





كشف الغطاء عن مبهمات الشريعه الغراء (ط - الحديثه) 


كان 


بن جعفر بن خضر نجفى كاشف الغطاء 


شروت ف الطباعة: 


رقمى الناشر؛ 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 








اشاره ا ا 
رر 

١‏ أو مشايخه والده المكرّم م ات اا 
؟ الآقا محمد باقر بن محمد أكمل المعروف بالوحيد البهبهانى ١١١2(‏ ه١٠١١‏ ه. ق). 

ه الشيخ محمّد مهدى الفتونى العاملى النجفى وح كاك دناسي دا حاساها راك حا ادعو توبات لواب بطر درت 
#الشيخ محمد تقى الدّورقى النجفى (المتوفى ١١82‏ ه. ق). عنقت سيك بذك بول ديك 
اشاره و ا تا ا قاو ا ا وان او اا رركتا ا 
١‏ ولده الشيخ موسى النجفى (المتوفقى ١757‏ ه. ق تقريباً). م ا 2 


ولده الشيخ على النجفى (المتوفى 1787 ه ق). 250000 


ولده الشيخ حسن كاشف الغطاء (1 ١7١‏ 1787 ه. ق). ا 5 











؟ولده الشيخ مخفد كاشف الغطاء ه11 169 ماق): ا ا ا 


ء الشيخ محمد حسن ابن الشيخ باقر النجفى (صاحب جواهر الكلام) (المتوقى ع8؟١‏ ه. ق) 


الشيخ محمد تقى الأصفهانى (المتوفى ١758‏ ه. ق). 








الشيخ أسد الله الكاظمى (المتوفى ١77١‏ ه. ق). احا ا ا اا احا سا ا حا اسان اس سا سات ساسا 


8 الشيخ عبد الحسين الأعسم النجفى (حدود ١751 ١1١117‏ ه. ق) 20111116 


9 الشيخ عبد على بن أميد على الرشتى الغروى. (المتوفى بعد 17:7 ه. ق). 2 


# المي مهدى الطباظبائن ذهة 1 1515م ق) عه اح وه سادق ورد كت اك ل مم لاج يد را اال ا د ا اكد د الا و ا ال ا ا ا 


؟ الستّد صادق الحسينى الأعرجى النجفى المعروف بالفّام ١17١8 1١١77(‏ ه. ق) معد ا ا ا لل ا كا قد لط ل ال ا 0 


مكانته الاجتماعيّه: 





٠‏ الشيخ خضر بن شلال العفكاوى النجفى (المتوفى ١١508‏ ه. ق). لمعا امه 
١‏ السبّد عبد الله الشتر الكاظمى ١757 ١١97(‏ ه. ق). بن 
1 الستد باقر الحسينى القزوينى (المتوفى ١١5‏ ه. ق). 0 
1 الستّد صدر الدين العاملى ١787 ١١9:5‏ ه. ق). مدي اش قل 
؟١‏ الحاج محمد المشهدى (المتوفى 017؟١‏ ه. ق) لاي الام لفو اده 
الشيخ محمد إبراهيم الكلباسى ١١40(‏ ١2؟١‏ ه.ق) حا ا را ده 
مدرسته الفقهيّه: ا ا 5 





ج على منبر الوعظ و الإرشاد ”232 


د حمايته للضعفاء و الفقراء و المساكين. غ2 


اشاره ا 000 25*33 
وهاك عمده مواضع: 25د لج و جد 222 5ك تعد جنداه د 5322 525 2 22 2د 
و منها: دفاعه عن النجف فى الحوادث الداميه. تجن انا ته ان وق جم 22 اك 2 


و منها: مكانته عند سلاطين المسلمين فى العراق و إيران. ماك دا مم ا 


و منها: تصلبه فى النهى عن المنكر و رد أهل البدع. داو ع أ 1 














مراحل تحقيق الكتاب ا ا ا ل ا 2 
كلمه شكر و ثناء حت ا اط نا مل د حك د لد 000 ان د ل عر د كات دك 01 2د اس دا د د اك اج دق او لد ا ا ا ا 10 
مقدّمه المؤلف ا ا ا ا ا عر را ا حا ا د م 3 ات ا ا 
الفنّ الأول فى الاعتقادات ص شششتض مم 2ض رمسم مش رمم م م متي ته باك 
شاره ااا 77ب *32#غ2 
لمبحث الأل: فى التوحيد ا ا 00 
لمبحث الثانى: فى النبوّه الم ئش ئش ل مق 
لمبحث الثالث: فى المعاد الجسمانى عا ف م اا ل ع ع لعف لل لعفي ف 21 
لمبحث الرابع: فى العدل ل ا 
لمبحث الخامس: فى الإمامه ع ل ا ما 
اشاره م ا ا ا ا ا ات ااا لات 
[أقوال علماء الإسلام فى الإمامه] ل 
اشاره ا 00 

أبطلان القول بأنّ الإمامه بالرأى و الاختيار.] اما ا ا ا او و اجا تي اا ا قا عه ا اد كه ماه ع عا كه 1 

[أدله القول بأن الإمامه بتعيين من العزيز الجبار] للا لي ا ا اا 0 

اشاره ع ا ااا ا ا اا ا جا ا لا اا 

منها: ما دل على حصر الأئقه الاثنى عشرء لودع عا ال وا اق فا لا هاا اا ا ا ا 

و منها: ما يدل على ثبوت إمامه الاثنى عشر بعد أدنى تأمّلء 00000 0 009090909009090909809090 ا 

و منها: ما يدل على أنّ الناجين من فرق الإسلام ليسوا سوى الشيعه. 00 

و أما الآيات الداله على زياده الفضل و عظم المنزله على وجه لا يرضى لغير نبى أو وصى نبى؛ ل فم ا ا االو 1 

و أمَا الأخبار فلا حصر لهاء السو نوين ووو لباو حو عدا دا اد موق فيو بدح نيد الما م عاو وا وموااس احاح مد وما لمر لاو د م :ا 

اشاره د ب الل لاو به ل ادك دأ مو لالد كاد دن نا انان ل دنج نايعا عه ل ليان د سنا جع د داعت عاك ثانا جا لاسا إن دترا رشا داتع دن عات دنان دالاه د لجل لات ل كيد ت لتنا اتا عد ايا 2 

منها: ما دل على أنّه أولى بالخلافه, الات ا ل ئش ا ا ا ااا م ع اص دا اوت 

و منها: ما دل على جلاله قدره و علو شأنه. للم ‏ هئ ئس سا ال اي جا وويان 

و أمَا الأخبار المنقوله فى بيان غزواته و بعض كراماته ا 0 

و أمَا الأتمه الاثنا عشر د ا ا ا ا ل ا ا ا لو ل الع ا ا زه اموا لجلا ا ال ا ات 

فأولهم: علق بن أبى طالب عليه السلام» ما ا ا ات 


الثانى: ولده الحسن عليه السلامء ا 15 و م ل 2 3 ا 0 2 امات 3و 0 ا د م 


الثالث: أخوه الحسين عليه السلام ا ل ل ا لات ل م را قت ات على ا كي لاع ات 2ل 2 يا 

















و أمّا التسعه المعصومون من ذريّه الحسين عليه السلام: 0000 
فأوَلهم: الإمام على بن الحسين عليهما السلام؛ زين العابدين و الساجدينء 76 آة1آآ ا ل 0 
لثانى: الإمام ولده محمد الباقر لعلم الدين عليه السلام, حيتتو ووب وو و 0ه ةقدو و و ك3 اتويت وج ا ده لي وه بد رد 0030 22000 
لثالث: الإمام ولده أبو عبد الله جعفر بن محمد الصادق عليه السلامء مم م لل ا ا اي ا 
لرابع: الإمام ولده موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام, ملس مه مم م م م م م م م مه عه ممه مه مم عه له مم مم ا مه ممه مم عم مم ممه سم م سه اه مس له ممه م م عه عم ل مه سم م ل م لس له له لم مح 
لخامس: الإمام ولده علي بن موسى الرضا عليه السلام لمم ما ا مما ع فل عم تت لصم عع كر ع م 
لسادس: الإمام ولده محتمد الجواد عليه السلامء ا ا 00 
لسابع: الإمام ولده على بن محمد الهادى النقى عليه السلام. خم يوط كن حدم مع دع دكه عمدت دنع تعد دطوه نكن مهديك تخد لسو دهن فكي خسان تعن سر دع عو ع م ب ا 
لثامن: الإمام ولده الحسن بن علي العسكرىٌ عليه السلام؛ تع ا ده د د امود ممعم عد لود لام وا اد دماح اماو داه د عاد عاك دوك كيلدت لقع داك 2 د عا ما 
لتاسع: الإمام ولده محتمد بن الحسن القائم بالحقّ المهدى صاحب الزمان» واد ادو ددج ند عاد لا جاه وا لج لاما اماه عل ماد ود أدبا مات مايا دك اولوت اد اياك اجا 2 
شاره ا م ا ف ا ا ل 0 
و غيبته الصغرى أربع و سبعون سنه. ا ل 0 

[النظر فى بعض مناقب التى لأمير المؤمنين عليه السلام, و المثالب التى لأعدائه لعنهم الله.] ا ا 000 
اشاره عع ل ا اع ا عا ع ف و ا ا ا ل اوم ا الع ول ا علط ار ا لباه عا لان الا كو الع ا ناكملاه عبان لع قا فط و 1 د قدت 
و أمَا القسم الأوّل: و هى المناقب ل اي ااا ا كر ما ل كد 1 ار ا 
اشاره اا و ا وا ا او 41 
وإن أردت تفصيل بعض فضائله لعي ا ا صو ادي بن دك عم كو اام د ال عون لاك ا لفقي ركد اا ا اا ا ا 
فأوّلها: الإخبار بالمغيبات, الم عا اي ال ا كا ل و يك م يا ا لع ب ا ديا 
ثانيها: استجابه الدعاءء مما م ا ا ا و انا اد اتات لالد قو عات كاد د الات ا 1 
ثالثها: شرف النسبء اا ا ا لوا اتقو كك ا تي ات ل لا اصع ا ااه ل اا 1 
رابعها: فضيله المصاهره. لو ف ا ل اتات ا ا ا او اا 02110 





و منها: غزوه الفتح. حا دك ا ات ا اق ا موا اد در باعي ا 


و منها: غزوه حنين» او سح ع اخ ل سم وعم زح ع وملا يع ارم عر لأا عنما مدع ساعد ماسم جا دم ماله ره ل 


ومنها: غزوه السلسله. قتع نمع عق ددع جرحه مصد ب نو تود سطع سف مخ عكر م د 





ومنها: غزوه تبوك. امعد محومة وشم ممع معد ند دشا وده عي عردو دك ممع عمد 


و منها: وقعه صفين: اج يهنت و بدح ويم جه بجت وجي معني جا جه مه واع 2 وم ده دع وما 1ت 


و منها: وقعه النهروان مع الخوارجء» ددمت عاد كه دواد مهد ا د 3310 
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5 

35 
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0 











اشاره اعفد عا ا حا ب ا الست ف با اود ركان 20127 شلا ا ا 
أمَا ما صدر من الأوّل اي د عي ف ادليه لا اه ا د ا 
اشاره ا 0000 3575767*#*ظ22 
متها التخلف عر خيان أسامقة و لل 
و منها: شهاده عمر أنّ بيعته كانت فلته 20 
و منها: استقالته المشهوره. ا 00 22357 
و منها: منع فاطمه الزهراء عليها السلام إرثها بروايهٍ مخالفهٍ للقران؛ ججايها تا يا عط دام 
و أمَا ما صدر من الثانى: ماود ب سكن سم املا قود داه واد اك ا ا 


فمنه: قول الزمخشرى فى ربيع الأبرار قد تمثّل بهذه الأبيات عمر و هو سكران: --- 


و منه: مخالفته للنبى صلى الله عليه و آله و سلم الذى لا ينطق عن الهوى فى إحضار الدواه و القرطاس؛ مح ا اي ام ا لاك ا لام ا ا ا ا ا 


ومنه: بيعه أبى بكر لمعي عي ا اناب مام ها ل لات ات لاد ماك عا ساب معاد افد ل ردت ه مايه حا عد دانم عا جات عاك داك هده دواع عزدا د عاية ده مداع عدت د رع سنت ا لامح امات حا عرد ماله جات عه دداك امد ادا ياد ماي كا داع داعت داكت 
ومنه: قصد بيت النبوّه حر ميم للا مع نا سورع جام رمو يق ة صر لو زيعة لايجا نا قوع مايه ص يعر خا يع م لو ةمد سناع جا لنايت جح ل مع أ .م ع حا سورع ذف موسا نا رصاع لاق عابنا مدع جر مات لاع ل رعسم ل جاخ ناص م بن مزعو لل مارح جد مو م مو حاقل ل لدم إن سام ا م لا اخ جا رن ع رمو ل قا رسام بل مم للا سدح مااي 


و منه: أمره برجم الحامل و رجم مجنونه. فنهاه علقء 0 
ومنه: منع المغالاه فى المهر. لي ا ل ا ا ات ا ل لك موا ا ا ع ا ااا نا ا ا 2 
و منه: أنّه أعطى عائشه و حفصه فى كل سنه عشره آلاف درهم من بيت المال» تتفت نشن 1 د قوة لدنة نت لتر لك نت نت من5 سن 335 33012 د كوت ولت اثسالرة د ادن ث0 
و منه: أنّه تسوّر على قوم فوجدهم على منكر؛ 0 
و منه: أنّه منع خُمس أهل البيت للم ا ع عم م متك 


و منه: أنه عطل حدود الله فى المغيره بن شعبهء ل ا ع ا ا ع ا وا اا ا ا 





و منه: أنّه قال: متعتان كانتا على عهد رسول الله و أنا أنهى عنهما و أعاقب عليهما. شت اتا 
ومنه: قضيّه الشورى. ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 0 001 
ومنهة: صلاه التراويح جماعه. يي ل يي يي ا يي ا ا ا يي ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا 0 


و أمّا ما صدر من الثالث: الاو امه لع قاد ورد 2 ألا و عاج ال لاا واد لاه ان لاا حل قت عله ماله اماه باكأة ماد عم دام 6ن اع 2 اا 1 0 اناد قا عدا عه اواك ادا 2دلد لاد اده جاح ل لاا ا 


و منه: رد الحَكم بن أبى العاص طريد رسول الله إلى المدينه, مف ا بك و ا ا د اي 1 اع ا اد ا ع عد ا ل 1 


و منه: أنّه ضرب أبا ذرّ مع تقدّمه فى الإسلام و علو شأنه عند النبى» أ1أ مسا ايا اطق لوالو 
ومنه: ضرب عبد الله بن مسعود حتّّى كسر بعض أضلاعه. حا دان ولنة 6ك م عه د دافا د دالا ع 1 ا ا 7ن ان كان لطي اط انضرا لك حك ا نال اك رفت ان م 


ومنه: ضرب عار بن ياسر حتى حدث به فتق بغير جرم لعدح دع عا لاط ددمت مادو سد سكوك طواح اصرده ديد ع مد عاذ دا ع هذا 2 كه د 2 #الروا الي وماج د علد وي دو وما ولد ود د د 




















لبحث السادس فى أنّ الارتباط بين موجودينء أو معدومين؛ أو مختلفين» و اتحاد أحدهما بالآخر يتوقف على المقارنه فيهما فى الان الواحد. اا ا ا 06 
لبحث السابع [فى أنّ جميع ما أفاد الإذن و الرخصه و الجواز يقتضى الصحه و ترتب الغرض لا مجرد الجواز و عدم الحظر] مم عا و م و 2 1/2 
لبحث الثامن فى أنّ ما دل على مجرّد مطلق الطلب و الإراده من أىّ لغهِ كانت بعباره لا يستفاد الندب أو غيره من صيغتها 0011 
لبحث التاسع فى أنّ مطلوبيّه الترك- بلفظ خبرى أو إنشائق, أو ما قام مقامه فى أىّ لسان كانء مشتمل على صيغه نهى أو لا- تقتضى الحظر و التحريم حديد موصو وص كي 
لبحث العاشر فى أنْ مطلوبته الفعل فى جميع اللغات» إيجاباً أو ندباً بأى صيغه كانتء من غير فرق بين «فعل» و غيرها كمطلوبيّه الترك لا تقتضى توقيتاً. ا شان 
لبحث الحادى عشر فى أن الأمر بالشى ء فى سائر اللغات كالإخبار عنه و تمتّيه و ترجيه و إباحته و محتبته و إرادته لا يدل على وحده بلا شرطء و لا بشرط لاء 1 1 1ن 
لبحث الثانى عشر فى أنّ الأمر بالأمر ليس بأمر. ا ا ا 0ل 
لبحث الثالث عشر فى أنّ الخطاب بالمركبات الصرفه و ذوات الأجزاء المتّصله ظاهر فى إراده المجموع و الأجزاء بالتبع؛ ملم ا فل ع للم لماع عمع ةك لدوم 1 د 533 
لبحث الرابع عشر فى أنّ القاعده المستفاده من حديث: «لا يسقط الميسور بالمعسور» و قاعده: «ما لا يدرك كله لا يترك كله» تفيد الاجتزاء ببعض الجزئيات م ا لك حم 1 


لبحث الخامس عشر الأصل فى كل مطلوب من الواجب و المندوب أن يكون عباده بالمعنى الأخضّ ل ا 101 











لبحث السادس عشر الأمر كائناً مقن كانء من شارع أو غيره. لا يخلو من أحوال: لما ل تا ا ا صا واد الا اماو دا 

أحدها: ما يتعلق بالزمان و المكان و اللباس و الوضع و العدد و نحوهاء ع قم ل ممم لمي الواح ما معاد لو اد وص موا وله ال ب 1 

ثانيها: ما يتعلق بالفعل و هو على أقسام: ا حا حا ااا اا حا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا اا ااا ا اا ااا اا ااا ااا 591 

ثالثها: ما يتعلق بالفاعل ةو ات ار ال ا ع ل لش ع دار ااه ا م شي 111 ل 0/1 
لبحث السابع عشر فى أن وجوب المقدّمه للواجب المطلق صورة صورة؛ و حقيقة حقيقة عقلًا و شرعاً و عرفاً و عادةٌ و ندبها للمندوب كذلكء بمعنى لزومها للتوقف من الأمور القطعته 899 
لبحث الثامن عشر فى أنّ وجود الشى ء ضدّ عدمه. و عدمه ضدّ وجوده. ممه ممه ممم م مه ممم عه مم مه ممم عه مه ممه مم مه مم ممه مم م مه عم م عه م مه لم ممه م ممه لم ل م لم ل ل ل م سس 70 
لبحث التاسع عشر أحرمه العمل مقتضيه لفساد العباده على وجه اللزوم واقعاً | للم ا ا را اكد ا م 1 
لبحث العشرون فى أنّ للعموم صيغاً تدل عليه حقيقة» من غير حاجهٍ إلى قرينه, >3 17 7 7 تايا ا ااا ا ا ااا ااا ااا ااا 00 
لبحث الحادى و العشرون قد تبتّن أنَ وجود ألفاظ فى لغْه العرب و غيرها من اللغات فى الجمله تفيد العموم حقيقه 07 00000000000000 
لبحث الثانى و العشرون إخراج المجمل المتمشّى إجماله إلى ما أخرج منه لا المختص به ل ل ا ل لي م 
لبحث الثالث و العشرون فى أنْ منتهى التخصيص إلى محل يتحقق فيه القبح و ينكر بحسب العرف و العاده, م ا يه ا نات او ال 1011 
لبحث الرابع و العشرون |الفحص عن مخصص] ااا ااا ااا ااا ااا ااا ا ااا ااا ااا ااا ااا ا ااا ااا ااا مس13 


لبحث الخامس و العشرون فى المطلق و حصول الامتثال ا ئش ااا 1 


لبحث السادس و العشرون الأصل الإطلاق و عدم التقييده ا اك 
لبحث السابع و العشرون الأحكام المتماثله من الأحكام ودين ميض اق مسلا ول عل لع اس وو ار ود داه ورمعل ا ردق ف ا وك بلعو ع ل ولا ء لياه ع وأبياك # يبرع روك سح بصب دمب حت 90118 
لبحث الثامن و العشرون فى أنّ ما أريد به الإفاده و الاستفاده أعلى مطلق الفهم] لاطي لجار وى لالت اع اكد اق با اىالنال وار يه طبه لبدو 3و لاه ادا دا عل وا 0011 


لبحث التاسع و العشرون قد عُلم بالبديهه أنّ المدار فى طاعه العبيد لمواليهم و سائر المأمورين لآمريهم على العلم بمرادهم, ان 


لبحث الثلاثون فى أنَّ ما صدر من الأقوال و الأفعال الاختياريّه عن الطبيعه لا بد أن يكون عن داع و غرض معتدّ به ماح يات م ا لاد ا ا ا 8091 











لبحث الحادى و الثلاثون فى أنّ لزوم العمل بالقران فى الجمله و فهم معانيه كذلك يكاد أن يلحق بالضروريات و بالمتواترات معني؛ لا ل 1 ا ا 














لأربعون فى أنّ الأصل حرمه مال المسلم و عصمته. ا ا ا ااا ا ا اا اا ااا اا 121111110001 


لخامس و الأربعون فى أنّ الأدلّه المثبته للأحكام مقتضى القاعده فيها اشتراط أن تكون علميه أُوَلَا و بالذات. أو راجعه إلى العلم بالأخره. 


لسابع و الأربعون فى أنّه لا ريب أنّ فى الواقع أحكاماً مختلفه منقسمه إلى الأحكام الخمسه أو السنّه. عقليّه أو عاديّه أو عرفه أو شرعته. 


لثامن و الأربعون إنّ ما اشتملت عليه الكتب الأربعه للمحمدين الثلاثه أو غيرها من كتابين أو ثلاثه لا يعقل فيها التواتر لفظاًء و لا معنى 





لثانى و الثلاثون فى أن الحجّجه فى رأى المعصوم. ا 0 95 
لثالث و الثلاثون السكوت من حيث هو هو لا يُعرف به مذهب. و لا تثبت به شهره و لا إجماع بسيطان: و لا مركبان؛ 200 
لرابع و الثلاثون فى أنّ أصاله الإباحه. و الخلو عن الأحكام الأربعه. فضلًا عن مطلق الجواز فيما لم يترتب عليه ضررء 000 
لخامس و الثلاثون فى أصل البراءه» و حججيته مقطوع بها؛ مم وا 2230 2د يداني 


لسادس و الثلاثون فى أنّ الأصل فيما خلق الله تعالى من الأعيان؛ من عرض أو جوهر. حيوان أو غير حيوان صحّته. 25300 


لسابع و الثلاثون أصل الصحه يمشى فى الأقوال و إخباراتها و إنشاءاتها ا ا حا ا احا ااا ااا ااا ااا ااا ا اا ا اا ا اا ا ااا ااا 
لثامن و الثلاثون إنّه لا مانع من التصرّف فيما يتعلق بالمنافع الدنيويّه أو الأخروتّه؛ “00000 0 77 ”5 


لتاسع و الثلاثون فى أنّ الأصل أن لا يكون لأحدٍ بعد الله تعالى سلطان على أحد؛ د ع عت ل عت دق لم لم عم عر قت 001 


لحادى و الأربعون إِنَ السلطان على البدن و المال مشروط بعدم المانع» م ‏ ات ا ا اة 
لثانى و الأربعون فى أنّ الأصل أن لا يلى أحد على مال أحد. و لا على منافع بدنه؛ اخ ةد وال وسار 17 لوم عع ا 0 وتوم 0 ا 201 
لثالث و الأربعون فى أنّ العمل العائد نفعه إلى الغير, أو المال من نقد أو جنس يقع على ثلاثه أقسام: لع لاا ام امامو نيابو اه ا ا 


لرابع و الأربعون الأدله إِمَا أن تكون مثبته لذاتها من غير جعلء عد ل الا ا لوك ا ار دما جه م1 ل 2 2 ا ع 0 0 2 د ا لج لام ام 10 


لسادس و الأربعون ينبغى للفقيه إذا حاول الاستدلال على مطلب من المطالب الفقهيّه أن يتَخذ الأدلّه الظتيّه من الأخبار و غيرها مني ا ا اق لوو ل 


لتاسع و الأربعون فى أنّه لا بدّ من أخذ الأحكام إذا لم تكن من ضروريّات الدين و المذهب ترد و ا مك لان كود سوا موه ا ا ا 1 
لخمسون فى أنّ المرجع فى أخذ الأحكام شرعتّاتها و عقلتاتها و عاديّاتها لا يكون إلا إلى طريق قاطع يكون مرأه كاشفه عن الواقع. الام ل ادا رسيا 
لحادى و الخمسون لما ظهر أن الاجتهاد و التقليد من الأحكام التعتديّه ل 0 225 ان 
لثانى و الخمسون فى بيان تفاصيل السنن. و هى أقسام: جا ا ا ا ااا ا ا ااا ااا ااا ا ااا ااا ااا ااا ا ااا ااا ااا ااا ااا 
لثالث و الخمسون أنّه مما حكمت به بديهه العقل و اتفقت عليه العقلاء رجحان الاحتياط فى جلب المنافع و دفع المفاسد. فدو و ود عاوان دنه عي جا تلم عر درك ا 3 
لرابع و الخمسون فى أنّ الاحتياط فى الجواز و الحرمه و الطهاره و النجاسه. لا يجرى فى الأمور العااقه؛ عع ا ات ال ل 2 ا 
لخامس و الخمسون فى أنّ متعلق الأحكام فى العبادات» و المعاملات» و الأحكام قسمان ام ا ا اس ام ا وا تياد ماك ل ولا وق ال اي 


لسادس و الخمسون فى أنّ الإنسان بين صفتين لا ثالث لهما: الحرّيّهء و الرقيه للق ا اماك لا ا ال كر اي لوا ايت 


ومنها 


ومنها 


و.منه: , 


ومنها: 


ومنها: 


ممه 








ومنها 


و.منها 


و.منها 


: نبات الشعر الخشن على العانه بنفسه: كدرشع عند دمك تسد معد ع مم ف عد كع عع دطام دنه مكعم ا خدع تس ودود عع ف مف ده سعد ع لدع دكي دخات لود دعس ددع مت مف كت 


: إحبال المرأه من مائه اا ا ا ص ا ص وميا اال ا لج جد ات داك ادو كمد دا وا نااك اباد ا تاك يات 





: التعيين الرافع للإيهام, لص ل ا 


: الوقوف و التحبيسات. 0 ش25 


: ما لا يتوقف على علم: لا أْوَلَا و لا آخراً ل ا 00 


: قصد الأسباب و الأفعال المترتّبه عليها الأغراض من عبادات قوليّه أو فعلتّه 





و.منها 


القسم الثالث: فيما يتعلق بصفات الأفعال و الأقوال 


: قصد الأغراض المترتّبه على تلك الأسبابء *5**ظ3ظ2 


المقا 


لثانى: أن يكون موجوداً وقت المعامله فى المعاملات على الأعيان 











منها: أنّها شرط فى الصلاه و غيرها من العبادات لا شطرء ع 


و منها: أنه يلزم استمرارها حكماً إلى تمام العباده اا م 


ومنها: 


و منها: أنه على العامل النيّه فى العباده البدنيه ادا 0 


ومنها: 


ومنها: 








ومنها: 


المبحث الرابع: فيما تضتمن لزوم المحافظه عليها 0000 














لثالث: أن يكون متعتّناً فى الواقع متمتّزاً 20 اعم ل ل 


ام الثانى: فيما يتعلق بجمله العبادات بالمعنى الأخصّ 2525 


لمبحث الأوّل: فى بيان حقيقتها دوع تعد ات 0 
لمبحث الثانى: فى بيان ما يتوقف عليها: وك اد عه 
لمبحث الثالث: فى أحكامهاء 230 


مقصد الثالث: فى الإيمان لاف حم مله 86 4ه ذه + عمد كعد 
مقصد الرابع: فى إباحه المكان مد عع لحم الع ك كد ارت طم د خم 


لمقصد الخامس: فى إباحه المباشره بالآلات التى يباشر بها العمل 


لمقصد الثامن: فى أنّه لا يجوز التداخل فى العبادات 5 ش22 


لمطلب الثانى فى أنّ الشئّ إذا تعلق بصحّه عباده أو معاملهه و كذا جميع المؤثّرات من إحياء موات» أو حيازهء أو سبق إلى مشترك كوقف عام و غيرهاء حكم بالفساد؛ 6 00 


لمطلب الثالث فى أنّه لا يجوز الإتيان بعباده و لا معامله. و لا بغيرهماء متما يرجع إلى الشرع فى تكليفه أو تعريفه من غير مأخذ شرعى. اا ساح اح اا ا سا اا ااا سا ا اا الا 


أتها قد يدخل الشى ء من نوع فى حكم ما هو من نوع آخر بمجرّد قصده و إرادته فى المقامات العرفته و العاديه, امس ا م أ أ مط ا مايا عا أ لل ا ا دن 


أنّه لو ردّد النتيه بين نوعين من العمل بطل العمل؛ و بين الفردين (لا مانع؛ ل ا ا و كي قي ا ا ا ا 
أنّه لا تجوز نيّتان لعملين فى عمل واحد لا ابتداء و لا استدامة, ما لا ل ل ا وام ا اكت الات اط ل ا ات ا كاي 


أن نتِه الطاعه طاعه يثاب عليهاء و إن لم يترتّب عليها عمل لحصول مانع؛ و نت المعصيه قبيحه و معصيه. اما لا اه اده تون اموا لب دان ااي 


لمقصد التاسع فى أنّه لا يجوز العدول من عباده إلى أخرى فى الأثناء ع ا ا ا م لد 6د م ا ا ا 01 


لمقصد العاشر فى أنه لو شك فى فعل عباده أو جزثها أو شرطها أو مانعهاء و قد دخل فى أخرى مرتبه عليها؛ امم م اه 2 053 ا ددا اي 


لمقصد الحادى و العشرون فى أنّ الراجح 














المقام الثالث: فى مشتركات العبادات البدنته 


لمقصد الحادى عشر فى الوسواس الذى أ 


مر بالاستعاذه منه ربٌ الناس في سوره الناس. كه نام اراك اماد عاد وان ع ير اها راكد ماو ا يريسع مو ع لمعته بع لروء رطا مايه باد تون تعنم رجي اح باعي اك جاع ايه 


لمقصد الثانى عشر فى أنّه إذا أوجب الشارع شيئاً أو ندب إليه؛ و بين حقيقته فى محل الإيجاب أغنى عن بيانه فى مقام الندب» 100 


مقصد الثالث عشر فى أنّ أصحاب الأعذار من تعلق الحكم بوصفهم: لا من قضى الوصف بسقوط حكمهم لهم البدان م عم م عم مه ممه مه ممه عه ممه عم م عه ممه ع عه عم ع مم لمم مم مك 


لمقصد الرابع عشر فى أنَّ حقيقه التحريم و الكراهه و الإباحه منافيه للعباده, حم ا ا كي ا ام ا 0 


لمقصد الخامس عشر فى أنّ جاهل الحكم بشى ء منها. إن تركها أو ترك شيئاً من شطورها أو شروطها ا 


لمقصد السابع عشر فى أنّ الواجب الكفائى مع وجود من يقوم به و المختر مع إمكان إفراده و الموسع مع بقاء وقته. لا يتعتّن على العامل دون غيرهء ا ان احا ا ل لاس ل ا لس لست 
لمقصد الثامن عشر فى أنّه يستحبّ التظاهر فى العبادات الواجبات و المندوبات لمن كان قدوه للناس يقتدون به؛ د د دي ع ع د 0 


لمقصد التاسع عشر فى أنّه إذا علم اشتغال ذمّته بشى ء من الأعمال و لم يشخصه ا ا 00 


مقصد العشرون فى أنّه لا ينبغى ترجيح العبادات الراجحه بحسب الذاتء لا من جهه الصفات ا ا ا اا اا ا ا ااا ا ا اا ا اا ا اا ا ااا ا ا ا ااا ااا اس 


من العبادات قد يعارضه ما هو أرجح منهء تلن ساموت جد جاع 2 لاك جك جا 32 شك وم 2 جك ب 2 52ج جد ع وات ديك جك وداه 5ه ب واواك كد كر 2ت 


مقصد الثانى و العشرون فى أنَّ كل ما اعتبر فيه القربه لا بدّ أن يقصد به وجه اللّه تعالى: ا حا ااا ااا ااا ااا حا اا ا اا ا اا ااا ااا ااا ااا 


لمقصد السادس عشر فى أنّ العبادات إذا تعدّد المأمور به منهاء 11 1[ 1[ 1 1[ 1[ 0 


اشاره دما عام ماح رمد اه محمام موف أ وؤعددا عبد بام عد م أسفةه اصع عر ال عأ امه امك برعده ا مايا فنك لعن عم ا لسعم و مضو ب وداه لوط افو سما ام مو دعام او عوك وك يعوا ماق بن م ع دا مام ها ماع مااع عام ع بو رمه معدي هالص عام وال لدي عات 60926 


منها: أنّه كما يُؤمر المكلف بفعل الواجبات من الصوم و الصلاه و الطهاره و غيرها و ترك المعاصى. و تراد منه. كذلك يراد منه أن يحمل عياله و أهل بيته على فعلها و تركها 000 


و منها: لزوم المباشره و عدم إجزاء النيابه 


و منها: أنّ النائب فى العبادات يلزمه فى 


فيها؛ ا 1ص ب د نال طايه ليد سد ااا نوسكرد الم كد ع ا بد لكك أمظ د اوقا اي ل ا ا 


عمله الإتيان به على وفق ما يراد من المنوب عنه ااا ا ا احا اح اا ااا احا ااا اا ا ااا ااا ااا ااا ااا ااا 


و منها: إباحه الآلات التى يباشر بها العباده, للم اي ا رصت يس ا 


و منها: أن تكون منافع البدن مملوكه له 


و منها: أن لا يبلغ فى عبادته حدّ الطاقه و لزوم الحرج» وتوا درك مج دي الس ام ول ةلقد د بالصارة ماما تاه امو دو له امات وود روماه لو اموي 0 








و منها: أنّه لا تجوز المعاوضه عليها بعقد جائز أو لازم صدد ضح دع ل سي ملام د حو طم عر 2 حا كاد و كر كبك لد جات معد داع لمات ف جك جا نح دلا 1 5 ع 


المقام الرابع: فى مشتركات الطهاره بالمعنى المجازى العام لرافع الحدث و المبيح و الرافع للخبث و غيرها من الوضوءات و الأغسال الموظفه المسنونه عدالوسيدك ترس و د د ابا واد دان أت 


و منها: أنه ليس شى ء منها واجباً لنفسه 


من جهه ذاته. معاد اتاج بز عدج احاح مارك اح ات ع احا ع لاك حاف عرس داع اع تدر أعادرها عد اعرد مانا داسك د بتاك اماك بع عاق ع زاك :عاق معد داك بعرد اع لج عاك رحا سرس ادمع ماك اماك عدخ الا 


و منها: توقف حصولها على وجه يتحقّق الإتيان بها على إدخال الحدود فى المحدود؛ تة م22 ةي 


و منها 


المقام الخا 


ومنها: 


ومنها 


متها 


ونه 


: أنه يجب فى الواجبء. و يستحبّ فى المستحتّ تحصيل ما يتوقف عليه لما ل اا ا م ا ا ل ام ا ا ا ا 


مس: فى الطهاره الداخله فى العبادات مائيّه أو لا مك ا م لا تا اي قا لا ا لم ا 1 ع وى ا ل اك 1 


: رفع الحاجب عن مباشره المطهّر و الماسح ضرباً أو مسحاً ا ا 20111110 
: أن لا يكون محل الضرب أو ما يغس( فيه أو ما يؤخذ منه ماء الغسم إنيه مغصوبه أو إنيه ذهب أو فضّهء امكح عكر ته ع تمع دكد دك معد لخد ف دوع ارح خط دك ع ا مخ تسق قرت تت 


أزوال المانع عن محل الغسل و المسح] ماعن تطعا ععاتت نع ب عد فخ وذسة دخب دع نب مع دط نط ع طق دق تعفد لدع دفي عدتبنو دنم تم لدعم في ع ده 





المقام السا 


ومنها 


ومنها 


دس: فى المشتركات بين الطهارات المائيّه عبادات أو لا ا ا :ا 0 


: أتها يعتبر فيها مسمى الغسل فى المغسول لرفع خبث أو لرفع حدث أو غيرهما. م اي ا ا ا ل لادوم اك اا ا 


: أنه يكفى مسمى المسح فى الممسوح ا ل د ام 


: أنّه إذا تعارضت طهاره الحدث أو بعضها معو اح اد 6د و ولول امه ووو دمة 6 3 1م ا جل عاد امسو و ل 202403 ودع د نم3 42 +1301 8 جه لاع د واد ج والم و وعم 0 3120 7 





المقام السا 


بع: فى المشترك بين الطهارات من العبادات من الأغسال و الوضوءات الرافعه و المبيحه و غيرهماء كالوضوءات أو الأغسال المسنونه لغير الرفع. 00 


ومنها 


ومنها 





؛ أنه لو كان فى محل من محال الوضوء أو الغسل فرضين أو نفلين ات لمات ا ايت 


: أنه لا بد من إطلاق مائه و إباحته و إباحه إنائه بخلوّه عن الغصبء ل ا ا رم اي 


: طهاره الأعضاء من الخبثء حا دا ع و وطاق الح للخلا أي لد انق حك الوا لالط وين فرع ادن لد عمق لءافت اق له واد مني لوي ا لع أ دار ا ا 


. فهرس مصادر التحقيق مت ا ميئل لصم لاض لامش تمض شاب امك امكو ادق واد نمام وك ماده #شط ع دا دجاه مات 232/3 


لمبحث الثانى 


لمبحث الرابع 

















لمبحث] الأول فى بيان معناها الل ا ا ا بام ولد يات أ اليا مض ناه أ عي مط ري اماق ف دقن لد أ واد لوا ليو دا وابقاد ورم ور عت اه لشو دع جع ات 


فى بيان فضلها و كثره مزّتها على غيرها من العبادات ف ا لش شت ل ا ا اا وجيب 


لمبحث الثالث فى شدّه العنايه بها و تأكد وجوبها. ا 0 


فى حكم تاركها لاا ما لا ا ا م ا م اا اا ا قا ا 














رابعها: تقديم الأعلى فى غسل الوجه و اليدين. عا مواد ل اا ا ا ا 


خامسها : جمع ما يتطهر به لعدّه صفات: ات داه ام عاك ماه عا ماك لياع بج ماصع يعر ردت ع رماع الاك يع مات عا عاجترا 














ثانيها: ما كان للطواف الواجب بأمر الشارع لا لأمر المخلوق أصاله أو تحمّنًا؛ مكراد م دد رم وديا علوي عدي 


القسم الثانى: ما يختصٌ بالشرطييّه و لا يوصف بالوجوب ني رحن عاد ع يعدت أت رحد اع اعم باح لا حال ات دااع زعي اساي 
القسم الثالث: ما يتصف بالوجوب دون الشرطته. لط عله دط ا فاو ا اا 


المقام السابع: فيما يستحبث فيه الوضوء دنه عه رعو هوه دح لام دع د يصاع ب وح ينا لاح حا طاضطار م لدت مو سا رص مام قاع لم مدع نا ع صر ح ابل لدت .بد عذها 


لقسم الأوّل: وضوء التقيّه. لدوب كود رداب 32 كاد اد ب لد علدماه ع ده ل تاد د دالا دوك درت الما 3 3 20 
لقسم الثانى: وضوء الأقطع. اد تاد وان دوك ود لحل مق ماد وم عو لط د ره دو مك 6ك تماد واد ا 
لقسم الثالث: وضوء العاجز لمرض أو نحوه عن المباشره لأفعال الوضوء. ا 0 
لقسم الرابع: وضوء من يلزم فى وضوئه الجفاف لحراره شمس أو نار أو هواءٍ أو حمقى ب د طن درم ده د 


لقسم الخامس: وضوء صاحب الحدث المستدام من ريح أو بول أو غائط و نحوها. امعان ا 0 


لمقام الرابع: فى ارتفاع الأعذار لاي يس سم يلاه اده يل اد جا ا اما 


لمقام الخامس: فى انتظار أصحاب الأعذار لا و ا اا ا مق ا لا او وق يان 1 


لمقام السادس: فى بيان الواجب و الشرط 233570000 


أحدها: ما كان من الوضوء الواقع من مشغول الذمه بصلاه واجبه بأمر الشارع أُوَلّا و بالذات. أو ثانياً و بالعرض: 

















لثانى: إذا تيقّن الحدث (أو الحكم أو العلم. و شكّ أو ظنّ أو توّهم) الطهاره. فالبناء على الحدث 00000 
لثالث: أن يتيقّنهماء و يشكّ فى المتأخر أو حكمهما شرعاً أو على الاختلاف من دون مثبت شرعى مع التعاقب و وحده العدد. 
لرابع: إذا جدّد الطهاره ندباً اج اموي سواه ماعو سم لوو مما لل اد ما متشي 


لخامس: لو توضّأ و صلّى ثم أحدث و توضّأ و صلى اخرى ثم ذكر الإخلال فى إحدى الطهارتين لا على التعيين» لمهم 





لسادس: ما لو صلى كل فريضه من الخمس بوضوءء و علم فساد طهارتين فما زاده اا ا 


لبحث الثانى فى الشك بل مطلق التردّد ا حي ا ا حار او اد لكو الاح اما اممف موه داولا و0 لات 2403 








لمبحث الثانى: فى المعارضه بين المتعدّدين. ا ان ا ا لاد ار اا اه فاشك اطي لمكب باجا شاك 
لبحث الرابع لو شك فيما يلزمه من الطهاره مع علمه باشتغال ذمّته بإحدى الطهارات الرافعه اعكا ا ل و اك اديع 
لبحث الخامس لو قصر الماء عن إتمام الوضوء أو الغسلء -200000 0 0 0 0 0 0 0 0 1[از[|*|00007اا 0 
لبحث السادس أنّه لا يلزم غسل الخبث قبل الدخول فى الوضوءء أو الأغسال الغير الرافعه, 0 
لبحث السابع لو تمكن من ماء يكفى لبعض الأعضاء أو لبعض أبعاضها دون بعضء لم يلزمه استعمال الماء فيهاء 0 


لبحث الثامن فى أقسام التراكيب» اناه بكم امه لم اميا ع ف امد ا ا اك ا ا ل ده تيد كا لاد بق ا ا 








لبحث التاسع فى أنّ الاستباحه بوضوء و غسل مستدام الحدث. و بالتيقم لها حدّ مقرّر فى الشرع لا يتجاوزه. بخلاف الرفع 0 
خاتمه: فى الأحداث, امش ئس ياي اماه له ااا وا لس باع د ب 


لقسم] الأوّل: إذا تيققن (سبق طهاره أو إباحه أو حكم بهما شرعاً أو علم بهما مع جهل مدركه) و ظن أو توقم أو شك فى الحدث و عت كمي مف لطي للد شا 


لبحث الثالث: فى معارضه الوضوء لغيره من الطهارات ا اع ابول جام 1 كرو ا اع اا ملم وكيك او ا ا 1ت الو م ع ا ا 





ثالثها: الريح الخارجه من المعده. حت دص ند ان 3 لاع نوع كدخ مسي اعت سحو لوا ساسم ع ند مطوس ذه سد شر تدده رامت تسن عن لخر شرن اوسن ان ند 5م 


رابعها و خامسها: البول و الغائطء اا احا ا اا ا ا اا ا ااا اا ا ااا ا ااا ااا اا ااا اا ااا اا ااا اا ا اا ا ا ااا ااا ا ا ااا الس ع 





لبحث الثالث: فى أحكامهاء الع اك لع ور لمم موي لا تسن لس ع عق كو لدع للد مك وك ش وس 0 لمر دم لوطي ل مك عع ف مقف مك عدم مذ كه سن م فعورد ند ف لطا مط كه عد قد 2 


ثانيها: أنّ رفع الأحداث بجملتها مستحبّ لنفسه. الح و م ييه د دج د امد ا دمل ار ل وامظرية د كوا و ماد لق وجو اموا ا مدر الي عم 2 
ثالثها: لو حدث فى أثناء الوضوء أو غيره مما يرفع الحدث جا ا ئس يا تس ا قم فح عمو ا م كبو اده لم ينو 210 
رابعها: أنّ العالم بعدم الماء أو فقد الطهورين أو تعذر الاستعمال عقلًا أو شرعاً إلى آخر الوقت إذا كان على طهاره و لم يكن وقت وجوب الغايه داخلًا جاز له إراقه ما عنده من الماءء .- *عع 


خامسها: أنه لا يجب تنبيه النائمين؛ أو الغافلين بعد العلم أو الجاهلين بالموضوع على الأحداث مص ين نايا اموت با ف عا اوم ةد ع دا حاط د داه داك د عا داه بك لز 25 اقرع 





سادسها: أنّ الغايات المرتبطه برفع الحدث أو الاستباحه يبقى حكمها ما دامت الطهاره أو الإباحه اتصلت أفعالها أو انفصلت, لتقيف ا 1م لط و ملع دا عط ده ال عا عا نفيك دا اع 
سابعها: أنّ الحدث الأصغر سبب واحد. 1 
ثامنها: أنّه لا يجوز رفع الحدث الأصغر مع بقاء الأكبر, ا اا ا الور 
تاسعها: أن مستدام الحدث يرفع حكم ما تقدّم على تأمّل فيه موي ات دب كديو ادا ا عق طاح ع د وق اقيق اط كد بل مار يف3 امن تجرد بج ات عل لي 8/1 217 


عاشرها: لو دار الحدث بأقسامه بين اثنين فما زاد. لاي لي ل ا ا لح با عاك ااي لصب لا اا نك ار 


حادى عشرها: حكم الاثنين على حقو واحد. ااا ا ا ااا ااا 0000 ازور 


ثانى عشرها: إذا بان الإمام محدثاً بعد الفراغ» متعمداً عاصياً. أو لاه صححت صلاه المأمومين. اك ست صا امج لس ل ملكا ف لالتعا مط ع ل ماه اده برد لوقي انج 2 3 ع ا 8 


ثالث عشرها: أنَ الأحداث الواقعه من الصغار يتعلق حكمها من المنع عمّا يتوقف على رفعهاء بد كف نامحس امس عن تالواطو مع ابوداع ةاواسم ا 


رابع عشرها: إذا وجد فى الثوب المشترك بول أو غائط أو أحد الدماء الثلاثه أو سمع صوت ريح أو شممت رائحته. لم مه ممه مم م عه مه ممه عه م عه مه م م مم مه ل ممه ل ل لم لم ل م له للد لامع 


لمقام الثانى: فيما يحرم التخلى فيه لص ا اي ل ا تمصت ما ا ااه دم و امي لع ةد و م م 3 21/07 


لمقام الثالث: فيما يحرم التوجّه إليه. و محله التخلى العرفى. عن جا قد قا بصا عاد اد د رحا ا هءاج ا اكاك ريات حزن لاد لقا تداك راك عد لاا د تا 2 :210/1 








لمقام الرابع: فى الاستنجاء. مم ا ا ا ا ات م 2 ا 301131 د يأر 





أحدها: الروث؛ 00 


ثانيها: العظم من متت أو حىّء إنسان أو غيره» كد حاطو يك اواداده ود و 1 دا 


ثالثها: المحترمات ا ا ا ا ا 1 1 1 2020 








لمقام السادس؛ فى المكروهات. د سخ ددن ادام نو وده ولك بده ناد اباد 











الأمر الثانى: دخول مقدار حشفه ذكر الفاعل من الإنسان 


الثانى 


فى الغايات المتوقفه عليه من العبادات و غير العبادات سك ور د 2 


اشاره 3ب 7ت تعره قت دقة ات حون لقتنن ون و لطر دك 1و 00700 وات م ودود كات دن لت د دك او 00 ا يك 1 1 ا 5 


منها: ما يتوقف على رفع الحدث الأصغر من صلاه. و طواف و مسّ 


ومنها 


ودمبها 


متها 


متها 


: اللبث فى المساجد ابتداء و استدامه ا ا 1 


: الجواز فى المسجدين الحرمين لمن أجنب خارجاً. 0 


: الوضع فى المساجد من داخل أو خارج بتمامه أو بعضه بما يسقى وضعاًء 





ومنها 


الثالث 


وم 

و منها: أن يقول عند غسل الجنابه قبل الشروع فيه مع المقارنه لأوّله ا 
و منها: الاستبراء بعد تحقق خروج المنى؛ اك 
و منها: إمرار اليد أو ما يقوم مقامها مع المأذونتيه شرعاً ع لام مه ملام ل لع للع 
و منها: استحضار العبوديّه و الانقياد فى تمام الفعل 0 
و منها: الإسراع فى الإتيان به دوق ع اح اود ون و عد وديا د براه 
و منها: طلب ماء و مكان و زمان ولك ا ا ناا ع ماع لاد ليت 


ومنها: 


ومنها: 


ومنها: 


: قراءه شى ء من العزائم الأربع: الم تنزيل؛ و حم سجده و النجم, و اقرأء - 
: الصوم مطلقاً واجباً أو لا 1 كوموء لقند لو لد لق أ عدف ل عم 


: فى السنن و الآداب يات ماه وح ج عور ادي بوودو ا ليه ادنك ووو لدم م سي وسح تداك جوع د أل عام مس مه دج وجي ويف جه وام ماع سحاو كط ن كاه شماع جو اك نيج مح بد هي حهاه يه يا موده ديه بج وجيه وا واو م يات 











و منها: الأتزار وقت الغسل فى حال الارتماس علد برد اا عدبا جابوباد ع دان 
و منها: توزيع الصاع على الأعضاءء و إعطاء كل واحد ما يناسبه. ببطا ييه 
و منها: اختيار الترتيب على الارتماس ود د ديا نايا اوماد ري مدن ا ياد نابأ اياك 
و منها: اتتمان النائب ناد اشام ولمعا دا روات لطا اردان جا أن امام اموا 2 جام 


أن يكون بالماء الفرات, ف دادم مات واد مشا ل د اا 


إرخاء الشفتينء و الجفنينء و حلقه الدبر. اماصاكن ع ف ل لا لا يات 


7 


و منها: الأكل و الشرب بما يسقى أكلًا و شرباً عرفاً. م ل لش ئش ا 1 1/10 


و منها: النوم قبل الوضوىء 01010100010 [#[#”7# ا تائيه 
و منها: الخضاب فى اللحيه بالحمره أو السوّد. أو الرأس و الكقين. باد اند بل لد انال ل ذا بن لاا اا نحط نا يجا عد ناي سوه لاع ا عات عد انان ود ااا عا اح اتا اه اس ل ا 1/1018 
و منها: قراءه شى ء من القرآن و إن قلء س0 يري 
و منها: الدخول إلى المواضع المعظمه. م ا ا رين 
و منها: الجماع قبل الغسل» 2 7737>39>4898 8800© قرووحهجئئئئ :97>7755ج7جيةُسببب7بببب74947ب7بب7777ب77ج77 110110101110111 111 2 


ومنها: الحضور عند المحتضر. محمد ممم شعو و شل ا م ع ع ا ع فركد ل وي ال ريت ات كي مق حل لاله شه عكرت اعت 1/11 





و منها: صلاه الجنازه م كد عد عق دك ده سم دن ل ا دطمة عن ف عط وعدن عد عع لدع درك دست سند ف دا دمع ة عشاعق» مك دبا ل عسفيع دده تركب مساك دع نس ددم عع حك ف د عد ع لس ب ا 


اشارة اواا دي ين ل اي مما بق لك الخدم الي ف عا لجح حا و موا ف عر بلع ارا قا بك ل و اا عه امم ما عو دق بأ م ا ا ا 1/10 
[المطلب] الأوّل: فى أقسامها ال و لي ا يد ب فا لك ا سا معاي ا ل را لا عر قم م ل كد لقع أي رودي اح ع اح ا كد لحي 1/0 
شار حاب حص ع ل عم كا رو و ف ليده فلي عا لعا ادي ف اموا ف وام بق ا ل ما ل حا اه لامر م د وام وق با لم ب 0 111 














لثانى: دم الاستحاضه. م ا ا ا م ا ااا ا اا اص ا ع كو اا ات ع دي عن قو 1ك قي ا 1/3 
لثالث: دم النفاس ا شع وك ا ل وا ل ع سور 2 اا عات قا ا ا ا عل ا لارام لكر جاه د عا ا 1 1/301 
لرابع و الخامس و السادس: دم العُذره: لمعه ممه ممم م م سمه مم مه سمه مم مه ممه مم م م مه ممه مه ممه ممه عم عه عم م عه عه ممه م م م مه مه ممه مه ممه عم م عه سم م عم م م عم سك سم ل سل سم لس سس لم اس 8/11 
لمطلب الثانى: فى حصول الاشتباه بين أنواع الدماء ما عدا دم الحيض» اا دورن 
شاره عازف 
[المقام] الأّل: فى المقدّمات ا ااا ورين 
لمقام الثانى: فى بيان أحوال التعارض لهآي”يَ 222844884098098 ااا 000 
شاره اتعرحةه وا د لت فح امعد ص لاك م ف جا لال ا ات ا اينار عا يح ا ل الا 23 ل د ا ات ل لاخر لكر ع دع 2 ل و البو وا ري 1/01 
لأوّل: اشتباه دم النفاس بدم الاستحاضه. م ا ا د اا ا ا 1 
لثانى و الثالث و الرابع: اشتباهه بدم البكاره لم مم م مم مه مم عه مه ممه مه مم م مه ممه مه مه ممه مه م ع عه عه عم م عه م مم سه مه ممه عه ممه مم م عه سم م عم ع ع ع م ا سم ل ل ل لس ممه لس اس 6 8/16 
لخامس و السادس: اشتباه دم العذره بدم الجرح أو القرح» مددوئياء ل حر دك اا بواد توأ أذوآء ر انا ابوت روأ اد داك وأ أل وتان وياد داح اباد ورد و جد داك ا ادل جات ا 1/1618 
لسابع: اشتباه دم الجرح بدم القرح.» بعادي اتوت دابيا ناناياج بالا ماد عبر تجا رادي ناما راواه بره يداد دروا كرو بيات لن نا اه ل بلع عداك يداك باباما ب حك دا علد دي اكات كات فيا عدن وابمدت كبرد دحك سنك ناي ب ددي نت لغ 
لثامن و التاسع و العاشر: اشتباه دم الاستحاضه بدم العذره أو الجرح أو الفرح» كن وو 3 اقول ا رخال ااي اا خاو عن عامج لبه امد لك ف مك ع كد ع الك اا 2 1/111 
لمطلب الثالث: فى الاشتباه بين الحيض و غيره لا ا ا ا ا الو و ا عر اد اد وا ا لزت نا ات الا متو ال لاصوا الاب ا عا 1 1/1681 
شاره م كدص لوا لباه روح عالاء لا د زان بيع ادك د كم لا ام ااه اا م ولد ل ل ادك كد ع لا اا د مكراد واه لد ار اد 6د ردك ا عاد ا اد عر اد ار 1/1001 


ثانيها: 


ثالثها: 


رابعها: 


خامسها 








سادسها 


سابعها: 


0 عحث 





لقسم | 








١ لقسم‎ 


أؤلها: ذ 














لثالث: اشتباهه بدم القرح و مثله الجرح؛ 





لثانى: ذات العاده العدديّه فقط التامّه 


لثالث: ذات العدد الناقص و لا وقت بالمدّه 


لرابع: ذات الوقت الناقصء 


لخامس: ناقصه الوقت و العدد. 





: الزياده على عشره تام خم عود ع دون ل نم ع عع ل 


الثانى: فى بيان حال اشتباهه مع باقى الدماء ع داه 252 52 2ه 50 


الأوّل: اشتباهه بدم النفاس: اد حده دعو ل د 1ع 02 


الثانى اشتباهه بدم العذره؛ لا ل ا مادا لاد لدت 


ت العاده التامّه وقتا و عدداً ا 0 2ظ12 


: أن يكون مسبوقاً أو ملحوقاً بحيض أو نفاس قطعيّينء تكد مك عن ما عكره ع كك معو وك فونه دع مم دوخ عد ود ووم طم مره عتكد #حدد كه ذكم تناد رطعو دع ود كد د تدعت 65 
أن يخرج من غير الموضع المعتاد ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا اا ااا ا ا 200 
فصل الثانى: فى تحقيق الأصل من الدماء الذى يرجع إليه عند الاشتباه. ا ا ااا ا ا ا ا ا ااا ا ااا ا ااا اا ا ا ااا ااا ا اا ااا ااا ااا اس 


فصل الثالث: فيما يستثنى من ذلك الأصل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا 2000 





و منها: الناسيه للوقت صرفا 

و منها: الناسيه للوقت صرفاً الحافظه لبعض العدد. 

و منها: الناسيه للعدد صرفاً فلا تدرى هل كانت لها فيه عاده أو لاء 
و منها: الناسيه لبعض الوقتء 

القسم التاسع: الذاكره 


ونه 


متها 


: أن تكون ناسيه لتمام حالها ذاكره له كذلك: 














: أن تذكر بعض | 


: أن تذكر بعض الوة 





ومنها 





ومنها: 


و منها: اختصاصها بالنساء 0 شظ2 
و منها: دلالتها على البلوغ سبقاً أو اقتراناً شرعاً و عاده, 1 


ومنها: 


ومنها: 


ومنها: 


ومنها: 


ومنها: 


ومنها: 


ومنها: 


لمطلب الرابع: فى أحكا 


: أن تذكر بعض | 





توقف صحّه طهارتها على نحو كل طهاره من العباده صغرى أو كبرى على طهاره الماءء 
حرمه مس القرآن قبل الطهاره منها 
إجراء حكم الجبائر و الجروح المعضبه. و اللطوخات فى أغسالها و وضوءاتها؛ 


أنّه لا يجوز العدول فى غسل من أغسالها إلى غيره 





ومع 
المقصد الثانى: أحكام الحائض 
المقصد الثالث: فى النفاس بكسر النون و هو لغه ولاده المرأه 


المقصد الرابع: فى الاستحاضه 





أنه لو اجتمعت أسبابها مع الموت أجزأ غسل الموت عنها 




















3 
: 
١ 




















لأّل: فى بيان أقسامها م 
لبحث الثانى: فى بيان أحكامها عع اح عاب قزم وعدم ارجا نا عي مف عد عر ماع م رق م ا عالطا ولا ومو كك عطاك سرح ام 
شاره ساس اس سس سس اس سس سس سس لس سس سس هس سس م سس سس سس هس سس سس هس سس سس هس سس سس هس سس سس هس سس سس هس سه سس هس سه شسش سه 


لمبحث الثانى: فى حكم الاستحاضه الكثيره. عط أطوم د دنر دوا تر د 


لقسم الثالث: غسل الأموات 00 


لمبحث الثالث: فى حكم الاستحاضه المتوشّطه. ع اد اد اط مما اد عع فك مك كمد عد ا لف لف ع ف لد دي عمد لقف 2 


لمبحث الرابع: فى حكم الاستحاضه القليله. مد ل ف كك لع رك ع لق ل ل اك عد د عم دل ال لم ا د فد 


لفصل الرابع: فى كيفيّه الصلاه من ا با و ان اك لعا ماي اي ا ع بصا م عر ا ا عر عات مدا ان ل اا ا ا ا فر ل لاقي بت لاي عر ع بيط مد اديع بوام عت جرع وا جام اح يايد جم جداد ك2 








لقسم الرابع: غسل مس الأموات ا 00 





لقسم الثانى: ما سّنّ للزمان اي ل اليو م أ ب ل م الح ص ا ل و ا ل ود 6 ا 0ت 


لقسم الثالث: ما سن للمكان امدنع جد لوك واب واد لل لذ مق اد ادك لل عاد اد د عل ولو لجا د و ا لكيه ةحاتا أو اد كد ألا بل ا اه لاد اناك ع ماه 2 2320 





لمقام الثالث: فى الشروط 000000000001010 ااا اا 0 





تتمه فى لأحكام مارم ماي ارك حك حر مر الم ل ا قا وات بر اويا جات موق اماق 2 مد عع ماع ودع مجاعم و فك روه تجرة كع جا جو عبس دارع عدو ع م بلع ع قرو م ردي م كوو نيع 3 مام جرع ها عام ع حب ونح الباق ارد جك 4د 2 


ثالثها: الترتيبه اح عدا اا ا ساد عت ل لبور عد ا دع داع ريع اكع دجلا 1ا ا ترد ل دي +2 65 داه تعد لع كاد واد رن د ل اك م ادا ا 0 6 


رابعها: الابتداء بالأعلى:» ل لي ا 1 تر ا ا ا ا ا را ا ا 6ه 


خامسها: المباشره بكفيّه ومسو يي ويا م عي بج فليا د ملحي فاك ب لحك ماكر اواك فصول مع د ب عدا و لدان مدي جاكليات لطا وام اه ب بلطت موا متنك تاناهات قاع ناي ملم ب مااي تتا اللاي مطيا يا جد هتشك برص كر موك ماي اساي بقاع ب ا سوم ين 





سادسها: الموالاه دمي حا القد ويل الكت ول اق عر طق عا ا لكك دما اده ماله ل لوقو طفن لديا( داف عاد الل عاد امه عاك الدج داح ليل ادا يك وا الا وك لاد با ا 2 


ثامنها: دخول وقت العباده المستباحه به. ءات ددا تداك عا ماك اع باك قلطا أن ماك اح مات عطاك اب بدإم ف جر ساد داع ارد عاد قا عد ردن اود اد عااك أ مزاك اع مات بد عاك ع الاك لاق درسم ااه درط اع لتم عاك رحا درست ادح ماع ماك امك عدخ د 


تاسعها: طهاره محل المسح حين إراده مسحه. ع ا 0 جا د 1 ل لاه اا 1 ا ع0 ا و0 موا الوا قله ل 0 ا ل ل 


و منها: الإباحه مع العلوق ماك امب واتسس عبو م وف نطف لمم م 
و منها: إباحه ما وضع عليه من أرض أو سقف أو ظرف أو فراش و نحوها موا ما لا لمك تاك اكوا 


و منها: الإطلاق تست لوحك حدر اباد دوا سواسو شوم ود سويت ملت ماده را لاس امد د 








و منها: الترتيب بين أقسامه صلامة مومع مه ني دا سطع عرشي عشي طكره و ةد قرع ل مع مك م د د 2 درت م ده 








ثانيها: تيمم الجبائر و العصائب. مسامي ا واكواك اد اماع اده ل ياد وداه داك در اع دا 3 اعد يا وكين ل لاد - 





لخامس: الوحل من التراب ا د ارا كد دجاه 1د ع جد ده 2مك عاد كاده 322 
لسادس: الوحل من سحيق أجزاء الأرض وح ع لم ع لع لاس عو ملسي قت رق 1 2116 2 
لسابع: ما تركب من قسمين من الأقسام السابقه أو أكثر؛ دذة لعمية ماع دع اد لك داه دكي دا عه 
لثامن: الثلج 22س م يس لضت اتات ات م2 وتام داك موسا انوا 


لمقام الرابع: فى التيمم الاضطرارى تبط عاب 2 اماع هاس لالد دحك يمطيه لاله لامعا حا لاد لك وطح دكاه نادو ا ناطي كاد لاك < 


لمقام الخامس: فى سننه و آدابه و مكروهاته ا ا ا ا ا ا ا 
لمقام السادس: فى الغايات المرتبطه به سات لمرنا حو اد را اع مات نع ملك الاك رطان عاك لا قاد دارع ادا 


لمقام السابع: فى الأحكام ا 0 


لبحث] الأول: أنّه قد تقدم أنّ صحّه التيقم مشروطه بعدم تيشر استعمال الماءء ادام سا لكت لاك قاد و حا كك وناك 2 عاد اد 3< ل عا اقل جا 3 ل اد لاك د ا 81 9 
لبحث الثانى: أنَّ الاضطرار شرط فيه فى ابتداء الدخول فى الغايه و الاستمرا م ات عا ةا 
لبحث الثالث: أنّه لا فرق بين المتعمد للحدث و غيره أصغر أو أكبر, جنابه أو غيرهاء قبل الوقت أو بعده, 825232 عون مطر كن تع د نو دج الوه لد 6 ا ا لي 
لبحث الرابع: فى أنّ من أحدث بالأصغر أو بالأكبر فى أثناء تيمم أو بعد تمامه من أصغر أو أكبر رجع حكم الحدث الذى كان على ما كان؛ م م ا 0 30 
لبحث الخامس: فى أنَّ ضيق صلاه الخسوف و الكسوف و خوف فوات الصلاه مع الناس فى الجمعه و العيدين ددببب 0 0 105000000 
لبحث السادس: فى أنّه لا يشترط طهاره البدن أو الثياب فى صحّه التيقم. 11[ [ 1 [ 1[ 1[ [ 1[ [ 1[ 0 
لبحث السابع: فى أنّه لا يجوز التيقم لغايه قبل توجّه الأمر إليهاء ما ا ا ا ل وم ع ار رت 5 
لبحث الثامن: فى أنّه إذا وجد ماء أو تراباً أو غيره متما يتيمم به أو مرتبه متقدّمه على غيرها من مراتب ما يتيمم به اع ل ا ع ع 2 301 


لبحث التاسع: لو تيقم لصلوات بتيقمات بعددهاء و علم الفساد فى أحدها أو علم بحدث و تيقم: و جهل المتقدم, ا قي 


لبحث العاشر: فى أنّه إذا وجبت عليه طهاره مائتيه بنذر أو عهد أو استئجار و نحوهاء م ع ا ا ارصع عدا مو لال كد وه ل بعل ل م 01 











لبحث الحادى عشر: لو تيتمم لعباده بزعم وجوبها مثلّه فظهر الخلاف م شا ص ا اع اراك وام 1ق 811 


(البحث الثانى عشر: أنّه يجوز التيمم بما تيمم به عن غير الجنابه سابقاً. اا ع حر ولا او د حا ا ماج د آم دع لع مو كاه لا 51 


لبحث الثالث عشر: أنّه لو علم أن عليه تيقماً و جهل أنّه متعدّد ا ل ا لو ات ا ا او دعا بال ل موق ع ل 


لبحث الرايع عشر: أنه هل يجرى التجديد فيه مطلقا أو لاه الم شم ا مائو ا ازا اا ل ا ا لاعفا الا مان كر كان اد لعا قلقو 1 ا د و اة 








لقسم الثانى: فى الطهاره الخبثيه م للد عي در ع يات 4 ع عر ل ع 2ل محر عند اد اق حد بد كرد عا 3 كه كفا اعد لع لمر داك ماقرا دكة اكك ياد 3 ل كه شاه عي كك لتق عا ةكد ل مو عقف 2 9011815 


اشاره ا اا ا ا ات شي ات تت ا ات اص م ما ل ا من لم واق يفطا م بم اياك ل مامز 9110 


[المطلب] الأوّل: فيما يتطهّر منه من المنجّسات. ا ااا اا ااا 0 


أوّلها و ثانيها و ثالثها: ما يخرج من ذى النفس السائله التى يخرج دمها باقتضاء الطبيعه من بعض العروق شخباً لا رشحاً لمع وام عد با ات ادا اليم و 2 91011 
لرابع: الدم من ذى النفس السائله أو متكوّناً فيه كالعلقه. و دم البيضه. اي اي مي م و اا صر ع ارو ال الم ا 


لخامس: المسكرات المائعه بالأصاله ا تن ان دح باخام ديد د دج تع د لان 3 عام 3 2 25 ا لات ع عكر د قدي لخد داع لد د للد كاد ا ل و د د ل 3 ع لزاه 


لسابع: العصير العنبى؛ لا الزبيبى» و لا التمرى, و لا الحصرمى, اي ا ل رو ص ا ور ا يا اك ا 5 


لثامن: عرق الجنب من الوطء الحرام لذاته فى أحد المأتيين من الإنسان لأىّ الصنفين مع الموت و الحياه. ا د اد 6ع كلد ا ا 5 


لتاسع: عرق الإبل الجله صغاراً أو كبارا م الم ا حر 5 





لقسم الثانى: ما كان من الحيوان وق ع5 اموت رايع اع راع اناك عد اندم معو جا ا ام احاح جا رخات ع قاع اعنام د حا جرد ع ان عر أ عا حا وداب تاساك كا اح ات مح طلا ع اانا عاق عرس عاق اح رح اماتخ ديعا لاه لقح ماص اسك را 91192 





لثانى و الثالث: الكلب و الخنزير البريّان 
لرابع: الميّت من نوع ذى النفس السائله إنسانا أو غيره حار الجسم أو بارده. 


لقسم الثالث: ما لم يكن من القسمين الأوّلين 





أحدها: ما يخرج عن اسم الطاهر بالاستحاله. 
ثانيها ما يخرج بالانتقال 
ثالثها: ما عرض له إصابه شى ء من النجاسات مع رطوبه فى الطرفين أو فى أحدهما 


المطلب الثانى: فى أحكام النجاسات 


و يُعفى عن النجاسات بالنسبه إلى العبادات» و ما يتبعها دون المحترمات فى مواضع: ا ا ا ا ا ا ا ااا ا ا ا ا ا ا ا ااا رن 


منها: ما كان من خصوص الدم متنا عدا الدماء الثلاثه و دم نجس العين و غير مأكول اللحم. 


و منها: دم الجروح و القروح المستديمه 


و منها: ما لا تتم صلاه اللابس الذكر الذ 





و منها: المحمول الذى لا ينصرف إليه إطلاق اللبس و الملبوس» 


و منها: ما زاد من اللباس من ثوب أو قباء و نحوهما على القامه 


ومنها: 


ومنها: 





و منها: الخصى الذى يتواتر بوله. 


المقصد الثانى: فى بيان أحكامها العارضتّه 


البحث الثانى: إذا اشتبهت النجاسه فى ثياب محصوره و لم يكن سواها 


البحث الثالث: إذا وقع صيد مجروح فى ماء قليل فلم يعلم استناد موته إلى الموت أو التذكيه اا حا ا سا8 916 














المطلب الثالث: فى المطهرات لا اي ا ا الا ا عاك قم اح ع مادا ا اك 2 





ثانيها: ما يعتبر فيه التعدّد فقط دون إضافه العصر و لا الترابء داع ب دادو 2 لماك واد د ذلك عاد اد دعاك 21 ااا 


لبحث الرابع: أنّه لو رأى النجاسه بعد الصلاه ااا ا ات ل 


لبحث الخامس: أنه إذا رأى نجاسه فى بدن الغير أو ثيابه أو طعامه أو شرابه جه مسد للم مدان لدان اعانااد اواك نااك ماداك اماك ع ماك اك ا 


لبحث لسابع: النسيان للنجاسه من الأصل. تن وف رو جا سيوم لج مي ابا دوه ا ا رو واج كج لو مام ع اكه ارو ا يواد له وداه ل سب ساب ات يا ج02 


أحدها: الماء المطلق ا ا 00 


أحدها: ما يعتبر فيه العصر فقطء جه رحد ع د لاقي مم دم رج ل ده لدتو ده ما ل كب ادف لس 0 اك 0 0101 221221 


ثالثها: ما جمع فيه العصر و التعدّد من دون إضافه التراب. اج دع مقعم مالا ددن مشو مويه وده مكرمع طمن عن كنال عي له مر م لم ماقي نه جه اك ياد 3 لمم كع اماه حر دعق ست لدم م ل شر مواع داك 


رابعها: ما جمع فيه بين التعدّد و التراب المطلق. لات الي اس م ا ا ع ا اما اا ااا ا اك اماع الك ما ا و 2 





لبحث السادس: لا يجت الإسلام حكم نجاسه الخبث ل ل عد ف عد و ا 0 1 ات 3 3 3 ل د 1 


شاره ا 3 2 1 


خامسها: ما يلزم فيه الإجراء فقط مع الانفصال من دون حاجه إلى عصر أو تعدّد أو إضافه تراب» م ل لئاو شتت ا ا ارا لاوا ا ا ا 


سادسها: ما لا يحتاج إلى شى ء متا مر كالبواطن من المتنجّسات الجامده فرظ ا قفا اد اداه ادف 6ن امك فد لكان الك 315 314 دو اه لنت ين عق د لكا 2 


لثالث من المطهّرات: بعض الأرض الذى يصحٌ إطلاق الأرض عليه من دون إضافه. الطاهر الخالى عن رطوبه ساريه متصلًا أو منفصلًاء 








ثانيها: ما استحال بالإضافه الما ا ابابا ار اراد ايا ار لاج كد ادا اا لأ جاردا لولأا عاد ااا أ 


ثالثها: ما استحال بتأثير مؤت 0000 ااا ااا ااا 2300 


الخامس: مطلق إخراج قدر معتين من ماء البثر ل ا 0 


السادس: ذهاب الثلثين وزنا أو مسحاً من العصير المحكوم بنجاسته. 000 ش*2192 


لثانى من المطهرات: إشراق عين الشمس غير محجوبه بما يحدث ظلا من سحاب و غيره 0 ةك 


لرابع من المطيّهرات: الاستحاله. اوعض ادام د د دسو الت ونا د تو كأ د عله د عا عل ره ام عع لدع ادو اد وان عد ددا معت لد - الي ف ا 101 

















لسابع: زوال التغيير عن ماء البئر أو غيرها من جار أو ماء مطر أو معتصم بماده أرضتيه كالعين و نحوهاء ا ‏ ي /0 5 
لثامن: الانتقالء كدماء مامد يت مجان ع عاص عاد ع مالم ا عن حاف اك اك اا ل اا اه رجه بع يقاس يع عات عزن اك ع لاع متاك كي اك سي را قاك ع اكه مدان رقا اعم ا عاك كعاب ع عا عا دعق ا در بإ 8 
لتاسع: الجفافء ل ئش يشش م سس م بم تيع لله مه ممم تمان زقة 
لعاشر: حجر الاستنجاء و خرقه و نحوها إذا لم يستلزم هتك حرمه تقضى بالتكفير, الل تا ئسي شي ا شت تست ل با ب و21 80 93 
لحادى عشر: تغيير الإضافه تكد بو لومت بتو لوتيد دلب جه دوع ع الود اللو كي د لوت ؤي ووه و وق دن 8 قاط اب تالت وت قي 923/92 50302029107 
لثانى عشر: استبراء الجله. 0ك 
لثالث عشر: الانفصالء حتم كن معد ست م ل ا اع عت عت ركم ل تق وي ب ل لت ما م ل عر اتيت ل د عد دوم مط قر ديه ل درت اسم كط مم عق ترد تر معت 1 عتم 509 
لرابع عشر: زوال العين عن بدن الحيوان الصامت و عن البواطن و ما تضقنته متنا يعلق بالأسنان و نحوه. 3 
لخامس عشر: خروج دم الذبح من المذبح أو المنحر لا مطلق الانفصال. م لس م ع حل ا ما ل لع ف اك عق أي لاف اول لي لع لمق ةع 912 
لسادس عشر: الغيبّه؛ تدس دك ديد مولن السام ادلو طيناك كدت ده دوج د دوا ددا بعد اوعدت دم جف دبك كدوك ند عاد عا عو جح عراك جك وراك جر 3 مت عاد دك لمن جد رارك رد دض اماك در 2 15 9121 
لسابع عشر: الاستعمال مويف كم ع جا مف أحيية قاعم م ع وح لح الفح لوح أ وف قبط و جز اح د لق كماو ا رع يو ل ا 115 02 
لثامن عشر: التبعيّه فى التطهير للدت جو يت جمد امه و عد وج م ات تم عا امايق فق رابا وح وباج لقم ا ادم اام وم عو ل 11 
لتاسع عشر: الاشتراك؛ ال اا ا ا ا ا ا ا و ل ا خا ا الات ا ل و د 9211 
لعشرون: إسلام الكافر الأصليّ أو الارتدادىّ ما عدا الفطرى فى الرجال و الخنثى المشكل مم م ا ا 1 ا اص اج ع ات و ا 1 9 
لحادى و العشرون: التبعتّه فى الإسلام للأب أو الأم أو الجدّين القريبين أو السابى المسلم 000 ااا 
لثانى و العشرون: سبق استعمال الماء كالمغتسل قبل الصلبء ا را ا لاا 216 
لثالث و العشرون: الشهاده ا ا ا ل ا ا اق و ا ا 1 
لرابع و العشرون: المطهر للنجاسه الحكميّه اا ا ااا اا ا ااا ااا ااا اا ااا ااا ا ااا ااا ا اا ااا اا ا ا ااا ا ااا ااا ااا اا اا اس 91 
لخامس و العشرون: التيمم للميّت فى وجه قوى» ةيليل ااا اا ا 0 0 اا ا ااا ااا ا ااا ل لان 

المطلب الرابع: فى مستحبّات التطهير عي ميد لكلا ا تاكرح ل عاد املد دعاك لعا ركع 3 هط ودف ارات الا ترون ف د د 3 عاو اي 1 917 

المطلب الخامس: فى الأوانى لمي صم ل لص لا تص العامة ا اتوك عاد دمن دما عر 
اشاره مح دوه ا حر ا ا ف اك اا اه بك 1 ل دابا لوطا دا ا ا و حو ل امف لان دا قعيده لاقن بش و عب لا ال وت مح نع سر 3 01535 لام شوب وت 9187 
ولها: ما كان من النقدين الفضه و الذهب ممم م مم م مه مم مم م مه ممه مم مه مم مه مم مه ممه ممم مم مه ممه مم مم م مه ممه مم مه ممه مم مه ممه ممه مم مه ممه ممه مم مه مم م مه ممه م مم مه مع عم مه إاقأ 
لمقام الثانى: ما اتخذ من الجلود معاد دك عدم رام دعي اود وا لاد كاد بلج الصنواك بادك محا دب دعاو ل يخم عدي ديك واد امركد الخد هفاك بادك دا اطادك دروادك دم دوا وتياك قبي اماه بوباطا عاك حاف دسا 2 912 
لمقام الثالث: ما اتخذ من الأشياء المحترمه كان الا ار ع ين روي لي ل فر يد ل ل مي د وى م ا يكم امي ل ا و ا 5 
لمقام الرابع: الأوانى متنا عدا ما مرّ ا ع ا و بكار ورا يار اوت ل عا ا كع ا ا ا 1 

لمطلب السادس: فى المياه ملا تيو قاد د اله اماه ااانه جا عد عوبر عام رود اك موك لح ادح ان عحط اح برد اد م ده فوا عا روا اد ابد 1/1 
اشاره مو ع ام دور اح ع اك مير صر اا ا ا ا ا ا ما صا وى كا ع 91/17 
أحدهما: المطلق. او ا ا م باو 2 2 253 ماعطا اع ب 931/5 














اشاره ل ا ا و اا اا اي اي ري ا عام اا مع ما الاي لاو ا عا عاط ع اكاك عا رت 61/17 
و بالنسبه إلى ما عدا التغيير ينقسم إلى أقسام تختلف بها الأحكام: كح اك لد لالع ا قا لامر ف ا زود اك م ب 1ج ج3270 ع راوح اسك ود ادو د ع2 222 01/16 
أحدها: الجارى. تله وت اتج لت لام لا علطام 3 2 43/16 
ثانيها: ماء المطر '7[7#77# م ا 
ثالثها: الماء المعصوم. بالاعتصام بإحدى المياه المعصومه من ماء جارى أو ماء مطر أو كر فما زاد لوووك بولا 
رابعها: الكرّ من الراكد. لم م عه م عه م م عه ع ع عه م م عه ع ع عه ع ع سه ع م ع م ع عه ع عام ع عع ع عام ع عع ع عع ع ع عام ا عام ا ماس ل عا ماع ‏ ا ماس ‏ ا ما ‏ اا ا ا ا لال ع/1 9 
اشاره و ع لس عع كعك ع فق مقي لدم بف فق م داه لوا لد عط عع قم عدي ع كف معي كيمم دم فلو فعن وصاع ب رامق معص نعف فم لدع كود شد سد ع د سطع عو يف عكر عن 9/2 
[البحث] الأوّل: فى بيان معناه و كيفتّته. لاع ا ا ا ل ع اك ل لا نك له اا ع دكي ع و لالم مطاف للع عازه 
البحث الثانى: فى بيان أحكامه. عا اا ا 1 
خامسها: ما نقص عن الكرّ من الراكد الغير المعتصم. كا م مي ااا ا مام جا عاك موك ا ووه ا ع ا ا 1/31 
سادسها: ماء الاستنجاء من غير المعتصم من البول أو الغائط الخارجين من المخرجين الطبيعتّين ما ا ا و ا عات ا ا ادا ا 
سابعها: ماء الحممام, ما ما لات او ماياو ا 2 ا م ا فاك توت ل م يها اي ل م او جا جا جات اج و ممه موا حوات مو ان لوقا نوا وت د قم واه اك وا دا ل ادك جات ]9/1 
اشاره 5 دا عوك ده كوه وس جم وماد وبي وقد دوك عاك ع دل ك و ا 5 2ه كاعر واه و دك 3210 3214 د ذه 2ه الداع ماد د وك عأ 3ه م2 325 واه وك ع ف دو 2522 2ه وق دع د جد واد 5 داداء و م قر 9110302 
و ينحصر البحث فى ثلاث مقاماتء و أحكام التوابع: ل ا ا ا ل ا ا ا ا اف 1ك ا و 91 
[المقام] الأوّل: فى الواجبات ع ا ا 1 ا 6 ا لك حي ا يت ا 133 1 ل دأ بل قط دك داه عات أ قا ل ع لك ما قف 9/110 
اشاره اد د ناما ماد كب عاد أ ماي دقو ااه اكز اكاك عام بويا مادا وات حاف جا سا اا نيه دناه ع ا انا عم ده لاوا بادك جك اق دائاه تعد اد امك عد دعاك دده د دك لط لاما سودي 94/37 
لأوّل: حبس النظر و اللمس عن عوره المماثل و غير المماثل الأرحام و غير الأرحام و أهل الإسلام و غير أهل الإسلام؛ 7ب 000 الوا 
لثانى: حبس النظر و اجتناب اللمس من المماثل و المحرم لمماثله و محرمه ا ا يك 
لثالث: عدم الإسراف فى الماءء أو المكث و البقاء زائداً على المعروف حتى يدخل فى المنكرء م ا م لا ايا رو 5/2 
لرابع: أ لا يدخل الأبعد تسليم أجرته أو العلم برخصته أو الإخبار بعدم مبادرته الا يا ا اص بات لا ا لت و ا ال 1 210 
لمقام الثانى: فى المندوبات م ف وي ا ل لا تيا امات مما امم متا لم3 مع اذ الم اا د ماه 
لمقام الثالث: فى مكروهاته ا ميري امت مم ممم تك اما ةا عات ا اخ سس 
و أمَا أحكام التوابع؛ م د ا ا ع ا عو ات اع اكات ا اك لجا ا كع كا د ماع الام ع ا ع ا ا 93 
اشاره ا ا ان 
لأوّل: فى السواك مع اا اا ا ا ل ااا ااا ا 31 
لثانى: فى الشعر ممه ا ع ع ع ع ع عه ع ع ع عع ع ع ع عاد عاد عع ع عع ع ع عا ع ع عع ع ع عاك ع عع ع ع عع ع عع ع ع ع ع ع ع ا عع ع سام ا عام ا عام ل عام ا ل عام ا اع ل ا لس ل ل س2 9968 
لثالث: فى قصّ الأظفار؛ حيع ا ال د د ار مشو ارو اه ل لا لاوا حا و ا ل ا م ا ده ا بق لاد ات 99161 
لرابع: فى الاكتحال؛ ا ل ا ا ا ا ا م مدا ص د اا ا نات ان ل رس اك م اد ا ا ع ا ات حا 030811 
لخامس: فى التطيّب؛ مه ع عه ع م عه ع م عه ع م ع ع م مه ع م عه عه م مه ع م عه ع م عه عه م عه عم عع ع عم عه عم عه ع عه ع عه مع عه مع عم ل ع عام عع عام لع ع عم ل ع ل م ل لس م ل ل مع لل مس لل لد 3148 9 


والبحث فيه فى مقامات: ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ااا ااا ا ان 


[المقام] الأّل: فى بيان عصمته مايا0 0 





ثانيها: أنَ تنجيس ماء الابار على القول بالاستحباب من غير انفعال أو معه لا مانع منهء بإ 
ثالثها: إذا كانت البئر مشتركه قسم النزح على وفق الحصص وجوباً أو ندباً على اختلاف الرأيين. م تل وااو ا 
رابعها: أنّ غرض الموجب إن كان الوجوب النفسى صحٌ الوضوء و الغسل بمائهاء و عصى بترك العملء 01110000000 


خامسها: صغير الحيوان أو كبيرهء و ذكره و أنثاهء دف ذه مايا وه لد وول وحم عمو مقع كرو عب سو ع لاورط دجا مع قد مويحة ود فده ع عا لم م نعة بوط و 





سادسها: إذا تغتر الماء بالنجاسه طهر بزوال التغيير من نفسه أو بالنزح» و دخل الأقل من المقدّر أو مزيل التغيير فى الأكثر, 00 
سابعها: أنّهِ يقوى القول بعدم الفرق فيما أطلق فيه الدم و المنيئ و البولء و الغائط بين ما كان من المسلم و الكافر, ادي ده ل ل سالا الام لد لا لاما مان لات 
ثامنها: لو تغتّرت فطهرها بزوال التغتر بأ نحو اتفق» مي ع ا ع ا ا ا ا ما 
تاسعها: يقبل قول صاحب اليد من مالك أو وكيل أو مأمور من حرّ أو مملوك فى التنجيس و التطهير اما يه سأبال ب الي ال قاع 
عاشرها: لو وضع حاجز بين أبعاض الماء قبل وقوع النجاسه أو بعده احتاج كل بعض إلى تمام النزح» اع ماح ا ا اا ا ا ا ااا ااا ااا اا 
حادى عشرها: لو أجرى ماء من إحدى البثرين إلى الأخرى ا 000[ 
ثانى عشرها: لا بدّ من اعتبار العدد بعد زوال العين أو استحالتهاء 0 
ثالث عشرها: إذا طهرت طهر ما فيها من حطب و خشب و حجر و مدرء ا ااا اا ااا ااا ا ااا ااا ااا ااا ااا اا ا ااا اا اا 


رابع عشرها: يجب اجتناب الغسل عن النجاسه. و الغسل عن الحدث أو القذارات الساريه إلى الماءء 000 0527*000 


خامس عشرها: لو علم بنجاسه مائها أو أىّ ماء كان أو أىّ شىء كان ثم غاب عنه. و رأى المسلمين بعد علمهم يستعملونه استعمال الطاهر حكم بطهارته. 


سادس عشرها: يعتبر فى الدلو ما يناسب حال البثر و ماؤها قله و كثره. امال رع ا ا جد ل تو برا 1 و 1 
سابع عشرها: يحرم استعمال ماء زمزم مطلقاً فى إزاله نجاسه أو غسل جنابهه ل ص وي اح ا كه 
ثامن عشرها: ليست حال الشركه فى ماء البئر كحال الشركه فى غيرهاء اي لف هر لبا ع د لاف قا لاطا ما اك ادك اك ادل ا 
تاسع عشرها: إذا وجد بثراً و لم يعلم هل انقطعت مادّتها أو لا عاك الح ةق امك ماما لط ل ل و و انا 


العشرون: أنه لا فرق بين خروج المادّه من أسفل الأرض أو من أعلاها ا 920 


لمقام الثانى: فى كيفته تطهيره تخفيفاً أو تنزيهاً 0 


حادق والعشوون: لو اختلق مذهب الشريكين اجفهاداً أو تقليداً 
لثانى و العشرون: لو كان لبئرٍ طريقان؛ 


لثالث و العشرون: عند المعارضه ترعى الحصصء 








لرابع و العشرون: إذا وجد بثراً أو مورداً يتعاطاه المسلمون فلا يجب عليه السؤال 


تتمه المبحث السادس فى شرائط الصلاه 


القسم الثانى: من شرائط الصلاه اللباس 


و ينحصر البحث فيه فى مقامات: 


الأّل: فيما تتحقّق به حقيقه الستر المراد 


و لا بد فى عوره الصلاه من بيان أمور: 


لثانى: أنه كما يُشترط الساتر فى الصلاه. كذلك شترط فى أجزائها المنسيّه. 


لخامس: الخُنثى المُشكل و المَمسوح يأخذان بالاحتياط فى الصلاهء و غيرهاء 








لسادس: أنّه قد ظهر متما مرّ أن الستر من الشرائط العلميهء 


لأّل: أنّه لا يجب ستر رأس الصبتّه الشامل لأسفل الرقبه إلى أعلاها إلى أعلى القّنّه 
لثالث: أن كل مَن تمكن مِن شرط الساتر أو غيره بمقدار صلاه من فرضه التقصير, تعتين عليه القصر 
لرابع: أنَّ من كان عنده من المال ما يفى بقيمه الماء لرفع الحدث أو الساتر. رجح الساتر 


لرابع: أن لا يكون من الحرير و القز المحضء ااا 0 


لخامس: أن لا يكون كلا أو بعضاً نجساًء ا تا ا اق كدت ني ا با اام ل لاقي وفك 3 د 
لسادس: أن لا يكون من جلد ميته نجسه. أو جلد متت نجس أخذ من حيّه أو من جلد إنسان حي أو متّتء بعد تطهيره أو قبله. ا 0 
لسابع: أن لا يكون مُحرّماً من جهه خصوص الزى. ا ا ا ااا اا ا ا ااا اا ا ااا ا اا ا ا ا ا ا اا اا ا ا ااا ااا ا ا ااا ا ا ا ااا اا ا ا اسل 36ل 


لثامن: أن لا يكون من حيوان غير إنسان له لحم لا يجوز أكله شرعاً حال التذكيه و عدمهاء بالأصل أو بالعارض: ا ع ل لقع عش ا 1 ا 8 








لتاسع: أن لا يكون مانعاً عن بعض الواجبات» ا 


المقام الرابع: فى بيان المستحبّات ةادا اد ا 06 


المقام الخامس: فى بيان المكروهات م ا ات ا شا ا توت تت ياك جا يو ا كي م طم جات و قي وت يز صوص ا واوا ديات جك عت اه وات ل و تت مطامي تدوج وات 144+ 


لمبحث الثالث: فى المكروهات لدعي دمح ار دجون مدع عو موا دك ده ميمه عير تادعم عدن دسو اعد 3 عك د ف سل ع جر دركلا دع د دو وج دكرة ند جل عالقا اع له يداك 5 1 ع5 رحد كد كك تعن 225 00 





لمبحث الرابع: فى خصوص الثياب المتعلقه بما بين الرأس و منه الرقبه و القدم 0 ااا 0 


البحث الثانى: فيما يكره منها و لها ا ا احا ااا ا ا ااا اا ااا ااا ا ا ااا اا ا اا ااا اا ا ا ااا اا ا اا ا ااا اا ااا ا ا ا ا ا ا ل ا ا سا ا ساس ا 


المبحث الخامس: فى خصوص ملابس الرأس لإ سي في ل ا ا ا ا ادل اي حا اا ل 1 01210 


المقام الثانى: فى لبس الخفاف و الحذاء ا ا اا ا 0 
المبحث السابع: فى ملابس الأصابع مس جه ع ماد دمص قاف داوكالا لاوا مق العا تا الك اد الك ماك اتاد ادح قاع لقا عو ا اك لاك داكا لا اتا ا ا ا ا 1 


القسم الثالث: المكان ف م 7 م 1 1 3 ا وج وات ددع ع ا د 23ت مه ما د 2 2 


لثامن: على قول أن لا يتقدّم و لا يساوى فى صلاه فريضه أو توابعها أو نافله أو صلاه جنازه قبر نبينا صلى الله عليه و آله و سلم و الأثتمه عليهم السلام 











المقام الثانى: فى مستحبات الأمكنه مع الي اي ا حا اي وكيا را وال ا جه جنع موي لطا اس احية األا لاء اد 21 





لثانى: أن لا يكون نجساً أو مُتنجّساً تتعتى نجاسته إلى بدن المصلى أو ثيابه على وجه لا يُعفى عنه؛ 00 
لثالث: أن يكون متا يمكن أداء الأفعال فيه. مق دش حم 1 تعد تك له انه مط اد ند معن عل دمة له اق قد تشم ف عد قات مف لم لمم ل 2 
لرابع: أن يكون غير مخوف خوفاً يبعث على حرمه المكث و الاستقرار» و الهرب عنه, حم عا لحا الا و وات كم الف مقع 5 
لخامس: أن لا يكون الكون عليه مُنافياً للشّرع: فتجب الحركه عنهء وال واه و علا ا جو وول اتح عط اد د د 0 200 


لسادس: أن يكون مُستقراً بتمام بدنه. ماو وود و حا عا ماد لاد جد لد وات عدا م لوواا م اب اوش تظك وج جاخ جع 2ع كك ادج وود واع جه ترك جياه عياك 22 2 د دب 5و2 


لسابع: أ لا يجب عليه الكون فى غيره للصلاه أو لغيرهاء احا وي وي ع ياي لمبايا دوا ريه سيمخ عاك علدا جيك وأ وات عم لخن لدو وعدت للم ويك 


لتاسع: أن لا يصلى الفريضه الواجبه بالأصاله أو بالعارض اختياراً فى بطن الكعبه. أو على ظهرها؛ ليم ب ألما شق اي و ل ع لا ا 2221 


لعاشر: ما قيل: أن لا يجتمع فيه مُصليانء ذكر و أنثىء أو خنثى مُشكل أو ممسوح. أو أنثى كذلك. سك 12 د ا عد كد طي عد دده دجره د حر عن للقي اك 22 اروك 


لثانى: أن يكون على ما يصخ السجود عليه من الأرض مطلقه يصح إطلاق الاسم عليهاء من دون إضافه. و لا قرينه موت ا ب ا 
لثالث: أن يكون المحل طاهراً. 0 
لرابع: المباشره لما يصخ السجود عليه م عع جح دو مج الذاقي ا ااا ممصي حر باك لا جيك لدف لدي ماح اع 2 ع رمي وات ال لاا الدع ع ورك كج عا ا اع شي لم ا ا 


لخامس: أن يقع ثقل الجبهه فى الجمله على محل السجود, و مجرّد المماسّه لا يفيد شيئاً. لاعس توت امام ا د ا 


لأل: الروضات المُشرّفه للنب صَلَى الله عليه و آله و سلم أو الزهراء عليها السلام؛ أو أحد الأثقمّه عليهم السلامء دولل م مدي ارا م 


لثانى: فى باقى الأمكنه الشريفه المشتمله على رجحان؛ ا ا ل لو 23 ا بدك وك يا ا را لح لعا د 


لحادى عشر: أن يجمع شرائط موضع السجود من الجبهه. ا ا 0 


لأوَل: عدم ارتفاع مقدار ما يجزى من الجبهه كلا أو بعضاً على وجه القيام دون التسريح» الا ا الا اله 


لأّل: أن يكون مباحاً بملك عينء أو منفعه. أو إذن مالك متسلط شرعاً ا ااا 000 


لمبحث الثالث: فى فضيله المساجد المشخّصه المعيّنه 





و منها: مسجد الخيف ام م م ام مما ام مع ام مم ع لس لك 
و منها: مسجد النبى صلى الله عليه و إله و سلم 0 
و منها: باقى مساجد المدينه ل ع عه مم لام مم لم للك 
و منها: مسجد الغدير ا ام حا سات اس سا سات ساس ل ساس ساسا 


و منها: مسجد البصره؛ جه تياب نه بجا و اوها و وبي وا واد 2 ودياك 


و منها: مسجد المدائن؛ دك عد وا لم نادت وام 6مك 


ومنها: مسجد براثا 3ج يدم واه وض جا جاه وم ماه شوم وداه 
و منها: بيت المقدس القع بلع كرد ددع ديه دقف الع ا ةر 
ومنها: مسجد كوفان لين طم ي كر ينو عي جيك وس اجا و 


و منها: مسجد شهيل اع ع م مه م م عم م م مه م م مه م مم م ماه مم مه عم مه ممه مه ممه عه ممه عه مه مه ممه عه مه عه مه سه مه ممه مم م عه ممم ع عم ممه عم م عه ع مس عه عم عام لماه عام م عم عاك 


و منها: المساجد الباقيه فى الكوفه شظ2 





و أمَا المساجد الملعونه: ل 0 


المقام الثالث: فى مكروهات أمكنه الصلاه 2*6 
أحكام النوم و أقسامه (“*شه““ش*ش<22ظ 
خاتمه: فى أحكام البيوت و المساكن و ما يتبعها مي يش شا ا و ل اذ داواي لارام موا كيت 


و ينبغى فيها المحافظه على أمور: دياك دماح يماع يرع براوق بارال د دا د بال باك واولا ادها عد ولد #اراداك روك باك باباق اجون والائ رك د واتاي وديا ديا الاك كادا حاير وات مول داري ادك يلات هناد علدت 


لأوّل: فى مُطلق المساجد داعا معاد حادم ادا اا ردت امات 
لمبحث الثانى: فى فضيله بعض الأصناف الخاصّه 556 


ثانيها: ملاحظه كيفتيه دفن المسلمين؛ و كيفيه وضعهم حال الدفن. مي يك ص تم لوي و 1111 
ثالثها: بالتسبه إلى أوساط العراق كالكوفه. و ما سامتها من موصلء و ما حاذاها إلى الججان 000 
رابعها: بالتسبه إلى أهل الشام و من يُسامتهم من الجانبين؛ و قبلتهم الركن الشامى أو ما حاذاه. 000000 
خامسها: بالتسبه إلى أهل المغرب و من يُسامتهم من الجانبين. ف لش ا م عم عوك ع2 11101 


سادسها: بالتسبه إلى أهل اليمنء و من سامتهم من الجانبين. ام ا ا 1 ا ل ع 11017 





أوّلها: أنه يجب تحصيل العلم بجهه القبله للبعيد عنهاء و التوجّه إليهاء للا تس ا ا ل ا ا و 11 
لثانى: أنّ من انسدّت عليه معرفه طَرّق معرفه القبله لعمى مع عدم المُرشد أو ظلمه أو عُبار أو نحوهاء ا ا 1 و ا ا 11161 


لثالث: أنّ تارك الاستقبال فى الصلاه فى موضع الوجوب أو فيما يتبعها إن كان عامداً مختاراً عالماً بالحكم أو جاهلًا به مختاراً مجبوراً مع سعه الوقت. بطلت صلاته دن 





لابع: فى أنَ حكم التحتر و الخطأ هل يجرى بالتسبه إلى المعصومين من الأنبياء و المرسلين: و الأثتمه الطاهرين عليهم السّلام: أو لا؟ اميا ا فكي ع اك افك مد ما 


المبحث الخامس: فى كيفيّه الاستقبال حم ا ا ا ا ااا ا ااا 00 ل 


القسم الخامس: الأوقات ا اك ف ل دلا ا ا قط 1111/3 























المقام الثالث: فى الأحكام الي مص ا اا ل ا ورا و وا وميا دا ا لو داد نات 





ثانيها: أنّ مُدرك الركعه من الفرائض اليوميّه و صلاه الجمعه من آخر الوقت مُدرك للفريضه. لحا 5 جا قو الات لوا لو شا ب و 6 وق لجا م ل بكر حش وجاك 


ثالثها: أنه لا بدّ من التعويل على العلم» يش شا اا اص لم ابا عت ماي دما ل مله سا ل ا يومد يوان لاط مأو لخي تساي ا اله جه ايه 


رابعها: أنّه يرجح الإنيان بالصّلاه المفروضه فى أوّل وقتها. ا لي أ ا ا اي ا اا ا لا ا شيا 1 


خامسها: أنَّ ضيق الوقت عن أداء واجبات الفريضه يُلغى اعتبار الشروط إذا أدَى فعلها إلى خروج الوقت قبل إتمام الفريضه. لقي اي مار ع ب ا دار جد ا 





سادسها: لو اختلف اثنان أو أكثر فى دخول الوقتء لم يأتم بعض ببعض فى الابتداء. ا اا ل الم ةف ا * 
سابعها: أنه يُستحبٌ التفريق بين الظهرين و العشاءين: حا ان ا ل اي ل ل لقلا حت اا ته ع متو امات لاراعانا مرا ين ب قا ماك نك 2 بطم د جه ع جه انان وات لاوا دم عر عر م 


ثامنها: أنّه لا خفاءَ فى طريق معرفه وقت الصبح و المغرب و العشاءء واو واواح و الما اوم دوي جاع امن وق امي بو لب ل ود او ا كد ا 0 


تاسعها: أنه لا يُفسد الصّلاه بعد الاضطرار و الإلجاء بعد الإيمان و التمييز و العقل من الشروط. ا ا 
عاشرها: أنّه تنبغى المبادره إلى الصّلاه فى أوّل وقتهاء ل شي ل اش لا ا ا ا ل اع لاس مل ل لع ذا ا سه درل با عبطا ا ع لا ف 2 
حادى عشرها: أنه يكره التنقل لمن عليه فريضه حل وقتها من مؤتّاه مل ل شمن اا داوب لارام و 


ثانى عشرها: أنّه ينبغى تأخير النوافل مع جمع الصضلاتين ملميئ ‏ ئ ا ا ا 
ثالث عشرها: إنّ قضاء نافله الليل أفضل من تقديمها على الانتصاف ذالم خم تمل انام با لع لماك ع إلا ل أل أ أب لحل ل جاورا أ جا دا أده عله حأ أ أ جاع حأ 
رابع عشرها: استحباب تخفيف كل صلاه مع احتمال خوف فوتهاء مم ا ا ص و اا 00 ا 1 جا ا ا 


خامس عشرها: استحباب إعاده نافله الفجر ل ل ل ع لي ل ل ا ا ا ا ل ا ا ا ا 


سادس عشرها: استحباب تفريق صلاه الليل أربعاء ا ا ا 0غ 


سابع عشرها: قضاء ما فات من صلاه الليل بعد صلاه الصبح. م ا اام ات ا ف ا 1 


ثامن عشرها: تعجيل قضاء ما فات نهاراً و لو بالليلء ا اا م ااا 3 2 
تاسع عشرها: أنّه إذا شك فى الظهر بعد فعل العصرء أو فى أثنائه. أو فى المغرب بعد فعل العشاءء أو فى أثنائه. را ا اا 
لعشرون: أنّه يُستحبّ تأخير نافله الليل إلى أخره. دفاو ا ا ا اا ا وك ا ا ا ب كي 
لحادى و العشرون: أنّ من جلس بعد الصبح. و لم يصل نافله الليلء ا 00 
لثانى و العشرون: أنّ الله تعالى كما جعل أزمنه و أمكنه فى الدّنيا تتضاعف فيها الأرباح و الفوائد, امات لاحي راتفا ماق لطر للدت نو نم نوه ات شر 3ن دراه 1 
لثالث و العشرون: أنّه يُستحبٌ قضاء التوافل الرّواتب» يف ادم اعرذ تسم الس كمي عو رق ففاط دس بتع ارقف باعي لوعو سوسس قم معو ب 


لرابع و العشرون: نافله الجمعه عشرون ركعه. م ل ل ا ا ةا 


لخامس و العشرون: أنّ الأوقات متساويه فى القضاءء الفريضه أو نافله ما لم تعارض واجباً الحم عا اد كا علد ل ف تش تع ل ع ع ا ا 1 





لسادس و العشرون: أنّه تُستحبٌ اليقظه و الإيقاظ فى أوقات الصلاه متمن لم يصلء م عا ا وو ااا اي ا ا رك 





الشاة والفشرون: أن من تسى ركقتين "مق فافلة اليل مع طلى الوتره أ يهماء ع ار حا اا ا 


المبحث الشابع: من المباحث التى بُنى عليها كتاب الضلاه ع ل ل ا لا ل ل ري ار ا ا ا ل 


المقام الثانى: فى النوافل ل لاض اا ا ا عا لا ا لاد داك و ل لت لقا ا 83523 جل ادق شعاد 


لبحث الأوّل: فى أعدادها و جمله من أحكامها عي ا ل ا ااا 





لبحث الثانى: فى كيفتّات النوافل مطلقاً ا ا اا لاطت نين ا ا 


المبحث الثامن: فى أفعال الصّلاه و الأعمال المرتبطه بها المشبهه لأجزائها م ا ا ا ا و 1 01 


الأوّل: فى المقدّمات ا ا اا و ا و اا ل ل اه اا قات هق 1 


المقام الثانى: فى الأفعال الخارجه لمم اا ا شا ا ماف لاا ا ام ع ا ل 


لأّل: فى بيان حكمه و فضله ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 
لمبحث الثانى: فى بيان ما يظهر من حكمته اك 


لمبحث الثالث: فى بيان أقسامه 000 





لمبحث الرابع فيما يتعلق به خاصضه دون الإقامه لعدم تعلقه بها رأساً أو تعلقه نادراً ب ا اق د د 0 


المقا 


المقا 


المقا 


ثالثها: التكبيرات و الدّعوات عند الافتتاح ا ا ##07#7ظ2 


م الثالث: فى الأفعال الواجبه 00 





م الرابع: فى القنوت ا 000 ”23 
شاره سا ا د اام دا كا وا عا اك 
م الخامس: فى جميع ما يستحبّ فعله أو يكره فى الصلوات 





أحدها: ما يشترك بين الذكور و الإناث» ا 00000 


ثانيها: ما يتعلق بالذكور فقطء ل ا ئش مش سس تم ماد للف ام عدم باك عاقامة و2 ممم توش ة 


ثالثها: ما يتعلق بالإناث فقط ا 20 


المبحث التاسع: باقى الصلوات المفروضات ا شضض ئش ا وليه بي 1 دنه 
اشاره ام ا ضضم قاب 
الأل: فى صلاه الجمعه اماد 30 ناد اوات نز د لد طم قر ل لح ناث ثرا نتن دطت مك3 2 34 دن تبث تلالرنه ونث دقرا نرت ونا عط و3 لسو تن نال ل بد لين 1د ا ات ةا 
اشاره شك فد عد قد عنم بن دض لمعه ما قد لفل دك شد شمف عد ذا لط كعد تر عد عق حرف عكر شر قد للد دشو فد كت عن ل ملع ل كر د 81 





شاره ا ا ل ل ا م ل م م ا م م م لم م م م م ل م م ل م م م م ل م ل م م ل م م م م م ا 0ك 
حدها: وجود السلطان العادل المنصوب من قبل الله تعالى؛ ال اا وا وا با ل ااا عومد عد اخويات 
لثانى: العدد لم اش ليت ا لاطت الات ريات #تتار يات الات وا دعبام ات ما 
لثالث: أن يكون العدد اللازم ممن يجب عليهم السعى إلى الجمعه و تصحٌ منهم, ف مش شا ا و ات اود 
البحث الثانى: فى شرائط صحّتها جا و د اماك 5م51 5 داك د وا 2ك 221 26 4 وه بوه واد د دا موت 25 2 56د اد 5 ادك 224 4ع 5 2ن 55 د ع د واد لك 25 د جد عاك 22 د21 واد 52 217 251222 
شاره ل ا ا م ل مم ا م ا ا م م م م لم م م م م م ل م م ل م م م ا م م ل م ل م م م م م ا 0ك 














سادسها: الإقعاد و ما يشبهه من العرج» مم ا ا و ات ا ااا سات ا م و ا ل لات سما بات با ا 
سابعها: الشيخوخه البالغه قريب العجز؛ ود اد جد سد دا سدده او دب شع ندع دود وضت دمع دواد دوه لود ناموط عدو ارس كمون د اعسات تاه وسسساه ادك 


ثامنها: الزياده على فرسخين فيما بينه و بين الجمعه؛ عاد فت او عد عد د 


تاسعها: حصول خمسه أو سنّه تنعقد بهم الجمعه. أحدهم الإمام. اودع وك عام ماش يبا عع برق اق ادو لعالقيفف العا ام الع ع ع ا ع ع امي 


عاشرها: عدم وجود إمام مُستعد لمعرفه كيفتّه الخطبه و الجمعه. و لم يكن قابنًا بالفعل, مع ا فك عاد كوف لش تت ل طق د ل ل د 0 


حادى عشرها: الكون فى زمان الغيبه أو الحضور المشبه لها؛ اا ا اا ا احا ا اا اا ااا ا اا اح ااا اا اا ا اا ا اا ا اا اا ااا ا ا ااا اا ا اس 


ثانى عشرها: الإتيان بصلاه العيد. اد حم ا اك لدم كد كار ممت بل ياج رحو توا لجنا واوا اوعاب عام رج عايات عطاك جه ناد ماح داح و واه اناد اد د أده ع قن د اد د لدت للد ناويات 


لبحث الرابع: فيمن تصحّ منه و لا تجب عليه بقسم من الوجوبين و لا تنعقد به ا ا ا احا ا اا حا ا اا ا اا ا اا ا ااا ااا اا ا ااا اا ا اا ا ا اا ا اا ا اس 


لبحث الخامس: فيمن تنعقد بهم؛ فتجب على غيرهم تعييناً فى مقام التعيينء و تخييراً فى مقام التخيير. الك ل د ع ل د داور ود 22 220 دجا 








ثانيها: يحرم البيع و سائر المعاوضات على الأعيان و المنافع؛ و النواقل الشرعتيه و التبرعات» لازمه أو جائزه لمدائف خرف و رع الا م تاي ساو الا 32د - 


ثالثها: أن يؤذْن للجمعه أذاناً واحداً ولا يجوز التعدّد؛ ا ا ا ا اا ص اقول ما ل امه مر امد لقا لاجو ع نات 2ط كاك وياد 


رابعها: أنّه لو علم شخص بفساد ججمعهء لم يجب عليه حضورهاء ع اس تت لك ةل ات ماله ال ماه 


خامسها: أنَّ الجماعه فى الجمعه كغيرها من الفرائض اليومتّه. و غيرها من الواجبات. 00 





سادسها: أنّه إذا دخل المسجد و الإمام راكع فخاف فوت الركعه ركع مكانهء و يمشى و هو راكع حتّى يلتحق بالصف. او بيج ا د حي عور ا نمت رف د وي 
سابعها: أنه لو رفع رأسه قبل الإمام فى ركوع أو سجود سهواً أعاد. و عمداً انتظر. اا 0000 
ثامنها: أنّه لا يُعتبر فى الإمام مع الغيبه سوى ما يُشترط فى صلاه إمام الجماعه. لمم ا اله درا لمع مدي دوا داك أ لاير عيباسا دل ترا عد دا وياد ورت 
تاسعها: أنّه تجب نتّه المأمومتّه فيها و فى غيرها من مواضع شرائط الإمامه. ل ا لواطتي ترا ادوع كر امي توقاي لاي ري وده 
عاشرها: أنّه يُعتبر فيها ما يُعتبر فى صلاه الجماعه من ملاحظه العلوٍ و الهبوط ما ا لاا ا اا اا ات ا ا أ ا ا 
حادى عشرها: أنّه من أدرك من وقتها ركعه بشرائطهاء فقد أدركهاء م ا 
ثانى عشرها أنّه لا يجوز العدول منها إلى غيرهاء 0 


ثالث عشرها: أنّه لو زوحم المأموم فى سجدته الأولى. بوش 1 واف وه وح امدق ان نه ل 33 كت ا ان د ووش 2 6 


المقا 


رابع عشرها: أنَ حكم الجمعه حكم الجماعه فى الفريضه فى بطن الكعبه. و السفينه. <س اعباتم لات باعي با داع رت الاي ارا ماوعا لع ليع جاص بعرت لاع يات عن عي امه اعد ع الدع للد عاد اسك ع 110812 


خامس عشرها: أنه لو خرج البعيد بأكثر من فرسخين مُسافراً إلى صوبها حّتى خرج عن محل الترخصء 100 


سادس عشرها: ممم مم مه ممه ممه مه مم م مم مه م مه ممه مم مه ممه مم م مه ممه مم مه مم م مم مه ممه ممه مم مه ممه مم م مه مم مم مه ممه ممه مه مم م مه مه مه ممه مم م مه مم م مه مم لمم مه مه عم م 17615[ 


سابع عشرها: أنّه لا يجوز ائتمام مُصَلَى الظهر بمصليهاء و بالعكس. ااا ص ا ا شي ا ا ص م ا ا 1101 


ثامن عشرها: 


أنه يُعتبر فيها ما يُعتبر فى اليومتّه من الشرائط. و فقد الموانعه و ا تي و 11 





تاسع عشرها: أنّه لو خرج مَن لم تجب عليه لبّعده إلى سمتها فقرب إليها و لم يحضرهاء لسك يي اش ا ص بصي ا ب را رصي ساي ار اي ري 111 





العشرون: لا يجوز العدول منها إلى الظهرء ا ااا اا ااا ااا اا ااا ااا اا ا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا 1168196 





ثانيها: أنه يحرم السفر بعد طلوع الشمس ع ا ا اص و الال م ام اام لتر ا لقان ةا د لح دن بعس لال ناوا لا لعا تان لاك علا 0 


ثالثها: أن الخُطبتين بعدها بعكس الجمعه. عي ا ا ا ا ا ا اا لا الب قطن 1101 


رابعها: أنه يتخيّر حاضر صلاه العيدين حضور صلاه الجمعه و عدمه ا ا ا اا شي لم3 ص ا اا لاك عت اا لقا لاك كل كب لخ ا 11 


خامسها: أنه لو أدرك الإمام راكعاً. تابعه. و سقط عنه ما فاتَ من التكبيرات و القنوت. 000 





سادسها: اس ا ان ات ا ا نان ل سان نا ان نات لانن نان نان اننال سا ان نان انان ان نان ان انان ان ل نان انان ان ل نات انان اسان نات ان اسان لان سان لان ان اسان سات ان نان لات تن سات لل ساس ل سل لات ل ل ست لل ل ل لل ل لل ل لس ل لد اط »3177 


سابعها: أنّها لا يجوز الجلوس فيها اختياراً أو الركوب على الدابه» أو السفينه و نحوها اختياراً 111 1 00 


ثامنها: أنّه إذا 


قدّم التكبير على القراءه نسياناً أعاد. 0001118558 ا 00 


(تاسعها: أنه لو دخل مع مسبوق فانفرد. ثم دخل معه آخن حم دام 2 جا رن د ند الل احلا جا بدا د عاد ف كل م د طلا عاد لان مق لوقع اه داه ددا بجا كك و ل ا 101 


عاشرها: أنّه لو دخل فيهاء ثم ظهر الاشتباه فيها فى الأثناء. قطع. عد عق ال ا ود ‏ ع امتي وار اك ا ام و لال لدو ا 01 


حادى عشرها: أنّه لا يجوز الائتمام فيها بغيرها من الصلاه. و لا العكس» اا ااا اا ا اا اا ااا اا ااا ا ااا ااا ااا ااا ااا 313801318 


ثانى عشرها: أ 


نَ الأحوط عدم الاحتياط بفعلها اع اد ا لخدا اما الم لقا لشو دلق ب ا ليخي ةاون ام كا وليد د ب كفية و رده كو ون اا 


ثالث عشرها: أنّ المأموم يُصغى إلى قراءه الإمام مع سماعهاء اما ااا ااا ااا ب101 1 ا 00 


المقام الثالث: فى صلوات الآيات 








المبحث العاشر: فى الصلوات الواجبه بالعارض 


لثانى: أنَ صلاه التطوّع إن 








الأل: فى تعدادها و كيفتّاتهاء 


البحث الثانى: فى أحكام النوافل 


لمبحث الثالث: لو دار 














لمبحث لسادس: فق 


لثالث: أنّه إذا قد عدداً من الصلوات. أو أطلق. فالظاهر النوافل رَوَانبَ أو لاء ذوات أسباب أو لاء و يدخل فيها الوتر. 


لخامس: أن الالتزام بالأصل لا يغتّر مندوباً عن صفته. 
لسادس: أنّ ما كان التزامه على نحو العبادات لم تجز النيابه فيه إلا عن الأموات. إلا فى بعض المستثنيات. 
لسابع: لو نَذْر مثلًا صلاةً مع الحَدّثْ أو النجاسه. و كان دائم الحدث. أو فاقد الماء؛ أو مُصاحباً لنجاسه معفةٍ عنهاء 


لثامن: لو تعارضت الصلوات الملتزمات لإهماله حتّى ضاق وقت الجميع. قُدَمت مُستحقه المخلوق, 


لمبحث الثانى: فى أنّ 


لمبحث الرابع: فى أنّ اله 


لمبحث لخامس: فى أ 


غايرت الفرض لأمر يعود إلى الحقيقه لم ا الا ات لا وات لاوا اداح نان عدا ال مادا اج واد تلم د ديات 


لأل: أنّه لا بحث فى جواز بل استحباب مزاحمه الرواتب من النوافل فى الأوقات الموظفه لها فرائضها مع توسعتهاء نا ميرول موا داك بدك بيه عام ديا عنام ولد يأ عا ويا تيا ود 0 


ما يتعلق بها من الآداب الخارجه. متا يتعلق بالأزمنه و الأمكنه. [إِنّما هو من المكقملات] نامي أمذواد تيا لديل عل جد ليوك لاجاي هاج ياواه لايديا ويا انييف مد 





لأمر بين فعل مكروه الصلاه باعتبار زمان أو مكان أو لباس أو غيرها و تركهاء تجح فعلها. عددك اديه با لايد لم كيان كوا ياد 


لرابع: أنّه لو نذر الترتيب أو الموالاه فى غير محل الوجوب بين الصلوات أو بعضهاء ع اا ص أو اا اق 4 الجا اق د قا 1 ا 22 لاه ا 4 1101 


شارة را ا حي لت اي ا م و ا ماخ اا ا اع و ف افد د قا ا لا ل قم ان حي قم ا 11 


لمبحث السابع: فى أنّ إخراجها إلى صفه الوجوب لتحصيل زياده فضيله الواجب لا رُجحان فيه؛ 0 


لمبحث التاسع: فى أنّ الأوقات متساويه فى ذوات الأسباب, و الكراهه مخصوصه بالنوافل المبتدأه, امحسي ا سوس 3 جو د امومع لس ا 0 





لمبحث العاشر: فى أنّ النافله إن صلاها من قيام فلا تضعف. ل ا 0 


لمبحث الحادى عشر: فى أنّ الفرائض من توججه و دعاء و تكبيرات و تكريرات و تسليمات و تعقيبات جاريه فى النوافل؛ ه33 رده لوو نيه و رد 


لمبحث الثانى عشر: فى أنّه لا قضاء فى غير الرواتب منهاء و لا فى شى ء من العبادات متنا لا نض على قضائه. 00 


لمبحث الثالث عشر: فى أنه تجوز النيابه فيها عن الأموات. ع3 لعاف نغ ناتنس تعد مقا نعي فود قد ذد دشيفق لننون دن تدخ اعم سقس لخو د جد ف مود ددن أمو عنه دن 











لمبحث الرابع عشر: فى أنّه يحرم الإتيان بكل تطوّع من العبادات بالمعنى الأخصّ مط سند مد مكه عدن عه كد عمد ده شخ عدده د ذمن حمة دع سد عصدء كام كد كمعد مكه دده عدو مدخت 





المبحث الثانى عشر: فى صلاه الجماعه لخ ا ع ع للح ع ع عع ري ات ل ل تع ا و ع ا لقت م ل عق ورامك ا مرت كفسو ل ل لدف مكرك اكه قد عد ددع ذكه عدو كسم 














لبحث الخامس: فى كيفته النظام فى تقرير محال المأمومين و الإمام لام ا ا ا ا ا ل لا وا ل 1 ا اك 6 2025 


أحدها: التقدّم على المأموم ع ا ا ل ا اا ا كد تك ا م ا كا عي ادا دع د و وك كز اي تأده ا دادع ماه د لعا امه 2 ب 0 
ثانيها: التقّم بكل جزء من تكبيره إحرامه على ما يمائله من أجزاء تكبيره إحرامه بدايه و وسطأً و نهايه, ا 00 
ثالثها: حصول العقل حين الاثتمام للإمام و المأموم, مدي ا ادر را روا و ار كد واد جرد اا واج تراد بادا راد باك جيه د علي رد اعم 
رابعها و خامسها: الإسلام و الإيمان, وا ع ا ا أ كرا لدو ا أ يري واد ما ار أ أ أ ام ااا ادا د 2ت 
سادسها: العداله» ص مش مض ئضت سس تا امم اليوط »و2 
سابعها: الذكوره فى إمامه الذكور و الخنائى المشكله و الممسوحين. 5 *#**3* 


ثامنها: القيام فيما لو كان المأمومون جمله أو بعض منهم قائماًء ا ا 0 1 1[ 1[ 1[ 1[ [ [ [ [ 1 2010111 


لبحث الرابع: فيما تنعقد به الجماعه ودع كب جسم قدو ذرع دوا مود اسام يت مط دما اانه حرط سوق انك رات ته باع ع جل مط ده كم ع مط ماه مع ع جرت نا جه لاقل اماد ارم ماع د جلك عات مامد ويك ع در 42 


القسم الثانى ما يتوقف عليه الكمال 
البحث السابع: فى أحكام الجماعه 


المبحث الثالث عشرٌ فى صلاه القضاء 


ثانيها: 


ثالثها 


رابعها 


تاسعها: السلامه من الخَرسء أو تبديل الحروف فى القراءه النائب فيها بغير ما يسوغ تبديله. أو زيادتهاء 


عاشرها: طهاره المولد. ا ايا ااا ااا ااا ا 00000 3*565*غظ 


ثانى عشرها: السلامه من المحدوديّه الشرعبيّه؛ سي لاا ا ا ا ل ال في ا ا ات ا ا ا سح ا ا كي ا ا ا ا ا 2 
ثالث عشرها: السلامه من الأعرابته بعد الهجره. 5 


رابع عشرها: الوحده. يمسم سه م ممه م سمه م ممه ممم مه م مم مم مه ممه مم ممه سمه سم سه ممم مه ممه ممم مه ممه مم سه ممه مم م مه سه مه ممه ممم مه ممه مم م مه مم مه ممه مم م مه مم م مم مه ممه مم م مم مم 


خامس عشرها: التعتّنء و التعيين بالإشاره أو الاسم أو الوصف. ماد عد ل ل ا ا ةر ع ترك له تك عدم لمعك حك عر لكر لكك كت دش سي 





ثالثها: استمرار حكم القصد بأن لا ينقضه بما ينافيه. 
رابعها: بلوغ محل الترخّص فى الخارج من الوطن» أو موضع الإقامه, 
خامسها: كون السفر و غايته الباعثه عليه مُباحينء من أوّل المسافه إلى آخرهاء 
سادسها: أن لا يعزم على الإقامه عشره أيَام متصله. 
سابعها: أن لا يبلغ الثلاثين يوماً مع التردّد ظنّاً من غير اطمئنان: أو شكاً أو وهماّ 
ثامنها: أن لا يكون السفر عمله. كالمكارى. و الملاح و الحطابء 
تاسعها: أن لا يكون من المواطن الأربعه: 


عاشرها: أن لا ينقطع سفره بشى ء من القواطع.» 


: بيان ما يسقط معه القضاء. جره قاد مه حر د دف عور ماعرة وام دج عوط دواد كد قبط تبره نزم 


: قضاء ما فات من الفرائض على نحو ما فات. إن قصراً فقصراً و تماماً فتمام. 3 


حادى عشرها: الضرب فى الأرض فيما لم يُعتبر فيه محل الترخحص لمعك م ا د ود ا اده لب 11د جد وي وار درق 0 


ثانى عشرها: أن لا يكون جاهلًا بالقصر و الإتمام جهالة أصلته دون الجهل بالخصوصته. ا ا و او ا 22 


المقام الثانى: فى الأحكام م د د 0 5ك لد در 00 











لرابع عشر: لو كانَ عليه صوم مُعتّن من رمضان أو قضاؤه مع 


لعشرون: أنه لو انقلب حكمه إلى القصرء و لم يبق من الوقت 





لحادى و العشرون: أنّه إذا قضر و لا يعلم وجوب القصرء أعاد. 





المبحث لخامس عشر: فى صلاه الخوف مها وات عع دع وده جه عي 2 2 


لمبحث السابع: إذا حصل سبب التمام من أىّ الأقسامء و كان 


لمبحث الثامن: إذا ارتفعت فى الأثناء أسباب التمام 0 


لسابع عشر: الأقوى استحباب الجمع بأذان و إقامتين سفراً - 


لأل: فى أنّ ابتداء مسح المساحه من منتهى البلد. أو مجمع بيوت الأعراب, إذا لم تكن مُتّسعه اتساعاً خارقاً للعاده, عي ام ةنق ل 3 1 3 1 2 
لمبحث الثانى: تُعتبر المسافه جديداً بعد ارتفاع كل قاطع. من وطنء أو إقامهء أو مضى ثلاثين بعد الترّد. 00 1# 
لمبحث الثالث: يُعتبر فى جواز القصر بعد الضرب بلوغ محل الترخص فى الخروج عن الوطن؛ ا 00 
لمبحث الرابع: يُعتبر فى انعقاد الإقامه العزم على عدم الخروج من محلها إلى مسافه أو ما نقص عنها متنا يخرج عن الحدود المتعارفه. 0 
لمبحث الخامس: أنّه بعد انعقاد الإقامه و تمامها أو لزومها بفعل فريضه تامّه. أو بعد مضي الثلاثين. ل ا ا 


لمبحث السادس: إِنّْما تنعقد الإقامه بإضمار عشره لا يدخل معه إضمارٌ مُنافٍء باللا ل ل با و رات وكات واكواك عمال واار يان جود عا وا ارو جم د ميا يات 


بعد الإتمام, أغنى القصر عن التمام, و دح ااه وك بحم يه اليا ام ل و ا ا 0 


لمبحث التاسع: من قصّر فى موضع الإتمام عالماً بالموضوع أو الحكم أو جاهلًا بهما أو ساهياً أو غافلاء ال وم لط ع3 دن د ا 2 د م 
لمبحث العاشر: من أتمم فى موضع القصر مُتعمداً بطلّت صلاته. ا ا لاا ا وك لان ما و 21 ا و د عد 
لحادى عشر: المدار فى القصر و الإتمام على حال الأداء. لا على حال الوجوب. مكخاا ا لام ووو اا ارات الجا لا اع بي ا د 1م 
لثانى عشر: أنّ الإفطار و التقصير فى الصلاه فى ابتداء وجود السبب مُتلازمان؛ ا اي 00 5**565*ظغظ2 


لثالث عشر: لو ضاق الوقت عن الإتمام: و كان المانع عن التقصير مُمكن الرفع. ال ع ا ا ا ا 


مزاحمه رمضان آخر أو من مُلتزم معتّن» ف ا ل لت ا ا و كن لطت ع ايا 


لخامس عشر: كل من زعم أنّه على حال فنسى. و عمل على خلاف ما زعم؛ فأصاب الواقع لخطأه فى زعمه. مضى عمله. ا اا حا احا اح ااا ااا اا ا ا اا ااا ااا اا اس 
لسادس عشر: من علمّ المسافه أو عدمها فعمل بمقتضى علمه. ثم انكشف له الخلاف. عت اع مك وات مو ا ا مات للد د اط و لم تف 8 
لثامن عشر: يُستحتبٌ جبر المقصوره بالتسبيحات الأربع ثلاثين مرّه, عع ات مةئ ل ا ةن 


لتاسع عشر: أنّه متى ارتفع موجب القصر أو موجب التمام بعد قول: «السلام علينا» و قبل قول: «السلام عليكم»», ا 0 


إلااما يسع الفريضه فقط. ا اكد د اي ا د ا م ين ل د ل 








خامسها: إباحه اللباس و المحمول فى الصلاه؛ كا وود اا 537 
سادسها: لبس ما يجوز لبسه فى الصلاه؛ الس م1 مناه وخدد ديك توويك 
سابعها: إباحه المكان بجميع تفاسيره؛ جامع يه 1ل مواد قخداد را ناه رياه 
ثامنها: طهاره مَحل سجود الجبهه بقدر المجزى. دك ثلا الات اناد ناديد 
تاسعها: كون محل الجبهه (بقدر المجزى فى غير مسأله الإباحه. ا 


عاشرها: الاستقرار؛ ا 0 


رابع عشرها: الوقت» اجحاب ع ريا حت باتع لف و بد ا كو ا ا لي ترام يا كد عي 


لبحث الثالث: فى ترك شروط الشروط ينظ با ‏ بام اطدي ص اويا 
لبحث الرابع: فى حدوث مُنافيات الشروط ملعن مدا دك اسك 2 دل ولاك ود بدن ادي در 
لبحث الخامس: فى ترك شروط الأجزاء عا ا ماد اا ل ادلي لوا اليد لبا وابأيوارواة 
لبحث السادس: فى الشكّ فى نفس الشروط من عبادات و غيرها 210 


لبحث السابع: فى الشك فى أجزاء الشروط ممصا لمن اس لو مور 7 








لبحث الثامن: فى الشك فى شروط الشروط 5+ 22122 


لثانى: فى ترك شطور الشروط المركبه 000 





























لمقام الثالث: فى الشك فى الركعات من الصلاه التى يُداخلها الشك فى بعض الأعداد من غير إفساد. 


القسم الثانى: ما لا يبعث على الفساد 00 


[المقام] الرابع: فى أحكامه ا ا لج ا موك جد ا ل 2 


لبحث الثانى: فيمن فرضه الركوب» افعض ماقا ا عو لدم ع م ديد ا ل 





لبحث الثالث: فيمن يكون على هيئه الراكع. 23*00 


لمطلب الثانى: فى نقص ما عدا الركعات من الأجزاء المقوّمه للواجب أو المندوب د 0 20 


لمطلب السادس: فى الشك فى نقص الأجزاء متنا عدا الركعات بلعرمم يفف بعا وس اميد عق لجعي 
لمطلب السابع: فى الشك فى زياده الأجزاء متا عدا الركعات 0 00 
لمطلب الثامن: فى الشك المردّد بين النقص و الزياده 1 
لمطلب التاسع: فى الشك فى نفس الصلاه يومته أو غيرها فريضه أو نافله لوده ود ادن مد اد ا 
لمطلب العاشر: فى الش فى حصول المنافيات اد كوا لاون ا 003527 دباع د م 0 ليد 
لحادى عشر فى الشكّ بين ما يبطل عمداً فقطء أو عمداً و سهواً و الإلحاق بالأوّل قوى. 000 


لثانى عشر: فى الشك المتعلق بالركعات ا 00 


لمقام الثانى: فيما يبطله الشك فى الركعات من الأنواع زياده و نقصاً رسيي دي وه ماب واس 


لمطلب لخامس: فق زياده الركعات ل ع سن سس ع سن ست ل ع سس ل سس سس سن سس سس ان سات سس ل سام م ع سا سس ل ست سام ساس سا لس م سه لم م سه لم سه م سا لم م سه م م م سه سا م سه لم م سه سه مه له ممه لم م مم سه 


لبحث السادس: فيمن فرضه التكبير. 


لمبحث الثانى: أنّه إذا انقلب الظنّ إلى الشك أو بالعكس» 


لمبحث الثالث: لو حصل الشك بعد الخروج من الصلاه. فلا عبره به. 


لسابع: 


لتاسع: 














لرابع: لو حَصَلٌ الشكّ بين الثنتين فما فوق من جميع أقسامها فى مواضع التخيير بعد الإحراز. 


لخامس: لو عَرَضُ الشك بعد إحراز الثانيه بينها و بين ما زاد. 


لسادس: لو شك فيما تقدّم منه هل كان شكاً أو غيره من الإدراكات. 


لو شك بين الثنتين فما فوق» ثتم شكّ بعد أن قام فى الركعه التى بنى على كونها ثالثه أو رابعه فى أنّ شكّه هل كان قبل الإحراز أو بعدهم 


لثامن: لو شكّ بعد الفراغ فى أن شكه هل كان مُفسداً أو لاه عاد و ع وكا با ل اح با و ا وا حا ماح ل وت بباح بار دك ااا ول ل 0 


لو شك فى أثناء فريضه فى كون الشك فيها أو فى فريضه قبلهاء 





لو علم فساد صلاه بفوات ركعه أو ركوع أو زياده أحدهماء و دار بين صلوات مُختلفه الهيئه. أتى بها جميعاً. 


لحادى عشر: لو شك فى كونه كثير الشك. وَجَّبٌ عليه استعلام الحال على الأقوى. 


لثانى عشر: لو عاد بعد كثره الشكّ إلى الاستقامه. رجع حكمه إلى حكم المستقيم. 


لثالث عشر: أن للرّكعات حكماً مُغايراً لحكم باقى الأجزاء. 


لرابع عشر: لو شك فى فرض. فزعم أنه ثنائق» فيبنى على القطع, ثم علمه رباعتاً. عمل على الشك. 


خامس عشر: لو شك بين الثنتين فما زاد قبل الإحران 
ادس عشر: لو شك كذلك بعد الإحرازء فالتزم بالاحتساب ثالثه. و 
بع عشر: إذا التزم بنذر أو غيره بأربع ركعات فقط غير معنون بعنواز 


ثامن عشر: أنّه لا تُشترط فى صحّه الصلاه معرفه شى ء من أعمال 





لتاسع عشر: لوشك فى أن ما عمله أخذّه عن طريق شرعق. اجتهان | 
لعشرون: لو حصلّ له الشكّ فى أثناء العمل و لم يكن سأل, 


لحادى و العشرون: لا يجب وضع العلامه للضبط. مع كثره الشك. 


المقام الخامس: فى ركعات الاحتياط ا ا ا 0 


لمطلب الأوّل: فى كيفيتها 


لمطلب الثانى: فى أحكامها 


ثانيها: أنّه إذا تبن التمام بعد الاحتياطء كان ما أتى به نفلًاء ل اق مد ل و امد الماك 2 1 حال لا ا 3د 
ثالثها: لو ذكر التمام فى الأثناءء أتمّ ركعتين. 000 
ابعها: أنه لو ذكرّ النقص بعد التما الاحتياط؛ و كان المأتى به موافقاً بالكيفته و العدد. م ممه عه ممم مم ممم م م ممم 
: : و لوو لاي ياف 5 


خامسها: لو ذكر النقص بعد التمام و عمل الاحتياط: ا 7 غ252 





سادسها: أن يذكر النقصان فى أثناء عمل الاحتياط» م مص ارم وي و حيم ود يي 0 


سابعها: لو أتى بالموافق مفصولًا بالمخالفه 1[ 1[ ؤز1ز1ز1ز1ز1ز1]01]01]01|1]| 1|]1]| 1]| 10| ]| | 0 01100000 
ثامنها: لو كان شاكاً بين ما يوجب ركعتى قيام أو ركعتى جلوس سم مج م حا ام ماع ما ا ا اع اا ا ا ا اا ا اا 
تاسعها: فى أنّه هل لمن عليه ركعه قيام مختراً بينها و بين الجلوستّتين أن يجلس بعد تكبيره الإحرام, 0-000 
عاشرها: لو كان متا يجب عليه ركعه قيام أو جلوستّتانء حا ا ا ا ا اا ا ااا ااا ا اا ا اا ااا ا اا اا 
حادى عشرها: أنه فى مقام التخيير ا ا 00 
ثانى عشرها: هل يجوز ترك ركعات الاحتياط و إعاده الصلاه من رأس إذا بقى من الوقت ما يسعهاء أو لا؟ د د دل ددا 
ثالث عشرها: فى أنّ من صلَى الأولى من الظهرين. و لزمه الاحتياط. 0 
رابع عشرها: لو مضى من أوّل الوقت ما وسع الصلاه دون ركعات الاحتياطء فحصل المانع من حيض و نحوه. لم يجب القضاء. 
خامس عشرها: لو نسى ما لزمه من الاحتياط. بطلت صلاته. كك امد 2 كد عمط عاد ادع عرد د تس ولاقدة عدن تعد فقن عور عد مك د 
سادس عشرها: لو نسى الاحتياط حتّى كتر لصلاه أخرى. ا ليك با ا م 


سابع عشرها: لو دخل فى لاحقه. و ذكر سابقه فى أثناء عمل الاحتياط ممم م مه ممه مه ممه مم مه ممه ممه مم مه ممم م مم م ممع 





ثامن عشرها: لو تكلم أو سلم قبل المحل فى أثناء صلاه الاحتياطء اي 


تاسع عشرها: تجب المبادره إليها بعد التسليم بلا فصل. ل ا اتا ا ات اي لمعت حصالا حت لا عا ا 


العشرون: إذا أتى بعمل الاحتياط؛ و شك فى أنّ المأتيّ به هل كان موافقاً للشك أو لاه امع لاا عام 20 





(الحادى و العشرون: لو اشترك الشك بين الإمام و المأمومين فلزمتهم صلاه الاحتياط لدم مم0 


لرابع و العشرون: لو نَذَّرَ صلاه ركعه أو ركعتين و أطلق, لم يمتثل بصلاه الاحتياط؛ كمد مطامط وه 
لخامس و العشرون: يلزم تعيين الفريضه المحتاط عنها على الأقوى, المي ا ا وه المي وليه عمد م3 جم كي تمه 
لسادس و العشرون: لو زا عمل الاحتياط على النائب. فليس للنائب الرجوع بأجره الزياده, د د و 
لسابع و العشرون: أنّ العاجز عن قراءه الفاتحه يبدل بغيرها من القرآن» ححا ئها يه 


لثامن و العشرون: لو علمَ أنه ليس له مرجع فى مكان يصل إليه» و أنّه كثير البلوى بالشك. 07 0 0 5250!) 








لتاسع و العشرون: لو سلَمْ على ركعه للاحتياط فذكر ركعتين» صف ا 


المقصد الثالث: فى الأجزاء المنسيّه ا لازو لا 1 لالع ا اا ا 21 


لثانى و العشرون: لو مات بعد التسليم قبل عمل الاحتياطء بطلّت صلاته. ل تك ل اك ل و ل ا ا اي 





لأوّل: أنّه يلزم فى مقضتّاتها من شروط الصلاه. ل اا لت م لفون 








لسادس عشر: لو علم بالسهو المفسد فى فريضه واحده. و دار بين صلوات مختلفه الكيفتّه أو المقدان وجبّت إعادتها أو قضاؤها جميعاً. 





لثانى: فى وجوب الإتيان بمقضياتها فوراً من غير فصل مُفسد فى العمد. أو فى العمد و السهوء ووه ويج يه بطو ا 
لثالث: أنه لا يجب فيها سوى الإتيان بها ممه ممه مه ممه ممه مه مه مم مه مه ممه مم ممه ممه مه ممه عم مه ممه مم م مه مه مم ممه ممه مم مم م مع 
لرابع: أنّه يجب ترتيب اللاحق من التشهّد, و السجود على السابق. بذع مم ا د 
لخامس: أنه يجب سجود السهو بعدهما على الفور من دون تأخير. اح ا ا احا ا ا حا اا ا اح اا ا ااا ااا اح احا اا ااا اس 
(السادس: لو شك فى المتروك منهماء أتى بهما معاً مم ا لس ةمع ا عامقا اش 
لسابع: أنّه لو شك فى أنّ المنسى متنا يُتدارك أو لاء بنى على العدم. م لم ا ا 


لثامن: أنّه إذا بنى على سبق سابق فأتى به و ثم ظهر لاحقاً صخ. دص اك مع اما ار واد د ا 1 ان 


لتاسع: أنَ ما يقضى من الأجزاء المنسته مخصوص بالواجبات الأصلتيّهء دون العارضتيه فى وجه. ات ال ا ام 


لحادى عشر: أنّ من كثر عليه السهو يعد بالحصى. لمي ا ل ا دا 11 
لثانى عشر: لو كانَ المنسى كون محل السجود متنا يسجد عليه أو الطمأنينه لا ل ااا ا ا وات وا يك 
لثالث عشر: أنّه لو كان المنسى نقص التشهّد. كإحدى الشهادتين أو الصلاهء وجب القضاء؛ عا م اعاباب أب ال ما ل ل 
لرابع عشر: يجب على كل من المأمومين و الإمام العمل على مقتضى سهوه 0 


لخامس عشر: لو شك فى أنّ المسهو عنه ركن أو غيره. تا ا ا ا ا ا ا اا ااا اا ا ااا ااا ا ااا ااا ااا 


لسابع عشر: أن كثير السهو ككثير الشكءه لا اعتبار بسهوه. ل ا 2 
لثامن عشر: أنّ الأحوط ترك الاعتماد على حكم كثره سهوه مع عدم إمكان تنبيهه و ضبطه فى إمامه أو نيابه عن متت امود ديدع 
لتاسع عشر: أنّه لا يُعتبر الشك و السهو فى إتيانها بعد محله عا لت د 11 
لعشرون: أنّه لا يجوز ترك التدارك. لظام لظ يول ع ب ا ل ول لع ليه الع ع ل لعن لح ل أ لاطا م ان قا ل ماع لا عا ع ل اك سي 
لحادى و العشرون: أنّه لو ضاق وقت العصر عن الوفاء بتدارك ما فات من الظهرء و ركعه من العصرء ا 0 
لثانى و العشرون: لو مات قبل التداركه لاك ا ل حا لقيك ا ميو رايم ل دا جو ل تج اي 
لثالث و العشرون: لو اشترك التدارك. و اتحد بين المأمومين و الإمامء لاد نانك اليا اويا دام وا لد عا طاح ل ات عدا عأ اا أت 
لرابع و العشرون: لو نسى التدارك حتى كبر لصلاه أخرى ا ا 


لخامس و العشرون: يجب تعيين الفريضه اعم عاد عرب ماع حاف سحا عو ا رك ع عت سمه راع عبد عامط ع اس ردصا عام رجه مترع بد اند م اكده اقرع اعد ا دير عدن 


لعاشر: أنه يستحب تخفيف الصلاه و قراءه التوحيد و الجحد. 2 ولت 2 و2 2 4015 بون و د وله 1011 دان وه كما واد ب ود جك لماك مك و ولو ا 0 جد معن وم 210 ايف و 1081 


لقسم 


لقسم 





لقسم 

















لثالث: ما يُبطل عمداً مع الاختيا. دون الاضطرار فى وجه قوق. 


لرابع: ما لا يبطل عمداً و لا سهواً 000 طظ25 


لأّل: أنَ كلما ذكر من راجح الأقوال و مرجوحاتهاء و واجباتها و مُفسداتهاء تتمشّى فى إداره لسان الأخرس و إشارته مع قصدهاء 








لثالث: نسيان التشهّد كملّاء ل ا 


لرابع: نسيان سجده. أو سجدات كل واحده من ركعه. عمق عن عد مقع ادبع دطبد م مدت ده عم 


لخامس: الشك بين الأربع و الخمس ا ع ا مد 


لثالث: أنَ ما حكم بكراهته و ندبه يشتدّ حكمه باشتداد الرجحان فى الصلاه. 


لثانى: أنَ كلما ذُكر من راجح أو مرجوح فى آداب و سئن يشتدّ استحبابها و كراهتها باشتدادها فى الرجحان. تا ع الما ال ل ل لا ا أ 1 


لرابع: أنّه فى مقام الاضطرار أو الإجبار حيث تصخ الصلاه معهما إذا حصل الغرض ببعضهاء فلا بد من تقديم الأضعف مرجوحيّة. و ل اماو لاا داعالو ا ا 116/1 


لخامس: أنّ ما تضمّن الآداب و الكراهه و الاستحباب الظاهر تمشيته فيما دخل فى العبادات من سجود شكر و تلاوه» ا لا 1 2 ا 2 1 1 

















لبحث السادس: أنّ ما شك فى حصوله من المُنافيات يُحكم بعدمه. ا ا 0 
لبحث السابع: أنه لو عرض له الشك فى أنّ ما وقع موجب لسجود السهو أو لاء بَنى على العدم. ما ا قا ا ام اا لاك ف ج دمو لم ا لتر او ف 1161 
لبحث الثامن: أنه متى علم بوقوع مُفسد فى صلاه. و غَفّل عن تعيينهاء فلا يخلو الحال من أحوال: ا ااا 
لبحث التاسع: أنّه لا يجوز رد التحيّه فى الصلاه من جميع الأقسام غير السلا مبة ا ان حا 07 مرا بيجع له نيه ولو نالحد مودو قو بر ادي و بوي و 
خاتمه: فى بيان أسرار الصلاه 5 1ب اونزية لبهي لوي و حنة امخو د وخ نقيت بجو بوك و ويةو ةي ئة ف راو تود ونم ةم ويه يي 1 
اشاره لم جا لاه او تاو لقت ده اجا دو ون ون كر درم عدر دوي بسنو روبد مو د شو موت كلو ماو ارد ة واد دم لطو ‏ م اا لسرم قا مب ل الو دق عن م و ات 11/1 
لأّل: فى سرّ كونها أشرف الأعمال؛ و أفضلهاء و عمودها. لحعميي ا فخ قي لا عي يي ع مك ع عع قي اع عه درك قم قروا ع لكي م تمع معو لان ترد قرم عع دشي أده مرف ل ا ١1‏ 
لمبحث الثانى: فى أسرار الشروط لماعي ص لاق لش كع 5 للها مع لاع ا فق ا ا للا افق في م بم لصم كي عا 3 دقع قد دف كد موه لا ١1‏ 
لثالث: فى المنافيات لاسي ع متا لا ع ل قت مك ل ل ع ال ل ف ا ل ع لو ف قي ا عق ع ع ورا ل ف ل عع لمت لمات م لا كه عه د عمد دمو لمم عقن عونم 13 ١‏ 
لمبحث الرابع: فى مقدّماتها ال اا ات ا ا ا الا ا 113 
اشاره #امدد وواك وك عه اعواج عوك لبوا دوا ددج وام مايا2 عا جا 2 كاد جد بود ماعرع داج ع لاو جوتت وركك واد 2 ع كاه 5 2ب 2215 د وظاد داعره عج2 جع 4ه انه 22د ون د ب عو د اد جه جمد مد عدوا ات 117110 

أولها: الأذان م شا ا و 11 

ثانيها: الإقامه مو ل ا ااه وى ا ا و ااا اك او لا ا و ار ا لصاو واه د اد عا ا قد 2 11111 

ثالثها: التكبيرات السبع ااا ا ات اه ل ا اع ليا اك اا اي ا عا لو ااا ا 5 ا ةط عط ول 9/15 116 

اشاره ةا لي دع اعد ع كو ا عرد داك اماق نف حل مور د قفد اعد ل قل قبرة سا على قات لب 1ه لل 16 عكر كش شع ا اك د ل عم الفا اا لق لقره 211 ل د د ع 0 11791 

أوّلها: النتيّه العامة وا ا لت عاق شل قل ا ا 116411 

ثانيها: تكبيره الإحرام الصو اا اال او الال ا ا ا ا ا لا البلا ا ان ا 115910 

ثالثها: القيام 0 00000000ا00ا00000000070700700000000ااااااااااااا ار 

رابعها: قراءه الفاتحه يشش سس شت 2ش 222.2 .تمض كامس ااي تالا ماب ام ايت انام لسع سم ا ا 115972 

خامسها: الركوع عم ل ا ا تاي ا رمات صسبضصا بر تام اك لتلمتام يية م ا اك ع1 

(سادسها: الرفع من الركوع؛ م م ‏ ل ا مم ات م امك اراتك تدا ققد عاو درق 17 

سابعها: السجود يي ع رص ل لصت ا ا الي ا ا امسا م ار صا ام ررقتو ا لو 11 

(ثامنها: الرفع من السجود الأوّل؛ ا ا ا ا ا اا ا اا ااا ا ااا ااا ااا ا ا ا 0 

المبحث الخامس: فى بيان السرّ فى أجزاتها و ما دخل أو أشبه الداخل فيها ا ا ل 
واف موز لم ام د يوا مي ما بات ا ا ا ا اي ااا ص ل مي ات ات ا تار ا ديا قرا بادا ولع ع واد عدوا جاع بده د عه ميد متيد د 0ك 1011917 

و إذا دققت النظر. وقفت على أسرار أخرء وب اد ابول طب سورد وك رويد د اد اج مارو رم وي و لم يد ا ا 1 

كتاب القرآن لع اا ا يشش 2ض سس و يات تت والمة ا 
اشاره برد جود رداك عابت ع طن وات اف عرس عاد عع يجان يلام ف رسع امت ا زراك سرية اع اماك رد طارقا ع نقيت 12ت برعل جات درم اسه ا بدا ماع مزق رطا دااع بعر مط داه ارا اعد درم اا ماك مااع رع ستاك ع اك عاك ل ا ف ا د ا ]181 
الأول: فى حدوثه م م عه عم ع عم ع عه عم ع ع عم ع ع عم ع م ع عه عه ع عه عه عع ع م ع ع عه ع عع عه عام ع عه عاك عع عه ع ع عه ع عه ع عه ع م عه ع ل عه ع ل سم ل ل سم لل لسع ل لع ل ل ل لس ل ماسم ل 22 18111 











لثالث و العشرون: أنّه يُستحبٌ للقارئ و المستمع استشعار الرقه. و الخوف. من دون إظهار الغشيه. و نحوهاء 





لمبحث الثالث فى كيفتّه الخطاب به اموه 17 جد ااه جو و جم نك 1 دلبو 6ت مو 72102201 
لمبحث الرابع: أنه أفضل من جميع الكتب المُنزله من السماءء و من كلام الأنبياء و الأصفياء. 2 
لمبحث الخامس: أنّ تلاوته أفضل من تلاوه الدعاءء. و الأذكار و الأحاديث. قدسيه و غيرهاء 2 


لمبحث السادس: أنّ فيه المتشابه الذى لا يُعلم إلا بتعليم» م ا ل المي بم 30 


لمبحث العاشر: فى بيان ما يحرم منها عدي ندع دا عقن كردت دقع 1 دك دري مك كب رد لخ ع 1 
لمبحث الحادى عشر: فى استحباب أن يكون فى البيت» و أن يعلق فيه 0 
لمبحث الثانى عشر: فى تعلمه أو تعليمه لب ع ار ع ل تيد 1 ب م 


لمبحث الثالث عشر: فى إكرامه. و عدم إهانته وناج وني يا وك بيج يداون مسج وياد يجيت يبي عي يدن لاتب وا كبحب 


لمبحث الرابع عشر: فى إكرام أهله. و عدم إهانتهم ا ا 


لمبحث الثامن عشر: فى الإسرار به “0 0 0 0 1300010 
لمبحث التاسع عشر: فى الطهاره حال قراءته ع ع ا 0 
لمبحث العشرون: فى الخضوع و الخشوع و التذلل ا حا اح ان حا ا احا اح ان ساح ان احا اح ان حا احا ام ل ساس سا حا 
لحادى و العشرون: البكاء و التباكى عند سماع قراءته. ا 


لثانى و العشرون: الاستخاره به بفتحه. و مُلاحظه أوَل ما يَقع عليه النظر, و التفؤل به؛ عد ااه ارم مه 


لرابع و العشرون: الوذه و الرقيه و النّشره إذا كانت من القرآنء دح داعب عل قاد الود د كا الل الا ادبت 
لخامس و العشرون: كتابه شى ء من القرآنء و غسله. و شرب مائه دكن ويا سويد دوا ود د جك نكر كدت 
لسادس و العشرون: قراءه الزن تدش وه ادك عام لمت اا مسا داه لما وا در اواب ديام اوماد را عا بات 
لسابع و العشرون: استحباب القراءه بالمصحف. امت ا لاك الول و3 الها واه وذاء فووا وا لايك نا 
لثامن و العشرون: أنّه يجب الإنصات للقراءه على المأموم إذا سمع قراءه الإمام هظ21ظ 
لتاسع و العشرون: يستحب التفكر فى معانى القرآنء محا سه عع طن تي عليه عدا قوع عه رمي اد 


لثلاثون: روى أنّه لا ينبغى قراءه القرآن من سبعه: لحي ل ا ا ات اد لمات اناميا قن ادك يت 


لمبحث السابع عشر: فى ترك السفر به إلى أرض العدو الم ا ا اا اا ااي ا ليت ا ا لا دلت بعس يلارلا لعا تا ل 1181706 


لخامس و الثلاثون: أنّه يُستحبّ إهداء ثواب القراءه إلى النبى صلى الله عليه و آله و سلم. و الأثتمّه و الزهراء عليها السلام: و 

















لحادى و الثلاثون: حكم العربتّه و شهره القراءه. و أحكام العجز و القدره. لا ا ام لصت ا ات 1ت ا د له 31 داك مدعي ات اا 5 ا د 2 


لثانى و الثلاثون: أنّه تُستحبٌ الاستعاذه من الشيطان عند قراءه أىّ سوره كانت» ا ا يعي اق ولاو لمر ا 


لثالث و الثلاثون: أنّه يُكره ترك القراءه حتّى يبعث على النسيان: موف ا ع تاد او ع ل لك عع رود ل 520-5101 باد لوقع د ل د 20 2 01ت 


لرابع و الثلاثون: ترتيل القراءه. 0 


لسادس و الثلاثون: تُستحتٍ قراءته استحباباً مؤكداء +3 نش نل نل تواتية ١‏ رسنس ترا ةق الت نل 1 دك ل لزن لد شط ثرث د دن مرا راث ل ونم 311 ثلث ث تالت ملو نال 33 رات 
لسابع و الثلاثون: أنّه يُستحب استماع قراءته ل ع اع دق عت ا ع ف دق ل لد اك افع دشي خا عو دع ةك ع ل د 1 
لثامن و الثلاثون: أنّه تُستحتٍ كثره القراءه» ملا ا ل لع ع اعم لع لقع ل ع عق ع له اك ل لك ف ع فا ملف لد لسع كي ما قرع ل قد عم عند 3 8 
لتاسع و الثلاثون: أنه يُستحب تعليم الأولاد للقران» ا ل ا ا حو اك 
لأربعون: روى أنَ كل من دخل الإسلام طائعاً و قرأ القرآن ظاهراً فله فى كل سنه مائتا دينار فى بيت مال المسلمينء لحم امك ا ريات 
لحادى و الأربعون: أنّه يستحبّ الإكثار من قراءه بعض السور: ل عه م و الع ادا لدت عه لد لامكال ااانا واه ما عاد وا واد اد 12د جود ل ايا ا اا 2 0 
لثانى و الأربعون: إِنّه يُستحبّ ختمه فى كل شهر مرّه. ا 00 
لثالث و الأربعون: إِنّه تُستحب قراءته فى البيت» ا ااا ا ا 00 
لرابع و الأربعون: أنّه يستحبَ شى ء من القرآن كل ليله َّّرّ َه و6009 ““00000ة060840806060077اا اد ا ااا 
لخامس و الأربعون: إِنّه تُستحبٌ قراءته فى شهر رمضان؛ الوا صل ل ص ا ا ا ا رص ا ا ل لا د لاب ا 14 ا اد ا 2 2 


لسادس و الأربعون: قراءه خمسين آيه فى كل يوم؛ امل ا ا ا لاطا ا ص عد لسري لراك الاكم حادات او ميات ممت ناك دق مايا جيه ماه فين جوله تم اا نا تا ساني لان اماي 


لسابع و الأربعون: ختمه بمكه. الل كم ان ا 


لثامن و الأربعون: فى بيان ما نصّ على استحبابه من السور مُرتّباً. 78ل79ىل92ف9293ئ9ف999399١299929ة7-2ة27ة>2>2ة>2>2>2‏ 2 ااا ااا ااا 00 
لتاسع و الأربعون: فى بيان ما يُستحبٍ أن يقال بعد السور, ََوفلبكهب4كه7ة 3 _+_+__ج؟ج/ن > 122223460604094 ااااااااا0ا0ا00000ة 


لخمسون: فيما تُستحت قراءته فى الصلاه من السورء ل ا ا اد لال ا واد عل عد ام ا داف ا ل ا 0 


لثانى: ما يستحبٌ فى مُطلق الفريضه. ممم م مه مم م مم مه ممم م مم مه مه ممه م م م مم مه ممه ممه مم مه ممه ممه مه مه ممه مم م مه مم مه ممه مه ممه مه ممه ممه مم مه ممه مم م مه مه ممه ممه مم مه ممه مم مك 
لثالث: ما يُستحبٌ فى مُطلق النافله من السور. جع دحك دد ا حي دا ب عا بالود باأم نادي ات د انان وماد اط د تدك بادا حار ادك لعا ل دده باط ود د خا عاد د د عا عاد كراد قنواي واحا ب طأد ترما عدااح امات اد 2 مارت 


لرابع: ما يُستحبٌ فى خصوص بعض الفرائض» ةك 














لثانى: فى أنّ ذكره راجح على كل حالء مائئ تتصصسسا شاة اة تام ا ا م 101/1 
لثالث: فى أنّه ينبغى ذكره تعالى فى كل مجلس. كو انه اموق لعو مدع ود 3356 اي 2ق 0ن اتن الل وا لاز بد دادو لم حت ود ال قو 111/3 
لرابع: تُستحبّ كثره الذكر؛ 0 
لخامس: الذكر فى الخلوات» لحا يت كر تي لت تت 7 سنك لد يات جا ا ولوك تون مق ادية بود نالحد تبتك مجيو راي وف ود 1815/1 
لسادس: يُستحتٍ الذكر فى ملأ الناس. فك اوتني” وان لوي لحن امقر وخ ادليه 3 بجو بوك ووية ونه دي 3 ئ3 بن رام موده جني ةو ب 16101 
لسابع: يُستحبّ ذكر الله تعالى فى كل واد. اد نان قد لح در قوا رن ل و ع ل عرد 3 د 4 لوت ارط لالت لوالو قي نا سق ا رط ال لود ل الما لوو الو مقي ا لت 1 051 13151 
لثامن [يُستحبّ لدفع الوسوسه.] م ا ا ا يل 
لتاسع: يستحبّ الذكر فى الغافلين؛ لم ا و ل ا 3 عا ا عض كمه صمت كر اماه دقع ل قم شه لحعع عليه //1 118 
لعاشر: استحباب الذكر فى النفس» ل ع ل ا ا ةكم لال ف مله ةل ف دو 1811 
لحادى عشر: يُستحبَ ذكر الله تعالى فى السوق؛ م ال ا ل وتات اما ام لا اا اما عا اي ماق 
(الثانى عشر: إن للذكر فضيله خصوصيه اللفظء و محلها اللفظ العربى. م ع وا د لصا ا اا او ا ااا ا ا و 183/1 

و لكل من الأذكار الخاضّه ثواب خاصٌّ, ل سئي ا ا له ا 6ي 1 
و منها: ما يقال فى الصباح و المساءء ال ل المج اا اد ووب دح لاا ات ا ةب ارق د امي ل اده لوا بعالا اي د اق واد ا 1 1010 
أبما ذا يتحقّق الذكر] اما ااا ااا اا يي 
كتاب الدعاء اكد دك ابرق ع 21 دكرا حرا طعد 3 باه ت كه كز جاعاك نت غبت ذف لم عاسو دج دعي ندكاحه عطياد شطع كد دابع حر د كك لق حا طعة مدخ دولا دود تكد نط دج نكر معي مكف الام عن قم اك 1 د قا عد كد كد م1 
اشاره ليا ا ا ل ري ا صر ا ا ات و ا ص ص تك ل ال قا كا ا ص مم ل داك م تن كام حا ماساه لهات لم نا لس ا ماحد ومسا العو ا ااا كد دمت م1 
الصلاه على النبى و آله حا اا ا احا ااا اا ا ااا اا ااا ااا ااا اا ااا ا ااا اا ااا ااا ا ااا اا ااا ااا ااا اا اا سا ااا 19 9 1 
شاره أ مناه د ا كط علد ةقد لكان لاب امه اانا عو لاطا ا ل مط مد الاتران لالص بيط اك حو سلا لطم اا لكر سر نون بع سل 0 جد اف جم شد لخدام نور قر 2خ د د انا 
لأل: فى فضلهاء و زياده الأجر فيها: مم ا ئش ما ا ا وي را 31 ع 1ك م عامل ع اح قا ل لو كرك رطان عاك د 8م 118 
لثانى: فى كيفيّه الصلاه و معناها ا ا ا احا ا ااا اا ااا اا ااا اا ااا اا ا ااا ااا ا ا ااا ااا ااا ااا ا ااا اا ا ااا اساسا 11 109 
لثالث: فى استحباب ذكر النبى صلَى الله عليه و آله و سلم, و ذكر الأثتمه عليهم السلام فى كلّ مجلس. و كراهه ذكر أعدائهم. داكن حا لد سد لدت ودع مع مها اذا 
لرابع: استحباب الصلاه عليه و إله. ليذكر ما نسى. حا سي ال ات ا ةو وام او و ف ل وا تمك ف 6 1 /أقاد 
لخامس: ختم الكلام بالصلاه على محمّد و آل محمد اسن وه عه ل فاماة فأره تكرت دا انا ل عقا حت كاد بعاد لد د 3ع ددني - الإ لكا دالا سن عل سنا بط ع وداه ع دعي لاش نت رك دن لله نك 2د 1181/9 
لسادس: رفع الصوت بالصلاه على النبى صلَى الله عليه و آله و سلم: و آله عليهم السلام؛ كماع ل ل ا ا ا ئكس ا ادا مااي دووا 141/3 
لسابع: تكثير الصلاه على محمد و آل محمد. ما ل ا اا يجش ل تا ترام اي ايا متام ال لل ا « لاما ع وام وراد 181/8 
لثامن: ذكر الصلاه على محمد و آله. لكأ ء اليو أ و آنأ ا اق ججأء انا د جأق لجأل ل واف أن ا اه طاات الح ابح أ جات أباما قن واصا ات انأ عأ اجاج سأك أن دايا ألم وان اوداك لامآ اا اناك عل ىأب وأاك واس اع وو 103/6 
لتاسع: تقديم الصلاه على محمد و آله على الصلاه على الأنبياء؛ م ا و ا ا ا ا ا 1/6 
لعاشر: أنه يتأكد استحباب الصلاه على النبى صلى الله عليه و آله و سلم متى ذكرهء أو سمع ذكره عن استماع و بدونه. اوح لا ماس الوا ره لط وح ا عا ا 1/1 
لحادى عشر: إنها لا تجب من دون موجب خارجقء 000001 ارا 


خاتمه: فى بيان الأحكام المُشتركه بين القرآن و الذكر و الدعاء 


الثانى عشر: قد ورذت أخبار كثيره تدل على وجوب الضصلاه عليه إذا ذكر 


الثالث عشر: لأنّ نداء النبق صلَى الله عليه و آله و سلمء و آله عليهم السلام و سائر أولياء الله عليهم السلام؛ و ترجّيهم؛ و الاستغاثه بهم 0 ظظ 


الرابع عشر: أنّه يستحبٌّ الإلحاح فى الدعاءء الئل اه م 


الأل): أنَ اختلاف مقادير الثواب فى العمل الواحد. أو ذكر أكثريّه الثواب فى المفضول» 


(الثانى: أنّه يُستحبٌ الخضوع. و الخشوع. عمد امف تسا م عد لق 1 











لثالث: التأنّى و الترسّل فيهاء و الترتيل؛ ا 00 
لرابع: أن يجتمع مع جماعه من المؤمنين فيهاء ا اح اا ا احا اا ا ااا اا ساسا ساس 
لخامس: أن لا تكون معارضه بما هو أعم منهاء 0 


لسادس: أن يرفع صوته؛ لينتفع به من أراد متابعته. 5ك 24222 2ت كاعر عد د اجات 


لرابع عشر: يجوز العمل بما نقل من خصوص ثواب الأوقات و الأمكنه. مار ل عطي ددن د دده 
لخامس عشر: لو تداخل بعضها فى أحد الصور الثلاثه. أمكن إدخالها فى القصد؛ 
لسادس عشر: أنّ الأظهر أنَ كلما وَرَدَ فيها من الوظائف. فهو من المحسّنات. و المُكقلات. لا من الشرائط اللازمات. 
لسابع عشر: أنَ الأقوى وجوب الدعاء عند الشدائد العظامء لمي ا ا ماده نك ونا 
لثامن عشر: أن قراءه القرآن و الذكر و الدعاء إِنَما تجب أصاله فى الصلاه الواجبه. 
لتاسع عشر: لو نذرَ أو عامَدّ أو حَلْفَ على الإتيان بشى ء منهاء فأطلقء اك 
لعشرون: أنه لو التزم بشى ء منها سوى الذكر, ا 
لحادى و العشرون: ما كان منها محرّماً لجهه من الجهات. خرج عن الحكم, 
لثانى و العشرون: أنَ ما خرج عن الاسم بالتصرّف لمحا ع ص ون بطم حت لإا ماع 
لثالث و العشرون: أنَ خطاب النبي صلى الله عليه و آله و سلم: و الأئقه عليهم السلام بصوره الدعاءء و الاستغاثه. 


لرابع و العشرون: ينبغى اختيار أفضل الأزمنه و الأمكنه و الأوضاع لها 21 











لخمسون: أنَ من كان مُستأجراً على شى ء منهاء و كان فيه طول؛ فأخطأ فى شى ء منه. اقتصر فى الإعاده على محل الخطأء 





لخامس و العشرون: يستحبَ الإنصات لكل منهاء ع اه 
لسادس و العشرون: لكل مأثور منها عن أهل البيت عليهم السلام مزيّه على غير المأثور احا ا عا عام عات لا ات لا ا ا ل 
لسابع و العشرون: أنّ الجمع بين الفاضل و المفضول منها أولى من الاقتصار على الفاضل 0 00101000 
لثامن و العشرون: أنّه لو دخل فى شى ء مشترك بينهاء كان التعيين موقوفاً على النيّه ا 
لتاسع و العشرون: لو دخلّ فى المشترك بقصد معيّن فى فريضه. جار العدول إلى غيره فى غيره. ا 
لثلاثون: يجوز الاستئجار و نحوه من الأحياء للدّعاء لهم لا عنهم؛ ا لظ لش لبالب ونب بالود شا د 0 
لحادى و الثلاثون: يجوز قطعهاء ال ع م عت كيد عم عرد م عق لت لكر ع كم عمد تمق 
لثانى و الثلاثون: أنّ كلا من القراءه و الذكر و الدعاء لا يخلو من ثلاثه أحوال: لاما اوس سيا عع نه مع س وعدم ضيف 
لثالث و الثلاثون: إن المؤسّس منها خير من المكرّر 53530003 
لرابع و الثلاثون: أنّه لا بأس بالتكلم بها 00 
لخامس و الثلاثون: أنّه لو اشتبه أمر بين ماده لفظ أو هيئته اللازمه أو المفارقه, عدا ا ماد بان دعاب عا اتاد تناه اد 
لسادس و الثلاثون: أنّه لو عتّن وقتاً لشى ء معتّن بطريق الالتزام متا يتعلق بحقوق الله مداص م م اح اام ديا وديا 
لسابع و الثلاثون: أنّه لو أراد إعاده شى ء مُرتبط بما قبله مُنفرداً أو مع المرتبط به ارتباط التوابع بالمتبوعات. ا 24 اد ويد 
لثامن و الثلاثون: أنّه إذا داخل الغناء أو أذيّه مؤمن مثلًا شيئاً منهاء جاءت المعصيه من جهتين. دع ا د 
لتاسع و الثلاثون: إنّ تلاوه كل واحد منها مكتوباً 0 
لأربعون: إِنّ القرآن أفضلها كلاماًء و الذكر أرفعها مقاماّ 000 
لحادى و الأربعون: أنّه لا بأس بنيابه المؤوف اللسان فيها عن صحيحه حك قا اود ع مر عا ا 
لثانى و الأربعون: إذا اجتمع عنوانان منها أو أكثر فى محل واحدء 0 
لثالث و الأربعون: أنّه لا بأس بالإتيان بشى ء منها فى الصلاه فى أىّ محل كانء بقصد الأجر على المطلق. لضان و لاك ةدك 
لرابع و الأربعون: أنّه يُستحتٍ تمرين الأطفال عليها من ذكور و إناث, ل ا ا او مر 0و 
لخامس و الأربعون: أن جرى حكم العزائم و غيرها فى المشتركات و وم د ا ا 0 
لسادس و الأربعون: أنَ الأقسام الثلاثه عبادات يتوقف احتسابها على النات: لظ 
لسابع و الأربعون: أنّه لا بأس بقطعها مع قصد إتمامهاء و الاقتصار على القليل مع قصد الكثير. 171110111 
لثامن و الأربعون: أنّه لا يجوز أخذ الأجره على غير الواجب منها على المنوب عنه أو النائب الحتيين: 8000 


لتاسع و الأربعون: أنّ القراءه للقران مع اللّحن غير سائغه. مع القصد لذاتهاء «دي م د بو اح وو ب مر و طاو جه بو ي 1 0 


لحادى و الخمسون: أنّه لو شك فى جزء منها و كان كثير الشك. ولا رض وت سر مما لوقه لايد ع اا ب 01 
لثانى و الخمسون: لو طلب طالب منه فعل شى ء منهاء و لم يظهر التبرّع» لجس معي امير باد لا مات ماقا مراك دده مله 


لثالث و الخمسون: أنّه قد يرجح المرجوح منها لزياده الرغبه إليهء 1 000 


لرابع و الخمسون: أنّه تجوز تلاوه ما كان منها على اختلاف أحوالهاء ل د 


لحادى و الستون: إنّ الإسرار بها باقيه على الاستحباب أو محموله عليه فى نظر الناس أفضل من الإجهار 


لخامس و الستون: أنّه لا تجوز قراءه شى ء منها على ضوءٍ مغصوب دهنه أو فتيلته أو ظرفه 000 


لسادس و الستون: لو وضع المضى ء فى آنيه ذهب أو فضه. ذا اعو ا قا وأو وموك كاماد وتاوع عاجاك جو لاعت عه د 








لسابع و الستون: لو قرأ شخص شيئا منهه و لم يرض باستماع غيرهه دجا قرط عله عاد لا د 


ثانيها: العقل. 00001 00 


ثالثها: السلامه من المرضء لعا دي مادا عدا ملأتا ها متام نل يد عيراه الزد ا ع بن عم رد ا جا م ع الا بم اديه ميات 





رابعها: الطهاره دكت وس تاك وق 1 دده قد ام ات لو سار ا 1 لايك 





لخامس و الخمسون: أنّه تُستحب كتابه شى ء منها كائناً ما كان لدفع شى ء من المضار كائناً ما كان, .-- 
لسادس و الخمسون: أنّه يرجح فى الكتابه من موافقه العربته ما يرجح فى الكلام, 0 
لسابع و الخمسون: أنّ تعدّد الأمكنه فى الإنيان بها راجح فيهاء د كود 7097 3 ار 1 2015 
لثامن و الخمسون: أنّه لا يجوز التداخل فيها مع تعدّد الأسباب» 22 


لتاسع و الخمسون: أنّ فعل شى ء منها فى المكان المغصوب لا يفسدها؛ ا 00 


لستون: أنّ الإتيان بها قياماً أفضل من الجلوس اا ا ا ا ا ا اا اا ا ااا ااا ا اا ا اا اا 


لثانى و الستون: أنّ المتابعه فيها تختلف فى الفضل باختلاف المتبوع, 0000 
لثالث و الستون: أنّ مَن فى لسانه آفه. أتى من الحروف بما أمكن, وم ا ا جا عام ييا ادا لقي 


لرابع و الستون: أَنّه يجب الإتيان بالمجانس منها عوض مجانسه مكدراً ام معد لعدك ود 01 000 لدت - 


سادسها: الخلوَ عن السفر الموجب للقّصر فى الصلاهء ا حك لي اب لاد ل مار د 
سابعها: أن لا تكون مرضعه قليله اللبن, أو شيخاً. أو شيخة, تاس لدع الدع ب عد هرد عو 
ثامنها: أن لا يكون باعثاً على ضعفٍ يمنع عن مقاومه عدوّ طالب لقتله, كسمن د دو دونه 
تاسعها: أن لا يكون مانعاً عن تحصيل قوت ضرورىء الم د او له ا ود 


عاشرها: أن لا يخاف على نفسه من جوع أو عطش أو نحوهما؛ عم ا د اا ا 


رابعها: فراغ الذمّه من قضاء شهر رمضان فى غير الإجاره لمن أراد صوم الندبء ا 


خامسها: أن يكون المحل مُتّسعاً له على وفق إراده الشارع. ااي سا دح ميد بوي 6 


أوّلها: لا بُشترط فيها نتّه الوجه من الوجوب و الندبء مي حا ل وا لاع لور ود اه ود وات 
ثانيها: يُشترط وقوع النته فى بعض أجزاء الليل فى الواجب المعتّنء ال د 


ثالثها: لا يجوز العدول من نتّه صوم إلى غيره. مُعيّناً كان أو غيرهه 4---1 5256567 642464246424287ر65256*١اا0ا‏ ا0ا60ا6ا ا اا0ا060اا0ا ا0ا0ا060ا6ا0ا0ا0ا0ا6ا0ا0ااااا اك 


رابعها: لو عقد نيه الصوم و دخل فيه. ثم نوى القطع متّصلًا أو منفصلًا 6-352 90> > 50640452725 5 5 5 ة 00000 0 2 ااا 
خامسها: لو علم أنْ عليه صوماً مُعيَناً فى الواقع؛ مُشتبهاً فى علمه, 00 
سادسها: يجوز قطع نيه الصوم المندوب و الواجبات الموسّعه فى أىّ وقت شاء من النهار. ا ا اه 
سابعها: يُستحبٌ أن ينوى الصوم بل سائر العبادات تبرّعاً عن الأموات. 51111 
ثامنها: تقع نيّه القُربه من الأجير؛ 2/5297 


تاسعها: نيه الصبى المميّز و صومه و عباداته صحيحه على الأصخ شرعيه. كر هي سيرع كه مدت ابه 


عاشرها: يُمرّن الصب على الصوم و نتِته. و سائر الأعمال و نتيتها ببلوغ تسع سنين إذا كان ذكراً 


خادى عفرهاء يمن العاجزمن الأطفال عن إتمام الأيلم بصيام بعضهة تضفها أو لقهاء 0 
ثانى عشرها: نه المسافر الوارد قبل الزوال ل ل ا م 5 
ثالث عشرها: لو نوى صوماً بزعم أنّه عليه و لم يكن عليه. فصامه. ع عاسن عاك مامه زم عد سداد اد عاعرها 


رابع عشرها: لو ضمٌّ إلى نتيّه الصوم فى المبدأ أو فى العارض نتّه الرياء فسدّ. م عم م م ل لاك 


خامس عشرها: من فَسَد صومّهء و وجب عليه الإمساى بقتيّه النهار 3 1و سك 2ه - لاق دده ا كد لام د ل ولد لد عن امد معز لا 2 شا د لباك 4 دق ا ك1 رن 47 


سادس عشرها: مظنّه طروء العارض لا تُنافى نيه الصيام, من عت لصف دم لالت تام انا مواء رت عي 212 دا دي عات تعر لحطف للد دواع ا كك لحك اد اك عاد تر مجان 3 دواع يت 7 


سابع عشرها: لا مانع من النيّه فى أثناء الأكل؛ و الجماع. لمم ممه عه ممه ممه مه عم عه سم م عم مه ممه مه ممه عم م عه عم م ع م عه عه مم عه ممه ممم مه مس عم عه عم مه مه مه ممه عم م ماه عم عع مك 


ثامن عشرها: تكفى النتّه الإجمالتِه فى الصوم, عد دن قا د وبابد بم دل ووو اووس د دبج لبط م711 0 


تاسع عشرها: لا حاجه فى نيه الصوم إلى معرفه حقيقته من كونه التوطين أو الكف. سس ست ئصة متام مايا2 ولوف 3ر3 بجاو ا 


لعشرون: لا حاجه إلى تجديدها إذا فعل بعض المفطرات ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا 1غ 


لثانى و العشرون: قيل: دخول العُجب فى أثناء الصوم أو غيره من الأعمال رافع للقبول دون الصحّه .»١«‏ 0 
لثالث و العشرون: نتيه الخوف و الرجاء إن كانت على وجه المعاوضه الحقيقته لشم دعق اد لحك ةل دا اد كمف بعتي ف ع سر و 1 
لرابع و العشرون: من اغتسل للجنابه. و كان عليه صوم واجبء ا ا د 
لخامس و العشرون: إِنّ الرياء و الغجب المتأخّرين لا يُفسدانء لوع ا ا عام قي لات لضع مار لاد ورادما لاص بادا دم جا مده دعاك اد ردت 
لسادس و العشرون: لا بد لكل يوم من نتّه مُستقله. كدوك عا ودر دو موا داج و حي اق اق جا دح تاد تر تتا كاد ده لدت دوماع كاده اد ات درت 
لسابع و العشرون: إذن المالك و الزوج مطلقاً و عدم منع الوالدين فى صوم التطوّع, ع2 طويه مو اذ قي علو موق لوه يواج ع ورمع سد العلا مك و وا عم زد عله ع عاو وابروة ماهد عد عد 


لثامن و العشرون: الأخذ عن الفقيه المأمون المجتهد الح فى كل حكم نظرىء 00[11#1[1اا000ا0ا0اااااااااااا ا 





لتاسع و العشرون: أن لا يكون باعثاً على تعدّى حدود الشرعء ل ا ا ا ا دوا ادا مار ا ا ا 1م117 ا ةي 





المبحث الرابع: فى موانعه و مفسداته و مفطراته ا ا ا و ا مك شق اد شين لادان لالع دقرت 


ثالثها: وصول الغبار الغليظ إلى الجوف. 000 0000000 600000000 ا اك 
رابعها: الارتماس عمداً ل ا ص شا اك ري الاب يات كت ا ا اك اا و اجا ا 


خامسها: القى ء عامداً مختاراً 00 


سادسها: الحُقَنَهُ بما يُسمى احتقاناً تُرفاً بالمائع ا 00 
سابعها: الجنابه. مع العمد و الاختيان مد داه ولب اللا لا عي لعا د علا داب ديف دن ذا ‏ باطام د تالا نان اما ااا الا عا نات تاباجا لاد تأ دنال حلا اا اناا اع اا لا 
ثامنها: البقاء على الجنابه عمداً مُختاراً حتّى يطلع الفجر. جور ب رج وه ديا رام حول ره لف رود وال تروت و دا لاك جد و0 اك ادام 3 را لاد عاد تياك ال 2 جا ارا ا 
تاسعها: البقاء على حدث الحيض بعد النقاء حتّى تصبح. مع العمد. و الاختيان 0غ 
عاشرها: البقاء على حدث النفاس بعد النقاء حتّى تصبح. مع العمد و الاختيان و أب بل وام لبقي لل اميا أ ان 1 أي أو حا زح امال وا آم رما روا أده عاق دا وأ بأو اق عا رت 
حادى عشرها: ترك المستحاضه الّتى يلزمها الغسل لصلاتها النهاريه ما يلزمها من الأغسال لها كلا أو بعضاً 00000 *#*#*2 
ثانى عشرها: تعمّد الكذبء و تعمد كونه على الله أو رسوله أو أحد الأثمه الاثنى عشر عليهم السلام م كا عي ما ا ل ل لاو ا ا و 


ثالث عشرها: خروج دم الحيض المعتّن فى نفسه أو بتعيينها جح ا لا د الس ا 1 3 


لحادى و العشرون: تكرير النتّه يؤكدهاء لاعت دق نفع اح قرع ل لعل درق عقت من ل عه ل كد عق صق رت رد رك ل لع درشو ف ع ع رع اريك رد ليد عو حرق دك عد رع تع دشيو لشفي لم 


ع 


ع 


عع 


رابع عشرها: خروج دم النفاس على نحو دم الحيضء سا شاي لي رت اا مات يت ع لجيه الس ات ا اا م سا ص ميات عا ا صب اسرد عا جا اي عا حأ ع رط اع ديا :3م 1616 


خامس عشرها: السفر بالغاً محل الترخص قبل الزوال» كوه وا واو ا لوا الو به ووس ود 0 را عرو لوا لكت ا وا و الاو كد د 1 ل د 13 نا 











سادس عشرها: حدوث المرض الضارّ ضرراً مُعتداً به بسبب الصيام, مض مم د عا 
سابع عشرها: عروض سبب الخوف على محترم من نفس أو غيرها من جوع أو عطشء أو تقتّهه أو خوف على مالء د اويا 
ثامن عشرها: عروض الجنون فى أثناء اليوم, ع ي ا ةات 150 3 لوت اي بوب و داع 12 
تاسع عشرها: عروض الإغماء و السكر. بعلاج و بدونه. لمم ممه مم ممه ممه مم مم م مه مم مه ممه مم مه ممه ممه مم مه ممه ممه مه ممه م ممه مم ممم م ممه ممه ممه مه سم مه ممه سمه ممم م مم م مم م عم عم ع عمق 
العشرون: عروض الردّه عن الإسلام أو الإيمانء ااا ااا ااا ااا ااا ا ااا ا ااا ااا ااا ااا ااا ا اا ااا ا ااا ااا ا 2 
الحادى و العشرون: منع السيّد عبده. و الزوج زوجته. و الوالدين ولدهما عن صوم التطوّع بعد الدخول فيه بعد الإذن منهم. ا ا اح ان اح ا ا ا اا ا اا ا سا اا اا ساح اس ا اساسا 61 © 31 
الثانى و العشرون: عروض مُنافاه بعض الواجبات, ل ا ا ا ا ف اطي 12 
المبحث الخامس: فى أنواعه وار عو ا ا ا ا م ا وام ا و ا ل كع وج ولك اكه م اددع ل ادو مد د 116161 
شاره دك مك يو كن د عو اكد دعو دن د دن دواع ا دك يادوت و عاد «اصي اك ديجا حت و د دم روات داك بيدا جد ونيا بابي ود واد رام ل دا دالات ذاه جه علد وات رحد تنك بالبوا لذن باراد دم ود و نج جامج و مشابت د نو د سه لألاعل 
لقسم الأوّل: المندوب ت2ظش ااصشاتاامماة امم داه ةقاعا 
لقسم الثانى: الصوم المكروه اه ل و ا ا لات ا و عا لاك ا ا ملا ا ل با ل د ود 2د 2 1/2421 
لقسم الثالث: المحظور 100000 
لقسم الرابع: الصوم الواجب 000000000 
اشاره رض 2ش 262 شيش سئس اشام انا اتن لم نفك لضا عط م مس اا ل لامك امك ع1 
الأآل: فى صوم شهر رمضان ا 00 ريل 
اشاره ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 ليمالا 

الأل: فيما يثبت به دخول شهر رمضان و غيره. اما ا را حو ا صا راوكاج بطق با لبد با با ا اا ا 121 

اشاره ل ل ان ان ات لانن نح نان ل نان ا ل نان نان نان نات ان انان ا ا نان نان سان ل نات لانن اسان نان ان نان لان سان نان انان نان ان نان الات تن سات انان سا ل تان لات ل ل ست لات ل ال ست ل لل ات لس لل ا ل لل لل ل ل د العم[ 
أحدها: رؤيه الهلال؛ م ل دصي ال ااي ابا ا ا ره عاو ا تر تك ار اص ل ل ا دا 11 
ثانيها: عَدَ ثلاثين للشهر السابق؛ ا ا 0 
ثالثها: الشياع المُفيد للعلم, أو الظنّ المؤاخى له؛ م ل ماله بتاعا قا ما عدا لك اف ع1 


رابعها: الشياع العملي؛ ا ا ااا ااا ا شم اا م 31 و 121 





خامسها: شهاده العدلين من الرجال دون النساءء و الخناثى المُشكله على المثبت للهلال؛» الم را م ا اا ا وك ااي ع1 
سادسها: حكم الفقيه المجتهد المأمون بالنسبه إلى مقلديه. د اا و تلق د ا ل بلا عو 2 ام كك كر ا ا 1120 


سابعها: الرجوع إلى الثقه العدل مقن لا يمكنه التوضل إلى العلم, ام تا وب ظ ع عد وو ا م مما لوه عالطا ال دق عد وك لو اينع نه مكدو 183 
ثامنها: كلما أدّى إلى حصول العلم بدخول الشهر من القرائن المحصّله مو مرا ا قم قو د و د ود ردم ام مدر بر لطا او يردا از ا 1 112216 


المبحث الثانى: فى بيان ما لا تعويل عليه من الأمارات فى دخول الشهر د اح اق مرا لات عزن 2 قا ارده ع 23 23 ددج واه اس ب ل 2د بل لاك ناد 3 1866 


لثالث: فى تعقى الحكم إلى غير محل الثبوت 


لرابع من انسدّ عليه طريق معرفه أل شهر رمضانء و ضاعٌ عليه بين الشهور؛ 


























لرابع: المجنون: و المغمى علية؛ ام ع ا ا ا ا ا ص ا لو درو افر ا 
لخامس: الصوم عن المريض و الحائض و النفساء 
شلا الميطن إذا التكمو يه المرضن إلى ضهن رمضان الفقيل: 


لسايع: من وجب عليه صوم موقت» 


لثامن: من صامَ فى سفره. و لم يكن عالماً بأنَ المسافر حُكمه الإفطار 








لتاسع: تُستحبٌ المبادره إلى القضاء مع عدم خوف الفوت, و إلا وجبت. 


المطلب الثانى: فيما يُقضى و يُتدارك من أقسام الصيام 


ثانيها: صوم شهر رمضان؛ 


ثالثها: ما يقضى استحباباً 


لمقام الثانى: فى صوم النذر و العهد و اليمين مخعوع جح سنح عع من ممه معطم معد عد ذخ دشم ع 
لمقام الثالث: فى صوم بدل هدى المتعه ا ا اا اا حا احا اح ا احا حا احا اح ات ا اا حا ااا اا 
لمقام الرابع: فى صوم النيابه بالإجاره و نحوها من العقود 0 
لمقام الخامس: فى بيان صوم النيابه بالقرابه م اح مر اوعد وده اح وداج با ا هااا 
لمقام السادس: فى صوم القضاء مدع و ل ا ع ل م ا 

شاره م م ا ا ا ا ا 0 


لمسأله الأولى: الشيخ و الشيخه. د 2005200 و ج053 عو ود د 0 لدت د دو د توك د 0 لع رن اليد 0ك 15ت 1009302 د جد كر لك ا 0 21 
لمسأله الثانيه: ذو العطاش» ودعو قد و عد تفي ابوحسا اخو لدع امفوما اد اام ريدو الاح د مقو نباي او و 7 بي 0 و 
لمسأله الثالثه: الحامل المُقرب و المرضعه القليله اللبن لهما الإفطار مع الخوف على النفس أو الولده دي ا 20 1 
لرابعه: لا ترتيب و لا موالاه بين أنواع القضاء. و لا أفراده دل ل لن عنقت شن 1ت 2 ذو منت تدقرة تجن نثرا تسوت نوف فش دو لنت ته ل ات د 2 


لخامسه: يُستحبٌ تحرّى أوقات فضيله الصيام لصوم القضاءء وا مو فم ا عام ام ملسو سبد عو رقو فاط وم بتع استرقف بدا عسي لود موه رفسا سق مور لب 


لتاسعه: لو كانّ عليه قضاء نفسه و قضاء النيابه. عع الع ا م ع ود لجا ولد ميات د 2 جل ماد الداع لطم عد اح و لم واه با د د 2 ل ل ا 1 د 
لعاشره: قد تقدّم أنّ صيام القضاء أصاله و نيابه ما لم يتعيّن بسببء االو ا ما فو ل را لدم امع كوباو د م ا ا 2 د 2 
لحاديه عشره: من أخر قضاء شهر رمضان إلى الشهر الٌُقبل عن عَذرء اا ا اا حا ااا ااا ا ااا ااا ا ااا ااا ااا ا اا ا ااا ا 
لثانيه عشره: كلما ذكرناه من المُفطرات فهو سبب للقضاء فى الصوم المستتبع للقضاءء اا اا ا ا وم 7 جل و مف يا 


لثالثه عشره: إذا دخل رمضان الثانى» و شك فى أنّه أتى بما فاتَ من رمضان السابق أو لاه لم اا لي ا ا ويا الصاح ا ا ا 111 ا م 1 يا 


لرابعه عشره: لا يجوز لول المتيت أخذ الأجره من مال المت أو من غيره على فعل ما وجب فعله عليه واي يت اي ريا نه تا الي 





لخامسه عشره: لا يجب على نائب القرابه سوى الإتيان بمجرّد الواجب. ا ا ا احا اا ا ا ا اا اا اا اا ااا اا ا ا ااا ا اا ا ا ااا ا ااا ا ااا 


لسادسه عشره: لو دخل فى صيام و قد شك فى تعتّنه؛ لتعتد جهات شُغْل ذمّته ا اف ل 


لسابعه عشره: لو نوى قسماً من الصيام فدخل فيه ا ا ا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا اا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ا اس 








لمقام السابع: فئ صوم الكقارات عي يسك يحاي ع سالا اج د ع عند ع عه عا در مواد ع ب الع ياج بالماه يو كياد حا ح وده د كيه ار م الع 2 شا عاع د جات عن اه إيالت هاري عاك يد اي عا جد جمد جا جاه دين عاو ماع عع 2 حح ع خامم ات ما عات 


لثانى و الثالث: كقاره النذر و العهد لما صا لاوا فيه ارك ا بي ا ا ات ار ا م لتر باع اا م لم 2 


لرابع و الخامس: كفاره الظهار, و قتل الخطأء لا اي ل ا ا ا ا ا ل اخ ا ع ا ل ا ري ا يت كد 


لسادس: كقاره قتل المؤمن عدا ظلماً؛ ابجع عاك عام م م لم ع ميته دارم يا م ب عه جكر د جلا جا حي تيع عرد اع رح جرع م يوي عر مي ا جر دج ع يط مساك تايط عر مالع" مالي رج مارج هد ارط ماك عن تكرت لقي مقو لقع ع يدام ا ا ا 1 














ثانيها: نتف المرأه شعرها فى المٌصاب مع ممم خا ف د 21 


ثالثها: النوم عن صلاه العشاء حتئ ينتصف الليلء كد قشو وك ول موه ممع وعدة 


رابعها: الوطء فى الحيض مع العلم به. على الواطئ دينار فى ثلث زمانه الأول 


خامسها: نكاح المرأه فى عدّتهاء امع كوا بماد تمد رم دراك رما د13 د 





سادسها: تزويج امرأه لها زوج دع جك ثيه دبا د وص يلاصم اك وها ونا وده 


سابعها: الحلف بالبراءه كاذباً 223225 جج كول عدا اديه لاوا و2 203 وال جود ازا 


ثامنها: العجز عن الوفاء بصوم يوم منذورء ا ا ل 0 00 


تاسعها: ضرب العبد فوق الحدٌّ الشرعى دع ف جه ع عي تف ماوع سو مدع سردب نه جمد 


عاشرها: من نذر أتاماً من الصوم فعجز. لل ل لام الوا لمشت لا ات 














لتاسع: كفاره الإفطار فى قضاء شهر رمضان بعد الزوال؛ م 0 


لعاشر: كقّاره الاعتكاف؛ ل ا 0 


لحادى عشر: | 23 الشيخ. وا 3 لشيخه. و ذو العطاش داحم ع عد و هدنت نحنو امت عاانات جلاعا نا 


لثانى عشر: كفارات الحج عم ا لت و ل 3ن 32 2 921 


لثالث عشر: باقى الكفارات من المفردات, 232*500 


أولها: جرّ المرأه شعرها فى المصاب ل و 


لبحث الثانى: فى أفرادها 0000 


لثانى: صوم ثلاثه أتَام فى كقاره اليمين و كقاره قضاء شهر رمضانء» 20 
لثالث: صوم عشره أيّام و ثلاثه أَيَام فى كقارات الحج وميا د ااي جلك ياد ده 


لرابع: صوم من أخر صلاه العشاء إلى نصف الليل فى اليوم الذى أصبح فيه .- 


لأل: صوم شهرين متتابعين هلالتِين فى الحُنَ ل 





كتاب الاعتكا 


لثامن و العشرون: أنّه لو نذر صيام رمضان فى الاعتكاف فأفطر فى يوم منه بعد الدخول فى ثالث الاعتكاف 





لثانى: الكفارات عبادات تُعتبر فيها النيّه مح ات مات لق اواك طن بد ا مانا قرت ده لالع د ا دا 1 1 


لثالث: لو وجب العمل بنّذر أو غيره من الموجبات, ا ا ا احا احا ااا ا ا اا اا ااا 
لرابع: إعطاء الكقاره لأهل البلد أولى» 55 لك د ده ددا د ا د ل بك در 2 1 
لخامس: لو تكرّرت أسباب الكقارات» تكررت. معيوص لم 6 ا ا 0 ونه 
لسادس: لو عجز عن المرتبه الأولى 00000 530”0 
لسابع: لو كان قادراً على المرتبه الأولى فأهمل, 5 
لثامن: لا يجوز تلفيق الكفاره من جنسين مُتغايرينء 000[ 
لتاسع: يجوز التوكيل فى إخراجها 77 ”50 


لعاشر: لو كفر من جنس. فظهر أن الواجب غيره. 000 


لحادى عشر: الكقاره عن معصيه لا ترفع الذنب وحدهاء ال م لدو عادر دك عد طاح 22 


لثانى عشر: حال الكفارات كحال غيرها من العبادات م د ادي داص موادت تق عد اع طايه 2 


لثالث عشر: لو فعل المفطر الموجب للكقاره. ثم عرض له ما يُفسد الصوم اختياراً كالسفن اه 


لعشرون: لو قدّم الطعام إلى مريض يضرّه الطعام, جا سل ا ار ا 
لحادى و العشرون: يُستحبٍ تسليم الكقاره إلى المجتهد. م ا ا وا لات 
لثانى و العشرون: ليس على المجتهد نيه فى الدفع إن قبضها بحسب الولايه عن الفقراء 20 
لثالث و العشرون: أنّه يُعتبر القبض فى تملكها كسائر الصدقات, معدا واف ع اميد ب ع عت لوك اج اماد 
لرابع و العشرون: أنّه لا يجوز العدول منها إلى غيرها من العبادات, ا ا ا ا 2 
لخامس و العشرون: إذا تعدّدت الكقارات, و امتنع الجمع بينهاء اليك ادن دوا دالا ايفاك ورد كر حك ع يات 
لسادس و العشرون: الجهل فى الحكم بمنزله العمد مع التقصير اا ا مه 


لسابع و العشرون: أنّ فى اشتراط البناء على التوبه فيما فيه عصيان ات 


لتاسع و العشرون: أنّ مَن كان عليه شى ء من الكفارات» فنسى تعيينه. أتى بجميع المحتمل مع الحصر. -- 


لرابع عشر: لو مات و عليه صوم كفاره؛ 3 تحملها الولى عنه. وه ع 7ه 240 اع ب يه 2 دع ع و نو و نوا ع واو جو و 6ه عورد ع عط بم بعان واه هو الوب وجاك 24 2# دج 4 جع 4ه عا 2 


لخامس عشر: لا ترتيب بين القضاء و الكفاره ما لم يتعتّنا بمعيّن» لد د ع ص حا لح بح مر قم دم لصا ما ا لا د ماد كك ا ا ل د تلات لمع موق 24521 دق دق قت 
لسادس عشر: الصوم كله يجب فيه التتابع؛ إلا أربعه: 000000 0 0 0 0 0 0 0 01 00000000707017171717171715101010ااااااا ااا 
لسابع عشر: الظاهر عدم اشتراط تقدّم التوبه فى صحتهاء الم اا اع تف شي زلا ات 
لثامن عشر: تجب المحافظه على المقادير فى الكفارات. و اا ا ااا اا ا ا 7 ال اط ما رخات ملي لذي الا الا م ا 


لتاسع عشر: تجب ملاحظه الترابء و الخليطء وش يئام ا ا 1 





المبحث الثالث: فى الأحكام 











لرابعه عشر: من تعتّن عليه الاعتكاف. فعارضه حقّ لازم من أداء دين فورى أو إنقاذ ما يجب إنقاذه أو نحو ذلك هدمه 


لثامن: التمييزء و العقلء و الإسلام: و الإيمان» وجميع شرائط صحّه الصيام, و ارتفاع الموانع. #الواي متي ودح كاي عي 3 


لثانيه: يلزم قضاء الاعتكاف المعتّن الواجب بنّذْر و نحوه. مي ا ا ا ا ا 
لثالثه: إذا نذر اعتكافاً فى زمان مُعتيّنء أو عاهد أو حلفٌ فلم يأتِ به لك ا و 
لرابعه: ما يحرم على المعتكف قسمان: حا ا ا ل و0 ا ليما ا بللالسسايه لا اي سا ع 01 


لمسأله الخامسه: يحرم عليه جميع مُفسدات الصوم, ا ةا اي 


لحاديه عشره: لا يجب على الولىّ تحمل قضاء الاعتكاف عن الميّت. عع باك عرب لدبي قدي د نامع تامر د اماع م امات هاه لحا ام بط 
لثانيه عشره: ما يوجب الكفاره فيه. كالجماع. يجرى فى الواجب المعيّن منه. ا اي ل ته 


لثالثه عشر: لو نذرّ ثلاثه اعتكافات مثلًاه فاعتكف كل تسعه أيَام بنيّه اعتكاف واحد. 00000 ش#ظ2ظ2 

















اشاره ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا اا اا ا ا اا ا ا ا اا ااا ا اا ا اا ااا ااا اا ااا ااا ا اا ا ا ا ا 0 رف 
الأول فى المقدّمات توك ع 3ت كدي ادق اي ل د وم تر 1ت مقي امد او د و ا د تمده 1 به لقت سيا اج انر سس د ل 11/1 
شاره سن ا نان ل سان نا ل عات لان سا نان ان نان ا ل نان نان ل نان نان ان انا ان نان انان نا ان نان سان ل نان لات اسان سات لان ان اسان نت ل انان لان سا نان ان اسان سا ل سا الات ات ل ست لل سا ل سل لل ل سل ل ل ل ل ل سس 2 2 1/1037 3 
لمبحث الأول أنّ متعلق التكاليف مختلف باختلاف أحوال المكلفين؛ عع ص ئش شتا 
لمبحث الثانى فى أن الغرض من التكليف اختبار العباده و إلقاء الحجّه عليهم, لان وه او نت تئر ملم الو تراد وات كر ام اا ارو ل سارت لتو وال تدس 11/816 
لمبحث الثالث فى بيان فضيله بذل المال لمي م ا ا ئش ا ا ا لت ا عقي لاع دشية دع 81 1101 
الباب الثانى: فى الأحكام المشتركه بين العبادات الماليه جلها أو كلهاء ممعم ام ا اا ا ع لع عق 1 1/1 
الباب الثالث: فى الزكاه [الماليه] مم عا سم لسن ع مق للد ل قر ل عع ف لعل ف رت 6 ل ع ع حل ع ل ل رك قف لك لك ةلسو عق لك ما ع كه ل قعل قفي أده مو ف طم 1/842 ١‏ 
شاره ف م لي و م ل م لاما اد ا ع د لا لال عار ا لمعك ل حال عدا وا جنا مات اعت د اتام دح طاح كا أ كال كود لاد واد عاط حو لط ماري بد ددن علره ا ادو اه د لكاب وو نتم م واوا و 131/010 
لأل: فى وجوبهاء وح كو ا كو و وو وو و ا 1 و ا عاجوا 5 1 اكات 6 3 13 2132 3ت 8202 1 
لمبحث الثانى: فى فضلها بعد دك ليوك كما عا موادت ووه ام داك جا حار د كا ع مه اد د جرع جرو ناك لمثاا وا اوت - تك مو عاج كالدن ع كيال د و جد واتد و ردك وظو اد دياك 2 ادن عا عاد وت د كاد جو لد د ددا عيدها 11/01/22 
لمبحث الثالث: فى عقاب تاركها ا ا ا ا 0ل 
لمبحث الرابع: علتها 000 ا ااا 0 
لمبحث الخامس إِنّه لا يجب فى المال حقّ بالأصاله سوى الزكاه و الخمس. ا م ا ا ل ا ا ليا علا وك 1 1 دجا لاد موت 13/276 
لمبحث السادس أنّ الزكاه هنا متعلقه بعين المال على وجه الشركه لا بالذمّه و لا بالعين اع حو ما صمي اا بار ماي باج در ليه ارال م باك 1/7 
لمبحث السابع لو اشترى أو تملك بوجه آخر. ا ا ا ار اا اا الي ا ا 1/210 
لمبحث الثامن لا يُشترط الإيجاب و القبولء 20202000 000000000000000 
لمبحث التاسع: فيمن تجب عليه معي يات ا ا ات ات شي لشيس ةلا راي دامع د ل ا و ا اسع ال دقاح قا ماقرا 1 
اشاره ات ا ا لان ل لان نا ل نان نان ل نان نان انان نان ان نان انان ل ان نان ان انان ان ‏ ناان ناان ان ‏ نات نااناان اسان نات ان ساان الاان ‏ ا اناان ان الان ا ن اناان الان ‏ ن ن سات انان ‏ سا ل تال لتلل س لل ‏ ست للل ‏ للل ل ل ‏ س لل “لاع/8 31 





ثالثها: الحرّيه. اح ا اك شا مع ا ات اق قا ا ا ل م ا لك ا تخد ل ود كرون نا يك 1/72 
رابعها: إمكان التصرّف بما يُطلق عليه ذلك عُرفاً ام ل ا ب ص يا اك اليا اد اك احا كا عر اكه عر فم ا 10/2/21 
خامسها: ملكيّه النصاب لمالي واحدء عاد ياد اع يوا أ ا دل ناب دف يالل تايا اا حا لطأ تاي با أ عدب دكب أ ري اا ياي جا يا أ ااا ل ل حأ ادس ليجات 11/1 
سادسها: أن لا يكون مخلوطاً بالحرام لديا و ونا با ا ادق باساب تدان دل باك تاد ولا يا د لوالا راد اال بادك بايا الاي جا ل ال ل اا ايا ديا اا حا ا ادا اا ع/11 
المبحث العاشر: فيما تجب فيه من المال وبدا يا ليد ا حا ارو ع احاح كنوه لاف ا لوال الجا احم دق طب ا عل يد مووي لا لد كم اما 
اشاره ات ا ا لان ل لان نا ل نات نان نا نان نان ان نان ا ان نان انان ل ان نان ان انان ان ل نان انان ان ل نات انان اسان نات ان نان اسان نان انان لان نات ان انان الات تن سات لان سا ل تال لات لل ست للا لت لل ا لل ل ل ل ا سس لد الفض/8 8 
المطلب الأوّل: فى الغلات ا ا ا اك 


اشاره بجا لل م فهية اد ف لان فيان الود أ ا ا تدو ايك 3م لالص عاج سات ان جات لمشي ل حيصا قن كمه رادا اع سارت قاطي لامو دجمت امن د مج عه دقن ممع ماد شاع تمرك حي لا عر ل عت عا د 11/17 


























لأوّل: أنه لا يجب فى الغلات متما عدا الأربع ا م ا ا ا ست تم م نت #1 لالع عق م 1/1/1 
لمقصد الثانى فى أنّه يُشترط فى تعلق وجوب الزكاه بها النصابء لمع با ةي ا 3 ا اق اا ا ا م 6 ات مر او اك واو 11/1/12 
لمقصد الثالث فى أنّ الوجوب مشروط بالدخول فى الملك بملكيه أرض أو بذرء ا ا ا ا ا ا 00 رون 
لمقصد الرابع: فى بيان وقت تعلق الزكاه فى الغلات الأربع ليئض ص سرض كسس كص شت م ف جو وي ا 
لمقصد الخامس: فى جنس ما يؤخذ ما اا ا اا ا اا ااا اا ااا ا ااا اا ا اا اا ااا ا اا ااا اا ا ا ااا ااا ااا اا ا ااا ااا اساسا 311/1 
لمقصد السادس فى القدر المخرج: حا ا ا ا ا ا ا ا اا اا اا ااا ا 00 
لمقصد السابع: فى الخرص عونو خخخ ودنع عووامة نلعن جمفع ادع دق وعد عوفدم حم ند عع ةفطاع دعق بقع دقرف عد مما عدن دعم عقعع العموفع ودح لحو ااا 
لمقصد الثامن فى أنّه لا يرفع وجوب إعطاء الزكاه وجوب الخمس. ا ااا ا 0 
لمقصد التاسع أنّها لا تجب إلا بعد إخراج حشّه السلطان بقع كد قنع عا الماع ل ا و ا م ات فا فقي أع ف ‏ //1/1 1 
المطلب الثانى: فى النقدين الما ا ا الك رار ب او وا ارود و ا ا اوح ك3 ااا 
اشاره كود نمه جوع مك دوك لاوا نوو ددر داعي ادال عاك جاه 2 ذاد 2ج درا داع عداع حا ادنك دوا لون وك عند اع عات د ظاء ا و جد داح ده ردك وت واد لازاه شع ددعم عوج د كاد دده د د ا 1/1/3 
ولها: النصاب, ع جحو وا لبوك كوا دوا وت وما اه ال دا كان ترد كا عرد تداك لهذا ادو لدت دك عد ان كيان 2د شار د د جد داترد د دك ع وام دواد د د عاد عون د كا د اد ددر و 1/1 
لشرط الثانى: أن يكون مسكوكاً بسكه المعامله. ا الور ل ا ا ع ةل رومالاه ع لاد لقا ا ل 5 عد د 22 2 6ت 0/11 
لشرط الثالث: أن يحول عليه الحول. لاا اا لا 111 1 ا ور ا لو ا ا ا 1 صر لا 11101 
المطلب الثالث: فى زكاه الأنعام ا ل اك ل ا ل اح ا ا 116 
اشاره دياء ل ‏ دقيه لقع باع اك اد جا اف افا اما ليان لالع اداه ل وها لدان قا اما نأا دلت امعان تيقام لاه المع ااا لقاع ادا قا لاك لاا افيه بالا عات ماع لصا اماك حاب اع قا سات اعت ج17 171/6 
أحدها: النصاب عن 31 عع دده نج عن الوق نا اذ مكدك والبلات أو لط قوا د نورام ذأ طقن دايا نا اناد ل مك من لمالها بئات فل ولق امد بق ل دلعا وه انك وططاع دن قعد ااب11 
اشاره مي م ا ا م م للش سمس مس ع> سس ص م و م ليام م لصا تن تعن دع اا 
[النصاب الأول للإبل] للبدد ا ص ف اا ا اا و قاد امت العام ل اط عام لوت ب ما مو ل باو موف دين لط وبي ان لي 1/11 
النصاب الثانى: للبقرء لك سي سي امه ل يس م اي اك لو ع وي ف د ون جه تك عه لك ا 11111 
النصاب الثالث: للغنم مم ا م ا ب اا ص م مو ارك ةد م م 1/1 
الشرط الثانى: الحول على نحو ما فى النقدين. الس با ارو أ اا ل ا ب ام تا و د در رن لك 5ك ةك 11/1102 
الشرط الثالث: السوم و الرعى فى المرعى. ع ا ال م مي ق عكار ات 221 131/39 
الشرط الرابع: أن لا تكون عواملء م ا3ا ‏ ا _مر روما رو ار ادال بصلا وتيا امي مرا رادا الس ايه اروك ب عو يي 1/8 
المطلب الرابع: فيما تُستحبَ فيه الزكاه. يا ا ا ا ا ا ا ا ب عار ا ا عات لمأتي قبا ان راي دك اوم لاوا وم قا عدا يو 11/1 
اشاره قدو ابوه كان دده تله وماء اكات 2 اد علد سات داك الى عأ لكا لج يات امأ دم اا ا حك حا كن يق بماك تاد ا عا أ رق ارا لاح وروا و رادا ا اق ا أ اد ا عار اا اب د 11/11 
لأول: مال التجاره. حا ل عا م 11/11 
لقسم الثانى: الخيل الإناث العتاق العربتّه. امك ع الود ل كا 6 لد راد حا ل قد رط د ولاو اك مج ا جا د للا وو امكو قو لوو 11/1 
لثالث: ما عدا الغلات الأربع 1 ا ا نا ع 1 عند شا شو جو ا له مقس امود وه ول 1ه ا رو ا لو 




















لرابع: غلات الأطفال و المجانين و مواشيهم ا 0 
لخامس: الحَلق 0 *ظ2ظ25 
لسادس: الخلِيَ التى قُرَ بها من الزكاه 200 
لسابع: المال الغائبء» ب 
لثامن: النماء الحاصل من العقارات المُتَخذه للنماءء 2 
لتاسع: زكاه المؤن اج حت 2 د كد عردو سعد در سود ا 
لعاشر: زكاه العوامل ددمتت مد ف 
لحادى عشر: زكاه الدين 000 
لثانى عشر: زكاه ما تعلقت به المعاوضه كن 
لثالث عشر: زكاه ما شك فى تعلق الزكاه به 327ظ2ظ2 
لرابع عشر: زكاه ما شك فيه بعد التسليم. 21311 
المطلب الخامس: فى أصناف المستحقين و هم ثمانيه ا 
لأوّل و الثانى: الفقراء و المساكين 500 
لثالث: 
لرابع: المؤلّفه قلوبهم كد دده د فقا سل موه ليه يه 
لخامس: الرقاب اا 2201 
لسادس: المدينون ال ا ا بدن ان اله ا لك ويه 
لسابع: فى سبيل الله 000 2 
لثامن: ابن السبيل 0 
المطلب السادس: فى أوصاف المستحقين 2 ششظ2ظ 
أحدها: الإيمان» الاعاحيك رود نل لمات الب ا لاي 
ثانيها: العداله, ما ديك امسا عه بداب كل ما ا د 


ثالثها: أ 


رابعها: 





خَاسْتهَا 

















لمقام الرابع: فيما يخرج من البحر بالغوص الم ا ا ا و ل اح ما ا لما ا وي اد ا د 


لمقام الخامس فى أنّه يجب الخمس فى أرض الذمّى إذا اشتراها من مسلمء 200 


لمقام السادس فى أنّه يجب فى الحلال المختلط بالحرام مع عدم إمكان معرفه صاحبه و مقداره. و كونه عينا ويب سي روط ةنم ماد اه تا قطن سردات 



































فنّ العبادات من المالتّات المحضه الداخله فى العقود. و الإيقاعات و الأحكام ا3جنةة اطدسة ذه 30 ذو لبنة اترت + لبد نالث نقراء ز ند مات الس الة امن ل تل ند د بتر بت ث1 





البحث الرابع: فيما يتعلق بخصوص الموجب 


أحدها: قصد اللفظ منهما جنساً و نوعاً؛ و صنفاً و شخصاً للع اي يوا شي باك ام أب لمعا ل لط ف اما لال لامي م بوص الا عا ل سال ا ااام ايه 


ثانيها: بناء كل منهما على قصد صاحبه. <_أا8فإ6أ424 7 0000000000222 


ثالثها: قصد الإنشاء فى تحصيل مضمون العقد. ما ااا 00 


رابعها: قصد الدلاله. اك و اا ا 


خامسها: قصد المدلول. لعا عه ل ا ا ا ا امه لزي الي ميات لت لك يتف داه المواتت ل مم د الصا م1 تك 5ك د عدا 


سادسها: قصد التأثير من الصيغه المعتّنهء ل ا ا باو ل او كياج لوبتت ل عا رش اص ل وك قات ف 2ك 8 


سابعها: قصد الأثر و طلبه و إرادته ل ما ااا شت م ماص اك ا تتا لا م ع الما ل عق 
ثامنها: قصد كل منهما فى خطابه شخصاً معتيناً بالاسم أو الإشاره. لم ةم ات ات ةد لمكا د لمي 2 


تاسعها: أن يكونا أصليين. أو ولتيينء أو وكيلين: أو مختلفين. يج وعد واو نايد حولي دج 2 5 2 تود كر وك 15د اوت 7 5 لوا روعي دوا كرو ا د لاع روك ادل كوت دكب 5 برد د 0 


حادى عشرها: سماع كل واحدٍ منهما ما أوقعه صاحبه ا احا ااا ااا ااا ااا ااا اا ااا اا ا ااا ااا ااا ااا ات 


ثانى عشرها: قصد كل منهما إسماع صاحبه أو إفهام ما يوجهه إليه متا يقوم مقام اللفظء 75 0 55# 


ثالث عشرهاء رابع عشرهاء خامس عشرهاء سادس عشرهاء سابع عشرهاء ثامن عشرها: البلوغ» و العقل» و اليقظه. و التذكرء و الصحوء و الإفاقه. و الاختيان و 


ثانيها: قصد الدوام من الوجوه. 211 ع عو ودس د ع انا ل كدت لكا اي ار 1 د ا 1 
ثالثها: أنه يجوز له إدخال نفسه فى الوقف إذا كان مأذوناً بالخصوص أو العموم اا 


رابعها: أنّ الإذن بالوقف أو الأمر به بصيغه «قف» يفيد الإذن بالوقف التام بتبعتّه الإذن بالمقدمات. تومي 


البحث الخامس: فيما يتعلق بخصوص القابل عاق لمن لبانق و3 حت ب رن قث لقره اومدقي مشر و رتل3 لس كلب كود ان قر تتفت 11803 


أحدهما: ما تتوقف الصحّه على اتصافه به ا مر د بد ‏ لا عية ا ‏ ال ة اوارة ادن و لاك ا ا ل ا ا 2 ا 0 ا 


القسم الثانى: ما يتحقّق فيه الشرط منه أو من ولتيه أو وكيله باتصافه أو اتصاف نؤّابهء عاد ع فوم لومي مامه 


ثالثها: التعيّن بذاته أو بالتعيين» ل ات ا ولا موا 
رابعها: أن يكون معلوماً حين العقد أو أدتى إلى العلم بعده. لمعك ل رم ل ا م ا 
خامسها: أن يكون عيناً. لا منفعه و لا دّينا انحا عه عا عام لات انه نان ع اداح ال دا 20 
سادسها: أن يكون محلنًا يجوز الانتفاع به فى نفسه. تسح ا اي حا اروم لاع 0 
سابعها: أن لا يكون نجساً أو متنجساً لا يقبل التطهير. ماح دي د بده دا دنا عاد للدت 
ثامنها: أن يكون له منفعه فى حدّ ذاته وا ده اج جا ادا الاي دياه وا مما ع مر ا ا لأا دايا 
تاسعها: أن يكون مقا يُنتفع ببقائه. و لا يختصّ نفعه بفنائهه م اما اميا 
عاشرها: أن يكون قابلًا للانتقال إلى الموقوف عليه أو الموقوف له. 00 0 52070 


حادى عشرها: أن لا يكون مُعيناً على معصيه مقارنه لوقفيته. حا ا ا ا احاح احا حا حا اا ات اح احا ا ا احاح 


ثاتى عشرها: أن لا يكون: من" الأراض المشتركةه بين المسلمين: 000 


البحث الثامن: فى الموقوف عليه فر عي وموك دما سوام اسك احا اماه لاد لد جره مسد عرسا قرياك لماه راد لماع ا لاو ك2 





اشاره داعت لد طعا مد ما ل لاا عوك عطاك ع اا اا 1 م ا م كا كي باك الاك 6 باك در م :0/1 1 
الأل: فى شروطه؛ 2# موه امود تاقد معده د دعنك تمق لله عم اادج ماود 3 و المت اك اق لان لطن ال جو 1 لا و و ف دوع 6ت 36 لو ا ا 1/0/1 
المقام الثانى: فى بيان مصاديق عناوينه ا 000 يال 
البحث التاسع: فى الناظر معدو بجو او له اوطؤية اب ل و ند دوو بان باو اند د الدج وجو ااي نوقبي بانراند رد كو 00 397وية تبك ارا 
اشاره م ا ا ا ا لم ا ادا د لوا ا ا ا ا كر ا 
القسم الأوّل: الناظر الشرعى ا ااا از[ 00 
القسم الثانى: الناظر الجعلى لعل ا ل لف الها لوقك فم ف عض م عد عع عقن افق 1122117 
البحث العاشر: فى الشرائط الأصليه م ئش يش لش لش ل اذا 
اشاره افد ع ع عع عع دبع رليم مسد نع د حر د لور عدا م لق عا عه تع فيح دش قم لقي كا عيمة سيك مع مه معطا عد قعل عع ديف ع مسد وس لم دعق مكعم العف ا ععادع أ 1/29 
أحدها: الدوام, صما ل موا عو م واب راو ع مص ا ويا و اف جات مان لاج وات عت جات عاك وات كا لزاني وشا واد اواك لالجا كاد د وده لمك دع دام لخبي داتع عش وام اتات ميات د اش تو د 1 110 
ثانيها: إخراج الواقف نفسه عن الموقوف عليهم فى جميع الطبقات, فالتئا ارو خب 11/0 
ثالثها: القبض عن إقباض من له ذلك أو مستمراً فى يد الواقف. ا ا ا ل الود 1101 
رابعها: الرجحان بحسب الدين أو الدنيا؛ دوه ا دم 2 قا عو دون ع3 باك عن عو واد واد ع د لادوم مه #وااداك دوب حك معاد مع د عب تاي واد عاك لوه مق د كه دا واد 2 بادا 2 وا 111/111 
خامسها: قصد القربه. فك دك مد عه عرعد فق كسار دامفواء لج عو دوج كدي عه 2د داع عع د تسق عادر قد برق 8 جل ع كاد جد اد د در لك د عر ا عمد لاقي الف عوك 46 دك عد كد 2 كد تع د 1/0/1 
سادسها: أن يجمع بين شرائط الصيغه. و الموجب. و القابل؛ و الموقوف, و الواقف. و الموقوف عليه. ليا وا لحن ا و ا مان و ارا م3961 1 دك ات ا كط د وأا /110 
البحث الحادى عشر فى الشرائط الجعلتيّه الصادره من المالك أو من نوّابه ميا مولع ا ميم الع ا ل لأا ا عا ا رن مط سالا ل إلا م بوط لا الى لا سام 6 1ر1 
اشاره لم اا ا ا بار ااا ا وا لا اا اف ا مق لا ل عا ف لي لبن لاك 141/7 
أمّا الصحيحه: اا سئي مم سس م م ااماة تاي اا يود اق امم اا شياع نك وو حاار 
القسم الثانى: الشرائط الفاسده. افد مي مداع اناد اد مان د البو ده واب ياك وا ادام حا د اطا دان و ذا لداع جاده اجات اداع ل مالردط عاك عا و اذاو د يزنك نامك الدع حا درن ادب اذا ل ود ع نما واد دناد :18/8 1 
البحث الثانى عشر: فى أقسامه الما ا ا ا اي ا ا ا اص اك اه لا تلد ارد اه امن تا رع عكقية عز 111 
البحث الثالث عشر: فى الأحكام د عع لمن م ا اك ام ات امي اا ا ا ا اا لما كف اف ا ارا 
اشاره د جاه مرا لطاع ار علارط روت حا ارو باد د ل ال ا اك ااي ةلا ا ار يات ص اه ا جا لمك فو اك عا د اام امود بق ع م ع و لل نا سا شم ع ل عد 111 
أوّلها: فى بيعه دده اعد دائيه حرط ددن ل دن أ حأ كا كاد دعبا دوت كعد ديه ل لبد برد دك اام اناد ناكا دكا كاد دجوا جرد دإناد رن ع لدبا دود دود سانانا بدا ردح بتعا ب كما عونا اباك اد ديت بابك تش 2 1141/8 
ثانيها: فى اضمحلاله دسي عبقت قت مات ا ا ري اا م ص وات مقت مم ا اا ا وام ع د رواسا عدا د خاو عأ حا د عله كرام ل عدا اع بط دك با ةدا اط 188 
ثالثها: فيما يثبت به وال ا ا ا ايك باصي ا ا ص وي امي تا م تراك مام تشم يا توا ما بادا د امعد ينا عتريا دده 183 
رابعها: فى قسمته 25و كاد عد اج كد دك جع ناد لا أي عأ لعا يات امال دام ا ما مد حا لاق باك ياد اع ار رق اليا للد أ ار وان ارو لواح أو داق ادبا عر أن الك ابو ا د ا 114/110 
خامسها: وقف المشاع منه عاع رماع لمعا ساهو رحا تاساك عات رح ان عطاك عاق ا "دده جاع ع در حرا اع ترح ححا ادو عا جا اقح واج اا جد ج يددح حا جاع حار اعد الداع اكع كيح أ ام ل جا ع حا قوط تدع عاك ا حا ااا ع 1/4/1017 
سادسها: أنّه لا شفعه فى الوقف. ا اا اوه صا بق لا 10111 
سابعها: أنّ المستنبط من نفس الموقوف قد يملك بالفصلء الم ا م ات ا تت اتا ل م لد تع عع دادعا د دي 12/42 


ثامنها: أنّ الوقف العام إذا تم وقفه انسلخ عن حكم الواقف لماي اح كك ا ع ار رده او ل لكام دل ا اح للع م ل صم ا م ف و 5 11/6 
تاسعها: أنْ القبض إن نجعله عباره عن التخليه فى جميع المقامات, ا ات ل ا اط م ليرا 11/1 
عاشرها: أن أ الولد لما لم بجر نقلها إلى مال بشى ء من النواقل لم بجر وقفهاء ما ص ا قر 011 
حادى عشرها: أنّه إذا قامت البتنة على أنْ الشى ء الفلانى وقف بهذه العباره. و أقوال المالك كذلك. زمة بو فب مد ا مد مي و 2 و 1 ا 
ثانى عشرها: وقف المريض فى مرض نشأ عنه الموت يخرج من الثلث, عم م رس ل 2 بجا 
ثالث عشرها: أنَ كل وكيل ترك قيداً اعتبره المالك. ادن ط تن ند 3ت 30 رن نط تواق الث وق بوث دزت الس 31 ابوط نط ال قر كد ل 2 1/110 
رابع عشرها: أنَ كل من تعلق به ضمان الوقفء عامّاً أو خاضاً لتلفٍ أو تعدّ أو تعويضء من أهله أو لا مق ديف طعا امع اعم مقي لق قم لعو م د تي اا 
خامس عشرها: أنّه لا يدخل فيه خيار. و لا خيار الشرطء الع ا ا ل ا ا ل ع3 اتا بم لسع كي ما ال دقع قد دف ددعو فكي 1 
سادس عشرها: أنّ نفقه الموقوف تلزم الموقوف عليه فى الوقف الخاصّ. لم ل اي لحف قر بق ل ا د لدف كدص ا ا[ ١/1‏ 
سابع عشرها: ملك المنافع للموقوف عليهم فى عامّه للعموم؛ و خاصه للخصوص. لح ا ا ل ارو 1131 
ثامن عشرها: لا يجوز للموقوف عليهم نكاح الموقوف. لاط ل ا اا وا عا م2 143:1 
تاسع عشرها: وقف الحامل لا يدخل فيه الحمل المتكوّن قبل العقد. لل ا ا ا او حي 31 
لعشرون: أنّه إذا جُنى على الموقوف. كان الاستيفاء للموقوف عليه ا ا اد م دم ف لد بم و1 وا لالط ا عل د د أو 2 2 101012 
لحادى و العشرون: أنّه لو كان الموقوف وصياً. أو مجتهداً و لم يكن ناظر شرعى أو كان» فهل يكتفى بنفسه عن غيره أو ل9؟ ا اس مك ام ع ما وب 
لثانى و العشرون: أنّ الموقوف لا يملك شيئاً ا ا م ا ل ا 0 ل اد تش 113132 
لثالث و العشرون: إذا اختلط الوقف بالحرام و جهل الصاحب و المقدارء أخرج الخمس لبنى هاشم اا ان كيم ليم امس برام لاد دا أي ب ا ا 
لرابع و العشرون: أنّه لو دار بين الأنواع من عام و خاصء و مطلق و مقتّد. 0 
لخامس و العشرون: أنّه لو أخذ من مال الزكاه شيئا و جعله المجتهد وقفاً فى سبيل الله اللا ئش ل ا ف ا 1 113 
لسادس و العشرون: أنّهِ لا يجوز وقف المشتركات على أرباب الحصص جميعاً من مجتهد و غيره؛ ا 00 ان 
لسابع و العشرون: أنّه لو وقف على جماعه. فقبل بعضء و ردّ بعض. ااا ا اا ااا اا ااا ااا ااا ا ااا ااا ااا ا ااا ااا ااا ا ا ااا 93 
لثامن و العشرون: أنّه لو وقف على غير القابلء فصار قابلًا فى أثناء العقد لع ل ص ل ل لت شاي وقبزا 
لتاسع و العشرون: أنّه إذا وقف شيئاً على جهه. فزادت فوائده على مصارفه. موي ا كر ا ا را عار اده و دنا ةك تع دك ع1 اا 


لثلاثون: أنّه إذا نذر أو عاهد أو حلف أن يقف شيئاً معتّناً على نحو ا تي اس سس سس ل مم ام مام - 1438 


لحادى و الثلاثون: أن نفقه الموقوف من المالك على الموقوف عليهم إن قلنا بملكهم. للع ا يسا خض ا ا دوعا 
لثانى و الثلاثون: أنّه إذا قتل الموقوف عليه قصاصاً بَطَلَ الوقفه ا ا لاوا 121 
لثالث و الثلاثون: أنّه إذا أجر بطن من البطون الوقف إلى مدّه. و يا ب ل مالك لاا ابا ا امل لق ني حا ا ل 1 زا 


لرابع و الثلاثون: أنه بعد أن تبن أنّ الوقف يصح من بعض أقسام الكقا فوا م ا لا ع صن للا ل اك داس ا اد لصا عار م 3021 1/1 


لخامس و الثلاثون: أنّه ليست الوقفيه كالحريّه وا ا ا اا ا ا مد ا صا د للا 2 مك ل و3 121302 








لسادس و الثلاثون: أنّه إذا وجد شى ء فى يد مسلم قد تصرّف به تصرّف الملاك فى أملاكهم. ب لدع كاد عد عاد مسق36 قمع لاد 215721 1/5822 




















لسابع و الثلاثون: أنّه لو علم أن على شىء يدا متصرّفه. ثم جهل صاحبها جهلًا مطلقاً مما ا ا ا و ا 3 ا 


لثامن و الثلاثون: أنّه لا بأس بأخذ شى ءٍ للتبرّك من الأوقاف بعد أولها إلى الخراب. لبا ا ل م ل ع ات رط له و 4سا 4 2 عات عل لا الا 1 


لتاسع و الثلاثون: أنّ جميع الأوقاف العامّه من مساجد. و مدارسء و مقابرء و رَبُطء و نحوها إذا خربت و تعطلتء جاز للحاكم إيجارها وه ا ا ا 0 


لأربعون: إنَّ الأوقاف كالمساجد و نحوها للحاكم أو من قام مقامه التصرّف فيها لمصالحهاء ل ص ل ص ع م يعي ممع 


لثالث: فى بيان مطلق المتعاقدين. ا اا ا 200 


لرابع: فى بيان ما يختص بالموجب. ئش ا 


ثانيها: القبض ممعي ا لاص وك ا اوت ا لي وان عامل متا ا م و دام ات ا ا ا م ا 


ثالثها: القربه. ع حا وروا لع الا ا باتع لوي الأ عت ارات تأت ل دص ع ات ع بام لات فا ادا الع اس 


رابعها: إخراج الحابس نفسه عن الحبسء» اجن عه وم ا وا ا جع معي 8 العام بوسر شد لد مام بح لجو اه لاد عد اح لقو ايع عا موك مناه مر ل عقا ل حا ع 2 ع ع م بع م ل 2 





خامسها: الرجحان د لوداة م ا 31 ب وده لمات مقر ا بك ا لسري ورد يل امار اي اق د عم لي 1 13ل م اا دوه 


القسم الثانى: فى الشرائط الجعليه. اص ا م ارا جا لبر ا ا طعت ف ليا جار لام روا صا اه ام ا كر 





لقسم الأول: الصحيح منهاء ااا ااا 000000000110000 


لقسم الثانى: الشرائط الفاسده. داع داك عاد ساعد اع لد مريت مزه دا داك درم عاك احا راك نيل "ليرد اع داع اعرد اي عاد تعر داك مزح اد ياد 2 يزاقة ع رطاف 5د اند عمدت ماع رداك درن اع دبع ا عاد ريك ايز رع راك اجات درط لاطا واد در 


لحادى عشر: قيهن أقسامه: تممم مم مم ممه مم سه ممم مه ممه ممه مم مم م م ممه مم ممه ممه سم مه ممه ممم مه سمه مم مه ممم مه ممه سمه مم مم م م م مه مم م مه م مه مم م م م مه ممم مه مم م مم مم ممم مم ممه مم مس 





الثانى عشر: فى الأحكام 0 


المبحث الأوّل: فى بيان معناه و الإشاره إلى مصاديقه و أنواعه. ل 0 
الجهاد ينقسم. من جهه اختلاف متعلقاته. إلى أقسام خمسه: ااي لع يا ا مايه لاه د لأراع دا وياد دالا 


أحدها: الجهاد لحفظ بَيضه الإسلام مط موي الج كد لاط وول ون ل امل 27 طزايه لاد نما جه ماو ووو 2 00 


ثانيها: الجهاد لدفع الملاعين عن التسلط على دماء المسلمين و أعراضهم بالتعّض. بالزنا بنسائهم, و اللواط بأولادهم. 


ثالثها: الجهاد لدفعهم عن طائفه من المسلمين التقت مع طائفه من الكقان رذج دعن رون دق اس ال سوك د ا 1 د 





لقسم الثالث: الرقبى. 0 


رابعها: الجهاد لدفعهم عن بُلدان المسلمين و قراهم و أراضيهم, مسمس ممه ممم مه مه مم م مم مه ممه ممم مه ممه مم ممه مم مه ممم مه ممه ممه مه مم م مه مم م م ممه ممم مه ممه مم م ممم مه مم م عم م لول 





خامسها: جهاد الكفر و التوججه إلى محالهم. للرد إلى الإسلام و الإذعان بما أتى به النبق الأمّى ع 
و تفترق الأربعه المتقدّمه عن الخامس بوجوه: ل ا ا قي 
أحدها: أنّه يُشترط فى الجهاد بالمعنى الأخير ا 
ثانيها: أنه يُستثنى من المكلفين أصناف فى وجوب الجهاد بالمعنى الأخير ا ا 1 ا 
ثالثها: أنه لا يجوز التخلّف عن الهُدنه و الأمان, و الصلح, و العهد. 000 
رابعها: أنّه يختصٌ المحاربه فى القسم الأخير بما كانت مع الكقار لجلبهم إلى الإسلام. لا ار دك ا 


خامسها: أنه يُلحظ فى القسم الأخير عدم زياده الكقَار على الضعف مدصي نا لات دلا دي دل لماكت 





سادسها: أنّه لا يجوز الجهاد بالمعنى الأخير فى الأشهر الحَرّم 0 
سابعها: تخصيص الوجوب فى القسم الأخير بِمَرّه فى السنه. م ا ا ا يا 
ثامنها: لزوم الدعاء إلى الإسلام قبل مُحاربتهم فى القسم الأخير. لعا ا اا اك بايا ايه الوا ف واه ارا لجا او الوا وار ال ديك أو وميد يأ واد بي 
تاسعها: أنّه ليس للإمام الأخذ من أموال المسلمين قهراً اا اع صا اه ألا درطا لقاو ات 
عاشرها: أنّه لا ينقض عقد الجزيهه و الأمانء و الدنه. و الصلح» ا ا اي اكه لقا ا و 1 


حادى عشرها: أنه لا يجب بذل مال يضر بحاله فى القسم الأخير حا احا اا ا اا حا حا اا ا ا ا ااا ا ا ا ااا اا ا اا ا ااا ااا اا ا ا اا ااا اا ااا 


ثانى عشرها: أنه تجب قسمه الغنائم بين المجاهدين فى القسم الأخير ادل عد 4 اد د ات د 5 ا ل 25 
ثالث عشرها: أنّه لا ينبغى القتل بالسم. و لا الهجوم عليهم. 5ن عن مم اد بار 131 داك د 1 اق 1 اتن 
رابع عشرها: أنَ الغنيمه إذا جاءت بها سريّه بغير إذن الإمام تكون للإمام, ص20©ش5ش©) 


ثم إنَ هناك أنواعاً أخر من الحرب السائغه أو الواجبه بحسب الشرع يطلق عليها اسم الدفاع. 0 


و أمَا الروايات الوارده فى ذلك دوقع فونه نويه بول 18م وين مواقا وو وان د22 انج ونا ناد ون ود وام و2 بك دار 


المبحث الثالث فى بيان حُسن التكليف و قبح قول من قتّحه. 000 


ثانيها: أنه يجب خلق الممكنات مختلفه الحقائق و الصفات» ا 


ثالثها: أنَ التكليف فى نفسه من أعظم اللطف و أكبر النعم؛ 000000000000000 


رابعها: أنّ المبدأ الفيّاض جل و علا يجب عليه بمقتضى فيضه و أُطفه و كرمه أن يفيض نعمّه على عباده. ور سد يي و ري ع اكه مي ا 0 


خامسها: أنَ جميع ما أمر به بعد التأمل التام ترى فيه صلاحاً للمأمور: الما ا 





سادسها: أنّه باعث على ترتّب اللذات بالخدمه. وأحقو دسي واد د عدم ا اا و م ا ا 
سابعها: اشتماله على لذّه الوفاء لمي لف 
ثامنها: أنه أقرب فى رجاء نيل النعم؛ و دفع النقم, لعا كيدا لاو لالد الى بعرت يدا ليا دخا علدا داب ادب اماي 

المبحث الرابع أنّه لما علم أن للواجب جل و علا مَطالب يُريدها من العبد؛ لصلاح يعود إلى العبد لا إلية؛ يديك 


المبحث الخامس الزوم معرفه النبى المبعوث] بعة ماكر ف رام اي ياوها يقت و با وت سا ا ا 


و فى جمعه لمكارم الأخلاق الّتى قامّ عليها من الجميع الاثفاق. 00 


قد شهدت بنبوّته الكتب المنزله من السماءء و كتب الؤُسل و الأنبياء: محا 3 سو ة اد ا لولاا ااه 

















اشاره ان اح ان اح اح ان نان نان ان نا نا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا اا ا اا ا ا ا اا اا ا ا اا ا اا ا اا ااال 3999 3319 
أمقايسه القرآن مع سائر الكتب و ما فيها.] شي تشضششظكش2ششضشئض2ئ ا ما 131 
شاره لي سيا م د اخويت اي ا ا ا ا ا ا ا ا 0 
تنا التوراه مكوو تين توه اقرب بف تجو ناي مو ا وجيت ند عا مقبد وضي اد 1د 4003022 إن ك3 بية نا إرائة اجون ز بوي الو بد ا 
شاره انب نو ب :3213 ده شو خوخ دن تس ند :3ن تس دون ذخ 1خ ةن زتعت ناس عط انان اسن ته ةا ا 
أحدها: ما يقتضى نفى الاعتماد على التوراه اق ل ع الع تعره عدا ع ل لمع ف و لك ل قد مدقيف ع نوا ع ل سم قت لدف ع د حر ميم 111 
ثانيها: إسناد الأنبياء إلى فعل القبائح: ا شل ا د 2 156 
ثالثها: ما يُنافى تنزيه الله تعالى فك ا ل ل لع مما م ا ا 116 
و أمَا الإنجيل دوكر اهم ع كو 3 1 لاي ع ود عل بادا كبرد ع مل وا دلخ بلا علج لكر بو ع ع ا مرو تج م اي 13117 
لمبحث السادس فى أسباب تفاصيل التكاليفه و بيان اللم فى وضعها على أنحاء مختلفه ل ا لال الع ا 33 1 
لمبحث السابع: فى بيان سبب العصيان 0 00 اإ |0 
لمبحث الثامن: فى تقسيم المعاصى و جميع الذنوب و الخطايا بين قسمين: ا ع و د د الاو و للد جه لزواو اي 402 دم د ل لود ود 2 2 201 2 د 081/12 01 
لمبحث التاسع: فى تقسيم الواجبات خام يا ا ا حرا ار كات 1 14 11 401 اد واي كير ف عات لو لاما ا ع ا و 5 أ ماد د اع ا قا 1411 
لمبحث العاشر: فى أقسام الكفر ا ا 3ف كي ل اص ا ا ل ا لات ا 4 1 اد ل 2 ا 13810171 
لمبحث الحادى عشر: فى أحكام الكفر على الإجمال مااي ا عي ب ا اراد با يدا مها عن ل لاا ا ب عا لاط نل لا له باح ع جاع لل ااا لاسا .88 9 1.8 
نا الإيمانى الأصلى منه و الارتدادى الفطرى و الملى. م ا ا ا اك ا ا لب قطن 815 1313 
و أمَا الكفر الإسلامى. فلا يخلو من أقسام: م ص ا اا يتياه الات واد لط قو ا 8 1410 
أحدها: الارتدادى ا ا ا ا اا ا اا ا ا 13 
اشاره اسح ابد عي ع نك عق عمد إن وب ناه مامد ا علا لكا ات ام تداق اراد ب لت ع ات ا عات حا مت قو ا نه تج داف ا لمعا ل اا فا ره ب نا عا ع ااانا حك مت ل ا 3100 


اشاره سود يساك دياك وسكي ادن بابك وبع اند دوا دحأك جا لل جك بطو باد عي عاتن وي أده نان داك #الش م امات ب امك ‏ دار قاد بعك د را د بالط باع يأك عو عاك ع عا لاد يمل صنو باس لطا رومع وام يط د وناك |88 1 
أحدهما: المتشبّث بالإسلام ري ا ام اا قي م اا ااي اي ا ا مات ار اا روص م ص ا ا جا اي دواب3 31 
القسم الثانى: من لا تشبّث له بالإسلامء معدي لديل الع تي ا م و ا لو تي ف ولد مد د عد عكر و1 

المبحث الثانى عشر: فى بيان ما يحتاج إلى رئيس مُطاع و عسكر و أشياع و أتباع و ما لا يحتاج إلى ذلك. 00 
الباب الثانى: فى بيان أقسام الحروب عق مسو عيدو ارد ع مسو ماد ول د د لعل ةوك لاك كم ا لق صلق اك قط ال وو اله د فر 31 














الباب الثالث: فى بيان الشروط دحك 00د دجو دو كاد ل لال دك جد دوب لالج ابيا حدر اح لعن د د مد ام سك 007 22105 010425 د زد 1 1د 21 
الباب الرابع: فى تفصيل أسباب الاعتصام عع ست لصتس شا مسمس شي لام #ماتوية ميك داية بيه يد 

شاره مم م عر ممتي تت تيت يوي تي متم مم25 ادي مويه ديد 

لفصل الأوّل: بذل الجزيه للإمام: أو نائبه الخاصٌ أو العاق ا ا ا 0 131701111110770 

لفصل الثانى من أسباب الاعتصام: الإقرار بكلمه الإسلام» ل لات خش لت لاقي ال ع تا قم ع ل ع 

لفصل الثالث: الأمان فا م ا ةي قا كد فد كفي 
شاره ل ل عن دا اع ع الم لق لت حل لدف ع1 تي علا خط عن منج عم ند ف عا كوف ا دمي لمن ع ع ا وت ا علد اعت 
لأول: فى عقده ا اك ا امع ب وك داه اتات 
لثانى: فى محله ماقا و طم موز غبياي 
لثالث فى العاقد ااا ا ا ا ورا د ا واي العا ا دا ا ل د عاد ويك 
لرابع فى أحكامه. اك ماح وه ابح لما يه مك تازه وم م مراك و جود 4 عامل بلجا عو لت لعا جا 322 ل قم أحأَاا بوت ل فلع هأ عل وال عا لعا د لعل م مك د ات مأل عات ل +21 020 2 
اشاره لو ان ام الك ار ا مسا و اا لل وي لبي الم ف وي الاك لو كي و ا و ب ل م ا ل 
أولها: أن عقد الأمان لازم ا ‏ وما ا 1 عا اط ابرط كاه ع وااو لاما وليه ورم 216 قا م4 د بل 0 2 
ثانيها: أنه لو دخل حربي دار الإسلام بغير أمان, فلا أمان على نفسه. و لا عرضه. و لا ماله. ع ا وات ال فط تالاه اد لان ل عب اديه ار لتر قا دا با لات 
ثالثها: أنّه لو دخل بأمان مع ماله ا اا ما 1 ا 2 
رابعها: أنّه إذا دخل المسلم أرض العدوَ بأمان» فسرق أو سلب شيئاً وجب ردّه؛ لسسشطصي سن اس حي و لوي امع اا لاد باط وو سد دم 
خامسها: أنّه لو فك نفسه بمال يبعثه؛ و إلا رجع» فلا يبعد وجوب الوفاء إن تمكن من المالء مي ب ا لك م دق ا 
سادسها: أنّه يقتصر فى الأمان على متعلقه. يي الي ا ع ات اي كي سامت تا لع ا م تاف اي 


سابعها: أنّهِ لو أمر رئيس العسكر بالرساله. ا ا اف عو ا ات لي اي كوا م وات اوبات ل اا نش اص كن ا قات دك اك اي 
ثامنها: أنّ الأمان يجرى على نحو ما وقع. ا اا ا ااا ا اا ا ااا ااا ااا ااا ااا اا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ا ااا ااا ااا اس 
تاسعها: لو اتعى رئيس المسلمين أو الرسول خصوص الأمان. مايا ل ا 2 
عاشرها: إذا أمّنوا شخصاً على شرطء بار تم الج جد جامرف واي مديا ود امود #يس و ا مأل جلا جل ترام رويس :مدي اب جيل دبل عادر قد كر عو جور جب واد الريك قد اماو دون ووه 
حادى عشرها: إذا أقنوهم بشرط مال أو نساءٍ أو صبيهٍ أو نحو ذلك, ال 0 
ثانى عشرها: يقع الأمان على نحو ما يتعيّن به من عموم الأمكنه. و الأزمنه. و الأحوالء حا ا احا ااا احا ا ااا ا ااا حا ااا ا اا ااا ا اا ااا 
ثالث عشرها: إذا جاء الرسول منهم, و علموا أنّ غرضه التطلع على أحوالهم؛ ل ا اح ل ا ا 3 
رابع عشرها: أنّه يجوز لرئيس المسلمين نقض الأمانء 0000| 


خامس عشرها: أنّ الأمان و خلافه قد يكون بالتحكيم. ممم مم مه م ممه مه ممه ممم مه ممه عم مه ممه مه م مه مه مه مه ممه عم مه ممه عه مه مه ممه ممم مه م عه مم عم مه ممه مه ممه عه ممه عم مك 


سادس عشرها: إنّما يتّبع حُكم الحاكم إذا لم يخالف الشرع, 


سابع عشرها: إذا حكم الحاكم بأمر. و أسلموا قبل فعلهء 


ثامن عشرها: لو حكم الحاكم بما لا يجوز لم يمض حُكمه. 





تاسع عشرها: لو حَكموا مَن يختارونه مِن عسكر المسلمين جار 
لعشرون: يُعتبر فى الحاكم البلوغ و العقل حين الحكومه. و الحريّه. و الذكوره و المعرفه بطريق الحكم 
لحادى و العشرون: لا يُعتبر فى التحكيم و لا فى الحكم صيغه مخصوصه. 


لثانى و العشرون: موت الحاكم أو جنونه أو نسيانه لا يخل بالحكم: 


لثالث و العشرون: أنّ أمر التحكيم و قبوله موكول إلى الإمام 








لرابع و العشرون: ليس للحاكم بعد الحكم أن يرجع عن حكمه. 


الفصل الرابع: فيمن اعتصموا بالإسلام 


لقسم الأول الذين أسلموا قبل توجّه الجند إليهم؛ 


لقسم الثانى: الذين أسلموا بعد الاستيلاء التامَّ عليهم: 





لقسم الثالث: الذين أسلموا بعد الاستيلاء على بعض ما يلحق بهمء دون بعض» 


لفصل 

















ثانيها: أدّ 
ثالثها: أنّها لا تحتاج إلى صيغ خاضه. 
رابعها: أنّ العام منها و المطلق يقتضى رفع الأذيّه عن الكقار بقول» أو فعل ضربء أو شتم أو إهانه مواجهه 


خامسها: أنّه إذا شرط عليهم مال أو عمل أو شرط آخر. 





سادسها 
سابعها: لو بانَ فساد العقد. و قد كان بعض الكفار ظنّوا صححته مدّه. فدخلوا أرض المسلمين» ا 
ثامنها: أنَ الشرط الفاسد يفسد العقد. 


تاسعها: لو جاءت معهم امرأه. فأسلمتء لم ترد. 


عاشرها: لو تعرّضهم أحد من المسلمين أو المعتصمين أو غيرهم فى أرض المسلمينء وجب الذبٌ عنهم. 


3 لس 13 ريق اا ل سا لمر لد ل ا ملاس اج سد جاخ تعاض 1ع اس امال اع ل ل سي 6 


حادى عشرها: لو بل أحدهم دينهه و لم يخل بالعقدء 
ثانى عشرها: لو تقض رئيسهم العقده 
ثالث عشرها: إذا نقض عقدهم, لظهور خيانتهم أو لغير ذلكه 
ا الوسر لي 
كامس كقرها إذاكميلت راقع ربكيو رو بين المسلمية: 
سادس عشرها: تجوز المعامله معهم ببيع؛ و شراء. و إجاره؛ و جعاله 
سابع عشرها: تجوز الضيافه عندهم, و شرب مائهم؛ و قهوتهم» 


ثامن عشرها: لا يجوز تمليك المملوك المسلم و إن كان من الفِرّق المبدعه. 


تاسع عشرها: لآ يجوز تمليك الفضاحف» و كتب الأخباره و الذغوات: و الحخطبه و المواعظ لهم: 


لحادى 9 العشرون: تجرى أحكامهم. ويمضى نكاحهم. 9 طلاقهم. 


لثانى و العشرون: أنّهم نَحِسُوا العين ذمّيهم و غيره 


لرابع و العشرون: أتهم لا يُعْسَلونء و لا يُحتطون. و لا يُكفنون, 


لخامس و العشرون: أنّ المسلمين يعينونهم على الكفار إذا دهموهم؛ 








لسابع و العشرون: أنه ينحل العاصم من جزيه و غيرها بإخلالهم بأمور المسلمينء 


الفصل التاسع: فى تفصيل أحكام عقد الذمّه 





لثالث و العشرون: تحرم مُناكحتهم مع المسلمين, 00 اليل 


لسادس و العشرون: لو أخذ منهم مسلم ماله ردّه عليهم. ع ل ا ع اا لوكا ا ا د لماخ د ال رن جك ل قلح قله ل 139 


الرابع: ما لا يجب إلا بالشرطء ا ا ا 000 


الباب الخامس: فى باقى أقسام الكقار و من بحكمهم احا ا اح اا ااا حا اا ا ا ا ا ا اا ا ا اا ااا ااا 


اشاره د د د ا ا ا ل ا و 1 ل 2 0 ا 1 0 


الفصل الأوّل: فى الكقار اله 


ثانيها: النواصبء مود يله لم دف عه لمعه مط مق لكرة ل لد دق لد دف فعد و ل عمس عمد مق رع لك ة دقن د دقد 3 


ثالثها: الغّلاه ا 00 





الباب السادس: فيما يتعلق بالمحاربه و المقاتله ص ل د مجع عه 3 2 اد 





ثانيها: أنّه يجوز لمقوّم العساكر و رئيسها المطاع الأخذ من خراج الأراضى و الأشجار و المزارع؛ و مال الجزيهء ددم انيكب 
ثالثها: أنّه يجوز له أن يدفع من مال الخراجء و مال الجزيه. و الزكاه. لمح ا ا 
رابعها: أنّه يجوز جبر الناس من المسلمين و غيرهم على الحرب, و الجهاد؛ و المحاربه معهم على ذلك الك مه 


خامسها: أنّ من قتل فى محل الحرب من الأقسام الأربعه. |يجرى عليه ما يجرى على الشهيد بين يدى الإمام.] 5-06 





سادسها: أنه يجوز استعمال الات اللهو. و اللعب. و الغناءء و الأمور المشجّعه للتاس إذا توقف عليها نَظم الجنوده نات سن 
سابعها: أنّه تجب صلاه الفريضه مع الخوف من تسلط العدو 2212123076700 
ثامنها: أنّه إذا كان فى بدنه أو بعض ثيابه نجاسه. 4ه ااا الااااا000 
تاسعها: أنه يجوز لبس ما لا تجوز الصلاه به فى الصلاهء اااي اا ا ا 
عاشرها: أنّه يجوز التوضل إلى دفعهم بجميع أنواع الجيّلء ااا 00 
حادى عشرها أنّه لا مانع من مُقاتلتهم و فيهم مسلمون لا يمكن عزلهم عنهم. باك ددا تت دك انام ا ا لا داك ع 


ثانى عشرها: أنه إن ظنّ أنّهم يندفعون بالقول بحيث لا تزيد جرأتهم على المسلمين» قدّمه على غيره حفظاً. 0 


ثالث عشرها: أنّه لو أمكن التحصّن منهم بالقلاع. و حفر الخنادق. مع استيلائهم على أرض المسلمين أو مع خوف بقائهم. 


الفصل الثانى: فى البغاه ا ااا 9520 


الفصل الثالث: فى الكفار الخالين عن أسباب الاعتصام 00 


لفصل الثانى: فى الاستيلاء بالحرب و الجهاد و ا شم ل م م لماو و 11117 بد 


لفصل الثالث: فى بيان تُبذه من الأحكامء متما يتعلق بغير القسم الأخير من أقسام الجهاد. 000 





لفصل الأوّل: فى أنّه ينبغى الاستعداد, عاط مقط واه و موق و موف الم 0634 عو اع كنات جد الم دباع واموة + مدان ل أمد حك مم2 ول 0 عد باقن واه لس دك لك وه و قد كه مأ وات 13 باو د ول 1» 


رابع عشرها: أنّه يجب على العلماء إعانه الرئيس المتوجّه لدفع الكقان 2 


خامس عشرها: أنّه كما يجب على الرئيس المٌطاع نظم الجنود و العساكر. و جعل كل فى مقامه المناسب له. كذلك يجب عليهم استماع كلامه. 


سادس عشرها: أن يجعل له من أصحاب الرأىء و التدبير. و الديانهه و الأمانه جمعاً يستشيرهم فى الأمور. امك رك ع اح ناا رخات رصا رجاه ل اي ل ورت رحا ترح 
سابع عشرها: أن يُكثر البشاشه و التبسّم فى وجوه أصحابه. احا اا اح اا ا ااا اا ا ااا ااا ا اا ا اا ا ا ا اا ا ا ااا ااا 


ثامن عشرها: أنّ يتخذ خطيباً واعظاً ينادى عسكر المسلمينء و يزهدهم فى الدنياء ا اح ل مد و باللا بان ع مات امعد لاجد وا ادا اا 





تاسع عشرها: أن يجعل الحرّاس فى جميع أطراف العسكر, ع ا 00 











الفصل الرابع: فى المرابطه م اتام لوا ام الات لبا ا ندا د 1 عا اق مك ل قي 


الباب السابع: فى الغنائم م ري حر ع م ا ل ير ا 0 0 


الأول: فى أنّ المباحات إذا لم تَسبق عليها يد مالك ماع اه ااا لاله بع اط ااا واداد عام واب يط تادر أ د اد 


الفصل الثانى: فى الأسارى المملوكين بالأسر افا مقي ا لط و 


لعشرون: أنّ لهم أن يتوصّلوا إلى إذلال العدوّ بما شاؤوا من الطرق» 7 ااا ةا 
لحادى و العشرون: أنّه ينبغى للرئيس الممطاع إذا علم توقف التسلط على الكقار ع عند عق مدع وق وس كيه عمد دشم شع لشف عم لمن م كين 
لثانى و العشرون: أنّه ينبغى للرئيس المطاع أن ينصب للعسكر رؤساءء. مترتبينء ما ا ا قا م امم 
لثالث و العشرون: أنّ الحرب فيما عدا القسم الأخير لا يختصّ بالواحد مع العشره فما دون» سي ا ع د اه 
لرابع و العشرون: أنه لا مانع من قتل النساءء و الصبيان؛ و المجانين؛ و المرضى؛ و المشايخ الفانين من الكفار إذا كانوا معهم فى الحربء وياد 
لخامس و العشرون: أنّه لا مُؤاخذه فى قتل المسلمين إذا دخلوا مع الكقار و تترّسوا بهم الح بادا وال شب كا لك راد ملق دااع دح الك عا ايان 
لسادس و العشرون: أنّه يجب دفن المقتول من المسلمين فى المعركه. مع اليقين بدخولهم فى القتلى؛ و ترك الكقار. د و 12 بل 12 20 
لسابع و العشرون: أنّه يُستحتَ مؤكداً المرابطه. 0 
لثامن و العشرون: أنّه يجب على كل ذى رئاسه فى إقامه جنود أو سياسه عساكر أو أمر أو نهى فى الرعتّه اه 
لتاسع و العشرون: أنّ من علم الإذن له بسبب قابليّته. كان له منع من عداه من الرئاسه, 00 
لثلاثون: أنّه ينبغى للمجاهدين حُسن التوكل على الله ا كوي ل ا را ا اام ا كت ااا ل لي 
لحادى و الثلاثون: أنّه يجب على من قامَ هذا المقام, 0 ظ51 
لثانى و الثلاثون: أنّه ينبغى لرئيس عسكر المسلمين أن يأمرهم بحسن النتّهء و الاعتماد على رب البريّه. لد ص اا ع مه 
لثالث و الثلاثون: أن يرفعوا الأضغان و العداوه فيما بينهم» 2300 


لرابع و الثلاثون: الدعاء عند التقاء الصفين بالمأثور لمي و ا اا ار ام وا لاا يي 


لخامس و الثلاثون: أنّه يحرم الفرار عند التقاء الصفوفء مي ام وام عدوي ع عت لمات ا روات م واف اا ات لأ ري 


ثانيهما: النساء و الخناثى المشكله. و الممسوحون. ع ل مط مف و 31 1 11 31 ان لتو كز يفجه 3311 و و بد 2 33د 36 2 0117 


الفصل الثالث: فيما لا ينقل كالأراضى و ما يتبعها ا ا ا ا اك ات وال اواك او ل ل 


لأوّل: أرض من أسلم أهلها طوعاً قبل الاستيلاء عليهاء ل ئش ئش ئش الئل ا ب ل بو د انوا 


لثانى: الأرض التى ترك أهلها عمارتها للمسلمين كانت أو للمعتصمين أو 





لثالث: الأرض الموات بالأصلء و ما فى حكمها ا 00 
لرابع: الأرض الّتى صُولح عليها أهلهاء مما م ا ةا م ا ددعف كا ام مف عدف د 131 
لخامس: الأرض التى جلى عنها أهلها و تركوهاء ل ا ا ااي ما قفي لدف ده ع ا 0110 
لسادس: الأرض التى كانت مُحياه فى أيدى الكفار ثم ماتت» اا ا اا 00 
لسابع: الأرض الّتى كانت مُحياه بأيدى المسلمين» ا ل ل ا ا م ا ا وا روي ال او ا 1 
لثامن: الأرض المفتوحه بالقهر و العَلْبه لمي ا صل ل ع و جد عا لح رج ل اا واكام عا وله واكديا و اد لاد 6 العا علا ود اد د دام ج0161 
لتاسع: الأرض المفتوحه بغزو الكقار عن إذن المسلمين للمسلمين. ا اا 13 
لعاشر: ما فتح بغزوٍ الكقار للُسلمين من غير استئذانهم» ع كل عد 1ج ع3 ذو ناد ع لاد و2 3 6و اليد دك بل اه علا اد واوا لاد د 2 طح راد لزه اد 22 2217 2 522 401017012 


لحادى عشر: ما فتح بغزو الكفار ددن دما حرق رجو ل عور مقف مق ف كه حو عد موا تع اف لحر قم لكك خا ا قرا ادك دوا ورك كوك د عر ‏ والافاك ارا اع ا لك عد شم ع 3 1 26010 





لثانى عشر: الأرض التى استولى عليها الكقار, ا ا اي ا و ا لوصا ا ا دراه با لو قات ا ل لاد كت ل 2166 


لأل: أن ما كان فى أيدى المسلمين من الأراضى العربتّه. و العجمتيه. و الهنديّهء و غيرهاء اع ل لي ل ل ا ا ا 01 
لمقام الثانى: أنَ يد المسلمين و رئيسهم شاهده بأنَ أرض الموات التى عليها اليد للمسلمين؛ و قضت المظتّه بحسب العاده بسبق إحيائهاء لح و ا اده باط ون د87 6 


لمقام الثالث: فيما ظهر حالها من الأراضى يشش ام ناما اع ع وم مق اك رق كانم 


لأل: ما ظهر أنّها من مفتوح العنوه. اا اح احا ا اح نا احا ا ا ا احا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا اا اا ا اا ا ا ا اا اا ا ا ا ا اا اا اا ا ا ا اا اا اا ا ا ا ا اا اا ا اج ساس ا ل 36 ل 


لثانى: ما يظهر أنّْها فتحت صلحاًء مرو شاد ع مح بح داو و مام ب عرو لاج داو ار حر عي وام ح ودع بدح و و لدوب بد راصنا برطي ل لاك عا حم واج وه شوم حت تعاس وام جاو جام ورم ورت كم م 0101 





لثالث: ما يظهر أنّها فتحت بإسلام أهلها طوعاً يلخ ا ع مم قي ل ل المع ع سي لظا ع لم لا د طن ا رج 2 اع شل إل ب ا ب اانا لا ع يع جا قا دي لاص ع ل ع ملس ع 0161م 


أحدها: المحياه وقت الفتح من الأرض المفتوحه عنوه كان عقر لالع ل لاه واوا امه امك ع للد وود حل ولق اكد اه قط وام افوا ادح لمق لان كي نباي باق ب اميد 685 


ثانيها: أرض الأنفال» ا ا الي اين روي ل لالض اك ال عا ا ا تب ات ا و ا 2 14 


ثالثها: صفايا الأموال» ص ا ا ا ا ا ا قا 1لا اا ا ا ا ا ا و 121 81 


سادسها: ما وضعه ولي الأمر من الجعائل على حفظ أو رعى دواب اما ا ا 


شابعها: ما يجغل:لنققه الغنيمه: من" النساءة والأسارى: و العنيوانات: د 3 3 3 1 ب و رد 0 ا 2 1011 


ثامنها: ما يحفظه ولي الأمر لخوف بعض الحوادث المتوقفه على بذل بعض الأموال» ا 3ب 30 مووي لماه 


الفصل الخامس: فى قسمه الغنائم ني 200440 1 تدبو نت د يدو وبيج ون جه كية مين ولد مج وجد مووود ب ا 


لأل: فى أنْها يتعلق بها حقوق الغانمين أعياناً أو منافع أو حقوقاً مامخم فعمخ و موس معد امعط عدم نادمه دخمة عومد انع ننه اج ع دعم عض قم كج ع مد فون تتع د يبدا 100 


لثانى: فى أن البناء على الاشتراك هو الموافق للحكمه المقتضيه للمصلحه المانعه عن المفسده؛ عي اا ا اك ل ف 1 كم لد دف لعي عقا 


لثالث: أنّه لا بدّ من اتباع سيره النبج صلَى الله عليه و آله و سلم و الخلفاء الراشدين فى القسمه. شما ا ا د كوف ل ع ل ا عاطق لس عن 


لرابع: أنّ الحكم متمش فيما بعد الغيبه و شبههاء امم اال ا عات ال صم ات وروا وم مالي بام يارو ل ولا 01+ 


لعاشر: فى كيفته القسمه اذ[ 000000 


لحادى عشر: فى مقدار السهام د ا ا كف بي لالد ع ل ا لاب ره لاا كوا اد ال ا وا ا 0 ب ا 








لثانى عشر: فى الأحكام: و فيها مطالب: لما لي صا ا وام الاك مكف مرو الماك بن وا أ قر ا قر مواقا نلا د الوك لوطا وام اقطان 3 2د 01 


أحدهما: فيما يتحقق به الارتداد معدي ا مياه وق لقي بم ل ا ماق ل لا المع ا لام لش اما لظا طم ب قا م ل سا 3 مج 2 ع شل سا الاش لاطا قا ا لي ل ع جا قن 


المقام الثانى: فى أحكامه ا اي ا ل 1 ل ا 1 ره كد اي يا ا اا ل ل ا ل ا بر لي كو يك يت ا را ا ل 6 


الأل: فى المحارب اسم فاعل ل دا د 0ه نت تل له وفع افوا جه عن 1 اك د 2 بت د و 5 ل 


ثالثها: استحباب الوصيّه عند إرادته. ا 1 د لو ا د مه 


رابعها: الغُسل عنده. و الدعاء. و أفضله المأثون ا ا ما 3 


خامسها: توديع العيال عند التوجّه إليه. لاحل ا ا دن وم لامر ا مك لط لماك بي 





سادسها: التصدّق أمامه بما تيشر يو ا م 0 


تاسعها: اصطحابٌ عصا لوز فى سفره. بكر و انود تحن معنا مت انان ا تسد كعك عات لكات حان عا نات د د د د لجس اذ بويا لع شعن 22 دما تن اناد شدد ت ع كقان والدام امك با 2 
عاشرها: ما يفعله عند باب داره إذا توجّه إلى السفر. د ا ا د ون دوك 
2 ا ا 

حادى عشرها: ما يفعله عند الركوب. اجو عه و سويد اجا م 0 


ثانى عشرها: زياده الاعتماد. و التوكلء و الانقطاع إلى الله تعالى» هشظهظ2ظ25 


ثالث عشرها: تحسين ما يصحبه من الزاد و الراحله فى السفرء لا سيّما سفر الحج» 


رابع عشرها: اتخاذ الرفقه فى السفرء و تُكره الوحده. 0 
خامس عشرها: المحافظه على مكارم الأخلاق فى السفن مه مم لم م م لم عع 


سادس عشرها: توديع المسافر و تشييعه و إعانته. حط ذه ددع كك م دك د رطانده معاد دي 


سابع عشرها: اختيار الأيام السالمه من النحوسه من الأسبوع. ا 00 00 


ثامن عشرها: تجتّب الأيِام النحسه من الأسبوع. ود ع1 عن لوقنو أن ب :قد تكو تنه جب اه 3ك ساد ا اه 
تاسع عشرها: اختيار الأيَام السالمه من النحوسه من الشهور: ا 0000 
العشرون: تجتب الأيَام النحسه من الشهور: ا ا ا ا ا 201111111100000 

القسم الثانى: ما يتعلق ببيان فضله كموي وود لاص ل المة رطا دا 2 ونور وجوية وب عع ة السام كه د مده بي و و 


القسم الثالث: ما يتعلق بوجوبه و وجوب العمره م م مش شم سم اي م 02 


الباب الثانى: فى أقسامه 000 


القسم الثانى: حجّ الإفراد ا ل ا ل ا ار ا ل ا ا 922 


القسم الثالث: حجّ القران. اناي ووو وراد اح ل فم كين موف أن ادن ل لا 2 وان زان اناد عل نان ودف لد ادل أده بادا ل ع اد لادلا لد دل ع ادا واد 22 221 2 اناد 


لبحث الأّل: فى أنّها فى حدّ ذاتها من دون ملاحظه أمر خارجي مشروطه بشروط: ا و 1 1 لع لاط ار كت ابا عو لاما ا ور ا ا اد 4 أ ل د ا 


لبحث الثانى: فى أنّه كما لا يجوز بالاختيار للنائى فى حجّه الإسلام حال الاختيار أن يعود فى الابتداء مي ا ا ا ل ا يت 


لبحث الثالث: فى أنّه لا يجوز جمع نسكين فما زاد متماثلين. كحججتين و عمرتين» سمي اه اا اك ع ايا ا اا ا ا ا 











لبحتٌ الرابع: فى أنّ الواجب منقسم إلى واجب أصلى إسلامى؛ و واجب بالسببء كفجك####لع####بكلأ##ح ااا 





و منها: التثتّت على الداته. و عدم الخوف الشديد من الركوب 


و منها: انّساع الوقت لقطع الطريق ماو ا 2 


و منها: خلو الطريق عتما يمنع من سلوكه, اع د ف و د 252و 3 5ت 3 12 02 2 م 02 1 01213 


آمنها فى أنه إذا اجتمعت الشرائط و أهملء أَثم] 0 


لأول: أن يموت قبل الإحرام؛ و دخول الحرم. 0 
لقسم الثانى: أن يموت بعد الإحرامء عد افرش 


لموضع الثانى: فى الواجبات بالأسباب الخارجتّه 00 





لمطلب الثانى: فى أنَّ النائب إذا مات بمرض قبل أن يحصل 


لمطلب السابع: فى أنّ الإقاله مع التراضى من الحاكم جائزه. 




















له مجموع الأمرين: ل م مب ا ا ام 


مطلب الثالث: فى أنّ الأجير إذا اشترط عليه شروطء ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ااا 200 


لأّل: أن تكون مخالفته فى تبديل النوع هووئ؟اي_؟>بححج####©##ج 000000000 


لثانى: أن تكون مخالفته فى المقدّمات» الا ةل لس سمش امج ممما لك مام مق امم كوة 


لثالث: أن يكون الاختلاف فى شروط أخرء هئ يا ا شيك عر ماي دا ولد يدوام بأ ادق له 


لمطلب الرابع: فى أنّ الأجير إذا صدَ أو أحصِرَء فتحللٌ بذبح القدىء لم يُجبر على القضاء. م ا ااا اااي ان 


لمطلب الخامس: فى أن من تعددت عليه حجّجات لتعدّد أسبابهاء فوجبت عليه الاستنابه لعجزه. جاز أن يستنيب نواباً متعتدين فى سنه واحده. دع لض وض ا يل ايام ده 


لمطلب السادس: فى أنّه لو وجب عليه حج لنفسه. فنواه ابتداء عن غيره أو بالعكس؛ ات لص م ا 01 1 الا 1 3 


لمطلب الثامن: فى أنه يجوز للنائب أن يستنيب مع الإذن» داك دا عر ترجه دعا جرد د قيات عند دادر اردع سعدا اطع لامك عيط داه رداك لساك انها كانت عع يدا عاو جره كيد ع العام ا عات ل ترد ك اموجن عاسوكاك لدتو ترا 








1 
3 


ع 
ا 


ع 
ا 





ع 
ا 





1 
3 











ا ا 


لسابع و العشرون: فى أنّه إذا استّنيب عن منوب فى سنه مطلقه على حج التمتّع. فتأخر حتّى تم للمعضوب فى مكه أكثر من سنتين. 











لتاسع: فى أنّ الثالث فى العبادات فى حج أو غيره عليه الإتيان بالشرائط المعتبره فى حقّه لا فى حقّ المنوب عنه؛ - 32 لما لس لعي د الاك 4 ل 2 2 21 
لعاشر: أنه يجرى فى عقد النيابه ما يجرى فى عقد البيع و الإجاره. ما ا ا ا ا و ااا موا 
لحادى عشر: فى أنّه لو استطاع بأجرته. ام ا 2 ا ات ا ب د ا 92 


لثانى عشر: فى أنّه لا يلزم النائب سوى الإتيان بالمستمى. كع عو و ون 3 و ايك وك ب رفوك قن مق نير بجا د نيان ولص قن تاد لبر بايد فتك 301-30 لت 


لسابع عشر: فى أنّه لو لم يتمكن الأجير فى السنه المعتّنه. انفسخت الإجاره؛ يا م ا حي ل كي ك1 لحم مقع قا تدعق ا لعاف ده رقع وي 
لثامن عشر: فى أنّه يجوز للأجير فى حج أن يعتمر عن نفسه. و فى عمره أن يحج عن نفسهه أو عن منوب آخر. مع إمكان الجمع؛ ا عا ع عام ل ل سام ل لس ل ل ل لاع 
لتاسع عشر: فى أنّه لو فاته الحج بتفريطه. تحلل بعمره عن نفسه. و ليس له شىء. امل ا لع 2 
لعشرون: فى أنّه لو أفسد حجّه. كان عليه قضاؤه عن نفسه فى القابل. الما ا ا و طم حا يات 
لحادى و العشرون: لو عتّن النائب و القدر تعبّن؛ ممه م ممم م مم مه ممه مه مه ممه ممه ممم ممه ممه سم مه ممه سم م مه سمه مم مه ممه ممه م مه مه ممه م م سه مه ممه ممم مه مم مه مم مع 
لثانى و العشرون: فى أنّه إذا شّك فى النيابه. و جعل قطع الطريق لواحد. و العمل لواحدء صم ا اا شد د وج ا 
لثالث و العشرون: فى أنْ المنوب لو ظنّ نفسه بالغاً فظهر الخلاف؛ م ا او م ا ع ص و ده 2 2 اده 
لرابع و العشرون: فى أنه إذا قطع بعض المسافه. فخرج عن الإسلام أو الإيمانء 00 
لخامس و العشرون: فى أنّه لو كان عازماً على قطع الطريق أو بعضه أو الوصول مع القصد للعمل المستأجر على مثله أو غيره. 00[ 


لسادس و العشرون: فى أنّه لو صح المنوب و لم يعلم النائب حتى أَتم العملء 000[ 


لثامن و العشرون: فى أنّه إذا ارتدّ المغصوب. فخرج عن الإسلام أو الإيمان» فهل تكون ردّته مُفسده فى الأثناء كالابتداءء أو ل؟ لدم ملت اف اك 
لتاسع و العشرون: فى أنّه إذا تأخَر النائب مختاراً فضاقّ وقتٌ الحج المستأجر عليه. فأتى بغيره. ب ل ل كا كه اا اا ا 
لثلاثون: فى أنّه إذا استّنيب فظهرت استطاعته؛ أو أن عليه حجّا واجباً فى ذلك العام و الوق وتام اموت ع لمن ف لط رت لوا 3 تملك كايا 
لحادى و الثلاثون: فى أنّه إذا استّنيب عن المغصوب فى حجّه الإسلام. فظهرت عدم استطاعته؛ ل 0 
لثانى و الثلاثون: فى أنّه يجوز حج كل من الرجل و غيره. و الصروره و غيره فى ثمان صورء 0 
لثالث و الثلاثون: فى أنّه إذا مات من عليه حججه واجبه. و لم يوصء أو أوصى بخلافهاء ا عدي حي لوقك لا قروا تيا بيد د 


لرابع والثلاثون: في أنه يُستحبّ للنائب أمور: 1#1111#151210ذآآذ اا ا ام امم ااام ام م م م م ا ا 0 


لخامس و الثلاثون: فى أنّه إذا أجر نفسه فى حج أو عمره م ل ااا م ا واه موا و تر 


لثانى: فيما يجب فيه القضاء و ما لا يجب واي عات باصي اق اج د ات 6ق 2 طزيرت ع 2 صادية براي بك دوربي اير يقح © باكر برد كر جا اكد ع رد مديم ا ع وبماج بريد ماه ود دعساي بردم ب جام عا ينك اح خدج لع لدي كك جزم فوع ع ميد 


ا 














لمطلب الثالث: فى أنْها إذا تعلقت بحج أو عمره أو زيارهء و نحو ذلكه و لم يصرّح ببلديّتهاء و ميقاتيتها. 


ع 
ا 





ع 
ا 














لرابع: فى أنّه إذا تعتّنت عليه حجّه الإسلام غلبت ما عداهاء تقدّم سببه أو تأخَر. ظ15 








لموضع الثالث: فى أنّه يستحبّ الحجّ و العمره أصاله عن نفسه بالضروره. و الإجماع. و الأخبار المتواتره» 


لأل: فى أنَ من شغلت ذمّته بحج أو عمره. وجب الإتيان به؛ طم عام اعرد عاد ا معد ماحد ترم ادر عدا ازع 
لثانى: فى القضاء بسبب الإفساد فى الحج لكلّ من جامع فى قبل أو دبر. أنزل أو لاء ل 
لثالث: فى الإفساد فى العمره. ا ل ا ا 0 


لرابع: فى أنّه لا يجب القضاء على الكافر إذا سبقت استطاعته 5 


لسادس: لو أفسد العبد المأذون» أثم. و قضى حال الرق» غ20 


لسابع: تجرى فى القضاء و سائر ما وجب بالأسباب الخارجتّه الاستطاعه العاديّه 25505 


لخامس: فى قضاء حج المخالف و عمرته إذا استطاع المخالف حجّاء أو عمره أو هما حال خلافه. و لم يأت بهماء شغلت ذمّته بهماء لع ا اه 0 


لثامن: إذا بلغ الصبى. و أعتق العبد. و عقل المجنون قبل الوقوف بالمشعره ا 120131117101000 


لضرب الثالث: فى النذرء و العهد. و اليمين ا 0 


لمطلب الأوّل: فى أنّه لا بدّ من إجراء الصيغه فيها على النحو المقرّر فى مباحثهاء 0 


لمطلب الثانى: فى أنّه يُعتبر فى صحّتها التمييزء و العقلء و القصد. و الاختيار و الإسلام و الإيمان؛ ا اا ا ا ا ا ا ام اا اح ات اا ات اح سات ات سات سات اسان سات سات سات ساس ساس لم 


لمطلب الرابع: فى أنّها إذا تعذّر القيامٌ بجميعهاء و انحصر فى بعضهاء فما الَذى يُقدم منها؟ 00 
لخامس: فى أنه يشترط فى الملزمات الثلاثه إذا صدرت من زوجه دائمه. أو متمتّع بهاء 0 0000 
لسادس: فى أنه إذا فات شى ء منهاء عن تقصير و مطلقاً فى النيابه و تعقّب الموتٌء قضى من أصل المالء 010000000 
لمطلب السابع: فى أن الأقسام لا تتداخل؛ فلا يجزى الإتيان بقسم عن غيره. 8ب 50 
لمطلب الثامن: فى أنّه لا يتوقف وجوبها على الاستطاعه الشرعتّه, 224 اا 00 اا 
لمطلب 


لتاسع: فيمن التزم بحج أو عمره أو زياره و نحوها بكيفته مخصوصه. المت ا م ما ا 2 


لأل: فى أنّ من التزم بواحدٍ من طرق الالتزام, ىئفككففككإككة ‏ ها ااا ا ااا الا اه 
لثانى: فى أنّ من التزم بالحج مطلقاً تختّر لال ا ااا اا ا ات اي ات توج فوا قاد رده او اي ب بالاو اي 0 7 


لثالث: فى أنّ النذر للحج و غيره و تفرغ الذمّه بالفراغ 00 


الباب الثالث: فى أفعال الحج بأقسامه الثلاثه و العمرتين 57 5ة05 0 0 9090 9 000309090999390 ا لقا ب 33 عه لاما سما تدعام 


لمبحث الثانى: فيما يقارنه من الاداب من جهه كونه إحراماً ملعك ده معد عمف 


لمبحث الثالث: فيما يتعلق بكيفيته الات بعلا راك ان عا ل اع 0 32 











لثانى: فيما يستحتبٍ من الإضافه إليها ات سات م سام ات ان ام ل ما سم لاس لاع لات ع ساح 
لثالث: فيما يستحتّ فيها اس عي اد ا 0 
شاره ا لدو ب م ا ل ل 
أحدها: أنّه ينبغى للملتى أن يرى نفسه بمحضر الخطاب. 100 
لثانى: أنه يستحبّ تجديدها فى كل حين؛ لمعا ل ا 
لثالث: أنه يستحتٍ الجهر بها للحاج من الرجال: دون النساء و الخناثى 000 
لرابع: ان تنتهى التلبيه استحباباً ا ا د 
لرابع: فى حكمها 01011 هط 2#2ظغ2 








شاره ممم سه ممم مه ممه سمه سم سه ممم مه ممه سمه مم مه مم م مم مه ممم م مم مم م مم مه ممم 
حدها: النتّه 00 


ثانيها: أنّها فى حج التمبّع و الإفراد و العمرتين بمنزله تكبيره الإحرام فى الصلاه. 


ثالثها: أنه يستحيّ بعد الإتيان بها أحد أمرين: 0 


لأّل: فى ما يستحبٍ قبل الشروع فيه ل 








و يُستثنى من ذلك أمور: تددعت ف عد دسع د معط يقد مظع تدده نج توفع نادعس ددم م ععه مت ينعت عت سف وعدن نشية جع تن تمعد ده فنطعة ممع ع امعد ند وعد دنع تنه مده تددم 
أحدها: من يتكرّر دخوله فى كلّ شهر من حطابء و حشّاشء و راعء و ناقل ميره. لع ا صم ب مضا با اا وتم ديات و ام اح املا اد من د مد وات 


ثالثها: من دخل بقتال مُباح فى زعمه أو فى الحقيقه. ل#آ“بوك4ه44 999999504 ااا 


لسابع: أن | 








لثانى: أنّه لا يجوز لمحرم إنشاء إحرام آخر بنسك آخر أو بمثله قبل إكمال الأوّلء مح ا ع اا و قد عاب وعد وم بادك لاو + جر لأ لا ا ااه واد ل ادا هات 2 امك وات 
لثالث: أنّه يجوز لمن نوى الإفراد لعي بد حو ا ص 7 ما ماتيا كاف ياك وأ كزع ران ا لامك لاد يع ل واو 11 13 ملع اط لع 21 12 


لرابع: أنه مما يرفع وجوب الإتمام اشتراط الحلٌ على الله بعد الحبس من المحصور للا جا وا بأبرة ا 2 انو لاما ولع ا 20 د 1 ا بشم 2 د 





لخامس: أنّه لا منافاه بين الحيض. و النفاس. و الجنابه. و سائر الأحداث كباراً و صغاراًء و بين الإحرام. لان ا ا اش ما كم وم اموت وميد 


لسادس: أنّه لا يجوز الجمع بين إحرامين لنسكينء متماثلين أو متغايرين بالأصاله؛ و النيابه» و التلفيق؛ إلا من الولى اممف ا ولا لاط 3 د 


لعزم على فعل المحّمات فى حال عقد الإحرام يُنافيه. ااا 


أنَ ترك لبس الثوبين أو لبس ما لا يسوغ للمحرم لا يفسده لبقي ع ا ا اا ا ار ا ا الما ا لا ا 


أنه إذا نوى نسكاً واجباً و أحرم ندباً موا ام لا امي ا ع وات ا عام وا 6ب لت اداه ذى البطا لدي ادا موك دكت امك هاا 





أنّه إذا عقد لواحب من التلبيه أو الإشعار و التقليد. الل ا اا ار كي م ار م ا ع اي 


لحادى عشر: فى أنّه يكره دخول الحمّام و دلك الجسد. ا ا اا ا ااا ا ا ا اا ا ا ا اا ا ا ا ااا ااا ا ااا ااا ااا اا ا ا ااا الس 


لسادس: موضع مكه القديم الكائن لشف املد فافع فك فم ادع 


لسابع: مُحاذاه أقرب المواقيت إلى مكه. لمن يوْمَ مكه بوامدي د طبع وماد ادح 2ك 





لسادس: فى أنّه إذا أحرم من ميقات فأفسد. لم يكن له تجديد الإحرام فى ميقات: 


لتاسع: فى أَنّه لو حصل جهل فى مبدأ الميقات, قدّم الإحرام و اللبس و التلبيهء -- 











لثامن: مَنزِل من كان منزله أقرب إلى موضع مكه القديم, أو مطلقاً فى أحد الوجهين. تاد مامد اع ما دا وناج واه ماد عاد ولاك واد واد اكد عمد 2 مواد نات 


لثامن: فى أنّه لو نذر أو عاهد أو حلف على أن يحرم من ميقات, فمرّ بغيره» انحل نذره. ا ا 0 010 


١ 
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تحلق 
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1 


1 


حرق 


لسابع: فى أنّه تكفى المظتّه فى معرفه المواقيت الناشئه من قول الأعرابء و لو من واحد. ل ا الب لاا روا لاه لاق اام الاك ا ايه اق اك ات ل 10101 


لعاشر: فى أنّه لو كانت دويره أهله مسامته للميقات, جازت المحاذاه من خارجهاء التو 3 عد زجع فيا ةل م لق ا قد ل و دود 7 د 2 5 لم1 11 








ثانيها: الحيوان الأنسى بالأصاله. اللعوا كو ماه مداه 6م م ل ا مو د م لماع لم ول ياك ان اماد نان 











و تفصيل الحال: أنّ غير المنصوص أقسام: حصي ا 


لرابع عشر: النظر إلى وجهه أو سائر بدنه دون بدن الغير بمرأه تكشف عن الحال مع قصد الزينه. 








لحادى عشر: لو نوى بزعم أنّه ميقات. فظهر الخلاف بالتقدّم: عاد. لم م لام مم عم مم م مم ع لك 
لثانى عشر: فى أنه لا يجوز إدخال إحرام على إحرام؛ ا 
لثالث عشر: فى أنّه تجوز نيابه الرجل و المرأه و الخنثى بعض عن بعض فى الإحرام و غيرهء 506 


لرابع عشر: فى أنّه لا يجوز الجمع بين نتّتى إحرامين» اود و و ع وود وا 


لثانى: من المحرّمات, متا لا يُسممَى لصغرهاء و حقارتها أو لعدم امتناعها صيداً ا 


لثالث: النساء. د ب د عد كر سد ع عردب دك للد عون د ذا مد د ورت دك ددن عد رد لاد د عر د 2ك ع2 


لرابع: فعل المحرّماتء و ترك الواجبات من المحرم حين الإحرام. دإديدوا عه ون ااه د ود يات 


لسادس: حبس الأنف» مت م لمشي ا نيت عو داع ع وات جد مدع عا ماك ام دامح سام م بخ وا لاع عق اريت داب ناد وه عت - 


لسابع: لبس المخيط و ما أشبهه من ملصقء و ملبّد و غيرهما للذكر و الخنثى المشكل, مكاي 


لحادى عشر: ستر الوجه للمرأه. ا ا ا ا ااا ا ااا ااا اا ا ااا ااا اا ااا 


لثالث عشر: الاكتحال بالسواد بنفسه أو بمباشره الغير مطيّباً أو لاء ماو اسع لسر 


لخامس عشر: قصّ الأظفار أو إزالتها بوجه آخر قطعاً أو حكا أو أسَا أو غيره جميعها أو بعضها ---- 


لثانى عشر: التظليل للذكر أو الخنثى فوق رأسه سائراً اي من واف ملاح ادلي الى لل مق دا كال اك ان فق وق اا را وا ل ألم ال ا ا ا وك ياي 


لسادس عشر: إزاله الشعر تنوراً أو حلقاً أو نتفاً أو قضا بنفسه أو بغيره. 000000 
لسابع عشر: الادهان بالدهن مُذاباً أو مستنبطاً من اللبن: مطيّباً أو لا 01000000 


لثامن عشر: إخراج الدم بنفسه أو بغيره اختيارا بحجامه أو حك رس أو بدن أو سواك ايا جز ماف عام لاع ممصا عاي إعولل مد لل عط ناما وركام وساي 


لثالث و العشرون: الحنّاء للزينه فى الكقينء و الرأسء و القدمين,» الدعد كي اس اسم عق ع ع كع قم لشم ف د فيد 
لرابع و العشرون: لبس السلاح أو حمله بنفسه أو على غيره 000 


لخامس و العشرون: قلع السنّ فى نفسه. مع عدم الإدماء. ا ا ا 200 








لأؤل: فى أَنّ ما ذكر من الحرام ينقسم إلى أقسام: 00 
لبحث الثانى: فى أن كلما حرم على المحرم فعله بنفسه. يحرم على الغير فعله به 0 
لبحث الثالث: فى أنّه إذا التزم بأحد الملزمات الشرعتيه بفعل ما يرجح فى نفسه من المحرّمات الإحرامتيه. ش25 
لبحث الرابع: فى أنّه إذا اضطرّ إلى واحد من محرمين أو محرّمات وجب عليه الاجتهاد فى غير ما هو أشدّ إثماً و غيرهه ا 
لبحث الخامس: فى أنّ جميع المُحرّمات إِنّما تحرّم بعد إتمام التلبيات الأربع. ل م 
لبحث السادس: فى أنّه يلزم على الأولياء إذا أحرموا عن المولى عليهم أو جعلوهم مُحرمين أن يجتبوهم ما يتجتبه الممحرمون, 


لبحث السابع: فى أنّه ليس منها مُفسداً للحج أو العمره و إِنّما يتضمقن استعمالها عصياناً 000 














لأول: كل مؤذٍ قصدّ المحرم بأذيّه فى الحل أو الحرم, ا 





لحادى و العشرون: لبس الخاتم بقصد الزينه. ادس لوادمنن سه مامتب مادم معد اد دود ود د ددح دم دودو اعدو دعوو ام اعدو دوع مدت د دعن ال دخ دسا 


لثانى و العشرون: لبس النساء الحلى للإحرام: و الملبوس للزينه مع المشهوريه و الظهور, موا م عر لفحم الح دشر ة نا اياي عدبم عت و د ا 


لثانى: كل سبع من أسدٍ أو ذئب أو فهد أو نحوها أو طائر أدخل أسيراً إلى الحرم يجوز إخراجه لمن أدخله و لغيره من الحرم» 0 








لثامن: يستوى الحمام أو اليمام الأهلى المملوك و غير المملوك من حمام الحرم و الوحشى منه فى القيمه. 











لمقام الثانى: فى بيان كفارات المحللات و أحكامها مم م 21 ا 


أحدها: أنّ على المُحرم فى كسر كل بيضه من بيض النعام إذا تحرّك بها الفرخ بكره دلت م ديد 
لثانى: أنّه يلزم على الممحرم إن لم يتحرّك فيها الفرخ لصغر أو لا يُرسِل فحوله الإبل ا 
لثالث: أنه إذا اشترى محل بيض نعام لمحرم, فأكله. فعلى المحرم عن كل بيضه شاهء جاو اماد ع ا لخدت 


لثانى: فى قتل القطاه و ما أشبهها ا 00 


لسابع: فى كسر قرنى الغزال نصف القيمه و فى كسر واحد ربعها. لكوي د ع معاي 


لتاسع: يخرج عن الحامل إذا ضاع الحامل أو قتل متا له مثل من النعم حامل منهاء د م و2 


لثالث: فى أنَ كل حيوان يؤذى حيوانات الحرم أو سّكانه من الناس» ا 0 
لرابع: فى أنّه يجوز قتل الأفعى» و العقربء و الكلب العقور, 1 ا 1 و 


لخامس: فى أنّه لا كفاره فى قتل شى ء من المُحرّمات, متا يجوز قتله و ما لا يجوز 925*000 


لعاشر: لو ضرب الحامل فألقت حملها متت و بقيت على حياتهاء و علم سبق موته على الضرب, ات م ل تام د م ل يي 
لحادى عشر: العبره بتقويم الجزاء وقت الإخراج؛ ا ع ا ا ا ع ل ا عع ام دواع للف ب طلا اد ل ا ع لمكا جر د ف ا 1 
لثانى عشر: إذا شك فى كونه صيداً أو لا برياً أو بحرياً فلا ضمان. لعا ل ل ا ا ماك و 0د ورياك م 
لثالث عشر: يجب أن يرجع فى التقويم إلى عدلين عارفين. اا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ا ااا ااا ااا ا اا ا اا ا ااا اا ا ااا 
لرابع عشر: لو فقدّ العاجز عن البدنه مثلًا الب انتقل إلى القيمه, ل ل ع ا 00 
لخامس عشر: يجزى عن الصغير الذى له مثل من النعم صغير مثله فى الحجم و يجزى الكبير عنه, شا ا صا ا ا سا لاد ا 


لسادس عشر: لو حصل المُبدل بعد الإتيان بتمام البدل أو تسليمه مضى على حاله؛ بقى البدل لو تلف. م ع ص ا 


لمقام الثالث: فيما يتحقق به الضمان د م دقعي ل للد ناتك لاا دعا جا اد لداع تناد تنا عا ثانا انان ل اعم اندعسا 2 لان عن ان سنالا اد داع نا لاه اناد لداع دا اسان انا دن ال قات 














اشاره ددجا ع دده كام شد لوا د لامر دااع الذاع اى عا س دات مذاق م ع جمحاة عم ع احم ل مر اد اك عرد ارح ع رح لاس ل يداع عر ا جا الاق عاط جد حا ع اعد امسر ءاد اك حك رحد تيه داك اك 2 اك ددا كعك عع در 0 110 
الأل: فى المباشره ات و لد عوك ممت لاد ده لم الاك ةدو عور وود 46 دةذمو د ع كد ود الال ماد جو لوو مد م ته ان لة ارد ار 
اشاره ند ليجات جاعاد لعا ل انك سناد الات ارس اتات ل انح اق ادها ديعا عاد لس اج ايك تمان اتات وناك ايان مالحا انا ادح احا عاد لاد ل يجحا يات لاه اتا ا ايح حانج ارجات لقان لاسا حا حا ادك اد ساون 35172 
منها: أنّ من قتل صيدا ضمنه. عي ا ا ئش ا اا ةا ا ا ا ا ا ا ا اما جا حي ال م ا لعفا لا 2 71720 
و منها: أنّه لو ضرب المّحرم فى الحرم بطيرٍ على أرض الحرم فمات بذلك الضربء فعليه دم و قيمتانء م ا 001و ل 
و منها: أنه إذا شرب لبن ظبيه فى الحرم فعليه دم و قيمه اللبنء ا وين 
و منها: أن أبعاض الصيد مضمونه على المحرم, ففى كسر قرنى الغزال نصف قيمته, مااي ست تا قا ا ةق ع 1 
و منها: أنه إذا أكل الصيد فى مخمصه مضطراً بقدر ما يُمسك به الرمقء مم ةا ا كلا ا ا 
و منها: أنه لو عمّ الجراد أو شبهه الطرقء لم يبقَ له حُرمه. كح عو ع ل ل ادكو ا ل لي ف ل د 11111 
و منها: أنّه لو رمى صيداً فأصابه و لم يؤتّن عصىء و لم يكقّرء و يستغفر الله. ات ا ات ان ااا ا اسان اح ا ا الات ااا ا الا ا ااا ع 37017 
الثانى: فى التسبيب تددو اع عوك لبوك دارا واواد ده اع كام داك عاد 2 2ن كت اد داعرع داح نل مادا لدي تق عه ران عاك د د 5ك د وج دادو تح موا واد كه دن عدج عو قن لطا نو و ع عع ليبا 1 
اشاره دادم و مد مد أعوات عو ليو اد د حا باوث ياواه كام ادال حا د كاد مجه بد وا عح د دياك نار دوا ونع تراه اناج كايا قد دك دو ٠د‏ مجه عدة ووه عي 22 د وم عد وو 1/2 1 
منها: ما لو وقع الصيد فى شبكه أو نقب جدار أو طين أو نحوها فخلصه. ثم مات فى يده أو عيب. ا ا ا 
و منها: الدال على الصيد, و أغرى الكلب بهء م ا ا و عا م ا 1171/1 
الثالث: فى اليد ا ا ا ا ا ا القع 1م 1 اا وك وو ا لاا ا الوا ولط لو و ل د لح م د د 111/0 
اشاره اذك مامكا ماقي لامعا ادا افك ناد اناد صق ااقاي داك لإا دارا يوهي لدان قا عاد د لاي ادع بقوداما هام ذاه لعا ادا ني يها لاد بويا ذا اماك لعي قاع همات يماد ل عط اسك ات او تقب لاسا سا جا .1571/6 
صيد الحرم ل ا كن أ ا لو لك ا ل المع قح ادي ا ا ل مق كن قو كر لاحي ان ا دا لك نا ولك ابام كي كط لراطال لاه د لاد ورام خ اع روه بعاد واد نا عكا كة /1 
و منها: تكرّر الكقارات بتكرّر القتل و نحوه سهواً م ئس مي اه رمي قر وم باط قي ا 710/1 
وامتها أنه يمن السية يتئلة :مدا وسوواوخا: ما ا اا و ا ا ا ا ل 
و منها: أن كل من وجبت عليه شاه فى الحج فى كقاره الصيد. لم يتك ا ل تم ف ا اي 71 
و منها: ما لا دم فيه كالعصفورء و الجراده؛ و الزنبور. واي ات ا ا ا او ا اي ا ا ع رت قاو ل سا ا دي ع ع عدر دك ا لمت بح ككف لك ك2 1 7 
و منها: ما يلزم المعتمر من الكفارات مكانها مكه. و ما يلزمه فى الحج مكانه منى؛ جع اد اريت در لوو وات امات ل لصوا وا لمت مو امه و ا قرف عد 2111 
و منها: لو كسرّ المحرم بيضاً جاز أكله لفحل حا ااا احا ااا احا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ا ااا ا ااا ا ااا ااا ا اا ااا ا ااا 1631 
و منها: لو أمر المحرم مملوكه بقتل الصيد. فقتلهء ضمن المولى ا ل 
المقام الرابع: فى باقى المحظورات مع ئ ئ ش اا ئ ا ا ا اااي 1 
المقام الخامس: فى بيان الضوابط المستفاده من الأخبار قا و الاك واه ا اقم مديحة لي كد د ل فيا ا رف و امد لما وا اع و 31112 101 

[الثالث فى الصد و الحصر و أحكامهما] م ل اا ا ا ا اي عا ا و اوت ا اه موا ا الاك ا ا 1 701 
اشاره عات دجن نك حي مر اه يدياه بارت عاد راد نيعاد عرباك ري كان زرح جنات ات داسك باسك" بيرع امنا ع ارجا ع اك أن ارح جتان داحتا عاك ل عاق عطاك دعاك جح اريك "ماي اح عرد لدرحاع لد د حا دام ملا عا متاك اع اكه اا عسات لات وعداو 1101010 
الأّل: فى أحكام الصدّ ا اش لا لس ار للك دارع قي 1 01 


لثالث: أنّه لا يجوز له التحلل بمجرد احتمال المنع و خوفه ا 5 


لرابع: أنّه لا يتحقّق الصدّ فى الحج إلا بالمنع عن الموقفين معاًّ الاختيارتين و الاضطراريّينء و المختلفين. .--- 





لثانى عشر: أنّه لو لم يكن تحلل المصدود فى الحجّ الفاسد مضى فيه ماد م 20824و 1جاء خلا ذه + اد 5م02 4 


لثالث عشر: أنّه لو صدّ فأفسد, جاز التحلل» 000 


لرابع عشر: أنّه لو لم يندفع العدو إلا بالقتال» لم يجب 0 
لخامس عشر: أنّه لو طلب العدوّ مالا مس لاسي واي ةماطلا 
لسادس عشر: لو صدّ الممُعتمر من أفعال مكه. تحلل بالهدى. ا ا ا ا 
لسابع عشر: أنّه لو طرأ عليه الخوف على ما خلف من ماله و عياله؛ أو أرحامه. أو نفوس أو أعراض محترمه .--- 
لثامن عشر: أنه لو خافٌ على ما يضطرّ إلى صحبته. ادك ا ا 


لتاسع عشر: أنّه لو تعارض الصاد عن الحجء و الصا عن الردء تبع الأقوى خطراً اد د ا ا 00 





لخامس: أنّه يجوز التحلل من دون هدى مع الاشتراط فى وجه قوق. لسكيب لام اد قد ذو لاد تكد د ترك 
لسادس: أنه لو حبس على مال مُستحَقء و هو متمكن منه. فليس بمصدود. 0 
لسابع: أنّه لو صدّ عن مكه بعد إدراك الموقفين. 0 
لثامن: أنّه إذا صدّ عن الموقفين أو عن أحدهما مع فوات الأخر. جاز له التحلل, امم اع اميه عو ف 
لتاسع: أنّه لو ظنّ انكشاف العدوَ قبل الفوات» انتظر؛ ع لا لا وا رداب ياي ارات اياك 


لعاشر: أنّه لو أفسد الحج. فصُدّ فتحللء جان دده نت باد لاد اياك الصا اواك هاداد عوام او لاما واد عق د يا 


لثانى: أنّه لو زال المرض قبل التحللء ل دا سا يع لوا ل ل 2 





لثالث: أنه لو زال عذر المعتمر مفرده بعد تحلله, فق 
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فى | 


لرابع: أنّه لو تحلل القارن للصد أو الإحصارء لم يجب عليه فى القضاء قران» 


لخامس: أنّ السائق إذا أشعر أو قلد بعيره. 


لسادس: أنّه يسقط لزوم الهدى فى الصدّ و الحصر مع الاشتراطء 


لحادى عشر: أنه لو صد أو حصر فتحلل, 
لثانى عشر: أنّه لو صُدّء و ختر بين الحج و العمره. اختار الحج. 
لثالث عشر: أنّه لو سأل الصدّ أو صنع ببدنه ما يمرضه عصىء 
لرابع عشر: أنّه لو صدّ و معه من أحرم به. صنع معه ما صنع مع نفسه. 


لخامس عشر: أنه روى هارون بن خارجه: أنّ أبا مراد بعث بدنه. 


لسابع: أن حكم الصدّ و الإحصار إِنّما يتمشّى بعد التلبيه م 


لثامن: أنه إذا اجتمع الصدّ و الحصرء و سبق أحدهما الأخر قدّم الحكم المتقدّم؛ ا 


لتاسع: أنَ المدار على حصول الخوف فى باب الصدّه م ا 5 





لعاشر: أنه لو صدّ فتحللء و بقى وقت للإحرام ثم جدّد الإحرام: و صدّء و هكذاء ظشظظ2 





لعاشر: أنّه مع الحلق أو التقصير فى العمره المفرده يحل من كل شى ء إلا النساءء 








لسابع: أنه ليس فى عمره التمتّع طواف النساء يه اد اخ ان 
لثامن: أنّ من اعتمر متمبّعاً ارتهن بالحج. ا د امو واه قاد ا تن 


لتاسع: أنّه يتحلل من المفرده بالتقصير أو الحلق إن كان رجلا لظ 


لحادى عشر: أنّه يستحتّ تكرار العمره مطلقاً لجدلا سياه وامج ب مذي دنابواد 
لثانى عشر: لو أوجب على نفسه عمره التمّع. وجب حجّهء ع ان اناه دام 
لثالث عشر: أنّه لو أفسد حجّ القران أو الإفراد وجب إتمامه. 010ظ2 


لرابع عشر: أنّه لو كان الإفساد فى حج الإسلام وجبت العمره؛ 0000006 


لخامس: أنّ صفه العمره المفرده و المتمتّع بها واحده, 00 0 00070ا000ا اا 0 


لسادس: أنَّ العمره قد تجب بالنذر و شبهه. و بالاستئجار, و الإفسادء ملم ا ل سس مام لو 2 حرو ارد ال ا عي 


كشف الغطاء عن مبهمات الشريعه الغراء (ط - الحديثه) 
اشاره 

شماوه بازبابى عا 

شتماره بازبابى > عدع م 

شما بازناى دعقي 

شما انرا تتدوييرا 

شياوه باترات دع كيه 

شما بانياف «عنعع م 

شمازة بازبابيى عع م 

شبازة اناي ع سام 

شباواتيان «عمويم 

عبار اتياف «عدوو سه 

شبان كبالشنانى على ا 

موشاسيه: كات الفط اشر خض 6ق اماق ا 


عنوان و نام يديدآور : كاشف الغطاء عن خفيات مبهمات شريعه الغراء(منتخب - فهرستى)[جاب ستكى إجعفربن خضرالحلى 
الجناحى النجفى مصحح ابوالقاسم بن محمدعلى الحسينى السدهى الاصفهانى 


وضعيت نشر : [طهران |ابوالقاسم بن محمدعلى الحسينى السدهى الاصفهانى» ميرزا عبدالرحيم معروف به حاجى آقالاااق. 
([(طهران]: دارالطباعه سيدم رتضى) 


مشخصات ظاهرى : الا ص 6/0177٠س‏ م 


يادداشت استنساخ : كتابى مشتمل بر سه فن در موضوعهاى اصول دين و عقايد» بعضى مسائل اصول فقه. فروع فقه است. فن 
اول اين كتاب به (العقايد الجعفريه) نام بردار است. جاب حاضر از روى نسخه صحيحه موجود در نزد نوه مولف شيخ 


محمد حسن ملقب به شيخ العراقين تصحيح شده است. آن نسخه را فرزند مولف موسى بن جعفر با نسخه اصلى كه يدرش 


براى او نوشته بود مقابله كرده است. ناشر شرح احوال مولف را از روى (روضات الجنات) در يايان كتاب به طبع رسانده است. 
نشان تصحيح و نسخه بدل و علامت ظ در هامش اوراق ديده ميشود. نسخه ممهور به مهر دولتى (ملاحظه شد) با نشان شير و 


خورشيد و مهر كت اهدايى خاندان حاج شيخ جعفر شوشترى و مهر (حاج شيخ بها آالدين شريعت) است 

مشخصات ظاهرى اثر : نسخ 

صحافى جديدء مقوايى» روكش تيماج مشكى (1778)» صحافى جديد, مقوايى» روكش كالينكور زرشكى ()77 
يادداشت عنوانهاى مرتبط : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعه الغراء 

توضيحات نسخه : نسخه بررسى شد. 

عنوانهاى كونه كون ديككر : كشف الغطاآ عن مبهمات الشريعه الغراآ 

موضوع : فقه جعفرى ___ قرن 7اق. 7. شيعه __ عقايد *. شيعه اماميه __ اصول دين 6. اصول فقه 


شماوه باناف : سملا امع 


2-112 : ث 10788 (مقوايى» روكش تيماج مشكى» مجدول مضاعف ضربى؛ يادداشت تملكك به تاريخ ٠717١ق.‏ از شيخ 


الاسلامى شيرازى در ابتداى نسخه) 


5 (مقوايى» روكش تيماج سبزء مجدول مضاعف ضربى؛ از هم كسيختكى شيرازه از جلد؛ "صفحه افتادكى در ابتداى 


نسخه) 


- +2 (مقوايى» روكش تيماج قهوه اى؛ ص. "/اآ ممهور به مهربيضى به سجع «عبد الله ابن عبدالحميد» ياركّى جلدء 
وصالى برخى از اوراق» ازهم كسيختكى شيرازه ازهم و شيرازه از جلد) 


277 (مقوايى» روكش تيماج عنابى؛ مجدول ضربى؛ وصالى برخى از اوراق) 
8 5 (مقوايى» روكش تيماج زرشكىء مجدول ضربى؛ ازهم كسيختكى شيرازه از جلد) 
5 5 (مقوايى» روكش تيماج عنابى» مجدول ضربى؛ ازهم كمشكى برض اوزاف اق ثفراتة وانتفراوة ال له 


2-7711 (مقوايى» روكش تيماج عنابى» مجدول مضاعف ضربى؛ ابتدا و انتهاى نسخه ممهور به مهرمستطيل «كتابخانه و 
مجموعه ده هزار جلدى بهمن عنايتى») و ص. ” ممهور به مهرمستطيل «كتابخانه و آرشيو خصوصى بهمن عنايتى)؛ ازهم 


كسيشك شيراقة3جيد) 


887 (مقوايى» روكش تيماج مشكى» مجدول ضربى» عطف روكش تيماج مشكى؛ ازهم كسيختكى اوراق از شيرازه) 


بالتضركيني (مقوايى» روكش تيماج عنابى؛ در ابتداى نسحخه يادداشت وقف از صادق الحسينى به تاريخ 34> ذى القعده سال 


ايفضرنات ابتداى نسخه ممهور به مهر بيضى به سجع «الراجى صادق الحسينى)؛ ازهم كسيختكّى شيرازه از جلد) 
ص: ١‏ 


الجزء الأول 


اشاره 


ص: 6 
مقدّمه التحقيق 
اشاره 

0 
بشم الله الرَحمْنِ الرّحِيم 
الحمد لله الذى خلق الإنسان لعبادته؛ و جعل الفقاهه فى الدين أفضل العباده و مفتاحاً لهاء و طريقاً إلى ثيل السعاده الأبدّه. 
و الصلاه والسلام على حججه فى البريّه و سادتها و هداتهاء محمد و آله المعصومين المكرّمين خير الأنام و أفضل الكرام؛ سيّما 
مهدي الأقه و هاديها و ملاذها و منجيهاء الحجه الثانى عشر عتجل اللّه فرجه محيى الشريعه و الأيَام؛ و رافع الجور و الآثام و 
اللعن على أعدائهم اللثام. و نسأل الله و نستعينه على صدق البدء و حسن الختام. 
المؤلف و كلمات الفقهاء فى شأنه: 
ِنّ من الفقهاء العظام الذين عاشوا فى القرن الثالث عشر من الهجره النبويّه على مهاجرها صلى اللّه عليه و آله آلاف التحته و 
الثناء أيه اللّه و المرجع الدينى الكبير الشيخ جعفر ابن الشيخ خضر بن يحيى بن مطر بن سيف الدين المالكى القناقى الجناحى 
العف .. 


و المالكى نسبه إلى بنى مالككء و هم المعروفون اليوم فى العراق بال على و يقال إن نسبهم يرجع إلى مالكك الأشتر النخعى من 


ص: 8 
يا مُنَتَمى فَخراً إلى مالك ما مالكى إلاك فى المعتّيين 


و الجناجىء نسبه إلى جناجيه أو جناجيا قريه من أعمال الحلّهء أصلهم من آل علي المقيمين فيهاء و أصل اسمها قناقيا و يلفظها 
العرب جناجياً على قاعدتهم فى إبدال القاف جيماً. 


ولقب الشيخ المعروف: «وكاشف الغطاء» و صار هذا لقا للعائله, نسبه إلئ كتابه: كشف الغطاء عن مبهمات الشريعه الغداء نكدو 
للتعرّف على شخصيّته الفقهيّه و الأصولته و الأخلاقيه و الاجتماعته و السياسيّه» ننقل هنا كلام جماعه من أعاظم العلماء فى شأنه: 


١‏ قال تلميذه المحقّق صاحب مفتاح الكرامه فى أوّل كتابه: امتثلت الى سشت بو ابصاذى وه عله عاك لحك اندو رليات 
معوّلى و اعتمادىء الإمام العلّامه» المعتبر المقدّسء الحبر الأعظم الشيخ جعفرء جعلنى الله فداهء و أطال الله تعالى للمؤمنين بقاءه. 
قف 


” وقال المحقق التسترى فى كتابه مقابس الأنوار: الأستاذ السعيد و الشيخ الأعظمء الأعلم الأعصم. قدوه الأنام» سيف الإسلام» 
عَلّم الأعلام» علامه العلماء الكرام» خرّيت طريق التحقيق و التدقيق» مالكك أزمّه الفضل بالنظر الدقيق» مهذّب مسائل الدين الوثيق» 
مقرّب مقاصد الشريعه من كل فح عميق» وحيد العصر و فريد الدهر و مدار الفصل و الوصل و منار الفخر و الفضلء خاتمه 
المجتهدين و أسوه الأفاضل المعتمدين؛ و حامى بيضه الدين» و ماحى آثار المفسدينء بدر النجوم, بحر العلوم؛ المؤيّد المسدّد 
من الحى القيّوم» شيخى و أستاذى و معتمدى و استنادى و جد أولادى الموققين المحروسين المهذّبين بعين عنايه الله البارى, 
الهادى الأجلء الرضى المرضىء الذكى الوفى الصفىء الخائض المغمور فى عواطف بحار لطف الله الجلى الخفى الشيخ جعفر 
ابن المرحوم المبرور الشيخ خضر النجفى, أدام الله ظله العالى على رؤوس العالمين» و زيّن به كراسى العلم للعالمين» و جزاه اللّه 
عنّى يوم الدين خير جزاء المحسنين و المعلمين. 


.48 راجع أعيان الشيعه ؟:‎ -١ 
؟.‎ :١ مفتاح الكرامه‎ -١ 


ص: 7 


وهو صاحب كتاب «كشف الغطاء» الذى هو باسط العطاء على أولى الذكاء و الصفاء و الوفاء» و على غيرهم فى غايه الغموض و 
الخفاء. و شرح أوائل متاجر قواعد العلامه» و العقائد الجعفريّه و رسائل عديده سديده فى الأصول و العبادات» محتويه على 
إيجازها على غرائب التنبيهات و التفريعات و عجائب التحقيقات .)١(‏ 


" و قال المحقّق الخوانسارى فى كتابه ووشياكت الاق اذ الفقهاء الأجلّه. و شيخ مشايخ النجف و الحله. كان رحمه الله عليه 
من أساتذه الفقه و الكلام و جهابذه المعرفه بالأحكام, معروفاً بالنباله و الإحكام, متقّحاً لدروس شرائع الإسلام, مفرّعاً لرؤوس 
مسائل الحلال و الحرام؛ مروّجاً للمذهب الحقٌّ الاثنى عشرى كما هو حقّهء و مفرّجاً عن كل ما أشكل فى الإدراك البشرىء و 
يلاه رثقه وافقهه مقدها عند الخاط و العاغ» كلما فى عيوث الأعناظم و الحكام: غيوراً فى باب الأمر بالمعروف والتهى عن 
المنكرء وقوراً عند هزائز الدهر و هجوم أنحاء الغِيّ مطاعاً للعرب و العجم فى زمانه؛ مفوّقاً فى الدنيا و الدين على سائر أمثاله و 
أقرانه. و من صفاته المرضيه أنه رحمه الله كان شديد التواضع و الخفض و اللين, و فاقد التجبر و التكبر على المؤمنين؛ مع ما فيه 
ون الصولهو الؤقاى 3 ليهو الاقعدار. 


فلم يكن يمتاز فى ظاهر هيئته عن واحد الأعرابء و ترتعد من كمال هيبته فرائص أولى الألباب. 
كان أبيض الرأس و اللحيه فى أزمنه مشيبه» كبير الجنّهه رفيع الهمّهء سَمِحاً شجاعاًء قويّاً فى دينه. بصيراً فى أمره. 


كان يرى استيفاء حقوق الله من أموال الخلاائق على سبيل الخرق و القهر» و يباشر صرف ذلكك بمحض القبض إلى مستحمّيه 
الحاضرين من أهل الفاقه و الفقر (5). 


#وقال البحدت الورف قن نه و هو مق آباك الله العصه التى تصن عن .ذركها اقول دوهن وضيفها الألسب فإن نظرت 
على علمه فكتابه «كشف الغطاء» الذى ألّفه فى سفره ينبؤك عن أمر عظيم, و مقام علي فى مراتب العلوم الديتته» أصولًا و فروعاً. 


و إن تأئلت فى مواظغة للستن. و الاداب و عبادائه' و متاجاتة فى الأسحان و مخاطيته 


ادمقاسن الأنؤان» 15 


؟- روضات الجنّات 7: .5٠١‏ 


ص: / 


بقوله: كنت جعيفراً ثم صرت جعفراًء ثم الشيخ جعفر, ثم شيخ العراق» ثم رئيس الإسلام؛ و بكائه و تذلّله. لرأيته من الذين 
وص تهم أمير المؤمنين عليه السلام من أصحابه للأسحنف بن قيس. و مع ما اشتهر من كثره أكله و إن كان «رحمه الله ما كان 
يأكل إلا الجشب و لا يلبس الله الخشن فلا تورثه الملل و الكسلء عتما كان عليه من التضرّع و الإنابه و السهّر. 


و إن تفكرت فى بذله الجاه العظيم الذى أعطاه الله تعالى من بين أقرانه» و المهابه و المقبوليه عند الناس على طبقاتهم من 
الملوكك و التيّار و السوّقّه للفقراء و الضعفاء من المؤمنين» و حضّه على طعام المسكينء لرأيت شيئاً عجيباًء و قد نقل عنه فى 
ذلك مقامات و حكايات لو جمعت لكانت رساله طريفه نافعه .)١(‏ 


فاو قال العلامه البعك سكس الأمية ادامل فى كتانه أغاة القحه 


قد انتهت إليه رئاسه الإماميه الديتيه فى عصره و الزمتيه فى قطره. فهو الفقيه الأكبر مفتى الإمامتهء رجع إليه الناس و أخذوا عنه. و 
رأس بعد وفاه شيخه الستد مهدى بحر العلوم الطباطبائى سنه 1717 ه ق) و اشتهر باعتدال السليقه فى الفقه. و قَوّه الاستنباط من 
الأدله» فكان أمجويه قن الفقه .و لوه انطتباطة اشتهر عن بياب اللخ أن الشيخ جعفر عنده دليل زائد» و هو دليل الشمٌء و كان مع 
ذلكك أديباً شاعراً (؟). 


و قال المحمّق الصمدانى الآقا بزرك الطهرانى فى كتابه الكرام البرره: هو شيخ الطائفه جعفر الشهير بالشيخ الأ-كبر. زعيم 
الإماميّه الميمون» و مرجعها الأعلى فى عصره. و من فطاحل فقهاء الشيعه إلى أن قال: و الحقٌّ أنه من الشخصيات العلميه النادره 
المثيل» و أنْ القلم لقاصر عن وصفه و تحديد مكانته» و إن بلغ فى التحليل و فى شهرته و سطوع فضله غنى عن إطراء الواصفين» 
و قد ارتوى الكل من نمير فضله؛ و اعترف الجميع بغزاره علمه و تقدّمه و تبتحره و رسوخ قدمه فى الفقه. و ماثره الجمّه كفيله 
بالتدليل غلى ذلكك. 


و أمرا الرئاسه» فقد بلغ المترجم ذَروّتها. فقد كان نطاعا فعظلما كيو را ماكو ا اسفن نفوذه و سمت مكانته» فأفاض العلم و نشر 
الدعوه الإسلاميه و أقام معالم الدية.و كاه وعاتمة. و كان أمراة آل عثمان يرمقونه بعين التعظيم و الإكبار. و بذلكك كانت له 
التواتيه بالتصيول على ,غايات 


."81/ "94. 7* مستدركك الوسائل‎ -١ 
.٠٠١ :© ؟- أعيان الشيعه‎ 


ص: 4 

شريفه قل من ضاهاه فيها (1). 

/ و قال العلامه الرجالى ملا علي العليارى فى بهجه الآمال: 

جلاله شأنه و غزاره علمه, لا تحتاج إلى البيان» لما هو محسوس بالعيان» و الإنصاف أن من زمان الغيبه إلى زماننا هذا لم يوجد 
أحد فى الإحاطه تحت فلك القمرء كما قال أعلى اللّه مقامه و رفع فى الخلد أعلامه: الفقه باق على بكارته لم يمسّه أحد الله أنا 
و الشهيد و ابنى موسى. 


و ينبئ عن هذا قوله رحمه اللّه: إِنَى باحثت الشرائع ثلاثمائه مرّه. و قال أيضاً: لو مُحى كل كتب الفقه أكتب من أوّل الطهاره إلى 
الديات. و الشاهد على ذلكك مصّفاته و تأليفاته المنيفه» مثل كشف الغطاء عن مبهمات الشريعه الغرّاء (5). 


مو فى «ماضى النجف و حاضرها) ناقلًا عن «الروضه البهئه) لمر الشيخ المكرّم المعظمء ملجا العرب و العجم» ملاذ كافه الأممء 
منبع الفضائل الجليله» ومعدن السجايا العليه» ناهج المناهج السوئه» بالغ المقاصد العليه» 57 المعالم الديتته. المشتهر فى 


جميع الأمصار و الآفاق. 


و هذا الشيخ أفضل أهل زمانه فى الفقه. لم يرَ مثله» مبسوط اليد فى الفروع الفقهته و القواعد الكليهء قوىٌ فى التفريع غايه القَوّه 
مقبول عند السلطان و الرعته» كان العرب يطيعونه غايه الإطاعه. 


و يطيعه السلطان فتح على شاه قاجار غايه الإطاعه. و كذا كل أكابر دولته و أبنائه» و يأخذ من السلاطين و الأكابر من العجم و 
أرباب الثروه و الغنى مانا كثيرًء و يعطيه الفقراء بتمامه فى مجلس الأخذ و فى يومه. 


كان رحمه الله قد جمع صفات الأبدال» و حاز فضل الفطاحل من الأعلام؛ و تقدّم على كثير من العلماء (8). 


-١‏ الكرام البرره :١‏ /؟5. 

؟1- بهجه الآمال ؟: 78ق. 

*- الروضه البهيه فى الإجازه الشفيعيه للسيد محمّد شفيع ابن المند عل أك و الحبيت الموسوق الجائلك الجر (1982 5 ق): 
و هى على حذو اللؤلؤه ذكر فيها تراجم كثيره ممن تأخر عن صاحب اللؤلؤه. الذريعه :1١‏ 197. 

ع- ماضى النجف و حاضرها *: 17. 


٠١ ص:‎ 


4- و قال فى موضع آخر من الكتاب: وقفت على عدّه رسائل من الشيخ محمّد بن راضى بن شويهى يخاطب بها الشيخ رحمه 
الله بكل تبجيل و احترام؛ منها تُعرف مكانه الرجل و أهميته فى المجتمع: 


منها: ما يقول فيها: أيها المرجع للخلق و المتكلم بالحق و الناطق بالصدقء و المحيى علوم المرسلين و المقتفى آثار الأ-ثمه 
الطاهرين. 


و منها: الحمد لله الذى أقام الدين بسيوفكم, و قمع شوكه العصاه بكفوفكم. فأعلى الله مقامكم. و أجزل فى الخلد إكرامكم. 


و منها: التى يقول فيها: حرسك الله قطب العلماء؛ و سنام الفضلاء؛ و وجه الشيعه» و محيى الشريعه» و مصباح الأّهه و المنصوب 
من قبل الأ-ئمّهه و بهجه الزمان, و قمر الأقران» و صدر المحقّقين» و قوام المتبخرين» و مرجع الفقراء و ملا-ذ الضعفاءء؛ و والد 
المشتغلية و أغنو الققراء و المساكيخ 2313 


٠‏ وقال الستّد على الطباطبائى «صاحب الرياض» فى حقّه حيث كتب إجازءٌ للشيخ عبد على بن اميد الرشتى الغروى: 


لقد أجزته أدام اللّه تعالى توفيقه كما أجازه أخونا علّامه العلماء فريد الدهر و وحيد العصرء الشيخ جعفر» حرسه الله ملتمساً منه 
القغاة الشافنه افيه الناقه 1ق 


مشابخه: 
اشاره 


وتشين لعة فقاهفه الأساقدة الكرام الذين استفاد الشيخ رحمه اللّه من نور علومهم, و التلامذه الذين استضاؤوا من شعاع علمه. و 
تن الذكر ذه متهم باختصار: 


١‏ أوّل مشايخده؛ والده المكرم, 


الشيخ خضر (المتوفى .. ق) قال المترجم له فى حقٌ والده: و عرف بالصلاح و التقوى و الفضيله. و كان الفضلاء و 
الصلحاء يتزاحمون على الصلاه خلفه 00). 


و قال المحدّث النورى فى شأنه: كان الشيخ خضر من الفقهاء المتبتّلين و الزهاد المعروفين» 


.17/0 :* ماضى النجف و حاضرها‎ -١ 
."0 :8 ؟- أعيان الشيعه‎ 


*- روضات الجنّات 7: .73١*‏ 


١١ ص:‎ 


وعلماء عصره كانوا يزدحمون على الصلاه خلفه .)١(‏ 
* الآقا محمّد باقر بن محمّد أكمل المعروف بالوحيد البهبهانى 1١4 1١12(‏ ه. ق). 


وصفه تلميذه السئد مهدى بحر العلوم فى بعض إجازاته بقوله: العالم العامك دلويو اجطا الجن القاف] «القهابةه السعتق 
النحرير و الفقيه العديم النظرء بقتتِه العلماء و نادره الفضلاءء مجدّد ما اندرس من طائفه الفقهاء. معيد ما انمحى من آثار القدماءء 
البحر الزاخر, و الإمام الباهر الشيخ محمد باقر ابن الشيخ الأجلّ الأكملء و المولى الأعظم الأبجل؛ المولى محمّد أكملء أعرَّه الله 
تعالى برحمته الكامله و ألطافه السابغه الشامله. و له خمسه عشر من الآثار العلمتّه» منها: شرح المفاتيح من الأوّل إلى آخر الصلاه 
فى مجلدين كبيرين (1). 


“" السيّد مهدى الطباطبائى 1١١44(‏ 1717 ه. ق) 


قال صاحب الأعيان فى شأنه: هو الإمام العلّامه الرّحَلّهه رئيس الإماميه و شيخ مشايخهم فى عصره. نادره الدهر و إمام العصرء 
الفقيه الأصولى الكلامى, المفسّدر المحدّث الرجالىء الماهر فى المعقول و المنقولء المتضلّع بالأخبار و الحديث و الرجالء التق 
الورع الأ-ديب الشاعرء الجامع بجميع الفنون و الكمالاءتء الملقّبٍ ببحر العلوم عن جداره و استحقاق» ذو همّّه عاليه صاحب 
«المصابيح فى الفقه» ثلاثه مجلّدات و «الفوائد فى الأصول» و «مشكاه الهدايه» لم يخرج منه إلا الطهاره؛ عليه شرح لتلميذه الشيخ 
جعفر باقتراح منه» و كتاب «الرجال» و «الدرّه النجفيه). 


وقال المِحَدّت التورى فى حقدة أيه الله بحر العلوم صاحب المقامات العاليه و الكرامات الباهره. و قد أذعن له جميع علماء 
عصره و من تأر عنه بعلوٌ المقام و الرياسه فى العلوم النقليه و العقليه. و سائر الكمالات النفسائيه حتّى أن الشيخ الفقيه الأكبر» 
الشيخ جعفر النجفى مع ما عليه من الفقاهه و الزهاده و الرياسه كان يمسح تراب َف بحنكك عمامته و هو من الذين تواترت عنه 
الكرامات و لقازه الححه صلوات الله عليه 03 


© السيّد صادق الحسينى الأعرجى النحفى المعروف بالفخام (11177 17١4‏ ه. ق) 


ا-امستدركت الوسائل © اوم 
1- أعيان الشيعه 94: 17. 


١١ ص:‎ 


و هو كما فى الأعيان: كان ذا همّه عاليه» كريم اليد و النفس. له منزله ساميه بين أقرانه حسن المناظره؛ جد الكلام؛ لا يمل منه 
و كان غالب لالدفى المطالفهنى الكفايةة واكاك إهاماً قن العرهف لا نا فى اللغده ذعى فاموين لقة العرت: 


وله مراسلات و محاورات أدبيه مع شعراء عصره. غايه فى الحسن و الظرافه. 


وله شرح «شرائع الإسلام) وح مقا ماك فى الظها عمو شواعك القطرء و ديوان شعر ضخم. و «الرحله الحجازيّه) منظومه؛ و 
«الرحله الرضويّه) فر اد 


الشيخ محمّد مهدى الفتونى العاملى النجفى 


و فى الأعيان: قال السيد بحر العلوم فى حقه: شيخنا العالم العامل المحدّث الفقيه» أستاذنا الفاضل الوجيه النبيه» شيخ مشايخ 
عصره. و واحد علماء دهره؛ الشيخ البهى الرضى المرضى أبو صالح محمّد مهدى العاملى الفتونى قدّس الله لطيفه و أجزل 


ع الشيخ محمّد تقى الذّورقى النجفى (المتوفى 118 ه. ق). 


وهو كما قال القزوينى: من أعلام الفضلاء, و من أفراد العلماء» جمع بين العلوم العقلتِه و النقليه» مع تحقيق رائق و تدقيق فائق» و 


اتتشر فضله فى العراق و أخذ منه علماء الأطراف» و سكن النجف الأشرفء و استفاد منه جميع الأقطار بدون استنكافء كان له 


ذهم دقيق» وفكر عيق» و غيل بحد وصى يكل كناق أهل غصرة: و اتشعلن أهل :هزه ريكية الله 21 
تلاميذه: 


اشاره 


تتلمذ عند الشيخ جم غفير» و روى عنه جمع كثير» نذكر نبذه منهم؛ شكراً لمساعيهم الجميله فى الحوزات العلميّه و المجتمع 
الإسلامى: 


١‏ ولده الشيخ موسى النجفى (المتوفى 177 ه. ق تقريباً). 
هو أجل أنجال الشيخ الكبير الأربعه شأناً و أنبههم ذكراًء و أعلاهم صيتاً و أرفعهم جاهاً و 


"8٠ أعيان الشبعه لا:‎ -١ 


"- المصدر السابق :٠١‏ لاع. 
*"- تتميم أمل الآمل: 07 


ص: دا 


أطولهم باعاً فى العلوم الفقهتهه و أخبرهم بفنون المعقول و المنقول. و كان من المبرّزين فى العلم و الفضل مدقّقاًء فهو علدامه 
عصره و فريد دهره. فقيه مجتهد و قد سئل أبوه: من أفقه الناس؟ فقال: أنا و ولدى موسى و الشهيد الأوّل. و كان الشيخ محمد 
حسن ياسين و السيد على الطباطبائى و غيرهما من العلماء يفضّلمونه على أبيه فى الدقّه و المتانه» انتهت إليه المرجعيّه العامّه بعد 
والده فهو الزعيم الدينى المطاعء و العلّامه الذى ملأ صيته الأصقاع .)١(‏ 


و قال صاحب الروضات فى حقّه: و كان خلاقاً للفقه ؛ بصيراً بقوانينه» لم تبصر نظيره الأيَام و كان الومرتميي السصيين 
عدا المحقّق و الشهيد المرحومين. و له شرح رساله أبيه من أُوَّل الطهاره إلى آخر الصلاه فى مجلّدين (5). 


" ولده الشيخ على النجفى (المتوفى 1١81‏ ه ق)» 


وهو أحد أنجال الشيخ الأربعه الأعلاسم الذيى نيضوا تأغباء الزخامه و العفو بأنراد الميسد و الكرامه» كان عالماً فاضلاء تقاء 
ورعاًء زاهداً مجتهداًء ثقه. عدلًاء جليل القدرء عظيم المنزله» إليه انتهت الرئاسه العلميه» و رجعت إليه الفتيا و القضاء بعد أبيه و 
أخيه الشيخ موسىء من كاه الأقطار الشيعّه. 


و كان ذا همه عاليه و حزم و إقدام, لا تأخذه فى الله لومه لائم» كثير الذكرء دائم العباده» مواظباً على الطاعات, امراً بالمعروف. 
اهبا عن المتكر له عنافب جمه و كراماك باهرهة تتسن له ملاقاة اله وعجل الله فرجهة: و له كناف فى الخبارات و.رساله فى 
حيجِه الظنّ مفصٌ ًا و القطع و البراءه و الاحتياط؛ على الطريقه التى تابعه عليها تلميذه «العلّامه الأنصارى», و له رسائل كثيره 
متفرّقه و له تعليقه على رساله والده: «بغيه الطالب» لعمل المقلدين (*). 


'" ولده الشيخ حسن كاشف الغطاء 17٠1(‏ 192:7 ه. ق). 


وهو البارز فى عصرةء اقيت إلبهءرئاسه الشيعة الأماهه كان غلبا فى الثقف وهتارا فى الأصول» زاغدا عابداء و مو على عات 


عظيم من حسن الخلق و طيب المفاكهه. لا تحصى مفاخره. و لا تستقصى ماثره. 


.199 :" ماضى النجف و حاضرها‎ -١ 
.75١١ :7 روضات الجنّات‎ -١ 


"- ماضى النجف و حاضرها *: 388 .١37١‏ 


ص: ؟١‏ 

سُئل عنه بعض من عاصره من الفقهاء الأعلام فقال فيه: هو أفضل من أبيه. اجتهد و عمل برأيه قبل أن يبلغ العشرين من عمره. 

و من أشهر مؤلّفاته أنوار الفقاهه. و له شرح مقدّمه كشف الغطاء لوالده. و له رساله عمليه و رساله فى الإمامه و تأليف أخرى 
د 


ولده الشيخ محمد كاشف الغطاء 1١ / ١١54(‏ ه. ق). 


وهو أحد أنجال الشيخ المعظم الأمربعه» و كان من أعيان العصر و وجهاء زمانه. و هو المقدّم فى الطائفه الجعفريّه بعد أبيه و 
أخويه الشيخ موسى و الشيخ عليّ. هاجر بعد وفاه والده إلى الحلّه و مكث فيها بُرهه من الزمان» و كانت له الرئاسه بهاء تخشاه 
الحكام و تخافه الأمراء (5). 


ه الشيخ أسد الله الكاظمى (المتوفى 177٠‏ ه. ق). 


كان عالماً فاضلًا متتبعاً من أهل التحقيق و الفهم و المهاره فى الفقه و الأصول و كان غالب تَتَلمُذِِ على شيخ مشايخنا الآقا محمد 
باقر البهبهانى» و السيّد محمّد مهدى الطباطبائى النجفىء و الشيخ جعفر النجفىء و يعبر عنه فى كلماته» بشيخى و أستاذى و جد 
أولادى» و ذلك لكونه ضهرا للشيخ المذكور على ايعاد 


وحن كتابة العسقى ين «مقاس الأنوار و نقالس الأبرار فى أحكام النبى المختار و عترته الأطهار) يظهر منه غايه فضله. و تمام 
مهارته فى الفقه و إحاطته بالأدّله و الأقوال. 


وله أيضاً كتاب «(كشف القناع عن وجوه حجتّه الإجماع» و كتاب منهج التحقيق فى حكم التوسعه والتضييق» و كتاب «نظم 
زبده الأصول» [ف4ة 


و فى الأعيان: قال الشيخ جعفر النجفى فى إجازته له: أمّرا بعد فلا كان من النعم التى ساقها الله إلى و تلطدف بها من غير 
استحقاق. على توفيقى تربيه قرّه عينى» و مهجه فؤادىء و الأعزٌ على من جميع أحبائى و أولادى؛ و من أفديه بطارفى و تلادى» 
معدوم النظير و المثيل» آغا أسد الله نجل مولانا العالم العامل الحاج إسماعيلء فَإنّه سلّمه الله قد قرأ علي جملةً 


.1594 387 :" ماضى النجف و حاضرها‎ -١ 
.17/4 :" ؟- المصدر السابق‎ 
.44 :١ روضات الجنّات‎ -* 


١6 ص:‎ 

من المصئّفات» و طائفه من العلوم النقلتيات» فرأيت ذهنه كشعله مقباس» و فكره لا يصل إليه فحول الناس» و كانت ساعته بشهر و 
شهره بدهر .)١(‏ 

ع الشيخ محمد حسن ابن الشيخ باقر النجفى (صاحب جواهر الكلام) (المتوفى ع2؟1 ه. ق) 


قال صاحب الروضات فى حقّه: هو واحد عصره فى الفقه الأحمدى و أوحد زمانه الفائق على كل أوحدى.. لم ير مثله إلى الان 
فى تفريع المسائل؛ و لا شبهه فى توزيع نوادر الأحكام على الدلائل. 

ولئما يستوف المراتب الفقهئه أحد مثله» و لا حام فى تنسيق القواعد الأصوليْه أحد حوله؛ أو فى توثيق المعاقد الاستدلاليه 
كيف و له كتاب فى فقه المذهب من البدء إلى الختام سمّاه «جواهر الكلام» فى شرح شرائع الإسلام؛ قد أرخى فيه عنان البسط 
فى الكلام و أسخى فيه بنان الخط بالأقلام إلى حيث قد أناف على الثلاثين مجلّداته. 

و نقل أنَّ عدّه فقهاء مجلسه المسلّم لديه اجتهادهم, يناهز سئّين رجلاء و ليس ذلك ببعيد. 

و كان غالب تَتَلمدُه كما استفيد لنا على من كان من تلامذه مولانا المروّج البهبهانى مثل صاحب «كشف الغطاء» بل و ولده 


الشيخ موسى و السيد جواد العاملى صاحب «شرح القواعد الكبير» المعين على تأليف «الجواهر» كثيراً (؟). 


و قال صاحب الأعيان فى حقّه: فقيه الإماميّه الشهير و عالمهم الكبير» مربّى العلماء؛ و سيد الفقهاء. أخذ عن الشيخ جعفر و ولده 
الشيخ موسى و عن صاحب المفتاح الكرامه. 


زوزق :فى الفأليق ححظ) عظيماء قلما افق لسواهة و اشههرت كيه اشتهاراً بقل تظيرف و هو ندل عن غراره ماقته».و فكره فى 
الفقه. أشهرها «جواهر الكلام» فى شرح شرائع الإسلام» لم يؤلّف مثله فى الإسلام. (0. 


.7/7 : أعيان الشبعه‎ -١ 
"08 :” روضات الجنات‎ -١؟‎ 


*- أعيان الشيعه 9: .١159‏ 


ص: ١‏ 
الشيخ محمّد تقى الأصفهانى (المتوفى 1"64 ه. ق). 
صاحب «حاشيه المعالم» أحد رؤساء الطائفه و محقّقى الإمامته. المؤسّسين فى هذا القرن [الثالث عشر]. 


هاجر فى أواكل شبابه إلى العراق بعد تكميل المبادع و المقدهات» تحضر فن الكاظييه على السيد ميسن الأغرجي» و فى 
كربلاء على الأستاذ الوحيد محمد باقر البهبهانى» و السبد علس صاحب «الرياض). 


و فى النجفئ على السيّد مهدى بحر العلوم» و الشيخ الأكبر جعفر كاشف الغطاءء لازم الأخير زماناً و صاهره أخيراً غلى كريمته و 


استمرٌ على الاكتساب من معارف الشيخ و أقرانه حتّى فاز بدرجه عاليه من العلم و العمل» معقولًا و منقولًاء فقهاً و أصولًا. 


و للمترجم آثار هامّه جليله» أشهرها: حاشيه المعالم سمّاها «هدايه المسترشدين» فى شرح أصول معالم الدين. قال المحدّث 
النورى فى خاتمه المستدرك عند ذكر هذا الكتاب: أنه فى كتب الأصول كالربيع من الفصول. (1). 


الشيخ عبد الحسين الأعسم النجفى (حدود ١١1/1/‏ /171 ه. ق) 
وهو كباقال العلافه البنيد محسن الأميق فى حقهة كاق غالبا فقيها أضولا ثثه محلا مدفقا ملفا أدبا شاغرا. 


تخرّج على أساتذه أبيه: السيّد مهدى بحر العلوم؛ و الشيخ جعفر صاحب «كشف الغطاء» و قرأ على المحمّق السيد محسن 
الأعرجى الكاظمى صاحب «المحصول» و شرح منظومات والده الثلاث فى المواريث و الرضاع و العُدّد بأمره. 


و له كتاب «ذرائع الأفهام إلى أحكام شرائع الإسلام) برز منه كتاب الطهاره فى ثلاثه أجزاء (5). 
4 الشيخ عبد على بن أميد على الرشتى الغروى. (المتوفى بعد 1772 ه. ق). 
قال صاحب الأعيان فى حقّه: عالم فاضل فقيه صالح, من مصنّفاته: شرح كتاب الطهاره من الشرائع» شرحاً مزجتّاً يدل على فضله. 


توجد نسخه بخطه و على ظهرها تقربظ 


.؟١8‎ :١ الكرام البرره‎ -١ 
.627 أعيان الشيعه لا:‎ -١ 


1١ / ص:‎ 


و إجازه من الشيخ جعفر صاحب «كشف الغطاء» و من السيّد على الطباطبائى صاحب «الرياض» و صوره ما كتبه الشيخ بعد 


لقد أجاد و أفاد و جاء بما فوق المراد, قرّه العين» مهجه الفؤاد. من نسبته إلى نسبه الأولاد إلى الإباء و الأجداد, العالم العلافة و 
الفاضل الفهّامه و الورع التقى» ذو القدر الجلىء عالى الجناب الشيخ عبد العلى» فيا له من كتاب جامع و مصئّف لطالب العلوم؛ 
قد شهد لمصنّفه بطول الباع و دقّه الفكر و كثره الاطلاع. إلى آخر الإجازه .)١(‏ 


٠‏ الشيخ خضر بن شلال العفكاوى النجفى (المتوفى 1١88‏ ه. ق). 
كان عالماً فقيهاً زاهداً ورعاًء تنسب إليه كرامات» من أجل تلامذه الشيخ جعفر صاحب «كشف الغطاء). 


و وَضّفه المحدّث النورى فى كتابه «دار السلام» بالشيخ المحقّق الجليل العالم المدقق النبيل» صاحب الكرامات الباهره المعروفه. 
كان من أعيان هذه الطائفه و علمائها الربّاتئين الذين يضرب لهم المثل فى الزهد و التقوى و استجابه الدعاء. انتهى. 


و من مؤلّفاته «التحفه الغرويّه فى شرح اللمعه الدمشقيّه كبير فى عدّه مجلمداتء إلى آخر الحجّ. و «أبواب الجنان و بشائر 
الرضوان؛ و «جنّه الخلد :و هى رساله لعمل المقلدين مترتبه على مطلبين: الأول فى أصول الدين و الثائي فى فروعة من الظهاره 
إلئ آخر الصلاه. وكتاب «المعجز) راعلل وتاليف اخرى. 


١السيّد‏ عبد الله الشبر الكاظمى (1197 171 ه. ق). 


و فى الأعيان: حكى عن تلميذه الشيخ عبد النبى الكاظمى صاحب تكمله الرجالء بن السيد عبد الله حاز جميع العلوم: التفسير و 
الققهة و الحديكى اللقة. 


و صئّف فى أكثر العلوم الشرعايه من التفسير و الفقه و الحديث و اللغه و الأأصولين و غيرهاء فأكثر و أجاد و انتتشرت كتبه فى 
الأقطار و ملأت الأمصار و لم يوجد أحد مثله فى سرعه التصنيف و جوده التأليف. 


قرأ على والده فى مشهد الكاظمين (عليهما السلام)؛ و على السيد محسن الأعرجى؛ 


."0 [8 أعيان الشيعه‎ -١ 
8977 :2 ؟- أعيان الشيعه‎ 


1١8 ص:‎ 

و يروى بالإجازه عنه و عن الشيخ جعفر. 

و كان سريع الكتابه مع التصنيف. كتب فى آخر بعض مصسّفاته: شرعت فيها عند العشاء و تمّت عند نصف الليل. و نافت مؤلّفاته 
على الاثنين و الخمسين مؤْلفاً .0١(‏ 

١‏ السيّد باقر الحسينى القزوينى (المتوفى 22؟؟1 ه. ق). 


قال صاحب الأعيان فى حمّه: أنّه من أجله العلماء فى النجف علماً و عملًا و معرفه. عالم عابد مشهورء من ذوى الكرامات و هو 
عم السّد مهدى القزوينى الشهيرء و أمّه أخت السيّد مهدى بحر العلوم الطباطبائى. 


أخذ عن خاله المذكور و عن الشيخ جعفر صاحب كشف الغطاء و يروى بالإجازه عنهماء و أخذ عنه جماعه منهم ابن أخيه 
السيّد مهدى. له من المصئّفات: «الوجيزا فى الطهاره و الصلاه متن فقهيّء «الوسيط» استدلال فى بعض الطهاره؛ «حواشى كشف 
اللثام»» و «جامع الرسائل فى الفقه) (5). 


| السيّد صدر الدين العاملى (1198 17217 ه. ق). 


قال العلامه الطهرانى فى شأنه: حضر فى النجف على السييد مهدى بحر العلوم فاختاره لعرض «الدرّه» عليه» لقوّته فى الأدب» و 
مهارته فى الشعرء و حضر على الشيخ الأكبر جعفر كاشف الغطاء أيضاً و صاهره على ابنته. 


واله آكار كفرة قدل على حال تدر و كونهامن أغيان النقياءو السكيديي متهاة بأشيرة العتره» و «القسطاس المستقيم) و 
«المستطرفات» و شرح منظومه الرضاع) من نظمه ابا و«التعليقه على منتهى المقال» و «قرّه العين» فى النحو, و ١اشرح‏ مقبوله ابن 
حنظله»» و «رساله حجته الظَنْ»» و «مسائل ذى الرأسين) و«قوت لا يموت» و «المجال فى الرجال» و «تعليقه على نقد الرجال)»» و 


يزوف عن أكثر من أربعين غالماً 4*1 
١6‏ الحاج محمد المشهدى (المتوفى /01؟7! ه. ق) 


قرأ على صاحب الرياض» و شريف العلماء و الشيخ جعفر صاحب «كشف الغطاء» و له 


.87 :8 أعيان الشيعه‎ -١ 
.078 :" أعيان الشبعه‎ -7 


"- الكرام البرره ”: /22. 


ص: ١9‏ 
شرح على منظومه بحر العلوم؛ و كتاب فى شرح الأحاديث و الآيات و كتاب فى أصول الفقه .)١(‏ 
8 الشيخ محمد إبراهيم الكلباسى 1١281١ 1١1١4٠(‏ ه. ق) 


هاجر المترجم إلى العراق فأدرك الوحيد البهبهانى» و السد مهدى بحر العلوم و الشيخ كاشف الغطاء و مؤلّف «الرياض» و 
المقدّس الكاظمىء فاشتغل عندهم و حضر عليهم مدّه طويله. 
وله تصانيف نافعه هامّه فى الفقه و الأصول: 


منها: «الإيقاظات» ولا و«الإشارات») اتنا و«شوارع الهدايه» إلى شرح الكفايه «للسبزوارى) و«منهاج الهدايه» و«إرشاد 
المسترشدين» و«الإرشاد) و «النخبه» فى العبادات انتخبها من الإرشاد كاري و«مناسكك الحجّ) فارسيّ و غيرها من الرساللات (5). 


و غيرهم من الفقهاء الذين استضاؤا من علمه رضوان الله تعالى عليهم. 
مدرسته الفقهيه: 


كان عصر الشيخ كاشف الغطاء. عصر النهضه العلميّه و ازدهار الفقه و الأصول. و مبدأ هذه الحركه هو الأستاذ الأكبر الآقا محمد 
باقر المعروف بالوحيد البهبهانى» و تكاملت فى عصر كاشف الغطاء و السيّد مهدى بحر العلوم؛ و استمرّت إلى عصر العلامه 
الشيخ الأنصارى. 

و فى ذلكك القرن الثالث عشر من الهجره النبويّه كثرت هجره طلاب العلم من بلاد الهند و باكستان و إيران و أفغانستان و تركيا 
و تت و لبنان و سوريا و الأحساء و الخليج و غيرها إلى النجف الأشرف. حتى بلغوا خمسه آلاف من رؤاد العلم. 


و مع ذلك كانت الحوزات العلميّه و العلماء» فى معرض هجمه الأعداء و أياديهم؛ و فى مقابلهم اشتدٌ دفاع العلماء عن النجف و 
الحوزات العلمته. و كان فى مقدّمتهم و فى الصف الأوّل من هذا الدفاع المشروع و الجهاد ضدّ أعداء الدين الميرزا محمد تقى 
الشيرازى» و الشيخ 


.28 :٠١ أعيان الشيعه‎ -١ 
.١؟‎ :١ الكرام البرره‎ -" 


ص: ٠١‏ 
جعفر كاشف الغطاءء و من نتائج الازدهار العلمى فى هذا العصر اجتماع عدّه من فطاحل الفقهاء فيه و تأليف موسوعات فتَهِيّه 
قيّمه» كالمصابيح للسيّد بحر العلوم» و مفتاح الكرامه للستبد جواد العاملى» و كشف الغطاء لكاشف الغطاءء و مقايس الأنوار 

للشيخ أسد الله التسترى» و مستند الشيعه فى أحكام الشريعه. للمولى أحمد النراقى و غيرها .)١(‏ 
و إِنّه لما رجع الشيخ جعفر جد أسره آل كاشف الغطاء من الحج أجمع العلماء على أن يجعلوا أمر التدريس للسيّد مهدى رحمه 
الله و أمر الفتوى و التقليد للشيخ جعفر, حتّى أن المرحوم السيّد مهدى أَمَرَ أهله بتقليد الشيخ جعفر. و أمر صلاه الجماعه للشّيخ 


حسين نجفء فلم يكن سواه إماماً فى النجف الأشرف و كانت العلماء تقتدى به حتّى الستئد مهدى و الشيخ جعفر يصلّيان خلفه 
أغلب الأوقات. 


ولم يبق للسيد مهدى رحمه الله إلا أيَاماً قليله حتّى انتقل إلى جوار ربّه و أصبح التدريس منحصراً بالشيخ جعفر» و ذكر 
المؤرّخون أنه كان يحضر درسه من المجتهدين ما لا يحصى عددهمء فضلًا عن المراهقين للاجتهاد (1). 


و قد تعرّض الشيخ الأ-عظم الأنصارى (رحمه اللّه) فى مصئفاته كثيراً لآدرائه الفقهته و الأ.صوليه و كان يعبر عن كاشف الغطاء 
كديرا عضن الأساطيى وحن صاعي الحزاهر عتن المعاضري يو كذا كان بذاكره رشا حتاتحت: الحراشر فى عر اعره بسيك از 
الأستاذ المعتبر» و الأستاذ الأكبر. 


آثاره العلميه: 

و للمترجم له رحمه الله تأليف قتّمه مشحونه بالتحقيق و التدقيق» و هى: 
١‏ كشف الغطاء عن مبهمات الشريعه الغرّاءء و سيأتى الكلام فيه. 

؟ مختضر كشف الغطاء (80. 


“اغايه المأمول فى علم الأصول (6). 


.١74 ١/0 :# موسوعه النجف الأشرف‎ -١ 
18:2 ات المضيدر الساق‎ 

#كالذويعف إلى اتضاقيظ الف 18 
ع- الذريعه 18: 18. 


ص: "7١‏ 
؟ غايه المراد فى أحكام الجهاد .)١(‏ 


ه بغيه الطالب فى معرفه المفروض و الواجبء رساله عمليه» اقتصر فيها على ذكر مجرّد الفتاوى» مرتّب على مطلبين: أوّلهما فى 
أصول العقائد و ثانيهما فى فروع الأحكام. خرج منه من أوّل الطهاره إلى آخر الصلاه. (5). 


© مشكاه المصابيح فى شرح منثور الدرّه الموسوم ب «مشكاه الهدايه» (0. 


الرساله الصوميه. على ظهرها خط السيد جواد بن محمّد العاملى صاحب «مفتاح الكرامه؛ مصرّحاً بأنّها له مع ألقاب كثيره منها 
قوله: الشيخ المعتبر و العقل الحادى عشر جناب شيخنا الشيخ جعفر لا زال له من التوفيق دوام. و كأنّها تتميم لبغيه الطالب حيث 
نه انتهى إلى آخر الصلاه (5). 


8 سؤال و جواب (0). 


9 الحقٌّ المبين فى تصويب المجتهدين و تخطئه جهّال الأخبارّين» ألّفه فى أصفهان لولده الشيخ على بن جعفر. بين فيه حقيقه 
مذهب الطرفين و أن عقائدهما فى أصول الدين متّحده سواء و فى فروع الدين» مرجعهما جميعاً إلى ما روى عن الأثمّه عليهم 
السلام. فالمجتهد إخبارى و الأخبارى مجتهدء فضلاء الطرفين ناجون. و الطاعنون هالكون. (2). 


.)8( التحقيق و التنقير فيما يتعلق بالمقادير‎ ١ 


الشهير بالأخبارى أرسلها إلى فتح على شاه؛ أبان فيها قبائح أفعال ذلكك الرجل و اعتقاداته الكفريّه» و فى معارف الرجال و 
الكرام البرره: 


إدالدزيد عع 
كك ود رن" 
لك القويعه اام 
#دالذوسةه 2811 
ه- الذريعه :١7‏ ع58. 
عك الل ريض لم 

/ا- الذريعه :7١‏ 47. 


8- الذريعه *: هم. 


ص: 77 

كاشف الغطاء. 

١١‏ رساله مناسكك الحج. 

؟١‏ العقائد و الدين. 

١١‏ شرح الهدايه للعمه الطباطبائى» خرج منه كتاب الطهاره فقط. 
إثبات الفرقه الناجيه. 

أحكام الأموات. 

8 رساله فى الدماء الثلاثه. 


4 القواعد الجعفريّه فى شرح بعض أبواب المكاسب. و هو كما قال صاحب الروضات: كتاب كبير مشتمل على قواعد فقهيّه و 
فقاهه إعجازيّه» لم تر مثلها عين الزمان. انتهى. وصل فيه إلى بيع الصرف. 


٠‏ كتاب الطهاره. قال فى الروضات: و هو كتاب كبير فى الطهاره؛ كتبه فى مبادئ أمره لجمع عبائر الأصحاب و الأحاديث 
الوارده فى ذلكك الباب. 


و قال فى الأعيان: من أوّل الطهاره إلى خشبه الأقطع و هو شرح الشرائع. 

.)( منهج الرشاد لمن أراد السداد فى ردٌ الومّاببَه‎ ."١ 

سيرته الأخلاقيّه: 

اشاره 

كان للشيخ كاشف الغطاء سيره و مُثْل أخلاقيه بارزه» نشير إلى بعضها: 

أ التهمجّد والعبودتّه 

و هو مع كثره اهتماماته العلميّه و الاجتماعيّه. كان يقوم قسطاً من الليل بالصلاه و المناجاه و التضرّع. 


و نقل عن الشهيد الثالث قوله: إِنَى كنت فى بلد قزوين ليله فى دار أخى الحاج ملا محتّرد صالحء الواقعه فى بستانه نائماً فى 
ناحيه من البستانء فأيقظنى الشيخ و نادانى: 


انهض و صل صلاه الليل. فلما انتبهت وجدت الشيخ فى غايه التضرّع و البكاء 


-١‏ نقلنا رقم ١7‏ إلى 7١‏ من مقدّمه منهج الرشاد. طبعه «المجمع العالمى لأهل البيت (ع)) من تحقيق السيّد مهدى الرجائى. و 
امتقك ةا هلد كم ايجراه اللةاضينا الخراي 


ص: 77 

و النحيب» مشغولًا بالمناجاه مع الله تعالى. (1). 

فقد كان الشيخ يقوم فى كل ليله و يوقظ أهله لصلاه الليل أيضاً. 

ب عنايته بالنفقه 

و كان من دأبه أن يأمر بتهيئه الطعام ليجتمع أولاده فى الأكل ثم يباحثون بعده فى علم الفقه (5). 
ج على منبر الوعظ و الإرشاد 


جاء فى قصص العلماء ما معناه: مرّ الشيخ يوماً على مدينه رشت من مدن إيران فأراد الناس الاقتداء به فى صلاه الجماعه و لم 
تكن المساجد تسع الحاضرين» فاجتمعوا فى بعض ساحات المدينه» و بعد الصلاه طلبوا من الشيخ أن يعظهم فقال: إِنّى لا أجيد 
الفارسيه؛ و لكنٌ الناس أصرًوا عليه» فرقى الشرو تكلم بكامات مفادها: 


تهنا التامن! الشتخ ينوت و أن #موتون» فكوا فى اركب أنه الثاين] إن مد يتك رنقت» نيه الجلدة فكما أن فى الجئه 
قصوراً عاليه» و بساتين و أنهاراً و حور عين. فهكذا مدينتكم؛ و كما أن جميع التكاليف من الصلاه و الصوم و سائر العبادات 
مرفوعه عن أهل الجنّهء فكذا اناكم كان الصلاه و السرم و ججميع العبادات مرف عل شتكر لاك فال نار اقيقن بر الاكر مضنبية 
الحسين (عليه السلام) و نزل من المنبر (0. 


د حمايته للضعفاء و الفقراء و المساكين» 
و نذكر نبذه من ذلك كما فى قصص العلماء ما معناه: 


١‏ كان من دأب الشيخ رحمه الله كلما صلى بالجماعه أن يأخذ طرف ردائه و يدور بين الصفوف و يجمع الدراهم و الدنانير و 
عطرها للشقوامى الميها كية. 


" ربما كان يحضر مجلس الضيافه لبعض التجار فلا يأكل و لا يأذن لأحد فى الأكل حتّى يِقوّم ما فيها فيبيعها لصاحب المجلس» 
و يأخذ ثمنها ثم يأمر بالأكل و يعطى الثمن للمستحقين. و إِنّما كان يعمل ذلكء لعلمه بوجود حقٌّ الفقراء فى ذلكك المال. 


.197 قصص العلماء للتنكابنى:‎ -١ 
.25٠ ؟- بهجه الآمال ؟:‎ 


'- قصص العلماء: .19٠‏ 


ص: ع" 


*- و نقل أن الشيخ ورد أصفهان فأقام فيها أَيَاما ثم أراد الخروج منها فركبء فحينئذ حضر أحد من الساده و أخذ لجام فرس 
الشيخ و قال: أنا سد محتاج إلى مائه دينار و لا أخليكك إلا أن تعطيها! و كان أمين الدوله فى تلكك الأيَام حاكماً فى أصفهان 
فقال الشيخ للسّد: اذهب إلى أمين الدوله و قل: الشيخ يأمرك أن تعطينى مائه دينار. فقال الستّد أخاف أن لا يعطينى. 


قال الشيخ أنا واقف هنا حتّى يعطيكك فذهب الستيد و بلغ المقاله» فقال أمين الدوله أين الشيخ؟ قالوا: راكب للترخل. فقال 
للملا-زمين هاتوا مائه دينار. فأحضروا كيساً و أرادوا عدّها فقال: أعطوا الكيس له. أخاف أن يطول و يصير تعباً للشيخ, فأخذ 
السّد و رجع إلى الشيخ و أمر بعدّه فوجدوا فيه مأتى دينار فأعطى للسيّد مائه و أنفق الباقى للفقراءء» ثم ارتحل. 


؟ و قالوا: إِنّ الشيخ قشم أموانًا بين فقراء أصفهان و بعد نفادها قام للضِِّ لاه فطلب منه سيد بين الصلاتين أن يساعده. فقال له 
الشيخ: جئت متأخراً و لم يبق شى ء. فاغتاظ السييد و أهانه بصق على لحيته! فقام الشيخ و أخذ طرف ردائه و دار بين الصفوف و 
هو يقول: من يحبّ لحيه الشيخ فليساعد السبّدء فاجتمع فى ردائه كثير من المال فأعطاه للسئد و أقام صلاه العصر. 


هو حكى أنه نزل فى مدينه قزوين على عالمها الكبير الحاج عبد الوهّاب. فاستدعى جمع من التجار أن يدخل الشيخ حجراتهم 
فى خان الشاه» و كلّ استدعى أن يرد حجرته أوَّا فلممًا بلغت المنازعه إلى الشيخ جلس و قال: من أعطانى أكثر من المال نزلت 
حجرته أُوَلَاء فقدّم له بعضهم إناءً مملوءاً من النقود فدعا الشيخ الفقراء و قسّمها بينهم أُوَنَا ثم دخل حجره ذلكك الشخص و زاره 
لك 


مكانته الاجتماعيّه: 

اشاره 

كانت للشيخ كاشف الغطاء الكبير مكانه اجتماعيّه ساميه» تشهد لها قضايا مهمّه فى طول حياته الاجتماعته تُشير إلى أهمّها: 
منها: إذنه لفتح على شاه القاجارى فى أمر الدفاع عن حوزه الإسلام و المسلمين» 


اشاره 


و الذى اقتضاه أمور حدثت فى عصره كثوره فرنسا الكبرى و هجوم نابليون و وقوع الحروب بين تزار 


.1948 187 راجع قصص العلماء:‎ -١ 


ص: زولا 


روسيا و إيران و استحلالها مناطق من بلاد القفقاز» و مقاصدها التوسّ عيّه استباق فرنسا و الإنجليز إلى التسرّب فى دوله إيران و 
ابض كانت الداخليه تجاه الذوله الم كزقة: من تاحيه بقانا الحكرمات الأفقارتهو الاتدئةو أبباء شلوكف القاجار»ءى تلق النفوس»: 
و هتكك الأعراض فى الحروب الداخليّه وغير ذلكك .)١(‏ 


و لأجل هذه الأمور و غيرها أَذِنَ الشيخ لفتح على شاه و قوّى موضعه فى أمر الدفاع؛ رعايهٌ لمصلحه المسلمين العامّه» و كتب له 
الإجازه الموجوده فى كتاب الجهاد من كشف الغطاء. 


وهاك عمده مواضع: 


١‏ الإذن فى إداره الجيش و تدبيره و تقويه الحكومه من حيث العدّه و العُذّه للدفاع عن أراضى المسلمين و أعراضهم. 
١‏ وجوب إطاعه السلطان فى ذلكك؛ حيث أنه مأذون من قبل الحاكم الشرعى و الفقيه الجامع للشرائط. 


” توصيه السلطان و عمّمال الحكومه برعايه التقوى و العدل و المساواه و الشفقه. و أن يكونوا للرعيّه كالأب الرؤوف و الأخ 
العطوف. 


؟ لزوم حفظ الأسرار و عدم إذاعتها للأغيار. 

ه توظيف المعلمين لتعليم الصلاه و مسائل الحلال و الحرام و أحكام العبادات؛ ليجعلوا الجيش فى زمره حزب الله. 

© إقامه الشعائر الأساكسة وين المؤذ نين و أئمه الجماعات و المحافظه على الصلاه و الصيام فى جيش المسلمين. 

/ نصب الوعّاظ العارفين باللغه الفارسيه و التركتيه فى صفوف الجيشء للوعظ و ترويج مفهوم الشهاده فى سبيل الله تعالى. 
/ وجوب قيام المجتهدين فى مقام الجهاد الدفاعى عن حوزه الإسلام و المسلمين 


-١‏ راجع الكتب المؤلّفه حول تاريخ إيران» منها: «إيران در دوره سلطنت قاجار» صفحات ١7١‏ إلى 18# تاليف دكتر على 


ص: م 


أو المأذون منهم. حيث قال المؤلّف: «و يجب تقديم الأفضل أو مأذونه فى هذا المقام» و لا يجوز التعرّض فى ذلك لغيرهم. و 


فإن لم يكونواء أو كانوا و لا يمكن الأخذ عنهم ولا -الرجوع إليهم. وجب على كل بصير صاحب رأى و تدبير» عالم بطريق 
السياسه عارف بدقائق الرئاسه. صاحب إدراكك و فهم, و ثبات و جزم و حزم, أن يقوم بأحمالياء يكلف يبحمل أكقالياء وجويا 
كفائاً مع مقدار القابلين» فلو تركوا ذلكء عوقبوا أجمعين. و مع تعن القابلته. وجب عليه عيناً مقاتله الفرقه الشنيعه الأروسيّه و 


غيرهم من الفرق العاديه البِغْتئه. 


و تجب على الناس إعانته و مساعدته إن احتاج إليهم )١(‏ و نصرته. و من خالفه فقد خالف العلماء الأعلام» و من خالف العلماء 
الأعلام فقد خالف و اللّه الإمام. و من خالف الإمام فقد خالف رسول الله سيد الأنام» و من خالف سد الأنام فقد خالف الملكك 
العلام). 


ثم أجاز الشيخ سلطان زمانه فتح على شاهء فى أخذ ما يتوقف عليه تدبير العساكر و الجنود و ردّ أهل الكفر و الطغيان و الجحود. 
بأخذ الخراج المقرّر فى الإسلام و الزكاه من الموارد التسعه. فإن ضاقت عن الوفاء و لم يكن عنده ما يدفع به هؤلاء الأشقياء. 
جاز له التعرّض لأهل الحدود, بالأخذ من أموالهم؛ إذا توقف عليه الدفع عن أعراضهم و دمائهم؛ فإن لم يفٍ أخذ من البعيد 
بقدر ما يدفع به العدوٌ المريد. 


ثم قال: «و يجب على من اتّصف بالإسلام و عزم على طاعه النبى و الإمام عليهما السلام» أن يمتثل أمر السلطان, و لا يخالفه فى 
جهاد أعداء الرحمن فينع أمر من نصبه عليهم و جعله دافعاً عتما يصل من البلاء إليهم؛ و من خالفه فى ذلكك فقد خالف الله و 
اسفحق الغضب من الله. 


و الفرق بين وجوب طاعه النبى و وجوب طاعه السلطان الذابٌ عن المسلمين و الإسلام؛ أنْ وجوب طاعه الخليفه الرسول و الإمام 
(عليهما السلام) بمقتضى الذات. لا باعتبار الأغراض و الجهات و طاعه السلطان إِنّما وجب بالعرض لتوقف تحصيل الغرض 
فوجوب طاعه السلطان كوجوب تهيئه الأسلحه و جمع الأعوان من باب وجوب المقدّمات الموقوف عليها 


-١‏ فى المصدر احتاجهم. 


ص: ”7 
الاتيان بالواجبات.» انتهى .)١(‏ 
و منها: دفاعه عن النجف فى الحوادث الداميه» 


كحادثه الشمرت و الزقرت المشهوره التى أخذت دوراً مهما و هى أعظم حادثه يحتفظ بها تاريخ النجف و دافع المترجم له عنها 
مع زمره من أهل العلم الذين مرّنهم على حمل السلاح و الرمى. و قد كانت داره الكبيره الشهيره» مذخرا للأسلحه و ثكنه للجنود 
الذين قوّر لهم الرواتب و درّبهم على القتال. فكان الشيخ جعفر أبا الننبجف البار و قائدها الروحى يرجع إليه فى الملتّات و 
الحوادث و يستغاث به عند النوازل (75). 


ولم تكن النجف يومذاكك يطيب بها مسكن و لا يألفها ساكن» فهو بحزمه و عزمه و شدّه صولته و نفوذ أمره» كان يذب عن 
الضعفاء و يحرس الفقراء فكان لهم حرزاً منيعاً و سوراً رفيعاً (). 


و قد قام الشيخ رحمه الله على تمصير النجفء فبنى لها سوراء و أسكن بها جمله صالحه من بيوت العرب و العجم؛ لنَعَلْمِ العلوم 
الديضه فبها. و تولى الرعامه الديضهه و أصبحت له المرجحه العاقه فى التقلي. 


و بلغ من حرصه على تقدّم النّقافه و نموّها أن استدعى جمله من المهره فى سائر العلوم للتجفء و تصدّى لصدّ هجمات الأعراب 
عليهاء و التزم بإعاشه الطلا.ب فيهاء حتى اشترى لهم الدور و المساكن و بذل لهم حتّى مصارف الأعراس فضنًا عن اللوازم و 
الضرورات (6). 


و منها: مكانته عند سلاطين المسلمين فى العراق و إيران. 


قال العلّامه الطهرانى: و قضيّه واحده تعطينا صوره واضحه عن تركز المترجم و مدى التقدير الذى حصل عليه. قال فى روضه 
الصفا عند ذكر أحوال السلطان فتح علىٌ شاه القاجارى ما ترجمته؛ أنّه فى جمادى ال ولك لد دق ولى السلظات ولدة 
الأكبر «محمّد على ميرزا» تمام محال كردستان من كرمانشاه إلى خانقين» و من خرّم آباد إلى حدود البصره. و ذلكك حين تعدّى 
على اياشا والى بخداد على إيزان وعكد فلؤنين ألنا 


-١‏ راجع كتاب الجهاد. من كشف الغطاء. 
"- الكرام البرره .18١ :١‏ 
- ماضى النجف و حاضرها ": 17/8. 


؟- راجع موسوعه النجف الأشرف 2: .18٠‏ 


ص: 0 


بقياده ابن أخيه سليمان باشا كهيا الكرجى الرومىء فتجاوزوا من خانقين إلى شهرزورء و منها إلى بحيره مريوان» فتلاقوا هناكك, 
و اشتعلت نيران الحرب بينهماء حتّى انكسر عسكر الروم» و انهزم إلى حدود الموصل و بغداد عن ثلاثه آلاف قتيل» و أكثر منهم 
أسيراً و فيهم القائد كهيا المذكور. 


فالتجأ علي باشا والى بغداد إلى شيخ الجعفريّه الشيخ جعفر النجفى» فقبل الشيخ التماسه» و ذهب إلى محمّد على ميرزاء شفيعاً 
للأسراء فقبل شفاعته ما عدا كهياء فأطلقهم جميعاًء و بعث كهيا مقيّداً إلى السلطان فتح علي شاه؛ فأمر بحفظه و فكك قيده؛ إلى 
أن تهتّأ الشيخ للسفر إلى طهران. فوصل إلى السلطان مكرّماً مقبول الشفاعه فأخذه معه و رجع إلى بغداد. 


و كان تشْفّع فى كهيا يوسف باشا والى أرزنه الروم» و بعث معتمده الفيضى محمود أفندى مع عريضه إلى عباس ميرزاء فلم يقبل 
شفاعته؛ و إِنّما قبل شفاعه الشيخ تكريماً له 0). 


و منها: تصلبه فى النهى عن المنكر و ردّ أهل البدع. 


و نكتفى فى ذلكك بذكر رساله أرسلها إلى أهل خوىء من مدن إيران» لما توسّرعت دعوه الصوفيه فيهم» و كان فيها توبيخ و 
تهديد و تحذير» و استعطاف و هى: 


(ابسم الله والحمد لله والصلاه على محم ل و إله. من المعترف بذنبه المقصرر فى طاعه ركه أقلّ الأنام كثير الذنوب والاثام, 
الأقل الأحقر عبد الله جعفرء إلى الإخوان الكرام و الأخلاء العظام» أعاظم أهل خوى و أعيانها و أساطينها و أركانها. 


ما بعد: فقد صم الكلام المأثور و المثل المشهور أنه ما يتَنّى إلا و قد يثآث. فقد حصل ثالث الأديان فى بلادكم؛ المذهب 
الومّابى و بيكجانء فهنيئاً لكم على هذا الدين الجديد» و المذهب السديد, و ظهور هؤلاء الأنبياء الذين يخاطبون بصفات جار 
السماءء بل كانوا عين الله و كان الله عينهم و لا-فرق بينه و بينهم!! فدقوا الطبولء و عَنّوا بالمزامير» و أظهروا العشق للطيف 
الخبير» و أكثروا النظر إلى الأمرد الحسان. فإِنّهِ يتتحد بهم الرحيم الرحمنء و دعوا الصلاه و الصيام و جميع العبادات بالتمام 
فإنّكم نلتم درجه الوصولء فلمن تعبدون؟! و أنتم مع الله متتحدون فلمن تسجدون؟ إِنّما يعبد 


.18٠ :١ الكرام البرره‎ -١ 


ص: 39> 


من لم يبلغ الوصول إلى تلكك الرتب» كمحترد صلَّى الله عليه و آله سيد العربء أمّرا من لم يكن فى جته غير الله فليس عليه 
صيام و لا صلاه. 


فالحمد لله الذى أعطاكم أنبياء متعدّدين» و أبان غَلّطنا فى أنّ محمداً صلَى الله عليه و آله خاتم النبتين؛ و الشكر لله الذى بعث 
الفروع الفقهته لوجدتموه جاهلًا بالكليه. 


و على كلّ حال فلكم الهناء» و قد بلغتم من معرفه الدين كل المنى» و نحن لنا عليكم حقّ يجب عليكم فيه الأداءه ولا يتم ذلكك 
إلا بإرسال هؤلاء الأنبياء» ليعلمونا كما علموكم, و يفهّمونا كما فهّموكم, لنصل إلى بعض ما وصاتم إليه» و نقف على بعض ما 
وقفتم عليه. حلواى تنتنانى تا نخورى ندانى .)١1(‏ 


فأقسمت عليكم بالله أن تطعمونا من هذه الحلواء التى ما ذاقها الأنبياء» و لا الأوصياءء و لا العلماء من المتأخَرين و القدماءء و لا 


وصفت أجزاؤها فى كتاب منزل و لا على لسان نبى مرسل. 


فإمَا أن لا يكونوا علموها و لا وصلوا إليها و لا فهموهاء أو وجدوها حلواء ميشومه» بأنواع الس مسمومه» تقتل آكليها بحرارتهاء و 
تقطع أمعائهم لشدّه مرارتها. 


و الله إِنَى أخبرت و اختبرت أهل هذه الأقاويل» فوجدتهم بين من يسلكك هذه الطريقه ليتيتر له تحصيل ملاذْ الدنيا: من النظر 
إلى وجوه الأمرد الحسان و التوصّل إلى ضروب العصيان و بين من يريد جلاله الشأن و ليس من أهل العلم حتّى ينال ذلكك فى 
كل مكان, فيدلّس نفسه فى اسم طاعه الرحمنء و بين ناقص عقل قد امتلأ من الجهل. 


و الا فكيف يتف على الطلف "السك قف ]امن الكير التعيره لوده الطر يقه الديك وكاو ااذه الاماقده سك يكتارة عليه 
التدليسء و ما عليه إبليس و جنود إبليس؟! اللهم إلى أتقوةة اللَهم إِنَى أخبرت, اللهمٌ إِنى وعظتء اللهمٌ إِنْى نصحت فلا 


تؤاخذنى بذنوب أهل خوى و أمثالهم يا أرحم الراحمين» (1). 


-١‏ من الأمثال الفارسيه بمعنى: من لم يذق لم يدر. 


"- مقدمه منهج الرشاد: ©”. 


ص: 7 
تحريضه على الوهابيّين 
بعد ظهور بدعه محمّد بن الوهاب و انتشار مذهب الوهابه فى طائفه عنزه اعتنئق هذا المذهب سعود بن عبد العزيز» و به عظمت 


شوكه الوهّابيين و كانت له هجمات وحشيه على العراق فضربوا فى الهمجته و الوحشيه الرقم القياسىء فإنّ وحشيتهم تنفر منها 
آكله لحوم البشرء كل ذلك عداوه و نفوراً عن الحقّ و دليله. 


و طالما عانت منهم العتبات المقدّسه فى سفكك الدماء و نهب الأموال» فقد عاثوا فى كل كربلاء المقدّسهه إلا أنّهم لم يستطيعوا 
أن يفعلوا فى النجف ما فعلوه فى غيرها ببركه هذا الشيخ و أمثاله. 


فى سنه 1911/9 ق)غا عبد العزيز الوكاي على الخرمين الشريفين التجك:و كرباام واققل جماعة من العلماء و المجاوريق»:و 
من جمله من قتلهم العالم الفاضل الكامل ملا عبد الصمد الهمدانى صاحب بحر المعارف. 


و لما بلغ أهل النجف نبأ توجهه إلى البلده. و أنه قاصد مهاجمتها على كل حالء فأوّل ما فعلوه أنّهم نقلوا خزانه الأمير (عليه 
السلام) إلى بغداد خوفاً عليها من النهب كما نهبت خزانه الحرم النبوىء ثم أخذوا بالاستعداد له و الدفاع عن وطنهم و حياتهم. 


و كان القائم بهذا العب ء, و المتكفّل شؤون الدفاع هو العلامه الزعيم الشيخ جعفر صاحب كشف الغطاء «رحمه الله و ساعده 
بعض العلماء» فأخذ بجمع السلاح؛ و بجلب ما يحتاج إليه فى الدفاع» فما كانت إلا أيَام حتّى ورد الومّابى بجنوده و نازل النجف 
يناه فبات تلكث الليله و عزم على أن يهجم على البلده نهاراً» و يوسّع أهلها قتا و نهباً. 


و كان الشيخ «رحمه الله قد أغلق الأبواب» و جعل خلفها الصخور و الأحجار, و كانت الأبواب يومئذٍ صغيره» و عتّن لكل باب 
عدّه من المقاتله» و أحاط باقى المقاتلين بالسور من داخل البلده» و كان السور يومئذٍ واهى الدعائم» بين كل أربعين أو خمسين 
ذراعاً منه قوله أى حصار و كان قد وضع فى كل قوله ثلّه من أهل العلم شاكين بالسلاح؛ فكان جميع ما فى البلده من المقاتله لا 
يزيدون على المأتين؛ لأمنّ أغلب الأهالى خرجوا هاربين حينما وقفوا على توبجه العدوّء و استجاروا بعشائر العراق» فلم يبقّ مع 
الشيخ إلا ثله من مشاهير العلماءء 


ص: 5 


كالشيخ حسين نجفء و الشيخ خضر شلالء و السيّد جواد صاحب مفتاح الكرامه و الشيخ مهدى ملا كتاب» و غيرهم من 
المشايخ الأخيار. 


ثم إِنَ الشيخ و أصحابه وطنوا أنفسهم على الموت لقلتهم و كثره عدوّهم, فاستغاثوا بأميرالمؤمنين عليه السلام» و استجاروا بحامى 
الجار» فأجارهم و هزم المنافقين و شبّت شملهم, و ما أصبح الصباح إلا و هم قد انجلوا عن البلده المشرفه و تفرّقوا .)١(‏ 


و ذكرها العلّامه السيّد جواد العاملى فى آخر المجلّد الخامس من مفتاح الكرامه حيث قال: و فى سنه 177١‏ ه ق» فى الليله 
التاسعه من شهر صفر قبل الصبح بساعه هجم علينا فى النجف الأشرف و نحن فى غفله؛ حتّى أن بعض أصحابه صعدوا السور و 
كادوا يأخذون البلدء فظهرت لأمير المؤمنين عليه السلام المعجزات الظاهره؛ و الكرامات الباهره» فقتل من جيشه كثيراً و رجع 
خاياءو له الجيد على كل خال زلك 


موقفه أمام الأخباريّين 


ناهض المترجم له رحمه اللمه الأخبارئين و رأسهم فى ذلك العصرء الميرزا محمد الأخبارىٌ أكبر خصوم علماء العراق 
الأعر السو يدك اه ره اكد تطوقه نو السقليك البها أنظار القاس. صويفيا فى ورا يض الكل لابه قلسن الحا ري 
فخرج المتّرجم رحمه الله من أجل ذلكك إلى الرى و بلاد الجبالء و أُلَف رسائله الشهيره فى الردٌ عليهم و أهدى بعضها إلى فتح 
على كناد القانتا رم ستيه 01199 قن 


و كان شيخ الأخباريّه المتقدّم قد انُصل به و أُلّف له الرسائل» فلم يزل المترجم له رحمه الله إلى أن قضى على هذه الحركه (). 


وله كنات «السق المبيد) فى الرة على الأخبارئية» و رساله لطيله فى الطعق على الميروا محة عبد الت السبابوري: التهير 
بالأعبارى: سقاها كان كنف القطاءو عه معان هر ة انض وضده العلماة أرسلها إلى السلطان فتح على شاه القاجار. و 
دلّل فيها قبائح أفعال 


.173/ :# واج‎ #8 :١ ماضى النجف و حاضرها‎ -١ 
.8١؟‎ :0 مفتاح الكرامه‎ -" 
.١1١١ :© أعيان الشيعه‎ -* 


ص: زذضر 


ذلك الرجل و مفاسد اعتقاداته الكفريّه» بما لا مزيد عليه و ذلكك حين التجائه إلى حريم ذلكك الملكك, خوفاً على نفسه الخبيثه 


واقرارا مع اندي علناء العراق. 


وقد أرّخها مخاطباً لأهل طهران: ميرزا محمّدكم لا مذهب له و فيها مخاطباً لذلكك الرجل: اعلم و الله إِنْك نقصت اعتبارك» و 
أذهبت وقارك و تحمّلت عارك,. و أبَجت نارككء و عرفت بصفات خمس هى أخسٌ الصفات و بها نالتكك الفضيحه فى الحياه 
و تنالك بعد الممات: 


أوّلها: نقص العقلء ثانيها: نقص الدين. ثالثها: عدم الوفاء؛ رابعها: عدم العافة خاكداة الحيرد الضجارة لحك و عل كا وال 
منها شواهك .و دلاقل لذ تخفى. إلى آخير الرسالة كك 


حجّه و رحلاته 

تشرّف المترجم له رحمه الله بزياره بيت الله الحرام مرّتين: 

الأولى: سنه (1185١ه.‏ ق) وقد مدحه معاصره و أستاذه العلامه الستّد صادق الفيحام بقصيده. و أرّخ عام حيجه. فقال من مطلعها: 
لهِ درك من عَمِيدٍ لم تَرّل بالصالحاتٍ مُتَيِماً معمٌوداً 

حقٌ الركاب يَوْمٌ بيت لم يزل للناس من دون البيوت قصيداً 

إلى اف قال هروعا: 

و بذلت أقصى الجهد فى تاريخه «نلت المنى بمنى و جئت حميداً 


و الثانيه: سنه (1949١1ه.‏ ق) و معه الأعلام من الساده كالسيّيد محسن الأعرجى صاحب المحصولء و السيد جواد العاملى صاحب 
مفتاح الكرامه» و الشيخ محمّد على الأعسمء فقد مدحه الشعراء بحيجه هذا (5). 
و سافر إلى أكثر مدن إيران» كزنجان و جيلان و قزوين و لاهيجان و طهران و أصفهان و له قضايا فى هذه الأسفار مذكوره فى 


ملسي إلى لاقمو انعو مدي" كرا عاق افتابيح ليها 


.٠١١ :© أعيان الشيعه‎ -١ 


؟- ماضى النجف و حاضرها ": ع17. 


ص: إرذرا 


و هى: أن شخصاً ابتلى بوجع العين و عجز الأطباء و الجراحون عن علاجه. و كان الشيخ يومئذٍ فى مدينه لاهيجان. فحضر عنده 
ذلكك الشخصء فدعا له الشيخ و تفل فى عينه» فبرء .)١(‏ 


أدبه و نبذه من إشعاره: 


كان المترجم له شاعراً أديباًء و له أشعار و مطارحات مشهوره مع أدباء عصره و علمائه. و من شعره مادحا أستاذه الستّد مهدى 


بحر العلوم الطباطبائى: 

إليكك إذا وججهتٌ مَدحى وَجَدنّهِ مَعيباً و إن كان السليمٌ مِنَ اليب 

إذا المدح لا يَحلو إذا كان صادقاً و مدحكك حاشاه مِنَ الكذب و الريب 
واقال ابضا قن ماصمة 

لسانى عن إحصاء فضلك قاصر و فكرى عن إدراك كنهكك حاسر 
جَمَعتٌ من الأخلاق كل فضليه فلا فضل إلا عن جناجكك صادر 
يكلفنى صَحبى نُشيدٌ مديحكم لزعمهم أنْى على ذاكك قادر 

فقلتُ لهم هيهات لست بناعت لشمس الضحى يا شمس ضوؤك ظاهر 
و ما كنت للبدر المنير بناعت له أبداً بالنور و الليل عاكر 

ولا للسماء بشراكك أنت رفيعه و لا للنجوم الزهر هنّ زواهر 

و قال:مؤرخاً شفاءة السد مهدى المذ كون من مرض أصابه: 

الحمد لله على عافيه كافيه لخلقه شافيتكك 

قد ذاب قلب الوجد فى تاريخها شفاء داء الناس فى عافيتكك 
واللاففيزده ظويلة فى ركاه اناه النيد مهنى اللاطاى بو الك نشبا 
إن قلبى لا يستطيع اصطبارا و قرارى أبى الغداه قراراً 


غشى الناس حادث فترى الناس سكارى و ما هم بسكارى 


غشيتهم من الهموم غواش هسّمت أعظما وقدّت فقارا 


لمانا قد أووث التالرى سوا وضقارا فى ذلهيو ابكار 


.26٠ بهجه الآمال ؟:‎ -١ 


ص: ©" 

و كسا رونق النهار ظلاماً بعد ما كانت الليالى نهاراً 

َلمْ الدين ثلمه مالها سدّ و أولى العلوم جرحاً جباراً 

لمُصاب العلامه العلم المهدى من [هو] بحر علمه لا يجارى 

حلف الأنياد ويه كل الأصشاء الى سما أ ييار 40 

و من إشعاره: 

أنا أشعرٌ الفقهاء غير مدافع فى الدهر بل أنا أفقه الشعراء 

شتعرع إذا ما فلت دوثة الور بالطبع لا بتكلف الإلقاء 

كالصوت فى قلل الجبال إذا علا للسمع هاج تجاوّب الأصداء 

و إلى غير ذلك (). 

مولده و وفاته و مدفنه 

وُلِدَ المترجم قدّس سرّه فى النجف الأشرف سنه ١١08‏ من الهجره النبويّه. كما صرّح بذلك العلامه الطهرانى فى الطبقات. 
و زاد فى الهامش: و قيل )١١58(‏ و قيل )١١185(‏ و الصحيح ما ذكرناه. 


وقد صرّح به حفيده الشيخ على بن محمّد رضا بن موسى بن جعفر فى (الحصون المنيعه)» و هو أعرف بولاده جدّه من غيره 
اس" 


و توفى يوم الأربعاء عند ارتفاع النهار فى 7١‏ أو !7 رجب سنه 1778 ه. ق» كما فى مستدركات الوسائل. أو سنه 17717 كما فى 
روضات الجنات» و يدل عليه ما قيل فى تاريخ وفاته: العلم مات بيوم فقدكك جعفر. و دفن فى تربته المشهوره فى محلّه العماره 
بالنجف (6). 


و فى «ماضى النجف و حاضرها» توفى يوم الأربعاء قبل الظهر؛ فى أواخر شهر رجب سنه 1778» و دفن فى مقبره أعدّها لنفسه؛ و 
هى قطعه من ساحه كبيره أوقفها عليه أمان الله خان السنوى المتوقى سنه 2178١‏ و أجرى صيغه الوقف عليها فى اليوم الثانى و 
العشرين من 


.٠١5 :١ أعيان الشيعه‎ -١ 


الفقيات العتبر ب 10 


"- الكرام البرره :١‏ 59. 
6- أعيان الشيعه *: 48. 


ص: 60" 
شهر ربيع الأول سنه 1774 ه. قء و قد عمر منها مقبره و مسجداً محاذياً لهاء و المدرسه المعروفه بمدرسه المعتمد (1). 


وفى الروضات: و كان قد توفى فى أرض الغرى السرىء و دفن أيضاً بها من أولا-ده و عشيرته المنتجبين رضوان الله عليهم 
علدو و ااه اورت العالين زه 


كشف الغطاء و كلمات الفقهاء فيه 
اشاره 
وهنا ذكر نبذه من أقوال العلماء فى كشف الغطاء: 


١‏ قال صاحب الروضات: و من جمله مصنّفات صاحب العنوان» كتابه المعروف المشهور المسمى ب «كشف الغطاء عن مبهمات 
الشريعه الغرّاء). 


واتدخرعييه زاب اللميوليق عوك الدين و ار التقاين من النقد ما سان بالعاداك إلى وار | زاب الجواهة وال اك 
أحد مثله. ثم ألحق به كتاب الوقف و توابعه» ينيف ما خرج منه على أربعين ألف بِيتِء إلا أنّه فائق على كل من تقدّمه من كتب 
الفنّ. مع أنه إِنْما صنّفه فى بعض الأسفار و هو فى بيت السرير و لم يكن عنده من كتب الفقه غير القواعد للعمه كما نقله النّقات 
الا 


؟ وقال العلا.مه الطهرانى: و آثاره غرّه ناصعه فى جبين الدهرء أشهرها و أهمّها: «كشف الغطاء عن خفيّات مبهمات الشريعه 
الغرّاء». و هو الذى اشتهر به و لقبت بعده ذريّته و قد طبع فى إيران على الحجر مراراًء و هو أمر عظيم ألّفه فى السفر و لم يكن 
فحعةاغير القواعق للعنه الحلى 401 


* و قال المحدّث النورى: كان الشيخ الأعظم الأنصارى رحمه اللّه يقول ما معناه: من 


ادفافى النحف وعناضيها “3# مع 

-١‏ روضات الجنّات 7: 508. راجع العبقات العنبريه فى الطبقات الجعفريّه: 1807١‏ تأليف العلامه الشيخ محمّد حسين كاشف 
الغطاء» تحقيق الدكتور جودت القزوينى لمزيد الاطلاع على حياه المؤلّف. 

*- روضات الجنّات 7: .75١7‏ 


ع- الكرام البرره .18١ :١‏ 


ص: 79 
أتقن القواعد الأصولبِه التى أودعها الشيخ فى كشفه فهو عندى مجتهد. انتهى. 


ثم قال: و حدّثنى الأستاذ الشيخ عبد الحسين الطهرانى رحمه الله قال قلت لشيخى صاحب جواهر الكلام: لم أعرضت عن شرح 
كشف الغطاءء تؤدّى حقّ صاحبه و هو شيخكك و أستاذك. و فى كتابه من المطالب العويصه و العبارات المشكله ما لا يبحصى؟ 
فقال: يا ولدى أنا عجزان من أووات الشيخ, أى لا أقدر على استنباط مداركك الفروع المذكوره فيه: أو كذا أو كذا (1). 


و موجز القول: أن الشيخ جعفر يبدو فى هذا الكتاب, و كأنّه محيط بالمسائل فى عرض البعض.ء و كأنّْها حاضره فى ذهنه مع 
بعض» فيجمع بين متشابهاتها المتناثره» و يستوفى شروط مشروطاتها و يكثر تقسيم منقسماتها و يفرّع كيف يحلو له. لا يكترث 
بالترتيب السائد أو التقسيم المشهور. 


وقد خاض فى استنباط الأحكام على غير المتعارف» و استدلٌ كيف استدلء لا يذكر أيه و لاد يذكر روايهه بل معان كليه 


فَقَهَ وَ كب و ما نقل فائتقل» فهو أعجوبه دهره بثاقب فكره. 


وتزاه يكنا ن فق الطريق يوفد عريضن ويككر الاستدلال لما لسن لبه سيلو لاعليه دليل؛ وذ كر فروعا فى الكش وذو 
الرأسين لم يسبقه إليه مثيل» و ما لأحد فيه كثير و لا قليل. 


و كلما تعممقت فى هذا الكتاب لازددت عجباً و اعتقدت أنّ العلم و الفقه لا كما عقداء و أن الفقيه هو من يستلهم طريقاً صعداء 
ولا يتكأكأ ولا يكبو أبداء فلمثل هذا فليعمل العاملون. 


و بالجمله فللكتاب ميزتان: 


الأولى: من حيث سبكك التأليف؛ لأنّه مشتمل على الأصول الاعتقاديّه فى الفنّ الأول منه مع الدلائل المتقنه و البراهين الساطعه 
فى الترخيد و التدل و التنوهى التعادة بإ بجا زو لختضان والكن ذكر النؤلش شحة الرلايهبو الآمامه بتفضيل: 


ا مستدركك الوسائل #داحيةم 


ص: وخر 


و استدل لها بالأدّله العقليّه و النقليه من الكتاب و السنّه القطعته. و أشار إلى أكثر من عشرين أيه نزلت فى شأن الإمام أمير 
المؤمنين على بن أبى طالب و الأثمّه من بعده عليهم السلام. 


و كذانقل أكثر من خمسين روايه متواتره نقلها الفريقان من العامّه و الخاصّه فى ذلك كحديث التُقلين و حديث المنزله و 
حديث الرايه و حديث خاصف النعل و حديث الإخاء و حديث الطير المشوىٌ و غيرها. 


و قال: «و قد روى من طريق أهل السنّه فى هذا المعنى أمر الإمامه فى أهل البيت (عليهم السلام) أكثر من ستّين حديثاً كلها 
تشتمل على ذكر الاثنى عشر و فى بعضها ذكر أسمائهم) .)١(‏ 

الثانيه: من جهه تحكيم المبانى الأصولنه فى استنباط الأحكام الشرعتّه حيث أنّ المسلكك الأخبارىٌ صار ضعيفاً بالأدّله القويمه 
التى أقامها أُوَنًا الوحيد البهبهانى» ثم استحكمها و قوّاها الشيخ جعفر كاشف الغطاء و هو من أجله تلامذه الوحيد و من عاصره 
من الفقهاء العظام فى ذلك العصر كالسيد محمّد مهدى الطباطبائى بحر العلوم مؤلف «المصابيح» و الستّد محمّد جواد الحسينى 
العاملى صاحب «مفتاح الكرامه» و الشيخ محمد حسن النجفى صاحب «جواهر الكلام» و السيد علىٌ الطباطبائى صاحب «رياض 
المسائل» و أبى القاسم بن محمد حسن القمى صاحب (قوانين الأصول» و «غنائم الأيَام)» و غيرهم من الفقهاء الأصولتين. جزاهم 
اللّه عن الإسلام و أهله خير الجزاء. 


واذكر الم لك فى الاق القاق هه الكقاق لكاتو عسمية ما مق الحاتحت الأموليه الدفيقد و القوافيل المتقدر كه بون الفقه ز 
الأصول التى قال فيها الشيخ الأعظم العلامه الأنصارى: من أتقن القواعد الأصولته التى أودعها الشيخ جعفر فى كشفه فهو عندى 
مراحل تحقيق الكتاب: 


الأولى: و هى الحصول على النسخ المخطوطه له؛ و قد حصلنا على نسخ معتبره كتبت 


١-ص‏ "ا من هذا الكتاب. 


ص: 7/7 

قريباً من حياه المؤلّف, بالإضافه إلى النسخه الحجريّه المعروفه؛ و النسخ هى: 

ألف النسخه الخطنه من مكتبه المسجد الأعظم. بقم المقدّسه المرقمه 1880 و قد أشرنا إليها برمز «س»). 

ب النسخه الخطيّه من المكتبه الرضويّه فى مشهد. و المرقمه 17 و قد أشرنا إليها برمز «م). 

ج و نسخه خطيه أخرى من المكتبه الرضويه؛ المرقّمه 1182١‏ التى أشرنا إليها برمز «صء و تبتدأ من العبادات الماليه. 
الثانيه: صف الحروف و مقابله النسخ الخطته. و تثبيت موارد الاختلاف. 


الثالثه: استخراج الآبات القرآئده و الأحاديث المرو.ه عن النبيّ الكريم و الأ-ئمّه المعصومين (عليهم السلام) و الأقوال من 
مصادرها. 


الرابعه: تقويم النضصّ و هو أهمٌ المراحل الذى يشمل تصحيح المتن عن الأخطاء العلميّه و المعنويّه و النحويّه و الإملااثيه حيث 
وجدت,. و تزيينه بالفواصل المطلوبه» و انتخاب النسخه الصحيحه. و الإشاره إلى سائر النسخ حيث لزم» و تفسير بعض الكلمات 
الصعبه» مع صياغه الهامش و تنظيمه. 


الخامسه: المراجعه النهائيه: فقد تمت مراجعه الكتاب مرّات عديده لتجِنّب الكبوه. و قد يتبقَى من الأخطاء ما يغتفرء فإنّه من 


ملازمات طبع البشر. و يكون الكتاب حسب تجزئتنا فى أربع مجلدات. 
كلمه شكر و ثناء: 
و فى الختام نقدّم جزيل الشكر و الثناء إلى كل المساعدين الذين ساهموا فى تحقيق هذا السفر القتم. 


و نخصٌ بالذكر منهم المحمّق المفضال حبجه الإسلام الشيخ عباس تبريزيان لمساعدته المستمرّه و إرشاداته فى جميع مراحل 
العمل و إشرافه على عمل اللجان و كان على عاتقه تقويم النصّ و المراجعه النهائيه فى الجزأين الأخيرين من الكتاب. 


كما و نخصٌ بالشكر المحّق الفاضل حتجه الإسلام الشيخ محممّد رضا طاهريان الذاكرى 


ص: 9" 
الذى تابع عمل اللجان و نسّق بينها و راجع الكتاب نهائيا و قوّم نضّه و ربنّبٍ فهارسه فى الجزأين الأوّلِين و أعدٌ مقدّمه التحقيق. 


و نخصٌ أيضاً الأخ المفضال حتّعه الإسلام الشيخ عبد الحكيم ضياء لجهده البليغ فى تقطيع النصّ و تخريج الآبات و الروايات و 
الأقوال. 


و كذا الأخوه الأفاضل السييد جواد الحسينى و الشيخ عبد الحليم الحلّى و عادل البدرى لمشاركتهم فى مقابله النسخ الخطيّه و 
النسخه الحجريّه للكتاب. 


و كذا السيد بلاسم الموسوى الحسينى الذى شارك فى عمل التحقيق و كذا كان على عاتقه تنضيد الحروف و تصحيح الأخطاء 
و تنظيم الصفحات بكل دقّه و عنايه. 


و المرجوّ من المولى الكريم أن يتقتله بقبول حسن. و آخر دعوانا أن الحمد لله ربٌ العالمين. 


قسم إحياء التراث مكتب الإعلام الإسلامى فرع خراسان 


ا 


ا 


ص: وفرر 
مقدّمه المؤلف 


بسم الله الرحمن الرحيم و به ثقتى الحمد لله الذى اختصٌ بالأزليه و القندم و (غمر الخلا.ئق بالنعم» و شمل الكائنات باللطف 
الجميل و الكرم بعد أن) (1) أبرز نور الممكنات (؟) من ظلمه العدم. و جعل شريعه محمّد صلَى الله عليه و آله و سلّم بين 
الشرائع كنار على عَلّم و فضّله على جميع من تأخر من الأنبياء أو تقدّمء و أكمل دينه بخلافه ابن عمّه سيد العرب و العجم؛ و 
أولاده القائمين فى الإمامه على أرسخ قدمء صلَّى الله عليه و إله و سلم» ما غسق ليل و أظلم, و ما انفجر صبح من الظلام و 
ضحكك أو تبسم. 


أمَا بعد فإِنّى بعد ما صنّفت رساله مختصره لبيان أحكام الشريعه الطاهره المطهّره يرجع إليها عامّه المكلفين؛ للتقليد فى أمور 
الدين» (عزمت) 00 أن أكتب كتاباً حاوياً لفروع المسائل معلماً كيفيته الاستنباط من الشواهد و الدلائل؛ لينتفع به المبتدئ و 
الؤاسظه و الواض] و يكوة هرجما لتتحول العلفاءء و هيدان لياق المحشلين و النقات كر 


.)س١« ما بين القوسين ليس فى‎ -١ 

-١‏ فى «ح) المكنونات. 

- بدل ما بين القوسين فى «ح): سألنى ولدى الطاهر المطهّرء قرّه عينى و مهجه فؤادى موسى بن جعفر أطال الله تعالى بقاءه» و 
علق لكرق خلنا لى قذاده: 

- جاء فى هامش «ح): أن أكتب رساله مبسوطه وافيه فى بيان فروع الأحكام كافيه شافيه؛ لتكون مرجعاً لفحول العلماءء» و ميداناً 
لسباق المحصّ لين و الفضلاءء فأجبته إلى مأموله و مراده؛ راجياً من الله تعالى أن ينتفع بها جميع خلقه و عباده و أجزت له أن 
يضيف إليها ما زاغ البصرء و قَصّرَت عن الوصول إليه دقائق الفكر. كذا فى بعض النسخ. 


ص: عع 


(فلم أتمكن من ذلكك؛ لشغل البال» و تشويش الفكر و اضطراب الخيال) )١(‏ إلى أن دخلتٌ فى مملكه صفا فيها (بالى؛ و استقرٌ 
بحمد الله فيها فكرى و خيالى» حيث) (5) رأيت العلماء قد ارتفع مقدارهم» و غلت بعد نهايه الرخص أسعارهم. بأيَامِ دوله فاق 
ضوؤها ضوء القمرء و انجلت فى أيَامها الغبره عن وجوه البشر () الدوله المحمتّه بحمايه ملاك القضاء و القدرء و بشفاعه خاتم 
الأشايو اران كد مفك القن [الدولة الفائقه ما تقدّمها من الدول أو تأخَر) (5) التى شاع صيتها فى جميع الممالكك (دوله 
الفلجار لك والث ميحكية بعيق اللدامق كل نص و قري وقتن فرك لطالق العم وول السروة متي الحو امقر + أزكه 
الدوله السلطائيه. و المملكه العظيمه الخاقائته لصاحب الهمّه العلياء الموفق لخير الآخره و نعيم الدنيا (2) ذى السيف البَنَان و 
الرمح النافذ فى قلوب الكفّارء و المتضعضع لهيبته سكان الفيافى و القفار و من حل فى السواحل أو فى جزائر البحار (0. 


له فى الحرب وثبه الأسد الغضنفرء و فى محل الإماره نور الروض إذا أزهرء إذا تكلم تبسّم» و إن أجاب كان جوابه نعمء إذا 
رارك لوطه النليوة فلك لك لد مقر ناس ماكر 


-١‏ بدل ما بين القوسين فى «ح): و حيث كنت فى أرض كثرت همومهاء و تزايدت على مرور الزمان غمومهاء و لم يكن فيها من 
يشرى العل مخ أعلفهى لاامن يقدق بين الغاك: فى عليه و الجاهل فى هلما فتأخوك فى إجابع وال أبادزفى حرات مسالته: 
؟- بدل ما بين القوسين فى «م)؛ «س): ذهنىء و ارتفع بحمد الله عند حلولى فيها همّى و حزنى؛ حيث لم أرَ فيها شاكياً ولا 
شاكية» و لا باكياً و لا باكية» بل رأيت جميع الرعايا بين داع و داعيه و. 

*- فى «اح) زياده: دوله أدام الله الهاو قوابهاء سان ريق الح فين ملقن و در واعطر بز كر وها أن بل عفر 

6- فى ٠س‏ )ء (م):. دوله الطائفه الفائقه من تقدّم من السلاطين و من تأخر. 

ه- بدل ما بين القوسين فى «ح): و أطراف الأسرض دوله القجر, لا زالت محميه بحمايه الله من كل بؤس و ضرر. ثم قد تت 
لطائف النعم» و شمل السرور جميع طوائف العرب و العجم. 

#- فى «ح) زياده: صاحب الآراء السديده؛ و المكارم العديده. و الأخلاق الحميده. 

/- فى «ح) زياده: إن جالس العلماء كان مقدّمهم, أو اختلى بالوزراء كان مدرّسهم و معلمهم إذاغاوض راع الآراء كانةرآية 
الضائب» أو خخالف فكره الأفكان كان فكره الاق سك أنسى أباسا وككاءة وحائباً وسكاء» و السموآل وبوفاءة و التق 
و حلمه؛ و المنصور و حزمه؛ و كعباً و رياسته؛ و النعمان و سياسته و عنتراً و شجاعته» و فاق على الإسكندر فى الرأى و البأس» و 
على الريّان فى العزم و الحدس. 


ص: مع 


شمس قد أشرق نورها على جميع الآفاق» و عم ضوؤها أقاليم المسلمين على الإطلاق» قد تولّدت منها أهله بقيت تحت الشعاع؛ 
فترنّبٍ عليها تمام الانتفاع» و أهله خرجت من تحت شعاعهاء فصارت بدوراً عم ضوؤها جميع البقاع؛ فتلألأت أنوازُهاء و أشرقت 
غايه الإشراق فى أذربيجان و خراسان و فارس و العراق» إذا رأيت تمكينهم و وقارهم» قلت: سبحان العزيز الحق» من غمرنى 
بالفضل و الشفقه و الإحسانء و قدّمنى من غير قابليِه على جميع الأمثال و الأقران» و طار به اسمى فى جميع (ممالكك بنى عثمان) 
(1)؛ شاه هذا الزمانء و الفائق من يكون من الملوك, أو كان (5)؛ السلطان ابن السلطان. و الخاقان ابن الخاقان» من م ضوخ 


# 


باسمه تعظيماًء و عترت عنه بالإشاره تبجيلًا و تفخيماًء من جرى فتح الممالكك على يديه؛ و علي سيّده و مولاه معينه عليه فكان 


اسمه الفتح مضافاً إلى علئء و على مضاف إليه. 


لازال فى حمايه الملك الديّان» حتّى تتصل دولته بدوله مولام و مولا وموك الاثسن و الحاث: ماحب العضين و التضدر و الأمز 
و النهى» صاحب الزمان (عمجل اللّه تعالى فرجه). 


فلمًا دخلتٌ فى أطراف مملكته منّ الله على و على سائر المسلمين بدوام بقائه» و استقامه دولته (أخذت) () فى تصنيف كتاب 
يتضمّن أوجز كلام و أبلغ خطابء مشتمل على بيان (5) الأحكام الشرعته الجعفريّه» و على مقدّماتها ممما يتعلق بالاعتقادات 
الأضوابده و كيذه هن موشانة الأصول الفقهته. 


ثم أوصله إلى حضرته «برسم بيشكش» المسمّى بلغه العرب هديّه. لأنّى لم أجد مشترياً سواه؛ (0) و لم يكن لى محرّكك على 
تصنيفه لولاه» فجاء من يُمنه و سُعُوده و إقباله جامعاً لمهئئات الأحكام الصادره عن محمّد و إله. فالرجاء من حضره سلطان الزمان 
أن يتلقّاه بالرضا و القبول» على ما فيه من الخلل و النقصانء فَإنّما هو بمنزله جراده أهديت إلى سليمان. 


-١‏ بدل ما بين القوسين فى «ح): الممالكك من بنى عثمان و غير بنى عثمان. 

1- فى «ح) زياده: سلطان إيران و خراسان و آذربايجان. من كان فتح الممالك على يديه بحكم الله فطابق اسمه الشريف 
مفهومه و معناه. 

"- بدل ما بين القوسين فى «ح): و عندها صار فى بالى» و جرى فى فكرى و خيالى أن أشرع. 

؟- فى «ح) زياده: أسرار الشريعه المصطفويه و. 

ه- فى «ح) زياده: ولا طالباً لمطالب العلوم إلا إياه. 


ص: 58 

شعر: 

ليس الهديّه قدر من تهدى له إِنّ الهديّه قدر من يهديها 

وباللة التساة وهو كني و عل التكلاة: ونه ركنت العطاناعى مبيسات الفر بعه العوات وير تسواعل كلاق فون 
الفنّ الأوّل: فيما يتعلق ببيان الأصول الإسلامته» و العقائد الإيمائيه الجعفريه. 

لفن التاق فيما يتلق يبان يمن المطالب الأصوليه الفرعيه» و ما يتبعها من القواعد المقتركة ارين الملطالبة الفقتهية. 


الفخ العالث: فيما حعلق بالفروع الديتيه» و هو على أربعه أقسام: عبادات» و عقود؛ و إيقاعات» و أحكام. 


ص: اع 
الفنَ الأول فى الاعتقادات 
اشاره 


و فيه مباحث 


ص: 6 


ص: 4ع 
المبحث الأوّل: فى التوحيد 


ست أ ضرف أن الله تعناك واحك فى الردوفيين لف التزيك تدفى النسوولة و كع انظ فى الصقاة مق القوف اتاو 
السليئات. 


و يكفى فى هذا المقام ما يغنى عن الخوض فى مباحث الكلادم؛ من إمعان النظر فى الآثار» و اختلاف الليل و النهار» و نزول 
الأمطارء و جرى الأنهار و ركود البحار» و حركه السماءء و اضطراب الهواءء و تغر الأشياء؛ و إجابه الدعاء» و ما نزل على سالف 
الأمم من البلاء» و إيجاد الموجودات؛ و صنع المصنوعات. و تكوين الأبدان» و تقضّى الزمان» و استقامه النظام» و اصطكاكك 
الغمام. 


و كفى بصنع الإنسان فضنًا عن سائر أنواع الحيوان دليلًا قاطعاًء و برهاناً ساطعاًء خلقه من ترابء ثم أودعه الأصلاب نطف ثم 
علقه» ثم مضغه ثم عظاماًء ثم كسا العظام لحماًء ثم أخرجه خلقاً سويّاء و خلق له لبناً صافياً و جعله غذاءً وافياء ينجذب إذا 
جذبه. و يحتبس إذا رفع فمه. و لولاه لم يتغذٌ بمأكول ولا مشروب؛ للطافه بدنه» و ضعف هاضمته و أودع محته فى قلب امه 


فتحمّلت سهر الليل» و ثقل الحملء و كلفه التطهير و الغسل. 


ثم لا كملت قوّته» و عظمت إلى ما غلظ من المأكل حاجته خلق له أسناناً يقتتدر بها على طحن المأكول؛ و جعلها على مبدأ 
الدخولء و ألهمه الفكر الصحيح, و علمه 


ص: لله 


المنطق الفصيحء ليتعوضن لتتحصيل مطالبةء و اكتساب مأرية؛ و حيبه إلى أبيه لاحفياجه حيشل إليهء -حيث لا مُعؤل له يعند الله إله 
عليه. 


حتّى إذا بلغ الكمال و ملت أهاليه من تربيته فى تلكك الحالء أودعه قَوّه يقتدر بها على المعاش. و اقتناء اللباس و الغطاء و 
القرائنة بعد أن شق سما قترة علن الجاتبية و خخرسةادق لظقه بحو امقتيى #درسانه عن وضول :ها بده من القتذار اكوو 
حضينه بِمُرَ الوسخ عن بلوغ مؤذيات الحيوانات» و بصراً فى محلّ مكشوفء ليتمكن من الإبصار» و سوّره بجفنين يحفظانه من 
المقياف 

و جعل له أمعاء و شهوه الغذاء» و مجرى الشراب و الطعام و الهواء» و أودعه قوّه جاذبه ترسل ذلكك إلى ماسكه مصحوبه 
بهاضمه. مناوله لدافعه» و خلق له مدخلًا و مخرجاًء و يداً للبطشء و رجلًا للمشىء و آله و إمناءً» و رحماً يحفظ تلك النطفه إلى 


فتباركك الله الذى خلق الأشياء )١1(‏ بلا مثال» و أقام الخلاائق على أحسن اعتدالء فلو تأمّات فى نفسكك التى بين جنبيك. و 
تفكرت بجسمك الذى هو محط عينيك؛ فضا عن أن تويجه حواسٌ الإندراكك إلى عجيب صنع الأفلا-كك؛ و ما أحاطت به 
الأرضون و السماوات من عجائب المخلوقات من الملائكه المقرّبين» و ضروب الجن و الشياطين. لأنبأك هذا النظام المستقيم 
الجارى على النهج القويم؛ أنْ هناكك مُوجداً لا يُعارضء و حاكماً لا يناقضء عالماً بحقائق الأشياء» قديراً على ما يشاءء و لو دخله 


الجهل أو العجز فسد النظامء و لم يحصل للصنع ذلكك الإحكام. 
و علومه الذاتيه نسبتها إلى المعلومات بالسويّه. 
و قدرته عامّه لجميع المقدورات؛ لأنّها ثابته بمقتضى الذات. 


و العلم و القدره برهانان على حياه الجبار. و جرى الأفعال على وفق المصالح أبِينُ شاهد على أنّه فاعل مختار» قديم أزليئء لم 
يُسبق بعدم أصلىء و إلا لم يكن قادراً 


-١‏ فى الح): الإنسان. 


ص: 6١‏ 
بل مقدوراً عليه مع أن مقتضى الذات لا يجوّز الاختلافات بالنسبه إليه. 


أبدى سرمدىٌ» إذ مقتضى القندم عدم إمكان العدم؛ و قد تقرّر فى العقول أن معلول الذات لا يحول و لا يزول» ولا يمكن 
استناده إلى العلل الخارجات؛ لأنّ ذلكك ملزوم لحدوث الذات. 


مُريد للحسّنء كاره للقبيح؛ لاستغنائه عنهماء مع علمه بالجهتين اللتين نشأ الوصفان منهما. 
مُدرك للمدركات؛ لانكشافها لديه؛ و لأنّ الإدراك علم اف دل صريح الكتاب و السنّه عليه. 
مُتكلم؛ لحُسن صدور الكلام منه» و شهاده إعجاز القرآن بصدوره عنه. 

صادق منزّه عن الكذب و الافتراء» متعالٍ عن الاتّصاف بنقائص الأشياء. 

فقد انُضح لكك فى هذا المقام ثبوت صفات الجمال و الإكرام» و هى الثمانيه المعدوده فى علم الكلام: 
أوّلها: القدره و الاختيار. 

ثانيها: العلم. 

ثالثها: الحياه. 

رابعها: الإراده و الكراهه. 

خامسها: الإدراكك. 

سادسها: القدم و الأزليه و البقاء و السرمديّه. 

سابعها: الكلام. 


ثامنها: الصدقء و يلزم من إثبات القدم لذاته» و استحاله إدخال الوصف القبيح فى صفاته» نفى التركيب من الأجزاءء و إلا توقف 
عليهاء و سلب الجسميّه و العرضيه عنه؛ و إلا لارّمَ الأمكنه و احتاج إليها. 


و حيث تنزّه عن مداخله الأجسام اتشحال علية لؤازمها مق اللذانت و الآلام. و امتنع الإبصار بالنسبه إليه. و لم يَمجَرْ فعل القبيح و 
الإكتلان: الزائسات عله 


ص: ذه 


ولا يقبل التأثير و الانفعال» فيستحيل عليه حلول الحوادث و الأحوالء و يستحيل عليه الاحتياج إل مخلوقاته, و إلا لزم عدمٌ قدم 


ذاته. 
و ليت صفاته الأصلته مغايره له زائده عليه» و إلا لزم التعدد بالنسبه إليه. 


و ثبوت الشريكك يستلزم فساد النظام» و عدم ثبوت عليه الوجود له على وجه التمام. و بتحقيق هذا المقال ينضح لكك طريق إثبات 
صفات الجلال؛ و هى السبعه التى ذكرها المتكلمون: 


أحدها: نفى التركيب. 

ثانيها: نفى الجسميّه و العرضيه. 
ثالثها: نفى كونه مجلا لجز فرك 
رابعها: نفى الرؤيه عنه. 

خامسها: نفى الشريكك. 

سادسها: نفى المعانى و الأحوال. 
سابعها: نفى الاحتياج. 


و جميع ذلكك معروف مما ذكرناه» و مبرهن عليه ممما سطرناه» و يكفى فى إثبات كثير من تلكك الصفات محكمُ الآيات و متواتر 


ص: إؤذه 
المبحث الثانى: فى النبوّه 


و الواجب على أهل كل مله معرفه نبيها المبعوث إليها لإبلا-غ الأحكام؛ و تعريف الحلال و الحرام؛ و أنّه الواسطه بينهم و بين 
المعبود» و الموصل لهم بطاعته إلى غايه المقصود؛ لأنّ تقريب الناس إلى الصلاح و إبعادهم من الفساد واجب على رب العباد. 


ولا يمكن ذلكك بتوجيه الخطاب من ربّ الأرباب بخلق الأ-صوات؛ لكثره الوجوه فيها و الاحتمالات, فلا يحصل لهم كمال 
الاطمئنان؛ لتجوّز أنّها أصوات صدرت من بعض الجانٌ. 


ولا بإرسال من لا يدخل تحت قسم من الناس من الملائكه أو الجن أو النسناس؛ لأنّ النفوس لا تركن إليه. و فعل المعاجز ربما 
اتجا ل خلية 


فالنبى المبعوث إليناء و المفروض طاعته من الله عليناء أعلى الأنبياء قدراء و أرفع الرسل فى الملا الأعلى ذكراء الذى بَشَّرتَ 
الرسل بظهوره. و لقت الأنوار كلها بعد نوره. عله الإيجاد. و حبيب رب العباد» محمد المختار صلَى اللّه عليه و إله و سلمء و 
الخد كوتو الطان ذو المعوراف الاعرد والآراثف الظام الى تضرك عه معضيرها السى الكشابوو كلق عن ينظرها أقلام 
الككات: 


كانشقاق القمر و تظليل الغمام» و حنين الجذع, و تسبيح الحصىء و تكليم الموتى» و مخاطبه البهائم» و إثمار يابس الشجرء و 
غرس الأشجار على الفور فى 


ص: م 


و خروج الماء من بين أصابعه؛ و انتقال النخله إليه بأمره» و إخبار الذراع له بالستّ» و النصر بالرعب بحيث يخاف من مسير 
شهرين. و نوم عينيه من دون قلبه و أنه لا يمرٌ بشجر و لا مدر إلا سجد له. و بلع الأرض الأخبثين من تحته و عدم طول قامه 
أحد على قامته. 


و أن رؤيته من خلفه كرؤيته من أمامهء و إكثار اللبن فى شاه أمّ معبد. و إطعامه من القليل الجمّ الغفير» و طىّ البعيد إذا توجه 
إليه» و شفاء الأرمد إذا تفل فى عينيه؛ و قضّه الأسد مع أبى لهبء و نزول المطر عند استسقائه؛ و دعائه على سراقه فساخت قوائم 
فرسه؛ ثم عفا عنه فدعا فأطلقتء و إخباره بالمغتيبات» كإنبائه عن العتره الطاهره» واحداً بعد واحد, و ما يجرى عليهم من الأعداء 


فى وقعه كربلاء و غيرها. 


و إخباره عن قتل عمّارء و أنه تقتله الفئه الباغيه» و وقعه الجمل» و خروج عائشه؛ و نباح كلاب الحوأب, و وقعه صفَينء و إخباره 
عق أهل العقيةبو أهل السقفه و عدلس من كلف عون سكن أسامهة و أهل التيروات» يض الساس» إلى غير لكف زكة و 
إخبار الأحبار عنه عليه السلام قبل ولادته بسنين و أعوام (5). 


و من ذلكك ما ظهر له من الكرامات عند ميلاده: كارتجاج إيوان كسرى حتّى سقط منه أربع عشره شرافه» و غور بحيره ساوه؛ و 
خمود نار فارس؛ و لم تخمد قبل بألف سنه (5). 


.17/١ :© كتاب العين‎ 0701 :١ الخشف: ولد الغزال؛ المصباح المنير‎ -١ 

؟- لاحظ صحيح مسلم ©: 2١‏ 588 كتاب الفضائل و ج 3: 8٠‏ ح 15418» كتاب الفتن» و سنن ابن ماجه 7: 12 ح 047©, و 
سنن الترمذى ه: 0 87 041 و مستدرك الحاكم ؟: 218 ,67١‏ و منتخب كنز العممال فى هامش المسند ©: 717١‏ 18 و دلائل 
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“- السيره النبويّه لابن كثير :١‏ 18؛ الخصائص الكبرى :١‏ 8؟ ه/ا جامع الأصول 1ح عللم 

؟- الخصائص الكبرى 1١ :١‏ 037 المنتظم ؟: ٠ه‏ السيره الحليئه :١‏ «18ء بحار الأنوار 18: /01؟. 


ص: 606 


و اضطراب الأحبار و الرهبان عند ولادته» حتّى رآه بعضهم و عرف خاتم النبوّه على جسمه الشريفء فقال: إِنّه نبى السيفء و 
على امود جع قب تيقد انه نين جيه الجناء و ماظير ليامع الكر اناك حي الحم 3 يو كتين ركتاث الله ففجرا مسرا 


مدى الدهرء حيث أقرّت له العرب العرباء» و أذعن له جميع الفصحاء و البلغاء» مع أن معارضته كانت عندهم من أهمٌ الأشياء. 


على أن فى النظر فى أخلاقه الكريمه و أحواله المستقيمه كفايه لمن نظرء و حجه واضحه لمن استبصرء ككثره الحلم» و سعه 
الخلق» و تواضع النفسء و العفو عن المسى ء؛ و رحمه الفقراء؛ و إعانه الضعفاءء» و تحمّلى المشاقء و جمع مكارم الأخلاقء و 
زهد الدنيا مع إقبالها عليه و صدوده عنها مع توسجهها إليهه وله من السماحه النصيب الأكبرء و من الشجاعه الحظ الأوفر. 


و كان يطوى نهاره من الجوعء و يشدٌ حجر المجاعه على بطنه» و يجيب الدعوه؛ و يأكل أكل العبد, و كان بين الناس كأحدهمء 
و لازم العباده حتّى ورمت (2) قدماه» إلى غير ذلكك من المكارم التى لا تحصرء و المحاسن التى لا تسطر. 


ولبدنه الشريف أحوال مخصوصه بهء و مقصوره على جنابه؛ كظهور نوره فى الليل المظلم؛ و غلبه طيبه على المسكك الأذفر» و 
احتوائه على محاسن لم يُعرّ إليها بشر (8). ثم لا تجب على الأممم اللاحقه معرفه الأنبياء السابقين» نعم ربما وجبت معرفه أن لله 
أنبياء قد سبقت دعوتهم, و انقرضت ملتهم على الإجمال. 


و تجب معرفه عصمته بالدليل» و يكفى فيه أنّه لو جاز عليه الخطأ و الخطيئه لم يبق 


52٠ ”3117/ 18 :١0 بحار الأنوار‎ -١ 

؟- بحار الأنوار :١0‏ لاه 3/6 4ع5. 

"1- فى (م): حتّّى مضى. 
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إغرنت” 


ص: 4ه 


وثوق بإخباره» و لا اعتماد على وعده و وعيده؛ فتنتفى فائده البعثه. 


ولا يتوقف الإيمان على العلم بوجوب )١(‏ نزاهه إبائه إلى مبد! وجودهم عن الكفر و أضرابه؛ و إِنّما هو من المكمّلات 50 و 
كذا معرفه الأنساب و الأ-زواج و الأولاسد و العمر و مكان الميلا-د» و من أراد الازدياد» فليعلم أنه محيّرد, بن عبد الله بن عبد 
المطلب و اسمه شيبه الحمدء بن هاشم و اسمه عمروء بن عبد مناف و اسمه المغيره» بن قصىء و اسمه زيدء ابن كلاب» بن مرّه 
بن كعبء بن لؤىء بن غالبء بن فهرء بن مالككء بن النضرء ابن كنانه» و اسمه قريش» بن خزيمه» بن مدركه. بن إلياسء بن 


مضرء بن نزار» بن معدء ابن عدنان. 


و مولده بمكه. فى شعب أبى طالبء يوم الجمعه السابع عشر فى ربيع الأؤلء و نقل عليه إجماع الشيعه 00, و ذكر بعضهم أن 
ميلاده يوم الثانى عشر منه 450 و عليه المخالفون (ه). 


و على القولين فإمًا مع الزوال أو عند الفجر, و كان ذلك فى عام الفيل» و له من الأزواج خمسه عشرء على ما نقل بعضهم (2). 


و فى المبسوط: عن أبى عبيده (/0 أن له من الأزواج ثمانيه عشرء سبع من قريشء و واحده من حلفائهم؛ و تسع من سائر القبائل» 
و واحده من بنى إسرائيل بن هارون بن عمرانء و انُخذ من الإماء ثلاثاً: عجمدتين و عريبه» و أعتق العريته» و استولد إحدى 


العجميتين. 


-١‏ فى ١س)ء‏ (م): بوجود. 

-١‏ فى ١١س‏ ا (م): الكمالات. 
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ص: /ام 


فأوّل من تزوّج بها خديجه بنت خويلد, و هو ابن خمس و عشرين سنه. ثم بعد موتها سوده بنت زمعه. ثم عائشه. و لم يتزؤج 
بكراً سواهاء ثم أمّ سلمه و حفصهه ثم زينب بنت جحش من الحلفاءء ثم جويريه بنت الحارثء ثمٌ أمّ حبيبه بنت أبى سفيان, ثم 
من بنى إسرائيل صفيه بنت حيى» ثم ميمونه الهلاليه. ثم فاطمه بنت شريح الواهبه؛ ثم أمّ المساكين زينب بنت خزيمه؛ ثم أسماء 


و 


بنت النعمانء ثم قتيله أخت الأشعث (01) ثم أ شريككء ثم سبا (5) بنت الصلت. 
و كانت له وليدتان (0: ماريه القبطيّه» و ريحانه بنت زيد بن شمعون. 


و كان له من الأولاد ثمانيه وُلِدَ له من خديجه قبل المبعث القاسم, و رقئه» و زينبء و أم كلثوم. و ذكر بعض أصحابنا فى رقيه و 
زينب أنّْهما بنتا تبنّ» لا بنتان على الحقيقه و أنّهما بنتا هاله أخت خديجه (5). و قد نقل عن أثمه الهدى عليهم السلام (2). 


و بعد المبعث: الطتيب, و الطاهرء و فاطمه. و روى أنه لم يُولد له بعد المبعث سوى فاطمه عليها السلام (2)» و أن الطتيب و الطاهر 


قبله» و له أيضاً ولد يُسمى إبراهيم. 
و نزل عليه الوحى و تحمل أعباء الرساله يوم السابع و العشرين فى رجبء و هو ابن أربعين سنه. 


و اصطفاه ربّه إليه بالمدينه مسموماً يوم الاثنين» لليلتين بقيتا من صفرء سنه إحدى عشره من الهجره. و له ثلاثه و سنّون سنه. و 
دفن فى حجرته التى توفى فيها. 


و مات أبوه عبد الله و هو ابن شهرين؛ و فى كشف الغمه: أنّهِ بقى مع أبيه سنتين و أربعه أشهر /0. 


اعاقى ىفوك تمق 

-١‏ كذا فى «م)» «س). و يحتمل كونه تصحيف سنى أو سناء راجع البحار 77: 2197 19 و 198. و فى «ح) صبا. 

*- الوليده: الأمه. انظر المصباح المنير: ١لا2»‏ و مجمع البحرين ©: 188. 
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ص: /6 
ونقل أن أباه مات و هو حمل (1).؛ و قيل: مات و عمره سبعه أشهر (5). 
و ماتت امّه و هوابن أربع سنين» و فى كشف الغمّه: ست سنين (00. 


و كان كما وصفه ولده الباقر عليه السلام أبيض اللونء مشرباً بالحمره؛ أدعج العينين أى أسودهما مع سعه مقرون الحاجبين» 
خشن الأصابع» كأنّ الذهب صّبّ على كقّه عظيم المنكبين؛ إذا التفت يلتفت جميعاً من شدّه استرساله» سائل الأطرافء كأنّ 
عنقه إلى كاهله إبريق فضّهء و إذا مشى تكفَأ كأنّه نازل إلى منحدرء و لم يْرَ مثل نبى الله صلى الله عليه و آله قبله و لا بعده (8). 
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د كع اله ا 

*- الكافى :١‏ 58 باب مولد النبيّ صلَى الله عليه و آله ح 15. بحار الأنوار 12: 184؛ حليه الأبرار :١‏ 188, مستدرك الحاكم ؟: 
.6 


ص: 04 
المبحث الثالث: فى المعاد الجسمانى 


و يجب العلم بأنّه تعالى يعيد الأبدان بعد الخراب» و يرجع هيئتها الأولى بعد أن صارت إلى التراب» و يحل بها الأرواح على نحو 
ما كانت» و يضمّها إليها بعد ما انفصلت و بانت. 


فكأنّ الناس نيام انتبهوا (1) فإذا هم قيام ينظرون إلى عالم جديد, لا يحيط به التوصيف و التحديدء قد أحسّوا بالمصيبه الكبرى» 
وتأهّبوا لشدائد الرجعه الأخرى. وقد أخذتهم الدهشه؛ فصاروا حيارىء و غلبت عليهم الخشيه فكانوا سكارى: و ماهم 
بسكارىء قد اتّضح لديهم ما قدَّموا و بداء و وجدوا ما عملوا حاضراًء و لا يظلم رتكك أخداء فك :فقوا الناضر :و البتعييء و سلموا 
الأمر لربٌ العالمين. 

و الحتجه فى إثبات المعاد: أنه لولاه لذهبت مظالم العباد. و تساوى أهل الصلاح و الفساد» و ضاعت الدماء. 

ثم لم تبقّ ثمره لإرسال الأنبياء» و أن لطف الله تعالى يستحيل عليه الانقضاء؛ لأنْ الموجب للابتداء هو المانع عن الانتهاء» و مما 
يحيله العقل اختصاص لطفه تعالى بهذه الأيَام القلائل التى هى كظل زائل. 


١-فئ‏ ١م“‏ و«س»: نبهوا. 


ص: 4 
ثم لولا ذلك لم يحسن الوعد و الوعيد, و الترغيب و التهديد, و لساوى أفضل الأنبياء فى الفضيله أشقى الأشقياء. 


و فيما تواتر من بعض الكرامات كإحياء كثير من الأموات؛ و إخبارهم عمّما شاهدوا من الكربات» و ما شاهده بعض الأولياء عند 
الممات كفايه لمن نظر» و عبره لمن اعتبر. 


و كفى فى ذلكك شهاده الآيات؛ و متواتر الروايات؛ مع ما دلّ على عصمه الأنبياء» و عدم جواز صدور الكذب منهم و الافتراء. 
والمقدار الواجب بعد معرفه أصل المعاد معرفه الحساب و ترتّب الثواب و العقاب. 


و لا تجب المعرفه على التحقيق التى لا يصلها إلا صاحب النظر الدقيق: كالعلم بأنّ الأبدان هل تعود بذواتهاء أو إِنّما يعود ما 
يماثلها بهيئاتها؟ 


و أنْ الأرواح هل تعدم كالأجساد, أو تبقى مستمرّه حتّى تتصل بالأبدان عند المعاد؟ 

و أن المعاد هل يختصٌ بالإنسان: أو يجرى على كافه ضروب الحيوان؟ 

و أن عودها بحكم الله دفعيّ أو تدريجى؟ 

و حيث لزمته معرفه الجنان و تصوّر النيران لا تلزمه معرفه وجودهما الانء ولا العلم بأنّهما فى السماء أو فى الأرض أو تختلفان. 


و كذا حيث تجب عليه معرفه الميزان لا تجب عليه معرفه أنّه ميزان معنوىء أو له كفّتانء و لا تلزم معرفه أن الصراط جسم دقيق» 
أو هو عباره عن الاستقامه المعنويّه؛ على خلاف التحقيق و الغرض أنه لا تشترط فى تحمّق الإسلام معرفه أنّهما من الأجسام و 
إن كانت الجسميّه هى الأوفق بالاعتبار و ربما وجب القول بها عملا بظاهر الأخبار (0. 


ولا تجب معرفه أن الأعمال هل تعود إلى الأجرام؛ و هل ترجع بعد المعنويّه إلى صور الأجسام؟ 


ولا تلزم معرفه عدد الجنان و النيران» و إدراكك كنه حقيقه الحور و الولدان. 


-١‏ أنظر الكافى ذ 6ح معو ص 17ج 37 و نهج البلاغه: ١1١‏ الخطبه ؟لل و معانى الأخبار: زفرة و تفسير الصافى :١‏ هلل و 
بحار الأنوار /: ”اح ث و الترغيب و الترهيب: 578 و 859. 


ص: ١م‏ 

و حيث لزم العلم بشفاعه خاتم الأنبياء» لا يلزم معرفه مقدار تأثيرها فى حقّ الأشقياء. 
و حيث تلزمه معرفه الحوض لا يجب عليه توصيفه و لاا تحديده و تعريفه. 

ولا تلزمه معرفه ضروب العذاب و كيفيّه ما يلقاه العصاه من أنواع النكال و العقاب. 


نعم ينبغى لمن صبغ بصبغه الإسلام؛ و تجنّب عن متابعه الهوى و الشيطان؛ أن يشغل فكره فيما يصلح أمرهء و يرفع عند الله قدره, 
و يستعين على نفسه بالتفكر فيما يصيبه إذا حلّ فى رمسه؛ و ما يلقى من الشدائد العظام بعد الحضور بين يدى الملكك العلام؛ و 
كف اللقار فى المر غبت" لمك كد لفون إلى طافدوت النتشاراكة كالشك فى تلك الهداة بويجا فيه سن الحو اراد 
التأمّل فى تلكك الأشجار الحاويه لما تشتهيه الأنفس من الثمار. 


فينبغى للعاقل أن يفرض الجنّه كأنّها بين يديه و يتخدّلى النار كأنّها مشرفه عليه» هذه تسوقه و تلكك تقوده. فليخشٌ من لحوق 
السائق» و ليحكم الجانب» حذراً من انقطاع الزمام بيد القائد. 


اهل تلحنا رق الدلدتك | موك الإسلام» فمن أنكر منها واحداً عرف بالكفر بين الأنام. 
ولافرق بين إنكارها من أصلهاء و بين عدم معرفتها و جهلها. 

نعم يحصل الاختلاف فى بعض شعوبها و أقسامها و ضروبها. 

فإنَّ منها: ما يكون عدم العلم به مكفّراَ من دون فرق بين الإنكار و الشكك و الذهول تساهنًا. 
و منها: ما يكون كذلكك بشرط الإنكار و الجحود. 

و منها: ما يكون فيه ذلكك مع الإنكار و الشكك فقط. 

و بعضها يلزم منها العصيان دون الكفرء و هو منقسم إلى تلكك الأقسام. 


فمن أراد تمام المعرفه» فليرجع إلى بعض العارفين؛ ليقف على حقيقه ذلك و الله ولي التوفيق. 


ص: "8 

المبحث الرابع: فى العدل 

بمعنى أنه لا يجور فى قضائه. و لا يتجاوز فى حكمه و بلاثه؛ : يثيب المطيعين» و ينتقم بمقدار الذنب من العاصين. 

و يكلف الخاق بمقدورهم, و يعاقبهم على تقصيرهم؛ دون قصورهم. 

ولا يجوز عليه أن يقابل مستحقٌّ الأجر و الثواب بأليم العذاب و العقاب. 

لا يأمر عباده إلا بما فيه صلاحهم, و لا يكلّفهم إلا بما فيه فوزهم و نجاحهم. الخير منشؤه منه. و الشرّ صادر عنهم, لا عنه. 


و يكفى فى البرهان عليه: غناه عن الظلم» و عدم حاجته إليه» و أنه تعالى منرّه عن فعل القبيح» كما يشهد بذلك العقل الصحيح, 
مع أنه أمر بالعدل و الإحسان, و ذم الظلم و أهله فى صريح القرآنء و أحال الظلم عا إإنا كوا تررس صرق بار 
الح ل 0 ٠:‏ بقوله تعالى ل لل 
عَهْدِى الظَالِمِينَ )١(‏ 


و قد جرى مثل ما ذكرناه و حرّرناه و سطرناه على لسان أنبيائه و خاصّه أصفيائه و أوليائه» الذين دلت على صدقهم المعجزات» و 
قامت عليه البراهين و الآيات. 


ات القره ع 


ص: ام 
واقلكيك كرك الغو جدرادر الأخان و قايق سله فروره مهي السفوء الأبراو. 


ثُمْ أو درجات اللطف العدلء و بعدها مراتب الرحمه و الفضلء و عليه 7: يَبنى العفو عن المذنبين» و التجاوز عن الخاطئين و 
المقضرينء فلا ييأس المذنب من عفوه؛ طمعاً فى فضله. و لا يقطع على نجاه نفسه. حذراً من أن يُعامله بعدله. 


ققد وصف نفسه بشدّه العقاب» وفتح للتوبه أوسع بابه و أَمرَ بكثره الرجاء عصاه الناس»ء و نهاهم عن القنوط من رحمته و 
ع الوا ا ا 0 أمل المسرفين؛ و حمق رجاء المقترفين» بقوله تعالى © يادي 
الَّيَ أَسرَهُوا علق نيت يغ ١[‏ تفتطوا من رَحْمَه اللِّ إن الله نك انارت غييما قدو قال جارك و هال فال تنيو أ 
بَْرك بد وَيَِْْ ) دُون ذلك لمن بنافه 0 


و سمّى نفسه: بالتؤاب» و الرؤوفء و الرحمنء و الرحيمء و العطوف. 
و يكفى فى معرفه العدل ذلكك المقدار, و لا يجب على الناس إدرااكك ما يفهمه أهل الأفكار و الأنظار» من معرفه مقادير جزاء 


الطاغاث» و ما يسشحلة العضاد من العقاتب على القعات» و اللهولع التوقيق 


الو قد 
ا الفانة 112 


ص: ع 
المبحث الخامس: فى الإمامه 
اشاره 


فَإِنٌ من الواجب على كافه البشر معرفه من عاصرهم أو تقدّمهم من الأنثمه الا.ثنى عشر؛ لشهاده العقل بوجوب وجود المبين 
للأحكام؛ كما حكم بلزوم وجود المؤسّس للحلال و الحرام؛ لمساواه الجهتين» و حصول الجهاله عند فقد كل من الأمرين. 


و لكثره المجملات فى القرآن و فى الأخبار الوارده عن سيد ولد عدنان و لورود كثير من المتشابهات فى كثير من الآآيات؛ مع 
عموم الخطابات للمكلفين على مرٌ الأوقات. 


و أن انقطاع معاذير العباد فيما يرتكبونه من أنواع الضلال و الفساد موقوف على وجود من يؤمّن من الخطأ بالنسبه إليه» و لا 
يجوز العقل النسيان و العصيان عليه. 


واقيام الحتعة بالوجود من غير وبا ثايت (1ا نيك كان الباعث لقبينه ما وشهاه على نفسه من أهل الجور:و_الطغياق: 


و كفى فى إثبات وجوب وجود الإمام مدى الدهرء ما اتَفْق لهشام فى بعض الأيَام مع عمروء حيث سأله أ لكك اذن؟ أ لكك لسان؟ 
حتّى أتى على تمام حواس الإنسانء ثم قال: أ لكك قلب؟ فأنعم فى الجوابء فقال: و ما تصنع به؟ فقال: ليمئيز خطأ تلكك الحواسٌ 
من الصوابء فقال: أ نظن بمن يتكفل بنصب ميزان لتلكك الحواسء لا ينصب إماماً يميز 


-١‏ ف الح): ثاقب. 


ص: 4ه 
الحقّ لكافه الناس؟ فانقطع عمرو من الكلام» و لم يزد على أن قال له: إِنَك أنت هشام (1). 
على أنه متى وجب وجود الإمام فى وقتٍ لزم استمراره مدى الأيَام؛ لأنّ عله وجوبه فى الابتداء مستمرّه على الدوام. 


وعكفى فن إثبات الأبدئد'ما تواتر من الجائيية مق السك المح دنه أنْ: «من مات و لم يعرف إمام زمانه فقد مات ميته جاهله) 
50 


و ما تواتر نقله من الطرفين على كون كتاب الله و عتره نيه مقترتّين» حتّى يردا على النبى صلى الله عليه و آله و سلم و يصلا 
إليه» و يشهدا على تمام الأمّه بين يديه 50). 


الإمام. 


و يمكن بعد معان النظر فيما ذكرناه إثبات الأثمه الاثنى عشرء لأنّ كل من قال ببقاء الإمام» قال بذلك. سوى طوائف لا عبره بها 
بين أهل الإسلام. 


[أقوال علماء الإسلام فى الإمامه] 
اشاره 


و مما ينبغى التمشكك به فى هذا المقام ما اشتهر بين علماء الإسلام» من أنّهم بين قولين لا ثالث لهماء و مفترقون على مذهبين لا 


يخرجون عنهما. 

أحدهما: أن الإمامه بالرأى و الاختيار. 
ثانيهما: أنّها بتعيين من العزيز الجبار. 
[بطلان القول بأنّ الإمامه بالرأى و الاختبار.] 


و بطلان الأوّل واضح ليس فيه خفاءء و لا يرتضيه أحد من آحاد العقلاء؛ لأنّه 


-١‏ الكافى ١184 :١‏ باب الاضطرار إلى الحيّجه ح ”؛ علل الشرائع :١‏ 197 ح ؟. 
-١‏ مسند أحمد 7: 4 المسند للطيالسى: 2504 حليه الأولياء *: *؟7؛ مجمع الزوائد 3: 75؟: تفسير ابن كثير :١‏ ٠ه‏ شرح 


المقاصد 8: 0714 كنز العمال 2: هع ح 0158217 ينابيع المودّه :١‏ ١ه‏ و : الالو عهع» سئن البيهقى 8: 2182 الكافى ؟: ٠١‏ باب 
دعائم الإسلام ح * و 4: ثواب الأعمال: 758 دعائم الإسلام :١‏ 010 تلخيص الشافى ©: 17. 

- سئن الترمذدى ه: 89١‏ مسند أحمد ©: لاع" وج : 187 و كفلل مصابيح السنّه ؟: 273067 السيره الحلبه *: لال فيض القدير 
٠ :*‏ شرح الشفاء 7: ؟لى مرقاه المفاتيح 8: 200 مجمع الزوائد 9: 19. المناقب لابن المغازلى: 18, 7*6 المناقب 
للخوارزمى: ١8‏ ح 2187 ينابيع المودّه 7١ :١‏ و86١٠‏ و ٠١8‏ الصواعق المحرقه: كل مستدركك الحاكم ": ,1٠09‏ كنز العمال :١‏ 
”الاح ١لك‏ لامك وص 188 189 ح 988 /40. 


ص: 12 


يستحيل على الحكيم أن يحيل إلى خلقه هذا الأمر العظيم» الذى عليه مدار الأحكام؛ و امتياز الحلال من الحرام» و كشف حقائق 
الأشياء» و تمييز تككاليف ربّ السماءء مع أنّه لم بُحل إليهم شيئاً أمَرَ به من الواجبات» بل و لا أقل شى ء من المسنونات و 
المندوبات. 


مع أن فى تلكك الإحاله بعثاً على إثاره البغضاءء, و إقامه المنازعه الشديده و الشحناءء كما يظهر من تتبع أحوال المهاجرين و 
الأنصار حين فقدوا النبى المختار صلى الله عليه و آله و سلم» فكل يدّعى أنه بالإمامه أولى, و أنَّ قَدْرَهُ من قدر غيره أعلى» حنّى 
حصلت الفضيحه الكبرى؛ و ظهر حرص القوم على الدنيا و إعراضهم عن الأخرى. 


على أله كبق يرضئ 133 المقل لشف الكونيو وبشيره رثك العالمي الميعوث ربحمة للناس» أن يوصى يعض الأقاظ و العروض 
و اللباسء و يبئين موضع الدفن و كيفتته الكفن» و لا يوصى بما لو أطيع به لارتفعت الفتن» و يدع الخلق فى هرج و مرجء و لا 
يقيم لهم ما يصلح به العوج! و حيث بطل طريق الاختيار تعتنت إمامه الأثمّه الأطهار و حلم أن الأثمه هم اثنا عشر؛ بانقراض أو 
شبة انقراضل الطوائق الأخر, 


و كذا يمكن إثبات ذلكك بأوضح المسالك, و ذلكك بما أوضحناه من وجوب العصمه فى الإمام» و ذلك لا يعرف لغيرنا من 
أهل الإسلام. 


على أن التأقل فى الوقائع السالفه و الأحوال العارضه فى عصر النبى صِلَى الله عليه و آله و سلّم قرب الممات: كالتفكر فى سر 
إبعادهم مع أسامه و إبقاء على عليه السلام» مع أنّه يخبر بقرب الأجل. 


والتشديد على إنفاذ الجيش (5).؛ و سرٌ العزل عن الصلاه (), و سد الغوغاء فى الرقعه و الدواه» و شدّه الامتناع عنها (5ى و شدّه 
العنايه فى يوم الغدير مع شدّه 


١‏ - فى «س): يرى. 

؟- الطبقات الكبرى 07١ :١‏ الاستغاثه: 87؛ الملل و النحل للشهرستانى :١‏ 077 سيره المصطفى: ./١0‏ 
لكا اليسترقة قي الأنامي 1# ادو فيد سل بالنانى بو أخر آنا مكرويقة القن اللشين 111 
6- مسند أحمد ": ع0 الطرائف: ١"؟.‏ 


ص: لا 

الرمضاءء و استعجال القوم فى طلب الأمر قبل تجهيز النبى صلَى الله عليه آله و سلم. 

وعدم تقديم أمير المؤمنين عليه السلام النقلام وى وهال سنيف الدرسليع ف كسمن اوروز زر 1ك 

و فى النظر فى سيره الفريقين» و فى التأمّل فى أحوال ذات البين من العلماء و العُبَاد و النشاكك و الزهادء ما يغنى مَن نَظَرَ و يكفى 
من تبصّر و اعتبر. 


و يكفى لمن استعمل جاده الإنصاف» و تجنّب سبيل التعنّت و الاعتسافء النظر فى أحوال القوم و سيرتهم و سنّتهم و طريقتهم 
من إظهار الغلظه و الجفاء على عتره خاتم الأنبياء» حتّى ورثها صاغرهم عن كابرهم, و سنّها أَوَلهِم لآخرهم. 


وكافق كاه فى الصدووو إن لكحتك أمارانهاةو لكن ظيرت كل الظهزر برقعة الجن و صنو4 و الاعلان بست المعادى لأمير 
المؤمنين عليه السلام؛ و ما جرى فى كربلاء على بضعه فؤاد خاتم النييين صلى الله عليه و آله و سلم. 
و تارك علندضقة العاسوة و الأموتية ذو النساعه ونان العو نيوو قترييه اله الفاطضوي ديك ل عاعلت لوسدت را 


مسلسلاة قاوله الاسى عع الأمرن عن القراغيه الأول !| 


[أدله القول بأن الإمامه بتعيين من العزيز الجبار] 


اشاره 

و حيث إن هذا المقام من مزال الأقدام بين طوائف الإسلام, التزمنا بإطناب الكلام؛ و الإشاره إلى ما استفاضت روايه المخالف له 
عن النبى صَلَّى الله عليه و آله و سلمء و هى على أقسام: 

منها: ما دل على حصر الأئمّه الاثنى عشر» 

و هى عدّه أخبار مرويّه فى كتبهم المعتبره أى اعتبار» كما روى فى الجمع بين الصحيحين (5)) عن سيّد الكونين» بسند 

-١‏ فى (ح) زياده: كل. 

”- الجمع بين الصحيحين لمحمّد بن أبى نصر فتوح الحميدى الأندلسى المتوفى سنه 584 ه. رَنّبٍ الأحاديث على حسب فضل 


الصحابىء و قال ابن الأثير فى جامع الأصول: و اعتمدت فى النقل من الصحيحين على ما جمعه الحميدى فى كتابه نه أحسن 
فى ذكر طرقه و استقصى فى إيراد رواياته» و إليه المنتهى فى جمع هذين الكتابين كشف الظنون :١‏ 041. 


ص: 2 


ينتهى إلى جابر بن سمّره عن النبى صِلَى الله عليه و آله و سلم أنّهِ قال: «يكون من بعدى اثنا عشر خليفه) ثم تكلم بكلمه خفتّه 
نّم قال: «كلهم من قريش» .)١(‏ 


وروى البخارى فى صحيحه بطريقين: 


أوّلهما إلى جابر بن سُّ.مره قال: سمعت رسول الله صِلَى الله عليه و آله و سلم يقول: «يكون بعدى اثنا عشر أميرً» ثم قال كلمه 
لم أسمعهاء ثم قال: «كلهم من قريش» (5). 


و ثانيهما إلى ابن عيينه قال» قال رسول الله صِلَى الله عليه و آله و سلّم: «لا يزال أمر الناس ماضياً ما وليهم اثنا عشر رجلًاا ثم 
تكلم بكلمه خفيت على؛ فسألت أبى: ماذا قال رسول الله صِلَى الله عليه و آله و سلم؟ فقالء قال: «كلّهم من قريش» (0. 


وقد روى مسلم أيضاً الحديث الأوّل بثمان طرق» ألفاظ متونها لا تختلف (6). 


و رواه الحميدى فى الجمع بين الصحيحين بست طرق (28). و رواه الثعلبى فى تفسيره بثلاث طرق (2). و رواه أيضاً فى الجمع 
بين الصحاح الست بثلاث طرق (/0). و روى مسلم أيضاً الحديث الثانى بلفظه (4). 


-١‏ صحيح مسلم : ٠٠١‏ كتاب الإماره باب ١‏ ح 187١‏ سنن الترمذى 6: 80١‏ ح 27777 مسند أحمد 3: للك 09/8 494) مسند أبى 
عوانه : 98 حليه الأولياء ع: مالسل جامع الأصول : هع ح 3077 مصابيح السنّه ؟: 2197 البدايه و النهايه 2: 235 ينابيع المودّه 
*: 384 العمده لابن البطريق: /511. 

98:5 ح 777؟ مسند أبى عوانه‎ 00١ :5 كتاب الأحكام باب الاستخلافء سنن الترمذى‎ ٠١١ :4 صحيح البخارى‎ -١ 
.189 :* مستدركك الحاكم *: 217 بتفاوت» ينابيع المودّه‎ 

*- انظر صحيح مسلم *: ٠٠١‏ كتاب الإماره ح ١؛»؛‏ ومسلد أحمد ه: /اى 4و 0١1١3٠١‏ و مستدركك الحاكم ": 818 
بتفاوت» و حكاه عنه ابن البطريق فى العمده: 5١8‏ ح /81, 

؟- ولا يخفى أنّ ألفاظ الأحاديث فى صحيح مسلم مختلفه و لكنّها متفقه فى لفظ الاثنى عشر و كلهم من قريش. صحيح مسلم 
٠٠١ :‏ كتاب الإماره ح 2187١‏ و انظر تيسير الوصول إلى جامع الأصول يا 

ه- أنظر جامع الأصول *: 8*ح 3077 و مسند أحمد 8: 49) و ينابيع الموده *: 584. 

#- لاحظ مستدركك الحاكم *: /1١ع»‏ و تيسير الوصول 7: 87ح و كفايه الأثر: 54 ١‏ و إثبات الهداه :١‏ معان ح اع"او “ع 
و إعلام الورى: 78١‏ /7. 

- انظر سنن الترمذى : 00١‏ ح 07777 و جامع الأصول : هع ح 3077 و فرائد السمطين 7: 2351 و ينابيع المودّه *: 189. 

/- صحيح مسلم 6: ٠٠١‏ كتاب الإماره» ح 8١‏ و أنظر فرائد السمطين ؟: /ا1 ح 687 888. 


ص: مه 


وفى صحيح مسلم عنه صلَّى الله عليه و آله و سلم: «لا يزال الدين قائماً حنّى تقوم الساعه و يكون عليهم اثنا عشر خليفه» كلهم 
من قريش» .)١1(‏ 


و فى الجمع بين الصحاح الست فى موضعين أنه صلى الله عليه و آله و سلم قال: «إِنّ هذا الأمر لا ينقضى حتَى يمضى فيهم اثنا 
عشر خليفه» كلهم من قريش» (7). و كذا فى صحيح أبى داود (2) و الجمع بين الصحيحين (5). 


وذكر السدى فى تفسيره و هو من علماء الجمهور و ثقاتهم قال: لما كرهت ساره مكان هاجرء أوحى الله تعالى إلى إبراهيم أن 
انطلق بإسماعيل و امّه حتّى تنزله بيت النبى التهاميئء فإِنّى ناشر ذريّتكك و جاعلهم ثقلًا على من كفر» و جاعل من ذريته اثنى 
عشر عظيماً (). و فيه ضرب من التغليب. 


وعن ابن عباس قال: سألت النبى صلَى الله عليه و آله حين حضرته الوفاه» و قلت: إذا كان ما نعوذ بالله تعالى منه فإلى من؟ 
فأشار بيده إلى علىئء و قال: «إلى هذاء فإنّه مع الحقّ و الحقّ معه. ثم يكون من بعده أحد عشر إماماً» (2). 


واف المرقوع عن تعاففه أنه نش علتة كم عليفه الرسول الله ضآن:اللدعلدو الدو بم تقالكه عر اله كرو ام بعد اننا 
عشر خليفه» قالء فقلت: من هم؟ فقالت: أسماؤهم مكتوبه عندى بإملاء النبى صلَى الله عليه و آله و سلّمء فقلت لها: فاعرضيهء 
فأبت /). 


-١‏ صحيح مسلم : ٠١١‏ كتاب الإماره ح 7» و أورده فى مسند أحمد 0: 98 و جامع الأول *: لا ح 3١77‏ بتفاوت» و 
مسثل أبى عوانه 76 38" 

1- راجع صحيح مسلم ©: ٠٠١‏ كتاب الإماره ح 0187١‏ و جامع الأصول ©: ع5 ح 3077 و مسند أبى عوانه ©: 898. 

*- سئن أبى داود 8:7 ١ش‏ ح 4لاا؟ و .818٠‏ 

- راجع مسند أحمد 0: ٠١١‏ و مصابيح السنّه ؟: 195. 

ه- البدايه و النهايه 2: 18٠‏ و فيه بعض الحديثء و نقله عنه العلامه فى نهج الحقّ: 2570 و ابن طاوس فى الطرائف: 10/7 ح 7294 
و المجلسى فى البحار #": 7١‏ ح 18 و صاحب إحقاق الحقٌّ /: 8/ا5. 

*- إعلام الورى: ه26 كفايه الأثر: ٠١‏ «بتفاوت» بحار الأنوار 8: "٠.‏ ح ع"18. 

/- إعلام الورى: هع”0 كفايه الأثر 15٠‏ بحار الأنوار ع": .اح /151. 


ص: 8( 


و روى صدر الأئمّه أخطب خوارزم,ء بإسناده إلى رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم» قال: سمعتٌ رسول الله يقول: ليله اسرى 
فى إلى البحوات قال ق الجلبا ها خلالفه أمن الرسول نما انول البسمه وقد كتلكو المومنيية: تال :لل + صفق من حلفت 
فى أمتكك؟ قلت: خيرهاء قال: على بن أبى طالب عليه السلام» قلت: نعم يا ربّ. 


قال: يا محمد إِنَى اطلعت إلى الأرض اطلاعه اخترتكك منهاء فشققت لكك اسماً من أسمائى» فلا اذكر فى موضع إلا ذكرت معى. 
فأنا المحمود و أنت محمّدء ثم اطلعت ثانيه و اخترت منها علياً عليه السلام و اشتققت له اسماً من أسمائىء فأنا الأعلى و هو علىّ. 


يا محمّاد إِنّى خلقتكك و خلقت علتاً و فاطمه و الحسن و الحسين و الأثمّه عليهم السلام من ولده من نورى» و عرضت ولايتكم 
على أهل السماوات و الأرضء فمن قبلها كان عندى من المؤمنين» و من جحدها كان من الكافرين. 


يا محمّد لو أن عبداً من عبادى عَبَدَنىء حتّى يصير كالشنّ البالى» ثم أتانى جاحداً إولايتكم ما غفرت له. حتّى يقر بولايتكم. 


يا محمّد تحبٌ أن تراهم؟ قلت: نعم. فقال لى: التفت إلى يمين العرشء فالتفتٌ فإذا بعلى» و فاطمه» و الحسنء و الحسينء و علىٌ 
بن الحسينء و محمّد بن علىّ» و جعفر بن محمّد» و موسى بن جعفرء و على بن موسىء و محمّد بن علىّء و على ابن محمّد؛ و 
الحسن بن عليئ» و المهدى» فى ضحضاح من نور قيام يصلونء و هو فى وسطهم يعنى المهدى كأنّه كوكب درّى. و قال لى: يا 
محمدء هؤلاء الحجج. و هو الثائر من عترتكك. و عرّتى و جلالىء إِنّه الحتجه الواجبه لأوليائى» و المنتقم من أعدائى .)١(‏ 


-١‏ مقتل الحسين للخوارزمى :١‏ 42 و أنظر فرائد السمطين 7: 19ح 81١‏ و مائه منقبه لابن شاذان: 66 و إحقاق الحق ه: 0؟, 
و ينابيع المودّه اود ٠‏ وا كفايه لقره لا بتفاوت» و كمال الدين :١‏ اب 17ح ”» وعيون أخبار الرضا 3 ب ممح /ا5”. و 
بحار الأنوار ©": "٠07‏ ح ١60‏ بتفاوت. 


ص: ا/ا 


وفدروى من طرق أهل السئّه فى هذا المعن أكثر من سين خدابداء كلها تسمل على ذكر الأقتى عشر (ثة و فى بعضها ذكر 
أسمائهم (5) و كتبهم مملوءه من ذلكك. 


وعن أبى طالب أنه قال له: يا عتم يخرج من ولدك اثنا عشر خليفه؛ منهم يخرج المهدى من ولدكء به تصاح الأرضء و 
يملؤها الله قسطاً و عدلًا كما مُلئت ظلماً و جوراً ("). إلى غير ذلكك من الأخبار المنقوله فى كتبهم على هذا النحو (5). 


ولا يراد بالخلفاء أرباب السلطنه و الدوله؛ لزياده عددهم من قريش أضعفاً مضاعفه؛ لأنّهِ يظهر من بعضها أن آخرهم متٌصل 
بآخر الزمان» و فى بعضها الأخر المهدى. 


ثم اعتنائه ببيان الطاغين و الظالمين من العبٍاسبين بعيد. 


و ثبوت الخلافه لا يتوقف على بسط اليدء كما أن النبه و الرساله كذلكك. و على تقدير التوقف» فحملها على الرجعه موافق 
لرأينا إن طائفه ما حكموا بثبوت الرجعه للجميع فى نهايه الاستقلال. 


و منها: ما يدل على ثبوت إمامه الاثنى عشر بعد أدنى تأمّل» 


كما نقل عنه صَلَى الله عليه و آله و سلّم أنّه قال: «عدد أوصيائى من بعدى عدد أوصياء موسى و حواريى 


006 أ داود 7: 8١ض‏ ح 9 5878٠١‏ و مسند أحمد ١8وج‏ 0 38417 وفرائد السمطين ؟: /ا0ل ح 87© مع 
و تاريخ بغداد 01:1" ح #/ا8/, و مستدركك الحاكم *: 218 و الخصائص الكبرى ؟: 0818 و مصابيح السنه ؟: 0.197 و تيسير 
الوصول إلى جامع الأصول ؟: “0 و ينابيع المودّه : 789 21937 و العمده لابن البطريق: 818 77ع. 

'- انظر فرائد السمطين 19:7" ح الاش و ص "7١‏ ح الاش وا ص ١١8‏ ح ”ع ه27, و ينابيع المودّه : 1487 2788 و الغيبه 
للطوسى: 159 ح ,1١٠١‏ واص 12١‏ ح ١‏ ومناقب آل أبى طالب لابن شهرآشوب 38٠ :١‏ 87ل و كفايه الأثر: لال ٠ع‏ عم 
مث ؟ع, لاءلى الا( و بحار الأنوار ع .لاح الموص ف ١ح‏ 168 و إثبات الهداه “: عو ح ١٠لى 6١١‏ 

*- فرائد السمطين 5: 979 ح 2218 إعلام الورى: 85" بتفاوت» إحقاق الحق :١1‏ 0/5 مناقب آل أبى طالب :١‏ 797 بحار الأنوار 
ع الاح للا 

5- انظر سنن الترمذى ؟: 6ح 23, واسنن اين داود 7: 42:08 0١١‏ كتاب المهدى ح 9 2995490 و سنن ابن ماجه 3: 
ععم1 /اع11 ح 8087 2080 و مسند أحمد 0: 91 23٠١1‏ وفرائد السمطين 7: 917اح 7ش عه و ينابيع المودّه *: 2191١‏ 2098 و 


مجمع الزوائد /: 017 و إحقاق الحق 1: ١‏ 76 


ص: 07 
عيسىء و كانوا اثنى عشر) .)١(‏ 


وعنه صِلَى الله عليه و آله و سلم بطريق مسرُوقء عن ابن مسعود: (إِنّ عدد أوصيائى من بعدى عدد نقباء بنى إسرائيل» و كانوا 


اتنق عشر) (1). 


و روى الزمخشرى بإسناده أن النبى صِلَى الله عليه و آله و سلم قال: «فاطمه ثمره فؤادىء و بعلها نور بصرىء و الأثمّه من وُلدها 
أمناء ربّى» و حبل ممدود بينه و بين خلقه» من اعتصم بهم نجىء و من تخلف عنهم هوى) 00. 


ل ى الال م 
و روى الثعلبى فى تفسير قوله تعالى وَ اعْتَصِمُوا يدل اللّهِ جمِيعاً وَ لا تَفَرَقَواء بأسانيد عديده بهم (8). 


وعنه صِلَى الله عليه و آله و سلّم أنه قال: «إنّى تاركك فيكم ما إن تمش كتم به لن تضلُوا: كتاب الله و عترتى أهل بيتىء و إِنّهما 
لن يفترقا حتى يردا علي الحوض» (2). 


و روواعنه صلَى الله عليه و آله و سلّم أنّه قال: «أيّها الناسء إِنّى تارك فيكم الثقلين» أحدهما أكبر من الأخر: كتاب الله حبل 
ممدود بين السماء و الأرضء و عترتى أهل بيتىء و إِنْهما لن يفترقا حتّى يردا على الحوض» (2). و مثله ما فى الجمع بين 
الصحيحين» 


-١‏ أنظر فسكك أححمك :١‏ 98 و الجامع الصغير "8٠ :١‏ ح 25791 و مستدركك الحاكم ©: 20١‏ و ينابيع المودّه ؟: 210 و كفايه 
الأثر: لا و إحقاق الحقٌّ ع: هل 87, 

1- مسند أحمد :١‏ 294 08 مجمع الزوائد 0: 19١‏ بتفاوت» مستدركك الحاكم 5: 80١‏ ينابيع المودّه 7: 210 كفايه الأثر: 0؟. 
*- فى المناقب للزمخشرى (مخطوط». و أورده فى مقتل الحسين للخوارزمى :١‏ 09 و فرائد السمطين ؟: 88 ح 09٠‏ و ينابيع 
المودّه :١‏ 757, و مائه منقبه: ٠١‏ و نهج الحقّ: 7717. 

؟- يعنى: تفسير حبل الله بالأثمه من أهل البيت عليهم السلام, انظر شواهد التنزيل ١78 :١‏ ح 41228 و الصواعق المحرقه: 40 و 
يناييع المودّه :١‏ 288 و روح المعانى ؟: 218 و الدرٌ المنثور ؟: 2180 و و التفسير الكبير للرازى 8: *17. ذيل الآيه ٠١‏ من آل 
عمراة: 

ه- سنن الترمذى ه: 227 ح 88/ا و ح 330/88 التاج الجامع للأصول ": 268 كنز العمّال :١‏ 184 ح 9401 و 488) المعجم الصغير 
للطبرانى :١‏ 118 ينابيع المودّه :١‏ 217211 الإفصاح: 777 و الحديث متواتر بين علماء الأمه الإسلامّه. 

8- صحيح مسلم : ١0‏ باب فضائل الصحابه ح 27508 سنن الترمذى 5: 281 ح 20/88 سنن الدارمى ؟: 577 بتفاوت» مسند 
أحمد «: /1ا2 واج ع: لاعلا السنن الكبرى ": ٠8‏ النهايه لابن الأثير :١‏ 718 السيره الحلبيه *: 6/ا؟» مستدركك الحاكم *: ٠١9‏ 
مجمع الزوائد 4: 187. كنز العمّال :١‏ 184 ح 401) فرائد السمطين ؟: 187 18 ح ع8 و 74©, العمده لابن البطريق: 68) ينابيع 
المودّه :١‏ 30ل .1١"‏ 


ص: "ا 
و كذا صحيح مسلم فى موضعين (1)» و روى مثله أبو سعيد الخدرى (5). 
ولاريب فى أنه لا رجوع إلى العتره إلا من الشيعه؛ و قد فسّرت العتره فى كتبهم المعتبره بالذريّه 20. 


و روى فى طرقهم المعتبره أنّه: «من مات و لم يعرف إمام زمانه مات ميته جاهليّه) (5), و فيه أبين دلاله على بقاء الأئمه إلى 
انقضاء التكليف. 


فإِنٌ هذه الأحاديث و أمثالها تدلٌ على أفضليِه أهل البيت على غيرهم, كما اعترف به التفتازانى فى شرح المقاصد (2). و تدل 
على وجود من يكون أهًا للتمتكك به من أهل البيت الطاهرين فى كلّ زمان وجدوا فيه إلى قيام الساعه حتّى يتوجه الحث 
المذكور على التمسّكك بهمء كما أن الكتاب كذلك. 


و لهذا كانوا أماناً لأهل الأرضء فإذا ذهبوا ذهب أهل الأرض. 


قال الفاضل أحمد بن السوسى الشافعى و قال ابن حجر: إِنْ القطب لا يكون إلا من أهل البيت (2). و روى أن هذا الحديث صار 
سبباً لتشيع بعض المخالفين من علمائهم. 


-١‏ صحيح مسلم : /71 ح 7508 باب فضائل على بن أبى طالب (ع)» مستدركك الحاكم *: ٠١9‏ الصواعق المحرقه: 9ل تيسير 
الوصول “: ٠7ح‏ © البدايه و النهايه /: 8٠‏ بتفاوتء كنز العمال ١1/7 :١‏ ح 81١‏ الاك وا ص 182 ح 9157. 

-١‏ مسند أحمد ": 11/1 78 289 سئن الترمذى 5: 27 ح 709/88 و 00788 مصابيح السنّه ؟: 0707 رياض الصالحين للنووى: 
شرح الشفاء ؟: ”4 مناقب على بن أبى طالب لابن المغازلى: 7 ح 2787 27817 ينابيع المودّه :١‏ 49) مناقب الإمام أمير 
المؤمنين لابن سليمان الكوفى ؟: 98 ح 28 وص ١٠ح‏ “اكش ص 1١١5‏ ح 05ع. 

“- العين للخليل بن أحمد الفراهيدى 1: 68 فيض القدير ": 18 الصواعق المحرقه: »4٠‏ النهايه لابن الأثير ": /17؛ المصباح 
المئير للفيومى: "4١‏ نقلًا عن ابن الأعرابىء القاموس المحيط ؛: /الر 

*- مسند أحمد 6: 948» شرح المقاصد : 799, ينابيع المودّه :١‏ اذى واج ": الال عع حليه الأولياء : 776 و فيه: من مات 
بغير إمام» الإفصاح: 58 الإيضاح: ه/ء مجمع الزوائد 8: ١؟؟.‏ 

ه- شرح المقاصد 0: 3:7 017". 


#- راجع الصواعق المحرقه: :4١‏ و فيض القدير 2: 817. 


ص: ؟#/ا 
سلا بأذ نيه الجاهانه تنا تكريق يقوات السعارف الى هن من أضوك الننية و ذلكك له عطى اهلق رأى الشيعة: 


و مرا يفيد بقاءهم إلى انقضاء التكليفء ما فى مسند ابن حنبل أنّه صلَى الله عليه و آله و سلم قال: «إِنْ النجوم أمان لأهل 
السماءء فإذا ذهبت ذهبواء و أهل بيتى أمان لأهل الأرضء فإذا ذهب أهل بيتى ذهب أهل الأرض» )١(‏ و قد فشر أهل البيت بهم 
2 


و روى الزمخشرى فى ربيع الأبرار: أن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم قال: «لمَا أسرى بى جبرائيل إلى السماء أخذ بيدى 
و أقعدنى على درنوك من درانيكك الجنه, ثم ناولنى سفرجله فبينما أنا أقلبها انفلقت و خرجت منها جاريه لم أرَ أحسن منهاء 
فسأ فتلييت على» فم فقلت: من أنت؟. 


فقالت: أنا الراضيه المرضيهء خلقنى الجبار من ثلاثه أصناف: أعلائى من عنبر» و وسطى من كافورء وأ سفلى من مسك. ثم 
عجننى بماء الحياه و قال لى: كونى» فكنتث» خلقنى لأخيكك و ابن عفكك علي بن أبى طالب 


50 و الذّرئُوك ضرب من البسط (8). 


و روى أبو بكر الخوارزمى فى كتاب المناقب عن بلال بن خمامه (ه). قال: طلع علينا رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلّم ذات 
يوم متبسماً ضاحكاً و وجهه مشرق 


-١‏ نقله عنه فى الصواعق المحرقه: 4١‏ و عن أحمد فى مرقاه المفاتيح ه: 6٠‏ و أنظر المطالي العاليه ؟: علا 0037© و كثز 
العمال 17: 98 ح 26100 وص ٠١١‏ ح 76188 واص ٠١١‏ ح 351940 و ينابيع المودّه :١‏ الاو ج 5: 21١5‏ و مناقب الإمام أمير 
المؤمنين لابن سليمان الكوفى ”: 21357 و فرائد السمطين ؟: 107 ح 877 و ذخائر العقبى: 217 و تذكره الخواص: 514. 

؟- انظر صحيح البخارى بشرح الكرمانى :١10‏ ه» و صحيح مسلم ©: /” باب فضائل أهل بيت النبى (ص) ح 07575 و سنن 
الترمذى ه: 22# ح 003/817 و ترجمه الإمام الحسن (ع) لابن عساكر: 0/7 الإتقان للسيوطى 6: ٠١0‏ فيض القدير ": 1 تيسير 
الوصول *: 72٠‏ ح ©) الصواعق المحرقه: #ى /الى غايه المأمول فى هامش التاج الجامع للأصول عا 

8- ربيع الأبرار :١‏ 8 و أنظر المنافب للخوارزمى: 790 ح 384 و ينابيع المودّه 5٠١ :١‏ واج 7: 174 و ذخائر العقبى: .4١‏ 

؟- البسط و البسط: الناقه المخلاه على أولادها المتروكه معها لا تمنع منها. لسان اللسان :١‏ 68. 

ه- فى المصدر: بلال بن كمامه. 


ص: 2,8 


كدائره القمرء فسألته عن ذلكء فقال: بشاره أتتنى من ربّى فى أخى و ابن عتمى و ابنتىء فإنّ الله تباركك و تعالى زوّج علياً عليه 
السلام من فاطمه؛ و أمر رضوان خازن الجنان بهرّ )١(‏ شجره طوبى» فحملت رقاقاً يعنى صكاكاً بعدد محبى أهل البيت عليهم 
السلام؛ و أنشأ ملامكه من نور, و رفع إلى كلّ ملك صكاًء فإذا استوت القيامه بأهلهاء نادت الملائكه فى الخلائق؛ فلا يبقى 
محت لأهل البيت إلا دفعت إليه صكا فى فكاكه من النار 


(4)5 و الأحاديث هنا كثيره. 

و من حديث رفعه الخوارزمى إلى ابن عباسء قال» قال رسول الله صلى الله عليه و إله و سلم 

لو اجتمع الناس على حب علي بن أبى طالب ما خلق الله النار 

(". و فى الشفاء للقاضى عياضء بلا إسناد. من أنه قال 

معرفه آل محمد براءه من النان. و حبٌ آل محمد جواز على الصراط. و الولايه لآل محمّد أمان من العذاب 
(؟). و يؤيّد ذلك قوله صلى الله عليه و آله و سلم 


لو أنّ رجلًا صَمَّن أى جمع قدميه قائماً بين الركن و المقام؛ فصلّى و صام. ثم لقى الله مبغضاً لآل محمد دخل النار 
0 
5 5 ٍِ ا , لا وك 20 وك 2 
(2). و جاء فى قوله تعالى وَ إنى لغفارٌ لِمَنْ تاب وَ من وَعَمِلَ الحا ثم اتدل (عل إلى ولايه أهل البيت عليهم السلام (/0. 


-١‏ فى (ماء «س): يهرٌّء وفى المصدر: فهرٌ. 

؟- المناقب للخوارزمى: ٠9ح‏ ٠ع*”ن‏ وأنظر ينابيع الموده ؟: 68, و مائه منقبه لابن شاذان: 187. 

*- المناقب للخوارزمى: /ام ح 8 و راجع ينابيع الموده ؟: 259٠‏ الفردوس بمأثور الخطاب *: “لام م ع17ه و مائه منقبه: ./١‏ 
*- شرح الشفاء للفاضل على القارى ؟: كدو شل عالقا وه ترادو ادامر لكي الترسلئ سد ف ينابيع الموده :١‏ 
وج 7: هل الى واج ": ٠81‏ فرائد السمطين ؟: /ا8؟ ح 850 إحقاق الحق 9: 89. 

ه- مستدركك الحاكم : 159» الخصائص الكبرى ؟: 508» مجمع الزوائد 4: 211/١‏ ذخائر العقبى: 218 ينابيع الموده ؟: 2,1١8‏ 
علا اعع, الصواعق المحرقه: .٠١©‏ 

ع-طه: 37/ 

ا- الجامع لأحكام القرآن للقرطبى 237١1 :1١‏ الصواعق المحرقه: 4١‏ شواهد التنزيل 59١ :١‏ ح 418 روح المعانى 36١:18‏ 
مناقب الإمام أمير المؤمنين (ع) لابن سليمان الكوفى ؟: .٠١‏ 


ص: 2/ا 
و عن الزهرى أنَّ محبه العبد لله و رسوله و أهل بيته طاعه لهما و اتّباع لأمرهما .)١(‏ 


اموا م ل ل الح م أ داوسو صسيع 
الترمذى و صحيح السلمى عن أمّ سلمه زوجه النبى صِلَى الله عليه و آله و سلّم: أنّ قوله تعالى إلا يُرِِدُ الله لتَذْهِبَ عَنْكمُ 
الرّجْسٌ أُهْلَ الْبيِتِ (1) نزل فى بيتها و هى جالسه على الباب. 


فثالكة يا وفول الله | لسكدهع أهل اليف 

فقال صلى الله عليه و آله و سلم 

إِنْكِ على خير إِنّكِ من أزواج النبى صَلَى الله عليه و آله و سلم. 

قالت: و فى البيت رسول الله صل اللّه عليه و آله و سلم و علي و فاطمه و الحسن و الحسين عليهم السلام. 
فقالت: فجللهم بكساء و قال صلَى الله عليه و آله و سلم 

الهم هؤلاء أهل بيتى» فأذهب عنهم الرجسء و طهّرهم تطهيراً 

لاو رواة مدو الأسمحوفق بن احم الى 1ق 


س ٠.‏ - 5 5 َ وي و5 : فى م 2 لا 
وريّما يستفاد من قوله تباركك و تعالى إلا الك شود و لكل كوم عاد (ه فإِنْ المراد بالهادى ظاهراً الهادى إلى واقعيّ الشرع. 
كما أن إنذاره على ذلكك النحوء و يؤيّد إراده 


.597 :١ تفسير أبى السعود ”: 7 بتفاوت» تفسير البغوى‎ 28٠ :© الجامع لأحكام القرآن‎ -١ 

تالأ ام 

“- سنن الترمذى ه: "0١‏ ح #708 وا ص تع خ 70/417 وا ص 244 ح 0411 مسند أحمد 2: 147 ترجمه الإمام الحسن (ع) من 
تاريخ دمشق لابن عساكر: 2# 0/١‏ مصابيح السنّه ؟: 70١‏ صحيح مسلم ه: لا" باب فضائل أهل بيت النبي (ص) ح 787 
أسباب النزول: ره شرح الشفاء ”: الل الإتفان للسيوطى ع: لاا المحرّر الوجيز و ‏ 3 رةة ينابيع المودّه ؟: 6ل ذخائر 
العقب : 1, 

ع- المناقب للخوارزمى: 2١‏ ح "١‏ بتفاوت, و أنظر مستدرك الحاكم #: 182 158, و العقد الفريد ©: :21١‏ و التاج الجامع 
للأصول 707:8 وات تيسير الوصول للشيبانى ": 4 ح ل و المعجم الصغير :١‏ 2158 و سنن البيهقى /: 57 بتفاوت» و خصائص 
التساق 221 


6- الرعد: ل. 


ص: /الا 
هذا ما ورد فى تفسير الباطن: أَنّه علي عليه السلام (1). و لو أريد مطلق الهادى لم يكن لعلى مزيّه. 


و من مستطرفات الأخبار, أن بعض الأمراء و الوزراء عثر على الأخبار الدالّه على أنّ الأئمه اثنا عشرء فجمع العلماء و سألهم عن 
معنى ذلككء مورداً عليهم: أنّه إن عنى مطلق قريش فعدد سلاطينهم فوق ذلكك أضعفاً مضاعفه. و إن أراد غير ذلكك فبتنوه 
فاستمهلوه عشره أَيَام فأمهلهم. 


فلمًا حل الوعد تقاضاهم الجوابء فجاؤا؛ فتقدّم رجل مُبرّز منهم و طلب الأمان, فأعطاه الوزير الأمان» فقال: هذه الأخبار لا تنطبق 
إلا على مذهب الشيعه الاثنى عشريّهء لكنّها أخبار آحاد لا توجب العمل» فرضى بقوله و أنعم عليه (5). 


و لعمرى. إن هذه الأخبار إن لم تكن من المتواتره على كثرتها و كثره رواتها و كثره الكتب التى نقلت فيها لك لم يكن متواتر 
أصلًا. 


ثم إن لم تكن متواتره» فهى من المحفوفه بالقرائن» و إِنّما ححفظت بلطف الله و كان مقتضى الحال إخفاءهاء لإخلالها بدينهم 
المؤسّ.س بالسقيفه المودع فى ضمن تلكك الصحيفه و مخالفتها لهوى الأمراء. فظهورها مع أنّ المقام يقتضى إخفاءها قرينه على 
أن الجاجنا لا يمكنه اتكارهاء كما انكر كيرا من أضترانها: 


و منها: ما يدل على أن الناجين من فرق الإسلام ليسوا سوى الشيعه. 
و روى الحافظ و هو من علمائهم بسند يتتصل بعلى عليه السلام أنّه قال 


تفترق الأمّه 


-١‏ تفسير الطبرى 1: 0/7 روح البيان : 8#" المحرّر الوجيز :٠١‏ 18» ترجمه الإمام على (ع) لابن عساكر ؟: 26١1/8١18‏ مائه 
منقبه: 58. 

'- أورد الاستدلال بهذا النحو فى ينابيع المودّه *: 1937 نقلًا عن بعض المحقّقين و لم يورد القضّه. 

*- انظر صحيح البخارى 4: ٠١١‏ كتاب الأحكام باب الاستخلاف؛ و صحيح مسلم ©: ٠٠١‏ كتاب الإماره ح 187١‏ 21877 و سنن 
أبى داود 7: 4208 و سنن الترمذى ©: ١ح‏ 777 ومسند أبى عوانه : 259 و مسند أحمد ه: لك حلى و جامع الأصول ع: 
© ح 37077 و مصابيح السنه ؟: 2197 و ينابيع المودّه : 188 و تيسير الوصول إلى جامع الأصول ؟: # و الخصاص الكبرى ؟: 
و مستدركك الحاكم ": )6١8‏ فرائد السمطين ؟: 7١‏ إلى غير ذلكك من الكتب المعتبره. 


ص: 1,8 


8 8 5 سل 5 أ ره علاطا عرى 2 
ثلاثه و سبعين فرقه. اثنتان و سبعون فى النار و واحده فى الجنه و هم الذين قال الله تبارك و تعالى و مِمَنْ خلفنا أمّهُ يَهْدُونَ 


بِالْحَقّ وَ بِهِ يَعْدِلونَ )١(‏ و هم أنا و شيعتى 


1 و فى الصواعق المحرقه لابن حجر المتأتحر» و نقله صاحب كشف الغتنه عن الحافظ ابن مردويهء فى تفسير إن الَِينَ آمنُوا و 
لا 
بو الاب أولئك هُمْ حير الْبريّه ( هم أنت و شيعتكك يا على» تأتى أنت و شيعتكك يوم القيامه راضين مرضيين» و تأتى 


(). و لفظ الشيعه إن لم يكن صريحاً كما يقتضيه ظاهر الإطلاق فى الصنف المخصوصء فالقرينه من جهه الإضافه واضحه؛ لأَنَّ 
غير هذا الصنف شيعه الخلفاءء؛ و إسنادهم إلى الخليفه السابق أولى من وجوه شتّى» كما لا يخفى. 


و متا يقرب من ذلكك: ما دل من الكتاب على وجوب طاعتهم على الاجتماع أو الانفراد قوله تعالى قَسِكَلُوا أَهْلَ الذَّكْر* (8) و 
المراد بهم: محمّد و على و فاطمه و الحسن و الحسين عليهم السلام» كما رواه الحافظ محمد بن موسى الشيرازى من علمائهم» و 
استخرجه من التفاسير الاثنتى عشره عن ابن ن عباس (2). 


و قوله تعالى أطِيعُوا الله وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أولى الأمر (/1) فإنّهم فسشروا اولى الأمر بعلى عليه السلام (4). 


.18١ الأعراف:‎ - 

؟- المناقب للخوارزمى: "7١‏ ح ١د”‏ و أنظر ينابيع الموده :١‏ 077 و الدرٌ المنثور ": 211 بتفاوت. 

* البثينه: /,. 

ع- الصواعق المحرقه: 98 كشف الغمّه "١ :١‏ و أنظر المنافب للخوارزمى: 80؟ ح 7367 بتفاوتء و الدرٌ المنثور 8: 804 و فتح 
القدير ه: /الا؛ و تفسير الطبرى 11١ 7*٠‏ و شواهد التنزيل ؟: 1ه" ح 1١78‏ وص 584 “2210 و ينابيع المودّه ؟: 801. 

ه- النحل: 537. 

*- انظر تفسير الطبرى :١5‏ هل و ج 17: ه» تفسير القرآن لابن كثير ؟: 29١‏ شواهد التنزيل :١‏ ع7 3*0 م ومعا98ع, روح 
المعانى :١5‏ 211 ينابيع المودّه :١‏ /اش" نهج الحق: 3٠١‏ نفحات اللاهوت: ©7. 

/ا- النساء: 09. 

8- شواهد التنزيل 2141١ 1894 :١‏ التفسير الكبير للرازى :٠١‏ 2155 البحر المحيط ": 2708 المفردات للراغب: 250 ينابيع المودّه :١‏ 
١‏ تفسير فرات الكوفى ٠١8:١‏ و9١٠2‏ منتهى المرام: 218١‏ تفسير العياشى 78٠ :١‏ 27017 نور الثقلين ٠ :١‏ 9 و أنظر 
الكافى ١9 :١‏ ح 2 و فرائد السمطين "١ :١‏ ذ. ح: .18٠‏ 


ص: هلا 

5 لا و ل 00 ل توا ار لا هع عر لا ا 2 

و قوله تعالى إِنّما وَلْبْكمُ الله وَ رَسُولهُ وَ الذِينَ آمَنْوا الذِينَ يُقِيمُونَ الصّلاءَ وَ يُؤْتونَ الرّكاة وَ هُمْ رَاكعُونَ )١(‏ أجمعوا على نزولها 
فى على عليه السلام (7)» مع أنه مذكور فى الصحاح الست (22. 


و ظاهر الولايه ولايه التصرّف فى الأمر و النهىء و لا سيّما بعد أن أسددت إلى الله و وسولةةو صيغه «إِنّماا قضت بقصرها عليه 
مع و جود 

1 لا 

ِ 


5 ال لا لاة .. 4 5 عم : 5 . 
وقوله تعالى و مِنْ ذرَيّتَى قال لا نال عَهْدِى الظالِمِينَ (5) روى الجمهور عن ابن مسعود أنه قال صلى الله عليه و اله و سلم 


انتهت الدعوه إلى و إلى على 


و لا ع - و 
(5). و قوله تعالى و كونوا مَعَ الصَادِقِينَ (2) روى الجمهور أنْها نزلت فى على عليه السلام (/0. إلى غير ذلكك من الآيات الداله 
على وجوب طاعتهم و الانقياد لهم .)1١(‏ 


مع أنّه قد عُلِمَ بالضروره تظلّم أمير المؤمنين عليه السلام من القوم و تفرّده عنهم؛ و كفى فى ذلك التطلع فى خطبه و كلماته 
المنقوله عنه عليه السلام فى كتبهم: كالخطبه 


.00 المائده:‎ -١ 

لاك الميض الونعر 1728 أسيات التوول 111 الكشاق 76511 الهسيرالكثر للرازق 184198 تلسير ان السعر 8ه 
جامع الأصول 8 عام ح هاهل, المناقب لابن المغازلى: 81١‏ 31". 

8 جامع الأصول 8: تع ح )28١8‏ تفسير البغوى 7: /ا» تفسير الطبرى #: 18 المناقب للخوارزمى: 2؟ ح 56, الكشاف :١‏ 
29 ترجمه الإمام علي (ع) لابن عساكر ؟: 604, 08٠١‏ تذكره الخواص: 18» شواهد التنزيل 7١9 :١‏ 778 مجمع الزوائد !: /211 
ذخائر العقبى: 88 ٠١7‏ العمده لابن البطريق: .1١4‏ التفسير الكبير للرازى ؟7١:‏ 58. 

ع- البقره: 17. 

ه- المناقب لابن المغازلى: /1؟2 الجواهر السنيه: *70, الأمالى للطوسى: 1/4* ح ١١‏ نور الثقلين ؟: /ا5 ح 48: البرهان فى 
تفسير القرآن 7: 8ا9اح /ء نهج الحقٌّ: 18١‏ بحار الأنوار 8: “161. 

ع التوبه: 119. 

- الدرٌ المنثور ؟: 18؛ المناقب للخوارزمى: 7/٠١‏ ح 77 تذكره الخواص: 18. روح المعانى :١١‏ 0©؛ فتح القدير ؟: 61, 
ينابيع المودّه :١‏ 88 فرائد السمطين :١‏ «/الاح 199 و7500. 

4- آل عمران: ٠١‏ النساء: 40 التوبه: 114» النحل: 67. 


/١ ص:‎ 


الشقشقيّه )١(‏ و نحوهاء و كيف يقع التظلم منه صلوات الله عليه و لو صوره و هو مقتض لعدم الوثوق بالخلفاء؟! و متّرا رواه 
جماعه أهل الآثار: أن قوماً من الناس قالوا: ما بال على عليه السلام لم ينازع أبا بكر و عمر و عثمان» كما حارب طلحه و الزبير؟! 
فبلغ الخبر إلى أمير المؤمنين عليه السلام فأمر أن ينادى بالصلاه جامعة. 


فلتما اجتمع الناس قام فيهم أمير المؤمنين عليه السلام خطيباًء فحمد الله و أثنى عليه و ذكر النبى صلَّى الله عليه و آله و سلم 
فصلى عليه» فقال: معاشر الناسء بلغنى أنَّ قوماً قالوا: ما بال على عليه السلام لم ينازع أبا بكر و عمر و عثمان كما نازع طلحه و 


الزبير» الأو اذك قن سح عم انبا الله أسوه: 


أؤلهم: النبى فوح عليه السلا إذ قال الله تماق عير عنه أثى عقلوث القيدو لله فنإن قلدم ها كان مقلوياً كفركع .و كذيتي 
القرآنء و إن كان نوح مغلوباًء فعلى أعذر منه. 

0 0 
الثانى: إبراهيم عليه السلام؛ حيث يقول و أَعْتَِلُكمْ وَ ها تَدْعُونَ مِنْ دُونٍ اللّهِ 0ك فإن قلتم: إِنّهِ اعتزلهم من غير مكروه كفرتم؛ و 
إن قلتم: أنه رأى المكروه منهم فاعتزلهم, فأنا أعذر. 


الثالث: لوط عليه السلام؛ إذ قال لقومه لَوْ أن لى بكغ قَوّهَ أؤ آوى إِللِ رُكن شَّدِيِدٍ (؟) فإن قلتم: إن كان له قوّه» فقد كفرتم و 
كذّبتم القرآنء و إن قلتم: إِنّه لم يكن له بهم قوّهء فأنا أعذر منه. 


5 ٍِ 0 لا 7 2 2 
الزابعة يومف عليه السنلاةة إذ قال وت القضق أعك الى متابة شركي اليد افك 


-١‏ تذكره الخواص: عل النهايه لابن الأثير لاحكرة وج ؟: عن ملوع لسان العرب ٠‏ 338 القاموس المحيط *: 4ل شرح 
نهج البلاغه: .10١ :١‏ 

"- القمر: 6 

3 مريم: 5 

./٠١ هود:‎ 5 


- يبوسف: إرذرة 


/١ ص:‎ 


فإن قلتم: إِنّه دعا بغير مكروه و سخطء فقد كفرتم و كذّبتم القرآنء و إن قلتم: إِنّهِ دعا لما أسحّط الله عرّ و جل فاختار السجن, 


د عقر ع حشر طلا فوش رار ا 0 5 1 
الخامس: موسى بن عمران عليه السلام؛ إذ قال ففرّرْت مِنْكمْ لما خفتكم فْوَهَبَ لِى رَبّى كما وَ جَعَلنِى مِنّ الْمّوْسَلِينَ .)١(‏ فإن 
قلتم: إِنّه لم يفرَ منهم خوفاً على نفسه فقد كفرتم, و إن قلتم: إنه فر خوفاً فالوصى أعذر منه. 

5 2 هه له لا وك اي لاء. .0 مولا 3 
السادس: هارون عليه السلام؛ إذ يقول ابْنَّ أمَّ إنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفونِى وَ كادُوا يَقتَلونَى فلا تُشْمتْ بى الْأَعدَاءَ (1) فإن قلتم: إِنْهم لم 
يستضعفوه ولا كادوا يقتلونه حيث نهاهم عن عباده العجل فقد كفرتم, و إن قلتم: إِنّهُم استضعفوه و كادوا يقتلونه لقلّه من يعينه. 


السابع: محمد صلَى الله عليه و آله؛ إذ هرب إلى الغار, فإن قلتم: إن هرب من غير خوف على نفسه من القتل» فقد كفرتم, و إن 
قلتم: إِنْهم أخافوه فلم يسعه إلا الهرب إلى الغار» فالوصى أعذر منه. فقال الناس بأجمعهم: صَدَّقَ أمير المؤمنين عليه السلام (9). 
و كذا تظلم أهل بيته عليهم السلام؛ و سيجى ء لذلكك مزيد بيان. 


وقد قال رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم 

ما ولّت أَمّه رجلا و فيهم من هو أعلم منه إلا و لم يزل أمرهم إلى سفال ما تركوه 

(5). و ما رواه محمّد بن النعمان» عن عكرمه و ابن عباس قالء قال رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلم 
ما من قوم أمّروا أميراً و هو غير مرضى عند اللّه إلا خانوا الله و رسوله و كتابه و المؤمنين 


.)8( 


-١‏ الشعراء: 1؟. 

؟- الأعراف: .18١‏ 

- راجع علل الشرائع :١‏ 158 الاحتجاج :١‏ 184 بتفاوت يسير. 

*- ينابيع المودّه : 8" و فيه: لم يزل أمرهم سفالا حتّى يرجعوا إلى ما تركوه؛ ثواب الأعمال: 752, الأمالى للطوسى: 02٠‏ ح 
.١1“‏ 


ه- الترغيت و الترهيب ١/4‏ يتفاوتث سير و أنظر الخدير ه981 


ص: ,م 
و أمَا الآيات الداله على زياده الفضل و عظم المنزله على وجه لا يرضى لغير نبى أو وصى نبى؛ 


لأنْه لو كان الحال على ما قالوه لساوى سلمان و أبا ذر و من قاربهم. 


و زوع أحمدا'بن سبل عن ابن عناس الاقال:مافى القرآق أيه فبها الذيق امراك الأو على رأسها و قائدها وشرغهاق أميرها: 
وقد عاتب الله أصحاب محمد صلَّى الله عليه و آله و سلّم فى القرآن, و ما ذْكِرَ على إلا بخير (0. 


و زوق جامد أله نولت فى حق على بيخفوصة سيعوة آنه لقنو عو ابن عباس ناتول فى عد مق كنات الله ما تزل فى علي 
عليه السلام (0). 


ثم إنهم رووا أنْ الكلمات التى نجى بها آدم: محمّد و على» و فاطمه و الحسنء و الحسين عليهم السلام (5). 


و روى الثعلبى بأربع طرق فى تفسير قوله تعالى ا يها الوَسُولُ بَُْ نا أَْرِلَ إِلَتيك مِنْ رَبك (ه و أنّها لما نزلت أخذ رسول الله 
صلَى الله عليه و آله و سلم بيد على عليه السلام و قال 


من كنت مولاه فعلى مولاه 


قد 


١‏ - فضائل الصحابه 35: 50ح ١‏ و أنظر ترجمه الإمام على (ع) لابن عساكر 3: 1ح و حكاه عنه فى الصواعق 
المحرقه: 0/8 و مختصر كنز العمال فى هامش مسند أحمد : 0١‏ 28 و تاريخ الخلفاء: 217١‏ و مناقب الإمام أمير المؤمنين لابن 
سليمان :١‏ #؟١‏ ح 8١‏ بتفاوتء و ينابيع المودّه :١‏ /الا؛ و المناقب للخوارزمى ١88‏ ح 784, و حليه الأولياء :١‏ 8 و شواهد 
التنزيل :١‏ 58 ح 07٠‏ و حكى فى نهج الحقّ: 7١9‏ عن مسند أحمد. 

"- حكاه عنه فى شواهد التنزيل 8١ :١‏ ذ. ح 3١‏ و الصواعق المحرقه: 2/. 

*- شواهد التنزيل :١‏ 9” ح 9ع ترجمه الإمام على (ع) لابن عساكر ؟: 50 ح )45٠‏ الصواعق المحرقه 1/2 تاريخ الخلفاء: 184 
ينابيع المودّه ؟: 808. 

؟- الدرٌ المنثور :١‏ /2167 المناقب لابن المغازلى: 67, ينابيع المودّه :١‏ 2584 مناقب الإمام أمير المؤمنين (ع) لابن سليمان الكوفى 
:١‏ لالاضاح /الع. 

ه- المائده: /ا5. 

#- انظر شواهد التنزيل :١‏ 189 ذ. ح 358 و أسباب النزول: 21١0‏ و ترجمه الإمام علي (ع) لابن عساكر ؟: هى 8 و المطالب 
العاليه لابن حجر ؟: باح ااال و مجمع الزوائد ا ا ا 2 و تاريخ بغداد م6 وى مناقب الإمام أهيى الم ميق (ع2 لابن 
سليمان الكوفى 17١:١‏ ح ٠١١‏ وج 7: 87ح #هلى و خصائص النسائى: 97 ٠١6‏ الجوهره للبرّى: /ات» و تفسير الصافى ؟: ١م‏ 
“٠‏ و التفسير الكبير للرازى ؟١:‏ 8» و نفحات اللاهوت: 27, و تاريخ الخلفاء: 2189 و ينابيع المودّه ؟: 559. و فرائد السمطين :١‏ 


31 ذ.ح لحارم 


ص: / 


و روى أحمد بن حنبل فى مسنده بسنّه عشر طريقاً (40 و رواه الحميدى فى الجمع بين الصحيحين (5) و رواه ابن المغازلى 
بسنّه طرق؛ ثم قال: رواه عن النبى صلَى الله عليه و آله و سلم نحو مائه رجل (0. و تأويل المتوغْلين فى بغضه و الانحراف عنه 
وذ الدررق كشطه وعد الها 


و خبر يوم الغدير الذى نقلوه فى صحاحهم و غيرها بطرق لا حصر لهاء حتّى صِنَّفوا فيه الكتب و الرسائل» و فيه أنّ النبى صلى 
الله عليه و آله و سلّم قال فى حقٌّ على عليه السلام 


من كنت مولاه. فهذا على مولاه 


(؟). و المراد ولا-يه التصرّف و الأسمر و النهى لأننّه الظاهرء أو لأننّه لا يرضى العاقل أن النبى صلى الله عليه و آله و سلم يأمر 
(بنصب الرحال) (5) فى وقت الحرٌ الشديدء ثم يقوم و يجمع الناس و يخطبهم فى ذلكك الوقت؛ لا لنصب خلاافه؛ و لا إماره 
سريّه» و لا إفتاء» و لا-قضاءء و لا إمامه جماعه. و لا توليه بيت مالء و لا حكومه قريه و لا إماره حاح» و لا غير ذلكك إذ كان 
خالياً من الجميع فى أيّامهم بل لمجرّد بيان أن من كنت صاحبه فعلى صاحبه!! ثم ما معنى تهنته القوم له إذن؟! 


-١‏ مسند أحمد 8: لع" :0 الاي و أنظر النهايه لاسبن الأثير 0: 2778 و روح المعانى *: 2197 و ينابيع المودّه :١‏ 2117 و 
المطالب العاليه لابن حجر ©: ٠‏ ح 24817 و الصواعق المحرقه: */. 

؟- انظر سئن الترمذى 8: 67# ح "01/17 مسند أحمد 8: 9/0 و السيره الحلبِه «: 2776 71/0 بتفاوت» و الدرٌ المنثور : 218 و 
فتح القدير ؟: 2٠‏ و فيض القدير *: 0710 2518 و كنز العمال :١‏ 188 ح 29٠‏ /ا945, وص 188 ح /اث3 /40. 

*- المناقب لابن المغازلى: 15 270 العقد الفريد ©: 01١‏ مجمع الزوائد 4: ٠١1“‏ خلاصه الوفاء للسمهودى: 587: 

*- سنن الترمذى 8: ع ح "0/11 سنن ابن ماجه :١‏ 8 ح 17١‏ مسند أحمد :١‏ على ل 018 114 ؟شلء الا واج 8 1ل 
ع" الا واج ل: الا ععلك ترجمه الإمام علي (ع) لابن عساكر ؟: 0 لك مستدركك الحاكم ": 2٠١9‏ البدايه و النهايه / 
عيضة فضت ا أكارة مجمع الزوائد 9: 15ل تاريخ بغداد :١‏ 77"8, الصواعق المحرقه: ”الا فرائد السمطين :١‏ 5ح عل ول او 
ص /الاح ©8. 

ه كذا فى ١ح)‏ و فى (ماء «س»): بنصب الرجال» و الأنسب من كل ذلك: 18 الرحال. 


ص: ع/ 


وأووة أغل التفاسير التابقوة التابخرة اانا نلك فى عن ليد السلا 400 

: :. ا 57 
وروى أحمد بن حنبل فى مسنده فى قوله تعالى وَ الَذِينَ آمَنُوا بالله وَ رُسِْلِهِ أولكك هم الصَّديقَونَ 0 أنها نزلت فى على؛ و 
الصدّيقون ثلا-ثه: حبيب بن موسى انيار و هو مؤمن آل يسء و حزقيل وهو مؤمن آل فرعونء و على بن أبى طالب» وهو 
أفضلهم؛ رواه أحمد بن حنبل فى مسنده بثلاث طرق (5). و رواه الثعلبى فى تفسيره بطريقين؛ (2). 


وقوله تعاك وَ الَذى لكاء بالصٌدق وَ صَدَّقٌ به 483 رووا فى تفاسيرهم عن مجاهده عن النبى ضلى الله عليه و آله وسلم أنه قال: 
هو على بن أبى طالب عليه السلام (/0. 


1 0 عه 5 
وقوله تعالى و كونوا مَمَ الصَادِقِينَ (4)؛ و روى الثعلبى و غيره من المفسّرين أنها نزلت فى على عليه السلام (3). 


و قوله تعالى وَ مَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ لكاب )1١(‏ روى الثعلبى فى تفسيره بطريقين أنّه على بن أبى طالب عليه السلام (10). 


.٠١ الواقعه:‎ -١ 

؟- الدرٌ المنثور 8: /؛ تفسير القرآن لابن كثير ؟: 0:؛ روح المعانى 7؟: 2177 شواهد التنزيل ؟: 8١؟‏ ح 977 وص 3١18‏ ح 
11 1و. 

"'- الحديك: 19. 

*- فضائل الصحابه لأحمد بن حنبل *: /الاع ح ٠١77‏ و أنظر كنز العمال :1١‏ 201 ح 0848", و الدرٌ المنثور 7: «ه. و الصواعق 
المحرقه: 1/0؛ و إحقاق الحق 2: /ا9ه و : 76 نقلًا عن أحمد. 

ه- انظر ترجمه الإمام علي (ع) لابن عساكر :١‏ 387 و الجامع الصغير ؟: ١١8‏ ح 2158 و 0154 و التفسير الكبير للرازى 7؟: /اش 
و شواهد التنزيل ؟: 775 ذ. ح 418 و ينابيع المودّه 7: 29 و كنز العممال :1١‏ انض ح 71898. 

/- المحرر الوجيز ,٠‏ 4 الدرٌ المنثور 1: 778؛ روح المعانى 75: ؛ شواهد التنزيل ؟: 1٠١‏ ح 8٠١‏ 17ل الجامع لأحكام 
القرآن :١5‏ 2108 ترجمه الإمام على بن أبى طالب (ع) لابن عساكر ؟: 2818 المناقب لابن المغازلى: 189. 

4 التوبه: 119. 

9- الدرٌ المنثور : 18؛ روح المعانى :١١‏ 0*؛ تفسير الصافى 7: /041 شواهد التنزيل :١‏ 709 ح 78٠‏ 1ه" ترجمه الإمام علىٌ 
(ع) لابن عساكر 7: »57١‏ المناقب للخوارزمى: 78٠‏ ح "/ا3» ينابيع المودّه :١‏ /18. 

١ت‏ الرضة 88 

.589 و المناقب لابن المغازلى:‎ ,©75 ح٠8‎ :١ و أنظر شواهد التنزيل‎ 2:00 :١ حكاه عنه فى ينابيع المودّه‎ -١ 


ص: 6 


وكذا أيه المناجاه (ل4 و أيه المباهله 410 و صالح المؤمنين 40 و قوله تعالى يبه وَ يبول كك و قوله تعالى إخلواا علق 
شور متقَايِينَ (هاة إلى غير ذلكك. 


و أمَا الأخبار فلا حصر لهاء 
اشاره 
منها: ما دل على أنه أولى بالخلافه» 
لما فى مسند ابن حنبل: أَنّهِ لما نزلت أيه وَ أَنْذِرْ عَشِيرَتَك الَْفْربينَ (عك جمع النبى صلّى الله عليه و آله و سلّم أهل بيته فأكلوا و 
شربواء ثم ثم قال لهم 
فقال على عليه السلام 
أناايا وسول الله 
فقال رسول اللّه صل اللّه عليه و آله و سلم: «أنت» (/0. 
و رواه الثعلبى» و فيه: أنه قال ذلك ثلاث مرّات فلم يجب أحد سوى على عليه السلام (0). 

لل كم م ريه الاإلكرء د عع م ا رن دع 9 
-١‏ قوله تعالى: د ايهَا الذينَ امَنوا إذا ذ اجَيْتمُ الوَسُول فقدموا بَئِْنَ ودى نجواكمم صَ دَقَهَ الايه: ١١1‏ من المجادله؛ و أنظر تفسير 
الطبرى 1 قن الجامع للأحكام القرآن للقرطبى احارة والدرٌ المنثور : 6 و هى و أسباب النزول: 0"” و تفسير البغوى 
؟: ,”30٠١‏ و المناقب للخوارزمى: م 2. 

لا لا 

7- لكاي قن عواتجك فيه من بود [1غ ادك بِن الهلم قَملْ لكالؤا نذع أباءنا و اكع و ادن و : للدم و امم و 
أنْفُسَكمٍ م تقيل الآيه: "١‏ من آل مكدو اهار سنو اوقدص 3 6ح 8 الدرٌ المنثور ”: ١ل‏ أسباتة النزول: 2.8/8 69 
و تفسير البغوى :١‏ ا 7 رو المعانى "1 لملا. 
ده تعالى: و كرك النزميق التعريي: *و أنظر تفسير القرآن لابن كثير 6" ء, و الدرٌ المنثور : ا 


و شرح المقاصد 0: 21945 و شواهد التنزيل 7: 7018 78# ح 918 488. 


*- المائده: 86 و أنظر التفسير الكبير للرازى 0:17 *؛ و نور الثقلين :١‏ 287 و التبيان * 0802 و تفسير البحر المحيط *2 81١‏ و 
تفسير البرهان :١‏ 5/9 ح " /او تفسير الصافى ؟: 87. 

الح 6 و أنظر الدرٌ المنثور ه: على و روح المعانى ؟1: 088 و المحرّر الوجيز 1: 198. 

ع- الشعراء: .7١‏ 

١ 00‏ و أنظر تفسير الطبرى 9 1/0 و تفسير البغوى “7 5٠0‏ بتفاوت» و تاريخ الطبرى :١‏ 2057 و منتخب كنز 
اعمال ف هافقن سنكل اسن 18 69ا رفسي القداة لح عدر ع 6ع و النيرة اللنوته لأف كفن :8229و البذاية و النهانه + 
٠5؛‏ و مجمع الزوائد 4: 007 و ينابيع المودّه :١‏ ١1؛‏ و خصائص النسائى: 88. 

8- حكاه عنه فى شواهد التتزيل 57١ :١‏ ح 88٠‏ و فى العمده لابن البطريق: © ح 97؛ و مجمع البيان 7: 037 و بحار الأنوار 
عمداح ١‏ و أنظر تفسير الطبرى ثلا بتفاوت: :و تفسير القرآن لابن كشر 8 08# :و منتخب كنز العمال فى هامش مسئد 
أحمد 0: 65» و مستدركك الحاكم #: 0177 18 بتفاوت. 


ص: 82 

وافى السقدة عن سلناة رضى اللدعته القال له يا وسول اللامى وميتكد» فقال 

يا سلمان» من كان وصىّ أخى موسى؟ 

؛ فقال: يوشع» قال 

فإِنّ وصيّى و وارثى الذى يقضى دينى و ينجز مواعيدى على بن أبى طالب عليه السلام 


تكد وق كتاف المتاقن لأحمل ون مردوية وهو حكة عنن النذاقي: الأريع باشكاده إلى الى ذو قال دعلا عاق الى على 
الله عليه و آله و سلّمء فقلنا: من أحبٌ أصحابكك إليكك. فإذا كان أمر كنا معه؟ فقال 


هذا على عليه السلام أقدمكم سلما و إسلاماً 
(). وفى كتاب ابن المغازلى الشافعى» بإسناده إلى النبى صلَّى اللّه عليه و آله و سلم أَنّهِ قال 
لكل نبى وصى و وارثء و إن وصبّى و وارثى على بن أبى طالب 


(8). و بعد أن ذهبوا إلى أنه لا مال للنبى موروثء فالمراد بالإرث إرث العلم و الولايه» و ليس له شرك فى ذلكك, كما يفيده 
قوله صلّى الله عليه و آله و سلّم 


إن لكل نبى وصباً و وارثا. 
و كفاك قول سلمان (05: إذا كان أمر كنا معه. يعطى أنه منفرد بهذه الخاضه. 


و فى صحيح ابن حنبل من عدّه طَوّق» و صحيحى البخارى و مسلم: أنَّ النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم لما خرج إلى تبوككء 
استخلف علياً عليه السلام على المدينه» و على أهله. فقال على 


ما كنت أؤثر أن تخرج فى وجه إلا و أنا معكك 
فقال 
أما ترضى أن تكون منّى بمنزله هارون من موسى إلا أنّه لا نبى بعدى 


.)0( 


-١‏ لم نعثر عليه فى مسنده و لكن انظر فضائل الصحابه لأحمد بن حنبل ؟: 220 ح ٠١87‏ مجمع الزوائد 4: 1١*‏ الرياض النضره 


؟: ع3 ينابيع المودّه :١‏ 0780 نهج الحق: 71 إحقاق الحقّ *: 0/. 

1 حكاه عن المناقب لأحمد بن مردويه فى نهج الحقٌّ: 211 و بناء المقاله الفاطميه: 10؛ و إحقاق الحقٌّ ع:‎ -١ 

“- المناقب لابن المغازلى: 27٠٠١‏ و أنظر ترجمه الإمام علي بن أبى طالب (ع) لابن عساكر : ٠١0‏ و المناقب للخوارزمى: / 
حْ على و ينابيع المودّه 0 

ع*- هكذا و الظاهر: قول أبى ذر. 

ه- صحيح البخارى 0: "6٠‏ باب مناقب على بن أبى طالب (ع) و ج 2: ” باب غزوه تبوكك» صحيح مسلم 0: "١‏ باب من فضائل 
على بن أبى طالب (ع) ح 235٠5‏ سنن الترمذى : ١ع‏ ح ٠#لاث‏ الالال سئن ابن ماجه :١‏ “57 8ع مسند أحمد 17١ :١‏ لالااء 


9 المناقب لابن المغازلى: 7٠‏ 2" العقد الفريد 6: ١1١‏ صفه الصفوه :١‏ 17 بتفاوت» ينابيع الموده :١‏ 188. 


ص: // 
وعموم المنزله يقتضى المساواه ولا ريب أنْ هارون لو بقى بعد موسى لم يتقدَّم عليه أحد. 
و فى مسئد ابن حنبل» و الصحاح الستّء عن النبى من عدّه طرق 

على منّىء و أنا من على» و هو ولي كل مؤمن بعدىء لا يؤدّى عنّى إلا أنا أو على 

(1). وفى قوله صل الله عليه و آله و سلم 

ولي كل مؤمن بعدىء و لا يؤدّى عنّى إلا أنا أو على عليه السلام 


أبين دلاله على أنّه أولى بالناس من كل أحدء و أنه لا أحد له أهلته التبليغ غيره. 
و منها: ما دل على جلاله قدره؛ و علوَ شأنه» 


بحيث لا يرضى العقل بتقدّم أحد عليه» كما رواه ابن حنبل فى مسنده عن النبئ صَلَّى الله عليه و آله و سلم أنه قال 

كنت أنا و علي نوراً بين يدى الله قبل أن يخلق آدم بأربعه عشر ألف سن فلمًا خلق آدم عليه السلام قسَم ذلكك النور جزءين» 
فجزء أناء و جزء على 

52. وفى روابه ابن المغازلى الشافعى 


فلمما خلق الله آدم ركب ذلك النور فى صابه» فلم نزل فى شى ء واحدء حتّى إذا افترقنا فى صلب عبد المطلبء ففيّ النبوه» و فى 
علي الخلافه 


(). و فى خبر آخرء رواه ابن المغازلى عن جابر تتمته 
فأخرجنى نبي و أخرج علا 


0 6 وج‎ ١88 1خ 89 مسند أحمد ©: 28ل‎ :١ سئن ابن ماجه‎ .)5١ ,8/ سنن الترمذى 5: 77ت خصائص النسائى:‎ -١ 
03989 وص فلك > حفضة مصابيح السنّه ؟:‎ "0١ كيت‎ :١١ التاج الجامع الأصول 00 كنز العمّال‎ 2.1١89 تاريخ الخلفاء:‎ 
.57" البدايه و النهايه /: 8” /801”, الصواعق المحرقه: "الا ينابيع الموده ”: 8/ء الجوهره للبدى:‎ 

؟- انظر فضائل الصحابه ؟: بدك و ترجمه الإمام على (ع) لابن عساكر :١‏ 187» و ميزان الاعتدال ١‏ لامح عو 
لسان الميزان ؟: ام-8 /41. و الفردوس بمأثور الخطاب "”: 17ح المشتيكيرة و ينابيع المودّه :١‏ /ا5, و المناقب لابن المغازلى: /1/ 
9 و إحقاق الحق ذ: ”58 وج ايه 


*- المناقب لابن المغازلى: 7. 


.)١(‏ وهذا الخبر بهذين الطريقين حاله حال الأخبار المتقدّمه فى الدلاله على المطلوب. 


و روى الجمهور عنه صِلى الله عليه و آله و سلم أنه لما نزل علي عليه السلام إلى براز ابن عبد و د قال صِلَى الله عليه و آله و 


تلع 


برز الإيمان كله للكفر كله 


(5). وفى مسند ابن حنبل عنه صِلَى الله عليه و آله و سلم: أنّه أخى بين الناس كلهم و بقى على عليه السلام؛ فقال على عليه 


فال 

إلما تركتكك لنفسى» فأنث أخىء و أنا أخوكة» و أنتث منى بمنزله هارون من موسى: و أنت أعى و وارثى 

(. و فى الجمع بين الصحاح الستّ: مكتوب على باب الجنه 

محمّد رسول الله صِلّى الله عليه و آله و سلم, و علي مقيم الجنّه 

قبل أن تخلق السماوات بألفى عام (5). 

و روى ابن المغازلى الشافعى فى كتاب المناقب عن رسول الله صِلى الله عليه و آله و سلّم أَنّه قال لعلي عليه السلام 

3 الأكه وى كة يعدك 

(0). و روى الحافظ ابن مردويه من أكابرهم بإسناده إلى ابن عتباس أن رسول الله 

.69 المصدر السابق:‎ - ١ 

؟- انظر شرح نهج البلاغه 8 ١‏ و ينابيع المودّه : ١‏ و2585 و نهج الحقٌ: 0١7‏ واكشف اليقين: ,٠33"‏ و الطرائف : ه” و 
احقاق الكل :ةو يهان الأنواز +2180 

3 فضائل الصحابه 5 فل » فيل 15 ارك بسن الرمدى م وانفه» 3٠‏ بتفاوت» خصائص ع 53 مستدركك الحاكم 
٠6 :*‏ السيره الحلييه ؟: 4١‏ جامع الأصول 1: 4م ح /امع*, الصواعق المحرقه: /؛ التاج الجامع لالأصول *: ه*” كنز العمال 


وح لحي حَ عرفرضارة مصابيح السنه 7: 1949 ذخائر العقبى: 2# المطالب العاليه ؟: مح للحكذارة ينابيع المودّه ١‏ نقنًا عن 


مسند أحمدء المناقب للخوارزمى: ١18١‏ ح 178. 


ع- نقله فى ذخائر العقبى: عقو أنظر ليه الأولياء *: 0ه و المناقب لابن المغازلى: 9١‏ بتفاوت, و ميزان الاعتدال ؟: 8/ااح 
٠0‏ و مجمع الزوائد 4 11١‏ و منتخب كنز العمّال فى هامش مسند أحمد : 0 بتفاوت» نهج الحقّ: ينابيع المودّه ؟: 5941 
بتفاوت» المناقب للخوارزمى: ١6‏ ح .١188‏ 

«ه- لم يكن الحديث فى المناقب الموجود عندنا و لكن انظر مستدركك الحاكم ": 01١‏ 167 بتفاوتء و ترجمه الإمام على (ع) 
لابن عساكر ": 158 و البدايه و النهايه *: 27١18‏ و المطالب العاليه : 08 ح 298 /091 و نقله فى إحقاق الحقٌّ 7: 775 عن 
كتب القوم. 


ص: 894 

صلَّى الله عليه و آله و سلّم بكى حتَى علا بكاؤه؛ فقال له علي عليه السلام: ما يبكيكك يا رسول اللّه؟ فقال 
ضغائن فى صدور قوم, لا يبدونها لك حتّى يفقدونى 

تلاو كدعو الدلاله كماءفن السوات. 

وفى مسند ابن حنبل: أن النبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم قال 

إن منكم من يقاتل على تأويل القرآن» كما قاتلت على تنزيله 

تكقال أن كر آنآ نا توس ول الله؟ فقا 

لاء و لكنّه خاصف النعل 

» و كان على عليه السلام يخصف نعل رسول الله فى حجره فاطمه (1). 

و فى الجمع بين الصحاح الست 

لتتتهنٌ يا معشر قريش أو ليبعثنٌ الل عليكم من أَُمَتى رجلًا امتحن الله قلبه للإيمان» يضرب رقابكم على الدين 
قبلظيا وسوك للد أب بك انه للاوءاقي| سر قال 

لاء و لكنه خاصف النعل فى الحجره 


(. و فى مسند ابن حنبل» و الجمع بين الصحاح الستّء عن أنس بن مالككء قال: كان عند النبى طائر قد طبخ له فقال صلى الله 
عليه و آله و سلم 


الله ائتنى بأحبٌ الناس إليكك يأكل معى, فجاء علي عليه السلام و أكل معه 


0 


قسوت٠ ح‎ 2٠ :© انظر ترجمه الإمام على (ع) لابن عساكر 7: 777 78 المناقب للخوارزمى: 20 ح 8 المطالب العاليه‎ -١ 
و نقله فى إحقاق الحقّ *: 180 عن كتب القوم.‎ »©07 :١ ينابيع المودّه‎ 2١١ :9 مجمع الزوائد‎ 
؟- ستل دين © و أنظر مستد ركك الحاكم *: 13737,» والمناقب لابن المغازلى: /57, و منتخب كنز العمّال فى هامش مسند‎ 
١١ و خصائص النسائى:‎ 187 :١ أحمد ه: 75 لال و مجمع الزوائد 4: 2177 و ينابيع المودّه‎ 
بتفاوت» المناقب‎ ٠١١ سئن الترمذى 5: 7917 ح 27149 خصائص النسائى: 88) مسند أحمد “: 7 فضائل الصحابه 7: 888 ح‎ -8 


لابن المغازلى: 9©, التتاج الجامع للأصول *: عا كنز العمال 171:1 اح 218017" وص 1١5‏ ح #الالاع/ وا ص 17ح 
2" واص 176 اح 89 أسد الغابه ؟: 78 مختصر تاريخ دمشق لابن عساكر 18: ©5, مستدركك الحاكم 18:7 و *: 
17 و ©: 219 ينابيع المودّه :١‏ 180 المناقب للخوارزمى: 178 ح 157 إحقاق الحقٌّ 0: 2:04. 

؟- راجع فضائل الصحابه ؟: 02٠‏ ح 368 وني الترمذى 0: 2797 ح 017١‏ و مستدركك الحاكم *: 178 و مصابيح السنّه 
3٠٠١ :”‏ و المناقب لابن المغازلى: 188. و المناقب للخوارزمى: ٠١1/‏ ح ,1١‏ و جامع الاصول 8: 287 ح 21841 و ترجمه الإمام 
علي (ع) لابن عساكر ؟: ٠١١‏ 0177 و البدايه و النهايه /: 8١‏ 088 و ميزان الاعتدال ؟: ١‏ ح 25287 و المطالب العاليه : ١ع‏ 


ح 987" واص اتح 918 و خصائص النسائى: ١ه‏ و إحقاق الحقّ 0: 14 


ص: 9 
وعن ابن عببئاس: أنه لما حضرته الوفاه قال 
اللّهمٌ إِنّى أتقرّب إليك بولايه على 


(0). وفى مسند ابن حنبل و صحيح مسلم: لم يكن أحد من أصحاب رسول الله صلَّى اللّه عليه إله و سلم يقول: «سلونى» غير 
علي (1). 


و فى المسند عنه صلّى الله عليه و آله و سلم 

أنا مدينه العلم و على بابّها 

(5. و فى الجمع بين الصحاح الست عن النبى صلى الله عليه آله و سلّم أنه قال 
الله أدر الحقّ مع علي حيث دار 

(؟). و روى الجمهور أنه قال لعمّار 


سيكون فى أمتى بعدى هنات و اختلا.ف يا عمار» تقتلكك الفئه الباغيه» و أنت مع الحقّء و الحقّ معكك, إن سلكك الناس كلهم 
وادياً و سلكك على عليه السلام وادياء فاسلكك وادياً سلكه علي عليه السلام؛ و خل الناس طرَاًء يا عار إنّ طاعه علي عليه السلام 


من طاعتى» و طاعتى من طاعه الله 


(2). و روى أحمد بن موسى بن مردويه من الجمهور من عدّه طرقء عن عائشه: 


.584 كفايه الأثر: ؟؟» إحقاق الحقٌّ !: 687, بحار الأنوار ع7:‎ 17١ نهج الحقّ:‎ -١ 

-١‏ فضائل الصحابه 7: 862 ح .٠١98‏ و نقله فى نهج الحقٌّ: 77١‏ 760 عن مسند أحمدء و عنه و عن فضائل الصحابه فى إحقاق 
الحقّ /: 28 و أنظر تر جمه الامام على (ع) لابن عساكر *: ,"١‏ و المناقب للخوارزمى: نذه “الى وأسد الغابه ع ؟”» و تاريخ 
الخلفاء: ١١/١‏ و الصواعق المحرقه: 0/8 و منتخب كنز العمّال فى هامش المسند 3: 58 و ينابيع المودّه ؟: 2608 و الاستيعاب ": 
.١300*‏ 

*- انظر المناقب لابن المغازلى: 5737, و مستدركك الحاكم “7 178) و شواهد التنزيل 4١ :١‏ ح 2118 و المناقب للخوارزمى: 7 
ح 9 و الصواعق المحرقه: “الا و تذكره الحفاظ ع: 337١‏ !, وحياه الحيوان :١‏ 4 ولسان الميزان اسرضروة و كفايه الطالب: 
لرمة و ينابيع المودّه :320 و الجوهره: الل و أسد الغابه ع ”آل و تاريخ بغداد 1 30 واج ص 7350 وج /ا: 17# وتهذيب 
التهذيب 29 "٠‏ وفيه صدر الحديث» فاج /: /5531, و فيض القدير ": 2ح ,» و مختصر تاريخ دمشق 1 /اىولىل و جامع 
الأصول 6 81 ح 2801, و إحقاق الحق 0: /69. 


*- سنن الترمذى ه: 2 ح 1015 ترجمه الإمام علي (ع) لابن عساكر ": 18١‏ المناقب للخوارزمى: ٠١‏ ح ٠١8‏ مستدركك 


الحاكم ": 0176 تاريخ بغداد *1: 01 ح 288 بتفاوت؛ جامع الأصول 8: ؟/ا ح 2787, السيره الحليه *: 176 و نقله فى 
إحقاق الحقّ ه: 208 عن الجمع بين الصحاح الستّ. 

ه- أسد الغابه 0: 2517 البدايه و النهايه 1: 271١‏ العقد الفريد ؟: "١‏ و فيه بعض الحديثء تاريخ بغداد 1: 21417 المناقب 
للخوارزمى: 191 ح 777, الطبقات الكبرى ": 1817 ينابيع المودّه :١‏ *8” و ج 5: 7817 بتفاوت» فرائد السمطين :١‏ 11/8 ح 215١‏ 
نهج الحقّ: 77. 


ص: 4١‏ 
أن النبى صلى الله عليه و آله و سلم قال 
الحقّ مع علىء و على مع الحقّء لن يفترقا حتّى يردا على الحوض 


(1). و هذا القسم من الأخبار كثير منها دالّه على وجوب طاعه على عليه السلام و الانقياد إليه فى جميع الأوقات بعد النبى صلى 
الله عليه و آله و سلمء فلو لم تكن الإمامه مستحمقّه له بعد موت النبى صلَى الله عليه و آله و سلم لكان كأحد من الصحابه (5). 


و فى الباقى منها ما يؤذن برفعه منزلته» و علوٌ قدره على سائر الصحابه؛ فيكون هو الأحقّ بالخلافه؛ لاستحاله ترجيح المفضول 
على الفاضل. 


و نظير هذه الروايه ما دل على أن ده إيمان و بغضه كفر كما فى مسند ابن حنبلء و الجمع بين الصحيحينء و الجمع بين 
الصحاح الست من أن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم قال 


يا على لا يحتبك إلا مؤمنء ولا يبغضكك إلا منافق 
(). وفى مسند ابن حنبل: أنّ رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم قال لعليّ 
إنّ فيكك مثلًا من عيسى بن مريمء أبغضه اليهود حتى انّهموا أمّهه و أحتبه النصارى حتّى أنزلوه المنزله التى ليس بأهل 


؛ (ع. و من كان بغضه كفر و حبه إيمانء لا يكون إلا نبياً أو إماماً. 


-١‏ تاريخ بغداد 33١:1‏ ح 2/887 و فى مستدركك الحاكم ": 17 و ترجمه الامام على (ع) لابن عساكر *: 187 بتفاوت» 
فرائد السمطين ١:/ا7١‏ ح 2138 البدايه و النهايه !: 2١‏ مجمع الزوائد !: 2770 المناقب للخوارزمى: ١78‏ ح 2157 ينابيع المودّه 
:نا 

0378 2519 سنن الترمذى ه: 281 ح 88ل و ص 27 ح 217/17 المناقب لابن المغازلى: 17, 2136 المناقب للخوارزمى:‎ -١ 
ح 21799 الاختصاص للمفيد: /ا/ا3»‎ 178 :١7 كنز العمال‎ )18٠ ذ. ح‎ 7١ :١ فرائد السمطين‎ 0١ 76٠ 8١ :١ ينابيع المودّه‎ 
./7 :0 نور الثقلين‎ ٠1١ : إحقاق الحقٌّ‎ 

- سنن الترمذى ه: 88 ح ع”/0 صحيح مسلم 1٠١ :١‏ كتاب الإيمان ح 21١‏ سنن ابن ماجه: :١‏ ”ع, 21١‏ مسند أحمد :١‏ 
على 36 الصواعق المحرقه: إة البدايه و النهايه كذ حاذارة كفايه الطالب: 3 و فى جامع الأصول عونت و تاريخ الخلفاء: اا 
بتفاوت» شرح الشفاء ”: الل الجوهره: 3424 كنز العمال :١١‏ 01ح كنض ارود ينابيع المودّه ١ض‏ ٠ك‏ اذك ”مل اج : 
دك مجمع الزوائد 4: 1 نقلا عن الجمع بين الصحيحين, إحقاق الحقّ /: 140 نقلا عن الجمع بين الصحاح الستٌّ. 

- مسند أحمد 128٠ :١‏ و أنظر العقد الفريد 5: 217 و ترجمه الإمام على (ع) لابن عساكر 7: 78 ح 0778 و الصواعق 
المحرقه: 27 و البدايه و النهايه /: 2ه و إحقاق الحقٌّ /: 580. 


ص: كن 
و أمَا الأخبار المنقوله فى بيان غزواته و بعض كراماته 


فلا حصر لها: كحديث الكساء (40 و حديث المباهله (7). و خبر فتح خيبر» و فيه أنّه بعد أن بعث الأول و الثانى فرجعا خائبين» 
قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم 


لطي الرايه غداً رجنًا يحبٌ الله و رسوله؛ و يحبه الله و رسوله؛ كرّار غير فرّار. 

فلمًا أصبح الصبح جاءه جماعه من الصحابه. يزعم كل منهم أَنّهِ المَعْنيَ بذلكك. فأعطاها علتَاً عليه السلام (08. 
و حديث بعثه ببراءه» بعد أن بعث الأوّلء ثم نزل جبرئيل بردّه و قال عليه السلام 

لا يؤديها إلا أنت أو رجل منكك 

» فأرسل خلفه و أرسل علياً بها (5). 


و خبر مبيته على فراش النبى صِلَى الله عليه و آله و سلم ليقيه بنفسه (2). و حديث المناجاه, و أنّه لم يعمل بآيه المناجاه من 


-١‏ صحيح مسلم : /” باب فضائل أهل بيت النبى (ص) ح 27575 سنن الترمذى 0: 28# ح 00/817 مسند أحمد 2: :”ل 
خصائص النسائى: »2١‏ مصابيح السنه 7: 70١1‏ الصواعق المحرقه: هلل 47. إحقاق الحقٌّ ©: /601. 

؟- صحيح مسلم : 5” باب فضائل على بن أبى طالب ح 75:5 سنن الترمذى ه: 294 ح 0/76 مصابيح السنه ؟: 301 
الصواعق المحرقه: ”27 البدايه و النهايه /!: ٠6؛‏ الإرشاد: :4٠‏ الطرائف :١‏ ”5, المناقب لابن سليمان ؟: 8٠7‏ ح 2٠٠١©‏ دعائم 
الإسلام :١‏ 11 كشف اليقين: 517. 

*- صحيح البخارى 2: 7١‏ باب مناقب على بن أبى طالب و ص 17١‏ باب غزوه خيبر» صحيح مسلم 0: 77 باب فضائل علىٌ بن 
أبى طالب ح 76١00‏ و فيه بعض الحديثء سنن الترمذى ه: 24 ح 1775 بتفاوت» خصائص النسائى: ١ه‏ 28 فتح البارى /: 51/2 
ح 65٠١‏ العقد الفريد 6: 217 الصواعق المحرقه: 7/, البدايه و النهايه ا: ا رياض الصالحين: 2/0 الجوهره: /8, 9 
المناقب لابن سليمان ؟: 98 ح 4948 0٠٠١‏ مصسّفات الشيخ المفيد :1١‏ 6© من الجزء الأسولء الإفصاح: ١7‏ كشف اليقين: 
٠‏ إحقاق الحق ه: وع",. 

ع- صحيح البخارى #: 8١‏ كتاب التفسير» سنن الترمذى 8: ١1/0‏ ح 3:9٠‏ 70941 مسند أحمد #: 2517 23587 خصائص النسائى: 
١‏ سنن البيهقى 94: 77, الدرٌ المنثور *: 2177 17 التاج الجامع للأصول 4ه تفسير القرآن لاي كب العمل بعال 
المناقب لابن سليمان الكوفى :١‏ 58 ح 788 590 الإرشاد: /9" و فيه لا يؤدّى عنكك, كشف اليقين: “/11 كشف الغمّه :١‏ 0٠5٠”ن‏ 
دعائم الإسلام :١‏ 18 منار الهدى: 87.. 

ه- مستدركك الحاكم ": ع» ترجمه الإمام على (ع) لابن عساكر :١‏ 187» مروج الذهب ؟: 780 شواهد التنزيل :١‏ 177 اح لا 


المناقب للخوارزمى: 1١7‏ ح »16١‏ التفسير الكبير للرازى 8: 70 أسد الغابه *: 14 خخصائص النسائى: 2# الجوهره ,1١‏ إعلام 
الورى: 2/7 الإرشاد: ١ ١‏ حليه الأبرار :١‏ 1*6 ح ©. 
#- سنن الترمذى : 608 ح 200 الدر المنثور 8: 4 تفسير الطبرى 18: ١5‏ الكشاف 6: ع69, المناقب لابن المغازلى: 70 


زفخرة #رفؤرة تذكره الخواص: مه ينابيع المودّه :1 


ص: رذن 


تسميته أبا تراب .)١(‏ 


كتاب بولايه علي بن أبى طالب عليه السلام 0)» و حديث ردٌ الشمس عليه بعد الغروب. مرّه أو مرّتين» و روى ستّين مرّه (5). 


وخبر نزول 
لا سيف إلا ذو الفقار و لأفتى إلا على 


فى واقعه أحد (2). و روى أنّها نادى بها المنادى يوم بدر (ع)ء إلى غير ذلكك. ممْرا لو أمعنت النظر و اقتفيت الأثر» لعلمت من 


مجموعه أنّه ليس من بعد النبى صلَّى الله عليه و آله و سلم أهلًا للنهوض بأعباء الخلافه سوى من نصبه اللّه تعالى لها. 


على أنه لا يخفى على من له أدنى خبره بأحوال السلفء. أن فى البين فريقين مختصمين أشدٌّ الخصومه. و لا زالت الحرب بينهما 
قائمه» فهذا على عليه السلام كان فى زمن المشايخ جالساً فى داره مشغولًا بعباده ربّه» لا يُولَى على جانب» و خالد بن الوليد و 
أضرابه أقدم منه! و بقى على هذه الحاله إلى قيام الثالث الذى قتله المهاجرون و 


ا مسستل أحمك ؟: 7817 مجمع الزوائد 9: ,٠١١‏ صحيح البخارى ه: 7 باب مناقب على بن أبى طالب (ع) البدايه و النهايه /: 
ع7 مستدركك الحاكم *: .١5١‏ 

-١‏ مسند أحمد :١‏ لل مستدركك الحاكم 7: 88؛ و ج ": ه» المناقب للخوارزمى: ١7*‏ ح 18, صفه الصفوه :١‏ 2171 ينابيع 
المودّه ,©7١ :١‏ علل الشرائع ١0/7 :١‏ باب 179 ح ١‏ كشف اليقين: /ا*©؛ الطرائف :١‏ ١ل‏ منار الهدى: 23817 نهج الحق: 2777 
إحقاق الحقٌّ : ١٠مع.‏ 

*- تاريخ بغداد :٠١‏ /اه ح 401١‏ المناقب لابن المغازلى: 757 المناقب للخوارزمى: 776 ح 075 الصواعق المحرقه: 0/! 
ميزان الاعتدال 58:١‏ ح 2/8 ينابيع المودّه :١‏ 750 فرائد السمطين :١‏ 789 ح 718 بتفاوت. مائه منقبه: 2# نهج الحقٌ: 7071 
إحقاق الح /: 118» الطرائف :١‏ 87. 

؟- ترجمه الإمام عليٌ (ع) لا-بن عساكر ؟: *78 2,597 المناقب للخوارزمى: 08 ح 70١‏ و07 الصواعق المحرقه: 02/8 ينابيع 
المودّه 8١8 :١‏ 819 إحقاق الحقّ 2: 07١‏ المناقب لابن المغازلى: 48 كفايه الطالب: 85". 

ه- تاريخ الطبرى ؟7: 28, الأغانى 6 197 لسان الميزان ع: 508 ح 151١6١‏ شرح المقاصد 8: 598 ينابيع المودّه :١‏ *هع, 
مصنفات الشيخ المفيد :١١‏ 817 من الجزء الأوّلء إحقاق الحقٌّ ع: .١0‏ 

#- المناقب لابن المغازلى: 19177 2194 المناقب للخوارزمى: ١181‏ ح 23٠١‏ ترجمه الإمام على (ع) لا-بن عساكر :١‏ 188» ميزان 
الاعتدال : ع7 ح 21ت البدايه و النهايه /: 00 ذخائر العقبى: *7؛ الرياض النضره 5: ,10١‏ إحقاق الحقّ #: 17. 


ص: كن 
الأنصار و معظمهم من أصحاب على عليه السلام. 


ليت شعرىء كيف يرضى العاقل بوثوق على بإيمان عثمان» و يُقتل بمرأى منه و مسمع!! و العجب أنهم يستندون فى رضا علىٌ 
بخلاافه القوم بسكوته؛ مع أنّه سيف الله ولا يستدلون بسكوته عن قتل عثمان على رضاه به» سبحان الله! كيف يخفى على 
العاقل رضاه؟ و قد كان القاتل له بيده أخصٌ خواصّه محتّرد بن أبى بكر! ثم الرابع الذى تلقّى الأمر منه» معاويه كاتب الوحى 
الذى وضع سبٌ أمير المؤمنين فى تطبه و فرضه على نفسه, و دام على ذلكك ما شاء الله (0. 


و روى أن قوماً من بنى أمنِه لعنهم الله قالوا لمعاويه: يا أمير الفاسقينء إِنّكك قد بلغت ما أمّلتء فلو كففت عن لعن هذا الرجلء 
فقال لعنه الله لاء حتّى يربو عليه الصغير» و يهرم عليه الكبير» و لا يذكر له ذاكر فضلًا (5. 


ثم تورّثها منه ولده الملعون لعنه الله يزيد. و قد قتل فرخ رسول الله و قرّه عينيه مع جماعه من الصحابه الذين مدحهم اللّه تعالى 
فى القرآنء و لا يجتمعون على باطل. 


ثم تورّثها باقى بنى أميّهء و ساروا مع أولاد رسول الله ما علم به كل سامع. 


ثم تورّثها بنو العباس و صنعوا مع ذريّه رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم من القتل و الصلب و البناء فى الجدران و الدفن فى 
الأرضء ما ليس له عدّ و لا حدّ. ثم استمرّت دوله بين الأغنياء يتوارثها القوم صاغراً عن كابر. 


كلّ ذلك مضافاً إلى ما علمت من حال عائشه مع عليّء و حربها له مع الصحابه الممدوحين فى القرآن. و حال معاويه مع الحسن 
عليه السلام» و غير ذلكك. 


لكنّ القوم لحدّه أذهانهم و جوده أنظارهم يعتذرون مرّه بالاجتهاد! و هو عذر مسموع كيف لاء و إيمان على عليه السلام و 
إسلامه كان نظرياً أو أن تحريم لعن المسلم 


.٠١8 :* انظر شرح نهج البلاغه : 88 و وقعه صفَّين: 807؛ و مستدركك الحاكم‎ -١ 


-١‏ شرح نهج البلاغه ©: /اه. 


ص: 16 

كان نظرنا؟! والأولى فى الجوات أثّهذا الاجنهاد لا وريد على اجدياة الدباف الى «سترخوا بها ثثاقة وسول الله ضلى اللاغليه و 
لكو احديناد التخلت عه حش أسافة البو احديناد أذيننك وسيرل الله ضيلن الله عليف يو 5207 إلى غين الكمن 
الكرامات التى نشير إليها. 


و إن رجعوا إلى التوبه» فكأن معنى التوبه عقر الجمل! و هزيمه الجند! و موت معاويه! و نحو ذلك. 


ثم سرى الخلاف إلى فقهاء القوم مع ذريّه رسول الله فكان الرجوع إلى الفقهاء منهم؛ و عتره النبى صلَى الله عليه و آله و سلم 
معزولون معتكفون فى دورهم, كل له طريق ينفرد به. 


فالباقر و الصادق و أولادهما عليهم السلام و أصحابهم لا يألفون إلى أولتك. ولا هم يألفون إليهم. 


فإن صحٌ أن باب الاجتهاد انسدّء و اختصّ الرجوع بالأربعه» فقد نسبوا العتره التى أمروا بالتمسكك بها إلى الضلال! و إذا ظهر 
البون بين الفريقين» قديما و حديثاء فعلى العاقل أن يختار إحدى الجادّتين؛ و لا يجمع بين أمرين متضادّين. الله أكبر, الله أكبر» 
ما أكثر البقر! 


و أما الأثمّه الاثنا عشر 
فأوّلهم: على بن أبى طالب عليه السلام» 
ابن عبد المطلب, بن هاشم, و امّه فاطمه بنت أسدء ولد فى الكعبه يوم الجمعه. ثالث عشر رجب. و روى سابع شعبان (5)» 


.7١ :5 /ا20» تفسير الصافى‎ :١ تفسير القرآن لابن كثير ؟: 23582 تفسير نور الثقلين‎ -١ 

"- الإرشاد: 48: منتخب كنز العممال فى هامش المسند ©: 0187 تاريخ اليعقوبى ؟: /171. 

«- صحيح مسلم ع: ٠١‏ كتاب الجهاد و السير ح 1184 سنن البيهقى 2: 000 مسند أحمد :١‏ ع, 4 ٠١‏ الطبقات الكبرى ؟: 5٠‏ 
و ج 27:8 السيره النبويه لابن كثير : 90؟: السيره النبويّه للذهبى: 6١7‏ البدايه و النهايه : 2180 تاريخ المدينه المنؤّره :١‏ 
92 كنز العمال ه: 2.8 ح 18:89. 

#- بخار الأنوار ه*؛ لا حكاه الشهيد فى الدروس ؟: 86 مرآه العقول 8: 2/ا. 


ص: 4 
بعد مولد رسول الله بثلاثين سنه. 


و اصطفاه اللّه إليه و اختار له جواره قتيلًا بالكوفه. ليله الجمعه لتسع ليالٍ بقين من شهر رمضان سنه أربعين» عن ثلاث و سئّين 
سنه» على نحو ما عمّر رسول الله صِلى اللّه عليه و آله و سلمء و دفن بالغرىٌ من نجف الكوفه بمشهده الان (1). 


الثانى: ولده الحسن عليه السلام» 


و هو الإمام ابن الإمام الزكئ» ولد بالمدينه» يوم الثلاثاء» منتتصف شهر رمضان,. سنه اثنتين من الهجره. و قال المفيد: سنه للاث 
شم 


و اصطفاه ربّه مسموما فى المدينه أيضا يوم الخميس سابع صفر سنه سبع أو ثمان و أربعين. و قيل: سنه خمسين من الهجره؛ عن 
سبع و أربعين سنه (00. 


الثالث: أخوه الحسين عليه السلام 


و هو الإمام ابن الإمام» أبو عبد الله عليه السلام الشهيد المظلوم, ولد بالمدينه آخر ربيع الأول سنه ثلاث من الهجره. و قيل: يوم 
الخم ثالث عشر شهر رمضان (5). و قال المفيد: لخمس حَلُون من شعبان سنه أربع (8). 


و اصطفاه ربّه إليه قتيلًا بكربلاء يوم السبت عاشر محرّم سنه إحدى و ستّين» عن ثمان و خمسين سنه (2). 


و اننا اتيج فين فاط الرهرات ضث رسول اللعنض ل القعان روجه عل حيدى الكازه والده الأكه الأطيان عله سا 
العالمين. 


-١‏ انظر خصائص الإمام أمير المؤمنين علىّ بن أبى طالب (ع) للنسائى: ١‏ 2558 و كفايه الطالب :١‏ 277 و ترجمه الإمام على بن 
أبى طالب (ع) لابن عساكر :١‏ 0 20 و تذكره الخواص: 21١5 ١5‏ و الفصول المهمّه لابن الصتباغ: 79 15١‏ و الإرشاد: ١‏ 2119 و 
الرياض النضره 7: 71770١‏ و إعلام الورى: 187 .7١7‏ 

"- الإرشاد: /141. 

*- تذكره الخواص 27١١‏ الإرشاد: 197 ترجمه الإمام الحسن (ع) لابن عساكر: 7١ ١‏ إعلام الورى: .7١8‏ 

د الدروس الشرعفه للشهيد الأول :كن مراء العقول 25 اعم 

ه- الإرشاد: 198. 

#- راجع التهذيب 2: 57, و تهذيب التهذيب ": 028 و الجوهره للبرّى: *5؛ و مصنّفات الشيخ المفيد 1١:1١‏ من الجزء الثانى؛ 
و البدايه و النهايه 8: *2177 و مجمع الزوائد 9: 194 و إعلام الورى: 710؛ و تذكره الخواص -7١١‏ 575. 


ص: 4317 
و روى فى حقها ما تواتر نقله بين الفريقين عن النبئى صلى الله عليه و آله و سلم أنّه قال 
فاطمه بضعه منَىء من أذاها فقد أذانى» و من أذانى فقد أذى الله 
!ا لت د لل 0ك 
(0). وقال الله تعالى الَذِينَ يؤْدونَ الله وَ رَسُولَهُ. أولئك بَلعَنَهُمُ الله وَ بَلعَنْهُمُ اللاعنونَ (5). 
و أنّها لدت بعد المبعث بخمس سنين. 
واأفيتطفاها وكواب بعل أعها شحو ارهن يرما و أوضيق إلى هلي أن كدقم ناو أن لأ وضلا سلرياو ماق ويفى يتاعظة عليهيا 


ا 


و أمًا التسعه المعصومون من ذريّه الحسين عليه السلام: 

فأوّلهم: الإمام على بن الحسين عليهما السلام» زين العابدين و الساجدين» 

الذى انتهى إليه العلم و الزهد و العباده؛ كما لا يخفى على مسلم. 

ولد بالمدينه يوم الأحد خامس شعبان سنه ثمان و ثلاثين. 

و اصطفاه الله ربّه بالمدينه يوم السبت ثانى عشر محرّم سنه خمس و تسعين» عن سبع و خمسين سنه. 

و أمّه شاه زنان بنت شيرويه بن كسرىء و قيل: بنت يزدجرد (5). 

الثانى: الإمام ولده محمّد الباقر لعلم الدين عليه السلام» 

سَمَى بباقر العلم لانّساع علمه و انتشار خبره» و أخبر النبى صَلَى الله عليه و آله و سلم جابر الأنصارى- رحمه الله 


-١‏ صحيح البخارى : ٠"‏ باب مناقب فاطمه عليها السلام» صحيح مسلم : *0 باب فضائل فاطمه بنت النبى (ص) ح 9ع" 
سنن الترمذى 8: /884 ح /0981 مستدركك الحاكم *: /18. مسند أحمد ©: 7# صفه الصفوه 7: 1. أسد الغابه ه: 287١‏ تذكره 
الخواص: اخغفة ذخائر العقبى: وخرة كفايه الطالب: لغوارة حليه الأولياء خارة ينابيع المودّه ؟: الى “ان لاق و أنظر الغدير اال 
نقلها العلامه الأمينى مع اختلاف ألفاظها عن تسعه و خمسين مصدراً من كتب العامّه. 

؟- الأحزاب: /اه. 


راجع تاريخ الطبرى 7؛ 78 و السيره النبويّه لابن كثير ©: /ا#؛ و الشافى فى الإمامه *: 1١١‏ و بحار الأنوار #©: 141 ح 7 


وص 199 ح 4 و مرأه العقول 2: ."7١‏ 
*- انظر التهذيب #: /ا/» و إعلام الورى: 707 و كشف الغمّه ؟: 582 770. 


ص: /1 

أنه سيدركه. و أن اسمه اسم رسول الله و أَنّهِ يبقر العلم بقرأه و قال 

إذا لقيته فاقرأ عليه منّى السلام 

(1). ولم ينكر أحد تلقيبه بباقر العلم» بل اعترفوا أنه وقع موقعه. و حل محله. 

ولد بالمدينه يوم الاثنين ثالث صفر سنه سبع و خمسين. 

و اصطفاه الله بها إليه يوم الاثنين سابع ذى الحيّجه سنه أربع عشره و مائه» و روى: سنه ست عشره (5). 
وأق معيو لوده اتسين بن علق عليه اناده فهو ارط اين طاوكان: 


الثالث: الإمام ولده أبو عبد الله جعفر بن محمّد الصادق عليه السلام» 


العالم الذى اشتهر عنه من العلوم ما أبهر العقول» حتّى غالى فيه جماعه و أخرجوه إلى حدّ الإلهتّه. 


ونؤواة العاقهاو الخاطه مشو يرز و مير بتعلمه من الققهاد ع العلمك أرب الأفد را ٠»‏ كزوارة بن أعيو »دو أخويه تك وعم اذه 
و جميل بن درّاج» و محمّرد بن مسلمء و بريد بن معاويه العجلى» و هشام بن الحكمء و هشام بن سالم» و أبى بصيرء و عبد الله 
ابن سنان, و أبى الصباح» و غيرهم من أعيان الفضلاء» من أهل الحجاز و العراق و الشام و خراسانء من المعروفين و المشهورين 
من أصحاب المصئّفات المتكثره و المباحث المشهوره. الذين ذكرهم العامّه فى كتب الرجالء و أثنوا عليهم بمالا مزيد عليه» مع 
اعترافهم بتشبّعهم و انقطاعهم إلى أهل البيت (0. 


وقد كتب من أجوبه مسائله هو فقط أربعمائه مصنّفء تستمى الأصول فى أنواع العلوم. 


-١‏ انظر الكافى :١‏ 524 باب مولد أبى جعفر محمّد بن على عليه السلام ح ؟؛ و بحار الأنوار 5: 7117 ح 14 و تذكره الخواص: 
1 . 

اانظر الدروس الشرعيه 27 417و بحار الأنوار 162 /11؟: 

*- انظر تهذيب التهذيب :١‏ 4: و ميزان الاعتدال :١‏ 0 و معجم الأدباء :١‏ ع و بغيه الوعاه 6٠5 :١‏ و لسان الميزان 0: 270١‏ و 
ج ع: 198 و الأعلا-م ؟: 172 و ضحى الإسلام : 2788 و أعيان الشيعه .٠٠١ :١‏ و حليه الأولياء : 144: و الفهرست للشيخ 
الطوسى: 187 787, و الإمام الصادق و المذاهب الأربعه :١‏ 81 70 الجزء الأول و الإمام الصادق لمحمد بن أبى زهره: 32 0" 
و فى رحاب أثمه أهل البيت (ع): 5 من الجزء الرابع. 


ص: 14 

وُلد بالمدينه يوم الاثنين سابع عشر ربيع الأوّل سنه ثلاث و ثمانين. 

و اصطفاه الله فيها فى شوّال. و قيل: منتصف رجب يوم الاثنين )١(‏ سنه ثمان و أربعين و مائه» عن خمس و ستّين سنه. 

و أمّه فاطمه أمٌ فروه بنت الفقيه القاسم بن محمّد النجيب بن أبى بكر. [و قبره] و قبر أبيه محمّ.د, و قبر جدّه علىّء و قبر عمّه 
الحسن بالبقيع فى مكان واحد (5). 

الرابع: الإمام ولده موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام» 

و كنيته أبو الحسنء و أبو إبراهيم» و أبو علئء و سمى بالكاظم لكظمه الغيظء وُلد ب «الأبواء» بين مكه و المدينه. سنه ثمان و 
عشرين و مائه. و قيل: سنه تسع و عشرين و مائه () يوم الأحد سابع صفر. 


واسطقاة اللهسيفوما بشداة ف عي النقدض ذن شا هكف لعنه الله السك يقيق عق اوعتضيب يقد الحلقع واقما لين و فاته و ذفن افن 


مقابر قريش فى مشهده الان. 


و أمّه حميده البريرئه 2 
الخامس: الإمام ولده على بن موسى الرضا عليه السلام» 


ولي المؤمنين الذى أ- حمعثت أولياؤه و أعداؤه على عِظْم شأنه و غزاره علمه. و حاوّل أعداؤه من بنى العباس و غيرهم | لعف عنه 
لما وأواهيل المأتوة لك«الله اليه وبع له. 


و أراد أن يجعله ولي عهده؛ فأحضر الرؤساء و العلماء فى كل فنون العلم فأفحمهم جميعاً و أعجزهم مراراً شتّىء و كانوا 
يخرجون خجلين مدحورينء و هو يومئذٍ صغير السنّ (ه). و اعترف المأمون بفضله على كل الناس» فجعله ولي عهده؛ كما لا 
يحفى على اهل التقل: 


-١‏ إعلام الورى: ١1؟,‏ بحار الأنوار /7: 7 ح ع. 

."1١ 707 و تذكره الخواص:‎ 77١ من الجزء الثانى» و إعلام الورى:‎ 18١ :١١ انظر مصنّفات الشيخ المفيد‎ -١ 

*- تاريخ أهل البيت (ع): الل بحار الأنوار 69: “اح ع؛ وص 4 ح 18. 

ع- انظر الكافى :١‏ #/ا5 باب مولد أبى الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام» و إعلام الورى: 219 و التهذيب #: 4١‏ و تذكره 
الخواض 80م 

ه- كذا فى الأصل و يحتمل أن يكون المراد صغر سنّه عليه السلام بالنسبه إلى العلماء المناظرين. 


٠٠٠١ ص:‎ 

ولد بالمدينه سنه ثمان و أربعين و مائه» و قيل: يوم الخميس حادى عشر ذى القعده (1). 

واأفيطناء الله مميوما ظرسن ف :صقر كه الكو ملعيو ينو قد اباد سعينةه الأن: 

و أمّه أمّ البنين أمّ ولد (5). 

السادس: الإمام ولده محمّد الجواد عليه السلام» 

ولد بالمتكدق شور وفقاة سمه كيس تعن و مالندى عكار اللددله وار ببغداد فى آخر ذى القعده. و قيل: يوم الثلاثاءء 
حادى عشر ذى القعده (1) سنه عشرين و مائتين» و دُفن فى ظهر جدّه الكاظم عليه السلام بمقابر قريش» فى مشهدهما الان. 


السابع: الإمام ولده على بن محمّد الهادى النقى عليه السلام» 


الدبالبو سه سيك دن اسه سه انع ضشره و اقيق .او عار اللجواره بسرّمن رأىء فى يوم الاثنين الث رجبء. سنه 


أربع و خمسين و مائتين. و دفن بداره التى (2) هى مشهده الان. 


وأمّه سمانه أمّ ولد (2). 


الثامن: الإمام ولده الحسن بن على العسكرى عليه السلام» 
وُلِدَ بالمدينه فى شهر 


.١18 إعلام الورى: 21 بحار الأنوار 59: لاح 5 وص 4 ح‎ -١ 

؟- انظر الكافى :١‏ 588 باب مولد أبى الحسن الرضا عليه السلام؛ إعلام الورى: 27871 تذكره الخواص: 10؛ مروج الذهب 
*: ٠عاع0‏ تاريخ الخلفاء: “8 الاحتجاج 7: 1949 27١7‏ وفيات الأعيان 27١ :١‏ سيره الأئمّه الاثنا عشر 7: /88. 

"- الدروس ؟: 15, بحار الأنوار ١0 :2٠‏ ح .١8‏ 

ع- انظر الكافى :١‏ 5947 باب مولد أبى جعفر محمد بن على الثانى عليه السلام؛ و إعلام الورى: ”0 و الإرشاد: 218 و تذكره 
الخراض + 41 

6- فى (ما2 «س» زياده: فيها. 

*- انظر الكافى 597:١‏ باب مولد أبى الحسن على بن محتّرد عليهما السلام؛ و إعلام الورى: 200 الإرشاد: 077 و تذكره 


71737 ”37١ الخواص:‎ 


٠6١١ ص:‎ 


ربيع الاخرء رابعه يوم الاثنين سنه اثنتين و ثلاثين و مائتين. و اختاره اللّه بسرّمن رأى يوم الأحد. و قال المفيد: يوم الجمعه ثامن 


شهر ربيع الأوّل )١(‏ سنه سئّين و مائتين. و دفن إلى جانب أبيه. 


التاسع: الإمام ولده محمّد بن الحسن القائم بالحقّ المهدى صاحب الزمان» 
اشاره 


الذى يملأ الأرض قسطاً و عدلَّاء كما مُلئت ظلماً و جوراً بإخبار النبى صلَّى الله عليه و آله و سلّم بذلكك التى رووها فى كتبهم و 


لم ينكروها (0. 
ولد بسرّمَن رأى يوم الجمعه ليلا خامس عشر شهر شعبان سنه خمس و خمسين و مائتين. 


و أمّه ريحانه» و يقال لها: نرجسء و يقال لها: صقيل و سوسن. و قيل: مريم بنت زيد العلويّه (5). 
و غيبته الصغرى أربع و سبعون سنه. 


و كان وكلالؤه على شيعته و سفراؤه بينهم و بينه الذين ترد عليهم التوقيعات من جانبه أربعه: عثمان بن سعيد السمّانء و ابنه 


محمّد بن عثمان» و الحسين بن روح النوبختى» و علىٌ بن محمد السمرى. 


و من الوكلاء ببغداد: (ابن عمر السعيد) (2) و ابنه» و حاجز و يقال له الوشَّاءء و البلالى و هو محمّرد بن علي بن بلال» و العطار و 


و من وكلاثه من أهل الكوفه: العاصمى. 


.”"0 الإرشاد:‎ -١ 

؟- الكافى :١‏ 807 باب مولد أبى محمد الحسن بن على عليهما السلام» إعلام الورى: /217: تذكره الخواص: 75,. 

- سنن الترمذى ": 8#" ح 2/71 سئن ابن ماجه 7: ١128‏ حديث 50487 مسند أحمد :١‏ ل كنز العمال :١‏ 721 ح ١201م"‏ 
89 و هناك كتب مصّفه فى المهدى و أحاديثه عند العامّه و الخاصه. 

#دالفوويين 127 


- بدله فى ١اح):‏ حفص بن عمرو المدعوٌ بالجمّال» عمر بن سعيد العمرى. 


٠١7 ص:‎ 

و من الأهواز: محمّد بن إبراهيم بن مهزيار. 

و من قم: أحمد بن إسحاق. 

و من أهل همدان: محمّد بن صالح. 

وشم الرة الساي ويتحيد دن أنى خيك الله الأسدف: 

و من أهل أذربيجان: القاسم بن العلاء. 

و من نيشابور: محمّد بن شاذان؛ و غيرهم جمع كثير و هو المتيقّن ظهوره 2١(‏ 


واروق أحبد بن حل فى مستدهة عن الس بين عالكه: أنّ النبى صلَّى الله عليه و آله و سلم كان يمرّ بباب فاطمه الزهراء سنّه 
أشهر إذا خرج إلى صلاه الفجرء و يقول: «الصلاه يا أهل بيت إيك مريدالله #ذْحِتٍ عتم لجس أَل الت و مرحم تور 
2 


و فى صحيح البخارى قالت أَمّ الدرداء: دخل علي أبو الدرداء و هو مُغضبء فقلت له: ما أغضبكك؟ فقال: و الله ما أعرف من أمّه 


و روى البغوىٌ فى كتاب «المصابيح» فى حديث طويل فى صفه الحوضء قالء قال رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلم 


أنا فرطكم على الحوضء من مرٌ على شربء و من شرب منه لم يظمأ أبداء و ليردنَ علي أقوام أعرفهم و يعرفونى» ثم يحال بينى 
و بينهم» فأقول: إِنّهم أمّتى! فيقال: نك ما تدرى ما أحدثوا بعدكك فأقول لهم: سحقاً سحقاً لمن غير بعدى 


(5). وقد رووا فى صحاحهم من شكوى النبيّ صلَى الله عليه و آله و سلّم منهم و من 


-١‏ انظر فرائد السمطين 7: "١18‏ و 258 تاريخ بغداد ع: 84 الفصول المهمه لابن الصتباغ: 25917 تذكره الخواص: 70 سئن 
أبن داود 7: 2١9‏ ح 67188 الإرشاد: 7”52 كشف الغمّه ؟: 077. 

-١‏ مسند أحمد : 180 و انظر شواهد التنزيل 71:7 ح 288 و فيه أربعين صباحاً وفى حديث 887 ثمانيه أشهرء و الروايه 
متواتره» المعجم الكبير للطبرانى : 8ه ح 0781/١‏ مستدركك الحاكم : 188» أنساب الأشراف 5: 0٠١‏ سئن الترمذى 8: 98ح 
0٠6‏ تفسير الطبرى ؟57: 8 الدر المنثور ©: 6:08. 

«- صحيح البخارى :١‏ 188. 

*- مصابيح السنّه ؟: 187. 


ص: و١‏ 

مخالفتهم له أشياء كثيره» لو عددناها لطال الكلام .)١(‏ 

[النظر فى بعض مناقب التى لأمير المؤمنين عليه السلام, و المثالب التى لأعداثه لعنهم الله.] 

اشاره 

و كفاك أبين شاهد إن تجرّدت عن العصيّبه النظر فى بعض المناقب التى لأ-مير المؤمنين عليه السلام؛ و المثالب التى لأعدائه 
لعنهم الله. 

و أمًا القسم الأوّل: و هى المناقب 


اشاره 


فلا تُحصى كثرة» روى أخطب خوارزم من الجمهور بإسناده إلى ابن عتباس»ء قال» قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم 
لو أن الأرض أقلام» و البحر مداد» و الجن خساب. و الإنس كثاتب :ها حضوا فضائل على عليه السلام 
(5). وروى أخطب خوارزم أيضاً عن النبي صلَّى الله عليه و آله و سلم أنّهِ قال 


إن الله تباركك و تعالى جعل لأخى علي بن أبى طالب فضائل لا تُحصى كثرهء فمن ذكر فضيله من فضائله مقرًاً بهاء غفر الله له ما 
تقدّم من ذنبه و ما تأخَره و من كتب فضيله من فضائله؛ لم تزل الملائكه تستغفر له ما بقى لتلكك الكتابه رسم, و من استمع فضيله 
من فضائله غفر اللّه له الذنوب التى اكتسبها بالاستماع؛ و من نظر إلى كتاب فيه فضيله من فضائل علي غفر اللّه له الذنوب التى 
اكتسبها بالنظر. ثم قال: النظر إلى على عباده» و ذكره عباده. و لا يقبل الله إيمان عبدٍ إلا بولايته و البراءه من أعدائه 


(5). و روى أخطب خوارزم من علماء الجمهور عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم قال 


لما خلق اللّه آدم عليه السلام و نفخ فيه روحه عطس فقال: الحمد لله فأوحى الله تعالى عبدى حمدنىء فو عزّتى و جلالى, لولا 
عبدان أريد أن أخلقهما فى دار الدنيا ما خلقتكك. 


-١‏ انظر صحيح البخارى :١‏ 2*8 و ج : 80 و 2: 21١‏ و صحيح مسلم ": #هع, ومسند أحمد 7 ع8م”8, 

1- المناقب للخوارزمى: 378 ح 6١‏ وأنظر ينابيع المودّه ؟: 181 و مائه منقبه: 187 ح 44 و مناقب الإمام أمير الم متي لآب 
سليمان :١‏ لاذه ح 549 و فرائد السمطين :١‏ 18 و ميزان الاعتدال ": #*ع, و لسان الميزان 0: 87. 

“- المناقب للخوارزمى: قاس ادو انقلر فرائد السمطين :١‏ 215 و ينابيع المودّه :١‏ 22 و مائه منقبه: ١8#‏ ح 23٠٠١‏ و كفايه 


الطالب: 587, و ميزان الاعتدال #: /اع, و لسان الميزان 0: 67. 


١٠١ ص:‎ 


فقال: إلهى فيكونان منّى؟ قال: نعم يا آدمء ارفع رأسكك و انظرء فرفع رأسه. و إذا مكتوب على العرش: لا إله إلا الله محمد نبي 
الرحمه؛ و علىٌ مقيم الحيجه» من عرف حقّ على زكا و طابء و من أنكر حقّه لعن و خابء أقسمت بعرّتى و جلالى؛ أن أدخل 
الجنه من أطاعه و إن عصانىء و أقسمت بعرّتى و جلالى أن أدخل النار من عصاه و إن أطاعنى 


(0. و كأنٌ السرٌ أنْ من أطاعه تمت عقائده» و لا يلزم ذلكك فيمن أطاع اللّه. 
و ذكر البغوى فى الصحاح, عن أبى الحمراء قال قال النب صَلَى الله عليه و آله و سلم 


من أراد أن ينظر إلى آدم عليه السلام فى علمه و إلى نوح فى فهمه؛ و إلى يحيى فى زهده. و إلى موسى فى بطشه. فلينظر إلى 
على بن أبى طالب عليه السلام 


(5). و روى البيهقى بإسناده إلى النبى صَلّى الله عليه و آله و سلم أنه قال 


مق را أديطر إلى دم طلستلا فلن حدمي إلى اقوس خاله: لباقي لقو قدو الى :أنهي اوساو رو الى موسع قن 
هيبته» و إلى عيسى فى عبادته فلينظر إلى علي بن أبى طالب 


(5). و روى الترمذى فى صحيحه عن النبي صَلى الله عليه و آله و سلم أنّه قال 
أنا مدينه العلم و علي بابها 

(5). و ذكر البغوىٌ فى الصحاح عنه صلى الله عليه و آله و سلم أنّه قال 

أنا دار الحكمه و على بابها 


.)8( 


.16 :© ح ١ه و إحقاق الحق‎ 1٠09 و مائه منقبه:‎ 058 :١ المناقب للخوارزمى: 18ح 270 و أنظر ينابيع الموده‎ -١ 

؟١-‏ انظر شواهد التنزيل :١‏ 8/ا ح 21١8‏ و ترجمه الإمام على بن أبى طالب (ع) لا-بن عساكر: ؟: 78 و كفايه الطالب: 2177 و 
الرياض النضره 7: ,79٠0‏ و المناقب للخوارزمى: ٠8ح ١‏ بتفاوت» و إحقاق الحق 18: 217) و المناقب لابن شهر آشوب: *: 7١‏ 
بتفاوت. 

*- انظر الرياض النضره 7: 2150 و المناقب للخوارزمى: ١١‏ ح "٠١‏ بتفاوت» و مقتل الحسين للخوارزمى :١‏ 5# و كفايه 
الطالب: 215١‏ و إرشاد القلوب 7: 21١‏ و نهج الحقٌ: 572. 

- سنن الترمذى ه: اع ح 78/77 و فيه: أنا دار الحكمه و على بابها. و أنظر الجامع الصغير »5١10 :١‏ و شواهد التنزيل ١ :١‏ ح 
ونهج الحقٌ: ع57. 


ه- مصابح السئّه ؟: 5٠١‏ و أنظر سنه الترمذى ه: لاع س "الا" و المناقف لابن المغازل : لال و نهج الحق: 3# و الرياض 
2 َ سس حََ 61 مج 3 
النضره ”: 5106. 


٠١6 ص:‎ 

و رُوى عنه صلى الله عليه و آله و سلّم أنّه قال 

أقضاكم على عليه السلام 

نقد ى إذا أردك ساة قشائله على التتضيل و عفر غدددها ققد طليث مصالاة كما أذفك بد الرواية الشابقة كه لكم تشين إلى 
بعض منها. 

وما أحسن قول الشافعى فى هذا الباب» حيث قيل له: صف لنا علياً عليه السلام» فقال: ما أقول فى رجل أَخْفَتْ أعداؤه مناقبه 
عبتا داى اولتاق طتوفا كي لون سو وق 2 ذو أكون ساو الفافقيي 1 


و لقد أجاد ابن أبى الحديد المعتزلى حيث قال: ما أقول فى رجل أقرٌ له أعداؤه بالفضلء و لم يمكنهم جحود مناقبه. و لا كتمان 
فلن و قداسابيت اله اشرق ينو امه على لظن انلام :فى طرق لازن وتقونهاةو لجتهدرا يكن جيل أذميطفوا ونيز 
التحريف عليه. و وضع المعايب و المثالب له؛ و لعنوه على جميع المنابر. و توعّدوا مادحيه» بل حبسوهم و قتلوهم, و منعوا روايه 
حديث يتضمن له فضيله أو يرفع له ذكراء حتّى منعوا أن يُسمى أحد باسمه فما زاده ذلك إلا رفعه و سموّاء كالمسكك كلما سُتر 
انتشر عرفه: و كلما كتم تضوع نَشْرْهه و كالشمس لا تُستر بالراحء و كضوء النهار إن حجبت عنه عين واحده أد ركته عيون كثيره 


أخرى. 

وما أقول فى رجل تُعزى إليه كل فضيله؛ و تنتمى إليه كل فرقه. و تجاذبه كلّ طائفه. فهو رأس الفضائل و ينبوعها و أبو عذرهاء 
و سابق مضمارهاء و مجلى حليتهاء كل من بزغ فيها فمنه أخذ, و له اقتفى» و على مثاله احتذى و انتهى (5). 

و إن أردت تفصيل بعض فضائله: 


فأوّلها: الإخبار بالمغيبات» 


وهو القائل 
سلونى قبل أن تفقدونى, فوالله لا تسألونى عن فئه تضل بآيه و تهتدى بآيه. إلا تبأتكم بناعقها 
-١‏ أى ما رواه أخطب خوارزم فى مناقبه» و قد تقدّم آنفاً. 


"'- مقدّمه المناقب للخوارزمى: ‏ (طبع مكتبه نينوى الحديثه طهران)» الأنوار البهته للمحدّث القَمّى: .0١‏ 


*- شرح نهج البلاغه .١8 :١‏ 


٠١8 ص:‎ 


و سائقها و قائدها إلى يوم القيامه» فقام إليه رجل فقال: أخبرنى كم على رأسى من طاقه شَّعر؟ فقال له: لولا أنْ الذى سألت عنه 
يعسر برهانه لأخبرتكك. و إِنَّ فى بيتكك لسَحْنًا يقتل ابن بنت رسول الله صِلّى الله عليه و آله و سلم» 


(40 و كان ابنه صغيرأء و هو الذى تولّى قتل الحسين عليه السلام. 


و أخبر بقتل ذى الشديه من الخوارجء و بعدم عبورهم النهروان لما أخبر بالعبور (5)) و عن قاتل نفسه (0)» و تقطيع يدى جويريّه 
و صلبه فوقع فى أَيَام معاويه لعنه الله (؟). 


و بصلب ميثم التمّرار» و أراه النخله التى يصلب عليهاء فكان ذلكك من عبيد الله بن زياد لعنهما اللّه (2)» و تقطيع يدى رشيد 
الهجرى و رجليه فصنع به ذلكك (2)» و بقتل قنبر» فقتله الحيجاج (/40 و بأفعال الحيجاج التى صدرت منه (8). 


و أخبره الرجل بموت خالد بن عرفطه؛ فقال عليه السلام 


لم يمتء و سيقود جيش ضلاله. صاحب لوائه حبيب بن جم ازا فقام إليه حبيب بن جمّماز» و قال: إِنْى لكك محبّء فقال: إياكك 
احص اللواهو عاقيا دعل من هنا الباب» يعنى باب الفيل. فلمًا كان زمان الحسين عليه السلام جعل ابن زياد اند 


-١‏ مستدركك الحاكم !: 19# ينابيع المودّه :١‏ 7717 516 و فيهما صدر الحديث, نهج الحق: 751 كشف اليقين: »94١‏ شرح نهج 
البلاغه ؟: 278 إعلام الورى: 0776 تهذيب التهذيب /1: 04 

؟- مروج الذهب 7: 0800 نهج الحق: 757 العمده لابن البطريق: *82. أنساب الأشراف ؟: 07/2 منزل الأبرار: .2٠‏ 

“- لسان الميزان *: :©٠‏ مقاتل الطالبيين: »١‏ شرح نهج البلاغه 2: 1١0‏ الغارات: 02*: أسد الغابه : 8"؛ ذخائر العقبى: 1١7‏ 
مجمع الزوائد 4: /17. 

*- شرح نهج البلاغه 7: 21941 إعلام الورى: 118 بحار الأنوار :2١‏ 01 

ه- شرح نهج البلاغه 7: 141, نقد الرجال: 289 رجال الكشى :١‏ 198 الإصابه *: ©30, الاختصاص: 72 بحار الأنوار 67: 
١١9 8‏ إحقاق الحق 8: 188. 

*- شرح نهج البلاغه ؟: 0181 لسان الميزان ؟: 62٠‏ ١8ع,‏ رجال الكشى: 0704 2591 رجال العلامه الحلى: 0/7 الاختصاص: 0/7 
إحقاق الحق 6 182. 

.18 178 :©7 بحار الأنوار‎ ,504 :١ تفسير العتياشى‎ 3704 :١ نهج الحقّ: 0767 كشف الغمّه‎ -١ 

/- شرح نهج البلاغه :24 نهج الحق: ”7357 


١٠١317 ص:‎ 

و حبيب صاحب لوائه .)١(‏ 

و قال للبراء بن عازب: ييُقتل ولدى الحسين عليه السلام و أنت حي لا تنصره) 
(5) فكان ذلك. 

و لما اجتاز بكربلاء فى وقعه صفين قال عليه السلام 


هذا و الله مناخ ركابهم و موضع قتلهم) 


(). و أخبر بعماره بغداد (5)» و ملكك بنى عتدّاسء و أخذ هولا-كو دولتهم؛ و كان ذلكك السبب فى سلامه الحله و النجف و 
كربلا-ء منه؛ لأمنّ والد العلامه و ابن طاوس و ابن أبى العرّ أخذوا منه الأمان قبل الفتح, و ذهب إليه والد العلامه لطلب الأمان» 
فقال: كيف تأخذ الأمان قبل الفتح؟ فقال: علمنا أن الفتح لكك بإخبار أمير المؤمنين عليه السلام (2). 


و كذا الملاحم المنسوبه إليه كخطبه البصره (2) و نحوهاء إلى غير ذلكك. 
ثانيها: استجابه الدعاء, 


فإنّه عليه السلام دعا على أنس بن مالكك بالبرص حين جحد الشهاده على خبر الغدير» فأصابه البرص (12). 


و دعا على المغيره بالعمى؛ لنقل أخباره إلى معاويه. فعمى (0). 


.757 شرح نهج البلاغه ؟: 0141 كشف اليقين: 0/4 نهج الحق:‎ -١ 

7- شرح نهج البلاغه 7: 8208: نهج الحق: 757, كشف اليقين: ٠١‏ 

- ينابيع المودّه : 17 ذخائر العقبى: 47 دلائل النبّه: 204 كشف اليقين: ٠١‏ الصواعق المحرقه: 21١8‏ الرياض النضره ؟: 
6 شرح نهج البلاغه ؟: 0808 الفصول المهمه لابن الصّاغ: 177 إعلام الورى: 178. إحقاق الحق 8: .١57‏ 

؟- كشف اليقين: ٠١‏ الغيبه للنعمانى: /121» نهج الحق: 0787 بحار الأنوار :©١‏ 170. 

ه- شرح نهج البلاغه ؟: 21710 تهذيب التهذيب /1: 08؛ كشف اليقين: ١٠ل‏ نهج الحق: 567. 

*- نهج البلاغه: 180 الخطبه 158 تاريخ الطبرى 6: 68 الملاحم و الفتن: 27٠‏ الغارات: ©. 

- ذخائر العقبى: 97 أنساب الأشراف 7: 188 ح *1؛ شرح نهج البلاغه 72١ :١‏ واج : 284 نهج الحق: 5*8. 

4- فى نهج الحق: 782 البراء» و فى كشف اليقين: ١١١‏ العيزار» و فى البحار :6١‏ 1944 الغيرار» و فى إحقاق الحقٌّ 8: 789 الغراز. 


ص: ١٠١8‏ 
و دعا بردٌ الشمسء فردّت مرّتين () و روى سنّين مره (1). 


ودعا على الماءء؛ لا خاف أهل الكوفه الغرق» فجىٌ الماءء حتّى ظهرت الحيتان و كلمتهء إلا الجرى و المارماهى و الزمار» 
تست البابن. للق 


و هو غنىٌ عن البيان. 
رابعها: فضيله المصاهره» 


وهو الذى اختصٌ ببنت رسول الله بعد أن خطبها الشيخان, و ردّهما النبى صلَى الله عليه و آله و سلمء كما نقله الجمهور 450 و 
ص بالحسنين عليهما السلام» و ججعلت منه العتره الطاهره. 


خامسها: جامعيّه العلوم بأقسامها» 


و سائر العلماء راجعون إليه» و متمشكون به و معتمدون عليه. 
ما الشيعه فرجوعهم إليه واضح. 
وأمًا المعتزله فأوّلهم أبو هاشمء و هو تلميذ أبيه» و أبوه تلميذه عليه السلام (8). 


و أما الأشاعره فينتهون إلى أبى الحسن الأشعرىء و هو تلميذ الجبائى أبى علىّء و أبو على أحد مشايخ المعتزله (2)؛ هذا حال 


المتكلمين. 

و ما الفقهاء الأربعه: فالحنفيّه إلى أبى حنيفه» و هو تلميذ الصادق عليه السلام» و الصادق ينتهى إليه. 

والشافعيّه إلى الشافعى» و هو تلميذ محمّد بن الحسن» و محمّد بن الحسن تلميذ 

-١‏ ينابيع الموده 295:١‏ إعلا-م الورى: ك2 كشف اليقين: ىق خصائص أمير السومقي»: ع روضه الواعظين للفثّال 


الإفابورى: 196 التفسير الكين للرازع #1720 المدافيه الخوارزمى الاب ع 


*- روضه الواعظين للفتّال: 21١19‏ نهج الحق: 768. 

؟- المناقب للخوارزمى: 71ح 088 الصواعق المحرقه: 6ل منتخب كنز العمال بهامش المسند : 49) الرياض النضره 77:7 
مجمع الزوائد 9: 2300 ينابيع المودّه ؟: 87. 

ه- شرح نهج البلاغه :١‏ 207 نهج الحقّ: 778. 

8- نهج الحق: /7373. 


و أمّا الحنابله فإلى أحمد بن حنبل» و هو تلميذ الشافعى. 


و أمّا المالكيه فإلى مالككء و هو تلميذ ربيعه؛ و ربيعه تلميذ عكرمه» و عكرمه تلميذ ابن عتباس» و ابن عئاس تلميذ علي عليه 


و أما المفشروق؛ فمرجعهم إما إليه أو إلى تلميذه ابن عباس (090. 


و أمًا أهل الطريقه؛ فإليه ينتهون» كما صرّح به الشبلى» و الجنيدء و السرىء و أبو زيد البسطامى» و معروف الكرخى, و غيرهم 
00 


و أمّا علماء العربه» فإليه يرجعون؛ لأنّه المؤسّ.س لعلم العربته» حيث أملى على أبى الأسود الدؤلى جوامعه؛ من جملتها: الكلام 
كله ثلاثه أشياء (5): اسم و فعل و حرف. و من جملتها: تقسيم الكلمه إلى معرفه و نكره؛ و تقسيم وجوه الإ-عراب إلى رفع و 
نصب و جرٌ و جزم (28). 


9 أما الشحجاعه: 
اشاره 


فإنّه عليه السلام أنسى ذكر من كان قبله» و محا اسم من يأتى بعده؛ و مقاماته فى الحروب مشهوره. تضرب بها الأمثال إلى يوم 
القيامه. 

وهو الذى ما فْرٌ قط ولا ارتاع» ولا بارز أحداً إلا قتله» و لا ضرب ضربه فاحتاج إلى ثانيه» و فى الحديث 

كانت قربانة وثراه 

(2). وافتخر ابن الزبير بوقوفه فى الصفّ المقابل لعليّء و مقاله معاويه لا-بن العاص حيث أشار عليه بمبارزه على عليه السلام 


مشهوره 42/2 و مقاله بنت عمرو بن عبد ودٌ: 


.7717 نهج الحق:‎ 218 :١ أسد الغابه : ١؟» شرح نهج البلاغه‎ -١ 
.57١ نهج الحق:‎ 219 :١ شرح نهج البلاغه‎ ١16 :١ ينابيع المودّه‎ -1 
.771 نهج الحق:‎ -* 


*- فى اس )ء (م): الكلمه ثلاث. 
ه- معجم الأدباء 6: "/ا(» شرح نهج البلاغه :١‏ 50. 
©- النهايه لابن الأثير : 109 إحقاق الحق 8: /97". 


- وقعه صفَين لنصر بن مزاحم: 10؟. 


ص: ١٠١‏ 
لو كان قاتل عمرو غير قاتله بكيته أبداً ما دمت فى الأبد 
لكن قاتله من لا نظير له و كان يدعى أبوه بيضه البلد )١(‏ 


. وفى القوّه يضرب به المثل» قال ابن قتيبه: ما صارع أحداً إلا صرعه (1)» و هو قالع باب خيبر (0: و قالع هبل من أعلى الكعبه 
لتك و قالع الصخره العظيمه فخرج الماء من تحتها (8). 


وله من المواقف الكريمه و المشاهد العظيمه فى الغزوات فى زمن النبئ صِلَى الله عليه و آله و سلم و بعده ما تحير به الأذهان» و 


ما يستحيل صدوره من سائر أفراد الإنسان. 
منها: غزوه بدر» 


بعد ثمانيه عشر شهراً من قدومه إلى المدينه» و روى الواقدى أنّ القتلى فيها من المشركين تسعه و أربعون, تفرّد علي عليه السلام 
بثمانيه عشرء و شاركك فى أربعه منهم (2). و نقل علماء العامّه و الخاصّه: أنْ القتلى أكثر من ذلكك. و أنّه عليه السلام قتل سنّه و 


ثلاثين منهم من الأبطال» و أسماؤهم مرسومه فى كتب التواريخ (/0. 
و متهاء زوه أخده 


و كان عمره عليه السلام أقلّ من تسع و عشرين سنه؛ و فيها قتل حمزه. قالوا: و قد فر المسلمون إلا ثلاثه؛ أَوَلهِم علي عليه السلام 
(لك و قيل: بل فرّوا جميعاً سوى على عليه السلام (3). 


والقل أرسام النقاوس أن الل من النظر كبن شان و خشروة ربل وقكا. 


.88 :" مستدركك الحاكم‎ -١ 

؟- المعارف لابن قتيبه: 25٠١‏ إحقاق الحق 8: ١؟".‏ 

*- المغازى للواقدى : ههع, تاريخ الخلفاء للسيوطى: 181 ينابيع المودّه :١‏ 877. 

*- المناقب للخوارزمى: ١7‏ ح 2179 مستدركك الحاكم 7: /281 واج  :*‏ مسند أحمد :١‏ على الكشّاف ؟: 689 ينابيع المودّه 
:551 

ه- ينابيع المودّه :١‏ 59*؛ شرح نهج البلاغه :١‏ 218 مناقب ابن شهرآشوب 5: 2391 الثاقب فى المناقب: 708 ح 0770 كشف 
الغمّه :١‏ ”2 إعلام الورى: 728 .١‏ 

ع- المغازى للواقدى :١‏ /ا١‏ 107. 


/- انظر السيره النبويه لابن هشام 7١ :١‏ و المغازى للواقدى ١87 :١‏ 176 و نهج الحق: /55. 


كشت العقته 7١‏ 147 الأرشاف للمفيد: 8ع سيره الأحقه الانتى عشر 19:41 
9- مناقب آل أبى طالب #: 377 كف الغْمّمه :١‏ 197. 


ضن114! 


على عليه السلام منهم تسعه (1)» و ذكر أهل السير قتلى أحد من المشركين» و ذكروا أن جمهورهم قتلى على و هم اثنا عشر 
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و روى العامّه و الخاصّه. أَنْ فى هذه الواقعه سّمع النداء 
لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتى إلا علىّ). 


و رواه عاصم بن ثابت (00. 
ومنها: غزوه الخندق» 


و سأل ربيعه حذيفه عن على عليه السلام و مناقبه» فقال حذيفه: و ما تسألنى؟! و الذى نفسى بيده» لو وضعت أعمال أصحاب 


عليه السلام على أعمالهم, فقال ربيعه: هذا المدح الذى لا يقام له و لا يقعد (5). 


ومنها: غزوه بنى النضير» 


وهو سبب الفتح فيهاء فإنّه جاء بطل من اليهود و ضرب القنبه المضروبه على النبئّ صلى الله عليه و آله و سلم و رجع, حتّى إذا 
جاء الليل فقدوا علياً عليه السلام فأخبر النب صلَى الله عليه و آله و سلم فقال: إِنّهِ فيما يصلح شأنكم. 


فما لبث قليلاه حتّى ألقى رأس اليهودى الذى ضرب الققه بين يدى النب صلَّى الله عليه و آله و سلم فقال له: كيف ظفرت به؟ 
فقال: علمت أنه شجاع ما أجرأه أن يخرج ليلا يطلب غيره» فكمنت له فوجدته أقبل و معه تسعهه فقتلته و أفلت أصحابه» فأخذ 


علي بعض الأصحاب و تبعهم فوجدهم دون الحصن فقتلهم و أتى برؤوسهمء و كان ذلكك سبب الفتح (8). 


.198 :١ السيره النبويّه لابن هشام *: 18 كشف الغمّه‎ -١ 

.819 الصحيح فى سيره النبئ (ص) ؟:‎ 0148 :١ كشف الغمّه‎ -١ 

*- الكامل فى التاريخ 7: 59 شرح نهج البلاغه 70١ :١*‏ مناقب على بن أبى طالب لابن المغازلى: /191. الأغانى 18: 01917 
ذخائر العقبى: 1 الفصول المهمّه لابن الصباغ: لاذه إعلام الورى: 197» الرياض النضره 7: 370١‏ كشف الغمّه :١‏ ©191. 

ع- شرح نهج البلاغه 19: 2١‏ ينابيع المودّه :١‏ 18 «بمعناه»» نهج الحقٌ: 769. 

سينا الأنوان ع 


ص: ١١١‏ 
و منها: غزوه بنى قريظه» 


و كان سبب فتحهمء حيث إِنّه عليه السلام وفد إلى حصنهمء فقالوا: جاءكم قاتل عمروء فحاصرهم النبئ صَلَى الله عليه و آله و 
سلم خمسه و عشرين يوماً فجاء الفتح .)١(‏ 


و منها: غزوه بنى المصطلق» 


و قتل فيها علىٌ مالكا و ابنه» و سبى على جويريّه بنت الحارث بن أبى ضرارء فجاء بها إلى النبى صلى الله عليه و آله و سلم 
فاصطفاها لنفسه؛ فجاء أبوها إلى النبيى صلى الله عليه و آله و سلم فقال: يا رسول الله إِنّ ابنتى لا تُسبىء إِنّها امرأه كريمه. فقال: 
(اذغن :قشرهاء فقال: لقد الحريدت و لجلة» فاحاوت رسول الله تأعتقيا و جغلها فى جتله أزواجه 87 


9 منها: غزوه الحديبيه» 


و كان أمير المؤمنين عليه السلام كتب بين النبيّ و بين سهل ابن عمروء فقال النبئى صِلَى الله عليه و آله و سلم: اكتب يا علي 
فكتب: بسم الله الرحمن الرحيم» فقال سهل: هذا كتاب بيننا و بينككء فافتتحه بما نعرفه» و اكتب باسمكك اللهمّ و امح ما كتبت» 
فقال النبى صلَى الله عليه و آله و سلم امح يا عليّ» فقال عليّ: لولا طاعتكك لما محوتهاء فمحاهاء و كتب على باسمكك اللَهم. 


فقال له النبى صلَى الله عليه و آله و سلم: اكتب هذا ما قاضى عليه رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم» فقال سهل: لو أجبتكك 
فى الكتاب لأقررت برسالتككء امح هذا واكتب اسمككء فأمر النبئ علياً بمحوه؛ فقال علي عليه السلام: إِنَّ يدى لا تطيع» فأخذ 
النبى صِلى الله عليه و آله و سلم يد علي فوضعها عليه فمحاها. فقال صلّى الله عليه و آله و سلم لعلئ عليه السلام: إنكك سَتُدعى 
إلى مثلها فتجيب على مضض (0. 


و فى هذه الغزوه طلب النبى صلَى الله عليه و آله و سلم الماءء فكل من يذهب بالروايا يرجع خالياء حتّى ذهب على عليه السلام 
فملأ الروايا و أتى بهاء و عجب الناس. 


.0/ الإرشاد للمفيد:‎ -١ 

3- السيره الحليئه ؟: 5/٠١‏ تاريخ الخميس :١‏ #/ا©, البحار :3١‏ 589. 

- تاريخ اليعقوبى 7: 184» إعلا-م الورى: 189, الإرشاد: 8# الكامل فى التاريخ 7: 4١‏ بتفاوت يسيره و فى تاريخ الطبرى ؟: 
ا صدر الجدية: 


١١7١ ص:‎ 


و فى هذه الغزوه أقبل سهل بن عمرو إلى النبى صلَى الله عليه و آله و سلم فقال للنبئ: إن أرقّاءنا لحقوا بكك فأرجعهم إليناء 
فغضب صلَى الله عليه و آله و سلم و قال: لتنتهنّ يا معشر قريشء أو ليبعئنَ الله عليكم رجلا امتحن الله قلبه للإيمان» يضرب 
رقابكم على الدين. 


فقال بعض من حضر: أبو بكر؟ قال: لا© قيل: عمر؟ قال: لات و لكنّه خاصف النعل فى الحجره. فنظروا فإذا بعليٌ عليه السلام 
يخصف نعل رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلم فى الحجره .)١(‏ و قد ورد هذا المضمون فى عدّه روايات (5). 


منها: غزوه خيبر» 


وقد روى عبد الملكك بن هشام فى كتاب السيره النبويّه يرفعه إلى ابن الأكوع, عن النبى صِلَى الله عليه و آله و سلم أنّه بعث 
برايته إلى بعض حصون خيبر أبا بكرء فقاتل و رجع خائبًء ثم بعث عمر فكان كذلك. فقال: لأعطينٌ الرايه غداً رجلا يحبٌ اللّهِ و 
رسوله؛ و يحبه اللّه و رسوله. يفتح الله على يديه كرّاراً ليس بفرّار فدعا علياً عليه السلام و كان أرمد فتفل فى عينيه» ثم قال: 
خذ هذه الرايه و امضء حنّى يفتح اللّه عليك (*). 


و فيها عن أبى رافع: إِنَّ علدا عليه السلام لما دنا من الحصن ضربه يهودىٌ بحجرء فسقط ترسه من يده فتناول باب الحصن و 


تترّس به حتّى فتح الله على يديه و ألقاه من يدهء قال: كان معى سبعه نفر و أنا ثامنهم؛ فجهدنا أن نقلب الباب فلم نقدر (5). 


و قيل: و كان الذى يغلقه عشرون رجلًا و أراد المسلمون نقل الباب» فلم ينقله إلا 


-١‏ تاريخ بغداد 60 أسد الغابه *: 8؟» خصائص أمير المؤمنين عليه السلام للنسائى: 0/8 التاج الجامع للأصول #: عن 
مناقب أمير المؤمنين لابن سليمان الكوفى 7: ١8‏ ح 208 ذخائر العقبى: 2/8 ينابيع المودّه :١‏ 188. 

-١‏ مسند أحمد *: 2 تذكره الخواص: 58» مستدركك الحاكم ": 0177 أسد الغابه 7: 2747 سنن الترمذى : ع2 ح م الات 
خصائص أمير المؤمنين عليه السلام للنسائى: 2/7 الرياض النضره ؟: 2518 7837. 

"- السيره النبويّه لابن هشام ": 69" و أنظر ترجمه الإمام على بن أبى طالب (ع) لابن عساكر ١/0 :١‏ ح 2319 0357١‏ 251 و 
تذكره الخواص: 77 و مناقب علي بن أبى طالب لابن المغازلى: 18١‏ و البدايه و النهايه /!: 28 و مسند أحمد 0: 87؛ و أسد 
الغابه : ,5١‏ و المغازى ؟: 70 و تاريخ الخلفاء: 727 .١‏ 

- السيره النبويّه لابن هشام ": 6" و أنظر كشف الغمه ار 


١1١ ص:‎ 


سبعون رجلًا (01. 
و منها: غزوه الفئح» 


و فيها أمر النبى صَلَى الله عليه آله و سلم سعد بن عباده بإعطاء الرايه لعلي عليه السلام (5). 


و فيها أرسله النين لإخراج كتاب كتبه حاطب بن أبى بلتعه إلى أهل مكه؛ يعرّفهم فيه مجى ء النيق صِلَى الله عليه و آله و سلم 
إليهم؛ و كان ابن أبى بلتعه أعطاه لجاريه سوداء و أمرها أن تأخذ على غير الطريق» و كان معه الزبير» فطلبا المكتوب فلم يجداه. 
فأراد الزبير الرجوع؛ فقال على عليه السلام: يخبرنى رسول الله بَنّه عندها و يحلفء معاذ الله فأخذ الجاريه و تهدّدها بالذبح, 
فأخرجت الكتاب من عقيصتها (:)! و فيها قتل عل عليه السلام الحويرث بن نفيل» و أراد قتل جماعه إجارتهم أُمْ هانى؛ فشكت 
إلى رسول الله فعفا عنهم لقربها من عليّ. 


و منها: غزوه حنين» 


وفيها عجب أبو بكر من كثرتهم (عك حتّى نزلت فيه الآيه (2). و قد فر المسلمون سوى تسعه من بنى هاشمء أقدمهم على عليه 
السلام؛ وهو واقف بين يدى النبى صلَى الله عليه و آله و سلم و قد قتل فيها من المشركين أربعين رجلاء فوقع فيهم القتل و 


الأسر. 
9 منها: غزوه السلسله» 


و ذلكك أنه أخبر النبى صِلَى الله عليه و آله و سلم أن المشركين أرادوا تبييته فى المدينه» فاستدعى أبا بكر فأرسله إلى الوادى 
الذى هم فيه فلمًا وصلهم كمنوا له و خرجوا إليه فهزموه. 


و كذلكك ذهب بعده عمرو بن العاص لأنّه قال: أنا أذهب إليهم فإنَّ الحرب خديعه. 


١-الأرشادة‏ /2: كشف الغمه 11826 بحاز الأواز 1291 

-١‏ السيره النبويّه لابن هشام 5: 4*؛ السيره الحلبيه *: 08 الطبقات الكبرى 7: ١١١؛‏ خصائص أمير المؤمنين عليه السلام 
للنسائى: 08 ح 16 

"- السيره النبويّه لابن كثير *: 087 تفسير الطبرى 18: 4 الجامع لأحكام القرآن 18: 2١‏ روح المعانى 18: 8 تفسير البغوى 
يخا ثرفرة 


ع- الطبقات الكبرى ”: »18٠‏ سيد المرسلين ؟: .2١5‏ 


0000 كفده و ماع شو اذ أغصستكه كن كز الت بد 30 
د- لَقَذتصرَكمْ اله فى مكيل كثيرء و ؤم تين إِذْ أغجبنكم كثرئكع. توه 


ص: ١١0‏ 
فذهب و رجع منهزماء فسار إليهم أمير المؤمنين عليه السلام يكمن بالنهار و يسير بالليل» فكبسهم بالليل و هم غافلون» فاستولى 


و منها: غزوه قبوك» 


و فيها خرج أمير المؤمنين عليه السلام فخرج لمبارزته عمرو ابن معديكرب, فولى منهزما و قتل أخاه و ابن أخيه و سبى امرأته و 
تاها 


و اصطفى لنفسه جاريه فوشوا به إلى رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلم ظانّين أنّه يغضب لمكان فاطمه عليها السلام؛ فقال 
النبى صلّى الله عليه و آله و سلم: (إِنّهِ يحل لعل عليه السلام من الفى ء ما يحلّ لى) (5). 
و أمَا حروبه فى عهد خلافته 


فمنها: وقعه الجمل ببنه عليه السلام و بين جند عائشه» 


و كان رئيسهم طلحه و الزبير» و هما اللذان حرّكاها على الحربء و حش نا لها الطاب بدم عثمان» بعد أن كانت تقول: اقتلوا تَعثلا 
قتله الله (؟)! فقيل لها فى ذلككء فقالت: قلت لهم و ما فعلواء حتّى تاب و صار كسبيكه الفضّه (6)!! ثم إِنّهِ لما تلاقى الفريقان 
قتل من أصحاب الجمل سنّه عشر ألفاً و سبعمائه و تسعون. و كانوا ثلاثين ألفاء و قتل من أصحاب علي ألف و سبعون رجلاء و 
كانوا عشرين ألفاًء و كان قتلى علي عليه السلام منهم ما لا يُحصى. 


و منها: وقعه صفين» 
وقد أقامت شهوراً عديده, و كان من عظيم مواقعها ليله الهريرء و كان أوّلها المسايفه» و اخرها الملاقاه بالأبدان» و كان لعليىّ 
عليه السلام فيها قتلى كثيره» و كلما قتل واحداً كبر. فحسب له فيها خمسمائه و ثلاثين أو عشرين تكبيره» على عداد القتلى. 


واقا غرف اكه بالنونان هات اسان كانت على واترره وده اهرب طوا 


34 الإرشاد:‎ -١ 
68 ؟- الإرشاد:‎ 
١ :0 النهايه لابن الأثير‎ -“ 


- تذكره الخواص: 6#. المناقب للخوارزمى: 18 ذ. ح 5717. 


ص: ١١8‏ 
قتناو إن قرت عرقي قط لكو كاك كأنها مكواه بالثان 


و كان من جمله من قتل مع علي عليه السلام عار الذى قال فيه النبي صِلَى الله عليه و آله و سلم: «تقتله الفئه الباغيه» (5). 
و منها: وقعه النهروان مع الخوارج» 


و كانوا اثنى عشر ألفاًء فكلمهم على عليه السلام و ناظرهم؛ فرجع منهم ثمانيه آلا-.فء و بقى أربعه آلافء و كان رئيسهم ذا 
الثديه فقاتلهم عليه السلام فقتلهم» و لم يفلت منهم سوى تسعه: رجلان هربا إلى سجستان من خراسان, و فيها نسلهماء و اثنان 
إلى بلاد عممان و بها نسلهماء و اثنان إلى اليمن و فيها نسلهماء و هم الإباضيه و آخران إلى بلاد الجزيره إلى قرب شاطئ الفرات» 
و آخر إلى تلّ معدن. و كان عليه السلام هو الذى قتل فيها الأبطال و جدّل الرجال. 


و كان من شجاعته أنّها تعد من أعظم المعاجزء فإنّ له من الخصائص ما لم يكن لأحد. ولا يكون مدى الأبد. فإنه على كثره 
حروبه و عظم مواقفه. ما صرعه أحدء ولا ولى منهزماًء ولا جرح أحداً و سلم من جراحته. ولا قاد جيشاً إلا و كان النصر معه. و 


لا جرح جراحه أردته؛ ولا هاب الأقران, و لا خاف النَزال فهو معدوم النظير فى الشجاعه؛ لا يماثله أحد. 
وأمًا الزهد 


فقد كان عليه السلام أزهد الخلق بعد النب صلَى الله عليه و آله و سلمء كما شهد بذلكك عمر بن عبد العزير 0). 


وروى سويد بن غفله أنه دخل عليه فوجد بين يديه صحفه فيها لبن عظيم الرائحه من شدّه الحموضه. و فى يده رغيف يُرى 
قشار الشعير فى وجهه و هو يكسره بيده 


1 النياية لأرم الأتر ع ]كفت اله امم 
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8- تذكره الخواص: .٠١0‏ كشف الغمّّه :١‏ 2187 منهاج البراعه فى شرح نهج البلاغه 7: 6:08. 


١١17 ص:‎ 

أحياناًء فإذا عسر عليه كسره بركبتيه (1). 

و كنس ببت المال يوماً و رشّه وهو يقول: يا صفراء غرّى غيرى» يا بيضاء غرّى غيرى» ثم تمثّل: 
هذا جناى و خياره فيه إذ كل جان يده إلى فيه (5) 


و كان عليه السلام أخشن الناس مأكنًا و ملبساًء قال عبيد الله بن أبى رافع: دخلتٌ عليه يوم عيدء فقدّموا جراباً مختوماًء فوج دنا 
خبز الشعير فيه يابساً مرضوضاًء فأكل و ختمء فقلت: يا أمير المؤمنين لم تختمه؟! فقال: «خفت هذين الولدين يعنى الحسنين أن 


يلتّاه بسمن أو زيت» 0. 


و كان ثوبه مرقوعاً بجلد تاره و بليف أخرىء و كان يلبس الكرابيس الغليظه» فإذا وجد كمه طويلًا قطعه بشفره و لم يخطه. و 
كان لآ يوال مساقطا على ذراعيه حتى يقى شد .باذ لحمة: 


و كان يأتدم بخل و ملح إن اثتدم» فان ترقَّى عن ذلك فببعض نبات الأرضء فإن ارتفع عن ذلكك فبشى ء من ألبان الإبل» و لا 
يأكل إلا قليلًا. و كان عليه السلام يقول: «لا تجعلوا بطونكم مقابر للحيوانات» (5). 

وهو الذى طلق الدنيا ثلاثآء و كانت الأموال تجىء إليه مما عدا الشام فيفرّقها و يمرّقها و يقول: 

هذا جناى و خياره فيه إذ كل جان يده إلى فيه؛ 


ره 
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ص: ١18‏ 
و كان يطوى يومين أو ثلاثه من الجوعء, و يشدّ حجر المجاعه على بطنه الشريف. 
و كان فراشه التراب» و وساده الحجر. 


ومن مر ضراو بن ضهمزه الضبابى 13) عند دغخوله على معاويه و مسأالته عن أمير المؤمثيق» قال فأشهد لقد رأيته فى بعض 
مواقفه. و قد أرخى الليل سدوله. و هو قائم فى محرابه» قابض على لحيته» يتململ تململ السليم أى الملسوع و يبكى بكاء 
الحزين» و هو يقول: «يا دنيا يا دنيا؛ إليكك عنّى» أبى تعرّضت؟ أم إلى تشوّقت؟ لا حان حينكك, هيهات هيهات غرَّى غيرى؛ لا 
حاجه لى فيك, قد طلقت ثلاثاً لا-رجعه لى فيكك؛ فعيشكك قصيرء و خطركك يسيرء و أملكك حقيرء آه من قله الزاد و طول 
الطريق و بعد السفر و عظيم الموردا. 

فقال له معاويه لعته الله؛ يا ضرار».صى لى علناء فقال له: اعفنى من ذلكده فقال: ما أعفيكك يا ضرارء قال: ها أضصف منه؟! كان.و 
الله شديد القوىء بعيد المدىء ينفجر العلم من أنحائه» و الحكمه من أرجائه» يستوحش من الدنيا و زهرتهاء و يأنس بالليل و 


وحشته. 


لا يطمع القوى فى باطله؛ و لا ييأس الضعيف من عدله؛ حسن المعاشره؛ سهل المباشره» خشن المأكل» قصير الملبس» غزير 
العيرهةطويل: الفكرم قلت كنس وغايت لقمنه: 


و كان فينا كأحدناء يجيبنا إذا سألناه» و يبتدئنا إذا سكتناء و نحن مع تقريبه إلينا أشدّ ما يكون صاحب لصاحبه هيبةٌ لا نبتدثه 
الكلام لعظمه. يحبّ المساكين, و يقرّب أهل الدين. 


و أشهد لقد رأيته فى بعض مواقفه, و قد أرخى الليل سدوله و غارت نجومه. قابضاً على لحيته. يتململ تململ السليم أى 
الملسوع و يبكى بكاء الحزين» و يقول: يا دنيا يا دنياء غرّى غيرىء أبى تعرّضت أم إلى تشوّقت» هيهات هيهات, قد طلقتكك ثلاث 
لارجعه لى فيككء فعمركك قصيرء و ختطركك حقيرء آو من قله الزاد و بعد السفر 


-١‏ فى نهج البلاغه: العاحكيه اشير ارين حدوة القباك دافن إرنشاد القلرب 218 كبرارين مره الل 


١١9 ص:‎ 

ووحشه الطريق. 

فبكى معاويه لعنه الله و قال: رحم الله أبا الحسن, كان و اللّه كذلك, فكيف حزنكك عليه يا ضرار؟ قال: حزن من ذبح ولدها فى 
حوره لك رض الكه كي هذا 


9 أمَا العباده 


فقد كان أعبد الناسء و أكثرهم صلا و صوماًء و كان يصلى فى كل ليله ألف ركعه. و منه تَعلّم الناسٌ النافله و الأوراد. 
و كان يحفظ القرآن و لا حافظ هتاكك غيره. 


و ما ظنكك برجل يبلغ من محافظته على ورده أنه يبسط له نطع بين الصفين ليله الهرير فيصلى عليه ورده و السهام تقع بين يديه و 
عن جانبيه فلا يرتاع لذلكك. و بلغ فى العباده إلى حيث يؤخذ الْنْشْاب من جسده عند الصلاه (5). 


و كان زين العابدين عليه السلام يصلّى فى الليل ألف ركعه. ثم يلقى صحيفته و يقول: «أَنَى لى بعباده علئى» () و هو الذى كان 
تقول «إلهى ما عبدتكك خوفاً من نا كةو لا طبعاً فى جنتكفه و لكن وجدتكك أهذا للعباده فعيديككة (عي 


و كانت جبهته كثفنه البعير» لكثره طول السجود. 


و قيل لعلىّ بن الحسين عليهما السلام و هو أعبد العبناد كيف عبادتكك من عباده علىّ؟ فقال: «عبادتى منه كعبادته عليه السلام من 
رسول الله صل اللّه عليه و آله و سلم) (8). 
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ون تأمل فى دعواتة و ستاجاقة.و أوراده المتقوله عته و عبلاتة: ظهر ذلكك له كل الظهور. 

وأمًا الحلم 

فكان عليه السلام أحلم الخلق و أشدّهم عفوا و ينبئ عن ذلك: عفوه عن عائشه بعد ما فعلت فعلها الشنيع؛ و عفوه عن عبد الله 
بن الزييرء و كان أشد الناس له عداوهء و عفوه عن سعيد بن العاص بعد ظفره به. 


و عن أهل البصره بعد انكسار شوكتهم, و نادى مناديه: لا يُجهز على جريح. و لا يُتبع مدبره و لا يُقتل مستأسرء و من ألقى 


و عن عسكر معاويه؛ لما منعوه من الماء» فوقع عليهم و كشفهم عنه بعد المقاتله العظيمه» فشكوا إليه العطشء فأمر أصحابه بتخليه 
الشريعه لهم و قال: «فى حدّ السيف ما يُنى عن ذلك» (1). 

و أمًا الفصاحه 

فهو إمام الفصحاءء, و سيد البلغاء» و فى كلامه قيل: إِنّه فوق كلام المخلوقين و دون كلام الخالق 0). 

وقيل فى ذلكت: أنه لو لم يكن فى البريه قرآن لكان نهج البلاغه قرآنهم. 

وفى النظر فى خطبه» و مواعظه. و مناجاته» و دعواته» ما يغنى عن البرهان. 

والماقال حونو أنى نه لبعار ممكدين عنس أعا الذريه'وطى علا فقال له نغاوهةى يحكيان اللدوها بنك التصاعية 


لفريض غير 11 


.58٠ :١ ينابيع الموده‎ 277 :١ مروج الذهب 1: 0/8 شرح نهج البلاغه‎ -١ 
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“- و شرح نهج البلاغه :١‏ 6؟. 

*- و شرح نهج البلاغه :١‏ 8؟. 


عن ١1‏ 
وأمَا حسن الأخلاق و طلاقه الوجه 


و هى معروفه فيه» حتَى عابه أعداؤه! و قد قال فى ذلكك عمرو بن العاص: إِنّه ذو دعابه شديده» و قد أخذها من عمر. حيث قال 
لعل عليه السلام: لله أبوك لولا دعابه فيكك (1). 


و قال معاويه لقيس بن سعد: رحم الله علتَاً كان هشاش شاش ذا فكاهه. فقال قيس: كان رسول الله يمزح و يتبشم مع أصحابه. 
نه و الله لكان من تلكك الفكاهه و الطلاقه أهيب من ذى لبد قد مسّه الطوىء تلكك هيبه التقوى, لا كما يهابكك طغاه أهل الشام 
اش 


قال اين أن العادجدةو قد رقى هذا الخلن متواونا فى ضيه إلى الأكه كنا يقن السفاوى اشرو الرهووه قن لجان الأخخر 
اسك 


و أمَا حاله سلام الله عليه فى الرأى و التدبير و حسن السياسه؛ فمعلوم لمن تأمّل فى مواقعه و مشاهده؛ و خصوصاً ما صدر بعد 
استقامه الأمر له. 


و كانت تعظّمه الفلاسفه؛ و تصوّر ملوك الإفرنج و الروم صورته فى بيَعها و بيوت عباداتهاء حاملًا سيفه مشمراً للحرب» و 
تصوّرها ملوك التركك و الديلم على أسيافهاء و كانت على سيف عضد الدوله بن بويه» و سيف ابنه ركن الدوله؛ و على سيف 
آلب أرسلان» و سيف ابنه ملكك شاه. 


9 أما السخاوه 9 الحود 


فحاله فيه ظاهرء كان يصوم و يطوى و يؤثر بزاده. 


وروى أنه لم يملكك إلا أربعه دراهم فتصدّق بواحده ليناء و بدرهم نهاراً و بدرهم سر و بدرهم علانيه ل5). 
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تروك لكان يمطيقى :يده لل ترم يدي نجوه الدع حكن مزل يناو وزرنعن تومن قلعا لطنة صر 11لا 
قال الشعى : إله كان اسك الناس ما قال لشائل الخر قد وك 

و قال معاويه بن أبى سفيان لمحقن بن أبى محقن الظبى لما قال له: جنتكك من عند أبخل الناس يعنى علتاً عليه السلام قال له: 
و يحككء كيف تقول: إِنّه أبخل الناسء و لو ملكك بيت من تبن و بيتاً من تبر لأنفد تبره قبل تبنه. 

وهو الناى يكس بيت الأموال و يصلى: 

و هو الذى قال: يا صفراء يا بيضاء غرّى غيرى. 


وهو الذى لم يخلف ميراثاً 50)؛ إلى غير ذلكك من الفضائل و الكرامات. 
و أمًا مرتبته فى الآخره 


فإنّها لا تكون لنب أو وصي نبئ؛ لأنّه صاحب الحوض و اللواء و الصراط و الاذن. 


و روى الخوارزمى عن ابن عتاسء قال» قال رسول الله صِلّى الله عليه و آله و سلم: لا يدخل الجنّه إلا من جاء بجواز من على بن 
أبى طالب عليه السلام (5). 


و عن ابن عباس أنه قال قال رسول الله صلَّى الله عليه و آله و سلم: «إذا كان يوم القيامه أمر الله جبرائيل أن يجلس على باب 
الجنّهء فلا يدخلها إلا من معه براءه من العذاب من على بن أبى طالب عليه السلام» (2). 
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وعم جارو دين بنهرة كاله قبل : بارشول الله هذ شاك رانك فى الكعرن» لماج راق فى النتا غلك بن أبى لالت 
عليه السلام» .)١(‏ 


و عن عبد الله بن أنسء قال قال رسول الله صلَّى الله عليه و آله و سلم: «إذا كان يوم القيامه» و نصب الصراط على شفير جهنّم» 
لم يجز عليه إلا من كان معه كتاب بولايه على بن أبى طالب» (5). 


و لمحبيه أيضاً المرتبه العاليه» ففى مسند ابن حنبل» عن النبى صِلَى الله عليه و آله و سلم: أَنّه أخذ بيد الحسنين عليهما السلام و 
قال: «من أحبنى و أحبٌ هذين وأحتٌ أباهما و أمّهماء كان معى فى درجتى يوم القيامه» (7). 


وعن حذيفه قال» قال رسول الله صِلَى الله عليه و آله و سلم: «من أحبٌ أن يتمسّ كك بقبضه الياقوت التى خلقها اللّه تعالى ثم 
قال: كونى فكانت. فليتول علي بن أبى طالب عليه السلام من بعدى» (6). 


و قال رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلم: «لو اجتمع الناس على حبٌ عليء لم يخلق اللّهِ النار) (8). 


و قال صلَّى الله عليه و آله و سلم: «حبٌ على حسنه لا يضر معها سيئه» و بغض علي سيئه لا تنفع معها حسنه) (2). 


-١‏ المناقب لابن المغازلى: 3٠١‏ المناقب للخوارزمى: 88" ح 0994 ينابيع المودّه 007١ :١‏ إحقاق الحق *: /51”, و ج #: 2 و 
اج 7: 381 و فيه: وأنت صاحب لوائى فى الدنيا و الآخره. 

.119 ”ع", الرياض النضره 7: 778 بتفاوت» إحقاق الحقٌ /ا:‎ :١ المناقب لابن المغازلى: 557, أخبار أصبهان‎ -١ 

- مسنك أحمدك :١‏ /الا. 

عت حليه الأولياء :١‏ عل المناقب لابن المغازلى: 1؟ بلفظ آخيرء لسان الميزان ؟: ع إحقاق الح ه: .1١2‏ 

ه- المناقب للخوارزمى: 81 ح 24 مقتل الحسين للخوارزمى: 1١‏ وأنظر إحقاق الحقّ 7: 2159 ينابيع المودّه :١‏ 2777 الفردوس 
بمأثور الخطاب *: #/ااح 01170. 

8- المناقب للخوارزمى: ه/ ح 88 الفردوس بمأثور الخطاب 7: ١57‏ ح 03170 ينابيع المودّه 2502٠١ :١‏ مناقب آل أبى طالب 


لابن شه رآشوب *: /191. إحقاق الحقٌّ /: /ا0؟. 


ص: ع١‏ 


وعن سلمان قال: سمعت النبى صَلَى الله عليه و آله و سلم يقول: «من أحبّ علياً فقد أحبنى )١(‏ و من أبغض عاتاً فقد أبغضنى) 
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و روى أخطب خوارزم؛ عن ابن عمرء عن النبي صلَى الله عليه و آله و سلم أنّه قال: «من أحبٌ علا قبل الله صلاته و صومه و 
استجاب دعاءه. ألا-و من أحٌ عك ا أعطاه الله يكل عرق فى جدثة مدينه فى الجنْهى [ومن أحتٌ آل محم ل أمن الحساب و 
الميزان و الصراط] ألا-و من أحبّ آل محمّرد فأنا كفيله فى الجنّه مع الأنبياءء ألا و من أبغض آل محتّرد جاء يوم القيمه مكتوبا 


فق عيقيه اسن فى ورحفييةا اللدن 3ه 


و فى مناقب الخوارزمى؛ عن أبى ذرء عن النبى صلى الله عليه و آله سلّم أَنّه قال: «من ناصب عاتاً الخلافه بعدى (5) فهو كافر» و 
قل حاوب اللدق وسولة لق 


مخقيكم ماك هرد أو تعبراماء لفق 


وعن أبى هريره أنّ النبى صِلَى الأمه عليه و آله و سلم قال لعليٌ و فاطمه و الحسنين: «أنا حرب لمن حاربكم, و سلم لمن 
سالمكم) (1). 


و عن ابن عباس قالء قال النبى صلَى اللّه عليه و آله و سلّم لعليّ عليه السلام: 


-١‏ و فى ١ح)‏ زياده: ومن أحبنى فقد أحبٌّ الله و من أبغضنى فقد أبغض اللّه. 

1- مستدركك الحاكم *: 17١‏ مجمع الزوائد 4: 177 ذخائر العقبى: ه2, المناقب الخوارزمى: 29 ح *©, إحقاق الحقٌّ *: .8٠١‏ 
*- المناقب للخوارزمى: الاح ١ه‏ إحقاق الحقٌّ /1: »18١‏ و ما بين المعقوفين زياده فى المصدر. 

؟- فى الحجريّه: من غصب علياً عليه السلام بعدى. 

ه- حكاه عنه فى نهج الحقّ: 718٠‏ و لكن وجدناه فى المناقب لابن المغازلى: 62. 

#- المناقب لابن المغازلى: 8١‏ و فيه معاويه بن حيده القشيرىء ينابيع المودّه ؟: .19١‏ 

/ا- فرائد السمطين 7: 717 المناقب لابن المغازلى: 2١‏ البدايه و النهايه لابن كثير /: 08”, إحقاق الحقٌ *: 268. 

8- مسند أحمد 7: 57 مستدركك الحاكم *: 159 المناقب للخوارزمى: ١59‏ ح 1717 بتفاوت» سنن ابن ماجه :١‏ 7ه ح ١8‏ و 


فيه: أنا سلم لمن سالمتم» سنن الترمذى ه: 99م ح 081١‏ ينابيع المودّه 7: "ال الإصابه ع: 91/8. 


١16 ص:‎ 


(أنك سكية عن قن التذكا و مذ اق الأخريه الشكف اعفن و وامد أن اخدك اللهه وعد كه صدقى :و عدوم عدو اللدة 
يك من فى الدنا.و من فى او حرو من احبحت اح 6و من اتحيى اد وى عدو ود 
لمن أبغضك» (). 


إلى غير ذلكك من الأخبار التى ملأست الأقطار و ظهرت ظهور الشمس فى رائعه النهار (7), لكنّها لم تبلغ عائشه م المؤمنين 
المطلعه على جميع الأخبار الصادره عن خاتم النبيين! ولا بلغت معاويه كاتب الوحى فكتبها! ولا كتب الآيات الداله على فضل 
أمير المؤمنين عليه السلام» و على لزوم موده أولى القربى!! و لا بلغت المشايخ الأوّلِين؛ حتّى جعلوا أمير المؤمنين عليه السلام 
معزولًا لم يأتمنوه على أدنى الولايات! و ليت شعرى كيف تكون محبه من لم يكن نباً ولا إماماً إيماناً و تركها كفراً. 


و كيف تثبت هذه المرتبه الجليله المتاخمه مع مرتبه النبوّه لمن يكون كبعض الصحابه. 


و كيف كان فالأخبار متواتره معنىّ إن لم يكن التواتر اللفظى على أن اعتقاد ولايه علي عليه السلام و محبته من أصول الدين؛ و 
ذلك إِنْما يجرى على أصول الشيعه. 


و أمَا المثالب الثابته للقوم التى يأبى كثيراً منها الإسلام» فضلًا عن الإيمان و العداله 
اشاره 

فكثيره لا يمكن ضبطهاء و لكن نذكر نبذه منها. 

أمَاما صدر من الأوّل 

اشاره 

تامو 

منها: التخلف عن جيش أسامه» 

وقد كوائن لكك اق و أتوائر لعن الشخلف زاك 


.178 : المناقب للخوارزمى: اح ا" مستدركك الحاكم‎ -١ 
/91// :١ و كشف العْمّّه‎ ,©"٠ 70 :١ ؟- انظر المعيار و الموازنه: 77 188, و مناقب الإمام أمير المؤمنين لابن سليمان الكوفى‎ 


وإحقاق الحق ع: 9؟, وج ع: 8١ع,‏ وج 7: 189. 

*- الكامل فى التاريخ 7: 7٠١‏ الإيضاح لابن شاذان: ١2"؛‏ الطرائف ؟: 689 نهج الحق: 727 منار الهدى: 771 كتاب سليم بن 
قيس ": 2/'7. 

؟- انظر الملل و النحل للشهرستانى :١‏ 23 و الاستغاثه: *8) و الفصول المهمّه لشرف الدين: :٠١"‏ و شرح المواقف 6: 20/8 و 
نهج الحق: 56 5. 


١ ص:‎ 


و للتخلف باعث معنوىٌ بدركه كل ذى رؤيه. 

و منها: شهاده عمر أن بيعته كانت فلته» 

وقد رووها فى كتبهم (0), و تأوّلوها بالفجاءه (75)) و قوم قالوا: فتنه 0). 
و منها: استقالته المشهوره» 

و هى مرويّه بأنحاء مختلفه (). 

و منها: منع فاطمه الزهراء عليها السلام إرثها بروايه مخالفه للقران» 


وقد روى البخارى بطريقين أن فاطمه عليها السلام أرسلت تطالبه بميراثها فمنعها من ذلكك فغضبت على أبى بكر و هجرته و لم 
تكلمه حتّى ماتت (ش/ و دفنها علي عليه السلام ليلّاك و لم يُؤذْن به أبو بكر (2). 
و هذا لا يكون إلا من عدم إنذار النبى صلَى الله عليه و آله و سلم أهل بيته» فيلزم أن يكون النبى صلَى الله عليه و آله و سلم قد 


- 
عه ى 


خالف الله تعالى فى قوله تبارك و تعالى وَ أَنّْذِرْ عَيْديرتَك الْأَفْرَبِينَ 0 لأننّه لم ينذر علتاً و فاطمه و الحسن و الحسين عليهم 
السلام و العباس ولا أحداً من بنى هاشم الأقربين» و لا أحداً من نسائه» و لا أحداً من المسلمين! 


-١‏ صحيح البخارى مات "٠٠١‏ كتاب المحاربين» مسندك حم :١‏ مهم تاريخ الخلفاء للسيوطى: لصي[ السيره الحلبيه اوسوفارة 
السيره لابن هشام عر الصواعق المحرقه: قم ى أت شرح نهج البلاغه ا 6 وفى تاريخ الطبرى “: ٠١‏ فلته كفلتات 
الجاهليه فمن عاد إلى مثلها فاقتلوه. 

-١‏ تيسير الوصول إلى جامع الأصول ؟: ؟. 

# النهايه لابن الأثير *: /اتع, 

*- تذكره الخواص: 27» مجمع الزوائد 3: 187 الإمامه و السياسه :١‏ 16 كنز العمال 3: 8ه ح 18:88 و ص 284 ح 18:80 
وص 89١‏ ح 18117 وص #هتم ح 018108 تاريخ مختصر الدول: 88 سر العالمين: ٠١‏ 31 المقاله الرابعه» نهج الحق: 198. 

ذ- صحيح البخارى : 8 كتاب الوصاياء باب فرض الخمسء و أنظر صحيح مسلم 1 كتاب الجهاد و السير ح 9 و 
سئن الترمذى ؟: لاذا ح 212017 و مسند الخمن 1 م3 ٠‏ و سئن البيهقى : ”٠‏ والبدايه و النهايه م: 6 والسيره النبوئه 
لابن كثير : 690 السيره النبويّه للذهبى: 5١7‏ و كنز العمال 8: 2٠‏ ح 16089 و الطبقات الكبرى ؟: 78٠‏ وج 8: 277 و تاريخ 
المدينه المنوّره :١‏ 1928. 


8- مستدركك الحاكم ©: 187» الصواعق المحرقه: لى كفايه الطالب: 07/١‏ تاريخ المدينه المنوّره »٠١١ :١‏ سنن البيهقى ؟: 19. 
/ا- الشعراء: .7١5‏ 


١717 ص:‎ 


وروى الحافظ بن مردويه بإسناده إلى عائشه أنها ذكرت كلام فاطمه لأبيهاء و قالت فى أخره: «و أنتم تزعمون أن لا إرث لنا! أ 
فكع اللطامقه يَِقُونَ (1) الآيهء يا معشر المسلمين؛ إِنْه لا أرث أبى يا ابن أبى قحافه؛ أ فى كتاب الله ترث أباكك و لا أرث أبى: 


لَقَدْ جدْتِ شَّيْئا فيه فدونكها مرحوله مختومه فى عنقكك, تلقاه يوم حشركك و يوم نشرككء فنعم اليحكم الله تعالى؛ و الغريم (5) 
محمّد صلَّى الله عليه و آله و سلمء و الموعد القيامه» و عند الساعه يخسر المبطلون» (8). 


و روى الواقدى و غيره من العامّه أنّ النبيّ لما افتتح خيبراً اصطفى لنفسه قرى من قرى اليهود. فنزل عليه جبرئيل عليه السلام بهذه 
الآلسيه وَ آتِ ذَا الْقُوبلْ حَقَهُ (؟) فقال النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم: «و من ذا القربى» و ما حقّه؟ قال جبرئيل عليه السلام: 
فاطمه عليها السلام) فدفع إليها فدكك و العوالى» فاستعملتها حتّى توفى أبوها. 


فلت ا بويع أبو بكر منعها فكلمته» فقال: ما أمنعكك عا دفع إليكك أبوكء فأراد أن يكتب لها فاستوقفه عمر! فقال: امرأه. فلتأتِ 
على ينا الاعف يقد تائرها أو كر جارك يطلل عليه السلط و التق طلبينا النجاقميو 2 أميق و السباء يع عع 1ر3 
شهادتهم! فقال: لاء أمَا علي فإنّه بجر نفعاً إلى نفسه» و الحسنان 0 أيمن و أسماء نساء» فعند ذلكك. غضبت عليه فاطمه 
الزهراء عليها السلام و حلفت أن لا تكلمه حتّى تلقى أباها و تشكو إليه (8). 


.2١ المائده:‎ -١ 

"- فى (ح): و المقيم. 

*- الإمامه و السياسه ١:١‏ تاريخ الإسلام للذهبى :١‏ 041 مروج الذهب #: /787, الصواعق المحرقه: ل شرح نهج البلاغه 18: 
الشافى ©: 1/7 الاحتجاج للطبرسى :١‏ ؟7١٠.‏ 

ع- الإسراء: 78. 

ه- انظر شواهد التنزيل :١‏ 88 ١ع"‏ ح /انع “لاك الدر المنثور 2: 77: السيره الحلبيه *: 027 ينابيع المودّه :١‏ 017 المسترشد 
قن الإمامه: ١1٠ة 2١7‏ معجم البلدان ©: 737/8 ٠6ل‏ شرح نهج البلاغه :1١8‏ ١٠ل‏ الى 6 الل على ولاق مجمع الزوائد لا: 89. 


ص ١9‏ 
و هذا يدل على نهايه جهله بالأحكام؛ و على أنّهما لم يكن عندهما مثقال ذرّه من الإسلام. 


وهل يجوز على الذين طهّرهم الله بنضصٌ الكتاب أن يقدموا على غصب المسلمين أموالهم!! و أن يدلهم أبو بكر على طريق 
الصواب!! فاعتبروا يا أولى الألباب. 


مع أنه قد روى مسلم فى صحيحه بطريقين, أن النبى صِلَى الله عليه و آله و سلّم قال 
فاطمه الزهراء بضعه مِنّىء يؤذينى من آذاها 


(0. و روى البخارى فى صحيحه أن رسول الله صلى اللّه عليه و آله و سلّم قال: «فاطمه بضعه منّى» من أبغضها فقد أبغضنى) 


و روى فى الجمع بين الصحاح الست أن رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلم قال: «فاطمه (ع) سيده نساء العالمين» ثم قال: 
«سيده نساء أهل الجنّه» (0). 


تونق طرق آغر أبقيا الشقال درا لاد فين أن كرض منعه تساء النالنين أوسئدة ناد أهل الجن لقو روف بطريق آخر 
أبفا قال لها: «أ لا ترضين أن تكونى سيّده نساء المؤمنين» أو سيّده نيتنا هذه الأمّه (/) و كذلكك رواه البخارىئ فى صحيحه 
(0)؛ و كذلكك رواه الثعلبى (3). 


-١‏ صحيح مسلم 6: 87 ح 4 باب فضائل فاطمه بنت النبىّ عليها الصلاه و السلام؛ و تحت الرقم حديث آخر بطريق آخر. 
3 صحيح البخارى 6 عم باب مناقب فاطمه عليها السلام. 

“- راجع جامع الأصول 4: 177 ذيل حديث #/اقغ, التاج الجامع للأصول *: 1ه8. 

في ١ح)‏ زياده: بضعه منى. 

ه- جامع الأصول 4: ١74‏ ح 6/اتع, الجامع الصغير ؟: 7١9‏ ح 288 و انظر مستدركك الحاكم *: 186. 

#- اللؤلؤ و المرجان ": ١8‏ ح 1897. مستدركك الحاكم ": 182 سنن ابن ماجه 18:١‏ ح 2197١‏ مسند أحمد : 8١‏ و فيه: 
فاطمه سيده نساء أهل الجنّه حليه الأولياء 7: :*٠‏ ينابيع المودّه 7: 0/8 كنز العمال 1١1/:17‏ ح 86118 

/ا- مستدركك الحاكم *: 182» جامع الأصول 4: ١٠١‏ ذيل حديث /ا/ا28. 

/- صحيح البخارى ع ع" باب عالامات النبوّه فى الإسلام. 


هدو أنظر المتاقب لأبق شهراشوت 98# و يحاز الأثوار بع يمر 


ص: ارا 


و منه: إحراق بيت فاطمه الزهراء لما جلس فيه علىٌ عليه السلام و معه الحسنان و امتنع عن المبايعه» نقله جماعه من أهل السنّه 
منهم: الطبرى )١(‏ و الواقدى (5) وابن حزامه عن زيد بن أسلمء وابن عبد ربّه () و هو من أعيانهم و روى فى كتاب 
«المحاسن)» (5) و غير ذلكك (2). 


و أمَا ما صدر من الثانى: 

فمنه: قول الزمخشرى فى ربيع الأبرار قد تمثّل بهذه الأبيات عمر و هو سكران: 
أ يخبرنا ابن كبشه أن سنحيا و كيف حياه إصدام و هام 

إذا ما الرأس زائل منكبيه فقد شبع الأنيس من الطعام 

ولق إذاها كسما و حمك :اذا رفت عطامي 

ألا من يبلغ الرحمن عنّى بِأنْى تاركث شهر الصيام 


فقل لله يمنعنى شرابى و قل لله يمنعنى طعامى (2) 
و منه: مخالفته للنبى صلى الله عليه و آله و سلم الذى لا ينطق عن الهوى فى إحضار الدواه و القرطاس؛ 


ليكنب للعسلميق كتاباً لن يضلوا بعده أبداء فقال: دعوة فإنّه بهجر و رواه اللأكثر بلفظ :إن الرجل» و .هذا لآ يجوز أن يواجه بذ 
مثل النبيئّ الكريم ذى الخلق العظيم. 


وقد روى ذلك مسلم فى صحيحه. و رواه غيره من أهل النقل (/0. 


-١‏ تاريخ الطبرى ؟: **7؛ و فيه: التهديد بالإحراق. 

.717١ حكاه عنه فى نهج الحقّ:‎ -١ 

”- العقد الفريد ©: 2589 ٠12؛‏ و فيه التهديد بالإحراق. 

؟- نقل عنه فى نهج الحقٌ: 35 و أنظر أعلام النساء : 1١8‏ و المختصر فى أخبار البشر :١‏ 188. 

ه- تاريخ الأحمدى: 0178 تلخيص الشافى ": 1/8 شرح نهج البلاغه 1: 08 و فيه التهديد بالإحراقء و هذا نضّه: و الذى نفسى 
بيده لتخرٍجنٌ إلى البيعه أو لأحرقنٌ البيت عليكم. 

*- ربيع الأبرار ©: ١ه.‏ 


/ا- صحيح مسلم *: 58 كتاب الوصيه باب الوقف ح 12737 مسند أحمد :١‏ 88 هن" واج #: عع الطبقات الكبرى 5: /141» 
نهايه الأرب *: ع ه*” الملل و النحل :١‏ 277 السيره النبويّه للذهبى: 787 تذكره الخواص: 27 النهايه لابن الأثير 0: 07152 سر 
العالمين للغزالى: ١و‏ شرح المواقف للجرجانى لل 


ص: 1 


و كان ابن عباس يقول: إِنَّ الرزيّه كل الرزيّه ما حال بيننا و بين كتاب نيينا صلّى الله عليه و آله و سلم (1). 
و منه: بيعه أبى بكر» 

و خاصم عليها بغير دليل. 

ومنه: قصد يبت النبوّه 

وذرّيّه الرسول بالإحراق 20). 

و منه: أمره برجم الحامل و رجم مجنونه؛ فنهاه على» 

فقال: لولا على لهلك عمر (7. 

و منه: منع المغالاه فى المهر» 


ع ع عٍِ 5 ب سوم فز ناوي لا م 0-8 8 ع 
فقالت له امرأه: أما تقرأ القرآن؟! قال الله تبارك و تعالى وَ آتَيْنُمْ إخ داهن قنْطاراً (5) الآيه فقال: كلّ الناس أفقه من عمر» حتى 
المخدّرات فى البيوت (2). 


و منه: أنه أعطى عائشه و حفصه فى كل سنه عشره آلاف درهم من بيت المال» 

و أخذ أيضاً مائتى درهم فأنكر عليه الصحابه فقال: «أخذتها من جهه القرض» (2). 

و منه: أنه تسوّر على قوم فوجدهم على منكر؛ 

فقالوا له: أخطأت من جهات: 

:7 الطبقات الكبرى‎ 77 :١ الملل و النحل‎ 0# 7 :١ كتاب العلم» باب كتابه العلم» مسند أحمد‎ 8 :١ صحيح البخارى‎ -١ 


14 البدابه و النوايه 1ه السيره العواقه لاي كر 8116 النيره البويه لللتعى انث الأنون جلي 1223 
-١‏ الإمامه و السياسه :١‏ 14؛ تاريخ الطبرى 7: 7*8 العقد الفريد ©: 2504 أعلاسم النساء *: 1١8‏ المختصر فى أخبار البشر :١‏ 


102 نهج الحقٌ: .71١‏ 

- مستدركك الحاكم *: 84 مسند أحمد ٠٠ :١‏ 185 المناقب للخوارزمى: 8١‏ ح هت فيض القدير ©: 001 إرشاد السارى 

4:٠‏ ذخائر العقبى: ١ل‏ تذكره الخواص: فضسدلة الرياض النضره ؟: 609 شرح المواقف للجرجانى رد نهج الحق: /الا7. و 

ليس فى بعضها: لولا علي لهلكك عمر. 

ع النساء: .3١‏ 

ه- الدر المنثور ؟: ع8ع, التفسير الكبير للرازى :٠١‏ 030 مستدركك الحاكم 5: /10؛ الجامع لأحكام القرآن 5: 44» روح المعانى 

ع: ع6لء سنن السهيق /ا: على عم فيه «حتّى المخدّرات في البيوت»» الكشاف :١‏ 691» مجمع الزوائد ©: "341 7/88 فد 
سنن الب مسحي المحدراه فى جم ارو 8 

القدير :١‏ *ا88. 

*- الكامل فى التاريخ ؟: "0١‏ شرح نهج البلاغه ": 187ء نهج الحق: 7174. 


١ ص:‎ 

التجشّس و قد نهى الله عنه» و الدخول من غير الباب و قد نهى الله عنه» و الدخول من غير إذن و قد نهى الله عنه؛ فدخله الخجل 
0ك 

ومنه: أنه منع حمس أهل البيت 

و منه: أنه عطل حدود الله فى المغيره بن شعبه» 

و لقن الشاهد الرابع فامتنع» حتّى كان عمر يقول إذا رآه: قد خفت أن يرمينى الله بحجاره من السماء (00. 

و كان يتلوّن فى أحكامه لجهله (5) حتّى قضى فى الحدٌّ سبعين قضيّه (2)» و روى مائه قضئه. 


و كان يفضّل فى العطاء و الغنيمه (2)» و يعوّل على الظنون فى إقامه الحدود. 
و منه: أنّه قال: متعتان كانتا على عهد رسول الله و أنا أنهى عنهما و أعاقب عليهما. 


وحيه؟ أله اقال:"معفان كاتا غلى عهد وسول اللدة و أنا أنهي تهنا و أغافب علبهما (لال 


وقد روى البخارى و مسلم فى صحيحيهما من عدّه طرق عن جابر و غيره: كنا نستمتع بالقبضه من التمر و الدقيق على عهد 
رسول الله و أبى بكر حتّى نهانا عنها عمر (4)4 و قد روى فى الجمع بين الصحيحين نحو ذلكك من عدّه طرق (8). 


717 كنز العمال #: 8١م ح‎ 0187 :١ الدر المنثور /: 854) شرح نهج البلاغه‎ -١ 

"- تاريخ اليعقوبى ؟: 158» سنن البيهقى 2: 26 الخلفاء الراشدون لأبى عثمان الذهبى: .١‏ 

سئن البيهقى 8: 778 وفيات الأعيان ©: 065 المسترشد للطبرى: 108. 

؟- تفسير الطبرى #: 2”8 ذخائر العقبى: "لل سنن البيهقى 7: 287 وج 6 5ا7, المناقب للخوارزمى: 7 عم واةى مجمع 
الزوائد :١‏ 588. 

ه- سنن البيهقى *: 550. 

ع- فتوح البلدان: 88 /ا8ا©. 

/ا- مسند أحمد :١‏ 07 بتفاوت»ء التفسير الكبير للرازى 8١ :٠١‏ البيان و التبيين للجاحظ :١‏ 0777 أحكام القرآن للجصّاص :١‏ 
اع هع واج 7: 18, الجامع لأحكام القرآن للقرطبى 7: 17 المبسوط للسرخسى :١‏ 88. 


4- صحيح البخارى : 1١8‏ كتاب النكاح» و فيه أصل الجواز. صحيح مسلم ": ١9‏ ح ١15١00‏ من كتاب التكاح. و أنظر فتح 
البارى 4: 73١١‏ و مسند أحمد *: 970" 


- صدوع مسلم 7 615 كتاب النكاح باب نكاح المتعه ح , مسند أحمد *: ع.”, المصنّف /: ٠‏ مح ار ال 
سنن البيهقى /: 777. 


ص: لذرنا 


و روى أحمد بن حنبل فى مسنده؛ عن عمران بن حصين قال: نزلت متعه النساء فى كتاب الله و علمناها و فعلناها مع النبى صلَى 
الله عليه و آله و سلّم؛ و لم ينزل قران بحرمتها و لم ينه عنها حتّى قبض رسول الله (1). 


نكاح هذه النساءء فإِنّى لن أوتى برجل نكح امرأه إلى أجل إلا رجمته بالحجاره؛ فقال: سبحان الله إن كان أبى قد حرّمها فقد 
صنعها رسول الله فنتركك سنّه رسول الله و نتبع قول أبى (5). 


و منه: قضيّه الشورى» 
و نضّه على ذم السنّهه و جعل الأمر إلى سنّه ثم إلى أربعه. ثم إلى واحدء و فيها من الأمر المخترع المبتدع ما الله أعلم به (). 
9 منه: صلاه التراويحج جماعه» 


ضلاله و كل ضلاله سبيلها إلى النار» (2)؛ إلى غير ذلكك. 


و أمَا ما صدر من الثالث: 
اشاره 
ققد كان يولئ شدات الخمورء كالوليد بن عقبه الذئ 3عى فاسقاء 123 بقوله تعالى: 


.879 :© مسند أحمد‎ -١ 

"- سنن الترمذى ": 188 ح 815 بتفاوت يسيرء الطرائف: .52٠‏ 

"- الإمامه و السياسه :١‏ ع0 تاريخ اليعقوبى 7: ,12٠‏ أنساب الأشراف 2: 18. 

ع- كنز العمال 8 6.4 حم ععع*3, وغ37*6, الإمامه و السياسه :١‏ 75 الكامل فى التاريخ ؟: 62١‏ الإصابه ؟: «62. 

م ك1 العمال :١‏ 77ح 7 7758ل الكافى 60:١‏ باب البدع و المقاييس ح رثك الموطاً رت الطرائف: إغلفارة و فى صحبيج 
مسلم ؟: 789 ح 881 باب تخفيف الصلاه» و سئن أبى داود 7: 2١١‏ ح 58017 و سئن ابن ماجه :١‏ 8 المقدّمهء و مسند أحمد *: 
٠٠وج‏ ©: 11729178 صدر الحديث و هو كل بدعه ضلاله. 

#- أسد الغابه ه: 4٠‏ مستدركك الحاكم ": .٠١١‏ مروج الذهب 7: 6# تاريخ اليعقوبى ؟: 2120 الإمامه و السياسه :١‏ 'ث” ع" 


الخلفاء الراشدون: 21١‏ الإصابه : ##اء, المعارف لابن قتيبه: 05517 المناقب لابن المغازلى: 7؛ شرح نهج البلاغه ": 1١‏ 
الأخبار الطوال: 0179 نهج الحقٌ: 540. 


ص: ١77‏ 
ع ا لارى. عع لال علار ىر 5 لمر 
أفْمَنْ كان مُوْمِنا كمَنْ كان فاسقا لا يَسْتَوُون )١(‏ الايه» و بقوله تعالى إن جاءَ كم فاسق ينبا (5). 


و كتب إلى عدو الله عبد الله بن أبى سرح بقتل محمّد بن أبى بكر و كان ذلكك سبب حصره و قتله (8). 


و منه: رد الحَكم بن أبى العاص طريد رسول الله إلى المدينه» 


و كان عثمان قد كلم الأوّل و الثانى فى ردّه فلم يقبلاه و زبراه (5» و لما ردّه جاء علي و طلحه و الزبير و أكابر الصحابه و 
خوّفوه من الله فلم يسمع (2). 


و إِنّه كان يؤثر أهل بيته بالأموال» حتّى زوّج أربعه أنفس من قريش ببناته» و دفع إليهم أربعمائه ألف دينار من بيت مال 
المسلميق (498 و أغطى مروان بن الحكم مائه ألف دينار (/) و روى الواقدى ثلاثمائه ألف دينار. و هى صدقات قضاعه (5). 


وك الواقدضف أبقيا أن عثمان قسم أموانًا بعثها إليه أبو فوس الأشعرق من البضره نين أهله و ولده بالصحاق لق 
و منه: أنه ضرب أبا ذرّ مع تقدّمه فى الإسلام» و علو شأنه عند النبى» 
ونفاه 


.18 السجده:‎ -١ 

.8 الحجرات:‎ -١ 

“- الطبقات الكبرى #: 8ع؛ تجارب الأمم :١‏ 188, نور الأبصار: .18٠‏ مروج الذهب ؟: 08# شرح نهج البلاغه : 017 تاريخ 
اليعقوبى 7: 2110 الإمامه و السياسه :١‏ 200 نهج الحقّ: 1931. 

ع-أى نهراه و زجراه. المصباح المنير .18٠ :١‏ 

ه- انظر الإصابه :١‏ ه25 الاستيعاب بهامش الإصابه :١‏ 2007 أسد الغابه ؟: 87# تاريخ اليعقوبى ؟: 2188 شرح نهج البلاغه *: 
4 2# السيره الحلبته ؟: 0/2 العقد الفريد ©: 0" الكامل فى التاريخ “: “, الجمل: 018١‏ نهج الحق: 145. 

ع- لاحظ العقد الفريد: 297 دائره المعارف لفريد وجدى 2: 182 تاريخ الخلفات 182 بحار الأثوان ونه 1 

/- تذكره الخواص: 0704 شرح نهج البلاغه :١‏ 199» الملل و النحل للشهرستانى ١8 :١‏ و فيه: مائتى ألف دينار. 

8- تاريخ اليعقوبى ؟: 88 و حكاه فى أنساب الأشراف 3: ١8‏ عن الواقدى و فيه: ثلاثمائه ألف درهمء شرح نهج البلاغه :١‏ 
+37 نهج الحق: 19 و فى تاريخ الخلفاء للسيوطى: ١88‏ كتب له بخمس إفريقته. 

4- حكاه فى نهج الحق: 59 عن الواقدى, وأنظر شرح نهج البلاغه :١‏ 194. و الصحاف جمع صحفه و هى إناء كالقصعه؛ كما 
فى مصباح المنير :١‏ ©8". 


ص: ع١‏ 


إلى الريذه (01. 


و منه: ضرب عبد الله بن مسعود حنَّى كسر بعض أضلاعه» 


فعهد أن لاد يسك عليه عقماةه» و قال عفان لتاعادة ف مرضن موقهة استغفر لقتال عبد الله: أسأل الله أن يأخد لى حفى 


و منه: ضرب عمّار بن ياسر حنّى حدث به فتق بغير جر م» 


إلا- أله نهاه عن بعض المناكر (5). و كان عترار بن ياسر من المؤلبين على قتله هو و محتد بن أبى بكرء و كانا يقولان: قتلناه 
كافراً (5). 


5 و ل ةده لا 
و كان عار يقول: ثلاثه يشهدون على عثمان بالكفر, و أنا الرابع وَ مَنْ لَمْ ببخكم بللا أَثْرَلَ اللَهُ ولك هُمْ الْكافِرُونَ (ه) (2). 


وقيل لزيد بن أرقم: بأ شىء كفّرتم عثمان؟ فقال: بثلاث: جعل المال دوله بين الأغنياء» و جعل المهاجرين و الأنصار من 
الصحابه بمنزله من حارب الله و رسوله؛ و عمل بغير كتاب اللّه (/0. 


وان خيقة التناق بقزلة ما فى كثر حعيان يحب اللمشكة لخن 


و من عطل الحدّ الواجب على عبيد الله بن عمر (5) حيث قتل الهرمزان مسلماًء و كان قد أوصى عمر بقتله» فدافع عنه و حمله 
الى الكوقه .و أقطعه بها دارا و أرضاء 


.1980 المعارف لابن قتيبه:‎ 2199 :١ مسند أحمد : 197 و 2580 مستدركك الحاكم : 287 شرح نهج البلاغه‎ -١ 

1- أسد الغابه : 2509 تاريخ ابن كثير ': 12# السيره الحلبيه 7: 01/8 تاريخ الخلفاء: /اه١»‏ شرح نهج البلاغه ": 617. 
“- الإمامه و السياسه :١‏ ”0 السيره الحلبته ؟: 01/4 أنساب الأشراف 8: 8ع؛ شرح نهج البلاغه *: 05١‏ أمالى المفيد: .١‏ 
- شرح نهج البلاغه ": ١٠ه.‏ 

ه- المائده: ©8. 

*- شرح نهج البلاغه ": .0١‏ 

/ا- شرح نهج البلاغه 7: 28١‏ نهج الحقٌ: 191. 

4 الإصابه :١‏ 219) شرح نهج البلاغه 7: .0١‏ 

4- تاريخ اليعقوبى 7: 187 نهج الحق: 01. 


ص: 1١7١6‏ 
و نقم عليه المسلمون فى ذلكك. 
و من تبرّأ منه كل الصحابه» فكانوا بين قاتل له و راضء حتّى تركوه بعد قتله ثلاثه أَيَام بغير دفن» و منعوا من الصلاه عليه. 


و أمَا معاويه 


إن سمّاه النبى صلَّى الله عليه و آله و سلم رأس الفئه الباغيه بإخبار النبى صِلَى الله عليه و آله و سلم فى قتل عمّارء أنه يدعوهم 
إلى الجنّه و يدعونه إلى الثار ؟)! و من سُمَى دعياً ابن دعئ. 


روى هشام بن السائب الكلبى؛ قال: كان معاويه لأربعه: لعماره بن الوليد و لمسافر بن أبى عمره و لأبى سفيانء و لرجل سمّاه 
اا 


و كانت أمّه من المغتلمات» و كان أحبٌ الرجال إليها السودان» و كانت إذا ولدت أسود قتلته. 
و حمامه جدّه معاويه كانت من ذوات الرايات فى الزنا. 
و من دعا عليه النبى صلى الله عليه و آله و سلم فقال: «لا أشبع الله بطنه» (6). و استجيبتء و اشتهر ذلكك, فكان لا يشبع. 


و من لم يزل مشركاً مدّه كون النبى صلى الله عليه و آله و سلم مبعوثاً يكذّبٍ الوحىء و يهزأ بالشرع., فالتجأ إلى الإسلام لما 
هدر النبئ صَلَى الله عليه و آله و سلم دمه 


-١‏ انظر صحيح البخارى ؟: *0 باب الصلاه بمنى» صحيح مسلم 7: 217 كتاب صلاه المسافرين و قصرها ح 285 مسند أحمد 
:١‏ هلا ه”ع, سنن البيهقى *: 187, الموطأ :١‏ 50 ح 07١١‏ تاريخ اليعقوبى ؟: ١12ء‏ 1776. 

-١‏ مسند أحمد 1: 0188 المناقب للخوارزمى: ٠١0‏ ح ٠٠١‏ صحيح البخارى :١‏ 177 باب التعاون فى بناء المسجدء صحيح مسلم 
ه: .© ح 5918 كتاب الفتن؛ و فيهما بعض الحديث. مناقب الإمام أمير المؤمنين لابن سليمان 7: "٠١‏ و فيه: أنت مفتاح الفتنه و 
رأس الغيّ. 

- ربيع الأبرار *: 201. 

+*- صحيح مسلم 0: 107 اح 7208 كتاب البرّ و الصله؛ وقعه صمّين: ربيع الأخبرار ؟: 587 الاستيعاب بهامش الاصابه *: 
6١‏ العمده لابن البطريق: 582. 


ص: ١7١8‏ 
والووضيك كلها قبل موت اللى 'صلى الل عليد و الارو مل يتقسيه أثتهر: 


غير سئّتى/؛ فطلع علينا معاويه .)١(‏ 


و كان النبى صلَى الله عليه و آله و سلم يخطبء فأخذ معاويه بيد ابنه يزيد و خرج و لم يسمع الخطبه, فقال النبى صلَّى الله عليه 
و آله و سلم: «لعن الله القائد و المقود» (5). 


و من حارب علتاً عليه السلام الذى جاء فيه ما تلوناه طلباً لزهره الحياه الدنياء و زهداً فى الله و الدار الآخرهء و تعظيم على تبت 


بضروره الدين» و وجوب طاعته تبت لكونه مولى المؤمنين (). 

و من قتل أربعين ألفاً من الأنصار و المهاجرين و أبناءهم. 

و من سن السبّ على على عليه السلام» و قد ثبت تعظيمه بالكتاب و السنه. 
و ستبه بعد موته يدل على غْل كامن و كفرٍ باطن (6). 


و من سم الحسن عليه السلام على يد زوجته بنت الأشعثء و وعدها على ذلكك مانًا جزيلًا و أن يزوّجها يزيد» فوفى إليها بالمال 


ومن جعل ابنه يزيد الفاسق ولىّ عهده على المسلمين» حتّى قتل الحسين عليه السلام و أصحابه؛ و سبى نساءهم, و تظاهر 
بالمناكر و الظلم» و شرب الخمرء و هدم الكعبه؛ و نهب المدينه و أخاف أهلها و أباح نساءها ثلاثه أَيَام حتى (ع): إِنَّ دم الأبكار 
سال فى مسجد النبيى صِلَى اللّه عليه و آله و سلم المختاره و أنّه تولّد من الزنا ما لا حصر له (/0. 


8 الإيضاح للفضل بن شاذان:‎ 23٠١ نهج الحق:‎ 271١ مناقب الإمام أمير الم هتيرق (ع) لابن سليمان ؟:‎ ٠ وقعه صفين:‎ -١ 
مجمع الزوائد 7د لاو فيد لعن الله الاق بو الراكب:‎ :*٠٠ : شرح نهج البلاغه 6: 4/ بتفاوت, ربيع الأبرار‎ -١ 

'- فى (ح): له 

- مروج الذهب ": 0" ١ع‏ مستدركك الحاكم *: 3٠١8‏ سئن الترمذدى ف لاح 16ل 

ه- مروج الذهب *: ه؛ الجوهره: 0*0 الاستيعاب فى هامش الإصابه :١‏ 7/0؛ أنساب الأشراف *: 00. 

مع-فى ١ح‏ زياده: قيل. 

/- انظر البدايه و النهايه 2: ع7 و ج 8: 770 777 مروج الذهب #: 1/7 الى الكامل فى التاريخ *: 604 تذكره الخواص: 104 


تاريخ اليعقوبى ؟: ,18٠‏ تاريخ الطبرى #: 6ه" 10ه8. 


ص: ١73/‏ 
و كسر أبوه ثنيه النبى صَلّى الله عليه و آله و سلم, و أكلت أمّه كبد حمزه. 


و من قتل حجراً و أصحابه بعد أن أعطاهم العهود و المواثيق» و قتل عمرو بن الجموح () حامل رايه رسول الله صلى الله عليه و 
آله و سلم الذى أبلت العباده وجهه. بغير جرم؛ إلا خوف أن ينكروا عليه منكراء و غير ذلكك (5). 


9 أما عائشه: 


فهى التى خرجت إلى قتال على عليه السلام و من معه من الأنصار و المهاجرين بعد أن بايعه المسلمون, و خالفت الله تعالى فى 
قوله وَ قَوْنَ فى بُبُوتِكنّ () فخالفت أمر الله و هتكت حجاب رسول الله و تبرّجت فى جيش عظيم, و اعتلت بدم عثمان» و 
ليست هى وله الدم» و لا لها حكم الخلافه؛ مع أنّها من؛ (؟) أكبر المؤلّبين على قدل عثمانء و كانت تقول: اقتلوا نعثلًا قتله الله 


فلمًا بايعوا علتاً عليه السلام أسندت القتل إليه» و قامت سحي ا ا الا ا 


عشر ألفأء حتّى قتل الأنصار و المهاجرين» و قد قال الله تباركك و تعالى وَ مَنْ يَقْثّلُ مُؤْمِناً مُتَعَمّد و 1 


و قال النبى صلَى الله عليه و آله و سلم: «من أعان على قتل مؤمن و لو بشطر كلمه لقى الله يوم القيامه مكتوباً على وجهه أيس 
من رحمه الله (). و هذا نص فى الشمول لكاتب الوحىء و أمٌ المؤمنين. 


.1١١ 03٠٠١ و الظاهر أنه تصحيف من عمرو بن الحمق لأنّ عمرو بن الجموح استشهد يوم أحد. راجع أسد الغابه ©: #هى‎ -١ 

"- البدايه و النهايه : 007 الكامل فى التاريخ “: ع7 تاريخ الطبرى #: 077١ 57١‏ مروج الذهب #: 17. 

#ب لاسرا م 

5- «من» ليست فى «ح). 

ه- النهايه لابن الأثير 0: 6٠١‏ 

ع- النساء: 4. 

التاج اللجامع للأصول ه: ١١‏ سنن ابن ماجه 7: ©/لم ح 127١‏ سنن البيهقى 8 2537 الجامع الصغير ”: لاه ح ١5ل‏ الفقيه 
؟: مح 31١‏ 


١8 ص:‎ 


و روى البخارى فى صحيحه عن نافع بن عمرء قال: قام النبى صِلَى الله عليه و آله و سلم خطيباً فأشار نحو مسكن عائشه و قال: 
«الفتنه تطلع من هناء ثلاثء حيث يطلع قرن الشيطان» (1). 


و روى فيه أيضاً قال: خرج النبى صِلَى الله عليه و آله و سلم من بيت عائشه و قال: «رأس الكفر من هناء من حيث يطلع قرن 
الشيطان» (5). 


و رووا عن النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم نباح كلاب الحوأب» و غير ذلكك. و كتبهم مملوءه من (9) ذمّها و ذم أبيها بأحاديث 
النبى صلَى الله عليه و آله و سلم (5). 


و رووا: أن عائشه لما حضرتها الوفاه جزعتء فقيل لها: تجزعين يا أمٌ المؤمنين و أنتٍ زوجه النبى صلى الله عليه و آله و سلم و 
بنت الصديق فقالت: إِنّ يوم الجمل معترض فى حلقى؛ ليتنى مت و كنت نسياً منسيا (ه). 


و نقل فى ربيع الأمبرارء قال جميع بن عمر: دخلت على عائشه؛ فقلت لها: من كان أحبٌ إلى النبى صلَى الله عليه و آله و سلم؟ 
كالت قاطي قلك لياه إلنا أبالكة عق الرجال؟ قالثك: ووحها غلك ين أبى :طالبي وها متف فوالله إثه كاه :صواما مدي قل 
سالك ننس رسول الله ينه قرذها إلى قددو اع رجحل ببائله؟ قلعو قبا تحيلكه عن .ما كان؟ نارسات سارها على وحيهها و 


و 


بكتء وقالت: أمر قضى 


671 :0 باب ما جاء فى بيوت أزواج النبئّ رانو اميتي الحدد 1: 7# 8ل و صحيح مسلم‎ ٠٠١ :* صحيح البخارى‎ -١ 
كتاب الفتن ح 1508 و نهج الحق: 7/ا".‎ 

1- وجدناه فى مسند أحمد ؟: #اللء 78 واج #: /91» و صحبح مسلم 8: 71ع, كتاب الفتن ح 59408) و مستدركك الحاكم *: 21١١‏ 
و نهج الحقّ: ١/ا".‏ 

؟- فى ١س‏ )ء (م): ف 

ع- صحيح البخارى ": لاه كتاب الطلاق» صحيح مسلم ": ١80‏ كتاب الرضا ح 612 مسند أحمد :١‏ “0 مناقب الإمام أمير 
المؤمنين لابن سليمان ”: 558. 

ه- البدايه و النهايه 2: 2717 تاريخ الطبرى #: 21١‏ الكامل فى التاريخ ": 2٠١‏ مروج الذهب 5: 28 المناقب للخوارزمى: ١87‏ 
ح 715 17١‏ ربيع الا ه6” بتفاوت فيهماء تاريخ بغداد 4: 160 و فيه: أصل الندم. بيئك | عمنك :١‏ 0778 المنتظم لابن 


الجوزى 566 بتفاوت. 


١9 ص:‎ 


و ما كفاهم فعلهم بِذريّهِ النبى صلى الله عليه و آله و سلم حتّى جعلوا بيت النبى صلى الله عليه و آله و سلم مقبره لأبى بكرو 
عمر و هما أجنبئان» فإن كان البيت ميراثء وجب استئذان كل الورثه» و إن كان صدقه. وجب استئذان المسلمين جميعهم, و إن 
كان ملكك عائشه كدذّبها أَنّها لم يكن لها و لأبيها فى المدينه دار. 


و قد روى فى الجمع بين الصحيحين أن النبيّ قال 

ما بين منبرى و بيتى روضه من رياض الجنه 

(. و روى الطبرى أنّ النبق صلى الله عليه و آله و سلم قال 

إذا غسَلتمونى و كفنتمونى فضعونى على سريرى فى بيتى هذا على شفير قبرى 
(). و لم يقل فى الموضعين و غيرهما «بيت عائشهاء و غير ذلك ممما ذكر لهم (8). 


ان + 
قاللة هربكم اننا فى التس انسور اسهد ماق لضاف فن النبوة و الله الاقف إلى الصيواب نج ١١‏ تين * الأناات والكن 
تقس الفلرية الى ف الشلور وق وهو تشكت عو سدابعة اليوعيد و مزافقه الأنياف و الاباد: 


وَ خَتبل النبيّ كأنّه قبض الانء و كأنّ قد قامت تلكك الغوغاء التى صدرت فى ذلك الزمان» و أحضدر أحوال القوم بين يديك. و 
توججه لإبصارها بكلتا عينيك. و تَفَكر فى الفروع و الأتباع؛ لِتعلم حال الأصول و ينقطع التزاع. 


لعل التغيرء حك كذة و هلها تر كفن و ضقن #سش كه و وقفة كرياك تك كفورو امدق ذانك الي وغول الففاق فى 
الجانبين أبين شاهد على أن الحقٌّ فى جانب 


.,288 و أنظر مناقب الإمام أمير المؤمنين لابن سليمان ؟: *19 ح‎ ل7٠١‎ :١ ربيع الأبرار‎ -١ 

"- حليه الأولياء ؟: /؛ مستدركك الحاكم *: 118. 

1- صحيح البخارى ": 759, كتاب الحج باب حرم المدينه» اللؤْلوُ و المرجان ؟: قرح 8/الى سنن النسائى "”: 30 سئن البيهقى 0: 
7 مسند أحمد علا ولا وح 17 

*- تاريخ الطبرى 7: 578. 

ه- مسند أحمد :١‏ 8ع» صحيح البخارى #: 198 كتاب التفسير» سنن البيهقى /: 087 تذكره الخواص: 28. 


ع- الحج: عع. 


ص: را 


واحدء و أن الحكم بحقّيِه الطرفين اعتقاد فاسد. وققنا الله لإصابه اليقين و الموافقه لرضا ربٌ العالمين .)١(‏ 


-١‏ و هناك كتب استدلاليه فى مبحث الخلاافه و الإمامه تُشير إلى بعضها لمراجعه القرّاء الأ-عزاء: الإيضاح للفضل بن شاذان. 
الإفصاح للشّيخ المفيد, الشافى فى الإمامه للشّريف المرتضىء تلخيص الشافى لشيخ الطائفه أبى جعفر الطوسىء العمده لابن 
البطريق» الطرائف فى معرفه المذاهب لعلى بن موسى بن طاوس.ء و بناء المقاله الفاطميّه لسيد أحمد بن موسى بن طاوس. كشف 
المراد للطوسىء الألفين و نهج الحق و كشف اليقين للعلامه الحلى. حقٌّ اليقين للمجلسىء إثبات الهداه للمحدّث الحرّ العاملى, 
الفضول الميقة: و التض بو الالجنهاد» و المراجعات للسعذ شرف الذايى العام »عيقات الأنوار لحافد حسين الكيتوئ» العدير 
للعنه الأميتىء و إحقاق الحق للسترى: 


ص: ١١‏ 
الفنَ الثانى فيما يتعلق ببيان بعض المطالب الأصوليّه الفرعيّه و ما يتبعها من القواعد المشتركه بين المطالب الفقهيّه 
اشاره 


فهاهنا مقصدان 


١ ص:‎ 


ص: ازفددا 
المقصد الأوّل فيما يتعلق ببيان بعض المطالب الأصوليّه الفرعيّه 


وفيه أبحاث: 
البحث الأوّل [مقتضيات الآثار الصادره عن الذوات أو الصفات] 


أنْ الآثار الصادره عن الذوات أو الصفات من السمع و اللمس و الإبصار و بروده الثلج و تبريده؛ و الحراره و التسخين للنار و 
فحوها ليا عقتضياضه و لسة. من الأدون الا اساكيى كذا الأحكام العاديّه و العرقيه» و أحكام الأمرين من السادات» و جميع 


مفترضى الطاعات. 
فمن اهتدى إليها بطريق العقل أو الحسٌ» ضرورة أو بالنظر» حكم بثبوت مقتضياتها من غير دليل» و من خفيت عليه لا يحكم إلا 


عن قول من يهديه إلى سواء السبيل» من عارف بالعرف أو العاده» أو حكيم خبير من أهل الإرشاد و الإفاده. أو مطلع على 
مقاصد الساده. 


ثم )١(‏ حكم الشارع بنحو من الأحكام الخمسه أو السنّه لم يكن عن عبث؛ فيلزم نقص فى الذات. و لا لحاجه تعود إليه» فتتقص 
صفه الغنى من الصفات» فليس إلا لمصالح أو مفاسد تتعلق بالمكلفين فى الدنيا أو يوم الدين» فمن أدركك شيئاً منها بقلبه 


١-فى‏ الح) زياده: و كذا. 


ص: ع1 


اهتدى بذلكك إلى مراد ربّه. 


فمن علم بمقتضى عقله صفه تقتضى الندب أو الإباحه أو الإيجاب أو الوضع أو الكراهه أو التحريم» حكم بمقتضاها من غير 
حاجه إلى المرشد؛ فإنْها مبتيه على صفتى الحسن و القبح؛ لكمالٍ أو نقصء أو موافقهِ للغرض أو مخالفه, أو ملاءمه للطبع أو 
منافره» أو استحقاق مدح أو ذمٌ» إِمَا مقوّمتان للذات كما فى العدل و الظلم و الخير و الشرّء أو عارضتان لها من حيث هى هى, أو 
من حيث التأثير (بالعقل) دلى أو لأمور مفارقه قد تعارض ما تقّدم سوى المقدّم أو يعارض بعضها بعضاً (بسبب فاعل أو منفعل 


أو زمان أو مكان أو وضع أو غيرها) (7) فينسخ الراجح المرجوح فلا تثليث. 
و يجوز أن يكون الإظهار لمجرد الاختبار» و لكن هذا القسم و إن جاز عقلاء لكن ينفيه ظاهر الكتاب و الأخبار. 


فمن علم بالصفه ضروره و حصول ذلك العلم معلوم بالضروره أو بالنظر اهتدى إلى معرفه الحكم المترتّب عليهاء فيهتدى من 
ذلكك إلى تحسين الشارع و تقبيحه ثم إلى مساواته أو إلى محبته أو كراهته؛ ثم إلى محبه وجوده. ثم إيجاده من المكلف أو 
تركه. ثم الإبراده منهء ثم استحقاق المدح أو الذمٌ على فعله أو تركه. ثم الأأمر به و النهى عنه؛ و بذلكك تقوم الحبجه. ثم إلى 
استحقاق ثوابه أو عقابه» ثم إلى فعليه الثواب أو العقاب مع عدم العفو. 


و مدار تحّق الطاعه و العباده و المعصيه و الإثم على الموافقه و المخالفه للإراده. 
و من نظر فى أحوال الموالى و العبيد» و كل مطيع و مطاع مع عود النفع إلى الطرفين أو إلى أحدهما اهتدى إلى ما ذكرناه 00). 


ولا يفهم من قولهم: «لا- نعذّبكم إلا إذا أرسلنا إليكم رسولاء ولا تؤاخذكم إلا بعد البيان» إلا إراده أنه مع الجهل بالإراده لا 
تعذيت 181 


قندها بين القوسين ليس فى (م)» «س). 
"- ما بين القوسين ليس 2 (ماء «اس). 
*- فى «ح) زياده: ففى البداهه و الظهور للإخفاء غنى عن الاستناد إلى لزوم إفهام الأنبياء. 


*- فى «ح) زياده: و ما ادّعى من وقوع الأمر بالقبيح فى عدّه مردود بما لا يخفى. 


١0 ص:‎ 


و إن قصر المكلف عن إدراك المقصود, انحصر الأمر بالرجوع إلى أبواب الملكك المعبود» فيدور الخطاب أمراً و نهياً و تخييراً 
مدار المصالح و المفاسد المترنّبه على تلكك الصفات و الخلوٌ عنهاء و هى إمّا دنيويّه فقط أو أخرويّه كذلك, أو جامعه بينهما 
مع أصاله الأولى و ضميمه الثانيه» أو بالعكس» أو مع التساوى. 


والغرض قد يعود إلى العامل أو إلى غيره؛ أو إليهما معاء فإن تجرّدت للاخره أو كانت هى الأصلء فالعمل المشتمل عليها عباده 
لكك 


ثم منها ما هى صحيحه و يثاب عليهاء قرنت بالتتيه أو لم تقرن كالعقائد الأصوليّهء و التيه و مكارم الأخلاق و ما يلحق بها فإنّها 


تصحٌ و يثاب عليها من دون نيّه. 


وقد يُجعل مدار التسميه على مقارنه التيِه و لو اتّفاقتيه فتدخل المعاملات عقوداً و إيقاعات و كثير من الأحكام مع الرجحان و ننه 
التقرب. 


وقد يُراد بها ما اشترط بالتيه و إن كان الأصل فيها المصالح الدنيويّه. فيدخل فيها الوقف و العتق و نحوهماء أو يراد منها ما قرن 
بالتيه» و إن لم تكن شرطيه مع الوضع للمصالح الأ-خرويّهء أو تعرف بما اشترطت بالتيه و وضعت للمصالح الأخرويّه. فتكون 
جامعه للصفتين» و هى العباده الصرفه. 


و يحتمل الاشتراكك اللفظى بين المعانى أو بعضهاء و المعنوى كذلكك,. و الظاهر أن الحقيقى من المعانى هو العباده الصرفه؛ و ما 
عداها معان مجازيّه. 


و الفرق بينهما أن المعاملات تتوقف على ألفاظ تفيد المراد منها أو ما يقوم مقامها و أن ثبوتها جعلي لا أصليّ بإلزام سماوئٌ 
بخلاف الأحكام. 


و تنقسم إلى قسمين: عقود و إيقاعات. 


و الفرق بينهماء أن العقود مشتمله على العقد و الربطء و لا تقع إلا من متعدّد حقيقة أو حكماًء و تتوقف على خطابين» و رضى 


من الطرفين» و إيجاب و قبولء أو ما يقوم 


-١‏ جاء فى هامش «ح): صحيحه شرطت بالتيّه أو لم تشترط و يثاب عليهاء كذا فى الأصل. 


ص: ١68‏ 
مقامهما؛ بخلاف الإيقاعات. 
وقد تتداخل أبحاثها بعض فى بعض لجهه جامعه بينها فى مواضع كثيره تعلم بالاستقراء. فجمله مباحث الفقه مقصوره على 


البحث الثانى [فى الوضع] 


أنه قد علم من تتنع السير و الآثار و النظر فى الطريقه المستمرّه )١(‏ على مرور الدهور و الأعصارء أن كل من عنى بتفهيم المعانى 
الكثيره الدوران لعامّه آحاد نوع الإنسان» أو لخصوص صنفٍ منه كائناً من كان التزم بوضع المبانى لتلكك المعانى؛ لكثره حصول 
الاجمال فى المحازاث» و مسقل المثوته بتصب القرائق» و فاته فى أكثر الأوقات:. 


و لذلكك أمر آدم بوضع الأسماءء و التزم الإباء بوضع الأعلا-م للبنات و الأبناء» و أرباب العلوم بجملتها عقلبتها و نقلئتها بوضع 
الأسماء للمعاتي المتكرّره فى مصنّفاتهم المتكثره الدوران فى مناظراتهم و مخاطباتهم؛ و أهل الصنائع فى متعلقات صنائعهم؛ و 
ذوو الأعمال فى ما يتعلّق بعمالتهم؛ و الأمراء فى متعلّق إمارتهم. و الأنبياء و الأوصياء فى متعلق نبوّتهم و إمامتهم. 

و من سلكك جادّه الإنصاف علم أن الشارع أولى و أحرى بمراعاه الحكمه فى رفع التعب و دفع الاشتباه عن رعتته» و المعتنين 
باتّباع أمره و سماع كلمته بوضع ألفاظ مبتدئه حين البناء على إظهار الشريعه؛ لكل ما يكثر دورانه من حج أو صلاه أو صوم أو 
زكاه أو نبرّه أو إمامه أو قضاء أو خطبه أو حكومه أو إيمان أو إسلام أو كفر و نحوها. 

و كيف يخطر فى البال أو يجرى فى الخيال أنْ الشارع مع زياده شفقته و كثره لطفه بالرعته» و شدّه عنايته و نهايه حكمته لا 


بلحظ ما يلحظه التاجر فى تجارته» و الصانع فى صناعته. 


فثبوت الحقيقه الشرعتهء مع الدخول فى الأوضاع الابتدائيه» غنى عن الاستدلال» 


-١‏ 2 الع" المشهوره. 


ص: /ا 1١‏ 


غير محتاج إلى القيل و القال. 


و فى الرجوع إلى حال السالفين من الأنبياء» و إلى ما تضمّنته الكتب المنزله من السماءء و كيفته استدلال الأثمّه بكلاماتها و 
كلماتهم (0)» و فهم الأحكام من عباراتها (؟) و عباراتهم: كفايه لمن نظر و تفكر و تدبّرء لوحده الطريق» و عدم الفرق بين 
المقامين على التحقيق. 


و يكفى فى إثبات هذا المطلب تكرّرها فى الكتاب و السنّهء بحيث لا يحيط بها عدّء و لا تنتهى إلى حدّ مع الخلوٌ عن القرائن» و 
مقبولييه ذلك فى الطباع؛ و لو كانت لنقلت فى الأخبار. لضروره الاحتياج إليها. 


و انصراف الذهن إليها من حيث ذاتها عند الإطلاق, و كثرتها بهذا الحدّ يغنى فى إثبات كونها حقيقه. 


و احتجاج الأثمّه عليهم السلام بالآيات القرآنيه و الأحاديث النبويّه المشتمله عليها؛ و استدلال الصحابه و جميع الأصحاب 
كذلكك, من غير ضِمْ قرينه مع عدم معارضه الخصم لهمء أبين شاهدٍ على ما قلناه. 


مع أن المسأله من الموضوعات, و مطلق الظنّ كافٍ () فيها و إن لم يثبت الأصلء لكن يترئّبٍ عليه العمل كما فى أحوال 
الرجال و نحوها. 


و يكفى فى ثبوتها حكم بعض أهل اللسان كما فى سائر اللغات و شهاده النافى (5) غير مسموعه. 


و فى الإجماع ميحظ ذا وبمتقو ا عه ذه حناعه ع الأغباق لها نا يك عن الما نفب أكثر الأدله أنّها موضوعه بالوضع 
الابتدائى» دون الهقجرى رمعل على 


-١‏ فى «س): بكلماتهم. 

؟- فى «س): عباراتهما. 

“”- كلمه كاف غير موجوده فى ١س)»‏ (م). 

5- فى ٠س)ء‏ (م): النفى. 

ه- كالمحمّق فى معارج الأصول: ا و المقداد السيورى الحلّى فى نضد القواعد الفقهته: 97. 
*- فى «ح) زياده: كما مرٌ بيانه سابقاً. 


ص: ١8‏ 
أنّ الجر يوجب على المستدل بيان التاريش» و لم يذكر ذلكك أصنًا. 


مع أنه مع التعويل على احتمال الهجر يتمشّى مثله فى كثير من ألفاظ اللغه. فالقول به كالقول بالبقاء على المعانى اللغويّه أو بأنّها 
فى زمن النبى صِلَى الله عليه و آله و سلم معان مجازيّه» و إِنّما صارت حقائق فى أواسط أزمنه الأئمّه عليهم السلام أو أواخرها 
بالهجر حرىٌ بالهجر. 


ثم على القول بمجازيّه هذه المعانى لا بد من تقديمها على غيرها من المجازات؛ للإجماع على ذلكك من غير نكير. 


ثم لو لم يثبت الوضع ثبت وجوب العمل )١(‏ كما فى كثير من الألفاظ التى جعل الشارع حكمها حكم الأسبابء من غير اقتضاء 
دلاله الخطاب. 


البحث الثالث فى أن مقتضى القاعده فى التخاطب حمل كلام المتكلم فى مكالمته؛ أو المرسل فى رسالته, أو الكاتب فى كتابته على 
مصطلحه» 


وعلى ما وضع له فى لغته أو حُرفه العام أو الخاصٌ فى جميع أخباره و أحكامه؛ دون المخاطب فن بات المخاطيه» أو المرضيل 
إليه فى باب الرساله» أو المكتوب إليه فى باب الكتابه. 


و يجرى نحوه فى الترجيح فى سوق (1) الكلا-م فى الخطاب و رسم الكتاب» فيجرى الإنسان فى جميع أقواله كأفعاله على عادته 
و طريقته» و ذلكك ظاهر فيما يتعلق بنفسه. 


و أمرا ما يتعلق بغيره فلا يفعل و لا يتكلم إلا بما يترئّب عليه غرض الغير أو فهمه؛ فإن جامع حصول الغرض البقاء على العاده لم 
يعدل عن عادته» و إلا عدل عنها لمقتضى الحكمه و السلامه عن السفه. 


فمن ألقى إلى شخص خطاباًء و كان مخالفاً له فى اللسان» فإن علم أو شكك فى 


-١‏ فى ١ح):‏ الحمل. 
؟- فى م): صوغ وفى «(ح): موضوع. 


١9 ص:‎ 


عدم فهمه كلمه بلسانه؛ و لم يتجسّم أن يترجم )١(‏ له بعد المخاطبه بما () لا يفهمه. و لو مع الاحتمال؛ و يجرى ذلكك فى 
السامعين له المطلوب أفهامهم و من يصل إليهم الخطاب. 


و إن علم فهمه إمّا لجامعيته بين الموافق و المخالفء أو لأنّه يفهم الخطاب و لا يستطيع رد الجواب, بقى إنشاء الخطاب على 
عادته» و لم يلحظ مصطلح المخاطبء و لا مكان التخاطب. و لا من يسمع الخطاب. 


و لذلكك لا ترى فى الأخبار النبويّه و الإماميّه ما يشتمل على غير العربته؛ لأنّ من يتردّد من العجم إلى الأثمّه عليهم السلام ليس 


فإذا وردت علينا روايه خُوطب بها من لم يكن موافقاً باللسان و جهلنا المقام؛ بنيناها على مصطلح الإمام عليه السلام, إلا أن تقوم 
قر كل إرانه البحائلي قرافم عو ل ظلى مراعاة التخاطي و اللده أو الساعيي: 


ولا تنتقض هذه القاعده إلا بحكم الشارع بطرح مدلولهاء و إخراجها عن مفادهاء و تنزيلها على غيره» فتكون من قبيل الأسباب» 
لا من مقتضيات الخطاب, كحكمه بتنزيل الوصيه بالجزء على العشر أو السبع, و السهم على الثمن أو السدسء على اختلاف 
القوليى قن المقامزى: و يقوف وجحان الأزلية ةو الشى » على _السلمن. 


ولولا-حكم الشارع بالتنزيل لأغنى فى العمل بالوصبه الإتيان بأقل القليل (و لا يتسرّى الحكم إلى النذر و شبههء ولا الإذن و 
التوكيل) الال 


و كحكمه بأنّ من نذر أن يتصدّق بمال كثيرء ينرّل الكثير فى نذره على الثمانين» و بأنّ من نذر أن يعتق كلّ مملوكك قديم ينرّل 
القديم فى نذره على من مضى على ملكيته سنّه أشهر فصاعداًء و بأنّ من نذر صوم زمان و أطلقء نرّل على خمسه أشهر أو سنّه 


دفي الح): يزحم. 
؟- فى «س)ء (م): لهنا: 


"ا ما بين القوسين ليس فى (ماء «اس). 


ص: له( 


ويقتصر على خصوص النذر بالتصدّق بالمال» و الصوم فى زمان. و بالإعتاق للمملوكك أو الوصبه بالمتعلقات المخصوصه. و لا 
تغنى الترجمه فيهاء و فى وصف الكثره و القدم بالعربته لا بغيرهاء اقتصاراً فيما خالف الأصل على المتيقّن. 


و يقرب من ذلك ما إذا نذر التصدّق بجميع ماله» ولا يسعه دفع الجميع, فإِنّه ينرّل على التصدّق بالتدريج حكماً. و يشبه ما 
ذكرنا تنزيل سكوت البكر على الرضاء مع كونه أعمٌ منه» و تنزيل إطلاق المهر على مهر السنّه: خمسمائه درهم. 


ولا يبعد إلحاق بيع جلد المصحف و ورقه مثلّاك و وصه المرتدٌ عن فطره قبل الارتداد بما يصنع له بعد الموت؛ فى الصنع له حباًء 
و النيابه عنه فيما يناب به عن الأمواتء و لو كان من خصائص المسلم؛ لأنّ كفره موته» و قد أوصى قبله به. 


(و كما يجرى فى الأقوال يجرى فى الإدراك و الأفعال بالنسبه إلى الحكم الواقعى أو الظاهرى) .)١1(‏ 
البحث الرابع [استعمال اللفظ فى معنى الواحد] 


لئّا انّضح أنّ فهم الخطاب مبنيئ على فهم اللغه أو العرف العام أو الخاصء و كل واحدٍ مرأه للاخر فى سائر اللغات» فإن انْضح 
الحال بالنسبه إلى زمان صدور الخطاب؛ بأن عرف الحال بالنسبه إلى وقت الاستعمالء لزم البناء على ذلكك العرف و لا اعتبار 


بغيره؛ فخطاب كل وقت محمول على عرفه. 


فإن علم الاتحاد فلا بحثء و إن جهل الحال فى أحدهما و علم الأخر بُنى المجهول على المعلوم؛ فما صدر من الأوائل محمول 
على العرف المعلوم عند الأواخر و بالعكس. 


و إن علم اختلافهما كان خطاب كل وقت محمولًا على عرفه؛ فما ورد من الشرع يُحمل على عرف يوم الورود» فإن كان فيه 
مصطلح شرعيّ عمل عليه؛ و إلا فعلى الحقيقه العرفيه العامّه. ثم اللغه. 


-١‏ ما بين القوسين ليس فى لما (س). 


ناذا 


ففى مسأله الغناء قد ظهر فى العرف الجديد تخصيصه بما لم يككن فى قران أو تعزيه أو ذكر أو دعاء أو أذان أو مدح النبيّ صلَى 
الله عليه و آله و سلم و الأثمّه عليهم السلام. 

وقد علم من تتبع كلمات أهل اللغه. و أحوال الأسمويّين و العتاسيين و إبراهيم شيخ المغتّين» أنْ الكثير أو الأ-كثر أو الأحقّ فى 
تسميته غناءً ما كان فى القرآن و مدح النبيى صلَى الله عليه و آله و سلم. 

ولا يعرف فى أرّامهم الفرق من جهه ذوات الكلماتء و إِنّما المدار على كيفيّات الأصواتء و هو الظاهر من كلام أهل اللغد 
قدمائهم و متأخَريهم؛ مئّن عاصر زمان ورود النهى أو تقدّمه أو تأخَر عنه .)١(‏ 

وما رأينا أحداً منهم أخذ قيد عدم القرآنيه و المدح و الذمٌ و نحوها فيه. و لم يذكر بينهم خلا.ف فى معناه؛ مع اختلاف 
عباراتهم؛ فما ذلك إلا لاتّحاد المعنى العرفى؛ و الإشاره إليه» و المسامحه فى التعريف بالأعت أو الأخصّ. فمدار تحمّق الغناء و 
خلافه على كيفيئات الأصواتء من غير ملاحظه لذوات الكلمات. 


فقد ظهر خطأ العرف الجديد الذى هو بمنزله المرأه الكاشفه عن العرف القديم» كما أخطأ بديههٌ فى تخصيص اسم الغناء بغير 
الجارى على وفق العربّه و الفصاحه. و ليس هذا بأوّل قاروره كسرت فى الإسلام؛ فقد أخطأ فى كثير من المقامات. 


فلا يحمل لفظ الغناء على المعنى الجديد؛ كما لا تحمل ألفاظ التربه؛ 50 و القهوه. و اللبن» و النهر و الكرّء و البحرء و الحجر» و 
الساعه و الكعب و المئزرء و المثقال» و الوزنه» و الرطلء و الأوقيه» و الفرسخ., و الستيد. و المؤمنء و الفاسق و نحوها على المعانى 
الجديده؛ لأنّها إن نقلت أو غلط العرف فيها لا يبحمل لفظ زمن الخطاب عليها. 


الاقصاف والحكم يدور مداره. 


01 :1 القاموس المحيط 6: 0/0/6 لسان العرب ه١: 0178 معجم مقاييس اللغه 6: 29 مجمع البحرين‎ -١ 
فى «م): السريّه.‎ -١ 


١8 ص:‎ 


فكلّ متّصف بصفه تعلق به حكم فى مبدأ الشرع ثم ارتفعت عنه. ارتفع الحكم عنها بارتفاعهاء و إذا عادت عاد معهاء إلا أن 
يعيّن الشارع لها وقتاً خاصّاًء كصفه الكيل و الوزن بالنسبه إلى الرباء فإنَّ الصفتين لا اعتبار بهما وجوداً و عدماً إلا ما كان منهما 
فى أَيَام سيد الثقلين صلّى الله عليه و آلهء فإذا علم الحال هناك بُنى عليه؛ و إن جهل رجع الأمر إلى ظاهر العاده حينئظٍ. 


البحث الخامس [فى وجوب اتباع اللغه فى كيفيّه الاستعمالات و المواقع.] 
فى أنه كما يجب فى مصطلح التخاطب اتّباع اللغه كائنه ما كانت فى وضع الموادٌ و تركيب المفردات و كيفةٍه تركيب 
المركبات؛ كذلكك يلزم اتّباعها فى كيفته الاستعمالات و المواقع. 


للفظ أو معنى نوعين دون الشخصيّين كما يظهر من التت: » أو بنحو من الإذن و الرخصه. 


وق الجسهود قن الله العربع | لمستععة و المع قدو غريهنا عن اللغانة استعيال الفط فى تق مشقرق ايفاو شن الالقر افلا 
فى مجازيّين و لافى حقيقيِين؛ لا بطريق الحقيقه و لا بطريق المجاز و لا فى مختلفين؛ لا فى إفراد و لا فى غيره» فى غير الأعلام 
الشخصيه؛ فإنّ الجواز فيها مبنيّ على ظهور إراده الاسميه. 


حتّى أن المستعمل على هذا النحو يُنكر عليه فى جميع اللغات غايه الإنكار» و حكم اللغه كحكم الشرع توقيفيَ يكفى فى الحكم 
بنفيه الشكك فى ثبوته؛ و ما يظنّ من ذلكك فمن عموم المجاز فى الحقيقتين أو المجازين أو الحقيقه و المجاز. 


ولو أجزنا ذلك لتداخلت أنواع الكلمه نوع بنوع فى الأسنواع الثلاءثه» و صفه المشتق و الجامد فى اللفظ الواحدء و المفرد 


بقسيميه» و أحد قسيميه بصاحبه؛» و المشتقات 


احوى هامش الحجرئه زياده: أو نوعيّ للفظ شخصي أو نوعيّ» أو معنى متشخخص فى نفسه بنفسه كذا أو بالمرآه. أو نوعيّ» أو 


ص: ١7‏ 
و المصادر بعضها ببعض. و لَحَسَّنَ تداخل اللغات بعض ببعض. 


و القول بالفرق بين الأقسام فى الجواز و المنع بالتفاوت و التباعد أو بتغليب اسم الأشرف أو غيره على غيره بعيد فى صحيح 
النظر. 


وقد يحصل الاشتباه التامٌ فى هذا المقام بزعم الملازمه بين الاستعمال و إراده الإفهام» فتتوجه الظنون إلى أنّه تدخل فى المسأله 
مسأله البطون فى الآيات أو الروايات» و ليست من هذا القبيل؛ لأمن الفهم قد يكون من الإشارات و الكنايات و التعريضات و 
التلويحات؛ من دون استعمال فى تلكك المفهومات», كما مرّت الإشاره إليه سابقاً. و سيجىء بيانه» و اللّه سبحانه و تعالى أعلم. 


البحث السادس فى أن الارتباط بين موجودين» أو معدومين» أو مختلفين» و اتحاد أحدهما بالآخر يتوقف على المقارنه فيهما فى الان 
الواحد» 


مع تحمّق جهه الارتباط» فالارتباط بين العارض و المعروضء و الصفه و الموصوفء و العنوان و المعنون يتوقف على ما ذكرء 
من غير فرق بين الجوامد و المشتقّات فى جميع اللغات. 


فارتباط معنى إنسان و رجل و فرس و حمار و غيرها من الجوامد بموضوعاتهاء كارتباط ضارب و قاتل و متكلم و قائم و قاعد و 
فالعنوان يشير إلى ثبوت المعنون, و النسبه الصوريه على وجه الحقيقه تفيد تلكك النسبه الواقعئه على وجه الإطلاق» من غير تقييد 


بزمان أو مكان أو وضع و إِنّما الأزمنه و الأمكنه و الأوضاع بأقسامها فيها شرع سواء. 


فالإطلاق على وجه الحقيقه يوافق الأزمنه الثلاثه. ففى قولنا: كان زيد نطفه أو علقه أو مضغه أو يكون فى رحم فلانه كذلك مع 
عدم المقارنه للنطقء أو هو الان كذلكك 


-١‏ جاء فى هامش الحجريّه: فمتى أريد بشى ء من العنوان مصداقاً و نسب إليه بحمل أو وضع أو تقييد انّحد به» كذا فى بعض 


١8 ص:‎ 


مع المقارنه» أو كان زيد ضارباً أو قاتلا أو قائماً أو نائماً أو يكون كذلكء أو هو الان كذلكك مع المقارنه فى النطق؛ لا منافاه و 
لا مضادّه و لا خروج عن الحقيقه فيها. فالعنوان المجرّد أو المقيّد باق على ذلكك الحال» يستوى فيه الماضى و المستقبل و الحال. 
و إقار كي ركبا إتقاما و دغلت هه الس الأنفاكةة كان طالق أوبصيو ليس دا سود ى تعوهاة أفادت النقازنه الع ديسو 


أشبه حكمها حكم الفور فى الطلب .)١(‏ 


و إذا ركبت تركيباً خبرراً كزيد حسنء أو قبيح؛ أو عالم أو جاهلء أو قائم» أو قاعد, و لم يكن صارف؛ أفادت المقارنه 
الحقيقيه. و الاتّصال بحال النطق بحكم التخاطب و تخصيص الوقت بالإفاده من بين الأوقات» و قضاء غلبه العادات. 

و إن وجد صارف من جهه الذات كصيغ المبالغات, و غير القارّه من الصفات» و صفات الصناعات» و نحوها مما يظهر منها 
غبار الماضىئ :من الأوقاث» و كضفه الاثمار و الولاده و الحمل فى مقل: شبجره مثمرء هو تكله حقالهه:و فرس سريعةة و نفس 
أماره» و نحوها مما يراد به مجرّد القابلايه دون الفعلتِه» و ربما رجع إلى حال النطق ببعض الوجوه. و كصفه الذهابء و السفر» و 


الموت,ء و الوفود فى مثل: أنا ذاهبء أو مسافره أو ميّتء أو وافد على ربّىء و نحوها مما يراد به الاستقبال باعتبار الخصوصئيه 
اثقلب عن الحال الأوّل. 


فلفظ المركب فى باب الخطاب مقدّد بحال النطق, لا على وجه الحقيقه و الاستعمالء بل إِنّما ذلكك من مقتضيات الحال» فليس 
عق احتيقيا و ل خلافة مع مجاريا كما تقول مغله فى مسألة القور قتدير. 


البحث السابع [فى أن جميع ما أفاد الإذن و الرخصه و الجواز يقتضى الصحه و ترتب الغرض لا مجرد الجواز و عدم الحظر] 


فى أن جميع ما أفاد الإ-ذن و الرخصه و الجواز مما يعطى الوجوب أو الندب أو الكراهه أو الإباحه من لفظ أو غيره مما يقوم 
مقامه فى كل لسانء و من أىّ مطاع كان؛ 


-١‏ فى «١ح):‏ و أشبه حكمها حكم الفوريّه كأنّه فى الطلب. 


١606 ص:‎ 


من شارع أو متشرّع أو غيرهماء فى كتاب أو سنّه أو عباره فقيه أو غيرهاء متعلقاً بعباد أو عقدٍ أو إيقاع أو حكم أو نحوهاء يقضى 
بالصيحه و جمع الشروط و فقد الموانع و ترتّب الغرضء لا مجرّد الجواز و عدم الحظر؛ 50000 
عليه الآثر المراذامنه كسائر الم ترات :و الاثان, 


مع أنَّ الاقتضاء فى العبادات على وجه اللزوم؛ لأنْها مع عدم الصيحه تعود تشريعاً محرّماًء فلا تكون جائزه. 


و من تتئع آبات الكتاب و الأخبار و كلام الأصحاب لا يبقى معه شكك فى ذلكك ولا ارتياب. فتخصيص القوم هذه المسأله 
بمسأله الأمر بقصد المثال أو إراده الاقتضاء من وجه ثانء و إلا فلا فرق ما بين صيغه الأمر و غيرهاء بلفظه افعل و غيرهاء مقصوداً 


بها الوجوب أو الندب» أو غيرهما مثما يتضمن الجواز. 
و لو جعلنا الصححه عباره عن سقوط القضاء لم تكن ملازمه عقايِه بينها و بين الجواز فى العبادات» على نحو غيرها من المعاملات. 
البحث الثامن فى أنْ ما دل على مجرّد مطلق الطلب و الإراده من أىّ لغد كانت بعباره لا يستفاد الندب أو غيره من صيغتها 


أو من قرينه خارجه عنهاء من خبر أو إنشاء» بصيغه «افعل» أو غيرها؛ تفيد الإيجاب )١(‏ صادره ممّن كان. 
و يتأكد الاقتضاء فى «افعل»؛ لقوّه دلاله صيغتها؛ و للخبر قوّه من وجهٍ آخر؛ لاقتضائه الوقوع؛ و الوجوب إليه أقرب. 


و يدل على الدلاله فى المقامين» أن أكمل أفراد المطلق و أكثرها و إن كانت أنواع 


-١‏ فى ١اح):‏ الوجوب. 


ص: 6 


غيره أكثرء و أن الظاهر من حال كل مريد الإللزام» كما يظهر من تتتع كلمات أهل اللغه و العرفء و من أحاط ُبراً باحتجاج 
الأثمه عليهم السلام و أصحابهم بما فى الكتابء و الأخبار النبويه» و كلمات القدس. و الأنبياء السابقين» و السلف الماضين بلغ 
فى ذلكك حدّ اليقين. 


و تخصيص البحث بصيغه الأمر فى كلام كثير منهم )١(‏ يمكن تنزيله على المثال» أو بيان اقتضاء الصيغه من جهه نفسها؛ لأنْ ما 
عداها إِنْما جاءت دلالته من ملاحظه أحوال المخاطبين و الخطاب. 


ولا يبعد القول بأنّ مجرّد الحكم بالرجحان مستفاداً (؟) من عقل أو نقل يكفى فى ثبوت صفه الوجوب للعلم أن النبى صلى الله 
عليه و آله و سلم و الأثمّه عليهم السلام فعلوه و لو مرّهه و بضميمه وجوب التأَسَى يثبت الوجوب. 


ويقوى فى النظر إثبات قاعده جديده؛ و هى: البناء على أن ما دخل فى الفرائض المعروفه. و الواجبات المألوفه من العبادات 
الواجبه بالالتزام أو الفرائض الخمس أو شهر الصيام أو الزكاه و ما يتبعهاء و الحبّ و العمره و الجهاد و ما يتبعها ممما تعلق بهاء أو 
بما يدخل فى العبادات الموظفه. شطراً كان أو شرطاً أو ترك مناف؛ داخل فى حكم الواجب و الشرطء و الخارج خارج إلا أن 
يقوم دليل الإيجاب أو الشرطيه. 


فما ورد من التعقيبات و من جملتهاء جبر المقصوره. و من الأذكارء و من جملتها: ما يقال عند طلوع الشمس و عند غروبها. و من 
الزيارات و منها: زياره النبى صِلَى الله عليه و آله و سلم و الحسين عليه السلام» و مقدّماتها و آدابها. و منها: الغسل للجامعه و 
قراءه القرآن و الدعوات. و منها: الصلاه على النبى صلى الله عليه و آله و سلم مطلقاً أو عند ذكره أو سماعه. و آداب الأكل و 
الشرب و النكاح و التخلّى سوى ما دل الدليل على تحريمه؛ و آداب دخول المساجد و الحتّرام و مكارم الأخلاق إلا ما علم 
تحريمه بعقل أو نقل» إلى غير ذلككء يبنى على الندب» كما يظهر من تتئع السيره لصاحب البصيره» 


.90/ و الفاضل التونى فى الوافيه:‎ .4١ و العلامه فى مبادئ الوصول:‎ .2١ كالمحقق فى معارج الأصول:‎ -١ 
فى ١م ١س): و لا مستفاداً.‎ -١ 


١01/ ص:‎ 


و لظاهر الأخبار الكثيره. 


البحث التاسع فى أن مطلوبيّه الترى- بلفظ خبرى أو إنشائئ» أو ما قام مقامه فى أىّ لسان كان» مشتمل على صيغه نهى أو لا- تقتضى 
الحظر و التحريم 


ما لم يكن شاهد من داخل أو خارج يدل على الكراهه؛ حملًا للمطلق على أكثر الأفراد و أشهرها و أكملها و أظهرها. 
و كثره النوع لا تخل مع أكثريّه تعلق الخطاب بالأفراد» و لأنّ الظاهر من حال الطالب لتركك فعل الإلزام بتركه. 


و من تَتَبعَ الآثار و نظر فى صحيح الأخبار و تع الستباحات الأضه الأطهاز بكلام الله الجبار و أخبار النبى المختار لم يذهب إلا 


إلى ما ذهبنا إليه» و لم يعوّل إلا على ما عوّلنا عليه. 
و إِنّْما خصٌ بعضهم البحث بصيغه «لا تفعل» (0)) إِمَا لقصد المثال» أو لزياده قوّه الدلاله فيها على ما عداها من الأقوال. 
و دلاله الخبر لا تخلو من قوّه؛ لأنْ علاقه النفى مع التحريم أظهرء و تختلف الدلالات قوَّهَ و ضعفاً باختلاف العبارات. 


والذى يظهر من التت الام و النظر فى سيره العلماء الأعلام أن كلما يرد من نهى فى مقام الاداب محمول على الكراهه من غير 
ارتياب» كالمتعلّقه بهيئه الجلوس أو النوم» أو بآداب دخول الام و نحوهاء إلا أن يقوم دليل على الخلاف. 


البحث العاشر فى أن مطلوببّه الفعل فى جميع اللغات» إيجاباً أو ندباء بأىى صيغه كانت» من غير فرق بين «افعل» و غيرها كمطلوبيّه الترى 
لاتقتضى توقيتاً. 


و إِنْما تقتضى الفور على النحو المتعارف فى مثل ذلكك الفعل؛ لأنّ ظاهر تخصيص 


.4١ كالشيخ حسن فى المعالم:‎ -١ 


١08 ص:‎ 


الزمن الأوّل بإلقاء صيغه الخطاب أنّه لا ميدان يتّسع لهاء و إلا لأخرهاء و لأنّ الأزمنه متساويه فى حسن التركك فيها مع عدمه فيلزم 
الأعمال: و لأن التريد للقي غينا كن ذاضد و يكير مترضه على النبادية الم قفياء لحل المكه و امعالا لأمر سلطا اليوف» كما 
أن قرب المكان فى جنب الأعيان كذلكك. 


ولأنَّ أكثر أفراد المطلق و أشهرها و أكملها و أظهرها إراده المبادره؛ و لأنّه قد وجب عليه الإتيان به فى زمن (معتّنء و الخروج) 
(1) عن عهده التكليف مقصور على الأوّل. 


و لأنْ الاحتياط لخوف عروض التعذّر أو التعتّدر لازم؛ حتّى أنَّ المأمور إذا أخَر العمل فتعذّر لم يُعذر. و اشتراط العصيان بما إذا 
لق القراك بعد فى النظزه و لذت العرطه بققى تذلكهة بت لو أن ها مور سال الأمر قائلة م عرين ننكى هذا الها + عل لاه 
وربما يدّعى أن ظاهر الإخبار عن الكائنات اتّصال وقوع المخبر به» و ظاهر التمنّى و الترجى و الإراده و المحبّه و نحوها الوقوع 


بعد وقوع الصيغه. و من تتبع الأخبار و نظر فى الآثار وجد ما يستفيد منه ما ذكرناه. 


البحث الحادى عشر فى أنّ الأمر بالشى ء فى سائر اللغات كالإخبار عنه و تمنّيه و ترجيه و إباحته و محبته و إرادته لا يدل على وحده بلا 
شرطهء و لا بشرط لا» 


ولا على دوام فيما يمكن أن يدومء ولا تكرار فيما يمكن أن يتكرّر. 


و إِنْما مقتضاها نفس وقوع الحقيقه كما هو ظاهر الإطلاق؛ و لا يتوقف على القول بالوجود بمعناه ولا بمعنى وجود أفراده عند 
(5) الانتراع عنه. 


فمن أتى بالآحاد دفعه امتثل بالمجموع لا بواحد منها كما تقتضيه الوحده المطلقه. و مع الترتيب يتساويان كما فى الاقتصار على 


الواحد. 


-١‏ بدل ما بين القوسين فى (م): و يتعين الخروجء وفى «س): و تعن الخروج. 
"- فى ١ح):‏ لإغناء. 


ص: 1١69‏ 
فمرجوحيه الآحاد من حيث الفرديه لا تقتضى مرجوحته الحقيقه (و يجوز تعلق الأمر بها مع إمكان غير المرجوح منها)؛ (1) كما 
أن مرجوحيه الحقيقه لا تقتضى مرجوحه الفرد (و إن امتنع التكليف به للملازمه)؛؛ (1) لأنّ تضادٌ الأحكام إِنّْما يكون مع وحده 

الموضوع أو لزوم الاستحاله» كما إذا انحصر الفرد أو تعلق الأمر بالفرد و النهى بالحقيقه. 
فلا معارضه عقليِه بين الأ.مر بالطبيعه و النهى عن خصوص الفرد, و إِنّما المعارضه ظاهريّه صوريّه و يبتنى عليها تقيبد الأوامر 
المطلقه بالنواهى المقتده و بالعكس؛ لأنّ ذلكك مقتضى فهم أهل العرف و اللغه فى جميع الخطابات» و كل أقسام اللغات. 


البحث الثانى عشر فى أنّ الأمر بالأمر ليس بأمر. 
البحك'الناق خشرض أن الأمن بالأمر (#له لبس بأعز اكد 


وهو يتضمّن أمرين كل منهما يتبع حال مدلوله» فيختلفان و يتفقان. 


فقد يرجعان إلى إيجاب الإيجاب, أو ندب الندب» أو إيجاب الندبء أو ندب الإيجاب؛ كما تتعلق الإباحه و الكراهه و التحريم 
بالأمر بقسميه على نحو تعلقها بالنهى» و هى بعضها ببعضء كما أن الإخبار بالإخبار أو تمنّى التمنّى أو ترجى التريجى مثلا ليبس 


ثم ما كان فيه من مادّه أمر يفيد الوجوب بناءً على إفاده مطلق الطلب, و مع التخصيص بالصيغه لا يفيد الوجوب و إن كان عباره 


فعلى ما تقرّر يكون حكم المأمور الأول يتبع أمر الأمر الأول (2)» و المأمور الثانى يتبع أمر الأمر الثانى» فلا يدخل مأمور و من 
أمر بأمر قوم بالاجتماع لضيافتهم أو بأخذ 


-١‏ ما بين القوسين ليس فى «م)؛ «اس). 

؟- ما بين القوسين ليس فى «١م)؛‏ ٠اس).‏ 

9- فى احا زياده: لمأمور 

- فى «ح» زياده: عليه و ليس بأمر به على الآمر المأمور و لا المأمور عليه. 


0- فى اح): يتبع الأمر الأول 


ص: ١‏ 
شىء ممما يقسم بينهم تحت أمر الأمرء كما لا يدخل )١(‏ المأمور فى حكم جماعتهم و استحقاق شى ء من قسمتهم. 


لكنّا وجدنا فى بعض احتجاج بعض الأتمّه الأطهار عليهم السلام ما يدل على ثبوت الحكم للمأمور الثانى بالأمر بالأمر 450 على 
أنْ ظهور ذلك من مقتضى الحال غير خفي» خصوصاً فيما بنيت أحكامه على العموم, و لا سما فى أوامر الشرع الظاهره فى 
عموم المكلفين؛ بل يظهر من التتع دخول المأمور الأنوّل فى حكم مأمور () الثانى (5) و لا يخفى على من تتدبّر فى مواضع 
الاستعمال. 


البحث الثالث عشر فى أن الخطاب بالمركبات الصرفه و ذوات الأجزاء المتّصله ظاهر فى إراده المجموع و الأجزاء بالتبع؛ 


فالمأمور به واحد. 


فإذا فات منه جزء فات المجموع. إلا أن يتعتدر و يقال بدخوله تحت الخبرء أو يظهر من حال الخطاب حصول توزيع الغرض 
المطلوت على الأجزاء فإذا أتى بجزء مند خضل مته يعن المطلوب: 


كالأمر بستر العوره و جميع ما يحرم نظره عن (2) الناظر و (2) فى الصلاه؛ و ستر بعض رأس المحرم و وجه المحرمه فى الإحرام؛ 


١-افئ‏ ١م‏ زياده: إلا. 

9- فى الح): مأمور به. 

#ادبفي «ح) زياده: و إن صدر من غيره بأمره فالحال. 
6- فى «ماء «س): على. 

*-الواو ليست فى ١ح).‏ 

لعفي رحا زياده: من الصفحتين. 


- فى «س) زياده: و نحوهما. 


١2١ ص:‎ 


و أمَا ما انفصلت أجزاؤه؛ فالذى يظهر من خطاب الموالى لعبيدهم؛ و جميع الأمرين لمأموريهم. و خطاب الشارع للمكلفين سواء 
خاطر انبا معبلة سر كرو كالقطاب زاعطاء الأرقن الفلائيه و ما فى الكيس الفلانى لشخص أو أشخاص. و إحياء الليل» و القيام 
على ساق :لول التيارة و الاقات شرن الماء أ كله دق صقن الأشباءنو فعر ذلك وااللغطات 818 بالزبارانفة و الدغرات 
الموظفات» و صيام رجب و شعبان و رمضان و نحوهاء مما كانت مجمله. 


أو بما كانت مفصّلله بذكر الأبعاض و الكسورء أو بالعددء كصوم ثلاثه أيَامم من كل شهرء و الأيَام البيض» و صوم (5) عمل 1 
داود» و تسبيح الزهراء عليها السلام» و اللعن فى عاشوراءء و التكبيرات فى العيدين و أمام الزيارات 420 و الذكر عند طلوع 
الشمس و غروبهاء و قراءه خمسين أيه فى كل ليله» و قراءه القدر سبعاً على القبر» و التوحيد إحدى عشره للأموات» و الاستغفار, 
و قول «العفو العفوا فى الوتر و غيره؛ و أربع ركعات الحبوه. و جميع الأذكار و القراءات؛ و نحوها من سور و آيات, وما قرّر فى 
كتابه الحروز و التعويذات» ممما ذكرت معدوده فى الروايات» و كأمر الموالى للعبيد إذا أمروا بالذهاب إلى السوق عشر مرّات»؛ أو 
إعغظاء أحل عشريق درهماً أن هتاكف خختطابين > أخدهماء متوخه إلى الطبيعه المشتركه بين الأجزاء و التحادة و قائيهما: إراده ذلك 


العدد المخصوص من بين الأعداد. 


فالإتيان بالبعض من حيث البعضييه و خصوص الجزئيه لا مانع من أن تتعلق به التنهه و يثاب على الخصوصيه و لا يحتاج إلى قصر 
الرخصه على العموميه من حيث طبيعه الذكريّه و القرآئه. نعم قصد الخصوصيه الاستقلاليه لأمن (5) جهه البعضيه تشريع فى 
الدين. 


-١‏ فى «س): كالخطاب. 
؟- كلمه صوم ليست فى «س)ء ١م).‏ 
"- فى «م)» «س): و أَيَام الزيارات. 


ع فى الح): عن. 


١26 ص:‎ 


هذا كله إذا لم يقم دليل على لزوم الانضمام؛ و لم يكن جزءاً من مركب يعتبر فى صبحه أجزائه الانضمام؛ لأنّ أصاله عدم الاتيان 
بالمر كيهو ظيوون إواف اليبعه الث كيه تعارقن هافك ادا 


البحث الرابع عشر فى أن القاعده المستفاده من حديث: «لا بسقط الميسور بالمعسور» و قاعده: «ما لا يدرى كله لا يترك كله» تفيد 
الاجتزاء يبعض الجزئيات 


البحث الرابع عشر فى أنّ القاعده المستفاده من حديث: «لا يسقط الميسور بالمعسور» )١(‏ و قاعده: «ما لا يدركك كله لا يتركك 


كله 1ه فين الج اء عضن الحرقات 


والكجراء المتفضلة بنيات مستقله مع تعذّر الباقى أو مطلقاء كبعض نافله الزوال» و باقى الرواتب» و صلاه على عليه السلام و جعفر 
و قراءتها و أذكارهاء و التسبيحاتء و التعقيبات» و لعن عاشوراءء و العفوء و الاستغفار» و تسبيح الزهراء عليها السلام» و الجهر و 
الذكر عند الطلوع و الغروب, و هكذا. 


وافى دخول مسأله لابه و الأجزاء المتصله إشكال»و آنا بحست الزمات والمكانءو الفروظ قلا شمول. و تجرى قي أبعاضهاء و 


الظاهر منها المجانس» فلا يدخل الانتقال من مسح إلى غسلء و بالعكسء و لا من قراءه إلى ذكر و بالعكسء و لا من بشره إلى 
حاجب. 


و إِنّما تجرى فيما يتحّق به بعض الأثر المطلوب من الشروط و الشطور؛ كالساتر و طهاره الخبث: و الأفعال الداخله فى العباده 
كالقراءه و الأذكار؛ دون ما لم تتبقض غايته. كطهاره الحدث: فإنّ أفعالها غير مطلوبه: لا أصاله و لا تبعاء و إِنّما المطلوب رفع 
الحدة: 


البحث الخامس عشر الأصل فى كل مطلوب من الواجب و المندوب أن يكون عباده بالمعنى الأخصٌ 


.5١8 عوالى اللآلى ؟: 08 ح‎ -١ 
.7١7 عوالى اللآلى ؟: 8ه ح‎ -١ 


١8697 ص:‎ 

المعتبر فيه اشتراط يِه القربه لا معامله و لا عباده بالمعنى الأعم. 

و تعبيتياً؛ لا تخييريّا و عيتت لا كفائياًء و نفسياء لا غيرياء و مباشراً فيه» لا منوباً. 
وعظلقاً فى غير المجمل ومنه أكثر ألفاظ النياذاك الحاضه لآ مغروطا. 
وعدظلا بإنحاد قرة من الحقيقه الخاضد لا مكدر و للاداتما. 


و موسعاً لا توقيت فيه؛ لا موقت و فوريّاء لا متراخياء و موسّعاً فيما بين حدّى الوقت فى الوقت المحدود؛ و لا مضيقاً و مجزثاً فى 
القرفن 133 الوق له لذ معادا وله مقشيعاء و تقر ا فن المرائ المتعددة» لأا مركا و لامجنيعا. 


و مخصوصاً بالنوع الذى توججه إليه الخطابء لا عام و عامًا فى الأفراد فى باب العموم, لا خاصًاًء و مطلقاً فى مقام الإطلاق؛ لا 
مقتتداًء و واجباً فى مقام الطلبه لا متدويا. 


و متوقفاً فى الصيحه أو الاحتساب على الانفراد» لا متداخلّاء و باقياً على حكمه السابق بعد الدخول فى الأحكام الأربعه. لا منقلباًء 


فكفايه السلام من الواحد على الجماعه فى إسقاط استحبابه عن الباقين» و الردٌ من غير المحّا عنه» و التخيير بين القصر و الإتمام 
لقاصد الأربعه ذهاباً و إياباً و بين الجهر و الإخفات فى الأخيرتين» و وجوب غسل المت لغيره» و كون غسل أعضاء الوضوء 
مشروطاً بعدم الرمسء و وجوب تكرار صلاه الآيات مع بقاء السببء و توقيتها بوقت حصوله؛ و جواز التراخى فى سجود التلاوه: 
و تخصيص اليوميّه ببعض المحدود. و إعاده الصلاه للمتيمم خوف ضيق الوقت مع وجود الماءء و الترتيب فى كفاره شهر 
رمضان. و لزوم الجمع فى كقّاره الإفطار على محرّمء و نحو ذلكك؛ على خلاف الأصل. 


-١‏ فى «س): الفرض. 
"- فى «١ح):‏ لا بالتزامه. 


ص: عم ١‏ 


البحث السادس عشر الأمر كائناً ممّن كان» من شارع أو غيره» لا يخلو من أحوال: 


أحدها: ما يتعلق بالزمان و المكان و اللباس و الوضع و العدد و نحوهاء 

فمرّه يطلق و مرّه يقد فيهاء و على ذلكك جرت عاده الأوامر و الخطابات فى جميع اللغات. 

فقن تعلق خطاتب الشارع بالمطلق» كالخطاب بالأذكار و الدعوات و المناجاه و نحوها؛ فلا يقدّد بشىء منهاء ولايتفاوت من 
جهتها إلا لبعض العوارض. 

و مرّه يقتيد بالمكان مع زيادته على محل الفعل كمواضع الصلاه و الزياره و الاعتكاف و نحوها فى مواضعها المتّسعه. أو مساواته 
كما إذا ضاق عليه لفوات الوقت بحركته عنه. أو لإحاطه المحلّ المغصوب أو المتنجس به. أو للالتزام به بنذر و نحوه. 

و كذا الكلا-م فى اللباس و الوضع و العدد؛ فلكل قيد توسعه و تضييق؛ فمصاحه الفعل إن حصات بالمطلق أطلق الأمر, و إن 
اختضت بالمقةد اتّبعت المقد نايدا أن مسادياء لآ فاقماً مع عدم انقلاب التكليف. فإذا أطلق الأمر لم يكن للزمان دخل وُجِدَ أو 
عدمء كالمكان المطلق, و إِنّْما هما من لوازم الوجود. 

وإن خضت مصاحه الفعل وقتاً فإن زاد على مقدار الفعل فهو موسّعء و إن ساواه فى الأصل فهو مضيق أصلىء أو بالعارض فهو 
عارضىء و لا يمكن نقصانه عنه. 

ثم التخصيص إن كان لكونه مقدّم الأفراد الموهومه و جميعها مشموله للأمر الأول فهذا حكم الفور و إن لم تكن مشموله حتّى 
لو تأخَرت كانت قضاءً لحكم التوقيت. 

و من زعم عدم جواز التوسعه حتّى خصٌ ما ظاهره ذلكك بأوّل الوقت أو أخره أو زعم ما زعم فقد أخطأ (1). 


ع 


و من أراد زياده البصيره فى الخطابات الشرعيّه فليتأمّل فى أحوال الأوامر العرفته و العاديّه. 


.75 حكاه عن بعض الحنفته فى معارج الأصول:‎ -١ 


ص: ه7١‏ 
ثانيها: ما يتعلق بالفعل و هو على أقسام: 


أحدها: المخترء و لا يخفى على من تتبع حال الأوامر و الخطابات العاديّه و العرفيه فى كل لغه و على كل لسان أنّها إِمَا أن يكون 
المطلوب فيها نوعاً خاصًاً؛ لعدم حصول المصلحه الباعثه على الأمر إلا به» و هذا هو المعين. 


وقد يراد فيه أحد الأنواع من غير خصوصيه )١(‏ لتأدّيها بأحدهاء فهى متساويه فى تأديه المصلحه. و خصوصيّاتها ملحوظه على 
وجه التخيير فلا خطاب تعيين» و لا تعلق له بكل دائر بين آحاد الأنواع و ذلكك غير خفيئء و هذا هو المخير. 


و لعدم إراده الخصوصيه فيه كان من تعمّد قسماً من كل أو جزءٍ ففعل و قصد غيره كقصر و تمام؛ و ظهر و جمعه. و تشهّد أوَّل 


و أخير» و حمد و تسبيح و سوره و نحو ذلك ما فعله صحيح. 


و ليس منه آحاد أفراد النوع؛ لعدم مطلوبيتهاء و إجمالها فى نفسهاء أو باعتبار سعه الزمان من غير ملاحظه لأجزائه؛ إذ لا تعلق 
للخطاب بهاء لإجمالها و عدم إمكان تصوّرها؛ لعدم إمكان الإحاطه بها إلا على نحو التبعيّه كالمقدّمه؛ فإنّها على ذلك النحوء و 
هو الموسّع» فيفارق المخير بذلكك. و بأنْ التخبير فيه زمانيّ لا فعليّ. 


ثانيها: المرتّبء و هو ظاهر لمن تأمّل فى الخطابات العرفيه و العاديّه» فإنّه قد تتعلّق المصلحه بإيجاد أنواع متعدّده على نحو لزوم 
الإتيان بأحدها أُوّلَا إن أمكن, ثم بغيره بعد تعذّره أو تعسّدره» فهى مشتركه فى الوقت و حصول مصلحته بإيجادها على نحو 


المخيرء غير أنّهِ يفارقه باعتبار الترتيب» حتّى لو أتى به لا على وجه الترتيب وقع فاسداً. 


و بذلكك يفترق عن المعيّن و عن الفورىٌ و الموسّع؛ لأنْه (7) ترتيب فى الأفعال خالٍ عن التخبير فيهاء و عن التعيين (') و الترتيب 
(5) فى أجزاء الزمان» و يترتب عليه الفساد 


حاف «س): خصوصيته. 
فى الح): بأنّه. 

"- فى ١ح‏ زياده فى الأفعال. 
ع*- فى «س)ء ١م):‏ للترتيب. 


ص: ١88‏ 
مع المخالفه» دون الفورى و الموسّع. 
و إذا لاحظت أوامر الشارع و نسبتها إلى طريقه العرف و العاده انّضح لكك الحال تمام الوضوح. 


ثالثها: المجتمع؛ و هذا أيضاً ظاهر فى خطابات العرف و اللغه» و كذا فى خطابات الشرع. فإنّ المصلحه قد تتعلّق بجمع أشياء: 
ككفاره الجمع, و أيَام شهر رمضان. و الركعات المفصوله و هكذاء ولا يخلو من قسمين: 


أحدهما أن يكون الجمع شرطاً فى الصيحه حتّى لو فرق فسد. 


ثانيهما أن لا يكون كذلكك, و إِنّما يفوت بالتبعيض بعض المصلحه المقابل للمتروك و مصاحه الجمع الواجب أوالمتدوت:و 
لعل الثانى أقرب إلى الفهم من الإطلاق. 


ثالثها: ما يتعلق بالفاعل 
لا يخفى أنّ الأوامر الشرعتبه و العرفنه و العاديّه قد تعن الفاعل مشخصاً )١(‏ من دون بدل؛ أو مع التخبير أو الترتيب فى البدل. 


و قد تطلقه مطلقاًء فيكون الغرض إيجاده من أىّ مكلف كان؛ أو بين أفراد محصوره. فيراد إيجاده من أحدهم مع الانفراد أو مع 


الاجتماع مع بعض. 
ولو أريد الاشتراكك بين الكل كان معتناء و يعاقبون على ركه عقاباً واحدا. 


و مع الإطلاق» إن صرّح بوحده العقاب موزّعاً فلا بحثء و إلا فالظاهر منه أنْ على كل واحد عقاباً مستقلاء فإذا جاء به أحدهم 
سقط العقاب عنهم, و إلا عوقبوا جميعاً. 


و على هذا يجرى حكم الشرع و العرف و العاده؛ فلا داعى إلى الخروج عن ظاهر الخطابات الشرعيّه إلى بعض التمخلات و 
التكلفات. 


و هذه الأقسام ما عدا المعيّن زماتتها و فعليتها و فاعلتّتها و مكاتيتها و غيرها قد تجتمع بجملتها أو بعضها مع بعض فى المقام 
الواحد. فى مرتبه أو مراتب» فتختلف أسماؤها باختلاف جهاتها. 


-١‏ فى الح): شخصاً. 


١ ص:‎ 


البحث السابع عشر فى أنّ وجوب المقدّمه للواجب المطلق صورةً صورةً» و حقيقةً حقيقة علا و شرعاً و عرفاً و عادةً و ندبها للمندوب 
كذلكىء بمعنى لزومها للتوقف من الأمور القطعيّه 


و إلالم تكن مقدّمه. ثم هى: 
إِمَا علميّهه يتوقف عليها العلم بفراغ الذمّهء أو وجوديّه يتوقف عليها الوجود, أو شرعه تتوقف عليها الصححه )١(‏ و ربّما رجعت 
إلى سابقتها (47 كما أن الإباحه المطلقه و الإعاده المطلقه و الإذن المطلقه و الوكاله المطلقه و نحوهاء تستلزم إلحاق المقدّمه. 


ثم إِنَ الملامه و العتاب و الثواب و العقاب على تركك الغايات» دون المقدّمات الصرفه» فوجودها من دون وجود ما يترتّب عليها 
كعدمه. 


و الفرق بين العلمئه و الوجودئه: أن الأولى من باب الاقتضاء العقلىء و الثانيه من قبيل الاقتضاء اللفظى اللزومى المشابه للتتضعنى 
لابشا 


فالتوكيل فى المقدّمه (بعد تعلّق الحكم بذى المقدمه و الإعاده لها) (5) مثلًا ناشئ عن طريق اللفظء لا محض الفحوىء فيجرى 
فيا أحكاميها لفق غير أن الظيور هلها يقتلق باخثلاق القرت و التعدو و القوه و الشعت. 


ثم إن كانت الغايه موسّعه أو مضيقه» أو فوريّه أو متراخيه, أو عيتيه أو كفائيه. أو معينه أو مخره» أو موسحده أو مكرّره؛ تبعتها فى 


الصفات إن لم يعرض لها حكم لجهه من الجهات. 


ولو انحصرت بالحرام امتنع التكليف بالغايه على وجه الندب أو الإلزام» و لا تمنع 


-١‏ فى ١ح)‏ زياده: و نحوها. 

"- فى ((ح): سابقتيها. 

''- فى (اس)ء (م): للتضمن. 

- بدل ما بين القوسين فى «ح): و الإعاده لها بعد تعلق الحكم بذى المقدمه. 
ه- فى «س): فيجرى فيه أحكامهاء و الأنسب: فيجرى فيها أحكامه. 


١28 ص:‎ 


حرمتها مع عدم الانحصار و لا كراهتها عن التوصّل بها )١(‏ لاختلاف جهتيهاء فإنّ المطلوب لغيره تترتّب ثمرته على وجوده على 


فلا 5 5-505 والأفساة لموافقة أمر أو تعلق تين من هه كوتها مقدمه الأامخ جهة قابلته الثر كب .و إمكاة التوضل وعدعهمًا 
0 


ولا بد من انّصافها بصفه غاياتها من حيث التوقفء و لا مانع من المخالفه من جهات أخرء فقد يخير بين أفرادها للواجب المعين» 


وقد يعتيّن بعض آحادها بنذر أو شبهه للواجب المخير. 
الى افيعة كييا الأصالهو العنع على :نيا الحكناة ةن كان ليا فى ابسحقاق الرا و النثات و غدمة تجوفاة: 
ولو كانت مقدَّمهٌ لواجب و مندوب غلب عليها حكم الوجوب. و أخذ فى التيه إن كانت عباده» قصد فعل الغايه بعدها أو لا. 


و إِنّما تتصف بالوجوب بعد دخول وقت الواجب. و إن كان مضييقاً لا يسع سوى الواجب وجبت قبل وقته موسّعاً على الأقوى» أو 
عند بقاء ما لا يزيد على وقت فعل المقدّمه. 


و الظاهر من الطلب بالصيغه أو بغيرهاء و الخبر و الوعد و الوعيد. و الترجى و التمنّىء و العقود و الإيقاعات, و نحوها؛ الإطلاق 
دون الشرطته. و عموم الشرطته بالنسبه إلى القدره لا يخرجه عن اسم الإطلاق عرقاً. 


و كون الغايه فى جميع الواجبات و المحرّمات دفع الضرر الأخروى مثنًا لتوقفه عليها لا يقتضى إلحاقها بالمقدّمات عرفاً. 


و مقدّمه المباح مباحه (0), و أمَا مقدّمه الحرام و المكروه فالجزء الأخير من العله لهماء تركهما يتوقف على تركه؛ فحرمته و ندبه 
(؟) على نحو وجوب المقدّمه و ندبها و أمّا غيره 


-١‏ فى ١ح):‏ إليها. 

؟- فى ١م‏ عدمها. 

'- فى ١ح)‏ زياده: من جهته. 

*- كذا فى «ح) و الأنسب: و كراهته 


ص: ١89‏ 
فلا يتبع فى الحكم, غير أن ظاهر الأخبار تحريم بعض الموصلات إلى المحرّم .)١(‏ 


ثم المقدّمه من شرط أو رفع مانع يتعلّق بهما الوجوب قبل دخول وقت الغايه موسعاً حتّى يضيق وقتها؛ لأسن خطاب التعليق 
كخطاب التنجيز ما لم يقم دليل على الخلافء كما فى الطهاره. 

و السعى إلى الحجّ» و غسل الصوم الواجب يتعلق الوجوب بهما (؟) على وفق القاعده قبل دخول الوقت. و خصٌ بسنه الاستطاعه 
أو تأهُب القافله و بخصوص الليل فى شهر رمضان للدليل. 

ولا يلزم تكليف بالممتنع بعد إهمال المقدّمه حتّى يحضر (1) الوقت؛ لاستناده إلى الاختيار» و إلا لكان التكليف بحفظ النفس 
المحترمه مثلا بعد انفصال السهم و الرمح و الحجر مثلا من تكليف المحال. 


والفرق بين صريح الخطاب و حكمه واضح. فاجتماع الحرمه و الوجوب فى خروج الغاصب المختار و فى عمل المرتدٌ الفطرى 
لا مانع منه. 

بخلاف الداخل إلى مكان الغير جهلًا بالموضوع أو نسياناً أو جبراء فإنّه لا إثم عليه» و تصيح صلاته دون القسم الأوّلء فإنّ الظاهر 
عدم قبول توبته عند الخروجء كما لا تقبل توبه الزانى حال النزع» فيعاقب على الإدخال و الاستقرار و النزع فى وجه قوىٌ. 


البحث الثامن عشر فى أن وجود الشى ء ضدٌّ عدمه» و عدمه ضدٌ وجوده» 


و نفى أحدهما مفهوم من إطلاق الأخرء و إيجاده ضدّ الاستمرار على عدمه؛ و الاستمرار على عدمه ضدّ إيجاده. و نفى كل 
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؟- فى «س): لهاء و فى «م): لهما. 

7- فى (ح): يقصر. 


ص: 8 


و إيجاب الإيجاد ضدٌ لتجويز الترككء و تجويز التركك ضدٌ لإيجاب الإيجاد. و نفى أحدهما مفهوم من إطلاءق الأخر, فالأمر 
بالفعل منع للتركك الراجع إلى الأمر بالفعل؛ و النهى عنه أمر بالتركك الراجع إلى النهى عن الفعل» فيكون كل منها بأقسامها مدلولًا 
فرعم ااككره أو هبيه وعلى كل حال هو مح الدلاله اللفظيه الضريحه: 


ولا تضادٌ بين معدومين, و لا بين موجود و معدوم خاليين من ربط سببيِه أو شرطيّه و لا بين فعلين متغايرين» ما لم تكن بينهما 
مضاده من جهه الخصوصيه. 


فقد ظهر مما مر أن محبه فعل الشى ء و طلبه بأىٌ عباره كانت من أىّ لغه كانت على وجه الوجوب أو الندبء و بغضه و طلب 
تركه بأىٌ عباره كانت على وجه التحريم أو الكراهه بعد تسميه خلاف السنّه كراهه تقتضى خلافه من الضدّ العام» فيمشى فى 


و أمًا الإباحه فالحكم بها على الشى ء حكم على ضدّه. 


و تلحق به الأضداد الخاصّه الشبيهه بالعامّه من جهه المقابله التامّه» كالحركه و السكونء و القيام و القعود و التككبر و الخضوعء؛ و 
الكلام و الصمت و نحوها. 


و أما الأضداد الخاصّه الوجوديّه الصرفه فالأمر بأحدها قاض بالنهى عن ضدّه (0)» قضاءً لفظتاً على نحو المقدّمه. 


وقد يفهم بعض الأضداد الخاصّه بخصوصها لشدّه المعانده و المضادّه؛ إذ النهى عن الضدّ أمر بتركه المتوقّف فعل الواجب 
عليه فيكون النهى إذن راجعاً إلى بيان التوقفء و حرمه الموقوف عليه لا تسرى إلى الموقوف. 


فلو توصّل بالسلّم الحرام مثلًا أو الراحله الحرام و نحوها بعد شغل الذمّه إلى الغايات لم ينافٍ صححتها. 
و تعلق الأمر بمتضادّين ابتداء غير ممكن.ء للزوم التكليف بالمحال. 
ولو أتى بفرد من الموسّع فى وقت المضيق الذى لم يقم فيه دليل التخصيص صحء أمّا ما قام فيه دليله كرمضان لصومه و وقت 


صلاه الفرائض اليوميه مع الضيق لغيرها من 


في «ح) زياده: على وجه العموم. 


ص: ١7١‏ 
الصلاه على الأقوى بطل. 


ولو تضيقا معاً بالعارض تختير مع المساواه. و قدّم الراجح مع الترجيح بحقيّه المخلوق أو شدّه الطلب. و يرجع الأوّل إلى الثانى؛ 
لأن انحصار المقدّمه بالحرام بعد شغل الذمّه لا ينافى الصيحه و إن استلزم المعصيه. 


و أىّ مانع من أن يقول الأمر المطاع لمأموره: إذا عزمت على معصيتى فى ترك كذا فافعل كذا؟ كما هو أقوى الوجوه فى حكم 
جاهل الجهر و الإخفات. و القصر و الإتمام» فاستفادته من مقتضى الخطابء لا من دخوله تحت الخطابء فالقول بالاقتضاء و 


عدم الفساد أقرب إلى الصواب و السداد. 


و من تتبع الآثار و أمعن النظر فى السيره المستمرّه من زمن النبيّ المختار صلَى الله عليه و آله و سلم و الأثمه الأطهار عليهم 
السلام؛ بل من زمن آدم عليه السلام إلى هذه الأيّام؛ علم أن القول بالفساد ظاهر الفساد. 


كيف لاء و لو بنى على ذلكك لفسدت عبادات أكثر العباد؛ لعدم خلوّهم عن حقّ غريم مطالب, من نفقهٍ أو دين أو حقّ جنايه أو 

عباده تحمل أو واجبه لبعض الأسباب الأخرء إلى غير ذلككء و لزم الإتمام على أكثر المسافرين؛ لعدم خلوّهم عن بعض ما تقدّم 
لوخت الله وص لكوم لجار عن | العرشن ايقل الك فى لكاب وتكانة :ليق لك نايهنو اله تمن الأ 
عليهم السلام و أكثر الأصحاب. مع أَنّه مما تتوفر الدواعى على نقله؛ فيلزم حصول التواتر فى مثله. و خلوٌ المواعظ و الخطب أبين 
شاهد على ثبوت هذا المطلب. 


و لوقيل بالفرق بين ما يكون فيه باعثيه على التركك و غيره و يختصٌ )١(‏ الفساد بالقسم الأوّل لم يكن بعيداً» و الأقوى ما تقدّم. 
البحث التاسع عشر [حرمه العمل مقتضيه لفساد العباده على وجه اللزوم واقعاً.] 
فى أن حرمه العمل أصلته واقعيّه» لنفسه أو لغيره» من داخل أو خارجء لازم أو 


-١‏ فى «ح) زياده: التحريم على الحقيقه و. 


١ ص:‎ 


مفارق» مستفاده من عقل أو نقل مقتضيه لفساد العباده على وجه اللزوم واقعاً. و ما دل على التحريم ظاهراً ظاهراً )١(‏ فى كتاب أو 
و كذا ما تعلّق بالأجزاء» و ما (5) كان من العبادات من شروط أو لوازم لها إن جعلنا الفساد مخالفه الأمر. و إن جعل عدم إسقاط 
القضاء فالاقتضاء ظاهرىٌ فقط؛ لظهور (عدم) (*) الإجزاء منه. و لا ملازمه عقليِه فيه. 


و تخصيص مسأله النهى فى كلامهم لبيان اقتضاء نفس الصيغه أو لقصد المثال (5). 
و إذا تعلق بالمقارن» فإن قتد بالعباده قضى ظاهر الخطاب بفسادها دون العقل» كما إذا قيل لا تتكلم و لا تضحكك فى الصلاه» و 
لا ترتمس فى الصيام. 


الحقد و نحوهاء فلا يقضى بالفساد. 


و المعامله على نحو العباده لا فرق بينهماء غير أن الاقتضاء فيها لا يستند إلى عقل و لا إلى لفظ على وجه اللزوم؛ لأنّه لا منافاه بين 
تحريم المعامله و صتحتها و ترتّب أثرها كالظهار و نحوه. و الفساد بالنسبه إلى الآخره قد يكون عين صلاح الدنيا. 


و الدلاله على التحريم لا تستلزم الدلاله على الفساد و لا تقتضيه إلا لأمر خارجيّء و هو ظهور إراده عدم ترتّبٍ الأثر. و هو 
الأخروىٌ فى العباده و الدنيوىٌ فى المعامله» و ذلكك مستتبع للفساد, فتكون الدلاله فى العباده على الفساد من وجوه؛ و فى 
المعامله من وجهين» و يتكشف الحال بالنظر إلى النواهى الصادره من كل مطاع إلى مطيع. 


و فى استدلال الأثمه عليهم السلام و أصحابهم بما فى الكتاب أو الكتب السابقه. أو كلام النبى صِلَى الله عليه و آله و سلم أو 
باقى الأنبياء عليهم السلام بما دل على النهى 


-١‏ فى «ح): ظاهراً أو. 

؟- فى الح): وربما. 

'- كلمه عدم ليست فى «س»» «اح). 
ع- فى «س) الأمثال وفى ١ح‏ الامتثال. 


ص: ا 
على الفساد كفايه فى إثبات المطلوب. 


فلك حاسه إلى الرحوت فيه إلى الاتتساع علق اسيل عليه مالم يكن شاف لدو لأ إلى الشكه قن دخوله تنعت العموعات: ولا 
إلى الخروج عمًّا اشتمل على لفظ التحليل و نحوه فى بعض الأقسام. 


ولا إلى لزوم منافاه الغرض؛ لأنٌ الصبحه ترغغب إلى فعل المعصيه. و لا إلى أنْ المقام من المطالب اللغويّه فيكفى قول الفقيه 
الواحد. كما يكتفى بقول اللغوىٌ الواحدء لأنّ القائلين منهم من أئمّه اللغه. 


والحاصل أن الأحكام الثلاثه» من التحريمء و الكراهه بمعناها الحقيقى و الإباحه» تنافى نذانيا متم العيادددر ادال اهايا 
عباره كان مفيد لفسادها. 


بخلاف المعاملهء فإنّه لا ينافيها شى ء منهاء لكن ما ذل على النهى غنها بأىّ عباره كان يفيد فسادها ظاهراً. 

و إذا تعلق ما دل على الإباحه و الكراهه بالعباده أفاد صححتها؛ لأنّها لا يجوز الإتيان بها إلا مع الصيحه, للزوم التشريع مع عدمها. 
ثم الظاهر من شرطيه الشرط و مانعيّه المانع وجوديّتهما لا علميّتهماء من غير فرق بين الوضع و الخطاب, و من )١(‏ الأمر بشى ء؛ و 
النهى عن شى ء» فى عباده أو معامله. الشرطيّه و المانعه» دون مجرّد الوجوب و التحريم. 


البحث العشرون فى أن للعموم صيغاً تدلٌ عليه حقيقة» من غير حاجه إلى قرينه» 


كما فى جميع اللغات, و إلا لزم الإتيان بالآحاد مفصضله و هو بين متعدّر فى كثير من المحال و متعسر. 


و لكان قول: لا إله. ولا خالق. ولا واجبء ولا نبئ» ولا كتاب» ولا ثواب 


احيفئ الح): بين» وفى (م)» «س): و بين و الظاهر أنّه: من. 


ص: عا 


و اللاعقات فى الشايب لآ يقند فساه التقيدة. كما أن قزل (لة'إله إل الله) تكو أن الله الدنو وت وسعيوة للكائنات أو للنانى أو 
لأيدل على ميشه العقيدة: 


و من قذف الخلائق أو من فى الدار مع كون بعضهم مممن يجوز قذفه أو مقرونا بصيغه أخرى من صيغ العموم بالزنا و اللواط و 


الكفر لم يكن عاصياً و لا مؤاخذاً. 

ولم تكن الأقيسه المعتبر فيها العموم المشتمله على شى ء من الصيغ بنفسها منتجه. 

ولم يمكن تحصيل قاعده فى تطهير أو تحليل أو صبحه أو فساد من عموم فى كتاب أو سنّه مستنداً إلى مجرّد الصيغ. 

و لم يعد من قال: جاء جميع الحاح أو أهل البيت» و قد جاء بعضهم. كاذياً. 

و يجرى مثله فى العام المخصوص إن خصٌ بمبين. و لو خلا عن الدلاله مع الإطلاق لم يكن قول ١لا‏ إله الله الله توحيداً. 


و إن خصّ بمجمل و كان محصوراً كان مجملا؛ و إلا جاز التمتدكك به كما سيجى ء بيانه» فالعام المجرّد عن المخصٍ ص و 
المقرون به حتّجه فى أفراده؛ و عليه بناء التخاطب من قديم الدهر و سالف العصرء و عليه المدار غالباً فى الإنشاء و الإخبار. 


و من تتبع محال الخطابات»؛ و أمعن النظر فى الروايات و استقرأ ما فى الاحتجاجات الوارده عن الأأئمّه الهداه» عد ذلكك من 
الضروريات و البديهئات. 


ثم إِنّ صيغه العموم إن تعلق بها مخصّص و اتّصل اتّصال الجزء كالصفه و نحوها لم تخرج عن الحقيقه. 
و مع الانفصال بالمرّه لكونه عقاتاً أو سمعتاً مستقلا فالأقوى المجازيّه. 


و أما متّصل اللّفظ منفصل المعنى كالاستثناء و بدل البعض مثلًا فيقوى إلحاقه بالقسم الثانى» و إن كان إلحاقه بالأوّل لا يخلو عن 


قوه. 


-١‏ ما بين القوسين ليس فى (م)» س). 
"- الواو ليست فى (م)» ٠اس).‏ 


١/6 ص:‎ 


والح القول بالتفصيل فى أن المستعمل إن أراد الاستعمال فى الجميع متجوّزاً فى الإسناد و الإخراج من الصوره كان حقيقه فى 
الاستعمال» ميجازاً فى الأسناةء و إن قصل الاستعمال فى البعضى و الامناء قريئه فتعتن غلية معرقه المخرج قبل الإخراج بخللاف 
الناك كان مبجارا. 


و يجرى هذا الكلام ف الكفهاك اند سافها الن الأزلة أوراجما بعكبها لى اعفن 


وعهاه صيغ العموم فى الدلاله قوّه و ضعفاء فإن تعارضت فقليل الأفراد أقوى من كثيرها. و الدال بالمنطوق من حيث هو 
كذلكك أقوى مما دل بالمفهوم» مع عدم المر ججح العارضيّ و المفاهيم مختلفه قوّه و ضعفاً. 


والعامٌ من وجه. خاصٌ من وجه آخرء إذا عارض مثله قدّم ما قلت أفراده على ما كثرت فيه. كل ذلكك بعد ملاحظه القوّه و 


الضعف من جميع الوجوه الداخله و الخارجه من حيث السند أو المتن. 


و أما الأشخصٌّء فإن حصل بينه و ؛ بين الأعم شرائط التناقض فالخ ل الو ل 


الجهتين حكم على الأعمّ و إن كان قطعى الصدورء إن (1) كان كثير الأفراد كك أل لكو ا ولأ يكم دك بيك عَرّمَ عَليِكمٌ 
الميعة+ (# و نحو ذلكف. 


و إن كان عمومه محكماً احتاج الخاص فى تخصيص قطعىّ الصدور من كتاب أو سنّهِ أو إجماع منقولين لفظتين متواترين إلى 
الجابر من شهره أو قاعده؛ لأنْ المدار على الظنون الاجتهاديّه. 


وكذالو كان الصدور ظَنيَاً و كان لانجباره من داخل أو خارج أقرق كام العام : 


و كذا إن لم تجتمع شرائط التناقض لكن بين الحكمين تباين» كما إذا كان فى أحدهما 


١-فى‏ (ح): وإن. 
"١‏ النساء: 35. 


# البقره: #/779. 


ص: 1.07 
أحد الأحكام الخمسه و فى الأخر غيره؛ أو فى أحدهما إثبات السبب أو الملزوم و فى الأخر نفى المسبب أو اللازم. 


و توهّم أنّ العام إذا خصّ كان مجازاً فيجى ء فيه احتمال جميع التخصيصات و يكون مجملَا؛ مردود بحكم اللغه و العرفء و قوّه 
المجاز و قرينه تخصيص المخرج بالإ-خراج, و أن وضع العام على ذلك النحو بأن يكون كالقاعده يخرج منه ما خرج و يبقى 
الباقى و أنّه بالنسبه إلى الباقى كالعام قبل الإخراج. 


ولا يحكم على العام بما كانت حججيته مشروطه بفقد الدليل» من أصاله براءه و استصحاب حكم., و ظنون قضى بحجيتها 
الاضطرار؛ لانسداد طريق الاحتياط مع العلم بشغل الذمّهء و لو لا ذلكك لم تكن حيّجه. كالشهره؛ و قول الأموات و الخبر الضعيف 
غير المجبور فى غير حكم الندب و نحوه. 


و أمًا خبر الواحد المعتبر فإنّه و إن كان مما يفيد الظنّ فهو حيجه فى نفسه. لا بسبب الاضطرارء فيليق للتخصيص. 
و الخبر الضعيف فى باب السنن يقوى أنه من قبيل الأوَّل؛ لأنّ المتيقّن من دليله اشتراط فقد الدليل. 


و العموم اللغوى يتبع اللغه و العرفى العرف. و يدخل النادر منهما فى الحكم ما لم يبلغ فى الندره إلى حيث يشكك فى إرادته؛ و 
اعتبار الشكك فى الدخول تحت العام مشروط بشدّه الندره و لا يكفى فيه مجرّد القلّه وعدم الكثرهء بخلاف المطلق. 


ولو ضعف العامٌ فجبر بعض مدلوله بشهره أو غيرها اختصٌّ جواز العمل بذلككء كما أنه لو جبر بعض المتن دون بعض و لم 
يكن بينهما ارتباط يمانع اختصاص أحدهما بالصدق قصر العمل عليه. 


و صله الموصولء و شرط أداه الشرط؛ و صفه الموصوفء و الحدث بعد أداه الاستفهام الدالّه على العموم؛ فى حكم المطلق. 


و صيغه العموم المدخوله بمثلها تنسلخ هى عن العموم أو تسلخ أختهاء و قد تبقيان على حالهما. 


ص: ١1/17‏ 
وعام الأجزاء مع جعل آحادها متعلقه للحكم بالاستقلال من العام و إن تعلق بها ضمناً فليس منه. 

البحث الحادى و العشرون قد تبيّن أن وجود ألفاظ فى لغه العرب و غيرها من اللغات فى الجمله تفيد العموم حقيقه 

كوجود ما يفيد الخصوص فى الجمله من البديهتيات؛ فمن أنكر ذلكك فى لفظ: «كلء و جميع؛ و سائرء و كلماء و شاملء و 
مستغرق, و عامء و نحوها» فقد كابر البديهه. 

و أمّرا غيرها من أسماء الشرط و الاستفهام؛ كمنء و ماء و مهماء و حيثماء و الجمع المحلّى» و المضاف و النكره بعد النفى» 
فإفادتها للعموم من الأمور الواضحه أيضاً؛ و فى الرجوع إلى العرف و حسن الاستثناء ما يُغنى عن الطول. 

و من تتبع الأخبار وجد احتجاج الأثمه عليهم السلام و أصحابهم قديماً و حديثاً بها على عموم الحكم. 


و أمَا المفرد معرّفاً و منكراًء و اسم الجنس جمعيّا و أفراديّاء و الجمع المنكر؛ فلا عموم فيها إلا من خارجء كتوقف الإفاده و قضاء 
الحكمه و نحو ذلكك. 


و الظاهر من عموم الجمع استتراق التحاده دون الجماعات: و دو مجموغها (كل و الظاهر أن أثله ثلاثه فما زاد» كاسم الجمع, 
و لا-فرق بين جمع الكثره و القله إلا بطريق الاستحسان. و اسم الجنس أفراديّاً بحكم المفرد» و الجمعى (؟) بمنزلته فى كثير من 
الإطلاقات» و فى بعضها كالجمع. كل ذلكك يظهر من ملاحظه العرف. 

و الضمير و الإشاره يتبعان المرجع فى العموم و الخصوص. و يرتبطان بالأخير كالاستثناء و سائر القيود مع الانفصالء و بالجميع 


مع الاتّصالء ما لم تكن قرينه خارجيه تفيد خلافه. 


اددفى احا زياده: ودون مجموع الآحاد. 
؟- فى «س)ء (م): و الجمع. 


١78 ص:‎ 


و نفى الاستواء و لفظ التحليل و التحريم و باقى الأحكام الخمسه المتعلقه بالأعيان و المنزله» و التشبيه مصرّحاً أو مضمراً أو 
بطريق الاستعاره كما فى مثل: الطواف بالبيت صلاه» و الفقاع و العصير خمر, و كلما يطلق بوجه الحمل دون ما كان بنحو الوضع 
هكارا كاثياء للمضاف. و الصلاه لصلاه الجنازه؛ و نحوهما؛ ينصرف إلى الظاهر من الصفات و الأفعال (1). فإن لم يكن ظهور 
عمّتء كما أن الحكم المرتبط بالصفات يعمّ محالّها مع عدم ظهور البعضء و إلا خضت. 


البحث الثانى و العشرون إخراج المجمل المتمشّى إجماله إلى ما أخرج منه لا المختصّ به؛ 


لأنْه لا يقضى بالإجمال من عموم أو إطلاقٍ فى جميع اللغات يقتضى إبطال حجيّه الإطلاق و العموم لأعلى وجه العموم؛ لأنْهما 
لا يخلوان من أحوال: 


أحدها: أن يكونا موضوعين وضع القاعده» كقولهم: كل شى ء طاهر؛ (71): و «كل شى ء حلال» () و المخرج منفصل؛ و هذان 
لا كلام فى حجبّتهما كيف كان المخصّص لهماء من عقل أو غيره» مستفاد من ضروره أو إجماع أو كتاب أو سنّه. 


ثانيها: أن يكونا مخرجين من مطلق أو عامٌ أفرادهما غير محصوره. و المخرج محصوره نسبته إليه كنسبه المعدوم إلى الموجود. 
مسمى أو منسوبا بنسبه الكسرء و المخرج منفصل أيضا من إجماع أو عقل أو خبر و نحوها. و الظاهر عدم التأمّل فى الحجته. 


ثالثها: أن يكونا كذلك, و المخرج متّصل» و يقوى لحوقه بما سبق. 
رابعها: أن يكونا كذلكء و المخرج غير محصورء و يقوى القول بعدم الحجيّه هنا. 


خا مسها: أن يكونا محصورا من محصورء و يقوى الحكم ههنا بالإجمال. 


-١‏ فى «م): الأقوال. 
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ص: 1/4 


ثم ينبغى أن يعلم أنْ الإخراج قد يكون للأنواع» وقد يكون للأفراد» فقد ينحصر النوع و لا تنحصر الأفراد» فإذا خرج النوع نظر 
إلى ما بقى من الأنواع» كما أنّه إذا خرج الفرد نظر إلى ما بقى من الأفراد. 


و إخراج الخاصٌ المعتّن من المجمل إن كان بوجه النسبه فالإجمال فيهماء و إن كان بوجه التسميه فالإجمال مخصوص 
بالمخرج. 


و لو كان المخرج مبناً للعاتم كما إذا أخرج من عموم العيون عيناً خاصّه من الذهب مثنّا ارتفع الإجمال و صي الاستدلال. 
البحث الثالث و العشرون فى أن منتهى التخصيص إلى محل يتحقّق فيه القبح و ينكر بحسب العرف و العاده» 


و تحقيق الحال أنّه إن تعلق بالصفات صم الاستثناء لما قل منهاء و إن زادت أفراده على أفراد المستثنى منه. و إن تعلق بالأفراد 
جار اسغناء الأفل منهاء و إن كثرت العتوانات و الصفات. 


ثم إن كانت العلاقه هى الشموليِه و المشموليّه فلا بد من بقاء مقدار يقرب إلى الشامل و لا يبعد عنه» كما أنْ الكل لا يحسن 
استعماله من حيث الكليه و الجزئيه فى الجزء إلا مع قربه منه؛ فتقبح تسميه الجزء الصغير من حيوان أو جماد باسم الكل. 


و إذا كانت العلاقه الكبر المعنوى أو الكثره المعنويّه من باب: 
ليس على الله بمستنكر أن يجمع العالم فى واحد (1) 
أو العلّيه و المعلوليه و نحو ذلكك أو بنى على المجاز فى الإسناد فلا مانع. 


ومسأله الأعداد. و أدوات الاستفهام, والموسو كيكو بو الصقات» و الأدال» وا السي اكهى الأحرال: و سائر القيود لا تتبع فى 


ات إرشاذ القلوي اليلق 3127 


ص: 1/6 


و كيف كان فالقبح فى ألفاظ خاصّه كالكلء و الجميع؛ و السائر. و نحوها مع انفصال المخرج أو اتصاله بود يقت الانتضال 
كالاسشاء لا يمك إنكارى واقن خيرها سحل عار 


ثم لو قيل: بأنْ ذلكك من المستنفرات طبعاًء لأمن الممنوع وضعاًء فتختصٌ الثمره بمسأله جواز الوقوع شرعاً فى الكتاب و الروايات 
و فى مخاطبات أرباب العقول و الكمالاتء و لا يترتّب عليها اللحن كما فى الإسراع فى الخطاب أو الجواب, و إعلاء الصوت فيه 
واقدا على المتعارف. و الإخبار بما لا-فائده فيه» و الجمع بين اللحود الساعده كقولكك: ألف باذنجانه فى البستان» و عين 
السلطان عوراء؛ إلى غير ذلكك, لأنّ تركك تسميه القليل و الإتيان بالعام و إخراج الكثير كالأكل من القفاء» و لو كان ذلكك عن 
حكمه لم يكن قبح ولا منع و لم يكن بعيداً. 


البحث الرابع و العشرون [الفحص عن مخصص] 


كل مخاطب فى كل لسان مشافهه أو بواسطه راو أو كتابء من شارع و غيره؛ بعامٌ أو مطلقء أخرج بعض أفرادهما أو لا يريد 
العمل به من دون توقف على مخض ص أو مقدد؛ ما لم ينص على خلافه؛ أو يُعلم ذلكك من عقل أو ضرورهٍ أو عادهٍ أو حال 


مخاطب» أو يعلم أنه وضع وَصْعٌ القاعده حتى يجىاء المخرج. 


فالأصل فى كلّ خطاب )١(‏ صادر من كل مطاعء من المخلوقين أو كتاب, أو سنّه أو إجماع أو غيرها أن يعمل عليه من دون 
توقف على بحث عن مخصّص أو مقتّدء فضلًا عن استقصائه, إلا إذا علم وجود المعارض فى خطاب أو كتاب أو سنّه فإنّه يجب 


على العبد و كل مطيع و على العاملين التفتحص عن ذلكك حتّى يحصل العلم إن أمكنء أو الاطمئنان بالمظنّه. 


ولا سما إذا كثر حتّى لم يخلّ أكثر الأحكام من وجوده؛ كما فى الأزمنه البعيده 


-١‏ فى «ح) زياده: من أىّ لغه كانت. 


ص: 1١8١‏ 
عن عهد الأثمّه عليهم السلام» و لا سما بعد وضع الكتب المشتمله على جمع الأخبار المتعارضه المتدافعه. 
فكل مأمور عمل مع العلم بذلك من دون ذلك لم يكن مطيعاً للأمرء و لا سما مع تنصيصه على أن كلامه فيه ذلكك. 


ولو جوّزنا العمل بالعامٌ لم يبق للشريعه نظام؛ و لاستغنينا بالكتاب» بل ببعض عموماته أو بعض عمومات الأخبار» بالنسبه إلى 
الأحكام فى الحلال و الحرام عن مراجعه السنّهء و لكان وجود الأدلّه الخاضصّه و جمعها و البحث عنها غير محتاج إليه. 


لان المدار فى جميع الأحكام على العلم؛ ثم الظنّ الأقوى فالأقوىء فيلزم تحصيل أقوى الظنونء و مدار الحجّه على ذلكك؛ و 
السيره القاطعه و الإجماع محصّلًا و منقولًا (1) و الأخبار المتواتره معني فى ذلكك () أبين شاهد على ذلكك. 

و لأنْ حقيقه الاجتهاد لا تقوم إلا به. 

والاستناد إلى عموم الحبجيه فى العمومات و المطلقات من الكتاب و السنه بعد ارتفاع قوّه الظنٌ باحتمال المخضّ ص و المقدّد. 


كالاستناد إليه بعد العثور عليهما. 


و الفرق بين من كان فى زمان المشافهه و أرباب الأ-صول و غيرهم واضح. و لا يجب الاستقصاء فى ذلكك؛ بل المدار على 
حصول المظنّه المعتبره بعدمه؛ و اعتبار العلم معلوم العدم. 


و الظاهر اختلاف الحال باختلاف الأحوال؛ فيطلب ممّن كان يتيتّر عليه النظر فى الكتب الأربعه و غيرها من الكتب ذلكك, و من 
كان فى مكانٍ خالٍ من العدّهء أو كان لا يتيسر عليه تحصيلها فى محالّها اكتفى بمقدوره. و يطلب مع ضيق الوقت أقلّ مما يطلب 


ولو تعذّر عليه البحث عن المخصّص لفقد الآلات عمل بالعام» و يتسرّى الحكم إلى 


.184 انظر معالم الأصول:‎ -١ 
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ص: ما 


قرائن المجازات المستفاده من ملاحظه الآيات و الروايات. 


البحث الخامس و العشرون فى المطلق و حصول الامتثال 


حبك يؤهر به بإيجاد قرد من الأفراد الشائعه: متفرداً أو منضما إلى مثله» لتحقّق الطبيعهء لا لذاتها فيما لا يظهر منه إراده الونحدةة 
كالمصادر فى ضمن الأفعال أو بارزه عنهاء محلاه باللام أو خاليه عنهاء و باقى السكرات الخاليه من تعلق هالا بناسب الماهيات: 


وتنا ما ,ظير عنه ذلكفويو أ3 الأمعال قره بالواحد كلا إقا حو ديه السلى أومه ديه التتريو» كما إذاقالاقيريه ولاو أعظ 


درهماً فلا تفهم منه الطبيعه. 
وأمًا النادره» فإن ندرت ندره وجود كبعض أقسام الفاءى الترانه و الأرض بو تخرهانالانان با كالاثيان بالشائع. 


وأمًا ندره الإطلاق كالخنثى فى الدخول تحت الرجل و المرأه؛ و لحيه المرأه فى الدخول تحت إطلاق اللحيه؛ و البعوضه و 
القَمّله و البرغوث و الديدان الصغار فى الدخول تحت الحيوان الذى لا يؤ كل لحمه؛ فلا. 


ثم المقتّدء إن جمع مع المطلق شرائط التناقض مع إرجاعه إلى العموم؛ حُكم عليه. و لا تشترط فيه قوّه كقوّه الخاصٌ بالنسبه إلى 
العامٌ؛ لضعف دلاله المطلق بالنسبه إلى العام. 


و أمًا الأحكام فهى متضادّه يقد بعضها بعضاًء و أمَا المتماثله فإنّما يكون التقييد (1) فيها فى حكم الوجوب؛ لقضاء العرف دون 
غيره (5) إلا أن يستفاد من جهه تعليق على وصف و نحوه. (و الاقتضاء لقضاء العرف دون العقل إن بنى على إراده الحقيقه دون 
الفرد) () فالتقيبد فيما عداه من الأحكام لا يعارض الإطلاق فيها إلا على نحو ما ذكرناه. 


احدفئق «ح) زياده: منها فى حكم الوجوب دون غيره. 
؟- فى (ح) زياده: دون العقل. 
"- ما بين القوسين ليس فى ١س‏ )» (م). 


ص: الذااا 
البحث السادس و العشرون الأصل الإطلاق و عدم التقيبد» 
الدوام, والمعامله على النقد» وسنى ف المدّه في المتعه والإجاره 3 الا دقان المحدوده للفرائض والنوافل على القله. 


و فى الحكم الرافع للحكم السابق كما فى العدد, و العدد فى أَبِّام الإقامه و أيّام التردّد و أقلّ أَيَامم الحيض يبنى على الطول؛ 
لأصاله البقاء على الحكم السابق و عدم تأثير الناقص (1). 


و فى الحكم الناقض للحكم المستمرٌ كأيّام الخيار و أكثر الحيض و النفاس يبنى على الأقل. 
البحث السابع و العشرون الأحكام المتماثله من الأحكام 


إذا اختلفت أدلّتها عموماً و خصوصاًء أو إطلاقاً و تقيبداً» و انّحد موضوعها (؟) لم يُحكم الخاصٌ و المقدّد على العام و المطلق, 
إلا أن يفهم نفى ما عداهما بأحد المفاهيم, إلا فى إيجاب المقّدء فإنّه يقتيد إيجاب المطلق و يعارضه عرفاًء بخلاف الندب فإن 
مقئده و خاصّه لا يُحكم على مطلقه و عامه. 

و أمّا الأحكام المتخالفه فُحكم بعضها على بعض عقلا فى العام و الخاصٌء و عرفاً فى المطلق و المقدّد» و هذا فى الخاصٌ و 
و أمًّا فى المنفصلينء فإن تساويا فى القوّه و الضعف بالنسبه إلى الصدور و الدلاله أو كان الخاصٌ و المقّد أقوى فيهما حكما 


عليهماء جهل تاريخهما أو تاريخ أحدهما أو علم؛ مع سبق العام و المطلق و لحوقهما. 


س1 


-١‏ قد تقرأ فى «س): الناقض. 
؟- فى (ح): ا نحد موجبها. 


ص: عم 


القاعده. أو قَوَى الخاصٌ و المقتّد بمقوّ من داخل أو خارج. 


فخاص خبر الواحد و مقدٍيده لا يُحكم على عموم قطعي الصدور ظَنّيَ الدلاله» كالكتاب و المتواتر اللفظى و الإجماع المحضٌّ لى 
اللفظىء إلا لقوّه فى دلاله القسم الأول أو ضعف فى القسم الثانى. 


فلا يدخل تخصيص و لا تقيبد فى قطعىّ الإراده لعقل أو سمع من إجماع محصّل أو متواتر أو محفوف بالقرينه (مع المعنوى 
المتعلّق بالآحاد) .)١(‏ 


الإراده. 


البحث الثامن و العشرون فى أنّ ما أريد به الإفاده و الاستفاده [على مطلق الفهم] 


من خطاب واقع على نحو المشافهه أو النقلء أو واقع على نحو التحرير و الكتابه» صادر عن الحضره القدسيه أو السنّه النبويّه أو 
الإماميه حاله كحال ما جرى فى الطريقه اللغويّه و العرفيه؛ يُبنى على ما يفهم على وجه العلميّه أو الظنيه. كما جرت عليه السيره 
مدى الزمان» من مبدأ الخلق إلى هذا الان من بناء الخطابات شرعيّات و غير شرعيّات» من الوصايا و السجلات و سائر الكلمات 
على مطلق الفهم. 

ولا-فرق فى الظنون بين ما يحصل من قرينه داخله أو خارجيه كالترجيحات بين المتجانسات من أقسام الحقائق و المجازات أو 
المختلفات, كما بين الحقيقه و المجازء أو بينه و بين التخصيصء أو بين أحدهما و بين الإضمارء و هكذاء و تفسير ألفاظ الكتاب 
و الروايات و لو من بعض المفسرينء أو الإخبار و لو من غير المعتبرين» و فهم الرواه (؟) لما رووا. 


-١‏ فى ١(ح):‏ معنويه مع المتعلق بالآحاد. 
-١‏ فى (حا» (م): وافهم الروايات. 


ص: 186 


وها شم على :لك كه المعراك:ز المزسلقة و«المتطوعاف: و المزقرفاكوو إن كاة عله المرع> ف الفلات الأول قرا 
بعكس الأخير» و تمييز المشتركات فى الرجال. 


و أمَا وضع الألفاظ فمن قبيل الأحكام, فينبغى أن يجرى فيه ما جرى فيها على التفصيل المذكور فى محلهء لكن قضت السيره و 
الإجماع بالاكتفاء بنقل واحد من المعتمدين من المؤالفين أو من المخالفين. 


و لافرق فى استناد الفهم إلى منطوقٍ مدلولٍ عليه أَوَلَا و بالذات» أو مفهوم مدلولٍ عليه ثانياً و بالعرض. 
و المفاهيم كثيره كما يظهر من أحوال المخاطبات فى جميع اللغات, و العمل فيها غالباً على الثمانيه المتقدّمه. 


الأوّل: مفهوم الشرط بأىّ صيغه أتى به مما يدخل فى المفهوم. و المفهوم ارتفاع المشروط بارتفاعه» فإن خلا عن التقييد دلّ على 
ارتفاعه من أصلهء و إن دخل فيه التقييد بزمان أو مكان أو وضع أو صفه أو إيجاب أو ندب دل على ارتفاع القيدء ما لم يكن 
خفيّ الدلاله» كالفور و الاستمرار فى المضارعء و الدوام و التأكيد فى الجمله الاسميه» و نحو ذلكك ما لم يصرّح فيه بالذكر, و 
إذا دخل قيد المجموعيه أغنى ارتفاع واحد دون الجمعيه إلا إذا فهم منها إرادتها. 


الثانى: مفهوم البدايه» فإذا أتى بصيغه تفيدها مفهوماً دلت بالمفهوم على خروج ما قبلهاء و الظاهر دخولها فى نفسهاء من غير فرق 
بين المجانس و غيره» و المتصل و غيره؛ و المتميّز و غيره» و إن وجب إدخال الحدّ من باب المقدّمه. 


الشالث: مفهوم الغايه» فإذا أتى بصيغه تفيدها على نحو المفهوم دلت على خروج ما بعد الغايه» و الأقوى دلالتها على خروج 
الغايه» مع التجانس و عدمه. و الانفصال و عدمه. و محسوسئّه المفصل و عدمها. 


الرابع: مفهوم الخصدرة فى مداق ا« إثها لحاء زنادون وما تجاء الآ زندا فالدمع المتطرقة فى اق سكيحه تفده لفهوما ولق عل 
الانحصار فى المذكور, و عدم تعلق 


ص: 188 


الحكم بما عداه. 


الخامس: مفهوم الأولويّه» و جعله من المنطوق بعيد. فمتى علق حكماً على شى ء و ظهرت أولويّه غيره ظهوراً تاماً فهم من اللفظ 
ومالم يظهر فيه يحكم له بالحكم مع حصول القطع؛ بل مطلق الظنْ القوىٌ على الأقوىء و ليس من المفهوم؛ كالمستفاد من 
تنقيح المناط. 


السادس: مفهوم العله مما يُدعى مفهوماً كالمستفاد من الأدوات أو ما يظهر من بعض الصفات. 

السابع: مفهوم التلازم ممما يدخل فى المفهوم» كقوله: إن أفطرت قصّرت و إن قصّرت أفطرت. 

الثامن: مفهوم الاقتضاءء كإيجاب المقدّمه و النهى عن الضدّ العامّ. 

و جميع ما مرّ من الأقسام إذا صرّح فيه بالمضاف إليه عاد منطوقاً. 

التاسع و العاشر و الحادى عشر و الثانى عشر: مفهوم الصفه. و العدد زياده و نقصاً و الزياده و النقصان فى أىّ محل كان. 


و كشف الحال أنّها (حكمها الاختلاف باختلاف المواضع؛ فمتى وقعت جواباً عن المطلق أفادت المفهوم نفى الحكم عند انتفاء 
الصفه؛ و نفى زياده العدد, و نفى النقصان. و نفى الزياده» و) )١(‏ إن وقعت جواباً عن المقتّد لم تفد ذلك, و إن أطلقت و 
ظهرت حكمه للتعيين سوى التخصيص فلا دلاله» و إن لم تظهر أفادت. 


و على كل حال فالمدار على حصول الفهم بحيث يعدّ فهماً فى العرف و الإجماع و السيره و احتجاجات السلف قاضيه بحجيتها 
مع القيد المذكور. 


الثالث عشر: مفهوم اللقبء و هو ضعيف و إلا دل الأخبار بالنبوّه أو الإمامه أو الإنزال من الله عند واحد من الأنبياء أو الأثثمه أو 
كتب الله مثلًا على فساد العقيده. 


و الفرق بين تخصيصه و تخصيص ما تقدّم أن الظاهر من الحكمه فيما تقدّم هو 


١-ما‏ بين القوسين ليس فى اس )2 ١م).‏ 


ص: /ا/ا 
التخصيص حتى يعلم خلافه. بخلافه. 


الرابع عشر و الخامس عشر و السادس عشر و السابع عشر و الثامن عشر و التاسع عشر و العشرون: مفهوم ترتيب الذكر فى القرآن 
أو فا على ترتيب || 4 » و مفهوم تركك البيان فى موضع البيان» كالجمع بين الفاطميّتين» و مفهوم التعريض» كربٌ راغب 
فيكك. أو إِنّى راغب فى امرأه جميله تشابهكك فى الجمالء و مفهوم الإعراضء كما إذا عد قوماً فأعرض عن ذكر أعظمهم قدراً. 


و مفهوم الجمع» كفهم الندب أو الكراهه مثلًا عند تعارض الأدلّه () و مفهوم تغير الأسلوب فى الدلاله على تبدّل الحكم. 


و مفهوم النكات البيائيه و البديعته. و يتبعها التقييدء و التلويح, و الإشاره» و التلميحء و تتنع الموارد» و السكوت,. و المكان؛ و 
الزمان» و الجهه. و الوضعء و الحالء و التميزء و نحوها. و ربما رجعت إلى الأدله. 


و المعيار فى الجميع حصول الفهم المعتبر عند أرباب النظر» و عليكك بإجاده الفكر فى هذا المقام؛ فإنّه من مَزَالٌ الأقدام. 


و تفصيل الحال: أن المعانى المستفاده قد تكون مفهومه مراده مستعملًا فيهاء و قد تكون خاليه من الفهم و الاستعمال كالتأكيد 


من الزياده و ضمير الفصل و نحوهما. 


وقد تكون مفهومه مراده و لا استعمال (47 ككثير من المفاهيم و الإشارات و التلويحات و نحوها. و قد يفهم بلا استعمال و لا 
إراده» كالمعانى الحقيقتيِه مع قرينه المجاز و قد يكون استعمال و لا إراده كالكنايه على الأقوى. 


البحث التاسع و العشرون قد عُلم بالبديهه أنّ المدار فى طاعه العبيد لمواليهم و سائر المأمورين لآمريهم على العلم بمرادهم» 
إِمَا تصريحاً أو من تتنع أقوالهم أو أفعالهم أو ما يقوم مقامه من مظَبهِ 


احافئ «ماء «س» زياده: و مفهوم تعارض الأدله. 
؟- فى «س): و الاستعمال. 


ص: ملا 
عهدوا إليهم فى اتباعها و العمل بها. 


فلو تعلّق حكم بشىء و عُلمت أولويّه آخر من داخخل أو نخارج أو ظَنْت من داخل» فيكون من المفاهيم اللفظيه؛ أو عُلمت 
مساواته أو ظَنْت من داخل كذلك كان مثبتاً لحكمه. فالأولويّه بقسميهاء و تنقيح المناط» و منصوص العلّه لا ينبغى التأمّل فى 
اعتبارها. 


و كذا ما ينقدح فى ذهن المجتهد من تتنع الأدلّه بالانبعاث عن الذوق السليم و الإدراكك المستقيم؛ بحيث يكون مفهوماً له من 
مجموع الأدلّه؛ فإِنّ ذلكك من جمله المنصوص؛ فإنّ للعقل على نحو الحس ذوقاًء و لمساًء و سمعاًء و شماء و تُطقاء من حيث لا 
يصل إلى الحواس. 


فاعتبار المناطيق, و المفاهيم و التعريضات. و التلويحات,. و الرموزء و الإشارات. و التنبيهات» و نحوها مع عدم ضعف الظنْ من 
مقوله واحده. إذ ليس مدار الحجته إلا على التفاهم المعتبر عرفاً. 


البحث الثلاثون فى أنّ ما صدر من الأقوال و الأفعال الاختياريّه عن الطبيعه لا بد أن يكون عن داع و غرض معتدّ به» 


فوقوع الكلام من المتكلم من غير قصدٍ هذيان و نحوه؛ بل لا بد أن يكون عن داع لغرض من الأغراض. 


ثم قد لا يكون بقصد الخطاب و شبهه. مما لا يتعلّق بالأحكام, كالتلاوه و الأذان و الإقامه و سائر الأذكار و الدعوات» و التكرير 
للحفظء و التعليم للقران» و إنشاد الشعرء و التلذّذ بالغناء» و ذكر المعايب و الهجوء و المدح و نحو ذلكك. 


و قد يكون مما يتعلّق بالأحكام إمَا بطريق الجعل كالنذر و الأيمان و أكثر الإيقاعات. 


وقد يكون بطريق الخطاب مجازاً ما بطريق الوضع كالوصايا و نحوها من الوقفات و السجلات و غيرهاء أو بطريق التعليق؛ 
بمعنى تعلقه على وجود المخاطب مجازاً أو التنزيل؛ بتنزيل المعدوم أو الموجود الغائب منزله الموجود أو الحاضر تجوّزاً. 


وقد يكون بطريق الخطاب التحقيقى» كل ذلك مع ذكر ما هو حقيقه فى المخاطب 


ص: 1/194 


من كاف الخطاب أو تائه أو يائه» أو لا مع ذكره كالخطاب بالحديث, و النقل عن الحوادث,» و نحو ذلكك. 


و الشرط فى جواز القسم الأسخير بقسميه بحيث يخرج عن السمَهِ و اللغو وجود المخاطب و حضوره فى مجلس الخطاب؛ ليعلم 
و ظلمه من العقلء و لا يدخل فى المجاز. 


والاقرقى الحال بى خطاب الخلرق وخطاتةذى انمو الجلال: والا بيع الخال عن الشروظ منثردا أو متكيها. 


و تحقّق خطاب المشافهه للموجودين و الحاضرين بالنسبه إلى خطاب النبئ صلَّى الله عليه و آله و سلم و الأثمّه الطاهرين عليهم 
السلام لا شكك فيه و لا شبهه تعتريه. 


وأأقا قرعب النسية إلى التقظايات القرافنه الى تح مورة الممكزرين العلناد فى غاه الاشكال آنا افك قن اله قن خاقيف 
كلماته؛ و كتب فى اللوح المحفوظ قبل خلق الإنسان. 


بالنسبه إليهم» و جبرئيل و النبى صلَى اللّه عليه و آله و سلم راويان. 


وعح الحينة أذ الها اللناق بخان الله الى :فى لبائهيا الكلفات كنا يخافياف الن والمدر و عر هام الجبادات: 


فحبلة ين خطاب اللدكفال على ظامنه فته خرن فمكة: 


نعم يمكن أن ينزّل على إراده أنه من باب الخطاب من )١(‏ النبى صلَى اللّه عليه و آله و سلم أصاله فيملى عليهم مخاطباً لا راوياً 


وفى ثوته بحث. 


و الأقوى: أن خطاب المشافهه على وجه الروايه من الرسول يقتضى الاختصاص 


-١‏ بدل «من) فى الح): إلن: 


ص: 16 


بأهل الحضور؛ لأنه يستدعى )١(‏ وجود المرسول إليه و المتلوٌ عليه و حضورهماء وهو المقصود بالمخاطب مشافهه. فظهر 
اختصاص الخطاب بمن جمع الشرائط. 


و تسريه الحكم إلى المعدوم فيما لم يقم دليل على الخلاسف بالإجماع تحصيًا أو نقلاه أو بجعل الخطاب من قبيل الوضعء أو 
بإلحاق ما فى اللوح المحفوظ بالسجلات و الحجج المدخراتء أوننق جيه السيرة العروشدو الطريقه البالوقه خلنا بعت ساى؛ 
من تسريه حكم السالفين إلى اللاحقين» من غير احتياج إلى برهان مبين. و فى احتجاج الأثمّه الطاهرين و العلماء الماضين بتلكك 
اكاك بالقميه لسن نوو سووضي اك اقاردقي: | فياك امطاب 


و فيما تواتر معني من الروايات» كقوله: «حلال محتّد حلال إلى يوم القيامه و حرامه حرام إلى يوم القيامه» 70 و قوله صلى الله 
عليه و آله و سلم: «حكمى على الواحد حكمى على الجماعه) (00. 


00 0 
فلذ ف حيقل ين المفعيل على عه الحظاى كلفقل إقدرء أ ضيف النذاء كه ل انها الناتريق 0 انها الذي آكثو|ن» أو عير 


المخاطبين ك حُرّمَتْ عَلَتِكمْ*. َعم الفطلام» و الخالى عن الجميع كالإخبار و بيان الأحكام مع الخلوٌ عن الجميع؛ ثم إِمّا أن 
يكون بلفظ الجمع او العذى أو العفرد. 


و ينجرٌ حكم خطاب الواحد إلى غيره من صنفه و حكم المختلف بالصنف إلى غيره» ما لم تظهر الخصوصيه على الأ-قوى؛ و 
حك الى ا المهليهر الشارييك إل اعدو و كي البده و حك اللنهه إلى حرق روسكم رف البو حك 
الحاكم إلى الرعتّه» و حكم الرعتّه إلى الحاكم؛ و حكم الموجودين إلى المعدومين؛ و الغائبين إلى الحاضرين. ما لم يتعلق 
بالصفاتء فيعلم بالمفهوم أن لها خصوصيات. 


-١‏ فى «ح) زياده: اتّحاد. 
-١‏ الكافى :١‏ 8ه ح 215» كنز الفوائد :١‏ 287 الوسائل 18: ١75‏ أبواب صفات القاضى ب ١١‏ ح 67. 
*- عوالى اللآلى :١‏ 582 ح 191 واج 7: 98 ح 71/١‏ سئن الترمذى *: ١8١‏ ب 7" و فيه: إِنْما قولى لمائه امرأه كقولى لامرأه 


واحده. 


ص: 15١‏ 
البحث الحادى و الثلاثون فى أنّ لزوم العمل بالقران فى الجمله و فهم معانيه كذلك يكاد أن يلحق بالضروريات و بالمتواترات معنى؛ 


فاخ مه غم الرواناك و انعم النظ “3 كلهم اله الويداد و اء احتجا- أها الكتاب و غيرهم بآ بات الكتاب و 
إل« من تشع الرواد معن فى كلام جهم او عيرهم باد : 
احتجاج الأصحاب بها خَلّفَاً بعد سَلَْ؛ٍ ألحق المسأله بالضروريّات. 


مضافاً إلى سيرتهم المألوفه و طريقتهم المعروفه فى العمل به. مع أنه المرجع فى ترجيح الأخباره و الميزان الذى عليه المدار 
بانّفاق جميع علماء الأعصار. مع )١(‏ خلوٌ أكثره عن تفسير الأخبار. 


و من أنكر ما قلناه» و لم يذهب إلى ما حرّرناه» فقد خالف قوله عمله و عمل الأثمّه عليهم السلام, و العلماء الماضين فى مخاطبه 
الناس حال الوعظ و النصيحه بالآيات المتعلقه بهماء مع خلوّها عن تفسير الأحاديث. 


ثم لو كانت مفسّدره لم (7) يذكروا التفسير فى موعظتهمء فإن أرادوا منهم فهم المعانى المفسّره وجب عليهم ذكر الروايات 
المفسره لهم, و بيان حجيتها و معانيهاء ثم وعظهم بها. و إن أرادوا منهم فهم الظاهر فقد أوقعوهم فى الجهاله. 


وفى الاستخارات» و انتخاب آيات الحفظ و الشفاءء و دفع الأعداءء و نحوها قراءه و كتابهٌ (2 فى الحروز و الهياكل و 


الطلسمات. و أنّهم إذا مرّوا بآيه رحمه سألوهاء أو غضب استعاذوا منه أو نداء عامٌ قالوا: لتيك ربّناء أو اسم شريقل أو خبيث 


و لقد أضاعوا فصاحه القرآن و بلاغته» و إعجازه؛ فلا يكون حيجه إلا على من 


ادفئ «س): و مع. 
؟- فى «م): و لم. 
كذا. 


- بدل ما بين القوسين فى «س)ء (م): رأى غير معتبر. 


١97 ص:‎ 

أذعن بالحجيّه و أقرٌ بالأئمه عليهم السلام و عرف أخبارهم فى التفسير. 

ثم إِنّه عر عنه فى الآيات المعلوم تفسيرها بالفرقان, و البيان و التبيان. و ما ورد من بعض الأخبارء التى بعثت هؤلاء على الجحود 
و الإنكارء منرّله على الردٌ على من أنكر المجملات و المتشابهات: و نرّل على مذاقه معانى الآبات؛ لأنّْ الأمر من البديهتئات. 


البحث الثانى و الثلاثون فى أنّ الحجّه فى رأى المعصوم. 


فمتى اهتدينا إليه بطريق العقل أو بطريق قطعىّ آخر من ضروره دين أو مذهب. أو اتّفاق جماعه من العلماء بلغوا حدّ الشهره أو 
لاء أو سيره» أو عدم نقل» أو عدم تواتر» مع توقر الدواعى عليهماء و إمكان العلم به و وقوعه» أو سكوت فى مواعظ و خطب,ء و 
أمر بمعروف و نهى عن منكرء أو فى كلام الفقهاء مع توفر الدواعى على عدمه. أو تواتر معنوى؛ أو خبر واحد محفوف بقرائن 
الصدقء أو غير ذلكك ممما يفيد القطع بقول المعصوم لزم العمل به و المنكر لحبَه شىء من ذلكك خارج عن الدينء أو 
المنهب: 


فإِنْ القطع بالشى ء يستدعى عدم تجويز الخلاف من القاطع حين القطع» من غير فرق بين ما حصل بالضروره. و هو مرتبه ثانيه 
بعد )١(‏ القطع بالنظرء و مئونه القطع بالنظر أقل من مئونته. 


فجميع الطرق القطعته مثا مأخذه الفتوى» و هو المسمّى بالإجماع المحصّل و غيره» حصول العلم منها بالنظر أيسر من حصوله 
بالضروره. فلا ينبغى أن يُنكر. 


كه إمكان وقوعه» و وقوعه و إمكان العلم به و وقوعه. و المنكر المتمشكك بشبهات واهيه لا اعتبار بقوله. 


أو بطريق ظنّْى شرعى فى الدلاله أو المتن أو فيهماء مثبت للقولء أو للمثبت له كالضروره المرويّه بخبر الواحد المعتبر لمن 
حصل فى بلاد المسلمين اي أو كان 


-١‏ فى «س )» ١م‏ بعدم. 


ص: 1١97‏ 
مسجوناً ممنوعاً عن الاطلاع على الحقائق» و السيره و الشياع و نحوهما ممْنا يفيد العلم» كما أن الشهاده تجرى على النحوين. 


و ينقسم الخبر هنا انقسام الخبر المتضمّن للقول أو الفعل إلى متواتر لفظاً و معنّىء أو لفظاً فقط» أو معني كذلك, أو محفوف 
بقرائن القطع على نحو ذلككء و إلى صحيح. و ضعيفء و موثق» و حسنء و قوئّء و مرسلء و مقطوعء؛ و غير ذلك. و إن كان 
إدراج بعضها مكالفاً للاصطلاح. 


و يجرى فى حكم السنن و الانجبار فى الضعيف هنا كما يجرى هناك, و دليل الحتَعيّه فى الظنون المعتبره جار فيما نحن فيه. و 
الاكتفاء بالضعيف منها فى السنن كالاكتفاء بالروايه الصحيحه فى غيرها. 


ينها أوزة شن القهية ق عت النعا ةعاق الماع امول كقني الانسعيا له عند جار لبالنطته فى يرت هذا الام 
الك منول قله فنا دل هل عفطة اللقترويو دنه عن اسار المقناكم كسان الحكبات رطاف أن القدناء 
ما استندوا إليه. و أنْ طرائقهم فى الإجماع مختلفه؛ فلا يعرف مقصد الناقل» و أن الإجماع المنقول فى كتب الفقهاء متعارض فى 
كثير المحال؛ حتّى من الشخص الواحدء و نحو ذلكك. بين الدفع؛ لأنّ الاستحاله و عدم حصول المظنّه منتفيتان بالبديهه و 


الوجدان. 


و الشهاده و الإخبار يجريان فيما استند إلى الآثار. و إلا لما صحح الإخبار عن وجود الفاعل المختار» و بمجرّد العلم بالدخان لم 
يصمح الإخبار عن النار» و لم تصيح شهاده تتعلق بمكارم الأخلاق و مساويهاء و نحو ذلكك. 

وحيث كان بناء الشهاده و الخبر على العلم من أىّ جهه كان دخل فى العمومات من غير تأمّل. فجوازه كجواز الإخبار و الشهاده 
عن أكل زيد و شربه و جنايته و جميع أفعاله إذا حصل العلم بصدور الفعل من قوم تقتضى العاده القاطعه بدخوله معهم تضعّناً 


مع جهل النسبء أو التزاماً. 


ولو كان انكشاف الاشتباه مقتضياً لعدم حجته الخبر بطل التعويل على الأخبار و الشهادات؛ فإنّ الشاهد كثيراً ما يعارضه فى 
تلكك الشهاده غيره؛ و قد يتبيّن له خطأ 


ص: 1١95‏ 
نفسه فيعدل عن شهادته إلى الشهاده بالخلافء و كذا المخبر بذلكك النحو. 


و نقل الناقل يُبنى على المتفق عليهء كما فى التزكيه و الجرح و سائر الإخبارات» أو على الصحبح؛ و إلا فغالب الشهادات و 
الإخبار عن تمليك و وقفٍ و نجاسهٍ و طهارهٍ و إباحه و حرمهٍ و عقدٍ و إيقاع و نحوها مبتئه على مذاهب مختلفه. 


(و القدماء رضوان الله عليهم إِنّما توججهوا لجمع الأخبار و حفظها؛ لئلا يذهب أثرهاء و لم يتعرّضوا لما كان من القرائن و شبههاء 
كسيره و تقرير و تكرّر عمل و شياع و إجماع و ضروره و نحوها؛ لا على وجه التحصيل و لا النقل» لظهور الحجته فيها و عدم 


وحيث إِنّ المدار فى حجيه الإجماع محص نا أو منقولًا على دخول المعصوم فى ضمن الأقوال تضمناً أو التزاماً لم يكن فرق بين 
ما قضت بشوت الحكم الموافق لها و نفى المخالفء و هو الإجماع البسيط» و ما قضت بنفى المخالف لها دون ثبوتها؛ لاختلافهاء 
وهو المركب. 


ولابين ما كان فى حكم عقلى أو شرعىء؛ أصلى أو فرعىء أو لغوى أو عرفىء أو نحوى أو صرفىء أو من باقى العلوم. 
و يظهر من «نهج البلاغه؛ و تضاعيف الأخبار حجتته (1)» و يجرى مثلها فى الشهره. 


و المدار على انحصار الأقوال الواقعيه» دون المرويّه؛ لأنّها تتجدّد يوماً فيوماًء إلا إذا علم من تتبع الروايات الانتفاء الواقعى» فليس 
عدم العثور على القول دليل العدم إلا من قرينه خارجيه» فليس حتجه فى نفسه كالسكوت. و يجرى فى تحصيله و نقله ما يجرى 
فى البسيط. 


و كل كاشف عن قول المعصوم حيجه فى الأحكام الشرعيّه الأصولته و الفروعيّه و العاديّه و اللغويه و النحويّه و غيرها. 


و تفصيل الحال: أن حكم أرباب العقل و العرف و العاده قد يعلم من اجتماع الكلمه 


-١‏ ما بين القوسين ليس فين (س)» (م). 
"- نهج البلاغه: 7١١‏ الخطبه 218١‏ الكافى :١‏ ع ح .٠١‏ 


ص: لغ ١‏ 


على وجهٍ يعلم ضروره؛ فلا يخفى على عاقل. و قد يكون معلوماً بالنظر فتختصٌ به أرباب المعارف و الكمالات» و قد يعلم 
بطريق النقل متواترا أو آحادا بقسميهاء و حصول العلم النظرى و هو أقل مئونه من الضرورىء و به يتوصّل إليه أيسر من حصوله 
بالضرورى. 


و حكم الشرع بالنسبه إلى شرائع الأنبياء السابقين و بالنسبه إلى شرع المخالفين على نحو ما مرٌ. و كذا حكم أرباب العلوم 
بأقسامها و الصناعات. 


و كلّ من إمكان الحصول و العلم و فعليتهما من القطعات و إنكار الحجته له إنكار لصاحب الشريعه؛ فهو باعث إمّا على الكفر 
الإسلامى أو الإيمانى. و فى الآيات من وجوب اتّباع المؤمنين» و المراد أنه كاشف عن قول المعصوم. 

و هذا طريق سلكه كل سالك فى علم أو عملء فلأهل اللغه و العربيه و غيرهم من أهل الفنون, و لأهل الجرّف و الصنائع و 
غيرهم من المكتسبين» و اليهود و النصارى و غيرهم من الملئين» و لأهل الخلاءف و غيرهم من فِرَق المسلمين؛ اتّفاق فى أمر 
ضرورىٌ أو نظرىٌ يتعرّفون به مذاهب رؤسائهم و كبارهم السالفين» لاتّفاق أقوال علمائهم على رأى واحد. 


و الجعفريّه لا يقصرون عنهم, فلهم أحكام توارثها صاغرهم عن كابرهم» و وصلت بوسائط بلغت فى الحكم حدّ الضروره. أو 
القطع بالنظرء أو بالطريق الظنيّ المعتبر كظنّ الخبر. 
و دعوى أن ذلكك من قبيل الأخذ بطريق الحدس لا بالحسٌ فلا يقبل؛ مردوده بِأنْ القطع طريق للشهاده و الخبر كما مرّء من أىٌّ 


طريق صدر. 


مضافاً إلى أنه ليس من الحدس الصرفء بل مأخذه من الآثار المسموعه أو المرسومه. كما إذا نقل ناقل آراء قوم قد مارسهم, و 
علم طريقتهم» و استخرج )١(‏ أحوالهم, و نقل بداهه حكم بينهم» أو قطعيته أو اشتهاره؛ فالمخبر بالعداله و الشجاعه و السخاوه و 
مي 


١-فى‏ ١س‏ )2 ١م‏ استمزج. 


1١918 ص:‎ 

مكارم الأخلاق إِنّما يعلم بالآثار. 

و فى «نهج البلاغه) و بعض الأخبار ممما يدل على أن النادر لا عبره به (1) ما يؤذن بذلكك. 

ولولا الشهره على عدم اعتبار الشهره فيضعف (1) لأجلها الاعتماد عليها 0: فينقدح الظنّ الحاصل منهاء لقلنا بحجيتها. 


و القدح بالعدول من الناقل نفسه عن العمل بمقتضاه؛ و نقل الإجماع على الخلاف منه. و الاختلاف بين النَفَلَههِ و بأنّه لا تحصل 
المظنه بصدق النقل لأنّْ ذلكك ممما يستبعده العقل؛ أو أن مستند الإجماع مختلف فيه؛ و مذهب الناقل قد يغاير مذهب المنقول 


له مردود. 
فى الأَوّل بأنّ ظهور الخلاف فى بعض الأخبار للاشتباه» و اختلافها باختلاف زعم المخبرين لا يقتضى نفى حجيه جميع الأخبار. 


و فى الثانى يمنع الاستبعاد» و نحن نرى أن أكثر الأحكام مستندها الإجماعء بل لو لم نرجع إلى الإجماع لم تَغن الأمان الوارده 
فى مقامات خاصّه فى إثبات الأحكام العامّه» فيتعطل أكثر الأحكام الشرعته. 


و فى الثالث أن البناء فى الأفعال» و الأخبار» و الشهادات على الصححه بالنسبه إلى الواقع دون المذهب. 

و بأنَ الإجماع له معنى واحد, و هو الاتّفاق الكاشف عن قول المعصوم, و ما عداه من جمله القرائن المفيده للقطع كالعمل 
المتكدّرء و التقرير و نحوهاء ليست منه. 

و بأنّ الظاهر من ينقل ذلكك إراده المعنى المشترككء دون المختصٌ به. ثم ذلكك لا يقتضى السلب الكلىء و إِنْما يقتضى عدم 
الحجئه بالنسبه إل صاحب هذا المذهب (5), و قد مر بيانه. 


-١‏ نهح الملاغه: 5١١‏ الخطه 38١‏ وانظر الكاف ٠١ - 28:١‏ والوسائا 72:18 أواتس صفات القاض نس وس ” ع,. 
ته الي 9 و فى حَْ 2 واب حت ب 3 


-١‏ فى «ح) زياده: و إن لم يمتنع. 
'- بدل عليها فى «س)ء (م): على هذه الظواهر. 
©- فى «س): هذا المطلب. 


ص: /1 ١‏ 
البحث الثالث و الثلاثون السكوت من حيث هو هو لا يُعرف به مذهبء و لا تثبت به شهره و لا إجماع بسيطان, و لا مركبان؛ 


لأنّ العام لا يدل على الخاصٌ. 


إلا إذا ذكروا مسأله و ميّزوا (1) بين حرامها و حلالهاء و ذكروا ما حرّم منهاء و سكتوا عن شى ء من ذلكك؛ فإنْ السكوت هناكك 
دليل على إباحته عندهم. كالجمع بين الفاطمئتين» و متعه العلويّه» و طهاره الحديد» و نحوها. 


فليس إحداث أقوال لم تنقل عن السابقين من قبيل خرق الإجماع المركب حتّى يعلم عدم القول سابقاً من أحد على وجه يعم 
المعصوم, و لا معنى لتركيب الإجماع و الشهره من سكوت و قولء و الشهره المركبه يضعف ظنهاء و يضعض الترجيح بها. 


و كلما وردت روايه سكتوا عن العمل بمقتضاهاء أو عملوا بخلافها دخلت فى حكم الضعيفه؛ و إن كانت صحيحه. و كثرتها مع 
الإعراض (عنها كما فى أخبار صلاه الجمعهء و غسلهاء و نجاسه الحديدء و أوامر الوضوءء و غسل الأوانى؛ و البدن. و الثياب؛ و 
الجهاد» و نحوها) (1) يزيدها ضعفاً؛ لبعد غفلتهم عنها. 


و الإجماع و الشهره المعنوبّران أو اللفظيّان المنقولان ينقسم خبرهما إلى أقسام الخبر؛ من متواتر لفظاً أو معنئ» و آحاد» محفوفه 
بقرائن العلم لفظاً و معنىٌ» و غير محفوفه؛ صحيحه أو ضعيفه إلى غير ذلكك. 
البحث الرابع و الثلاثون فى أن أصاله الإباحه» و الخلوَ عن الأحكام الأربعه» فضلًا عن مطلق الجواز فيما لم يترنّب عليه ضرر» 


ولم يشتما عله كعواف فى عق يشر معنا دلت عل الأخار زه 


-١‏ فى «ح): و ميّزوا به. 

"- ما بين القوسين ليس فى «س؛ء ١م1.‏ 

*- لاحظ الوسائل ؟1١:‏ 09 ب 5 من أبواب ما يكتسب به ح 2١‏ *» واج 177:18 ب 15 من أبواب صفات القاضى ح 20) وج 
7: 40 ب 2١‏ من الأطعمه المباحه ح 2١‏ ؟» “ا و الكافى ١ :١‏ كتاب الإيمان و الكفر باب ما رفع عن الأمّه ح ؟؛ و غيرها. 


ص: 1١918‏ 
وظهر ظهور الشمس فى رائعه النهار» و عدّه الصدوق من دين الإماميّه (0). 


و فى إجاده النظر و الفكر فى حال الموالى و أصحاب الدور إذا وضعوا لعبيدهم أو أضيافهم (؟) موائد (و فْوّشأء و ملابس» و 
آداباً و طرائق» و هكذاء ثتم أمروهم ببعض) () و منعوهم عن بعضء و سكتوا عن غيره فضلًا عن أن ينضوا على إباحته» و فى 
جرى سيره المسلمين» بل جميع المليين» على عدم التوقف فى هيئات قيامهم, و قعودهم, و جلوسهمء و ركوبهم؛ و ملابسهم, و 
فرشهم, و بنائهم» و غذائهم, و أكل النباتات» و التكلم فى المخاطبات على الرجوع إلى أنبيائهم ثم إلى علمائهم, و فى لزوم 
الحرج التاعٌ على أهل الإسلام؛ بل على جميع الأنام بناءَ على الخلاف كفايه لمن نظرء و بصيره لمن استبصر. 


و حديث تجئّب الشبهات مبنيٌ عليهاء و إلا دخلت فى المحرّمات؛ و حديث الوقف معمول عليه عند الجميع؛ إذ لو لم نؤمر 
بالتوقف حتّى نلقى الإمام عليه السلام و نرجع إليه فى الأحكام لم يِبقّ فى البين ما يُعدّ من الحرام. 


غير أن الأصل ليس بحبجه لمن عرض له شكك فى حرمه إلا بعد النظر فى الأدلّه» و استفراغ الوسع فى استنباط الحكم منها لمن 
كان له قابلئه لذلكك. 


و فاقد القابلئيه يجب عليه الرجوع إلى القابل فى كلّ ما اعتراه الشكك فيه و إلا لاستحلت المحرّمات:؛ و دخلت فى قسم المباحات. 


غير أنه لا يتمشّى فى العبادات شطوراً و شروطاً و رفع موانع فى طهاره أو لباس أو وضع و نحوها أو قنوت بالفارسيه (5) (و 
نحوهاء كما لا يتمشى فيها أصل البراءه) (8) 


. 64 الاعتقادات للصدوق:‎ -١ 

"- فى الح): زياده: مساكن و. 

"- ما بين القوسين ليس فى (س)» (م). 
5- فى ١س‏ )ء (م): وشوت الفارسيه. 


ه- بدل ما بين القوسين في اس )2 ١م):‏ ولا أصل البراءه. 


ص: 109 

ولا أصل العدمء و لا فى المعاملات فى القسم الأول .)١(‏ 

لما بنَا سابقاً أو سنبتين من أنّ ألفاظ العبادات موضوعه للصحيح منهاء فهى مجمله لا تتميز مع احتمال الشرط و الشطر و المانع» و 
ألفاظ المعاملات للأعم (فإجمالهما (؟) مخصوص بالقسم الأوّل» و ما كان من العبادات بالمعنى الأعمٌ لا يدخل فى معناه وصف 
الصيحه) (12) و يدخل فى حكم المعاملات. و لو حصل من المعاملات ما يعتبر فيه ذلك دخل فى حكم العبادات. 

و أصل الطيناره انيه إلى تقال روسن الضاتساتك ف غير مضي بالسحصوو يونا نل شكد رله العلى #الشارح قبل 


الاستبراء فهو من البديهيات, و ممّا اتفقت عليه الروايات و كلمات الأصحاب, بل الظاهر اتّفاق جميع أهل الملل» و لزوم الحرج 
شاهد عليه. 


و أمَا بالنسبه إلى الأعيان فممما انّفق عليه الأعيان» و يجرى فيه من البحث ما جرى فى المقام الأوّل بالنسبه إلى العلماء و العوام. 


البحث الخامس و الثلاثون فى أصل البراءه» و حجّيته مقطوع بها؛ 


فإِنّ تكليف كل مطاع من سيد أو ولي أو شارع على وجه الإيجاب أو الندب أو الحرمه أو الكراهه الأصل براءه الذمّه منه حتى 
يقوم شاهد على شغلهاء أو يستلزم تصرّفا يحتمل فى نظره منعه. 


و أصل الإباحه و الطهاره و إن كانا أصلين (؟) فى أنفسهما؛ لكنّهما يرجعان إلى أصل البراءه» و بعد ثبوت الشغل ينعكس 
الحال» و يلزم الاحتياط بالإتيان بكل ما يحتمل توقف البراءه عليه. 


-١‏ فى «ح): القسمين الأؤلين. 

"- فى «م): و إجمالها. 

''- ما بين القوسين ليس فى «٠س).‏ 
ع فى ٠س‏ )» (م): أضلبية: 


ص: ٠٠١‏ 
و هذا الأصل لا يعارض قاعده؛ و إلا لانهدمت أكثر القواعد, و لا ديلا عامّاًء و لا خاضًاًء لأنه مشروط بعدم الدليل. 


و كذا الاستصحاب. و هو الحكم باستمرار ما كان إلى أن يعلم زواله؛ فإنْ مجارى العادات فى الشرعبّات و غير الشرعيّات على 


مضافاً إلى دلاله الأخبار عليه فى مقامات عديده (1)» كما لا يخفى على المتتئع» من غير فرق بين ما أصل وجوده مقتض للبقاء و 
غيره؛ ولا يختلف الحال باختلاف الأقوال فى أنَّ الأكوان باقيه أو لاء محتاجه إلى المؤثر أولا. 


و حجيته مشروطه بعدم الدليل» فلا يعارض دليلًا من كتاب أو سنّه أو إجماع, عامًاً أو خاصًاً فلا يستصحب حكم التمام الثابت 
للمسافر لبعض العوارض بعد زواله؛ ولا حكم القصر الثابت لعوارض تقتضيه فى الحضر كالأخاويف بعد زوالهاء ولا حكم 
الخيار إذا ثبت لسبب فى عد لازم فزال السبب, و لا حكم اللزوم إذا عرض فى أوقات الخيار لسبب فارتفع السبب و هكذا؛ لأنّ 
عموم الحضرء و السفرء و اللزوم» والخيارة و نحوها حاكمه على الاستصحابء و لا يعارض قاعده. 


والاستصحابان يتعارضان و يبنى على الراجح إن كان. و إلا كانا متساقطين إن كانا فى الرتبه متساويين» و لا يعارض بقاء 
المستصحب أصاله عدم ما يتبعه من الحوادث اللاحقه له. فإنّ ثبوت العله و المؤثّر و لو بطريق الاستصحاب قاض شروت الأتريو 
المعلول. و لو جعل ذلكك معارضاً لم يبقّ فى البين استصحاب يعمل عليه. 

و أمَا ما كان مستقلا فى نفسه, كأصاله عدم إصابه الرطوبه للنجاسه المعارضه لأصل بقائها فثبتت الإصابه و أصاله عدم وصول 


الماء إلى المحلّ المغسول أو رطوبته إلى المحل الممسوح المعارضه لأصاله عدم الحجب أو عدم الحاجب, و أصاله عدم المانع 
عن إصابه النجاسه الملقاه فى المسجد لأصضالة عدم الحاجبء و عدم وجود شخص غير زيد فى 


:١ ح 2588 و الاستبصار‎ ٠١7 وص‎ 752١ ح‎ ٠٠١ :١ و التهذيب‎ 3٠١7 ح‎ 11 :١ منها ما فى الكافى ": " ح ١ء 07 و الفقيه‎ -١ 


18 ح 1 و منتقى الجمان ؟: 237 و الوسائل :١‏ 178 أبواب نواقض الوضوء ب ١‏ ح .١‏ 


ص: ٠١١‏ 
الدار لأصاله عدم قتل زيد؛ فلا عمل على الأصل فيه. 


وأمًا ما كان من التوابع» كعصمه الماء التابعه لبقاء الكرّيّه» أو الاتّصال بالمادّه» أو تقاطر المطر» و نجاسته التابعه لعدمهاء و نجاسه 


الكافر التابعه لبقاء الكفر» و بقاء حكم المتنجس فينجسء و عدم التذكيه فينجس الماءء إلى غير ذلكك؛ فَإنّها تثبت لها توابعها 
الشرعته؛ لأنّ الثابت شرعاً كالثايت عقنًا. 


و الأحكام من التوابع» بخلاف توابع الموضوعات الاتّفاقيه؛ لأمنّ مقتضى الظاهر من الأندلّه جرى الاستصحاب فى التوابع و 
الشوعات مظلقاء ففحصض|ا المعارضه ينقد الأ فيما قام الد العام الأما افيد كك 


و يتسرّى الاستصحاب إلى كل قطعى الثبوت (أو ظدّيِهِ بطريق شرعيّ) (7) من موضوع أو حكم عقليين» أو عاديّين» أو شرعبّين» 
ولو لم يبق علمه باليقين السابق مع علمه بأنْه كان عالماً؛ فلا يخلو إِمَا أن ينسى طريق علمه السابق» أو يذكره (و يتردّد فى قابليته 
لإفاده العلم) (2) أو يعلم عدم قابليته» و الأقوى جرى الاستصحاب فى القسمين الأوّلين خاضه. 

و أمًا (؟) ما وقع منه من العمل فيحكم بصححته. ما لم يعلم بعدم (2) مقتضى علمه. 


ولو كان الحكم الثابت أُوَلَا بطريق ظَبّىء و جرى الحكم الظاهرئ؛ فزال الظهورء بنى على صححه ما تقدّم من العمل» سواء كان 
عن اجتهاد أو تقليد» و لو حصل القطع بخلافه أعاد ما فات. 


البحث السادس و الثلاثون فى أنْ الأصل فيما خلق الله تعالى من الأعيان؛ من عرض أو جوهرء حيوان أو غير حيوان صحته. 


-١‏ فى «س): إلقاء الأصل. 

”- ما بين القوسين ليس فى «س؛ء ١م1.‏ 

"- بدل ما بين القوسين فى «س)؛» ١م):‏ و يتردّد فيه. 

؟- فى (ماء «س): و إلا. 

ه- فى «ح) زياده: قابليِه» و يحتمل كونه تصحيف قابليّته 


ص: اين 


و كذا ما أوجده الإنسان البالغ العاقل من أقوال أو أفعال؛ فيبنى فيها على وقوعها على نحو ما وضعت له؛ و على وفق الطبيعه التى 
فتبنى أخباره و دعاويه على الصدق. و أفعاله و عقوده و إيقاعاته على الصححه حتّى يقوم شاهد على الخلاف إلا أن يكون فى 
مقابلته خصم و لا سيّما ما يتعلق بالمقاصد و نحوهاء و لا تتعلق به مشاهده المشاهد؛ فإنّه يصدّق مدّعيهء و يجرى الحكم على 


نحو الدعوى فيه. 


فنن اذغ القضية إشاره دوق العكه از قشيدا خاضا لعادة حاضةه أو مفاملة: كذ لكف أواادعي الحدو عن التطق ,لقال الشادات 
أو المعاملات» أو عن الإتيان بها على وفق العربيه فيما تشترط فيه كالطلاق» أو العجز عن القيام. أو تحصيل الماء فى صلاه النيابه 
طرق المعاوضة: أوعن وظ< المر أن فد اريغه أشيوو أو قصيه القانه أو الأضاله :أو الكحاء أن العيازد الغ ذلك لين ليد 
لبر الف 


و تفصيل الحال: أن الأصل فى جميع الكائنات من جمادات أو نباتات أو حيوانات» أو عبادات أو عقود أو إيقاعات, أو غيرها 
من إنشاءات أو إخبارات أن تكون على نحو ما غلبت عليه حقيقتها من التمام فى الذات» و عدم النقص فى الصفات» و على طور 
نا وفعت لناساتيهاء ين على وعنه نرت غلنه أثازها فيها عل نتيا مت ميدق الأفوان فى ترقت الآقار كل الأفعان: 

ويفترق حال الكافر عن المسلم بوجوه أربعه: 

أحدها: أن الصبحه فى أفعال الكافر و أقواله إِنّما تجرى على مذهبه؛ و فى المسلم تجرى على الواقع فأخذ الجلد المدبوغ من 
مسلم مخالف قائل بجواز استعمال الجلد الخالى عن التذكيه بالدباغ» و طهارته به أو موافق قائل بها من دون بعض شرائطهاء أو 
قائل بتطهّر المتنجس بالمضاف مع العلم بتطهيره» و نحو ذلكك لا بأس به. 


بخلاف الكافرء فإنّه لا تبنى أقواله و أفعاله أصاله أو وكاله إلا على صبحته على 


عون 

مذهبه؛ و ثبوت أثارها التابعه لها. 

الثانى: أنه لا ينرّه عن فعل القبيح» و تركك الواجبء و لا يحكم عليه بهماء بخلاف المسلم؛ فإنّه ينزه عن ذلك. 

الثالث: أنْ الصيحه بالنسبه إليه مقصوره عليه بشرط عدم التعدّى إلى غيره من المسلمين» بخلاف المسلم فإِنّه لو اغتاب أحدا أو 
هجاه أو قذفه أو أخذ ماله أو ضربه أو جرحه أو قتله أو تزوّج امرأته؛ و لم يكن له مدافع و لا ممانع و لا معارضء بُنى على صححه 
فعله» لاحتمال عدم الحرمه و ثبوت المال مع الامتناع» و المقاصًهء و التعزير و الحد و القصاص. و الطلاق. أما لو كان منازع أو 
مدافع أو معارض وجبت إعانته و الذبٌ عنه. 

و احتمال البناء فيهم إذا كان الصنيع مع أهل دينهم على مثل ما ذكرناه قوىٌ كل القوّه. 

و لوقيل بعدم إجراء أصل الصيحه إلا مع حصول ما يبعث على الشكك كان قَويَاًء و إلا لم يجز منع الظالم و السارقء و من أراد 
قتل الغافل» و النائم» و نحوهم؛ و يلزم من ذلك فساد عظيم. 

الرابع: أنّه لا يسقط الواجب الكفائى من دفن أو تكفين أو تخليص من يجب حفظه و لو علم من الكافر فعله أو اشتغاله به (مع 
جهل حاله فى كيفبتِه الإتيان به) ل١).‏ 


وحكم التصرّفء و اليدء و ادْعاء الوكاله» و سماع الدعوىء و نحوها يساوى الكافر المسلم فى الحكم بالصححه. 


و الحال فى فعل نفسه مثله فى فعل غيره» فيحكم بصيحه ما مضى منه من الأفعال و الأقوال؛ من عبادات» و عقود و إيقاعات؛ و 
غيرها. 
غير أنّه إن علم حاله وقت الوقوع من أنه كان عالماً بالصيحه حين الصدورء أو ظاناً بها ظَاّ شرعياً و خفى عليه الطريق أو علم 
ذلكك مع الطريق و شكك فى قابليته بعد مضئ العملء أو لم يعلم أنه كان أخذاً عن طريق شرعيّ أو لاء أو لم يكن عالماً بما كان 
بالمرّه 


١-ما‏ بين القوسين ليبس فى (ماء «اس). 


٠١5 ص:‎ 

بنى على الصححه. 

و لو علم بأنّه كان أخذاً عن طريق غير شرعى علماً قاطعاً» أو كان غافلًا عن ملاحظه الطريق قطعاً قوى الفساد. 
ولو كان عن اجتهاد بنى على صبحه ما فعله؛ لأنّ الاجتهاد عارضه مثله. هذا بالنسبه إلى الصبحه و الفساد. 


وأمًا بالنسبه إلى الوقوع و عدمه )١(‏ فلا يبعد جرى الحكم بالقاف ابعصحاا لحكم العلم» (و الأقوى خلافه) (5). 
البحث السابع و الثلاثون أصل الصحه يمشى فى الأقوال و إخباراتها و إنشاءاتهاء 


عقودها و إيقاعاتهاء و أحكامها و عباداتهاء و واجباتها و مندوباتهاء فى حقّ العامل و ما يتبعه و من يتبعه و بالنسبه إلى غيره 
كذلكك» فك غير الدعاوى د" 
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و أمّا فيها فلا يتمشّى على الغير؛ فلا يجب على المدّعى عليه سماع قول المدّعىء و إن احتمل أو ظنْ صدقه. و ليس لأحد 


تصديقه مع وجود المعارض. 


و أمَا مع عدمه و عدم السلطان لأحدٍ عليه كمجهول الماللكك و ما لا يد عليه» و الشى ء المطروح من غير متول, و الإرث الذى لم 
تقع يد من هو أولى منه عليه و صاحب الأمر «جعلت فداءه؛ وارث فمن أراد نفيه فعليه اليينه (8). 


و أمَا ما كان تحت يد أمانه مالكيه أو شرعيّه أو تحت يد متسلّط» كما إذا حصل فى يد الحاكم أو الملتقط» أو من بيده الزكاه أو 


الخمسء أو مجهول المالكك؛ أو شى ء من المظالم» أو من استقلت يده على شى ء من أرض أو غيرهاء و لو بطريق الغصب 


-١‏ فى «ح): العلم بالوقوع و ارتفاعه. 

؟- فى ١ح):‏ بل هو الأقوىء و قد مرّ الكلام فيه. 

- ما بين القوسين فى ١ح)‏ زياده: بصوره الدعوى أو الخبر. 

- ما بين القوسين فى «ح) زياده: مع الوصول الى المجتهد و بدونه إشكال. 


ص: عدن 


؛ فلا يجوز رفعه أو منعه عن الإيصال إلى أهله إلا بحجه شرعيّه. إلا ما قام الدليل عليه» كتصديق مدّعى الفقر فى الزكاه أو غيرها 
على الأقوى» و قبول الأوصاف فى اللقطه. 


و يقوى عدم تسليط المدّعى بمجرّد الدعوى فى القصاصء و جميع ما يتعلّق بالدماء و إن سكت المدّعى عليه. و تسليطه فى أمر 
النكاح إذا ادّعى زوجيّه مجنونه أو ملكيّه جاريه صغيره فيباح له التصرّف بها بما يسوغ له منها. 


واتافيشية ابل الشكوق المرحنات و المحينات» “اندو و العيد و التميق على قبل تطتى ء أو قر كو رخص ول الشك فى 
صيحته (1) فلا يخلو من إشكال. و لعل القول بالصححه و لا سما فيما يتعلق بالأمور العامّه كالوقف العام أقوى. 


البحث الثامن و الثلاثون إنه لا مانع من التصرّف فيما يتعلق بالمنافع الدنيوتّه أو الأخرويّه؛ 


من طهارهء أو لباس» أو مكانء فى صلاه أو غيرهاء مما أخذ من ذى اليد بعقد لازم أو جائز» من هبه أو عاريه. 


أو فيما أذن بالتصرّف فيه» مع عدم المعرفه بأنَ له سلطان الملكك أو الولايه أو الوكاله أو كولة: عاضا ولا يكن على البتصوف 
السؤال و الفحص عن الحالء و هذا من الضروربّات. 
و مع العلم بعدم ملكّته» و الدوران بين وكالته و ولايته و غصيّيته يجوز الأخذ بقوله؛ و البناء على صمّحه عمله. من دون حاجه إلى 


السؤال عن حقيقه أمره. و الاطلاع على أنه تصرّف عن ولايته أو وكالته أو غصبه مع عدم حصول المنازع و المعارض و المدافع؛ 
مع ادّعاء التسلّط بأحد وجوهه؛ أو السكوت عنه. 


و مع خاو التصرّف عن اليد و حصول الادّعاء للتسلّط (5) الشرعيّء مجملًا أو مفضّلَء 


-١‏ فى («ح) زياده: فى الواجبات و المحرّمات 
؟- فى (ح) للمتسلط. 


ص: ٠١8‏ 
يُبنى على جواز تصرّفه» و تصرّف المتصرّف بالوكاله عنه. لأنّ دعوى المسلم مع عدم المعارض تُبنى على الصتحه. 


و مع الخلوٌ عن اليد و الادّعاء يقوى الحكم بجواز تصرّفه. دون تصرّف المتصرّف عنه. هذا إذا لم يكن فى البين منازع» و لا 
معارض. و لا مدافع» فإذا حصلت المعارضه و المدافعه» فلا محيص إذن عن الرجوع إلى المرافعه» فيقدّم قول ذى اليدء و من 
تناول منه بيمينه؛ مع عدم ما ينفى الملكيه. من إقرار أو بتنه شرعته. 

و مع انتفاء الملكيه الأصلئه؛ و ادّعاء ملكثه )١(‏ مستنده إلى سبب جديد» أو منفعه أو إباحه لعين أو منفعه أو ادّعاء ولايه أو وكاله 
منفئتين من (7) الأصل؛ فلا يقبل قوله و لا قول المتصرّف عن قوله إلا بالبئنه الشرعتبه» و ليس له على خصمه سوى اليمين. 


و لو كانت الولايه ثابته» و حصل الاختلاف فى الشرط كمراعاه الغبطه ملا قدّم قول الولي و الوكيل و المتصرّف عنهما. 


ولو اختلفا فى توقيت الوكاله و عدمه؛ أو قصر الوقت و طوله؛ و ادّعى المالككء الأوَّلِينء فالظاهر تقديم قول المالكك. 


ولو علم انقطاع الولا-يه» لعفل المجنونء و بلوغ اليتيم» و حضور الغائبء و انعزال الوكيل» و وقع البحث فى أنّ وقوع الواقع قبل 
حصول المانع» أو بعدذه؟ فالأقوى تقديم قول غير المالك. لاعتضاد التصردف المبني على الصححه من المسلم بالاستصحاب. 


و فى المنتقل إليه (بالملك) () يتقوّى الحكم, و لا سيّما مع وضع اليدء و فوقه إصابه التصرّف. و مع حصول الشكك من 
الجانبين يزداد ذلك قوّه. 


و لا-فرق بين جهل التاريخ فيهماء و جهله فى وقت حصول المانع عن تسلط الأولياء و الوكلاء» و فى خصوص وقت التصوّف. 
(على إشكال فى الأخير) (). 


-١‏ فى «م): ملككيته» و فى ١ح):‏ ملككيه غيره. و الأنسب من كل ذلكك ملكيه عين. 
فى الح): منفئين عن. 

'- ما بين القوسين ليس فى «س؛ء ١م1.‏ 

؟- فى «س): على الإشكال فى الأخيره و فى «م): على الإشكال و فى الأخير. 


ص: ا 
البحث التاسع و الثلاثون فى أن الأصل أن لا يكون لأحد بعد الله تعالى سلطان على أحد؛ 


لتساويهم فى العبوديّه. و ليس لأحدٍ من العبيد تسلّط على أمثاله» بل ليس لغير المالك مطلقاً سلطان على مملوكك من دون إذن 
مالكه. 


فمن أعاره السلطنه فى نبِوهِ أو إمامه أو علمء أو علقه نسب أو مصاهره. أو توسّط عقد أو إيقاع أو حيازه أو إرث أو نحوهاء كان 
له ذلك. و إلا فلا. 

و كذا فى الأفعال و وضع التكاليفء فلو فوّض الأ-مر فى شى ء من التكاليف إلى أحدٍ ففعل دخل ()» كما فوّض فى مقام 
التخيير إلى المكلّف زياده ما زاد على الثنتين فى مواضع التخبير فى الفرائض اليومته» و كيفيّه ما يقال فيهاء و كذا أذكار الركوع 
والسجود و نحوهاء و الصلاه على النبيّ و إله. فلو نوى القربه بالخصوصيه كانت فى محلها. 

و كذلكك فى تفويض الأفعال» كالإطاله و القصر بالنسبه إلى أفعال الصلاه. فإنّهِ لا بأس بقصد الخصوصيه؛ لأنّها تثبت بالوضع و 
القصده ومفل أخزاء القدوت: عبت فزض أمرها إلى المكلف. 

واتحرهما عادخل فى القهد الأول .و الأخير هن الدغاء و الذكره كان كلما ذكرهه يكرن ميض فيه بنقتقى الشويض.» و بيتوي 
به الخصوصيِه؛ لدخوله فيه بالجعلء فإن نواه ذكراً أو دعاءٌ مطلقاً أعطى أجرهما مطلقاًء و إن نواه مقدداً بالصلاه فقد أعطى أجر 
الكون فيهاء أو بها مع التشهّد أعطى أجر ذلك. 


و إن نوى الخصوصيه الأصليِه لو فرض على بعده دون التفويضيه أخطأ فى قصده. و الأقوى صيحه فعله إن لم يدخل فى التشريع. 
و يجرى ذلكك فى مثل الحمد لله و التسميعء و التكبيره و مسأله السجود و نحوهماء مع عدم الإتيان بالموظف و جميع ما يناجى 


به الله فاه فق ينه الضلاه. 


-١‏ كذافى النسخ. 


٠7١8 ص:‎ 


فقول المصلّى حين قيامه: «بحول الله و قوّته» و قوله فى تشهّده الأخير: «و تقل شفاعته فى أمّته و ارفع درجته) و الإتيان ببعض 
التكبيرات و الدعوات فى غير محله» قاصداً به خصوصيه المحلء غير متعّ.د بحيث يلزمه التشريع لنسيان أو جهل بموضوع أو 
حكم ليس به بأس؛ لتحقّق القربه. 


فإن قبل: إِنّ «تعالى» ليس من الذكرء أو من قول الجن أو تنافى العربته» أجيب بالمنع. 
البحث الأربعون فى أنَّ الأصل حرمه مال المسلم و عصمته» 


بل كل مال معصوم؛ كمال الكافر المعتصم بشى ء من العواصم. 
و كل من فى يده شى ء من مال غيره يحكم بضمانه حتّى يعلم أنه من الأمانات الغير المضمونه. 


فلأ عقيل اذغوى الأمائد معلا فى مقائلة دضوض هباح المال شيئاً يستتبع الضمانء بل تقدّم دعوى رب المالء إلا أَنْ خصوصئه 
الجهه لو اذعيت لا تثبت. 


و كذا المنافع المستوفاه؛ فلا تسمع دعوى التبرّع على الأقوى. نعم لو تنازعا فى العقد قبل القبض قدّم نافى الضمان على الأقوى. 
البحث الحادى و الأربعون إنّ السلطان على البدن و المال مشروط بعدم المانع» 


من صغر أو جنونٍ أو رهانه أو سَفَهِ أو فلس فإذا لم يكن شىء منها تصرف بماله كيف شاء. 


و إذا أذن المتسلّط بملكك أو ارتهان مثا فى انتفاع بعين أو منفعه, فإذا أراد العدول بعد الدخول من المتصرّف كان له ذلكء ما 
لم يترنّبٍ عليه ضرر عادىء كأن يأذن بوضع الخشبه فى جداره. أو خياطه الثوب بخيوطه؛ أو غرس الأشجار فى أرضه؛ و نحو 
ذلك. فإذا ترتّب ذلك لم يبِقّ له سلطان على النقض و القلع على أصم القولين» و له 


ص: ٠١9‏ 
أخذ الأجره و العوض فى وجه قوىٌ. 


و كذا إذا ترتّب ضرر شرعى بارتكاب محرّمء كأن يأذن فى دفن الميّت ثم يريد إخراجه. فإنّه لا سلطان له هنا على نبشء و لا 
أذ أجره. و يتحقّق ذلكك بعد طمٌ التراب؛ و فى البعض منه إشكالء أو قطع ما يجب وصله. كالعبد المأذون فى الإحرام و 
الاعتكاف بعد الدخول فى الثالثء و المأذون بصلاه الفريضه مثلًا فى المكان أو بالثيابء و كذا النافله على الأقوى. 


و مثلهما الإذن فى المقدّمات, كالإذن باستعمال الماء فى الوضوءء أو الغسلء و التراب فى التيمم مع الانحصارء و الإذن بإيقاعها 
فى المكان. فإِنّ العدول عن الإذن بعد الدخول يستلزم الضرر المنفي شرعاًء و الاذن قد استوفى العوض من الله بالنسبه إلى ما 
عملء فيكون كالصدقه المستوفى أجرها. 


الشلطان باقياً على خاله فله العدول. 


البحث الثانى و الأربعون فى أن الأصل أن لا يلى أحد على مال أحدء و لا على منافع بدنه؛ 

لأنّ حالهم واحد فى صفه العبوديّهه و ليس لأحدهم على غيره مزيّه؛ فوجوب النفقات, و جواز المارّه. و أكل التسعه (0)» و 
تسلّط الأولياء على المولّى عليهم و نحوهاء على خلاف القاعده. 

ومن تثبت له ولايه فلا بد فيها من الاقتصار على المورد المتيقّن» و الشروط المقرّره. 

والحلن هن ولايد الأسه الطاهرين عليهم السلام و الأوصياء و المحتسبين؛ ما (؟) كانت خوط المصضلحف كالء علوم 

ولو جعلنا الوصايه و الاحتساب وكاله تساويا فى الحكم. و الظاهر من إطلاقهما التقييد بالمصلحه مع أنّه يعلم ذلكك اقا هن 


تتبع الروايات و كلمات الأصحاب. و فى 


-١‏ المشار إليها فى الآيه الكريمه 2١‏ من سوره النور. 


"- فى (اح): وماكانت 


ص: 5٠١‏ 
ا 0 00 اه : 
قوله تعالى وَ لا تَمَرَبُوا مال التتيم إلا بالِتتى هى أَحْسَنُ* (1). أبين شاهد على ذلك. 


و لولايه الإجبار كولايه الأب و الجدّ ما ليس لغيرهاء فلا يعتبر فيها سوى عدم الفساد. و إن كان مقتضى الأصل مساواتها؛ لأنّ من 
نظر فى أخبار النكاح وجدها شاهده على ذلك. 


وكذا أخبار الأموال» كقوله صلى الله عليه و آله و سلم: «أنت و مالكك لأبيكك» (5). و قضيه الحجّء و تقويم الجاريه؛ و نحوها. 


ولولا-اقتضاء الأدلّه فى المقامين لأرجعناهما إلى حكم القسم الثالث» و هو ما كانت ولايته مشروطه بخوف الفساد, كالمتولّى 


البحث الثالث و الأربعون فى أن العمل العائد نفعه إلى الغير» أو المال من نقد أو جنس بقع على ثلاثه أقسام: 


أحدها: أن يأتى العامل بالعمل» أو يعطى صاحب المال ماله من غير طلبء و حينشذٍ لا أجره بعد استيفاء العمل» و لا عوض بعد 
إتلاف المالء و يبنى على التبرّع و الهبه بلا عوض. و مع بقاء العين يجرى فيه حال الهبات فى التفصيل فى حكمها بين المقصود 
بها القربه و غيرهاء و هبه ذى الرحم و غيرها. 


ثانيها: أن يأمر بالعمل لنفسه () أو بإعطاء مقدار من المال غير مصرّح بالهبه و التبرّع» بل يطلق. و الحكم هنا البناء على عدم 
الهبه و التبرّع و البناء على مشغوليه ذمّته بالأجره و العوضء و الظاهر أن مجرّد الإذن كالأمر, إلا أن يقضى العرف بالهبه و التبرّع. 


الثها: أن يأمره بالعمل لغيره. أو بإعطاء شى ء من المال كذلكك. و الحكم هنا بالبناء على شغل ذمّه الأمر بالأجره و العوضء و لا 
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بوك فى الح): بنفسه. 


ص: 5١١‏ 
؛ لأنّْ الأمر متبرّع بالنسبه إليه كالعامل. و لا فرق فى ذلكك بين أمر الخالق و أمر غيره. 


و مقتضى ذلكك أن لا يرجع الوصيئء و لا المحتسب مع الوجوب عليه؛ و لا الأمين الشرعيئء و لا الباذل لحفظ النفس المحترمه و 
نحوهم على من عملوا له بشى ء إلا مع ما يدل على أنه فى مقابله عوض. 


و أمر الول بأمره يعود إلى المولّى عليه» فيقوم مقام أمره لنفسه لو كان قابنًا لذلكك. 

البحث الرابع و الأربعون الأدلّه إِمَا أن تكون مثبته لذاتها من غير جعل» 

كالطرق المفيده للعلم بالحكم من عقلء أو نقل متواتر أو إجماع معنويّين» أو خبر محفوف بالقرينه» أو سيره» أو قرائن أخر قاطعه 
على الحكم والإراده. 


و ما أن تكون جعلته بحكم الشارع, لا بمقتضى الذات. كما علم بالأمدله؛ مع دخول الظنّ فيها فى صدور أو دلاله أو فيهماء 
كالكتابء و الإجماع, و المتواتر. و المحفوف بالقرينه اللفظته. و خبر الواحد الصحيح فى نفسه؛ أو بالانجبار, و الأصول و 
القواعد الشرعيّه المدلول عليها بالأدلّه مطلقه. 


و إمًا أن يكون مما انسدّت فيه الطرق فى معرفه الواجب. مع العلم باشتغال الذمّهء و انسداد طريق الاحتياط. 


و هذا يجرى فى المجتهد إذا فقدت الأدلّه لحصوله فى غير بلاد المسلمين؛ مع فقد المرجعء و فى غيره عند اضطراره» لضروره 
بقاء التكليف. و انسداد طريق العلم و الظنّ القائم مقامه؛ فيرجع كل منهما إلى الروايات الضعيفه و الشهره و أقوال الموتى و 
الظنون المكتسبه» سوى ما دخل تحت القياس المردود, على أنْ القول به فى مثل هذه الصوره غير بعيد. 


و ما كان من الاضطرارى لا يدعى حيجه كما لا يسمّى الحرام كأكل الميته مع 


ص: 5١١‏ 
الشرويه انحا .و ل أكل الدلذل بالسه إلى فى مضفة جراما. 


و بعد الوصول إلى هذه الدرجه ينظر فيها نظر الأدلّه فى العمل بالراجح, و تكون الشهره أحدهاء فتقدّم البسيطه على المركبه» و 
المعلومه بتحصيل أو طريق قاطع على المظنونه؛ و شهره القدماء على شهره المتأكَرين و الأواسطء و الأخيره على المتوسّطه ل40 و 
ليست حبجه فى نفسها على المشهورء و الشهره فى عدم حمّيِه الشهره لا تصلح مستنداًء لكنّها مؤئّده للمنع. 


و إذا تأمّلت بحال العبد مع مولاه مع العلم بإرادته و ظنّه المعهود إليه فى العمل به» و باقى الظنون إذا انسدّ الطريق اتَضح لكك 
الحال. 


و جبر الأخبار الضعيفه بها لا يقتتضى حجتتهاء فإنّ سائر الظنون تجبرهاء و إِنّما انجبرت لتقوّى الظنّ بها؛ لأنْ المدار على الظنون 
الاجتهاديه فى صدق الأخبار المرويّه» فتكون الظنون فى شأنها متساويه؛ لا تختلف إلا بالقوّه و الضعف. 


البحث الخامس و الأربعون فى أنّ الأدلّه المثبته للأحكام مقتضى القاعده فيها اشتراط أن تكون علميّه أَوَلًَا و بالذات» أو راجعه إلى العلم 
بالآخره. 


أمرا ما ل رجوع فيها إلى العلم فلا اعتبار لها؛ لأنّ العقل لا يجوّز العمل على ما يحتمل خلاف المراد و لو وهماً إلا أن يوجبه أو 
يجبره العقل من جهه الاحتياط فى تحصيل المراد» حيث يؤمن فى الطرف الأخر من الفساد, فينتهى إلى العلم. 


أو يجعله الشرع مداراً فى الحكمء كما جعل الظنّ و الشكك و الوهم مداراً فى ثبوت النجاسه و الحدث بخروج المشتبه من البول 
أو المتق قل الأسثر اد 


و كذا احتمال التذكيه فى يد المسلمين أو سوقهم, و التملك فى أيديهم و الصيحه فى معاملاتهم و دعاويهم؛ و نحو ذلكك. 


أ المراة بالأخيرة هى نهر الأواسط وو النوو هن #نيره الوما ريو عن الأخيره و المتوسطه عست الترتبب الذكرئ 
المار. 
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ص: وديا 


فالعمل إِما بما يكون فيه القطع من كل وجه. أو بما يكون فيه القطع من بعض الوجوه؛ كالقطعى صدوراً الظَنّى دلاله» كالكتاب و 
المتواتر و الإجماع اللفظيين فقطء أو الظْنّى صدوراً القطعى دلاله. 


و مالا يدخل فيه القطع كالظتى صدوراً و دلاله» و هذا القسم و ما قبله من القسمين إذا انتهى إلى الدليل القاطع كان العمل على 
العلم دون الظْنٌ. 


م ما قام عليه القاطع غير مقئِد بالاضطرار» فهو حيجه على الإطلاق» كالأقسام الثلاثه الأول. 


و الصحيح من أخبار الآحاد المعتمد على صدوره من الحتجه الاعتماد )١(‏ على راويه» و الكتاب الذى هو فيه» أو ترجيحات 
خارجه تقوؤيه: من شهره روايه» أو فتوى» أو موافقه كتاب» أو قاعده إلى غير ذلكك؛ بتلكك المنزله. 

وقد قضى الإجماع القاطع و الأخبار المتواتره اللفظ و المعنى بحجته الأقسام الثلاثه الأول؛ على أن القسم الأوّل منها غنيّ عن 
الدليل: 

و أمَا الخبر الصحيح فقد استفيدت حجيته من الكتاب و الإجماع محضّلما و منقولاء مع الحفٌ بقرينه القطع و السيره القاطعه» و 
الأخبار المتراتره معنىّ؛ فلا دور. 

وما عدا القسم الأول إذ هو الحاكم على ما عداه يجرى فيه التعارضء و يحكم القطعى صدوراً على القطعى متناء و بالعكس مع 
الترجيح. 

و ظَنْى الجهتين» مع استكمال شرائط الحجتّه قد يحكم على قطعى الدلاله ظنى الصدورء مع رجحان ظنْ صدوره؛ و على قطعىّ 


الصدور ظنيٌ الدلاله حيث يكون عمومه كثير الأفراد يقوم مقام القاعده. و فى غيره إن حصلت لظنّى الطرفين قوّه من داخل أو 
خارج زائده على نفس الحجئه غلب عليه» و إلا فلا. 


و أمّا الحيجه الاضطراريّهء كالأخبار الضعيفه مع العلم بالتكليف و عدم التمكن من الوصول إلى الدليل ممما عداها فليست أهلًا 


-١‏ و فى ١ح):‏ لا اعتماد. 


ص: ع1" 


الدليل» كما أن التمشكك بأصل البراءه و الاستصحاب و الروايه الضعيفه فى باب السنن و الاداب مشروطه) )١(‏ بعدم ما يعارضها 


ف الدليان. 


والشرط فى العمل بالخبر فى باب الفرائض و السنن أن يؤخذ من كتبناء لا من كتب من خالفنا؛ فإِنْ كتب أهل الخلاف أمرنا 


و أن يكون من كتبنا المتداوله. كالكتب الأربعه؛ و عيون الأخبار و الأمالى؛ و العللء و نحوها؛ غير أن الرجوع إلى غير هذه 
الكتب فيما كان من الاداب و السئن لا بأس به. 


ما تعلق بالماليات» أو حقوق الخلق» أ الور اوبات ولو الآبات» وما 52086 لسهوله مأخذه كالقبله و 
الأوقات. 


و حجبه ما عداه من الصحيح فى اصطلاح القدماء و هو الموثوق به ما عدا القسم الأموّل حبجه فى خصوص الأخبار المتعلقه 
بالأحكام. 


و حجبه الروايه الضعيفه ذ فى السنن و الالداب بعرو على جا كردن الشارصيا من عمرم و بيفيد التحريم» و نحوه. سواء كان 
مبتدأ كصلاه الأعرابى أو راجح الأصل مجهول رجحان الخصوصيه. 


وأا الأنبعفام إلى طق القلة دي الاتسيال القوف يو إلى قول فقي نواحة فراع السددين هد ياك الأساط قن عضي 
الراجح. فمقصور على القسم الثانى» و لا حاجه فيه إلى الرجوع إلى المجتهد. 


البحث السادس و الأربعون ينبغى للفقيه إذا حاول الاستدلال على مطلب من المطالب الفقهيّه أن بتَخذ الأدله الظنّبّه من الأخبار و غيرها 


-١‏ ما بين القوسين ليبس فى ١١س‏ )» (م). 


ص: 516 


مق الطرق الشتر عه الظفه دغر الوقة الاغطران وفقد التدوهه» لأنه غال] عن عدها بالآباث القر فدهو الأخبان المتواقره 
البو قدو السيره التطلفهه الكلناء خلنا عن لت هه زماة العكرء انين و الأناضه إلن برها هذا 


وليس مذهبنا أقلّ وضوحاً من مذهب الحتنفتهء و الشافعته» و الحنبلئه» و المالككنه» و الزيديّهء و الناووسيهء و الواقفته» و الفطحيّه و 
غيرهم؛ فإِنّ لكل طائفه طريقه مستمرّه يتوارثونها صاغراً بعد كابر» بل أهل الملل ممّن عدا المسلمين على بُعد عهدهم عن 
أنبيائهم الماضين لهم طرائق و سيّر يمشون فيها على الأثر» و لا يصغون إلى إنكار من أنكر. 


فما أدرى و ليتنى علمت أنه ما السبب و ما الباعث فى أنْ بعض أصحابنا رضوان اللّه عليهم لم يزالوا ساعين فى إخماد ضوء 
الشريعه الْغْدّاءء و إثبات الخفاء فى مذهب أثمه الهدى! حتّى فتحوا للأعداء أكبر )١(‏ الأبواب» و نسبوا أكابر فقهائنا إلى الخطأء و 
أبتعدوهم عن الصواب. و بعثوا على تجرّى الأطفال على فحول العلماء الذين لولاهم لم يعرف الحرام من الحلال؛ و تلكك مصيبه 
عاقه فسأل الله تعاك الوقاية متها 


البحث السابع و الأربعون فى أنه لا ريب أن فى الواقع أحكاماً مختلفه منقسمه إلى الأحكام الخمسه أو السنّه» عقليّه أو عاديّه أو عرفيّه أو 


3 


شرعيّه. 


و هذه هى التى أخبر عنها مُبدع الأشياء فى الكتب المنزله من السماءء و كذا الأنبياء و الأوصياءء و بَذَّلَ الجهد فى معرفتها العلماء 
و الفضلاءء فصرفوا الأعمار فى تتع السير و الآثار» و أجالوا الفكر فى الأخبار المرويّه عن النبئ صلَى الله عليه و آله و سلم 
المختار و أهل بيته الأئمّه الأطهار. فمن وقف عليها أصابء و من زاغ عنها زاغ عن الصواب (7). 


وى اقل تماق بتر اق له مض #السكلقين من بنطلق التقرعى كالاق بو الذكرة 


9- ف الح): أكثر. 
-١‏ فى («س): الثواب. 


ص: 1 


وقد تتعلق بما يتبدّل و يتغئره كعنوان الحضر و السفرء و ناوى الإقامه و كثير السفر و العاصى به؛ إلى غير ذلكك مما يعلم منه 
دوران الحكم مدار ذلك العنوان. فلا بحث فى أن الحكم فى أمثال ذلك واقعيّ, لا ظاهرئٌء كما يظهر من تتتع الأدلّه. 


و أمّا عنوان الإبدراك, علماً أو ظناً أو شكاً أو وهماً؛ فإنّما هو مرأه يتكشف بها الحكم و لا يختلف باختلافهاء و تعلقه بالحكم 
الشرعيّ كتعلقه بالعرفي و العادىء و تعلقه بموضوعات الأحكام. 


فصفه العلم» و الجهلء» و النسيان» و الذكرء و الظنّ» و الشككء و الوهم لا تؤثْر فى حكم المعلوم» و المجهولء و المنسئّء و 
المذكورء و المظنون» و المشكوك. و الموهوم شيئ كما فى الموضوعات و غير الشرعيّ من الأحكام؛ إلا إذا قضى الدليل 
بتبدّل الحكم بعروضهاء فتكون كسائر العناوين» كما فى الجاهل بالقصر و الإتمام؛ و الجهر و الإخفات. و الجاهل بكيفتات 
العقود و الإيقاعات و الأحكام من الكمّار و شبههم من طوائف الإسلام, و الناسى لغير الأركان فى الصلاه» و الشاكك بعد تجاوز 
المحلّء و كثير الشككء و هكذا. 


و أمَا ما لم يرد فيه نصّ بالخصوص فيبقى على القاعده من أصل عدم الصححه. و على ظاهر العمومات المقتضيه للأحكام الواقعيّه 
فى العبادات» و شطورهاء و شروطهاء و منافياتهاء و المعاملات كذلك, فتكون بحكم الأعذار المانعه عن استحقاق العقاب» و 


دخول النار. 

والأمر المتوجه إليهاء والنهى المتوجه إلى تركها إِنّما هو للقيام بالعبوديّه» و الدخول تحت اسم الطاعه. و رفع التجرّى. 

و الإسجزاء المستفاد من الأسمر الظاهرى يتحمّق بحصولهاء ولا شكك فى ذلك بالنسبه إلى الناسى و الجاهل بالموضوع غالبا و 
المقلمد مشافهه لمن زعم ااجتهاده اشتشاهاً فاق :جاهلا أو كافراً أو مخالفا أو فاسقاء: أو بالواسطة فان كذلكك, أو بواسطه نات 


المجتهد فظهر كتاب غيره» أو بان للمجتهد بطريق القطع بطلان رأيه و عدم قابلئه مأخذه من دون تقصير فى الفحص عنها؛ فإنّه لا 
شكك فى عدم مدخلتِه هذه الصفات فى انقلاب الحكم, و إِنّما هى صفات عذر بها يُدفع العذاب» و ينال بها الأجر و الثواب. 


ص: 7117 


وأمًا المجتهد بالأحكام الشرعبيه فحاله كحال المجتهد فى الأحكام العاديّه و العرفته» و كحال العبيد إذا اجتهدوا فى معرفه حكم 
ساداتهم؛ و كل من تحت أمر مفترضى الطاعه إذا اجتهد فى موافقه أمرهم و طاعتهم؛ و هو من قسم الإدراكك الذى هو طريق 
إلى الواقع» لا من قبيل الصفات و الموضوعات التى هى متعلق حكم الشارع. 


و من نظر فى الأخبار. و جال حول تلكك الديار, و اطلع على تخطثه الأثمه لفحول الأصحابء و تخطئه بعضهم لبعض من غير 
تكو و وت اندوز قيما :اتير علن لأسا الفريقين مين رواية رأ الققيه:[5ا أعا كان لد نعيعة إن أضبات قعاقن 3ه ما ل 


لكا نختار فيه حيث لا نعلم بطلان ما سبق بل نظن قسماً ثالثاً لا يدخل فى قسم الواقعتتات و تبدّل الموضوعات لما ذكرنا من 
الأصول و القواعد و ظاهر العمومات فى كتاب الله و فى الروايات» مضافاً إلى أدلّه أخر قد انّضح حالها فيما مرّ. و لا من الأعذار 


و عليه يلزم على المجتهد و مقلدديه بعدوله عن الاجتهاد, الحكم على ما مرٌ بالفساد و لزوم الإعاده و القضاء فيما فيه قضاء و إن 
كان هو الموافق للأصل و غيره من الأدلّه كما مرّ؛ لترئّب الحرج على ذلكك, و خلوٌ الأخبار و المواعظ و الخطب عن بيانه» مع أن 


وإ جعلنا الضكضيه عبازة عن رتت الآقانه كيقوط القشباء أو حوافقه الأمر عظلقاً و لو ظاغرياء كان عمل التسديك ومقلديه 


صحيحا. 


و إن اعتبرنا فيها موافقه الأمر الواقع سمّيناه فاسداً. 
و على كل حال فالقول بتصويب المجتهد على معنى أنّه ليس لله حكم واقعي» بل حكمه ما أودع فى قلوب المجتهدين منافٍ 


لضروره المذهب بل و الدين (75) بل دين 


-١‏ صحيح مسلم 7: 087 ح 1118 سنن الترمذى ": 2١8‏ ح 1778 بتفاوت» سنن النسائى 8: 077 سنن ابن ماجه ؟: #/الااح 
الال مسند أحمد 6: لاغ واج 8: 0/0 كنز العمال 0: ١١م‏ ح 15878. 


؟- فى ا(ح): بل و. 


ص: 718 
الأنياء السابقية: 

و يلزم عليه أن كثيراً من أقوال المجتهدين مع البناء عليها يلزم معها مخالفه العقل و حصول الفساد على المسلمين» و يلزم الجمع 
بين المتناقضات من الأحكام؛ لاختلاف الاجتهاد. كالحريّه. و الملكته و الزوجته؛ و الأبوّه و النبوّهء و القرابه» و الوقفء و العتق» 


وخلافهاء و نحو ذلك» لابتنائها على موضوعات متفرّعه )١(‏ على اختلاف آراء المجتهدين» حتّى ينتظم قياس من الشكل الوك 
بديهى الإنتاج. و التعلل بوجوه ذكروها أوهن من بيت العنكبوت. 


وأمّا القول بالتصويب على معنى أن الاجتهاد من الصفات و حكمه حكم الموضوعات فخطأ أيضاً؛ لما ذكرناه ارقاو لاثة 
يلزمه مثل ما لزم المصوّب. 


ولو عرض على أدنى العوام القول باجتماع الصفات المتضادّه باعتبار اختلاءف الاجتهادات» لعدّه من الخرافات. ففى القول 
بالإصابه بمعنييها خروج عن الإصابه. 


كما أن القول بعدم الفرق بين الأصول الديتيه و الفروع الشرعيه فى ترنّبٍ المؤاخذه للمجتهدين على الخطأ فى الأحكام الواقعته 
مردود بالسيره القطعيّهء و بعض ما مرّ من الأدله الشرعته» و بمنافاه مذهب العدليه و الله أعلم. و هو قول غريب أشدّ غرابه من 
القول بالتصويب. 


و يلزم على ذلك مساواه العلماء الأبرار للأشقياء الفتجار فى استحقاق الدخول فى النار» و هذا ممما لا يرضى به الجاهل» فضلًا عن 
العالم العاقل. 


البحث الثامن و الأربعون إن ما اشتملت عليه الكتب الأربعه للمحمّدين الثلاثه أو غيرها من كتابين أو ثلاثه لا يعقل فيها التواتر لفظاًء و لا 
معنى 


اليه إلى التو عق التفيوهيوة لقله الرا و وموس ره السشيون . 


-١‏ فى الح): متفرقه. 


ص: 5١9‏ 
و ما رووا تواتره فى عصرهم عن أثمّتهم أو عن أصحابهم أو أصحاب أئمّتهم لا يقتضى تواتره عندنا. 


نما التواتر فيما تكّرت نقلته» بحيث أمن كذبهم تعمّداً و اشتباهاً فى كتب متعدّدهء أو على ألسن متعدّده يحصل معها الأمن من 
ذلك مع حصول ذلك فى تمام الطبقات كالكتب الأربعه» و نظيرها من كتب القدماء. 


إن تواترها عنهم بالنسبه إلينا فى الجمله لا فى خصوص الكلمات و أبعاض الروايات مما لا شبهه فيه و لا شكك يعتريه» فلا قطع 
من خعية التواتر قلعا عدو خا فلكم الان عن ااذه الاطياي 

و أمّرا من جهه القرائن فهى غير مفيده للعلم؛ لكثره الكذدّابه على نينا و أثمتنا كما روى عنهم (1)» و اختلاط أخبارهم المرويّه 
عنهم صدقها بكذبها. 

فوجب على العلماء فى عملهم (1) تبيينهاء ليعرف غَتّها من سمينهاء فتوججه لتصحيحها خلفهم بعد سلفهم» على وجه تركن النفس 
إلى العمل بها؛ و إلا فالعلم عزيز لا يحصل إلا فى أقل القليل منها. 

وعلى تقدير حصول العلم لهم لا يازم حصوله لناء لنفى العصمه عنهم, و جواز وقوع الخطأ منهم فى المسموع من الرواه 
الساشية وهم اكه اليداء المهديين: 

و بعد جواز التصرّف فى المبانى» و الاكتفاء بنقل المعانى يجوز عليهم الخطأ فى مفهوماتهم» فضلًا عن مسموعاتهم, بالنسبه إلى 
جميع الطبقات المتقدّمه عليهم؛ أو إلى أثمتنا صلوات الله عليهم. و لو منعنا من النقل بالمعنى أغنى احتمال تجويزهم له. 

ثم كيف يحصل لنا العلم بتقليدهم فى معرفه أحوال الرجالء و معرفه المضمرات و الموقوفات» و تمييز المشتركات؛ و سلامه 


السند من تركك بعض الطبقات» و من غلط الكتّاب, و فى الاعتماد فى ذلكك على الكتاب؛ فإنٌ علمهم لا يؤْثّْر فى علمناء و قطعهم 


-١‏ انظر الكافى :١‏ 87 ح »١‏ و نهج البلاغه: 70" الخطبه 7٠١‏ و الوسائل 18: 9 أبواب صفات القاضى ب 4 ح 18 و البحار ؟: 
17ح ١‏ 17 15 و كنز العمال :٠١‏ 777اح 193111. 


؟"- فى ا(ح): علمهم. 


ص: 77٠١‏ 
لا يؤثر فى قطعنا. 


و المح دون الثلاثه رضوان الله عليهم كيف يُعوّل فى تحصيل العلم عليهم و بعضهم يكذَّب روايه بعض بتكذيب بعض الرواه 
فى بعض الطبقات. فلا نعلم أن القطع يحصل بقول القائل أو بقول من نسب الروايه إلى الباطل. و رواياتهم بعضها يضاد بعضاً 
كروايه أنّ دم الحيض من الأيمن و القرح من الأيسرء و روايه العكس من الشيخ و الكلينى (1). 


و ما استندوا إليه ممما ذكروا فى أوائل ا لكتب الأربعه من أَنّهم لا يروون إلا ما هو الحبجه بينهم و بين الله تعالى» أو ما يكون من 
قسم المعلوم دون المظنونء فبناؤه على ظاهره لا يقتضى حصوله بالنسبه إلينا؛ إذ علمهم لا يؤثّر فى علمنا. 


مع أنّه يظهر من تضاعيف كلامهم فى كتبهم خلا.ف ما ذكروه فى أوائلهاء فهو مبنىّ إِمّا على العدولء أو التنزيل على إراده 
الجنسء أو إراده العلم بالحكم الظاهرىء أو تسميه المظنون علماً. 


ثم إِنْ كتبهم قد اشتملت على أخبار يقطع بكذبهاء كأخبار التجسيم, و التشبيه» و قِدَّم العالم» و ثبوت المكان و الزمان» فلا بدٌ من 
تخصيص ما ذكر فى المقدّمات» أو تأويله على ضرب من المجازاتء أو الحمل على العدول عمّا فات» أو المقصود العلم بالحكم 
اللاهرى كما ذكرثاء مضافاً إلى أن الأسمراز على التقد 09امن الصلحاء الأبزار أبين شاعد على بقاء القش على الاستمراز: 


وأنّه لا يجب على الأنثمّه عليهم السلام المبادره إليهم بالإنكار, و لا تمبيز الخطأ من الصواب؛ لمنع التقتّه المتفرّعه على يوم 


ثم إن نقد النقده و صرف الصيارفه رضوان الله عليهم لم يعلم أنه كان لتحصيل العلم أو الظنّ أو مجرّد الاحتمال؛ حنّى لا 
يخرجوا من كتبهم إلا ما علم كذبه. 


-١‏ التهذيب :١‏ 88" ح 1180 ذكر روايه الأيسرء الكافى *: ع4 ح ” ذكر روايه الأيمن؛ و انظر الوسائل ؟: 08٠‏ أبواب الحيض ب 
ماح 50 


؟- فى ما اس ): المتقدّم. 


ص: 335 


ثم لم يعلم أنّهم اشتركوا جميعاً فى نقل كل روايه على طريق التنزّل و إلا فقد علم عدم الاشتراك, و على فرضه لا يحصل العلم 
من علمهم. 


و أمًا على تقدير الاختصاص. و عدم معرفه عدد المختص فلا علم بديهه. 


و من أمعن فى كتبهم نظره. و أجال فى اختلافاتهم فكره. فهو بين مجادلٍء و بين مظهر للدعوىء و ليس بها قائل» و بين من إذا 


ثم لو كان النقد باعثا على الاعتماد لا لاكتفى المتأخّر من المحمّدين بنقد من تقدَّم منهم. 


و أمّا الاستناد إلى الآيات و الروايات الموجبه لاتباع العلم؛ فيو كاقامه البدهان على إثانك ما علق بالوجدان, كأن تقام الحيجه 


فى إثبات العطشء و الجوع, واالألعة: و الخوفء و العلم؛ و الجهلء و بالعكس على المتّتصف بأضدادها؛ فإِنّ تلك الصفات لا 
تتبدّل بإقامه الأدلّه على خلافهاء و الأمر بذلكك تكليف بما لا يطاق. 


فكلّ عاقل يدّعى حصول العلم غير متجوّز به و لا مريد للقطع بالحكم الظاهرىء و لا بان على تجديد الاصطلاح فى تغيير 
الاسمء فهو إِمّا مجادل فى دعواه, أو ناطق باللفظ غير قاصدٍ لمعناه. 


نعم لو قال قائل «بِأنْ نقد المحبّريين الثلاثه مدخل للأخبار المرويّه فى كتبهم فى ضمن الأخبار الصحيحه فى لسان القدماء» لم 
يكن مُغرباًء و إن كان الحقّ خلافه. 


البحث التاسع و الأربعون فى أنه لا بدّ من أخذ الأحكام إذا لم تكن من ضروريّات الدين و المذهب 


فالمجتهد المطلق لا المتجزّى؛ لأنّه كالعامى فى المأخذ مأخذه العقل و السمع» 


احفئ ١س‏ )ا (لم): وجد نه معنا معنى. 


77١ ص:‎ 


قلضا أو كنا لل قرعا سق الكناي و اليتدوو نا عيبا دي الأحاذيث القدوفة» أو حاف الك الننياء علق بعقي الركرة» أو 
السنّه النبويّه أو الإمامهء أو ما يتبعها من أخبار الأنبياء السابقين أو أوصيائهم؛ و سيرتهم, و تقريرهم على بعض الوجوه. أو 
الإجماع؛ محصّلًا و منقولًاء و ما يتبعه من السيره القطعتّه أو القرائن العلمّه. 


وليس الاجتهاد فى المطالب الفقهيّه إلا كالاجتهاد فى علم العريه: من اللغويّه. و النحويّه» و الصرفيه. و فى العلوم العقليّه. و 
كالاجتهاد فى باقى الصناعات» من كتابه أو صياغه أو نحوهماء يعرف الإنسان اجتهاد نفسه فيها بعرض ما يقع منه من علم أو 
عمل على ما يقع من الماهرين العارفين المتبصّرينء فإن توافقا كان منهم. 

فالمتفقّه إن وافق الفقهاء فى تحقيقات المسائل» و كيفته الأخذ من الشواهد و الدلائل وافق مذهبه مذهبهم أو خالفه عرف أنه 
متصف بصفه الاجتهاد, و لا يجوز له الرجوع إلى غيره و الانقياد» إلا فيما تعارضت فيه الدلائل» و كان فيه بمنزله الجاهل» و انسدّ 
عله الانو عت ناريق أضل التراء مكلا والانتضحات: 

و أمًا غيره فإن كانت له قابلئه و ممارسه فى الجمله بالمطالب الفقهيّه أمكنه معرفه المجتهد بنفسه. من دون واسطه غيره بمناظرته 
و الحضور فى مدرستهه و النظر فى تصنيفه و كتابته. و إلا رجع فى معرفته إلى مسلّم الاجتهاد و لو كان واحداًء أو إلى شاهدى 
عدل من المشتغلين و المحصّلينء و الأحوط الاقتصار على بلوغ اليقين» و له الاكتفاء بالشياع؛ و شهره تملا الأسماع. 


و للاجتهاد مراتب متفاوته» و درجات متباعده. لا يصل إلى تمييزهاء و لا يهتدى إلى معرفتها سوى البصير الماهر. 


و يجب على المجتهدين استفراغ الوسع فى طلب الدليل من المأخذ بمقدار ما يتيسدر لهم فيهاء و البحث فى الدلاله» و طلب 
المعارض. و النظر فى الأصولء و القواعد؛ و آيات الأحكام؛ و إذا حصل لهم الاطمئنان من غير طلب فلا يجب الطلب. 


دفي (م)» الس): أو لعفا 


ص: 7177 
و لينقوا الله فى تركك التهتجم على الأحكام قبل النظر التام» و فى تركث الوسواس الباعث على لزوم الحرج على الناس. 


و لا يلزمه معرفه آراء الأحياء من المجتهدينء و أمّا الأموات فلا بدٌ من الرجوع إلى أقوالهم بمقدار الحاجه لرجاء تحصيل 
الإجماع أو الشهرمة قلي أو مقو لنة سيط أرهر كنيقة أو لتعرّف مواضع الإشكالء أو للتأييد ببعض الأقوال. 


و يجب على من لم يبلغ درجه الاجتهاد المطلق الرجوع إلى من بلغهاء مع عدالته و ضبطه. مشافهه أو بواسطه العدل الضابط» 


مكنا أو كفل اء مفتياً أو فنا 


ولو حصل التعارض فى النقل أخذ بالترجيح, أو كتابه الموضوع للفتوى السالم من الغلط» مباشره مع قابلئته لفهمه؛ أو بالواسطه 
بشروطه السابقه. 


ولو تعارض الشفاه و الكتاب» أو ناقلاهماء قدّم الشفاه و ناقله» و فى تقديم الكتاب على راوى الشفاه بطريق المظّه قوّه. 


ولو اختلفت كتبه أو شفاهه أو حصل الاختلاف بينهماء أخذ بالمؤخَرء و مع جهل التاريخ يبطل التعويل عليهما )١(‏ معاً و لو علم 
تاريخ أحدهما فقط. 

و تكفى المظنّه فى فهم الكتاب» كما تكفى فى فهم الخطاب. 

و إن علم عدوله فى بعض الأحكام المدلول عليها بخطابه, أو المرسومه فى كتابه بقى على تقليده السابق مع عدم الحصر. 


و إن علم عدوله عن حكم مخصوص ثابت بطريق علميَ عدل عمما كان عليه أُوَلا إلى ما صار إليه أخيراً. و إن كان ظنياً (') كان 
الأقوى ذلكك أيضاًء و إن لم توجب هنا قضاء ما عمل أُوَلا ولا إعادته (). 


ولو نسى المأخذ بقى هو و مقامدوه على ما كان عليه و لو قلمد شخصا و نسيه بقى على تقليده و جاز الإفتاء بفتواه مع إحراز 
قابليته. 

-١‏ فى (ماء «س): عليها. 

؟- فى (ح) زياده: أو ميحثملا. 


'- فى (ماء «س): و لا إعاده. 


ص: ع" 


ولو علم أن بعض المجتهدين الأحياء ذاهب إلى حكم. و لم يعن المجتهد جاز الأخذ به؛ ولا يلزمه البحث عن حال 
المجتهدين الآخرينء و لا الأخذ بقول الأكثر. و لا طلب الترجيح بينهم. 


ولا يجوز التقليد لمن لم يبلغ مرتبه الاجتهاد المطلق» و إن ترججح لجوده الفهم؛ و قرب العهد. و كثره الموافق. 


و إذا انسدّ الطريق لفقد المجتهدء أو بُعده» أو منع التقيّه و نحوها عن الوصول إليه» و عدم الواسطه و الكتاب أو تعسّرر الوصول 
إليهماء و كان للاحتياط طريق لا يستتبع حرجاً وجب الأخذ به و إلا اعتمد مع العلم بالتكليف و إجماله مع قابلئته فى الجمله 


على ترجيحه من الأدلّه. من كتاب أو سنّه أو إجماع ثم شهره منقولين أو محصّلين. 


و إن لم يكن من أهل ذلكك رجع إلى الكتب المعتمده المشتمله على فتاوى الأموات الأقرب إلى الضبط و الاعتماد فالأقرب» 
ككف الشهية الأذلنو المعتى: و تجوهناء ساشره أو بالرابيطلة: 


فإن ققد القابليه و الواسطه رجع إلى بعض الثقات العارفين فيما يفهمونه من الأدلّه الأعرف فالأعرف. و الأعدل فالأعدل, 
بالمشافهه أو بالواسطه. 


و إن تعذّر ذلك رجع إلى الظنون الحدسته. و الاستقرائيهه و خبر الفاسق و غيرهاء إلا ما دخل فى اسم القياس فى وجه قوىٌ. 

و إذا تعذّر الجميع وجبت الهجره عن تلكك الديار» و ربما قيل بالوجوب فى جميع أقسام الاضطرار 02). 

و مع تعدّد المرجعء و اتّفاق (1) الفضيله. يتخبر فى الرجوع إلى من شاء. 

و مع التفاوت؛ وعدم العلم بالاختلا.ف يتخر بين الفاضل و المفضولء و الأحوط تعيّن الفاضل مع الإمكانء و لا سيّما فى البلد 


الواحدء و مع العلم بالاختلاف فى المسأله يتعتين الأخذ بقول الفاضل. 


أ انظ السشتوظ م 


-"١‏ فى «س)» (م): و إطباق. 


ص: 77160 


و إذا قلمد مجتهداً فى مسأله تقليد عامل لا مستخبرء عمل أو لا لم يجز له العدول إلى غيره فى تلكك المسأله» و إن كان الثانى 
أفضل . 


و لأ يأس بأن فلن معدن فى سبائل متعدّده. فى عباده واحده أو متعدّده صلاه أو غيرهاء ما لم تقض )١(‏ صبحه إحداهما 
بفساد الأخرىء فتلحق (1) حينئلٍ بالمسأله الواحده يتخر فيها مع عدم السبق, و إلا تعيّن العمل على التقليد السابق. 


ولو كان فى يده كتاب يريد العمل به جملهٌ» و لم يشخخص مسائله» لم يكن مقلدداً إلا تدك المسائل التى عمل بها أو علمها 
للعمل . 


ولو قلد مجتهداً لم يجز له الفتوى بقول غيره و يجوز له بل للمجتهد نقل فتوى غيره. 


و تقليد المت بعد الموت أبعد فى الجواز من تقليد المجتهد المجنون أو العارض له الجهل بعد جهله و جنونه» ولا يسممّى 
تقليداً» و لو قلّد حتاً أو عاقلًا ثم مات أو جُنّ بقى على تقليده. 


ولو تعارضت فضيله العلم و الصلاح و قوّه الفهم و الحفظ قدَّم العلم و الفهم مع العداله. 


ولا يجب الرجوع إلى المجتهد فى خصوصييات السئن, مع العلم برجحانها على وجه العموم من أذكارء أو دعواتء أو قراءه 


مخصوصه. أو زيارات» أو صلاه» أو صيامء أو صدقاتء و نحوها من جهه خصوص زمان أو مكان أو جهه أو وضع أو نحوها. 


بل يكفى فى رجحانها المستند إلى الاحتياط فى تحصيل أفضل الفردين أو الأفراد قول الفقيه الواحد» حتاً أو متت و حصول مظنّه 


فى الجمله من أىٌ جهه كانتء عدا القياس فى وجه قوى. 
و أمًا مالم يعلم رجحان أصله كصلاه الأعرابى فلا تؤخذ من غير طريق شرعيّ. و الروايه الضعيفه هنا من الطرق الشرعيه؛ ما لم 


يعارضها دليل التحريم أو الكراهه و إن ضعفا. و لا يشترط فى حتّجيه الروايه الضعيفه اشتمالها على مقادير الثواب» 


١-وفى‏ الح): ينقض. 
؟- فى ا(ح): فتلخص. 


ص: 5 


و مسأله الكراهه كمسأله الندب. 


البحث الخمسون فى أن المرجع فى أخذ الأحكام شرعيّاتها و عقليّاتها و عاديّاتها لا يكون إلا إلى طريق قاطع يكون مرأه كاشفه عن 
الواقع. 


فالقطع بالحكم الشرعى بطريق عقلى أو سمعى يؤخذ من المعصوم مشافهه أو بواسطه لا يجوز عليها الخطأء أو من كتاب الله 
تعالى على وجه لا يكون فى المقام احتمال الخلافء و لو ضعيفاً من جهه الواسطه؛ أو احتمال خلاف المراد من مداليل الألفاظ. 


فمتى دخل الظنّ لم يجز الحكم؛ لأنّه لا يغنى من الحقٌّ شيئاء لكن قامت البديهه. و السيره القاطعه؛ و الإجماع» و ضروره التكليف 
على الاكتفاء بالظنّ الناشئ عن الدلاله فى كتاب أو متواتر أو إجماع لفظتين» كما قامت على اعتبار القواعد الشرعيه التى هى 
العمده فى إثبات الأحكام. 


و دل الدليل على الاكتفاء بخبر العدل الواحد فضئًا عن العدلين و العدول فى ثبوت الموضوعات. و الأحكام الشرعيه» حيث 
يكون مخبراً عن علم و يقين. و لو أخبر عن و هم أو شككء أو ظنّ لم يكن من المخبرين. 


فليس الرجوع إلى المجتهدين من القضاه و المفتين من جهه الروايه كما فى الرواه و المحدّثين (فى الفتوى) )١(‏ و القضاء إلا من 
المناصب المفوّض أمرها إلى الأنبياء و الأثمه عليهم السلام دون من عداهم من الأمّه؛ لأنّ الرجوع إلى الظانٌ فى خبر أو حكم 
مما لم يقم عليه البرهان» و الأصول و القواعد تقضى بخلافه؛ حتّى يقوم الدليل على خلافه. 


و ما دل على الرجوع إلى العلماء فى قضاء أو إفتاء لا يُفهم منه سوى الرجوع إلى الأحياء. 


١-فى‏ الحا (م): فالفتوى. و يحتمل كونه تصحيفئ: فما الفتوى. 


ص: /3 


و التمكك بالاستصحاب موقوف على حصول السؤال و الجواب, على أن ذلكك من الممنوع؛ لما فيه من تغيّر الموضوعء و زعم 
إجراء الاستصحاب فى حجيه الكلام المنقول بعد الموت أو الرأى أو الكتابه من الأغلاط؛ لأنّها ليست بحجج إلا مع تحمّق معنى 
الرجوعء و قد فات؛ لأنّ المقام من التعبّد. لأمن الظنون الاجتهاديه كالحاصل من كلام الراوىء بل الإفتاء كالقضاءء مع أن فى 
ذلك اختلال النظام: كما لا يخفى على ذوى الأفهام. 


والرجوع إلى المّت» و المجنونء و المغمى عليه» و الناسى, و الساهىء و النائم قبل حصول الاتصاف رجوع إل الحيئء و العاقل» 
و الماح وو الذاكرء و التعفطة؟ لآ المنداو اق صند ق سان الأفغال البو صونائق لعل مان الاتصافق:شكرن مضموا 
للأخبار» و متمشياً فيه دليل الاسنتصحاب, و أصل العدم, و ما دل على أن أحكام محمد صلَى الله عليه و آله و سلم مستمرّه لا 


تنقض إلى الأبدء مع أن فتواه تعلّقت بالاستمرارء فردّها ردّ على الله تعالى؛ و متعلقها من حلال محمّد (ص) أو حرامه فيستمرٌ. 


و أمَا بعد حصول الاتصاف فلا يجرى حكم الرجوع إلا فى محل القطع من الرجوع إليه أو إلى كتابه أو واسطته وقت الاتّصاف؛ 
لدخوله فى معنى الرجوع؛ فلا اعتماد على قول المت بعد موته؛ و لا كتابه» و لا واسطته» و كل ذلكك سائغ فى الحيّ؛ لأنّه من 
الرجوع. بخلاف الأوّل. 


و على القول بجوازه لا بد من تقليد الحىّ فيه» و منع المتّت تقليد المت لا يمنع تقليده مع تقليد الحىّ فيه. 


ثم على تقدير الجواز كثير من كتب الفقهاء ليست من كتب الفتوى» كما يظهر من التتئع» و من بعض ما ذكر يعلم عدم جواز 
تقليد مجتهد فى حكم خاصٌ بعد تقليد آخر فيه. 


و مجرّد العلم بالفتوى و الاطلاع على المذهب مشافهه أو عن واسطه أو كتاب 


-١‏ فى احا (م): بالموضوعات. 


ص: 7718 


و تمشّى الأحكام و الفتاوى من العلماء السابقين و المجتهدين الماضين المستمرّه الآثار على مرور الأعصار أظهر من الشمس فى 
رائعه النهار؛ و لو لا ذلكك لسلبت الزوجه من بعلهاء و أخليت الدار من أهلهاء بعد مضي دهور و أعوام؛ و ذلك منفيّ بالسيره 
القاطعه من العلماء و العوام؛ و هذا من تقليد الأحياء؛ فلا تشمله أكثر عبارات العلماء. 


و ليس العمل بالروايات مع جبر الشهره أو مع نقد النقده (1)» و لا بالتعديل و الجرح. و لا بما فى المصابيح و المزارات» و بيان 
معانى الألفاظ الشرعتيه كالمعانى اللغويّه و لا الرجوع إلى الإجماع؛ من التقليد كما لا يخفى. 

البحث الحادى و الخمسون لما ظهر أنّ الاجتهاد و التقليد من الأحكام التعبّدتّه» 

و أن الاجتهاد من المناصب الشرعيّهء و المنكر لذلكك جاحد بلسانه» معترف بجنانه» و قوله مخالف لعمله. فلا بن من الاقتصار فيه 
على محل اليقين. 


و قضيّه انّحاد المظنّه أو قوّتها من قول غير المجتهد إِنّما تؤثّر لو لم نقل بالتعبد. و دليل الرجوع إلى العلماء إن لم يكن ظاهراً فى 
المطلق فلا أقلّ من الإجمال. 


والاستناد إلى أن مقتضى الخطاب رجوع المساطك إلى عيمه ف اكت سنو للدقاف| عالق قوامرد وه اذا سك ان 


مشروط؛ و إلا لعم» و الشرط مجمل على أن الخطاب تعلّقت أفراده بالأفراد» فلا يجرى فى حكم الجمله؛ فلا يتمشّى فى خطاب 
غيره» و أن الاحتياج إلى الاستعداد لا كلام فيه. 


ثم إِنه لا يجوز تقليد متجزئ إلا عن إذن المطلق» و لا مفضول إلا عن إذن الفاضلء و لا ميت مع تقليده قبل الموت أو بعده لو 
قلنا بجوازه إلا عن إذن الحىّ, و لا الرجوع إلى كتاب الفاضل أو واسطته ما لم يبلغ حدّ القطع إلا عن إذنه أو إذن مجتهد آخر. 


-١‏ فى س): فقد النقده. 


ص: الخحض 


والظاهر أنْ جواز تقليد المجتهدين المتعدّدين فى مسائل متعدّده مقطوع به من تتبع السيره فلا يحتاج إلى تقليد فى عباده واحده 
أو متعدده صلاه واحده أو غيرها مع عدم التنافى. 


و أمًا العدول من تقليد مجتهد إلى آخر فى مسأله خاضه بعد صدق اسم التقليد عَمِلَ أو لم يَعمّل فغير جائز» إلا إذا قلد المجوّز؛ 
لأنّ حكمه دائمي مطلقاً لا مقدّد. فالعدول عنه ردّ عليه» و هو رد على الله تعالى؛ و لأنّه دخل فى حلال محمد (ص) و حرامه؛ و 
هذا يجرى فى تقليد الحى» ثمم يموت. 

و إذا تعارض الخصمان قَندّم الأفضلء فإن تساويا قدّم اختيار المدّعى بعد الحضور عند الحاكم و طلبه؛ و قبله يجى ء حكم 
التداعى» و فى التداعى يتخير» و بعد التعارض يقترعان. 


و إذا دار الأمر بين أمرين نظريين بطل العمل من كل من العاملين إذا لم يأخذا عن تقليد. كصلاه الظهر و الجمعه؛ و الصلاه قصراً 
و تماماً لمن قصد الأربعه ذهاباً و إياباء و صلاه التمام و القصر فى مواضع التخيير» و نحو ذلكك. 


و يجوز للواسطه الإفتاء من غير استناد؛ لأنّه أخذ عن دليل و حيّجهء فهو كالمفتى. 


و يقوى إلحاق روايه المجتهد بروايه الإمام» فى تعديل» و تضعيفء و تحسينء و توثيق» و إرسال» و إضمارء و قطع. و وقف. و 
غير ذلك؛ فما هو حبجه فهو حبجه» و فى صوره تعارض النقله بعض مع بعضء و تعارضهم مع الكتاب يجرى فيه نحو تعارض 
الأخبار. 


و رجوع المجتهد إلى مجتهد آخر و إن كان أفضل على وجه التقليد غير جائز على وفق القاعده؛ و رجوعه لانسداد الطريق 
العلمى؛ و حصول الظنّ بقوله» وفى السنن؛ للاكتفاء بمطلق الظنّ أو لعدّه راوياً ليس من التقليد. 


ص: 77١‏ 
البحث الثانى و الخمسون فى بيان تفاصيل السنن» و هى أقسام: 


أوّلها: ما علم فيه استحباب الأصلء و شكك فى رجحان الخصوصيه. 

ثانيها: ما دار بين المباح والسنّه. 

ثالثها: ما جهل حكمها بالمرّه. 

رابعها: ما لم تثبت شرعيّته بالأصلء و لا معارض لهء كوضوء الحائض و الجنب. 


خامسها: ما كان مخالفاً لقاعده شرعيه كصوم النافله فى السفرء و نذر الإحرام قبل الميقات» و نذر الصوم حضراً و سفراء و 
ركعتى الوتيره إن جعلت نافله للعشاءء و الزياده على الثنتين فى النوافل. 


سادسها: ما كان داخلا تحت عموم أدله التحريم و الكراهه الذاتيين. 


و الظاهر فى القسم الأَوّل الاكتفاء بمجرّد المظنّه من قول فقيه» أو من غيره» فضنًا عن الروايه الضعيفه. بل الاحتمال القوىّ كافٍ؛ 
لأن طريق الأحشاط فى تحصيل رجحان الخصوويه عه شرعيده كما هو كذلكك فيما يكثمل الوجوب و الحرمة: 


و القسم الثالث و الرابع لا يثبتان امعد وار :رواله 89 شحفي لوخوليا فى 'أدله السد: 


و أمّا القسم الخامس فيحتمل فيه ذلككء نظراً إلى أن الروايه الضعيفه لما استفيد أنّها حيجه فى السنن و الاداب و المكروهات. 
ارتفع احتمال التشريع بوجود الدليل. و يقوى إلحاقه بالقسم الاتى؛ لأنّ الخبر الضعيف لا ينهض فى تخصيص القاعده المستفاده 
من الأدلّه. و رفع التشريع إِنّما هو فى الأقسام الأوّله. 


و أمًا السادس فلا ينبغى الشكك فى مساواته لسائر الأحكام, و لا يعتمد فيه على ضعيف الأخبار. 


-١‏ فى (ماء «س): لروايه. 


ص: أفرف 
البحث الثالث و الخمسون أنه مما حكمت به بديهه العقل و اتّفقت عليه العقلاء رجحان الاحتياط فى جلب المنافع و دفع المفاسد» 


دنياويّه أو أخراويّه؛ لمجرّد قيام الاحتمال بوجه يكون ملحوظاً عند العقلاء» لا ما يبلغ بصاحبه حدّ الوسواسء فلا رجحائيه فى 
اتّباع الأوهام الضعيفه التى يقبح اعتبارها عند العقلاء فى جلب منفعه أو دفع مفسده بحسب الدنيا و الآخره. 


و يرعى الاحتمال و يرجح الإتيان بمتعلقه إلا ما قام الدليل على منعه» فيرجح الإتيان بكلّ ما قام فيه احتمال موافقه مكارم 
الأخلاق و جميع ما قام فيه احتمال الرجحان. 


إن العقلاء حاكمون حكماً قاطعاً برجحان الهرب من كل محل يحتمل فيه تربّب الضرر (1)» و رجحائيه كل فعل مرجوٌ النفع. 
و أنَ العبد متى ظنّ حصول رضا المولى بفعل فعله أو تركك تركه. 


و أن جميع ما احتمل فيه الرجحان شرعاً من هيئه قيام أو جلوس أو آدابء أو أخلا.قء أو لباسء أو مطلق طريق معاش حكم 
برجحانه. 


و كذا محتمل الرجحان من خصوصيه عباده» باعتبار خصوص مكان. أو زمان» أو وضع و نحوهاء مع العلم برجحان أصل الطبيعه. 


فمحتمل الرجحان إن لم يكن عباده بالمعنى الأخصٌ يرجح فعله بمجرّد الاحتمال المعقول عند العقلاء» و إن كان عباده بالمعنى 
الأخصّ فكذلك مع العلم باستحباب أصل الحقيقه» سواء جاء الاحتمال من حيجه ضعيفه. أو فتوى فقهاءء أو فقيه واحد. أو غير 


ذلك مما لم يدخل فى القياس فى وجه. 


و دليل الاستحباب تكفى فيه الأوامر العامّه بالقيام بحقٌّ العبوديّهء و زياده العنايه بالمطالب الشرعيّه» و من حاول فعل ما يحتمل 
طلبه أدخل فى طاعه الله ممّن فعل ما علم 


حدقي ١س‏ اء (م): قرب الضرر. 


ص: زفرفا 


بالدليل تذبة» كمال عن عقل أو تقل علن وجحان ما كان من العنادات يقش اتضاقه بالتدى و الأمتسات» ونا كان من ضفه 
كمال أو آداب يدخله فى قسم الكمالات و الآداب. 


و من علم سيره العبيد مع الموالى و كل أمر مع مأموره؛ و طريقه أهل التقوى و الورع من أهل الشرعء لم يجد بدّاً من الميل إلى 
ما ملنا إليه» و لا التعويل إلا على ما عوّلنا عليه. 


البحث الرابع و الخمسون فى أن الاحتياط فى الجواز و الحرمه و الطهاره و النجاسه؛ لا بجرى فى الأمور العامّه؛ 


لترئّب الحرج على الخطاب بهاء و إن كان ندبياً. 


و يرشد إلى ذلكك فى القسم الأنوّل النظر إلى حال الحبوب من حنطه و شعير و ذرّه و أرز و نحوهاء و إلى حال الملبوس و 
المفروش من القطن و الكتّيان و الحرير. و حال الصوف و الوّبّر و الشعرء و اللحوم؛ و الشحوم و الأدهان من الحيوانات الأهلته؛ 
فإِنْ إباحتها موقوفه على سلامه سلسله الأصول من يوم ابتداء الخلق إلى زمان الانتفاع» من دخول غصب أو حرمان إرثء أو تعلق 
زكاه» أو خمس. و نحو ذلكك. و فى الحيوانات بسلامه الأمهات كذلكك. 


و مما يرشد إلى ذلكك: استمرار سيره الأجلاء و الأولياء من أصحاب النبى صِلى الله عليه و آله و سلم و الأمّه عليهم السلام و 
جميع علماء أهل الإسلام على استعمال الدراهم المسكوكه بسكه حكام الجور من خاصّه أموالهم؛ و على أخذ أموال الأعراب؛ و 
ركوب إبلهم خصوصاً فى طريق الحجازء و التصرّف فى أدهانهم و ألبانهم. 


فمن يطلب الحلال الواقعى بأخذ البذر من بلاد الكمّار الحريتين» و أراد حصول العلم فقد ضيّق على نفسه. و تعرّض للإتيان بما 
لم يسبق به من نبئ» أو وصئء أو عالم؛ أو ورع تقى. 

ث إِنّه قد طلب محانًا؛ لأنه كيف يعلم أنّهِ فى تضاعيف الطبقات من مبدأ خلق الأصول لم يدخل غصب من مال معصوم, مع أنَّ 
أموال المسلمين لم تزل نهبا فى 


ص: روفرف ا 


ولو أنْ مثل هذه الأ-مور يكون لها رجحان و وجه مقبول. ما خلت عنه الأخبار. و لظهر منه أثر فى الآثار» و لم يغفل عنه العلماء 


و فى القسم الثانى: عدم تحاشى المسلمين؛ من أيَّام النبق صلَى الله عليه و آله و سلم و الأنئمّه الطاهرين إلى يومنا هذا من 
استعمال السكر و العقاقير و الأقمشه المجتلبه من الهندء و من المظنون بحيث يقارب القطع أنّْها ممّا تعملها الكفّار. 

وعدم التحاشى عمّا يُصنع من الأدهان المتّخذه من السمسم و نحوه و دبس التمر و العنب فى مقام واحدٍ بُرهه من الدهر. و من 
البعيد جدّاً أن لا تصيب محلّه نجاسه فى حين من الأحيان خصوصاً ما يكون من السمسم. فإنّه لا يخلو عن فضله الفأر. و نحو 


ذلك. 


فمن تعاطى غسل الأقمشه الهنديّه إذا أراد لبسهاء و هجر استعمال البرغال و الجلد المسمّى عند العجم بالصاغرىٌ و الأدهان الطتبه 
المجتلبه من بلاد الهند إلى غير ذلكك طلباً للاحتياط كان أتياً بالمرجوح دون الراجح. 


البحث الخامس و الخمسون فى أن متعلّق الأحكام فى العبادات» و المعاملات» و الأحكام قسمان 


لا ثالث لهما فى نوع الإنسان ذكر و أنثى» كما يظهر من ظاهر الكتاب و الأخبار و كلام الأصحاب. 
فما تعلّق من الأحكام بمطلق الإنسان لا يختلف فيه الحال؛ و كذا ما تعلق بالذكر أو الأنثى مع العلم بأنّه من النساء أو الرجال. 
و قد يحصل اشتباه فى الحكم لاشتباه الموضوع فيهماء و ذلكك فى قسمين: 


أحدهما: الخنثى الجامعه بين الفرجين مع تساوى البولين فيهما ابتداء و انقطاعاًء فتكون مشكنًا لا يعرف أنها ذكر أو أنثى؛ و لو 
اختلفا فلا إشكال؛ فإنٌ المدار على السابق» و لو تأخْر الأخر فى الانقطاع» و لو تساويا ابتداء فالمدار على المتأخَر فى الانقطاع» و 
لو اضطرب الأمر فالمدار على الأكثر» و لو تساويا دخل فى المشكلء كما إذا ذهل عن الاختبار» و لم يتحمّق عنده الحال. 


ص: ع 


04313 بارتفاغ الأشكال وح تشاقار منلع وإلنا كات جاه عت رق كل جاتب شيعه قهن انمو :3 “الت نيع ةعقرف 
الأيمن تسعه و فى الأيسر ثمانيه فهو ذكر؛ لخلق حوّاء من ضاع آدم الأيسرء أو قيل بالعمل بالقرائن المفيده للظن» كاللحيه و 
الشارب, و انتفاخ الشديين» و الحبلء و الإحبال من دون بلوغ حدّ القطع كان قريباًء و لو بلغ حدّه فلا بحث فى البناء عليه. و 
الاقتصار على المذكور فى الروايات و كلام الأصحاب أولى. 


ثانيهما: الممسوح الخارج بوله من ثقب فى موضع الفرج أو فى غيره؛ أو من لحمه رابيه» أو من دبره» أو من فمه يتقدّأ منه ما فى 
بطنه» فلا تعلم ذكورته من أنوثته. 


ويتكهد ادر الللافيس قا عن الالالال دي شوررعف الى على عقا بها ست ذكرو تضق اس وتام اليرت عان اقرع 
بكتابه الصنفين و العمل على الخارج منهما. 


أمّا مالم يمكن إثباته بالاستدلال فهو مشكل غايه الإشكال؛ و مقتضى الأصل و القاعده فيهما البناء فى الحكم, على ما يوافق 
أصل البراءه فى مقام اعتباره من شغله بواجب أو ندبء و هو ما إذا اختصّ التكليف بأحد الصنفين دون الأخر فى غير مقام شغل 
الذمّه فيتتفى بالأصلء كالذكوره فى صلاه الجمعه و العيدينء و لباس الحرير و الذهب فى غير الصلاهء و الجهاد و الختان و 
الأذان للرجالء و الإقامه و الإمامه لهمء و باقى التكاليف المشروطه بالذكوره. 


و الأنوثه فى بلوغ العدد, و العقل (4, و التسبّر. و حرمه سماع الصوت. و باقى الأحكام المتعلقه بالنساء. 


أو على ما يوافق أصل بقاء شغل الذمّهء فيقضى بثبوته كالذكوره فى لبس الحرير و الذهب حال الصلاه. و التقدّم فى الصلاه 
بجماعه. و الاجتماع مع الأنثى (©) حال 


اف «م)» «س): بعدد. 
-"١‏ فى الح زياده: و احتمال عد الأضلاع على القول به فى الخنثى بعيد. 
*- ليست فى م). 


- فى (٠س):‏ الخنثى بدل الأنثى. 


ص: 7760 
الصلاه مع عدم الشرطء و تخفيف حكم المربّى. 
و الأنوثه فى عدم الاكتفاء بالصبٌ فى بول الطفلء و احتسابه أحد الأربعه فى تراوح البثرء إلى غير ذلكك. 


أو على ما يوافق أصل العدم, كالأ-نوثه فى الشهاده على ما يخفى على الرجالء و ملكيه المحارم؛ و ثبوت ربع الوصيه لو منعنا 


ثبوت شىء بشهاده الرجل الواحدء و ما قد بالنساء من نذر و نحوه؛ أو ثبت لهِنّ خاصّه كالحضانه و نحوها. 


وال كروكفينا علق التو وتحوه بها وفى استحقاق السهم الزائد فى )١(‏ الميراثء و الولايات الثابته للد قوق الآمر الو 
تجهين الأمواث) و احسابه أحد الشاهدينء و النصب للقضاء (؟) و فى وجوب الحدّ زائداً لها وفى ثبوت الارتداد الفطرى» و 
مطلوبته تمام فصول الأذان و الإقامه» و شدّه () ندب غسل الجمعه فى السفرء و نحوها. 


و مع اختلا.ف الحكمين, و إمكان العمل بهما معاً يجب العملء فلا يتكح. و لا يُتكح. و لا ينظرء و لا يُنظرء ولا يختلى فى بيت 
أو تحت غطاء مع الرجال أو النساءء و يجمع بين صلاتين مع الاضطرار إلى لبس الثياب (5) لبرد أو نحوه إحداهما بلباس من غير 
داكو اللح ار الس دييا ) لعا ما شعروض لوعن الساب يه يظيور لجان الأجافيووو التعرى وقد ره 
العورتين إن حصل به الاكتفاء. 


و مع التعارضء و (0) عدم إمكان العمل بهما يعمل على الراجح كستر الرأس فى الإحرام للصلاه و لو كانت مندوبه على الأقوى. 
والتعرّى أو لسن التجين للصلاه دون الحرير و الذهب. 


و يتخر عند تعدّر الجمع كالبدأه بظاهر الذراع فى أوّل غسله من الوضوء. و الختم 


-١‏ فى ما «س»): و بدل فى. 
-١‏ فى «ح) زياده: و نحوها. 
"دفي (ح): و مثله فى ندب. 
فئ اح زياده: بمقدار ما يستر العوره. 


ه- فى اس )» (م): أو. 


ص: 778 

بالباطن فيهاء أو الأوّل فى الأولى و الثانى فى الغسله الثانيه. 

واحتمال ننه الراجحه فى المتعدّد )١(‏ غير خال عن الوجه؛ و آداب الصلاه؛ و يجرى الاحتمال الثانى فيها فى وجه أبعد منه فيه. 
و الأقوى سقوط التنه (5) فيه على الوجه الأوّل ()» و يحتمل حصول الثواب إذا تقرّب باحتمال إصابه السنّه. 

و القول بالقرعه فى غير محل النضّ غير خال عن الوجه. لولا ما يظهر من الإجماع على خلافه. 


و ادّعى بعضهم لزوم التكليف بالأخص (5) دائماً فيحكم بثبوت ما ثبت على أحد الصنفين (8)؛ لتحصيل العلم بالفراغ بعد يقين 
الشغل بالتكليف فى الجمله. و فيه نظر؛ لأسن تمشيه ذلكك فى غير المحصور ينفى اعتبار أصل البراءه» فإن ثبت الإجماع وجب 
الاتباع. 


البحث السادس و الخمسون فى أن الإنسان بين صفتين لا ثالث لهما: الحرّيّهء و الرقيّه 


فإذا تعلق الحكم بصفه الإنسائيه» أو صفتى الحرّيّه و الرقنه و كانت إحداهما منفرده عن الأخرىء فلا كلام. 


وإذا اجتمعنا فى المحل الواحد كالمبٌغض. و اختص الحكم بإحداهما دون الأخرىء و لم يكن قابلًا للتبعيض حكمنا بنفيه» 
رجوعاً إلى الأصل. 


ففى صلاه الجمعه؛ و العيدينء و الحيّء و العمره؛ و صيحه الأيمان؛ و النذور و العهود. وفعل المندوبات من دون إذن» و 
المأمورقهالتقاءى الامائمرى"القهاده على البرك آوله أو مطلتاء و فسرهاء ميل كف 


-١‏ فى ١١م):‏ المتعدده. 

؟- فى («س): السنه. 

- فى (اس): الأرعية: 

ع*- فى لما لح): باللصد. 


ه- فى «س): الصفتين. 


ص: خرف 


و فى كشف الرأس فى الصلاه؛ و ستر تمام البدن فيهاء و تحليل البضع للمولى بالملككء أو اللمس و النظر مثا لا يحل لغير 
المالك و نحوها حدّه. 


وإن كان قابلًا للتبعيض و التوزيع بنى على ذلك عملًا بمقتضى الصفتين» كالميراث» و الهبات» و النذور» و الخدمه و الصدقات, 
و الأوقاف. و الحيازه؛ و الالتقاط. و جميع التملكايةه و الحو قو تدوها مما يقبل التوزيع. 


و إن تعدّد الحكم و اختلف الحكمان كما فى الحدود و التعزيرات مثلما تبغض الحكمانء و إن حصل التعارض و لم يمكن 
الجمع و أمكن الخلوٌ منهما كالنكاح و الانكاح وجب ترك الحكمين معاًء و مثلهما (1) حكم وطء المالكك؛ لأننّه لا يمكن 


و تشبه (5) هذه المسأله فى بعض الأحكام الحكم المتعلق بالطلق أو بالوقفء أو بالوقف العام أو الخاصٌء فمع الانفراد يظهر 
الحكم, و مع التبعيض يتوه التفصيل. 
و تشبه هذه أيضاً المرهونء و المحجورء و المطلق عند الاجتماع؛ و نحوها ممما يتربّب عليه أحكام مختلفه بسبب الشركه. 


خاتمه 
فى أن مقتضى القاعده أن لكل مكلف فى عباده؛ أو معامله» أو حكم حكم نفسه و بدنه مستقلا من دون ربط بغيره. 


وقد يحصل () الربط فى البين» للا.شتراكك فى جزء من البدنين» كما إذا خلق الله تعالى على حقو واحد شخصينء و يعرف 
اتحادهما و تعدّدهما بالايقاظ من النوم مكرّراً لتحصيل الاطمئنان؛ فإن اتّفقا فى اليقظه كانا واحداً؛ و إلا كانا اثنين» و يتفرّع على 
تعدّدهما أحكام كثيره ليست بمحصوره. 


ف ١ح‏ زياده: تركك. 
-١‏ فى «م)» «س): و يشبه. 


'- فى ١«س):‏ يجعل. 


ص: كرف 


منها: مسأله الحدث الأصغر مع السبب المختص بأحدهما مما يتعلّق بالأعالى من نوم و نحوه. فيتعلق الأمر بالطهاره به وحده؛ دون 
صاحبه على الأقوى. 
فإذا حاول الوضوء و أراد الحركه إلى الماء و أبى عليه الأخرء فهل له إجباره بنفسه. أو مع الرجوع إلى الحاكم, أو لاء بل ينتقل 


فرضه إلى التيمّم مع حصول ما يتيمّم به؟ 


فإن احتاج إلى الحركه لطلبه فأبى عليه أيضاً احتمل فيه الإجبار المارّء و سقوط الصلاه لفقد الطهورين. 


ولو أراد المسح على القدمين المشتركين فأبى عليه الأخر احتمل الإجبار, و الاكتفاء بالأعالى كالمقطوع, و الرجوع إلى التيمم 
لاختصاصه بالعوالى. 


ثم إذا كان الأموّل متطهراً فهل تنتقض طهارته بحدث صاحبه المتفرّع على العوالى» حيث إِنّ الحدث تعلق بتمام البدن» و من 
جملتة عض أَعَضاء الواضوء من الأنخرة و الوضوء لاذ.شقض: أو تبقى طهارته و يختصّ الحدث بالعوالى» فيجوز لكل منهما 
مماسّه الكتاب بالأسافل» أو يختلف الحكم باختلافهماء فيحرم المسّ من جهه المحدث دون المتطهر. 


و كذا الحكم فيما إذا التزم أحدهما بالوضوء لبعض الأسباب دون الأخر. 


و منها: ما إذا اشترك الحدث الأصغر بينهماء فإن وجب الوضوء على أحدهما دون صاحبه لفراغه من صلاته جاء الحكم السابق» 


و إن اشتركا فى الوجوب كان القول بالإجبار فيه بأحد الوجهين السابقين أقوى من السابق. 


و منها: ما إذا اختصٌ الحدث الأكبر بأحدهما لتعلقه بالعوالى» كمس المت بها من واحدٍ دون الأخر ففى مسأله التشريكك فى 
الأسافل و الإجبار و عدمه نظير ما سبق فيما سبق. 

و منها: أنه لو كان أحدهما صائماًء فهل له منع المفطر عن الجماع مطلقاًء أو لا مطلقاًء أو فى خصوص الواجب المعيّن لو قلنا 
بجوازه؟ 


و منها: ما إذا اشترك الأ-كبر بينهماء كما إذا أحدث من الأسافل أو اشتركا فى العوالى» و يجرى الحكم فى الإجبار و عدمه و 
إمكان طهاره أحدهما دون الأخر على 


ص: 7179 
نحو ما مرٌ. 
ومتها: أن يكو من أحدهما الأكرء و سن الاعر الأضع و سكمة ظاهر مها سبق: 


و منها: لزوم إزاله النجاسه المتعلّقه بالمحل المشترك فى محل الاستنجاء أو غيره» أو بالخاصٌ و أراد الذهاب لإزالتهاء و الحكم 


و منها: أنه تسقط الجمعه عنه» و صلاه الجماعه. أو الانفراد فى المسجد مع كفر الأخرء بل يحرم الدخول إليه مطلقاً و لا سما مع 
جنابه الكافر. 


و منها: أنّهِ لو كان أحدهما فقط كافراًء فهل ينجس محل الاشتراكء فلا يطهر تغليباً للكفر» أو يطهر تغليباً للإسلام؟ 
و على الأوّل؛ هل يسقط التكليف بالطهاره لبطلان التبعيضء أو ينزّل منزله المقطوع, أو يازم التيمَم؟ 

و على القول بتغليب الطهاره يتعيّن الارتماس بالمعصوم؛ لعدم إمكان التحفّظ من تنجيس الماءء أو يلحق بالسابق. 
و منها: أنه لو كان أحدهما كافراً حربيا جاز لصاحبه استرقاقه إن تمكن من قهره؛ و لو قهره آخر ملكه. 


و تقسم الأجره الحاصله على وفق العمل» فإذا عمل أحدهما بيديه و رجليه» أو بيد و رجلء كان له ثلاثه أرباع» و للآخر الربع. أو 


و لو كان الاسترقاق لأكثر من واحد قسموا معه و اقتسموا بينهم؛ و لمن استرقّه بيعه و إيجاره و نحو ذلكك. 


و منها: أنّهما لو كانا مجتهدين» أو مقلدين: أوه خطفيى و اعدلت. > مع 


-١‏ فى «ح) زياده: و لو كان المسترقان أجنبيين كان حكمهما نحو ما سبق. 


ص: 755١‏ 
التدافع )١(‏ اقترعا. و (؟) فى ترجيح الأفضل فى باب التقليد منهما أو الاختلاف وجه. 


ومنها: أنه لو مات أحدهما فقطء فهل ُدعى ميتاً تجرى عليه الأحكام, أو حياً لحياه بعضه فلا تجرى عليه الأحكام مطلقاًء أو لا 
تجرى إلا بعد الفصل أو الانفصال؟. 


و على الأوّل يجب قطعه مع عدم خوف السرايه. و مع الخوف يكقّن () و يترك ما يتعلق بالأسافل؛ و يبعد احتمال تبعئته. 
و يصلّى عليه صاحبه إن شاء لو ساواه أو تقدّم المت عليه؛ و إلا فغيره» و فى إدخال الأسافل فى التيّه وجه. 


ولو قَطِع مثما تحت الحقو عظم اشتركا فى تجهيزه؛ و لو أمكن قطعه مع عدم خوف السرايه قطع. و يجب للتخلّص من النجاسه؛ و 
الحية إن كان يلما 

و منها: أنهما لو زنيا أو لاطا فهل عليهما حدّ واححد أو حدّان» و لو جبر أحدهما صاحبه على الفعل أو كان نائماً أو غافًا لم يكن 
عليه شى ء من الإثم» و لا من مهر المثل للوطء المحرّمء أو وطء الشبهه على إشكال. 


ولو كان الجبر و الشبهه منهما معاً كان على كلّ واحد نصف مهر المثلء و كذا لو كان أحدهما جابراً و الآخر مشتبهاًء و يستقرٌ 
القيماة ظلى الجا ب ف اكنال سروت معية 


وتلق الولد بالمشعبه منهما وفى الموظوء يُلحق الحامل المشسه. و لو كان الحمل من غير المشعبه لم يلحق بواحد منهما. كل 
ذلك على اعتبار محل الحمل دون محل الولاده» و إلا اختلف الحكم فى بعض الصور. 


و كذا لو فعل ما يوجب التعزير. و على كل حال لا بد من اجتناب الأسافل. 
و منها: درء الحدود و القصاص مع خوف السرايه؛ سواء كانت الجنايه من أحدهما على صاحبه أو من خارج» و يستوفى منه ما لا 


مكشى سراعة أو مقدان للكف و لأ موقي كماما 


-١‏ فى اح): الترافع. 
"- الواو ليست فى «س)ء ١م).‏ 
'- فى (١ح)‏ زياده: و يتركك المئزر و يخبط. أقول: يحتمل كونه تصحيف يحنط. 


ص: حرف 
و منها: أنه يجوز لكل منهما لمس العوره للاستنجاء و غيره اختياراً و اضطراراًء على إشكال فى القسم الأوّل. 


و منها: أنه لو ارتدًا معاً عن فطره جرى عليهما تمام الأحكام؛ و لو ارتدٌ أحدهما و كان رجلا جرى عليه فى أمر أمواله و ديونه 
إلى غير ذلكك حكم الرجل و إن بقى حياً خوف السرايه. 


و إن كانت امرأه لم تحبس» و ضيّق عليها فى المأكل و المشرب و الملبس و نحوها إن لم يترتب من ذلك ضعف و ضرر على 
الأسافل. 

ومنها: أنهما بحتسبان ماقيوار لكل شكيةق البق و العدالداق العيادة و الحعهوى المتاصير العنديق و الجا يو 
العاقله» و الحجب. و النفقه» و سهام الزكاه» و الخمسء و النذورء و القسمه (2420 و نحوها. 

و فى الخنثى برجل و امرأه فى الميراث؛ و فى غيره يتبع حكم الأصل و القاعده؛ و تقوم فيه احتمالات عديده. 

وعتياة عضن الذره فى محا القضاض الذي قفي شرايفه. 

و منها: أنه يسقط غسل المسّ مع عدم إمكان التجتّبء و لو بمقدار صلاه واحده؛ و كذا بدله من التيمّم» فيكون كفاقد الطهورين 
دائماً. 


و الأقوى أنه يلزم الإتيان به (؟) و يكتفى به و لا أثر للحدث الحادث؛ كمستدام الحدث. 


ومئها: أنه لاا يجوز لهما النكاح, و لا الوطء بالملك. و لا التحليل ()» لمملوكتهما (5) أو مملوكه أحدهماء و لا وطء مالكك 
واحدٍ لهما على الأقوى, و لا عقد واحدٍ عليهما. و لو قلنا بجوازه ففى لزوم القسمء و كيفتيته» و الوطء (2) فى أربعه أشهر إشكال؛ 


-١‏ فى الح): والنذر والغنيمه. 

؟- فى «س):: الاكتفاء به. 

"- فى «ح) زياده: للشكك فى الدخول. 
؟- فى بعض النسخ: لمملوكتها. 

ه- فى «ح): و كيفته الوطء. 


ص: 757 
واللالتسنيل الظارمى هالكيمة إلى الأسافا مو لا رين بالأعالى, 


ومثيناة الوما لو ونا صى نيه الخواز فاوليد| كان أبوين و صمي نولو وطلنافر نديك اتكدافيا كانت اللعرى خالده يناء علي أن 
المدار على الحملء و يحتمل كونهما أمّين بناءً على أنّه بالولاده. 


و يكون لكلّ واحدٍ منهما نصف السدس مع الأولاد» و فى الطعمه. و يمكن ثبوت السدس كامنًا فيازم سدسان. و هو بعيد. 


و منها: أنه إذا أجنب أحدهما أو حاضت إحداهماء فهل يحكم عليهما نظراً إلى المخرجء أو يختصٌ نظراً إلى المصدر؟ و على 
الشركه يجى ء ما مرّ فى أوّل المسأله. 


و منها: أنّه يجب على كل منهما النفقه على صاحبه مع عجزه. أو قدرته و امتناعه و تعذّر إجباره بنفسه أو بالحاكمء حفظاً لنفسه 


من سرايه ضرره. 
و فى ثبوت الإجبار مع خوف الإضرار و لو لم يخش على النفس إشكال. و يحتمل عدم الإجبار مطلقاً. 


و ملها: أنّهما فى خيار المجلسء و الصرفء و السلم بمنزله الواحد الموجب القابل» فتجى ء فيه تلكك الاحتمالات» وفى حصول 
افتراق المجلس بمجدّد الموت أو بعد القطع أو النقل ليفترق )١(‏ عن صاحبه؛ وجوه: 


و منها: أن لكل منهما منع صاحبه عن التصرّف بالأسافلء إلا إذا لزم ضرر من تركهء أو لزم الإخلال بواجب و نحوه؛ و فى لزوم 
إعطاء الأجره فى مقابله الحصّه وجه قوئ. 


و منها: أنه يمكن إلحاق نجاسه أحدهما بالكفرء أو بدنهء أو ثيابه و حمله لهاء و لبسه الحرير و الذهبء و جلد غير المأكول» و 
هكذا بالمحمول. 


و منها: أنه إذا أراد أحدهما مع كونهما ذكرين لبس حرير أو ذهب مثلماء أو امرأتين فيما يحرم عليهماء وجب عليه منعه إن عم 
الأسافل؛ لدخوله فى اللبسس» و من 


-١‏ فى (ماء «س): ليفرق. 


ص: ورنا 
باب النهى عن المنكر فى الأعالى؛ و على الحاكم مساعدته. 
ومتهاء أثهالو أراد أحدهما الختان دون ماحية فإن كانا ذكرية بالغين وجيت شابعه الأخرن و الفلا تجب: 


ولوعُلم بلوغ أحدهما دون الأخر بظهور أمارات فى العوالى أفاد مجموعها القطع؛ كنبات شعر شارب أو صدر أو إبط أو لحيه و 
به صوت, و نتن عَرّق و كبر ثدى, و نحو ذلكك جبر الأخر عليه على إشكال. 


ومنها: أنه يجوز أن يكون أحدهما إماماً لصاحبه مع تقدّمه عليه» أو مساواته و لغيره. 


ولو الفرذ أحذهما عن صاحبه و افترقا 483 فى الضلاه وسيى أحدهما ف السجود اننظر الأخر فيه كى يقوما معأء .و للاختلاق 
بينهما أحوال يتبع فيها غير المكلف المكلّف إذا كان الحكم وجوباً. 


و منها: أنّه لو ذكر أحدهما منسيّاً من ركن أو غيره بعد الدخول فى غيره؛ امتنع العود عليه إلا مع الاشتراك. و تتبعه فروع كثيره. 


و منها: أن خروج الأحداث مع الاشتباه من مخارجهاء إن بُنى فيها على المصدر لم يثبت الحدث على واحد منهما. و إن بُنى على 
المخرج تعلق الحدث بكل منهما. 
وكنيناء اند را موسا امعا قر اوتنا سض ادرو عن : لنطا رودو قد ال اتنا العااذه حي 101 لوجااعلى عب ليها من كزين أو 


غيرهماء و يجبر أحدهما الأخر كما لو خافا من حَرٌ أو بَردِء و مع العجز يجبره الحاكم» و يحتمل عدم جواز الإجبار. 


و منها: أنه إذا كان أحدهما مجتهداً عدلًا قلمده صاحبه» و ليس له جبره على الخروج معه إلى آخر 400 و يحتمل القول بجواز 
الإجبار مطلقاًء أو إلى الأفضل. 


حاف الح): واقترنا. 
”- فى «س): مخير. 


"في اس ): الآخر. 


ص: عع" 


و منها (0): أنّه لو أقرٌ بما يوجب القصاص فى الأعالى أو قامت عليه البينه بذلك؛ اقتصّ منه ما لم يستلزم السرايه» دون الأسافل؛ 
فإِنّه تلزم الدّيه فيهاء كما مرّت الإشاره إليه. 


و منها: أن نجاسه الكفر لا تفسد مشروطاً بالطهاره مع لزوم الإصابه و الغسل عن الحدث ساقط مع لزوم فقد شرطه من جهتهاء 
فيرجع إلى التيمم. 


و منها: أنه إذا أوجب أحدهما جماعاً على نفسه فى يوم خاص و الأخر صوماً فيه» أو غيره مما ينافيه بنذر أو غيره» أو ضائق شهر 
فاق ناسين دقاعت الخبالات: 


أحدها: ارتفاع وجوب الصوم. 

ثانيها: حرمه الجماع. 

ثالثها: جوازه و عدم الفساد فى حقٌ الأخر لاختلاف المكلف. 

رابعها: الاقتراع. 

حابينياء غله القرق الشعيف: 

وعنيا: اللو كامسا القنسن أنقل من مخز جيه أحدهناالنقدان الدض ل طقل خض ساد الصللاه: 


و منها: أنه لو حكمت إحداهما بالطهر من الحدث حيض أو غيره دون الأسخرى عملت كلّ واحده على رأيهاء و تبعت من لم 
تحكم الحاكمه؛ و يحتمل العكسء و القرعه. 


و منها: أنّه إذا سبق أحدهما إلى الوقف بالأعلى اختصٌ به؛ و مع السبق بالأسفل يشتركان و إن تقدّم الأعلى الأعلى. 


و منها: أن احتسابهما فى التراوح باثنين فيه تأمّل» لحصول النقص فى الحقوين 


-١‏ هذا الفرع و ما بعده إلى خمسه عشر فرعاً أثبتناه من الطبعه الحجريّه و أكثرها مكرّر قد سبق ذكره. 


ص: حرف 


و الرجلين» و فى دوران المفقود و طلب الغلوه يبنى على الوحده. 


و منها: أنه لو جنى أحدهما على الأسافل عمداً فلا قصاص و إن لم خش السرايه لبعد التنصيفء و يغرم لصاحبه نصف الدَّيه و 
خطأ لم يغرم شيئاء و الديّه على العاقله. 


و منها: أنّهما لو تنازعا فى شى ء موضوع على الأسافل فاليد لهماء و فى الموضوع على الأعلى اليد لصاحبه. 
ورعتياة الذال قلق صاعيةه اله الهف ونا عاق إقرارا مفا عل تسو القن هق اليه 
و منها: أن القبض فى الأسافل فى صرف و نحوه يتبع القصد و الاختيار و كذا فى الإتلاف فى وجه قوىٌ. 


و منها: أنْهما إذا وجدا دماً و علماه من الأعالى من غير تمبيزء أو منياً و نحوه مما يبخرج من الأسافل و اعتبرنا المصدرء فلا حكم 
علوهنها: 


وعتها: أثهما إذا اعساو شى عن أعلى امدهياش عت تاقةةى مله الأخردو إن قن الأبفل بقيا عليها معا. 


وهنها: اله لو عر خم ملا ان يدها داق رنطايق أو يده يخضبهما بالحناء لم يمتثل بفعله فيهماء و لو قال رجلين امتثل فى 
المقامين» و فى مثل العتق القول بالإجزاء أقوى الاحتمالين. 


و منها: أنّه لو تقدّم الأسفل فى الولاده كانا فى العمر متساويين؛ و إن خرجا بحسب الأعلى مرّتبين (1). 


و منها: أنّه إذا أراد أحدهما الخروج للاكتساب جبر الأخر. و يحتمل العدم, و التفصيل بين المضطر و غيره؛ و لو تعارضت جهتا 
اكتسابهما رجعا إلى حكم القرعه. 


و منها: أنه لو كانت يداهما على شىء فهل تغلب يد المسلم فيحكم بتذكيته و طهارته مثلاء أو لا؟ و الظاهر نعم. 


-١‏ انتهى ما أثبتناه من الطبعه الحجريه. 


ص: مرف 


و منها: أنه لو وجبت الجمعه مثلًا عليهما فامتنع أحدهما جبره صاحبه على الأقوى؛ و إن وجبت على أحدهما كما إذا كان الأخر 
مريضاً أو مملوكاً للغير لم يجبر على إشكال. 


و منها: أنّه إذا كان أحدهما مقارب التلف من العدم؛ فوجب عليه الإنفاق عليه لحفظ نفسه أو نفسه؛ أعطاه من الزكاه. و لا يدخل 
فى واجب النفقه» و لو أعطاه لإصلاح مرض فى الأسافل أعطاه منها قدر الحصّه. 


و منها: أنّه لو كان الماء لا يكفى سوى أحدهما بُنى على الترجيح. 

و منها: أنّهما لو كانا فى مواضع التخبير كان لكلّ حكمه. 

و منها: أنّه لو كان الغصب فى الهواء ممما يتعلّق بالأعالى كان لكلّ حكمه؛ و من جانب الأسفل يتساويان. 

ومتها: إن الفاضله بين المضلى والمضليه سترى فيهماء و يمل الاخدللاف. 

و منها: أنّهما إذا مرضا معاً و كان دواؤهما الاحتقان جبر الأخر و قام بنصف الدواءء؛ و إذا اختصٌّ أحدهما بالمرض جبر الأخر» و 
غلن التريقن الدواك. 

و منها: أنّه لو كان سبب نجاه أحدهما سبب هلااكك الأخر و تكافئا اقترعا. 

و منها: أنه لو فعل أحدهما فعلًا ملا )١(‏ بالصلاه فيما يتعلّق بالعوالى اختصٌ بالحكم. و بالأسافل يحتمل وجوهاً ثالثها البطلان مع 
القدره على المنع. 


و منها: أنْهما إذا ركبا دابّه اشتركا فى إعطاء الأجره على التساوى من جهه الأسافلء و التفاوت من جهه الأعالى إن كان بينهما 


تفاوت. 


و منها: أن الجنابه إن حصلت من الأسافل مع الإجبار اختصٌ القصاص مع عدم السرايه أو الديه بالجابر» و إن حصلت منهما و 
قتلهما أو قتل واحداً و سرى الموت إلى الأخر ضمن نصف ديتهما (427 


و منها: أنّه إذا وجب على أحدهما عملء و لم يجب على الأخر وجب إرضاؤه 


في ١س‏ )»2 ١م‏ مخلنا. 


؟- فى (ما «س): ديتها. 


صسص: /731 

بأجره لا تضر بالحالء فإن أبى قهره. 

و منها: أنه لو قطع عضو من الأسافل فهل يحسب بعضو أو عضوين؟ 
وامفهاة أثية و اك خض العذات ميرالف كرو انق : 


و منها: أنّه ينبغى تخصيص كل واحد من جهه الأعلى بدثار عند النوم» حتّى لا يدخلا فى كراهه النوم تحت دثار واحدء إن 


أجريناه فى المحارم. 


و منها: أنّه لو كان منهما ما يستدعى عملا من تغيير قطنه» و تطهير فرج و نحوهماء لحيض أو نفاس أو استحاضهٍ أو سلس أو بطنء 
فهل يجب كفايه. أو يتهايئان (): أو يقترعان؟ 


و منها: أنه لا يصِحَ نذرهما و عهدهما و نحوهما على قطع طريق لحب أو عمره أو زياره أو عياده مريض أو تشييع جنازه أو نحوها 
إلا برضا الأخرء و كذا ما يقتضى ضعفاً فى صاحبه؛ كالصوم و نحوه. 


ودهتياة انيما لو نداهلى فمرمو” كان اهنا قافيد أن يجام مدرية عليت و يدت الحضر بنك ظلن عدواة أأكل المالد: 
و منها: أنّهِ لو أنْ أحدهما قام فى صلاه النافله على رجليه» من دون إذن صاحبه كان كمن قام فى أرض مغصوبه. 


و منها: أنّه إذا اختصّ الاحتلام بأحدهما وجب الغسل عليهما بناءَ على اعتبار المخرج» كمطلق الحدث. و إذا نسى المحتلم ولم 
يُعلم صاحبه إلا بعد أيَامم قضيا (7) الصلاه» و ليس قضاء الصوم إلا على المحتلم. 


واقيا؟ أنيها لرهانا والكاق ماد يجزى لأحدهما مع الأسافل دون الأخر؛ احتمل 


.660 يتهايئان: يتناوبان» و جعلا لكل واحد نوبه المصباح المنير ؟:‎ -١ 


- فى الح): قضى. 


ص: 75/8 

اختصاصه و سقوط الغسل. و لو دار بين تغسيلهما معاً غسلًا واحداًء أو تغسيل أحدهما الثلاثه قدّم الثانى» و يحتمل الأوّل. 

و منها: أنّهما إذا سافرا و قصد أحدهما مسافه دون الأخر أفطرء و يمنعه صاحبه )١(‏ من استعمال المفطرات الناشئه من الأسافل. 
و منها: أنّه إذا نوى أحدهما إقامه دون الأخر أو عصى بسفره أو أتى بغيرهما من موجبات التمام فعل كل ما يوافق حكمه. 


وعقياة آنه [ذا الخدت النطوة و السسارس وماق عئلانه و كان كمه أن طهر و حت على ها على ذفن 5 يناتو عمل 
عيلهما د لماو خلبهيما مر اعاة ذا كر نو عليه عاد تيتا 


و منها: إِنْما يتعلق بالعوره و نحوها من حلق أو قصّ أظفار أو إطلاء يقوم به من شاء منهماء أو يشتركان فيما يمكن فيه 
الاشتراككء أو يتهايئان» أو يقترعانء و ليس لأحدهما منع الأخر فى وجه. و المئونه عليهما مع اشتراكهما. 


و منها: أنّهما إذا كانتا حرّتينء أو حرّه و أمه. أو أمتين و لو لمالك واحد؛ حرم وطؤهما كما مرّ على الأقوى. 
ومنها: أنه لو أولد ذو الحقو (؟) مثلهما كان لهما أبوان و عمان. 


ومنها أنه إذا اختلف وجهاهما إلى القبله و عكسها ترثّبا فى الصلاه؛ إلا مع ضيق الوقت فيقترعان» و إذا ماتا معاً كان للنّاس 
الخيار فى توجيه من شاءوا إلى القبله» و يحتمل الاقتراع بين الأولياء. 


و منها: أنّهما لو ماتا فلا بد من عمامتين» و لفافتى ثديين. و يقوى فى القميص و اللقافه ذلككء و فى المئزر إشكالء و الأحوط 
مثزران. 
و منها: أنّهما إذا اغتسلا ترتيباً فهل يجب غسل الأسافل مرّتين؟ الظاهر نعم. و هل يجب عليهما الاتّفاق فيه ترتيباً و ارتماساً أو لا؟ 


الظاهر لا. 


حاف اس ): و تمع صاحبها. 
"- فى (اح): ذو الحقوين. 


ص: 759 
و منها: أنه لو كان أحدهما مجنباً دون الأخر فى المسجدين الحرمين )١(‏ يتيتممء و يتبعه الأخر فى الخروج. 


و منها: أنّهما لو كانا نائمين و تيقّظ أحدهما لم يكن له المبادره إلى صلاه النفل أو الفريضه قبل ضيق الوقت, مع استلزام يقظه 
الأخر و عدم رضاه. 


و منها: أنّه لو جنى أحدهما على الأخر فى الأعالى أخذ تمام الديه» و فى الأسافل نصفهاء و يحتمل التمام. 
و منها: أنّه لو أقِوّ أحدهما بما يوجب القصاص فى الأعالى مما لا يوجب السرايه مضى إقراره» دون الأسافل؛ فَإنّ عليه الديه. 


و منها: أنه لا ينعقد إحرام أحدهما و صومه مع عدم اللزوم؛ للزوم منعه من الطعام و الشراب و النساءء و مع الوجوب يكون 
مشغول الذمّه متبوعاً. إلى غير ذلكك من الفروع الكثيره» و هى غير محصوره. 


-١‏ فى «س): الحرميين. 


ص: الهلا 


عن أة؟ 
المقصد الثانى فى القواعد المشتركه بين المطالب الفقهيّه 

اشاره 

المقام الأوّل: فيما يتعلق بالأمور العامّه الجاريه فى أقسام الفقه بتمامها. 
اشاره 

وفيه مطالب 

المطلب الأوّل: فى الشرائط 

اشاره 

وهى ثلاثه أقسام: 

القسم الأوّل: فيما يتعلق بالفاعلين 


اشاره 
وهى أمور: 
الأوّل: البلوغ: 


اشاره 


و هو الوصول إلى قابليِه أن يطأ (1) أو يوطأ وطئاً قابلما لأسن تنبعث عنه الشهوه و يترئّب عليه مع وجود محلّ الوطء و قابليته 
الغسلء حتّى لو خلق ابتداء على هذه الحاله كخلق آدم عليه السلام كان بالغاً. 


١حفئ‏ الح) زياده: فخ وجود فكل الوطء و قابليه. 





ص: 507 


وهو أوّل مراتب صدق الفحوله والرجوله فى الذكره و أوّل مراتب صدق المرأه فى الأنثى؛ و هو بمنزله الجذع و الجذعه فى 
الضأنء و ما ماثله من الأسماء فى باقى البهائم» و هو أوّل مراتب كمال العقل بحسب اختلاف العقلاء. 


فيكون المدار على وجود المنى المستعدٌ للخروج فى الأصلاب و الترائب» و قد يجعل المدار على تحرّكه عن محله و إن بقى 
متحوسا فى ستجراةة أو على ختروةة و لعل الأول أولن» 


وغل الأول يكون الأخيران كاشفين عن السيق. 
وعلى الكعر سك النإطرمه مله وى وعتوي الغها دي علق الرنيطة فق ولال السداء :فى شين اليساية اللا اذتيسيل هنا 


وعلامه المنى أصلتِه تجرى مع العلم بعدم علامه أخرىء كما تجرى مع احتمالهاء و عليه مدار التكليف وجوباً و تحريماًء و قابليه 
استحقاق المؤاخذه و العذاب فى الآخره. 


و أمًا فى الدنيا فقد يؤاخذ الصبى قبله لبعض المصالح, أو دفع المفاسد الراجعه إليه أو إلى غيره. 


و تتوقف عليه قابلئِه الاعتماد عليه ممما يتوقف على العداله. إذ لا يمكن اتّصافه بهاء لأنْ معناها لا يتحمّق بدونه» من قضاءء أو 


إفتاء» أو شهاده» أو خبرء أو إمامه. أو ولايه شرعيّه و نحوها. 


والاتعلن ها كعات بالأعوالك بنفسه أو بالغير» من عقود أو إيقاعات» أو أحكام محتاجه إلى الصيغ» أو عبادات كصلاه جنازه» و 
تغسيل ميِتء و زكاه» و خمس.ء و قربات: من عتق» أو وقفء أو صدقه. أو شبهها من إيصاء )١(‏ منه أو إليه مع الرجوع فى ذلكك 
الوقت إليه. 


وأعنا العسادات الراجعه إلى ثفينيه المتعلقةه ببدنه مع تمييزه لأنّ غير المميز بمنزله البهيمه و كان الغرض منها الآخره. كالصلاه؛» و 
الصوم. و الحجّ. و العمره. و الزيارات» 


حاف لح زياده: أو وصئه. 


ص: 7037 
و الدعواتء و الأذكار؛ و نحوها مع إذن الوليّ؛ فالأقوى صتحتها و ترنّبٍ الثواب عليها. 


و ربّما نقول بعدم اشتراط الإ-ذن فى مثل الدعوات و الأذكار, و إِنّما الشرط عدم المنع» لأمن جهه أنّ الأمر بالأمر أمر فيفيد 
الصيحه و الإجزاءء و إن قلنا به بنحو ما ذكر فى محلّهء إذ لا حاجه لنا بهه بل من جهه تع الأخبار و الكلمات المتفرّقه فى المواعظ 
و الخطب و الجكم., حتّى أنّه بعد التتئع يعلم أنه من المتواتر معنى. 

فإن وقع جامعاً للشرائط أجزأ بموافقه التأديب )١(‏ من الأمر و إسقاط القضاء المندوب, و إلا كان فاسداً مخالفاً للأمر غير مسقط 


للقضاء. 


ولا ينبغى التأمّل فى استحقاق الأجر و الثواب بالعلم بالعقائد الأصولته و الخوف من اللّه تعالى و من عذابه؛ و الرغبه فى ثوابه» و 
حّه تعالى و حبٌ أنبيائه و أوصيائه» و أوليائه» و الخضوع, و الخشوع, و مكارم الأخلاق والبكاء وف مت تضان السياة 


و لما كان الأصل عدم حصول الحاله التى تّدعى بلوغاً؛ لأنها صفه زائده؛ كان الأصل عدم البلوغ فيما يكون دفعه أو تدريجاً؛ و 
فى التدريجى كما هو المبحوث عنه ينفى بالاستصحاب أيضاً فلا يعلم حصوله فى مقام الاشتباه إلا بعلامات تفيد العلم بحصوله 
أو الظنّ المعتبر» و هى أقسام: 


منها: خروج المنى» 


و هو الماء الأكبر المستعدٌ بنوعه لانعقاده ولدأء دون المذى الخارج كالماء سائنًا عند الملاعبه و شبهها؛ و الودى بالدال المهمله 


وعلامه المنى: الخروج عن شهوه. و مع شهوه قويّه ينحدر فى المجرى انحدار السيل من علوٌ إن خرج من صحيح المزاجء و إلا 
اوحظة هه القهوه #زد و شهنا علن سي مراحه 


والمدار على الخروجء نوماً أو يقظه. قليلًا أو كثيرا من ذكر أو أنثى, منفرداً أو منضماً مع بول أو غيره» من المخرج المعتاد أو 


غيره» فيفترق عن الحدث و يساوى الخبث 


-١‏ فى ١اح):‏ التأذب. 


ص: برذذنا 


مع حصول الشهوه بذلكك الوصفء بل ربّما أغنت فى الإثبات حركته عن محلّه )١(‏ مع حصولها عن الخروج مع حصول تلكك 
الشهو ده 


و منها: نبات الشعر الخشن على العانه بنفسه: 


بمقتضى الطبيعه» من دون علاجء فلا عبره بالخفيف. و لا بالشعرات (1) القليله التى لا تدخل تحت الاسم. 


و هاتان العلامتان مشتركتان بين الرجال و النساءء و الأحولى أقوى من الثانيه» و هما علامتان لتحقّق البلوغ: إِمّا مقترنتان معه أو 
منفصلتان عنه و بناءً على اعتبار الاستعداد. و كشف الخروج مثلّا يكون الخروج منفصنًا. 


و منها: إحبال المرأه من مائه 

بالوطء أو بغيره و هذه علامه منفصله؛ لأنّه مسبوق بخروج المنى» و دخوله فى الرحم, و انعقاده. 

و منها: بلوغ خمس عشره سنه 

على الأقوى فتوى و دلينًا هلالييه الشهورء إن كان مبدأ خروج بعضه أو كله و هو الأقوى فى مبدأ الشهر و أربع عشره سنه هلاليه 


تكميل ما فات منه؛ فتكون الجميع هلاليه. 


و احتمال الهلاليه فى المنكسر مطلقاًء و العدديّه و التلفيق جار فى الجميع. و طريق الاحتياط غير خفيّ» و هذه قد تقارن؛ و قد 


تتأخَرء و هاتان من خواصٌ الذكور. 
و منها: الحيض 


وهو كالمنى فيما ذكر فيه» وفى أنه يقارن و ينفصل. و بناءً على عدم اعتبار الخروجء و أنّ المدار على الاستعداد لا يلزم 
الانفصال؛ و يحكم بالحيض فى الدم بمجرّد الاحتمال. 


و منها: الحبل 


الوطء من الطرفين فيقع من الصغيره؛ و لا ينبغى التأمّل فيه. 


-١‏ فى ١س)ء‏ (م): حر كه عن قلعه. 
"- فى «س»: بالشعيرات. 
9- فى (ح): و. 


ص: 700 
و منها: بلوغ تسع سنين 


من حين الولاده على أحد النحوين السابقين» هلاليّه الشهور أولاء على التفصيل المذكور فى الخمس عشره. و هذه من خواصٌ 
النساءة: 


وله أمارات قد يحصل العلم من ضمٌْ بعضها إلى بعضء كنبات اللحيه» و اختطاط الشاربء و نبات الشعر الخشن على الصدر أو 
الأنثيين أو فى الأأنف أو عليه؛ أو فى الأذنين أو عليهماء أو حول الدبر أو تحت الابطين؛ أو على الفخذين؛ بل سائر البدن عدا 
الرأس» و انتفاخ الندى» و حصول مثل الحمّصه فيه» و حدوث الرائحه الكريهه فى المغاين» و بيه الصوتء و قوّه الانتصاب» و 
سرعه القيام عند قرب المرام» و العظم فى أحد الفرجين وال شميو اه العنل إلى اللشين أو النظر أو استماع الصوت, و 
هيجان الشهوه عند سماع الغناء أو الأسماءء و شدّه ميل النفس إلى الجماع, و علوٌ القامه» و انفصال عرنين (1) الأنف. و خروج 
دم الاستحاضه. إلى غير ذلكك. 


فإن حصل من أحدها فقط علم و يقرب ذلكك فى اللحيه و الشارب و بعض ما عداهما أو من اجتماع البعض أو الكلّ؛ وجب 
العمل عليه و إلا فلا. 


و الممسوح يجرى عليه (؟) حكم الذكر هناء فلا يثبت بلوغه مع عدم خروج المنى منه؛ إلا بنبات الشعر أو بلوغ العدد فى الذكر. 


و أمّا الخنثى المشكلء فلا يحكم ببلوغهاء إلا إذا حصل سبب يقتضى بلوغها على التقديرين» كمنى خارج من الفرجين؛ لأنَّ 
البناء على المخرج دون المصدرء و عدم الاكتفاء بالمنى و الحيض من أحدهما مبنى على جرى حكم الحدث فيه أو شعر محيط 
بهما معاء أو منى من واحد و شعر محيط بالآخر أو منى من الذكر و حيض من الفرجء أو شعر محيط بالذكر و حيض من الفرج. 


ولا يثبت بلوغه حتّى يجرى عليه حكم البالغين إلا بالاطلاع» أو ببئنه شرعيه. و لا يعمل بقوله إلا فى خروج المنى. و فى إلحاق 
الحيض به وجه. 


فلا يصيح منه عقد بالأصاله أو الوكاله إلا بعد الثبوت. نعم تثبت الإباحه فى معامله 


١‏ - عرنين الأنف: أوَّلهء وهو ما تحت مُجتمع الحاجبين» و هو موضع الشممء المصباح المنير: ع6 
؟- فى (م): على. 


ص: 50 


الممتّزين إذا جلسوا فى مقام أوليائهم» أو تظاهروا علج وونى الأسيات كن يظة أن ولكدهع إذن دق الأولات خصوصا ف 
المحتر اكه 


و لو (1) قيل بتملّك الأخذ منهم لدلاله مأذونيته فى جميع التصرّفات فيكون موجباً قابلّاه لم يكن بعيداً. 

الثانى: العقل 

فلا عبره بعباده المجنون, و لا معاملاته» و أقواله و أفعاله» و لا ثواب ولا عقاب أخرويّين على فعله؛ و أما الدنيويّان فقد يترتّبان 
فى بعض الأحيانء و ما هو إلا بمنزله البهيمه بالنسبه إلى ما صدر منه حال الجنون. 


فحكمه مستمر بالنسبه إلى الإطباقى» و فى الأدوارىٌ بالنسبه إلى حال دون حالء و لو لم تسع أدواره العمل فكالمطبق إلا إذا كان 
مما يصمح إذا انفصل. و استواء التكاليف فى الأول أظهر من الثانى. 


ولو شكك فى مقارنه حال الصدور للصفه ففى الحكم بالفساد مطلقاًء أو مع اختصاص جهل التاريخ بهاء أو الصيحه مطلقاء أو مع 
اختصاص جهل التاريخ بغيرها وجوه. مبناها على أنْ الصيحه أصل فى العامل» أو فى العمل» و يقوى القول بالبناء على الصيحه 
بالنسبه إلى كلّ من سبقت له صفتان القابلِه و عدمهاء من صغر أو جنون أو إغماء أو غيرها. 


و فى المقام أبحاث كثيره تستدعى زياده التعمّق فى البصيره؛ و من تجدّد له الجنون بعد بلوغه بقيت عليه المؤاخذه المتعلقه به 
حين عقله. 


ولو تجدّد له الجنون فى أثناء عمل مركب يشترط فى صتحه أوَله الإتيان بآخره فسد, و إلا صحم. 


و لوغملا نه باعبارد يا شعن خن دعسي اق ترك ها فخل وقدووة غيرة» و كان عافد فى أعل العمل أبضاء لذن 
حفظ العقل أهمّ من حفظ النفس. 


(حاقئ الح): أو. 


ص: /ا 7 
الثالث: القدره 


فلا يتعلّق خطاب تكليف بعباده و ما يشبهها )١(‏ ممما يعتبر فيه القربه أولات و لا-خطاب وضع من عقدٍ أو إيقاع و نحوهما بغير 
القادر؛ لأنّ خطاب العاجز بالقسمين قبيح؛ لخلوٌ الخطاب عن الغرضء لامتناع صدور الأثر منه» و الوضع لا ينصرف إليه و لأنْ 
المقضوذ هن الشطات تحضيلهة فهو فن بات العيادات فطلب المتحال. 


و ليس منه خطاب الكافر بالقضاء المتوقف على الإسلام المسقط له و لا خطاب غير المؤمن المخبر عنه بعدم الإيمان مممن (5؟) 
يحال عليه الكذب بالإيمان؛ لأنّ السقوط بالفعل لا ينافى التكليف من قبلء و كذا الامتناع ظاهراً لأنّه لا يكون لا ينافيه» بخلاف 
ما كان لا يكون للامتناع» فالصادر من الأقوال من الهذيانء و من الأفعال () كالواقع من الحيوان, فإن عمجز نفسه بفعل شى ء 
بقتضى رفع قدرته» فإن كان تعلق الأمر قبل التعجيز عصىء و لا معصيه فيما تعلق بعده. 


و العجز عن بعض الواجبء إن كان عن جزئئات يصحٌ فعلها من دون فعل الباقى وجب الإتيان بالمقدور. 


فزق انعو مض مر كبديظله الالتصباق كالمئلاة و الوقد ف :نوكن الأحوال شمو و الفصيل يلابي الادوكن كذلك 
كبعض أغسال الميّت» أو بعض أعضائه؛ و بعض أعضاء غسا الجنابه» و غيرها من الأغسال صحٌ, ب بمعنى عدم لزوم إعادته لو 


تمكن. 


و يقوى أنه مع العجز عن الإتيان بالجميع؛ يجب الإتيان بالبعض فى الجميع, إلا ما دل الدليل على خلافه؛ للخبر المشهور من قوله 
صلى الله عليه و آله و سلم: «لا يسقط الميسور بالمعسور» (5)» و لما اشتهر من مضامين الأخبار نقله من قوله: «ما لا يدركك كله 


-١‏ فى («ح) زياده: مَعللقا ولااصحه 

"- فى (اح): المجبر عنه بعدم الإيمان فمن. 
9- فى احا زياده: هو. 

؟- عوالى اللآلى ؟: 08 ح .٠١8‏ 


ص: يونا 


لا يتركك كله (0)» و «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» (4)5 و نحو ذلكك. و إن كان للبحث فيه مجال و قد سبق ما فيه بيان 
الحال. 


سن شق انرق أ خلوق» و عجز عن تسليمه بنفسه لمانع وجبت عليه الاستنابه فى التأديه» فإن لم تمكن قام الحاكم مقامه. فإن 
لم يكن فعدول المسلمين» و فى الواحد كفايه» فإن تعذَّر كان لغيرهم القيام حسبه (8. 


و كذا الحال فى الاستنابه فيما تصيّح فيه النيابه من التكاليف الشرعيه» فإن استناب مختاراً فيها و إلا جبره الحاكم أو من قام مقامه 
على الفعل و يغنى ذلكك عن الْتبه. 


و القول بلزوم إيقاع الصوره منه. و يكتفى بهاء أو مع الحقيقه من الحاكم» أو من قام مقامه. غير بعيد الوجه. 
الرابع: الاختيار 


فلا تصحٌ عباده؛ ولا-عقدء ولا إيقاع» ولا ما يشبهها من الأحكام مع الإجبار؛ إلا أن يجب عليه شىء منهاء و يمتنع عن فعله 
باختياره» فيجبره الحاكم على مباشرته؛ و يقوم جبره مقام اختياره و قصده و نيته» فيجبر على العبادات الواجبات» و على بذل 
النفقه لمن تجب نفقته بقرابه» أو زوجته. أو ملكته, فإن امتنع أخذ من ماله و أنفق على عياله. 


فإن تعذّر إجباره على الأمرين» و كان طريق تخلص فى البين بإجاره و نحوها قدّم و إلا جبر على بيع العبد و الحيوان و طلاق 
الزوجه بائناء بأن يرجع فى المجلس مرّتين و يطلق الثالثه؛ إن لم يحصل باذل للنفقه» أو مقرض لمن تجب عليه. 


و إذا امتنع عن المباشره تولّى الحاكم أو نائبه تلكك الأعمالء و يقتصر على بيع البعض فالبعض إن أمكنء و لو أمكنه اشتراط 
الخيار فيما يصيح فيه جمعاً بين الحقين وجب. 


و الاضطرار لفقر مدقع, أو جوع تام؛ أو عطشء أو دفع غرق» أو حرق و نحوها 


-١‏ عوالى اللآلى 5: 08 ح 707 سنن النسائى 0: ٠١١‏ باب وجوب الحيّ. سنن ابن ماجه :١‏ ”اح ؟. 
-١‏ عوالى اللآلى ؟: 08 ح .5١8‏ 
- حسبه يقال لمن لا يرجو ثواب الدنيا المصباح المنير: .١78‏ 


ص: 1509 
ليس من الإجبار» و كذا لو جبر على تصرّف بشى ء فتصرّف بغيره؛ إلا أن يختره )١(‏ الجابر بين أمور محصوره. فإنّهِ من الجبر. 
و ليس البيع للخوف من الظالم, أو لدفع الخلود فى الحبسء أو لدفع الضرر عن قريبه (7) بغير جبر على الخصوصيه من الجبر. 


و لو جبره على البيع فاجرء أو الإجاره فباع» أو على عقد (2) الدوام فتمتّع أو بالعكس لم يكن مجبوراً. و خروجه عن الإجبار فى 
القسم الأوّل أظهر. 


و كذا لو جبره على نوع من أنواع التمليكك فاختار غيره» كالصلح فباع» أو الجائز فأتى باللازم» أو بالعكس على إشكال. 


و لو جبره الجابر على فعلء أو عقدء أو إيقاع مشروطين بالقربه أو لا“ و تعمّبت الإجازه فى غير المجمع على عدم تأثيرها فيه 
كالطلاق و نحوه من غير مسبوقيه بالردٌ صيح» و انتكشف حصول الأثر من حين وقوع القول (6) أو العمل. 


و إذا تكوّرت مرتبه فى مال المجبر فأجاز على السلسله صحُ الجميع» و لو أجاز الأسفل اختصّت به الصيحه و لو أجاز الأوسط 
صح الأسفل دون الأ-على. و إن كان فى غير ماله انجرٌّ حكم الأسفل إلى الأعلى دون العكسء فكل مالٍ لشخص تكرّر مرّه أو 
مدت أوُلَا أو وسطا أو آخراً أو فى جميع الأحوال بجهه متّحده أو مختلفه فى الصور السبع» اعاوه للك عنه اشختن ةو 
صبحه الأسفل» و صبحه الأسفل لا تقضى بصبحه الأعلى؛ و إن كان المكرّر فى غير ماله انعكس الحكم. 


ولو أجاز الفضولى عمل الفضولى فأجاز المالك العمل أو الإجازه صححء و لا يختلف الحكم فيهما على القول بالكشف. و إِنّما 
يختلف الحال على القول بالنقل. 


والى سددت الاجاوات سعفله فاأجاق المالكف أحدها كان الناقى يها لغراء .و لو أجاذ 


١-فى‏ الا يجبره. 

"- فى الح): قرينه. 

9- فى ١س‏ )ء (م): دفع» وقد تقرأ «رفع) بدل عقد. 
؟- فى «س): العقود. 


ص: 582٠‏ 
تبيعها البحك الأذر و فعده الم ار 
ولو عزانت الاجازات قالساق 303 بالأمقل سرض إلى الأعليءى إن تعلقت بالأعلن كاقاما فل متها لاغيا. 


و كل من له ولايه شرعته لا يعد جابراً؛ لأنَّ الاختيار للواحد القهّار و جميع ما فى أيدى الملاك عند التحقيق بحكم المستعار. 
الخامس: المعرفه 


بأن يكون عارفاً بنوع ما أراد من عباده أو عقد أو إيقاع أو حكم يشبههما؛ لأنّ ذلك هو الموافق للحكمه الدافع للت ف فإنّه لا 
برقن العقل بو الحقلت أن سكا عاهلا يطلب أفرا فى د أو وخر أو يحاول فلا بن الأفعال أو يوه تفي إلى فلن الأقوال هه 
دون معرفه بالحال و لو بالإجمال. 


فيكفى فى الصلاه» و الزكاه. و الخمس. و الصيام معرفه أنّها عبادات متغايره و حقائق مختلفه, و لا حاجه إلى معرفه الحقائق على 
الحقيقه. و إلا لم يصيح أكثر عبادات العوام؛ بل الفحول من العلماء الأعلام. 


فإِنّهم إلى الا-ن فى حيره من معرفه أن العبادات موضوعه للصحيح أو الأ-عم» و أن الصلاه عباره عن الأركان فقطء أو جميع 
الواجبات كذلككء أو مع المندوبات» ثم المندوبات مختلفات؛ منها داخلئات» و منها خارجيّات. 


و أن الحج عباره عن القصد بشرط الأفعال: أو الأفعال بشرط القصد أو المجموعء و أنْ الصيام و الإحرام عباره عن التروكك 
المنويّه» أو الكفٌ عن المحرّماتء أو توطين النفس على تركهاء إلى غير ذلكك. 


فليس على الأ-عجمى فى العقود و الإيقاعات من معامله أو نكاح أو طلاق أو غيرهما سوى المعرفه الإجماليْهء فله أن يوجب 


بالعريته و يقبل من غير معرفه بحقيقه اللفظ. 


-١‏ فى ١ساء‏ (م): فاستعلق» و يحتمل كونها تصحيف فالمتعلق. 


ص: 52١‏ 
و للحاح و المعتمر بل المصلَى و المتطهّرء أن يتّبع فاعلًا فى فعله و قائلًا فى قوله» كما أن القاصد لمؤاكله قوم أو مجالستهم له أن 
يقدم عليه بعض العارفين ثم يكون له من التابعين. 


السادس: التعيين و التعبن 


السادس: التعيين و التعتين )١(‏ 


للعاقد و المعقود معه. و المنوب عنه فى عباده أو معامله أو إيقاع» فلا تجوز العباده و لا المعامله عن شخص مبهم, أو متردّد بين 


متعدّد. و لا معه» فلا يجوز العقد مع شخص مبهم على الإطلاق؛ أو مردّد (7) بين متعدّد. 
القسم الثانى: فيما يتعلق بالأفعال 

اشاره 

وهى أمور: 

منها: التعيبن الرافع للإبهام, 


لأنّ المبهم لا وجود له ولا يغنى التعبين () فى الأنواع و لا الأول إليهء بل لا بد معه من التعيين أيضاً. 


فلا يجوز أن يملك على نحو تمليك زيد عمراً أمسء و لم يعرف نوعه من بيع أو صلح أو هبه معؤضهه أو تمليكه لزيد و قد 


نسى نوعه. 


أو يدفع كدفع بكر و لم يعلم أنّهِ زكاه أو خمس مثلاء أو يصوم و لم يعتّن رمضان أو غيره؛ أو يحب و لم يعن إفراداً أو غيره» بل 
يقول كصوم فلان أو حتجه. و فعل على عليه السلام قضبيه فى واقعه. 


و الفرائض اليوميّه و النوافل المختلفه بمنزله الأنواع» فلو صِلّى ما يجب عليه؛ و لم يعتّن نوع الصلاه لم يكن ناوياً. 


١-فى‏ ١اح):‏ التعيين. 


؟- فى «س)ء (م): مردّدا. 


و 
فى «ح) زياده: 


ص: ضف 


وأا الأغراد و الخصوصبات فلا يلزم فيها تعيين» كما إذا كان عليه ظهر متعدّدء أو عصر متعدّد. أو زكاه من إبل و غيرها من 
النعم» أو عوض الغله أو الزبيب؛ لأنّ الخصوصيه ليست بملحوظه إِمّرا إغناء التعتّن عن التعيين فيتمشّى فى الخصوصيات دون 
الأنواع» و فى الأنواع مع تعدّر التعيين (1). 


و الإبهام على وجه الترديد يخل فى الأنواع و الأفراد سوى ما الغرض منها الحقيقه دونهاء فلا عباده و لا عقد و لا إيقاع ولا حكم 


جعلى فى أمر غير متعتّن» أو متعتّن يراد تحقق وصفه العنوانى» و لا يتقوّم إلا بالتعيين. 


و المشكوك فى تقومه بتعئنه لا بد من تعيينه؛ لرجوعه إلى الشكك فى الشطور (و مع التعدّد ينوى ما فى الواقع؛ لأنّ الإتيان) (2 
بالمتعدّد لتحصيل الفرد ليس أقرب إلى القاعده من الاتيان بالواحد بقصد ما فى الواقع؛ لأنه عن البطلان أبعد من ننه الترديد فى 
المتعدّد. 


والحاصل أن الذى تقتضيه القاعده المستفاده من عمومات: الأعمل إلا بتنه؛ (9) و «إِنّما الأعمال بالتبات» (6) و «إِنّما لكل امرئ 
ما نوى» (2)» وجوب التنه» و حيث إِنه يحتمل دخول التعيين فى معناهاء و هى كالمجمله بالنسبه إليه وجب؛ إذ لا يقين بترتب 
الأثر إلا معه. 


و يلزم التعيين فى العبادات و الأعمال و الأقوال و المتعلقات» و أحوالها مختلفه. و هى أقسام: 


الأوّل: ما يلزم فيه التعيين التام حين العقدء كالمبيع و الثمن و الأجره. فَإِنّهِ يلزم فيها المعرفه التامقه من كيل أو وزنٍ فى المكيل و 
الموزون. ولا يكفى مجرّد الرؤيه. 


-١‏ فى ١ح):‏ تعدّد التعتّن» و فى سائر النسخ تعذّر التعين. 

"- بدل ما بين القوسين فى «م)» «س): و الاوتيان. 

"- الكافى ؟: 8 ح »١‏ التهذيب *: 188 ح 85١‏ عوالى اللآلى ؟: 19٠١‏ ح ١ل‏ الوسائل 7: ؛ أبواب وجوب الصوم ب ؟ ح .١17‏ 
ع- الكافى 7: 8 ح »١‏ التهذيب ©: 188 ح 015 أمالى الطوسى: 218 ح 2170776 الوسائل :١‏ 78 أبواب مقدّمه العبادات ب 0ح 
ع /. 


ه- التهذيب 6: 188 ح 419 الوسائل 7: ٠‏ أبواب وجوب الصوم ب ؟ ح 17. 


ص: 727 

الثانى: ما يلزم فيه المعرفه فى الجمله؛ فتكفى فيه الرؤيه و لا يحتاج إلى المداقه. 

بكيل أو وزنٍ كالمهرء و عوض الخلع, و متعلّق المعاطاه فى البيوع و الإجارات» فضلًا عن غيرها. 

الثالث: ما يكفى فيه الأول إلى العلم» و لا حاجه فيه إلى العلم المقارن. كمال الصلح, و عمل الجعاله و متعلّق الهبه و العاريه و 
الصدقات. 

ومنها: الوقوف و التحبيسات» 

و شروط النذر و العهد و اليمين و غاياتهاء و مطلق الشروط و نحوهاء و يختلف حاله باشتراط إحراز الوجود و عدمه. 


و منها: ما لا يتوقف على علم لا أوَنَا و لا آخرأء 


كالمتضمن للإسقاط من صلح و إبراء» و لا يشترط فيه إحراز الوجود ظاهراًء بل يكفى الاحتمال؛ و يقوى إلحاق الفسخ و الإقاله 


به. 
و منها: قصد الأسباب و الأفعال المترتّبه عليها الأغراض من عبادات قوليّه أو فعليّه, 

أو أقوال فى عقود أو إيقاعات؛ أو أحكام تشبههماء ففى عبادات الأقوال المؤثّره و معاملاتها قصد القولء و معناه؛ و تأثيره 
جما لاوزو أكزه: 


واقضد تأ فرعاو أترها اذاو ارك عنافه أو مذافله مى غتر قد وفعت لغوا. 


و أما العبادات القوليه الخاليه عن التأثير فيعتبر فيها قصد اللفظ و قصد المعنى مجملًا فى وجه. و التعيين مع الاشتراك؛ فلو قصد 
شيئاًء و أوقع غيره فى المشتركات لم تقع صحيحه. كما إذا عن البسمله أو أيه مشتركه أخرى بسوره. فأتى بغيرها لم تحتسب 
جزءاً من الأخيره» و لو أطلق صيح احتسابهاء كما فى غيره من المطلقات, من الأقوال و الأفعال و الكتابات و الصناعات. 


و تعبين الأجزاء فى العبادات المركبه لغير ما هى عليه (؟) لا تخل بعد قصد الجمله؛ 


-١‏ فى «ح) زياده: هذا فيما يتعلّق بالخطاب أمّا ما يتعلق بالتلاوه فلا بدٌ من قصد المتلو. 


"- فى (ح) زياده: مع عدم منافاه القربه 


ص: 775 
فالقيام و السجود و التشهّد 20 لو أتى بها بقصد ركعه فظهرت من غيرها صححت. 


كما أن الأ-جزاء المشتركه القوليه إذا أتى بها بعد تيه الجمله كايه فى أثناء سوره لا يضرٌ فيها قصد غيرها مع عدم منافاه القربه 
القوليه» و لو قرأ الفاتحه مجتمعه مع السوره أو منفرده بخيال الركعه الثانيه» فظهرت ثالثه لم يحتج إلى إعادتهاء و لو قصد فى 
أثناء عباده غيرهاء ثم ذكر صيّح ما عتين» و لا يبعد ذلكك فى أمر المعاملات إذا طالت الشروط و القيود. 


و منها: قصد الأغراض المترتّبه على تلك الأسباب» 
فاق كان المقصه هتها أمرا ذناويا #كالساط بوجه الملكيه أو فسخهاء أو على البضع أو فسخه. إلى غير ذلكك؛ أو كان الغرض 
الآخره بطاعه اللّه و التقرّب إليه لزم قصده, و إذا فعل بغير قصد كان سفيهاً عابثاء و كان العمل فاسداً. 


و إذا امتنع عن ذلكك فى محل الوجوب أجبر عليه؛ و قام الحاكم أو نائبه مقامه» و أغنى قصدهما عن قصده. فيكتفى فيه بإيقاع 
صوره العباده. أو المعامله. وإظهار القصد. 


و قصد الوليّ قائم مقام قصد المولّى عليه. و قصد الوكيل المطلق على فعل العباده و إن لم يصرّح له بالوكاله على النيه مغن عن 
قصد الم وكل» و قصد الموكل مغن عن قصد الوكيل فى هذا القسم لا فى أصل القصد للعقد مع مقارنته لفعله» فيكون وكيلًا على 
دفع الزكاه أو الخمس أو الصدقات. 

و النيه من الموكل بشرط أن تقع منه مقارنه للدفع؛ كما إذا فعل ما وكل عليه فى مجلسه؛ و كذا لو وكله على مجرّد إيقاع العقد 


أو الإيقاع» و كان الموكل حاضراً قاصداً على إشكالء و الأقوى الاكتفاء بها. 


و بهذا القصد تتغاير العباده و المعامله القوليان؛ لاشتراكهما فى لزوم التعيين و التعيّن» و القصد للفظ و مدلوله و تأثيره و أثره» و 
افتراقهما بافتراق الغايه المقصوده. 


-١‏ جاء فى هامش الحجريّه: و مثل ذلك و الفاتحه و لو مجتمعاً مع السوره بخيال الركعه الثانيه فظهرت ثالثه و كلما نوى به 
يقصد ركعه. كذا فى الأصل. 


ص: يرا 


القسم الثالث: فيما يتعاق بصفات الأفعال و الأقوال 
اشاره 

وهى مور 

الأوّل: ترنّبٍ النفع فى الجمله عليها أو دفع الضرر» 


و كذلك مثرا يعد فائده عرفأء فكل عباده لا يترنّب عليها غرض أخروى تقع فاسده. كما أن كل معامله لا يتربّب عليها غرض 
دنياوى كذلكك. 


فما قصد به التوصّل من العبادات إلى عبادات أخر يكون فعلها لا لأجل ذلكك لغواً وعبثاء و كذلكك البيع و الإجاره و غيرهما من 
المعاملات إذا وقعت على ما لا ينتفع به لقلته أو لذاته يقع لغواً (01. 


ولا فرق بين الغرض (7) الغالب و النادرء و الأصلى و التابع و العائد إليه و إلى غيره» فلو اشترى الشى ء لا لينتفع به بل ليقال: 
هو غنىّ» فيتردد إليه أهل المعاملاءتء أو تزوّج امرأه» ليحل له النظر إليها أو إلى أمّهاء أو عقد لا-بنه عليها ليحل له النظر إليهاء 
ذواماً أو حلفم كلك المذه أو كثرت» فلا بأس. 


و الظاهر أنْ الغرض الذى جعل له النكاح حصول علقه بسبب تشبه علقه الدسبء و هو بالعبادات أنسب. 

و طول المده بحيث لا يفى عمره بها لا مانع منه فى إجاره أو عقد نكاح أو غيرهما؛ لأنّ عقد البيع و النكاح الدائم مثلًا يقضيان 
بالدوام» و تعيين المدّه و إن طالت من قبيل التتخصيصء و لا منافاه بين الملكك و الانتقال بالموت. 

الثانى: أن يكون موجوداً وقت المعامله فى المعاملات على الأعيان 

فى غير ما نذر (2) كالمنذور و الموقوف و نحوهماء و يعتبر ذلكك فى المتعاملين فى غير مثل الموقوف عليه و نحوه. 


-١‏ فى اح" زياده: و فيما قل إذا تكرّر العقد على أمثاله انتفع به كالحبٌّ المتعدّد بعقود متعدّده فيقوى الصحه فيه. 


؟- فى «س)ء (م): العوض. 
لاد كذاوبو الأفسي: قدو 


ص: 8 


و ممكن الوجود حين التتْه فى العبادات و المعاملا.ت على المنافع؛ فلا يجوز تعلق المعاملات بالمعدومات )١(‏ من غير فرق بين 


انفرادها و دخولها فى ضمن الموجودات. 


وما ورد من الشرع جوازه كالسلّم و النسيئه و الصلح على المعدوم و بعض أقسام بيع الثمار (7» خارج عن القاعده. كما خرج 
عن قاعده منع بيع الغررء و ينزّل على التسبيب و التعليق و الإعداد» و لذلك وجب الاقتصار عليه؛ و عدم التجاوز عنه إلى غيره» و 
كذا لا تصيّح العباده بتيتها غير مقارنه لوجودها عرفاء فمتى انفصلت بطلت. 


الثالث: أن يكون متعيّناً فى الواقع متميّزا» 

لأنّ كل موجود متعتن, و المبهم لا وجود له ففى العبادات يشترط بعد معرفه الحقيقه الأول إلى التعيين (). لأَنَّ الفعل لا يتميّز 
إلا بعد وقوعه, و كذا بالنسبه إلى ما يتعلّق بالأعمال من المعاملاتء و أمّا ما يتعلّق بالأعيان» فلا بد من تعن متعلقها حين العقد و 
الإيقاع بمقتضى ظاهر الإنشاء. 


وما يظهر من الشرع فى بعض المقامات الخاصّهء كالنذور و نحوها من جواز تعلقها بالمبهم, خارج عن القاعده؛ و مقتضى ظاهر 
اللفظ. 


المطلب الثانى فى أن الشك إذا تعلق بصحّه عباده أو معامله» و كذا جميع المؤثّرات من إحياء موات» أو حيازه» أو سبق إلى مشترى 
كوقف عام» و غيرهاء حكم بالفساد؛ 


لأنْ الأصل عدم فراغ الذمّهء و عدم الاستحقاق, و عدم الآثار» إلا أن يقوم دليل على صحّتهاء و أمّا بعد ثبوت الأصل و حصول 
الشكك فى غيره فعلى أقسام: 


أوّلها: الشكك فى بعضيه الأبعاضء كالشكك فى أن السوره. أو التسبيحه الثانيه أو الثالئه عوض القراءه» و فى الركوع و السجود 
أجزاء مقوّمه أو لاء و أن القبول جزء من الإقاله و الوصبه. أو اللفظ جزء من البيع» و باقى العقود المتعلقه بالمال اد لاسملا 


-١‏ فى «ح) زياده: لأنّها تجب ارتباطها بمتعلّقها؛ لأنّها مؤثرات و لا يمكن ربط الموجود بالمعدومات. 
؟- انظر الكافى 0: 218 70177 776(» و التهذيب /:/71. 


و فى ١ح):‏ التعين. 


ص: ا 


و الحكم فى الجميع بطلان العباده و المعامله» مع عدم الإتيان بذلك المحتمل؛ لأنّ الأصل عدم تحقّق الحقيقه» فالشكك فيه شكك 
فيهاء و الشكك فيها شكك فى شمول دليلها لهاء فيرجع إلى القسم الأول» و هو الشكك فى الأصل. 


و الحاصل أنه إذا تعلق الشكك فى أجزاء الأقوال» كما إذا تعلق باسم شخص» أو نوع؛ أو اسم عقد أنْه مركب من كلمتين فما زاد: 
أو غير م ركبء فلا معنى لتمشيه الأصل فيه؛ لأصاله عدم الدخول فى الاسم, و لأنَّ اللغه إِنّما تثبت بطرق مخصوصه. و ليس أصل 
العدم منها. 


و متى كان الشى ء يحتمل أنه جزء المعنى» أو خارج عنه. قضى بجهل تحقّق الحقيقه. و الأصل عدمها. 
ثانيها: الشكك فى شرطيه الشروط و مانعتنه الموانع فى المعاملات المبتيه و نحوها ممما لا يدخل فى العبادات بالمعنى الأخصّ. 


و مقتضى القاعده نفيها بالأصل؛ لأنْ الشروط و الموانع فيها خارجه بنفسها و تقييدها عن تقويم حقيقتها؛ لأنّ أسماءها موضوعه 
للأحعمم من صحيحها و فاسدها؛ إذ ليس لأكثرها أوضاع جديده؛ بل هى باقيه على حكم وضع اللغه» و ليس فيه تخصيص 
بالصحيح, و لو ثبت فى بعضها الوضع الجديد فالظاهر منه عدم التقييد. 


ولو فرض فى بعضها وضع جلايك ذل فيه التقييد ساوت العبادة فى تمشيه الأضا: 


الثها: الشكك فى شروط العباده بالمعنى الأخصّ من بدنيه» أو ماليه» أو جامعه للصّفتين (1)» و الذى يظهر من تتبع محالّها و قضاء 
الحكمه فيها و الفهم عند إطلاقهاء و صبحه سلبهاء و ثبوت دورانها 45 أنّها موضوعه للصحيح منهاء فإِنّا نرى صدق 


-١‏ فى (ماء «س): للصنفين. 

-١‏ فى اح) زياده: و أنه يلزم على القول بالوضع للأعمَ أن ما تعلق بمدلول لفظ ظاهر العبادات مثا لم تقم فيه قرينه إراده 
الصحيح كالأوامر المتعلقه بالإيجادات من النواهى, و ما اشتمل على الأحكام الوضعيات» كالفصل بين صلاتى الرجل و المرأه؛ و 
الوصل بين الصفوفء أو بينها و بين إمام الجماعه. و التقدّم لصف الرجال على النساء و الصبيان» و الملتزم بنذر و شبهه معلقاً بما 
صدق عليه الاسم شرعاًء الى غير ذلككء يعم القسمين؛ ولا أظنّ أحداً يقول به» و القول بتنزيل المطلق على الصحيح للأظهريه و 
الأشهريه ملغ لثمره البحث بالكليه» إذ لا يبقى وجه فى الاستناد إلى نفى شطر أو شرط أو جواز مانع بعموم أو إطلاق كما لا 


ص: 6 
الاسم دائراً مدار الصيحه .)١(‏ 
فلو أتى بالأجزاء تماماً مع الإخلال بشرطء أو الإتيان بمانع» لم يدخل تحت المصداقء و ترنّب عليه حكم التاركك. 


ولو خلت عن الأ-جزاء و الأركان. كلا أو ججلاء مع الصيحه بقى صدق الاسم 750 و مفسد العمل يصمح (/7) الإطلاق مع وجوده 
فى الجهلء و هكذا. 

و إذا كانت الصحه قيداً فى صدق الا-سم كان التقيبد داخلاه فإذا حصل الشكك فى القيد جاء الشكك فى التقيبد؛ و يرجع إلى 
حكم الشكك فى الجزء الراجع إلى حكم الشكك فى الأصل. 

و الظاهر أَنّه لا اعتبار لمطلق الشكك» فليس مجرّد احتمال الشرطيه أو الشطريّه قاضياً بالثبوت» و إلا لزم عدم إمكان معرفه حقائق 
فيخصٌ هذا الأصل بالإجماع بشكك جاء من اختلاف الأدله أى اعسفق كلباثت اللقوات يك بخ[ شك تعر و بنذ لك 
يحصل الجمع بين كلماتهم فى قبول هذا الأصل مرّهء و إنكاره مرّه. 

ثم وجوب الإتيان بالمحتمل موقوف على الاطمئنان بعدم ترنّب الفساد بالإتيان بالزياده» وإلا عارض الأصل مثله و تساقطاء و 
رجع إلى أصل الفساد. 

و العبادات و أجزاؤها الموضوعه وضع المعاملات حكمها فى إجراء الأصل حكمهاء كما فى الأذكار» و الدعوات. و التعقيبات» 


والزيارات؛ و التسبيحات فى الركوع و السجود. و الغسل و المسح و نحوها. 
و إذا دار العمل بين العبادات و غيرهاء رجع إلى الشكك فى الجزء؛ فيحكم بكونه 
ادف «ح) زياده: فليمس صدق اسم الصلاه و الصيام و الحجّ و غيرها إلا دائثر مدار الصححه. 


فى الح) زياده: و مفسد العمل يصخ معه الإطلاق مع وجوده فى السهو. 
؟- فى ٠س‏ )» و (م): يصحح» وفى ١ح)‏ يصخح معه. 


ص: 32 


عاك #الشيكك بين المعاملا.ت و الأحكام, و بين العقود و الإيقاعات. و بين الإيقاعات و الأحكام, فإِنَّ الأوّله مقدّمه على 
الأخيره؛ لرجوع ذلكك إلى الشكك فى الأجزاء. 


وها شكك فى ركتيته ركن فى العمد و السهو؛ و ما قام الدليل على عدم ركتيته فى السهو يحكم بركتيته فى العمدء هذا كله إذا 
كان الفكه ,أجراء الم كب 


أمرا الشكك فى الجزئئات من القليل و الكثير» فالأصل نفى الزائد فيهاء إلا فى مثل ما يترتّب نفى الزائد فيه على وقوع الفعل سابقاً 
كالمقضيّاتء فإنّ الأصل فيها يقتضى البناء على الكثير» ما لم يدخل فى قاعده الشكك بعد خروج الوقت. 


و لولا قيام الدليل على هذا التقدير بالاجتزاء بحصول المظنّه فى البراءه لقلنا بلزوم التكرار حتّى يحصل اليقين. 

المطلب الثالث فى أنه لا يجوز الإتبان بعباده» و لا معامله» و لا بغيرهماء مما يرجع إلى الشرع فى تكليفه أو تعريفه من غير مأخذ شرعى» 
فمن عمل بدون ذلك شيئاً من ذلك بقصد أن يكون له اتّباع» أو للحكم بقاءء فى أصل أو فرع, عباده أو معامله» أو حكم غير 
مستند إلى الشرع؛ فهو مخترع, و إن أسند فهو مبدع, و قد تختصّ البدعه بالعبادات فى مقابله السنّهء فقد تع القسم الأوّل. 


و من عمل شيئاً من ذلكك مدخلا له فى الشريعه من غير قصد السرايه كان مشرّعاً فى الدين» سواء كان عن علم بالمخالفه» أو 
جهل بسيط أو مركب لا يُعذّرٌ فيه. 


و يجرى حكم )١(‏ التشريع عليه» وافق الواقع أو خالفه. و إن كان فى الثانى أظهرء فمن أخذ الأحكام من الأدلّه مع عدم أهليته فلا 
اشكمن النقون متسيين والا نرق ينها سد نح كب اقل لين ار كني آمل الناط رب قد] لعفل انعبر العاب[ى الخد 


لول الأمواك اهن خب هدو 


-١‏ فى ١ح‏ زياده: مؤاخذده. 


ص: 08 


فصلاه الضحى و التراويح و نحوهما من البدعه, و بيع الحصاه. و الملامسه. و المنابذه إن جعل عباره عن الفعل» أو عن القول 
بشرط الفعل» و كذا المغارسه و جميع العقود المخترعه؛ من التشريع» و من هذا القبيل طلاق الكنايات» و الثلاث دفعه أو من غير 
رجعه. و العول و التعصيب و نحوها. 


و أمَا بعض الأعمال الخاصّه الراجعه إلى الشرعء و لا دليل عليها بالخصوص. فلا تخلو بين أن تدخل فى عموم؛ و يقصد بالإتيان 
نها الم افقدامى يع لمن جيه الخصو ضهه كقول:«أشهد أن غلا ولك اللهه لا يقصيد الحرضه ‏ لأ بقصد الخصوضية؛ لأنينا 
معاً تشريع» بل بقصد الرجحان الذاتى؛ أو الرجحان العارضى؛ لما ورد من استحباب ذكر اسم على عليه السلام متى ذكر اسم 
النبى صلَى الله عليه و آله و سلم (1). 

و كقراءه الفاتحه بعد أكل الطعام» لقصد استجابه الدعاء؛ لما ورد فيه أنه من وظائفه أن يكون بعد قراءه سبع آيات» و أفضلها 
السبع المثانى. 

و كما يصنع للموتى من فاتحه أو ترحيم على الطور المعلوم؛ أو إخراج صدقه عند إخراجهم من منازلهم؛ و مناجاه و وعظ عند 
حملهم و نحوهاء و كما يصنع فى مقام تعزيه الحسين عليه السلام من دق طبل أعلام؛ أو ضرب نحاس و تشابيه صوره و لطم 
على الخدود و الصدور ليكثر البكاء و العويل. 


و إن كان فى تشبيه الحسين عليه السلام أو رأسه أو الزهراء عليها السلام أو على بن الحسين عليهما السلام مطلقاً أو باقى النساء 
فى محافل الرجال؛ و تشبيه بعض المؤمنين بيزيد أو الشمرء و دق الطبل و بعض الات اللهو و إن لم يكن الغرض ذلكك, و كذا 
مطلق التشبيه» شبهه. و الترككث أولى. 


و جميع ما ذكر و ما يشابهه إن قصد به الخصوصيه كان تشريعاًء و إن لوحظ فيه الرجحائيه من جهه العموم فلا بأس به. 
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ص: 88 


و المدر و الدراهم. و التفؤّل بما يرى فى خروجه. و بالحوادث التى تحدث له. أو لغيره من تثاؤبء أو عطاسء أو بخروج شىء 
من أسماء الله تعالى أو غيرها فى فتح كتاب كائناً ما كان» و بمساحه )١(‏ و غير ذلكك إذا أتى به بعد الدعاء و اللجأ إلى الله 


ال فى أن جد اللخير أو الع ثرون يقن نيا فكرقة العمل ستهدا إلى مكلته انتفجانه اللتعاف لذ لأجل العصوكيقة 


و أمّا قصد الخصوصيه فى أمثال ما مرّء فموقوف على ورود النصء و الظاهر استفاده الإذن فى جميع ضروب الاستخاره من 
النصوص (") و عدم اعتبار الخصوص. 


المقام الثانى: فيما يتعلق بجمله العبادات بالمعنى الأخض 
اشاره 

وقد يدخل فيها بعض ما يدخل فى الأعم و فيه مقاصد: 
المقصد الأوّل: فى النيّه 


اشاره 

و فيه مباحث: 

المبحث الأوّل: فى بيان حقيقتها 

فى قي للك لسن الى كد ورك فيا فين النقار اه المتسوة كنا غنيس فى سطاها رسكتا فرعا 3ه نكرة العف نه 
القصد مطلقاًء و من العزم و الإراده و الطلب من هذه الجهه. 


وقد يعتبر فى العزم سبق التردّد دونهاء و فى الإراده و الطلب ميل القاب كالمحبه 
١ط-‏ يحتمل كونه تصحيف بمسبحه. 

7- الوسائل 8: 7٠١‏ أبواب صلاه الاستخاره ب .١‏ 

- انظر المصباح المنير: .27١‏ 

قي ١س‏ اء (م): فى معناها شرعاً أو صحتها. 





ص: 777١‏ 
دونهاء فتكون أعتم من هذه الجهه؛ و يكون بينها و بينها عموم من وجه. كما بين العزم و الإراده. 


وفى الشرع تختصٌّ بالعباده فى ظاهر كلام الأذكثر (1): و الحقٌ تعميمها للعباده و المعامله: ففى العبادات القوثيه التابعه 
للمعاملا.ت» كالعتق و الوقف و نحوهماء و فى المعاملا.ت الصرفه يُعتبر فيها مع التعيين أو ما يغنى عنه من التعيّن قصد اللفظ و 


مدلوله و تأثيره و أثره. 


وفى العبادات القوليّه المقصود منها مجرّد القول» كقراءه القرآن و الذكر و الدعاء فى الصلاه؛ أو فى غيرهاء و الزيارات» و 


نحوها لا يعتبر فيها سوى قصد اللفظ. 
و يقوى لزوم اعتبار قصد الدلاله و المدلول فى الجمله كاثناً ما كان» فليس على العجمى و نحوه غيرها. 


وفى أفعال العبادات و المعاملاءت كالصلاه و الصيام و نحوهماء و المعاطاه الفعليّه و الحيازه و الالتقاط» و إحياء الموات» و 
التذكيه و ما يشبههاء الظاهر لزوم قصد الفعل و الأثر. 


و تفترق العباده عن المعامله فى القصد الأخيرء فإن كان الغرض التوصّل إلى أمر الدنيا من دون واسطه القربه فهى المعامله. و إن 
كان الغرض القربه لذاتهاء أو التوصّل بها إلى غرض دنيوى و (1) أخروىء فهى العباده. 


فالعباده شرطها بعد التعيين لغير المتعتّن أو المتعتّن المتوقف صدق اسم العباده المطلوبه على تعيينه» و بعد القصود السابقه قصد 
الارتباط بالعباده ع الحضره القدسئه. وكونه الباعث عليهاء ما لأهلتته» أو مالكيته. أو الحياء مئه» أو محنته. أو شكر نعمته أو 


ظلبا ارقناة أوكوقا عن ستفظب أو تنظيههة أ مياق أوطلب علوة: أن مطةة أو مغفرته؛ أو موافقه إرادته» أو لطاعته. أو طلبا 
لمثوبته؛ أو خوفاً من عقوبته فى دنياه و آخرته؛ أو لأهليه العابد لخدمته؛ أو مملوكيته؛ أو انحطاط رتبته؛ أو طلباً لعلوٌ رتبته» 
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-١‏ فى الح): أو. 


ص : 71/7 

أو لقرية أو غوف تسافل منؤلسه أو مام كاسع الكقين أن العلقاوفكذا إلى غير ذلك 

ولو أدخل المخلوق متعدّداً أو لاء أصلياً أو لا؛ قاصداً لأحد الوجوه المذكوره بطل العمل» و يعرف الحال بمقايسه حال العبيد مع 
مواليهم. 


وهى روح العملء و بها تختلف مراتب الأولياء و المقرّبين» و بها تكون العباده عباده» و الطاعه طاعه, و العابد عابداً و مطيعاً و 
معلا و موعيرا ويتقاداء كان السد ان اق مما أمرء يه دولاك #اصندا به امهال أمر قرت أو يقن تعد غك غاصياء و تمي 


الموادة: 
و يشترط فيما لوحظ فيه جلب الفوائد أو دفع المفاسدء دنياويه أو أخرويّه؛ ألا تختصٌّ إحداهما بالقصد بالأصاله دون القربه. 
ولو كان كل متهما ورهن القرية سب ثانا قلذ بأسء بخلاف. ما إذا كان كل واحل سرء سببه و لآ سبقه له إذا اسشقلء أو كان 


السبب الأصلىٌ غير القربه و هى ضميمه تابعه» فتكون بمنزله المعاوضه (1) فإنّه لا صيحه للعباده حينئذ» سواء قصد جلب الثواب 
و دفع العقاب الدنياوئين (أو الأخرويين الواقعين بواسطه المخلوق و بدونه) 50). 


نعم لو جعل التقرّب و نحوه وسيله فلا مانع» و لا منافاه فيه للإخلاص و العبوديه؛ فإِنْ العبد إِنّما يطلب الجزاء بالقرب إلى مولاه. 
والأولى عدم إدخال المقصد الدنياوى فى غير المنصوص كصلاه الاستسقاءع» و الاستطعام والحاجه. والاستخاره وجلب النعم 
و دفع النقم» و نحوها. 

ولا بأسن بِضمٌ الرواجح كالتقيّهء و انتظار الجماعه» و تخصيص الأرحام والأصدقاءء و إعلاء الصوت بالذكر أو القراءه أو الدعاء؛ 


لسماع المنادى أو زجر العاصىء أو إيقاظ النائم» و تنبيه الغافل على العباده» أو بعض الأمور الراجحه كما إذا قصد بالانغماس 
بالماء البارد أو الحارٌ دفع بعض المضارٌ 0). 


-١‏ فى ١ح):‏ المعارضه. 
"- بدل ما بين القوسين فى ٠س‏ )ء (م0: و لخر و 
'- هذا مثال للمقصد الدنياوى الغير المنصوص. 


صسص: 71/5 

ولا-حاجه وراء ذلكك إلى اعتبار الوجه المفشدر باللطف عند أكثر العدليه (40 و تركك المفسده اللازمه من التركك عند بعض 
المعتزله» و الشكر كما عليه الكعبىء و مجرّد الأمر كما عليه الأشعريه. 

ولا الوجوب و الندب كما عليه أكثر الفقهاء (7)» لعدم الذكر فى السنّه و الكتاب» و عدم تعرّض قدماء الأصحابء و تركك 


الذكر فى الروايات المشتمله على التعليم أو تعريف العبادات 0). 


ولو لم تكن غَتيِه عن البيان لأنها ملزومه لفعل العقلاء بأن كانت عباره عن الداعى, للزم ورودها فى النقل المتواتر فى الأخبار» و 
اشتملث على ذكرها مواعظ الخطباء على مرور الأعصار. 


فليست طاعه العبد للّه إلا على نحو طاعه المملوككث لمولاه» فلا حاجه إلى قصد الوجوب والندب لا على وجه القيديّه» ولا على 
وجْه العاضه إذ لبس لهما فى ويم العبادم مد عتة بق حالهما كال الأمون الخارييهة ]ذلا يسدرقى محقيق معت العاده سوق 


قصد العبودئه. 

وحالهما كحال الأأداضه و القضائيه و القصريّه و الإتمامته و الأصالئه و التحمليه, و الزمانيه و المكائئه» و نحوها من المقارنات 
الاتفاقيه التى لا يخل تركك نيتهاء أو نبِه خلاف الواقع من أضدادهاء مع عدم لزوم التشريع بالتيه. 

كما أن شدّه الوجوب و الندب و ضعفهما لا اعتبار بهما فيهاء على أن باعثيه الوجوب ربّما كانت متعدّره بالنسبه إلى الأولياء. 


نعم لو كان فى العباده إبهام» لكون المأمور به ذا أقسام؛ وجب ذكر القيدء أو القيود لدفع الإبهام» فلا مانع من نيه وجوب فى 


موضع الندبء و قضاء فى موضع الأداءء و قصر فى موضع التمام و هكذاء و بالعكس فيها ما لم يستتبع تشريعاً كما لا مانع من 
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ص: 717/0 
ننه المسجد فى البيت» و البيت فى السطح. و الدار فى الحمّام» و هكذا 0 


و يغنى التعتّن عن التعبين فى ننه الآحاد مع اتّحاد الصنف دون الأنواع؛ فإنّ تحمّق العمل المأمور به و صدق اسمه موقوف على 
بيان النوع على الأقوىء فيجب فيه البيان مع الإمكان. 


ففى الحجّ و العمره. و الصلاه و الصيام و نحوها لا بد من ذكر النوع؛ لتوقف يقين البراءه عليه» و ما روى عن عليٌ عليه السلام 
مدق إخاذله مسو على متحلةة أوسرى فلن عليه 

و مع تعذّر التعيين يقوى الاكتفاء بالتعين» و الأحوط معه التكرار. 

ولا يلزم الخطور فى الجنان» أو الجرى على اللسانء و ليسا بمحظورين ما لم يبعثا على التشريع. 


نعم لا يجوز الإجراء على اللسان بعد الدخول فى عباده يقطعها الكلام» و لو قصد تأكيد العبوديّه. أو إظهارها مع عدم المانع» فلا 
يبعد الرجحانء إلا فيما يكره فيه الكلام» كما بعد قول: قد قامت الصلاه. 


و من قال بالإخطار التزم بذلكك فى جميع الطاعات. فيلزم مخالفه علمه عمله؛ إذ يلزمه ما لا يلتزم به من الإخطارء للصيحه أو 
لتحصيل الأجر فى عياده المريضء و تشييع الجنازه» و قضاء حاجه المؤمن, و زيارته» و إطعامه» و سقيه» و إدخال السرور عليه» و 
السلام عليه و جوابه» و صله الرحم و الدعوات و التعقيبات, و الأذكار معدّداً له بمقدار تعدّدها و لو دخل فى اسم واحدء لأنّها 
بحكم الجزئيات التى هى بمنزله عبادات مكرّرات, فيلزم فى تسبيح الزهراء عليها السلام و استغفار الوتر» و العفو فيه و التكبير 
أمام الزيارات و الذكر الواجبء و نحوها تعددها بعدادها. 


و بناءٌ على اشتراط موافقه الواقع فى نيه الوجه كما يظهر من أكثرهم يلزم 


-١‏ فى ١ح‏ زياده: و دعوى الإجمال كدعوى الإجماع فى محل المنع. 
”- انظر الكافى ع: 70 ح ع0 و الفقيه 7: 12 ح ه8ع. و علل الشرائع: ١‏ ب 187 ح ١‏ و الوسائل 8: 11 أبواب الحج ب ” 


حَ 15 وص 28٠اب‏ 5ح 6 


ص: 0" 


بطلاءن حج من حج؛ و تصدّق من تصدّقء وعمل من عمل لوفاء نذر أو عهدء و نيابه مَن ناب عن رحمء و نحوهم بقصد 
الوجوب. فظهر بطلان السببء و هو بخلاف المقطوع به. 


و على ما ذكرناه كلّ من أخطر فى التئهء أو ذكرها بقصد التعتد كان مشْرّعاً. 
المبحث الثانى: فى بيان ما يتوقف عليها: 


الأصل فى كل عم مأمور به أن يكون عباده مشروطه بها؛ لرجوع 00 إلى الجهدل بالحرقةه لكونها جزءاً فى نفسهاء أو 
تقيبدهاء لاعتبار القيديّه؛ و لعموم ما فى الكتاب المبين من قوله تعالى و ألا ١5‏ أيزوا إل يدوا الله مخلمة ين أ اق و 
قولهم عليهم السلام: «لا-عمل إلا بتِه» (5). و نحوه كثير فى أخبار النبق صِلى الله عليه و آله و سلم و الأثمّه الطاهرين عليهم 
السلام (ع). 


ثم الأصل فى كل فعل كل (0) أو جزء الاحتياج إلى ننه مستقله. استناداً إلى عموم الأدله و مقتضى القاعده, إلا ما قام الدليل فيه 
على الاكتفاء بالتيه الضمشهء و إغتاء ثنه الجمله عن التنه التفصيلته. كالأجزاء (6) المتضاته بعضها إلى بعضء الداخله فى م ركب 
لا يشبه الأعمال المتعدّدهء كأجزاء الوضوء, و أغسال الأحياء و الغسل الواحد من أغسال الميّتء و التيمّمء و الصلاه» و الصيام؛ و 


ما ذو الأجزاء المتفرّقه الشبيهه بالأعمال المستقله» كأغسال الميّت الثلاثه الداخله تحت اسم غسل المت و أجزاء الح و العمره 
و نحوها؛ فعلى القاعده لا بد فيها من تكرير التئِهه و إن كانت صبحه بعضها موقوفه على صبحه البعض الأخر. 


.© البينه:‎ -١ 

-١‏ فى اح) زياده: فى أظهر الوجوه. 

“- الكافى 7: 8 ح 1ك التهذيب ©: 188 ح 2٠١‏ 

'- انظر الوسائل :١‏ 7" أبواب مقدّمات العبادات ب 2. 
ه- فى اس )» (م): لكل. 

فك كذاء بو الأسي اق الأجراء 


ص: وض 


و أمّا ما دخل تحت اسم واحد, لكن حكمه مستقلء لا يفسد بفساد الجزء الأخر, كأيّام رجب و شعبان و شهر رمضانء و كل 
ركعتين من صلاه جعفرء أو الرواتب» و إن دخلت فى اسم الزوال و العصر مثلًا و نحوهاء فلا كلام فى لزوم تكرّر التيه فيه. 


و فا كا من الأجواء القتبجعة القيرقه له جاجه فته إلى العنه و افيه الجيلة مقيه فى نه فلن اتى بالأجزاء ساها أوكانيا أوكاويا 
فيها خلاف الواقع غفله لم يكن بأس.ء فإذا تجرد العمل للواجبء أو الندبء و الأجزاء متوافقه: فالدخول فى الضمن لا بحث فيه 
و مع الاختلاف كالصلاه فيها الواجب و الندبء فله أن يقتدهما فى المبدأء فيقول: أفعل الواجب لوجوبه. و الندب لندبه. 


والأننيكل القضل لكل اشير ل مع الوطيل أو حص الوجرف العداء و يتور النتدوب عتد قعلة: أو يترى خطلق القرية ةو نعل 
الأخير على المختار أولى. 


و نه الوجوب فى الجميع على معنى حرمه تركه؛ و الندب فى المجموع على معنى جواز تركه. غير خالٍ عن الوجه. 


ولزوم إتمام العمل لحرمه قطعه لا يقتضى وجوب (1) الأجزاءء؛ و لا كلام فى ننه الأجزاء ضمناً أو محيديا تلض لد لأفاد تيا نه 
الجمله و زياده. 


و أمَا تيه الجزء بشرط الانضمام فهو راجع إلى ما تقدّمء و ننته بشرط لا فاسده. و لا بشرط؛ يحتمل فيها الصتحه. نظراً (80) إلى أن 
تيه القربه قضت بالتعبين» أن القربه لا تتحمّق فيه إلا مع انضمامه؛ و ذلكك مغنء و هو حقّ فيما لم يكن ذكر العنوان معتبراً فى 


تحقّق العمل فيه أو موافقه الأمر. 


ولا حاجه إلى معرفه حقيقه العباده و أجزائها تنضيلاة و لك فعرقة الواجب من المندوب» ولا الداخل و الخارج فيها و فى 
أبعاضهاء كما لا يجب بين الأشدّ و الأضعف فى الواجبات و السنن؛ و إلا لم تصيّح عباده أكثر المكلفين» لخفاء الحقائق» و جهل 


١-فى‏ ١١س‏ اء (م): الفعل. 
؟- فى ١م‏ زياده: نيه. 


9- فى «س)ء (م): فنظر. 


ص: لا 


من الأجزاء» و تعسّدر الفرق )١(‏ بين الواجب و الندب. و بين الواجب الداخل و الخارج؛ كمتابعه الإمام؛ و المندوب الداخل و 


و حيث كان الحقّ أنّه لا تلزم الموافقه مع الواقع فى ننه الوجوب و الندبء فلا يلزم تغيبر (1) التيه للوجوب إذا طرأ طارئ الندب» 
كماإذا دخل جماعه فى صلاه الجنازه منفردين» أو فى جماعتين, و أتمٌ البعض قبل البعض, و كذا ما يشابهها من الواجبات 
الكفائيه» و كما إذا نذر أو حلف أو عاهد على عباده معلقاً على شرط فزعم تحقّق الشرط و نوى الوجوبء فانتكشف الخلاف. 


و لد تغيير ثيه التدذب إلى الوخوب» كما لوطرأ الوتجوت فى الأثناء كما فى قالث الاستكافه و كناف النذن و شبهه بصوره 
الدعاءء أو بنحو أن ينذر إتمام عباده و دخل فيها ( و البلوغ إذا حصل فى الأثناء. 


ثم بناء على أنّ الأصل كون العمل عباده؛ البناء عليها حتّى يعلم الخلاف» فغسل الميت منهاء و كذا التسميه فى الوضوء و غسل 
الكفين: و المضمضه و الاستنشاق فيه و فى الغسل بمقتضى القاعده: فلو أتى بها بغير ثنه أعيدت. 


و أمَا غسل الكفّين للأكل و الوضوء و غسلهما مع المضمضه و الاستنشاق؛ فحالها كحال غسل الأخباث؛ لا تدخل فى العبادات. 


وشروط العبادات قد تكون من العبادات» كفعل الطهارات من الأحداث» فيلزم فصدها و نيتهاء و منها غير عبادات» كأثر طهاره 
الحدث (5) (و قابليّه اللباس) (0) و المكان و الوقت و القبله» و هذه لا يشترط استحضارها مع الغفله عنهاء فإذا أتى بالعباده 
المشروطه بها ذاهلًا عن تلكك الشرائط فلا بأس» نعم لو كان متفطتاً لها لم يمكن قصد 


-١‏ فى ٠«س)»‏ (م): وتعسّره والفرق. 

-١‏ فى «ح): تعيين. 

- فى اح): إتمام عباده دخل فيها إن حدث كذا. 
؟- فى (م): الخبث. 


ه- فى (ماء «س): و اللباس. 


ص: 71/4 
القربه منه إلا بعد إحرازها. 


و لو كانت العباده ذات جزثات. إذا انفردت استقلت» و إذا اجتمعت انض مت كأبعاض الزكاه و الخمس و الكقارات و نحوها 
فإذا اجتمعت أغنت نيْه الجمله» و كل منفرد يحتاج إلى ننه مستقله. 


و يجب الا.قتران بين النيه و المنوى اقتراناً عرفا لا حكمياًء و تظهر الثمره على القول بالإخطار؛ و على القول بأنّها انبعاث النفس 
على الفعل لله تعالى يلزم الاقتران إلا نادراً. 


و المقدّمات القريبه كالبسمله فى الوضوءء وغسل الكثين؛ و المضمضه و الاستنشاق فيه و فى الغسل اقتران النيه بها كاقترانها 


و الظاهر من السيره القاطعه أنْ الحكم لا يجرى فى مقدّمات الصلاه من أذان أو إقامه أو دعوات بعدهاء أو التكبيرات الستّء و 
أنّه لا بد من اقتران التيه بتكبيره الإحرام. 


وإقن كرون قوالق بدي مياه التموسعه ماسدة كدة قذر نفد أو ظير ا أو فغيرا او عماماء أو كرا أوكرانه وسور أواتخو 


ولا يجوز القران فى التيِه بين العبادتين المترتّبتين كوضوء و غسلء أو بينهما و بين الصلاه؛ أو بين الصلاه و الحج أو العمره و 
هكذا؛ لأنّ لكل عمل تنه كما يظهر من الأخبار. 


المبحث الثالث: فى أحكامهاء 

اشاره 

وهى عديله: 

منها: أنها شرط فى الصلاه و غيرها من العبادات لا شطر» 


و تظهر الثمره فى أُنّها لا تفسد مع الإتيان بها خلواً من بعض شرائط تلكك العباده التى هى شرط فيهاء فإنّها لم تفسد لأنها ليست 
منها. 


فنه الصلاه مثلا بناة على أنّها الاخطان إذ لو كانت هى القصد الباعث اننفث 


ص: 3/1 

الثمره أو ضعفت لو صادفت عدم شرطه من طهاره حدث أو خبث أو لباس أو قابليّه زمان أو مكان» و قد حصلت منطبقه على 
آخر جزء منهاء أو قارنت وجود مانع من كلاسم أو ضحكك أو أكل أو شرب و هكذاء بأن قارنت حال ارتفاعه بحيث لم تَفْت 
المقارنه فيها وقعت صحيحه. كما فى المقدّمات الخارجه من التكبيرات الست و نحوها. 


و فى توزيع الأ-جره لو عجز عن الإتمام؛ وفى تقييد الوقت فى أسباب الا-لترام» و فى احتسابها للنائب و )١(‏ المنوب عنه و فى 
حرمه قطع العمل (7)» و فى الدخول تحت أصلى الخطاب» و تحت استحقاق الثواب و العقاب (2) (و فى الالتزام بعدد من أجزاء 
العبادات مبيناء أو الالتزام بشى ء من أجزاء العبادات) (؟). و قد يبنى عليه (0) مسأله الفصل و الوصل و الزياده للركن و نحوها. 


ولا يبعد القول أن شرائط الصلاه جاريه فيها؛ لظاهر التأسَّىء و الأقوى ما تقدّم. 


و ما يتختلل من أَنّه من الشكك فى شرط العباده؛ لأنّ شرط الشرط شرط مردود» بأنّ التيِه ليست من العبادات» فتحكم فيها 
العمومات و تصح؛ كما فى غسل الوجه و نحوه من الشرائط. نعم الأقوى شرطته القيام فيها لوضوح التأَسّى فيهاء و دلاله السيره 
عليهاء فيكون فيها بمنزلتها فى الركتيه. 


و منها: أنه يلزم استمرارها حكماً إلى تمام العباده 


و منها: أنه يازم استمرارها (2) حكماً إلى تمام العباده 200 


بمعنى أن لا ينقضها بما ينافى القربه حتّى تتم الأجزاءء سوى آنات الإحرام» و يمكن إلحاق القيام (4) بهء لأنّها 


ادف الح): أو. 

؟- فى ١ح):‏ و فى حرمه القطع فى وجه. 

'- فى (اح) زياده: و كيفيّه الإيجاب. 

ع- بدل ما بين القوسين فى «ح:: و فى الا-لتزام بعدد من أجزاء العبادات أو الالتزام ىم اذى عدا من العافد من أعاء 
العبادات مزيناً. 

- فى «١ح):‏ عليه. 

#- فى «ح) زياده: فعلًا فى الصلاه إلى منتهى تكبيره الإحرام فى وجه قوى و. 

- فى ١ح)‏ زياده: مطلقاً خصوصاً فى المنفصله كته الصوم. 


/- فى الح): الصيام. 


ص: 1 


عبادات أغنت فيها التئه الضمتيْه عن المطابقيه» فالرياء فى بعض أجزائها كالرياء فى جملتها واجبه كانت أو مندوبه؛ أو بعض ما 
دخل فيها و احتسب عرفاً منها حتّى يصدق فيه الرياء فى العباده مبطل لهاء خصوصاً فى المنفصله كتنه الصوم. 

أمَا ما لم يحتسب منها )١(‏ كالرياء فى إعطاء زكاه أو خمس أو صدقه مندوبه و نحوها فيها؛ فلا تبعث على الفساد. 

و حصول الرياء مفسد للزكاه و الخمس و نحوهما من الأمور المتعلقه بالفقراء و غيرهم من المصارف العامّهء إلا إذا كان الدافع 
مجتهداً و قد قبض من نفسه أو من غيره (عن المصرف كائناً ما كانء فلا تلزم النيه؛ لأنّ دفعه دفع أمانه و قد تمت العباده بقبضه) 
(1) بحسب الولا-يه» أو جبرا مع الامتناع» و قد يقال بلزوم نيابته فى التئِه حينئذٍ عن المصرف العام كائنا ما كان دون الوكاله عن 
الدافع. 


والعُجب المقارن كالرياء المقارنء و المتأخّران لا يفسدان. 


و إدخال قصد فوائد الدنيا فى الأثناء على وجه يفسدها لو كان فى الابتداء أيسر من مسأله الرياء؛ لأنّ إفسادها خاصٌ بالفعل مع 
العمد بلزوم الزياده بالإعاده دون (القول) 20 إلا بما قضت بإدخاله فى كلام الادمئين. 


و الاستمرار على ثيه القربه ليمس بشرط فى حقّ الساهى و الغافل» كما أنّ الاستمرار على الجزم فى إتمام العمل ليس بلازم مع 
السهو و خلافه» فلو عزم على القطع أو تردّد فيه و لم يخل بشى ء من الشرائط فلا بأس به على إشكال. 

و أمَا إذا عزم على قطع الصوم بالسفر أو بشرب الدواء أو الاحتقان ذاكراً للصوم أولاء أو عزم على قطع غسل أو وضوء أو صلاه و 
نحوها؛ لتوهُّم حصول المفسد فيهاء و انكشف الخلاف من حينه؛ فلا ينبغى الشكك فى عدم الفساد» كما يؤذن به قصد الخروج 
بالتسليم ثم ذكر النقصان و نحوه. و قولهم: إِنّ فعل التكبيره الإحراميّه الزائده 


١-فى‏ ١ح‏ زياده: و إن كانت عباده. 
"- ما بين القوسين أثيتناه من (ح). 
بوك بدل ما بين القوسين ف بك المقارنه ولا إفساد بالقول. 


ص: 58١‏ 
وسات الأركاق ال اكدوو انط رانك مدا مسد 


و ربما يفرّق بين العزم على القطع لتوّم الانقطاعء و بين غيره؛ أو يفرّق بين العزم على القطع المأذون به شرعاً و غيره» و بين ننه 
القطع و القاطعء أو بين ننه القطع من حينه بأن ينوى ترك الفعل كذ لكك و بين أن ينويه فى زمان متأخَرء و بين العمل الموصول 
كالصلاه؛ و المفصول كالوضوء و الغسلء و يختلف الحال بأخذ ذلك فى الابتداء أو فى الأثناء» و تختلف الأحكام باختلاف 
الأقسام. 


والذى يظهر بعد إمعان النظر أن اللا-زم فيها إِنّما هو اقترانها بالعمل ابتداءء و لا ينافيها إلا ما ينافى معنى العباده و العبوديه» و 
الرياء و نحوه مما قام الدليل عليه. 


و أن الباء فى قوله: «إِنّما الأعمال بالتبات)» )١(‏ و «لا- عمل إلا بتبهه 47 إلى غيرهما من الأخبار» للمصاحبه دون التلبسء كما فى 
قوله صِلّى الله عليه و آله و سلم: «لا صلاه إلا بطهور» (, و «لا صلاه إلا بفاتحه الكتاب» (06. 


و منها: أنّها قد يدخل الشى ء من فوع فى حكم ما هو من نوع آخر بمجرّد قصده و إرادته فى المقامات العرفيّه و العاديه, 


كما يحتسب المولى لعبده العاجز عن القيام أو العاجز عن الكلام جلوسه بقيامه» و إشارته بكلامه؛ مع علمه بقصده لهماء و إِنْما 
تركهما للعجز عنهماء و إلا فهما عين مطلبه و مقصده فى خدمته و مخاطبته» فيعطيه أجر القائمين» و يدنيه منه دنوٌ المتكلمين و 
يجرى ذلك فى الأحكام الشرعبه. 


فقد أقام الشارع و له الحمد إشاره الأخرس فى أقواله فى عباداته» و معاملاته» و أحكامه؛ و نذوره وعهوده و أقسامه. بل مطلق 
العاجز عن الكلام؛ مقام الكلام. 


فالإشاره فى بيعه و معاطاته و إجارته و وقفه وهبته» و نكاحه و طلاقه و قذفه و كذبه 


0١ على‎ 

-١‏ الكافى ؟: 8 ح 2١‏ التهذيب ©: 188 ح 8٠١‏ أمالى الطوسى 240 ح 217077 الوسائل :١‏ 5" أبواب مقدّمه العبادات ب هح 
4. 

*"- الفقيه :١‏ اح 1755 التهذيب :١‏ 94ح 18 وص 7١4‏ ح 00 وج 7: ١1ح‏ 8*ه الاستبصار :١‏ 0ه ح 18. 

*- الاستبصار 1١87 ح٠١ :١‏ الوسائل *: 777 أبواب القراءه ب ١‏ ح .2١‏ 


ص: 7/87 
وغيبته وغنائه» و هكذا على نحو واحد. لا فارق بينها سوى القصد. 


و أفعال العجز مقام أفعال القدره. فأقام الجلوس للعاجز عن القيام مقام القيام» و قيام العاجز عن الجلوس مقام الجلوس مع صدق 
النتِه لهما كما عن مثلها من المشتركات بالتئهء فالمدار على التنه إن خيرا فخير» و إن شرًا فشد. 


قمن قصد بإشاوته التوحيد دخل فى الموح دين أو قصد كلمه الكفر كان من الكافرين الأصليين أو المرتدّين» و كذا جميع 
الطاعات و الآثام المتعلقه بالكلام من الواجبات و المستحبات» من قراءه قران أو أذكار أو زيارات أو دعوات أو تعقيبات. 


فلو أشار الأخرس فى صلاته قاصداً لكلام الآدميين» أو السلام متعتّداً بطلت صلاته؛ و ساهياً مرّهِ لزمه سجود واحدء و مرّات 
سجودات, و لو قصد الرياء فى إشارته الاتى بهاء عوضاً عن الذكر الواجب عليه أو قراءته» فلا تأمّل فى فساد صلاته إلى غيرهما 
من الأحكام. 


ولو قصد العاجز عن القيام فى جلوسه للفريضه الجلوس بطلت صلاته؛ و لو قصد القيام صححتء و له ثواب القائمين فى نوافله مع 
قصده. و الجالسين مع عدمه. فله احتساب الركعه بركعه بقصد القيام» و الركعتين بركعه )١(‏ بقصد الجلوس. و احتساب ركعتى 
جلوسه بركعتى قيام فى صلاه الاحتياط مع نته؛ و بركعتى جلوس مع عدم تتتهماء و هكذا. 


و فى حكم العاجز عن القيام فى نذر القيام مثلّاء و القراءه و الذكرء و نحوهما مما يتعلق بالكلا-م فى الوقت الخاصٌ وجهان: 
الرجوع إلى البدل, و الانحلالء و الأقوى الأوّل. 


و الراكب و المضطجع إن ألحقناهما بالجالس و القائم أو ألحقناهما معاً بالجالس كان الحكم على نحو ما مرّ. 


و إن بنينا على أنّهما قسم ثالث أشكل الأمر فى إلحاقهما بالقائم» فيكتفى بركعه 


[حافئ زياده: و يضعف. 


ص: ع 


منهما حيث تازم الركعه القياميه» أو بالجالس فيجب الإتيان بالركعتين» أو يفرّق بين الأمعرين» فيكتفى بالركعه فى الركوب» و 
يلتزم فى الاضطجاع بالثتتين. و العمل بالاحتياطين. 


و إعاده الصلاه من رأس لا يخلو من رجحان, كما أنْ القول بالفساد غير بعيد عن السداد. 

و منها: أنه على العامل النيّه فى العباده البدنيّه 

كما يظهر من الآيات القرآنته (4)40 و السنه النبويّه (7» و للأصل المقرّر بوجوه إذا كان من أهلهاء و لا يكتفى بتئْه المباشر النائب 
عنه فى مباشره بدنه مع عجزه عن العمل و إمكانها منه. 


و لو تعدّد العاملون مباشرين أو نائبين فى موضع تصحُ التنه منهم؛ كما فى عباده الأموال أو تغسيل الموتى أو إحجاج الطفل» فإن 
ترتّبوا و توزّع العمل عليهم, يتولّى كل واحد منهم ننه الجزء الذى فعله؛ قاصداً لكونه مكمّلًا للعمل. 


و إن أتوا به مجتمعين نوى كلّ واحد منهم العمل على وجه الشركه. و إذا ظهر فساد فى ننه أحدهم بعد العمل () أعيد الجزء 
الذى فعله؛ و ما ترنّبٍ عليه فى القسم الأوّلء و الجميع فى القسم الثانى. 


ولو نوى أحدهم تمام العمل ثم عرض له عارض أو انعزل صِحح ما عملء و أتمٌّ غيره العمل بتيْه جديده يقصد بها إتمام العمل. 
و منها: أنه لو ردّد النبّه بين نوعين من العمل بطل العملء و بين الفردين (لا مانع؛ 


إذ الإبهام فيها لا يرتفع إلا بتمام العمل» هذا) () إن لم يكن للفرد مطلوبته لا مانع» إذ ليس ترديد فى عباده» بل العباده على هذا 
معتّنه على إشكال. 


-١‏ الإسراء: *8 و منها قوله تعالى كُ تم غلا تكلته. و الشاكله فى الآيه مفسره بالتيه فى الروايات» انظر الكافى 7: 8ح ه. 
و تفسير نور الثقلين *: 7١5‏ ح 06١7‏ و تفسير الدر المنثور 0: ٠م‏ 

؟- الوسائل :١‏ "” أبواب مقدّمه العبادات ب 8. 

5'- فى (٠اس):‏ أحدهم بعمدك. 


ما بين القوسين ليس فى ١م‏ «اس). 


ص: 716 
و منها: أنه لا تجوز نبتان لعملين فى عمل واحد لا ابتداء و لا استدامة» 


فإذا دخل فى عمل بتيه استمرٌ عليه» و لم يجز عدوله إلى عمل آخر إلا فى بعض الأقسام كما سيجىء بيانه. 


ولا يجوز قيام العمل الواحد مقام عملين مع نتتهما أو نيه أحدهماء إلا فيما قامت عليه الحيجه؛ للأصل و ظاهر الأدلّه كما لا 
يجوز جمع عملين مستقلين أو مترثّبِين بتيه واحده. إلا فيما يقع فيه الإشاعه» كدفع قدر من المال من هاشمى إلى مثله» على أن 
مكون فقيس ناز كان والسف كعييا. 


و منها: أن نبّه الطاعه طاعه يثاب عليهاء و إن لم يترنّب عليها عمل لحصول مانع» و ذيّه المعصيه قبيحه و معصيه. 


و ربما دخل بعض أقسامها فى الكبائر العظام» كتيه قتل نبي أو إمام. 

لكنٌ الذى يظهر من الأندله أنّه لا يعاقب الناوى إلا بعد فعل المعضيه (1) و فى العقاب عليهما معاً أو على المعصيه وحدها 
وجهانء و الظاهر أنْ العفو مختصٌ بأهل الإيمان دون غيرهم. 

المبحث الرابع: فيما تضمّن لزوم المحافظه عليها 


المبحث الرابع: فيما تضمن لزوم المحافظه (1) عليها 


و كفى بالعقل شاهداً عليه» بعد حكمه بوجوب شكر المنعم ثم فى كل ما ورد فى الكتاب و السنّه من الأمر بالعباده و العبوديّه و 
السمع و الطاعه و الامتثال و الانقياد و التسليم و الإخلاص و نحوها أبين شاهد على ذلك؛ لتوقفها عليها. 


و كذا الأخبار البالغه حدّ التواتر المعنوى» كقوله صِلَى اللّه عليه و آله و سلم فى عدّه أخبار: «لا قول إلا بعمل» و لا عمل إلا بتئه 
ولاقول و لاعمل إلا بإصابه السنّه 2 


.8 أبواب مقدّمه العبادات ب‎ "8 :١ قرب الإسناد: 9 ح 258 التوحيد: 50 ح 7؛ الوسائل‎ -١ 
فى ١ح): المخالفه.‎ -" 
. ١ أبواب مقدَّمه العبادات ب ه ح‎ 7 :١ بصائر الدرجات ١٠ح © الوسائل‎ 07١ التهذيب *: 18# ح‎ 2١ الكافى 7: 8 ح‎ -* 


ص: 7872 
وقوله: «إنْما الأعمال بالتئنات» )١(‏ و قوله: «إنما لكل امرئ ما نوى)» (7) و نحو ذللكك. 


واهذه الأعيان يمك أن برا بالق فيا المشض الأخض وو عى المقروته تسق القريى بالعمل العاف بالبعتى الأخض أبضاء 
فيكون النفى على حاله؛ و أن يُراد المعنى الأعمّء فتعمٌ العبادات و المعاملات»؛ و يكون النفى نفى الصيحعه؛ لأنه أقرب إلى حقيقه 
النفى من نفى الكمال. 


و من جمله ما دل على مزيّتها و شدّه العنايه بها قوله عليه السلام: «نه المؤمن خير من عمله) ()» و فى روايه: «أفضل من عمله) 
لعى وفى أخرى: «أبلغ من عمله) (0). 


و أورد بعضهم إشكانًا فى المقام حاصله: أنه كيف تكون التيه أفضل من العملء مع أنّهِ المتضن للتعب و المشقّه و أفضل 
الأعمال أحمزها (غ2 مضافاً إلى أنّهِ المقصود بالأصاله و التيه من التوابع» مع أنّ مدح العاملين و العابدين و المصلّين و الراكعين 
و الساجدين و نحوه مبنيىٌ على العمل 0/0). 


و فيه مع ما فيه من أن المراد بالأحمز المجانس و ما استند إلى الذات, و أنه لا مانع من أفضليه التابع على المتبوع من غير وجه 
التبعته» و أن زياده المدح لا تستلزم الأفضاته. مضافاً إلى أنه ريما كان بسبب التيه أنّه يمكن توجيهه بوجوه عديده. 


أوّلها: أن المراد به أَنْ نه المؤمن بلا عمل خير من عمله بلا ثِه. 
ثانيها: أنه عام مخصوص. و المراد به أن نه الأعمال الكبار خير من الأعمال الصغار. 


ثالثها: أن التيه قد تتعلّق بالاستدامه على العمل» فيئاب عليها بذلكك النحوء 
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1- التهذيب ع: 188 ح 418 أمالى الطوسى: 218 ح 17176. 

"- الكافى 7: 8 ح 7 المحاسن: 52٠‏ ح 18 الوسائل :١‏ 8" أبواب مقدّمه العبادات ح ”. 

*- الكافى ؟: 18 ح © و فيه: التيه أفضل من العملء علل الشرائع: 7ه ح 7 الوسائل :١‏ 8” أبواب مقدّمه العبادات ب 8 ح .١7‏ 
ه- أمالى الطوسى: 58# ح 0٠١1‏ الوسائل 5٠ :١‏ أبواب مقدّمه العبادات ب مح 77. 

ع- هذا مضمون ما روى عن النبئ (ص»» أورده ابن الأثير فى النهايه )56٠ :١‏ و الطريحى فى مجمع البحرين 6: 18. 

/- البحار /21: 184 كتاب الإيمان و الكفر ب 27. 


ص: 7/1 


و يكون الجزاء فى مقابلتها الخلود فى الجِنّهء وقد ورد فى بعض الأخبار تعليل الخلود فى الجنّه به» و الخلود فى التار بما يقابله 
00 


رابعها: أن التيه خيرها مستمر و العمل منقطع. 

خامسها: أنْها لا يدخلها الرياء لخفائهاء دونه. 

بتاكانتهاء آنيا لذ كر الاعلى الحتيقه و الضمل فدرركوة صوريا لكل الف 

سابعها: أن «من» للبيان» و المراد أنّها من جمله عمل الخير. 

ثامنها: أنّها لا يتصوّر العجز عنها بخلافه. فَإنّه ربما امتنع لذاته. 

تاسعها: أنّها من عمل السرّء و عمل السر فى حدٌ ذاته أفضل. 

عاشرها: أنه صلى اللّه عليه و آله و سلم قال ذلك فى حقٌّ مؤمن أراد أن يعمل بناء جسر, فسبقه عليه كافر فعمله (1). 
حادى عشرها: إِنْه نه المؤمن لعمله الفاسد خير من عمله. 

ثانى عشرها: أن نيه المؤمن لعمله الذى لم يعمل خير من ذلك العمل. 

ثالث عشرها: أن نوع التيه خير من شخص العمل. 

رابع عشرها: أَنّها تدلّ على صفاء الباطن و حسن الاعتقاد. 

خامس عشرها: أنّ التيه خير محض لا تعب فيهاء بخلاف العمل. 

سادس عشرها: أن العمل ربما احتاج إلى الات و شرائط فيمتنع لامتناعهاء بخلافها. 

سابع عشرها: أن «من» تعليليه» فيراد أن خيرها من جهه العمل. 

فامن عشرهاه أن الثواتب المقدى على تنه العبا أكتر متا قدر هليه لآليها أكثر أفرادا من العمل. 
تاسع عشرها: أنّ التنه تعلق بجميع الأفعال دفعه واحده؛ فيثاب على الجميع؛ بخلاف العمل. 


العشرون: أن ننه المؤمن خير من العمل الذى يثاب عليه بلا هه كمكارم الأخلاق. 


.8 أبواب مقدّمه العبادات ب عح‎ "6 :١ الكافى ؟: 80 ح ذه المحاسن: 71 ح 2195 الوسائل‎ -١ 
.877 :١ مجمع البحرين‎ -١ 


ص: /78 

الحادى و العشرون: أنّها لا يدخلها العجب. 

الثانى و العشرون: أنّها لا تحتاج إلى مثونه التعلم. 

الثالث و العشرون: أن العمل لا يخلو من شروط و منافيات» بخلافها. 

الرابع و العشرون: أن التتِه قد تجعل العمل الواحد عملين أو أعمانًا فى باب التداخل دونه. 

الخامس و العشرون: أنّ التيّه بلا عمل تستتبع الأسف على الفوات و التأذى من جهته, و هو أكثر ثواباً من العمل (1). 
السافس بو النقروة! ألها عله لرجوة العمل وصعمه فى أقرف نن المعلول: 

الامو المشرر )ا ة تمتها هر الحادة كالنسا رداون لكام و شفويةا عيادمهاوالعادة غيادة أخرى يج العفل لا يقل ك4 
الثامن و العشرون: أنّ التيه عليها مدار العقود و الإيقاعات و أكثر الأحكام؛ بخلاف العمل. 

التاسع و العشرون: أن التتته قد تجعل العمل للغير» كتنِه النائب فى العمل. 

الثلاثون: أنَّ فساد العمل لا يبطل أثر التبْهء بخلاف العكس. 

الحادى و الثلاثون: أن التيه روح العبوديّه» و العمل صوره ظاهريّه؛ إلى غير ذلكك من الوجوه المحتمله. 

و يعلم من ذلكك توجيه آخر للحديثء و هو: أن نيه الكافر شرٌ من عمله. 


ثم إنّ ما اشتمل عليه قولهم عليهم السلام: «إنما لكل امرئ ما نوى) عامٌ مخصوص. أو يراد على وجه الاستحقاق؛ لا-نخرام 


القاعده فى عله مواضع: 


كيه صوم شعبان فى يوم الشكك و (1) احتسابه من رمضان إن بان» و صلاه الاحتياط فى انقلابها نفلًا فى أحد الوجهين مع ظهور 
عدم الاحتياج» و الزيارات فى انقلابها حجات» و تضاعف العبادات مع قصد الواحده فى الأوقات و الأمكنه المشّفات» 


-١‏ هذا الاحتمال بكامله غير موجود فى «س)» (م)» و منه اختلفت الأرقام التاليه؛ و المثت هو المطابق ل «ح). 


؟- فى الح): وفى. 


ص: 521 
واحتساب الاشتغال بتعداد الحبّات المصنوعه من التربه الحسينيه تسبيحات إن بنى على الظاهر فيهنٌ. 


و مكارم الأخلاق فى احتسابها طاعات يؤجر عليها بغير تنه فإنّ ما كان منها عن انقياد النفس و انجذاب القلب من دون تحريكك 
قصد القربه إل الله تعالى» كالرحمه و الكراهه والشجاعه. و السخاوه. و الغضب. و الأسدبء و التواضعء و البشاشه فى وجوه 


الأخوان و نحوها من دون قصد القربه» و إن رجع إليها بالأخره أرجح مما تضمّنه منها. 


و يلحق بذلكك أجزاء العباده إذا خلت عن القصدء أو اقترنت بقصد الخلافء» كأن يقصد بإحدى السجدتين أوّلهما فتنتكشف 
الثانيه» أو بالعكسء و بالتشّهد التشهّد الأخير و بالعكس فيظهر الخلافء أو سوره بعد الدخول غير ما دخل فيه. 


و هذا فى باب السهو و النسيان لا كلام فيه» و فى التعمّد لا تخلو الصيحه من قوّه ما لم يستتبع تشريعاً فى عباده. 
و ذلكك كله باعتبار تأثير التنه السابقه. و ربما يدخل فى قسم المنوى باعتبارها. 


و مثل ذلكك ما إذا نوى بسوره الفاتحه جزء الركعه الثانيه» فظهرت فى إحدى رععتى التسبيح, و إن قرأ السوره بعدها كانت 


زياده غير مضرّه. 
و من هذا القبيل الدعاء الملحون مع تعلق القصد بهء يبدل عند الله بالفصيح. 


والظاهر لحوق الأذكار المستحبات و الزيارات بذلككء و فى الواجب بالعارض منها إشكال. 
المقصد الثانى: فى الإسلام 


فلا تصح عباده غير المسلم من جميع أصناف الكفّار ممما يدخل فى العباده بالمعنى الأخصٌ. 


و أمَا ما وجب مما لا يشترط بالتيِه من كفن و دفن و وفاء دين و إنفاق و مكارم 


ص: 591١‏ 
أخلاق و قسم و نحوها و ما لزم من تروك محرّمات مثلا فلا مانع منها بعد الامتثال. 


و أمَا وقفهم و عتقهم و نحوها فيجرى حكم الصحّه فيها تبعاً لمذهبهم؛ لأنْ القربه المعتبره فى مثلها ليست كالمعتبره فى العبادات 
الخاصّه المعتبره فيها القربه» المترنّب عليها المنافع الأخرويّه؛ بل إِنّما يلحظ فيها قصدها نفعت أو لم تنفع. 


و يجب عليه فعل الواجبات»؛ و تركك المحرّمات» و يطلب منه فعل المندوبات و ترك المكروهات مع الكفر. 
و الفرق بين تعلّق الحكم ما دام الوصفء و تعلقه بشرط الوصف واضح. فيرجع إلى الأمر بالإسلام ثم العباده. 


وما يسقطه الإسلام تفضا لا ينافى تعلق الأمر به قبل حصوله فإسقاط القضاء و نحوه بالإسلام لكونه يجبّ ما قبله من عبادات 
متضنيه وجتابات يفيه و مال ماخرة فى الخرف أو مطلقاً علن وجه القطفة و حخدود و تعزيرات شرعيه لذ يناقى الأمر به قيلهة 
والأيشل هه عمل» شرط _الفه أو الكل على ونه امستفاق الطرية إلا تيلا 


و تخصيص الخطاب بالمؤمنين فى كثير من الآيات لأنّهم المشافهونء و أنْهم هم المنتفعون. 


و لا-واسطه بين الإسلام و الكفر فى المكلفين إلا-فيمن لم تبلغه الدعوه. أو كان فى مقام النظر» مع احتمال دخولهم فى ثانى 
القسمين؛ و إن لم يكن عليهم مؤاخذه فى البين. 


ثم العقائد الأصوليه: 


منها: ما يقتضى عدم العلم بها فضلًا عن العلم بعدمهاء مع الظنّ أو الشكك أو الوهم التكفير» كوجود الصانع؛ و نفى الشريكك عنه و 


قدرته. و علمه. و حياته و نبوٌه النبى» و وحدته؛ و ثبوت المعاد و تجسيمه. 


و منها: ما يقتضى العلم بعدمها دون عدم العلم بها ذلك, كنفى الجسميّه و العرضيه 


-١‏ فى ١ح)‏ زياده: و ما ورد مما ينافيه لا يبنى العمل به. 


ص: 53505 
و الحلول و الاتّحاد, و المكان و الزمان» و نحوها مع العلم بلوازمها. 


و منها: مالا يقتضى شىء منهما ذلككء كمعاد البهائم» و وضع النار لأطفال الكفَاره و كون الأعمال توزن بعد التجسيم أو 


ثم الكفر ضروب كثيره و أقسام عديله: 


كفر الإنكار بمجرّد النفى أو مع إثبات الغير» و كفر الشكك (فى غير محل النظر أو و لو فيه» ولو كان بعذر) (0)» و كفر الجحود 
بخصوص اللسان, و كفر النفاق بخصوص القلبء و كفر العناد» بأن يجتهد فى هدم أصل من الأصول مع اعتقاده له و إقراره به؛ 
و هذه جاريه فى الربونته و النبوه و المعادء و كفر الشركة و هو جار فى الأوّلِينَ دون الثالث إلا على وجه بعيدء و كفر النعمه. 


و كفر إنكار ضرورىٌ الدين ممّن كان بين أظهر المسلمين» و لم تسبقه شبهه تمنعه عن اليقين» و كفر النصب و كفر السبٌ و إن 
أمكن وخولهما فيما سبق و كفر البراءة .و كثر الأذعاء: 


ثم إن الكفر بأقسامه مشترك فى حكم التنجيسء و حرمان الإدرث من المسلم, و عدم الولا-يه له عليه و عدم المناكحه دواماً 
اناي فالاو سكم ااتغلية: 


ثم بعض أقسامه منحصر فى نفسه و عرضه و ماله كالمعتصمين» و بعضهم حكمهم بعد ما مر القتل دون غيره من استباحه مال أو 
سبى كالمرتدينء و قد يستباح المال فقطء أو السبى فقطء أو هما على اختلاف الشرط فى الاعتصام. 


و الظاهر أنّ السبى لا يسوغ فى حقّ كل متشبّث بالإسلام» و إن قلنا بجواز القتل و أخذ المال فى بعض الأحوالء و سيجى ء تمام 
التحقيق فى أحكام النجاسات إن شاء الله تعالى. 


١-ما‏ بين القوسين ليبس فى اس )2 ١م).‏ 
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المقصد الثالث: فى الإيمان 

و يتحمّق بإضافه اعتقاد العدل و الإمامه مع الأصول الثلاثه الإسلاميهء فلا تصي عباده غير الإمامى من فِرَّق المسلمين؛ إن جعلنا 
الصبحه عباره عن موافقه الأمرء أو عمًا أسقط القضاء بنفسه. 


و إن أطلقنا فى الإسقاط صحت عبادته على بعض الوجوه. كما إذا أتى بها ثم أمن بعد خروج وقتهاء و كان أتياً بها على وفق 


وربما يقال بالصيحه من حين وقوعها من غير شرط كما تنبئ عنه الأخبار الدالّه على صححه حبجتهم و مشغولنه ذممهم بطواف 
النساء »)١(‏ و كذا فى باب نيه الإحرام من أنّهم يحلون و يعقدون. 


وربما يقال: بأن للإحرام و الحجّ خصوصيه. أو يقال: بإجزائهما مع الفساد, أو الصيحه حين وقوعها كذلك. و الدوام على 
الخلاف يفسدهاء أو يقال: بصبحتها معلقه على الإيمان اللاحق»؛ فإذا حصل صححتء أو انكشفت صكتتهاء و الأوّل أولى. 


و الظاهر أنَّ الحكم جار فى الفرائض و النوافل» و فى العمل لنفسه و التحمّل عن غيره» و فى المالتّات المتعلقه بنفسه. كما لو نذر 
أكلًا أو شرباء أو بالأعم من أهل الحقّ و غيرهم أو المتعلّقه بأهل الحقّ لكنّه جعلها فى موضعها مع جواز ذلكك فى مذهبه. 


و المرتدٌ عن باطل إلى باطل يدخل فى الحكم إن عمل على وفق مذهبه الثانى» و لو لم يختر له مذهباً و عمل؛ أو عمل على وفق 
أهل الحقٌّ معرضاً عن مذهبه, فعليه القضاءء و لو تركك ما هو ركن فى مذهبنا (1) غير ركن فى مذهبه صح» و بالعكس فسد. 


ولو كانت العباده دخيله فى المعاملاءت من وقف أو عتق و نحوهما حكمنا بصحتهاء فمساجدهم كمساجدناء و مدارسهم و 
كتبهم الموقوفه و نحوها حالنا كحالهم فيهاء أو هى خاصّه بنا؛ لأنّ الغرض من الوقف الأعمال الصحيحه. و لا تقع إلا منّاء 
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ولو شرط واقفهم ألا ينتفع أهل الحقّ بالوقف؛ صحح الوقفء و لغا الشرط. 


ومن أخذ من زكاتهم أو خمسهم أو نحوهما جاز لنا الشراء منهم و إن بقوا مطالبين» و لنا أن نجريهم على مذهبهم فى شراء ما 
زكوه و إن كانوا بحكم التاركين. 


و تغسيل الكتابى المسلمء و الكتابيه المسلمة مع فقد الممائل؛ و دفع الكتابى الخمس إذا اشترى أرضاً من مسلم صيحتها على 
خلاف القاعده. و الظاهر عدم اشتراطها بالتنه» و لو قيل بإلزامه بالتتِه الصوريّهء أو بقيام الحاكم بها فيهما لم يكن بعيداً. 

ولا يلحق أطفال الكفار مممن لم يدخلوا فى ملكك المسلمين أو دخلوا و كان معهم أحد الأبوين بأطفال المؤمنين فى صححه 
عبادتهم» و قبول نيتهم؛ لأنهم كفار تبعاً. 


ويقوى ذلكك فى أطفال المخالفين» و إن حكم بإسلامهم. و لو كان أحد آبائهم أو أمّهاتهم على الحقّ كانوا كأطفالنا. و لو 
كانوا أجداداً قريبين» أو جدّات كذلك الحقوا بهم. 


و من ولد منهم من الزنا من الطرفين انتفى نسبه عنهم» و احتمل جرى أحكام المسلمين عليه بخلاف المولود من الحلالء لقوله: 
«كلّ مولود يولد على الفطره» (1)» فيكون ولد الحلال منهم نجساًء و ولد الزنا طاهراً. و لعل الأقوى البناء على اسم النسب عرفا لا 


شوجا. 

و المولود بين المخالف و الكافر مخالفء و بين الذمّى و الحربيئّ و المعاهد و المؤمن و المصالح و غيرهم من المعتصمين إن عمّ 
فاول عل العصيية أولا-دهم دخلوا فى المعصومين, فالمدار فى الإلحاق بالإسلام وجود الإسلام من أحدهما امام خدة 
الانعقاد إلى البلوغ. و لاا يشترط الاستمرار. 


ولو حصل فساد العقيده فى أثناء العمل بطل إن اتّصلء فلو كانت أجزاؤه مفصوله كالوضوء و الغسل و التيمم قوى القول 
بالبطلان أيضاً إن اعتبرنا الشرطته فى الاستمرار, و الأقوى خلافه. أما الصلاه و الصوم مثا فلا كلام فى بطلانهما. 
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المقصد الرابع: فى إباحه المكان 


الانفصالء أو مسقط ثقله. أو ما لاسه من أسفله شرط فى العبادات» مفسد عدمها. 


و يختلف حكم الفساد إن علقناه على صفه المكائيه فى الأفعاليه و الأقواليه و غيرهماء و إن علّقناه على التصرّف أو الانتفاع 
مقروناً بالقصد أو مطلقاً اختلف الحكم أشدّ اختلاف. 


و ليس شرطاً فى المعاملاءت عقوداً و إيقاعات و لو شرطت بالقربه» كالعتق و الوقف و نحوهما إن لم تلحق الأقوال بالأفعالك إلا 


فيما يتوقف على الإقباض إذا اشترطنا فيه القربه. 
و دون التكاليف التى لم تشترط بالقربه كغسل الخبث و تكفين المت و نحوهما مما يُراد أصل وجودهء دون محض التقرّب به. 


ودون العبادات التى لا ربط لها بالمكانء كالتروكك فى الصيام و الإحرام؛ و ما يتعلّق بالأقوال دون الأفعال من قراءه أو ذكر أو 
دعاء و نحوها على إشكال. 


و أمّا المتعلّقه بها فشرطها إباحته بالملك مع تسلّط المالكك لعدم الرهانه و الحجر مثلًا؛ و بالإذن من المالككء و لو بالفحوىء أو 
من الشارع. فَإِنْ الإذن الشرعبيه أقوى من المالكيه كما فى الأمكنه المتسعه التى يترنّبٍ على المنع من مثل هذه التصرّفات فيها 
حرج عظيم, فتجوز لغير الغاصب و معينه و تابعه و باعثه على الغصب. و القادر على منعه. 


فلو تطهّر طهاره مشروطه بالقربه رافعه أو لاء واجبه أو مندوبه» أو غسّل متا أو صلى و لو على جنازه؛ أو طاف أو سعى أو ذبح أو 
نحر أو حلق أو رمى أو أكل من الهدى أو شرب ماء زمزم و هكذا على مغصوب أو فى مغصوب؛ مختارا عالما بالغصبه بطل 
عمله؛ لتعلق النهى به. أمّا المجبور و الجاهل بالموضوع و منه الناسى و الغافل فلك و الظاهر بطلان عباده المميز و إن لم يكن 
نهى. 


ص: حا 


و العبادات الماليّه إذا وقعت فى المكان المغصوبء و قرنت ثبتها بالدفع بطلث: و إن احتسيت بعد الوصول إلى المسصدق أو 


احتسبت عن دين صححت. 


نا كان الغصبب مقوما له كالضلذه أو مقارة, 


و أمَا المقدّمات التى لم تدخل فى العبادات» لعدم اشتراطها بالقربه فلا تبعث حرمتها على فساد غايتهاء فمن توصّل إلى الحجّ أو 
الزياره أو العياده أو تشييع الجنازه و نحوها بنفقه أو دابّه أو سرج أو وطاء مغصوبه أو سفينه كذلكك و نحو ذلكك صمح ما عمل إذا 
خلا عن ذلك وقت العمل. 


و لو دخل غاصباً و خرج تائباً صلّى فى خروجه. و يحتمل إلحاقه بالمختار لاستناده إلى الاختيار. 


و لا-فرق بين الجاهل بالحكم ما لم يعذر و العالم به» و ليس على الجاهل بالموضوع مثلا سوى الأجره؛ و إن كان مجبوراً فعلى 
الجابر» و إذا علم أو رجع إلى الاختيار فى الأثناء خرج متشاغلًا إن لم يترئّب فساد من جهه أخرى (5). 


ولو أذن المالك بالكون للعباده دون غيرهاء أو لعباده دون غيرها صيّم ما أذن به. 
ولو قطع بالرضا ثم ظهر الخلاف صتحتء و لزمت الأجره إن عمل ما فيه أجره. 
ولو عمل متعمّداً للغصب عالماً بعدم الرضا فانكشف رضاه. أو أجاز بعد العلم» فلا تأثير لذلكك فى الصبحه. 


نعم لو كانت اليه مما تصيح فيها النيابه و العمل ممما تقع فيه الوكاله من زكاه أو خمس أو صدتقه أو غيرهاء واجبه أو مندوبه؛ أو 


كفارات أو وقف أو عمل نيابه بإجاره و نحوها اجتزئ بالصوره» و وقعت من الفضولى و صبحت مع الإجازه (5). 
و الشاكك فى الإذنء بل الظانٌ من غير طريق شرعى ما لم يصل إلى حدّ الاطمئنان 
-١‏ الوطاء: خلاف الغطاء الصحاح ١ :١‏ 


فى لح زياده: و يحتمل إلحاقه بالمختار لاستناده إلى الاختبار. 
"- فى ١ح‏ زياده: و بنى على الصححه فى العباده معيّنه. 
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من غير التسعه المستثنيات فى القرآن مع فهم دخول تلكك من الآيه )١(‏ بحكم الغاصب. 
ولو وجد فى المكان أو خارجه من يدّعى ملكيته أو المأذوتنه فى الإذن بالكون فيهء ولا معارض له جاز الأخذ بقوله بالإذن فيه. 


و كل عباده وقعت فى المشتركات من وقف أو طريق عامٌ أو سوق أو مقبره أو مورد و نحوها إن أخلت بما وضعت له بطلت» و 
إلا صبحتء. سواء كانت مما وضعت له أو لا. 

و لا-فرق فى الأوقاف إذا كانت فى سبيل اللّه بين أن تكون من أوقاف أهل الحقّ أو أهل الباطل حتّى لو شرطوا منع أهل الحقّ 
عنها بطل شرطهم, و جاز الدخول إليها و العباده فيها. 


و مع التقتته كخوف كون الامتناع يبعث على ظلّهم بأنهم ليسوا من أهل دينهم يجب و أخبار الأثمّه عليهم السلام و سيرتهم و 
سيره أصحابهم خلفاً بعد سلف أبين شاهد على ما ذكرناه (71). 


المقصد الخامس: فى إباحه المباشره بالآلات التى يباشر بها العمل 


فلا تجوز مباشره العباده بالآلاءت المحرّمه. فلو باشر المملوككث بدن العايد العاجز مع رضاه بالنيابه عنه من دون إذن مالك أو 
مطلق من وجبت عليه الطاعه بدون إذن المطاع» أو من حرمت عليه المماسّه من أجنبئ لأجنبته» أو بالعكسء أو من فى يده شى ء 
محرّم من خشبه و نحوها فأجرى به الماء على يده بطلت العباده. 


و كذا لو دفع حا واجباً ممما يدخل فى العباده» كخمس أو زكاه أو كقّارات و نحوها يكف مغصوبه ككف نفسه مع مملوكيه 
منفعته أو ككف المملوكك؛ أو إناء مغصوبء, أو مَِخْذْ من ذهب أو فضه أو جلد ميته ذى نفسء أو كيس مغصوبء و نحو ذلكك 
مع علم الدافع بالحال بطلت. 


و لو عصى الدافع فى دفعه أصلتاً كان أو واسطه أو علم بمعصيه القابل فى قبوله 
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و أخذه مع تولى التنه بطلت. و أما مع عدم التولى للنّيه وعدم علم المالكك بمعصيته أو معصيه القابل فلا بأس» و معصيه الأخذ 
مع عدم علم الدافع لا تقضى بالفساد؛ لدخولها فى حكم المعامله. 
و كذا لو توض] أو اغتسل أو تيمم أو صلَى بما لا يجوز استعماله» و كل إِلهِ تتقوّم بها العباده و تتشيد بها أركانهاء كالسلاح و 


الخيل و الدرع و نحوها فى باب الجهاد و كانت ممنوعه الاستعمال؛ لعدم إذن المالكك أو المحجر عليها لرهانه أو حجر أو فلس 
و نحوهاء استعمالها يبعث على فساد العباده. 


و لو استعمل الآلات المحرّمه فيما لا تتوقف صيحته على القربه» كحفر القبر و دفن الميّتء و تكفينه» و تحنيطه؛ صم على الأقوى. 


و الجاهل بحكم الحرمه مع إمكان توججه الخطاب إليه و العالم سيان فى الحكم, أمّا الجاهل بالموضوع و الناسىء و الغافل و 
المجبور, و الجاهل المعذور؛ فعملهم فى حز القبول؛ و إِنّما تلزمهم الأجره. و فى الجبر تلزم الجابر على الظاهر؛ لضعف المباشر. 


و ماحرّم من الآلات بالتحريم يقتصر فيها على محله. فإن عمّ عم الحكم, و إن خصّ العبادات (عمّها و خض ها) (1) و إن خصٌ 
واحده اختصٌ بها. 


و إن طرأ المنع فى الأثناء قطع فيما لا يحرم قطعه. و لا يترتّب فيها ضرره و فسد السابق إن ارتبط» و إلا صحح. و الرضا فى الأثناء 


أو بعد الفراغ لا يصبحح الفائت. 


و من ججبر على العباده مع استعمال المحرّم على المختار؛ اقتصر فيها على مقدار الإجبار, ثم إن أمكن الإتيان بالباقى من دون 
استلزام أمر زائد على ما يلزم من التخلص أتم» و إلا قطع» فالمتحرّكك فى محلّ الغصب قاصداً للخروج و التخلص يصلَى مبتدءاً 
مع ضيق الوقتء و مع السعه للكل أو لركعه فى وجه أو يتم مومئاً عوض الركوع و السجود بعينه أو برأسه إيماء خفيفاًء و القول 


بتعّن الإيماء بعينه غير بعيد. 
و فى الفرق بين الداخل لعذر و غيره وجه قوىء و المنع مطلقا غير خالٍ عن الوجه. 
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ولو توقفت عبادته على مكان أو الاءت مملوكه للغير؛ و أمكن إرضاؤه متجاناً من غير ضرر بالاعتبار» أو بأجره لا تضرٌ بالحال؛ 


وجب ذلكك فى الواجب» وندب إليه فى المندوب. 
المقصد السادس: فى العمل بموافقه التقيّه 


التقته إذا وجبت فمتى أتى بالعباده على خلافها بطلتء و قد ورد فيها الحثٌ العظيم؛ و أنّها من دين آل محتّرد (0) و أن من لا 
تقته له لا إيمان له (7). و روى: النهى عن أن يعمل بالتقيّه فى غير محلّها ()؛ و إن ندبت فلا بطلان. 


و الكلام فيها فى مقامين: 


المقام الأوّل: فى بيان حكمهاء و هى على ضربين: واجبه و مندوبه. فالواجبه ما كانت لدفع الخوف على نفس أو عرض 


محترمين» أو ضرر غير متخفل عن نفسه أو غيره مخ المؤمتين. 


و تستوى فيها العبادات و المعاملات و الأحكام من الفتوى و القضاء و الشهاده على خلاف الحقّه فيحرم لها الواجبء و يجب لها 
الحرام» و تتبدّل لها جميع الأحكام. 


ولا يختلف فيها الحال بين ما يكون من كافر غير ذى ملهء أو ملّى حربى, أو ذمّى؛ أو مسلم مخالفء أو موافق؛ لأنّ مدارها على 
وجوب حفظ ما يلزم حفظه عقلا أو شرعاًء و صاحبها أدرى بهاء و الجرى ء المتهيجم و صاحب الواهمه يرجعان إلى مستقيم 
المزاج و يجب الاقتصار فى ترك الواجب و فعل الحرام على ما يندفع به الضررء و لو دار الأمر بين ضررين وجب تجتّب ما هو 
هد قرا مكهما: 


-١‏ الكافى 5١9:17‏ ح 135 الوسائل :١١‏ 584 أبواب الأسمر بالمعروف ب ١6‏ ح ”؛ مستدرك الوسائل ؟1: 788 أبواب الأسمر 
بالمعروف ب 35 ح 055 تفسير نور الثقلين ©: 19ه ح 8#. 

,* ح‎ ١0 أبواب الأمر و النهى ب‎ 528 :١١ الوسائل‎ 1١ قرب الإسناد: #8 ح‎ 1298 :١ ح 217 تفسير العياشى‎ 7١14 :7 الكافى‎ -١ 
وفى المصدر: لا إيمان لمن لا تقيه له.‎ 

“- الاحتتجاج ؟: 268١‏ و لاحظ الوسائل :١١‏ /581 أبواب الأمر و النهى ب 58. 


ص: الحا 


و المندوبه منها ما كانت لدفع ما يرجح دفعه من ضرر يسير يجوز تحمّله مما يتعلق بنفسه أو بغيره» أو لمجرّد دفع )١(‏ عداوه 
أرباب المذاهب المخالفه؛ لاحتمال ما يترتّب عليها من الفساد ضعيفا. 


المقام الثانى: فيما يصيح بموافقتها (7) و إن خالف الواقع» أو يفسد كتركك جزء أو شرط أو فعل شى ء مانع. 
و الأصل هنا بطلان ما خالف الواقع و إن كان العمل مأموراً به؛ لأنّ الأمر فى الحقيقه متعلّق بحفظ ما يلزم حفظه؛ فالصيحه و هى 
موافقه الأمر لا بتتصف بها سوى الحفظء و الفعل مطلوب لغيره لا لنفسه» فصححته بترئّب غرض الحفظ عليه» و هو متحمّق. 


و مثل هذا الكلام يجرى فى الجاهل و الناسى و الغافل فى بعض الشروطء و من تأمّل فى أوامر السادات لعبيدهم, و كل مُطاعين 
لمطيعيهم, اتتضح له الحال» و انكشف لديه غياهب الإشكال. ثم هو على ضربين: 


أحدهما: ما يفسد مع مخالفه الحقّ بقول مطلق كالتقتّه فى العقود. و الإيقاعات» و القضاءء و الإفتاء» و الشهادات»؛ و من الحاكم 
الظالم لغير مذهبء و الكافر الملى» و غير الملى» و الحربئء و الذمى» و فرق أهل الإسلام (من أهل التشبّثء كالخوارجء و الغلاه 
و أهل الإسلام) (2) على الحقيقه من الناووسيه» و الزيديّه» و الفطحيه و الإسماعيلته و الواقفته» و الفسّاق من أهل الحقّء و غيرهم. 
لا يترتّب عليها صيحه. 


الضرب الثانى: التقيّه من أهل الخلافء فإن كانت من جهه غير المذهب فهى كالتقيّه من غيرهم» و إن كانت من جهه المذهب 
بأن يؤتى بالعمل موافقا لمذهب الكل منهم أو أكثرهم أو أشدّهم بأسأ مع المخالفه لمذهب أهل الحقّء و هو على أربعه أقسام: 


الأوّل: ما يكون فى الأحكام العامّه كغسل القدمين» و المسح على الحفّين» 
-١‏ فى («س): رفع. 


-١‏ فى اج زياده: أو يصح بمخالفتها. 
*- ما بين القوسين ليس ف اس )2 «م). 


ص: لمانا 


والنكس فى غسل الوجه و اليدين» و الصلاه فى جلد الميته» و ما لا يؤكل لحمه؛ و التكفير فى اليدينء و التأمين فى الصلاه» و 
الصلاه مع الإمامين» و السجود على ما لا يصمح السجود عليه و نحوها. 


الثانى: ما يكون فى الأحكام الخاصّه كما إذا أفتى فقيههم على مؤمن يعمل بمحضره بصبحه صلاه أو طهاره أو حجٌ أو نحو 
ذلك. 


الثالث: ما يكون فى الموضوعات العامّه التى بنيت عليها الأحكام؛ ككون المغرب عباره عن سقوط القرص. و الكعبين عباره عن 
الظنبوبين (01 و الوجه عباره عن جميع ما يواجه به» و نحوها. 


الرابع: ما يكون فى الموضوعات الخاصّهء كهلال ذى الحيجه. و شوّال و شهر رمضانء و نحوها. 


و الظاهر الصمحه فى جميع الأقسام. و الأحوط الاقتصار على القسم الأوّلء و البناء على الإعاده؛ و القضاء فيما فيه قضاء فيما عداه. 
ولا سيما فيما يتعلق بالأعيان الخاصّهء كحكمهم بطهاره نجسء أو نجاسه طاهر أو جواز الصلاه بما لا يجوز الصلاه به من 
اللباس حكماًء فإنّه من القسم الجائز. 


و عمل المقلد بقول مجتهد أفتاه تقيّه و هو لا يعلم» صحيح مطلقاً. 


ولو تعارضت التقيّه عمل على وفق ما هو أشدّ خطراً و إذا اندفعت بالحيل كإظهار الإفطار بوضع الفنجان من غير شربء أو 
بشرب الدخان, أو إدخال شى ء فى الفم» و إبقائه فيه و نحو ذلكك وجب مراعاتهاء و لا يجب بذل المال و لا الانزواء فى بعض 
المجال الداص متها 


و الظاهر أنه يكفى فيها مجرّد اطلاعهم من دون خوف منهم بالنسبه إلى مكان دولتهم و سلطنتهم؛ دون من كانوا من أهل 
الممالكك الأخر مع أمن الضرر. 


ولو وجد من لا يعرف مذهبه واتقى منه» صحّ عمله؛ و إن ظهر كونه من أهل الحقّ (). 


.178 :١ الظنبوب: العظم اليابس من قدم الساق الصحاح‎ -١ 
فى هامش الحجريه: و إن ظهر الخلاف صبحت. كذا فى الأصل.‎ -١ 


ص: "١١‏ 
و من كان من أهل الحقٌّ مخالطاً لهم (و ليس من أصحاب السرٌ) (1) انّقَى منه» و لكن الأقوى وجوب الإعاده حينئلٍ. 
و تجب مع مظنّه الخطرء و تستحبٌ لمجرّد اطلاع من لا يعتدٌ به» و يحكم بالصبحه فى مقامها فى المقامين. 


و تجب فى محل الوجوب فى جميع الأشياء (7؟) سوى الدماء المكافئه. فيجوز للتقيّه على النفس المؤمنه بل على العرض و المال 
الضارٌ قتل المعتصم من الكفار بل قتل من دخل فى الإسلام و خرج عن الإيمان. و الفاسق و العدل من أهل الحقٌّ سّان. 


و يجوز لها إظهار البراءه و السبّ مع التوريه» و مع عدم معرفتها مطلقاً. 
و يقوى القول بأنّه لا مكافئه بين عدول المؤمنين» فضلًا عن فسشاقهم. و بين أنبيائهم و أئمتهم. 


و الظاهر أن الحضور فَئ مساجدهم و الصلاه معهم مع إظهار الافقتداء بأئمتهم. و تشييع جنائزهم. و عياده مرضاهم» و الإمامه بهم» 
و الأمذان و الإقامه لهمء و السلام عليهم؛ و التودّد إليهم؛ و نشر مدائحهم. و الترخم لأسلافهم و مدحهم, و إنشاد الشعر فى 
مدحهم, و التصدّق عليهم, و إرسال الهدايا لهم أو غير ذلكك بقصد استجلاب قلوبهم, لدفع أذيتهم عن المؤمنين» مع إضمار 
البغض و العداوه لهم؛ أفضل من (صنع ذلكك مع أهل الإيمان) 0). 


المقصد السابع إنَ كل عباده ترك منها جزء أو شرطه أو اعتراها منافء عمداً أو سهواء علماً أو جهلًا بالموضوع أو بالحكم, اختياراً أو 
اضطرارا؛ بُنى فيها على ركنيّه الجزء 


مع الإطلاق فيهاء عملا بالظاهر فيها (؟) و فى الجزءء و عموميه الشرط و المانع مع الإطلاق فيهماء 


-١‏ بدل ما بين القوسين فى «م)؛ ٠س):‏ و من أصحاب السمر. 
؟- فى اح): الأشباه. 

“ا- بدل ما بين القوسين فى «م)» اس): ضيع ذلكك. 

؟ت.قى الح): فيهما. 


ص: 7١7‏ 
عملًا بالظاهر. و فى الجزء )١(‏ مع ذلكك, لفوات المجموع بفواته. 


و المسامحات فيما ضعف من الأ-جزاء فى الخطابات العرفته» إمّا مبتيه على المجازات؛ لكون حصول معظم الغرض قرينه (عدم 
إراده النادر) (؟7) منه. أو الاقتصار على بعض المدلول فى التأديه و ليس من الاستعمالء إلا ما قام الدليل على إخراجه من 
القاعده. كأكثر أفعال الصلاه بالنسبه إلى ما عدا العمد, و أكثر أفعال الحي و العمره بالنسية إلى العمف أيضاء وغيرها: 


و الإتمام فى محل القصرء و الجهر فى موضع الإخفات, و بالعكس للجاهلء و طهاره الخبث بالنسبه إلى غير العالم و الناسى» و 
استقبال ما بين المشرق و المغرب لغير العامد, و استقبالهماء و استدبار القبله لمن علم بعد خروج الوقتء و نحو ذلكك. 


وأجزاء الوضوء و الغسل و التيمم سواء وجبت لوجوب غاياتهاء أو استحبّت؛ أركان. فمقتضى القاعده أن الشروط و الموانع 
وجودئه لا علميه. 


و دعوى انتقاض القاعده بأخبار رفع القلم () متا لا ينبغى أن يكتب بقلم, إن ظاهرها التنزيه» و هو لا ينطبق إلا على رفع 
المؤاخذه؛ و كذا القول بأنّ ما كان بلفظ الأممر و النهى خاص. و ما كان بلفظ الوضع عامٌ؛ لأنّ الظاهر منهما فى مقام عموم 
الخطاب الوضع. 


نعم لو علمنا أنّ سبب الفساد تعلق الخطاب, كما فى اشتراط إباحه اللباس و المكان و الماء و الإناء» كان خاصّاً بغير المعذور. 
و الفاسد من العباده بمنزله المتروكك منهاء متى بقى من وقتها ما يفى بتمامها لو أعيدت؛ أعيدت. 
واإذا قسن الوق حن سوم يسير امنيا قلا إغادم'إلة إذا كاك متالةة قرفا أو نفلاهءو قل بقق من بوقنها بعد إحراز الشروط ما يق 


بركعه تتم بالأخذ بالرفع من السجود 


-١‏ فى ٠س)»‏ (م): و بالجزء. 

"- بدل ما بين القوسين فى ١اس):‏ مع عدم إراده القادر» و فى «م): مع إراده القادر. 

- الكافى ؟: 587 ح ١‏ و 27 الوسائل 2: 58" أبواب الخلل الواقع فى الصلاه ب ١ح‏ 5 واج :1١‏ 1948 أبواب جهاد النفس ب 
#ضح ."-١‏ 


ص: ”7037 


الأخير (1). و إذا ذهب الوقت فى الموقت و الفورى من حيث الفوريّه من غير الموقّت فلا قضاءء إلا مع قيام الدليل؛ لأنه فرض 
مستأنف. 


و تمشيه الاستصحاب فى هذا المكان (7): و زعم أنْ الخطاب فى الحقيقه خطابان» فسادهما غنىٌ عن البيان. 


فما كان من الفرائض اليوميّه و نوافلهاء و نوافل الليل» و صيام رمضان و أَيَام الشهر و النذورء و نحوهاء مما قام عليه دليل القضاء 
و جرى حكمه فيه» وغيره كصلاه الجمعه. و العيدين» و زكاه الفطره على أقوى الوجهين» و الأضحته و نافله الجمعه حيث لا 
نعدّها راتبه» و صلاه الغفيله حيث لا تحتسب من الأربع» والوصيه. و صلاه أوّل الشهرء و وظائف الأيَام والشهورء من صلاه و 
صيام و صدقات مختضه بتلكك الأيَام و نحوهاء على القاعده لا قضاء فيها. 


و لفظ القضاء يشبه ألفاظ المعاملات» و لا يجرى فى إطلاقه حكم المجملات كالمعروف من ألفاظ العبادات؛ فكلٌ شرط أو 
مانع علم تعلقه بحقيقتها من غير فرق بين أقسام مقضيتها و أدائيتها يعمّهما (؟) حكمه. و مالم يعلم حكمه و تعلق بالأنداء مع 
احتمال ملحوظيه الصفه. فلا يتمشّى فى القضاء. 


05 


وما تعلق ببعض أقسام القضاء كقضاء الأحياءء» كالترتيب مثلماء لا يتمشّى إلى القضاء عن الأموات تبرّعاً أو تحمّلًا شرعتاً أو 
بعوض» فقد يختلف الحكم باختلا.ف الصفات؛ لأنّها من الموضوعات. و قد يختلف باختلاف المكلفين بالعبادات» فما يحتمل 
تعلّقه مطلقاً و مشروطاً يحكم فيه بالقسم الأوّل. 


و إطلادق النيابات عن الأموات» و تعدّر أو تعسّدر معرفه الترتيب فى أكثر الأوقات يفيد؛ (5) ذلكك. مع أنَا لو قلنا بشرطيته لقلنا 
بعلميّته» و لا يمكن استعلام الحال فى عباده 


-١‏ فى «ح) زياده: إلا ما أخرجه الدليل. 
؟- فى ١س‏ )ء (م): و تمشيه اللاستحباب فى هذه المكارم. 
'- فى اس )ء (م): يعمّه و أقول: يعمهما: يعنى التقامى الأدام: 


في الح): يقيد. 


ص: ع 


و الأقوى أن صفه الأصاله و النيابه كصفه الذكوره و الأنوثه تتبدّل الأحكام بتبدّلهاء و الترتيب ليس من الكيفيتتات الداخله فى 
تقويم الذات» فيشكك فى اندراجها فى عموم القضاء كما فات (41 و لو لا-ذلكك امتنع قضاء ما نقص عن يوم مع التعدّد؛ و 
الجهل. و جهل النائب كجهل المنوب عنه يسقط لزوم الترتيب عنهء و الغالب فيه ذلكك. 

فالبناء على ترتيب عباده التحّلى مقتض للزوم التأخر و التمّل» و بقاء المت فى العذاب» و هو خلاءف الاحتياط عند ذوى 


الألباب» و الله أعلم بالصواب. 


واقى سالة افك فى الأجراد ميقرى العادانة و البغاملفف: 
المقصد الثامن: فى أنه لا يجوز التداخل فى العبادات 


فلا-يؤتى بعمل واحد بقصد الاكتفاء به عن أعمال متعدّده مماثله له فى الهيئه» لا بيه واحده و المنوى واحد و تككون البواقى 


تابعه» و لا بواحده و المنوىٌ متعدّد. و لا بمتعدد و المنوى متعدد. 


فلا يداخل نوع نوعاًء كزكاه و خمس و كفاره و حج وعمره و نحوهاء ولا صنف صنفاًء كظهر و عصرء و قضاء و أداءء و أصاله 
و تحمّلء و زكاه مال و فطره؛ و حقٌّ الإمام و باقى السهام من الخمسء و صلاه الزياره و صلاه التحّه و غيرها من الصلواتء و لا 


صيام شهر رمضان أو غيره عن غيرهما من أقسام الصيام؛ و نحوها. 


بل متى تعدّدت الأسباب تعدّدت مسبباتها؛ لأنَّ التعدّد (؟) هو المفهوم من تعدّدهاء من غير فرق بين تداخل واجب بواجب أو 
بندبء أو ندب بواجب أو بندب؛ مع تعلق القصد بالأصاله بالجميع أو بالبعض و الباقى ضميمه؛ إلا ما قام الدليل على جوازه. 
كتداخل الأغسال المختلفه النوع بعض ببعض. مع الاتفاق بالوجه و الاختلا.ف فيه؛ و دخول الجنابه وعدمه. و صلاه الإحرام 
بصلاه الفريضه. و صلاه الحبوه بصلاه 


-١‏ الوسائل : 89” ب * من أبواب قضاء الصلوات ح ١‏ و فيه: يقضى ما فاته كما فاته. 
"- فى (اح): المتعدد. 


ص: حر 
نافله الليل. 


و قد تنداخل الكمّمارات بإعطاء شى ء من الطعام عن جميع ما لعلّه وقع فى الإ-حرام» و نحو ذلكك. و يحتمل كون الاكتفاء 
بالفريضه للإحرام من باب الإسقاط. 


ولا بد أن يُدخل فى النيه ما أراد دخوله؛ عملًا بما تضمن جواز التداخل فى هذا القسم من العبادات» و ما دلّ على أن الأعمال لا 
تكون إلا بالتيات؛ فإنٌ التداخل على خلاف الأصل» تحصينًا للبراءه اليقيتيه. 


و فى جواز الاقتصار على نه غسل الجنابه مجتزثاً به وجه لا نقول به. 


ولو داخل فى الابتداء و فرّق فى الأثناء» أو فرّق فى الابتداء و داخل فى الأثناء؛ أو جمع بين الأ-حوال المختلفه مع العود على 
الفائت إن أمكن, أو الاجتزاء بما فات فيما جاز فيه التداخل من العبادات» فالظاهر عدم جواز التداخل. 


ولو كان التداخل بين مختلفى الوجه. و لم نقل بوجوب ننه الوجه كما هو الوجه نوى القربه العامّه. و لو أراد نيه الوجه كرّر اليه 
بعدد الوجوه المختلفه. و التداخل رخصه و التفريق لا مانع منه» بل هو أفضل النوعين. 


و ليس من التداخل الاكتفاء عن الحدث الأصغر مع تعدّد أفراده بل تعدّد أنواعه بوضوء واحد لوحده السببء و هو طبيعه الحدث 
الأصغره فلا تفاوت فيه تكرّر أو لم يتكوّر. و كذا الاكتفاء عن أفراد نوع من أنواع الغسل بعشل واحد لأن النوع حدث واحد, و 
التكرار و عدمه سيّانء و كذا النذور و شبهها إذا تعلقت بواحد على طريق التأكيد. و كذا ما دخل فى حكم الإسقاط. فإِنّه ليس 
من التداخلء و لا حاجه إلى اعتبار اله فيه» كقراءه الإمام عنه و عن المأموم» والاجتزاء بأذان الجماعه و إقامتها قبل تفرّقها. و 
الأذان المسموع عن السامع» و غسل دخول الحرم عن دخول المسجد و الكعبه, و رد السلام عنه و عممّن معه, و أنواع الصيام عن 


صوم الاعتكاف» و الهدى عن الأضحته المندوبه» و صلاه العيد عن صلاه الجمعه فى ححق النائى» و الاطلاء قبل الإحرام بخمسه 


و أما الزياره عن نفسه و عن النبى صَلَى الله عليه و آله و سلم و الأثمه عليهم السلام 


ص: 708 


و المؤمنين» و عنهم فقطء و غيرها من الطاعات» فمن باب التشريك. و لمسأله التداخل تعلق بأحكام المعاملات أيضاًء و لقله 
ثمرتها فيها خصّصناها بالعبادات. 


المقصد التاسع فى أنه لا يجوز العدول من عباده إلى أخرى فى الأثناء 


مع احتساب ما مضى من المنوى ثانياء و لا بعد الانتهاء. 


فإن قصد العدول بالنحو الأوّل و أتى بالباقى أو ببعضه بطل العمل إن كان ممما اتُصل» و لا يجوز فصل أجزائه كالصلاه و نحوها. 
و أمّا منفصل الأجزاء فيحتمل فيه ذلككء؛ و صبّحه ما مضىء و إعاده ما فعل بالنيه الجديده. 


و إن عدل بعد الفراغ بقى العمل الماضى على صححته موافقاً لتنته» و وقعت نيه العدول لاغيه» فلا يعدل عن فرض إلى نفل» و لا 
عن نفل إلى فرضء و لا-عن أداء إلى قضاءء و لاعن قضاء إلى أداء» و لاعن قضاء متحمّل إلى قضاء أصليئء و لا عن متحمّل 
عن شخص إلى متحئّلى عن غيره؛ و لا من حج إلى عمره؛ ولا من عمره إلى حسء و لا من حج قران إلى غيره؛ و لا عن غيره 
إليهه سوى ما قام الدليل عليه» كالعدول من الح إلى العمره و من العمره إلى الحجّ» و من الإفراد إلى التمتّع» و من التمتّع إليه 
فى .يعقين الأحوال. 


و من الصلاه الحقه إلى السابقه مع تساوى الوجه و الكيفته. و قبل الخروج عن محل الإمكان مؤدّاتين أو مقضيتين أو مختلفتين» 
و من الفريضه إلى النافله لناسى سوره الجمعه فى الجمعه أو ظهرهاء و لناسى الأذان و الإقامه. أو الإقامه وحدهاء أو بعض منهما 
أو منها فقط» و لطالب صلاه جماعه و قد انعقدت بعد دخوله؛ و للداخل فى ملترّم بها لنذر مشروط أو غيره؛ فظهر له كذب زعمه 


نصول القيف: 


و يجوز العدول فى الأثناء مع نسخ الأوّل مع عدم حرمه القطع فى الواجبات المخيره و الموسّعه و الكفائيه مع قيام الغير. كالعدول 
عن إحدى خصال الكفاره بعد الدخول فيها إلى غيرهاء و عن التسبيحات الكبريات إلى الصغريات فى الركوع 


ص: /17ا70 


و السجود. و عن الفاتحه إلى التسبيح و بالعكس فى آخرتى الرباعتّه مداه وعن سوره إلى غيرها مما عدا سوره الجحد و 
الإخلاص قبل بلوغ الثلثين أو النصف احتياطاء أو أحد شخصى الموسّع إلى غيره؛ ما لم يحصل موجب الإتمام فيها. 


و يجوز الترامى )١(‏ فيها بعدول ثم عدول عن عدول و هكذاء حتّى قبل التسليم مثلاء ما لم يؤدٌ إلى الخروج عن صوره العباده» و 
الأو الاقتصار على مرتبه واحده. 


ولو دخل فى صلاه حاجه؛ فظهر فى الأثناء فواتها أو قضاؤهاء أو صلاه استخاره لأمرء فظهر بعد التمام أو فى الأثناء امتناعه» أو 
صلاله استسقاء أو استطعام» فحصل المراد فى أثناء الصلاه. أو صلاه احتياط لصلاه؛ فظهر فى الأثناء أو بعد التمام تمامهاء أو 
للدخول بالزوجه أو لخطبتها؛ فاتّفق فى الأثناء موتها أو العلم بعدتها أو إحصانها أو محرميتها و نحو ذلكك؛ عدل فى الأثناء إلى 
غيرها مع بقاء وقت العدولء و بعد التمام مع موافقه صورتها لصوره النافله المنتقل إليها. 


و يقوى القول بجواز العدول فيما يراد منه الحقيقه دون الخصوصيه من قضاء يوم من شهر رمضان أو رجب أو شعبان إلى مثله 


من شهره. أو من زكاه حنطه أو شعير أو تمر أو زبيب خاصّه أو مطلقه. أو خمس غوص أو تجاره و نحوها إلى غيرها من نوعها. 


وما أريد به المطلق من المشتركك كالبسمله و نحوها من قراءه أو كتابه أو شعر أو نثر أو عمل صناعه يجوز العدول منه إلى إراده 
الخاص. لاتحاده به. 


و الهذه النسأله:دغخل فى مسائل المعاملاتث و تقصيلات كثيرة و إثما خخضناها بالعباده لقله القائده فن غيرها 
المقصد العاشر فى أنه لو شكٌ فى فعل عباده أو جزئها أو شرطها أو مانعهاء و قد دخل فى أخرى مرثّبه عليها؛ 
أو فى جزء وقد دخل فى شىء يترتّب عليه كأن يشكك فى نفس الوضوء 


.58١ و فى «س)ء (م) قد تقراأً: التى إلى. و يحتمل كونها تصحيف التوالى» و ترامى الشىء: تتابع المنجد:‎ -١ 


ص: 7١08‏ 
أو الغسل أو التيمم أو جزئهاء أو رفع الخبث استنجاء أو غيره و قد دخحل فيما يتوقف عليه أو فى صلاه الظهر أو المغرب بعد 
الدخول فى صلاه العصر أو العشاء؛ أو عمره التمبّع و قد دخل فى حبجه» أو صوم الاعتكاف و قد دخل فيه فكلّ من شكك فى 
جزء؛ من عباده و قد دخل فى شىء يترئّب عليه؛ أو مطلقاً أ عباده كانت فلا اعتبار بشكه: سوى الوضوءء فإنّ جزأه ككله نما 
يلغى اعتباره بالخروج عن الوضوء مع الدخول فى غيره من الأعمال أو طول الفصل. و بهذا ظهر الفرق ما بين الوضوء و غيره من 

الغسل و غيره. 


ولافرق فى حكم التجاوز بين الدخول فى واجب أو مستحبٌ» جزء أو غير جزء» مقصود بالأصاله أو بالتبع» كالهُوىٌ إلى الركوع 
و فى اعد بالقيام منهما. 


و خروج وقت العمل مغن فى إلغاء الشكك عن الدخول فى عمل آخر؛ و أولى منه بعدم الاعتبار ما كان بعد الفراغ من العمل 
الثانى. 

لأ نوز تداق قد طن تكو توه فين كاقدم قافو الاتعتهاء ا( الامق راس اق كوافبوينا #الفك :ف العادة قن 
وجه قوى. 

و كثير الشكك عرقاً و يعرف بعرض الحال على عاده الناس لا اعتبار بشكهه و كذا من خرج عن العاده فى قطعه و ظَنّه فإِنّه يلغو 
اعتبارهما فى حقّه. و من اختضت كثره شكه فى محل اختصٌ حكم كثره شكه به. 

ولاافرق بين العبادات البدئيه و الماليِه» فمن شكك فى صيحه زكاه أو خمس أو غيرهما بعد فعلهما مع الفصل أو التشاغل بالفعل؛ 
لافار التكاى البكنا كويعك الذعول ف الدأنانك بع رافك العروهة كافك أن الكنتطك "الك ف مطل لديا ره د 
الإحرام أو الطواف أو الحرم أو الكعبه بعد الدخول فيها. 


و كل من الظنّ مالم يصل إلى الاطمئنان فيجرى عليه حكم العلم و الشكك و الوهم بحكم واحدء سوى الظنّ فى ركعات 
الصلاه» بل مطلق أفعالها فى وجه قوىء فإِنّه يجرى مجرى العلم. 


ص: احلان 


و الشكك فى علميه العلم أو ظتيه الظنّ أو : شكيه ال لشكك أو وهمئه الوهم كما بقع كثيراً من غير مستقيمى المزاج شكك فيما تعلق 
به و أمَا متعلق متعلقه فباق على حاله» (و الشكك فى الكون فى كثير الشكك موجب للتقليد. و الشكك مع الكثره عرفا لا اعتبار به. 


ولا يجب فيما تعلق بالمنافيات أو بالأجزاء أو الشرائط وضع المعلم و نصب العلائم؛ و يلزم فى الغايات. 


و كثره الشكك تجرى فى النائب مع عدم استحضار التيه من المنوب عنه دونه» و بالعكس بالعكس. و يجرى فى عبادات المال و 
البدن و أجزائها و أجزاء المعاملات و شروطها و أجزائها دون غاياتهاء إلا بعد الدخول فيما يترتّب عليها. 


و يدخل فى النذر و نحوه؛ و يتعلق باسم العاملين و المعاملين؛ لقيام الشرع مقام الواقع) 200 


ولو شك فى الشى ء بعد العلم بكونه كان عالماً به لخفاء طريقه أو اختلا.ف طريقته بنى على علمه السابق. و لو شكك فى 


الدخول قن العم وو قلا كان على نعقه لداعل مقهر لا يعفى الوطاتق بس على اللدخرل. 

و تجرى نحو هذه الأحكام فى المعاملات و نحوهاء و لكن معظم الانتفاع بها فى العبادات فخصّصناها بإدخالها فى مباحثها. 
المقصد الحادى عشر فى الوسواس الذى أمر بالاستعاذه منه ربٌ الناس فى سوره الناس. 

وهو عباره عن حاله فى الإنسان تمنعه عن الثبات و الاطمئنان» و هو كالجنون له فنون» و منشأه غلبه الوهم؛ و اضطراب الفكر 
فقد يرى نفسه بأشدّ المرض و هو فى كمال الصيحه, أو بأشدّ الخوف و هو فى غايه الأمن» و يرى عمله فاسداً و هو صحيح. و 


غير فاعل لشى ء عند الفراغ من فعله» و يرى الطاهر نجساًء و الحلال حراماً و بالعكس فيهما. 


-١‏ ما بين القوسين ليبس فى ١١س‏ )» (م). 


ص: لضن 


و يقع فى المعاملات؛ و إن كان معظم بلائه فى العبادات» و قد يقع فى العقائد الأصوليه فلا يطمئنٌ إليهاء و فى الدلائل الشرعيه 
فلا يعتمك عليهاء و"أقوئ النواعة على خصوله غالبا فى العناداث الرياء. 


ثم يقوى و يتحكم فيتساط عليه الشيطان» و يرفع عنه الاطمئنان» و هو مرض عظيم قد ينتهى بصاحبه إلى الجنون. 


إن وقع فى العقائد أفسد الاعتقاد, أو فى المعاملاءت أو فى العبادات أورث فيها الفساد. فيكرّر القول أو الفعل فيهماء و لا يعن 


و إن تعلق بالبدن تمارض طول الزمنء أو تعلق بسوء الظنّ أقام بين الخلق نائره الفتن؛ فيجب تصفيته منهء و إبعاد الشيطان برفعه 


عنه. 
وهو من ذميم الصفات المعدوده عند العقل و الشرع من المحظورات. و فيه مع قبحه فى ذاته مفاسد عظيمه: 


منها: أنّه حيث كانت عقيدته تصويب فعله و تتخطئه فعل غيره زبما آل أمره إلى إنكار ضرورىٌ المذهب أو الدين؛ فإنُ من الأمور 


الضروريّه عدم وجوب ما أوجبته الوسواسيه. 

و منها: القدح فى أعمال سيد الأه و جميع أفعال الأئمّه. و هذان الوجهان قاضيان بالخروج عن الإيمان. 

و منها: أنه يلزمه بالبناء على الحكم بوجوب فعله أو ندبه مثنا التشريع فى الدين» و الدخول فى زمره العاصين. 

و منها: أنه يتضمّن غالباً سوء الظنّ بالمسلمين» حتّى ينجرٌّ إلى العلماء العاملين» فيحكم بنجاستهم و بطلان عبادتهم. 
و منها: أنّه لا يستقرٌ له عزم و نيه على عمل خاصٌ؛ لأنّ تكريره لعبادته أو معاملته باعث على عدم صححه عزمه و ثيته. 


و منها: أنه قد يكرّر العمل فى الصلاه؛ فيدخل فى الفعل الكثير أو القول الماحى لصوره الصلاه» أو الداخل فى كلام الادمئين و 
إن كان من القرآن أو الذكرء لتوجه 


ضر 81 
النهى عته: لكوته وسواساً. 
وفيا اله كفرا ينا فنلدد مهمد كاك كمسر ضور العراهم, 


وافتهاة آله كيرا ما يدعو صاحهة إلى التحدى على النعاضى تأخيز القراتشى خن أوقاتياء لطول الاشتغال بمقدماقيا أو الشكد فن 
أو قاتهاء أو إلى ترك كثير من الواجبات بطول الاشتغال ببعضهاء أو إلى كثره التصدف بالماء حتّى يؤول إلى الإسرافء أو حتّى 
لا يرضى صاحب الحمّام مثلاء أو إلى تمريض البدن بكثره مباشره الماء و نحوه. 


و منها: أنّه قد عبد الشيطان» أو شرّكه فى عباده الرحمن. 


و منها: أنّه قد شغل بوسواسه عن الإخلاص فى العبوديّه و تدر المعانى القرآثيه و غير القرآثنه. 
المقصد الثانى عشر فى أنه إذا أوجب الشارع شيئاً أو ندب إليه» و بِبّن حقيقته فى محل الإبجاب أغنى عن بيانه فى مقام الندب» 


و إذا ننه فى مقام الندب أغنى عن بيانه فى مقام الإيجابء و كذا مقام الأداء و القضاءء و الأصاله و التحمّلء و نحوها. 


و إذا بين فرداً من نوع بانت جميع أفراده» كما أنّه إذا بين حقيقه فرد فى مقام أغنى عن بيانه فى مقامات أخر لأنّ الحقيقه إذا 
بانت لم تختلف باختلاف القيود الخارجه. فإذا بانت حقيقه الصلاه فى مقام تساوت فيها جميع المقامات. 


و كذا الخمس مع الأخماس. و الزكاه مع الزكوات» فتشاركك السنّه الفريضه فى جميع الشطور و الشروط و الموانع (20 إلا ما دل 
الدليل على خلافه. 


و أمّا ما لا يدخل تحت الاسمء و نسبته إن الحقيقه كنسبه الماء المضاف إلى الماء المطلق.» كصلاه الجنازه. فلا يلحقها الحكم 
اك 


و الأصل فيه أن مدار الأحكام على الحقائق دون الخصوصياتء و يعلم من تتتع 


-١‏ فى «س)»» «م): كما أنه إذا بين حقيقه فرد فى مقام أغنى عن بيانه فى مقامات أخر. 
دو في «ح) زياده: ويجرى الحكم فَئ الشروط و المنافيات. 


ص: 7م 


الأخبار (عنهم. فإنّهم لم يزالوا يحتيجون) )١(‏ على المطالب العاّه للجزئييات بفعل جزئى منها أو بيانه كذلك. و نحو ذلكك يجرى 
فى المعاملات» و إِنْما قصرنا ذكره على العبادات لمثل ما سبق فى تلكك المقامات. 


المقصد الثالث عشر فى أن أصحاب الأعذار ممّن تعلق الحكم بوصفهم» لا من قضى الوصف بسقوط حكمهم لهم البدار» 


ولا يلزمهم الانتظار مع القطع بالزوال» فضنًا عن مجرّد الاحتمالء من تقتّه أو عجز أو اضطرار إلى ركوب و نحوه أو سفينه (5) 
أو جبائر و نحوها؛ لأنّ تكليفهم قد انقلب بسبب العذرء و ظاهر الخطاب متوججه إليهم فى أوّل الوقتء فلا فرق بعد إتمام العمل 


بين بقاء العذر إلى أن يخرج الوقت»ء و بين ارتفاعه قبل خروجه. 

ولوارتفع بعد الدخول قبل الإتمام» و لم يكن ما بقى من الوقت يسع الإعاده» بنى على ما مضىء و أتم» و لو وسعها ففى جواز 
البناء على ما مضى و الإتمام» و لزوم الإعاده من رأس وجهانء مبتيان: 

على أن الإتيان بالأ-جزاء الماضيه إِنّما كان عن طلب ضمنيّ يتبع الأمر بالجمله؛ فإذا انتكشف انقلاب الجزء الأخير عن الحكم 
الأوّل انتكشف بطلان الأوّل. 

وعلى أن الخطاب بالسبه إلى الكل قاض بالخطاب بالأجزاءء فيصحُح الجزء الموافق للعذر» و يكمّل مما يوافق الواقع مع ارتفاعه 
وهذا هو الأقوى. 


فعلى ما تقرّر: من كان فرضه التقته» أو وضوء الجبائر» أو غسلها أو التيمّم» أو العاجز عن القيام فى الصلاه أو المباشره؛ و الملتجئ 
إلى الاستنابه و نحوهمء يجوز لهم المبادره إلى العمل فى أوَّل الوقت. فإذا عملوا شيئاً بنوا عليه جزءاً كان أو كلاء خرج الوقت 
أولاء وسع الإعاده أو لا؛ إلا مع قيام الدليل» كما قام فى التيمم على التفصيل الاتى فى محله. 


-١‏ بدل ما بين القوسين فون اس )2 ١م):‏ فافهم» ثم من الزائد تمرين. 
-١‏ كذاء و يحتمل التصحيف. 


ص: اا 


و أمّا من عمل بزعم العذر فبان خلالفه فالأقوى بطلان عمله؛ لأنّْ بناء الشرائط و الموانع على الواقع دون العلم هذا فى البدنيه 
الصرفه أو البدنيه المالئيه كالحجٌ و العمره. 


و أمّا الماليه كالزكاه و الخمس و نحوهما فلا تصحح من أصحاب الأعذار إذا وصلت إلى غير أهلها على الأقوى؛ لأنّها بحكم 
الأمانات» و هى لا تصحٌح مع عدم الوصول إلى أهلها لكنّ العذر يرفع الضمان. 


ولو عمل بنفسه ما يقتضى العذرء كأن أراق الماء أو جرح أو كسر بعض الأعضاءء فعمل عمل العذر فإن كان عمله قبل دخول 
الوقت فلا إثم و لا فساد. و إن كان بعده ترتّب الإثم من جهه العمل و لا فساد. 


و فى لزوم معالجه دفع ما به من الأ-مراض و نحوها بالدواء و الرجوع إلى الأطداء و عدمهما وجهان. أقواهما الثانى. و القول 
بالتفصيل بين المستدعى للطول أو كثره العمل و غيره: فلا يجب فى الأوّل و يجب فى الثانى؛ لا يخلو من قوه. 


وأصحاب الأعذار فى المعاملا-ت و الإيقاعات كالنكاح و الطلاق بالفارسييه أو بالإشاره فيها أو فى غيرها مع انعقاد اللسان إذا 


ارتفع العذر بعد الإتيان بها لا تعاد و لو عرض الارتفاع فى الأثناء للموجب القابل مثلًا يجرى فيه ما مرّ سابقاً. 


ولوارتفع العذر فى الهبه و الصرف و نحوهما قبل القبض فالأقوى الاكتفاء بالماضى و عدم الإعاده؛ و ارتفاع العذر فى 
المقدّمات أقرب إلى إيجاب الإعاده منه فى الغايات» و ربما يدّعى الإجماع على قطعها و وجوب الإعاده فيها. 


و وجدان الماء فى أثناء التيمم مفسد له من غير ريب. و تقوى الصبحه مع انقطاع الحدث فى المسلوس و المبطون. 
المقصد الرابع عشر فى أنّ حقيقه التحريم و الكراهه و الإباحه منافيه للعباده» 


لاشتراكها فى اقتضاء عدم رجحان الفعل» و هو منافٍ لحقيقتهاء فتبقى دائره بين الوجوب و الندبء فإن فقد الوصفان فسدت و 
حرمت؛ لدخولها فى التشريع المنهى عنه. 


ص: عام 


فمتى وصفت أو حكم عليها بمطلق الجواز حتّى يعم الأحكام الأربعه» أو بحكم منها وجوب أو ندب أو كراهه أو إباحه فهمت 
صححتهاء مع تنزيل الكراهه على أقليِه أحد فرديها ثواباًء و الإباحه على تساويهما فيه. 


ولا فرق فى تعلّق الكراهه و الإباحه فى عدم منافاه الصبحه بين تعلقها بنفس العباده أو بجزئها و شرطها و لازمها و مفارقها. 


و أمّرا التحريم فتعلقه بها على وجه الحقيقه أو بجزئها أو بما يتوقف عليه وجودها أو بما يلازمها فى الوجود مفسد لها عقلًا و 
قرغاء بناء غلى أن اله موافقه الأمر.. 


وعلى القول بأنها إسقاط القضاء فلا ملا-زمه. و ربما بّنى عليه صححه عباده الجاهل بالجهر و الإخفات, و القصر و الإتمام؛ مع 
اتفجال التملق يوضق العصياة مم ألما دوو هدهو اتسوال السدو رودق عصوض هذا المكاووو تعاتب النقارقاف 
ذأخلا وغتاريجا قلا شطب ذلكة 


و أما تعلق الصيغه المفيده للتحريم فلا يخلو من أحوالء منها: التعلق بنفس العباده. أو شرطهاء أو ما كان تحريمه مقيّداً بها؛ و فى 
هذه الأقسام يقضى ظاهر الخطاب بالفساد. 


ونان تعلق سقاوة جاء تحريمه من خارج فلا مقتضي للفساد حينئك. 
والاداقتضاء عقن فى المعادلات مظلقاء و لا لفظع إلا قما ملق بكسن المعامله» أوماً دكوة الترضن منه تركب مككها غليه..و قل 
تقدّم ما يغنى عن الإطاله. 


المقصد الخامس عشر فى أنّ جاهل الحكم بشى ء منهاء إن تركها أو ترك شيئاً من شطورها أو شروطها 


لعدم الخطورء أو للبعد عن الحضور فى بلاد الإسلام أو مع الخطور و حصول العلم له بأنَّ ما جرى على لسان أبويه أو معلمه أو 


غيرهم هو المأمور به شرعاً لا يتصوّر خلافه» فلا مؤاخذه عليه. 


و بعد معرفه أنْ الرجوع إلى العلماء لازم يجب عليه السؤال عمّا صدر منه من 


ص: 16" 


الأعمال» فما أفتوه بموافقته للواقع بنى على صححته» و ما أفتوه بمخالفته له أعاد» و قضى ما فيه القضاءء. و إذا جهل ما كان عليه 
على وقوعه صحياء و على القديرية نس عله كنازه قا مخض كفاركه بالحضاه: 


و لو علم بوجوب الرجوع إلى العلماء و قصّر فى الرجوع إليهم عصى و فسد عمله» و قضى ما يقضىء و كفر عثّرا يكفر عنه 
العامد؛ إلا فيما ورد فيه التخصيص بالعالم» كالقصر و الإتمام لمن لم يبلغه حكم التقصيرء و الجهر و الإخفات لمن لم يبلغه 
حكمهما. 


ومن أخذ الأحكام من غير محلهاء أو رجع فى التقليد بها إلى غير أهلها مئّّن لم يكن مجتهدا مطلقا و إن كان متجرّئا 
باصطلاحهم, أو كان ميته أو مجنوناء أو رجع جاهنًا بعد الإفتاء و عدم سبق التقليد قبل حدوث الحادث بطل عمله. 


و أمَا لو سبق تقليده بالأخذ عنه للعمل عمل أو لم يعمل قبل حدوث الحادث بقى على حكمه. 
المقصد السادس عشر فى أنّ العبادات إذا تعدّد المأمور به منهاء 


و امتنع جمعها فى الإيجاد تماماًء أو قدر ركعه على اختلاف الوجهين؛ فلا تخلو إِما أن تكون بتمامها موسّعه. فله حينئذٍ أن يبدأ 
بما شاء منها؛ أن الحكم لا يتعلّق بالجزئيات» فلا مضادّه إذا لم تكن موضوعه على الترتيب كالححجٌ على عمره التمبّع فى حبجه 
الإسلام للنائى» و العمره على الحجّ لغيره» و أداء كل من الظهرين أو العشاءين» و قضاء الفرائض اليوميّه من الحيّ» و صوم التطؤع 
لمن عليه قضاء شهر رمضان أَمَا ما لم يكن كذلكك فلا ترتيب فيهاء واجبات فقطء أو مندوبات كذلكك,. أو مختلفات متجانسات 
أو متخالفات. غير أن الأفضل أن يقدّم الأهمّ فالأهم. كالواجبات على المندوباتء و الأهمٌ من الواجبات و المندوبات على غيره» 
فتقدّم الفرائض اليوميّه على صلاه الآيات, و الملتزمات و الرواتب على باقى التطّعات. 


و إِمَا أن تكون مضيقه بالعارضء فيجب تقديم ما هو أشدّ وجوباًء كما إذا أهمل 


7١8 ص:‎ 


الفريضه حتّى ضاق وقتها فعارضت صلاه آياتء أو بعض الملتزمات المضيّقه بالعارضء أو وفاء دين مطالب به. و نحو ذلكك» 
فإن عكس صح عمله على الأقوىء و كان مأثوماًء و إن تساوت جرى عليهما حكم الواجب المخير. 


و إِمَا أن يكون بعضها موسّعاً و الأخر مضيقاً بالعارضء فيجب تقديم المضيقه على الموسعه و إن خالف أثم و صب العمل. 


و إمَا أن تكون موسّعه كذلك و الأخرى مضيّقه بالأصلء فالحكم فيها كسابقتها فى حصول الإثم» بل هنا أولى (و القول بالفساد 
هنا لا يخلو من قوّه) .)١(‏ 


و إِما أن تكون مضيّقه بالعارض و الأخرى مضيقه بالأصلء و مقتضى القاعده ترجيح الأصلته على العارضيّهء إلا لبعض 
المرجحات الخارجيه. كتر جيح اليوميّه المضيقه بالعارض على غيرها من المضيئّقات الأصاتبه. من صلاه آيات» أو بعض 
الملتزمات. و إن خالف أثم. 


و الصبحه و الفساد فى هذا القسم و فيما سبق عليه لو قدّم ما حقّه أن يؤْخر (مبتنان على التوقيت. و قصر الوقت على الأصلىّ منهما 
فلا يشاركه ما عارضه بوقته كشهر رمضان بالنسبه إلى الصوم بأقسامه و لو كان مضيقاً بسبب من الأسباب» و كصلاه الفريضه إذا 
ضاق وقتها بالنسبه إلى باقى الصلوات و لو تضييقت لبعض الأسباب و عدمه فإن كان الأوّل جاء الفساد) (7) و إلا صحٌ و ترتّب 
الإثم كما فيما سبق. 


و تعارض الواجبين المضقين الأصليين غير ممكن. 


و على ما تقدّم لا مانع من النيابه تبرّعاً أو عن استيجار (و لا من قبول الإجاره ممّن كان عليه قضاء لنفسه. أو لغيره تبرّعاًء أو 
استئجاراً) () ما لم يفض إلى الإهمال. 


.)م١ ما بين القوسين ليس فى «س»»‎ -١ 

؟- بدل ما بين القوسين فى ١ح):‏ مبتيان على التوقيت و قصر الوقت على الأصلي منهماء و عدمه فإن كان الأوّل فلا يشاركه ما 
عارضه بوقته كشهر رمضان بالنسبه إلى الصوم بأقسامه. و لو كان مضيقاً بسبب من الأسباب» كصلاه الفريضه إذا ضاق وقتها 
بالنسه إلى اق السلواك و لو كاقة تففقت لعضن الأسات جاء الفسادة: 

*- بدل ما بين القوسين فى «م)» «س»): و لا من وقوع الإجاره مع من كان عليه قضاء لنفسه أو لغيره قوع أذ امتتجارا أن يعمل 


توعا أو باص نقسه لخيره: 


ص: 71١17‏ 
و لو شرط عليه البدار كانت منافعه مملوكه لغيره؛ فما وقع منه يرجع إلى المستأجرء و متى تعذّر لغا. 


و ينبغى المحافظه على المعادله )١(‏ و التأمّل فى جهات الترجيح فإنّ المقام من مزال الأقدام. 


المقصد السابع عشر فى أن الواجب الكفائى مع وجود من يقوم به و المخيّر مع إمكان إفراده و الموشع مع بقاء وقته» لا يتعّن على 
العامل دون غيره» 


ولا بالعمل المعيّن دون ما سواه» و لا بخصوص زمان من أزمنه التوسعه بمجرّد الدخول فى العملء فله القطع فيما يجوز قطعه. و 
له العدول عن العمل إلى مخالفه» و عنه عن ذلك الزمن إلى مجانسه. 


و الإبطال فى الأعمال كالإبطال فى الصدقات إِنْما يتعلق بما يت من الأعمال» فلا يدخل فيه القطع؛ على أن النهى لو بقى على 
عمومه (1) أو أخرج منه أوّل (5) الأفراد لزم من ذلكك حرج عظيم على العباد. فلا تتعيّن فاتحه؛ و لا تسبيح يقوم مقامهاء و لا 
تسبيح ركوع أو سجود, و لا سوره من السور بمجرّد الدخول. 


فلو أراد قطعها و الدخول فى غيرها فى غير ما نصّ (5) على منعه» كالعدول من التوحيد أو الجحد إلى غيرهماء أو من إحداهما 
إلى المخرى أبشنا فى وه قرع أؤهن سووء كانه هنا كانت بعد تجاوز اللدين أو الضف على اخعلاق الر امن إلى غيرهاء أو 
اقتضى الإخلال بالهيئه فلا بأس. 


ولا يرتفع وجوب تغسيل المت أو الصلاه عليه عن المكلفين بمجرّد دخول أحدهم 


-١‏ فى ١م):‏ المعامله. 

د إشاره إلى قوله تعالى لا ُو الكو سوره محقد: +9 

9 فى الح): أقلء بدل أوّل. 
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ص: 516 


فى أحدهماء بل حتّى ينتهى العمل و يأتى على غسل تمام أجزاء البدن, و براء «أكبر» فى الخامسه مثلاه فيقصد من صلاها جماعه 


تقدّم أو تأخر فى الدخول مع الإمام الوجوب. 
و لو أتم بعضهم دون بعض أتمٌ الباقى ما بقى بعنوان الندب من غير احتياج إلى نيه جد يده على الأقوى. 


المقصد الثامن عشر فى أنه يستحبٌ التظاهر فى العبادات الواجبات و المندوبات لمن كان قدوه للناس يقتدون به؛ 


لرئاسه فى الدين أو الدنياء ليكون باعثاً على عملهم, فإِنّ الداعى إلى الخير قولًا أو فعا كفاعله. 


ولمن أراد أن يجب الغيبه عن نفسه فلا يُرمى بالتهاون و التكاسل فى العباده» و ربّما وجب لذلك. و لمن أراد ترغيب الناس 
إلى الطاعات» و إيقاعهم فى الغيره ليرغبوا فى العبادات» و لمن أراد تنبيه الغافلين» و إيقاظ النائمين. 


و يُستحبٌ الإسرار فى المندوبات؛ لظاهر الروايات 2( إلا ما ورد فيه استحباب الجهر. ولولا دلاله الأخبار لقلنا بإطلاق أفضاته 
الإجهار؛ لأنّ إظهار العبوديّه عبوديّه ثانويّه. 


و يتأكد الإسرار فى حقٌّ من خاف على نفسه من الرياء إلا أن يخشى من مداخله الشيطان له فى جميع عباداته: فيدخل الشكك 
عليه فى جميع طاعاته؛ و يكون باعثا على تركهاء و هو عين مطلوبه. 


فمن شْمٌ رائحه الرياء من نفسه فليدم على عمله مستعدّاً للجهاد مع الشيطان 


.77 أبواب مقدّمه العبادات ب 217 واج : 111 أبواب الدعاء ب‎ 08 :١ انظر الوسائل‎ -١ 


ص: علض 
والنفس الأثاره ووودت فى ذلكك زياده التأكيد» وثهايه الحتٌ الغديد 13 


و بهذا ينضح معنى «الرياء شرككء و تركه كفر» تنزيًا له على الاستخدام, و يراد أَنّهِ يلزم تركك جميع الأعمال متّبعاً للشيطان فى 
جميع الأفعال» و هو أعظم أسباب الكفر. 


و يغنى ذلكك عن توجيهه: بأن المراد تركه على حاله و الدوام عليه» فيكون من باب قوله: 

و أمّا عن هوى ليلى و تركى زيارتها فإِنّى لا أتوب 

وعن تنزيله: على أنّ المراد بتركك الرياء فى العمل تجريده عن صم القربه» و تخصيصه بغير اللّه تعالى» أو تخصيصه منفتاً عن الله 
عالق أو #سميمةة للوناء من الله أو تسنية الخطور برراكة وهو الا يشك دعن الأغمال شكون نرعا ار ين ل تخدام. 

المقصد التاسع عشر فى أنه إذا علم اشتغال ذمَّته بشى ء من الأعمال و لم يشخصهء 


َه 


كما إذا نذر شيئا من الأعمال أو الأموال و لم يميّزه» أو علم أنه قد شغلت ذمّته بعباده ابتداء و لم يمّزهاء و لم يكن لها جامع؛ 
فإن دار بين محصور يمكن الإحاطه به من غير عسرء لزم الوتيان بالجميع؛ و إن تعذرت أو تعتدرت ارتفع الوجوب. و انحل نذره 
و شبهه. و ينكشف عدم انحلاله بظهور حاله. هذا إذا كان من مختلف الجنس. 


و أما فى متحده بين قليله و كثيره» فيجرئ الاقتضار على المشيقن فى غير المتصوصض غلى خخلافة و استضتحات الجنس لا وه له 
و الفرق بين الجزء و الجزئى واضح. و الأحوط فيه مراعاه يقين الفراغ بعد يقين الشغل. 


الآبات؛ أتى من الأمرين بما يحصل به الاطمئئان. 


ثم إذا حاول الاحتياط استحباباً لتحصيل الاطمئنان فى الإتيان بالواجبء و أراد 


.58 وص :"اح‎ ٠١ بحار الأنوار 7/: 198 ح‎ -١ 


ص: الور 


التحافظه على قد الوضة تو الو انحن لاكلاقرية إلى الله تعالى؛ و اختلاف ننه الوجه فى الغايه و التقيبد لا مانع منه. 
المقصد العشرون فى أنه لا ينبغى ترجيح العبادات الراجحه بحسب الذات» لا من جهه الصفات 


مع وده الذات على الدرجوخه وائماًء فيقتصر على الراجح. لأنّ السد إذا أمر عبده بأوامر أراد منه الامتثال لجميعهاء فلا معنى 
لكو امه بالساء :قاقد +العبا» أو بالذهاب إلى عينادة فلاية أو زيارته دهي إلى عيادة أو كتارم من شر أفعل نه بعلا 
بالأفضاته. 


فتمام العبوديّه و الانقياد بأن يأتى بجميع أوامره الموجبه و النادبه و الراجحه و المرجوحه. و إلا لانحصرت الزياره بزياره رسول 
اللّه صلى الله عليه و آله و سلم و الطاعات المرغوبه بالصلاه و الذكر بقول ١لا‏ إله إلا الله» و هكذاء فيقتصر فى كلّ جنس على 
أفضله بل يلزم منه الاقتصار على نوع واحدء و مثل ذلكك يجرى فى جميع المطالب و الملاذ فى المأكولات و المشروبات و 
الفلبوساته الى فى كل شي امن مطالت العقاق: 


فلا معنى لترك السئن لطلب الأفضل منهاء و لا للاشتغال بالواجبات الكفائيه مع قيام الغير بها عوضاً عنهاء كما جرت عليه سيره 
كثير من العلماء و الصلحاء من ترككث قراءه القرآن» و عياده المرضى. و تشبيع الجنائز» و زياره الإخوان, و زياره المعصومين (7) 
و تركك النوافل الرواتب التى يشبه تركها ترك الواجب. متعللين بأنّ طلب العلم أفضلء و أنّ ترجيح المفضول على الفاضل لا 
و هذا مخالف لطريقه أهل الأديان من زمان أبينا آدم عليه السلام إلى الان» و قد علم من طريقه هذه الأمه و سيره النبى صلَى الله 


عليه و آله و سلم و الأثمّه عليهم السلام أنّهم لم يزالوا يجمعون بين العبادات المقبوله» الفاضله منها و المفضوله. 


(-افى احا زياده: ديا 
7 فى احا زياده: من تسلط الشيطان. 


ص: حور 


فإنّهم لم يزالوا يتركون أفضل الأشياء من الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر و المواعظ و النصائح و هى أفضل الأعمال لصلاه 
نافله راتبه» أو غير راتبه و لعياده مريضء و تشييع جنازه» و زياره مؤمنء و مشايعته» و استقباله. 


فمن أمعن فى طريقه الشرع نظره» و أجال فى تضاعيف الأخبار فكره؛ علم بوجه اليقين أن الجمع بين الراجح و المرجوح من 
السنن؛ سيره سيد المرسلين و الأثممه الطاهرين؛ و جميع العلماء العاملين خلفاً بعد سلف. 


(و قد يعرض الرجحان بسبب تعدّد المكان» و يجرى فى جميع العبادات» لمقتضى التعليل فى الصلاه من شهاده الأمكنه) .)١(‏ 
المقصد الحادى و العشرون فى أنّ الراجح من العبادات قد يعارضه ما هو أرجح منه» 


يحث لآ نمك الجدم ينوماء وهو قترياة: 

منه: ما ينسخ رجحان المرجوح منها فلا يبقى صحيحاً كالنذر و نحوه؛ و الصوم بدون إذن المولى و الوالد و الزوج» أو بشرط 
منع الأسخيرين على اختلا.ف الرأيين لأنّ التوقف على أمرهم و تقديم استئذانهم أهمّ فى نظر الشارع من الدخول فيها من دون 
ذلكك؛ فحكم بفسادها لذلككء و فى باقى المندوبات يِتّحد الحال فى العبد فى كل ما له تصرّف بالبدن. 


و فى غير المملوككء أو فيه فيما لا يدعى تصرّفاً من حركه أو سكون أو مقال أو بعض جزئنات الأفعال إِنّما يحرم بالمنع. 


-١‏ ما بين القوسين ليبس فى «س)» (م). 


ص: فض 


الصلواك: :و الدعوات» و الأذكارة و السفر إلى الزيارات» و الخروج إلى بعض الطاعات أو إلى التجارات. فإِنّها نما تمنع بالمنع. 


و يستوى حكم الوالدين بل الأجداد القريبه ههناء و لا تجب طاعتهم فيما فيه ضرر دنيوى من تركك الاكتسابء أو أخروى يخشى 
منه استحقاق العقاب. 


و منه: ما لا ينسخ الرجحائه» بل يترتّب على المرجوح ما قرّر له من الثواب, و لو أتى بالراجح كان له ما قرّر له منه. 


و فقه المسأله (1) أن التكاليف إن صدرت من تابع و متبوع فلا معارضه. و إن صدرت من مستقلين أصلتِين تعارضت و تجى ء 
فيها مسأله التعارض. 


واإة كاتة عن عسفقل مسعتك إلن آم الخ #التعارقن ين طاعه اللاو طاعه نين أمر يطاعفه اننا بين والحيى» أو ومين أو 
مختلفين فنحكم طاعه الله و نخصٌ دليل طاعه المخلوق عقلًا و نقلًا بنحو ما فى نهج البلاغه من أَنّه: «لا طاعه لمخلوق فى معصيه 
الخالق» (7). و كذا بين المتماثلين من الحكمين الآخرين. 


ولو كان الحتم فى طرف و خلافه فى آخر قدّم الحتم, و الظاهر تمشيه أصل البراءه و أصل الإباحه (فيما لا يتعلق به الأمر لغير 
البذل كم كر 


المقصد الثانى و العشرون فى أنّ كلّ ما اعتبر فيه القربه لا بدّ أن يقصد به وجه اللّه تعالى» 


اشاره 


و كلما كان مخصوصاً باسم اللّه لا يجوز لغير الله فمن نذر لنبئ أو إمام أو ولي قائنًا: لله على كذا لرسول الله صِلّى الله عليه و 
آله و سلم أو للإمام عليه السلام على معنى الصرف فى ثوابه انعقد نذره. و إن لم يذكر الا-سم فلا انعقاد. و الأحوط العمل 


و أنا السجرد على وه العاده و الأمغال لأمز التعيرى قلا يكوة لخير اللماو أنا بقصد الت ركف بتمريغ الجبهه, أو التشرّف بإصابه 
المكان الشريف» أو المحبه. أو بقصد 


-١‏ فى «ح) زياده: أن التعارض بين طاعه الله و طاعه ما أمر بطاعته ثم. 
-١‏ نهج البلاغه: 0٠١‏ الحكمه 188. و أنظر الفقيه 6: 577 ح لل و الوسائل 577:1١‏ أبواب الأمر بالمعروف ب .١١‏ 
*1- فى (ماء اس ): قنها لا علق الأمر غير المهلو كف: 


ص: إرفضن 


الشكر للّه على أنّه وفقه للوصول إلى أشرف البقاع؛ أو لاستحضار عظمه الله عند النظر إلى قبر العظيم من أوليائه فلا بأس. و على 


بعض هذه الوجوه يُنرّل سجود الملائكه لآدم؛ و سجود أبوى يبوسف ليوسف. 


و كذا الركوع, إن كان على وجه العباده؛ فلا يجوز لغير اللّه و أمًا بقصد التعظيمء أو استجلاب المحبّه. أو طلب الحاجه؛ أو مع 
ابمحقباز عظية الله فلا بأس به. فالركوع للأعاظم من السلاطين و الخوانين ليس بمحظور. 


إلا أنَ التواضع للجبابره و المتكرين» فيه إعلاء لشأنهم و زياده فى تعظيمهم, و هو فى أشدّ الكراهه, إلا أن يقصد به جلب نفع أو 
دفع ضرر لا مجرّد ميل النفس الأمّاره. 


و الحاصل أن التواضع بالقيام و سماع أمر كل أمر و قضاء حاجه كل طالب و غيرهاء متى كانت بقصد العبوديّه» قضت بكفر 
الفاعلء فالأعمال تتبع المقاصد و النيات» و يختلف حكمها باختلاف العبادات. 


خاتمه 


فى أنه ينبغى للعابد أن ب يستقل عبادته» و يرى نفسه كأنّه لم ؛ يصنع شيئاً؛ لأنّ جميع ما تقوّم العمل به للّه و من الله و ليس للعامل 
قي عمل. قالنة نتهه و العقل مثةه و القوه متده و الشركه منةه و السكوخ مده و التوفيق هته و الشرائط منهه وما يتوقف»علية 
منهء فلا ماء و لا لباس و لا بناء و لا قبله و لا مكان و لا غيرها إلا منه» وله فى عمل غيره نظر آخر فلا ب ستحقره. 


كما أنه يلزم على العاصى استكبار المعصيه و إن صغرت فى نظره. بالتأمّيل فى أنْ المعصيه إِنّما كانت بما هو له من قوى و 
جوارج و اقزه واتحرها و أثزنا ارت لهالسم روات حيهخاضه والتعارر حاخياه للأمانه؛ و بالتأمّرل فى نعمته» و فى 
حقارته فى مبدئه وغايته. و أنه بمنزله الخلاء أو أدنى منه» لاشتماله على قذارات فوق قذاراته» و بالنظر فيمن عصىء و على من 
تجرّى» فيجد أصغر الصغائر أكبر الكبائر. 


ثم من تمام صفات الملكك و الملكوت و الكبرياء و الجبروت و العظمه و السلطان و 


ص: 775 
الرضا و الغضب و الثواب و العقاب و اللطف و الرحمه. 
و الا تكرت اليؤاككله كد ظهور الامفعتاق و لما كرون لكه ريل الاشعار بالنكلية: لئلة يكوة للناس على اللداجعة. 


ولولاه لنقفصت صفات الكمال؛ لأنّ ظهور (1) كل صفه صفه كمال ثائيه» و هو لطفء» و خلافه خلاق اللطف على المكلفين؛ 
إذ لولاه لفات شرف العبوديه و الخدمه. و الاتيان بصوره العوض لدفع عار عدم الاستحقاق» و لفاتت له السلامه و التحاف وغلة 
الدرعية و الاخماص يق اخلض الهو التكليته اننا يكرة مكلينا عير يفالت اليوف و الارادد 


و لما كان المكلفون على أقسام منهم ذو كسل يِشقّ عليه العمل؛ و منهم من غلب عليه حب المال؛ و منهم من غلب عليه حبٌ 
الملا-ذ من الطعام و الشراب و النساءء و منهم من غلب عليه حب الأهل و الوطن و عدم الخروج عن المسكنء و منهم من غلب 
عليه حبٌ الحياه» فاختبروا بالصلاه و الزكاه و ما يشبههما مما يتعلّق بالمال أو البدن» و بالصيام المانع عن الملاد. و بالحجج المفرّق 
عن الأهل و الوطنء و بالجهاد الباعث على ذهاب النفوس. و إذا تأمّلت فى جميع التكاليف واجباتها و محظوراتها وجدتها راجعه 
إلى مغل ها ذكرنا. 


ثم إن هذه العبادات صورء و لها حقائق تشير إليهاء و أسباب هى الباعثه عليهاء فالأ-مر بالطهاره الصوريّه يشير إلى الطهاره 
المعنويّه» و الركوع و السجود و جميع أجزاء الصلاه تشير بخشوعها و تذللها الظاهرى إلى طلب الحقيقه المعنويّه» و الصيام إلى 
الإمساكك عن المعاصىء و هكذا. 


و مرجع الجميع إلى حبّ الله تعالى؛ فإنّ المحبّ الحقيقى يبذل نفسه و بدنه و شهوه نفسه و أهله و وطنه فى رضا محبوبه. و كذا 
المملوكك إذا اشتدٌ خوفه من مولاه بذل جميع ذلك. 


-١‏ فى «ح) زياده: كمال 


ص: إحض 
المقام الثالث: فى مشت ركات العبادات البدنيه 


اشاره 


و 


وهى أمور: 


منها: أنه كما يُؤمر المكلف بفعل الواجبات من الصوم و الصلاه و الطهاره و غيرها و تُرى المعاصىء و تراد منه» كذلك يُراد منه أن يحمل 
عياله و أهل ببته على فعلها و تركها 


بخطاب ليْنء ثم خشن فى غير الوالدين» ثم هجر و إعراض بوجهه كذلكك. ثم فى المنام لطالبه» نغ ضرب من دون استئذان من 
حاكم الشرعء من غير فرق بين عبده و زوجته و غيرهما. 


و كلّ من كان عاصياً مهملا قريباً أو بعيداً مع العلم و ظنّ التأثر» و عدم ترب الفساد أو الازدياد منه أو من غيره؛ مع احتمال 
المعاوده )١(‏ إلا أن تسبق منه التوبه» و تثبت عند الأسمر و الناهى يجب حمله على ذلكك, و يجرى الحكم فى جميع الواجبات و 
المحظورات» و يستحبٌ ذلكك فى المستحبات و المكروهات على وجه الإيجاب أو الندب. 


و قد ابتّلى الناس بتركك الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر حتّى أن كثيراً من العلماء و الصلحاء وقع عليهم أعظم البلاء» يرون 
أن الله يعصى بالعيان» و لا ينصرونه باليد و لا باللسانء فلا يرون أحداً عن معصيه الملكك العلام» و لو كان من الأزواج أو 
الأولاد أو الخدّام. و ربما كان إثمهم أعظم من إثم الفاعل؛ لأنّ العامل تحمله اللذه و حب الراحه على المعصيه؛ و المغضى إِنّما 
خيله قله الكت ضقي اللاععاء. رفير و طالخ الأررقن و الشماءة 


هذا إذا كان التارك للواجب أو الفاعل للحرام مقضراً لعدم معذوريّته. 
أما لو كان معدورا لجها محص فى الحكم يعذر به أو بالموضوع. أو سهوء أو نسيان» أو نوم أو دهشه.» أو فرح» أو هم غالبه 


عليه فيختلف الحال باختلا-ف الأ-حوال؛ لأمنّ ذلكك إن كان فى أمر الأعراض كهتكك النساء و سبِيهنَ؛ لتوهّم الكفر المسوّغ 
لذلكك. و يتبعه الاغتياب و الهجو مع معذوريّه الفاعل لنسبته إلى فسق قد اشتبه بنسبته إليه» 


١-فى‏ ١ح)‏ زياده: وعدمها. 


ص: مافرا 


أو فى الدماء و الجروح؛ كما إذا كان مشتبهاً بأنّه كافر و يستحق القصاص عليه. أو فى المحال التى أمر اللّه تعالى بتعظيمها 
لشرافتهاء كما إذا اشتبه بمسجد أو روضه محترمه؛ فأراد التخلى فيهاء و كذا جميع ما علم من تتئع الشرع عدم اختصاص التكليف 
بالفاعل المباشرء بل يشاركه المطلع فيها فيجب التنبيه. 

و إذا كان فى المال» كإتلاف مال المسلم مع اشتباهه بماله» أو زعم المأذونيِه فيه» أو مال فيه الخمس و الزكاهء فلا يبعد إلحاقه 
بما سبق. 


(و الحمل على المنكر أشدّ إثماً من تركك النهى عنه؛ و ليس منه حمل الغير على المعصيه بتسليم ماله إليه لا من جهه عمل حرام 
استند إليه. بل من جهه حرمه الأخخذ عليه كالدفع إلى السارق و العشّار مع الاختيار لتسلط ربٌّ المال على ماله؛ و لما علم من 


تتبع الأخبار (1). و السيره الظاهره ظهور الشمس فى رائعه النهار. 
ولا المعامله على تحصيل حقّ يصالح مع مبطل» و إن علم إبطاله و حرمه الصلح من جانبه. 


و كذا طلب اليمين من المدّعى أو المنكر مع العلم و جحوده و حرمه اليمين عليه» و حمله على البراءه» و لعن نفسه؛ و قضيه 
اللعان» و المباهله» و الحمل على كشف العوره لمعرفه البلوغ. 


و كذا المصالحه على يمين المنكر بإسقاط حقٌّ المدّعى مع علم المدّعى بعلم المنكر بثبوت حقّه من حاكم عدل أو جور أو 
تحوهياء و لأاعدار لحضون اميد لأليا معامله لأ مر افع 


و كذا مصالحه المدّعى على اليمين المردوده لإثبات حقّه على المنكر و سببيه الإلزام تكون بطريق الحلال و الحرام. 


و ليس من النهى عن المنكر ما يرجع إلى النفس؛ لأنّه مقام عفوه و يحتمل ضعيفاً استثناء المجتهد؛ لنيابته» و فيما عل من سيره 
الأنبياء و الأثممه عليهم السلام ما ينفيه. 


-١‏ الكافى : “اه ح .١‏ 5 ع, ه الوسائل #: 177 أبواب المستحقين للزكاه ب ٠١‏ ح ١”؛‏ واج 98:1١‏ أبواب جهاد العدو ب 


صسص: 73717 
و الجبر على المعصيه معصيه؛ و إن لم تكن معصيه فى حقّ المجبورء لقوّه السبب و ضعف المباشر) .)١(‏ 


و أمّرا ما تعلق بالعبادات كالطهارات و نحوهاء فإن كان فيما يصي مع الجهل كالطهاره من الخبث فيما لا تتوّف الطهاره من 
الحدث على زواله» و الجهر و الإخفات و القصر و الإتمام فى محل العذرء و الاستقبال بين المشرق و المغربء و انكشاف العوره 
فى الصلاه فلا يلزم التنبيه عليه» بل لا يستحبٌ فيما عدا الأخير؛ لأنّها من الشرائط العلميّه دون الوجوديّه. 


و اها كان هن الشرائط الوجوككه أو الفكالق الأصنليه #الطلياوه عم الم دوو نس غير البد من قير الما كول نز الحرس و 
الذهب للرجالء؛ أو العبادات الأصاته كالصلاه و الصيام و نحوهما مع الوجوب أو الندبء أو المحرّمات الشرعيّه كأكل النجس و 
لحم المئّت و شرب الفمّاع و نحوها فلا يجب تنبيه النائم و الغافل و نحوهما عليها. 


و الظاهر أنه يستحبٌ ذلككئ؛ لأنّ ذلكك حال المماليك فى حقٌّ مالكهم., و لأنّه يدخل فى باب شكر النعمه؛ و لأنّه يرجح فى نظر 
العقل تنبيه النائم و الغافل خوفاً من فوات بعض الملادً الجزئيه الدنيويّه عليه من مأكول و نحوه» فكيف لا يرجح ذلكك لخوف 
فوات النفع الأبدى؟! و الذى يظهر من طريقه السلفء و وضع الأمذان» و الجهر بنافله الليل معلا بتنبيه الغافل و إيقاظ النائم (و 
حديث فعل على عليه السلام ليله الجرح (45 و حديث: (إذا أيقظ الرجل امرأته من اللِيل فصلّيا حسبا من الذاكرين» (*) و ظاهر 
النافله فضا عن الفريضه و فى حديت الديكك: أله نوى ع معد لأنه يوقظل للصللاه 081) (8) العمل على الاسسحاب: 


.) ما بين القوسين ليس فى ما اس‎ -١ 

1- قرب الإسناد: 17 ح 8١0‏ ترجمه الإمام على بن أبى طالب لابن عساكر *: 8# ح 1877 مروج الذهب 5: 67, الوسائل 
ه: ”7١‏ أبواب قضاء الصلاه ب ١1‏ ح ١‏ البحار 7©: 7١8‏ ح .٠١‏ 

*- الوسائل ع: 1781 أبواب قواطع الصلاه ب 9 ح ٠١‏ سئن ابن ماجه :١‏ 87 ب 178 كتاب إقامه الصلاه. 

*- الوسائل 8: اب 8ح *؛ مسند أحمد 8: 191. 


ه- ما بين القوسين ليس ف اس )2 ١م).‏ 


ص: ضر 


فعا أوردنا البحث فى هذا المقام و هو جار فى كل واجب و حرام؛ لزياده الاهتمام. 
و منها: لزوم المباشره و عدم إجزاء النيابه فيها؛ 


للأصل؛ و لاقتضاء ظاهر الأمر بالفعل مباشرته لا مجرّد وجوده. إلا مع القرينه» و لأنّْ الغرض منها غالباً ليس مجرّد وجود الفعل» 
بل حسن الخدمه المشتمله على الخشوع و الخضوع و التذلّل» ولا تتم إلا بالمباشره. 


فالذى يقتضيه الأصل من اشتراطهاء و ظاهر الخطاب, و حكمه التكليف أن العمل لا يصيح بدونها من صلاه أو صيام أو أذكار أو 
دعوات أو تعقيبات أو تلاموه قران» عيتيه أو كفائئه فرضيه أو نفلئه إلا-ما علم أنّ غرض الشارع منه نفس الإيجاد من المكلف 
بمباشرته أو بالواسطه؛ و أن النيابه فيه كافيه عن الأموات مطلقاًء و العاجزين من الأحياء فى بعض الأشياء؛ و عن القسمين معاً فى 
الحج و العمره و ذبحهما و نحرهماء و الزيارات و ما يتبعهما من الصلوات إلى غير ذلكك من المنصوص فى الروايات» و الجواز 
فيها ضمتيةٌ لا يستلزم الجواز فيها أصلبِهً. 

و ينعكس الحال بالنسبه إلى الأفعال» بل الأأقوال على احتمال فى المعاملات: فإنّها و إن اقتضى ظاهر الطلب مباشرتهاء لكنّ 
الظلنا هوهو هال اللبعامليه مللب وعودها سف انكل الدقه يان أن موجد كانه فشغل ذه الأجراء مثا بالأعمال لشفل ذه 
المدينين بالمال إِنّما غرضهم وصول المالء فإذا أجر الأجير نفسه على عمل عباده أو غيرها عن حي أو مبّت فقد شغل ذمّته به» و 
وجب عليه السعى فى إيجاده من أىّ موجد كان إلا إذا ششرطت عليه المباشره؛ أو علمت إراده الخصوصييه من خارجء و لو من 


زياده الأجره, فيتعتين عليه حينئلٍ. 
كما أنه قد يتعتين عليه خلاف المباشره بقرينه عدم قابليته و لياقته و أهلئته. 


وقد يقال بالفرق بين أن يقول الأجير: أجرتكك نفسى على أن أفعل كذاء و أن يقول: علي فعل كذاء و بين قول طالب المنفعه: 
صالحتكك بكذاء و جعلت لكك كذا على عمل كذاء و قوله: على أن تعمل كذاء فتلزم المباشره فى الأوّل من الأوّلء و الثانى من 


الثانى. 


و فى مواضع صيّحه الاستنابه فى الواجبات يجب مع العجز تحصيل النائب ميجانا 


ص: اضر 


أو تعواقن للا يفيه بالحالةى قد قيما تخضٌ لابه فيه بالعاتدن غل امقدار ما عصر عن كمس غعرقيت له القدوه باشر الأسزاء 
الباقيه» و مثله ما إذا انتقل فيما ليس فيه نيابه من حال تطلب من القادر إلى ما لا يصح إلا من العاجزء فإنّهِ متى عادت إليه القدره 


أن يعمل القاد إن كاث العمل قابلا للسيضي و الامتراكف. هذا كلد فى العادات النداقه: 


وأا المالدسه و كاء أو سيين أوصتقات نتدونات أو كناوات فلذشكه فى هراز البانه قياء و هن وفك عليه الساشروو 
أمكنه التوصّل إليها ببعض الوجوه وجب عليه ذلكك. 


و يشترط فى النائب فى الأعمال المتولّى للتنه: البلوغ» و العقل» و الإسلام, و الإيمان؛ بل العداله فى وجه قوىٌ؛ لعدم إمكان العلم 
بالتيه. و تمشيه أصل الصيحه فى فراغ ذمّه الغير بعد شغل ذمّته محل منع. 


و الذى يراد منه الصوره الاطمئنان بحصولها من أىّ سبب كانء سوى ما يمنع من ننه القربه كحرمه المباشره؛ لاستلزامها المسّ 
الحرام» و نحوه. و مع عدم البصر أو النظر لا بدٌ من العداله و الاعتماد على الأقوى. 


والايتافن المباشره عضول الأثر علق البدث 03 بمساعدة تحماد ولا بمشاعدة نهيمة» غلى إشكال :قن الأخير. 


و تتحمّق المباشره باستقلال العامل» و مع انضياف غيره إليه مع صبحه إسناد الفعل إليهء أو إلى كل واحد منهماء و لو صمح إسناده 
إلى المجموع دون الواحد أو إلى الخارج دون العامل انتفت المباشره. و الترنّب على فعل فاعل من غير قصده.؛ كالترتّب على 
وضع [بدنه] (؟) تحت مائه المتقاطر من غسله. لا ينافى المباشره على إشكال. 


و لو دار الأمر بين الأجزاء قدّم مباشره الأشدّ وجوباً على غيره» و لو عكس عصىء و فسد عمله و يحتمل ترجيح المقدم. 


و منها: أنَ النائب فى العبادات يلزمه فى عمله الإتيان به على وفق ما يراد من المنوب عنه 


-١‏ فى ١ح)‏ زياده: لقضاء المؤثّر فى نفسه؛ ولا. 
3 «بدنه) ليس في النسخ و لكن وضعناه لاستقامه العباره. 


ص: ارون 
من جهه العمل لا خصوص العامل من شطور و شروط و وظائف و ارتفاع موانع عملا بمقتضى ظاهر النيابه. 


مرا ما كان لخصوص العامل كصفه القدره و العجز فى الشروط أو المنافيات: أو الأجزاء دون الجزئيات كضروب الكفارات و 
أنواع الحيّ و كجواز الإخفات فى محل الجهر و لبس الذهب و الحرير و كشف الرأس للأمه و الصبئه و بعض آداب الصلاه 
كوضع اليدين على الثديين؛ و الكفين أعلى من الركبتين فى الركوع؛ و التقارب )١(‏ بين القدمين» و إلصاق البدن بما تحته حال 
السجود., و الهوى مع الانسلال» و الأخذ بالقيام مع الاعتدال» و نحوها مما يتعلق بالنساء 52 و وجوب الجهر فى موضع الجهر» و 
وضع الكقّين على الركبتين فى الركوع؛ و التجافى فى السجود و نحوها للرجال فلا يتحد فيها الحكمان. بل كل يعمل على 
كشن كال لشينة: 


(و أمَا ما كان من صفات الفعل اللاحق لذاته فيتبع فيه النائب المنوب عنه) 440 و من هذا القبيل القضاء عن الميّت بالنسبه إلى 
الترتيب» فإن لزومه على الظاهر من جهه حياه العامل دون أصل العمل. 


فكلٌ من الرجال و النساء إذا ناب بعضهم عن بعض فى صلاه أو حج أو عمره أو طهاره يأتى بحكم نفسه لو كان أصيلًاء و كذا 
العاجز عن القادرء و القادر عن العاجزء و مؤوف اللسان بخرس أو لثغه عن صحيحه؛ و صحيحه عنه. 


و مالا يتبدل من العمل بتبدل وصف المنوب كصلاه سفره قضاءً فى حضره 


-١‏ فى ١ح):‏ التقارن. 

-١‏ روى ذلكك زراره قال: «إذا قامت المرأه فى الصلاه جمعت بين قدميها و لا تفرّج بينهماء و تضم يديها إلى إلى صدرها 
لمكان ثدييهاء فإذا ركعت وضعت يديها فوق ركبتيها على فخذيها لثلا تطأطأ كثيراً فترتفع عجيزتهاء فإذا جلست فعلى إليتيها 
ليس كما يقعد الرجلء و إذا سقطت للسجود بدأت بالقعود بالركبتين قبل اليدين ثم تسجد لاطئه بالأرضء فإذا كانت فى 
جلوسها ضمت فخذيها و رفعت ركبتيها من الأرضء فإذا نهضت انسلّت انسلانًا لا ترفع عجيزتها أولًا الوسائل *: 2178 أبواب 
أفعال الصلاه ب ١ح‏ ع. 

“- بدل ما بين القوسين فى «م)» «س): و يجرى فى صفات الأصل و فى صفات العذر مطلقاً ابتداء و استدامه» على إشكال فى 
الأول من الأخير» و فى الأنواع كما فى الكفّارات و الحج مثلًا استدامه. 


77١ ص:‎ 


و بالعكس لا يتبدّل بتبدل وصف النائبء و لا باختلاف الوصفين فيهماء بل يتبع حكم المنوب عنه؛ و يلزمه حيث يكون أجيراً ما 
هو المتعارف بين النوّاب مع الإطلاق واجباً أو مندوباء كما يلزم ذلكك فى غير العبادات» بخلا.ف عمل نفسه و عمل التبرّع و 
التحمّل الشرعى كالتحمل عن القريب فإِنّ له فى ذلك الاقتصار على الواجب. 


و فى الفور و التراخى أيضاً يبنى على المتعارفء و لا يحرم التأخير مع عدم القرينه حتّى يدخل تحت الإهمال و قلّه الاعتناء. 


و للمستأجر أن يستنيب غيره إذا لم يفهم اشتراط المباشره؛ و لو عزم أن يأخذ بزائد» و يعطى بناقص و علم بن المستنيب لو علم 
بذلكك لم يستأجره» كان من الخدع الحرام؛ و مع عدم العلم بذلكك لا ينبغى للورع تعاطى ذلكك. 


و على القول بالفور فى قضاء نفسه تبطل الإجاره مع تقيدها بهه و يصمح العمل. و كذا ما كان عن إجاره سابقه على القول بعدم 
النهى عن الضدّ و كذا عمل التبرّع. 


ولو أخذ عليه الفور بطل القضاء عن نفسه على القول بتوسعته. بناءً على الفرق بين الخطابات الشرعيه البدثيه» و بين الحقوق 
المخلوقته. 


و تجوز النيابه عن الأموات فى جميع عبادات الأحياء مع فواتها عليهم و عدمهاء من صلاه يوميه واجبه أو نافله» و عباده ماله من 
زكاه أو خمس أو صدقات مندوبات كاثنه ما كانت. 


والنائب المتولّى للتئِه يلحقه حكم الشكك و كثرته؛ و الفراغ وعدمهء و السهوء و باقى الأحكام و غير المتولّى لها فى جرى 
الحكم عليه أو على المثواب عنه» أو خليهماء أو الفرق بين ذى الاطلاع و غيره؛ وجوه. 


و منها: إباحه الآلات التى يباشر بها العباده,» 


كالات الجهاد فى الجهاد. من السيف و الرمح و الدرع و فرس الركوب و سرجها وما يلحقها من عنان و نعل و وطاء و نحوهاء و 


كذا ما يوضع فيه أو عليه الطهور من الحدث من ماءٍ أو تراب من ظرف مغصوب» 


ص: زفرض 
أو إنيه من أحد النقدين» و إن وجد المباح قريبا منهء قصد التفريغ )١(‏ أو لا إلا مع الانطباق غليةة و المقارته فعه اتقافاً. 


و أعضاء النائب فى مقام النيابه» و آللات العاجز عن القيام مثلًا مما يعتمد عليه من عصاًء أو حيوان مملوكك.» أو إنسان كذلككئ» أو 


حرٌ من غير إذن منه أو من المالكك, مع علمه بذلكك و عدم الفحوى. 

و الشاكك فى الرخصه كالعالم بالحرمه ما لم يدخل تحت الآيه (7)» و لا تؤثّر إجازه المالكك () فى صبحه العمل. 
ولو تعلق بجزء مشاع و إن قل كجزء من ألف جزء جرى عليه حكم الغصب فى الكل. 

ولو أ5ّةالشتخصوت منه فى العاده مطلقا أو فى عباده خاضه ته و لو أذن فى غير العادة:دوثها بظلك: 


وما دخلت فيه القربه» و لم تكن شرطاً فيه كحفر القبرء و تقطيع الكفن, و التكفين» و الدفن فحرمه الآلاءت المستعمله فيها لا 
تنافى الصبحه. 


و آلات الدفع ممما تتحمّق به العباده غالباً لا بدّ من إباحتها فيهاء و أمّا ما يحصل قبضه بالتخليه مثلًا و قد يقارن الآلات فلا. 


و منها: أن تكون منافع البدن مملوكه له» 


و له عليها سلطان؛ فلا يجوز للعبد مطلقاً و لا الأجير مع المضادّه لما استؤجر له أن يعملا سنهء فلا يجوز للعبد مطلقاً العمل من غير 


استئذان سوى عباده الفكرء و يقوى مثله فى عباده الذكرء لكنّ السيّد إذا صرّح له بالمنع امتنع. 
و أمًا الواجب فلا يطاع مخلوق فى تركه كما لا يطاع فى الإثم بفعله؛ إذ لا طاعه لمخلوق فى معصيه الخالق. 
-١‏ فى «م)» اس ): التفريع. 


؟'- ايه "١‏ من سوره النور. 
؟- فى «س): العامل 


جيم 
و إذا كان المملوك مبعضاً فله التسلّط فى أَيَام نوبته بعد المهاياه» و لو تعدّد الشركاء اعتبر رضا الجميع. 


و فى إدخال الكقين أو القدمين المقطوعه من الغير المأخوذه قهراً من المقطوعه منه» الموصوله بمقطوع من آخر تحت الغصب 
مع عدم إعراض الأوّل وجه قوى. و تترتّب عليه فروع كثيره. 


و يقوى فى النظر إجراء حكم المندوب فى تأخير الموسّع؛ مع عدم بلوغ حدّ التهاون و فعل الواجب الكفائى مع قيام الغير به. 


و الذى يعلم من السيره المأنوسه, و الطريقه المعروفه من تع أحوال الشرع؛ أنه لا يلحق بدن العبد فى تصدفه به فى العبادات 
الجزئيه فعليه أو قوليه (1) بأموال الناس حيث لا يجوز التصرّف فيها إلا مع العلم بالإذن. بل يكفى هنا مجرّد المظنّهء بل الشكك 
فى ذلك. 

و كذا حال الولد مع الوالد» بل هذا أيسر من السابق إلا فى مسأله النذر و نحوه فإنْ صيحته من الولد أو العبد أو الزوجه موقوفه 


على سبق الإذن. أو إجازته بعد. فى وجه قوىٌء و قد علم الحال مما تقدّم. 
و منها: أن لا يبلغ فى عبادته حدّ الطاقه و لزوم الحرج» 


فمتى تجاوز حدّ الوسع فسدت عبادته. 


وإذا حصل لها مانع من ضرر معتبر فى بدنه أو تقيّه فعمل معرضاً عنه بطل عمله؛ و إن زال بعد تمامه (لأنّ التكليف به من 
الخرع) 480 


و المدار فى التقتّه على معرفته مع استقامه مزاجه فالجرى ء و الجبان الخارجان عن العاده لا اعتبار برأيهماء و فيما يسمّى خوفاً 


مع الظنّ أو الشكك أو الوهم القوىّ؛ لأنّ المدار على ما يدخل فى اسم الخوفء فإن لم يكن له قوّه ممّزه تفرّق بين الضارٌ و 
غيره» 


-١‏ فى ١ح‏ زياده: مع عدم منافاه حقوقه عملًا بعموم نفى الحرجء و بقائه على ظاهره؛ و كونه عاما واتصيوضا: أو يراد به أن الأمر 
بالشى ء كاشف عن عدم الحرج؛ بعيد و الحرج على النوع يجرى حكمه فى الأفراد. 
؟- ما بين القوسين ليس فى لما اس ). 


ص: 7776 


أو كان جباناً أو جريئاً غلب ججبنه أو جرأته عليه قلّد. 
و منها: أنه لا تجوز المعاوضه عليها بعقد جائز أو لازم 


من إجاره أو صلح أو ججعاله أو غيرها إذا كانت ممما لا تصح النيابه فيهاء فعلًا كانت أو قولًاء فرضاً كانت أو نفلًاء تعييتيه كانت أو 


كفائنه» معينه أو مختره» موسّعه أو مضئقه. مرتّبه أو غير مرتبه. 


و أمّا ما تقع فيه النيابه و يعود نفعه إلى باذل العوضء فإن كان مما يلحق بالمعاملات كخدمه المساجد و الروضات» بكنسها و 
وضع القناديل و السرّج فيهاء و خدمه العلماء و الصلحاءء و تعمير المساجد و الأوقاف و القرآن و الكتب المحترمه و تعليمهاء و 
نحو ذلكك. فلا بأس بأخذ العوض عليها ما لم تجب على فاعلهاء كإزاله النجاسه من المساجد و يقوى لحوق الروضات بها و 
التعليم الواجب للواجباتء و السئن الشرعيّه التى يجب تعليمها كفايه» و كذا الأعمال الواجبه الكفائيه. 


(تأخل العوشن عل الواجات عيبا أو عناملا تحور عالراجات النقف ىو العا لمق البلكه من الخالق أو البخلرق) كف إلا 
فيما دخل فى باب المعاملات من الواجبات الكفائيه» و إن تعيّنت بالعارض للانحصارء كأعمال الصنائع (لأنْ وجوبها مقتّد بأخذ 
العوقن) لك 


و أمًا ما دخل فى المقاصد الأخرويّه فالواجب بقسميه منها لا تصحح المعاوضه عليه» و أمّا المندوب فإن كان مطلوباً على التعيين و 
لا يعود نفع منها بسبب النيابه إلى المنوب عنه كصلاه الأحياء من الرواتب و غيرها؛ فلا تجوز المعاوضه عليه. 


و إن كان من المستحبّات الكفائه و يعود نفعه إلى الغير كالمسنون من أجزاء غسل المبّتء و حفر الزائد على الواجب من القبرء 
و التكفين بالقطع المستحبه» و نحو ذلكك فيجوز أخذ العوض عليه. 


-١‏ بدل ما بين القوسين فى «ح): فأخذ العوض على الواجبات الشرعيه عيناً أو كفايه لا يجوز على فعل الواجبات العقلئه أو 
العاديّه؛ لسبق اللّزوم و الإلزام من الخالق أو المخلوق. 
1- بدل ما بين القوسين فى «س»: لأن دخولها مقيد بالعوض. و فى «م): فلا يعود نفع منها بسبب النّيابه. 


ص: 7760 
و أخذ العوض على الأذان و الإقامه و صلاه الجماعه دلّ الشرع على حرمته .)١(‏ 


الندبء و أما المطلق غير المختصّ فيفرّق فيه بين الندب و غيره؛ لأنّه لم يملكك على العامل» و لم يتعّن عليه. 


وفى أخذ العوض على حفظ المحترم كإنقاذ الغريق و الحريق و إطعام الجائع و سقى الظمآن المشرفين على التلفء و إخراج 
المحترم من مال الغير كالقران و غيره من المحترمات (من محل الإهانه) (؟) إشكالء كما فى ارتجاع عوض المبذول على ذلكك. 


و الأقوى عدمه إذا لم يكن عن طلبء بل بأمر الشارع؛ لأنّ أجره الأعمال على الأمر إلا أن يعلم أنَّ أمر الله من جهه الولايه. 


ولا منافاه بين بذل العوض فى مقابله العباده التى تصحح فيها النيابه و بين نيه القربه» فإنَ عقد المعاوضه يؤكد مطلوييتها شرعاً و 
ينقلها من الاستحباب إلى الوجوب غالبا كما فى الملتزمات بالنذر و العهد و نحوهماء و جواز ذلكك فى الحجٌ و العمره و 
صلاتهما مع القطع به أبين شاهد على جوازه؛ إذ لا معنى للاقتصار عليها و جوازها بدون ثنهه و فى عموم أدلّه الإجاره 40 بعد 
إحراز جواز النيابه كفايه؛ نعم لو كان المحرّك على العمل حب العوض لا حبٌ الله كان العمل باطنًا. لخلوّه عن القربه. 


و يلحقها حكم المعاملات فتجوز فيها المعاطاه» و تجرى فيها مسأله الفضولىء و تعتبر فيها الشروطء و تجب فيها السئن إذا دخلت 
فى المتعارف. 


ولا يجرى حكم التطوّع وقت الفريضه و صيام التطوّع لمن عليه قضاء. 
و الفوريّه فيها و التوقيت يتبع الشرطء و لهذه المسأله دخل فى باب المعاملات؛ لكن قصرنا ذكرها على الأهم. 


-١‏ الوسائل ©: 228 ب 8" من أبواب الأذان و الإقامه ح ١‏ و ؟, و راجع السرائر 7: 117؟. 


3 بدل ما بين القوسين فى (م)» اس ): من غير طلب. 
انظر الفقيه 5 اح تفرفة الوسائل :مم١‏ أبواف ما يكسب بهد ب 88ح / وج قا ”7 كتاب الإجاره ب ١خ‏ 1 


ص: عفرا 


المقام الرابع: فى مشتركات الطهاره بالمعنى المجازى العام لرافع الحدث و المبيح و الرافع للخبث و غيرها من الوضوءات و الأغسال 
الموظفه المسنونه 


اشاره 
وهى أمور: 
منها: طهاره ما يتطمّر به عند الاتصال مع القابليه للاتصاف بها 


لا كتطيهر الشمس و الاستحاله و نحوهماء فإنّهما لا قابلتّه لهما للانّصاف بها كالأجسام المطهّره بمباشرتها من ماء أو إله استنجاء 
أو تراب ولوغء أو ما يتيمّم به من أرض أو تراب أو غيرهماء أو أرض تطهّر أسفل النعل و أسفل القدمء فلا يجوز التطهير بشىء 
منها مع سبق نجاسته على اتّصاله. 


مرا لو تنتجس به بعد اتصاله فلا مانع من أن يجرٌ عرض النجاسه إلى نفسه. و يطهّره بانفصاله. و لا فرق فى المنع بين التطهير 
بالنجس أو المتنجس بين ما تسرى نجاسته لرطوبته )١(‏ أو لا. 


و الظاهر أن انفصال الجزء عن المحل بعد تلوّثه متجاوزاً عن المحل أو لا لا يمنع عن التطهير به مع بقاء الأجزاء الأخر متّصله. 


فكلّ نجس أو متنتجس لا بطهّر شيئاً من جهه ذاته و إن طهّره من القذر بإزالته فى بعض المواضع كما فى الحيوان أو بإحالته أو 


قلب حقيقته. 
ولافرق بين الطهاره الحقيقيّه و الصوريّه.» كوضوء الجنب و الحائض. 


و توابع الطهاره يجرى فيها حكم متبوعاتهاء كغسل الكقّين و المضمضه و الاستنشاق قبل الوضوء و الغسلء بل إلى ما يتعلق 
بالآداب كغسل اليدين قبل الطعام لو اضطرٌ إلى أكل النجسء و أجرينا السنّه فيه» أو قلنا باستحبابه له» و لو لم يباشره بيده. 


و تغسيل الكافره المسلمه, و الكافر المسلم لو قلنا بصححته و إن استلزم إصابه الماء بدنهما كان خارجاً بالنص (5). 


-١‏ فى (ما» «س): برطوبته. 
"- انظر التهذيب :١‏ 2 /41. و الفقيه :١‏ 6ح اع 6 


ص: وخرخرا 


كما أن تأثير الناء المتكين فى الاستعداد للظهاره فى غير القسله الأخيره قينا يجن افيه تعده الغسلكت»:وفى غير المام الأخير 
مما يعد لطهاره بدن الميّت كذلكك خارج به .)١(‏ 


و غير المحكوم بنجاسته شرعاً بطريق شرعى من استصحاب أو غيره من الظنون الشرعيّه محكوم بطهارته شرعا و تطهيره. 
و ليس وراء اشتراط الطهاره و القلع للنجاسه شرط؛ فلا فرق بين المستعمل سابقاً فى الماء و غيره إلا فيما يستنجى به متا عدا 
الماء» فإنّه يشترط فيه البكاره؛» و لا يكفى مجدرّد الطهاره. 


9 منها: إطلاقه 


بحيث لو أطلق لفظه دخل فى مصاديقه من دون قرينه تقئده (5). 
فلا تجوز الطهاره بأقسامها بالمضافء و هو ما لا بحسن إطلاق اللفظ عليه مع القرب إليه إلا بقيد. 


فلا يصبح وضوء. و لا غسلء. و لا غسل خبث بماء مضافء كماء الورد و الهندباء» و الصفصاف. و ماء العنبء و نحوهاء و لا تيمم 
ولا تطهير نجاسه عن النعل و القدم مثلّاه ولا تطهير ولوغ بتراب مضافء كتراب الذهب أو الفضّه أو الحديد أو اللؤلؤ و نحوها. 
ولا بأرض مضافه كأرض الملح و الثلج و القير» و نحوها. 

و أرض الرمل و الحجر و الحصى و النوره و الجصٌّ و نحوها؛ و تراب السبخ و تراب الحنطه و الشعير و الوادى و النهر و البثر و 


نحوها. 
أو بين المضاف و الخالى عن الاسمء فبحكم المضاف. 


ولودار بين المطلق و الخالى عن الاسم فبحكم المطلقء فلا يتعارض فيه الأصل؛ 


-١‏ انظر الكافى #: 178 ح ١5؛‏ الوسائل 7: ٠٠١١‏ أبواب النجاسات ب ١ح ١‏ ع, وص ٠١/2‏ ب ذه وص 28١‏ أبواب غسل المئِت 


؟- فى ١ح‏ زياده: و غيرها. 


ص: ل/رذرا 
لعدم المضاده. 


ولو قصر المطلق عن الوفاء بالتطهير أضيفٌ إليه ما لا يخرجه عن إطلاقه من ماء مضاف أو تراب مضاف و هكذا. و إذا انحصر 
به وجبت الإضافه؛ و يجب التخليص إن أمكن. 


و ما شكك فى استحالته عن الإطلااق إلى الإضافه كالماء المتقاطر من أبخره الماء المقارنه لصدق الاسم و الجصّ و النوره و 
الخزف المشويه بالنار و نحوها محكوم ببقاء إطلاقه. و الأحوط الاجتناب مع الإمكان. 

و منها: أنه ليس شى ء منها واجباً لنفسه من جهه ذاته» 

من غير فرق بين الرافع للخبث المتعلق به و إن كان بدنه محترماً فلا يجب عليه و لا على غيره على إشكال فى الأخير (1) و الرافع 
للحدث و المبيح, و إِنّما يجب لوجوب غايته التى تتوقف عليه. 


و أمّا قبل وجوبها لعدم دخول وقتهاء أو لفقد السبب الموجب لها فلا وجوب له إلا ما توقف عليه التوصل إلى الواجبء فكان 
كالسعى إلى الجمعه أو الحجّ قبل وقتهماء و غسل الجنابه فى ليالى شهر رمضان و نحوهاء على التوسعه مع الاتساع» و الضيق مع 
الضيق. 


و الطهاره من الحدث مستحتبه لذاتهاء و الظاهر ذلكك فى طهاره الخبث,ء و المبيح من الطهاره المائيه دون الترابيه» و من اشتغلت 
ذمته بواجب يتوقّف عليها فعله على وجه الوجوبء مع قصد فعل الغايه و عدمه. 


و لو تفيه الاعداب القس ع الأحوب العرى الي علبيياة كنا اله لو قفية لمات الع فى الس مها أن ظلنهنا: 


و كذا لو تعدّدت جهات الاستحباب الغيرى أو تعدّدت جهات الوجوب الغيرى و لاحظ الجميع اتن غليها: 


0 


و منها: توقف حصولها على وجه يتحقّق الإتبان بها على إدخال الحدود فى المحدود؛ 
و منها: توقف حصولها على وجه يتحقّق (1) الإتيان بها على إدخال الحدود فى المحدود؛ 
من طهاره حدثء أو خبث أو تيمم؛ لتوقف يقين الحصول الرافع ليقين 


-١‏ بدل ما بين الحاصرتين فى «س»» «م): و إن كان محترماً فلا يجب عليه و لا من غيره على إشكال فى الأخير. 


ادقن رسدىة يو فك يدل حدق و المراقة أن القن و حقو حصول#الطيارة رتت على إفخال الحل فى الميحدود. 


ص: 79 


العدم عليه. فمن غسل نجاسه اختضت ببعض ثوبه أو بعض بدنه لزم عليه إدخال الحدود فى الغسل. و هكذا كلما يتوقف عليه 


بخلاف العقليه و الشرعيه (فإِنْ وجوبهما خطابيَ دون ما يحدّده الغسل) )١(‏ كما إذا أراد تطهير بعض المتنس فإنّه لا بأس به 
إذ لا مانع منه. لبطلان السرايه» و لا عبره للحدود فيه. 


و يلزم فى وجه الوضوء و جبهه التيمّم إدخال شى ء من الحدود من جميع الجوانب, و فى غسل اليدين و الكفّين إدخال شىء 
من الأعلى مع شى ء مما (؟) تحت الأظفاره و فى مسح ظاهر الكقّين فى التيمّم إدخالها من كل جانبء و فى الأغسال؛ فى غسل 
الرأس من حقدوة ادقن فى غساء ادق مو حدوة الراسوواقن عس الجاتية ين حدوة كل وااحل هنيما للخ 

و كذافى تطهير ظاهر الأوانى إذا اختصّ بالنجاسه ظاهرها أو باطنها أو بعضهما أو باطن القدم أو النعل أو بعضهما؛ فإنّه يلزم 
إدخال شىء من الحدود الطاهره () فى التطهير. 


و منها: أنه يجب فى الواجبء و يستحبّ فى المستحبٌ تحصيل ما يتوقف عليه 


من ماء يرفع الحدث أو الخبث, أو أجسام يستنجى بهاء أو أرض تطهّر قدميه و نعليه» أو تراب أو بدله من المنصوص فى التيمم؛ 
بالعاني لآ وكل باعقازة» أو قن لذ بشي يغالت أو مزج بالمضاف مع الماء أو الأرض أو التراب بحيث لا ينافى الإطلاق» و إذابه 
ملح أو ثلج أو حفر بئر» أو عصر ثوب. 


ولا يجب قلب الحقيقه بعمل أو دعاء, و لا تفريق العناصرء و إفراز الماء. 


و الأحوط السعى فى تحصيله إن لم يتضممّن ضرراً فى مال أو غيره (5). 


-١‏ بدل ما بين القوسين فى «س): و ما يحدّده الغسل» وفى (١م):‏ ولا يحدّده الغسل. 
-١‏ فى ١اح)‏ زياده: على المرفقين و من أسفل الزندين و من سطح الأنامل و منْما. 
1- فى (اح): الظاهره. 

*- فى «ح): ماله أو مال غيره. 


ص: فون 


المقام الخامس: فى الطهاره الداخله فى العبادات مائيّه أو لا 
اشاره 

و يشترط فيها مع فاق أمورة 

منها: إباحه الطهور 


من ماء أو تراب أو ما قام مقامه من وَحل أو طين مثنًا. 
فاو قط على كين فطلو كاه ماق أو تزاف أو أوفى مانتو لماكو مد فحن ساعت أو ضاسب سلطانه صريحا أ بالتفوى و 
لاامن الشرع؛ بطل عمله (1). 


و المشكوك فى المأذوئيه به كالمقطوع بعدمها فيه» إلا أن يدخل فى التسعه المستثنيات (1) أولويّه أو تنقيحاً. 


ولا-فرق بين الول و غيره؛ و بين الوليّ الإجبارى و غيره ما لم يقوّمه على نفسه؛ أو يحتسبه عن عمله الذى يستحقٌ فى مقابلته 
أجره؛ مع عدم ترتّب الفساد فى الإجبارى» و تشترط المصلحه فى غيره. 


ولا تثمر إجازه المالكك بعد العملء و لو فعل ذلك عالماً بالحكم و جاهنًا لا يعذر بجهالته بطل. 

ولو جهل الموضوعء أو كان ناسياً لأنّ النسيان عذر على الأقوى؛ أو مجبوراًء أو فى مقام تقته؛ صح. 

و لو ارتفع العذر فى الأثناء قطع و ضمن المثل أو القيمه بعد الإعواز إن كان ممما يضمنء أو الأجره إن كانت له أجره ثم أت إن 
وجدا لمتيمم (5) من دون ترتّب خللء و إلا بطل. 


ولو كان مغصوباً و أذن المالكك للغاصب فضنًا عن غيره صصح و لو كان المغصوب ماء جارياً أو مستنقعاً كثيرء و التراب و 
الأرض من المتّسعه ممما يلزم فى المنع من مثلها الحرج صم و لو مع الإخراج عن محله لغير الغاصب و باعثه على الغصب و تابعه 
لحصول الإذن من المالكك الأصلى. 


قن لاح) زياده: ورجوعه لعن عدم التموّل ابتداء و انتهاءاً لد ينافى العصيان» و إنْما ينافى الضمان. 
"'-انظر الآيه ١‏ من سوره النور. 


*- الظاهر أن الصحيح: المتمم. 


ين 


ولو كان المحل الذى وضع عليه أو وضع فيه أو ما تحت المحلّ متّما يصدق عليه التصرّف أو المسقط مغصوباً؛ بطل. و ما حرم 
امفعبالة لكرلهاذها أوقفة >المخصوت: 

ولو تيمم بتراب المسجد و نحوه من الموقوفات العامّه أو المشتركات مع عدم نقله عن المسجد و كذا عن غيره مطلقاً مع عدم 
الإضرار و مع كونه من كناسه المسجد صحح. و بدون ذلكك يبطلء لا لوجوب الردٌ لابتنائه على النهى عن الضدء و لا لحرمه النقل 
إذ لا يلزم منها حرمه الاستعمال» بل لمثل حكم الغصب. 


ولو أدخل شيئاً من المغصوب فى مائه أو ترابه فإن استهلكك صيح و كان كالتلف و يترئّبٍ عليه الضمان. و إن استهلكء أو لم 
يكن فى الجانبين استهلاكك بطل )١(‏ و يضمن المثل أو القيمه مع الإ-عواز إن كان له مالتهء و إلا فليس عليه سوى التوبه» و 
الأحوط استرضاء صاحبه بأىٌ نحو كان. 


وحكم المحصور الدائر بين الحرام و غيره بحكم الحرام ما لم يؤخذ من يد مسلم أو من سوق المسلمين» (و يقوى تمشيه الحكم 
فى سائر الأيدى و الأسواق) (). 

و منها: الترتيب» 

كل على نحو ما تقرّر فيه ففى الوضوء يغسل الوجه. ثم اليد اليمنى» ثم البسرىء ثمم يمسح الرأسء ثم الرجلين. و لا ترتيب فى 
و فى الغسل يغسل الرأسء و منه الرقبه. ثت النصف الأيمن من البدن, ثم الأيسر. و فى أغسال المت بينها و بين أجزائها. 


وفى التيمم يضرب اليدين على ما يتيمّم منه» ثم يمسح الجبهه. ثم ظاهر الكفّ اليمنى» ثم ظاهر الكفّ اليسرىء مع توسّط ضرب 
ثانِ فى خصوص الغسل بين مسح الوجه و مسح الكفين. 
فمتى أخَر من مقدّم شيئاً ولو مقدار شعره؛ و دخل فى مؤتحر كذلككء و كان مقصوداً فى ابتداء التتْه بطل العمل» (و لو نواه فى 


الأثناء بطل تمام ما بعد التيه) (*0. 
-١‏ و فى («ح) زياده: و يسم فى مقام القسمه و غيره. 


؟- ما بين القوسين ليس فى ١س‏ )» (م). 
"- ما بين القوسين ليبس فى ١س‏ )» (م). 


ص: اع 


جاهًا به أعاد المقدّم و عقّبه بالمؤخر إن لم يمنع منه مانع» كفوات الموالا-ه فيما فيه موالاه. و إن كان ناسياً أو مجبوراً أعاد 


و هو من الشرائط الوجوديه؛ متى اختل و لو بسبب جزء فى منتهى الصغر بطل» فتصحح من الغسل صوره من ست مع عدم احتساب 
)١(‏ السئنء و إلا كان كالوضوء. 


و الحكم فيهما مبنىٌ على إفساد إدخال شىء من المندوب على غير وجه ما ندب إليه. 


و من تيمم الوضوء صوره من أربع و عشرين. و من تيمم الغسل صوره من مائه و عشرين كالوضوء مع القول بعدم الترتيب فى 
مسح القدمين» و على القول به صوره من سبعمائه و عشرين صوره. 


ولو لوحظ الترتيب بين السئن و الفرائض زادت على ألوف الأ-لوف؛ لأنّها بإضافه غسل الكفّين و المضمضه و الاستنشاق تبلغ 


ولو أكنيق السملةاو السواكفو العياقك السيروته تحاروف الوق ألرف الالوف» 


ولا ترتيب بين الأبعاض إلا فى سبق الأعلى فى غسل الوضوء و ما يقوم مقامه من التيممّم» و فى القائم مقام الأغسال يقوى ذلكك 


غير أن ثيته فى الغسل رفع الحدث الأ-كبر إن كان رافعاً تقدّم أو تأخَر و فى الوضوء ننه رفع الحدث الأصغر إن تأخَره و نيه 


الجزئيه المؤثّره إذا تقدّم إن شخخص التيه. 
و منها: رفع الحاجب عن مباشره المطهّر و الماسح ضرباً أو مسحاً 


فلو كان فى بعض أعضاء الوضوء أو الغسل أو التيمم ضرباً منها أو مسحاً فرضاً أو نفلًاء اختياراً أو اضطراراًء عمداً أو نسياناً مع 


العلم بالحكم أو الجهل به حاجب» 


ادف ١س‏ اء (م): اجتناب. 


ص: 7837 
ولو مقدار رأس شعره (و لم يعد عليه فات محل العود أو لا و لم يعد بطل) .)١(‏ 
وتوشك ف أمنة النناتهي يق على أقياله عنمة و الناء الطعان اا حول البكالة طايه أرقق بالأسواط. 


و يكفى الظنّ بوصول الماء للأعمى, و المبصر بالنسبه إلى القفاء و ما تحت الشعر و الجبائر و نحوهما. و لو تعذّر رفع الحاجب 
مسح عليه بالرطوبه و ببشره الكفٌ بعد الضربء كل فى محله. 


و إن أمكن فى موضع الغسل إجراء الماء حتّى يصل إلى البشره أجزأ مع طهاره المحلء أو قدر منه مع عدم السرايه؛ و يكتفى هنا 
بوكو الوضوال: يدن الالعراد كينا قن لقع البواطع القبيو لقعا للظواهنه كواطي الأواق و لتكرهادى لا ديه إبضال 
التراب مع الإمكان على الأقوى. 


و يقوى لزوم تخفيف الحاجب إن أمكن, و لا شكك فى وجوب تقليل مساحته. 


و يمسح بالرطوبه على الجبائر و العصائب و اللطوخ عوض الغسلء و لا فرق هنا بين كونها ما سحه أو ممسوحاً عليهاء و لا بين 
كون الرطوبه من ماء داخل أو خارجء بخلاف موضع المسح من الوضوء. فإنّه يعتبر فيه الداخله فقط» و يقوى ذلكك فى الغبار 


و يعتبر فيهما استناد المسح إلى الكفّ الماسح أو إليهما معاً مع ثبوت العليه لكل واحد منهماء لا لمجموعهماء فلو كان الكفّ 
ممسوحاً غير ماسح بطل المسح. 


ولو حصل الحاجب على الماسح أو عليه و على الممسوح مسح بالحاجب على مثله مع المحافظه على الشرائط. 
و منها: أن لا بكون محل الضرب أو ما يغسل فيه أو ما يؤخذ منه ماء الغسل إنيه مغصوبه أو إنيه ذهب أو فضَّهء 


أو ممزوجاً منهماء أو منهما معاء أو من أحدهما مع المزج من غيرهما أو الوصل مع بقاء اسمهما لندرته» وجد ماء قريباً غيره أو 
لاء عالماً 


-١‏ بدل ما بين القوسين فى «ح): و فات محل العود» و لم يعد عليه بطل. 
؟- فى (ح) زياده: فى القسم الأول 


ص: عم 
بالحكم أو جاهنًا به جهلًا لا يدفع التقصير عن الفاعل كما فى المخصوب. 


و لو كان جاهنًا بالموضوع أو ناسياً أو غافلًا صب تمام العمل إن ارتفع العذر بعد التمام؛ و ما مضى فقط إن كان قبله. ثم إن وجد 
ولو وضع تحت الإناء المستعمل (أو المكفو أو فى محل التقاطر من غير قصد فيه و لا استدعاءء قام فيه وجهانء أقواهما لزوم 
الالجعياط: 


و يجرى الكلام فى جلد الميته إذا كان محلًا للضرب و المضروبء أو ظرقفاً للماء و إن كان مغصوباً) (4)0 و إذا اشتبه بالمحصور 
المغصوب. و استعمل ما كانت منهماء و إذا اجتمع الغصب مع أحد النقدين دون الأخر قدّم الخالى عن الغصب. 


و فى الدوران بين النقدين يحتمل ترجيح الفضًهء و الأقوى المساواه. كالنقد الصافى مع غيره» و القليل مع الفرض المذكوو أولى 
من الكثير و الصغير أولى من الكبير فى وجه. 


و ما يخرج عن الاسم أو اسم الانيه فلا بأس به و لا عيب فى أوانى الجواهر الثمينه و إن بلغت قيمتها ما بلغت. 
و منها [زوال المانع عن محل الغسل و المسح] 


أنه لو كان فى مواضع الغسل الموظف فى الوضوء أو الغسل أو فى مواضع المسح فى الوضوء أو التيمم من الرافعه أو غيرها لحم 
أو غدد أو دماميل و نحوها مما يدخل فى الاسم دون المسترسل النابت من خارجء لخروجه و لدخول ما تحته فى الباطن و إن 
عاد بعد قلعه من الظاهر على نحو ما تحت الشعر فى الغسل وجب غسلها فى الغُسل مطلقاً. و فى غسل الوضوء و مسحها فيما يقوم 


و مسحها فى مسح الوضوء, و مسح التيممّم إن دخلت فى الحدود, و إن خرجت عنها لم يتعلق بها حكم و إن كانت على الحدّ 
الخارج غسل منها ما يتوقف عليه يقين البراءه. 


-١‏ بدل ما بين القوسين فى اس )ء (م): أو كان كذلكك. 


ص: فرفر 


و أمّرا العضو الزائد» فإن كان خارجاً عن الحدّ و علمت زيادته فلا حكم له فى وجه قوئّء و إن كان على الحدّ أدخل منه ما 


يتوقف عليه يقين الفراغ؛ و إن كان تحت الحدّ لحقه الحكم. 


و إن عُلِمت أصالته تعلق الحكم به خاصّه على الأقوىء و إن اشتبه الأصلى بالزائد أو علمت الأصاله فيهما كذى الرأسين و 
الأيدى تعلّق الحكم بالجميع أصاله أو من باب المقدّمه على اختلاف فهم معنى الجمع من الآيه (1). 


و فى كيفيِه الببدأه من الأعلى و اعتبار الترتيب كلام. 


وما كان من البواطن لا يجب غسله و لآ مسحه فى وضوء و لا تيممم» و لا غسله فى الغسلء كباطن العين و موضع تطبيق الجفنين» 


و إدخال الباطن تحت الشعر فى حكم الباطن فى الوضوء و التيمم رخصه. فيكتفى بالشعر عنه» و لو أدخله فى الظاهر بعد كشف 


ولو غسله بانفراده مع بقاء الشعر محيطاً به قوى الاكتفاء به» و الأسحوط خلافه. و هو بحكم الظاهر فى الغسل؛ فيجب إيصال 
المطهّر إليه» و الباطن بعد ظهوره و الظاهر بعد بطونه بحكم ما آل إليه. 


و المقطوع من فوق الحدود يسقط حكمه. و من تحتها يتعلق الحكم منه بالباقى» و من الحدّ يأتى منه بما يتوقف عليه الفراغ» و 
هذه الأحكام جاريه فى الطهارات الثلاثه رافعه أو لاء مائيه أو لا. 


المقام السادس: فى المشتركات بين الطهارات المائبّه عبادات أو لا 

اشاره 

وهى ور 

منها: أنْها يعتبر فيها مسمى الغسل فى المغسول لرفع خبث أو لرفع حدث أو غيرهما. 


-١‏ انظر الآيه © من سوره المائده. 


حاف الحم زياده: و الأذنين. 


عم 
فإن كان بالماء المعصوم من الكثير و الجارى و نحوهما أغنى مجرّد المماسّه مع زوال المانع عن الجريان» و العدد فيما فيه العدد. 
و فى المنفعل بالنجاسه لا يجوز تطهير الخبث منه إلا بالاستيلاء و الجريان. و حديث المركن (1) لا يركن إلى ظاهره. 

و يجوز فى رفع الحدث مع السلامه من عين الخبث الاكتفاء بما يسمّى غسلًاه من رمس أو غيره فى ماء معصوم. 


ثم إن كان المتنجس مما ينحدر عنه الماء كأعضاء البدن و الأرض الصلبه و نحوهما و الظاهر لحوق الشعر و الصوف الكثير و إن 
كثفء كشعر اللحيه الكثيفه» و الصوف الكثيف ما لم يلد اكتفى به» و يغنى تقاطر ماء الغساله. 


ولا بأس بالقطرات المتخلفه بعد انفصال الماء, فإنٌ الانفصال يطهّرها تبعاً للمتنجسء كانفصال دم المذبح. و تطهّر إله المباشره 


من عضو و غيره بالتبع أيضاًء و لا تطهر بمجرّد الانصراف عن المحلّ إلى ما سفل عنه مثنًا. 
واخعلاق إظلاق السل من قيل الحققه و المجاذز أو الاشتزاكف المعترس» و إخدلاق العلقات كالب ركبات: 


وما يرسب فيه الماء و لا يخرج منه كأرض التراب لا يطهر بإجراء القليل؛ و ما يخرج منه بعلاج كالثياب فبالعصر أو ما يقوم 
إليها. فوصول الماء إلى باطن الأوانى و ما تحت العصائب مغن عن الإجراء. 


و يقدّم رفع الخبث على رفع الحدث مع التعارض و إمكان التيمّم» و مساواتهما بالنسبه إلى ضيق الوقت و سعته. و لو كان فيما 
يراد غسله من بدن المت خبث وجب غسله أُوَلَّا ثم الدخول فى الغسل ترتيباً أو ارتماساً. 


.١ أبواب النجاسات ب 7ح‎ ٠٠١7 :7 ح 09/17 الوسائل‎ ١8٠ :١ التهذيب‎ -١ 


ص: ففرا 


ولا يجب فى غيره سوى الإزاله عن الجزء المنفعل قبل غسله. فيحتاج إلى غسلين فى ذى الغسل الواحد, و ثلاثه فى ذى الغسلين 
خسان بالماه القليل: 


و مع زوال العين يغنى الرمس فى المعصوم عن الغسلين. 

و يجب تحصيل الماء بالسعى على النحو الشرعىء أو ببذل ما لا يضرٌ بحاله من الثمن للغايه الواجبه» و يندب للمندوبه. 
و منها: أنه يكفى مسمّى المسح فى الممسوح 

مع استيعاب ما يجب استيعابه إلا مع التعسّر كما بين الخيوط فى الجبائر» و طنّات العصابه فى العصائب. 

ولا تكفى إصابتها بالرطوبه بلا مسح كما لا يكفى إصابه الممسوح فى الوضوء بلا مسح. 

ولو كان على الممسوح أو الماسح رطوبه يتحقّق معها الاسم فلا بأس بها. 

و إن تعذّر المسح و لم يمكن سوى إيصال الرطوبه قوى القول بلزومه. 


و غسل ظاهر الجبيره و نحوهاء لا يغنى عن مسحها على الأقوى؛ و من قصد بغسله المسح أو بمسحه الغسل فى مقام يصمح فيه 


و مسح القدم و باطن النعل و ما يشبههما بالأرض مطهّر لهماء و الظاهر أنْ المسح لا خصوصيه له. بل لو حصل الزوال بمجرّد 
الإصابه تكرّرت أو لا طهر. 


و يقوى اعتبار المسح فى تراب الولوغ مع الإمكان, لتوقف اسم الغسل مجازاً ظاهراً عليه. 
و منها: أنه إذا تعارضت طهاره الحدث أو بعضها 


كما فى الوضوء وحده أو الغسل وحده مما لا بد من الوضوء معه و طهاره الخبث أو بعضه. أو كل الخبث و بعض الحدث قدّم 
رفع الخبث إلا فى تعارض كل الحدث مع بعض الخبث. فإنّه يقوى تقديم الحدث على إشكال. 


وكذا إذا تعذّرت عليه المباشره و لم يكن إلا ما يقوم بأحدهماء أو أذن له الجابر فى فعل أحدهما دون الأخرء فإزاله الخبث 
مقدّمه على رفع الحدثء إلا مع ترجيح خارجى؛ لأنّ الماء فى الحدث له عوض.ء و ليس له ذلكك بالنسبه إلى الخبث. 


ص: رضنا 
و اذا عدر اليل أو كان رفع الخبث مفوّتا للوقت دون الحدثء أو كان للماء عوض قدَّم رفع الحدث. 


و مع إمكان تحصيل بدل الماء يلزم رفع الخبث إن لم يتوقف تحصيله على ما يضِرٌ بحاله فى رفع الخبث؛ أو حصل فيهما إمكان 


العوضين. 
ولو أمكنه نزع النجس و الصلاه عرياتاء فالظاهر أيضاً تقديم رفع الخبث و الصلاه مستوراً على رفع الحدث: 
ولو أمكنه حفظ الماء المستعمل فى رفع حدث أو خبث مع طهارته لطهاره ثانيه ساغ له ذلكك, و وجب للواجب. 


و متى قصر الماء عن رفع تمام الخبث أتى بالممكن. و فى تخفيف الحكم احتمال الإلحاق بتقليل الجرم» و مع قصوره عن بعض 
الأعضاء فى رفع الحدث لا يلزم استعماله» و ينتقل إلى التيممم. 


ولودار الأمن ميق عدّه نجاسات قدّم الأشدٌ على فرعف لاختللاف داق أدعيتق أو حكمى أو تعدّد جهه كنجاسه العين فئ ذى 
الدم؛ كميته المأكول, أو عدم المأكولته فقطء أو هما معاً. 


و فى تقديم نجاسه البدن على نجاسه الثياب» و تقديم الشعار على الدثار (0)» و الأقل على الأكثرء و الساتر للأهمٌ على غيره وجه 


قوق. 
و لو قدر على تطهير بعض الدم مما يعفى عن قليله أو نقل الساتر للعورتين إلى غيره حتّى ينتقل إلى العفو قوى الوجوب. 


و لو كان دائراً بين ما يمكن إزالته بغير الماء كباطن النعل و القدم» و بين غيره» جعل الماء لغيره» و أزال غيره بغيره. 


-١‏ الشعار: ما ولى الجسد من الثياب, و الدثار: ما يتدثر به الإنسان و هو ما يلقيه عليه من كساء أو غيره فوق الشعار المصباح 
المنبر: #١‏ 188. 


وعم 


المقام السابع: فى المشترك بين الطهارات من العبادات من الأغسال و الوضوءات الرافعه و المبيحه و غيرهماء كالوضوءات أو الأغسال 
المسنونه لغير الرفع. 


اشاره 
وهى أمور: 
منها: أنه لو كان فى محل من محال الوضوء أو الغسل فرضين أو نفلين 


بالنسبه إلى الغسل الداخل فى الأجزاء و غيره إلا غسل الكفّين جبيره كسرء أو عليه عصابه جرح و منه الفصد و الحجامه أو قرح 
أو شقوق فى البدن صغاراً أو كباراً أو لطوخ عليها أو ملتصق به فى محل معلول أو صحيح يعسر قلعه عنه دون الرمد و الصليل و 
الورم العببيك ونبطاق الوتجة فإلوا على التاعنه امن إروت التيمّم فمقتضى القاعده فيها لزوم التيمم؛ أن العجز عن استعمال الماء 
فى الجزء عجز عنه فى الكلّ. 


لكن قفيت الآدله (كلاقى كلها بان العذر إن اخن يعض التضير فى أحدهها أو كله أو كلها أيقا علق احدلحت الوعديهة و كان 
عليها برطوبه من الوضوء و الغسلء أو من خارجء بالكفٌ أو بغيرهاء بشىء من البدن أو من غيره» ماسحاً أو ممسوحاً أو 


متماسحين. 
ولا تجزى الإصابه من دون مسح. و لا الغسل لأعلاها عن مسحها. 


و إن خاف من الحل و لم يخف من الماءء؛ و لم يكن عليها عين نجاسه وضعها فى الماء المعصوم (؟) حتّى يصل الماء إليهاء و لا 
يلزم الإجراءء بل يكفى مجرّد الوصولء سواء كان فيها نجاسه حكميه أو لاء و إن كان فيها نجاسه حكميّه لم يجز وضعها فى غير 
المعصوم, و لو خلت وجب وضعها فيه أو إجرائه عليها حتّى يصل الماء إليها. 


أءالكاف “اياتب الشبائن الوسائل ع علالانن ف#اهن آبوات الوقيو. 


قن الح) زياده: أو إجرائه عليها. 


ص: ل هارا 


و إن خاف من الماء دون الحلء و كان التعصيب يزيد على موضع العلّه وجب الحل و غسل ما حولهاء ثم التعصيب و مسح ما 
حاذاها كما أنْ المكشوف يلزم فيه ذلكء و لا يشترط استيعاب ما بين الخيوط و طنّات العصائب. 


ولو كان فى إصابه الماء للخالى عنها ضرر لسريان البروده أو تعذّر العصائبء أو عموم الجبيره و نحوها كل الأعضاء أو جلها 
قوى اعتبار التيمّم و فى العضو التام يقوى خلافه. و الأحوطا الجمع فيهما. 


و يجب الاقتصار فى الجبيره على محل الضروره. فإن أدخل مع موضع العلّه غيره مع الغنى عنه أفسدت طهارته. 
و لو كان الجرح أو موضع الكسر مكشوفاً لزم شدّه و المسح عليه. 


و يبقى الحكم حتّى يطمئنٌ بارتفاع المانع» ولا يجب الكشف للاختبار بمجرّد الاحتمال؛ و تجب طهاره محل المسحء فإن كان 
متنيجساً و لم يمكن التطهير و لا التبديل تعيّن وضع شىء طاهر عليه؛ ثم المسح عليه. 


و لو كان ظاهر الجبيره أو العصابه مثلما مغصوباً بطل المسحء و فى اشتراط إباحه باطنه وجه قوىء و يجرى الكلام فى جميع ما 
يحرم لبسه. و مع الجهل أو النسيان تقوى الصححه و الصبغ فى المملوكك من الثياب مع زياده القيمه به مغصوبء. و فى بدن الحرّ 


و يقوى اشتراط عدم الزياده على المتعارف فى كثره العصائب. و لا يلزم التخفيف فيما دخل تحت المتعارفء و لو مسح على 
العصابه مثا ث سقطت أغنى ما فعل عن العود إلى التعصيب على إشكالء و لو سقطت بعد تمام الوضوءء أو الغسل بنى على 
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ولو صيح موضع العلّه قبل تمام الجبائر أو بعده قبل تمام الوضوء أو بعده قبل الدخول فى الصلاه؛ أو بعده. قوى فيه ذلكك. و 
الأحوط العودء ولا سما فى القسم الأوّل و الثانى. 


و لو عجز عن المسح استناب من لا تفضى استنابته إلى المعصيه؛ و يتولّى هو التيه. 


ولو فقدت الجبيره و العصابه لزمه تحصيلها متجانا من غير لزوم نقص عليه أو بثمن 


ص: "0١‏ 
لا يضر بحاله؛ و لو أمكنه من دون عسر طهاره المختار بالدخول فى الحمام أو استعمال الماء الحار لزمه ذلكك. 
ولو أمكنه علاج الكسر أو الجرح بسهوله لزمه ذلك و إلا فلا. 


و معرفه الضرر و عدمه فى استعمال الماء موكوله إلى نظره إن كان من أهل النظرء و إلا رجع إلى العارفين» و يكفى مطلق 
الخوفء و لا يلزم اعتبار المظنّه. 


و لو كانت الجبيره أو العصابه فى موضع المسح مسح عليها. و لو كانت على الماسح أو الممسوح مسح بإحداهما على الأخرى 
برطوبه الوضوء المتعلقه بظاهر الماسح» أعنى بطن الكفٌء أو جبيرته على النحو المألوف. 


ولو سقط الظاهر فظهر الباطن» و كانت فيه رطوبه ساريه إليه من الظاهر قوى الاكتفاء بهاء و مع تعذّر المسح بها يمسح بالماء 
الجديد. 


ولو أمكنه التخلص عن غسل الرجلين فى مقام التقيه بوضع الجبيره مثلًا و المسح, فالظاهر عدم الجواز» و الغسل مقدّم عليه. 


ولوكانت الجبيره أو العصابه أو اللطوخ فى أعلى عضو يجب الابتداء بأعلاه» وجب الابتداء بمسحها. و لو كانت على حدٌ من 
الحدود. وجب المسح على ما يتوقف عليه فراغ الذمه منها. 


و لو كان جرحان أو كسران بينهما سالم وجب وضع جبيرتين ليغسل ما بينهماء إلا إذا خيف من غسل الوسط فتجب الواحده. 
و منها: أنه لابدّ من إطلاق ماثه و إباحته و إباحه إنائه بخلوّه عن الغصب» 


وعن كونه من أحد النقدين» و مسقط مائه؛ سواء فى ذلكك وجود مباح منها قريب إليه أولا. 
و التوصّل بالحرام مفسد و إن خرج عن الماليه؛ فلا يجزئ إجراء الماء الخفيف المتخلّف على الأعضاء الخارج عن التموّل. 
كما أنّه لا فرق فى اشتراط إباحه المكان بين فعل المسح فيه و غيره. 


ولو خصٌ بالغصب بعض الأفعال فالمقدّم يفسد المؤخَر دون العكسء إذا لم يستلزم فوات شرط. و لو أدخل الجميع مع قصد 


ص: 7607 
لوكس نض اليقبى نو لو نيت بطري النتعيوب على للقيو تقبللة عع نا لي نسل قن لقالا اق 


ولو نسى أو جهل أو غفل عن الغصب أو النقدين حتّى أت مضى عمله. و كذا لو جبر. و لو تناول من يد المستعمل المجبور 
قو القول بالصيحة 


و لو زال العارض فى الأثناء صح ما مضىء و أت من غير المغصوب إن لم يختل شرط من الشروط. 
ولو أخبره عدل بالغصب أو كونه من أحد النقدين وهو فى يد مسلم لم يجب قبول قوله. بخلاف العدلين. 


و إخبار صاحب اليد مقبول مع فسقه بل كفره فى وجه قوى. 
و منها: طهاره الأعضاء من الخبث» 


بفعى لهازة كل تومته قبل الأخيل قي 


ولا يجب تقديم إزاله الخبث على ابتداء الدخول فى العمل فى الوضوء مطلقاً و أغسال السئن و غير الجنابه من الواجبات» و فى 
غسل الجنابه على الأقوى. 


ولا بد من تقديمه فى غسل الميّت. 

و فى إلحاق غسله للحىّ كمن أريد صلبه وجهانء أقواهما الإلحاق (5). 

و فى الرمس بالماء المعصوم يغنى زوال العين فى الجميع على الأقوى. 

ولو حصلت نجاسه فتعذّر غسلها احتمل الرجوع إلى التيمم» و غسل الجبائر بوضع شى ء عليهاء و هو أقوى. 


ولو خرج دم من عضو بعد غسل محله قبل تمامه أو بعده؛ قبل إتمام العمل أو بعد إتمامه أو إصابه بعضه نجاسه بعد غسله أو 


غسل بعضه أو بعد إتمامه العمل» مضى عمله. 


و يتلوه الجزء الثانى من أول كتاب الصلاه إن شاء الله تعالى 


-١‏ فى اح): الغاصب. 
؟- فى «ساء (م) زياده: ولا ببعد الإلحاق. 


ص: إرذذارا 


ص: عم 


ص: حفر 


ص: 0 


ص: ا 


ص: /60 


ص: 0 


ص: لمانا 


ص: مان 


صسص: 707 


ص: زضارا 


ص: زفانا 


ين 


ص: م 


ص: /ام 


ص: ليان 


ص: لمارا 


ص: 06 


ص: اام 


ص: فض 


ص: إزشخرا 


ص: عرم 


ص: هاور 


ص: 7/8 

/ا. فهرس مصادر التحقيق 

«الألف). 

١‏ القرآن الكريم. 

" الإتقان فى علوم القرآن للسيوطىء منشورات الرضىء بيدار» قمء الطبعه الثانيه (/1721 ه. ش). 
إإثبات الهداه للحر العاملى. المطبعه العلميه؛ قمء الطبعه الثانيه ٠60(‏ ه ق). 

؟ الاحتجاج للطبرسى» مؤسسه الأعلمى و مؤسسه أهل البيت عليهم السّلام طبع (1501ه. ق). 
إحقاق الحقّ للسئد نور الله الحسينى التسترىء مكتبه المرعشى؛ قمء (طبع 1607 ه. ق). 

* أحكام القرآن للجصّاص. دار إحباء التراث العربى» بيروت (طبع 1500 ه. ق). 

#الخبار أمفيان لأبى نعيم (طبع لندن 1971 م). 

8 الأخبار الطوال لأحمد بن داود الدينورىء مطبعه الحلبى؛ القاهره؛ الطبعه الاولى 198٠(‏ م). 
الاختصاص للمفيد.؛ من منشورات جماعه المدرسين؛ قم المشرفه؛ طبع (121 ه. ش). 

٠‏ الارشاد للمفيد» مؤسسه الأعلمى: بيروت. الطبعه الثالئه ١99(‏ ه. ق). 

١‏ إرشاد السارى إلى شرح صحيح البخارى؛ دار إحياء التراث العربى» بيروت» الطبعه السادسه (©10 ه. ق). 


اد الثارب للسيونين أي العبه تدقه اليلد »دان الأسوف ظهزاة الطبعة الأول ىق 


ص : /ا/7 

الاستيصار لأبى جعفر محمد بن الحسن الطوسىء دار الكتب الإسلاميه: طهران؛ الطبعه الثالثه. 

١5‏ أسباب النزول للواحدى, مكتبه الثقافه» بيروت (طبع 15٠١‏ ه. ق). 

الاستغاثه لعلى بن أحمد الكوفى» منشورات الأعلمى» طهران؛ الطبعه الأولى 1ه ش). 

8 الاستيعاب فى معرفه الأصحابء لابن عبد البر» تحقيق على محمد البجاوى» مكتبه نهضه مصر القاهره 180 ه. ق). 
٠‏ اسد الغابه فى معرفه الصحابه لابن الأثير» المكتبه الإسلاميه (1780١ه.‏ ق). 

الإصابه لابن الحجر العسقلانى» مطبعه السعاده. اوفست مكتبه المثنّى بغداد (طبع 1778 ه. ق). 

4 الأعلام لخير الدين الزركلى. دار العلم للملايين» بيروت» (1985 م). 

أعلام النساء لعمر رضا كحاله؛ مؤسسه الرساله بيروت (طبع 1917 ه. ق). 

١‏ إعلام الورى بأعلام الهدى, لأمين الإسلام الطبرسى؛ مكتبه الحيدريه النجف, (طبع 19٠‏ ه. ق). 

1 أعيان الشيعه للسبّد محسن أمين العاملى» دار التعارفء بيروت. 

*” الأغانى لأبى الفرج الأصفهانى؛ دار إحياء التراث العربى. 

١‏ الإفصاح للمفيد» مؤسسه البعثه» قم (طبع ١15١١‏ ه. ق). 

0 الأمالى للطوسى. تحقيق مؤسسه البعثه. قم» الطبعه الأولى (#اعده.ق). 

8 أمالى المفيد» من منشورات جماعه المدرّسين» قم (طبع ١15١0‏ ه. ق). 

3 الإمام الصادق عليه السلام لمحمّد بن أبى زهره» طبع مطبعه أحمد على مخيم. 

8 الإمام الصادق عليه السلام و المذاهب الأربعه. لأسد حيدرء دار الكتاب العربى» بيروتء الطبعه الثانيه (طبع 17٠0‏ ه. ق). 


9 الإمامه و السياسه لابن قتيبه الدينورى» مؤسسه الحلبىء القاهره. 


"٠‏ أنساب الأشراف للبلاذرى» تحقيق الشيخ محمّد باقر المحمودىء مؤسسه الأعلمى, بيروت (طبع 195 ه. ق). 


ص: 73/8 

"١‏ الأنس الجليل لمجير الدين الحنبلى» منشورات الرضىء قمء الطبعه الاولى (طبع 15٠١‏ ه. ق). 

"” الأنوار البهته للمحدث القمىء دار الإضواء بيروت (طبع "1507 ه. ق). 

الإيضاح لفضل بن شاذان» من منشورات كليه طهران (طبع 18 ه ش). 

«الباء). 

بحار الأنوار للعلامه المجلسى» مؤسسه دار الوفاء» بيروتء الطبعه الثالثه المصححه (طبع 150 ه. ق). 
ه#البحر المحيط لأبى حجان الأندلسى» مكمه التضير الحديثة. 

8" البدايه و النهايه لابن كثير الدمشقىء مكتبه المعارف بيروت (طبع 1508 ه. ق). 

البرهان فى تفسير القرآن للسييد هاشم البحرانى» مؤسسه إسماعيليان قم. 

8" بغيه الوعاه لجلال الدين السيوطىء مطبعه الحلبىء القاهره (طبع 178 ه. ق). 

54 بناء المقاله الفاطمته للسئد أحمد بن طاوس» مؤسسه آل البيت لإحياء التراث قمء الطبعه الاولى (طبع ١5١١‏ هق). 
٠‏ البيان و التبيين للجاحظء تحقيق عبد السلام هارون» بيروت. 

«التاء). 

١‏ التاج الجامع للأصول لمنصور على ناصفء من منشورات دار الفكرء بيروت. (طبع 1508 ه. ق). 

.)ق.هدع١م( تاريخ الأحنئ للأمير أحمد حسين بهادرخان الهندى» مؤسسه البلاغ» بيروت» الطبعه الأولى»‎ 5١ 
تاريخ الإسلام للذهبىء دار الكتاب العربى؛ الطبعه الاولى؛ (طبع 1509 ه. ق).‎ 5“ 

56 تاريخ أهل البيت عليهم السّلام مؤسسه آل البيت للإحياء التراث قمء الطبعه الاولى (طبع 15٠١‏ ه. ق). 

ه؟ تاريخ بغداد لأحمد بن على الخطيب, دار الكتاب العربى؛ بيروت. 


عع تاريخ الخلفاء للسيوطى» مطبعه السعاده» مصر (طبع الاا١‏ ه. ق). 


ص: 71/94 

0 تاريخ الخميسء لحسين بن محمّد بن الحسن الديار بكرى» دار صادرء بيروت. 

8 تاريخ الطبرى لابن جرير الطبرىء دار الكتب العلميّهء بيروت الطبعه الثانيه (طبع ١1508‏ ه. ق). 
69 تاريخ مختصر الدول لابن العبرى (طبع 1788 ه. ق). 

١‏ تاريخ المدينه المنوره لابن شبّهء دار الفكر, قم (طبع ١15٠١‏ ه. ق). 

١‏ تاريخ اليعقوبى لأحمد بن أبى يعقوبء دار صادرء بيروت (11/4 ه. ق). 

التبيان فى تفسير القرآن للشيخ الطوسىء دار احياء التراث العربى. 

07 تجارب ل لابن مسكويه الرازى (طبع ١28‏ هش). 

*0 تذكره الحفاظ للذهبىء دار إحياء التراث العربى» بيروت (1/8 ه. ق). 

ده تذكره الخواص لابن الجوزىء. مؤسسه أهل البيت عليهم السّلام بيروت (طبع 150١‏ ه. ق). 


08 ترجمه الإمام على بن أبى طالب عليه السلام؛ لابن عساكرء تحقيق الشيخ محمد باقر المحمودىء بيروتء الطبعه الثانيه ١9/(‏ 


ه.ق). 

ل ترجمه الإمام الحسن عليه السلام لابن عساكرء تحقيق الشيخ محمد باقر المحمودىء بيروت (طبع ١1٠١‏ ه. ق). 
8 الترغيب و الترهيب لعبد العظيم المنذرىء دار إحياء التراث العربى, الطبعه الثالثه (طبع ١144‏ ه. ق). 

4 تفسير أبى السعود لمحمّد العمادى. دار إحياء التراث العربى. 

٠‏ تفسير البغوى لأبى مسعود الفرّاء البغوى» دار المعرفه (طبع ١6017‏ هق). 

١‏ تفسير العتٍاشى لمحمّد بن مسعود عاش السمرقندى» مكتبه العلميه الإسلاميه (طبع 1١8١‏ ه. ق). 

"2 تفسير الفرات الكوفى لفرات بن إبراهيم» طبع المطبعه الحيدريه؛ النجف الأشرف (188 ه. ق). 

“9 تفسير القرآن لابن كثير» دار المعرفه» بيروت (طبع 1507 ه. ق). 


6 التفسير الكبير للرازى» دار إحياء التراث العربى» بيروت؛ الطبعه الثالثه. 


58٠١ ص:‎ 

0 تفسير نور الثقلين للشيخ عبد على الحويزى» مؤسسه إسماعيليان» قم (8؟1 ه. ق). 

88 التلخيص للذهبى» المطبوع فى ذيل المستدرك للحاكم, دار المعرفه؛ بيروت. 

2 تلخيص الشافى لأبى جعفر الطوسىء دار الكتب العلميه من منشورات العزيزى. الطبعه الثالثه (طبع 19 ه. ق). 
التوحيد للصدوق, مؤسسه النشر الإسلامى, قم. 

84 التهذيب للشيخ الطوسى» دار الكتب الإسلاميه» طهران (طبع 19٠0‏ ه. ق). 

” تهذيب التهذيب لابن حجر العسقلانى» دار صادرء بيروت. 

السو ارقي قو امعان اول عمطت الات لسري عو رك 03111 

«الثاء). 

"١‏ الثاقب فى المناقب لابن حمزهء مطبعه الصدرء قم, الطبعه الثانيه (طبع ١1517‏ ه. ق). 

/ ثواب الأعمال للصدوقء مؤسسه الأعلمى بيروت (طبع 1507 ه. ق). 

«الجيم). 

جامع الأول ف أحادية الرسول لابن الأثير الجزرىء دار إحياء التراث العربى؛ بيروت (طبع 1784 ه. ق). 

0 الجامع الصغير للسيوطىء دار الفكر بيروت (01؟1١‏ ه. ق). 

#/الجامع لأحكام القرآن للقرطبىء دار إحياء التراث العربى؛ بيروت (طبع ٠508‏ ه. ق). 

جامع المقاصد فى شرح القواعد للمحمّق الثانى الكركىء مؤسسه آل البيت لإحياء التراث؛ قم, الطبعه الاولى (١151ه.‏ ق). 


8 الجواهر السنيه فى الأحاديث القدسيه. للحر العاملى» من منشورات طوس (طبع 178 ه. ق). 


58١ ص:‎ 

ا الجوهره لأى بكر الأتضارى المعرف باليىء مكتبه تينوى» دمشق. 

(التخاديو لكام 

6 حقٌّ اليقين للسئد عبد الله الشئر» مؤسسه الأعلمى» طهران اوفست عن مطبعه العرفان» صيدا (1787 ه. ق). 
١‏ حليه الأبرار للسيد هاشم البحرانى» مؤسسه المعارف الإسلاميه» قم الطبعه الاولى (191 ه. ق). 

87 حليه الأولياء لأبى نعيم الأصفهانى, دار الكتاب العربى (طبع 1517 ه. ق). 

8 حياه الحيوان للدميرى» منشورات الرضىء قم (طبع 198 هق). 

66 الخصائص الكبرى للسيوطىء دار الكتب الحديثه؛ القاهره. 


خصائص الإمام أمير المؤمنين على بن أبى طالب عليه السلام للنسائى» تحقيق الشيخ محمد باقر المحمودى. الطبعه الأولى 
(9١*ذه.‏ ق). 


62 خلاصه الوفاء للسمهودى (طبع دمشق 1897 ه. ق). 

8 الخلفاء الراشدون لأبى عثمان الذهبى؛ دار الكتب العلميه» بيروت (طبع ١108‏ ه. ق). 

«الدال و الذال). 

88دائره معارف القرن العشرين لمحمّد فريد وجدىء دار المعرفه» بيروت. الطبعه الثالثه. 

9 الدر المنثور للسيوطىء دار الفكر بيروت (طبع *0؟1 ه. ق). 

٠‏ الدرر النجفيه للبحرانى» اوفست مؤسسه آل البيت «لإحياء التراث. 

3 الدووس التشرعنه للشويد الأول مؤسسه النشر الإسلامى (طبع 16١١‏ ه. ق). 

5 دعائم الإسلام للقاضى أبى حنيفه النعمان المغربى» مؤسسه آل البيت ١‏ (طبع 1787 ه. ق). 

9 دلائل النبوّه لأبى نعيم؛ طبع دائره المعارف العثمانيه» حيدرآ باد» الهند (الطبعه الثالثه (/1910 هق). 


9 ذخائر العقبى لأحمد بن عبد الله الطبرى» مؤسسه الوفاء» بيروت (طبع 160١‏ ه. ق). 


0 الذخيره فى علم الكلام للشريف المرتضى علم الهدىء مؤسسه النشر الإسلامى» قم. 


ص: 787 

الطبعه الاولى ١6١١(‏ هق). 

«الراء). 

8 ربيع الأبرار للزمخشرى. منشورات الرضى قمء الطبعه الاولى. 

91 رجال العلامه الحلى» منشورات مطبعه الحيدريه؛ النجف (طبع 18١‏ ه. ق). 

48 رجال الكشى طبع مؤسسه الأعلمى» كربلاء (1780 ه. ق). 

4 روح ألبباة» لاتماغيل عقن البروسوئ مضو 03م ق). 

٠‏ روح المعانى للالوسىء دار إحياء التراث» بيروت. 

١‏ روضه الواعظين للفتال النيسابورى» نشر الرضىء قم. 

١‏ رياض الصالحين للنووىء دار إحياء التراث العربى» بيروت (طبع 199 هق). 

٠‏ الرياض النضره لمحبٌ الطبرى» طبع دار التأليف مصرء الطبعه الثانيه (7/ا١‏ هق). 

«السين)». 

٠‏ سبل الهدى و الرشاد فى سيره العباد» للإمام محمّد بن يوسف الصالحى الشافى. طبع القاهره 1797 ه. ق). 
١‏ سر العالمين» لأبى حامد الغزالئ» مكتبه الثقافه الديتنه» النجف (188 ه. ق). 

8 السرائر لابن إدريس الحلى» مؤسسه النشر الإسلامى» قم, الطبعه الثانيه (١٠16ه.‏ ق). 

ل انه ماج للحاقظ أ تعنن الله«مكقين بن يزيل القرو يض وار جا ل القرات العو ١87‏ دق 
انلك أ رداؤة لتبلساة تن الأشحت الجهانى الأردقء دار الكنان يروت 

النتى الكبرق» لآ دكن أحمن رن الحنية ون علي المهقى :داز اليعرفهة يروت 

٠‏ سنن الترمذى لمحمّد بن عيسى بن سوره الترمذىء دار الفكر بيروت (طبع 6٠‏ هق). 


١‏ سنن الدارمى لعبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بهرام الدارمى» دار إحياء السنّه النبويه بيروت. 


ص: 7/87 

سنن النسائى» لأحمد بن الشعيبء دار الفكر, بيروت (طبع 148 ه. ق). 

١١“‏ سيد المرسلين» للشيخ جعفر السبحانى» طبع مؤسسه الإسلامى» قمء الطبعه الاولى (طبع ١1517‏ هق). 
١١‏ سيره الأئمه الاثنى عشر لهاشم معروف الحسنىء دار القلم. بيروت» الطبعه الثالثه» 198١‏ م. 

38 لكر لسلس لحل تنى: لايق السلى « لطيعه شيطق النانى: التدلى» صو الطعة الأول ازا ييف 
سيره المصطفى, لهاشم معروف الحسنىء دار القلم؛ بيروت, الطبعه الثالثه 19/٠١‏ م. 

١‏ السيره النبويه» لابن كثير» طبع دار المعرفه؛ بيروت (1948 ه. ق). 

8 السيره النبويه لابن هشام مطبعه مصطفى البابى الحلبى» مصر (17880 ه. ق). 

4 السيره النبويه للذهبى؛ دار الكتب العلميه» بيروت (طبع 1509 ه. ق). 

«الشين). 

٠‏ الشافى فى الإمامه للشريف المرتضىء مؤسسه الصادق. طهران. الطبعه الثانيه (طبع 15٠١‏ ه. ق). 
١‏ شرح الشفاء للفاضل على القارئ» طبع تركيا (10 هق). 

17 شرح المقاصد. لسعد الدين التفتازانى» نشر الرضىء الطبعه الاولى؛ قم (طبع ١509‏ هق). 

3 شرح المواقف للسيّد شريف الجرجانى» نشر الرضىء قمء الطبعه الاولى فى إيران .. 

١١‏ شرح نهج البلاغه لابن أبى الحديد, نشر دار إحياء الكتب العربيه الطبعه الثانيه (178 ه. ق). 
شواهد التنزيل للحاكم الحسكانى؛ مؤسسه الأعلمى؛ بيروت (طبع ”179 ه. ق). 

«الصاد). 


١‏ الصافى فى تفسير القرآن للفيض الكاشانى» مؤسسه الأعلمى؛ بيروت (طبع 149 هق). 


ص: 5785 

الصحاح لإسماعيل بن حماد الجوهرى. دار العلم للملايين» بيروت» الطبعه الرابعه 18007 ه. ق). 
صحيح البخارىء دار إحياء التراث العربى» بيروت. 

9 صحيح البخارى بشرح الكرمانى» دار إحياء التراث العربى» بيروت» الطبعه الثانيه (18:1 ه. ق). 
الصحيح من سيره النبى صَلَى الله عليه و آله لجعفر مرتضى العاملى؛ قمء الطبعه الأولى (18:7ه. ق). 


١‏ صحيح مسلم لأبى الحسين مسلم بن الحجاج القشيرى النيسابورى» طبع مؤسسه عرَّ الدين» بيروت» الطبعه الأولى (/101 ه. 


ق). 

7 صفه الصفوه لأبى الفرج عبد الرحمن بن على الجوزىء دار الفكر بيروت» الطبعه الاولى (طبع 1617 ه. ق). 
الصواعق المحرقه لأحمد بن حجر الهيتمى الشافعى» نشر مكتبه الهدى» اوفست طهران (طبع 11١‏ ه. ق). 
«الضاد و الطاء). 

ع١‏ ضحى الإسلامء لأحمد أمين, دار الكتاب العربيه» بيروت. 

© الطبقات الكبرىء لابن سعد, دار صادرء بيروت (1780 ه. ق). 

© الطرائف فى معرفه المذاهب لعلى بن موسى بن طاوسء قم (طبع ١٠١‏ هق). 

«العين». 


5 القند القرية لأحمه ين محقد ين عبد.رئه الأند لست يتزوثة خاز الكتن العلمية دار الكتات العربى» بيروت» (طبع ١507‏ 


هق). 
علل الشرائع للعتدوق#شنوزات المكيه الحيدز رةه النحت الأشرف اوفست مكنه الداورى, قم (1780 ه. ق). 


9 العمده لابن البطريق» مؤسسه النشر الإسلامى» قم الطبعه الاولى (طبع /ا٠٠له.‏ ق). 


ص: 7/6 

٠‏ عوالى اللثالى لابن أبى جمهورء مطبعه سيد الشهداء, قمء الطبعه الأولى» (9معده. ق). 

١‏ العين لخليل بن أحمد الفراهيدى؛ من منشورات دار الهجره. الطبعه الاولى؛ قمء (1508 ه. ق). 

٠7‏ عيون أخبار الرضا عليه السلام؛ للصدوقء مطبعه الحيدريه النجف الأشرف (طبع 174٠0‏ ه. ق). 

«الغين). 

38 الغارات لأبى إسحاق المعروف بابن هلال الثقفى» دار الإضواءء بيروت (طبع ١108‏ ه. ق). 

ع8١‏ غايه المأمول فى شرح التاج الجامع يوك لمنصور على ناصفء دار الفكرء بيروت» (طبع ١1502‏ هق). 
0" الغدير للعلامه الأمينى» دار الكتاب العربى بيروتء الطبعه الثالثه (طبع 1417 هق). 

68 الغيبه لشيخ الطائفه أبى جعفر محمّد بن الحسن الطوسىء مؤسسه المعارف الإسلاميه قم (طبع ١15١١‏ ه. ق). 
367 الغيبه للنعمانى» تحقيق على أكبر الغفارى» طبع مكتبه الصدوقء طهران. 

«الفاء و القاف). 

68 فتح البارى فى شرح صحيح البخارىء لابن حجر العسقلانى» دار المعرفه» بيروت (طبع 171/8 ه. ق). 

9 فتح القدير للشوكانىء دار المعرفه» بيروت. 

فتوح البلدان للبلاذرىء» دار الكتب العلميه» بيروت. (طبع 198 هق). 

١‏ فرائد السمطين» مؤسسه المحمودى للطباعه و النشر» بيروت» الطبعه الأولى» (4و؟اه. ق). 

7 الفردوس بمأثور الخطاب لشيرويه الديلمى» دار الكتب العلميّهء بيروت» الطبعه الأولى (ع١١ه.ق).‏ 


“18 الفصول المهمّه فى معرفه أحوال الأئمه عليهم السّلام لابن الصباغ المالكى, من منشورات الأعلمى» طهران. 


ص: 5782 

.. الفصول المهمه فى تأليف الأمّه لعبد الحسين شرف الدين العاملى».دان الزهراء ببروث» الطبعه السابعة (/1698 ه. ق)‎ ١8 
فضائل الصحابه لأبى عند الله دن بن حنبل» جامعه ام القرى و مؤسسه الرساله» الطبعه الأولى (89ذه. ق).‎ ١١ه‎ 

105 الفهرست للشيخ الطوسىء كليه الإلهيات و المعارف الإسلاميه» مشهد (طبع 18١‏ ه ش). 

ذا فى رحاب أئمّه أهل البيت عليهم السّلام للش خسنت اميق العاملى» دار التعارف للمطبوعات» بيروت (طبع ١5٠١‏ ه ق). 
فيض القدير للعلامه المناوى» دار المعرفه» بيروت»ء الطبعه الثانيه. 

4 القاموس المحيط للفيروزآ بادى» نشر الجيل» بيروت. 

2 قرب الإسناد لأبى العباس عبد الله بن الحميرى» مؤسسه آل البيت لإحياء التراث» قمء الطبعه الأولى (#داعده. ق). 
«الكاف). 

١‏ الكافى لثقه الإسلام الكلينى» دار الكتب الإسلاميه طهران (طبع 184 ه. ق). 

67 الكامل فى التاريخ لابن الأثير» دار الكتب العلمّه؛ الطبعه الأولى 70٠عذه.‏ ق). 

١21‏ كتاب سليم بن قيس الهلالى» نشر الهادى, قمء الطبعه الأولى (10؟*ذه. ق). 

18 الكشاف للزمخشرىء نشر أدب الحوزه. 

0 كشف الظنون عن أسامى الكتب و الفنون لحاجى خليفه» دار الفكر بيروت (طبع 15٠١‏ ه. ق). 

١182‏ كشف الغمّه لعلى بن عيسى الإربلى» مكتبه بنى هاشمى تبريز (طبع 178١‏ هق). 

.)ق.ها١ع1ع( كشف اللثام عن قواعد الأحكام للفاضل الهندى, مؤسسه النشر الإسلامى» قمء الطبعه الأولى‎ ١20 


كشف اليقين فى فضائل أمير المؤمنين عليه السلام للحسن بن يوسف بن المطهر الحلّىء مؤسسه الطبع و النشر التابعه لوزاره 
الثقافه و الإرشاد الاسلامى, الطبعه الأولى (١51١ه.‏ ق). 


كفايه الأثر للخزاز القَممَى الرازى؛ نشر بيدار» قم (طبع ١150١‏ ه. ق). 


ص: /7/1 

كفايه الطالب فى مناقب على بن أبى طالب للنجى الشافعىء النجف الأشرفء الطبعه الثانيه (.1889 ه. ق). 

١‏ كمال الدين و تمام النعمه للصدوقء مؤسسه النشر الإسلامى» قم (طبع 187 ه. ش). 

7 كنز العمال للمتقى الهندى؛ نشر مؤسسه الرساله؛ الطبعه الخامسه. (08؟١‏ ه. ق). 

«اللام». 

17 اللؤلؤ و المرجان لمحمّد فؤاد عبد الباقى» طبع عيسى الحلبى» القاهره. 

١76‏ لسان العرب لابن منظورء نشر أدب الحوزه. الطبعه الثالثه (08؟١‏ ه. ق). 

0 لسان الميزان لابن حجر العسقلانى» نشر مؤسسه الأعلمى؛ بيروت (طبع 1508 ه. ق). 

2 اللمعه الدمشقيهء للشهيد الأول» نشر مؤسسه الأعلمى. بيروت (طبع 1502 ه. ق) 

«الميم). 

3 مائه منقبه من مناقب أمير المؤمنين على بن أبى طالب عليه السلام و الأثمّه من ولدهء لابن شاذانء الدار الإسلاميه. بيروت 
(طبع 1:09 ه. ق). 

مبادئ الأصول لأ شتصوى مال الددية"العجين .ة"يرسف الكل ندا الأضواء سووة» الطتحه العاف رق لوق 
9 المبسوط فى فقه الإماميه لأبى جعفر محمد بن الحسن بن على الطوسىء نشر المكتبه المرتضويه طهرانء الطبعه الثالثه. 
٠‏ المبسوط للسرخسىء دار المعرفه» بيروت (طبع 109 ه. ق). 

١‏ مجمع البحرين للشيخ فخر الدين الطريحىء من منشورات المكتبه المرتضويه. طهرانء الطبعه الثانيه (طبع 190 ه. ق). 
7 مجمع البيان للطبرسىء دار المعرفه» بيروت (طبع 102 ه. ق). 


“17 مجمع الزوائد لنورالدين على بن الهيثمى دار الكتاب العربى؛ بيروت»ء الطبعه الثالثه (05؟1١‏ ه. ق). 


ص: 11 


18 المحرّر الوجيز فى تفسير الكتاب العزيز لأبى محمد عبد الحق الأندلسىء وزاره الأوقاف و الشئون الديتيه فى المغرب (طبع 
0و" ه. ق). 


مختصر تاريخ دمشق لابن عساكرء دار الفكر, دمشق (طبع ١150©‏ ه. ق). 

8 مرأه العقول فى شرح أخبار آل الرسول للعلامه المجلسىء دار الكتب الإسلاميه طهران, الطبعه الثانيه (1128 ه ش). 
١8‏ مرقاه المفاتيح لسلطان محمد القارئ» مصرء المكتبه الإسلاميه. 

مروج الذهب لعلى بن الحسين المسعودىء دار المعرفه» بيروت (طبع 1788 ه. ق) .. 

8 المستدركك على الصحيحين لأبى عبد الله الحاكم النيسابورى, دار المعرفه» بيروت. 


المسترشد فى إمامه أمير المؤمنين على بن أبى طالب عليه السلام للطبرى الإمامى» تحقيق الشيخ أحمد المحمودى. مؤسسه 
الثقافه الإسلاميّه لكوشانلاور (طبع ١5١0‏ ه. ق). 


١‏ مسند أبى عوانه للإسفرائنى» حيد رآ باد دكنء الهند (طبع 1788 ه. ق). 

7 مسند الإمام أحمد بن حنبل» دار الفكر بيروت. 

14 مسند أبى داود الطيالسىء دار المعرفه. بيروت. 

19 مصابيح السنّه للبغوى, دار العلوم الحديثه» بيروت. 

المصباح للكفعمى» مؤسسه الأعلمى للمطبوعات, بيروت (طبع 148 ه. ق). 

2 المصباح المنير للفتتومى» القاهره» اوفست دار الهجره؛ قم (1508 ه. ق). 

المصئّف للحافظ أبى بكر عبد الرزاق بن همّام الصنعانى» مجلس العلمى» بيروت» الطبعه الأولى: :م١‏ ه.ق). 
مصّفات الشيخ المفيد» طبع مكتب الإعلام الإسلامى» قم ١8١17(‏ هق). 

8 المطالت الغالنه لأحمد بخ .علي العسقلاق» كوت الطبعه الأولى» (0و18اه. ق). 

معارج الأصول للمحوّق الحلى» مؤسسه آل البيت عليهم السّلام لإحياء التراث؛ قم (طبع 150 ه. ق). 


١‏ المعارف لابن قتيبه منشورات الشريف الرضىء قم الطبعه الاولى» فى إيران (1510 ه. ق). 


ص: 57/9 

7 معانى الأخبار للصدوق. مؤسسه النشر الإسلامى؛ قم (طبع 12١‏ ه. ق). 

3٠‏ معالم الأصول. للشيخ جمال الدين الحسن نجل الشهيد الثانى» مؤسسه النشر الإسلامى قم الطبعه الاولى. 
٠+‏ معجم الأدباء لياقوت الحموىء دار الكتب العلميّهء بيروت الطبعه الأولى 1811 ه. ق). 

٠0‏ معجم البلدان لياقوت الحموىء نشر دار صادرء بيروت (طبع 191 ه. ق). 

2 المعجم الصغير للحافظ أبى القاسم سليمان بن أحمد الطبرانى» دار الكتب العلميّه بيروت (طبع 1507 ه. ق). 
المعجم الكبير للطبرانى» دار إحياء التراث العربى (طبع ١150©‏ ه. ق). 

معجم مقايبس اللغه لأحمد بن فارس»ء نشر مكتب الإعلام الإسلامى قم. الطبعه الأولى (ع.؟ذه. ق). 


9 المعيار و الموازنه فى فضائل الإمام أطرالمزمته عل ب أنى؟طالل لصتن بن عل الله الإسكافى» بيروت (طبع ١507‏ ه. 


ق). 

المقازئ للوزاقدى و توسينة الأعلمى 6 تيوت 

١‏ مفتاح الكرامه للعاملى» مؤسسه آل البيت» قمء للطباعه و النشر. 

7 المفردات للراغب الأصفهانى, المكتبه المرتضويه (طبع 127 هش). 

7١‏ مقاتل الطالبيين لأبى الفرج الأصفهانى, المطبعه الحيدريّه النجف (طبع 1788 ه. ق). 

7١5‏ مقتل الحسين للخوارزمى» من منشورات مكتبه المفيد. قم. 
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الجزء الثانى 


اشاره 


ص: /ا 

كتاب الصلاه 

اشاره 

و فيه مباحث: 

[المبحث] الأول فى بيان معناها 


ولها معان كثيره» كالرحمه. و الاستغفار و المتابعه» و المدح. و الثناء» و الدعاء» على وجه الاشتراككث لفظتاًء أر سفوا ق عد 
ذانيا أو اعبار المتعلق: 


و بين الجميع و المعنى الجديد علاقه المجاز المرسل» فيمكن ملاحظه كل واحد منها فى النقل أو الهجر )١(‏ إلى المعنى الجديد. 


و أظهر معانيها فى اللغه الدعاء 410 و لعله هو الملحوظ بالنسبه إلى وضع الشرع (ثم وضعت فى مثل شريعه سيد المرسلين؛ بل 
شرائع الأنبياء السالفين» بل منذ خلق القرآن المبين) 40 وضعاً أضقاً تفيعا له عجرم تتا لعموه الأعمال الديعة .و ول أضول 
الفروع الشرعيه؛ و العباده المشروطه بالطهاره طبيعتهاء أو باستقبال فاعلها أو فاعل ما يسمّى باسمها أو ما يتبعها القبله» أو ما كان 
الركوع و السجود من أركانهاء أو 


-١‏ فق احا زياده: من الشخص» متّحداً أو متعدّداً والجنس. 

"-انظر النهايه لابن لأثير اذ لفك و مجمع البحرين وومةه و كنز العرفان للفاضل المقداد :١‏ لاه و الإفصاح ١7‏ 

*- بدل ما بين القوسين فى «ح» كذا: بل هى من مبدء شريعه سيد المرسلين؛ بل شرائع الأنبياء السالفين» بل منذ خلق القرآن 
المبين من أوضاع ربّ العالمين ثم وضعت. 


ص: / 


ما كانت القراءه من واجباتها بالأصاله؛ أو ما اشتملت على الأقوال و الأفعال و تفصيلاتها المعلومه» أو ما كان التكبير ابتداءهاء و 
التسليم ختامهاء إلى غير ذلك من ممّزاتها المعلومه. 


والتقييد بوصف الصححه داخل فى حقيقتهاء دون القيد» و هى المقوّمه لها كيف كانت أفعالها و هيئتها؛ و لذلكك يدور الإطلاق 
مدارهاء فيصدق )١(‏ الاسم مرّه مع اجتماع الواجبات فقطء أو مع المندوبات. 


وقد يصدق غلى مجدّد الأركان» و مده غلى بعض الأركان» حتّى تنتهى إلى تكبيرة عوض الركعه. 


و يكتفى مع الصيحه عن ركوعها و سجودها فى صحخه إطلاقها بتغميض العينين» و يدور عليها حكم الفاعل و التاركك و غيرهما 
من الأعمال. و لا شكك فى دخولها تحت الاسم معهاء و عدم دخولها مع عدمها. 


و يجرى مثل هذا الكلام فى جميع العبادات الصرفه؛ كما لا يخفى. فليست عباره عن الأركان, و لا مطلق الواجبات» و لا مجموع 
ما بين التكبير و التسليم من الواجبات و المستحبات؛ و ليست باقيه على الوضع الأوّل و الأفعال خوارج. و لا مع التقييد بالأعمال 
حتّى يدخل التقييد و تخرج القيود. 


والامتارافى العاق التجديده المدكروه. 
ولا حقيقه بنحو الوضع الهجرى التعيّنى» على نحو غيرها من العبادات المشهوره المتكرره. 


فقد اتّضح بهذا أنْ ألفاظ العبادات من المجملاءت الموضوعه فى الشرع لبعاة جديةه بر بيانها على تعريف الشارع 


كما أن الموضوعات النحويّه و الصرفيه و البيائيه و النجوميه و الحساييه و الموضوعات فى جميع الصناعات» معرفتها و معرفه 
أحكامها موقوفه على بيان مؤسّسها. 


-١‏ فى ١ح)‏ زياده: على ما اجتمعت جميع الأركان أو كقنها. 


ص: 4 


ثم البيان قد يكون بالقول كما فى الوضوء و التيممم. و قد يكون بالفعل مقصوداً به التعليم كصلاته عليه السلام لتعليم حماد 00 
أو غير مقصود به ذلكك. متبوع بالقول كقوله صلى الله عليه و آله و سلم «صلوا كما رأيتمونى أصلَى و حبجوا كما رأيتمونى 
أحجّ) (0. 


أو غير متبوع كما إذا رأيناه صِلَّى الله عليه و آله و سلم قد عمل عملًا أو نُقِل عنه بطريق معتبرء فإنّهِ يقوم مقام القول؛ إلا أن يقوم 
دليل على الخلاف. 
أو بالتقرير» كما إذا كان العمل بحضوره فارتضاه» أو سكت عنه فى مقام لا ينبغى السكوت منه. 


وفى حكم ذلك ما قضى به جمع جميع ما ذكر فى الروايات» و كلام الأصحاب من الأجزاء و الشروط و الموانع» فيحكم لذلكك 
بنفى ما عداها. 


و هذا النحو مجمع عليه؛ و السيره قاضيه به لا بأصل عدم شغل الذمّه المردود بأصاله بقائه بعد اليقين 40 و لا بأصل عدم زياده 
تركب المعنى المردود بأصل عدم تحمّقه. و لا بأصل عدم دخول شىء فى الاسم إلا ما علم دخوله فيه» فيكون موضوعاً للمعلوم 
دون غيره؛ لأنَّ اللغه لا تثبت إلا بطرق خاصّه. و ليس أصل العدم منها. 


فليس حالنا إلا كحال العبيد فى الاهتداء إلى طرق معرفه إراده مواليهم. و كحال الصدر الأول نتلقّى الأحكام الشرعيّه و 
موضوعاتها على نحو تلقّيهم. 

ولا تجب معرفه حقيقتها على المكلفين (؟) كما لا تلزم معرفه حقيقه غيرها من العبادات. 

ولا تتوقف عليها صححه النيه» و لو لا ذلكك لفسدت أكثر عبادات المكلفين؛ إذ لا يعرف حقيقه الصلاه و الصيام و الحيّ و العمره 


و الإحرام سوى الاوحدى من الناس. 


١-الفقيه ١987 :١‏ باب وصف الصلاه ح 412. 

؟- عوالى اللآلى :١‏ 198 ح ىل صحيح البخارى :١‏ 187 باب الأذان للمسافر» و فيهما صدر الحديث. 

“- فى ١ح)‏ زياده: و لأنّه فى حكم تعدّد الأفراد المتفاوته و لوضوح الفرق بين الأجزاء و الجزئيات, و لا بأصل عدم تحلقة 
#ادافئ الحا زياده: ولا الفرق بين واجبها و ندبها. 


٠١ ص:‎ 


و إذا تَتنَعت كلمات أهل الفنّ وجدتها مختلفه فى بيان معانيها أشدّ اختلاف »)١1(‏ فلو جاء العامل بأحد هذه الأعمال من غير علم 
بداخلها و خارجها و ندبها و واجبهاء لم يكن عليه بأس. 


و يجرى نحو ما حرّرناه بدايه و نهايه فى تكليف كل مطاع بما وضع له اسماً و عن معناه» فيجرى فيه وجوب الاحتياط» و إدخال 
ما يحتمل دخوله إن لم يقم فيه احتمال الإفساد. 


: و شرح المهذّب‎ 20/8 :١ و تذكره الفقهاء ؟: 2109 و المغنى لابن قدّامه‎ 210/7 :١ و النهايه و نكتها‎ 270 :١ و أنظر المبسوط‎ -١ 
و مجمع البحرين احوينة‎ 0٠ :" /اث و الإفصاح : 1707 و معجم مقاييس اللغه‎ :١ و كنز العرفان‎ »١ 


١١ ص:‎ 

المبحث الثانى فى بيان فضلها و كثره مزيّتها على غيرها من العبادات 

و ممما يدل على ذلكك قبل الخوض فى الأدلّه امتيازها عنها بجمع محاسن لا توجد أكثرها فى غيرها: 
منهاة الاقزار بالعقائد الديضه من التوحيدء والعدل: :و الثبؤهء و الأمامةة .و المعاد: 


ذخا مكارم الأخلاق من صوره الخضوع و الخشوع و التذلّل بالقيام و الركوع؛ و السجود, و وضع أشرف أعضاء البدن على 
التراب و شبهه. 


و إظهار العجز عن يسير الأقوال و الأفعال إلا بإعانه ربٌ العرّه و الجلال .)١(‏ 


و [شمولها] على أكثر المستحبّات», و الوظائف المرغبات» من قراءه القرآن 270 و الدعاءء و التسبيح, و التهليلء و التكبير» و 
التحميد و المدح, و الشكر و الصلاه على النبى صلَى اللّه عليه و آله و سلم, و البراءه من أعدائهم لعنهم الله و غير ذلكك. 


و لذلك خصّت بأمور لم يكن أكثرها فى غيرهاء من طهاره حدث و خبث, و أفضل جهه و مكان و زمان و جوار () و منقول و 


محمول و منظور و لباس و هيثه» و أذان فيه 


-١‏ فى ١ح)‏ زياده: و على الاتفاق من البدن و الجاه و المال على الظهور فى العبودبّه. 
في الح) زياده: و قراءه أفضل سوره. 
في لحم جواز. 


ص: ١١‏ 
إعلام» و إقامه و جماعه فيهاء أو فيما يلتحق بها من صلاه الجنازه و نحوها. 


و تركك ما فيه منافاه للإقبال و التوبججهء من قهقهه و بكاء لأمور الدنياء أو كلام غير قراءه و ذكر و دعاءء» و من أكل و شربء و 
فعل كثير» و سكوت ماح للصوره. و نحوها. 


و فيها من الوعظء و الزجر عن المعاصى و الملاهى و الظلم لذاتهاء أو بسبب الاشتغال بها عنهاء أو بما اشتملت عليه منهما. 
ولع ف ادال عه 
و يُشير إلى الجميع قوله تعالى إِنَْ الصَّلاءَ تَنْهئْ عَن الفخشاء وَ الْمُنْكر .)١(‏ 


و من جهه نظمها الذى هو من أكبر المعاجزء من البدأه بالأذان المشتمل على شبه الدعوى و البرهان, فالأكبريّه شاهد استحقاق 
العبوديّه. لكن لا ينافى وجود معبود آخرء فأتى بكلمه التوحيد. 


ثم ذلك لا يفيد حتّى يثبت أمره و حكمه 470 فقضت به شهاده الرساله. 

ثم لا تميل النفس إلى الصلاه حتّى تكون فيها ثمره» فذكر أنّها فلاح. 

ع تتعتّن حتّى تكون خير العمل» إذ لو لم تكن كذلكك لجاز الاشتغال عنها بغيرها. 

و ربّع التكبير لبدأته و تعظيمه و ليتتنه بالأوّل الغافل و بالثانى النائم و بالثالث الناسى و بالرابع المتشاغل. 

و ثنّى الشهاده على وفق الشهاده. 

و أتى بالإقامه محتبجاً بها على الغائب عن سماع الأذان إلى غير ذلككء (و سيتّضح لكك شطر منها فى بحث بيان الأسرار) (09. 
وقد عكر لتر بيانى الشف حنها قن كنا اللذاوافدا على وهاه و سانا الفزافل اللكرونيه قعايا: 


و نطقت الأخبار المتواتره معنىّ ببيان فضلها؛ فقد روى عنهم عليهم السلام: 


-١‏ العتنكبوت: هع. 
اف «ح) أمر و حكمه. 


"- ما بين القوسين زياده فى ١ح).‏ 


ص: ١١‏ 
«لا أعرف شيئاً بعد المعرفه أفضل من هذه الصلاه» .)١(‏ 
و أن عاق قر قل قير وى ريه ساقي و دكي بك توك متاو ذفناا د يتصدّق منه حتّى يفنى) (). 


و إن فخل الفصلاه كمثل التهر الجاري» كلما صلى صلاه تكثر ما يينهما من الذنو 956و به ظهور فى أن الماء الجارئ لا 
تس بالملاقاه .و إق قله ى إشارء:إك أن الذثوب إذا غلبت على الطاعات ل قث 


و أَنّهِ اما من عبد من شيعتهم يقوم إلى الصلاه, إلا اكتنفته بعدد من خالفه ملائكه يُصلُون خلفه و يدعون الله له حتّى يفرغ من 
صلاته) (8), 


وفى تخصيص ذلك بالعدول و خصوص الفريضه وجه لو أريد بصلاه الملائكه نحو صلاتنا و بالخلف الجماعه؛ و إجراء أحكام 


إمامنا فى إمامهم. 


و أَنّهِ «إذا قام العبد المؤمن فى صلاته نظر الله إليه أو قال: أقبل الله عليه حتّى ينصرفء و أظلته الرحمه من فوق رأسه إلى أفق 
السماءء و الملادئكه تحفّه من حوله إلى أفق السماءء و وكدل الله به ملكا قائماً على رأسه يقول له أيّها المصلّى لو تعلم من ينظر 
البكف ومن تانح ما النفك ولا ول من موضيك أبدا» (8ة إلى غير ذلكف عن الأحان 1ق 


-١‏ الكافى *: 788 ح »١‏ و فى المصدر ما أعلم. 

؟- الكافى ": ه78 ح 7. 

*- الفقيه ١8 :١‏ ح 8٠‏ بتفاوت لفظىء التهذيب 7: /7*3 ح 918) نهج البلاغه: 7١8‏ الخطبه: 2199 الوسائل *: 7 أبواب أعداد 
الفرائض ب 7ح 2# بحار الأنوار 187 "1٠١‏ ع79. 

؟- الفقيه :١‏ 1*6 ح 2059 و فى المصدر: من شيعتنا. 

ه- الكافى *: ١80‏ ح ذه الوسائل ": 7١‏ أبواب أعداد الفرائض ب /ح 2. 

#- الكافى : 78 باب فضل الصلاه ح 21371 الفقيه :١‏ 1 باب فضل الصلاه ح 687277, التهذيب ؟: 716 باب فضل الصلاه 
ح 980 ع4 الوسائل ": 5١‏ أبواب أعداد الفرائض ب 8. 


ص: ١‏ 
المبحث الثالث فى شدّه العنايه بها و تأكد وجوبها. 


و هو معلوم من تتنع آيات الكتاب و فى بعضها )١(‏ أنْ الكفار حيث يسألون فى النار عن سبب تعذيبهم يجيبون بترك الصلاه 
200 


و من تتع الأخبارء كقوله صِلَى الله عليه و آله و سلم «الصلاه مثل عمود الفسطاط إذا ثبت العمود نفعت الأطناب و الأوتاد و 
الغشاء (1) و هو الحبال القصار أو ما على البيت أو الخيمه يدار و إذا انكسر لم ينفع طنب و لا وتدء و لا غشاء» (5). 


و(ربما أذن بالصيحه) (شى (إِنْ عمود الدين الصلاه» و هى أوَّل ما ينظر فيه من عمل ابن آدمء إن صبحت نظر فى عمله؛ و إلا لم 
ينظر فى بقيّه عمله). (©) و «إِنّ أوّل ما يحاسب به العبد الصلاه» فإن قبلت قبل ما سواها» (/0. 


-١‏ المدثر: +9 ينون عن الْمجِرِيق ا سَلككم فى سقَر قاوا لع كك ين الْمصَلينَ 

"- و فى ١ح)‏ زياده: و ادّعاء عدم الدلاله لبعض الوجوه لا وجه له. 

*- و فى النسخ الغثاء و الصحيح ما أثبتناه كما فى المصادر. 

؟- الكافى *: 788 ح 4. التَهذيب 7: 37754 ح 487 الفقيه :١‏ 1*8 ح 24 الوسائل : 7١‏ أبواب أعداد الفرائض ب /ح 2. و 
فى المصادر كلها: مثل الصلاه. 

ه- ما بين القوسين ليس فى: ١١س‏ )ء (م). 

ع- التتهذيب :: /ا7اح 478, الوسائل *: 7 أبواب أعداد الفرائض ب 8. ح 17. 

لا- الكافى "1: 782 حم ©. 


1١6 ص:‎ 


و(قد يفرّق بين القبول و الإسجزاء) (1)» و «إِنْ الصلاه إذا ارتفعت فى وقتها رجعت إلى صاحبها و هى بيضاء مُشرقه تقول: 
حفكاس يشفظكك الى إذا ارعس فى عر وفنا فى حتدودها روعت إلى عناحها وه شوداء تظلمد تقر لقتست فشكن 
الله (؟). (ثم قد يقال ببناء جميع ما فيه على الحقيقه و قد يبنى على التأويل) (0. 


و أنّه بينا رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم جالس فى المسجد إذ دخل رجل فقام يصِلّى فلم يتم ركوعه و لا سجوده. فقال 
صلَى الله عليه و آله و سلم «نقر كنقر الغراب» لئن مات هذا و هكذا صلاته ليموتنٌ على غير دينى» (©) (و فيه ما يفيد بعض 
الأحكام الخفته) (ه). 


و أن النبى صلى الله عليه و آله و سلم قال حين موته: «ليس منّى من استخفٌ بصلاته» (عى و «أنّ تارك الضّ لاه يدعى كافراً» 
ولك و«أنٌ شفاعتهم للا تنال من استخفث بصلاته) 02). 


و الحكم بما تضمّنته من الشرطته و الخروج عن المله الإسلاميّه لا وجه له بالكلتيه» و له ضروب من التأويل. 


وفى عموميه وجوبها لواجد المال (3) و فاقده؛ و صحيح المزاج و فاسده؛ و استمرار وجوبها فى جميع الأوقات» و لزوم كل يوم 


وليله خمس صلواتء و ثبوت وقتى 


-١‏ ما بين القوسين ليس فى (س)» (م). 

1- الكافى 788:7 ح 5 التهذيب 118:7 س 468. 

"1- ما بين القوسين ليبس فى (م)» (س). 

؟- الكافى *: 5288 ح ت التهذيب 5: 78 ح 459) الوسائل : 7٠١‏ أبواب أعداد الفرائض ب /ح ؟. 

ه- ما بين القوسين ليبس فى (م)» (س). 

#- الكافى ": 788 ح 27 الفقيه :١‏ 21707 الوسائل ": ١8‏ أبواب أعداد الفرائض ب #ح .١‏ 

- الكافى 7: 71/8 ح لل الفقيه :١‏ 17 ح 218, الوسائل *: 19 أبواب أعداد الفرائض ب ١١‏ ح 6. بتفاوت فى اللفظ. 

8- الكافى : ”1١‏ ح 18 الفقيه :١‏ 17 ح 218, الوسائل : ١8‏ أبواب أعداد الفرائض ب #ح ”2 2 و فى المصدر: شفاعتنا. 


64- فى الما الماء. 


١8 ص:‎ 


الفضيله و الإ-جزاء, و الأمداء و القضاء؛ أبين شاهد على أنّها من أهمّ الاجاك» :إلى غير ذلكه من الروابات و االجياك الله 
يمكن حصرها. 


ص: /1 
المبحث الرابع فى حكم تاركها 


وجوب الفرائض اليومته على الاستمرار و أكثر أجزائها و شرائطها و مثافياتهاء و صلاه الجمعه و العيدين فى الصدر الأَوُلء و 
النوافل الراتبه فى الجمله كغيرها من الزكاه الواجبه» و الخمس.ء و الصدقات المندوبه» و الصوم فى الجمله» و خصوص شهر 
رمضان على التكرار أيضاًء و الحج مرّه مع الشروط, و كذا المحرّمات المعروفه بين المسلمين من ضروربّات الدين. 


فمن لم يعمل بها منكراً لها أو ظائاً لعدمها أو شاكاً فيها أو ظاناً (» و هو بين أظهر المسلمين» و له سمع يسمع به و إدراكك 
يدركك بهء و لم يسبق بشبهه (فإنّها قد ترفع الفطريّه أو الكفر بالكليه أو المعصيه الإلهيّه) (7) فهو مرتدٌ فطرىٌ إن يكن من نطفه 
مشكلا لا :وجا لكاظافر] والآ باطاء لشن الندكا و الاافى الاخرم فاده ار ردق لواو ملقو لاق كه عادافه لا 


-١‏ فى «ح): ظلماً لها وقد يختلف باختلاف الأشخاص. 


١؟'-‏ ما بين القوسين ليبس فى اس )2 «م). 


ص: 18 


و استناد الاستحاله إليه يُخرجه عن التكليف بالمحالء و يُدخله تحت الاختيار. 


و يجرى عليه جميع أحكام الكفار (40 و يحكم بقتله» و يجرى عليه حكم الميّت من حينه قتل أو لم يقتل من وفاء الديون» و 
قضاء الوصايا السابقه على الارتداد» و قسمه المواريث من المال السابق على الارتداد و المتأخر عنه و عدّه النساء. 


و 


الحبس. فان تابوا قبلت توبتهم ظاهراً و باطناً فى الأنثى» و ظاهراً فقط فيهماء و أخرجوا من الحبس. 


و إن عادوا أعيدواء إلى ثلاءث مرّات, فإن عادوا فى الرابعه قتلوا. و لا فرق بين الفطرىٌ منهم و الملى, و الملى من الذكور و هو 
الذى يدخل فى الإسلام بعد الانعقاد. ثم يرت و يستتابء. فإن تاب قبلت توبته» و إلا قتل. 


ولا تجرى عليه أحكام الموتى إلا بعد قتله. 
(و يبنى على الملّيه مع الشكك فى غير بلاد المسلمين؛ و فيها فى وجه) (01. 


و من صدرت منهم كبيره بفعل حرام أو ترك واجب كترك الصلاه و الزكاه و الخمس و الححٌ مثلما يؤدّبون بما يراه الحاكم 
ثلاث فإن لم يتوبوا قتلوا فى الرابعه. 


(و يجرى الحكم فى كل من أخل بواجب فى الصلاه عمداً ركنا أو غيره و لو حرفاً أو حركه أو بشرط أو بفعل مناف» و منكر 
ضرورى المذهب يحكم عليه بالخروج من المذهب) (00. 


-١‏ فى (١ح)‏ زياده: كشفاً لا تعبداً فيجرى فى القطع من النظرى فى 0 القاطع. 
"- ما بين القوسين ليس ف (س)» (م). 


ما بين القوسين من احا 


ص: 194 
المبحث الخامس فى بيان وقت مؤاخذه الصبيان بها 


(و هم من لم يبلغوا حدًّا يحصل به شهوه قابله للانفصالء و يترتّب الحبل و الإحبال» على نحو ما يعرض للجذع من الضأن و الثنى 
لبعض أقسام الحيوان» و ربما كان الحكم به فى الجمله عقليا و هى إمّا فى الاداب الشرعيه أو العرفيه أو العبادات أو المعاصى 
مما فيه فساد, حَُدٌّوا عليهم أو على غيرهم أولا) (1). 


فمنها: بين ست سنين و سبع سنين (1). 

و منها: أنه إذا عقل الصلاه وجبت عليه» و فسّر بست سنين (). 

و منها: أنه يجب عليه الصوم و الصلاه إذا راهق الحلم و عرف الصوم و الصلاه (5). 

و منها: إذا أتى على الصبى ست سنين وجبت عليه الصلاه» و إذا أطاق الصوم وجب عليه الصيام (2). 

-١‏ ما بين القوسين أثبتناه من «ح). 

؟- التهذيب 7: ١4لاح 2184٠‏ الاستبصار :١‏ 5:9 ح 182 الوسائل : ١١‏ أبواب أعداد الفرائض ب "اح .١‏ 
“- التهذيب 5: ١8ح‏ 21884 الوسائل : ١7‏ أبواب أعداد الفرائض ب “اح 7. 


؟- التهذيب 7: ٠8لاح‏ 21847 الاستبصار :١‏ 08 ح 1804 الوسائل : ١7‏ أبواب أعداد الفرائض ب “اح ". 
ه- التهذيب 1: ١4لاح‏ 21891 الاستبصار :١‏ 508 ح .188١‏ الوسائل : ١7‏ أبواب أعداد الفرائض ب “اح 6. 


٠١ ص:‎ 

و منها: إِنّا نأمر صبياننا إذا كانوا بنى خمس سنينء فمّروا صبيانكم إذا كانوا بنى سبع سنين .)١(‏ 
و منها: أن من بلغ ثمانى سنين» و كان مريضاً يصلّى على قدر ما يقدر (00. 

و منها: خذوا صبيانكم بالصلاه إذا بلغوا ثمانى سنين (). 

و روينا فى غير مقام ززلاك أعرمى شددت الفقهاء قريب من اختلاف الأخبار. 


(و الذى نختاره ما أشعر به بعض الأخبار من أنْ التفاوت فى قله السنين و كثرتها مبنى على قله المعرفه و كثرتهاء و قوه القابليه و 
ضعفهاء و هو أولى من أن يؤخذ بالأ-كثر و ينفى الأقلّ بالأصلء أو الأقل و يبنى الأكثر على زياده الرجحان» و صدق وصف 
الصبّحه على القول به و التمرين) (5)؛ و يختلف التأديب شدّه و ضعفاً باختلاف ذلكك و باختلاف الأسباب. 


ويتبعها الفحش و الغيبه و الغناء و استعمال الملاهى الباعثه على الفساد» دون اللعب و اللهو. 


و التحديد إِنّما هو فى غير ما يتعلق بأمر دنياه صلاحاً و فساداً» بل فى خصوص العبادات و الاداب. و فى القسم الأوّل على طريق 
الإيجاب, و فى الأخير على طريق الاستحباب. 


و على الجمود تؤخذ الأنثى بالنسبه إلى بلوغها أو يجرى على نحو الذكرء أو يسقط عنها. و الخنثى المشكل و الممسوح حينئذٍ 
بحكم الذكرء و للتأديب (2) لحقوق الملكك 


.2 أبواب أعداد الفرائض ب الاح‎ ١7 :" الكافى ": 509 ح ١ح التهذيب 5: ٠8ح 21885 الوسائل‎ -١ 

-١‏ ورد مضمونه فى الفقيه :١‏ 187 ح 27لى الوسائل ": 1 أبواب أعداد الفرائض ب “اح ع. 

*- الخصال: 278 الوسائل *: ١١‏ أبواب أعداد الفرائض ب ”اح اروقن النضدن عليوا صبيانكم. 

#شييول فا مرق القرسيم فى وشودو النط تكعارنها شمر لفن الأعبار مق أن العقاوك: فى قله ادرف و كترقها وجوه 
- فى «ح) زياده: إلى بلوغها. 


"١ ص:‎ 

وضع آخرء و يتعلق الحكم بالأولياء. 

ولا تمرين للمجانين )١1(‏ و يتوصّل (؟) إلى دفع فسادهم عن الأنام بما يناسب المقام. 

و مع تعدّد الأولياء يجب عليهم كفايه التأديب على فعل ما يترتّب عليه الفساد, و مع عدمهم يجب على الناس كذلكك, و مع 


التفاك يتهايئون أو يقترعون 7 


-١‏ فى «ح) زياده: و فى تسويه الحكم إل المجائيق هن الأطفال أو مطلقا مع تركب القيرة و لأ سيناقى الأدوارقية وجه قوئ. 
-١‏ فى ١س‏ )» (م): 0 
9'- فى «ح) زياده: و يستحبٌ لهم كذلك. 


ص: 77 

المبحث السادس فى شرائطها 

اشاره 

و هى نوعان: عباده تتوقف على التيِه و غير عباده. 

أمَا الأوّل: فقسم واحدء و هو الطهاره من الحدث بأقسامها الثلاثه. 


و تختصٌ من بين الشرائط مما لا يتعلّق بالعقائد بعدم صححتها من دونها من كل مكلفء من العالم و الجاهلء و الناسى و الذاكر, 
والمختار و المجبور. 


فتتوقف على التنهه و يكفى فيها الإطلاق مع تعن )١(‏ النوع من دون اعتبار الخصوصيه و لا السبيبه و لا الغائيه. 


و غير العباده منها كالوقت و الاستقبال و اللباس و الطهاره الخبثيه و الاطمئنان و الاستقرار و نحوها لا يتوقف على التيهء و لا العلم 
بهاء ولا إحضارها وقت التنه. 


نعم يلزم إحرازها بعد الخطور, لتوقف التيِه عليه» و عدم قصد خلافها حيث ينافى القربه. 
ولو دار بين نوعين (5) يتقرّب بهماء كغسل حيض و نفاسء نوى الواقع مع العلم 200 
ادنفى ١م‏ تعيين. 


"- فى ١ح)‏ زياده: فى الحكم الواحد. 
9- فى ٠«س):‏ الواقع. 


ص: را 


وخلاافه. إذ الوصف فيه غير مقوّم على الظاهر )١(‏ لأنهما واحد و الأسحوط التعبين مع العلم. أقا ببق الاستحاخية الكير و 
الوسطى فلا بحث فى عدم لزوم التعيين. 


و لودار بين نوعين مختلفين مع اتّحاد الصوره أجزأت نيه الواقع عن التكرار مع جهل الفائتء و لو دار بين متقرّب به و غيره» كما 
إذا علم وجوب غسل بعض بدنه و جهل أنه لبعض غسل أو رفع خبث فلا بد من ثنِه المتقرّب به و يجزئ من غيره مع مساواه 
الهيئه 5 و لو نوى غيره بطل. 


ولو تعدّر جمع () الشرائط غير طهاره الحدث (5) قدّم الأهمّ على الأهم. و يحتمل تقديم المقدّم. و لو دار بين ارتفاع شرط و 
حصول مانع قدّم الثانى» و يحتمل التخبير و اعتبار التعادل؛ و لعلّه أقوى. 


ثم الشرائط أقسام؛ 
الأوّل الطهاره, 
اشاره 

وهى قسمان؟؛ 
الأوّل الحدثيه 
اشاره 

و فيها مطلبان: 


المطلب الأوّل: فى الطهاره المائيّه 
اشاره 


وهى قسمان: كبرى و صغرى. 


أمَا الكبرى فهى خمسه أنواع: غسل الجنابه» و غسل الحيضء و غسل الاستحاضه. و غسل النفاس» و غسل مس الأموات. و ما قام 
مقامها من التيمّم. و أسبابها ما أضيفت إليه من الأحداث. 


و أمّا الصغرى فهى الوضوءء و ما قام مقامه من التيمم. و أسبابه أسباب الغسل مما عدا الجنابه» و البول» و الغائط» و الريح» و 


النوم» و مزيل العقل, و الاستحاضه القليله. ثم الأسباب: 


-١‏ فى «ح) زياده: فى مقام التردّد. 
فى «ح) زياده: و تعدّد الغسل مع احتمال كون الخيث مما يتوقف زواله عليه واجب عليه. 


9- فى ١(م):‏ جميع. 
ع- فى ١ح‏ زياده: المتعلقه بالمختار. 


ص: 75 
منها: ما يبعث على الغسل فقطء. و هو الجنابه. 


و منها: ما يبعث على الوضوء فقطء و هى السنّه الأخيره؛ و الاستحاضه الكثيره بالنسبه إلى الصلاه التابعه لصلاه تقدّمها الغسل» 
كالعصر و المغرب )١(‏ إذا سبق عليها دمها الفرض السابق و استمرٌ إلى اللاحق. 


والمتوسّطه بالنسبه إلى ما عدا أوّل صلاه (؟) حدث قبلها الدم فى ذلكك اليوم, و القليله بالنسبه إلى الفرائض الخمس. 

و منها: ما يبعث على الغسل و الوضوء معاء كسك الآمو اضدى التعقي4 و التقابن بو الاستحافيه الكبرى بالنسبه إلى كلّ صلاه 
غير تابعه» كصلاه الصبح والظهر و المغرب بالنسبه إلى المستدامه فى تمام اليوم» و الاستحاضه الوسطى بالنسبه إل أُوّل صلاه 
حدث قبلها الدم من الفرائض اليومه كالصبح أو غيره بالنسبه إلى من عرض لها الدم قبله» اختصٌ به أو استمرٌء و ينحصر البحث 
فى مقصدين: 

المقصد الأوّل: فى الوضوء 

اشاره 

وفيه مقامات: 

المقام الأوّل فى بيان أجزائه,» 

اشاره 

وفيه أبحاث: 

البحث الأوّل فى تفصيلها 

وهى سنّه: 


أو لها عسل الرحه كانيها: خسل اليد البمى. الثياة غييل اليد الترى :مه دوو أنا العمل الثاتى فبيق فيدخل فى الأجراء إذا أ 
بهه و إذا تركك لم يترتّب على تركه نقصان (0. و أمًا غسل الكفين و المضمضه و الاستنشاق فالظاهر خروجهاء و دخولها 


-١‏ فى «ح) زياده: فى المستمرّه عليها الدّم. 


؟- فى (ح) زياده: من الفرائض اليومئّه 
“- فى «ح) زياده: لأنَّ المعتبر فى حقيقتها صبحتها. 


ص: 7160 

فى المقدّمات .)١(‏ 

و الاكنفاء باقتران اله بهاء لقربها إلى الغابه قرت الأجراء فحالها كحال البسملة و الدعواث الموظفه فى الابنداء أو الأثناء. 
رابعها و خامسها و سادسها: مسح الرأسء و مسح الرجل اليمنى» و مسح الرجل اليسرى مرّه مرّه. 


ولا تكرار هنا على وجه الفرضيه و لا الندينه» لا على وجه الجزئيه و لا على وجه الخارجيه. 
البحث الثانى: فى بيان حقيقه الغسل 


لفظ الغسل كلفظ المسح باقٍ على المعنى اللغوى. 
و هو (؟) عباره عن: إجراء الماء المطلقء و لو ضعيفاً بمنزله الدهن مع بقاء الاسم مع مساعد و بدونه؛ مع الدلكك و بدونه» منتقلا 
من بعض عضو إلى مثله أو إلى خارجء بعضو من بدنه أو بغيره» بالكفٌ الأيمن أو الأيسر أو بهما أو بغيرهما. 


أو إصابته كما فى البواطن التابعه للظواهرء و منها ما تحت الجبيره و نحوهاء مع إمكان إيصال الماء إليه. 


أو بالغمس للأعضاء فى قليل أو كثير» إدخانًا أو إخراجاً أو مكثء مع التحريكك و عدمه على إشكالء أو مركباً منها على اختلاف 
أنواع التركيب. 


أو بالوضع تحت منحدر من ماء ميزاب أو بلابل (7) أو ماء مطر و غيرهاء من المعصوم أو غيره. 


وبحيك إن المادربمة متطلقا على النقيو ولأ برست فيه أعقى لاخ ا غرى 181 العاصيرة 


-١‏ فى «ح) زياده: و يتربّب على الدخول و الخروج بعض الثمرات. 

-١‏ فى اح) زياده: هنا على نحو الأجزاء المكمّله للواجبات» و هو فى لغه العرب كمرادفه فى باقى اللغات. 

“- بلابل جمع من بلبل الابريق أى قناته الصغيره التى يصبٌ منها الماءء المنجد: /ا5» و فى لسان العرب :1١‏ 28 البلبل ضرب من 
الكيزان فى جنبه بلبل ينصبٌ منه الماء. 

؟- فى «ح) زياده: النقص و. 


ص: 78 
ولوفن الشعر: 
ولو انتقل الماء من جزء إلى آخر ثم من الأخر إليه كانا مغسولين» و لو تعدّدت كيفتنات الغسل فى العضو الواحد فلا بأس. 


ولا يجب انصراف الماء عن الأعضاء المغسوله إلى خارجء بل يكفى الانتقال من بعض إلى آخر. بخلاف غسل النجاسات فى 


و إطلاق الغسل ينصرف فى الخبر و العهد و القسم و النذر إلى ما كان بالماء المطلق, و ما كان بغيره من ماء مضاف أو غيره؛ فلا 
يصدق إلا مع القرينه من الإضافه و نحوها. 


و يجزى فى الغسل أن يأخذ من ماء عضو مغسول لغسل غيره؛ و لو بمسحه عليه حتّى يتحمّق الإجراء بسببه مع عدم الإخلال 


قرط 


و لو خرج عن الإطلاق للامتزاج بوسخ أصابه من بعض العضو فلا يجزئ إجراؤه على البعض الأخرء فضلًا عن العضو الأخر. و مع 
الشكك فى ذلكك لا مانع» و البناء على المداقه فى مثل ذلكك تبعث على الوسواس. 


و يتحمّق الغسل بمجرّد وصول الماء بالنسبه إلى ما يلحق بالظاهر من البواطن» كبعض ما تحت الأظفار» و المتّصل بباطن الأنف و 
الأذن» و ما تحت الجبائر و العصائب و نحوها كما تقدّم. 


البحث الثالث: فى بيان حقيقه المسح 


و حقيقته فى لغه العرب )١(‏ كمرادفه فى سائر اللغات جر الشى ء على الشى ء مع مماسّته له. إِمّا مع بقائه متّصلًا كالماء و رطوبته» 
أو مع الانفصال كالمسح بالنة يو تجرغاء بو بالق ايو الغبارخاليا: 


و الغسل و المسح بالماء و بغيره على وجه الحقيقه أو المجاز يتصادقان حيث يحصل الإجراء و الجرّء و يفترقان مع الافتراق مع 
كثره المجرور و قلته فيهما. و مع اجتماع 


-١‏ مجمع البحرين ؟: 5١١‏ باب ما أوله الميم و آخره الحاء. 


ص: 717 
الصفتين )١(‏ يجتزئ به فى محل الغسل و المسح. 


فلا بأس بكثره رطوبه الماسح ما لم يخرج عن الاسمء و لا بكثره رطوبه الممسوح ما لم تغلب رطوبه الماسح, إلا أنّه لا تجوز نيه 
الغسل فى موضع المسح؛ ولا العكس. 


و ليس الفارق بين الحقيقتين التهء بل التفرقه ذاتنه. لأنّ الأقسام على التحقيق أربعه: غسل و مسح و غسل و لا مسح. و مسح و لا 
غسلء ولا غسل ولا مسح. فإنّ مجرّد إصابه حجر الاستنجاء و إصابه الجبيره برطوبه الماء و إصابه الكفّ الرأس أو الكقين ظهر 
القدم و هكذا لا يسمى مسحاً و لا غسلًا. 


ولا يجب الاستمرار فى المسحء فلو فصل بين أجزاء الممسوح فلا بأس. 
البحث الرابع: فى الغاسل 


لما كان الغسل يتحمّق بمجرّد الإصابه مدّهء و بالإجراء أو بالغمس مرّهء كان الغاسل هو الفاعل لذلكك. 


ولا-فرق فى الإسجراء بين أن يكون بالنقل من جزء إلى جزءء أو بالصبٌ المتفرّع عليه ذلكك النقل» فإن انفرد أحدهما عن الأخر 
فالحكم واضح. و إذا اجتمعا فالظاهر أنّه المتولّى للإجراء إن تلقّاه قبل الاستيلاء» و لو تلقّاه بعده كانا غاسلين» و المستعمل لعضو 
غيره هو الفاعل. 


ثم لو بنى على الصبّ لم يفترق الحال بين التولّى له أو الوضع تحت ماء منصبٌ من مطر أو ميزاب أو إناء مكفوٌ أو نحوها. 


اكور الإنسان له مع الاختيار عاقلا أو لذج لابالنا أو لك يلعا أرلى هرا أو لا لكك و لادباس بتع الحيزان الخير 
المعلم» و فى تولّى الصامت المعلّم إشكال. 


ولو أراق الإنسان ماء اتّفاقاء أو بقصد غسل بدنه أو بدن غيره» و وضع المغسول 


-١‏ فى ١١س‏ اء (م): الصنفين 
احفئ «ح) زياده: و يحتمل فى غير المميز الإلحاق بالحيوان. 


ص: /7 
تحته أو وضع تحت المتقاطر و إن كان أصل الصبّ بالقصد قوى الإجزاء على إشكال أشدّه فى القسم الأخير. 


ولو تشاركا فيما يتحقّق به الغسل من الصبّ أو الإ-جراء؛ فإن اختصٌ أحدهما بصدق الاسم فالحكم واضح. و إن اشتركا فى 
صدقه على نحو يصحٌ الإسناد إلى كل منهما على الاستقلال صحّ. و إن لم يصمح الإسناد )١(‏ إلا إلى الخارج أو المجموع بطل. 
ولو صب الخارج فأجرى الداخلء أو أجرى القطرات المتخلّفه بعد الصبّء أو صبّ الداخل صبا مستولياً فأجرى الخارج لم يكن 
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ولا يكون المغسول مغسولًا حتّى يصيبه الماء» فلو كان الماء محجوباً عنه لم يسمٌ مغسولًا. 


ووجذه الغسل و تعدده عد الاجراء و إضابه الما عا أو الضك. أو العمس#فاثات المكث :و معدو الجريات فى الجارى و تحوه 
و اختلاف السطوح بالتحريكك ليس من المتعدّد» نعم يحصل منها غسل لمغسول آخرء و ابتداء غسل إن لم يسبق بقصد غسل 
غير 


و الاكتفاء بالآنات المتأخَره من دون اختلاءف السطوح فى تحمّق الغسل فيما لم يكن المطلوب منه نفس الإصابه لا يخلو من 
إشتكال؛ وبإن كاف القول بالجراة لاخر عن وده لا لأن البقاء يحتاج إلى المؤبّرء بل هو داخخل فى التكوين: و الإصابه فى 
الكون الأوّل تؤكد ما يكون فى الكون الثانى و لا تنفيها. 


فالبقاء فى المغصوب و فرج الزانيه مثدما غصب و زناءء» فوجود بعض الأعضاء حال الرمس فى الماء قبل بعض لا ينافى حصول 


و يرجع إلى تحقيق العرفء فإنّ المولى لو أمر العبد بغسل يده و كانت فى الماء لم يتوقف الامتثال على إخراجها ثم إدخالها. 


هذا مع عدم اختلاف سطوح الماء؛ فضلًا عن اختلافها اللازم من إتباع ما خرج من الأعضاء. 


١-فى‏ ا(ح): الاستناد. 


ص: 53> 


فلو نوى و تمامه فى الماء مع المكث فضْنًا عن التحريكك عدّ غاسلَّه و فى جواز الغسل تحت المطر أكمل شاهد على ثبوت بعض 
ما تقرّرء و الله أعلم. 


البحث الخامس: فى الماسح 


وهو الجارى على الشى ع و الممسوح و هو المجرىٌ عليه (و يتمشّى فيه باعتبار الوحده و التعدَّده و صبحه الإسناد و عدمها نحو 
ما فى الغاسل) .)١(‏ ولو تجاريا كل واحد منهما على صاحبه تماسحاء و كان كل منهما ماسحاً و ممسوحاًء فيصدق وصف 
المسح على كل منهما ولا يخلّ اشتراكك الأخر معه فى الصدق واضعاً لطول الماسح أو عرضه على طول الممسوح أو عرضه. و 
مع اعتبار التبعيض لا تقف الأقسام على حدّء و هو فى مسح الرأس (1) باطن كف اليمنى كلا أو بعضاً (5) متا يسمى مسحاً 
ببعض الرطوبه الباقيه بهاء قلت أو كثرت» من رطوبه الوضوء فى ذلك المحل حين المسح. 


فلو أحرزها خارجاً أو فى المحلّ (بعد الفصل ثم) () مسح بها لم يجز. 
(و فى مسح القدمين ظاهراً بباطن الكفّينء كل واحد بما يسامته من القدمين بشىء من الرطوبه الباقيه فيهماء على نحو ما مرّ) 


.)0( 


فإِنّ تعذّر بطن اليمنى عاد إلى ظهرهاء فإن تعذّر فإلى بطن اليسرىء ثم إلى الباقى من اليد الأقرب فالأقربء ثم إلى سائر البدن 
كذلك. ثم إلى غير ذلك على تمل فى وجوب ذلكك. 


و ذو اليمينين الأصليين أو المشتبهتين أو الشمالين كذلكك يمسح بهما معاً كل فى 


-١‏ ما بين القوسين أثبتناه من «ح). 

؟- فى «س)ء (م) زياده: ظاهر. 

*- فى «ح) زياده: و ليس مسطح الأنامل منه. 

5- بدل ما بين القوسين فى «م)؛ «س:: ثم بعد الغسل. 

قد يدل اجن الفوسيق فى سن ابس اهن يافى الرطويهافن ياظن الكفيق كل ولحد لما مامه مح القتدمية: 


ص: 7 


مقامه و لا يمسح بمعلومه الزياده (و الأحوط المسح بها مضافه؛ و القول بالإجزاء ببعض إحدى الأصايّتين قوىٌ) .)١(‏ و مجوّد 
نفوذ الرّطوبه إلى الممسوح لا تجزى. 


و من كان على كفّه أو ما قام مقامه حاجب معلوم الحجب أو مشكوكه وجبت إزالته أو تحريكه. و مع الشكك فى أصله يحكم 


ولو جعل الماسح ممسوحاً أو بالعكس بطل. ولو تماسحا صحٌ؛ و لو مسح بقوّته بعضو غيره فيما لم يجب فيه المسح بعضوه 
كمسح الجبائر و نحوها لم يكن بأس. 


و فى اشتراط استمرار جزء من الماسح فى أسفل الممسوح إلى أعلاه وجه (1). 
و مع الخلوٌ عن المتعلّق يتحضّل ماسح و ممسوح (و مع وجوده يتحضّل ثالث) (12) هو الممسوح به. 


ولا يتكوّر المسح بتعاقب الأجزاء؛ و لا بفواصل الماسح مع اجتماعها فى الإصابه فى المسح الواحد, و لو ترتّب من دون فصل 
معتدّ به قوى ذلكك أيضاً و لو كرّر الدلكك من دون انفصال لم يكن من تكرار المسح. و لو نوى به التكرار متعبداً كان مشرّعاً 
كما أنّه لو نوى بغسله المسح أو بالعكس كان كذلك. 

البحث السادس: فى المغسول من الأعضاء 

اشاره 

وهى ثلاثه: 


الأوّل: الوجه» 


و الظاهر بقاؤه على المعنى اللغوى بمعنى مجموع ما يواجه به مطلقاً أو من خصوص الإنسان. فيكون معنى ثان؛ فيدخل فيه 
الصدغان و البياضان اللذان تحذهما الأذنان» دون النزعتين (عي وما كان من البياض خلف الأذنين أوعق الحاتية: 


١-ما‏ بين القوسين ليس فى اس )2 «م). 
١؟'-‏ ما بين القوسين ليس 2 اس )2 «م). 


"- بدل ما بين القوسين فى «ح» كذا: و رطوبه ممسوح بها و مع وجوده يتحصّل رابع. 
*- و هما البياضان المنكشفان للناصيه» كما سيأتى. 


ص: 5 


ولا يخلو من إجمال فالوجه المراد به فى التيمّم لثبوت الحكم خصوص الجبهه؛ و فى الوضوء ما يشملها مع بعض ما تقدّم 
تحديده؛ ولا ربط له بصدق حقيقه الاسم» و دعوى الشرعيّه فيهما أو فى أحدهما و الاشتراكك بين الكل و البعض لفظاً و معنّى 
أو اختلاف الحقيقه باختلاف المقام منفيه على الأقوى. 


فالوجه بالمعنى الأصلى أوسع من وجه الوضوء, و هو أوسع من وجه التيتمم. 
و للوجه اللازم غسله فى الوضوء حدّان: حدّ بحسب الطولء و الآخر بحسب العرض. 


أمَا الطول فهو من قصاص شعر الرأس من المقدّم مما يسامت أعلى الجبهه لمستوى الخلقه من الناس ممّن يكون نبات شعره على 
وفق العاده» لا أصلع قد وافق بعض مقدّم رأسه الجبهه فى الخلوٌ عن الشعرء و لا أَغمْ قد وافق بعض الجبهه منه مقدّم الرأس فى 
نبات الشعر» و يحصل بحسب ذلكك اختلاف جزئي. و هذان يرجعان إلى المستوىء و يعتبران من الحلّ بنسبته. 


و حيث إِنَّ قصاص الشعر فيه تفاوت جزئيّ باعتبار محاله لزم التفاوت فى طوله بسبب اختلاف الجهات. 


و ينتهى طوله فى الجانب الأسفل إلى منتهى )١(‏ سطح الذقن و هو مجمع اللحبين و قد يحصل فيه اختلاف جزئيّ بسبب التفاوت 
فى غايته. 


و أمًا مقدار عرضه فيعلم بوضع وسط ما بين طرفى الإبهام و الوسطى على وسط القصاص على وجه يأخذ فيه شيئاً من القصاص؛ 
ليعلم الإحاطه؛ و على نحو يدخل جميع البياض المنحط عن القصاص. 


و يتوقف ذلكك على إدخال شى ء من الشعر تحت الامتداد ليستغرق ما اكتنفه من البياضء ثم يجرّهما إلى منتهى الذقن (7). فما 
دخل تحتهما داخل» و ما خرج خارج ل" 


حاف (ح: مسطح أعلى الذقن وهو مجمع اللحيين دون مسطح تخدة: 
؟- فى ١ح‏ زياده: الأعلى. 
*- فى «ح) زياده: و يمكن أن يستفاد من الجرى الوارد فى الخبر الاختصاص بالظاهر و دخول ظاهر الشعر. 


ص: زذضر 
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هذا إذا كانت الأصابع مع الوجه متناسبه» بأن تكون النسبه بينهما على نحو نسبه مستوى الخلقه. فلو انّسع الوجه و قصرت 
الأصابع؛ أو ضاق و طالتء لوحظ ما ناسب الوجه من الأصابع حتّى تكون بينهما نسبه كنسبه ما بينهما إلى المستوى. 


و هذا معنى الرجوع إلى المستوىء لا بمعنى اعتبار مقدار وجه المستوى و أصابعه. فَإنّهِ يلزم فى ذلكك خروج أكثر الوجه. أو 
دخول كثير من البدن فيه فى بعض الآحاد و إذا عمل المستوى عمله و عُلمتَ حدوده عمل غيره على تلكك الحدود. 


و يعتبر الاستواء فى تسطيح الجبهه و الخدّين و السعه فيهما و خلافهماء و طول الأصابع و قصرهاء و علوٌ الأنف و هبوطه؛ و قطعه 
ووصله. و طوله وقصره؛ لحصول الاختلاف باختلافها. 


و يعلم من ذلكك كله خروج النزعتين» و هما البياضان المكتنفان للناصيه. و البياض المحيط بالأذنين (1) و مواضع التحذيف ما 
بين النزعه و الصدغ و الصدغينء بناءَ على أن الصدغ عباره عن الشعر المقابل للأذن المتّصل أسفله بالعذار» و لو جعلناه عباره 


و العذار و هو ما حاذى الأذن بين الصدغ و العارض يدخل بعضه. و العارض و هو الشعر المنحط عن القدر المحاذى للأذن» أى 
العذار إلى الذقن» و هو مجمع اللحبين داخل كمسطح الذقن (5). 


و معرفته على التحقيق من هذا التحديد أمر مشكلء خصوصاً على العوام؛ لاختلاف الوضع و الإمرار غالباً. و إِنّما اللازم إذن أن 
يعتمد غسل ما يطلب غسله من الوجه. فإذا أتى بما يزيد احتياطاً فرغت ذمّتهه و ليس عليه الوقوف على نفس الحدّ وعدم 
التجاوز. 


-١‏ فى «ح) زياده: والصدغين. 

-١‏ فى اح زياده: و جميع ما انحط عن طرف الأنف من الوجه. و لو وضع وسط المقدار على طرف الذَّقن أو على طرف الأنف 
لدخول ما حدم غير تتدير تأجراه متضاعدا إلى القضاص أغنى فى القدين غير أن الأول أسهل ب أدل: وغير أله لا تيف 
التخلق غن مدلول الروايات الوارده فى التقديرء و لأ يتبتك مثل خبير. 


ص: ارخا 


أعضاء أخر فى وجه أفسد المشمول ما اشتملء و فى الإدخال مع الإغراد فى الأثناء بين الأعضاء فضنًا عن الانتهاء لا يحكم 
بالفساد» و العمل على الاحتياط فى القسم الأوّل أولى) .)١(‏ 


و ليس المراد من دوران الإبهام و الوسطى فى الروايات و كلام الأصحابء الدوران البركارى (5): و إلا لزم خروج كثير من 
الجبهه من الجانبين» و كثير من صفحتى الخدّين» و دخول ما خرج ممما حول الصدغينء و مخالفه ما بلغ حدّ الظهورء لموافقته 
لفهم المشهور (على أن جرى الإصبعين لا يكون فى البركارى أنّه لا ينفع حين العمل» و اعتبار وضع الحدود المستقبله لا وجه؛ و 
وصف الاستداره فى المجرّى عليه لا يناسبه) ("1) مع أنّ إراده الدائره البركاريّه لا يناسب الخطابات الشرعيّه. 


ثم بعد أن اتضح أن الوجه باقٍ على المعنى اللغوى, و أنْ التحديد فى الوضوء و التيئم حكميّ لا اسمىّ كان الحكم فى وجه 
الإحرام» و وجه الإرغام (5» و وجه التقبيل» و وجه الصلاه» و وجه النظرء و وجه النذر أو شبهه, و وجه الغسل لأكل الجنبء و 
وجه الدعاء و غيرها باقياً على الأصل. 


و يراد من الوجه فى إطلا-ق الا-سم (8) أو فى خختصوص الحكم الظاهر دون الباطن. فلا يدخل فيه باطن المنخرين و العينين» و 
موضع تطبيق الشفتين و الجفنين» و ما ظهر من الباطن من الظاهرء و ما بطن من الظاهر من الباطن. 


و ما خرج عن الحدّ بالانسلاخ مع التدلّى أو دخل فيه بالانسلاخ من غيره يبقى على حكمه السابق ما لم ينُصل بالجديد, فيلتحق 


به. 


وما تحت الث ٠‏ الظاهر» و ل أسنم | جه يفيده. ذ أدخخ] ‏ الماء تحت الغ فأصاب المدن دون الث أجز أ غير أن الك 
من هه مم 9 : .. 


-١‏ ما بين القوسين أثبتناه من «ح). 

'- فى اس )ء (م): البركالى و لعله معرب «ي ركارى). 
"- ما بين القوسين ليس فى (م)» (م). 

؟- قد تقرأ فى النسخ: الإدغام. 

6- فى «ح) زياده: فيكون دليل الحكم. 


ص: عم 


رو اولخاحت السعر من الشعر فلات حم الكدت: ودر عقا الطادي و متابيت شع الأجفان وما بى شعرها وناظنها مم 
البواطن, فإذا ازيل السسر تمن ها ظهر يع تزواله مرا أو غيره) 01 و إذا قبل الفهر عن البيدل 1ق ركفت الخني 
متساويان فى البدليه عمما تحتهما على الأقوى. 


(و باطن كل من الأعضاء داخل تحت الاسم فله أبعاد ثلاثه خارج عن الحكم حتّى يدخل فى الظاهرء و فى الوجه يحتمل ذلككء 
و يحتمل تخصيصه ببعدين دون العمق» فبالظهور يدخل فى الاسم و الحكم) (0. 


و صاحب الوجهين إذا كان ذا رأسين على بدن (5) و علم باختلا.ف النوم كونهما اثنين كان الوجهان كوجهى شخصين. و إلا 
فإن علم أو احتمل كونهما أصائين لزم غسل الوجهين (5). و إلا فاللازم غسل الأصليّ فقط من الاثنين» و الأحوط كونهما فى 
لزوم الغسل مطلقا متساويين. 


ولاية د العلم بوضول الغام إلى البشرة أو الملفكالمتاعمه مع لو بخص ساهييى شك قن سمه ارم وفعه أو كشريكه إن 
حصل به الغرض. و الشكك فى أصل الحاجب يقتضى الحكم بنفيه عملا بالأصل و لو لا تحكيمه لقضى احتمال الرعاف و 
حصول الرمص (2) و بعض فضلات الأنف و دم القمّل و البرغوث و البعوض و نحوها بالفساد و الأحوط خلافه. 


الثانى و الثالث من الأعضاء المغسوله: اليد اليمنى و اليد اليسرى. 
وهما بحسب اللغه و العرف العام عباره عن العضوين المقابلين للرجلين؛ من المنكبين إلى أطراف الأصابع. 


-١‏ ما بين القوسين ليس فى «س)ء (م). 

2 فى ١ح‏ زياده: لعدم بقاء البدل. 

7- ما بين القوسين ليس فى «س)ء (م). 

#دافئ ١س‏ اء (م): حقو 

0- فى ١ح‏ زياده: و فى لزوم الابتداء بالأعلى فى واحد أو ف الاثنين وجهان» 8 فى تخصيص الأعلى وجه. 


ص: 60" 

و إطلاقهما على المبتدثين بالمرفقين فى الوضوءء و بمفصلى الزندين فى التيمم و العَسل قبل الوضوء أو الُسل أو الأكل؛ و 
بمفاصل الأصابع فى قطع السرقه منتهيتين فى الجميع إلى أطراف الأصابع؛ لتحديد الحكم, مع المجازيّه فى الاسم. 

و احتمال الحقيقه الشرعته فى الجميع أو البعض. و الا-شتراكك اللفظى بين الكل و البعض و اختلا.ف الحقيقه العرفيه باختلااف 
المقآمات فى الكل أو البعضن يعيد عن التحتيق على اختلاف مراكبه: 

والمرفقان داخلان فى المغسولء فيدخل شىء من فوقهما من باب المقدّمه. 

المعنيين. 

يعطى حكمه حكم محله. و ما كان فوق ذلك يسقط حكمه إلا ما كان من يد لم تُعلم زيادتهاء علمت أصالتها أو شكك فيها. 

و من قطعت يده من المرفق و لم ببق منه شى ء سقط حكمها و إن قيل باستحباب غسل ما بقى من العضد (0- و بقى على 
غسلين» و إن حصل ذلك فى اليدين اقتصر على غسل الوجه. 

و من أحاط بتمام عضوه عظم نجس أو لحم كذلكك أو مال مغصوب أو ما يجب دفنه () و كان فى قلعه إضرار سقط حكمه. 


من قبيل التلف مطلقاً؛ لحصول الإضرار فلا يلزمه سوى العوض فى الغصبء و تصي طهارته حيث لا تبقى نجاسته (8). 


1١ الصحاح ع‎ -١ 

.47 :١ الدروس‎ -" 

15- فى «ح) زياده: فى وجه. 
5؟- فى ١ح)‏ زياده: مع البقاء. 


ص: م 


و يحتمل إرجاعه إلى حكم الجبائر أو المقطوع أو الرجوع إلى التيمّم. و مع عدم الإحاطه يجرى ما مرّ فى المحاط. و يجرى مثل 
هذا الكلام فى الأغسال. 


و يلزم فى جميع المغسولات الاستيعاب بحيث لا يبقى مقدار شعره منهاء فإن بقى شىء و لم يعد عليه أو عاد و قد فاتت الموالاه 
بطل وضوؤه. 


و يلزم تنظيف الوسخ المانع من وصول الماء فى الوجه أو اليدين و الكفين و المرفقين و عقد الأصابع و الرمص إذا اتصل 
بالبشره. و الكحل و الكتم )١(‏ و الحناء و الخطاط البالغه حدّ العلم بالحجب أو الشكك فيه. 


و أمرا وسخ الأظفار فإن زاد على المتعارف بحيث استعلى على بعض الأأنمله وجبت إزالته» و إلا فلا (كما ينبئ عنه النهى عن 
التعرّض للوسخ تحت أظفار المييت) (5). 


و الظاهر أن حكم المستور بالشعر جار فى جميع المغسولا.ت فى الوضوء لا فى خصوص الوجه. و الأحوط الاقتصار عليه و لو 
تكائف (") عليهما الشعر أجزأ غسله عن غسل البشره: و الأحوط غسلها (9). 


البحث السابع: فى الأعضاء الممسوحه 
اشاره 

البحث السابع: فى الأعضاء الممسوحه (8) 
وهى ثلاثه: 

الأوّل: مقدّم الرأس 


كلا أو بعضاً و لو أقلّ من إصيع بأقلّ من إصبع- و هو الربع المسامت للجبهه دون الخلف و الجانبين» و القن (2) التى هى محل 
اجتماعها. و تخصيص الناصيه و هى ما أحاط بها النزعتان و هما البياضان المرتفعان من جانبى الجبهه أولى. 


.6 الكتم: نبت فيه حمره يخلط بالوسمه و يختضب به للسواد المصباح المنير:‎ -١ 

؟'- ما بين القوسين ليس فى «س» و «م). 

17- فى «س)ء (م) تكاشت: 

؟- فى «ح) نامو ذو الا ند المتعدّده يجرى فيه ما يجرى فى ذى الرأسين و السابع و الثامن الماء المغسول به و الممسوح به و 


سيجىن, ع حكمهما. 
ه- فى الج" فى الممسوح من الأعضاء. 
#- قنّه كلّ شىء: أعلاه مثل القُلّه. لسان اللسان ؟: 67. 


ص: وخر 


و المسح إِما على نفس البشره و لو بتفريق الشعر أو إدخال اليد تحته, و إِمَا على الشعر النابت فيه؛ إِمَا على أصوله أو أطرافه ما لم 
يخرج بمدّه مع جمعه أو استرساله عن حدّه فلو نبت فى غيره لم يصيح مسحه و إن كان فيه ثم استرسل إلى غيره و لو بالإرسال» 
أو كان بحيث لو مد استرسل لم يجز المسح على ذلكك المسترسل فعلًا أو قوّه. 


ولو مسح الكفٌ بالرأس لم يجزء و لو تماسحا قوى الجوازء و اعتبار مقدار ثلاثه أصابع مبنيّ على الاستحباب, و لو مسح الشعر 
فأزيل قبل تمام الوضوء أو العضو )١(‏ لم يكن بأس. 


و ذو الرأسين يمسحهما معاً إن كانا أصلتين أو مشتبهين (1): و لو علم الزائد لم يتعلق به حكم على الأقوى. بخلاف حكم الغُسل 
فى العَسلء و ليس يتمّم العسل كالغسل. لكنٌ البناء على التساوى أحوط. 
ومن كان على رأسه حاجب يحجب عن المباشره وجب رفعه أو تحريكه مع العلم بحجبه و الشكك فيه. و ما لا يعلم وجوده 


محكوم بعدمه؛ و المسح على الحاجب من عمامه أو خف أو غيرهما مقدّم على التيتمم على الأقوىء و ليست الدسومه و اللون من 
الحاجبء و وجود الأجزاء الغير المحسوسه فيها لا ينافى إجراء حكم الأعراض عليها. 


و تلزم سلامه الرأس من حناء و نحوها ممما يحيل رطوبه الماسح إلى غير حقيقتها إن لم تكن حاجبه و لا يصحٌ المسح بالكثفٌ 
المغصوبه العين أو المنفعه. 


الثانى و الثالث: الرجل اليمنى و الرجل اليسرى. 


و هما و إن كانا فى أصل اللغه عباره عن العضوين من مبدا الفخذين إلى باطن القدمين؛ لكن يراد بهما فى باب القطع و الوضوء 
نفس القدمين إلى الكعبين 40 و هما على الأصحّ قنتا القدمين» محل معقد شراكك النعلين دون الظنبوبين و المفصلين بين 
الساقين و القدمين. 


-١‏ فى «ح) بدل «أو العضو): أو مسح ما يلزم مسحه من العضو فكشفت. 
-١‏ فى ١ح)‏ زياده: و الأقوى الاكتفاء بأحدهما فى أوّل القسمين. 
“- فى «ح) زياده: على وجه الاشتراكك بين الكل و الجزء لفظاً أو معني أو الحقيقه الشرعيّه فى الأخيرين أو المجازيّه. 


ص: 8 


و يلزم الاستيعاب الطولى من أىّ جزء ابتدأ مسامتاً للكعبين ولا بحيث يحيط بما بين الكعبين و الأنامل بحسب الطول» و يجب 
إدخالهما فيدخل بعض ما فوقهما و بعض مسطح الأنامل من باب المقدّمه. 


و المقطوع من أحد الجانبين يكتفى فيه بإيصال المسح من محل القطع إلى الكعبين على إشكال» خصوصاً ما لو قاربهما. 


ولا يجب تخفيف رطوبه الماسح و الممسوح إلا إذا قضت الثانيه باستهلاكك الأولى قبل المسح أما لو استهلكت الأولى الثانيه أو 
ساوتها فلا بأس على إشكال فى الأخيره و لا يعتبر ظهور التأثير و إن كان الاحتياط فيه. 

الظاهر من تحت الأظفار ليس من الظاهر ما لم يتجاوز المعتاد فيأخذ بعضاً من الأنامل» و غير المعتاد بطونه من الظاهر يجب غسله 
بعد القطع على سبيل القطع, و قبله لا قطع فى وجوب )١١‏ القطع؛ لكنه أوفق بالاحتياط. 

ولا يجب استيعاب العرض» بل يكفى مسح بعضه و إن قلٌ» ببعض باطن كفّه و إن قل. و تجب المباشره. 

و المقطوع بحجبه و المشكوك فيه لا يقوم مقام المحجوب. و الأحوط إيصال المسح إلى المفصلين دون الساقين» و هما على 
ولو تكائف الشعر على ظهر القدمين قوى الاكتفاء بالمسح عليه؛ و الأحوط خلافه و تلزم سلامه القدمين من غبار و نحوه يخرج 


رطوبه الماء عن حقيقتها. 


مُدَخْنًا لها فى قصد الجمله فى مغسول أو ممسوح بطل الوضوء, و إن أدخلها مع البعض فسدء و لو أضافها بعد تمام الواجب فى 
العضو بقى على صتحته» و إن شرّع فى فعله؛ و لو أتى بها بقصد الاحتياط أو مع الذهول و تعلق القصد بالواجب فلا بأس. 


-١‏ فى ١ح‏ زياده: الادخال أو. 


؟- فى ١ح)‏ زياده: بعيد عن ظاهر اللغه و الشرع والعرف. 


ص: احضو 


ولا يشترط الاستمرار فى شىء من المغسول و الممسوح بل لو أتى بالفعل شيئاً فشيئاً فلا بأس. و يتمشّى هذا الحكم فى سائر 
المحدود ممما يتعلق بالطهاره المائيه و غيرهاء و الحكم فيها بأقسامها متعلّقه الظاهر دون الباطن. 


و لو ظهر الباطن أو بطن الظاهر انقاب الحكم. و لو جاء بالعمل فانقلب أجزأ الأؤل» و لو أتى بشىء من الغسل و المسح فى مقام 
آخر بطل. 


ولا تلزم معرفه الحدود, و إِنّما اللازم استيعاب المحدود, و تكفى ننته على الإجمال. 


و زوال المغسول و الممسوح يرفع الحكم دون الغاسل و الماسح. فلا ينتقل (1) فيهما من ظاهر إلى باطن؛ و لا إلى مجاور على 
الأظهر. 


ولا يجوز المسح على القدم ولا بالكفٌ المغصوبتين» و إن قلنا بارتفاع نجاستهما بالانتقالك و كذا جميع الأعضاء التى تعتبر 
ماشرتها فى العاذه: 


المقام الثانى: فى يبان شروطه 
اشاره 


وهى بعد الإسلام و الإيمان الباعثين على طهاره الذات من خبث الكفر الإسلامى و اللويمانى إذ هما أعظم من خبث البدن و 
العقل و البلوغ على تفصيل سبق أمور: 


أحدها: الترتيب بين أجزائه 
أحدها: الترتيب بيق أجزائه 43 


و هو شرط فى الاختيار و الاضطرار فى واجبه و مندوبه» فلا بدٌ من غسل الأعضاء المغسوله و مسح الممسوحه على الترتيب 
المذكور بتقديم الوجهء ثم اليد اليمنى» ثم اليسرىء ثم الرأسء ثم القدمين» و لا ترتيب بينهما على الأقوى؛ فلا تصيح من مائه و 
عشرين حاصله من الضرب سوى صوره واحده. و لو اعتبرنا الترتيب بين القدمين لم تصح من سبعمائه و عشرين صوره سوى 
صوره واحده أيضاً. 


-١‏ فى «س)»ء «(م): فلا سبيل. 


7< فيق ١ح‏ زياده: دون مقدّماته على الأقوى. 


ص: 8 
على ألوف الألوفء و يبنى اختلاف أقسامها بالصتحعه و الفساد على اختلاف الفروض. 


فلو قدَّم مؤْخَراً من الأجزاء كلا أو بعضاً على مقدّم كل أو بعض فسد ما كان من المؤخحر عامداً كان أو ناسياء مختاراً أو مضطرًاً 
و صمح ما تقدّم ممما أتى به مرنّباً إن لم تفت الموالاه و لم يدخل العكس فى ننه الجمله أو بعضهاء بل أتى به ابتداء» و لو أدخله 


و لو عرض له خلاف الترتيب بوجه يعذر فيه صح ما عمل من المقدّمء و أعاد ما قدّم من المؤر إن لم تفت الموالاه» و لو قطع 
مقدّم ففْعِل مؤتحر ثم عاد المقدّم عليه لم يجب العود عليه. 


و لو أتى بالمقدّم مؤثحراً غير ناو للتقوب بتأتحره صب إذا لم تفت الموالاه بتوشط المؤخحر. 


والربيس مويق أو أكث افيه القرتة ذقيه كاهدا الترعف فى الآنات تق اعم العربان كه قرى الشراز دغر 3١‏ الالضياط 


فى تركه. 


و يكفى فى الإتيان بالترتيب و غيره من الشرائط حصولها اتّفاقا فلا يشترط علمها و لا نيتهاء و لا تفاوت فى المتخلف من المقدّم 
بين القليل و لو بقدر الذرّه و بين الكثير. 


و الظاهر أنّه لا ترتيب بين السنن المتقدّمه بعضها مع بعض من أقوال و أفعالء فله الإتيان بالبسمله و المضمضه و الاستنشاق على 
الانفراد و الاجتماع مع عكس الترتيب. 


نعم لا بد من تقديمها على الأجزاء (مقارنه لما يناسبها أو متقدّمه أو متأتحره. 


و على القول باشتراط الترتيب أو مطلقاً على اختلادف الوجهين لو شكك فى ساق بعد الدخول فى اللاحق لم يلتفت» بخلاف 
الأجداء المقوعة) 3ك 


ولو أتى بها لمجرّد التنظيف ما لم : تستتبع مرجوحيه خارجته فلا بأس بها مطلقاً. 
و لابين الدعوات الموظفه و أعمالهاء فلا يعتبر سوى الإتيان بالأعمال. و الظاهر اعتبار موافق العاده من الاتتصال. 


.)سا٠ ما بين الحاصرتين ليس فى (م)»‎ -١ 
ما بين القوسين ليس فى ١س )» (م).‎ -" 


ص: اع 


و الأحوط فى تحصيل السنن المذكوره المحافظه على السنّه المأثوره بالطريقه المعروفه المشهوره: و المسنون فى التكرير يشترط 


و متى أخلٌ بالترتيب فى سنّهِ () فسدتء و إذا أدخل ذلكك فيها فى أصل التيِه مع القول بالجزئيه أفسدتء و يجرى حكم 
الترتيب فى الغسل و التيمم كما مرٌّ و ما سيأتى. 

ثانيها: المباشره 

و يراد بها تولّى الفعل بنفسه. فيجرى فى الغاسل و الماسح أخذاً من البشر بمعنى الإنسانء و لو أخذ منه بمعنى الجلد جرى فى 
المسح من جهه الغاسل و المنفعل» و فى خصوص المنفعل فى الغسل. 


و هى شرط فيه فى الاختيار كما فى غيره من الطهارات و جميع العبادات البدثيات» سوى المستثنيات من الشرائط الوجوديّه فلا 


و'تتحلق بصكته إستاد الفغل إليه والوغلى.فرضن القراده و لو أشتد الفعل إلى الغير مسشتفلة أو إلية بشرط الاجتماع فلا مباشره. 
و لافرق حينئلٍ بين استعمال عضو و غيره منه أو من غيره فيما لا تعتبر فيه مباشره الأعضاءء و أمّا فيه فلا بدّ من مباشره أعضائه. 


ولا يجزى مجرّد حدوث الفعل عن قوّته» بل المدار على حصول الاسمء فلو غسل غيره عضواً أو بعضه و لو قليلًا مع القصد منهما 
أو من العامل فقط بطل ما غسله و عاد عليه إن لم تفت الموالاه و لو اختصّ القصد لفعل الفاعل بالفاعل دون العامل فإشكال. 


و لو صب الغير و تولّى هو الإجراء قاصداً به الغسل؛ أو صبّ هو و كان الصبٌ 


-١‏ فى الح): سكتة. 


ص: 57١‏ 
مستغرقاً و تولّى غيره الإجراء لم يخرج عن المباشره. و حكم الأبعاض إذا اختلف يعلم ممما ذكر. 


«لاأشان اس وى لق سك طن و العير جار اعد كتروه أ شر قاد القن افيف والراي با الا 
القصد لغسل عضوه أو مع قصده له دون عضو المنوب عنه؛ و مع القصد منه دون المنوب عنه أو فعل الحيوان المعلّم إشكالء و 
غير المعلم أقلّ إشكانًا كما مرّ. 


ولا ينبغى التأمّل فى اعتبار المباشره فى الغسلات المستحبه و القراءه و الأذكار و الأدعيه الموظفه, عملًا بالأصل فى الأعمال. 


و أمّا غسل الكفين و السواكك و المضمضهه و الاستنشاق فالظاهر أنه إذا كان المقصد منها رفع القذاره لا مجرّد التعتّد فهى 
حاصله بفعل الغير» لكن يتوقف حصول الأجر بفعلها على التنه كما فى التكفين و التحنيط و نحوهما و الغصب فى أعضاء النائب 
و آلاته مع إمكان حصول التيه من المنوب عنه لجهله مثنًا لا يترتّب عليه فساد. 


ولو اختصٌ إمكان المباشره ببعض دون بعض يتخر فى التخصيصء و الأقوى تقديم المقدّم و يحتمل ترجيح الممسوح. و لو 
قدر على مباشره الأعضاء بفعل غيره قدّم النائب مع مباشرته بأعضاء المنوب عنه؛ و لو فعل فعل العاجزء ثم قدر فى الأثناء باشر» و 
لم يعد على ما فعل على نحو العكسء و يلزم ملا-حظه المنوب عنه فعل النائب للاطمئنان و إن كان بصيراً و فى ظلمه اكتفى 
بعداله النائب. و يجوز توزيع الأعضاء أو الأبعاض على النوّاب. 


و مباشره المقدّمات حتّى وضع الماء بالكفٌ أو على المغسول مع تلقّى العامل- لا مانع منهاء غير أنّها مكروهه. و تختلف كراهتها 
شدَّهٌ و ضعفاً بالقرب من الغايه و البعد عنهاء و المُعِدَات البعيده ليست بحكمها. 


ولو باشر متكلفاً على وجه يترتّب عليه ضرر كلى أو مشقّه لا تتحمل بطل عمله. 


و يتولّى التِه المنوب عنه دون النائب فمع الاطمئنان تصمُ نيابه المخالف و الصبيّ فضلًا عن غيرهما. 


ص: ا 
ثالثها: الموالاه 


ثالثها: الموالاه 10 


وهى أن يدخل فى العضو اللاحق قبل جفاف تمام ما تقدّمه بما يسممى جفافاًء حتّى لو بقى من الرطوبه شى ء يسير بيسير من 
أتحد الأعضاء الى يدعل عمليا فن الأجراء فى الظاسن دوق الباطو فى وجروب أو دنه أو ها علق :متها بالعضو المباقين دوق ها 
لا يدخل فيهاء فتكفى رطوبه الكفّ الحاصله من غسل السنّه الداخله أو المباشره.. فلو حصل الجفاف بعد الأخذ فى عمل العضو 
(7 لم تفت الموالاه» سواء كان البقاء لذاتهاء أو لرطوبه الهواء» أو لوضع الماء على الماء» أو لغير ذلكك من الأشياء. 


مرا ما بقى () فى محل السنن الخارجه؛ كباطن الفم أو الأنف من المضمضه و الاستنشاقء أو الكقّين (؟) حيث يعرض لهما 
حرج (8) يمنع من وصول ماء غسل اليدين (2) ففيه إشكالء و الأوّلان أشد إشكانًا (40 و لا بأس بالأخذ من ظاهر الشعر. 


(حيث يدخل فى الحدود, فلا يخرج عن محل الوضوء و يكفى أن يأخذ من مسترسل اللحيه مع الخروج على النحو المعتاد دون 
مسترسل الرأس و نحوه) (8). 


و من الباطن تحت الشعر حيث يدخل فى حدود الوجه و إن لم يجب غسله على الأقوى. 


و لو احتفظ بالرطوبه فى محل آخر (ثُمٌ نقلها إلى المحلّ لم يجز الأخذ منها) (8). 


-١‏ فى «ح) زياده: فى الأجزاء فى الظاهر دون الباطن فى وجه فى محل وجوب أو ندب. 

-١‏ فى ١ح):‏ فى العمل بعضو. 

؟- فى احا زياده: فى نفس الحدود أو. 

؟- فى «ح) زياده: فى غسل السنّه أو الفرض. 

ه- فى اس )» (م): جرح. 

#- فى «ح) زياده: إلى الممسوح. 

-١‏ فى ١ح)‏ زياده: و الأخير أقلّ إشكانًا. 

4- بدل ما بين القوسين فى «س»» «م) كذا: و أنه خرج عن محل الوضوء حيث هوء و من مسترسل اللحيه» حيث يدخل فى 
الحدود فلا يخرج عن محل الوضوءء و يكفى أن يأخذ من مسترسل اللحيه مع الخروج على النحو المعتاد. 

9- بدل ما بين القوسين فى «ح): و ليس من محالٌ الوضوء و لم يجر عليها حكم الباقيه فى محالّها و لو نقلها إلى المحل لم يجز 
الأخذ منها فى وجه. 


ص: عع 


و الأحوط تقديم محال الوضوء على مسترسل اللحيه؛ ثم يلزم تقديم الجميع على الأخذ من خارجء و الأخذ من خارج مقدّم على 
التيمم. 


(و فى تقديم رطوبه ظاهر اليد اليمنى على باطن اليسرىء و هو على ظاهرها ثم ظاهرها على ما فى اليد اليمنى الأقرب فالأقرب. 
ثم البسرى كذلكك, ثمٌ الوجه وجه) .)١(‏ 


ولو تعدّر الأخذ إلا بعد العلوق بواسطه قدّم على الماء الجديد. و مع الجفاف عن جميع الأعضاء و إمكان الإتيان بوضوء جامع 
يبطل الوضوءء و مع عدم الإمكان لحرٌ شديد أو هواء عالٍ و لا علاج يمسح من ماء جديد, و الجفاف مفسدء و لو قارن الموالاه 
العرفته» و لا مدار على التقدير. 


(و فى الاكتفاء بالرطوبه بعد جمودها أو نجاستهاء و الاعتماد على الأصل فى بقائها إشكالء و إن كان الأقوى فى الأخير ذلكك) 
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ع 


ولو سقط على الرطوبه تراب فصار طينا و اعتصمت الرطوبه لم يجر عليه حكم الجفاف على إشكالء بخلاف ما إذا صبّ عليها 
عسل و نحوه فالتحقت به. 


وما فى الشعر الداخل () فى حدود المغسول و إن لم يجر عليه حكم الغسل بحكم ما فى الأعضاء. بخلا.ف المسترسل عنه 
الخارج عن العاده كاللحيه إذا تجاوز طولها العاده فإنّه لا يجزئ الأخذ من الزائد منهاء لأنّه كالخارج و إن عاد بعد خروجه على 
المحلّ المغسول و باطن ما يجرى عليه الحكم بمنزله الظاهر. 


و يجزئ فيها بقاء الرطوبه على الرأس العالقه من المسح ليأخذ منهاء بل بقاؤها على باطن الكمّين الماسحين. 


ولا يجب التتابع مع بقاء الرطوبه على الأقوىء و لا يفسد الوضوء بتركه من غير 


-١‏ بدل ما بين القوسين فى «س)؛ء ١م):‏ والأحوط وهو تقديم رطوبه اليد اليمنى على يد اليسرى و باطن اليسرى على ظاهرها 
على ما فى اليد الأقرب فالأقرب ثم الوجه و إن كان الأقوى عدم الوجوب. 

؟- ما بين القوسين ليس فى «١م)؛‏ ٠اس).‏ 

*- فى «ح) زياده: الداخل. 


ص: مع 


شكك ما لم يؤة إلى محو الصوره؛ فإن أدّى إلى ذلكك ترتّبت عليه المعصيه مع الوجوب و الضيق و الفساد مطلقاً عمًا بظاهر (1) 
الإطلاق. 


كسااق سائر الم كناك امن الأمال و التقتماك الشرعه اللازفه و الكو من سه وملسمقيه و اسسعفاق وتعوهاش 
وضوء أو غسل؛ بعضها مع بعض» أو مع الغايات» أو المبادى» كغسل إحرام أو زياره؛ إلا فى مقدار الرخصهه. أو تعقيبات أو أذان 
أو إقامه أو تكبيرات أو دعوات و نحوها إلا ما قام الدليل على خلافه و بمقتضى فاء الجزاء و لفظ المتابعه. 


و دعوى الإجماع على الصيحه فى خصوص هذا المقام (؟) محل منع. 
و يجرى الكلا-م فى الفصل الطويل فى مركدات المقدّمات كما بين أفراد غسل الكفْين و المضمضه و الاستنشاق؛ و أبعاض 
الدعوات. و التعقيبات و الأذان و الإقامه و التكبيرات و نحوها. 


عنه بالمسح برطوبه كفّه فى وجه قوىٌ. 


ولو نذر () الموالاه بمعنى المتابعه فى الوضوء أو غيره أو غيرها من الصفات الراجحه فى الوضوء أو غيره أو بعض منهما و أتى 
به غير جامع للصفه. فإن قصد به الوفاء بالنذر غير معذور فى قصده بطلء و إلا صمح مع سعه الوقت و لا معصيه. و مع الضيق 
يتحمّق العصيان به و تلزم الكفاره و لا فساد ان لم يقصد التقرّب بل قصد العصيان و إلا بطل و فى وجوب الاستنابه وجه قوىٌ. 


و كذالو نذر عدم الإتيان بالصفه مع عدم رجحانها لنفسها أو لعارض كالموالاه» و الإسباغ و الترتيب فى غير محل اللزوم» و 
المكانء و الزمان» و الوضعء و هكذا. و لو نذرها فيه فلا فساد مظلقاً. 


-١‏ فى ١ح)‏ زياده: الأمر وفاء الجزاء و المتابعه فى الأخبار. 
؟"- فى لح زياده: دون غيره. 


”- فى ( «ح) زياده: وضوء. 


ص: 59 

و يلزم عليه الاجتهاد فى تحصيل الموالاه بالكون فى مكان رطب كالحمّام و إسباغ الماء أو وضع ماء جديد و نحو ذلككء فإن 
تركك ثم آل إلى الاستحاله عصى و صحّ عمله على تأمّل» و إلا بطل. 

و لو عجز عن الموالاه فى الجميع قدّم الموالاه فى المقدّم. 


و لو دار الأمر بين الموالاه و المباشره؛ قدّمت المباشره و بينها و بين الترتيب كذلك. على الأقوىء و غير العالم بالجفاف يحكم 
ببقاء الرطوبهء ولا يجب عليه التجشس على الأقوى. 


رابعها: تقديم الأعلى فى غسل الوجه و اليدين. 


رابعها: تقديم )١(‏ الأعلى فى غسل الوجه و اليدين. 


ويكفى تقديمه من وجه واحد و إن وجد فاق يتنه فى نيد ا خترى اا رجفي طني أعاى الأغلى يو لياوع الالستبوار: إلى ظريك 
العضو بأن يغسل الأعلى فالأعلى كما يرشد إليه استحباب ابتداء الرجال بظاهر الذراعين و النساء بباطنهما و قضيه اللمعه (؟) لا 
فى مسامته» و لا فى غيره» فلو قدّم الأسفل بعد الابتداء ببعض الأعلى ثم عاد إلى الأعلى منه مسامتاً أو غير مسامت فلا بأس. و لو 
بدأ بالأسفل غافنًا أو جاهلًا أو عامداً مشرّعاً بالدين فجرٌ الماء إلى الأعلى ثم أجراه إلى الأسفل و نوى الغسل منه فلا بأس. 


(و هل يرتفع حكم الغسل و الابتداء بالكسر و وضوح العظم أو بقطع العظم أولات وجهان و فى انجرار حكم الأ-على للأسفل 
حينئنٍ وجه. و فى ضمّه الحكم مع التدلّى من الأ-على أو البقاء على [أحدهما] باعتبار الأصل أو الفرع إشكالء ولا كلام فى 
انتقال الحكم إلى الباطن فى غير الوجه) (*0. 


ولو تعد رك الماء«من أسفل إلى أعلى بعد غسل الأعلى أشكل :و إن كان الجواز أقوى, 


-١‏ فى ١ح)‏ تقديم ما هو الأعلى فى حقٌّ مسامته. 
؟- الوسائل :١‏ 27 أبواب الجنابه ب 8١‏ ح ١‏ وج 7 ص ٠١84‏ أبواب النجاسات ب 97ح ؟. 


"ا ما نين القوسين ليبس فى ١١س‏ )» (م). 


ص: ا 


و لو غسل بالرمس قاصداً له بالإدخال أو الإخراج أو المكث مع القول به أو التلفيق من تلكك الأحوال أو بعضها لزمه قصد البدأه 
بالأعلى كما يؤذن به وضوء المطر. و ربّما يقال بأنّهِ لا يعقل الترتيب بغير اله فيما عدا الإجراء و الإخراج و يعتبر ذلكك فى الغسله 
الثانيه على الأقوى. 


و هو على القاعده شرط وجودىٌ فى غير التقيِهه فلو بدأ بالأسفل مع العذر لغفله أو وجود حاجب لا يعلمه و نحو ذلك بطل فعله. 
ولا يكفى عدم البدأه بالأسفلء فلو غسل العضو دفعه من غير ننه تقديم الأعلى بطل. 


و ذو الوجهين و الأيدى مع وحدته و أصاله الجميع أو الاشتباه سِدأ بأعك كا والخن ينها بالسيه إلى أسفله. و فى وجوب 
الابتداء بالأعلى من آحادها على غيره أو الجمع و التخيير كالتساوى وجوه الأقوى الأخير. 


(و إذا اتكشط شىء أو تقلص من الأ-على أو الأسفل فانقلب وصفه بقى على الحكم الأوّل ما لم يخرج عن الاسم, و لو قدّم 
الأسفل و أخَر الأعلى معذوراً صم الأ-على و أعاد الأسفلء و مع العمد يُبطلء و يبطل ما لا دخل معه فى الدَتِه و إلا بطل ولم 
يُبطل) .)١(‏ 


و فى الممسوح من الرأس و القدمين يستوى الأ-على و الأسفلء فيجوز المسح مُقبِلًا و مدبراً بطول الكفّ أو عرضه على طول 
الراس و القدميق أو عرضهماء مع الابتداء بأعلاها أو أسفلها أو وسطها. وليس كمسح التيمّم فإنّه يعتبر فيه البدأه بالأعلى كما 
ببح اف تحله وو الأحوط :العمل عل الطون المألراف: 


(و اندراج أقسام الأعلى بتمامها تحت إطلاقه شرعاً لا كلام فيه» و فى اللغه و العرف بحث تبتنى عليه مسأله الالتزام بنذر و شبهه) 
(1). و يرجع فى معرفه الأأعلى و الأسفل بالنسبه إلى الأصاع و الأغمّ إلى مستوى الخلقه على نحو ما تقرّر سابقاً. و يلزم إدخال 
شى ء ممما فوق الأعلى تحصينًا ليقين الفراغ» و لو كانت جبيره على الأعلى بدأ بمسحها قبل غسل الأسفل. 


١-ما‏ بين القوسين ليس فى اس )2 ١م).‏ 
١؟'-‏ ما بين القوسين ليس فى اس )2 «م). 


ص: /5 
خامسها : جمع ما يتطهّر به لعذّه صفات: 
أحدها: الطهاره 


خامسها :)١(‏ جمع ما يتطهّر به لعدّه صفات: 
أحدها: الطهاره 


الحدك أجكر أو اكت كانه أ وخيرها على الأفوى فلو “كان مقيورا بالطير أو مهايا :التجاسة قليله أو كيرف .دما أو غيرة: مسعيا 


أو لا فيما لم يكن من المعتصم أو الكثير لم تجز الطهاره به. 


ثانيها: الإطلاق؛ 


ثانيها (؟): الإطلاق؛ 


أو أوراق بعض الأشجارء أو الخلط بما يخرجه عن إطلاق الماءء أو لغير ذلكك من الأشياء» فلا يصحح الوضوء به. 


و المرجع فى المخلوط بالنسبه فى أحد القسمين أو الخروج عن كلا الضربين اللغه و العرف. 


وما كان متّصفاً بالإطلاءق لا يفرّق فيه بين العذب و المرّ و المالح من بحر أو غيره؛ و لا بين المذاب من الثلج أو الملح أو 
غيرهماء حتّى لو قصر فأكمل بوضع شىء من الملح فيه أجزأء إذ ندره الفرد غير ندره الإطلاق. 


و هذا الشرط و ما قبله وجوديّان يستوى فيهما العالم و الجاهل بقسميه؛ و الناسى و الذاكرء و المتفطن و الغافل» و المجبور و 
الكتان. 


و يجريان فى الطهارات المائه بأقسامها: حد ثيه أو خبثيه. و لا يختلف الحال فى 


-١‏ و فى «ح» كذا: خامسها طهاره الماء شرعاً و عليها مدار الاسم أو الحكم و يجى ء مثل ذلك فى الإباحه» جمع ما يتطهر به 


لعدّه صفات أحدها: الطهاره حين الاتّصال إلى حين الانفصال و هى. 
؟- و فى «ح) سادسهاء و كذا الترتيب الآتى و لكن ترتيب المتن على حسب «س»» (م) 


ص: 594 

البعض إلا فى اشتراط بقاء الطهاره إلى حين الانفصال بل يجرى فى الطهاره التراسه. 

و يستوى فيهما الأجزاء و الآداب و السنن» فيشترطان فى غسل الكفين و المضمضه و الاستنشاق. 

و لوقيل بالاستحباب لتحصيل التنظيف من الرطوبات و القذارات (0) ثم التطهير لقلّه (؟) الماء لم يكن بعيداً. 


و أمًا الغسله الثانيه فلا ينبغى الشكك فى اشتراطهما فيها (و الخالى عن الحكم كالمشتبه بالمحصور لا يحكم بتنجيسه و لا بتطهيره 
فى حدث و لا خبثء و الاتّحاد بعد التعدّد و الحصر بعد العدم لا يغيّر الحكم. 


و لو كان متنجساً بإصابه بدن الكافر ثم أسلم؛ و حكمنا بطهاره الباقى تبعاً و أمكن إجراؤه أجزا. 


والمشكوك بإضافه أصليه بحكم المضاف». دون العارضيهء و يجرى فيه خاصّه دون المشكوكك بنجاسته احتمال لزوم الجمع 


بين المائيه و الترابته. 


والمشتبه بالمحصور من القسمين فاقد لقسمى الطهوريّه» و يقوى وجوب الجمع بينهما فى صوره الإضافه؛ و إضافه التيمُم مع 
رقا رعق كور امهنا كه قن مس ونه نرق ميقيو 


و تتحمّق الواسطه بين المضاف و المطلق ظاهراً و واقعاًء و فى النجس و الطاهر ظاهرء و يحتمل إلحاقه بالمضاف) (00. 
ثالثها: جواز استعماله فى نفسه و فى آلاته و بعض أقسام متعلقاته» 


فلا يصحٌح الوضوء بل جميع الطهارات الحدثه و ستنها و آدابهاء و غير الحدثيه من أقسام العبادات (5) بما حرم استعماله لحرمته 


فى نفسه. أو من جهه ظرفه لغصببته أو ميته أو 


-١‏ فى ١سا‏ (م): الندوات. 

؟- فى «ح) زياده: فى غير المياه المتسعه. 
كلّ ذلكك ليس فى «م اس». 

*- فى «ح) زياده: فى غير المياه المتسعه. 


ص: لله 


احترامه أو ذهبيته أو فض يته أو مزجه أو جمعه منهما أو مع غيرهما مع بقاء اسمهاء أو من جهه مصبه و موضع تقاطره» أو من جهه 
ما يمسّه كالجريان تحت العصائب و الجبائر المغصوبه فَإنّه كالمسح تحت الشراكك أو القلنسوه أو العمّامه المغصوبه مع المماسه. 


و أمَا ما يحصل من الغسل بمجرّد النفوذ, و الاتصال فيحتمل فيه عدم المنع, لكنّه خلاف الأحوط .)١1(‏ 


وبتجرق كل ذلكك فى الفسل و الوعنوه و ]نتوج ه النهى إلى خنارسء لاتبعاقه عسوب و الشتك فى دخول مله تتدت الدرافه و 
الخطاب» بخلاف المقارن» (أو مع قصد التفريغ» و قصد الانتقال إلى ظرف آخرء و وجود ماء آخر و لو كانت الصفه فيما يجب 
الظروف المستعمله. 


و حصول الإمذن فى الابتداء؛ و المنع فى الأثناء» و وجود المانع فى بعض الحوض مع الوضوء من الجانب الأخرء و استعمال 
الشريكك مع مغصوينه حصضّه شريكه إشكال. 


و مسأله المحصور و خلالفه جاريه فى النقدين, و الأخذ من يد المسلم مسوّغ فيهماء و تبنى المسأله على أن امتناع الردٌ بمنزله 
التلفء فيرجع إلى المثل أو القيمه مع التموّل» و لا رجوع مع عدمه؛ فلا يكون عاصياً أوَلَا و هو الأقوى لأنَّ المستند إلى الاختيار 
اختيارق) 10). 


ولاشك فى تمشيه هذا الشرط بالنسبه إلى الاداب و السئن» و احتمال السقوط لتربّب الغرض مع الإتيان و العصيان لا يخلو من 
وجه. و الأوجه خلافه (). 


و بقاء غير المتموّل من الماء على بعض الأعضاء لا يرفع حكم الغصب. و مع النسيان (5) ثم التذكر أو توجه المنع بعد الخروج 
عن التموّل مثلّا يحتمل الصيحه, و الأقوى العدم» و يجرى الإشكال فيما لو نوى الغسل فى الوضوء أو الغسل فى الإخراج أو حال 


-١‏ بدلها فى ١ح):‏ الأقوى. 

"- ما بين القوسين ليس ف اس )» (م). 

"- و فى هامش ١١ح‏ زياده: وهو من الشرائط العلميئه دون الوجودبه. 
؟- فى ١١س‏ اء (م): العذر. 


ص: 0 


المكث الاضطرارى. 


و لو مزج الحلال من الماء بالحرام فاستهلكه و لم يكن له قابليِه القسمه و لا التقويم لقلته» أو عدم ثمرته نزّل منزله التالفء و جاز 
ابعسالسو الأحومل ابرع قرام ماح 


أمَا لو لم يستهلكه و أمكن قسمته عن إذن المالكك أو الحاكم مع تعدّره وجبت. و إن تعذّرا تولاها العدول من المسلمينء فإن 
دروا قولاها بشسه على شكال عر ركون هو الخاضب»: 


ولو علم اختلال الغسله الأولى؛ أو دار الأمر بينها و بين الثانيه أجزأت الثانيه كأجزاء تكرير الذكر المستحبٌ إذا علم عدم التكرير 
أوشساة الأول 


رابعها: إباحه المكان 


الذى يتوضّأ فيه؛ (و المراد به هنا ما كان فضاء أو جسماً محيطاً أو غير محيطء متّصنًا أو منفصلًاء حاوياً لجميع أعضاء الوضوء أو 
بعضهاء متعدّداً أو متّحداًء كلا أو بعضاًء أو غسلًا أو مسحاًء أو حامنًا ثقلّا كما فصّل فى محلّه. و يدخل المحيط بالمحاط مع دخوله 
عرفا و الخيمه و الصهوه )١(‏ و نحوهماء و فى دخول الهواء و الغبار و الدخان و البخار و النار بحث و قد يترئّب عليها بعض 
الثمار) (7). 


فلا يصح وضوء. و لا غيره من الطهارات الداخله فى قسم العبادات رافعه أولا مع إيجادها أو إيجاد جزء منها غسل أو مسح فى 
فكانة متصوي العرن أو المتقيده كله أو أرق أن ققات أو حتفف أو سحواقف كله أن بيقا قينا أى كرا ميلو كأخاضا أو مدر كا 
بين المسلمين؛ مع الإضرار بهم, أو وقفاً خاضّاً أو عاماً مع لزوم الإضرار ما لم يترنّب عليه تضتّع حقّ المالكك من الغاصبء دخلت 
بحال الر قووف ميال النمب أولة على إشكال. 


ويلحق بذلكك جميع العبادات البدنيه الفعليّه دون القلبته» و فى القولبه احتمالا-ن كادا أن يكونا بالسويّه» و الاستناد إلى حكم 


التصرّف فى البطلان مغن عن التعويل فيه على حكم الأكوان, مع أن تمشيته فى البعض غتنِه عن البيان. 


.5 :1 صهوه كل شى ء: أعلاه و هى من الفرس موضع اللبد من ظهره. لسان اللسان‎ -١ 


؟- ما بين القوسين ليبس فى ١١س‏ )» (م). 


ص: ده 


و هذا الشرط و سابقه علميّان لا وجوديّان» فلو جاء المعذور لجهل بالموضوع أو نسيان أو إجبار مع عدم التقصير بالمقدّمات أمّا 
معه فإشكال بشى ء من العمل مع ذلكك المحذور صحٌ عمله لارتفاع النهى الباعث على الفساد و لم يلزمه سوى قيمه ما لَهُ قيمه. 
أو مثل ماله مثل )١(‏ أو أجره ماله أجره. 


ولو كان الماء أو مصبه أو محل العباده متّسعاً يلزم فى حجب الناس عنه الحرجء جاز استعماله لغير الغاصب و مقوّميه 470 مع 


موافقه المذهب و مخالفته. و دخول الأيتام و المجانين و عدم دخولهم؛ و صيّح العمل فيه (1) من غير استتباع غرامه. 


ولو أذن المخغصوب منه للغاصب أو لغيره بالعباده على وجه العموم أو الخصوص فعملا من غير تعدّ عن محل الرخصه صحٌ 
العمل و لو خصٌ المنع بالعباده عامّه أو خاصّه و أجاز ما عداها فسدتء و لو أجازها مشروطه بكيفيه وجب الاقتصار عليهاء و 


فسدت بدونها. 


ولو كانت فى محل خالٍ عن التحجير» كبعض الدور الخربه؛ و النهر الصغير و جرت عاده المسلمين على التصرّف فيها جاز 
اّباعهم فى ذلكك. 


ولا تفيد الإجازه من المالكك فى إباحه ماء أو ظرف أو مكان بعد العمل شيثاً. 


وليس الحال هنا كحال العبادات المالته من وقئف أو زكاه أو خمس و نحوها مما تجوز فيها النيابه (5) و فى ثيتها فإنّه لا يبعد 
القول بصححتها من غير الغاصب أو منه للمالكك أو له على إشكال معظم فى الأسخير. و فيمن ينتقل إليه وجوه ثالثها التخيير فى 
القصد. ّْ 


ولا-حال النهى فيهما كحال النهى عن المقارنات» لدخولها تحت التصرّف فى الأفعالء و الباعثيه على فعل الحرام فيما يترتّب 
عليه فعل الحرام دونهاء فيشكك فى شمول أدلّه الخطاب له فليس حالها (5) كالنظر إلى الأجنبيه و الحسد و التكبر 


تفي لحا زياده: أو قيمه. 

؟- فى ١م‏ و«س) مقويته. 

"دافئ لح زياده: و إن منع منه فيه. 

'- فى (اح): الوكاله فيها. 

ه- فى «ح» زياده: كحال المقارنات الخاليه عن الترتّب. 


ص: 07 
و لوحرم شىء منها بسبب نذر أو عهدٍ أو خوف ضرر أو نحوها جرى الحكم عليها. 


و يحتمل ثبوت حكم الغصب بخبر العادل فى حقٌّ الخارجء و فى الداخل يتوقف على البتنه» و حكم الحاكم فى الحكم عليه به 
كسائر الأحكام. 
سر 2 


وها ظنٌ بغير الوجه الشرعى أو شك أو توهم إن العالك فيه فحكمه بحكم القضبء بو القول يدحول تحت الآبه 00 يجوز فى 
حقٌّ المستثنى فيها إلا مع العلم بالمنع غير بعيد و لا سما فيما كان من العباده أكنًا أو مقدّمه للأكل. 


ولو دخل معذوراً فارتفع العذر فى الأثناء صحٌ ما مضى و تجنّب ما بقى؛ و تصحيح الوضوء بالماء المغصوب بزعم أنّهِ بعد 
التقاطر خارج عن التموّل» فيخرج عن الغصبء فلو غسل به حينئذٍ لم يغسل بالمغصوب ليس بصحيح 20 و إلا لساغ أخذ 
الأأموال العظيمه بتناولها و إتلافها أوَلًا فأوَلاه و أكل الحرام و شربه شيئاً فشيئاً. و أن لا يأكل و لا يشرب أحد حراماًء لخروج 
المطعوم و المشروب بمجرّد الدخول فى الف فضنًا عن المضغ عن المالتِه و التقوّم و الأمر من الواضحات. 


ولا-فرق فى فساد العمل بالأخذ من الظرف مع المنع بين الغرفات المتعدّده و المتّحده. الأخيره و غيرها على الأقوىء و لا بين 
وجود الحلال السالم من الإشكال و عدمه. 


(و أما اللباس و نحوه فمن المقارنات ما لم يستتبع تصرّفاً بالأجزاء أو المسح مع المباشره. 


و فى ملا-بس القدمين و فيما يكون من النعلين أو نحوهما تحت القدمين أو غيرهما من أعضاء الوضوء من ملابس أو غيرها فى 
غسل أو مسح إشكالء و فى الأخير أشكلء و صغر الحجم لا يغيّر الحكم, و إن كان اختلاف الحال بالنسبه إلى الضلال لا يخلو 


من وجه. و للفرق بين المسامت و غيره حينئذ وجه. 


-١‏ فى اح زياده: ولو دخل شىء مشاع و إن قل فى مملوكك و إن عظم و لو بسبب مقابله جزءٍ ما بين ثمن مغصوبه و منه ما 
كان من زكاه أو خمس. 

"- انظر الآيه: 2١‏ من سوره النور. 

8- فى احا تبادقة كما أشر نا الله سانا 


ص: م 


و كذا مقارنه نظر الأجنبى أعضاء الوضوء حال غسلها أو مسحها مع إمكان التسيّر لا بدونه. فإنّه لاريب فى إفساده. ثم المنع مع 
باعثنته على عمل الوضوء على الكشف. 


ولو دخل فيه مأذوناً ثم جاءه المنع لم يسمع فيما يحرم فيه القطع, و فى غيره يحتمل ذلكك مع الدخول؛ لاحتمال الدخول فى 
الفرار المنهيّ عنه فى الأخبار, و لو قارن قصد التفريق من المقدور فلا بأس مع المساواه» و فى غيره إشكال و يجرى مثل ذلكك 


ولو توقفت المائيه دون الترابته اتتقل إلى التيمّم؛ و لو توقف الجميع فلا صلاه؛ و نحوه حكم فاقد الطهورين؛ و لو خالف فى 
هاتين الصورتين بطل عمله) (1) و الله أعلم. 


خامسها: عدم المانع من استعمال الماء؛ لضيق وقت أو لخوف عدو 


خامسها: عدم المانع من استعمال الماء (9)) لضيق وقث أو لخوف عدو 


ولا يندفع بمال غير ضار أو لخوف مشقّه لا تحمل أو لخوفٍ من حدوث أو بقاء شى ء من بعض الأمراض و الأدواء المؤلمه 
أو الشائنه» أو من عطش يخاف منه على نفسه. و إن كانت مستحقّه للقتل لكفر أو نحوه و ممّن لم يلزم حفظها لتأليف و نحوه ما 
لم يجب عليه إتلافها لحفظ غيره؛ و بإيثاره به أو نفس محترمه؛ و إن كانت كذلك لاستحقاق حدّ أو قصاص. 


حقّ غيره ما لم يكن من الإباء أو الأئهات, و إن علوا فى وجه قوىٌ أو يدخل ذلكك فى الشرط. و الظاهر احترام الأطفال دون 
النساء و يقوى إلحاق غير أهل الايمان بالكقار نضا 80 


أو يخاف من استعماله على حيوان محترم أو مضطرٌ إليه لحاجه أو ماليِهء فلو توضأ مع وجود المحترم بطل وضوءه. 


.)سا٠ ما بين القوسين ليس فى «م)؛‎ -١ 

7- فى اح) زياده: استعماله فى مسح أو غسل و لو فى نحو من الأنحاء؛ فلا يصمح مع وجوده و لو فى بعض الأعضاء و إن لم يكن 
موجب للتيمم هنالكك كما سنبتّن ذلكك بحول اللّه. 

*- فى «ح) زياده: بالأصاله. 

*- بدلها فى ١ح):‏ هنا. 


ص: 606 


ولو عصى بقتله أو قتل نفس مؤمنه غير مؤدٌ إلى كفره ثم توضّأ ص كما لو أجبر أحداً على إحضار الماء مملوكاً له أو مباحاً 
على إشكال فى الأخير ما لم يقرن بقصد التملّك فى الحيازه» فيدخل فى الغصب. 


والوقرت ناء أو ريه عيزاة و أمكن امتراغة قبل ابمحاله من دون مفقه أ كاق الطيواة البكوت علي الى قابلا لتكه 
مع إمكان بيعه أو ذبحه و الانتفاع بلحمه و جلده أو جلده مطلقاً جاز له الوضوء و تركه. 


و مع عدم الإمكان فى جواز ذبحه وجهانء و يقَوّى مثله فيما يتوقف استعماله على دفاع غير ضار أو بذل مالٍ ضار فى الجمله. 


ولو اختصٌ خوف الضرر بالسئن فسدت و صم الوضوءء و لو جاء الضرر فى الأثناء و ارتفع قبل جفاف الماء عن الأعضاء أتم» و 
إلا أعاد المقدّم ثم المؤخر. 


و هذا الشرط جار فى جميع الطهارات المائيه من العبادات مع تعمّد أسبابها و عدمه, و تجب الطهاره بالماء على الكافر و إن كان 
اعمال الما سيلوعا منه لنجاسه بدنه؛ لأنّه مأمور بتطهيره بالإسلام ثم الاستعمال. 


سادسها: عدم التقيّه فى الإتيان بالعمل؛ 


سادسها: عدم التقّه فى الإتيان بالعمل (١)؛‏ 


و المراد بها هنا: الخوف من أهل الإسلام عامّتهم أو خاصٌ تهم, أو غير أهل الإسلامء أو الأمراء و الحكام و غيرهم على نفس (7) 
أو عرض أو مال مضطرٌ ليه للعامل أو لغيره من أهل الإيمان إذا قضى بوجوب الحفظ عليه. 


و أمّرا التقيّه فى أمر الكيفتّه فإن كانت من غير العامّه أو منهم فى خلا.ف مذهبهم لم يصحٌ عملهاء و إن كانت منهم فى أمر 
المذهب فى موضوع عامٌ أو خاصٌ أو حكم عامٌ أو خاصٌ بعثت على صبحه العمل. 

ثم إن كانت للخوف على ما يجب حفظه وجبتء و إن كانت لرفع عداوتهم و بعثهم على الحكم بأنه من أهل مذهبهم استحبّت, 
-١‏ فى «١ح)‏ عدم منافاه التقيّه فى الإتيان بالعمل أو عدد أجزائه. 


1- بدل نفس فى ١ح)‏ نفسه و زياده: مطلقاً أو نفس غيره محترمه على نحو ما مرّ. 


ص: 68 
و مع التعارض يرجح بينهم بالكثره و القلهه و الضعف و القوّهء و القرب و البعدء و هكذاء و المدار على الميزان. 


ولا يجب التخلص منهم بالبعد عنهم و لا ببذل المال و نحوه و إن لم يكن مضرًَاً بالحال» و خوف بلوغ الخبر منهم لمثلهم يقوم 


(و كذا من غيرهم على إشكالء و من كان منهم ضعيفاً مستوطناً فى مملكه غيرهم و لا يخشى منه إيصال الخبر ففى جواز التقتّه 
منه نظرء و لو بَعُد بعد الدخول أو ظهرت منه لمذهب الحقٌّ دلائل القبول صِحٌ ما مضى منه؛ و جاء بوفق الحقٌّ فيما بقى. 
نظرء و لو بعد بعد الدخول أو : صحح 


وافى ضووة احتمال وجودا من بخافه و اعثمال الاتضاق يجرى حكمها على الأقورئ: 

و يجب الهجره عن محلها فى القسم الأوّل دون الأخيرين» و تقيِه المخالف فى بلاد الشيعه منهم لا تسقط القضاء عنه بعد الإيمان 
فى وجه قوى) .)١2‏ 

ولودار الأمر بين التقتئه فى طهاره و صلوات أو طهارات مترتّبه أو صلوات كذلكك كلا أو بعضاً جعل التقبه فى الأخير كما فى 
سائر الشطور و الشروط. فلو دار أمره بين غسل الأسفل فى الوجه أو اليدين» و بين غسل الرجلين؛ أو المسح على الحمين؛ جعل 
التقتيه فى الأخيرين. 

(و بناء الوجهين فى ذى الأجزاء على التوزيع فى الخطابء فيكون بحكم العبادات المترتّبه و عدمه غير بعيد) (71). 

و مع المقارنه يبنى على الترجيح, فيجعلها فى المفضول دون الفاضل. فلو اندفعت بصلاه النفل أو الفرض و صلاه الآيات» و 
التحمّل أو الفرائض جعلت فى الأوّلين. 

ولودارت بين الأأقرب إلى حقيقه المراد و الأبعد فالأقرب وجوب جعلها فى الأ.قرب كما إذا دار الأسمر بين غسل الرجلين و 
المسح على الحفَين فَإنّه يقدّم الأوّل منهما 


١-ما‏ بين القوسين ليس فى اس )2 ١م).‏ 
١؟'-‏ ما بين القوسين ليس فى اس )2 ١م).‏ 


ص: /ام 
فإذا اندفعت بفعل البعض وجب الاقتصار عليه ككف واحده و رجل واحده. 


بل لو أمكن التبعيض اقتصر على البعض من البعضء و لعل ذلكك جار فى سائر العبادات» و لو خاف كل من الشخصين من 


و هذا الشرط جار فى جميع الطهارات من العبادات» و سائر العبادات المشروطه بالتئات»ء و الظاهر أنه من الشرائط العلميات دون 


سابعها: النيّه؛ 


(و وجوبها و شرطيتها أو شطريّتها على بعد مستفاده من الأصل و الكتاب و السنّه و الإجماع؛ بل الضروره و فى استفادتها من 
الأخبار البوئه الداله غلى أنها الا عمل إلا بعه) 29 يضغ. 


وحقيتها قصد العبوديّه للحضره القدسيّه لجهه من الجهات و غايه من الغايات المبيّنه فى مباحث التئات» و بها افترقت العبادات 
من المعاملات لا بما تقدّمها من التئات. 


و هى شرط فى الوضوء و جميع الطهارات و سائر العبادات الصرفه و لا يطلب منها بعد تعيين النوع أو تعدّر تعيينه زياده على 
ذلك سوى التعّن الحاصل بنفسه أو بالتعبين لرفع الإبهام؛ إذ بدونه يلحق العمل بالأعدام؛ ولا يتشخخص ما يكتب عند الملكك 
العلام و صفه الوجود لا تتعلّق بالمعدوم, و تعلق الخطاب ابتداء أو بجهه نذر أو شبهه من جهه الأوّل لا يقتضى جريانه فى جميع 
الأسباب و سوى معرفه الرجحان 


-١‏ فى «ح) زياده: حادى عشرها: عدم تعلق حقٌّ المخلوق بأعيان أعضاء الوضوء أو منافعها. حيث لا تعارض حقٌّ الخالق» كوضوء 
السنّه مع نهى المالك. و فى إلحاق الوالدين مع عدم المفسده فى النهى وجه.و لو نهى المطاع عن العمل الواجب فى خصوص 
وقت مع الانّساع أو ندب وجب الاتباع فى وجه قوىٌ.و يرجع الأجير للخدمه فى حكمه إلى المتعارف فى العباده. و لا يلزم عليه 
في ولا هرم والاقتمن جره كمائر اللتروط التقارفد: 

-١‏ الكافى ؟: 8 ح .١‏ التهذيب ©: 188 ح 18٠‏ الأمالى للطوسى /1/7” ح 288 تنبيه الخواطر 7: 171, الوسائل :١‏ ” أبواب 
مقدمه العبادات ح 23 ؟. 


"- ما بين القوسين ليس فى ١١س‏ )» (م). 


ص: /6 


الذع داق معد قصط القرنه إجمانا أو تعدرفه السيي الاقف هله 


و بعد صبحه الطهاره تكون الآثار المترتّبه عليها كالاثار المترتّبه على باقى الشرائط» فرفع الحدث و ارتفاعه موقوف على حصولهاء 
كرفع المانعيّه الناشئه من الثوب المتنيجس بإزاله نجاسته؛ و عتما علق فيه شى ء من غير المأكول لحمه برفعه عنه» و هكذا لو 
نزعهما. 


و كما أن قصد الوجوب فى الستر و الاستقبال و نحوهما و الندب فى التعمّم و الرداء و التحتكك ليس بلازم؛ كذلكك لا يلزم هنا 
فلا فرق بين قول اغسل بدنكك و ثوبكك و بين قول اغسل وجهكك و يديكك إلا فيما يجعله عباده. 


بل الظاهر أن من جعل الوجوب سبب الإقدام لم يبلغ مرتبه أهل القرب لدى الملكك العلام» و ربما أشكل على المقرّبين جعل 
الإيجاب سبباً للانقياد إلى ربٌ الأرباب كيف لا! و ليس المحرّكك لهم خوف من عقاب يترتّب على ذلكك الإيجاب» بل الداعى 


لهم على العباده مجزد السمع و الطاعه. 


فقد ظهر أن تلكك القيود خارجيه. و ليس لها فى تحقيق حقيقه العباده مدخليه. فما نيه الوجوب فى مقام الندب أو بالعكس إلا 
كته المسجديّه فى البيت أو بالعكسء و كتيه الوجوب فى الساتر فى مقام الندب أو بالعكس (و نيه شدّه الندب فى مقام ضعفه 


أو بالعكس. 


فلن اغدر الخطور أو الرسة المذكور ايكون الاتضباط حدر هى مخالفة المشوور أيه ان كرة شيعا وثن افك لدف 
الشطور لزم فساد عبادات الجمهور و خلوٌ الكتاب و المواعظ و الخطب و الأخبار و كلمات القدماء الأبرار و لزوم التزام ما لا 
يلتزم فى باقى العبادات من الأدعيه و التعقيبات و الأذكار و الزيارات فى ترتّب الثواب على سائر ما ندب إليه؛ أبين شاهد عليه. و 
ما حال المكلّفين مع رب العالمين إلا كحال المملوكين مع المالكين) (1). 


١-ما‏ بين القوسين ليس فى اس )2 «م). 


ص: 04 


و تيه الاستباحه و عدمها كتيتهما فيها ما لم يتوقف عليها تحقيق القربه أو يلزم منها تشريع؛ فليس على المعذور إذا غير و بدّل 
نقص فى العمل و لا محذور. 


ولو نذر وضوءات متعدّده الجهات, كما إذا نذر واجباً لذاته و ندباً كذلكك منويّاً به الزياره» و منويّاً به القراءه» و منويّاً به النوم و 
هكذاء وجب اعتبار تعيين صفتى الوجوب و الندب قيديِّين لا غائئين» و هكذا باقى القيود» فيستباح الدخول فى الصلاه و فى 


فالوضوء المطلوب به مطلق الرجحان, و لم يكن صوريّاً محضاً و يتبعه رفع الحدث,. و ما كان لغايات من نفل أو فرض صلاه أو 
غير صلاه؛ (مقصود من استباحتها رفع الحدث, يجوز الدخول به أو لا) () فى خاليه عن القصد. الم سوسا أو عدم 
استباحتهاء أو (1) استباحتها مع قصد فعلهاء و عدمه. من فرض أو نفل» صلاه أو غيرها فالانفعالات فى الجميع متساويه» و تفترق 
الأفعال باشتراط ما يحصل به معنى العباده. 


و الاستباحه بالوضوءات الصوريّه كوضوء الحائض و الجنب إذا صادف الخلوٌ عن الوصفين ذات وجهين أقربهما العدم. 


و جميع الضمائم لا تخل مع تبعتنتها () أو عدم اختصاصها بالاستقلال» و كذا جميع المعاصى المقارنه مما لم يدخل فى 
المنافيات المشهوره مما تتعلق بالجوارح أوبالقلي:نها عذا العحي :و الرياء المقارنية+ و آنا الساأخران فالأقوي أنهما لا بفسدان 
غلى إشكال فى الأخين. 


(و نيه القطع أو القاطع ذاهلًا عن القطع و العلم بالانقطاع و التردّد فيها غير مخلّه) (؟). 


-١‏ بدل ما بين القوسين فى «ح): مقصوداً من استباحتها رفع الحدثء أو لا يجوز الدخول به. 

"- بدلها فى ١ح):‏ إذ. 

؟- فى «س) و (م): مع تبئنها. 

*- بدل ما بين القوسين فى «ح): و نه القطع لا لزعم الشرعء أو القاطع ذاهنًا عن القطع فى الأثناء و العلم بالانقطاع شرعاً أو عاد 
و التوذة فبهنا لغين النؤال» قضلاعتنا كان لمطلقاً قيمابى على الاتفضال» ويف لا بخل بالاسعيرار قزبااض على الأتضال لا 
بأس بهاء و فيما عدا ذلكك إشكال. 


ص: 9 


و نيه الأجزاء فى الابتداء مع وصف الجزئيه من نيه الجمله و بقصد الاستقلال بشرط لاء مبطله» و بلا شرط كذلكك إن لم تعد 


إلى نيه الكل. 

ولاريب فى اشتراط التئِه فى الغسله الثائيه و الدعوات و الأذكار. 

و أمَا غسل الكفين و المضمضه و الاستنشاق فذات وجهين, أقواهما الإلحاق بالعباده» فإذا خلت عن النتيه حكم بالإعاده. 

و مثل هذه الأحكام جار فى الطهارات من العبادات» و كثير منها جار فى سائر العبادات» و قد مر تمام الكلام فى غير مقام. 
المقام الثالث: فى الوضوء الاضطرارى 

اشاره 

و هو أقسام: 

القسم الأوّل: وضوء التقيّه. 

و المراد بها الباعثه على تركك الكيفته الشرعتبه» و الإتيان بالعمل على وفق الهيئه البدعته» و قد مرٌ تفصيل الكلام فيها فى غير مقام. 
القسم الثانى: وضوء الأقطع. 


و حكمه ثابت بالضروره. و الإجماع, و الأخبار. و فى الاستناد إلى الكتاب و الأصل و إلى قوله صلَى الله عليه و آله و سلم: «لا 
يسقط الميسور بالمعسور» )١(‏ «و مالا يدركك كله لا يترك كله) (1) و (إذا أمرتكم بشى ء فأتوا منه ما استطعتم» (9) إشكال. 


و صُوَرُةُ مع الاستيصال (فى الواحد و الاثنين أربع عشر و الأربعه خمس عشر) (5؛ لأنّ قطع الوجه و المقدّم لا تبقى معه الحياه 
غالباً و مع الفرض إن زالا عن الاسم زالا عن الحكم. و إلا فلا بل يقوم الباطن مقام الظاهر. 


.٠١08 عوالى اللآلى ؟: 08 ح‎ -١ 

.7١17 عوالى اللآلى ؟: 0 ح‎ -١ 

- مجمع الزوائد :١‏ 2188» عوالى اللآلى : 08 ح .٠١8‏ 
؟- بدل ما بين القوسين فى ٠س)»‏ ١م/:‏ عشر. 


ص: ا 
ثم القطع إن كان فى جهه العمق )١(‏ أو العرض قام الباقى مقام الأصلء و جرى على الباطن فى الأصل حكم الظاهر (5). 


و إن كان فى الطول. فإن استغرق المغسول أو الممسوح و لم يبق منهما شى ء؛ كما إذا قطع اليدان من فوق المرفقين» و القدمان 
من فوق الكعبين (على أصحٌ القولين سقط الحكم. و إن كان من نفس الكعبين) () أو المرفقين و قد بقى منهما شىء 50) أو 
من تحتهما تعلق الحكم بالباقى فى المقامين» و صار محل القطع ظاهراً بعد ما كان باطناً و مع الشكك فى البقاء يجب الاستيفاء. 


فقد ينتهى الوضوء إلى عملين: غسل الوجه و مسح الرأسء و إلى ثلا-ثه» و أربعه» و هكذا و لو فرض قطع الجميع و بقاء الحياه 
سقط التكليف. 


و لو قطع العضو بعد غسله أو مسحه كان العمل تاماً. و لو كان بعد غسل بعضه أو مسحه اكتفى بالمتقدّم, لأنّ ثيه الجزئيه و الكليه 
لا اعتبار لها. 


ولو قطع فالتحم فالظاهر طهارته بانتقاله» و اتُصاله و جزئيته. و يجترأ بغسل ما بقى منه إن عاد بعد الدخول فى عضو آخرء و لو 
قبل تمام الوضوء. و قبل الدخول يقوى ذلكك على إشكالء أشدّه فى الأخير» و لا يجب الوصل لتحصيل الطهاره التامّه. 


ولو أتى بعمل المؤجَر على عكس الترتيب فقطع المقدّم لم يحصل الترتيب و إن كان فى الأثناء. و انقطاع الماسح كالغاسل لا 
يرفع حكم المغسول و الممسوح؛ بخلاف العكس. 


و سقوط العضو لبعض الأ-مراض يجرى مجرى القطعء و لو قطع شيئاً من أعضائه قبل تعلق الوجوب بالطهاره فلا معصيه من 
جيتهاءو كذلكه يدن الجلق لدخول رقف الثر كبى تسوه على الأقوق فهما و يله عبن التقصرة ليهاو لشرة: 


-١‏ فى ٠س)»‏ (م): النخن. 

؟- فى اح) زياده: و فى عمق الوجه كلام مر سابقاً» و فى الناقص حكم الكامل. 

'- ما بين القوسين ليس فى «س؛» ١م1.‏ 

*- فى ١ح‏ زياده: و لو من طرفى العضدين المكتنفين لأعلى الساعد. لدخولهما فى المرفقين على الأقوى أو من تحتهماء أو من 


ص: ف 


ولا ينزّل المضطر لجابر أو نحوه إلى تركك غسل العضو أو بعضه منزله الأقطع قطعاً. و لا نقص فى عباده الأقطع و نحوه» فتجوز 


إمامته» و تصح نيابته. 


و إذا قطع الماسح قام مقامه ما هو الأقرب, فيقوم باطن الكفّ اليسرى مقام باطن اليمنى» فإن فقد أيضاً (قام ظاهر اليمنى؛ فإن فقد 
فظاهر اليسرىء فإن فقد فباقى اليد اليمنى عنهاء و باقى اليسرى عن اليسرىء و الأقرب فالأقرب. فإن تعذّر المماثل قام غيره مقامه, 
فان تعذّر الجميع مسح ببعض البدنء فان تعذّر فغيره من) )١(‏ خارج البدن, و لا فرق بين بدن الغير و غيره من الأجسام, (و القول 
بوجوب الترتيب على النحو المذكور غير خالٍء عن المحذور) (5) 


القسم الثالث: وضوء العاجز لمرض أو نحوه عن المباشره لأفعال الوضوء. 


وح> أنّه إن عم عجزه جميء أعضائه و انسدّ عليه طريق المباشره برمس أو وضع تحت الماء استناب فى الجميع» و إن اختصّ 
ببعض الأعضاء دون بعض أو ببعض عضو دون بعض خصّدت النيابه به. وفى لزوم قصد الاستنابه و النيابه و الانفعال لأننّها 
كال وكاله إشكال. 


و يجب عليه تحصيل النائب بملكك يمين أو استئجار لا يضدٌ بحاله؛ أو التماس لا يبعث على نقصه. أو أمر لمن يجب اثتماره 
كار لدو او عجوعه العرك تلن الأخراب وا بالمكس. 


ويلزم فى النائب جواز نيابته» فلا يستنيب () مملوكاً بغير إذن مالكه, و لا مجبوراً أو حرًا من دون استرضائه. و لا يستناب غير 
المحرّم فيما يتوقف على المسّ مما لا يجوز له لمسه أو النظر لما لا يجوز له نظره (5) و لا من يترنّب على مباشرته تنجيس الماء 
أو الأعضباء 


-١‏ بدل ما بين القوسين فى «ح): فباقى اليد مقدّماً على ما عداه من البدنء و مقدّماً لمحل القطع على ما فوقه مرتّباء الأقرب 
فالأقرب فإن فقد فمن خارج البدنء و لا فرق بين بدن الغير و غيره من الأجسام. 

”- ما بين القوسين ليس فى «س؛ء ١م1.‏ 

"- فى «ح) زياده: بدونه اختياراًء و لا اضطراراًء فلا تجوز استنابه من لم يكن له تصرّف فى نفسه. و لا بأس مع كونه مجبوراً من 
غيره كأن يكون. 


؟- فى (اح) زياده: و لو استئاب فى الجميع جبراً أو من غير علم صح. 


ص: أ 
قبل الفراغ من حكمهاء كالكافر إذا توقف على مسّه مطلقاً. 
ولا بدّ من كون الماسح من أعضاء المنوب عنه مع الإمكان, و يتولّى التيّه المنوب عنه دون النائب. 


ولا بأس بتعدّد النؤاب حتّى فى العضو الواحد ولا يلزم على المنوب عنه تجديد التيهه و لا تعيين النائبء فلو عتيّن شخصاً فظهر 


غيره فلا باس. 


ولو زعمه موافقاً فظهر خلافه فى أثناء العمل أو بعد الفراغ صخ ما عمل حيث يكون الشرط علميًاً (4 و إن كان العكس بطل 
العفل. 


و يستحقٌ النائب الأجره مع المقاطعه و مطلق الأمر مع عدم ظهور التبرّع و فى صوره الجبر من الغير على الجابر إذا كان و لا تلزم 
المباشره عليه إلا مع الاشتراط عليه» أو الظهور من الحال. 


ولا تجب النيابه للزوج على الزوجه. و لا العكس. 


ولو توقف فعل الطهاره المائيه على الغصب أو المسٌ المحرّم تعيّن التيمم (1). و لو توقف كل منهما دخل فى فاقد الطهورين 
اد 


ولو كا التتوي عن اعفى أو يصيرا لادرى غيل الثاقب وس عليه انشابه العدله أء إقامد قاقر عله وى كمتيه أضل اليه 
فى هذا بُعد؛ لأنّ العامل هو المستنيب كمؤدّى الدين و الزكاه و نحوهما مع عدم اليد و التصرّف. 


و يجب عليه رفع سبب العجز بالتداوى اليسير و نحوه. دون الرجوع إلى الأطناء و التزام كثره الدواء. و صفه العجز إن ظهرت 
عنده فلا كلام؛ و إلا رجع إلى أهل الخبره. و هذا الحكم متمش فى الطهارات و فى سائر العبادات البدثيات. 


القسم الرابع: وضوء من يلزم فى وضوته الجفاف لحراره شمس أو نار أو هواء أو حمى 
أو لزوم فصل أو إجبار على تجفيف و نحو ذلكك مما يلزم منه فوات الموالاه. 
١‏ - بدلها فى «س)ء (م) لعلميّه الشرط. 


؟- فى (ح) زياده: و لو بقى العلوق بها أجرأ بخلاف الغصب. 


9- فى «ح) زياده: و احتمال الفرق بين وجود المندوحه. 


ص: ع 


و الحكم فيه أنّه إن امكو كانها بالسساصض يينتس لياو الاسعظلال عزق التسني» أو الدخول فى مكان رطب كالحمّام» أو 
الإتيان بالغسله الثانيه أو ما يقوم مقامهاء أو تكرير الماء إلى غير ذلكك (وجب و إلا فإن جفْت الرطوبه و بقى منها على أعضاء 
الوضوء و لو على الشعر أو تحته؛ من غير مسترسلء أو منه فى وجه قوئّء أخذ منه. مسح به و لو تعذّر الجميع مسح بماء جديد) 
00 


و الماء المتخلف فى غير الأعضاء و المجتمع من تقاطر مائها من الجديدء و القول بلزوم تقديمه على غيره لشبهه الأصل لا يخلو 
من وجه. و الأوجه خلافه. 


ولو شك فى الجفاق فى الأثناء بتى على عدمه» و لم يجب عليه التجتر.س كثر شككه أو قلّء و لا يتمشى الأصل فيمن انسدّ عليه 
طريق العلم و لو بالعارضء بل يقلّد على إشكالء لا سيّما فى الأخير. 


وال شك قل اللفزوع :فى روضوك السام لاقل الس ال تعن بو أغاب ا الخطترفه قري لقو :لسعم )ين حياط ل حلي 
الدخول» كما فى الشاكك فى إدراكك الإمام قبل الركوعء و التمكن من الأْيام الثلاثه فى الاعتكاف. 


و كذا كلّ شاكك فى عروض ما يمنع من إتمام العمل كحيض فى الصلاه» و حيض أو سفر فى الصيام و نحو ذلككء و إن كان 
القول بالصبحه فى القسم الأخير مما لا ينبغى الشكك فيه. 


والمدار فى الجفاف على ما يسقى جفافاً عرفاً و الظاهر أن هذا الشرط وجودىٌ على وفق الأصلء فلو اتكشف الجفاف بعد 


ولا يجرى حكم الاضطرار بمعنى التعدّر أو التعسّدر أو الإجبار على الغايه أو تركك شرطها فى اغتفار عدم الشرط فى الابتداء 
بالأعلى و الترتيب و إطلاق الماء و طهارته؛ 


-١‏ بدل ما بين القوسين فى «ح» كذا: حصل الشرط و وجب فى الواجب على نحو وجوبه و سنّ فى السنّه و إلا فإن جمّت الرطوبه 
و بقى شىء منها حيث يكون عن غسل صحيح على أعضاء الوضوء و لو على الشعر أو تحته أو بينه من غير المسترسل أو منه ما 
لم يخرج عن العاده فى وجه قوى أخذ منه و مسح به و لا يجب الانتظار و إن قلنا بوجوبه فى بعض الأعذار على إشكال. و فى 
إلحاق الاضطرار فى إقامه السنه بالاضطرار وجه قريب» و فى لزوم تحرى أضعف مراتب الجفاف وجه ضعيف. 

-١‏ فى ١ح)‏ زياده: بمعنى التعذّر أو التعشر. 


ص: 44 


و بالمعنى الأوّل فى إباحته و إباحه مكانه و آلاته و ما يتعلق بمقدّماته و يجرى مع الجبر و الغفله و النسيان و جهل الموضوع. 
القسم الخامس: وضوء صاحب الحدث المستدام من ريح أو بول أو غائط و نحوها. 


و الحكم فيها أنّها إذا استمرّت و لم يكن لها فترات لزم الوضوء ثم الصلاه؛ و الأحوط عدم الجمع بين صلاتين و الاتيان بعمل 
المستحاضه الصغرى. و إن كانت لها فترات تسع الصلاه أو أوقات يقل فيها الحدث انتظرت احتياطاًء كما فى سائر أصحاب 
الأعذار, و إلا استوت جميع الأوقات فيها. 

ثم إن حصلت فتره فى أثناء الصلاه و قد دخل مع الحدث ثم عاد بعدها أو استمرّت استمرٌ (و يقوى ترجيح المقدّمه على الغايه, 
و السابقه على اللا-حقه. و يسرى الحكم إلى الغسل و التيمّم) .)١(‏ و إن دخل متطهّراً ففاجأه و استمرٌ أو انقطع ذهب للطهاره 
مستقبنًا أو مستدبرا أتياً بالفعل الكثير أو لا© إن لم يكن له مندوحه عن ذلككء متجنّباً باقى المنافيات من ضحكك و كلام و 
نحوهماء و بنى على ما فعل و أتمٌ الصلاه بشرائطها. 


و يحكم باستمراره مع الفواصل المعتاده على وجه لا تفى بالعباده أو تفى و لا توقيتَ لهاء بحيث يحصل الاعتياد الباعث على 
الاطمئنان» و لا تكفى المرّه و المرّتان. 


ويقوى الحاق الفل بالفرضوى الطواق الواحب بالضلة المتروضه.و يحب فى التسمية الأتغيرين. و يششرطى الأول 
الميحافظه على الحفيظة التحافظه لبدته و شابه من سرائه التجاسة: 


و من مثل هذا يفهم أن تخفي ٠‏ النجاسه من الواجبات الشرعيّه و لا : تصيح مع | لحفيظه إذا تنيّست و كانت ساتره للعورتينء إلا 
إذا لم يحتفظ بالأقل» فيدخل فى المضطرّء و عدم الفرق بين الساتر و غيره فى المستحاضه باعتبار النصوص. و الأحوط تمشيه 


ولا حاجه فى صلاه الاحتياط و الأجزاء المنسيه و سجود السهو مع الاتتصال إلى 


-١‏ ما بين القوسين ليبس فى ١س‏ ا)» (م). 


ص: 12 


تبديل؛ و فى تمشيه الحكم فى صلاه الجنازه بناءَ على اشتراط الطهاره من الخبث فيهاء وجه قوئء و لا يجب الشدّ و السدّ و لو مع 
عدم الضرر على الأقوى. 


ولو كان فى مواضع التخيير» و كانت الفتره تفى بالقصر و لا تفى بالتمام تعن عليه التقصير فى وجه قوىٌ. و فى وجوب الاقتصار 
على الواجب وجهء أمنا لو أطال. فى الستن زائداً على المتعارق فلا بحث فى البطلان. 


ولو ضاق الوقت عن التبديل فلا تبديل» و لو ضاق عن الوضوء الجديد مع المفاجأه توضأء و أتى بالباقى أداءً إن أدرك ركعه. 
و إلا قضاءًء و الأحوط التنه مجرّده عن الصفتين. 


و يجوز للمستدام أن يقضى ما فاته مجامعاً للحدث أو لا. و أن ينوب عن الغير بتحمل أو إجاره على إشكال فى القسم الأخير» (و 
فى جواز تعاطى ما يشترط بالطهاره لتعظيمه كمسٌ القرآن و نحوه فيهما وفى المستحاضه إشكال و الأقوى الجواز) .)١(‏ 

القسم السادس: وضوء الجبائر و نحوها. 

إذا كان فى أعضاء أو الغسل أو المسح كسر أو جرح أو قرح مكشوفه و كانت طاهره أو متنجسه يمكن غسلهاء و لم يترتّب ضرر 
على إصابه الماء لها أو وصول رطوبه المسح إليها وجبت مباشرتها بالعسل و المسح. 

و إن لم يكن كذلكك وجب تجبيرها أو تعصيبها أو وضع لطوخ أو حاجب آخر عليها مرتّبه احتياطا و المسح حقيقه على ظاهر 
الجبيره أو العصابه و نحوهما برطوبه من ماء الوضوء أو من خارجء بخارج من البدن أو بعضو منه» كفا أو غيرها. 


(فإن تعدّر وضع الحاجب فالأحوط أن يمسح على البشره و يتيمم» فإن تعذّر أمكن القول بالاجتزاء بغسل ما حوله» فإن تعدّر 
رجع إلى التيمم. و لا يمنع من ذلكك نجاسه ما بين العصائب) (5) 


-١‏ ما بين القوسين ليبس فى «س)» (م). 
؟- ما بين القوسين ليبس فى «س)» (م). 


ص: ا 


ولا يُجزى مسّدها من غير مسحء و لا غسلها و لو خفيفاً على الأقوىء و لا فرق بين أن تكون ماسحه أو ممسوحههء أو يكون بينهما 
تماسح. 

ولا يلزم فيها البحث عن الفرّجٍ الصغار بين الخيوط أو طتّات العصائب التى يتعدر الإحاطه بهاء و لا يجوز إدخال شى ء سالم 
تحتها مما خلا عن العارض» إلا ما يتوقف عليه الشدّء و إن كانت مجتره أو معصّ به أو تحت لطوخ و شبهه مما يتعتدر فصله فإن 
أمكن إؤاله الحاحت غدها أو ادتعاليا فى العام نيك يضر إلى جا عطياو إن كان شعراو كاناها تطنها طاهرا أو قال للتطهير 
بوصول الماء بجرمه؛ و لو بدون جريانء أزالها و أدخلها و غسلهاء و إلا مسح على الجبيره أو العصابه أو اللطوخ. 


ولو كانت نجسه بدّلها (إن أمكن إن دخلت فى لباس تتم به الصلاه و إلا أجزأ أن يضع) )١(‏ عليها طاهراً و مسح عليه. و يستمرٌ 
حكمها إلى أن يأمن من سيلان الدم و الضررء و مع بقاء الاحتمال لا يلزم حلّها و العبث بها. 


والفصد و الحجامه و الشقوق الصغار الحادثه غالبا فى الكفْين و القدمين من إصابه برد و نحوه. من الجرح. 


و يرجع فى معرفه الضرر من وصول الماء إلى فهمه مع القابلته» و إلا فإلى العارفين» (و لا يعتمد على الأصلء فإن لم يسأل و فعل 
بطل) (. 


ولوارتفع المانع بعد المسح أو سقط الشداد و أمكن الغسل أو صار الظهر بطناً بعد تمام الصلاه» أو بعد الدخول فيهاء أو قبلها 
بعد تمام الوضوء أو قبله» بعد تمام العضو أو قبله» فلا إعاده على إشكال فى الثلاثه الأخيره» و معظمه فى الأخير منها. 


ولو أمكن المسح على البشره لم يجتز به» تعذّر الشداد أو لاء و لا يُجزى غسل ما حولها؛ لأنّ الوضوء لا يتبقضء بل يرجع إلى 
التيمم (و يكتفى بالمسح عليها فيه» و اشتراط طهاره العصابه فيه» فيه بحث). 210 


-١‏ بدل ما بين القوسين فئ اس )2 «م). أو وضع. 
١؟'-‏ ما بين القوسين ليس ف اس )2 ١م).‏ 
ما بين القوسين ليس فى اس )2 ١م).‏ 


ص: (8 
و لوالتصق شىء بالبدن و تعسّر قلعه دخل فى حكم الجبيره» سواء كان على كسر و قرح و جرح أو لا. 


و فى الاستناد فى حكم المراره و أشباهها إلى رفع الحرج دلاله على عموم الحكم لجميع الحواجب. و فى الاستناد إلى حديث 
الميسور )١0(‏ و نحوه ضعف. 


ولو كانت سيابه لا يكو غندلها تار يها احسال الالتحاق بلالككه تيوضع لبها :نا ونس طلي و حمسال إجرانها تسر الجر 
حيث نقول بغسل ما حوله لا وجه له و الأحوط فى جميع هذه الجمع بين الطهارتين. 


ما لو كان حاجب يمكن إزالته عن الجرح و القرح و لا يفى الماء بغسله و يفى بالوضوء مع المسح عليه فالمقام مقام التيمم» و 
كيف كان فالتيمّم أصل فى هذا المكان. 


ولو أمكن غسلها قبل الشدّ و أراد شدّها قبل الوضوء, فإن لم يكن وقت وجوب فلا بأسء و إلا توضّأء ثم شدّء فإن شدّ و تعذّر 
الحل عصى و صمح على الأصح؛ و خبر لعلكك غير مناف. و لو صيّح جانب كشفه و غسله مع عدم السرايه» و لو استغرقت الأعضاء 


و كذا إذا لزم من الماء فى غير محل العذر ضرر السرايه» و كذا لو استغرقت أكثرهاء و فى الأقلّ (5) يقوى القول بلزوم الوضوء. 
و إن كان الأحوط الجمع بين الوضوء و التيممم فى العضو التامٌ فما زاد» أو الأبعاض المتكثّره» و تخفيف الشداد مع الإمكان أقرب 
إلى الاحتياط (9). 


و تفصيل الحال أنه بين تجاوز العاده و مقارنها و غيرهما ففى الأوّل التيمم؛ و فى الأخير الوضوءء و كذا الوسطء و الجمع فيه 


الحوظ. 


ولو كانت الجبيره و نحوها على الماسح أو الممسوح أو عليهما معا قامت مقام البشره فى المسح بها و عليها برطوبه الوضوء؛ و 
وجوب التخفيف بعيدء و إن وافق الاحتياط. 


.5١8 انظر عوالى اللآلى ؟: 08 ح‎ -١ 
فى «ح) زياده: إن يكن من المغسول عضواً تاماً فما زاد أو أبعاضاً متكثره.‎ -١ 
بدلها فى ١ح): الإمكان.‎ 


ص: هه 


إلا أن يخرج عن المعتاد» و إذا كان الشداد على المرفق أو فى أعلى الجبهه وجب الابتداء به» و يجرى فى مسحها نحو ما جرى 
فى غسل ما تحتها من التثنيه و الابتداء بظاهر الذراع و باطنهاء و أمر الموالاه و نحوها. 


ولو وضعه من غير شدّ فلا بأس. و فى الاكتفاء بمثل الثوب و القباء وجه. و فى إلحاق الخاتم و السير )١(‏ و نحوهما مع المنع» و 
عدم إمكان النزع وجه قوى. 


و لو كان العارض فى محال الوضوء انحداراً و وجع مفاصل (7) أو صليل أو رمد أو ألم غير ذلكك (*) انتقل إلى التيمم. 


و لو كان ظاهر الشداد مغصوباً عيناً أو منفعه أو للذات أو للعرض كالصبغ مثا لم يجتز بالمسح عليه» و فى الباطن إشكالء و المنع 


قوى. 


ولو أمكن إيصال الماء إلى البشره مع تعذّر الحلّ فأدخلها فى ماء مغصوب و أخرجها قبل وصول الماء إلى البشره فأخرجها و 
خرج عن التموّل ثم وصل فالأقوى عدم الإجزاء. 


ولو جهل مغصوبته الجبيره أو نسيها فذكر أو عدم بعد مسحها بعضاً أو كلاء قبل تمام العضو أو بعده صح ما فعل و أكملء و لو 
كانت من لباس الحرير أو الذهب للذكر ظاهراً أو باطناً فلا مانع و لو كانت من جلد الميته باطناً أشكل. 


ولو تعدّدت جبائر العضو و كان بينها بياض وجب غسله؛ و مع ضيقه و خوف سرايته وجهان. 


ولا-فرق بين الوضوء المفروض و المسنونء و يستباح به الصلاه و الطواف الواجب أداءً و قضاءً عن النفس و الغير» تبرّعاً أو 
تحمّلًا لإجاره أو قرابه. 


و يخرج عن عهده النذر بالطهاره أو الوضوء بفعله على تأمّل فيه. 


و يجرى الحكم فى الوضوء فرضاً أو نفلّاء رافعاً أو لا و كذا فى الأغسال بأقسامهاء ولا يجرى مثلها فى التيتمم لأنّه لا يدخل 
تحت إطلاق الطهاره (و ذو الجبائر فيها كذدى 


اح السييرة الشراكف لناق اللبنان 70611 
"- فى اس ): أو رجوع مفاصل. 
*- فى «ح): أو ألم إلى غير ذلكك غير ما تقدّم. 


ص: 07 


الجبائر فيه» و فى جريان حكم نذر الطهاره فى غير الرافع من القسمين إشكالء و تمشيته إلى التيمم ابتداء أشدّ إشكانًاء و يجرى 
فى دخول تيمّم الجبائر فيه نحو ما جرى فى ذى الجبائر فيها. 


و بناء المسأله لو جرى الإطلاق على مصطاح الشرع على أن أسماء العبادات موضوعه للصحيح الأصلىء أو لما يعم العذرى؛ أو 
لمحض الصورء و يختلف الحكم. 


وق كرنه قوط وكوكنا أو علدا ونهاة) ذه 
المقام الرابع: فى ارتفاع الأعذار 


و هو على أقسام: 

منها: ارتفاع العذر بعد الإتيان بعمل بعض العضو قبل إتمامه. 

و منها: بعد إتمامه قبل الفراغ من الوضوء. 

و منها: بعد الفراغ منه قبل الدخول فى العمل المترتّب عليه (5). 
و منها: بعد الدخول فى الصلاه قبل الركوع. 

و منها: بعده قبل التمام أو بعده قبل مضي الوقت أو بعده. 


ثم العذر ما أن يكون ممما يمكن فيه الإتمام من عمل المختار و سيجى ء بيان حكمه أو لاء كأن يكون مانعاً عن استعمال الماء 
موجباً للتيمم» فبارتفاعه قبل الدخول فى العمل بأقسامه أو بعد الدخول فيه قبل التمام إذا لم تكن صلاه يتعيّن الوضوء و يبطل ما 
تقدّم (و فيما إذا كان بعده بعد خروج الوقت و قبله ولا ينبغى التأمل فى الصيّحه و احتمال خلافها فى الأخير ضعيف) (9). 


و أمَا فى الصلاه فإن كان بعد الركوع اختياريا أو اضطراريًاً قبل الشروع فى الذكر أو بعده مضت صلاته؛ و بعد الدخول قبل 
الركوع وجهان أقواهما البطلان. 


-١‏ ما بين القوسين ليس فى «س)ء (م). 
ا فى «ح) زياده: أو بعده قبل خروج الوقت أو بعده. 


"- ما بين القوسين ليس فى ١١س‏ )» (م). 


ص: ا/ا 


(و الاستناد فى إثبات الصمّحه إلى الأصل فى غير الصلاه و إليه و إلى الروايات فيها غير صحيح. و زعم أنَّ حرمه القطع تُدخله فى 


ثم إن استمرٌ ارتفاعه إلى التمام توضّأ للصلاه الاتيه. و إن عاد الامتناع قبل الفراغ بقى على التيمّم السابق. 


و إن كان من القسم الأوّل كأن يكون العذر تقته أو قطعاً أو عجزاً أو جبيره أو مرضاً أو جفافاً بنى على صححه ما تقدّم من عمل 
عضو واحد أو بعضه أو تمام الوضوء دخل فى الغايه أم لم يدخلء أتمّها أم لاء خرج الوقت أم لاء على إشكال فيما عدا إتمام 
الغايه» و أشكلها القسمان الأولان: و أشكلهما الثانى. 


و إن كان حدثاً مستداماً فارتفع العذر قبل الدخول فى العمل بأقسامه لزمت إعاده الوضوءء و بعد الدخول يبنى على الصتحهء و لو 


ولو أمكنه رفع العذر فيما عدا التقيّه و لو بمالٍ لا يضرٌ بحاله وجبء و أما التقيِه فلا يجب دفعهاء و لو دار العذر بين عدّه أمور 
خصّ المختار منها بعمل المختارء و تختلف الأعذار باختلاف الأشخاص و صاحب العذر أدرى بنفسه. 

المقام الخامس: فى انتظار أصحاب الأعذار 

لذ بحت الاظار فى بات التفيه البجاميه للق جحه إلى وقك ارقاعيا»ءو إن كان مغلوماً عنده قبل ,مضع الوقك» كنا له بيجن ظلت 
التدوحه فى المخلض هشاع أو يذل أو غيرهها. 


و أمًا عذر التيمّم فإن علم زواله مع بقاء الوقت وجب الانتظار لفوات الاضطرار و الإجبار. و إن علم العدم إلى ما بعد الوقت فلا 


-١‏ ما بين القوسين ليس فى ١١س‏ ا)» (م). 


ص: 07 


ولإفاظق اوفك أو توكم و كان فى 'السصراءدو العدوافقد الماء طلب الغلوه (20 أو الغاوتين على اغتلاك المقامينة و سجى ء 
الكلام فيه فى بحث التيمّم و الله انتظر إلى آخر الوقت ليتحقّق الاضطرار. 


وأا باقى الأعذار من جبيره أو« حدثك مستدام أو عجز أو جفاف تام فيجوز فيها البدار و عدم الانتظار و أولى منه ما كان من 
عذر إلى آخر فى تلكك العباده أو غيرها. و لو مع العلم بزوال الأعذار مع بقاء الوقت فضنًا عن الظنّ ثتم الشكك و الوهم على 
اختلافها فين قصنا: 


(و الذى يظهر بعد إمعان النظر اختلاف الأعذار؛ فإن منها ما يظهر منها أنّها أنواع مستقله كطهاره الجبائر و التقتّه» و طهاره العاجز 
و صلاته و نحوهاء فيحكم بعدم وجوب الانتظار إلا فيما يتعلق بالمقدّمات. 


و منها ما يظهر منها أنّها أعذار محضه لا تنويع فيهاء كالمسجون و مشدود اليدين و الرجلين و المجبور و نحوهاء و المشكوكك 
فيه يلحق بالقسم الثانى» و المدار فى الانتظار على مسمّاه عرفاً) (1). 


ولو أتى بطهاره المعذور للبقاء على طهاره أو لغايه مستحبهِ من جملتها التأمب قبل الوقت جاز الدخول بها فى الفرضء و كذا 
التجديدء و الأحوط التجديد» و هذان المقامان جاريان فى الأغسال» مفروضاتها و مسئوناتها. 


المقام السادس: فى بيان الواجب و الشرط 
اشاره 

و هو أقسام: 

أحدها: ما بنّصف بالوجوب و الشرطيّه معاً 
اشاره 

وهو امور 


أحدها: ما كان من الوضوء الواقع من مشغول الذمه بصلاه واجبه بأمر الشارع أَوَنًَا و بالذات» أو ثانياً و بالعرض» 


كالأمر الصادر من مفترض الطاعه كالمولى» قصد فعلها 


.71794 الغلوه: قدر رميه بسهم. لسان اللسان ؟:‎ -١ 


١؟'-‏ ما بين القوسين ليس فئ اس )2 «م). 


ص: رذ 


به أو لاد أداضه أو قضائيه. أصالته أو تحمّلته جمعه أو آثنه يومئه أو عيديّهء فى وقت وجوبها أصائه أو ملتزمه بأحند الأستيات 
الشرعيه أو سحوة السهوء أو ال كعات الاتضباطتة :و الأعراء المنسيّه. (و مع قصد الندب يخالف القيد الغايه» و اعتبار الوجه فى 
مثله بعيد الوجه. و معرفه كيفّته على تقديره غير لازمه) .)١(‏ 


دون صلاه النافله و الصلاه الاحتباطنه المستوثه و إن تحفّقت فيهما الشرطيه (و فى الأخير ثنه الوجوب على وجه القيديه) (؟). 


ودون صلاه الجنازه و سجود الشكرء و السجدات القرآنيهء و مقدّمات الصلاه من أذان أو إقامه. أو التكبيرات الست أو دعوات 
يوميّه» أو تعقيبات بعد الفراغ حتّى التسليم الأخير بعد الإتيان بالمتوسّط. و إن أوجبناه لا على طريق الجزئيه فإنه لا وجوب فيها و 
لا شرطيه ابتداء. 


ولو دخل فى الصلاه بقصد الندب فالتزم بملزم فى الضمير على القول به» أو بصوره الدعاء إن تم () أو بلوغ» أو حصول شرط 
الالتزام جاءه حكم الواجب (و لا يلزم فيه تجديد ننه كما فى حرام القطع من الندب) (5) و الوجوب تابع لوجوب الغايه توسعه و 
افمونا عهنا و "كقادو قينا شخي ا اسذاد و امكهرارا. 


فلو دخل فى صلاه مندوبه كان وضوؤها مندوباًء فلو كان قد التزم بنذر أو شبهه بأنه متى دخل فى مندوب أو صلاه مندوبه أتمها 
وجب الاستمرار عليهاء فلا يجوز قطعهاء و وجب الاستمرار على طهارتهاء فلا يجوز نقضها. 


سبقه على الإيجاب أو رضا الوكيل خاصّه إن قلنا بالتوقف على القبول المتأخر كانا واجبين فى الابتداء مستحبين فى الأثناء» 
فيجوز القطع حينئذٍ إن جوّزنا قطع النافله. و لا يحتاج إلى تبديل التيه فيهما؛ لأنّه من الانقلاب 


.)م١‎ 2) ما بين القوسين لين فى اس‎ -١ 
.)م١‎ 2) ما بين القوسين ليس فى اس‎ -'؟١‎ 
.)ح١ ما بين الحاصرتين زياده فى‎ -* 

ما بين القوسين ليبس فى اس )2 ١م).‏ 


ص: ؟/ا 
القهرى كانقلاب يوم شعبان إلى رمضانء فلا فرق فيه بين المنوىٌ و غيره» و قد يغتفر فى الثوانى ما لا يغتفر فى الأوائل. 


ثم على القول بأنْ الوجه يتبع الحكم الظاهرى ابتداء يسهل الخطب. ثم الذى يهدم استمرار حكم التنِه ما ينافى كونه عباده و غيره 
يبقى على حكم الأصلء و ربما بّنيت المسأله على جواز الأمر بالمشروط مع علم الأمر بانتفاء شرطه. و قد تُبنى على أن الأجزاء 
مخاطبه بها بالأصاله أو لا. 


و مثل هذا الحكم يجرى فى كل طهاره رافعه أو مبيحه» و فى جميع ما يجتمع فيه الوجوب و الشرطيه. 
ثانيها: ما كان للطواف الواجب بأمر الشارع لا لأمر المخلوق أصاله أو تحمّلًا؛ 


ثانيها: ما كان للطواف الواجب بأمر الشارع الام المقلوق أماله 9ف أ تحبلا 


لمعاوضه لازمه أو للالتزام ببعض الملتزمات» دوق النتدوت أضاله أو احقاطا (و إن قرع القول فى الأخير بالشرطية) (لقاو آنا نا 
كان لأمر المخلوق كأمر اليد غبده فالظاهر إلحاقه بالمتدوب, 


ولو دخل فيه مندوباً فوجب إتمامه للالتزامه بأحد الملتزمات بإتمامه بعد أن شرع فيه و قد دخل محدثاً بطل () و كذا لو 
أحدث بعد الوجوبء و لو رجع إلى حكم الندب بإقاله مستأجر أو انحلال ملزم فلا يضرّه عروض الحدث بعد ذلكك, لجريان 
حكم الندب عليه. (و يحتمل إجراء حكم الوجوب أو الندب فى المقامين أو الأول فى الأوّلء و الثانى فى الثانى» أو بالعكسء و 
فى طرآن الوجوب على الندب و بالعكس فى الصلاه فى جريان المسامحه فى الجلوس و نحوه يجرى نحو ذلكك) (6). 


ثالئها: ما كان للمن 
و إن لم يكن لمساً الواجب بالالتزام لنذر و نحوه مع حصول الشرطهء أو لضم منتشرء أو إنقاذ من يد غاصب أو كافر إذا وجبت 
أو رفع من محل 


.فى احا زياده: أو فعا 
”- ما بين القوسين ليس فى ١ما»‏ وبدل ذلكك فى «س:: و إن ثبت فى الأخير الشرطته. 
ئ- و فك «ح) زياده: إن استمرٌ. 


ما بين القوسين ليس فى اس )2 «م). 


ص: 2,4 


نجس تخشى سرايته» أو امتثال أمر مفترض طاعته و نحوها أو لرفع النجاسه الذى يوجبه الا-حترام مع توقفه عليه و فى مجرّد 
الانّصال إشكال لرسم حروف القرآن (لما يتخيل عن حكم العقل» و ما استفيد من الكتاب و السنّه من وجوب التعظيم؛ و لآب 
(1) المفسره بالروايه 5)» لتضمّنها الاستدلال بها على حكمهاء مع بعض الروايات المعتبره (8)) (5). 


و منها المدٌ والتشديدء دون الحركات. إعرابته أو بناشه» و دون السكنات» و دون التعشيرات (2)» و أسماء السورء و أعداد 
الآبات:و سائر ها عن للضبطء و غيره من التقديرات» من غير منسوخ التلاوه. منسوخ الحكم أو لان أو رسم اسم الجلاله. أو 
صفاته الخاصّه إذ احترام النقش تابع لا-حترام اللفظ» دون المعنى» و يحتمل عدم التخصيص بالخاصّهء كما أن الأقوى عدم 


دون باقى كتب الأنبياء» فإنّها لا تزيد على منسوخ التلاوه من القرآن ببعض بشره البدنء من يد و غيرهاء مما حلّته الحياه أولاء 
سوى الشعر كما ينبئ عنه خروجه عن العَسل فى الغُسلء من غير فرق بين المكتوب من المستقيم أو المقلوبء و المنقوش و 
(/0. 


(و بالنسبه إلى الموشوم يحتمل ذلكك, فيجب رفعه بوصل مساو فى اللون يسلبه صدق الحروفء و فى المكتوب نحوه أو نحوه؛ و 
ف القرق بح الساق هلق الحدت 


.2© لا تمه نا الْمَطَهّدُونَ الواقعه:‎ -١ 
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6- ما بين القوسين ليس فى ١س‏ ا)» (م). 

0- فى «س)» (م): العشيرات. 

*- بدل ما بين القوسين فى «ح): الوسم بالنسبه إلى الخارج. 


ص: ”,> 


و اللامحق وجه؛ و فى إدخال حكم النشر فى المسّ وجه) .)١(‏ و جميع ما جعل فى خاتم أو حلىّ أو جدار أو سلاح و نحوها 


و أمًا ما حصل برسم الريح أو تقطير الأرض و المبدع الخاصٌ فى رسم الكتابه ففيه إشكال. 
وفى مس الكافر يجى ء المنع من وجهينء و المدار على تسميه مسٌ قران لا كتابه. 
و فى المفصول من بدن المتطهّر مع الطهاره أو غير المتطهّر وجهان, أقواهما الجوازء و الأولى الاحتياط و لا سيّما فى الأخير. 


(و لو استغرقت الكتابه تمام الممسوح, و لم تمكن الإزاله احتمل حكم التيمّم» و القطع. و الجبائر و إن استدامت» و الأوّل أولى) 
2 


و يحترم () الاسم المهان إذا دخل فى القرآنء كإبليس و فرعون و هامان؛ و الكلب و الخنزير و الشيطانء و إن كان التحريم فى 
غيره أشدّ» و لو مسٌ اسم الله فى القرآن تضاعف العصيان. 


و لعل حرمه مسّ الأسماء و السور و الآآيات المختلفه فى التعظيم مختلفه فى شدّه التحريم و ضعفه و تظهر الثمره فيما إذا اضطرٌ 
إلى أحدها. 


و الحروف المفرده الخاليه من المعانى إذا قصد بها القرآن يجرى عليها الحكم إذا أريد إتمامهاء بخلاف الخلاف. (و لو فصل 
من القرآن سور أو آيات جرى الحكم, و كذا الكلمات فى وجه قوىٌء و فى الحروف إشكال) (5). 


أمثاله. دون القارئ. و إذا خلا عن القصد أو جهل قصده ارتفع المنع. و ينبغى المحافظه على الاحتياط فى القسم الأخير. 


و لواختلف القصدان مع اشتراكهما فى ضرب إله النقش قدّم القرآن على الأقوى. 


١-ما‏ بين القوسين ليس فى اس )2 ١م).‏ 
"١‏ ما بين القوسين ليس فى اس )2 ١م).‏ 
9- فى ١س‏ )ء (م): يحرم. 


ع- ما بين القوسين ليس فى ١سا‏ (م). 


ص: /الا 
و لواختلف القصد فى الأبعاض لحق كلا حكمه ولا يؤثّر العدول بالتيه بل يبقى على ما كان عليه. 


و حرمه الاستدامه على نحو حرمه الابتداء؛ فلو وضع جاهنًا أو غافًا ثم علم أو تفطن وجب عليه الرفع» (و لو محى الصوره بوضعه 
على فى ابتدائه دون استدامته) .)١(‏ و لو غتّرت الكلمه إلى غير القرآن تغير الحكم. 


الوك فكت إزاله النجاسه عنه على مماسّته أو إصلاحه مع خوف الضياع جازء بل وجب (فى القسم الأوّلء و فى الثانى على 
إشكالء و لو وقف رفع بشره محدث على مسٌ آخر لوحظ الترجيح بسبب طول المدّه وقصرهاء أو الشدّه و الضعف على 
إشكال) (1) غير أنه يلزم ترجيح الأخفٌ حدثاً مع الدوران» كالمحدث بالأصغر على المحدث بالأكبر» و الأضعف من الأكبر 
على الأقوى منه. 


ولا يجب على الأولياء و لا على المعلمين حفظ غير المكلفين () و الأحوط المحافظه على منعهم عن المسّ خصوصاً الممتزين. 
ولا يرتفع حكم الحدث إلا بعد تمام الوضوءء فلو بقى مقدار ذرّه من الجزء الأخير لم يجز المسٌ بما تقدّم. و يقوى الجواز هنا 
فى مس اسم النبى صِلَّى الله عليه و آله و سلم و الإمام عليه السلام. 


و تجب إزاله النجاسه (5) فوراً و إخراجه من الخبث لو وقع فيه ما لم تنمحى كتابته أو تنقلب حقيقته» كما فى غيره من 
البخدرنابة كالثرءه السبيعه و اوها 


و الظاهر تسريه الحكم إلى غلافه و جميع ما اتُصل به حال الاتصال. 
(و لا بأس بمسٌ المحدث أرض المسجد و التربه الحسيتيه» و الضرائح المقدّسه) (2). 


و فى كتابه المحترم بالمداد أو على القرطاس المتتجسية أو بالدم النجس مثنًا وجهان: الجوازء و المنع, و الأقرب الثانى لا سما 
فيما كان من نجس العين و فيما يكون من 


-١‏ ما بين القوسين ليس فى «س)» (م). 

-١‏ ما بين القوسين ليس فى اس )» (م). 

ف ١ح)‏ زياده: و مع عدم الاشتراط عليهم. 

؟- وفى احا الخيثيه الساريه فووا وفن غيرها إشكال. 


ه- ما بين القوسين ليبس فى اس )2 «م). 


ص: 1,8 


النتقدين و شبههما الأأقرب الأوّل. (و فى حرمه مسٌ المحدث فى ذلك الفرض المتقدّم وجه قوىّ و كذا بالنجس و المتنتجس 
حينئذٍ على إشكال) .)١(‏ و كتابه القرآن مع الخلوٌ عن المسٌ لا حرج فيهاء و إن كرهتء و يقوى لحوق كتابه سائر المحترمات. 


و فى كراهه مسٌ أبدان الأنبياء و الأثمّه عليهم السلام حال الحياه و الممات (من مثلهم أو من غيرهم و لا سيّما فى الأخير) (؟) 
وجه. (و كذا فى مسّدرهم المحترمات مع الحدث. و فى وجوب إزاله النجاسه عن أبدانهم مع الموت أو عدم العلم منهم وجه بعيد) 
لق 


وهذا الحكم متمشٌ فى جميع الطهارات الرافعه للحدث أو الخبث أو المبيحه على الأقوى. 


و ما كان من جميع ما مرّ وجوبه بأمر المخلوق يتبع المندوب فى الشروط و الأحكام على الأقوى. 
القسم الثانى: ما يختص بالشرطيّه و لا يوصف بالوجوب 


وهو ما كان لصلاه مندوبه فى الأصل باقيه على الندبء أو للاحتياط» أو طواف مندوب فى الأصل باق على حاله» أو ندبه 


الاحتياط (أو وجب لعارض) (5), أو لصلاه أو طواف واجبين أوجبهما الوضوء؛ لتعليق جهه الالتزام من نذرٍ أو شبهه على فعله. 
أو لمبخضين عرض الوجوب لهما بعد أن كانا ندبين» و إن جاءهما حكم الوجوب فى البين. 


و ما كان لصلاه النفل مستحب و إن استحقٌّ العقاب مع تركه؛ لأنّ الواجب ما يستحق العقاب على تركه؛ و استحقاق العقاب هنا 
إِنْما هو على التشريع لا على عدم صححه النافله (2)» فمن ادّعى الوجوب على الحقيقه هنا فقد أخطأء و إن سمّاه وجوبا و أراد 
معنى الشرطيّه فلا مشاحه فى الاصطلاح. 


.1م١ ما بين القوسين ليس فى «س؛»‎ -١ 
.1م١ ما بين القوسين ليس فى «س؛ء‎ -” 
.1م١ ما بين القوسين ليس فى «س؛ء‎ -' 
.1م١ ما بين القوسين ليس فى «س؛ء‎ -1 
ه- فى «ح): لأعلى عدم الإتيان بالنافله.‎ 


القسم الثالث: ما يتَصف بالوجوب دون الشرطيّه. 


كالوضوء الملتزم بنذر أو شبهه من غير تقييد بما يتوقف عليه و مع الخلوّ عن شغل الذمّه بواجب يتوقف عليه. 


و يجب الإتيان به على نحو ما التزم؛ فإن أطلق اكتفى بالمطلق, و إن قدد و كان عملًا يتوقف على القربه» فإن جاء به مع القيد فلا 
كلام و إن أخلاه عن القيد قاصداً به القربه فى تأديه النذر بطل» و إن قصد العصيان صحم. 


و يكفى الإتيان به مقصوراً على الواجباتء إلا أن يقضى العرف بدخول بعض المندوبات؛ و مع فراغ الذمه تتّحد جهه الوجوب. 
و مع الاشتغال بما يتوقف عليه يتعدّد. 


المقام السابع: فيما يستحبٌ فيه الوضوء 


وهو ضروب كيره: 


منها: الصلاه المندوبه» و المسٌس المندوب )١1(‏ و الطواف المندوب» بل جميع أفعال الحج سوى الطواف الواجب و صلاته؛ و 
دمخول السباجد وز قعز الكرة و«مخل أسسن'الجلاراق1و راس العتاوى :ىو العازيب الداخله فيها واهله فنهاء وافل الحاق دخرل 
البعض من البدن بكلّه و مراتب الفضل على نحو مراتبها (7) و قد ورد فى كثير من الأخبار أَنّها بيوت الله 0) و سرّه واضح. 


ورووقة أن من أتلعا نتطيرا طوره اللسيق كنوية لكب أن عل المزوى كاف الدائر أقاد 


و دخول الروضات و الضرائح المقدّسه؛ و تختلف مراتب الفضل باختلاف مراتبها. 


-١‏ فى «ح) زياده: و هو شرط فيهما. 

؟- فى «ح) زياده: كما فى غيرها. 

*- الفقيه :١‏ 18 ح 0١‏ هدايه الأمّه ؟: ٠‏ واص 178 ح 1181 الجواهر الستئه: 27 .١89‏ 

*- أمالى الصدوق: 797 ح ل هدايه الأمّه 3٠١ :١‏ الوسائل :١‏ /7817 أبواب الوضوء ب ٠١‏ ح 35 البحار :8١‏ *8” ح 28. 
ه- الفقيه ١8* :١‏ ح 29/7١‏ الوسائل :١‏ 727 أبواب الوضوء ب ٠١‏ ح 6. 


/١ ص:‎ 


و يقوى القول برجحانه للدخول فى كل مكان شريف على اختلاف المراتب بقصد تعظيم الشعائر من قباب الشهداء؛ و محال 
العلماء و الصلحاءء من الأ.موات و الأحياء و ما يتبع الروضات من رواق و نحوه. و كل حرم محترم و قراءه القرآنء و إن كان 


منسوخ الحكمء دون منسوخ التلاوه مع احتماله فيه. 


و تكلف راكب الققو شناوت فش[ المقروي و كلدو كدر و روى '٠ان‏ من قرأ القران متطيرا كان حبس و عشدروة 
حسنه. و من قرأه غير متطهّر فله عشر حسنات» .)١(‏ 


وشا كان هن العاياك راجضا يشاعق: رجحانه بقملة قله :و عا الاق الكحرافن قراءة القر ان يحتزله الميزاة غير بيد و إذا 
تبدّل حكم غايه فى الأثناء تبدّل حكمه على نحو تبدّله. 


و النوم للمحدث بالأصغرء و النوم للجنب (1). أو مطلق المحدث بالأ-كبر فتتكرّر جهه الندب و الاقتصار على الأوّل أولى حتّى 
يكون فراشه كمسجده. 


و إن ذكر أنه على غير وضوء تيمم من دثاره. و تسريته إلى الترك عمداً مع العلم فضلًا عن الجهل كما أطلق فى كلامهم قوىٌ و 
لإلحاق الأحدات الكبر وجه. 


وحمل المصحف متصنًا به أو مطلقاًء تاماً أو مطلقاًء قليلًا أو كثيرأء على اختلاف الوجوه و مس هامشه وغلافه و ما رسم فيه مما 
عدا كلواهوو يزيج الس بره الكدن المعدطية السماويّه و جميع ما اشتمل على الأخبار و الدعواتء و الأذكار. 


وصلاه الجنازه و لو على مخالف. و سجود الشكر. و سجود التلاوه و التعقيبات» و الدعوات و الزيارات. 


والسعى فى الحاجه؛ لقوله عليه السلام: «من طلب حاجه و هو على غير وضوء فلم تقض فلا يلومنٌ إلا نفسه» (07). و جماع 
المحتلم كما ذكره بعض الفضلاء؛» ل5) و ذكر 


-١‏ عدّه الداعى: 101 أعلام الدين للديلمى: 1١7‏ و هدابه الأنه *: الاح هو الوسائل ©: 858 أبواب قراءه القرآن ب ١١‏ ح 
'- فى ٠اس)‏ (م): للمسة: 
التهذيب :١‏ 89" ح .3١1/‏ الوسائل :١‏ 587 أبواب الوضوء ب مح .١‏ 


ص: ا/ 
الحائضء. و الكون على الطهاره؛ و الدوام عليها. 


والتجديد بعد وضوء,. أو بعد مطلق الطهاره فى وجهء بعد فصل طويل أو الإتيان بعمل على الأقوىء أو مطلقاء أو للدخول فى 
صلاله فرضء أو نفلء أو لفضل زمان. أو مكانء أو عمل أو مطلقاء و هو قوىٌ و فى إجرائه فى الوضوء الصورى وجه. ولا 
تجديد فى الأغسال على الأقوى» و كذا الوضوء بعد الغسل. 


و إراده المعاوده إلى الجماع» و جماع الحامل. و كتابه القرآنء و ربما ألحق بها كتابه كل كلام محترم» و الدخول فى كل عمل 
طاغدوو أكل الحنو نيا سق أكلا: 


و جماع غاسل المت قبل الغسلء (و فى تعميم الجماع فى جميع ما سبق لمباشره الحلال و الحرام» و للمخرجينء أو التتخصيص 
بالحلال» أو بخصوص المتعارف منها وجوه. أقواها الأخير) .)١(‏ 


و تغسيل الجنب الميّت (و فى إلحاق ما يلحق المت بالميّت وجه. و فى محل ثبوت الاستحباب بالمعنى المصطلح فيما يتوققف 
عليه زيغ الكراهه مع عدم الانحصارء بل مطلقاً إشكالء و كذا ما كان لفعل المباح) (5). 


والتأهب لصلاه الفرض و كذا النفل فى وجه قوى قبل وقتها؛ لتتوقعها فى أَوّْل الوقت (كما فى كل شرط يكون دخول وقت الغايه 
ليبس بشرط فى صبحته؛ و يشتدٌ الرجحان إذا استدعى طول الزمان) (7) و هو غنيٌ عن الاستدلال. 


و دخول الزوج بالمرأه و حضورها معه؛ فيتوض ئان كلاهما. و القدوم من سفر عرفى» و جلوس القاضى فى مجلس القضاءء ذكره 
فقن النقياء 0ه ورسا الحق ب#مجلس الدوس: والرعظة و كل مجلس اتعقد لطاعة الله تعالى: 


والكقيم الح كن خف له :معان الث القبر ينو اتقل هماه أرشاركه وكوسيه انيف (و إجراء حك ليزت فم جرف 
فيه حكمه لا يخلو من قوّه) (2). 


-١‏ ما بين القوسين ليس فى («سا)» (م). 
"- ما بين القوسين ليس فى «سا)» (م). 
"- ما بين القوسين ليس فى ١١س‏ )» (م). 
ع- نزهه الناظر: .٠١‏ 


ه- ما بين القوسين ليبس فى اس )2 ١م).‏ 


ص: ,م 


و خروج كثير المذى و الرعاف و القىء كثره عرفته. و التخليل بسيل الدم إذا استكرهه. و الضحك مطلقاً أو فى خصوص 
الصلاه. 


والكذب عدا أو الغيبه مع التحريم فيهما على الأقوى و الظلم. و إنشاد الشعر بالباطل مع الإكثار عرفاً. 


و خروج الودى بعد البول قبل الاستبراء منه» و بعده» و مسٌ الكلبء و مصافحه المجوسىء و مس باطن الدبرء أو باطن الإحليل» و 
نسيان الاستنجاء قبل الوضوءء و التقبيل بشهوه؛ و مسٌ الفرجء و قبل الأغسال المسنونه؛ و قبل الأكل و بعده؛ و لالتقاط حصى 
الجمار كلا أو بعضاً كما ذكره بعضهم .)١(‏ 


والإغاده عاخن العذرة وجعد الأيتجاء للمتوضيع (الاؤقيلة: و الغضب (لك:و لكل عمل اعباط تعن أو تشفط أو عدت له 
الطهاره. 


و للقدوه و التعليم» و لخوف عدم التمكن مع التأخير (و لإعاده وضوء لم يذكر عليه اسم الله تعالى عمداً أو مطلقاً فى وجه. و لو 
ذكر فى الأثناء اكتفى بالذكر فى محل الذكر) (6). 


و أمًا الوضوء لمسٌ الفرجين مطلقاًء و أكل ما مسّته الناره و أكل لحم الجزورء و شرب الألبان» و مس الكافر» و حلق الشعر و نتفه 
و جره و تقليم الأظفار. و الخثار (2), و قتل البقّهه و البرغوث و القمّله و الذبابء و القرقره (2)» و لمس شعر المرأه و جسدهاء و 
الردّه» و الحجامه؛ و خروج القيح, و النخامه؛ و البصاقء و المخاطء و إنشاد الشعر بغير الباطل» أو به مع عدم الإكثار» و عدم 
الزياده على أربعه أبيات» و القذفء. و مطلق 


.١7 نزهه الناظر:‎ -١ 

"- فى ١ح"‏ زياده: عمداً. 

؟- فى «س)ء (م): والغصب. 

6- ما بين القوسين ليس فى «س»» (م). 

6- فى مجمع البحرين ": 787 رجل خاثر النفس و متخثّر أى ثقيل كسلان» و فى ١ح):‏ الجثاء» و فى ١م‏ الخفاء. 
+- فى ١م‏ القرقوه. 


ص: و/ 


الفحشء و مطلق المذى أو مع الشهوه الضعيفه و إن لم يكثر و الدود, و الحقنه» و حب القرع, و الدم, و الودىء و الوذى و 
جميع ما يخرج من السبيلين و لم يصحب شيئاً من الأحداث فترك العمل على الاستحباب فيها أقرب إلى الاحتياط. 


و لو جمع بين الأسباب أو الغايات» أو المختلفات فى ننته تضاعفت جهات مثوبته» و ليس من التداخل. 


المقام الثامن: فيما يستحبٌ فى الوضوء 


و 


وهو أمور: 

من جملتها: وضع ما يغرف منه من الأوانى على اليمين» و ما يراق منه على اليسار. و يحتمل أنّ يسار الأيسر يمين بالنسبه إليه. 
و فى تمشيه الحكم إلى النائب و الرامس و الإناء )١(‏ و مقطوع اليدين وجه. 

و يحتمل فى الأخيرين مراعاه المقابله» و مقطوع الواحده يختصٌ وضعه بالأخرى. 


(و يتخر صاحب اليمينين» و يحتمل الاختصاص بذات الغق العو لو الف الوضع فى الأبعاض توزّع الأجر. و حصوله 
القاقاً مغن غرح الفعز #يخلاف عسل الكنيق .و تخوه: .ولو كان الماء فى عحوقين أو نهر جفله على يميه حال خلرسة) الث 


منها: السواكك, و هو سنّه قبل الوضوء, و معه؛ و بعده و روى أنه إذا نسيه قبله أتى به بعده و تمضمض ثلاث مرّات 220 و قبل 


النوم» و بعد النوم؛ و إذا قام فى آخر الليل و فى السحرء و عند كل صلاه, و لتغير النكهه. و لقراءه القرآن. 
و الظاهر لحوق مطلق الدعوات و الأذكارء و المناجاه و جميع عبادات الأقوال به. 
و كان النب صلَى الله عليه و آله و سلم يستاكك فى الليل ثلاث مرّات: مرّه قبل نومه. و الثانيه إذا قام إلى ورده. و الثالثه قبل 


الخروج إلى صلاه الصبح. 


(خيفي اس ): فى الإناء. 
؟- ما بين القوسين ليبس فى «س)» (م). 
*- الكافى ود كه 31 الوسائل اعج”_ أبوات السواكك ب اخ .١‏ 


ص: 5م 

و قال صلَى الله عليه و آله و سلم: «لا زال جبرئيل يوصينى بالسواكك حتّى خفت على أسنانى» (1). 
و روئ: «أنّه من سنن المرسلين و أخلاق الأنبياء) (8). 

و روى عن الإمام عليه السلام: «الاستياكك بماء الورد) 0. 


و إذا ضعفت الأسنان ضعف الرجحان. و إذا انهدم بعضها استاكك على الباقى و فى ترتّب تمام الأجر أو على النسبه وجهان. و إذا 
انهدمت كلها سقط الحكم., و لا بأس باللإمرار. 


و يستحبٌ الاستياكك بمساويكك متعدّده؛ و المضغ بعده بالكندر» و كان الصادق عليه السلام يحبّ أن يستاك, و أن يشمٌ الطيب 
إذا قام فى الليل. 


و سيك أن بكرن الآرا كوو أنيكون عرد رفن لغير الصائم من قضبان الشجر لين؛ لأنه أدخل فى التنظيفء و بعده اليابس» 
و بعده الاستياكك بالابهام و المسحه. فقد روى: أن التشويضص بالإبهام و المسبحه سواكك) (6) و الشوص: الدلكك (2), 


و يظهر من الأخبار أن مطلق التنظيف سنّهء لا سما فى الصلاه (2): و الاقتصار على الأقلّ كماً أو كيفاً أقل أجراً. 


و روى أنه خرج رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم على أصحابه فقال: «حذا المتخللون بين الأصابع و الأظافير و فى الطعام) 
(/1 و روى: «أَنْ ركعتين مع السواكك أفضل من سبعين بغير سواكك) (48) و روى: خمس و سبعين (9). 


.37 2 0 ح١ أبواب السواكك ب‎ 58١ :١ ح "؛ الوسائل‎ ١ :١ الكافى‎ -١ 

1- الكافى :١‏ 7 ح 25 الوسائل :١‏ 58" أبواب السواكك ب ١ح‏ 25 ". 

*- الفقيه :١‏ مح ” الهدايه: 9ع» البحار 6٠١‏ 98ح 59. 

؟- التهذيب :١‏ /اه"اح ٠١1١‏ بتفاوت يسير. الوسائل :١‏ 89" باب 4 من أبواب السواكك ح ؟. بتفاوت فى المتن. 
ه- انظر النهايه لابن الأثير 7: 209. 

#- الفقيه :١‏ الاح 21١7‏ دعائم الإسلام :١‏ 0119 2177 الوسائل :١‏ 178 أبواب نواقض الوضوء ب ١ح‏ 8. 

- البحار :6٠١‏ هع ح 23/8 الجامع الصغير :١‏ /28. 

8- الكافى *: 7١‏ ح ١‏ الوسائل :١‏ 88" أبواب السواكك ب هح 1 وفى المصدر: ركعتان. 

4- أعلام الدين: ”ا البحار 6٠١‏ 7 ح 58. 


ص: 6 


وروى: أزتسن يوم لكلو حمل أذ براه عددركحاث القراتضيى» فبكونة أفضل من سنّمائه و ثمانين ركعه. أو مع الرواتب» 
فيكون أفضل من ألف و خمسمائه و سبّين ركعه (إلى ألفين و أربعين أو ثمانين على اختلاف احتساب الوتيره) (5). 


ولو أريد مطلق الصلاه احتمل أكثر من ذلكك أضعافاً مضاعفه. 


و الظاهر رجحانه بحسب الذات فيعمٌ الأوقات كما يفهم من الروايات (): بل الظاهر استحباب تنظيف الفم من الطعام و غيره 
على الدوام, 20 للصلاه. 


وفى اعتبار المباشره للقادر و قابليه السواكك لدفع الوسخ و طهارته وجهان. 


و روى «أنَّ فيه عشر خصال: مطهره للفم؛ و مرضات للربٌء و يضاعف الحسنات سبعين ضعفاً» و يجزى فى كل الطاعات» و هو 
من السنّهه و يذهب بالحفر كضرب أو تعب داء فى أصول الأسنانء و يبئيض الأسنان, و يشدّ اللثه» و يقطع البلغم. و يذهب بغشاوه 
البصرء و يشهّى الطعام» (؟) و فى بعض الأخبار اثنتا عشره (0). 


و ربما يظهر من الجميع أكثر بإضافه: زياده العقل و الحفظء و ذهاب الدمعه (2). 


و عن أبى الحسن عليه السلام: (إِنَّ السواكك من العشره الحنفيه لأنها خمسه فى الرأس و هى: السواكء و أخذ الشارب» و فرق 
الشعرء حتّى ورد من لم يفوّق شعره فرّق الله رأسه بمنشار من النار و المضمضهه و الاستنشاق. و خمسه فى الجسدء و هى: 
الختان» و حلق العانه و نتف الإبطء و تقليم الأظفار» و الاستنجاء) لك 


.2١ 6ح "1 مكارم الأخلاق:‎ ٠١ البحار‎ -١ 

"- ما بين القوسين ليس فى (س)» (م). 

الفقيه :١‏ اخ 56ل وص اح لك هدك الوسائل :١‏ ع6” أبواب السواكك ب اح حر 

ع- الخصال: 6ح ١‏ الوسائل :١‏ 0 أبواب السواكك ب ١خ‏ ه» و فى المصدر: و فى السواكك فيه عشر خصال. 

ه- الفقيه :١‏ اج 2 الخصال: 1ح بالدك اعلام الدين: 1ج 8”, الوسائل :١‏ /اع” أبواب السواكك ب اح 17 

#- انظر الوسائل :١‏ ع6” أبواب الشواكك ب اح ل 7/5 

/ا- الخصال: الاح ١‏ الفقيه :١‏ اح ١١١/‏ بتفاوت» البحار :6٠١‏ 6ح 4 الوسائل :١‏ 0 أبواب السواكك ب اح رةه 


ص: 8م 


وافن الحديك: :إن العشره من العشره: المشى» و الر كوو الارتماين قفن الماءه و التظز إلى التخضرهة و الأكل و الشربو و النظر 
إلى المرأه الحسناء» و الجماع؛ و السواككء و محادثه الرجال» )١(‏ و زيد فى بعض الأخبار: «غسل الرأس بالخطمى» (7). 


و إن جبرئيل نزل على النبى صَلَّى الله عليه و آله و سلم بالسواكك و الخلال و الحجامه (). 


و إن أربعاً من سنن المرسلين: العطر و السواكك و النساء و الحناء (). و إن ثلاثه يزدن فى الحفظ و يذهبن بالبلغم: اللبان و لعله 
الكندر و المسواكك. و قراءه القرآن (2). 


و:يستحت الدعاء عنده بأن يقول: «اللهم ارزقنى حلاوه نعمتكك,. و أذقنى برد روحكك. و أطلق لسانى بمناجاتكك. و قدبنى منكك 
مجلساًء و ارفع ذكرى فى الأوّلين اللهم يا خير من سل و أجود من أعطىء حوّلنا ممما تكره إلى ما تحبٌ و ترضىء و إن كانت 
القلوب قاسيه؛ و إن كانت الأ-عين جامده. و إن كنا أولى بالعذاب, فأنت أولى بالمغفره. اللهم أحينى فى عافيه» و أمتنى فى 
عافيه) (2). 


و يكره الاستياكك فى الخلاء؛ أنه يورث البخر و هو خباثه رائحه الفم» و فى الحمّام, لأنّه يورث وباء الأسنان, و السنّه فيه طول لا 
عرضاً (0/0. 


والظاهر رجحاق قعله قبل غسل الكنين: و افسابعد أقل رجكانا غلى اعتاقق مرافيه: و فلت مرات ها قد به الغابات 
باختلاف مراتبهاء و ليس جزء من الوضوء, و الخبر مؤؤل (8). 


وعنياء نظف ندال الرضووع قن الاحد فد 


-١‏ الخصال: 57*) و فيه: النشوه فى عشره الوسائل 78٠ :١‏ أبواب السواكك ب ١‏ ح 76 و فيه: النشره. 

؟١-‏ الخصال ؟: © ح 28 الوسائل "8٠ :١‏ أبواب السواكك ب ١ح‏ 8؟. 

*- الكافى ع: #لالاح ”2 الفقيه :١‏ ”اح ٠١9‏ المحاسن: 008 ح 470) الوسائل :١‏ 62” أبواب السواكك ب ١ح‏ 8. 
*- الفقيه :١‏ اه ح 21١١‏ الخصال: 767 ح 47) الوسائل :١‏ 59” أبواب السواكك ب ١‏ ح 8 و فيه: التعطر. 

ه- الفقيه : *78, الخصال: ١١8‏ ح 21377 الوسائل :١‏ 68” أبواب السواكك ب ١‏ ح ١37‏ و فيه: السواكك. 

#- البحار 7 17خ /7. 

/- و فى ١ح):‏ أن يوضع طوله على العرض» دون الأقسام الأخر. 

8- انظر الفقيه :١‏ الاح 21١5‏ الوسائل :١‏ 8 أبواب السواكك ب “اح ”. 


ص: /ال/ 


و منها: الابتداء بالاسم المعظّمء مركا أو مر كباء مقيد] أو لابو القول بالكفاء ينطلق الأسْماة :و الصشات الأليعه له يكلو من جه 
و إن كان الفضل متفاوتاء و تمام الفضل بالإتيان بالبسمله تامّه. 


و يتحفّق الاستحباب بمقارنه إدخال الماء الإناء أو وضع الماء فيهاء أو غسل الكمّينء أو المضمضه أو الاستنشاق قبلًا أو بعداًء أو 
مقارتاء أو ابتداء غسل الوجةء (و يعطى من الأجر بمقدار ما قارثه منها وفى كوثها من آداب الماء احتراماً له أو الطهاره أو كليهما 
مع التداخل أو مطلقا وجوه) .)١(‏ و كل مقدم مقدم فى الفضل. 


و يعتبر عدم الفصل الطويل (و فى الاكتفاء فى أمثال هذا المقام بما قصد لها القرآن أو الإتيان لغايه أخرى وجه) (7). 


و منها: أن يكون خائفاً وجلا خاشعاً ذلينًا قبل الشروع فيه» و حال التشاغل به» كما روى عن سيّد الساجدين عليه السلام أنه كان 


يصفْرٌ لونه و يتغتير حاله عند الوضوء (5). 


و منها: غسل الكفّين مبتدثاً من مفصل الزندين (مع الاستغراق» فلو نقص نقصت السنّه فى وجه. و هل هو من آداب الماء فيتوجه 
الفرق بين القليل كماء الإناء و غيره» و قد يتسرّى إلى مطلق الوضع أو الطهاره أو كليهما وجوه. و الأقوى اعتبار التداخل حينئذٍ 
صاحب الأكفٌ يغسل الجميع» من غير فرق بين معلوم الزياده و غيره) () مرّه من النوم. و يقوى لحوق ما يشبهه مما يزيل العقل 
من سكر أو إغماء و نحوهما به و البولء و القول بالمرّتين فيه كالغائط قوىئ. 


و هن الغافط موتين» .و لوضوء الجنابه لو قلنا به يحتمل الثلاث كالقسل للفسل: و الثنتيق و الوااحده فى مسأله الأحداتث الكبيرة 


و الظاهر تداخل المتجانسين» و دخول الأقلّ و المساوى فى الأكثرء و المساوى فى 


-١‏ ما بين القوسين ليس فى «سا)» (م). 

"- ما بين القوسين ليس فى ١س‏ ا)» (م). 

*- مصنفات الشيخ المفيد ١57 :١١‏ من الجزء الثانى» البحار :6٠١‏ /ا8* م #م. البحار #ع: 0ه ح 8. و فيه «إذا حضر الصلاه. اصفرٌ 
لونه. 

6- ما بين القوسين ليس فى «سا)» (م). 


ص: /8/ 
المختلفين. 


و يحتمل التعدّد هناء فمع اجتماع البول و الغائط أو النوم لا يكتفى بالاثنين» بل لا بد من الثلاث أو الأربع» و إذا اجتمع الثلاثه مع 
الجنابه كان سبع أو ثمانء و على التداخل يعود إلى النقصان, و عليه العمل. 


و إذا قصر الماء عن الإتمام أتى بالممكنء و مع الاختيار ينتتقض )١١‏ الأخير على الأقوى. 
و الأحوط الاقتصار فى عمل السنّه على خصوص الثلاثه (دون باقى الأحداث من صغريات أو كبريات) (7). 


ولو تجدّد حدث بعد إتمام عمل الأوّل عمل للجديد مستقلاء و لو تجدّد فى الأثناء أعاد الأوّل و تداخل فى محل التداخلء و إلا 
أت و كرّرء و احتمال التداخل فى مقامه مع الحدوث فى الأثناء لا يخلو من وجه و الأوجه خلافه. نعم لا بُعد فى دخول الأقل 
فى تتمه الأكثر. 


و لو كان مقطوع البعض أو لم يتمكن إلا من البعض اقتصر عليه؛ و لو تعدّر الكل ارتفع الحكم. 
وغسله الكفي: من الخبث لاا تحسب من العدد, و احتمال الاحتساب و لا سيّما (00 مع الغسل بالماء المعصوم لا يخلو من وجه. 


وأمًا غسل القذارات مع الطهاره فتحتسب و الظاهر الاحتساب فى جميع الأقسام على القول بأنّهِ من آداب الماءء و التفصيل بناءً 
على أنه من آداب الطهاره. 


و يقوى اعتبار التِه فيه على الأسخير؛ و على الأوّل يقوى العدم, و القول برجحان تقديم اليمين عملا بالعموم؛ و بترجيحه مع 


الدوران وجه قوى. 
وعلى القول أن الغسل من آداب الطهاره اقتصر عليهاء و لو قلنا بأنّه من آداب الماء عم فى وجه قوى. 
افو ١ح)‏ يتبغض. 


١؟-‏ ما بين القوسين ليس فى اس )» (م). 
*- فى «ح) زياده: على القول بأنّها من آداب الماء و. 


ص: 4/ 


و منها: المضمضه و يعتبر فيها (الماء المطلق دون باقى المائعات» و التئه على الأقوى» فلو وقعث هى أو بعض منها بدونها أعيدك: 
و) )١(‏ الدخول بالإدخال من العامل مع القدره. و الاستنابه مع العجز و الدوران بالفم بالإ-داره فيه» و الخروج قبل الابتلا-ع 
بالإ.خراج. و احتمال اشتراط (تعاقب الإدخال و الإخراجء و باقى القيود) (؟) لا يخلو من وجه. فلو دخل بنفسه أو أدخله غيره» أو 
خرج بنفسه أو أخرجه غيره أو ابتلعه من غير إخراج بعده أو مع الإدخراج, أو دار بنفسه لجريانه أو بمدير غيره لم يأتِ بالفرد 
الأكمل منهاء و لا يبعد الاكتفاء بمجرّد الإداره. 


و يستحبٌ فيها التثليث بثلاث أكفٌ كما قيل () و اعتبار المج غير خالٍ عن الوجه. و لو نقص من العدد نقص من أجره. و كذا 
إذا لم يستوعب باطن الفم و يجزى ثلث الواحده. و بلوغ الماء أقصى الفم. 
ولو بقى فى الفم شىء من الطعام أو غيره كرّر رابعه و خامسه و هكذاء حتّى يزيله قاصداً للتعتبد بالإزاله لا بالعدد. 


و الأولى أن يدير بقّه» و لو قصر عن الإداره اكتفى بالإدخال» ثم الدخولء و لو فقد الماء المطلق اكتفى بالمضاف متقرّياً بالإزاله 
لذ بالغدة و لأ يعد الشدب بالخصوضعه بماء الؤزى تنزينا الأستياك به على ذلكفه .و فى اشتراط تعاقب الثلاث وحجه. 


ومتها: الاأستتشاق و يعتبر فيه الماء المطلق» و التبهه قلو أ .به أو يبعضه بدوتها أعيد. و :يتحقق بدغخول الماء فى الأنق عن إدخال 
العامل مع القدره. و له الاستنابه مع العجز بنحو الجذب دون مجزد الإداره فيه» و الخروج بالإخراج منه. 


و الأمولى أن يكون بالقبض على الأنف بقوّهء لا بمجرّد دفع النفس (5) و لا غيره؛ لا بإدخال الغير و إخراجه. و لا بالابتلاع فى 
تحقيق الفرد الأكملء و الاقتصار على 


.)م١‎ 2) ما بين القوسين ليس فى اس‎ -١ 
بدل ما بين القوسين وي اس )2 ١م: تعاقب الصبئات.‎ -37 
منتهى المطالب الام‎ 2»19/ :١ تذكره الفقهاء‎ 1 


؟- فى ١١س‏ اء (م): دفع الهواء. 


ص: 9 
بعض الصفات ممكن (و فى احتمال اشتراط التعاقب فى الثلاث و باقى القيود وجه) .)١(‏ 


و المرجع فيه وفى المضمضه إلى العرف (لا لاضطراب كتب اللغه فى تفسيرهماء ففى بعض: أن المضمضه تحريكك الماء فى 
الفم (4)7 و فى بعضها: إداره الماء فى الفم و تحريكه بالأصابع أو بقوّه الفم ثم يميه () و فى بعضها: اعتبار الإلقاء من الفم 
م 


و فى الاستنشاق فى بعضها: جعل الماء بالأنف و جذبه بالنفس (2), و فى بعضها: الإدخال فى الأنف (2) و فى بعضها: إبلاغ 
الماء الخياشيم؛ و هى غضاريف فى أقصى الأنف 400 و فى بعضها: جعله فى الأأنف و جذبه بالنفس؛ ليزول ما بالأنف من 
القذى إلى غير ذلك (6). 


و الحكم فيه إما بأنّ يؤخذ بمجموع القيود جمعاً أو الإجمال فيؤخذ بالمتيقّنء أو يبنى على التعارضء و الطرح, أو على الأقل» أو 
يعمل بالجميع فيتخير, و الأقوى أن اللغه تشير إلى العرف فلا معارضه) (4). 


تفن أذ كرة طلا فلات اكنه و لانن العليت ,الو احدوورى إذا عدر السليك افيه أوقن النطييقية اضر على السك . 
(و لو نقص مختاراً أو لاء نقص الأجر و يحتمل التمام مع العجز عن الإتمام) .)1١(‏ 


والويق كن أنفه قدر كور إلى أن يرفع القذر متقرّباً بالزائد لرفع القذر لا بالتكرّر. و مقطوع الأنف من الأصلء و فاقد الماء زائداً 
على الفرض يسقط حكمهماء و لو بقى شى ء من أعلى الأنف أتى بعمله. و الأقوى فى النظر استحباب الإتيان بالميسور إذا 


-١‏ ما بين القوسين ليس فى ١س‏ )» (م). 

.1١١8 :* الصحاح‎ -7 

- مجمع البحرين ©: 50. 

عت لسان العرت بد عن 

ه- مجمع البحرين 10 /9؟. 

#- الصحاح 6: 1888. 

1- النهايه لابن الأثير 3: 84 مجمع البحرين 2: /77. 
8- المصباح المنير ؟: 208: مجمع البحرين 8: /77. 
4- ما بين القوسين ليس فى «س؛ء ١م1.‏ 

٠‏ ما بين القوسين ليس فى «س؛»ء «م/. 


151١ ص:‎ 


تبذرك نشي الأعور زو بسنا حفول الجر غلى نسي العمل لو عض أجد الطرقىىى المتققق فى أسن النتكر بو لو تقار 
كك 


وتوت البالعه فق النشيضيهو الاسكا نبو لرعها بالمقاف نقتا برفع القذر دون العدد فلا بأس. 
وغبيل الكنيى و اليفمقيةو الانشفاق مسنم سغله بجوو الأثناة بإحداها دوق الأخرى: 


(و له الإتيان بما شاء من الصور السبع, و يتقدّر الأجر بمقدارهاء و قد يجعل للضم أجراً آخرء فيكون بين الواحد و الاثنين و 
الأربعه» و نحوها جميع السئن الداخله فى العبادات و الخارجه فى أن الظاهر منها عدم اشتراط الضمّ عمنًا بظاهر الإطلاق) (5). 


و لو دار الأمر بينها قدّمت المضمضه و الاستنشاق على غسل الكفين» و المضمضه على الاستنشاق (فى وجه. و لا يلزم الترتيب 
بينهاء إلا- أن تقديم الغسل على المضمضه. و هى على الاستنشاق أفضلء و إجزاء غسل الكفين و المضمضه و الاستنشاق و 
البسمله فى جميع الطهارات غير بعيد. 


و يقوى اعتبار طهاره الماء فى الأسخيرين» و الحكم مقطوع به فى الأوّلء وعدم الخلل من جهه المكان و غيره على نحو ما فى 
أفعال الوضوءء و فى غسل الكفّين كلام. 


ولو أتى بغسله ممما فيه غسلتان أو أكثر ثم أحدث بما فيه أقلّ احتمل العود من رأس. و الاكتفاء بالإتمام. 


وافى إفساة الحدث مااسيقه من السستن مق غطل كتين و مقيشه و اسشسقاق وجهان»ى لعل القول به لأ سهما فى غسل الكفيخ 
أقوى) (0. 


وامثها: تثنيه الفسلاث فى الأعضاء المكسوله؛ لأنُ الواحذه مجرعه قطعاء و النثليث بدعه ضروره من المذهب. 
-١‏ ما بين القوسين ليس فى «س)» «م). 


١؟'-‏ ما بين القوسين ليبس فى اس )2 ١م).‏ 
ما بين القوسين ليبس فى اس )2 «م). 


ص: كن 


ولا تكون الغسله ثانيه حتّى تكون الأولى تامّه. فلو أتى من النواقص بألف لم يحرز غسله إلا بعد (حصول التامّه) (1). و لا تكون 
الشالثه ثالثه إلا بعد تمام الثنتين. و إِنّما تفسد الغسله بقصد التثليث قبل التمام من جهه فوات التيه. و الصبات و إن بلغت ألفاً لا 
تحصل بها غسله إلا بعد التمام (5). 


و الرمستان للعضو كله غسلتان» و لو رمس بعضاً بعد بعض فلا تحتسب غسله إلا بعد تمامها و يحصل التعدد بالمختلفين رمساً و 
صَبَء و بالمبغضين و المختلفين. 


و لو قصد بالإدخال واحده و بالإخراج أخرى احتسبتا ثنتين» و لو جمع بينهما فى بعض و خصٌ أحدهما بأحدهما كمّل الناقص 
بعد الإخراج و الأحوط أن ينوى بأحدهما فقط (9). 


والو هدر كها اناما سه كسيد الفولةو سكو تتفك العاف خاة كيالو كافك وإنسده بالميكدى الأخر م السو 
و احتساب الدفعات و الجريات غسلات» بعيد عن العرف؛ لأنّها من عمل الماء. 


ولو ظهر نقص فى الغسله الأولى و قد أتمٌ الثانيه أمكن الاجتزاء بهاء و لو ظهر نقصها فى أثناء الثانيه أغنى الإتمام بقصد الأولى و 
تكون واحده. 


ولو قصد بالصبات المتعدّده غسله واحده؛ فظهر فى بعض ما تكرّرت عليه خلل فى صبه السابقه لرفع الخبث بها أو غير ذلكك 


ولو أتى بالثالثه منويّه الضمٌ فى ابداء الوضوء فسدء و لو نواها فيه حتّى بلغ محلّها و لم يأت بها فسد الوضوء أيضاًء و لو نواها مع 
البعض بطلء و صخ غيره إن لم ينتفٍ شرطء و لو نويت منفرده بطلت» و صمح الوضوء على الأصحم. 


و يحتمل تحصيل الأجر بغسل بعض العضو مع تعذّر المتتممء و مع بقاء تيشّره يضعف الاحتمال. 
-١‏ بدل ما بين القوسين فى «ح): الشمول 


-١‏ فى ا الاستيفاء. 
؟- فى لح زياده: أو كليهما احتياطاً. 


ص: بوذن 


ولا تكرار فى المسح.ء ولو كرّر بقصد السنّه أبدع, و إن أدخله فى نيه الوضوء أو المسح أبطلء و مع الامنفراد يقوى صححه 
الماضىء و بطريق الاحتياط دون الوسواس لا بأس به. 


ووحريا فيا ءا يار فى الختواددر يدري راوها ذيااق الغو الاميق لو اوها برضم الوا االيدططاو رك والجده امكن الاكقار 
بها عن الفرضء و إضافه ثانيه السنه إليها. و لور شك فى كونها أولى أو ثائية والم يكن كتين الشك بتى على أنها أولى وعمل 
عليها. 


و منها: بدأه الرجل بل مطلق الذكر بظاهر الذراعء و المرأه بل مطلق الأ-نثى بباطنهاء و كأنّه لأنّه محل قوّته. و محل زينتها؛ 
لاغولوق الشرق باتكلاف ما يراك متهم 


و يحتمل أنْ الظاهر (1) أولى فيهما و تركك فى النساءء لأنّ التنبيه للرؤيه فى ثانى الفعلء و الباطن أحرى بالستر بالصبٌ أو بالغسله 
الأولى أو ببعضه أو ببعضهاء وجوه فى الخبر (7) و () و رجحان الكل أقوى فى النظر و لو جمع بين بعض السنّه و غيرها. 


و فى الرمس دفعه تفوت السنّهه و احتمال اعتبار القصد مطلقاً أو مع اختلاف السطوح بعيد؛ و لعله سرّ عدم ذكره فى أخبار البيانء 
والو غمله فين بك دون الخرى تبغقبت الستهة و لو داز الأمر بينهما قدت يمتاهما. 


والأقوى السقوط فى الخنثى المشكل ل وتو 00 بين العملين بعيد فى البين» و لو بدأ ببعض الظهر 
مع القدره فضلًا عن العجز أو البطن قوى القول بأنّهِ أتى ب ببعض الراجح 


و منها: الدلكك مع عدم ترف وصول الماء عليه» و مع التوقف يجب كسائر المقدّمات. 
و منها: المسح مقبلًا لا مدبراً فى الرأس من الأعلى إلى الأسفل (و من الأسفل إلى الأعلى فى القدمين. 
ومنها: البدأه بالأعلى قيما تجوز البدأه بالأسفلء كالأعلى الإضافى فى الوجه و اليدين و أعلى الرأسء و يجرىق نحوه فى أبعاض 


أعضاء الغسل و التيمم» لقوله 


-١‏ فى اح): الظهر. 
"- التهذيب :١‏ علاح 197 الفقيه :١‏ «"اح ٠٠١‏ الوسائل :١‏ 78" أبواب الوضوء باب 50 ح ١‏ و 5. 
*- و فى اح» زياده: لأنْ المذكور فيه مطلق البدئه بالوضوء. 


ص: رك 


عليه السلام فى الاحتجاج على استحباب البدأه باليافوخ: (أنذا نما يدا اللهه 33 جاء علق إزاده اداه بالخلق »و أن الأعلى متقدّم 


و منها: تقديم شنّ الماء» أى تفريقه حين الصبّ. 
و منها: تقديم الأخذ من بلل اللحيه على غيره مع الجفاف. 


و منها: مسح القفا بعد تمام الوضوء بكفٌ من ماء ليكون بذلكك فكاكك رقبته من النار. و حمل ما دل عليه على التقيّه أولى) 0 
و فى القدمين من أطراف الأصابع إلى الكعبين. 


و منها: المسح بمجموع باطن الكفين. 


و منها: مسح الرأس بمقدار عرض ثلاثه أصابع منضمّات و ينقص الأجر بالثلاثه بمقدار النتقص فيهاء و غير المستوى يرجع إلى 
المستوى فيهاء و يلحظ كل ما يناسبه. 


و منها: غسل الوجه باليد الواحده» و أن يكون باليد اليمنى. 

و منها: تخصيص الناصيه و هى ما أحاطت بها النزعتان بالمسح. 

و منها: فتح العيون حال الوضوء. 

و منها: إشراب العيون ماء غسل الوجه. 

و منها: صفق الوجه بالماء من غير إغراق. 

و منها: التعمّق فى الوضوء فى الجمله جمعاً بين القول و الفعل (). 
و منها: تخليل الأصابع. 

و منها: تخليل الأظفار من غير بلوغ حدٌ الوسواس. 

وعنياة الوشيوء بالضاء الباوة: 


و منها: تقديم مسح القدم الأيمن. 


.١ أبواب الوضوء ب 8ح‎ 10 :١ ه؟ ح 4ل الوسائل‎ :١ الكافى *: 7ح هه الفقيه‎ -١ 
جميع ما بين القوسين ليس فى ١١س اء (م).‎ -1 
فى «س») و (م): التعميق فى تحمّله فى الوضوء.‎ -' 


ص: 16 
و منها: المتابعه بين الأعضاء و بين أبعاضها. 
وعنياء تخليل الشعر الحفيت دون الكت :و قبل بابتتحبابة فى الكليق أبفا 117 


و منها: كون ماء الوضوء لواجباته و سننه و الظاهر خروج ماء الاستنجاء منه مدّاً من غير زياده ولا نقصء و لو نقص أو زاد على 
الوابكن فيا أت فى الله على الأقوق. 


ولو زاد على المدّ أتى بالسنّه فى المقدار, و خالف فى الزياده» و تحتمل المخالفه فى الأصل مع الإدخال فى التيه. 
ولو طالت أو غلظت أعضاؤه أو قصرت أو ضعفت زاد أو نقص بالنسبه إلى مستوى الخلقه. 


ولو أريق من المقدّر أضيف إليه ما يتمّمه. و ينبغى القسمه على النسبه بين الأعضاء. و مقطوع بعض الأعضاء ينقص بقدره؛ و 
زائدها يزيد بقدرهاء فمن كان له أربع أيدى و وجهان سنّ له مدّان, و الظاهر أن التبعيض فى جميع الأفعال القابله له يقتتضى 


تبعيض الأجر. 
و منها: قراءه «إنا أنزلناه) أوَلَا أن لخر او مط ليخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمّهء و يقوى أن الجمع أجمع للأجر. 


و متها قرادة أبه الكرسق بحدهة و الأو أن يكون إلى خالدوة؛ ليعطن ثوات أربعين عاماء و يرفع له أربعون درجه. و يزوج 


أربعون حوراء. 
و منها: أن يقول بعد الفراغ: الحمد لله ربٌ العالمين. 


و منها: المحافظه على الأذكار و الدعوات الموظفه فيه» فعن أبى جعفر عليه السلام: «إذا وضعت يدكك فى الإناء فقل: بسم اللّه و 
باللّه الله اجعلنى من التؤابين و اجعلنى من المتطهّرين. و إذا فرغت فقل: الحمد لله ربٌ العالمين» (5). 


(و عنه عليه السلام: «إذا توضّأت فقل: أشهد أن لا إله إلا اللّهء اللهم اجعلنى من 


.١100 :١ تذكره الفقهاء‎ -١ 
أبواب الوضوء ب 78 ح ”؟.‎ 598 :١ تلاح 2197 الوسائل‎ :١ التهذيب‎ -1 


ص: 18 
اللوابيق ةو اتحطلكى هن المتطور ريو الحم للد روث العالمية) 3لملوساورذ وق أبكال ذلك كين 


والأو المحافظه ما روى اده الحنفثه ُ أ الم مند* عليه السلا 09 أنه : الإناء فقال: )0 الله للقيو البحيك 
عن ابن > عن امير الموسين كي م من بسم ١‏ 
لله الذى جعل الماء طهورا ولم يجعله 7 (5). 


نغ تمضمض فقال: «اللهم لقَنى حتجتى يوم ألقاك, و أطلق لسانى بذكركك». 


ثم استنشق فقال: «اللهم لا تحرّم على ريح الجنّهء و اجعلنى ممّن يشم ريحها و روحها و طيبها» ثم غسل وجهه فقال: «اللهمُ بتيض 
وجهى يوم تسود فيه الوجوه. ولا تسوّد وجهى يوم تبيض فيه الوجوه. 


ثم غسل يده اليمنى» فقال: «اللهم أعطنى كتابى بيمينى و الخلد فى الجنان بيسارى و حاسبنى حساباً يسيرً ثم غسل يده اليسرى 
فقال: «اللهم لا تعطنى كتابى بشمالى» و لا من وراء ظهرىء و لا تجعلها مغلوله إلى عنقى, و أعوذ بكك من مقطعات النيران». 


ثم مسح رأسه فقال: «اللهم غشّنى برحتمكك و بركاتكك). 
ثم مسح رجليه فقال: «اللهم ثبت قدمى على الصراط يوم تزلٌ فيه الأقدام؛ و اجعل سعيى فيما يرضيكك عنّى). 


ثم رفع رأسه فقال: «يا محمد من توضّأ مثل وضوئى هذا و قال مثل قولى هذاء خلق الله له من كل قطره ملكاً يقدّسه و يسبحه و 
يكبره لك فيكتب الله له ثواب ذلكك إلى يوم القيامه» (8) و (8). 


.١ أبواب الوضوء ب 78ح‎ 598 :١ الوسائل‎ 2١ ح١8‎ :١ التهذيب‎ -١ 

؟- فى «ح) زياده: وقد يستفاد منه على إراده معنى المطهّر أن كل نجس عيناً أو متنجس لا يُطهّر و يجزى فى لفظ النجس 
الإتيان بأحد الصيغ الأمربع» و كذا فى محتملات ألفاظ السئن فى عوارض الهيئات من الحركات و السكنات مثلنًا. و إن قصد 
إحدى معانى المحتممالات مجز. 

*- فى «ح) زياده: مبنيىئ على الحقيقه أو إراده البدل. 

ع- الفقيه :١‏ 7ح عل التهذيب :١‏ "اه ح 107, الوسائل :١‏ 787 أبواب الوضوء ب ١18‏ ح .١‏ 


- فى ١ح‏ زياده: ثم إن دخل الصفا و الإخلاص فى وجه الشبه اختصٌ بالمقرّبين. 


ص: /94 


و يحتمل قوله عليه السلام الاكتفاء فى القدمين بدعاء واحدء و التكرار مرّتين» و فيه الحزم» و تحصيل الجزم, غير أنه على الفرض 
الأول ينبغى إفراد القدم و على الثانى تثنيته» و ما فى الخبر من قول محتّرد «كفى الإناء فقال» يعطىء أنَّ الدعاء بعد الفعل؛ و 
الظاهر بعد التأمّل جوازه قبل و بعد و فى البين» كما يعطيه إطلاق «من فعل و قال» و ربما ظهر من إجرائها على نحو البسمله تقدّم 
القول على الفعل. 


و قد يقال: بأن تبعيض الأقوال القابله له يبغض الأجرء و أنّه يؤجر على الإتيان بالمعانى بألفاظ أخرء لا سيّما مع العجز فى جميع 
الأقوال المأثوره كما ينبئ عنه اعتبار التراجم. 


المقام التاسع: فيما بكره فيه 


وهو أمور: 


منها: الاستعانه و قبول الإعانه و تتضاعف الكراهه بزياده القرب إلى الفعل» و شدّه التأثير و تضعف بخلافهماء و تشتدٌ بشدّه 
الطلنوو شكى معنف و كذا كترء ااانه .و قلعيو بقذة الفعان واضعفه و كذا ,استكتاق السصين الإغانه على البعيق 27 
عدمه و تحصل بوجوه: 


أوّلها: و هو أشدّها الصبّ على عضوه. و هو يتولّى الإجراء (أو بالعكس مع استناد العمل إلى الأصيل) (1). 

ثانيها: الضصت فى كنه أو فى غيرة ما يباشر به القسل : 

تالنياة فى الكف الذى يداو منه إلى لكلف الآخر. 

رابعها: الإعانه على رفع الكت الغاسله أو الماسيحه أو ترظرن الأعقباء أو رفع الحاجب أو رفع الثياب. 

خامسها: تقويه الغاسل و الماسح من دون أن ينسب الفعل إلى غيره أو إلى المجموع. 

ساذسهاة باقى روت الاستعاتهة و تختلق كراهتها شدة و عقا باخعلاف القرت: إلى القعل و البعد عنه إلى غير" ذلكق مثا موز 


فى تسريه الكراهه إلى المُعين بحث. و متى 


-١‏ ما بين القوسين ليبس فى «س)» (م). 


ص: /1 
أسند الفعل إلى الغير فقط مستقلا أو أسند إلى المجموع دون الجميع بطل. 


والمعدّات البعيده لا كراهه فيهاء فلا كراهه فى إباحهء أو دلاله. أو تخليه. أو عمل إله أو وضع فى إنيه» أو حملها قبل التشاغل» 
ونح و ذلك. 


و منها: الوضوء فى المسجد من البول و الغائط (مع وجود تمام البدن أو بعضه أو بعض الأعضاء موضّدئه أو لا فيه و إن لم يكن 
الرفوء قيفو أولى عند عسل الأحداث الى له فى المكث 113 جدرية) الل 


و منها: الوضوء فيه من حدث لم يككن فيه (مع حصول الأعضاء فيه و بدونه فى المقامين» و تشتدٌ الكراهه بإتمام العمل» و تضعف 
معه إذا قلّ» و تشتدٌ فيما كان أفضل. و تمشيه الحكم إلى قباب المعصومين عليه المعوّل؛ و إلى كل مكان شريف ممما يحتمل. 


و منها: تأخير الوضوء إلى دخول وقت الصلاه؛ لاقتضائه عدم توقيرها) 0). 


و منها: التمندل» و يقوى أنه من باب ترك السنّه لا فعل المكروه؛ و عن الصادق عليه السلام: «من توضأ و تمندل كان له حسنه 


و منها: زياده التعممّق فى الوضوءء لورود النهى عنه» و يحرم إذا بلغ حدّ الوسواس. 

و منها: شدّه صفق الوجه بالماء. 

و منها: استبطان الشعرء كثيفاً أو خفيفاً إلا للاحتياط فى استغراق البشره الخارجه. 

و منها: استعمال الماء المحترم» كماء زمزم لا بقصد الاستشفاء فيستحبٌء و لا بقصد الإهانه فيحرم» و ربما بعث على الكفر. 
و منها: صبّ ماء الوضوء فى الكنيف أو التوضؤ فيه و لإلحاق باقى النجاسات و القذارات وجه. 

و منها: استعمال الماء الآجن الذى أفسده طول مكثه أو مطلق القذر. 

-١‏ و فى نسخه بدل الحجريّه زياده: أو لا. 

"- ما بين القوسين ليس فى «س؛ء ١م1.‏ 


"- ما بين القوسين ليبس فى ١١س‏ ا)» (م). 
*- الكافى “: ١٠/اح‏ #» الفقيه :١‏ ٠ح‏ ه١٠‏ الوسائل :١‏ 77# أبواب الوضوء ب 8ح ه. 


ص: 14 

و منها: استعمال الماء الممزوج بالمضاف أو التراب حتّى يتوهّم فيه الخروج عن الإطلاق (0). 

و منها: استعمال الماء المستعمل فى غسل الجنابه. 

و منها: استعمال ما مات فيه حبّه أو عقرب أو وزغه من الماء القليل. 

و منها: استعمال ماء البثر إذا وقعت فيه نجاسه و لم تغيره» و لم ينزح منه المقدّر. 

و منها: استعمال ماء فى يَِ مُتّهم بالنجاسه. 

و منها: استعمال ماء محتاج إليه لسقى نفس محترمه أضرٌ بها العطشء و لم تشرف على الهلاكك. و إلا حرم و فسد. 


و منها: استعمال الماء المشمّس الذى اكتسبت حرارته من حراره الشمس و بقيت فيه» و هو من الماء القليل» مما لم يكن فى إنيه 
أو فيهاء منطبعه أولا. 


و منها: استعمال سؤر مطلق ما لا يؤكل لحمه بالأصل أو بالعارض. 

و منها: استعمال سؤر خصوص الجل أو أكل الجيّفء و قد يلحق مطلق الخبث و تشتدٌ إذا اشتدٌ و تضعف إذا ضعف. 
و منها: استعمال سؤر الحائض المتّهمه. و كل منّهم. و قد يلحق بهما كل من لم يكن مأموناً ولا سما النفساء. 

و منها: استعمال» سؤر الدجاج. 

و منها: استعمال سؤر البغال و الحمير. 

ومنها: استعمال سؤر الفأره. 

و منها: استعمال سؤر الحتّه. 

و منها: استعمال سؤر ولد الزنا مع الثبوت شرعاً لا بمجرّد رمى الألسنء فإنْ الاحتياط عنه حينئذٍ خلاف الاحتياط. 


و منها: استعمال ماء فى إنائه فيه تماثيل أو فضه. 


-١‏ فى «ح) زياده: و منها: الردّ فى الغسل إلى جهه المرفق بعد الابتداء بالأعلى. 


٠٠١ ص:‎ 

و منها: استعمال المياه الحارّه الكبريتثه. 

و منها: استعمال ماء غساله الحمام و لا سيّما ما فى الجيّه ()» و تقوى الكراهه بقوّه احتمال النجاسه. 
و منها: استعمال ما أصابه بدن المخالف. 

و منها: استعمال غساله الاستنجاء و تشتدٌ باشتداد القذاره. 

و منها: استعمال غساله من غسله مسنونه لمتنتجس تزيد على الفرض. 


و منها: المسح مدبراً فى الرأس و القدمين (و ربما يقال بأفضليه جعل طول الكفّ أو عرضه على الطول دون القسمين الآخرين 
م6 


و منها: تقديم مسح القدم اليسرى على اليمنى» و أقل منهما كراهيه الإتيان بهما دفعة. 


و منها: غسل الوجه باليسرى أو بالكفّين معاً. 

المقام العاشر: فى الأحكام, 

اشاره 

و فيها أبحاث: 

أحدها: ما لو شك فى حدث أو طهاره أو إباحه مثلًا 

اشاره 

وله أقسام: 

[القسم] الأوّل: إذا تين (سبق طهاره أو إباحه أو حكم بهما شرعاء أو علم بهما مع جهل مدركه) و ظنّ أو توهم أو شك فى الحدث 


[القسم] الأوّل: إذا تيقّن (سبق طهاره أو إباحه أو حكم بهما شرعاًء أو علم بهما مع جهل مدركه) 00 و ظن أو توم أو شكك فى 
الحدث 


فإنّه يبنى على الطهاره. 


(و إذا تيقّن حدثاً أو أخذه عن طريق شرعيّء و شكك فى حدوث غيره مع تخالف مقتضاهما عدداً أو جنساً أو ظنّ أو توهم بنى 
على الأوّلء و كذا الطهاره) (9). 


وإذا أقام الشارع الظنَّ أو الشكك أو الوهم مقام اليقين جرى عليه حكمه كالصادر 


"18 :© الجّه بالكسر: الماء المتغئر» أو الموضع يجتمع فيه الماء و الركنه المنتنه» القاموس المحيط‎ -١ 

"- ما بين القوسين أثبتناه من «١ح)»‏ وأيضاً فيه: و فى تسريه حكم الكراهه إلى الوضوء و مطلق العباده مما سبب كراهته ناشئ منها 
لا من أمر خارج عنهاء فيكون تركها خيراً من فعلهاء لتأديته إلى ارتكاب أمر تركه أهمٌ من فعلهاء و قد تبتنى على رجحان التركك 
إلى بدلء أو تعلّقها بالشخصء أو ترك المقارنات» أو إراده أقليه الثواب بالنسبه إلى أصل الطبيعه. 

'"'- بدل ما بين القوسين فى اس )ء (م): الطهاره. 


ما بين القوسين ليس فى اس )2 «م). 


ص: 6١١‏ 
من كثير التردّد» و كالخارج من البول أو المنى قبل الاستبراء الشرعىء و الخارج من الدم مع احتمال الحيضء مع عدم مانع يمنع 
عن الحكم به. فإنّ الإدراكات الثلاثه هنا قائمه مقام اليقين» و كما فى غير ذلكك مما حصل فيه ظنّ من طريق شرعى. 


القسم الثانى: إذا تيقّن الحدث (أو الحكم أو العلم» و شك أو ظَنّ أو توّهم) الطهاره؛ فالبناء على الحدث 


القسم الثانى: إذا تيقّن الحدث (أو الحكم أو العلم» و شكك أو ظنّ أو تؤهم) )١(‏ الطهاره؛ فالبناء على الحدث 


مالم يجر عليها الشارع حكم العلم» كالحكم بالطهاره لكثير التردّد» أو لمضي عاده أو قضاء وصفء أو عمل بروايه» و إن كان 
المظنون الحيض. و الظنّ علم إذا كان عن طريق شرعىء كإخبارها عن حالهاء أو كشهاده العدلين على الناسيه أنّ الأيَام تجاوزت 
العاده فمتى ثبت الحيض نزم الوضوء للصلاه مع الغسلء و كثره الظنّ و الشكك و الوهم يلغى اعتبارهاء و يبنى على الطهاره. 


ولو طرأ عليه الحال فى أثناء العمل أو بعده بنى على صححته. و فى الحكم بصححه ما بعده و صححته لو علم بقدم مأخذ الشكك 
إشكال. 


القسم الثالث: أن يتيقّنهماء و يشك فى المتأخر أو حكمهما شرعاً أو على الاختلاف من دون مثبت شرعى مع التعاقب و وحده العدد» 


و هذا لا يخلو من حالين؛ لأنّه إِمَا أن يعلم حاله أو يحكم به بطريق شرعى فيما تقدّمهما من حدث أو طهاره؛ فيقوم احتمال البناء 
على نحو ما تقدم, نظراً إلى أنَا قد علمنا ثبوت المتقدّم و شككنا فى ارتفاعه كليا؛ لعدم العلم بطروء الرافع على قسميه معاً 
فيحكم ببقائه استصحاباً إلى أن يعلم بطروء الضدّ عليهما معاًء و لأنّه قد علم انتقاض الأوّل و لم يعلم بانتقاض الثانى. 

و احتمال العمل على خلافه؛ نظراً إلى العلم بانتقاضه و الشكك فى تجدّد حكمه؛ فيستصحب عدمه و لأنّ الأصل بقاء الضدّه و 
عدم فصله بين المتماثلين» و لأنّ أصل النقض معلوم دون نقض الناقضء و الأصل عدمه. 


-١‏ بدل ما بين القوسين فى «س)ء (م): ويشكك. 


٠١.١, ص:‎ 


و فيهما: أن الاستصحاب إن أريد لحكم الجنس فلا وجه له؛ لأنّ الجنس لا انفراد له عن الفصلء و يتّحد مع الشخص. و إن أريد 
استصحاب حكم الشخص فظاهر البطلان. و ترجيح الأخر بترجيح التأسيس على التأكيد غير حكم )١(‏ التأسيس؛ لأنّه من النكت 
البياتيه التى لا مدخل لها فى الأمور الشرعبه. 


و إِما أن يجهل الحال فلا يعلم بحاله السابق كيف كانء و لا يثبت عنده بوجه شرعىء و فيه يتعارض الأصلانء و هو و ما تقدّمه 
سان, فلا تستباح به غايه. 

أمّا لو ثبت تاريخ أحدهما بطريق شرعى و جهل تاريخ الأخر مع العلم بعدم المقارنه» أو احتمالهاء قيل كان البناء على حكم 
المجهول؛ لأصاله تأخَره عن وقت المعلوم و مع احتمال المقارنه تكون هى الأوفق بقواعد الأصول فيحكم بالبطلان قطعاً. 


و فبه: أنْ أصاله التأخر إِنّما قضت بالتأخير على الإطلاقء لا بالتأثر عن الأخير» و مسبوقيته به» إذ وصف السبق حادث؛ء و الأصل 
عدمه؛ فيرجع ذلكك إلى الأصول المثبته» و هى منفتِه» فأصاله عدم الاستباحه» و بقاء شغل الذمّه سالمان من المعارض»ء و لذلكك 
أطلق الحكم فحول العلماء فى مسأله الجمعتين» و مسأله من اشتبه موتهم فى التقدّم و غيرهاء و فى مسأله عقد الوكيلين و غيرهاء 
أو المشتبهين فى سبق الكمال على العقد و تأخّره؛ و لم يفصّلوا بين علم التاريخ فى أحدهما و عدمه. 


و الظاهر تتخضيض .هذه المسائل بغير كثير الظنٌ أو الشك أو الؤهمه و يبت عو على الضصه» :و #خضيص البناء على حكم الخدث 
بما إذا لم يدخل فى العمل المشروط أتمه أو لم يتمّه بالنسبه إلى ذلك العمل هو الوجه. 


و أمّا بالنسبه إلى ما يأتى من الأعمال فوجهانء و الحكم فى غايه الإشكالء غير أن القول بالبناء على الصححه فيما سيأتى أقرب 
إلى الصواب. و بناء الوجهين على فهم 


-١‏ فى ٠اس)»‏ ١م):‏ محكم. 


٠١7” ص:‎ 


المراد من قولهم عليهم السلام: «أنّ الشكك بعد الدخول فى عمل آخر لا اعتبار له» (1) فهل يفهم منه البناء على الحصول مطلقاً 
فيسرى إلى المدخول فيه و غير المدخول فيه. أو مقيّداً فيختصٌ بالمدخول فيه. 


وعدم الحكم بالطهاره إِنّما يقتضى عدم الحكم بثبوتها و بطلان المشروط بهاء و لا يقتضى الحكم بثبوت الحدث إذا لم يكن 
مختضّاً بالعلم محكوماً به شرعاًء فلو نذر ماءً لطهاره المحدثين أو أوصى بوصيّه لهم أو نحو ذلكك لم يحتسب الدفع إلى الشاكك 
و إن كان بحكم المحدث بالنسبه إلى الغايات» و هذا الحكم جار فى جميع الطهارات الرافعه و المبيحه بالنسبه إلى جميع 


الأحداث. 


وأقافى طهارء الحبث كما إذاعلم تطهير القوب أو النندن أو الأرضن أو غبرها واصحسهاء بو شك فى اسايق #التحكم بالطهاره 
كالحكم بالحدث هناك لا ينتقض إلا فى صوره واحده.؛ لأنّْ الطهاره هنا أصل بخلاف ما سبق. 


و حكم جهل التاريخ و علمه جار فيه و كذا احتمال ملاحظه الحال السابق و تسريته إلى ما اختلفت أحواله فى موافقه الأصل و 
مخالفته كما فيما تكرت جلاليته» و استبرائه غير بعيده. 


والاترقريي هده ارنوواك ا الأال وروجه الكوض وو لمكن و اماوميا و وحدابما: ولو سبق العلم بتقدّم شىء و 
تاتحره ثم طرأ الشكك غير متذكر لسبب العلم بنى على علمه على إشكال. و إن ذكر سببه» و رأى أنه غير قابل لترتّب العلم فلا بناء 
عليه؛ لأسن المراد بعدم نة نقض اليقين بالشكك عدم النقض بالشكك الطارى بعده بقسميه ما اقترن بسبب الاستدامه و غيره دون 


الطارى عليه و الظاهر عدم الفرق فى شكك الصلاه و الوضوء بين المنصوص عليه و بين غيره لظاهر الإطلاق. 
القسم الرابع: إذا جدّد الطهاره ندباً 


(أو وجوباً بالعارض و هو أقوى صبّحه؛ لأنّ لزوم تعيين الوجه فى الوجه على فرض اعتبار الوجه بعيد) (1) مرّه أو مرّات فعلم 


-١‏ الوسائل ه: 57" أبواب الخلل الواقع فى الصلاه ب 77 ح ١‏ و7 و". 


؟- ما بين القوسين ليبس ١١س‏ اء (م). 


ص: ع١٠١‏ 


الاختللاف بواحده بغير الحدثء لا يدرى أنها أصائه أو تجد بد نه أو أتقى بطهاره زعم أنها أصائه فظهرت تجد يدنه وعلم الخلل 
فى إحداهما. فالظاهر الحكم بصبحه الطهاره, لإغناء )١(‏ التجديديّه. كما لو توضأ بزعم التجديديّه فظهرت أصليّه أو بالعكس. 


مرا على القول بعدم اعتبار الوجه و الرفع و الاستباحه فى التيِه فواضح. و أمٌّا على القول الأخرء فلأنٌ التجديديه إِنّما شعت 
لاحتمال بطلان الأصلئهء فتكون هى الأصلتهء و يكون الوجه داخلًا فى التِهء فيجتمع ننه الوجوب قد و النذف غابة» .و ملاحظه 


الحكم يغنى عن تنه الرفع كما تنبئ عنه لفظ التجديد. 


نعم لو ظهر الفساد مردّداً بين الحقيقيّه و الصوريّه قوى البطلانء بناءَ على عدم اعتبار الصوريه. 
القسم الخامس: لو توضَأ و صلّى ثُمْ أحدث و توضَأ و صلى اخرى ثم ذكر الإخلال فى إحدى الطهارتين لا على التعيين» 
فإن كان بينهما اختلاف بالكيفيّه مما عدا كيفيه الصوت أو العدد تطهّرء و أتى بصلاتين. 


و إن كانتا متماثلتين أو مختلفتين بخصوص الجهر و الإخفات و عيّن» صلى صلاتين» و إن أطلق كان له ذلكك على أصحٌ 
القولين» شرا ف 'اليخلفتين بالجهر و الإخفات فى الجهر و الإخفات. و أن يكتفى بصلاه واحده ينوى بها الواقع. 


ومن أوجب صلاتين بنى على وجوب التعيين» و بناءً على اعتبار التعيين بقول مطلق اتّحد النوع أو اختلف اتتحد الصنف أو 
اختلف إلا أن يفرق بين المجانس و غيره يلزم على من آخل بفريضه غير معيّنه فى يوم من أيَام عمره أن يأتى منها بعدد الايّام. 


و على ما اخترناه لو كان الفساد فى طهاره صلاه من يومء أو فى غيرها من الشرائط» أو علم فساد صلاه بغير ذلكك أو تركها من 
يوم و كان فرضه التمام أتى بثنتين» و ثلا.ثء و أربع مُطلقاً لهاء أو مردّداً بين الثلاءث على إشكال و مع لزوم الترتيب يأتى 
برباعئتين بينهما المغرب مع الإطلاق فى الأولى. 


-١‏ فى ١س‏ )» م): لاعتناء. 


ص: ٠١6‏ 
ولو كان فرضه القصر أتى بثنائِه مُطلِقاً فيها أو مردّداً كما فى السابق و ثلاثيه. 
ولو كان مرا تخير بين الأمرين و بين أن يُطلق على إشكال. 


و مع اختلااف الصلاه يختلف الحكم. و مع لزوم الترتيب يأتى بثنتين بينهما المغرب, و لو تذكر بعد الدخول كان ما عمله فى 
حز القبول» ولا حاجه به إلى تعيين التيه بل يجتزئ بذلكك التعيبن على الأقوى. 


و كذا الحكم لو كان بين مقضيه و أصلبه و بين فرضيه و نفاته» أو نفلته و نفلنه يومته» أو غير يوميّه مع اتّحاد الهيئه و الكيفته» و 
الاطلاق رخصه لا عزيمه فإن شاء أطلق و إن شاء عثيّن. 


القسم السادس: ما لو صلى كل فريضه من الخمس بوضوءء و علم فساد طهارتين فما زاد» 


مسري ع م رد الب : 0 


ا 


و إن علم الاتصال أو قام الاحتمال لزم الإتيان بخمس: ثنائيه و ثلاثيهء و رباعئتين يُطلقهما أو يعّنهما ظهرين قبل المغرب» و 
رباعيه بعده» يطلقها أو يعينها عشاءٌء هذا إذا وجب الترتيب بينها؛ لأنْها مقضئات. 


و إن كان وقت العشاءين باقيأء و لم نقل بترتيب الأداء على القضاء ء أغنى الآتيان برباعتتين يظلق فى أحدهما بين فريضتين؛ و بعين 
اي حرق ال برطاق قريها مها ل لسري أو بعده. أو يوضع المغرب بينهما 


بلحو ا ادي يات بثنائنتين» أولهما عمًا عدا العشاء, ثم بثلاثيه» ثم بثنائيه يُطلقها (أو يعتّنها عشاءً» و مع عدمه 


يضع المغرب حيث شاء) (1) و إن كان مقضراً ذ فى البعض دون البعض و نسى الخصوصيه أطلق فى الثنائيّه و الرباعيه قبل 


-١‏ بدل ما بين القوسين «ساء (م) فما زاد من غير تعيّن اتصال و انفصال. 
؟'- بدل ما بين القوسين فى ١١س‏ )» (م): عما عدا الصبح. 


ص: ٠١8‏ 
المغرب و بعدها أو عبن ما بعد المغرب للعشاء. 
ولولم يكن ترتيب كفى الإطلاق فى أحد المقامين» و لو عن المقصور فى اثنتين اختلف الحكم. 


وفقه المسأله أن الدوران فى اليوم الواحد من الثنتين فما زاد عنهما إلى الأربع؛ و فى اليومين إلى التسعه. و فى الثلاثه إلى الأربعه 
عشرء و هكذا فيما زاد ينقص واحده. ففى المختلفه (بالكم أو الهيئه, و المتّفقه) )١(‏ مع لزوم الترتيب يجب التعدّد» و فى غير 
ذلكك يكفى الواحده منويّاً بها ما فى الواقع. و بالنسبه إلى بعض اليوم, أو الأيَام أو الملفّقه يجرى مثل ذلككء. 


ولو كان فى مواضع التخيير تخير فى إلحاق حكمه بالقسم الأوّل أو الأ-خيرين» و له قصد التعيين فى الجميعء و الإطلاءق؛ و 
التبعيض. 


ولو كان فى قضاء لا ترتيب فيه كقضاء التحملء» تخثر فى الإتيان بعوض الظهرين و العشاء قبل المغرب و بعده. 


و لو قصد التعيين فى البعض» و الإطلاسق فى غيره (فلو عتين) (1) الظهرء لزم عليه رباعيه أخرى قبل المغرب ييُطلقها بين العصر و 
العشاءء أو يعتينها للعشاء و رباعيّه اخرى بعد المغرب يطلقها بين العصر و العشاء يعتنها للعشاء؛ فإن عتنها للعصرء فلا بد من رباعته 
يعيّنها للظهرء أريظلتهايين الطهرو النقانوو لابه من رياعيد أخرى بعد النعرت رطلتها بين الظهر و الفغاد أو يعيينها للعشاء» و 
إذا عتّنها للعشاء كان عليه أن يأتى برباعئتين قبل المغرب. 


وقد علم من ذلكك حال التقصير و التخيير» و لا مانع من الإطلاق مع الانحصار بواحده. و لو كان فساد الصلاه الواحده لفقد 
طهاره أو غيرهاء و فساد الصلاتين فى يوم واحد و اشتبه بين يومين أو بين أَيَام لم يختلف الحكم إلا باختلافها بالقصر و الإتمام و 
التخبير و التبعيضء و يعلم الحال ممما تقدّم؛ و لو جهل الجمع و التفريق بين الأيَام زاد 


-١‏ بدل ما بين القوسين فى «س؛» «م/: الهيئه المعدّده و الملفقه. 


"- بدل ما بين القوسين فى «ح): و لا ترتيب يعين. 


ص: 17و١٠‏ 
عليه الاحتياط فى هذا المقام. 
و لودار بين الأقلّ و الأكثرء بنى على الأقل فى وجه. و الأقوى اعتبار المظنّه فى الفراغ» و الأحوط قضاء الأكثر. 


ولوتوض]أ خمساً لكل صلاه وضوءء و علم فساد واحدء أو علم فساد صلاه من الخمس بغير ذلك فقد مرّ حكمه؛ و لو صلى 
الخمس بثلاث طهارات, فإن علم الجمع بين الرباعييتين بطهاره (0) صلَى أربعاً (7) صبحاً و مغرباً و أربعاً مرّتين (00. 


و المسافر يجتزى بثنائئتين بينهما المغرب (5): و حكم المقصّر فى البعض و المخير يظهر مما تحرّر. 


ولا ينبغى إتعاب القلم صرف العمر فى مثل هذا المقام الذى لا تعلق له بالأحكام, و إِنّما يتعلق بتدقيقات يستوى فيها العلماء و 
العوام. 


البحث الثانى فى الشك بل مطلق الترذد 


ما لم ينته إلى مثبت شرعى فى الوضوء بأقسامه؛ و يقع على أنحاء. 


ْوَل الفك فى أصلةة و حكيه أله إن شك وهد دغل قنما بتوقق أو عراب عليض قل اعماز بالنتكه بالسيه إلن الندشرل 
فيه» و بعد الفراغ منه فيه وجهان: أقواهما عدم الالتفات إلى الشككء فيسوغ الدخول به فى غيره كسائر الشروط فى سائر 
العبادات. 


الثانى و الثالث: فى الشكك فى الشطور و الشروط. و الظاهر أنّهما من قسم واحد على تأمّل فى القسم الأخيرء سوى (2) التيه؛ 
لعدم اندراجها تحت الإطلاق و ينبغى المحافظه فيها على الاحتياط؛ و ربما رجع إلى الأوّل. 


(١حافئ‏ احا زياده: أو شكك. 

أدفى ا(ح): خمسا. 

- فى «ح) زياده: قبل المغرب و أربعاً بعده. 

#- بدله فى ١س‏ ام:: قبل المغرب واثنائيه بعذه. 
ه- فى ١ح):‏ لا سيّما. 


١٠١8 ص:‎ 


و الحكم فيهما أنه إن كان الشكك )١(‏ مع بقاء التشاغل فيه عاد على المشكوكك و إن دخل فى غيره من أفعال الوضوء. و إن فرغ 
و كان باقياً على هيئته فى جلوسه أو قيامه و لم يطل الفصل عرفاًء فالحكم فيه كالسابق» و إن دخل فى عمل يترتّب عليه» أو كان 
ينبغى فعله لأ.جله فى وجه كبعض الأنوراد» أو قام من محله» أو تغر عن هيئته فلا يلتفت إلى ظنّه ما لم يكن عن طريق شرعى 
فق اقرع شكد ووه يدق فال اله 

و كثير تلكك الإدراكات فى نفس الفعل» أو توابعه (؟) لا يعتبر إدراكه فى صححه أو فساد. بل يبنى على () الصححه فى جميع 
الأقسام سوى قسمين: العلم بالوجود, و العلم بالعدم.؛ فإنّه يجب فيهما السؤال و نصب العلامات. لتعرّف الأحوالء و التزام ذلكك 
ف الكساء امغر عمى لي تاه أريات لنقازه رن انك الكتوى عزن متم صم م لحك وو إن كاذك متم ريه ادير فى 
الحكم على الخاص.ء و الكثره يرجع فيها فى غير الصلاه إلى العرفء و إن قلنا فيها باعتبار العدد» و ذو العاده يقوى فى النظر عدم 
الالتفات إلى شكه؛ مع ضبط العاده لأنّه فى ذلكك الحال أذكر. 


ولو علم ثم شكك مع معرفه سبب العلم فهو شاك و إلا كان كالعالم (و الأقوى أنّه) (6) لا فرق لظاهر الإطلاق. 


ولو شكك فيما لو عاد إليه قام احتمال البدعه عاد؛ لأنّ الاحتياط يدفعهاء كما لو شكك فى غسل العضو مع احتمال سبق الغسلتين؛ 
أو فى المسح مع احتمال فعله. 


و لو شكك فعاد فبان آنه غسل ثالث لم يلحق بالماء الجديد» على إشكال. 


و الفرق بين الكلّ و الجزء من خصائص الوضوءء و فى غيره من الأعمال حال الأجزاء بعضها مع بعض كحال الأعمال. 


-١‏ فى «ح» كذا: فى شى ء منها مع بقاء التشاغل فيه قبل الفراغ» أو الدخول فى غيره من أفعال الوضوء أو الفراغ منه» و كان باقيا 
على هيئته فى جلوسه. أو قيامه» و لم يطل الفصل عرفاً و عاد الفصل عرفاً على المشكوك. و إن طال الفصل أو دخل فى عمل. 
"- فى (ح) زياده: مع الاستمرار و عدمه. مياه و فساداء وو جود وعلما. 

“- فى اح) زياده: الوجود و. 


ع بدل ما بين القوسين فى اس )0 مم وركما قيل بأنّه. 


ص: 6.9 


ولا-فرق فى حكم الشكك بين ما يكون قبل الفراغ و بعده. ما لم ينتقل إلى حال آخرء فلا فرق بين الشكك فى الجزء الأخير و ما 
قبله» و بهذا يفترق عن العبادات الآخر. 


ولو شكك فى فعل سابق و أتى بما بعده فسد اللاحقء و إن وافق الواقع» و يعود على المشكوك. و يتم العمل ما لم يلزم إخلال 
بشرطهء و لو شكك فى السابق بعد فعل اللاحق فعاد» فبان فعله لم يعد على اللاحق مع عدم اختلال شرط. 


و العلم بالعلم و الظنّ و بالظنّ و الشكك بالشكك يرجع كل واحد إلى أصله مع الاتّحاد بالزمان» و العلم إذا تعلق بأحدها أو بالوهم 
فمرجعه إليهاء و الوهم إذا تعلق بغيره يرجع إلى نفسهء بخلاف ما إذا تعلق بنفسه فإنّه يرجع إلى غيره. 


و الظنّ إذا تعلق بالشكك أو الوهم رجع إليهماء و وهم الوهم راجع إلى الظنّ فى غيره. و بالنسبه إلى الزمان المتقدّم لا يتغير شى ء 
منها عن حاله؛ لأنّ مدخولها الإدراكك دون المدركك. و التعرّض لهذه الدقيقه الجزئيه ينفع بعض الوسواسيه. 


البحث الثالث: فى معارضه الوضوء لغيره من الطهارات 

اشاره 

و تفصيل الحال فى المعارضه بين الطهارات ينحصر فى مبحثين: 
أحدهما: فى المعارضه بالنسبه إلى المكلف نفسه. 

و فيه مسائل: 


الأولى: أن يدور أمره بيخ التطهير من الخبث الخالى عن العفو و التطهير من الحدث ثاقين بأن يرتفعا من رأس. 


الثانيه: أن يدور اله منقيدما مبغضين» كتخفيف نجاسه مجه أو متعلدة ف البدن أو فى ثوب واحد أو متعدلذة بين الثياب 
المتعدّده أو بين البدن و الثوبء و كرفع حدث أكبر مع بقاء حكم الأصغر كالأغسال الرافعه عدا غسل الجنابه. 


الثالثه و الرابعه: بين تمام الحدث و بعض الخبث و بالعكس. و الحكم فى الجميع تقديم الخبث على الحدث و فيما عدا القسم 
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فى اس 0 م له نقول. 


١٠١ ص:‎ 


دون الخبثء هذا إذا أمكن قيام التيمّم مقامه. 


و أما فى غيره كصلاه منذوره مثلًا أو مستأجر عليها مع اشتراط الطهاره المائيه فتقدّم طهاره الحدثء و كذا فى فقد التراب و نحوه 
مما يتيمم به و التمكن من التيمم فى المراتب المتأحره كالتمكن منه فى الأولى. 


ولو أمكنه إزاله شىء من الدم؛ بحيث يدخل فى العفو قدّم الحدث و التمكن من الفرض لا- يدخل فى الفرض مع احتماله 
حيث لا يضّر بحاله و أمَا لو أمكنه نزع ما فيه الخبث و الصلاه عرياناء فالخبث مقدّم أيضاً. 


الخامسه: أن يدور أمره بين الوضوء و الغسل مما عدا الجنابه و هنا يتعتين عليه الغسل؛ لأنْ الوضوء مستقلا لا يرفع حكم الأصغر 
مع بقاء الأكبرء بخلاف العكس. فيلزمه الغسل و التيمّم بدل الوضوء. 


أمّا الدوران بين الوضوء و غسل الجنابه فليس له وجه معقول (إلا على القول باستحبابه مستقلاء و وجوبه بالالتزام و فيه ينحل 
الملزم» و يتعتّن الغسل للصلاه و يجرى مثل ذلكك فى الدوران بين أقسام التيمم على نحو مبدلاتها إذا قصرت إذن المالك على 
وجه خاصء و الدوران بين الخبث و التيممم» و يجرى فيه نحو ما مر فى التيتمم) (5). 


السادسه: أن يبذوو ين الأغبال حبك لآ يمكنه سوى غسل واعدة كما إذا أجاق ضاحب الماء له تميق شسل مركديين الأغسال: 
و منعه عن التداخل؛ فيجب عليه على الأ-قوى الإتيان بذلك الواحد؛ لجواز انفكاكها بعض عن بعضء فهنا يلزم ترجيح غسل 
الجنابه على ما عداه لظيور الترضيه لاز فمدو عسل اسفن 'والقاين عاك قبل الاستساضه و الست دو كسل الانحاضيه على 
غسل المسٌء و الحيض و النفاس 


-١‏ فى ٠«س)»‏ (م): لحقق. 
"- ما بين القوسين ليس فى (س)» (م). 
"- فى «س): الفريضه. 


ضن 11 


متساويان» فيتخيّر بينهما على أصحح الوجهين. 
المبحث الثانى: فى المعار ضه بين المتعدّدين. 


ويقع ذلك فى غير المختصٌ فإِنّه يجب على صاحبه مع الوجوب عليه و يندب مع الندب مع عدم ما ينسخ الرجحان 210 
استعماله» و لا يعارضه أحد فيه. 


و يشترط (1) فى تحقّقه فى المشترك أن لا تفى حصّه أحدهم بحكمه و لا يحصل باذل للتتميم بثمن لا يضر بالحال» و لا 
يترئّب عليه ذل السؤال و على فرضه لا يجب على أحدهم () بذل حضته لغيره متجاناً و لا بعوض. 


نعم لو دفعه ميجاناً إلى غيره و لم تكن غضاضه (6) فى قبوله» أو بعوض لا يضّر بالحال وجب أخذه مع وفائه بمطلوبه. 
و كذا يتحمّق فى الماء المباح إذا لم يسبق أحدهم أصحابه فى الاختصاص به. 


والعاركه سحتق بوجو النيعلثت بالأضترى الميعليك بالكاماو بالششي و اللقان وى الامعدافه وق الادهه و الت 
الذى يلزم تغسيله فينبغى حينئذٍ لطالب الرجحان حيث لا يمكن الجمع بجمع الماء أن ينظر فى الحالء فإذا اختصٌّ أحدهم 
بالطهاره المائنه بحيث لا يقوم التيمم مقامهاء كبعض الفروض السابقه كان الرجحان فى تقديمه؛ و إلا فالأفضل ترجيح المحيث 
بالجنابه» ثم الوضوء (2). 


و أمّا الأغسال الأخر فإِنّها إذا أمكن الجمع بينها و بين الوضوء قدّمت عليه؛ لأنّ فيها ما فى الوضوء و زياده» و إلا فالوضوء الرافع 
أولى. 


و إذا اختلفت أسباب الغسل عدا الجنابه فالحائض و النفساء متساويان» و مع 


-١‏ ما بين الحاصرتين ليس فى ١١س‏ اء (م). 

"- فى «س): فيشترط. 

"ا-.فئ (ح): عليه. 

؟- الغضاضه: الذلّه و المنقصه. مجمع البحرين ؟: 117 

ه- و فى هامش ١ح)‏ زياده: ثم الأغسال الأخر إذا أمكن الجمع إلخ. 


ص: ١١7‏ 
التعارض يقترعان (1)» ثم هما مقدّمان على المستحاضه؛ و المستحاضه على الماسٌء و الماسّ على الميّت؛ لأنّ تكليف الأحياء 


و المستحاضه بأقسامها فى مرتبه واحده إلا إِنْه يحتمل تقديم ذات كبرى الاستحاضه على ذات الوسطىء و ذات الوسطى على 
ذات القليله. 


و يجرى مثله فى تعارض الأخباث أشدّها و أضعفهاء و قليلها و كثيرهاء و بدنيها و ثوبنهاء و كذا شعارها و دثارها (1) فى وجه؛ و 
هذا كله وحبن الحقاق 


وقد ينقلب الرجحانء كما إذا كان المرجوح مع أحد الوالدين, أو الزوجينء أو الأرحام؛ أو الجيران أو الأصدقاء أو الأنبياء» أو 
الأوضياء أو العلماء أو صاحب تعمء أو سابقاً بالالتماس» إلى غير ذلكقه فتعين. 


و يحتمل وجوب تقديم الأنبياء و الأثمّه عليهم السلام مطلقاًء و ربما يقال بتقديمهم على المالكك أيضاً. و ينبغى ملاحظه الميزان 
فى تحقيق أسباب الرجحان بين أصل الذوات» ثم بين الخصوصياتء ثم آحادهما بعض مع بعض بالنسبه إلى كل مدت منت 
كالجنب المتعدّد ف الأمواة المتعددين» وهكذا. 


ولو ترنّب الورود بحيث لا يثمر اختصاصاً قوى رجحان تقديم السابق فيه مع المساواه فى الرتبه. و مع الاختلاف فيها يلاحظ 
الميزان و مع المساواه فى القرب يبقى الراجح على رجحانه. 
و يلحق بالمسأله ما إذا وجد المحدثين و ليس عندهم ثمن للماء فإنّه يرجح بذل الثمن للراجح. و إذا دخل المرجوح., فورد 


الراجح كان الراجح المتقدّم إلا أن يشتدٌ رجحان المتأخر. 


(و يجرى مثل ذلك فى التيممّم» و فى التخصيص بالراجح ممما يتطهّر به» أو يستباح به العمل وجه قوىٌ و يتمشى فى الوضوءات و 
الأغيبال الستر قف 


-١‏ بدله فى «س»» (م): يقترع المتصفان. 
اك السدان بالكين ماول العس دفن النات الاك تارة ما دك هه الاساقو عورا بلقن عليه من كناد أوغيره فرق الشعان 
المصباح المنير: 1 184. 


ص: ١١7١‏ 
وخلاا-صه البحث: أن الترجيح قد يكون لرجحان المقدّمه. أو الغايه» أو العامل» أو العمل شرفاً أو عدداًء و مع التعارض يلحظ 
الميزانءو نس م البحك فى المتثاماك ن الغاباث من المسعوتات: و حمنى عله فن اللباس »و المكاق وياقي الشروط) ذكى 


البحث الرابع لو شك فيما يلزمه من الطهاره مع علمه باشتغال ذمّته بإحدى الطهارات الرافعه 


(دائراً بين وضوءء و غسل جنابه» احتمل على ضعفٍ تقديم الوضوء إن أجرينا الأصل فى مختلفى الجنس لزياده فى عدد أو 
كيف. 


ولو دار بينه و بين الأغسال الرافعه) (1) قدّم يقين الوضوء خاصًّه؛ لأنّ المتيقن نقض الطهاره الصغرى المشتركك بين الجميع؛ و 
يحتمل وجوب الجمع بين الوضوء و الغسل ينوى ما فى ذمّته؛ لأنّه لا يعلم براءه الذمّه بعد يقين الشغل إلا بذلك. و لأنّه قد يلحق 
بالأضول المقف و قد تدغل هده الساله وتحرها فى مسأله كقن الحدث الفاك فى الطهارة: 


و لودار بين غسل الجنابه و باقى الأغسال جمع بينهما أيضاً مع احتمال تقديم غسل الجنابه على نحو ما قدّمناه» و لو كان بين 
غسل ممما فيه الوضوءء و الوضوء وجب الجمع أيضاً (0. 


ولو دار بين غسل له وضوء و لم يتوضّأ له» و بين وضوء بعده غسل لم يغتسل بعده» جمع كذلك. 
ولو دار بين الجنابه من حلال أو حرام و كان عرقء حكم بطهارته» و فى صوم رمضان بوحده كقارته. 
و لودار بين غسل الجنابه و الحيض و النفاس ليجرى فيها حكم قراءه العزائم مثلا 

-١‏ ما بين القوسين أثبتناه من «ح). 


؟- ما بين القوسين ليس فى «س)»ء (م). 
كف «ح) زياده: و فيه وجه آخر يظهر مما مرٌ. 


ص: ١١5‏ 
و بين غيرهاء حكم بغيرهاء و طريق الاحتياط غير خفىٌّ. 


و لوعلم بأنّه كان محدثاً و توضٌأ و اغتسل؛ و شكك أنه قصد الصوره فى الوضوء أو الحقيقه: أو الغسل الرافع فى الغسل أو السنّه 
بنى على بقاء الحدثء ما لم يدخل فى غايه تترتّب على رفع الحدث. 


ولو ترنّب تريّبَ استحباب كما فى صلاه الجنازه و نحوهاء لا ترّب فرض و إيجاب» استصحب الحدث فى وجه. 
البحث الخامس لو قصر الماء عن إتمام الوضوء أو الغسل» 
أخذ ما اجتمع من غسل الأنوّلء و أتمٌ به» و يجب عليه غسل الخبث أُوَلًا و إحضار إناء لجمع الماء» و لو بثمن لا يضرٌ بحاله» 


فيجمع ماء الوضوء للغسلء أو الغسل للوضوء إذا وجبا. 

و كذا ماء غساله الغيره و يجب عليه تحصيلها بثمن غير ضانٌ أو ميجاناً من غير غضاضهه و لا يجب على صاحبه بذله. 

و يتسرّى الحكم إلى جميع المياه الطاهره بعد الاستعمال مستعمله فى تحصيل السنّهء أو فى رفع الحدث الأصغر أو غيره من أقسام 
الأأكبر أوطبل الخرك "كناو الاسعاء المسفمل وغيرو على الأقوف: 


البحث السادس أنه لا بلزم غسل الخبث قبل الدخول فى الوضوءء أو الأغسال الغير الرافعه, 


و إِنّما اللازم غسله عن الجزء قبل غسلهء و أمّا الرافعه فلا ينبغى التأمّل فيما عدا الحيض و النفاس و الجنابه فى أنْ حكمها ما مرّ و 
أمّا غسل الجنابه و الحيض الذى غسله و غسل الجنابه واحدء و النفاس الراجع إليه؛ ففيه وجهانء و الأقوى عدم اشتراط ما يزيد 
على غسل الجزء قبل الدخول فيه. 


و أمًا عسل المت فلا بد فيه من الغَسل قبل الشروع فيه» و مقتضى ذلك لحوق غسل 


١١0 ص:‎ 


الجنابه به؛ للأخبار (1) الدالّه على ذلككء و لأنّ المت بحكم الجنبء لكن شمول المنزله لذلكك و العمل على الأخبار المخالفه 
لظلاهر المشهور المعارضه لنفى البأمن عن الوقوق على المتتجس».و بظاهر الإطلاقات محل نظر. 


و تستوى العيتئه و الحكميه فى حدٌ المنفعل من الماء» و يقوى الاكتفاء بالتداخل فى القسم الثانى فى غير المنفعل بعد زوال 
العين. 

البحث السابع لو تمكن من ماء بكفى لبعض الأعضاءء أو لبعض أبعاضها دون بعضء لم بلزمه استعمال الماء فيهاء 

مالم يكن منتظراً للإتمام من دون فوات شرطه كالموالاه فى الوضوءء و يجرى مثله فى التيمّم على الأقوى» و يجرى الحكم فى 
وضوءات السئن و أغسالهاء كما يجرى فى واجباتها. 

ولو احتمل حصول المتمّم قوى جواز الدخولء و الأحوط خلافه. 


و لعدم حصول تمام الغرض (1) فى آحاد أغسال الميّت يحتمل ذلكك و أن يأتى منها بالممكن. و الأقوى السقوط مع تعذّر 
البدل 80 


والقاقى اداضى الأغبال فلا يقي الفكك فى عدم فائده الاستعمال» فيكون المرجع إلى التيمم. 


وفيما حكمته التنظيف من الأغسال و غيرهاء يحتمل حصول بعض الأ-جر بفعل بعض ما يترتّبٍ عليه بعض حكمته من دون 
احتسابه بعض عباده. 


البحث الثامن فى أقسام التراكيب» 
و هى بأقسامها جائزه» سوى أَنّه لا تتركب طهاره مائيه مع 
-١‏ انظر الوسائل ؟: 28١‏ أبواب غسل المت ب ١ح‏ ه وب #ح ١و‏ 5. 


"- فى ١١س‏ اء (م): العزم. 
17 فى ١ح‏ زياده: وهو الأقوى و يجمع بينه و بين البدل. 


١١8 ص:‎ 


ترابيبه لا تبعيضيه و لا كليهء فلو كان عليه غسل غير الجنابه» و قَدّر على ماء الوضوء دون الغسلء لم يجز له الوضوء ثم التيمم بدل 
الغسلء لا على نحو تركب حكم آحاد الأعضاء و أبعاضهاء و لا على نحو توجهها على رفع حكم حدث واحد؛ لأنّ الوضوء فى 
مثله ليس له استقلال فى رفع الحدث الأصغرء بخلاف الغسلء فإِنّ له استقلانًا فى رفع الأكبر بخلاف العكس, إذ لا معنى لارتفاع 
الأصغره و بقاء الأكبر, و لا لاستناد رفع الأصغر إلى المركب من الرافع و المبيح من التيمّم و يبقى حينئذٍ حكم الأصغر مستقّلا. 


فيجوز التيمّم بدل الوضوء بعد الغسل لا قبله؛ لعدم الاستباحه به مستقلا قبله» كما أنْ الوضوء لا استقلال له مع غسل الجنابه فلا 
معنى لبقائها )١(‏ مع الاستباحه و ارتفاع حكم الأصغر بالوضوء. 


وإذا حدث موجب الأصغر رفع حكم إباحه الأكبر. فلو تيمم عنها أو أحدث بالأصغرء أتى بالتيمم عوض الغسلء و لا يجتزئ 
بالوضوءء و لا يبدله و القول بتعدّد الجهه فى الإباحه فتبقى جهه دون اخرى هنا بعيد. 


نعم لو قلنا بالرفع اختلف الحكمء فرفع الحكم حيث يكون إحدى الطهارتين من الصغرى و الكبرى مائيه مستباحاً بهاء أو رافعه. و 
الأخرى تيمّما لا يضح من صوره الأربع إلا واحده. 


و فى غسل الجنابه للمبطون و المسلوسء مع مقارنه الحدثء و الانقطاع فى أثناء الغسل لو أحدث بعد تمامه احتمل إلحاقه 
بالرافع» و الأقوى خلافه» و فى الجمع بين الغسل و التيممم فى الآحاد و الأبعاض فى أغسال المت وجه. 


البحث التاسع فى أن الاستباحه بوضوء و غسل مستدام الحدث, و بالتيمم لها حذّ مقرّر فى الشرع لا يتجاوزه» بخلاف الرفع 
فإنّه لا حدّ له فيقوى لما ذكرناه القول بأنْ التيمّم و طهاره 


اق ١ح‏ زياده: إذ لا معنى لبقاء الأكبر. 


١١17 ص:‎ 


مستدام الحدث من المبيح لا الرافع؛ جمعاً بين الدليلين» و إلا لم يحدّ بحدّ؛ لأنّ المعدوم لا يعود لنفسه. و لم يحصل فى البين من 
رؤيا الماء» و ارتفاع الداء حدث جديد؛ لأنّ الأحداث محدوده؛ و لها أسماء معدوده. و ليس وجدان الماء و ارتفاع الداء من 


جملتهاء فهما مبطلان للحكم. لا مجدّدان للاسم, و بناء المسأله على مسأله عود الأعدام مما لا ينبغى ذكره فى هذا المقام؛ لأنَّ 
الأمور الشرعيه لا تبنى على الدقائق الدكمته. 

خاتمه: فى الأحداث» 

اشاره 

وفيها أبحاث 

[البحث] الأوّل: فى ببانها مجمله» 


اشاره 


سيت بذلك لحدوثها أو لإحداثها حاله تمنع من الدخول فى بعض العبادات» (و تطلق على الأفعال و الانفعالات و الأعيان و 
الصفات عدميّه أو وجوديّه على اختلاف الوجهين» و قريب منها لفظ الطهاره. 

وفى بيان الحقيقى بالاشتراكك اللفظى أو المعنوى أو الملفق أو المجازى بحث طويل قليل الجدوى: و الظاهر أن الطهاره أصل 
لها) (1) و تسامى أسباباً و نواقض و موجباتء لتسبيبها و نقضها و إيجابها و هى على ثلاثه أقسام: 


القسم الأوّل: ما يترتّب عليه الوضوء فقطء 


وهو الحدث الأصغر وهوانانة امور 

أحدها: النوم. 

ثانيها: ما يغلب على العقل من جنون و سكر و إغماءء و زياده فرح أو هم أو غم أو خوف أو دهشه و نحوها. 
ثالثها و رابعها و خامسها: الريح و البول و الغائط. 


سادسها: الاستحاضه القليله بالنسبه إلى جميع الصلوات. 


سابعها: المتوسّطه بالنسبه إلى كلّ صلاه تقدّمها فى ذلك اليوم صلاه تقدّمها غسل» 


.)ح١ ما بين القوسين زياده فى‎ -١ 


ص: ١18‏ 
و هى بالنسبه إلى المستمرّه من أَوَّل اليوم إلى أخره أربع صلوات من الظهر فما بعد. 


ثامنها: الكثيره بالنسبه إلى كل صلاه لم تترئّب على صلاه ذات غسل» و هى فى المستمرّه صلاتان: العصر و العشاء. 
القسم الثانى: ما يترتّب عليه الغسل فقط» 


وعى الجطاءه وعد فاء اقلت أواتفيقت إلى غيرها من الأحدات. 


القسم الثالث: ما يترئّب عليه الوضوء و الغسل معاً 
أوّلها و ثانيها: الحيض و النفاس. 


ثالثها: الاستحاضه الكبرى بالنسبه إلى كل صلاه لم تترتّب على صلاه ذات غسلء و هى فى المستمرّه ثلاث: الصبح و الظهر و 
البكريية 


رابعها: الاستحاضه الوسطى بالنسبه إلى كلّ صلاه لم يسبقها ذلك اليوم صلاه بغسلء و هى فى المستمره؛ الصبح فقط. 

خابهاة م المقك فيذه أزيعه عفر حتفا 

(و يشترط الاعتياد فى حدثيه الأحداث الخارجه. دون خبثيتها. وفى علامات البلوغ وجهان. و ضروب آحاد النوع طلقا و 
الأنواع من الأصغرء كاحاد الأكبر» بحكم حدث واحدء بخلاف أنواع الأكبر, فإنّ الطهاره فيها عبادات مختلفه بخلاف ما تقدّم) 
لكك 

البحث الثانى: فى بيانها مفضّله» 


اشاره 


وقد تقدّم أن ضروب الحدث الأصغر ثمانيهء و لا ينبغى التعّض لثلاثه منها هناء و هى الاستحاضه بأقسامها الثلائه؛ لأنها سبج 
ء بيانها بحول الله تعالى فى أحكام دماء النساء فينحصر البحث فى خمسه منها. 


أوّلها: النوم الغالب على حاسّه السمع» أو حاسّه البصر» 


لتلازمهماء و إذا صبحت سامعه واحده؛ أو باصره» عع الشف ند عدا اقزر مد ع اي الذوق و الشمٌ و اللمسء و لذلكك لم 
يكن عليها مدار. 


.)ح١ ما بين القوسين زياده فى‎ -١ 


ص: 118 


و هو حاله تعرض للإنسان من استرخاء أعضاء الدماغ؛ من جهه رطوبات الأبخره المتصاعده بحيث تمنع الحواس الخمس الظاهره 
عن الإحساس. و الغلبه تعمّ التحقيقيه الحاصله مع حصول المنظور و المسموع. و التقديريّه بفرض وجودهما مع عدمهماء أو لفقد 


و الجامع بين الصفتين (و الاثنان على حقوء مع الحكم بالوحده. يعتبر المسامع و العيون الأربع» و الظاهر الملازمه؛ و مع الحكم 
بالتعدّد يسرى الحكم إلى الأسفل على إشكال) (5). 


و المدار على مسمّى النظر و السمع عرقاً. 
ولا-فرق بعد تحققه بين العارض خال الاستلقاء على القفاء أو أحد الجانبين» و العارض حال الجلوس. و القيام و المشىء و 
الركوب مع الاجتماعء أو الانفراج (7) أو الطول أو القصر. 


وهو حدث فى نفسه؛ علم أو احتمل صدور حدث آخر منه» أو لاو كان حدثيته لغلبته على العقل» و ربما جعل مع القسم الاتى 


و المدار على الغلبه بالنسبه إلى الطبيعه البشريّه دون ملاحظه القوه الإلهته. 


فنوم النبى صِلَّى الله عليه و آله و سلم نوم و إن بقى إحساسهه و ربما يدخل فى التقدير بفرضه كآحاد الناس» و لا يبعد إلحاق 
الأثمه عليهم السلام به. 


و لا يحكم به إلا مع اليقين أو الظنّ المتاخم معه» فلا عبره بالسنه و لا بسقوطه و لا بتطأطؤ رأسه أو انخفاضه (5) أو رؤيا أشباه 
(0) تشبه الأحلام» أو علوٌ النفسء أو سكون الأعضاءء أو التكلم بالخرافات. 


-١‏ فى «ح) زياده: فى واحده أو اثنين. 
؟- ما بين القوسين ليس فى «م)» لس ). 
'- فى «س) ((م): الانفراد. 

*- فى ١س‏ )ء (م): انخفاض أسة: 


6- فى الح): أشياء. 


١ ص:‎ 

ثانيها: كلما غلب على العقل 

من جنون أو سكر أو إغماء أو شدّه خوف أو مرض أو فرح أو ألم أو همّ أو غم أو دهشه أو نحو ذلك مما يغاب على العقل» 
فارتفاع العقل وحده من الحدث الأصغر كما أنّ ارتفاعه مع الروح من الأكبرء و يعلم بالآثار أو بالغلبه على الحواس. 

و تغنى حاسّتا السمع و البصر عتما عداهما تحقيقاً أو تقديراً ()» ولا يكفى الاحتمالء بل لا بدّ من العلم أو الظنّ المتاخم معه. 
ولو أخبره عدلان أو عدل واحدء و لو امرأه قبل الخبر» و مع التعارض يبنى على الترجيح, و مع التساوى يحكم بالحدث. 


و يعتبر زوال العقلء أو بطلا-ن تصرّفه. فالمبهوت و هو الواسطه بين العاقل و المجنون» و من طرئ عليه بعض ما سبق, مع بقاء 
عقله و ذو العقل الناقص لا يحكم عليه بالحدث. 


و هذه أحداث فى نفسهاء فيحكم بنقضهاء و إن علم بعدم غيرها من الأحداث. 
ثالئها: الريح الخارجه من المعده» 


لا من الهواء المجتمع فى حلقه الدبر» و علامتها إمّا النتن» أو حصول الصوت الحاصلين باقتضاء الطبيعه و مقتضى العاده. 
و فاقدا حاسّتى الشمٌ و السمع يقدّرانء أو يتعرّفان من حضرء و فى لزوم السؤال حذراً من تعطيل الحكم دوه هه قرم 
وقد يعلم الخروج من المعده بحصول الانتفاخ أو القراقر فى المعده أو قوّه خروجه. 


و على كل حال فالمدار على العلم؛ أو الظنّ المتاخم معه. من أىّ طريق حصلاه؛ و المدار على الخروج, فلو تحرّكت من محلها و 
لم تخرج فلا اعتبار لها و إن قاربت المخرجء و أن يكون من الدبر لأمن الفرج أو الذكرء و لا من جرح مع عدم اعتياد الخروج 
منه (7) إلا مع انسداد المخرج الطبيعى» أو مكثوريته و إن حصل فيها أحد الوصفين. 


ولو اعتيد خروجها من غير الطبيعى كان خروجها منه كخروجها منه» سواء كان 


-١‏ فى ١ح‏ زياده: و يقوى مراعاه الصوره فى الإغماء و نحوه فى حقٌّ النبيّ صلَى الله عليه و آله و سلم؛ و من حكمه كحكمه. 
-١‏ فى (ح): منها. 


١١١ ص:‎ 


فوق المعده أو تحتهاء حتّى لو اعتيد من الفم على إشكالء و لو تحرّكت ريح فخرجت من المخرج. و لم يعلم كونها من المعده. 
فلا اعتداد بهاء و لو استمرٌ الريح جرى عليه حكم المسلوس و المبطونء و لو أمكنه حصره. أو مدافعته من غير ضرر بعد دخول 
الوقت و فقد الماء وجبء و يكره فى مقام الاختيار. 


رابعها و خامسها: البول و الغائط, 


فإنّهما من الحدث الأصغر دون ما عداهما مما يخرج عن العوره ممما عدا الدماء الثلاثه (1) على التفصيل السابق من نواه أو 
حصاهء» أو حيوان» و كس اها د واللكه يما أو دواء أو دم أو رطوبات من مذى خارج بعد الملاعبه أو شبهها أو وذى خارج 
بعد البول» أو ودى خارج بعد المنىء أو قيح أو بلغم أو صفراءء أو حقنه جامده أو مائعه لم تتغر بما يلحقها باسم الغائط» و لا 
خالطها منه شى ء» أو نحوها غير ممتزجه بأحدهما. و لا عبره بالشكك. 


البلوغ (5 فإنٌ مدارهما على ذات الخارج دون الخروج و المخرج. 


و المخرج إن كان أصابا كفى فيه الخروج و لو مرّه واحده؛ فاعتياد غيره لا ينفى حكمه. و إن كان معتاداً بالعارض حتّى صار 
مخرجاً ثانياً لحقه حكم الأصلى مع انسداد الأصلى و عدمه و مع بقاء اعتياده و عدمه» و مع خروجه من تحت المعده أو فوقها. 
حتّى الفم على إشكالء و إلا يكن معتاداً بالأصل و لا بالعارض فلا مدار عليه» سواء كان فوق المعده أو تحتهاء مع عدم انسداد 
الطبيضن, 


و الظاهر أنْ الاعتياد هنا ليس كاعتياد الحيض (*) يثبت بالتكرار و لو مرّه ثانيه» بل الظاهر هنا كون المدار على التكرار مراراً 


-١‏ فى النسخ زياده: للمستحاضه. 
-١‏ فى «ح)» زياده: على نحو ما مرّ و فى البناء فى ذوى الحقو على المصدر أو المخرج وجهان, 
دفي احا زياده: و. 


ص: ١١١‏ 
و لوانسدٌ المعتاد بالأصل فخرج منه مرّه كان حدثاًء و فى المعتاد بالعارض إشكالء و لا يبعد إلحاقه بالأصلىء و لو انسدّ الطبيعى 


فانفتح طريق آخر عمل عليه و لو انفتح طريقان عمل على الخروج من أَيّهما كان. 


ولو تعدّدت المخارج و منها طبيعى و غيره؛ أو فيها معتاد بالعارض و غيره» و اشتبه الخارج لم يحكم بالحدثء و يحتمل البناء 
على الطبيعى؛ لأنّه الأصلء و البناء على الظاهر فى الترجيح للمعتاد بالعارض فيحكم به. 


ولو خرج شىء من الغائط منفردا أو مع لحمء ثم رجع إلى الباطن من دون تلطخ بشىء من الظاهر قوى القول بثبوت الحدث» و 
عدم وجوب طهاره الخبث. و أمّا لو انفتح الدبر بحيث بان الغائط فى باطنه فلا حكم له. 


والو فنك فى التخارج أنّه من أحدهما أولاء بنى على العدم, إلا فيما يخرج من محل البول من الذكر قبل الاستبراء. 


ب 


و ليست الردّه المخرجه عن الإسلام أو الإيمان بحدث (1)» فمن ارتدٌ متطهّرا ثم عاد إلى الحقّ بقى على حكم طهارته؛ و لو ارتدٌ 
فى أثناء الطهاره و لو بين أفعال السئن فعاد بنى على السابق مع عدم فوات الموالاه على إشكال. 


هذا إذا كان ملَياً لا فطريًا إن كان رجلَاء و إن كان امرأه اتّحد الحكم فيها (5) فيهماء و الظاهر إلحاق الخنثى و الممسوح بها. 


و كلما دخل فى المعده و خرج باقياً على حقيقته يبقى على حكمه السابق من مائع أو جامد, مع الخلوَ عن الخليط» و إن استحال 
إلى الغائط أو غيره جاءه حكم ما استحال إليه. 


ولو أدخل إصبعه مثا فأصاب الغائط فى باطن الدبر فإن خرج ملوّثاً ولم يصب الظاهر أحدثء و غسل الملوّث من غير استنجاءء 


و إن خرج غير ملوّث فلا حدث 


-١‏ فى «ح) زياده: ولا دوام الطهاره بعباده تستدعى نيه» بل أثره كأثر طهاره الخبث. 


؟- فى لح زياده: و. 


ص: 17 


ولا خبث, ولا استنجاءء؛ و إن خرج ملوّئاً و أصاب الظاهر جمع الثلاثه. 
البحث الثالث: فى أحكامهاء 


اشاره 


و 


وهى أمور: 
أحدها: أنه لو علم وحده الحدث و شك فى موجبه. 


فإن كان متّحد الصوره (و كانت أسبابه متعدّده لكنّها لم تكن مؤْسّسه بل مؤكده راجعه إلى حكم الواحد كأنواع الحدث 
الأصغرء و أحاد نوع من أنواع الأ-كبر» فلا تعدّد فيه. و إن كانت مؤْسّسه و لموجباتها أحكام مختلفه كأنواع الأكبر. و جهل 
التعيين» و لم يمكن استعلامه) )١(‏ اكتفى بالواحد. و نوى ما فى الواقع؛ (و إن أمكن استعلامه احتمل ذلكك لأنّ التنويع فى 
الموجب دون الموجب و ليس بعباده» على تأمّل فيه) (1). 


و إن اختلفت الصوره تعدّد الموجبء إلا أن يقضى الأصل بتقديم البعض. 


(و فى وجوب الجمع بين الأقسام المختلفه قوّه. على نحو الدوران بين التعدّد و الوحده. و بين العفو و خلافه فى غسل الخبث) 
(10) و قد مرٌ الكلام فيه. 


ثانيها: أن رفع الأحداث بجملتها مستحبٌ لنفسه» 


مع قطع النظر عن الغايات؛ و يقوى إلحاق الاستباحه المائيه به فإذا توقفت عليه غايه مستحبه أو غايات تعدّدت جهه الاستحباب 


بتعدّدهاء و إن كانت واجبه اجتمع (4 وصف الوجوب و الاستحباب معاء و إن غلب عنوان الإيجاب عنوان الاستحباب. 
ولا يعتبر تعبين الغايه» و تجزى المعتينه عمًا عداهاء و مع اشتراط عدمه فيه» فيه ما فيه. 
ثالثها: لو حدث فى أثناء الوضوء أو غيره مما يرفع الحدث 


أو ما يبيح ممما عدا المستمرٌ حدث مجانس بطل ما عمل رفعاً و إباحة» و أعاد من رأس. 


والأخدات المعريات تسن واعدوو 01 الكربات نكل صنت بحس عق هده إلآ ال رسا عمل السضن نو التفاس سا 


واحداء فلو حصل من أفراد ذلكك الصنف فى ضمن 


-١‏ ما بين القوسين ليس فى ١١س‏ )» (م). 
"- ما بين القوسين ليس فى «س)» (م). 
"- ما بين القوسين ليس فى ١١س‏ )» (م). 
*- فى «ح) زياده: أثر. 


ص: ع١‏ 


طهارته بطل المتقدّم و أعاد. و إن حصل من غيره من أصغر أو أكبر فلا يفسده سنّه كان أو فرضاً سوى غسل الجنابه فإنّه يفسده 
و إذا أتى بها مرئّبه وجب تقديم غسل الجنابه؛ إذ ارتفاع حكم الأصغر مع بقاء الأكبر لا-وجه له كما مرّ لأنها ترفع بعض 


ملزوماته» فيحكم بارتفاع لازمها كما سيجىء بعد ذلكك. 


رابعها: أن العالم بعدم الماء أو فقد الطهورين أو تعذّر الاستعمال عقلًا أو شرعاً إلى آخر الوقت إذا كان على طهاره و لم يكن وقت وجوب 
الغايه داخلًا جاز له إراقه ما عنده من الماء» 


أو البعك عقو عمال الأسيات السمكةة ميف وجا لاقل الحدثك أصغر كان أو أكرا»سباعا أو غير ويخان له تقد الرصول 
إلى مكاة ققد كه التايررين لاعن خسوسي الاتشاره وما ووه مقا ضاق ولكم يسمول بعلن الكراهة. 
وات #ارسد وشو ل اوفقو اكه اتحياك الناء | يتعيلة از كين الحدة إلى ا سان دق غير شروارة يه 


ولا يمنع من الجماع قبل الوقتء مع استمرار المانع و خوف الضرر من استعمال الماء» و لا يتبدّل حكمه فى العمد على الأقوى. 
وها رورسيها! انال طلى جاكقه خرن عفر لل كله 


و تسريه الحكم إلى ما بعد الوقت فيه؛ فيه قوٌه و فيما عداه ممما مرّ وجه ضعيف. 


ولاعن مس المت إذا خيف فساده؛ و توقف تغسيله أو دفنه عليه. 
خامسها: أنه لا يجب تنبيه النائمين» أو الغافلين بعد العلم» أو الجاهلين بالموضوع على الأحداث 


و إن أرادوا الدخول فى الصلوات المفروضات أو المسنوناتء إلا فى عباده مت قد استأجر عليها الولى أو الوصىء أو التزام 
المولى بحمل عبده على عباده بملزم من نذر و نحوه؛ و نحو ذلكك فَإنّه يازمه التنبيه فى باب الحدث و نحوه من الشرائط 


الوجودنه. 


و يجرى فى سائر التكاليف سوى ما يتعلق بالأعراض و الدماء و ما يلتحق بها مما تعلق 


١16 ص:‎ 


غرض الشارع بسلب الوجود عنهاء و إن لم يتعلّق الخطاب بهاء و فى الأموال بحث. 
سادسها: أنَ الغايات المرتبطه برفع الحدث أو الاستباحه يبقى حكمها ما دامت الطهاره أو الإباحه انُصلت أفعالها أو انفصلت» 


و أمّرا ما يترنّبٍ على أسباب أخر كأغسال الأفعال و وضوءاتها فيعتبر فيها الاتصال )١(‏ بحسب حالها إلا فيما نصّ على توسعتها 
كد 


سابعها: أن الحدث الأصغر سبب واحد» 


وليس لكتراعة ولا -لآحاده خصوصته. فلا يتعدّد بالتعدّد؛ و أمًا الأكبر فلا يتعدّد حكمه بتعدّد الآحاد. و لكن يتعدد بتعدّد 
الأصناف. و لا تنافى ذلكك جواز التداخل. 


ثامنها: أنه لا بجوز رفع الحدث الأصغر مع بقاء الأكبر» 
تاسعها: أن مستدام الحدث يرفع حكم ما تقدّم على تأمّل فيه 


ولا يرفع حكم ما صاحب أو تأخَرء فبناؤه على الاستباحه دون الرفع. و قد يقال بالرفع فيهما إلى تمام العمل» و العدم فيهما هو 
المذهب: و إِنما هو إباحه محضهه و لعل هذا هو الأقوئى. 


عاشرها: لو دار الحدث بأقسامه بين اثنين فما زاد. 


كان كالدوران فى التقيّه و الاجتهاد. أجرى كلّ واحد على نفسه حكم الظاهر (), و لا يحكم على واحد بحكم الحدث إلا فى 
مقام لا يتم الغايه إلا بطهارتهما مع كائتمام أحد الاثنين بصاحبه فتفسد صلاتهما مع وجوب الجماعه كما فى الجمعه؛ و تصحٌ 
صلاه الإمام فقط مع عدمه؛ و عدم الاقتران بالتيه» و كذا معه على تأمّلء و للحكم بصيحه الصلاتين معاً وجه. 


و مع الزياده بقوع الجواز مطلقاء على إشكال يترئّب على احتمال إجراء حكم مسأله المحصور. 


و الاثتمام بهما مع مع اختلاف الفرضين أو بعض الفريضه يقوى جوازه. 


0 حق بهم | كدات المرتبطه 
0 اله 2 
أ ما لحو من َ 
ث أ الأغسال او 5 / 
١‏ المترتّبه كمالها الوذ ءا او 
ح) زياده: على الصور من 3 على الرصيو 
كفي رياد 7 الاتصال. 7 5 
يبعض الأفعال فيعتبر في كرار العمل المرتّب عليها مع قلته و وحدتها. 
ا دح زياده: ولا نان بتكرار لمر : 0 
و 1 3 أنّه: الطاهر. 


١" ص:‎ 


و كذافى الاحتساب فى عدد الجمعه و العيدين» فيحتسب الاثنان بواحد. و الثلاثه باثنين» و هكذا. و فى احتساب الواحد منهما 
إشكال. 


و لو صلا مع إمام فأغمى عليه لزمهما الانفراد مع الانحصارء و لا يجوز أن يأتم أحدهما بصاحبه. 


ولو نذر أو وقف على المتطهّرين أو الطائفين وجوباً أو المصلين مع البناء على ثبوت الشرعيه و الوضع للصحيح, أو الحكم بأنّه 
للقابل للإبراده أو الفرد الأكمل أعطى الاثنان سهماً واحداً و الثلائه سهمين» مع عدم الطهاره مجدّداًء و يشتركان على طريق 
الصلح الإجبارىء أو )١(‏ يقرع بينهما على اختلاف الوجهين؛ و يحتمل حرمانهما حتّى يتطهّرا معاء فيأخذا سهمينء أو أحدهما 
قاخلسهما دوق الأعرهى لأخزس الميسية سكل ويه 


ويمكن إعطاء كل منهما سهماً لصاحبه (1) تامرا مكرّراً مع التساوى من كل وجه. فيحصل التشريكك بالسويّه فى واحد على 
طريق الإجبار» و لا يكون من التردّد فى التي و مع الاختلاف أو الاشتباه يقرع على الزائد أو يصلح (2) بينهما جبراً. 


ولأ يموق الرضصب و الر كا امباهيا ابن فى الماسيل كل اق براضدوى بتسنماة الج دعن تيدف قدو المستعدة و 
أَخَذاك أقل الأجرفيع أو يقترعان للحكم ببنهما أو مع المستأجر وجوه. و لا يجوز احتسابهما اثنين فى تحمل الولايه» و هكذا. 


ولو كانت جنابه من حرام لم يجز مساوره مجموع عَرَقيهما فيما يشترط بطهاره الخبثء و لا استئجارهما معاً على كنس مسجدء 
أو قراءه عزائم مثلًا فى محل المنع مع (5) بقائهما على حالهماء للزوم الغرر ما لم نقل بالاكتفاء بالصوره؛ و لا حملهما على ذلكك 
مجتمعين: و فى المفترقين إشكالء و يزداد الإشكال فى الأخير. 


.في ٠س‏ ا)ء (م): و. 
"- فى هامش الحجريه زياده: سهم الشريكك. 
*- كذا فى النسخ و لعله تصحيف يصالح. 


ع- بدله فى الح): بشرط. 


١717 ص:‎ 


و فى جواز ذلك بالنسبه إلى الواحد وجهانء من عدم الحكم بالحدث, و من الإلحاق بالمحصور. و الأوّل أوجه. و حكم التعدّد 
يعلم من حكم الوحده. 
ولو رأى أحدهما أثر الحدث منسياً أو غيره فى شىء مختصٌء ثوب أو غيره» و لم يبلغ حدٌّ القطع فلا شىء عليه» و الأحوط 


التجتب. و فى تسريه كثير مما مرّ إلى غير العبادات و إلى صوره اختلاف التقليد و الاجتهاد وجه قريب. 


حادى عشرها: حكم الاثنين على حقو واحد» 


الثابت تعدّدهما بعدم اجتماعهما على اليقظه دفعه إذا بها معاًء و قد يلحق جميع ما أزال العقل؛ و فى إلحاق السنه أو الغفله وجه 


وهما بالنسبه إلى الحدث الواقع من المحل المشتركك كما يبخرج من بول أو غائط أو ريح أو من دم النساء محدثان؛ لأنّ الأقوى 
البناء على المخرج دون المصدر كما مرٌ. 


و فيما يكون تسبب فى الأعالى من نوم أو مس ميت بها أو سكر أو إغماء إن اختصٌ بأحدهماء اختصٌّ بالحدث؛ و إن اشتركك 
بينهما اشتر كا. 


ثم يشكل الأمر إذا تدافعا و تمانعاء أحدهما طالب للطهاره؛ و الآخر مانع» و قد مرّ تفصيل حكمهما. 
ثانى عشرها: إذا بان الإمام محدثاً بعد الفراغ» متعمّداً عاصياًء أو لا صخت صلاه المأمومين» 


و إن بان فى الأثناء انفردواء أو ائتموا )١(‏ بغيره» و لو بان عند بعض دون بعض لحق كلا حكمه. و إذا تقدّم البيان ترب العصيان. 
و الأقوى حينئذٍ البطلان. 


ثالث عشرها: أنَ الأحداث الواقعه من الصغار يتعلّق حكمها من المنع عمًا يتوقف على رفعهاء 
وعوبا أر قدا على ااعملففك الورحييه بالأرلاء مظلناء والااحظات عه إلى عبن المضزة و أغا المي تترحة الغطات ايشا إلنه 


-١‏ فى ١م‏ أتموا. 


ص: ١78‏ 
رابع عشرها: إذا وجد فى الثوب المشترى بول أو غائط أو أحد الدماء الثلاثه أو سمع صوت ريح أو شمّت رائحته» 
و دار بين ما زاد على الواحد» جرى فيه حكم وجدان المنى فى الثوب المشتركك. 


خامس عشرها: أحكام التخلى: 

اشاره 

والمراد ما يسمّى تخلياً بخروج البول أو الغائط» دون غيرهماء على أىّ حال كان قائماً أو جالساً أو نائماً على نحو العاده من 
المخرج الطبيعى مطلقاء أو من غيره مع الاعتياد. 


فلو تقاطر البول منه» أو الغائط جالساً أو لاء لسلس أو بطن أو غيرهماء أو خرج منه حيوان أو حجر أو نحوهما ملطخاً بالعذره أو 
خرج منه قليل لا ينصرف إليه الإطلاق لقلّته» أو خرج من غير المخرج الطبيعى مطلقاً بأقسامه مع عدم الاعتياد» أو أخرجه الغير 
باله» أو جذب إلى الباطن قبل الانفصال عمداً أو سهواء اختياراً أو اضطراراً فلا يسممى متخلياء و اختلاف الأخبار منرّل على ذلكك» 
و يحتمل اختلاف الحكم باختلاف القصدء و فيه مقامات: 


أوّلها: أنه يجب ستر العوره عن الناظر حال التخلى كما فى غيره؛ 


فإنّ العين تزنى و تلوط» و هى سهم من سهام الشيطان. 


وهى فى الرجل ثلاث: الدبر ظاهراً و باطتاء و الأخير أشدّ منعاً و الذكر ظاهراً و باطناً حتّى لو فصل عرضاً أو طولًا تعلق الحكم 
بموضع الفصلء و البيضتان يتعلق الحكم بهما كلا أو بعضاً لو برزا أو الحبل الرابط لهماء و ما أحاط بهما و ببعضهما و ما يربطهما 
مع انكشافها. 


و فى المرأه اثنتان: الدبر و الفرج ظاهراً و باطناء و الثانى أشدّ منعاً. 


و فى الخنثى المشكل أربع» و فى غير المشكل يقوى ذلككء و فى الممسوح من القبل فيخرج بوله من ثقب مثلا كمقطوع الذكر 
و البيضتين من الأصلء واحدهء و مقطوع إحداهما من أصله كالمرأه له عورتان» و الممسوح ذكراً و دبراً أو يخرج أذاه من محل 


آخر لاعوره له. 


ولو علمت ذكوريّته أو أنوثيته بوجه كائناً ما كان لم يلزمه ستر شى ء عن الممائل 


ص: ١19‏ 
و المحرم؛ و لا فى الصلاه و نحوها ممما يجب له ستر العوره على التقدير الأوّلء و فى المشكل يجب التستّر عن النوعين. 


و جميع ما بقى من العوره بعد القطع بحكم العوره؛ و كذا ما امتدّ منها بالجذب و إن خرج عن حدّهاء دون ما امتدٌ إليها و إن 
دخل فى حدّها. 


والمقطيصه خلى ضنيا #البوصوله بو لوضارت تمادو تعريك سيا ذهب يحكديادو الأحوط اليداقها. 


وما التحم بعد الانفصال يرجع إلى الحكم السابق» و يشترط بقاء الاسم فى المنفصل دون المتّصل على الأقوى فيهماء و يشتدٌ 
المنع فيما قرب إليها. 


ولا بدٌ من سترها فى الصلاه فريضهً أو نافله و فى سجود السهوء و الأجزاء المنسئه» و الطوافء و صلاه الجنازه فى وجه قوىٌ و 
عن كل ناظر ممائكما كان أو لا© محرماً كان أولاء من الوالدين كان الناظر و المنظور أو لا. سوى الزوج و الزوجه و المالكك و 
المملوكه مع بقاء (بضعها و ما فى حكمه فى يد مولاهاء و المحلله) )١(‏ إذا شمل التحليل العوره؛ و عوره من كان عمره خمس 
سنين ذكراً أو أشن ناظراً أو منظوراًء و الأحوط الاقتصار على الثلاث فما دون (1). 


و المحرّم مطلق انكشافها و لو بواسطه شفَافه» أو ارتسام بمرأه و شبهها مع التميز أو فى ضمن ما يشتبه لونها بلونه. 

ولا يجب ستر الحجمء فلا بأس بنظره من وراء الثياب» و نظر مؤف البصر بحيث لا يدركك سواه. 

ويجب تجنب نظر الحدود من باب المقدّمه. فإن فعل عوقب من جهه المحدود لا من جهتها. 

-١‏ بدل ما بين القوسين فى «ح): جميع أنواع الاستمتاع لهء دون المملوك, و مالكه. و المالكه و سوى المحلّله للمحلّل له و 


المحلل له للمحللة: 
"- فى ٠س‏ )ء (م) زياده: مع انكشافهاء و لو مع واسطه شفافه. 


ص: را 


و مع الاضطرار إلى ناظر يحتمل تقديم المماثل» و فى ترجيح المحارم على غيرهاء أو بالعكسء أو المساواه وجوه. و من غيره 
يُحتّمل ترجيح )١(‏ المحارم؛ و يُحتّمل تقديم الأجانبء و الحكم بالتسويه فى البابين أولى. 


وفى وجوب تقديم المسلمه للمسلمه على الكافره وجه. و الأقوى خلافه. 


و يجب ستر البعض إذا تعذّر الكل» و فى تقديم القبلين على الدبرء و الذكر على البيضتين فى السترء و الأقلّ من الآحاد أو 


الأبعاض» وجه. 
و لواضطرٌ إلى أن يكون ناظراً أو منظوراً قدّم الأخير فى وجه. 


و بدن غير المماثل مما عدا الوجه العرفى و الكقّينء و قليلًا مما انٌصل بهما و بعض مستئنيات أخر عوره» يحرم النظر إليها. و 
يجب سترها على النساء و حبس النظر على النوعين» و يشتدٌ المنع فيما هو أدعى لثوران الشهوه. و بالنسبه إلى شدّه الرغبه على 
الأقوى» و ستر الحجم ليس بلازم إلا إذا دخل فى السفاهه. 


ولو نظر أو جامع مع العقد الفضولى قبل الإجازه ثم تعمّب الرضا عصى و عزّْره ولا حدّ فى الأخير إلا على القول بالنقل. 


والمسّ يجرى مجرى النظر» و ربما كان أقوى تحريماًء ولا يبعد تحريمه بالنسبه إلى الأطفال على الإطلاق مع استغنائهم عن 
المباشره. 


و يستوى الحكم فى عوره المسلم و الكافر حرببا أو ذمَيَء و الأنثى منهما على الأقوىء لقوّه عله المنع و أدلته المؤيّده بالحكمه؛ و 
موافقه الشهره» فالمخالف مؤوّل بما لا يخفىء أو مطروح. 


و القول بالجواز كالقول بجواز نظر السيّده إلى عوره مملوكتها و بالعكس فى غايه الضعفء و معذوريّه الناظر أو المنظور لا ترفع 
التحريم عن الأخر. 


و فى نظر العوره و لمسها من الاثنين على حقو بغير المشتركك فى غير محلّ الحاجه من الاستنجاء و نحوه إشكال. 


-١‏ فى النسخ زياده: ثم حذفناها لأجل استقامه المتن. 


ص: نا 


ولو دار الأمر بين النظر بواسطه كالمرآه و نحوهاء و بين النظر بغير واسطهه أو بين قويّه الكشف أو ضعيفته قدّم الأوّل من 
الأَوّلِينء و الأخير من الأخيرين. 

والو نظو | ولعي رز نوزاء التساشيب كلد | عضت لعل 

و النظر إلى عوره الصامت و العوره المصوّره مع التلذّذ حرام» بل استحضار صورتها متلدّذاً كذلك. و يجرى مثله فى النظر 
ولو دار الأسمر بين تلويث ثيابه و بين المنظوريّه لوّث ثيابه و إن كان فى وقت الصلاه مضيقاً ولا ماء؛ و يجب الستر مع مظنّه 


الناظر و الشكك فيه؛ و الوهم القوى فى وجه قوىٌ. 


(و يجرى فى جميع ما يجب ستره؛ و فى حبس النظر تعيين العلم دون الإدراكات الأخر و لا يخلو من نظرء و يستوى فى عوره 
النظر جميع الجوانبء و فى عوره الصلاه ما عدا جهه الأسفل. و فى النظر الجائز من الوجه الجائز يقوى البطلان (1). و فى نظره 


إلى عورته يقوى القول معه بصحّته. 


و مجرّد الحجب عن النظر مجز فى حصول الستر عنه بظلمه أو بيت أو خيمه أو حفره أو نبات أو وضع يد أو حجر و نحوهاء 
ارا واضطرارا. 


بخلاف ستر الصلاه فإنّه يعتبر فيه مع الاختيار الساتر المعتاد» أو ما يشبهه بحسب هيئته» و يقاربه بحسب مادّته كالثوب المتّخذ من 
النبات و نحوه و مع الاضطرار يؤخذ بالأقرب فالأقرب) (7). 


و لو دار الأمر بين الاستقبال و الاستدباره و منظوريّه العوره استباحهما دونهاء و دار بينهما قوى تقديم الثانى. 


و الشعر و الفخذان و الكل (**) فضلًا عن مجموع ما بين السرّه و الركبه» أو نصف 


-١‏ فى نسخه من «ح) زياده: و فى نظر الجائز النظر أو المحرّم من الأسفل مع حصول مسمّى الستر وجهان: الصحه معه و 
البطلان» و الأقوى الثانى. 

"- ما بين القوسين زياده: فى «ح) و بدله فى «م)؛ ٠اس):‏ و يستوى النظر من جميع الجوانب. 

*- الكل بفتحتين: العجزء انظر المصباح المنير ؟: 078 


١ ص:‎ 


الساق» لمت من العوره. 


و يجوز النظر للشهاده إذا توقفت عليه. و كان المشهود عليه ذا خطرء و للطبابه مع احترام النفس بمجرّد قول الواحد مع عدالته؛ أو 
انحصاره و حذاقته أو أفضايته» و حصول المظنّه بقوله. و صعوبه المرضء و مظبّه البقاء لأمن الحوادث بعد الدواء؛ و عدم تبسر 
(1) التوضّل إلى المعالجه إلا به. مع تقديم المماثل فى البابين. 


ولاايجب على الزوج المباشره 2 إمكان الاكتفاء بالمماثل أو المحرم لعدم (5) الغضاضه. ولذلكك لم يلزم بالتقبيل فى الولاده. 
و أمّا إذا توقف على مباشره الأ-جنبى ففيه وجهان: من جهه وجوب حفظ العرض و الغيره على الأهل فيجب, و أصاله العدم و 
البراءه؛ و لعل الأخير أقوى. 


المقام الثانى: فيما يحرم التخلى فيه 


(من غير فرق بين الطبيعى و غيره» من المعتاد و غيره» من القليل و غيره؛ و ربّما يفرّق لبعض الوجوه. فإنّ للقبح فيه جهات: 
منها: ما يترتّب على طبيعته. 

و منها: ما يعم النجاسات. 

و الها رانسكا: فيه لمعيو ضاياك. 


والظاهر مح الخطات الأقجال السيسي لوجوة الأعيان كالتضاق وا الفقامة و الزلعق العكل واى إدخال التجاسة و تخرعا متنا نبي 
عنه فى المكانء اعتبار المباشره لأرضه أو ما يتبعهاء و لو قصد الفعل و لم يترتّب عليه الانفعال» ففى ترنّبٍ مجرّد العصيان بل 
الكقر فى محلو عندمه وتحهان) 1ل وهو أمور: 


منها: ما كان فى المواضع البيضرن و الأما كن المعظطهه كالمساجد. عاميّةٌ أو خاصيةٌ؛ دون البيع والكناس على الأفرى» و إن 
قلنا بصححه وقفهاء و كالعتبات العاليات» 


ادف الح): يقين. 
حاف الح): مع عدم. 
"- ما بين القوسين زياده فى: ١ح).‏ 


ص: ١77‏ 
و ما اتّصل فيها من بنيان كرواق و شبهه. و ما أحاط به سور الصحن الشريف فى وجه قوىٌ. 


و يلحق بذلكك قبور الأنبياء السابقين؛ و الأوصياء الماضين, و قبور العلماء و الشهداءء, و ما انتسب من المقامات إليهم. و لا يجرى 
الحكم فى بيوتهم أحياءً لمن كان من أتباعهم أو من خارج مع الإذن. 


ولو تخلى فى مكان فهتكك بسببه حرمه الإسلام (كالبيت الحرام و القرآن و قبر النبى عليه و على إله السلام متعئّداً لذلكك 
الفعل» و فى هذا القسم قد يفرّق بين الفضلتين و غيرهما من نجس العين؛ بل بخص المنع بما إذا قصد بهما التخلّى لا من حيث 
كونهما نجسين. و قد يقال بأن فضله الدبر أدعى إلى هتكك الحرمه من فضله الذكر أو بالعكس فى غير بول الصبى. و قد يختلف 
باختلافهما قلَهَ و كثرة» فإِنّ المقامات مختلفه) )١(‏ عارفاً بترنّب الإهانه متعمّداً لذلكك كان كافرأء و جرى عليه حكم المرتد مليا 
رجلا كان أو امرأه؛ و فطريّاً مع الانعقاد من أحد المسلمين من وجه حلالء أو مطلقاً إن كان رجًا. 


ولا يحكم بالقتل على الكافر المعتصم إلا مع الاعتياد أو الاشتراط. 


وإذ كاة قبا نيك ديه حرم الأسناة قله جرح عن زرثة الأبنافه رذعل فن مكو باق طؤافق الإسلةه املد تقل لجال 


و لا صيام؛ و لا طاعه لربّه حتّى يتوب عن ذنبه. 


ولو قل بقدل المسلم الملّى الهاتكك لحرمه الإسلام من غير استتابه» و قتدل الهاتكك لحرمه الإيمان بالتجرّى على هتكك حرمه 
سادات الزماق كذلكده نظراً إلى أن ذلكك أشل من مكف الحرمة بالينة» لكان قويا بحب المذاهت: 


ثم مراتب الأوزار فى هتكك حرمه المقرّبين لدى العزيز الجبار تختلف باختلاف قربهم إلى رتّهم. 


ولو كان المحترم ممّا يلزم فى المنع عنه حرج تامٌ على أهل الإسلام كالبلا.د المشرّفه و سائر الأماكن المحترمه كالحرمين 
الشريفين و كل حرم منسوب إلى خلفاء سيد الثقلين. 


١-ما‏ بين القوسين زياده ف الح). 


ص: ع١‏ 
فلا مانع مرخ التخلى فيها. 


ولا يلزم احترامها ما لم تلحظ شرافتها مع البقاء فى محالّهاء أو الخروج عن حدودها بقصد الاستشفاء بتربتهم» أو جعلها مشعراً 
للعباده كالتربه الحسيتيه» و لو أخذت للاستعمال فالظاهر عدم الإشكال. 


ثم بعد وقوع التخلى عمداً أو سهواً يختصٌ الفاعل بوجوب الإخراج مباشرة أو استنابةٌ» و يتعتّن مع العجز عن المباشره تبرّعاً من 
دون ترتّب ذل السؤالء أو بأجره لا تضرٌ بالحال» و مع الاشتراك فى الفعل يشتركان فى القربء و فى ثبوت أولويّته فله القيام به 


و منع غيره عنه إشكال. 


فإن امتنع جبره كل جابر لا سيّما الحاكم القاهرء فإن لم يكن )١(‏ أو لم يعلم؛ أو لزم الإهمال كان على الناس من الواجبات 
الكفائيه بدئيه و ماليه. 


و يجرى مثل ذلكك فى كل من حدث منه ما منافياً فى الاحترام من المحترمات من المكلفين و غيرهم, و يتعلق بالأولياء فى القسم 
الأخير» فيأمرونهم بالمباشره أو يستأجرون عليهم؛ و يستأجر عليه. مع امتناعه عليه و بعده عنه التى لا يرتفع وجوبها بمجرّد 
الشروع و إِنّما يرتفع به وجوب البدار إذا علم قيام الغير به و كذا الحكم فى سائر النجاسات. 


وما يتوشف إخراجها على إخراجه من حصى أو تراب ففى حكم الكناسه؛ لا يترتّب على إخراجه سوى الثواب, و لا يجب 
ما يوجب الإ-خراج كإصابه غير المغليٌ من العصيرء ثم يعرض له الغليان له قبل التطهير أو التخمير» ففى ترتّب وجوب الإخراج 
على الإدخال إشكال. 


و يجب البدار إلى الإخراج إلا إذا كان مشغولًا بما يحرم قطعه فإنّه يسرع إلى الاتمام ثم يأخذ بإزاله ما قضى بإزالته الاحترام» و 
كذا لو ضاق عليه وقت الصلاه أو واجب 


ادف (م)» الس): يمكن. 


ص: 1١7١6‏ 
آخر وجب عليه أن يتأخَرء فلو عصى فدخل فى العمل الموسّع مع سعه وقته» أو أطال مع الضيّق» و أتمّه عصىء و صح العمل. 


و الظاهر أنّه لا تجب المبادره إلى أداء الدين للغريم المطالب حتّى يخرجها إن لم يترتّب عليه ضرر كثير بسبب التأخير» و يُجزى 
فيه الاستنابه متجاناء و بطريق المعاوضه مع من لاا وجوب عليه. 


ولو تعارضت عليه إزاله نجاسات فى عدّه محترمات أو فى واحد مع اختلاف مواضعه فى الفضلء و تعذّر الجميع, قدَّم الأفضل 
على المفضولء و شديد النجاسه على خفيفهاء و كثيرها على قليلهاء و مع الاختلاف يرعى الميزان. و لو تعدّر المزيل لها سوى 
الكافر مع يبوسته قوى جواز ذلك. 


و تستوى المحترمات من خصوص المساجدء و ما يلحق بها من الروضات جميع ما دخل فيها دخول الجزء أو شبهه. من أعاليها و 
أسافلهاء و جدرانها و أبوابهاء و محاريبها الداخله فى بنيانها. 


و نما تجب الإزاله مع الإصابه و التلويث فى الأرض أو ما يتبعها من حصر أو باريه و نحوهماهء و أمّرا مجرّد الكون فيها 


ثم إن كان حجراً أو مدراً و أمكن الغسل فيه بانٌصال ماء معتصم فلا بأسء و إلا قلع و أخرج و طهّر و ردّء و إن تعذّر و أمكن 


رشّه و تجفيفه بالشمس وجب. 
و فى هذا القسم و نحوه يترتّب الإثم على التيه و إن لم يتعقّبها الفعل كسائر التيات المتعلقه بالمحرّمات لمنافاه الاحترام. 


و منها: ما يتعلّق بالأمور العامّه كالمشتركات بين المسلمين بل المعتصمين مع دخول تجنّب ما يقتضى أذيّتهم أو يتعلق بحرمتهم 
فى شرطهمء دون الحريئيين مع اختصاصهم من الطرق النافذه و الأسواق و المقابر» و الموارد و المجامع التى وضعت لإجاله الآراء 
أو للأنسء و الأوقاف العامه من مساكن أ و مدارس أو رُبْط أو أبنيه فى الطرق أو فى غيرها أو حسيتيه أو محلّ وضع داراً للشفاء 
أو لتجهيز الموتى إلى غير ذلكك. فإِنّه يحرم فيها 


ص: م 


المعلى و لكان التجاياك د القذازاك الكباه تلبات أو لغيره من توابع تلكك الأشياءء أو للمستعين مم الساكتيت أو النازليق أو 
العابرين» أو المستطرفين أو الجالسين, بتلوّث ثياب أو شم رائحه خبيثه أو بعث على زلق يخشى منه على المارّه إلى غير ذلكك. 


كما يحرم وضع الميتات فى مواضع تردّد المسلمين إذا بعنت على تأذيهم من شم رائحتها. 


و محل المنع موضع النفع ظاهراً أو باطناء و إن لم يكن ضرر فلا حذر و إن كره. لأنّ الأمور العامّه بمنزله المباحات بالنسبه إلى 
الانتفاعات ما لم تكن منافيه للأغراض المعدّه لها و المسبه لوضعهاء نعم لو جعلت مشروطه )١(‏ لزم الاقتصار عليها. 


و إذا تعدّدت الجهات اشتدٌّ المنع؛ و مع الاضطرار و التعارض يعتبر الميزان» فمن فعل شيئاً من ذلكك فى شىء من ذلكك وجبت 
عليه إزالته» و إذا امتنع جبرء و إن لم يمكن (5) فلا وجوب كفائيئ؛ لأنّ على الواجد أن يدفع عن نفسه الضرر. 


و إن كان خفياً و يخشى من الضرر المعتبر و ظنّ ترتّب الضرر على النفوس المحترمه وجب إبلاغ الخبر» و الظاهر أن للحاكم ثم 
عدول المسلمين إن لم يكن أن يستأجروا و يأخذوا الأجره منه إذا لم يحصل متبرّع عنه. 


و منها: ما يتعلق بالأملاءك؛ و فى حكمها الأوقاف الخاصّه. و الطرق المرفوعه. و حريم الأملاكك مع منافاه حقّ الحريم؛ فإنّه لا 
يجوز التخلى فيها إلا مع الإذن المعلومه بالنصٌ أو الفحوى. 
و فى الاغتناء عنها بمجرّد الاحتمال فى مستثنيات أيه نفى الجناح 0 و فى مسأله المارّه لو قلنا بها إذا دخل إلى محل الاجتناءء 


احتمال قوىٌ. 


ولا بأس به فى المواضع المسّسعه و إن كانت مغصوبه لغير الغاصب و مقوّميه و عمّاله فى المغصوب باختيار منهم للزوم الحرج 
العام فيسرى إلى الخاصء و فى الخربه الخاليه عن التحجير مع تردّد المسلمين إليه. 


-١‏ فى ١ح):‏ مشروطاًء و الأنسب ما أثبتناه. 
1- فى (ح): يكن. 
#دالاجنام عليكم أن تا كلرا بخ ترتكة أؤرت انكو التور: ا 


ص: ١73/‏ 
و فى محل أعدّ للأضياف أو للإيجار )١(‏ على المترددين؛ و لا سما فيما أعدّ للتخلى لجمع العذره للمزارع و نحو ذلكك. 


و من فعل بغير إذن شرعيّه و لا مالكيه فعليه الإزاله» و يجبر مع الامتناع» و يستأجر عليه مع تعذّر الإجبار» بل و مع إمكانه فى وجه 


قوى. 
ولو أذن المالكك له فى الابتداء» ثم منعه فى الأثناء ألغى منعه بعد البروز منه قبل الانقطاع على الأقوى. 


و مملوك الشريكك على وجه الإشاعه و لو بحضّه جزئيه حاله كحال المملوك الواحد المالك للجميع؛ لا يجوز التخلى فيه بدون 
إذنه فيه» من غير فرق بين الضارٌ و غيره» و بذلكك تفارق الأمور العامّه. 


و الظاهر أنه يجب على الأولياء فى المقامات الثلاثه تجنيب المولّى عليهم؛ و لو اضطرٌ إلى التخلى فيها لم يكن عصيانء و عليه 
الإخراج و الأجره (5) لو كان له أجره و لو جبره جابر لزمه الإخراج أو نذل الأجرفى انا السعرز فكنائز المكلفيق, 


ولو اضطر فى جميع ما مرّء و ليس بشخص معتبرء أو مطلقاً كما يقتضيه صحيح النظرء أحدث بثيابه و إن تعذّر غسلهاء مع ضيق 


المقام الثالث: فيما يحرم التوجّه إليه» و محله التخلى العرفى. 


و يحرم فيه استقبال القبله أى مقابلتها بما يسمّى استقبانًا عرفاً حال خروج الأذى مع القصد و بدونه؛ لجهه الكعبه و إن جلب عن 
التاوين تفن الأرفن إلى أعلن السمام 


فمن كان فى منخفض من الأرض أو فى أعلى الجبال يتحمّق فى حقّه الاستدبار و الاستقبال و بمقاديم البدن» و تخصيص العوره 
ضعيف. نعم يقوى القول بتحريم الاستقبال لها (» و حدّها حال خروجه لما يفهم من أخبار الكراهه؛ (5) من شدّه المحافظه 


-١‏ فى ١ح)‏ للاتجار. 

"- فى (ح) زياده: له. 

9- فى الح): بها. 

*- انظر الوسائل 7١7 :١‏ أبواب أحكام الخلوه ب ؟. 


ص: ١7١‏ 
على تركه. 


و الظاهر تحققه بالصدر و البطن فقط فلا يرتفع بصرف الوجه أو اليدين أو الرجلين أو العوره أو المركب منهاء ولا يلبث بها 
كذلك. 


و كذا استدبارها إِنّما تثبت بالظهر دون الاستدبار بها فقط. و لو كان ممسوحاً أو كان مقلوب الوجه لم تتغئر الصفه. 


و يراد بالقبله الجهه. فإن عينها مشخحصه انّضح الحكم., و إن عينها مردّده بين جهتين أو ثلادث تجنّب الجميع, و لو تعلق الظنّ 
أحدها عي المظتر دو إن كان هر ا لقي افق و الندرب اتيياة أن الظلاهر الياقله لا عتر للد إن كان مهضرا 
فى الجميع سقط اعتبارهاء و القول بوجوب السؤال غير بعيد. 


و يختلفان باختلاف الأحوالء فالواقف و الماشى و العادى و الراكب و الجالس واحد. 


والمستلقى على قفاه استقباله على نحو المحتضرء كأن () يتوه وجهه و صدره و بطنه إلى السماءء و باطن قدميه إلى القبله» 
بحيث لو جلس كان مستقبلًا على هيئه الجالسء و النائم على بطنه يحتمل فيه ذلككء و الخروج عن الوصفين. 


و المضطجع بقسميه يوه وجهه و ظاهر قدميه إلى القبله» و حال استدباره يعلم من حال استقباله» و يكتفى بالصدر و البطن 
استقبانًا و استدباراً فى جميع الأقسام. 


والمدار على حال خروج الحدث أو إرادته» دون القيام للجلوس.ء و دون الجلوس للأخذ فيه أو للاحتياط فى الانقطاع, أو 
الاستبراء أو للاستنجاء» أو للاستراحه بعده. و إن كان الحو تركف الجميع. 


ولا يجرى الحكم على من سقطت منه بعض القطرات اتّفاقاً» و لا على المسلوس 


١-فى‏ ١ح)‏ زياده: أو عرف جهه قبله ما. 
-١‏ فى ١اح):‏ لا غير. 
بوك أثيتناه من «س)ء (م). 


1١7١9 ص:‎ 

و المبطون. ولا فى الخارج من غير الطبيعى أو العاديوى للاعلى المسرعة. 

و ممسوحا القبل أو الدبر مستقبلان و مستدبران. 

و لو دار أمره للاضطرار بين الاستقبال و الاستدبار رجح الاستدبار؛ أن الاستقبال أعظم قبحاً. 

و فى وجوب تجنيب الأولياء الصبيان مثلًا سما المميزين عن ذلكك وجه قوىٌ. 

و لافرق فى الحكم بين الصحارى و البنيان. 

ولافرق فى هذا المقام» و المقامين السابقين بين حال الابتداء و الاستدامه» فمتى علم بالخلاف وجب عليه الانصراف. 
و لو دار الأمر بينها و بين انتكشاف العوره رججح الستر. 


و الظاهر أنّ ملاحظه تركهما بالنسبه إلى مطلق المواضع الشريفه تعظيماً لا يخلو من رجحانء و لا يبعد رجحان تركهما فى كل 
فعل ردىء. 

و من جلس لخروج بلغم أو صفراء أو سوداء أو ماء حقنه أو دم خالص من الخلط بأحد الحدثين فليس عليه بأسء و مع قيام 
الاحتمال يقوم الإشكالء فينبغى المحافظه على تركك الاستدبار و الاستقبال التام» و الظاهر أن التحريم و الكراهه يشتدّان و 
يضعّفان بكثره المستقبل من العوره و غيرهاء و بكشفها و خفائها. 


و المتخلى فى بطن الكعبه أو على سطحها يلحقه هناكك حكم المستقبل هنا و المستدبر معاء و هو أشدّ قبحاً من المستقبل أو 
المستدبر خارجاًء و إن لم نقل به فى صلاه المختارء و حكم المستدبر؛ لاشتداد مخالفه الأدب. 


واف إلنفاق نعيد الراكن غلن الداتة أو قن الشفعه أو المناسى ميلا وجهاة ميان عل أنه قله فى التسومن أو لاء بل نه ندال 
القبله فى المعذور. 


ثم على أن الحكم هل يلح قبلته أو لاء بل تخصٌ القبله العامّه» و الظاهر الأخير. 


و فى صوره الدوران بين أنواع المحترمات. و الأسمور العامّه و الخاصّه. و الاستقبال و مقابله» و بين آحادها بعضاً مع بعض لا بدّ 


من مراعاه الميزان» و التمييز بين المرجوح. و ما فيه الرجحان من أىّ وجه كان. 


١6١ ص:‎ 

المقام الرابع: فى الاستنجاء» 
اشاره 

وفيه مطالب: 

الأوّل: فى بيان حقيقيته 


الاستنجاء من النجو بمعنى التشرّف و التطلع» أو العذره, أو مطلق ما يخرج من البطن بمعنى إزالتهاء أو من النجوه و هى ما ارتفع 
فين الأركن للجلوس عليه أو الاستتار به و لا يصدق فى اصطلاح الشرع أو المتشرّعه إلا على إزاله أحد الخبثين )١(‏ خالصين أو 
ممروجين 5 لا يخرجهما عن الاسمء الشارحيو هن المحلية الأصلتين» أو المعتادين» العارضين مع القصد أو مطلقاً على 
اختلاف الوجهين» بوجه شرعيّ أو مطلقاً على اختلاف الاحتمالين» من الخارج منهما قبل الانفصال عنهما (؟) لا بعده. عائدين 


إليه أو غير عائدين» إلا مع العود قبل الانفصال» من دون إصابه نجاسه من خارج فى أحد الوجهين. 


و يستوى هنا حكم التقاطر و السلس و البَطن و غيرها بالنسبه إلى ما يستنجى منهء فحكم (*) الاستنجاء فى نفسه و باعتبار كيفته 
وهائه و أحجارة وغيرها مب على تحقق هذه الضفات. 


الثانى: فى حكمه: 


وهو واجب لما يتوقف على رفع الخبث من الواجبء شرط لما هو شرط فيه من الغايات» مستحبٌ فى نفسه و لما يتوقف عليه من 
المستحات. 


وليس له مدخل فى نقض الطهاره الحدثيه؛ لأنّ الناقض الخروج لا التلويث؛ فيجامع وجود الأخبثين الطهاره و الحدث. 
و يجرى فى وجودهما فى العلم و الجهل بالموضوع أو الحكم أو النسيان ما يجرى فى باقى النجاسات. فلو توضّأ بعد انتهاء 


خروجهما من غير علم و صلى صح وضوؤه و صلاته و مع العلم و العمد أو النسيان صحح وضوؤه دون صلاته. 


-١‏ فى الح): الخبيثين. 
؟- فى ١ح)‏ زياده: فى غير الغاسلين. 
9- فى (ماء ««س): إن أصابه فحكم. 


١١ ص:‎ 


و لو خرج الغائط يابساً غير ملوّث (1): أو أخرج هو أو البول فى حقنه أدخل طرفها فى الذكر أو الدبر فلم يصب الخارج 
الحواشى لم يكن استنجاءء إذ لا نجاسه خبث و إن حصل الحدث. 


ل تدفى إعنايه التعراشى بواضدتها فالمكم بالإضابة أقرب إلى الاضنايةة كما لوا شك فى الخارخ آله هنهما أو عن ملطلخ 
يهما أو لأف وحيه قرئ: إلا أن يحكم الاستبراء بالتفى + عملا بظاهر السيرمة و الأحتياط بواتقيادى لذ بسر الفتك نالعاو 
كثير الشكك و يبنى على الفعل. 


الثالث: فيما يستنجى به» 
اشاره 

وهو قسمان: عام و خاصٌ. 
القسم الأوَّل الماء المطلق: 


و هو ما يدخل تحت إطلاق اسمه دون ما يخرج عنه لذاته أو لانقلابه أو امتزاجه بما يخرجه عن الاسم أو الاسمين؛ و مع الشكك 
و التساوى فى الصفه و لا عارضيْه و لا معروضيه يلحق بحكم المضافء و مع الاختلاف و الشكك يلحق بالمعروض على إشكال. 


و تطهير مخرج البول منه لا يكون إلا به و يدخل ماؤه فى حكم ماء الاستنجاء بشرط عدم التجاوز و الإصابه و الخليط و التغيير و 
كذا ما تعدّى من الغائط حواشى المخرج الطبيعى أو العادى و تجاوز العاده» فعلم أو شكك فى عدم صدق اسم الاستنجاء عليه 
ليس من مائه» أمّا ما حاذى المخرج فيجوز تطهيره بغيره مع الإمكان و إن لم ينفصل عن غيره» و كذا ما اختلط منه بنجاسه من 
داخل كالدم المصاحب لى أو من خارج منه» ف ره 


و خليط الطاهر لا يخلٌ من داخل كان أو من خارج و إن قضى الأصل بخلافه لقضاء الإطلاق؛ بشمول حكمه كغيره؛ لكثره 
مصاحبته و إن خرج عن اسمه. 


وما أصابته أو أصابت محله نجاسه من خارج و إن لم تتتصف بممازجته سواء قلنا باشتداد حكم النجاسه و المتنجسات مع إصابه 


مثلهما من المماثللاثة و غيرهاء أو هن 


١-فى‏ الح): متلؤّث. 


ص: ١7‏ 
خصوص المخالفاتء أو لاء لا يجرى فيه حكم الاستنجاء. نعم لو قلع المصيب و المصاب عاد حكم الاستنجاء من غير ارتياب» 
من غير فرق بين المائع و غيره. 


و إسلام الكافر بعد التخلّى )١(‏ قبل الاستنجاء لا يمنع عن الاستنجاء بغير الماء فى محل الإجزاء؛ و لو أصاب غائط غيره حين 
الكفر منع» و يستمرٌ الحكم إلى ما بعد الإسلام. 


و امتزاج ما يخرج من مخرج غير عادى و لا طبيعى كامتزاج الخبث الخارجى. 


و لا-فرق بين الورودين مع عصمه الماء: ورود الماء على المحلّ و ورود المحل على الماءء و ما ينفعل بالملاقاه من دون تغيير. 
فوروده على المحل شرط فى التطهير. 
ولو جلس حول ماء فأدار الماء من كفّه كفاه؛ لتحقّق الغسل بذلكك. و لا عبره بالرائحه: سواء علقت بالرطوبه الباقيه أو بالبدن» 


علم حالها أو جهل. 


وما يخرج من المقعده حدث مطلقاء و خبث بشرط الإصابه للحواشى. 
القسم الثاني: الخاصٌ بالغائط السالم عن التعدى» 


وعن الامتزاج» أو الاتصال بنجاسه من غير ذلكك الغائط. أو منه بعل الانفصال» أو متدجس به أو بغيره على إشكال. 


ولو كان الخليط فى ضمن الغائط فسقط قبل الاستنجاء و قبل إصابه الحواشىء أو ما بقى عليها طهر بغير الماء» و لو اختصٌ 
المصاب و الخليط بجانب دون جانب كان لكل حكم نفسه. 


(فجامع الشرائط من الغائط يطهر بغير الماء؛ و هو الأجسام القالعه للنجاسه مع وجود عينهاء أو الجاريه على محلّها مع عدمها مع 
أو رمل أو تراب أو خشب أو أعواد أو حيوان أو جزئه أو بعض البدن من كفٌ أو قدم أو صوف أو شعرء أو خيوط؛ أو خرق من 


حرير أو غيره» أو قرطاس أو غيرهاء أو مختلفه» لكل مسحه نوع. 


١-فى‏ ١١س‏ اء (م): التغوط. 
؟- بدل ما بين القوسين فى «م)؛ «س:: ما عدا ما استثنى من غير الغائط مطلقاً مما لم يكن باقياً على المخرج خارجاً منه أو لاء و 
هو الأجسام التابعه للنجاسه أو الرافعه لحكمها. 


ص: ازشرذاا 


من طاهر بتمامه أو بجزئه الماسح على اختلاف الوجهين» لأنجس و لا متنتجس و إن كان يابساً بيابس بكر جزئه المطهر أو كله 
على اختلا.ف الوجهينء لا يستعمل فيه قبل؛ و إن كان طاهراً من أصله إذ كان فيه مطهّراً لجاف مع جفافه أو متمّماً للمسحات 
بعد زوال العين» أو بالغسل بعد التنجيسء و الظاهر عدم البأس بالتبييس و إزاله السطح النجسء أو جزء من جانب آخر. فمن 
استعمل جزءاً من بدنه أو من حيوان آخر بطل حكمه. فلا يستنجى به ما دام حت إلا أن يبدل ظاهره بباطنه على تأمّل. 


جافٌ احتياطاًء قالع للنجاسه بالفعل مع وجودهاء لا يلزق ولا يزلق» و بالتقدير مع عدمهاء و يقوى عدم الاعتبار فيه إن لم يعلق 


شىء منها فيه. 


مشتمل على عدد الثلاث؛ إذ هو أقلّ العدد ولا بدّ من إتمامه إن زال قبل تمامه» و إن لم يزل زيد فى العدد حتى يزول» و لو 
زال على الزوج ألحق به الفرد ندباً بثلاءث مسحات بها له أو به لها أو على التماسح؛ ولا يكفى مجرّد الوضع و إن ترئّب عليه 
النقاء» (و لا) (1) تعدّد الماسح دون المسح كما إذا مسح بالثلاث مع الاجتماع؛ أو تعدّد المسح دونه كذوى الجهات أو الطبقات 
إذا لم يتجاوز حدّ العاده فى العظم بالنسبه إلى هذا العمل. 

أمنا لو تجاوز كالأرض المبّسعه و النخل و الشجر و نحوها أغنى تعدّد الجهات فى التطهير. 

ولو كانت الأحجار أو الخرق مثلّا موصوله بواصل لا يخرجها عن اسم التعدّد حكم بتعدّدهاء و كذا الملتصقه على إشكالء و 
الأصابع إن جمعت فكالواحد,. و إن تفرّقت فكالمتعدّد. و لو وجب الماء فى (7) مسح الدبر و لم يوجد قيل: وجب المسح 


تحنيى التجانبه ولك .و لس يعنن والاسيينا ذا ازيل العيكيو الأتن أو الفيعفقتطيو كذ القول فى بسع البعضنء رولا شار 
باللون فى المسح. و لا الغسل على الأقوى. 


و لو فصل جزءاً غير مستعمل جائه حكم البكاره على اشكال (و فى الطهاره يجرى 
-١‏ بدل ما بين المعقوفين فى النسخ: فلو. و الصحيح ما أثبتناه. 


-١‏ بدله فى ١س‏ )» (م): و. 
*- استفاده الشهيد فى المسالكك :١‏ 19 من كلام صاحب الشرائع. 


ص: ع1 


من غير إشكال) (1) و لو ثلث الماسح و مسح بكل ثلادث على حده أجزأ إذا تقدّم كسره على مسحهه و يقوى إجزاء هذه 
الأحكام فى الطهاره و البكاره. 


ولا بد من مسح الكل ثلاثاً؛ فلو ورّع الثلاث على أثلاث المخرج لكل ثلث واحده احتسبت بواحده. و لم يفد تطهيراً. 
ولا يشترط فيها كيفيتيه خاصّه على نحو الإداره على الحلقه أو غيره و لا عدم الارتفاع بعد الإصابه. 


و لو كان الماسح خالياً عن الوصف المطلوب كقابليته للقلع ابتداءً ثم عاد إلى القابليه فى الأثناء فلا عبره به؛ لارتفاع البكاره عنه 
قبل القابليه» و كذلك العكس. 


ولو شكك فى العدد بنى على الأقلّ إلا أن يكون كثير الشكك عرفاً. 


ولو خصٌ الوسط أو أحد الطرفين فقط بالمسح قويت طهارته. و لو مسح بثلا-ثه من أصابعه قامت مقام ثلاث أحجار. و لو 
استحال الماسح حقيقه أخرى قوى (1) عود البكاره. 


و المشكوك فى بكارتها كالمشكوك فى طهارتها يحكم بالثبوت فيها. و لا- يزيل البكاره إصابه غير النجوء و لا إصابته لغير 
الايشجاتى له إضابفه كارا من غين انناف حيث لآ ركون د ثا: وفنا كان افص يمن الول إشكال. 


ولا يشترط الاستمرار فى مسح الماسح. و لا المتابعه بين المسحات على الأقوى. 
ومع الشكك فى الخليط أو التجاوز أو الاتّصال بالنجاسه يقوى الحكم بالعدم. 
المطلب الرابع: فيما يحرم الاستنجاء به 


اشاره 
وهو أمور: 


أحدها: الروث؛ 


الظطلق فق وذات الظفر 


١-ما‏ بين القوسين لبنين في اس )2 «م). 
؟- فى نسخه من «١ح)‏ زياده: عدم. 
- الظلف من الشاه و البقر و نحوه كالظفر من الإنسان» و الجمع أظلاف مثل حمل و أحمال. المصباح المنير: 08؟. 


١6 ص:‎ 

و الث 003 أخذا بالمتيقن فيما خالق الأصل 85 

و الأولى بل الأحوط تجنّب رجيع ذات الخف و الظلفء بل رجيع كل حيوان؛ لوروده فى النصٌّ (0. 

ولا-فرق فى الروث بين النجس بالأصل كروث غير المأكول لجلته» أو وطء إنسان أو مطلقاً أو بالعارض لإصابته بنجاسه أو 
متنتجسء و بين المؤثّر للتطهير كالذى لا يزلق و لا يلزق مثلا وغيره» و المقصود به التطهير و غيره. 

وهنا يط ين لعل موي كوندة ادق علعاما وتظر نهاك شبرينا كاقزا ب كلق عله ارو تحر اياك ار كإقوا نوللاو ونه وله را كاري اد 
كانوا لا يذوقونه بل يشمونه شمّاً. أو يكون المنع لكونه فى الأصل من جنس طعامهم؛ إذ لا يختلفون مع الإنس فى الحلال و 
الحرام» أو لشرقيته» لا لظلمهم بقذارته» فيبقى المطلق على حاله أو العام على عمومه. 

أولى فى مثل هذه المقامات. 

ولو انقلبت الحقيقه بحيث لا يصدق عليه الاسم على وجه الحقيقه؛ لصيرورته تراباً أو رماداً أو نحوهماء زال التحريم. و أمّا إذا 
تفتّت فلم يبق على هيئته مع بقائه على حقيقته فالمنع باقي. 

و الأقوى عدم حصول التطهير به. مع جمعه للشرائط. للنص (6) لا للمنافاه بينه و بين العصيان. 


وصع قداصلا بنقيه نمضن اعمال التدذدفتوسيوق الطهير مفمةدا غلى اقول وو الوحد دو الاق أولى. 


ولو شكك فى أنه روث أو لاء فإن كان فى محصور علم وجوده فيه حرام, و إلا فلا. 


؟- فى (ح) زياده: المستفاد من الإطلاق. 
“- انظر الوسائل 710١ :١‏ أبواب أحكام الخلوه ب 0". 
؟- التهذيب :١‏ *ه"اح ٠١87‏ انظر الوسائل 78١ :١‏ أبواب أحكام الخلوه ب 8ح ١‏ و5 و ه. 


ص: ١68‏ 
ثانيها: العظم من ميّت أو حئ» إنسان أو غيره» 


نجس العين أو طاهرهاء متنبجس بالعارض أو لاء من قابل التذكيه أو غيره. 
و احتمال التخصيص فيه باعتبار التعليل سبق البحث فيه فى مسأله الروث. 


000 ث فى منقلبه كما جرى فى منقلبه» و متفرّق أجزائه كمتفرّق أجزائه» و حكم تطهيره على القول به كحكم تطهيره» 
ما لم يفض استنجاء المستنجى به بتكفيره كالاستنجاء بعظم نبئ أو وصيه. 


و التحريم فى الشحم و اللحم أشدّ منه فى العظمء و القرمطه من العظم, و حكم تقذيره كحكم تقذيره. 


و لو جبر على الاستنجاء إمّا بعظم أو روث اختار الروث على إشكالء و يجب الاقتصار على أقل ما يندفع به الإجباره و يحرم 


ولولم يستتبع التطهير التقذيرء كما إذا لم يكن فى المحلّ قذر و من الغائط أثر. أو كان بعد الزوال بالأسولى أو الثانيه جرى 
الحكم أيضاًء و يحتمل زياده الإثم لو كان عظم ما قصد بتذكيته القربه كالهدى و الأضحبه و نحوهما. 


ولا يجرى على الأظفار ولا الجلد. ولا الصوف ولا الوبر» ولا الشعر و نحوها حكم العظام. 
ولا يترتب تطهير عليه» و لا على ما قبله؛ للنص .)١(‏ 


و لو كان الروث أو العظم طاهرين أو نجسين لم تسر نجاستهماء لم يمنعا عن الاستنجاء بغير الماء» و مع النجاسه و السرايه يمنعان. 
ثالئها: المحترمات 


وهى أقسام: 


منها: ما يستتبع التكفير فليزم منه عدم التطهير» كالاستنجاء بحجر الكعبه و ثوبهاء و كتابه القرآن, و أسماء الله و صفاته المقصود 
نسبتها إليه و إن لم تكن مختضه به و أسماء النبى صلَى اللّه عليه و آله و كتب الأنبياء و أسماؤهم و أثواب عليها أسماء الله و 
ماء 


.١ أبواب أحكام الخلوه ب 8"اح‎ 787 :١ الوسائل‎ 2٠١87 08ح‎ :١ التهذيب‎ -١ 


ص: ١1/‏ 
غسل به مثلًا بقصد الشفاء, و ماء زمزم بقصد الإهانه» و بالكفٌ و فيها خاتم عليه شى ء من محترمات الإسلام بقصد الإهانه. 


و يحتمل إلحاق كتب أخبارنا و الزيارات و الدعوات و نحوهاء و أسماء أثمّتنا عليهم السلام و التربه الحسيتيه و ضرائح الأثمّه 
عليهم السلام و أبعاضها و أبعاض ثيابها و القناديل و نحوها مع قصد الإهانه فى وجه؛ لأولويّته من السبٌ و الطعن. 


ولاايزول احترام المحترم بانفعاله بالنجاسه. 


ولو اضطرٌ إلى الاستنجاء؛ و دار بين المغصوب و المحترم, و الروث و العظمء قدّم الأخيرين (1). و لو دار بين الأوّلِين قدّم 
المغصوب فى شديد الحرمه دون ضعيفها. 


و منها: ما يستتبع العصيان دون التكفير» كالمستعمل لشىء من هذا القسم بقصد التبركك أو الاستشفاءء أو مع الخلو عن القصد. 
من دون قصد إهانه. 


والظاهر تسريه الحكم بالنسبه إلى أعاظم الصحابه؛ و أكابر الشهداء؛ كالعاس و باقى شهداء كربلاء» حيث لا يكون لغرض 
الاستشفاء و نحوه. 


و منها: ما لا يستتبع العصيان و يدخل فى جمله المكروهات»ء كالمأخوذ من قبور المؤمنين» و ما يحاذيهاء و ما أخذ للتبزرك من 
ثياب العلماء و الصلحاء و السادات؛ و يجرى الحكم مع استلزام الإصابه.» أو التلويث» وعدمهماء و إن كان فيهما أشد. 


و يجرى مثل هذا الحكم فى التطهير من الأخباث. 


و يتبع الحكم حصول وصف الاحترام و عدم لزوم الحرجء فلا حرمه للكناسه المخرجه إلى الصحراءء بخلاف ما أخذ من التراب 
للتبرك و الاستشفاء أو لقصد التعبد باستعمالهاء كالمتّخذ من التربه الحسيتيه» أو الرضويّه أو غيرهما للسجود عليهاء أو التسبيح 
بها. 


و كذا تنتفى الحرمه باستهلاك المحترم فى الخلاء أو فى الماء؛ أو فى غيرهما من الأشياء, و لا مانع من الاستنجاء بأرض كربلاء 
و نحوهاء و أبعاضهاء و أبعاض كل حرم 


١-فى‏ ا(ح): الأخين: 


١8 ص:‎ 


من الحرمين و غيرهما فى محالها؛ للزوم الحرج. 


به من الجهاتء فقد يرتفع الاحترام بالقصد ككناسه المحترمات»ء و ما نقل من البنيان من التراب و الآلات. 


و أمّرا المطعومات فإن لم تكن عاديه كالبقول الغير المعتاده و نحوها فلا احترام لهاء و لعل تركك ذلكك فيها لا يخلو من رجحانء 
و إن كانت عاديه فالمخبوز منها و )١(‏ المعجون محترم؛ و فى إلحاق المطحون وجه. و لا يبعد تمشيه الاحترام إلى كل معتاد من 
الثمار و نحوهاء و أما الحبوب فمحترمه على وجه الرجحان. 


و لو قصد كفر النعمه كفّر و كلما يستتبع التكفير لا يترئّبٍ عليه التطهير» فلو أتى بعمل الاستنجاء المكفّْره ثم أسلم و قبلت توبته 
أعاد الاستنجاء إن لم نقل بالطهاره تبعاء و لو استعمل المكفّر بعد ما أن أتى بشى ء من العمل ثم أسلمء أتمٌ ما تقدّم. 


ولو استعمل المحترم مكفّراً أو غيره» غافلًا أو جاهلًا بالموضوع, أو مجبوراًء طهر المحلّ, و مع التعمّد فالكلٌ مطهر ما عدا المكفّر 
و الروث و العظم فى وجه قوئ» و كل من استحل ما علم تحريمه من الدين ضرورةً مرتدٌ كافر. 


رابعها: المحرّمات من مغصوب أو مرهون أو محجور عليه» 


والتيغا ما عكر فيه التو مو نع لطان أو يشكك فيه مما لا يدخل تحت أيه نفى الجناح (00): إذا لم يكن ما يقتضى المنع 
فيه و فى أمثاله حصول الحرج و الضيق على النوع» فلا مانع من الاستنجاء لغير الغاصب و مقوّميه بماء متّسع كثير» و أرض متّسعهء 
مع الا ستعمال لها فى محالّها أو بإخراج شى ء غير ضارٌ منها إلى خارج؛ من دون ضمان مثل أو قيمه. 


و لو جبره جابر على الاستنجاء بأحد شيئين مردّداً بين المحترم و الحرام» أو المحترمين أو الحرامين مثلًا وجبت مراعاه الميزان. 
(حافئ الح): أو. 


م نه يلابي د ,ا الارم اه ي الأراصعيم اس 2و بقعم ا 
-١‏ لَئِس عَلَى اللأغملع عَرَجٌ وَ لا عَلَى الأغرّج حَرَجٌ وَ لا عَلَى المريض عَرَجٌ وَ لا عَلل أْفيةكم أن تأكلوا مِنْ بُيُوتِكم. الآيه ١‏ من 


سوره النور. 


١ ص:‎ 


و يلحق بذلكك الاستنجاء بالماء أو غيره» مع ترتّب الضرر المعتبر على المخرج أو الكفين» و نحو ذلككء و حمل الغير أو مملوكه 
أو ما يحرم مباشرته على مباشرته» و يترتّب عليهما التطهير أيضاً. و لا ينبغى التأمّل فى ترب التطهير فى صوره التحريم للحرمه 
الناشئه من الغصب مثلًاء و إِنّما البحث فى التحريم للاحترام و نحوه. 


المطلب الخامس: فى كيفيّته 
يعتبر فى الاستنجاء بالماء المنفعل بالملاقاه وروده على المحلء و لا يجزئ خلافه» و يكفى فيه مسمى العّسل و لو بالإجراء مثل 
الدهن. 


و تكفى فيه الغسله الواحده مع حصول النقاء بهاء من غير فرق بين البول و الغائط. و إن كان الأولى فى الأوّل التعدّد. وعدم 
احتساب غسله الإزاله» و التثليث أو التربيع أفضل فيما عدا الطفل الذى لم يتغذ بالطعام فى وجه قوىٌ. 


و يجوز الاكتفاء بغسله الإزاله مع غلبه الماء على النجاسه؛ و عدم تغره بها مع إصابتها. و يحصل التطهير للمغسول و الغاسل مع 
فلا حاجه إلى غسل مسقل فى الجرء المباشر 01 


و يشترط فى عحصول التطهير زوال العين والأثر وهو غباره عن الأجراء الصغار الى لأ تحن دون الراتحدو اللو التجودين 
على القولين من انتقال الأعراض مستقله و خلافه لأنّ المدار فى الحكم على الاسم. 


و فى الاستنجاء بغير الماء زوال العين قبله أو به مع حصول الشرطء دون ما لا يحس من الأجزاء؛ فإنّها لا تقلع غالباً بدون الماء» و 
لعل ذلك مجز فيما يشبهه ممما يطهر بالأرض كباطن النعل و القدم. 


ولافرق هنا بين الورودين على أصحٌ الوجهين,» و لا يشترط إداره الماسح و لا توزيعه» ولا مجانسته لما يشاركه فى المسح حتّى 
أن المسحه الواحده لو كان بعضها بحجر و بعضها 


اخفى النسخ: المباشره. 


ص: له( 


بخرق مثا لم يكن بها بأس. و يعتبر فيه ما يسمّى مسحاًء فلو زال بمجرّد الإصابه كان كما إذا زال من نفسه. و يتخثر بين مباشرته 
و استنابه غيره» مع عدم استلزام نظر أو مسّ محرّمين» و لو عصى و فعل طهر المحل. 


ولو أمكنه تحصيل المأذون شرعاً مع العجز بأجره أو بشراء مملوكه بثمن لا يضرٌ بحاله وجبء ولا يجب على أحد الزوجين 


النيابه عن الأخر. 


ولو تعذّر الغسل الجائز لوجود جراحه لا يمكن غسل دمها متّصله بموضع الاستنجاءء أو لغير ذلكك» سقط حكم الاستنجاء. و 
يكره الاستنجاء باليمين؛ لقوله صلى الله عليه و آله و سلم إن اليمين للطهورء و اليسار للخلاء» )١(‏ و ربما أفاد تعظيم اليمين» و 
إغانه اسان ققى كل شى عدو يكرة ستن:الذكر باليميق: 


المطلب السادس: فى حكم ما يستنجى به 


أمَا ما عدا الماء (؟) مما يضّح به الاستنجاء؛ فإن صادف نجاسه رطبه على المحل أزالهاء و أزال حكمها مع الشروط؛ و انفعل بهاء 
ولا مانع من أن يستلب الصفه من المحل لنفسه فتنتجس و يطهّرء كما نقول ذلكك فى ماء الغساله» و الأرض المطهّره لباطن القدم 
و نحوهاء ولا حاجه بعد الإزاله» و استيفاء العدد إلى مسح بطاهر. 


و أما الواقعه على نجاسه أو محل جافين فهى طاهره مطهّره لمحل النجوء إلا فى استنجاء ثان» و تطهّر إن كانت من الأرض القدم 
و النعل؛ لعدم اشتراط البكاره فى تطهيرهما. 


ولو شكك فى إصابه الحواشى أو جفاف الرطوبه أو خفاء العين» حكم بالتنجيس فى وجه قوىّ. و لو تجدّد فى أثناء العدد قليل 
من الغائط و أصاب المحلء لزم الإتيان بالعدد تاماً فى محل الإصابه» و بطل أثر ما كان فاعلًا فيه. 


و أمّا الماء المستعمل فيه من بول أو غائط» قبل انفصاله و بعده. قبل النقاء و بعده 
-١‏ ورد فى سنن أبى داود :١‏ 00 كتاب الطهاره ح 77 «عن عائشه: كانت يد رسول الله صلى الله عليه آله اليمنى لطهوره و 


طعامه» و كانت يده اليسرى لخلاثه.» و ما كان من أذى). 
؟- سقطت كلمه «الماء» من «١ح).‏ 


ناذا 


مع قصد الاستنجاء. دون الاتفاقى» اقتصاراً على المتيقّنء مع وروده على المحل؛ و عدم تجاوز القذن الحواشى بماقوق العاده و 
عدم الخليط و الماسٌ للخارج أو المخرج من نجاسه؛ من داخل أو خارج من غائط أو غيره؛ من ذلكك الخارج أو غيره. 


و نجاسه الكفر بعد التخلى قبل الاستنجاء لا تلحق بباقى النجاساتء فلو أسلم قبله بقى حكم الاستنجاء على حاله مع بقاء العين أو 
مطلقاً على اختلاف الوجهين على إشكال. 


و كذا المتتصل بنجاسه فى باطن الدبر» و عدم التغيّر و عدم البعث على التكفير. 


و الأسجزاء المرئيه فيه حكمه الطهاره بالنسبه إلى المستعمل و غيره» و يجرى عليه حكم غيره من الماء الطاهرء كجواز استعماله 
فى رفع الحدث و الخبث و الشرب و نحوه. مع عدم الاستخباث, لا مجرّد العفو سبق الغاسل من كفٌ أو غيره الماء أو سبقه» زاد 
وهاو له ابزح 1 شعي القاتسل سه أو #لدعلى إيدكان اك أعيندا أوالم يونس ف غيل أو لك تغب لدوم أو لوغيد 
المحل به جملهٌ أو على التفريق» انّصل به أو بالفضله شى ء طاهر تنتجس به من داخل أو من خارج أو لا. و الرطوبه الكائنه على 
المحل أو الغاسل قبل الطهاره إذا أصابت شيئاًء نجسته. و المتقاطر بعد النقاء و قبله طاهره و لا يلزم نقضه. 


و لو فقد ما به الاستنجاء مع توقّف واجب عليه وجب تحصيله ميجاناً بلاعوضء حيث لا يخل بالاعتبار» أو ببذل عوض غير ضار 
و يجب جمعه للطهاره إن وجبت,ء و فقد الماء» و المشكوكك فى شرطه يبنى على أصله. 


المقام الخامس: فى سنن التخلى و آدابه 


المقام الخامس: فى سنن التخلى و آدابه (1) 
و هى أمور: 


منها: التعرّض للبول عند إراده النوم» و بعد خروج المنى» و عند المدافعه و لا سيّما 


-١‏ و فى «ح؛ كذا: فى سئن التخلّى و هى ما اشترط فيها القربه أو لم تقض بها العاده. أو ما اجتمع فيها الأمران» أو آدابه ممما لم 
يكن كذلك,. و قد يجعلان كالفقير و المسكين. 


ص: ١67١‏ 
قبل الصلاه» و قبل الجماع» خوف الضررء و قبل الركوب فى مكان يعسر الخروج منه؛ أو على شىء يعسر النزول عنه. 
و منها: وضع الخلاء فى الدار» أو حفر حفيرةً تغنى عنها فى الأسفار, و قد يلحق بالخبثين ما عداهما من الأقذار. 


و منها: ارتياد الموضع الذى يأمن فيه من الترشّح كأرض الرمل و التراب» أو مكان مرتفع لا يبلغ فيه حدّ التطميح (4)0 وما أشبه 
ذلك. و قد يلحق بذلك مصبّ ماء الغساله و نحوه. و قد يقد بعدم سبق التلويث فى الثوب و البدن. 


و منها: رفع الثياب و حفظ البدن» بحيث يأمن من وصول الخبث إليهماء إن لم يكونا ملوّثين سابقاً بنجاسه منه» أو من غيره» أو 


و منها: الجلوس على القدمين أو ما قام مقامهما لغير المتنور؛ فإنّه يبول قائماً خوفاً من الفتق. 

و منها: المحافظه على الاحتياط زائداً على الواجب فى إباحه الماء و المكان و الاناء. 

و منها: التنحنح فى الخلاء» أو التنخم أو الهمهمه؛ أو وضع علامه ليتحصّن عن الداخل. 

و منها: الاعتبار الموصل إلى معرفه قدره الملكك الجتار» و الشكر على نعمائه بإخراج ما لو بقى فيه لقضى بفنائه. 
و منها: النظر إلى قذارته ليعرف نقصه و انحطاط منزلته. 

و منها: التباعد من القبله زائداً على الواجب قيل: و منها استحباب البعد (7) و لو حصل الحجب بدونه. 

و منها: ستر تمام البدن بالبعد أو الحجاب» من غير اكتفاء بستر الثياب. 


و منها: تقديم اليسرى بالدخول إلى بيت الخلاء» أو الوصول إلى المكان الذى يتخلى فيه إن لم يكن بيت أوسطلعاءو البمتن 
بالخروج؛ عكس المسجدء و الأماكن 


5 باكلى القاموس المحيط‎ :١ قالوا: طمح وله إذا رماه ف الهواء. الصحاح‎ -١ 
."8 مسأله‎ ١77 :١ تذكره الفقهاء‎ -١ 


ص: 1١67”‏ 
الشريفه فيهما فى وجه. و نسبا إلى الأصحاب. 
و منها: تقنيع الرأس للنصٌ )١(‏ قيل؛ و منها الاعتماد على الرجل اليسرى حال التخلى (5). 


و منها: تغطيه الرأس؛ للإجماعء قال قصاضي الي أو إلى المدك و حاء مق الله تعالى؛ لأنّه عمل العصيانء و لم يشكر 
الفضل و الإحسان, أو لثلا تصل الرائحه الخبيثه إلى دماغه. 


و التعليل الثانى ظاهر على الثانى» خفيّ على الأوّلء و توجيهه أن للشعر منافذ» فإذا انسدّت لم يجذب الهواء المستتبع للريح 
الخبيثه» غير بعيد أو بدخولها من المنافذ. 


و منها: تجنّب جهات ما كان من المحترمات غير القبله» استقبانًا و استدباراً مع قربها أو مطلقا. 


و منها: تجنّب القبله أوّل الجلوس قبل خروج القذره و فى الوسط حال الفتره» و فى حال الاستنجاءء. و الأحوط إلحاقها بحال 
الخروج. 


و منها: مسح البطن حال القيام من الاستنجاء بيده اليمنى. 
و منها: أن يضع الإناء مع الإراقه منه. و الاغتراف عند الجانب الأيمن. 
و منها: الاسترخاء يسيراً؛ حذراً عن تخلف بعض حواشى الحلقه و دخولها فى جمله الباطن» كما يصنع فى الغسل. 


و منها: البدار إلى الاستبراء () بعد انقطاع دريره البول و تمام خروج القذرء ثم البدار إلى الاستنجاء بعد الاستبراء» و الاستمرار 
فيهما (؟) إلى التمام. 


و منها: غسل مخرج البول ثلاث مرّات؛ إحداها غسله الإزاله» و غسل مخرج الغائط مرّتين» إحداهما غسله الإزاله على الأقوى؛ و 
لآ يبعد استحباب التثليث بعدها 


.8١ أبواب أحكام الخلوه ب ”اح‎ 7١5 :١ ح 27 الوسائل‎ ”6 :١ التهذيب‎ »68١ ح‎ ١7 :١ الفقيه‎ -١ 
.2/ :7 انظر الحدائق الناظره‎ -١ 
فى (ماء «س): الاستنجاء.‎ -9 


ع فى (ماء «س): فيه. 


1١65 ص:‎ 

فيكون أربع. 

و منها: تقديم غسل مخرج الغائط على غسل مخرج البول. 

وامقهاة ورافدما به الكرعتجاء تك القدى الوالعوة و ]دخا قداو هنا قوق الحواقن وافذا على الواسي» الرياذه الاطكتاة: 
و منها: إلحاق ما يخرج من مذى أو ودى أو وذى قبل الاستبراء بالمشتبه. 

و منها: دلكك )١(‏ محل الغائط مع عدم توقف الإزاله عليه؛ لزياده الاطمئنان. 

ونقها غلم لدان 1 اكذا على ال احي تنو قي إمرراق عل الضكات هن الول وال الامشجان 


و منها: التخلى فى الخلاء المعدّ لجمع القذارات؛ لإصلاح الزرع؛ كما يتّفق فى كثير من القرى و البلدان» كما شاهدناه فى مملكه 


إيران. 

و منها: استعمال ما يطمئنٌ بطهارته و بكارته» و عدم احترامه و عدم كراهته. 
و منها: الصبر بعد الفراغ قبل الاستنجاء. 

و منها: إراقه الماء على يديه قبل إدخالهما الإناء. 

و منها: اختيار الماء فى الاستنجاء؛ و الجمع أفضل . 

و منها: اختيار ما عدا الماء حيث يكون حاجه لم تبلغ الوجوب فى استعماله. 
و منها: الاستنجاء باليسار. 


و منها: المحافظه على الدعوات و القراءه» و الأذكار الموظفات. منها: ما يقال عند الدخولء و هو «بسم الله و باللّهِ الهم إِنّى أعوذ 
بكك من الخبيث المخبثء الرجس النجسء الشيطان الرجيم» (1) و منها: ما يقال عند الخروج و هو «بسم الله و باللّه و الحمد لله 
الذى عافانى من الخبيث المخبثء و أماط عنّى الأذى) (*0. 


و منها: ما يقال عند التكسّف لبول أو غير ذلكء و هو «بسم اللّه)؛ (6) فإنّ الشيطان 
-١‏ فى ١س‏ اء (م): فركك, ولا يخفى أنه متحد مع الدلكك فى المعنى. 


.١ أبواب أحكام الخلوه ب ه ح‎ 75١8 :١ ح ”ات الوسائل‎ 78٠ :١ التهذيب‎ ١ ح‎ ١8 :" الكافى‎ -١ 
.١ أبواب أحكام الخلوه ب ه ح‎ 5١8 :١ ح 2#, الوسائل‎ 78٠ :١ التهذيب‎ »١ ح‎ ١8 :* الكافى‎ -" 


*- الفقيه :١‏ 18 ح 6# التهذيب :١‏ 1ه" ح ٠١17‏ الوسائل 7١77 :١‏ باب ه من أبواب أحكام الخلوه ح ع. 


ص: ١66‏ 
يغض بصره. 


و منها: ما يقال عند خروج القذرء و هو «الحمد لله الذى رزقنى لذَّته» و أبقى قوّته فى جسدىء و أخرج عنّى أذاهء يا لها نعمه. يا 
لها نعمه» يا لها نعمه لا يقدر القادرون قدرها)» (). 


و منها: ما يقال حين خروج القذر أيضاًء و هو «الحمد للّه الذى أطعمنى طيباً فى عافيه» و أخرجه منّى خبيثاً فى عافيه) (5). 
و منها: ما يقال عند الخروج و النظر إلى ما خرج منه و هو «اللّهم ارزقنى الحلال و جتّبنى الحرام» (). 


و منها: ما يقال عند رؤيه الماء و هو «الحمد للّه الذى جعل الماء طهوراًء و لم يجعله نجساً» (5). 
و منها: ما يقال عند الاستنجاء و هو «اللّهم حصن فرجى و أُعِفّهه و استر عورتى, و حرّمنى على النار» يا ذا الجلال و الإكرام» (8). 


و منها: ما يقال عند الفراغ حال مسح بطنه بيده» و هو «الحمد لله الذى أماط عنّى الأذى و هتّأنى طعامى و شرابى و عافانى من 
البلوى)» (2). 


و منها: الاستبراء و المراد به هنا طلب البراءه أى سلامه مخرج البول من حلقه الدبر إلى مخرج الذكر من بقايا البول» و يترتّب 
الحكم على الحصول بلا قصدء و لا يتصف بوجوب ولا بشرطيه لما يتوقف على الطهاره؛ و إنما ثمرته بعد الاستحباب أنه إذا 
خرج شىء مشتبه تعلق به إحدى الإدراكات سوى العلم قبله يحكم عليه فى الذكر بحكم البول خبثاً و حدثاً. 


-١‏ التهذيب :١‏ 79ح 2/7 الوسائل 7١7:١‏ أبواب أحكام الخلوه ب ه ح " بتفاوت يسير. 
؟- الفقيه :١‏ 8١ح‏ /7, الوسائل 7١7 :١‏ أبواب أحكام الخلوه ب هح 2. 

*- الفقيه :١‏ ١7ح‏ 44 الوسائل :١‏ 778 أبواب أحكام الخلوه ب 18 .١‏ 

؟- الفقيه 7١ :١‏ ح 45 الوسائل :١‏ 587 أبواب الوضوء ب ١18‏ ح .١‏ 

ه- الكافى *: ١/اح‏ ©) الوسائل :١‏ 587 أبواب الوضوء ب 18ح .١‏ 

#- الفقيه ٠١ :١‏ ح 88 مستدرك الوسائل :١‏ 100 أبواب أحكام الخلوه ب ه ح .١17‏ 


ص: 6 


و ثمرته مقصوره على الذكر بالنسبه إلى الموضع المعتاد بالأصل أو بالعارض فى محل الاستبراء. أمَا الأنثى فلا تجرى فيها ثمرته. 
بل الخارج المشتبه منها محكوم بطهارته, و عدم الحدثيه و الخبثيه فيه مع الاستبراء و عدمه. على وفق الأصل. و كذا الممسوح و 
الخنثى مشكلا أو لاء مع الخروج من الفرجء و أما مع الخروج من الذكر فيقوى جريان حكم الاستبراء فيه» و لو علمت زيادته على 
الأقوى. 

ولا يبعد استحباب المسحات الثلاث للمرأه و الخنثى بالنسبه إلى الفرج» و الممسوح, من الدبر إلى حاشيه الفرج أو الثقب» و 
التعضّرء و التنحنح, و التحرٌّك. و التمهّلء و القبض بِقَوّه و نحوهاء مما يقضى بالخروج. 

و أكمل أنحائه المسح من طرف حاشيه الدبر» و الأولى إدخالها بتمامها بالوسطى إلى أصل الذكرء ثم عصر ما بين أصله و طرفه 
بجذبء ثم نتر طرفه ثلاثاً ثلاثاً مترتّبات متعقّبات أفراداً و أبعاضاًء فلو أخل بالترتيب أو حصلت فرجه أعاد من الأصلء و لا يلزم 
فيه المبالغه فى مسح أو نترء و لا يكفى المسمى ممما لا قابليه له فى إخراج المتخلفء و يجزئ فيه التوسّط. 


و يقوى جواز الاكتفاء بالستّ بالجمع بين عمل الخرط و النتر فى الثلاث بين أصل الذكر و طرفه. و طول المدّه و كثره الحركه 


و لوعلم حصول الثمره بأقل من العدد كفىء و لو أكد الاستبراء بالتنحنح ثلاثاً و التعضر فلا بأس. 


و مقطوع الذكر من أصله يبقى على ثلاثء و بها تتم الثمره» و من وسطه مع بقاء شىء من الحشفه يبقى حكمه. و مع عدم بقاء 
شىء من الحشفه يبقى على ستَّء و يقوى لزوم اعتبار ثلاث النتره و يقوى جرى الحكم احتياطاً فى تحصيل السنّه بالنسبه إلى 
الدم السائل مطلقاً من الذكرء أو خصوص الخارج من المعده على نحو البول تحصينًا للاطمئنان بعدم الخروج» و لو ضعف عن 
الخرط القوى كرّر. 


و من تعذّر عليه الاستبراء كلا أو بعضاً فحكمه حكم غير المستبرئ عن جبر كان 


ص: /1ذ١‏ 
أو شرضن أو تساق أو شو هاه حذاكف لأسي الم الكلامن البسف فاه ننكط سكنة يه :السدره وهم الفط 
مرعءن 7 كير 0 عير ورك --- 0 


ولا يعتبر فى الاستبراء المباشره. و لا كونه بالأصابع و لا بخصوص الوسطىء ولا الكفٌء ولا اليسرىء و إن كان تمام الفضيله 
تشمامهاة أو بعقها تبعيضها على اعفلافها. 


ولو تمكن من بعض أنواع الخرطات أو آحادها دون بعض مثا له مدخائه فى رفع أو تخفيف ما تخلّف فى المجرى فأتى بهاء 
أعطى بمقدارها من ثوابها. و لا اعتبار باحتمال المصاحبه؛ لما عرفت حقيقته من مذى و نحوه على الأقوى. 


ولا يجرى فيه كما فى الاستنجاء ما يجرى فى حال التخلى من الأحكام, و فى أمر السنن يسهل الأمر. 


ولو كان محدثاً متلؤث الثياب و البدنء و لا يريد الإزاله» سقط استحبابه» و يمكن القول بالاستحباب النفسى أو بتخفيف 
النجاسه. و الخارج فى أثناء الاستيراء أو بعده بالاستبراء بحكم حدث جديدء و لا استبراء فيه» و الخارج قبله كذلكك لكنّه يجرى 
فيه الاستبراء» فلا يفسد (7) صلاه متقدّمه. و لا يجرى عليه حكم العمدء و لهذا لا يمنع منه الصائم بعد الإمناء كما سيجى ء فى 
بحلة إن شاه الله تعالن. 


ولو خرج لا بجهه الاستبراء أعيد له الاستبراء من أصله. و يشترط فى اعتباره وقوعه بعد انقطاع دريره البول. و الخارج من 
الرطوبات من دم أو مذى أو نحوهما لا يجرى عليه حكم المشتبه. و الأولى أن يكون بعد الفراغ من تطهير الدبر. 


ولو وقعت قطره بعده أو فى أثنائه» و علم أنّها بول» عاد الحدث و الخبث, و استدعت الاستبراء جديداً» و فى إلحاق المشكوكك 
به قبل استبراء البول أو المنيّ بالنسبه إلى الغير» و فى إجراء شكك الغير مجرى شكه بحثء و عليه يحتمل القول بتسريه حكم 
انشيراء المضى .و اسقيراءالبول إل الحيواق فى وج بعنك: 


-١‏ فى (م) و«س): المستمنى. 


"- فى النسخ: فلا تفسدء و ما أثبتناه هو الأنسب. 


١08 ص:‎ 


ولو أصاب الخارج من ذكره قبل ما يقتضى البراءه بعد خروج البول أو المنىّ من غير فصل زمان أو نحوه قضى بالتنجيس فيه فى 


و لو شكك فى الاستبراء و لم يكن من عادته ذلكك؛ و لا كان كثير الشكك؛ و لا حصلت فاصله طولئ» و لا دخل فى عمل استنجاء 
أو غيردة استيراء كما فى الاستجاء. 


ولو كان معتاداً أو كثير الشكك مثلًا فلا اعتبار بشكه؛ لأنّه فى الحال الأول أذكرء و فى الحال الثانى تلزمه استبراءات لا تحصر. 
والو شك فى العناد بتى على الأقل» إذا خخلاعن الصشين». ولو شك فى السارق بعد الدخول قن اللاحق لم يعتبر شكه 


و الشاكك فى الاستبراء كالقاطع بعدمه و لو شك فى أصل الخروج حكم بنفيه» و لو علم بالخروج و الاستبراء و جهل تاريخهماء 
أو تاريخ أحدهما وعلم تاريخ الأخر. حكم بتأخَر الاستبراء على إشكالء من غير فرق بين أن يعلم حاله السابق, أولا يعلمه» و 
الخارج بالاستبراء كالخارج قبله» و فى إلحاق غير المستبرئ مع خروج المشتبه. بالمحدثين فى باب النذور و العهود و الايمانء 
إشكال. و يستحبٌ فيه البدار كما فى الاستنجاء. 


المقام السادس؛ فى المكروهات» 


وهى أمور: 


منها: استقبال قرص الشمسء و كذا قرص القمر و الهلال ليلا أو نهاراً مع الكسوف أو الخسوفء مع الاحتراق و عدمه, أو الخلوٌ 
عنهماء مع عدم حجب السحاب أو الثياب أو بعض البدن و نحوها بخصوص الفرجء دون المقاديم و المآخير» لا كاستقبال القبله 
حال خروج البول من الذكر أو من مطلق المحل المعتاد» لا عند الدخولء و لا حال الجلوس أو القيام أو غيرها الخاليه منه فى 
البول المخرج لا الخارج بنفسه كالصادر من المسلوس و المتقاطر» و على النحو المعتاد دون ما يخرج بالاستبراء ابتداءً و استدامه. 


ص: ١69‏ 
(و القول بالتحريم فى الأوّلِين ضعيف) )١(‏ و لو زعم عدم الاستقبال فاتكشف حصوله حال التشاغل حرف فرجه. 


و المستقبل بالبول من مقطوع الذكر من دون البيضتين أو معهما من الأصلء و الممسوح. و المستدبره و المستقبل بالغائط» 
يدخلون فى الكراهه فى وجه (5). 


و من بقى له البيضتان فقط بحكم مقطوع الجميع. لكنّ القول بالكراهه هنا أقرب, و القول بكراهه الاستقبال و الاستدبار فى كل 
من البول و الغائط بعيد عن الاستفاده من الأخبار ("). 


هذا الباب و فى غيره يرجح الثانى بحسب الحقيقه» و فيما بين الآحاد و مع ملا-حظه الخصوصيات يرعى الميزان» و كذا بين 
الواجبات و المحظورات طبيعهٌ و خصوصيةٌ و بين الآحاد. 

و منها: بروز الوجه و الفرج للقرصين. 

و منها: استقبال الريح و استدبارها بالبول بل و الغائط. بل جميع مقاديم البدنء بل و جميع مآخيره» مع الكشف و بدونه؛ على 
نحو القبله تعبداً» أو لخوف الترشّح فيخصٌ البول» أو مطلق التلوّث فيعتممه مع الغائط, أو لاحترام الملكك الموكل بالريح. 

و مع ملا-حظه التعليل يظهر من بعض أفراده التخصيص بالريح القوىء أو بغير من تلوّثت ثيابه و بدنه سابقاًء أو التعميم لما كان 


على النحو المعتاد» أو على وجه التقاطر. 


و منها: التطميح بالبول فى الهواء الساكن بالجلوس على محل مرتفع غير محاط كالخلاء ارتفاعاً معتدّاً به من سطح و نحوه. 
تعبداًء أو لخشيه الرجوع إليه. أو لاحترام السكان إن عتمت سكناهم الساكن. 


و منها: البول فى الأرض الصلبه» أو غيرها من كل صلب يقتضى ترشّح البول» 


-١‏ ما بين القوسين ليس فين الجا 
"- فى ١ح)‏ زياده: و الأوسجه خلافه. 
- الوسائل 7١7 :١‏ أبواب أحكام الخلوه ب ؟. 


١6 ص:‎ 


ولا يبعد تسريه الحكم إلى كل ما يخشى منه الترشّح من غساله النجاسات» و سيلان الدم و نحوهاء فى كل ما عللت كراهته 


بخوف الترشّح. 
و منها: طول الجلوس على الخلاء؛ لأنّه يورث الناسورء و ذو الناسور ربما يورث فيه الدوام. 
و منها: استصحاب دراهم بيض غير مصروره. 


و منها: الحقن و هو مدافعه البول» و الحقب و هو مدافعه الغائط للمصلىء أو مطلقاً و قد يلحق بهما الريح؛ و ربما وجبا مع تعذّر 
الطهو. 


وقد يجرى فى الطواف و سجود السهوء و ربما الحق به سجود الشكر و التلاوه و غيرهما من العبادات مع منافاه الإقبال و ربما 
قيل بالكراهه لذاته. 


و منها: دخول الخلاءء و معه شىء من القرآن أو شى ء مكتوب عليه اسم الله تعالى خاتماً كان أو غيره و ربما ألحق به جميع 
الأسماء.و الصفات و باقى المحترمات. 


ومديناة الفبخل .على الث حك لا بكرن محتوماء و إذا كان حرم كاة مادو زيما كان مكتراءو يقوف اسسغتاء قير الكافريو 
المخالف و نحوهما من البين. 


و منها: البول خارج الماء مع الدخول فيه؛ أو فى الماء مطلقاً و يقوى إلحاق مطلق القطرات و التغوّط به و لإلحاق مطلق 
النجاسات بل مطلق القذارات وجه حيث لا يكون مملوكاً للغير خالياً عن الإذن كماء الحمّام مناه و لا ضارًاً بماء الوقف و شبهه 
من المشتركات كمياه الابار و المصانع الموظفه فى طرق المسلمين؛ لأنّ له سكانًء و فى الراكد أشد كراهه. و روى: أن من فعل 
ذلك فحدث عليه شىء فلا يلومنٌ إلا نفسه )١(‏ و أن البول فى الراكد من الجفاء (47 و يورث النسيان 0): و قيل: إِنّه يورث 
الحصرء و فى الجارى يورث السلس (). و لعل التخلى فى باطنه أشدّ كراهه. 


.8 علل الشرائع: 787 ح 1 الوشائل :621 أبوات أحكام الخلوه ب 75 ح‎ -١ 
.,٠ 06 ل دعائم الإسلام‎ 

"- الفقيه ١8 :١‏ ح 8" الوسائل 76٠ :١‏ أبواب الخلوه ب 7 ح ع. 

؟- انظر كش ٠‏ اللثام اخ ترفة 


١١ ص:‎ 


والقول بأنْ البول فى الراكد ليلا أشد كراهة» لأنّه ممسكن الجنّ دليله أعتم من دعواه» إلا على وجه بعيد. و إلحاق الخارج قبل 
الاستبراء مع الاشتباه به بعيد» و الدوام يتبع الابتداء تحريماً و كراهة. 


ولا يفرق فى تحقّق كراهيه البول بالماء بين طاهره و نجسه؛ بل لو قيل بذلك مع تغيره بالنجاسه لم يكن بعيداً. و تختلف مراتب 


الكراهه فيه. 


والاضويل على ,مااقد يشم من عنديق :أن للماد سكانا 833 وصديك :أذ الماشكه لا شدعل يع بال فيه (كلامق تخصيصض 
الماء بالطاهر؛ إذ لولا ذلكك لجعل تنجيس الماء عند إراده البول فيه طريقاً لدفع كراهته» و لكان السابق بالبول أو بشىء منه يدفع 
الكراهه عن المتأخَر عنه» و لو بعد اتُصال أوّل قطره منهء و لكانت أوّل قطره من البول دافعةً لكراهه باقيه حيث ينجسه مجوّد 
الاتصالء ولا أظ أحدا يتفوّه يذلكك و التفرقه بعيذه+ فكراهه البول يالماء غلى عمومة. 


ولا يستثنى منه إلا ما يصير ماءً بسبب البول كالملح و الثلج الذائبين بسبب البول فيهما على تأمّل فى ذلك. 


وربما يستثنى أيضاً المياه المعدّه لتنظيف الخلوات بالجريان فيها فى بعض البلدان كالشام و نحوهاء لدخوله تحت التطهير؛ و 
لرجحان هذا الفرض على جهه الكراهه على تأمّل. و ما كان فى الخلاء لا عبره به و يحتمل جريان الكراهه فى ورود الماء على 
البول لغير التطهير على تأمّل فى ذلك. 


و منها: البول قائماً؛ توقّياً من البول» و خوفاً من تلبس الشيطانء و عدم خروجه بعد ذلكك, و مقتضى التعليل الأوّل التخصيص بغير 
متلوّث البدن و الثباب؛ و يستثنى من ذلكك المطلئ خوفاً من حدوث الفتق. 


و منها: الكلام حال التخلى فقد نهى أن يجيب الرجل الأخر أو يكلّمه و هو على 


-١‏ الوسائل 7١ :١‏ أبواب أحكام الخلوه ب 6” ح ” «بتفاوت لفظئ). 
1- الكافى 7 91س 72 /317. 


١26 ص:‎ 


الغائط؛ و أنه من تكلم على الخلاء لم تقض حاجته (1)» و روى إلى أربعه أَيَام (؟) إلا بذكر الله تعالى؛ لأنّه حسن فى كل حالء 
وروى رجحان الإسرار به (). 


وسوى الأذان؛ للقصيضص على اسيتاته كك لادمن جهه كونه ذاكرا قلة حاجه إلى تبديل الحبعلات بالحولقات كماقبل لقاو 
سوى أيه الكرسى إلى «العظيم') أو إلى #خالدون على اخعلاق الرأبية: و آيه والحمد لله ربٌ العالمين» و رد السلام الواجب» و 
الصلاة خلي البق (ضن) و آله إذا ذكر اسمةه و اله كاجه يكب قرفياة و الدعواك الماكرو نال اليحلى قل 


وقد يلحق بذلكك جميع الدعوات؛ و ما لم يشتمل على حرفين؛ أو يكون حرفاً غير مفهم المعنى فلا بأس به و أمَا ما كان من 
الأنين و التحشر فمن الكلام فى وجه. 


و منهاة الاستتجاء بالبميق: وزوى أنه من الجفاء (/ا. 


و منها: الاستنجاء و فى كفّه التى يستنجى بها خاتم فضّه من حجر زمزم, و يراد ما دخل فيها بالعارض دون المتكوّن بالمسجدء أو 
تقييده بالخروج مع كناسه و نحوهاء أو يستثنى ذلكك من حكم حصى المساجدء أو نقول بحرمه الإخراجء و كراهه الاستعمالء أو 


نخرج الكراهه عن ظاهرها. 


و منها: الاستنجاء باليسار و فيها خاتم نقش على فضّه اسم الله أو أنبيائه أو أوصيائهم 


-١‏ الفقيه 2١ ح7١ :١‏ الوسائل 5١8 :١‏ أبواب أحكام الخلوه ب 8ح ؟. 

"لم نعثر عليه فى مظانّه و لكنّ العباره موجوده فى كشف اللثام الك ورفة 

“- قرب الإسناد: 07 الوسائل 73١١ :١‏ أبواب أحكام الخلوه ب /اح 5. 

*- الفقيه :١‏ 141 ح 1كى علل الشرائع: 78 ح ١‏ و 27 الوسائل 77١ :١‏ أبواب أحكام الخلوه ب 8ح 23 237 ". 

ه- المبسوط للشيخ الطوسى »41/:١‏ و حكى فى الجواهر 4: 177 عن العلا-مه الطباطبائى بقوله: و احكك الأذان الكل إلا الحيعله 
فإنّها مبدله بالحوقله. 

#- الكافى *: ١8‏ باب القول عند دخول الخلد. ح »١‏ الوسائل :١‏ 718, أبواب أحكام الخلاء ب ه. 

- الكافى : ١7‏ باب القول عند دخول الخلاء ح ه. 


ص: ١‏ 
أو باقى المحترمات ما لم يستلزم التلويث فيكون من المحرّمات. 


وكقياة ]لا كارح العوف قا مينمن كلاو ريا عرداء ع لآ بهد القول عثاوت الكراهد تيناتى أن الأول أشده فلت دهز 
فبعفاً بالكتره و القلهو الظول بو خلافه: 


و منها: السواكك حال التخلى و هو المراد بالخلاء» و يقرأ بالقصرء و علمل بأنّه يورث البخرء و تختلف مراتب الكراهه فى جميع 


و منها: كونه فى شوارع المسلمين أو ما يعبرون به من شوارع غيرهم» و هى الطرق النافذه (دون المرفوعه) (0) فَإنّها من 
الأملاك؛ و سيجى ء حكمه فيهاء و تصرف الشريكك بالزائد على حصّته لا مانع منه فيه و فيما سيجى ء من أمثاله: لبناء الشركه 
فيها على جواز ذلككء. كما فى المياه للشرب و الاستعمالء أو لإذن المالكك الأصلى فى ذلكك. 


و منها: ما أعدٌ لتردّدهم من المدارس أو المقابر أو المنازل أو الحممامات أو لجلوسهم و اجتماعهم لتعزيه و نحوها مما يرجح فى 


و أمًا ما أعدّ للملاهى و عمل المحرّمات و لو ابتداءً» (أو بطل الاستطراق فيه و لم يكن مرجو السلوكك فيه) (؟) مع بقاء الفضله 
فلا كراهه فيه. 


و طريق الصحراء كطريق القرى و البلدان فى الكراهه. و إذا أضر بالمارّه و بعض المترددين حرم. و يجرى الحكم فى سائر 


و منها: كونه فى مشارع المسلمين أو مشارع يرد إليها بعض المسلمين أو مطلق المشارع احتراماً لها كالعيون و الآبار أو شطوط 
الأنهار. و كذا جميع ما يتردّدون إليه لأخذ الماء. و لو هجرت من دون رجاء العود ارتفع حكمهاء و لو استلزم ضرر الواردين 
حرم؛ و يجتمع فى الأملاكك و الموقوفات الخاصّه حكم الأملاك و المشارع ها 


و منها: كونه فى مواضع اللعن و السبّء و الطعن» و هى أبواب الدور إذا لم يدخل 


-١‏ بدل ما بين القوسين فى «س»» «م): مع عدم ترثّبٍ الضررء و إلا حرم؛ و كونها مرفوعه. 
؟١-‏ بدل ما بين القوسين فى «ح): أو بطلت منفعته بحيث لا يرجى عودها. 


١88 ص:‎ 


وقد يضاف إليها مجامع الخلق كيف كانتء لاشتراكهما فى كونهما محل السبّ و اللعن» و إن اختلف جهتا هماء و قد يضاف 
إليه وضع سائر القذارات خصوصاً ما جمع فيه قذارات الخلوات. 


و منها: كونه تحت الأشجارء و فيها ثمرتها النافعه لأكل أو غيره» دون ما ليس من شأنها الإثمار» و دون ما من شأنها ذلكك بالقَوّه 
البعيده كالفراخ» أو بالقوه القريبه لعدم بروزها من الإمكان إلى الفعل» أو بالفعل مما لم ينتفع به أصلَّاء لا بالقوّه و لا بالفعل, و لا 
فرق فى الثمره بين البالغه حدٌّ الانتفاع و غيرها. 


و يظهر جميع ما ذكر من الأخبار (1) من غير حاجه إلى البحث فى المشتق و إفادته. و لو كانت الثمره فى جانب فلا بأس 
بالتخلى فى الجانب الأدخر. و لو كان على الفضله حاجب يمنع عن إصابه القذر الثمرء أو كانت الثمره نجسه بمثل ما تخشى 
إصابته أو مطلقاً قوى ارتفاع الكراهه. و لو كانت من شجره بعيده يطيرها الريح أو تقع من بناء مرتفع قوى تسريه الكراهه. 


ولو كان القذر يزول أو يزول حكمه من حينه بتسلّط الماء المعصوم عليه من غير حصول الإصابه قوى احتمال ارتفاع الكراهه» و 
لا يبعد أن يقال بالكراهه مع ذلككء بناءً على أَنّه من جهه الاحترام. 


النرّال مع بقاء الفضله أو حكمها ارتفعت الكراهه. و متى ترتّب شى ء من الضرر عليه أو على أحد الأربعه المتقدّمه عليه» حرم 
العجلى ‏ كقيرهنة الأفساك الضارّه؛ و متى كان شى ء منها أو مما تقدّمها من الأملا-كك أو الأوقاف الخاصّه جرى عليها حكم 
الملككث. 


و تمشيه الحكم إلى سائر القذارات له وجه وجيه؛ و يختلف الحكم بدخول مسأله 


7١7 :١ باب ارتياد المكان للحدثء الوسائل‎ ١8 :١ باب الموضع الذى يكره أن يتغوّط فيه أو يبالء الفقيه‎ ١0 :* انظر الكافى‎ -١ 
.18 ب‎ 7١8 وص‎ ١ أبواب أحكام الخلوه ب‎ 


ص: ١86‏ 
التقاطر من المسلوس و الخروج من المبطون باختلاف العلل» فتأمّل. 
و منها: التخلى فى خلاء فيه مظنّه لترسّح البول من جهه ما يرتفع فيه من الهواء أو لضيق أو قرب قعر و نحوها. 


و منها: كونه فى ججحر )١(‏ الحيوان لخوف أذيّته أو التأذى منه» مع ضعف الاحتمال أو قوّته» و ضعف الضررء و إلا حرم فى 
الثاثى: و يحثمل إلحاق الأول بهه و هى فى البول أظهر. 


روى أن تأبّط شرَاً جلس ليبول فإذا حه خرجت فلذعته (4)5 و أن سعد بن عباده بال فى الشام فى جحر فاستلقى ميته فسمعت 


الجنّ تنشد فيه فى المدينه» و تقول: 
نحن قتلنا سيد الخزرج سعد بن عباده» و رميناه بسهمين فلم تخط فؤاده. 
هكذا نقل فى بعض الأخبار (), و الله أعلم بحقائق الأسرار. 


ومنها: كونه فى أفنيه الدور :و السائيق و الساجد من الأمكيه المتسعه أمامها؛ للتأذى» و كونها من مواضع اللعن, مما لم يكن 
من الحريم أو المملوكك الغير المأذون فيه و الضارٌ فإنّه يحرم حينئظٍ. 


و منها: فى سائر مواضع احتمال الضرر مما لم يكن ممنوعا؛ لنهى شرعيّ أو حقّ مالكىّ» و تبتنى اختلاف مراتب أحكام التخلى 
تحريماً و كراههً و ندباً فيما يتعلق بالفرجين على بروزهما أو أحدهما أو بعضهما أو بعض أحدهماء و فيما يتعلق بالحدثين على ما 
يخرج بطريق الاعتياد من الطبيعى و غيره معتاداً (أو) (5) غير المعتاد. 


و بالنسبه إلى الهيئه فى الابتداء يحتمل وجوه: 
منها: ابتداء القيام للجلوس. 


و منها: الجلوس. 


.)600 :١ الجحر: كل شىء يحتفره الهوام و السباع لأنفسهاء جمعها حجره (القاموس المحيط‎ -١ 
,776 "-لم نعثر عليه و لكنّها موجوده فى كشف اللثام‎ 
.811/ :* الطبقات الكبرى لابن سعد‎ -* 


*- بدل أو فى «ح): و يحتمل إلحاق. 


١88 ص:‎ 

و منها: الأخذ بالخروج. 

وكيا الاحة فى الاسعر اد 

و منها: الأخذ فى الاستنجاء. و فى الانتهاء تمام الخروجء أو تمام الاستبراء» أو تمام الاستنجاءء أو الأخذ فى القيام؛ أو تمامه أو 
الأخذ فى الانصراف. 


و المتيقّن منها ما قارن الخروجء و المحافظه على الاحتياط فى التخلص من الحرمه و الكراهه؛ و فى العمل بالسنّه أولى. وفى 
تسريه الأحكام إلى أولياء المجانين و الأطفال وجه. (و تشتدٌ كراهه المكروهات بضعف الاحتياج إليهاء و تعدّد الجهات و كثره 
الكائنات) .)١(‏ 


المقصد الثانى: فى الغسل 
9 فيه مقامات 
الأوّل: فى بيان حقيقته 


و هى عباره عن غسل تمام ظاهر بشره البدن (1) أو الجمع بين الغسل و المسح معاً كغسل الجبائر فى بعض الصورء و ما لها من 
النظائر مباشره أو نيابهٌ مع التعدّد. أو الاتحاد أو ملفقاء وافعاً أو غير رافع على وجه يوافق الطلب من الفاعل أو النائب أو المتولّى 
الشرعى كغسل المولود إن عدّدناه فى سلكك الأغسال المطلوبه» لا المقصود بها مجرّد التنظيف. و قد يخرج منه أيضاً غسل 
الصبى الغير المميز للإحرام مثلًا أو مطلقاً على قول آخرء و غسل الميت. 


الكلام على وجه يغنى عن التعرّض لها 


-١‏ ما بين القوسين ليبس فى اس )2 «م). 
؟-وفى «ح) زياده: أ ما قام مقامه أو المسح فقط فى وجه بعيك. 


ما بين القوسين ليس فى اس )2 ١م).‏ 


١ ص:‎ 


إخذاهما: الأركماس :و يتحلق عمسن البدث فى الكثير أو القليل أو شبه القمس بالوقرق فحت المرزات أو النطر على وجه يشتمل 
الماء على مجموع ظاهر البدن آنا ماء به يتحقّق الغسل دون ما قبله من المقدّمات, و ما بعده من الزيادات» فيستوى الحال فى 
حصول الأثر بين المقدّم من الأعضاء و المؤخرء لتعلق الحكم بها دفعه. 


(و لو أدخل شيئاً من الخارج بعد خروج شىء من الداخل أو ربّبٍ مستمرّاً فى النيه» و لم يعلقها بالجمله فسد الغسل) .)١(‏ 


ولو بقيت لمعه بعد مفارقه شىء من البدن لم يصلها الماء؛ أعاد الغسل من أصله؛ و يكفى الظنّ مع الاطمئنان فى الجمله 
بالشمولء و لا يلزم التفتيش. 


و يختصّ الحكم بالظاهرء و لا يلزم غسل الباطن» و منه ثقب الأنف و الأذنين و الباطن منهما. و منه محل انطباق الشفتين و أشفار 
العينين و الباطن من السرّه؛ و الأنف و باطن ثقب الذكرء و حلقه الدبر» و الفرج, و لا حاجه إلى الاسترخاء فيهما على الأقوى؛ و 
ما تحت أظفار اليدين و الرجلين ما لم تعل على الأنامل. و أمَا ما تحت الإباط و ما بين أصابع اليدين و الرجلين و الأليتين فمن 
التوافي و(الظاهر أن لقاهر بدن باط ايودي الاكات من النقره لسيس ركه بالقدر هنا من لاهن 


و حقيقته مغايره لحقيقه الترتيب الاتى ذكرها (إلا أنه لا يعتبر فيه الخصوصيه. فلو أطلق فى التِه فلا بأسء لعدم تقوم العاده بهما) 
(1) فلو نوى أحدهما فى مقام الأخر ففيه وجهان. و الأوجه الصبحه لعدم تقوّم النوع بهماء و الأحوط البناء على البطلان. 


و للارتماس طرق مشتركه فى الصيحه (يجمعها الكون تحت الماءء لأنّه إمَا بتعد خروج كل البدنء أو بعضه قل أو كثر بفعله» أو 


بفعل الماء. مع اختلاف السطوح كذلكك أو لا ثم إمَا أن تكون التيه قبل الكون مقارنه له أو بعده أَوَلَاه أو وسطاً أو آخرا 


١-ما‏ بين القوسين ليس فى اس )2 «م). 
١؟'-‏ ما بين القوسين ليس 0 اس )2 ١م).‏ 


١28 ص:‎ 


حال الدخول أو الخروج أو المككهو لياس بالجميع. غير أن الأجول الاقتصار على المتعارف. و العرف مانع عن تعدّد 
الأغسال؟ لآن الكوة و]إن اشعة واخه) 3و كلق فى بات الابعاط هده و شيعنا. 


ولا بدّ من إزاله الحاجب و لو كان مقدار شعره؛ لثلا تبقى لمعه و لا يجب البحث عنه مع الشككث فى أصله. بخلاف الشكك فى 
حجبه. و لو كانت النجاسه حكميّه أغنى الغسل فى الماء المعصوم عن الغسل و الغسل و لو كان غمسه فى كرٌ لا زياده فيه و فيه 
عين نجاسه (؟) صدرت منه أو من خارجء و بعد تمام الانغماس فاض الماء حتّى نقص عن الكرٌ مع بقائها طهر من الحدثء و 
تنتججس بالخبثء و كذا لو تقارن النقص مع التمام؛ و لو كان ناقصاً فاتّصل بالمعصوم بعده انعكس الحكم. و مع العكس يجى ء 
الحكم الأوّل. 


المنتاب» و يتعيّن لو ضاق الوقت عن الترتيب أو بعضه. و لا مانع منه. 
ولوارتمس فدخل البعض المتقدّم منه فى الطين قبل استيلاء الماء على المتأخر فسد 


-١‏ بدل ما بين القوسين فى «م)؛ «س): لاشتراكهما فى تحقّق الكون تحت الماء آناً واحداء الذى يتحّق به حقيقه الارتماس 
أحدها: الكون فى الماء و هو خارج بتمامه و يغمس تمام بدنه و ينويه متّصنًا بحال الدخول. ثانيها: أن يفعل مثل ذلكك و بعضه 
خارج من الماء و ينوى مقاونا لأدشال ذلكف السفي فالقياة أنه بتر سمال الكو الأول فى الما رابعياة وابها أن قو خال 
الكون الثانى أو الثالث و هكذا مع عدم اختلاف السطوح المستند إلى الماء. خامسها: أن ينوى مع اختلاف السطوح المستند إلى 
الماء. سادسها: أن ينوى مع اختلا.ف السطوح المستند إلى فعله. سابعها: أن ينوى حال خروجه. ثامنها: أن ينوى حال استيلائه 
بالصبٌ أو الانصباب على تمام بدنه بنحو يشبه الانغماس. و يقوى الجواز فى جميع الصور. 

؟- فى («ح) زياده: باقيه. 


ص: ١6‏ 
الغسلء و كذا لو أصابته نجاسه غيره من داخل أو خارج و بقيت بعد دخول الخارج و نحوه مطلق الحاجب. 


ولوارتدٌ عن مله أو ارتدّت مطلقاً بعد انغماس البعض فتاب مع قبول التوبه» أو تابت قبل التمام أو بعده قبل الأخذ بالخروج مع 
استصحاب التيه )١(‏ صحم. 


وال و تدر مطلق الغسل تخير بيئه ونين الترئبية و لو عي أحذهها تعيق ولو ارتماسا على الأقوى: و لو اتن بغير المتذون متقويا 
بالمنذور بطل؛ للزوم التشريع» و فى مقام العذر تقوى الصيحه؛ و لو كان عاصيا صحح. 


ولا ترتيب صوريّاً فى الارتماسء و لا مانع من البدئه بالرأس أو القدمين أو ما بينهما. 


و اعتبار الترتيب الحكمى فيه بمعنى جرى حكمه شرعاً من دون ثنه» أو معها فى الإدخال أو الإخراج أو المكث أو الملفّق أو فى 
أصل الانغماس مع قطع النظر عن الخصوصيات لا وجه له 4250 و مع الخروج و بقاء لمعه تقوم احتمالات: 


أحدها: البطلان. 
ثانيها: الصبحه مع المبادره إلى غسلها ليقوم مقام الدفعه. 
الثها: الصيحه مع التراخى. 


رابعها: الانقلاب إلى الترتيب فيعمل عمل المرئّب» فإن كانت فى الجائب الأيسر اكتفى بغسلهاء و إن كانث بغيره غسلها و أعاد 
غسل العضو المتأخر عنما اشتمل عليهاء و الأول أقوئ. 


ولو ارتمس من تعن عليه فرض الصوم بالأصاله أو بالعارض كقضاء شهر رمضان بعد الزوال عمداً بطل غسله و صومه. و سهواً 
صبْدًا معاًء و فى الموسّع من الصوم و النفل منه مع العمد يبطل الصوم دون الغسل و فى الماء المخغصوب عالماً بالغصب ناسياً 
للصوم يبطل الغسل دون الصوم, و ذاكراً للصوم ناسياً للغصب بالعكس. 


و يصحٌ مع طهاره البدن الارتماس بالماء القليل مرّات على قولناء و على القول بعدم 


-١‏ بدله فى «س)» (م): مبتص ييا للئنه. 


-١‏ بدله فى «م)» «س':: لا اعتبار به. 


ص: 8 
جواز الغسل بالغساله يقتصر )١(‏ على المرّه. 


ولونوى الارتماس فيما لا اطمئنان بوفائه بالغمس قاصداً له على الاحتمال فوافق ذلكك قوى الإجزاء؛ لتعلقه بالمتعلق لا بأصل 
التيه فى وجهء و الأحوط الإعاده. 


والو فك فى اشعمال الما بتى طلى العلدى بز لو اهن به علال افقلا عن خذلي أفما واد قلت شهادقه: 


ثانيتهما: غسل الترتيب و هو عباره عن غسل ظاهر جميع البشره (؟) من مكشوف و مستور بالشعر بإجراء الماء و لو خفيفاً 
كالدهن, أو غمس أو جمع بين الأ-مرين فى الأعضاء المختلفه أو المتتحده أو إصابه كما فى البواطن المحكوم عليها بحكم 
الظواهرء كما تحت الشعر و الجبائر و نحوها حيث يمكن إيصال الماء إلى ما تحتها مع الترتيب على النحو المطلوب شرعاًء بأن 
يغسل الرأس و منه الرقبه بتمامهاء ثم الجانب الآيمن من أسفل الرقبه إلى باطن القدم, و منه النصف الأيمن من السرّه و الدبر و 
الفرج و الذكر و البيضتين, و فقار الظهر و نحوهاء و الأ-حوط الإتيان بغسل جملتها مع كل من الجانبين. و لو خلق بعضها مائله 
الأصل إلى أحد الجانبين تبعته خاصضًه. و ميل الطرف لا يغير الحكم. 


ثم الجانب الأيسر من أسفل الرقبه إلى باطن القدم الأيسر مع مثل الأنصاف السابقه من الجانب الأيسرء فيجب أ لا يدخل فى 


لاحق إلا بعد الفراغ من تمام السابق بحيث لا يبقى منه مقدار شعره؛ فإن بقى شى ء من السابق عاد عليه؛ و أعاد اللاحق. 
ولو تقلص من أحد الجانبين إلى الأخر شىء و لم يخرج عن الاسم أو جذب بقى على حكمه السابق. 
ولا ترتيب بين أبعاض الأعضاءء فيبدء منها بما يشاءء فيجوز تقديم أسفل كل من الرأس و الجانبين على أعلاه» و هو شرط 


-١‏ بدله فى ١ح)‏ يغتسل. 
-١‏ فى الح) زياده: أ باطن قام مقام الظاهر» أو ظاهر قام مقام الباطن كالجبائر و نحوها. 
فى (رم): العاما . 

فى «ح): العامل 


ص: ١/١‏ 
و يحصل الترتيب بغمس الأعضاء بتمامها مُرثَبَهٌ مع تعدّد الغمس على نحو تعدّدها أو اختصاصه ببعضها أو ببعض أبعاضها أو 
دفعه كذلك مع ترتّب القصدء و بارتماسات ثلاث ناوياً عند الإدخال بكل واحده عضواً مرنّباً و برمستين أو واحده منضمّه إلى 
بعض الصور السابقه و برمسه واحده مقصود بها ترتيب الأعضاء مع الترتيب فى القصد و بدونه على إشكال. 

و يجرى فى الإخراج نحو ما فى الإدخال و فى حال المكث إشكالء و صوره كثيره غير محصوره و الأحوط الاقتصار على الطور 
المتعارف. 

(و لا يجوز احتساب الأ-كوان و دفعات الجريان غسلات متعدّدهء لافى حدث و لا فى خسِثء و لو أعاد ما غسل من وضوء أو 
غسل كان م ؤكداً لا مؤسّساً) (1) و حكمه فى التعلق بالظواهر دون البواطن على نحو ما مر الكلام فيهما فى حكم الارتماس. 


و يجب إزاله ما يتوقف وصول الماء على إزالته» و تحريكك ما يلزم تحريكه من حلقه أو شعر أو نحوهماء و تكفى المظلنّه فى 
وصول الماء فيما لا يراه البصر؛ للعمى أو الظلمه أو الكون خلف القفا. 


ولا يشترط فيه فركك و لا دلككء و يجب استيفاء تمام البدنء و لو بقى مقدار شعره من الجانب الأيسر بقى حكم الجنابه فى 
المشيو فقا عم قوري قاذ مسف :| لثر فينو أل رقيكه لبهه وى طيالة القر فى تسرك عله اليك جد اك 


ولو أتى بغسله مع البناء على (؟) التثليث بطلت» و لو زعمها من المشروعه فظهرت ثالثه 4 أجزأت على إشكال. و المسأله 
جاريه فى الوضوء و الغسل و مثلهما يجرى فى التيمم. 


ولو أتى بغسل بدعه أو مسح كذلك مُدخْلًا لهما فى أصل التيه أفسداء و إلا فسدا و لم يُفسدا على إشكال. 
-١‏ ما بين القوسين ليس فى «س)ء ١م).‏ 


؟- فى الح): زياده: ما فوق. 
9- فى ام رابعه. 


ص: ؟/ا١‏ 


(و ذو الحقو الواحد مع الوحده يبدءان بكلا الرأسين دفعه أو متعاقبين» ثم بكلا الجانبين الأيمنين ثم الأيسرين» و يحتمل احتساب 
الجئتين عوض الجانبين» مع كون أحدهما إلى جنب الأدخر, و مع الا-ثنيتيه يلزم غسل الرجلين مرّتين» مع تقديم اليمنى لو كانا 
جُنبين ملك و مع غسل أحدهما فى استباحه الأخر مسّ المحترم بالأسافل إشكال) (1). 


ولا يشترط المتابعه فلا يخلّ الفصل و إن طال و لا الموالاه: فلا بخلّ الجفاف من غير فرق فيهما بين الأعضاء و أبعاضها. 
(و لو رنب بعد بعض الارتماس أو بالعكس فلا بأسء و كذا لو ارتمس فى بعض أغساله المجتمعه و رنب فى بعض. 


ولورتّب فى البعض فقصر الماءء و تيمم و صلَى ثم وجده أت» و لم يعد الماضىء و يكفى فى تعدد الارتماس إخراج جزء من 
البدن و لو صغر) ل). 


ونحرق كل مد قتس الأرقياس و الترقيب فن أغببال الآنواك و التهاء الرافكمى غدرهاء الشف و الفزرقه و القرفب باكسانه 
قسم واحد يراد حصوله بأىٌ نحو كانء فلو نواه بالأجزاء فى الجميع أو الردمس كذ لكك أو الاختلاف؛ فعدل إلى غير المنوىٌ فى 
الابتداء أو الأثناء فلا بأسء و لا حاجه إلى تجديد الثيه. 


و أمّرا بالنسبه إلى النوعين فالحكم ذو وجهين» و يقوى الجواز فى المقامين, و لو دخل مرنّباً أرتّب البعض خارجاً لم يلزمه 
الإتمام» بل يجوز له العدول إلى الارتماس. و كذا لو أدخل بعضه بقصد الارتماس لم يلزمه إتمامه؛ فله الترتيب خارجا. 


فلو قطع من بدنه شى ء فيه الجنابه قبل الغسل فالتحم بعد الغسل رمساً أو ترتيباً تبع فى الطهاره على إشكال. و على القول بعدم 
التبعيه يجرى فيه حكم اللمعه. 


المقام الثانى: فى بيان أقسامه: 
اشاره 
وهى على ضربين: رافعه: و هى شرط لبعض العبادات تجب لوجوبها و تندب 


-١‏ ما بين القوسين ليس فى ١١س‏ )» (م). 
؟"- ما بين القوسين ليس ف اس )2 ١م).‏ 


ص: ا 


لندبها. و سنن: لا وجوب فيها إلا بالتزام و نحوه. و لا رفع و لا شرطبّه فيهاء ففيها بحثان» 
الأوّل فى الرافعه» 

اشاره 

وهى أقسام: 

الأوّل: فى غسل الجنابه 

اشاره 

وقد علمت حقيقته ممًا تقدّم» و البحث فيه من وجوه: 
الأول فى يبان السبب» 

اشاره 

و هو أمران: 

أحدهما: خروج المنى إلى خارج من ذكر ذكرء أو فرج أنثى» 


و لا-عبره بتحرّكه من محلّه بلغ المخرج أو لا“ ما لم يخرجء و لا بالخارج من محل لا تعلم أصالته. و لا تحكم عليه عادته. 
فالخارج من إحدى فرجى الخنثى المشكل أو ثقب الممسوح مع عدم الاعتياد لا يحكم بحدثيته» و إن حكم بخبثيته. و لو خرج 


منهما معاً حكم بهما (1). 


و يحتمل قويّاً الاكتفاء بأحدهما مطلقاًء و هو المنحدر عن الشهوه؛ و معها (') قويًّا كانحدار السيل من قوى المزاج؛ و ضعيفاً من 


ضعيفه. و من شأنه انعقاد الولد منه. 


و بذلكك يفترق عن الخارج من الفرجين ممّا يماثله من مذى سائل كسيلان الماء يخرج بالملاعبه أو بالحركه أو المماسه أو 
التد كن او غيرها: 
أو وذى بالذال المعجمه يخرج بعد خروج المنى من المخرجء و هو أبيض أغلظ من المذى. أو ودى بالدال المهمله أبيض أغلظ 


كينا كرعس البوله ف نيال دكي عريا سدور لا عه وبل هن كنبا الرطريات: 


ولا فرق فيه بين الخارج نوماً و يقظه. صادف كثره أو قلّهه و لو ذرّه اختياراً أو اضطراراً بجماع أو بغيره» و المدار على الاسم, فلو 
ألح بالجماع فخرج دم مقرون بالشهوه فلا عبره به. 


و من علاماته الدفق مع الشهوه البالغه. و أمَا الضعيفه فقد تقارن المذى و نحوه من صحيح المزاج» و يغنى مجرّد الشهوه فى غيره. 


-١‏ أثبتناه من «س). 

ف ((ح) زياده: و إن كانا اثنين على حقو واحد. فالمدار على المخرج. مع ظهور الملالزمه بين المصدر و ما يوافقه من 
لخر 

1 فى ما «س): و منهما. 


ص: عا 


و خروج مني الرجل من فرج المرأه و الرطوبه المشتبهه فى النوم أو اليقظه ما لم يكن قبل الاستبراء و الخارج من غير الأصلى و 
من غير العارضى المعتاد. و المحتبس )١(‏ فى وسط الذكرء أو الفرج أو المحبوس فى أحدهما كذلكك, لا عبره به. 


و من إماراته أن رائحته رائحه الطلع مع الرطوبه» و بياض البيض مع الجفافء و فتور البدن و ضعف الذكر بعد قوّته» و تكمشه 


بعد امتداده» و ضعف الرغبه بالجماع بعد قوّتها بعد خروجه؛ و صلابته بعد يبوسته» و صعوبه إزالته عن الثوب مع إراده تطهيره. 


ولو حصل القطع بتمامها أو ببعضها حكم به. و الخارج من فرج المرأه مع احتمال كونه من منيّ الرجل خالصاً لا يحكم بجنابه 
المرأه بسببه» و كذا الموجود فى الثوب المشتركك مع الاجتماع فيه أو الشكك فى المتقدّم و مع العلم يحتمل الحكم على المتأخر 
و الأقوى خلافه. و جميع ما ذكر سوى المتعلّق بالذكر جار فى الأنثى و الذكر على الأظهر. 


الأمر الثانى: دخول مقدار حشفه ذكر الفاعل من الإنسان 


الباعث على التقاء الختان بالختان أو مقدار الغالب من حشفه ذكر الإنسان و غير الإنسان» فلا يكفى فى المقطوع من فوق الختان 
مجرّد إصابه الختان فى فرج الأننى أو دبرها أو دبر الذكر بالنسبه إلى الفاعل و المفعول (1) كبيرين أو صغيرين مميّزين أو غير 
مميّزين» و يلحقهما الحكم بعد البلوغ» و فى الرضيع و شبهه إشكالء أو مختلفين مع العلم أو الجهل بالموضوع أو الاختيار و 
الاضطرار» و الدخول بنفسه و الإدخال مع النعوظ و بدونه متلذذا أو لله قاصيدا أوغاطا أواساعا أو كاسا مكفونا أو ملتوفاكو شن 
الموضوع فى خرقه أو خشبه إشكالء (أو مبغضاً متّصِلًا فلا كلام أومتقضلا امه أو 


-١‏ و يقرأ فى بعض النسخ: المتنجس و لكنّ الأولى ما أثبتناه. 
؟- فى اح) زياده: من نوع الإنسان. و جمله المسائل اثنتى عشر مسأله: الإنسان بالإنسان فاعلًا و مفعولًا فى دبر ذكر أو أنثى أو 
فرجهاء و فاعنًا بالحيوان» و مفعولا له. 


١/6 ص:‎ 


ببعضه) 40 إذا كان قدراً معدذاً بد مساوق الحشقه فما ؤاذ على إشكالء مشملًا على ما فيه الحتان قما زاد على إشكاله أو لاه 
حتاً كان المفعول أو متا (من مت كان الداخل أو من حيّ) (1) معلوماً موافقه الفرج للموطوء أو لا. كالخنثى المشكلء فتثبت 
الجنابه بفعله أو انفعاله كالمهر و الحدّ على إشكال فيهنّ» و القول بالتوقف على وطء مجموع الأمرين كما إذا فعلت و انفعلت 
فيترئّب الغسل و الحدّ على مجموع الأمرين, و التعزير () على الواحد هو الأقوى. 


ولو وطئت من جانب و أمنت من آخر أو وطثت فى دبرها فلا بحث فى ثبوتها لها. و المدار على محاذاه الختان من جميع 
الجهات» ولا يكفى بعضهاء و المدار على الإدخالء و لا يتوقف على الإ-خراج, فلو قطع قبل الإخراج بقى حكم الجنابه. و لو 
شكك فى الدخول أو بلوغ الحشفه فلا جنابه؛ و لا يقبل خبر المرأه إلا مع العداله. 


ولو ظهر حمل من منىّ شخصء فإن كان له مخرج سوى الذكر غير معتاد لم يحكم بالجنابه على الأنثى و لا الذكرء لاحتمال 
المساحقه. و إلا حكم بالجنابه على الذكر خاصّه. و لو جهل أنه من وطئه أو وطء غيره فإن لم يكن فراشه من متعه أو أمه فلا 
جنابه» و إلا فوجهان. 


ولو ساحقها اثنان جرى عليهما حكم الثوب المشترك, و مقطوع الحشفه يعتبر مقدارها كفاقدهاء و ثقب الممسوح و إن انّسع 
فأدخل فيه الذكر لا يترتّب عليه حكم. 


-١‏ بدل ما بين القوسين فى ١ح):‏ أو مبعضاً و فى الموضوع فى خرقه أو خشبه إشكال. و يشهد للعموم قوله عليهم السلام «ما 
أوجب الحدٌ أوجب الغسل» (ما بين القوسين ليس فى «س؛» «م).) و قوله ا توجبون عليه الرجم و الحدّء و لا توجبون عليه صاعا 
من ماء) (فى «س»» ١م):.‏ التعرض.) و ما يظهر من المرتضى رحمه الله أنّه ظاهر الأصحابء و بعده عن قول من ردعلى على عليه 
السلام؛ و إطلاق الجنب عرفا ضعيفاً متصلًا أو منفصلا بتمامه أو ببعضه فى وجه بعيد. و لو انفصل مع الفخذين قوى إجراء الحكم 
فيه. و لو أدخله من غير المعتاد لم يلحقه الحكم. 

1- كنز العمّال 9: 6ه ح /7707087؛ السنن الكبرى :١‏ 188 الوسائل :١‏ 528 أبواب الجنابه ب مح ؟. 

- كنز العمّال 9: 6ه ح 00/1 السنن الكبرى :١‏ 188 الوسائل :١‏ 529 أبواب الجنابه ب # ح ؟. 


ص: 1.07 


ولو كانت المرأه مفضاه أو البهيمه مشقوقه الفرجء فلم يكن تمام الذكر فى المجرىء بل كان بعضه ترئّبٍ الحكم. و لو كان كله 
فى غيره فلا. 


و الفرج المقطوع لا عبره به و يعتبر باقى عمقه و لو قطع نصف الذكر عرضاً أغنى النصف الباقى. 

و شرط التقاء الختانين التحقيق, و لا يغنى التقدير» فلو أدخل ملتوياً بحيث لو مدّ وصل الحدّ لم يبن عليه حكم. 

و الكافر أصلياً أو ارتداديّاً مليَاً أو فطريّاً مأمور بالغسلء و لا يصحح منه. 

ولو أسلم و كان ملت أو امرأه أتى به و كذا جميع المقدّمات (من حدث جنابه أو حيض أو نفاس أو حدث أصغرء و فى 
النجاسه الحكميه بحثء و الأنقوى الطهاره تبعاً للطهاره من نجاسه الكفر) (0)» دون الغاياتء فإِنّ الإسلام يجبها بعد مضي وقتها 
إن كانت من ذوات الأوقات؛ و تمام سببها إن كانت من ذوات الأسباب. 

الثانى فى الغايات المتوقفه عليه من العبادات و غير العبادات 

اشاره 

وهى أمور: 

منها: ما يتوقف على رفع الحدث الأصغر من صلاه» و طواف و مسن 

على نحو ما مرّء فهو شرط لما يشترط بالوضوء الرافع» و واجب لما يجب له؛ و مستحبٌ لما يستحبٌ له؛ و هكذا جميع الأغسال 


الرافعه؛ لمن رفع الأ-كبر فى باب الطهاره أهمْ من رفع الأصغرء و لأنْ نقض الوضوء كما يحصل بالأصغر يحصل بالأكبر, فكلما 
يمنع منه الأصغر أو يرجح عدمه له من حيث النقص المعنوى المترتّب عليه يجرى مثله بطريق أولى فى الأكبر. 


و كل أكبر أصغر من أكبر نسبته إليه كنسبه الأصغر إلى الأ-كبر» و لا ينعكس الحكمء فلا يلزم تسرّى حكم الأكبر إلى ما هو 
بالأصل أو بالإضافه أصغر. 


-١‏ ما بين القوسين أثبتناه من «ح). 


١1/7 ص:‎ 


و يحرم هنا مسّ أسماء الأتمّه عليهم السلام و الأنبياء» و فى جواز مسٌ منسوخ التلاوه و الكتب المنزله من السماء سوى القرآن 
إشكالء (و فى حال الاضطرار يقدّمِ الأضعف على الأشدّء و فى الطواف يتساوى الواجب و الندب فى المنع مع العمد. و يختصّ 
البطلا-ن مع السهو بالواجبء و مراعاه الجنابه المعلومه أهمّ مما كانت من جهه الخروج قبل الاستبراء» و فى أشدَّيْه الإنزالييه على 
غيرهاء و الجامعه للصفتين على ذات الواحده احتمال. 


غيره و دون شعر الجنب وجه) .)١(‏ 


و منها: اللبث فى المساجد ابتداء و استدامه 


التى وضعها المسلمون من أهل الحق أو الباطل مع التخصيص بأهل مذهبهم أو الإطلاق أو التعميم للعباده مع إدخال الصلاه فيهاء 
دون ما وضعت لغير الصلاه من دون قصدها فيه و دون ما وضعه الكفَار من بيع أو كنائسء و ليست المشاهد منهاء و إن جرى 
المنع فيهاء إذ لا يجوز دخول بيوتهم مع الجنابه و نحوها أمواتاً و أحياءً لغير أتباعهم. 


و يقوى لحوق قباب باقى الأنبياء» و قباب الشهداء أو العلماء و الصلحاء لا يجرى فيها المنع» و إن استحبٌ التعظيم بتقديم الغسل 
على الدخول فيهاء بل يقوى القول بالندب من باب التعظيم و الاحترام للدخول فى بيوت الأحياء منهم. 


والعقات والئراب: فى الواضي و التذى يقلق دسو تعنا الفلا المراتيه فالسفة زم و روقة القع على الله غلية و آله 
و سلم و قباب أثمّتنا عليهم السلام ما ليس لغيرها مما يماثلهاء و مع الاضطرار إلى اللبث فى أحدها يقدّم المفضول على الفاضل. 


و اللبث عباره عن المكث زائداً عن حركه الاجتياز مما يناسب حاله ماشياء مع التردد أو قائما أو جالساً أو نائماًء و لبث بعض 
البدن كلبث تمامه. 


والاافرقويية سق المتعديه اللبك واسيرفنياء قاو سل مهدا يعن اللي لزم 


-١‏ ما بين القوسين زياده فى اح). 


١78 ص:‎ 


الخروج» و تحرّى أقرب الطرق أقرب إلى الاحتياطء و لو أمكنه الغسل متشاغنًا بالخروج أو بإلقاء نفسه فى ماء معصوم مع عدم 
صدق اللبث فلا بأس. 


ولو تيمم لخروجه من غير المسجدين الحرمين شرّع فى دينه؛ و لو تيمم متشاغلا بالخروج فلا بأسء و لو اضطر إلى البقاء و لا ماء 
نَمَم و استباح بذلكك التيمّم ما يتوقف على الطهاره؛ و ليست القطعه المبانه من الجنب بمنزلته» و لو مات انقطع حكمه فلا بأس 
بوضعه فى المسجد. و الظاهر استباحه دخول المساجد بالتيمم» و كذا جميع المحترمات؛ و الأحوط الامتناع. 


و سطح المسجد و أعلى منارته و قعر بثره و محاريبه المتّخذه من جدرانه» و محل جدرانه داخل فيه. إلا أن يصرّح الواضع 
باستثنائها حين الوضع. و مع الاحتمال يحكم بالإلحاق» و يكفى فى ثبوت حكم المسجديّه الشياع» و استعمال المسلمين و الوضع 
على هيئه المساجد. 


وال وتوققت إزاله التحاسه على قليل مق الليث أو علية طلقا قرى الجواق فالغسل لجواز اللبث ولجن لوسويه ثذن لندية. 


و كذالا يجوز اللبث فيها بطريق الدوام و الاستيطان مطلقاً إلا للخدّام؛ و لا الاشتغال بعمل مباح أو راجح عباده أو غير عباده مع 
معارضه الصلاه» و لا سما فى أوقاتهاء و مع عدم المعارضه لا مانع؛ لأنّ الموقوفات العامّه بعد تمام الوقف كالمباحات. 


وصلاه أهل الباطل فى مساجدنا و مساجدهم»؛ و صلاه من لم يأت بالصلاه على وجهها لا تدخل فى الوقفء و احتمال دخولها 


فى المنع قوٌّى. 


وال وئذر الليث كى المسجد أوقاتاً متصله قاثفقت له جنانه احتمل الاتحلال: و .بوجوب الخروج للغسل ثم الإكمالء و لعله أقوى. 


(و يستثنى من حكم المنع النبى صلَى الله عليه و آله و سلم و الأثممه عليهم السلام» و لإلحاق بعض المحظورات به وجه) (1). 


-١‏ ما بين القوسين زياده فى اح). 


ص: 17/4 
و منها: الجواز فى المسجدين الحرمين لمن أجنب خارجاًء 


فإنّه حرام؛ و فى جوازه مع التيمم مع فقد الماء أو تعذّر استعماله وجه قوىء و لو عصى فدخل جنباً أو تعمد الجنابه فيهما أو كان 
عن التلويثء و إلا خرج بلا تيمم أو اغتسلء و لا يبعد وجوب الغسل حينئظٍ. 


و الظاهر حرمه الاجتياز فى بيوت الأنبياء و الأ-ثمّه عليهم السلام أحياءً و أمواتاً لغير أهل الدار و منهم الخدم و الجوار حال 
الحياه» أو مطلقاً على اختلاف الوجهين و من كان فيها جنباً لسبب من الأسباب خرج من غير تيتمم. 


و ليست الزيادات المتجدّده بعد النبى صلَى الله عليه و آله و سلم فى المسجدين الحرمين من الألمويّه و العتَاسيّه و العثمائيه 


بحكمهماء بل بحكم باقى المساجد, و لا يجرى فى الصحن الشريف و الرواق حكم الروضه و لا المسجد, و إجراء حكم 
المسجد فى الرواق إن لم نعلم أنّه نما جعل لإحكام البناء لاستمرار الصلاه فيه و هو أماره على المسجديّه غير بعيد. 


(و فى جواز المكث فى جميع المساجدء مع التيمّم فيها من غير فرق بين المسجدين و غيرهماء و الاكتفاء بتيمّم الخروج فى 
استباحه الغايات؛ مع التمكن من الماء وجه قوئ) .)١(‏ 


و منها: الوضع فى المساجد من داخل أو خارج بتمامه أو بعضه بما يسمّى وضعاء 


فالمحمول و إن بقى حامله. و العابر فى الهواء بتعبيره أو فى الأرض كما إذا دحرج شيئاً فاستمرٌ إلى داخلء و الحيوان المسوق 
ناطقاً أو صامتاًء و الماء المجرئّء و المأمور بوضعه. و الساقط لنفسه من غير قصد ليس بموضوع (1). 


و الموضوع فى مكان زَلِق أو مرتفع و المدحرج إلى داخل أو المتّصل بشىء يندفع باندفاعه بقصد التكوين, و الملقى فيها من 
إنسان أو حيوان و إن صغرء و المثبت فيها على 


-١‏ ما بين القوسين ليس فى ١١س‏ ا)» (م). 
1- و فى (ح) زياده: و يشبه حاله حاله فى المكث و الاجتياز. 


ص: 1/6 


الأرض أو فى البناء» و المشتركك فى وضعه من جنبين أو مختلفين و المعلق على شىء ليسقط منه بعد دخوله أو عبوره و المعلق 


فى الهواء و الموضوع على فراش أو مكان منخفض أو مرتفع منها من الموضوع. 
و فى إلحاق روضه المعصوم؛ لحصول معنى المسجديه فيهاء أو التنقيح للمناط و الأولويّه فى وجه قريب» قريب. 


ولا يجب إخراج الموضوع لأعلى الواضع و لا على غيره على الأقوى, و إذا تكرّر الوضع بعد الإخراج تكرّر العصيانء و إذا تكرّر 
من داخل قام فيه احتمالان» و لعل الأقرب وحده العصيان. 


و منها: قراءه شى ء من العزائم الأربع: الم تنزيل» و حم سجده. و النجم, و اقرأء 


قلركا أو كثرا مسفل علق آناك السحهده أو الأماديا من قراءه أوافى كبا لكان معدي اللفس وبيولا بالترسميه على 
الاستقامه أو القلب مع التعدّد فى الآيات أو الكلمات أو الحروف أو الواحده مع الجمع أو التفريق» مع الإتيان باللفظ )١(‏ أو ما 
يقوم مقامه من إشاره الأخرس. و إيمائه و ترديد لسانه. و فى تمشيه حكمه إلى الاستماع منه بحث. 


و تبديل الحروف و الكلمات رافع للحكم؛ و ليس تبديل الإعراب و الحركات برافع» فالمدار على ما يسمّى قراءه و المشتركك 
يتبع القصد من الكاتب أو المملى إن علم؛ و لو تعارضا قدّم قصد الكاتب إن لم يستقل القارئ بالقصد. و إلا فالمدار على 
قصده. و لو قرأ المشترك معتناً غيرهاء أو مع الخلوٌ عن التعبين فلا بأس. 

و المجنون و من دون البلوغ يجب على الأولياء منعهم عنهناء وغن كل ما ينافى احترام المحترمات فى وجه قوىء و الناذر و 
الأسجير على قراءه سوره أو بعض سوره منها إن قرأ عالماً متعتّداً لم تفرغ ذمته» جاهلًا بالحكم أو لاء و مع الغفله و النسيان أو 
الجبر» و جهل الموضوع يخرج عن العهده.؛ و مثله ما إذا نذر سوره مطلقه؛ و لو اشتبهت سوره منها بغيرها وجب الاجتناب 
لمحصوريّه السور. 


-١‏ فى اح زياده: مع استقلال القارئ بالقراءه» أو اشتراكه فى آيه أو كلمه مادا للحرف بتحو الغناء أو لا. 


18١ ص:‎ 


والغسل شرط للجوازء واجب مع الوجوب. و مندوب مع الندب. و العاصى بقرائته يجب عليه و على المستمع له السجود. و إن 
كا خاصياً باسسماعه. 


ولو أجبر على قراءه سوره منها على التخيير احتمل وجوب اختيار القصيره؛ أو على أيه كذلكك احتمل وجوب اختيار غير آيات 
السجدات مع المساواه أو عظلفا. 


وأمًا آيات السجدات فالظاهر عدم التفاوت قهاة 1 الأحورط اختيار القصيره.ء و الظاهر استباحه القراءه بالتيمم؛ و لو خثير جبراً بين 
قراءه سوره مكرّره مرّتين أو أكثر» و بين التعدّد مع اختلا.ف السورء أو بين قراءه أبعاض السورء و بين السوره تامّه مع التساوى 
احتمل ترجيح الأوّلين )١(‏ و بين الاستقامه و التكسير يقدّم الأخير. 


و يستوى منسوخ الحكم منها و غيره؛ و ما منسوخ التلاوه مع فرضه فلا بأس به. 

و منها: الصوم مطلقاً واجباً أو لا» 

رمكاها أو ضاف أو الأدوققى الشبرطية فى القدئ لا يكلو هن قله و هو بواجي للو انح شرا قدورز كنوب السدوفء و وحوري 
موسّع من غروب الحمره المشرقيّه إلى بلوغ زمان لا يزيد على مقدار فعله و فعل مقدّماته قبل الصبح» فيتضيّق حينئلٍ. 


ولو أتى به من ليس فى ذمّته مشروط به فى شهر رمضان قبل المغرب, و لو بعد الغروب كان أتياً بالمندوب, فمن لم يصبح 
متطهّراً من جنابته عمداً بطل صومه. و الناسى كالعامد, و غير العالم بالموضوع و المجبور لا شىء عليهماء و لا يلزم عليه البدار 
فى النهار إذا ارتفع العذر فيه» و إن كان الاحتياط فيه كمن احتلم أو جامع ناسياً فى النهار. 


ولو تعمّرد الجنابه يزعم بقاء الوقت أو أخحر الغسل لذلكك الزعمء فظهر الصبح صحٌ صومه فى المعّن» و لو بقى زمان التيمم 
للمهمل أو المعذور قام مقام الغسل فى الأخير منهاء و فى الأوّل على إشكال. و يجب عليه البقاء متيقّظاً إلى الصبح. 


ولو نام عازماً على البقاء أو متردّداً فى وجه قوىئّء فكالعامد فى لزوم القضاء و الكفّاره» و لو نام مرّه أخرى بعد النوم المسبوق 
بالجنابه أو المقترن بها فكالعامد أيضاً فى 


-١‏ فى ٠س)»‏ (م): الأول؛ 


ص: ١/85‏ 
خصوص القضاء. 


و الظاهر مساواه غسل الحيض و غسل النفاس لغسل الجنابه فى جميع الأحكام السابقه» و فى هذا المقام أبحاث تجىء بحول الله 
تعالى فى كتاب الصيام. 


الثالث: فى السنن و الآداب 

اشاره 

وهى أمور: 

منها: غسل الكفين من الزندين» 

و أفضل منه من نصف الذراعء و أفضل منهما من المرفقين؛ و الظاهر اختصاص الجنابه بالأخيرين ثلاث مرّات» كما يستحبٌ 
لحدث النوم مدّه» و للبول مره أو مرّتين على اختلاءف الوجهينء و للغائط مرّتين» و مع الاختلا-ط فى الصور السبع يقوى دخول 
الأقل فى الأ-كثر. و الاكتفاء بحكم الواحد للمتساويين؛ و مع منع التداخل أقل المراتب مرّتان إن اكتفى فى البول بالمرّهء و إلا 


فثلاث؛ و أكثرها سبع على الأوّلء و ثمان على الثانى؛ و لو اقتصر على بعض السنّه اختياراً أو اضطراراً فالأقوى أنه ست يتسيته 


فم الأجر. 
و منها: المضمضه و الاستنشاق 


وقد مر الكلا-م فى معناهما ثلاثاً ثلاثاًء و لو قيل برجحان زياده التعمّق هنا فيهما و فيما قبلهما لم يكن بعيداً» و لو اقتصر على 
بعض العدد اختياراً أو اضطراراً لم يبعد ترئّبٍ الأجر عليه بنسبته» و فى لزوم الترتيب بغسل اليدين ثم المضمضه ثم الاستنشاق و 
التعقيب بين الأصناف )١(‏ و الأبعاض. و التيه» و المباشره حتّى لو أخلّ أعاد بوجه يشتمل على ما فات من الصفه و فى جواز 
اقتران اليه بأحدها و تظهر الثمره ظهوراً بِِناً على القول بالإخطار وجه قوى. و قد مرّ الكلام فى مثله. 


و لو جعل المتقدّم متأخحراً على القول بلزوم الترتيب» و لم يكن مشرّعاً لصدور ذلكك عن عذر اكتفى به و أعاد المتأخر على 
الأقوى» و فى إجراء حكم التسميه المقرّره فى 


-١‏ فى «س)ء (م): الأطراف. 


ص: الذااا 


الوضوءغ فى الأغشال مطلقا أو فى خصوص الرافعه وجةه و عليه فتكون مسشاء من قزات الحتب و الحائضن ل كتهناها مطلقاء أو 
يبنى على اختلاف الجهه. 


ولو أطلق البسمله فلا بحثء و لو عيّنها من سوره غير )١1(‏ العزائم أتى بالوظيفه إن قلنا بالتداخل» بخلاف ما إذا عتنها منهاء و كذا 
فى أجراء الدعواك التوكلقة عند غيل 0لا البدية ةن إدعال الله فى الماوى المقنيض »و الاشسفاق قن وجد قرت :و الأخوط 
قصد مطلق الدعاء مع الإتيان بها دون الخصوصيه. 


السنّه فى الوضوء و الغسل. 


و منها: أن يقول عند غسل الجنابه قبل الشروع فيه مع المقارنه لأوّله 


و يحتمل الإطلاق فى القبل و البعد بلا فصل معتبر و المقارنه: «اللهم طهّر قلبى و تقل سعيىء و اجعل ما عندكك خيراً لى اللهم 
اجعلنى من التوّابين» و اجعلنى من المتطهّرين» و روى بنحو آخر (5)» و إجرائه فى باقى الأغسال الرافعه أو مطلقاً غير بعيد, غير 
أنْ الإتيان بمثل ذلكك بقصد مطلق الدعاء أولى. 


و منها: الاستبراء بعد تحقّق خروج المنى» 


يعنى الاستبراء بالبول و لو قلينا أو بعضه مع حبس الباقى فى وجه قوىٌء (و لا اعتبار للخارج من غير البول إلا مع العلم بحصول 
البراءه منه) (2) و لا بالمشكوكك (2) فى خروجه أو بوليته و إن كان لعدم الاستبراء من البول الواقع قبل خروج المنى. 


و استحبابه مخصوص بالذكر مع خروجه من مخرج البول المعتاد و لو غير الذكر 2/0 


-١‏ فى «س): بين. 

'- فى اس )ء (م): عند الغسل. 

- فى اس»» ١م):‏ تقديمها 

*- الكافى *: 5# ح ع0 التهذيب :١‏ 158 ب مح 615 الوسائل 87١ :١‏ أبواب الجنابه ب لاح .١‏ 
ه- ما بين القوسين زياده فى «ح). 

#- فى «س)»ء (م): ولو شكك. 

ا 00 


ص: عم 


و خروج البول من مخرجه. و لو اختلف المخرجان لم يتحقق استبراء. 


وهو مستحبٌ لغيره» للحفظ من حصول الحدث,. و الحكم على البدن أو الثوب بالنجاسه. و عليه أن البدن و الثوب لو كانا 
ملوّثين و لم يكن عازماً على الغسل سقط استحبابه» و يحتمل الاستحباب لنفسه؛ فلا فرق. 


و ليس على الأنثى استبراء» قيل: لأنْ مخرج بولها غير مخرج متنها ()4 و هذا إِنْما ينفى استبراء البول دون الخرطاتء و لا يستبعد 
استحبابه لها بالخرطات. و التعصير و التنحنح. 


و الخنث إذا اتتحد مخرج بولها و متها و كان ذكراً فالظاهر ثبوت الاستبراء لهاء و يقوى ذلك مع العلم بأنوثيتها و إشكالهاء و لو 
اختلف سقطء ولو علمت ذكورئتها علمت. 


ولو عجز عن البول أغنت الخرطات كما فى استبراء البول عنه» و لو عادت القدره من دون فصل كثير أو حركه كذلكك لزم 
الاستبراء بالبول» و لو منع منه أو ذهل أو نسى بقى حكمه. و طول الفصل و زياده الحركه بحيث يحصل الأمن من بقاء شىء منه 
فى الذكر مغنيان عنه» و لا يدخل الاستبراء فى تعمد الجنابه» فلا بأس به للصائم. 


و إذا خرج المنى من ثقب بين الدبر و الذكر أو من وسط الذكر انتهى الاستبراء إلى محل الخروجء و لا يبعد استحباب الاستبراء 
بمجود احتمال الإمنزال» و لو شكك فى الاستبراء و كان من عادته أو كان كثير الشكك فلا يلتفت. و من خرج من ذكره دم سائل 
ثم انقطع أمكن القول باستبراء الخرطات فيه كالبول. 


و الغرض من الاستبراء دفع ما يحتمل تخلّفه فى المجرى من المنىء فالاستبراء على دائم التقاطر و إن سقط اعتباره من جهه البول» 


و منها: إمرار اليد أو ما يقوم مقامها مع المأذونيّه شرعاً 
و فى استحباب إمرار اليمين على الذكر أو غيره من العوره وجه قوىٌ و تخليل ما يصله الماء لتحصيل العلم؛ لأَنَّ 


"8:١ البييه‎ هضورلا-١‎ 


ص: 186 

الظنّ القوىّ كاف. 

و قيام الغير بالتخليل و الدلكك مقدّد مع العجز دون الاختيارء ثم إِنه إِنّما يتمشّى فى المتقدّم قبل الدخول فى المؤخر. وفى 
كزتهمافن الدع التسقيصة للقه ؤاكذا عن 7الأعن: :جه وق وقوه وؤخوزل عمل الكنية واليقنيفية والابتكاق مت 
نذر الغسل و عهده وجهان مبتئان على الدخول و عدمه. و يجرى مثله فى الوضوء. 

ولو توقف الحكم بالاستيعاب عليه وجب و الأسقوى خروجه؛ و يجرى الحكم فى جميع الأغسال بل الوضوءات من الواجبات و 


المندوبات» ولا يجرى فى غسل الارتماس إلا قبل الخروج من الماءء إذ لا أثر له بعد الخروج على قولنا من أنّه عباره عن الكون 
الواحد تحت الماء. 


و يترتّب فى الدلكك و التخليل على نحو ترتيب الأعضاءء و لو بلغ فى الاطمئنان إلى حدّه سقط اعتباره» و يحتمل استحبابه؛ لأنه 
من شأنه حصول الاطمئنان» و لإظهار العبوديّه. و للاعتياد على الاحتياط. 


و منها: استحضار العبوديّه و الانقياد فى تمام الفعل 


و منها: استحضار العبوديّه و الانقياد فى تمام الفعل 2١02‏ 


كسائر المركباك من العبادات. 

و منها: الإسراع فى الإتيان به, 

وعدم المبيت على الجنابه إلا مع إراده العود إليها. 

و منها: طلب ماء و مكان و زمان 

لا ارتياب فيها من شبهه إضافه أو نجاسه أو تحريم أو معارضه لأمر مهّم و نحو ذلك. 
و منها: أن يكون بالماء الفرات» 

و أفضله شط الفرات مع النزاهه. 


و منها: أن يكون بصاع» 


وهو على الأصحح أربعه أمداد» و المدّ رطلا-ن و ربع بالعراقى؛ و رطل و ثمن بالمكىء؛ و رطل و ثلث و ثلثى الربع بالمدنى. و 
الرطل العراقى مائه و ثلاثون درهماً» و كلّ عشره دراهم سبعه مثاقيل شرعيّه. 


و المثقال الشرعى عباره عن الذهب الصنمى و هو عباره عن ثلاث أرباع المثقال الصيرفى» فيكون الرطل عباره عن واحد و 


تسعيق مثقالا شترعتاء و.هى ثمانية و ستو 


-١‏ فى (س): الغسل. 


ص: 1828 
مثقانا صيرفيّه و ربع» ينقص عن الأوقيه العطاريّه النجفته سبعه مثاقيل إلا ربعاً؛ لأنّها عباره عن خمسه و سبعين مثقانًا صيرفياً. 


فيكون الصاع عباره عن ستّمائه مثقال صيرفيه و أربعه عشر مثقانا و ربع فيكون عباره عن حقّتين بالعطارى و أربعه عشر مثقانًا و 


دخ 


و يحتمل دخول المقدّمات فيه» و عن النبى صلى الله عليه و آله و سلم: «من استقلٌ ذلكك فهو على خلاف سّتى» و الثابت على 
سئْتى معى فى حظيره القدس» )١(‏ و فى تخصيص الحكم فيه بمستوى الخلقه؛ و يؤخذ فى غيره بنسبته وجه قوىٌ. 


و منها: إرخاء الشفتين» و الجفنين» و حلقه الدبر» 

وعدم ضِمٌ الشفتين» و الأصابعء و البحث عا تحت الأظفار و المغابن» و ثقب الأذن و الأنف, و الحاجب من حلي و كحل و 
خاتم؛ و رمص عين و ضعيف خضاب. و دسم و وسخ تحت الأظفار أو فى الأقدام أو حول المرافق» و طين ملتصق بباطن 
الأقدام, وتحر ذلكف زاعدا خلى قذي الواح من" المكله: 

و منها: الاتزار وقت الغسل فى حال الارتماس 

والترتيب ولا سيّما تحت السماء. 

و منها: توزيع الصاع على الأعضاءء و إعطاء كلّ واحد ما يناسبه» 

ولو خصٌ البعض بالزائد على ما يناسبه ربما فاتت السنّه. 

و منها: اختيار الترتيب على الارتماس 

و تجنّب الترتيب بالرمس احتياطاً. 

و منها: ائتمان النائب 


لو عجز عن المباشره فيما يخفى على بصره. و الظاهر عدم الاجتزاء إلا بالعدل من المسلمين مع عقله و بلوغه إلا مع النظر إليه» و 


الظاهر جريان جميع ما مرّ من السنن فى جميع الأغسال سوى الاستبراء. 


الرابع: فى المكروهات لالجنب 
اشاره 


وهى أمور: 


منها: استعمال الماء المتعفن لطول زمانه أو لعارض أو سؤر غير مأكول اللحم 


.# ح‎ 2١ أبواب الوضوء ب‎ 8 :١ الوسائل‎ 7١ ح‎ 7 :١ الفقيه‎ -١ 





ص: /1/1 
فضل شربه و إصابه فمه أو جسمه على اختلاف تفسيره و ما أصابه حبّه أو فأرءً أو عقرب أو وزغ أو منّهم بالنجاسه. و ما فيه شبهه 
نجاسه أو تحريم أو إضافه و مثله شبهه المكان و الظرف و المصبٌ. 


و منها: الأكل و الشرب بما يسمى أكنًا و شرباً عرفاء 


فلا عبره ببقايا الغذاء, و لا بالباقى من رطوبه الماء» و الظاهر تمشيه الكراهه بالنسبه إلى جميع ما يصل إلى الجوف من أىٌ منفذ 
كان من أنف أو أذن أو من محل الحقنه أو غيرها. 


و المدار على وصول الجوف. فلو أدخل شيئاً جنباً» ثم ابتلعه طاهراً فلا كراهه بخلاف العكسء و تحصل الكراهه بكل لقمه و 
شربه لا بكلّ جرعه على الأقوى. 


و تندفع الكراهه بالوضوء كوضوء الصلاه؛ غير أنْ الظاهر أنه ليس عباده؛ و لا ينقضه الحدث,. و لا يحتاج إلى ننه و فيه 
المضيقه و الامسشاق :ولس قش هتلكة الرظانش مه الأذ كار و القر اهو الدعاء, 


و تخفٌ الكراهه بغسل الكفين و المضمضه و الاستنشاق و غسل الوجه. و لو أتى ببعضها خفت الكراهه على مقداره. و الأقسام 
العشره أفضلها عاشرها. 


ولا- يقوم التيمم مقام الوضوءء مع تعذّر استعمال الماء؛ و الظاهر الاكتفاء بالإتيان بذلكك مرّهء و لا حاجه إلى الإعاده بطول 
الفصل أو بالعود إلى الأكل و الشرب على الأقوى. 


و منها: النوم قبل الوضوءء 
فإنّه مكروه للجنبء و ترك مستحبٌ فى غيره؛ و الظاهر أنه تخفيف لكراهه النوم قبله لا رفع» و الأولى أن لا ينام حتّى يغتسل. 
و منها: الخضاب فى اللحيه بالحمره أو السوّدء أو الرأس و الكفين» 


وامتها:الخضات ف اللحية بالتحمره أو السود لفك أو الر أمن و الكفيوة 


و الظاهر اشتداد الكراهه بزيادته» فيكره الخضاب للجنب و الجنابه للمختضبء و تخفٌ كراهه الجنابه إذا تم أثر الحناء. 


و منها: قراءه شى ء من القرآن و إن قل» 


و تشتدٌ ببلوغ سبع آيات» و أشدّ منها قراءه. 


١-السوّد:‏ السوادى لون معروف. المصباح المنير: رةه 


ص: ملا 


سبعين أيه من غير العزائم أمّا منها فيحرم كما مرّ. و فى لحوق الحكم بالتكرار لذلكك المقدار بحثء و لو كرّر مشتركا كالبسمله 
و افخرها قاعيدا موود انكل كان مكوراءى إن قفد سورا مده كان أتيا نا رانك يتاه 


و لوقرأ شيئاً من الآيات سهواً أو نسياناً أو لعذر من الأعذار يرفع الكراهه. ثم ارتفع العذر فقرأء فهل يضاف إليه ما سبق أو لاء 
وجهان أقواهما العدم. و الظاهر أنّها كراهه عباده» لا تنافى حصول الأجر بالقراءه و إن قل؛ فلو اغتسل ثم قرأ كان أكثر ثواباً. و قد 
يراد حصول الأجر على التركك لا من حيث هو ترككء بل لأجل التكريم و التعظيم. 


ولوفيّق الآيات أو الكلمات أو الحروف لم ترتفع الكراهه مع بقاء الاسم و منسوخ الحكم داخل فى الحكم دون منسوخ 
التلاوه» و تتفاوت مراتب الكراهه بتفاوت الأفضلته و الأكثريه. 


ولو ألحق بها قراءه اليحرمات من الأحاديث القدمضه وخرفاسن الرواناكة و الدعوانت و الزياراك وكك المعظفه من الأسماء 
و الصفات. مع أَحْمه الكراهه أو أشدّيتها على اختلا.ف مراتبها مع استثناء ذكر الله تعالى؛ لأنّه حسن على كل حالء أو بدونه؛ 
لأنّ أقليه الثواب لا تنافى كراهه العباده كان قوياً. 

و منها: الدخول إلى المواضع المعظمّه» 

ولمس الملموسات المحترمه مما لم يدخل فى المنع. 

و منها: الجماع قبل الغسل» 

و تغسيل الميّت قبله. 

و منها: الحضور عند المحتضر» 

و الدخول مع المبّت فى قبره. 

و منها: صلاه الجنازه 

و سجود الشكر و التلاوه. 


القسم الثانى: غسل الدماء المخصوصه بالنساء, 


اشاره 


و فيها مطالب 


[المطلب] الأوّل: فى أة 
قسامها 


اشاره 


وهى سنّه: 


الأوّل: 
وَل: دم الحيض؛ 


و فى الخ 
ِ ن أ 
و اقوى من ع أ 
هو هو غيره أسود 


ص: 189 

و دونه الأحمرء ثم الأشقر, ثم الأصفرء و بالنسبه إلى غيره حار عبيط أى طرىٌ غليظ؛ منتن يخرج بقوّهء و دفع, و حرقه؛ و لذع. 

و قوىٌّ كل صفه مقدّم على ضعيفهاء و سابقتها فى أحد القسمين على لاحقتهاء و متعدّدها على مفردهاء و أكثرها على أقلّها عدداً 
لتكوّره على أكثرهاء و مع ضعف السابق أو قلته وصفاًء و قؤه اللاحق أو كثرته لا بدّ من مراعاه الميزان. 

بعتا الساء فى كل شهرهته أو مايق غالباء و قد يتحلى عن الصفات الغالبه»و الأوقاث الموظقه فقت عضن الشواهد 


و السبب فى عروضه للنساء بعد أن لم يكنء أو كثرته فيهنَ بعد ندرته؛ لعروضه لهنّ فى السنه مرّه سابقاًء على اختلاف الروايات. 


روى فيه: «أنْ سبعمائه منهنٌ تزيّنٌ و تطئين» و لبسن لباس الرجالء و اختلطن بهم» فعرض لهِنّ أو كثر عليهنٌ» فخجلن و احتجبن» 
كك 


والأصتل ف حكمده تهذى الولذايه فى يبطق أمتوى كانه كان عفدي قبل حدوقة (المؤات أو بالفهر المعناد) 017 كنا تقل ع 
القرون الماضيه () بغيره أو منه و إن لم يخرج إلى خخارج أو كان فى تلك الأوقات مستغنياً عن الغذاء بحكم خالق الأرض و 
السماء» و ما زاد على الغذاء فقد تقذفه الحبلى على أصيح القولين. 


وعند قرب الولاده يستحيل لبناً خالصاً مودعاً فى ما حول الشديين لتغذيته و لذلكك ينقطع غالباً بعد الولاده. و من فوائده ترطيب 
الرحم و دفع الخشونه عنه دفعاً للألذيّه عنه أو عن الولدء و دفع ضرر البدن بدفع الحراره أو غيرها من الآلام عنه باندفاعه؛ و 
لذلك كان احتباسه دليل فساد المزاج. 


و من فوائده تنبيه الإنسان عن غفلته و معرفته مقدار منزلته إذ كان متلؤثاً به متغذّياً منه. و حبسه عن الجماعء ليعرف مقدار النعمه 
بفقدهاه و مغرف الياء كثال الرصال 


.” أبواب الحيض ب 9ح‎ 00٠ :١ ح 5 الوسائل‎ 7١8 ب‎ ١90 :١ ح 197؛ علل الشرائع‎ 54 :١ الفقيه‎ -١ 
؟- بدل ما بين القوسين فى ١ح): بالمرّه أو بالنحو المعتاد.‎ 
," أبواب الحيض ب 9ح‎ 000 :١ الوسائل‎ 74٠ :١ ح 2197 علل الشرائع‎ 64 :١ الفقيه‎ - 


ص: 16 
و نقصهنٌ فيرغبن إلى طاعتهم؛ و امتحان الطرفين بتكاليف أشدّها تجتب أرباب الشبق منهم و منهنْ عن الجماع إلى غير ذلكك. 


و له خواصٌ يمتاز بها عن جميع الدماء و آخر يشاركها فيهاء فمن القسم الأوّل تحديد أقله بثلاثه أيَامِ متواليه يستمرٌ فيها الدم من 
مبدئها إلى ختامها و لو فى باطن الرحم. فتحديد الأقلّ و تثليث أيّامهء و تواليها على الأقوى لا مجرّد كونها فى ضمن العشره و 


استمرارها من خواضه 42303 


و من القسم الثانى ما يشتركك بينه و بين النفاس» و هو تحديد الأكثر و كونه عشره أيَام؛ و الظاهر عدم اعتبار الاستمرار فيهاء و 
الظاهر هنا و فيما سبق البناء على التلفيق و التكميل فى المنكسر منهماء و الليالى المتوسٌّ طه داخله فيهماء و الواقعتان على الحدّين 
كالأرلى و الزايعةو الأوكى و الحادية عقر بعارستان عنهماء ولا تصلحان (؟) مكمّلين للكسور على إشكال. و فى الجمع بين 
حكم الاحتساب للمنكسر يوماً تاماه و بين التلفيق و بين الطرح, رفع للشبهه و أخذ بالاحتياط. 


و منها: ما لا يشاركه فيها سوى الاستحاضه. و هو التميز بالصفات فى بعض الأوقات. و دم الحيض دم معروف عند النساء متمئز 
عندهنٌ تميز البول و المنى. و قد يقع فيه الاشتباه» فتحال معرفته إلى من يعلم ما فى الأرحام؛ و يرجع فى بيانه إلى أهل العصمه 


الثانى: دم الاستحاضه. 
وهو فى الغالب أصفر و دونه فى الغلبه الأشقر ثم الأحمر ثم الأسود. بارد فاسد رقيق سليم من النتن فاتر سالم من الحرقه و الدفع 
واللذع مضادٌ فى الصفات لدم الحيض فكل مرتبه مقدّمه فى الحيض مؤخحره فيه و بالعكسء و تجىء فى تعدّد الصفات و 


وحدتها و ضعفها و قوّتها نظير ما تقدّم فى الحيض. 


-١‏ فى اح) زياده: و مع عدو الاختبار فى التوالى و الاستمرار يحكم بالحيض و الظاهر وجوبه مع الإمكان. 
؟- فى ا(ح): وتصلحان. 


ص: 1١0١‏ 
يخرج من عرق يسمّى العاذل بالذال المعجمه محله فى أقصى الرحم لأحدّ لقليله و لا لكثيره» و لا اعتبار للوصف فى غير هذين 
القسمين» و فاقده إحدى حواسٌ البصر أو الشمّ أ اللمس أو السطرقه ترجع إلى الواجده, مع العداله أو حصول المظنّه الباعثه على 

الاطمئنان» و مع الاختلاف تأخذ بالترجيحء و الظاهر وجوب الرجوع, و مع التعذّر ترجع إلى القواعد الاتيه. 

الثالث: دم النفاس: 

و هو ما يخرج مع ولاده ما هو إنسان؛ أو مبدء إنسان علقه فما فوقها على أصح القولين» أو بعدها متّصنًا أو منفصلًا بما لا يزيد 
على عشره أيّام» و هو من فاضل دم الحيض على نحو ما مرّء و من هذا يظهر أن الغالب كونه بصفات دم الحيض.ء و إن لم تكن 
معتبره فيه» فالحكم يدور مدار وجوده بأىّ صفه كان, و لا حدٌ لقليله» و هذه الأقسام الثلاثه لها حدود؛ و أوقات دون ما عداها. 

الرابع 9 الخامس 9 السادس: دم الغذره: 

و هى البكاره و دم البُجخرح و دم القّرح الخارجان من الرحمء و ليس لهذه الثلاثه رجوع فى تميزهنٌ إلى صفات و لا إلى أوقات. 
المطلب الثانى: فى حصول الاشتباه بين أنواع الدماء ما عدا دم الحيض» 

اشاره 

و ينحصر النظر فيه فى مقامين. 

[المقام] الأوّل: فى المقدّمات 


دم النفاس بعد تحقق الولاده أصل لما عداه ممما يحتمل حدوثه من الدماء؛ و قبله ما عداه أصل له كما إذا شكك فى أن الخارج 


إنسان أو مبدأ إنسان أو غيرهما. 


ودم الاستحاضه أصل بالنسبه إلى دم العذره و اجرح والقرح مع عدم تحقق 


ص: ددا 


أسبابها أو مع عدم تحقّق دمائهاء و أمَا مع تحقّق )١(‏ أحدهما فهى أصل له على تأمّل فى تحقّق الأسباب فقطء و قد يقال بأنّ كل 
دم مستصحب أصل بالنسبه إلى غيره ممّا يحتمل حدوث سببه أو حدوثه؛ و أمّا مع احتمال الحدوث و فقد السبب أو جهله قِدّم 
الاستحاضه هو الأصل؛ لأنّه من الدماء الطبيعه. 


المقام الثانى: فى بيان أحوال التعارض 

اشاره 

و هى أقسام: 

الأوّل: اشتباه دم النفاس بدم الاستحاضه» 

و حكمه تقديم دم النفاس مع القطع بالولا-ده و خروج الدم استصحاباًء و كذا مع القطع بها دونه عمًا بالظاهرء و فى الترجيح 
بموافقه وصف دم الحيض مع حصول الشك؛ لأننّهِ دم حيض تخلف فى الرحم, لتغذيه الولد وجه غير أن الظاهر من الأخبار 
خلافه (5). 


الثانى و الثالث و الرابع: اشتباهه بدم البكاره 


كأن حملت و هى بكر بالمساحقه و نحوهاء وفضت بكارتها بالولاده» و بدم المجرح و القَرح» و الحكم فى الجميع تقديمه مع 
القطع بالولاده؛ و تقديم غيره مع الشكك فيها. 


ولو علمت الولا-ده و شكك فى الدم مع سبق الدم من غيرهاء فلا يبعد ترجيح الظاهرء و هو دم الولاده؛ و يحتمل جريان حكم 
الاختبار بالتطويق و عدمه؛ و الخروج من الأيسر و خلافه» على نحو ما سيجى ء من التعارض بينها و بين الحيض. 


الخامس و السادس: اشتباه دم العغذره بدم الجُرح أو القرح» 


و يقدّم هنا معلوم السبب على مجهوله. و معلوم الدم على مجهوله؛ و مع التساوى يرتفع التميز» و يمكن القول بأصاله دم العذره 
مع حصول الأسباب؛ لأنّه كالطبيعى» و يمكن القول باختبار العّدُْره بتطويق القطنه و عدمها حيث لا يكونان كالطوق» و حيث لا 
يكون الدم كثيراً منصباً يمنع عن التطويق و الجرح و القرح بالخروج من الأيمن أو الأيسرء كما سيجى ء فى مسأله اشتباه الحيض» 
والقدره هنا إن كاذت ظاهر» لكقيا قليلة: 


> فين «س)ء (م): عدم تحقق. 
؟- الكافى *: ماح *, ©, التهذيب ١‏ اح 49 الوسائل ”: 7١م‏ أبواب النفاس ب ”. 


١ ص:‎ 


السابع: اشتباه دم الجُرح بدم القرح» 
ولا مائز هنا إلا إذا علم تطويق أحدهما دون الأخرء فلا تعلم حاله أو يعلم عدم تطويقه. و أنّى لنا بذلك, و لا ثمره يعبّد بها. 
الثامن و التاسع و العاشر: اشتباه دم الاستحاضه بدم الغذره أو الجُرح أو القرح» 


و هو أصل بالنسبه إليها ما لم تعلم دمائهاء فإن علمت و استصحبت عمل عليهاء و لو علمت أسبابها فلا يبعد تقديمها أيضاً عليها. 


و يقوى فى النظر الرجوع إلى التطويق و عدمهه و أما اعتبار الخروج من الجانب المعدّ للجروح و القروح فبعيد» و الأقوى الرجوع 
إلى أصاله الطهاره من الحدث. فتنتفى الاستحاضه مع العلم بالأسباب, مع العلم بالدم و بدونه. 


فإن لم يكن علم بالأسباب و لا بالدم فالحكم بالاستحاضه؛ لأنّها أصل كما يظهر من التتبع» و إذا تعذّر الاختبار رجع إلى الأصل. 
و يكتفى بشهاده عدول أربع من النساء فى تعبين الدم؛ و لا يبعد الاكتفاء بالواحده مع العداله؛ و ينبغى الأخذ بالاحتياط الذى هو 
طريق النجاه فى أمثال هذه المقامات. 

المطلب الثالث: فى الاشتباه بين الحيض و غيره 

اشاره 

وفيه بحثان: 

[البحث] الأوّل: فى المقدّمات 

اشاره 

و فيه فصول: 

[الفصل] الأوّل: فيما يمتنع فيه الحيض. 


اشاره 


وهو ضروب: 
أحدها: الصغر 
فيمتنع حصوله من الصغيره التى لم تبلغ تسع سنوات» كلّ سنه عباره عن اثنى عشر شهراً هلاليه إن وافقت ولادتها أُوَل اليوم الأول 


من أيَامِ الشهرء و يدخل فيها شهر عددى إن حدثت خلال الشهر على الأقوى؛ و يحتمل الاكتفاء بتكميل الأيّام الفائته من الشهر 
الثانى و هكذاء فيكون بتمامها هلالته. 


ص: ع١‏ 


و يحتمل رجوع السنه إلى العدديّه و الأقوى ما ذكرناه, و الأخذ بالاحتياط أسلم. و يكتفى بالتلفيق فى اليوم المنكسر على 
الألقوى» و يحتمل إلغاؤه فلا يحتسب من الأثرام» و احتسابه يوماً تاماه و التفصيل بين القليل و الكثير فى الاحتساب و عدمه؛ و 


التلفيق و عدمه. و فى احتساب وقت خروج بعض الولد من اليوم وجه. و الأوجه خلافه. 


و يثبت البلوغ بالقرائن العلميّه. و العلامات الشرعيه. و الأخبار القطعه» و شهاده العدلين من الرجالء و أربع من عدول النساء فيما 
لا يمكن اطلاع الرجال عليه من العلامات» و فى الاكتفاء بالغدل اراهن وجا كان أو امرأه فى ترتيب أحكام العبادات وجه قوئ. 


ثانيها: اليأس 


و يحصل بالطعن بالسن» و يعلم بالقرائن القاطعه متحده أو متعدّده كاحديداب الظهرء و بياض الشعرء و تقلّص الوجه. و انهدام 
الأمناؤهو تحوك الجسم و نحوهاء مع العلم باستنادها إلى الطعن فى السنّء بحيث يساوى العدد المعتبر فى اليأس. أو يزيد عليه. 


و ببلوغ ستّين سنه هلا-ليه» و يجرى فيها مع انكسار الأيَام أو الشهور ما ذكر فى مسأله البلوغ؛ هذا إن كانت قرشيه منسوبه إلى 
قريشء حرّه كانت أو أمه. و هو النضر بن كنانه بالأبوين أو بالأب فقط دون الام وحدها على الأقوى. 

و ربما قيل )١(‏ باعتبار نسب الأمّ هنا لأنّ المدار على أمزجه النساء هاشميّه كانت أو لاء و إن كان المعروف منهم اليوم من 
انتسب إلى هاشم بالأبوه» ثم المعروف من بنى هاشم من انتسب إلى أبى طالب عليه السلام أو العئاس» و قد ينتتسب بعض فى 
البوادى إلى قريش. و لا يبعد جريان الحكم فيهم؛ أو كانت نبطته منسوبه إلى النبطء و هم فى أصحٌ الأقوال (؟) قوم كانوا فى 


زمان صدور الروايات ينزلون سواد العراق. 


و إلحاق جميع النازلين بقصد التوطن فى كلّ حين غير بعيدء أمَا النازلون لا بقصد التوطّن فلا يجرى عليهم حكمهم, و لو عدلوا 
عو التوط فى سواه العراق و اتهدوا 


-١‏ مداركك الأحكام م 
1- مجمع البحرين 6: 770 باب ما أوّله النون. 


١56 ص:‎ 


وطناً أخر أخرجوا عن الحكم؛ مع مضى زمان يقتضى تغتّر المزاج أو مطلقاًء و فى اعتبار انقضاء سنّه أشهر فى الوطن الجديد 
للخروج عن الحكم الأوّل أو الثانى وجه. 


عربياً أو أنْهم عرب استعجمواء أو عجم استعربواء و أن أهل عتمان عرب استنبطواء و أهل البحرين نبط استعربوا) (0)» و الأقوى 
نهم فى هذا الوقت لا يعلمونء و بالأصل ينفون. 


(و لاديعتبر السب الشترعى» فجرى الحكم فى ولد الزنا عناء و فيما سبق؛ لأ المداز على المزاج» و المشكوك منهما ينقى 
عنهماء و الثابت بالإقرار أو بالقرعه يجرى عليه حكمهما) (75) و ببلوغ خمسين سنه على النحو المتقدّم فيما عداهما. 


ويثبت النسب فيهما بالقرائن المفيده للعلم و بالشياع و شهاده العدلين و فى الاكتفاء بشهاده العدل الواحد, و لو أنثى وجه قوىٌ. 


و لواستمرٌ الدم من قبل بلوغ الحدّ إلى ما بعد بلوغه. فإن كان الماضى قبل الحدّ ثلاثه أَيّام فما فوقها و لم يكن مانع حكم بكونه 


حيضاًء دون ما بعد الحدّء و إلا فالكل ليس بحيض. و لا يجرى هنا حكم تجاوز العشره و عدمه. 
ثالثها: الذكوره؛ 


فيمتنع من الخنثى» و يحكم بأنْ الخارج من فرجها ليس بحيض إذا علمت ذكورتها ببعض العلامات» و مع الشكك فيها يشكك فى 
كون الدم حيضاًء و ينفى بأصل الطهاره من الحدث. 


رابعها: النقصان عن ثلاثه أيَام متواليه يستمرٌ فيها الدم من أوّلها إلى آخرها 
ولو فى باطن الرحم بعد البروز ابتداء» و يستعلم بإدخال القطنه و نحوها. 
خامسها: الزياده على عشره أيَام 


وحكم المنكسر ظاهر مما تقدّم و جميع ما ذكر من السنين و الشهور و الأيّام لا تدخل فيه الليلتان الواقعتان على الحدّين» و 
يدخل فيه الليالى المتوسّطات. 


-١‏ ما بين القوسين زياده فى اح). 


؟- ما بين القوسين زياده فى اح). 


1١918 ص:‎ 

سادسها: أن يكون مسبوقاً أو ملحوقاً بحيض أو نفاس قطعيّين» 

مع عدم فصل أقل الطهر و هو عشره أَيّام. 

سابعها: أن يخرج من غير الموضع المعتاد 

تقسمة الأصلى والعارضئ. 

الفصل الثانى: فى تحقيق الأصل من الدماء الذى يرجع إليه عند الاشتباه. 


دم الحيض أصل فى الدماء الخارجه من أرحام النساء لملازمته لهنّ غالبا و تكرّره عليهنَ دائماً حتّى صار طبيعته من طبائعهنّ» 
حتّى أنَهن يحكمن بمجرّد رؤيه الدم أنّه دم حيض.ء و يمّزنه كما يميّزن البول و المنى؛ و هو المستفاد من الإجماع و الأخبار 
نذا فدن شك مده فى ذم لم يعلم سيبه» و لد امتضيحب وجوه حكع بأئه دم حيض» أثرا لو علو سيه كجرح أو قرحو 
انعيي وتعوده عول على الاستصحات فيه والوتشكه فى أن التقازب دم أوترطوبه ظاغره أو تعسه عول على أصاله الظهاره 
من الحدث فلا يكون حيضاً. 


الفصل الثالث: فيما يستثنى من ذلك الأصل 


و 


وهو أمور: 


كراتها سكم قانسه لقتال «كررقو كالح المتشكز» وبوضوي عمل الفملى متها غير هيده وقد تصون الاشعياه فى 
السو 


وهنها: ما شكك فى قابليته لاحتمال عدم البلوغ» و لم يكن شاهد من صفه أو استمرار على نحو ناص و نحوهما متنا يدل على أنه 


دم حيض. 
و منها: دم الحبلى فى غير وقت عادتهاء مع خلوّه عن الصفات و الاستمرار عليها و به يجمع بين الأخبار (5). 


و منها: ما يكون بين العشره و العاده مع تجاوز العشره, فإِنْ الظاهر أنه حكم ظاهرىٌ لا قطعىّ. 


." الوسائل ؟: 0*1 و 000 ب 17 من أبواب الحيض ح‎ .»١ الكافى ": 8 باب جامع فى الحائض و المستحاضه ح‎ -١ 


.17 01١ 0٠١ ح /ء ل الوسائل ؟: 01/4 ب ” من أبواب الحيض ح‎ 14 :١ الكافى #: 4 ح 5 “ الاستبصار‎ -١ 


1١ 1/ ص:‎ 


و منها: الدم المستمر تمام الشهر إذا ما كان من الفواصل بين آحاده أقلّ من أقل الطهر يحكم به منه بحيضه واحده. مع قيام 
الاحتمال فى الباقى. 


و منها: ما لو كان بين دم العاده و غيره ما نقص عن أقلّ الطهر. و لو كان الدم الثانى بحيث يمكن تكميل أقلّ الطهر منه» و بقاء 
ما يساوى أقلّ الحيض أو يزيد عليه فإنّه مع إمكان كون ذلك الزائد على أقلّ الطهر حيضاً لا يحكم بكونه حيضاً. 


و منها: ما زاد على مدّه عاده الأنساب و الأقران فى مقام الرجوع إليهاء و ما زاد على ما فى الروايات ممما نقص عن العشره فى هذه 
المواضع؛ فإنّه لا يحكم فيها بالحيض مع الإمكان. 


و لكيادها عقي الرضيفة الدراقة للشب حا فيه 

و منها: ما قضت به العاده مع حصول مضادٌ لها قبل أو بعد؛ فإنّ ترجيح العاده عليه حكم ظاهرىٌ على الظاهر, و لا أثر للإمكان. 
و متها مااشك فى كوته عي ابقداء خرونجة دما و إن خرج مق البحل 11 

و متها ماشك فى آله ندم خارج من الرنحم أو من خخازت: 

البحث الثانى: فى بيان حال اشتباهه مع باقى الدماء 

اشاره 

و هو أقسام: 

[القسم] الأوّل: اشتباهه بدم النفاس» 


و هو مقدّم على دم النفاس» مع احتمال الولا-ده و عدم العلم بهاء كما إذا خوج شها ناشك فى كوف إضان أو مبدأ إنسان» و 
خصوصاً مع استصحابه لحصوله فى العاده قبل احتمال الولاده. 
و أمَا مع العلم و القطع بالولاده» فالحكم بدم النفاسء مع الخروج مصاحباً للولاده. أو متأخَراً عنها بأقلّ من عشره أَيَام و لا اعتبار 


[القسم] الثانى اشتباهه بدم العُذره؛ 


و الحكم فيه أنه إن لم يعلم فض البكاره؛ فالمدار 


في (ماء «س» زياده: أو لا. 


1١918 ص:‎ 

على أصاله الحيضء و مع العلم بذلكك فلا يخلو من أحوال: 

منها: أن يشكك فى الدم الميقد أء فلا يذرع أله من أى القسمي. 

و منها: أن يعلم دم العذره: و يشكك فى انقطاعه و حدوث دم الحيض» أو يعلم استمراره؛ و يشكك فى اختلاط دم الحيض به. 


ومنها: أن يكون الحيض متقدّماً و يشكك فى القطاعه و حدوث دم العذره: ولا شكك فى الحكم ببقاء الحيض فى القسم الأخير 
حتى يثبت خلافه. 

و أمَا القسمان الآخران, فالمرجع فيهما إلى الاختبار بوضع قطنه أو نحوها و لو إصبعاً مع إمكان الاستعلام به و إبقائها بمقدار ما 
يحصل به الاستظهار بالزمان و المقدار» و النساء أعرف بذلكء فإن خرجت مطوّقه و لو من بعض جوانبها فهو من دم العُذره. 

و إذا خرجت مغموسه أو علم أن إصابه الدم من الجانب المرتفع عن محل البكاره فهو من الحيض. و يشترط أن لا يكون جرح 


أو قرح محيطاً بالفرج إحاطه العذره. و يشترط أيضاً أن لا يكون الدم كثيراً مستولياً على القطنه بمجرّد دخولهاء فلا يمكن 
الاختبار. 


ولو أتت بعباده مشروطه بالطهاره قبل الاستظهار مع إمكانه بطلت و إن ظهرت ظاهره بعده على الأقوى. و لو تعذّر الاختبار لعمى 
مع فقد المرشد العدل من ذكر أو أنثى أو ظلام مع عدم المصباح أو كثره دم أو غير ذلكك قوى ترجيح دم الحيض لأصالته» و 
يحتمل الرجوع إلى أصل الطهاره؛ و لا سما مع العلم بسبق دم العذره؛ و احتمال طروٌ دم الحيض. 

و إذا ارتفع العذر لزم الاختبار. فإن ظهرت طاهره و كانت تركت ما يلزم قضاؤه قضته؛ و إن عملت صحٌ عملها على الوجه 
الأخير» و يحتمل قَوّياً القول بالصيحه على الوجه الأوّل إن كانت عملت بقصد الاحتياط» و لو توققف حصول المرشد أو المصباح 
مثلًا على بذل ما لا يضرٌ بالحال وجبء و لا اعتبار هنا لصفه و لا وقت. 


القسم الثالث: اشتباهه بدم القرح و مثله الجرح؛ 


لعدم التميز بينهما فى الباطن؛ أو لأنّهما فى المعنى واحدء و يقع على أحوال و الحكم فيها البناء على الحيض» مع الشكك 


1١919 ص:‎ 

فى حصولهماء و مع العلم بحصول أحدهما أو كليهما فلا يخلو عن أحوال: 
منها: الشكك فى الدم ابتداءً فلا يدرى من الحيض أو من أحدهما. 

و منها: أن يعلم دم اللعرس و القرخ وبيشكه :فى غروقن دم الحيض. 


وضهة أذ يله به السيقل وريسك فى القطاعة بو تاوت دع العزب أو القرس ولا يتب الفكد فى الحيضن بالضيه إلى القنتع 
الأخير حتّى يثبت خلادفه؛ و أمّا القسمان السابقان فإن علم تدويرهما قوى إجراء حكم البكاره فيهماء و إلا فإن علم وجودهما 
بع وهنا لامعا نظا الاتتظهارةى افع فى اعد السوكى يلك كنم الانظيان: 


و يعتبر فى التميز الخروج من تلكك الجهه المعّنه» و إن كان من جهه مغايره للجهتين فلا استظهار. و يحتمل اعتبار الاستظهار من 
جهتهاء و إن جهل الحال بين الجهتين السابقتين أو الجهات استظهرت بحكم الشرع بمعرفه جهه الخروجء فإن خرج من الأيمن 
فهو من الحيضء و إن خرج من الأيسر فهو من أحدهما على صم القولين. و لعله الموافق للظاهر؛ لأنّ القرح غالباً فى الأمعاء» و 
ميلها إلى الأيسر و طريق الاحتياط غير خفي. 


(و للاستظهار طرقء و النساء أدرى بهاء و الأولى فى كيفتيته فيه نحو ما فى الروايه 40 و هو أن تستلقى على قفاهاء و ترفع 
رجليهاء و تستدخل إصبعها الوسطىء و إن كان الظاهر أن المراد أنه أحد الطرق) (5). 


ولو أهملت الاختبار» و أتت بما شرط بالطهاره فسدء و لو تعذّر الاختبار لكثره الدم أو لعارض أو لعمى مع فقد المرشد أو ظلمه 
مع فقد المصباح و نحو ذلك بنت على الحيض على الأقوى؛ لأصالته» و يحتمل تقديم أصل الطهاره فينتفى الحيضء و يحتمل 
الفرق فيبنى على أصل الطهاره فيما لو كان المانع الكثره دون غيره» أو بالعكسء و طريق الاحتياط غير خفى. 


فلو أتت بعمل بناءَ على أصل الطهاره مشروط بهاء فظهر الخلاف قضته؛ و إن كان 


-١‏ الكافى ": *9 ح "؛ التهذيب :١‏ 88" ح 1188 الوسائل 7: 02٠‏ أبواب الحيض ب ١18‏ ح 3 ؟. 


؟- ما بين القوسين زياده فى اح). 


٠٠١ ص:‎ 

مما يقضىء و إن وافق صح. و إن بنت على الحيض ظاهراً و عملت بقصد الاحتياط صحُ أيضاً فى وجه قوىٌء و بدون قصد 
الاحتياط يفسد مع المخالفه و الموافقه» و لو توقف حصول المصباح أو المرشد على بذل ما لا يضر بالحال وجب. 

القسم الرابع: اشتباهه بدم الاستحاضه» 

اشاره 

و تمام القول فيه موقوف على بيان أنواع ذوات الدم و هى أقسام: 

أوّلها: ذات العاده التامّه وقتا و عدداء 


و تنبت برؤيه الدم متنّصفاً بصفات دم الحيض كلا أو بعضاً أولاء مع إمكانه مرّتين متّفقتين وقتاً و عدداً من دون زياده فى أحدهما 
بيوم تام» و لا اعتبار بالكسور زياده و نقصاً فى أصحُ الوجهين )١(‏ من دون فصل بينهما بدم آخر صالح لكونه حيضاً مغاير بعدد 


أو وقت. 


و فصل النفاس غير مخلء و لا يثبت به عاده يرجع إليها فيه و لا فى الحيضء و إن تكرّر متّفقاً بالوقت و العدد, ولا به مع أَيَام 
حيض موافقه له عددا و (1) وقتاء و يعتبر التكرّر فى شهرين هلا-لئين متواليين أو غير متواليين فلو اعتادت شهرين يفصل بينهما 
شهر بياض كانت معتاده و هكذا. 


ولو كان الدم مستمرّاً فرأت ما كان بصفه الحيض مرّتين متساويتين فى الشهرين مثلا عدداً و وقتا مع كون ما بالصفه لا ينتقص 
عن ثلاثه و لا يزيد على عشره» كانت معتاده وصفيه. 
ولو وججدته أَوَنا بعدد خال عن الوصف ثم رأته بذلك العدد فى المستمرٌ الخالى عن الوصف متَصفاً بالوصف فاقداً للموانع 


كاتى صاذفيا نت كة هن الرهود و الوص 


ولو تكرّر الدم بأنحاء مختلفه كما إذا رأته مرّتين جامعين للأوصافء و آخرين غير جامعين» فالعمل على الجامع؛ أو رأت مكرّرا 


-١‏ فى «ح) زياده: و يحتمل اعتبار ما تناهى فى القلّه كسره. 
-١‏ فى ١م):‏ أو. 
؟- فى مم فخ عدم الإمكان. 


ص: مي 
فالعمل على الأجمع و الأكثر. 


حانًا من المتكرّر (5) إذا كانء فالمسأله مبتيه على انْ أحكام الحيض تعبديّه أو من الظنون الاجتهاديّه» و أنْ المدار فى إثبات 
العاده على حصول ما يكون مرئياً كائناً ما كان أو على خصوص الجامع للصفات. 


و إثبات العاده بغير الجامع للصفات فى غايه الإشكال, فالأحوط حينئذٍ الجمع بين حكم المعتاده و المضطربه. (5) 
١-فى‏ م «(س ») زياده: أسؤد يد أو مرّتين. 


؟- فى لح زياده: و. 
"- ما بين هذا المعقوف و زوجه الآتى بعد عدّه صفحات لا يوجد فى «١م)؛‏ «س» و يوجد فيهما بدله: 


ص: اين 


ثم هذه العاده تعبديّه لا يعارضها الظنّ» و هى أقوى أقسام العادات, و مع ذلكك هى مثبته لما فيها و ما يتبعها مما يمكن أن 
يلحقهاء لا نافيه إلا مع المضادّه لما عداها. 


و تفصيل الحال فيها أن الدم إِمَا أن يكون مستغرقاً لجميع أيَامها أو مختضّاً ببعضها أو خالياً عنهاء و على كلّ حال إما أن يكون 
مستمرًا فيما عداها أو متقدماً أو متأخراً أو جامعاً بين الصفتين موصولنًا أو مفصولًا بأقلّ الطهر أو أقلّ مع التواقق فى الوصفء أو 
الاختلاف فيه على أقسامه. فينحصر البحث فى أمور: 


الأوّل: ما إذا كان الدم مَلَاْ العاده. و فيه أقسام: 


الأوّل: أن يختصّ بالعاده و ليس فى الشهر دم سواه أو كان و لم يمكن جعله حيضاً لفقد شروطه فيحكم بحيضيته. و أنّه لا حيض 


فيه سواء وافق الوصف أو خالفه. 


الثانى: أن يكون مستمرًا قد اتّصل بها من قبل أو من بعد أو من الطرفين» و قد تجاوز معهاا لعشره بيوم فما زاد» فيكون الحيض 
وتسور علنياة انق الرضعت أو اختلف, وافق دمها دم الحيض و صفا دون ما عداه أو بالعكس. 


الثالث: أن يكون متّصلًا بها من قبل أو من بعد أو من الطرفين» و لم يزد المجموع 


ص: اوحرل 


منهما أو من أحدهما أو كليهما على العشره؛ فيكون الجميع حيضاً افق الوصف أو اختلف وافق صفه الحيض أو الاستحاضه أو 
اختلف. 


الرابع: أن يكون منفصنًا عنها بأقل الطهر فما زاده من قبل أو من بعد أو من الجانبين و لم ينقص عن ثلاثه ولا زاد على عشرهء 
فيكون حيضاً وافق الوصف أو خالفه فى أصحح الوجهين» و ما نقص عن الثلاثه ليس من الحيضء و كذا ما زاد عن العشره بالنسبه 
لاما واد عدة العاده ل جوعيا عنافية لمن مك الدافن: 

الخامس: أن يكون منفصنًا عنها بالأقلّ من أقلّ الطهر من قبلء مع عدم النقص عن الثلا-ثه إذ لا- يمكن أن يكون حيضاً مع 
النقص أو من بعد مطلقاً أو من الطرفين» فما كان إضافته مع البياض المحفوف بالدم إلى العاده لا يزيد على العشره؛ فهو مع 
البياض من الحيض. و ما زاد منه ليس منه. 


ولو تعدّد الانفصال من قبل أو من بعد أو من الطرفين أضيف المنفصل الذى لا يبعث على الزياده تعدّد أو اتّحد دون الباعث» و 
لا اعتبار للوصف فى الجميع. 


الثانى: أن يختص ببعض العاده وا 3 ا أو وسطاء وفيه أقسام: 


أحدها: أن لا يحاذيه دم و يحكم بالحيض فيه وافق الوصف أو خالفه إن لم ينقص عن أقل الحيض.ء أمّا إذا نقص فلا؛ لأنّ العاده 
إِنّما تقضى على الدم و البياض المحاط به بما يكون أقلّ الحيض من قبلء و مطلقاً بشرط عدم تجاوز العشره من بعد دخولهاء و 
لو تجاوز فالمتجاوز عن العاده ليس بحيض. 


ثانيها: أن يحاذيه دم متصل به من المبدأ أو المنتهى أو منهماء فهنا إن بلغ أقل الحيض معه. و لم يتجاوز معه العشره؛ فالكل 
الجاني. 


الثها: أن يحاذيه دم منفصلء فإن كان من قبل و بلغ أقل الحيضء أو كان من بعد مطلقاً و كان المجموع من الدمين و البياض لا 
يزيد على عشره كان حيضاًء و إن زاد أخذت بقيّه العاده منه» و يحتمل إلحاقها بغيرهاء فينفى تمام الزائد, و لا يخلو من رجحان. 


رابعها: أن يجتمع متّصل و منفصل مع إحراز أقل الحيضء و كانت إضافه أحدهما 


٠١5 ص:‎ 


إليه لا تقضى بزيادتهما على العشره دون الأخر قدّم عليه و إن قضى معاً أو لم يقضيا قدّم المتّصلء و يحتمل الترجيح بالوصف و 
كثره المداخله. 


خامسها: أن يحاط بدمين منفصلين و لم يمكن جعل المجموع حيضاًء مع كونها لا تتقص عن أقل الحيضء و لو نقصت اختصٌ 
الحيض بما قبل أو بعد مع المقابليه» و يحصل الترجيح بموافقه أحدهما أَيَام العاده ثم بالوصف ثم بالمداخله. ثم بكثرتها ثم 
بالمقارنه» ثم بالتقدّمء ثم بزياده أحدهما على العشره دون الأخر و مع التساوى يتخير» و قد يقال بمساواتهما مع غيرهما. 


الثالث: أن يكون بتمامها بياضاً و فيه أقسام: 
الأوّل: أن يكون الدم بتمامه غير جامع للشرائط بأن كان أقل من ثلاثه. و لا عبره به متقدّماً أو متأخَراً أو جامعاً بين الصفتين. 


الثانى: أن يكون ثلا-ثه فما زاد من جانب واحدء فهذا إن لم يزد على العشره فالكلٌ حيضء ساوى العاده أو زاد أو نقصء و إن 
زاد عليها جعل منه بمقدار العاده حيضاً و يؤخذ بما تليه أو يليهاء و كان بياضها طهراً. 


الثالث: أن يكون محيطاً بجانبيها مع زيادته على الثلادث من الجانبين؛ لأسن ما نقص ليس بحيضء فهنا إن كانت لا تنقص عن 
الحقره قيما سكياة تاشراضه غو اليناف واد كاكقما تعن العشتره أخد منيها نذاو الحاده و هن طهر وا إن فاتك عفص عن 
العشره و المجموع منها و من الدمين كذلكك فهى مع الدمين حيض واحد. و إلا فإن نقص أحدهما عن العشره و زاد الأخر ففى 
الزائد ممما فيه الزياده دون الناقص؛ لأنّهِ بتمامه حيضء و لو تساويا نقصاً أو زياده» و كانا بحيث لو اجتمعا معها زاد على العشره 
أخذت ماوافق العاده غددا أو ها كاك أقرب إلى موافقته فى وجه أو المقدّم أو المؤخَر أو الموافق للوصفء ثم الأشدّ ثم الأجمع 
ثم التخيير» و الأخذ بالاحتياط فى مثل هذه المسائل أولى] (1). 


و لو تجدّدت عاده بعل الأولى فإن لم تكن مضاذه كانت ذات عادتين و للاث مثْلّاء 


-١‏ ذكرنا أن ما بين المعقوفين لا يوجد فى «م)» «س» و يوجد بدله فى «ح) كما أثبتناه فى الهامش بالتفصيل. 


ص: عدن 


سواء ساوت الأسولى وصفاً أو وجوداً وقوه و ضعفاً أو كثرة و قلَهٌ أو لاء و يحكم بالحيض لمساواه الأقل أو الأكثر أو الأقرب أو 
الأوفق بالوصفء و يحتمل التخيير. 


و إن كانت مضادّه كأن لم يفصل بينهما أقل الطهر نسخت اللاحقه السابقه مع قوّتها بالوجود أو الوصف أو بالشدّه و الضعفء و 
إلا جمع و مقابله على تأمّل فى بعض الأقسام؛ و مع المساواه يقوى اعتبار الأرلنه و لإلشساقها بالمضطربه وجه. و طريق الاحتياط 
غير خفيئّ» و لا يحكم بالكشف لو استقرّت عاده بعد الاضطراب وجوديّه كانت أو و صفيّه و إِنّما يحكم بالقسمين من حين 


والو كانت لوساعادقان متختلفعان باععلاق الزمان أو المكان أو الأسباتب عبلة رمشكاهما فى مشالهما ولو اعنادية :نافيا فى 


أثناء العاده بعد مضي الثلاثه حسبته من الحيضء و أجرت حكمه عليها من غير استبراء على الأقوى. 


ولو تجاوز الدم العشره مستمرًا غير منفصل قبل التجاوز فقد تقدّم أن الحيض مقصور على العاده. و أنه لو انفصل الزائد قبل 
التجاوز ثم عاد و استمرٌّء احتسب المنفصل من الحيض مع موافقه الصفه و مخالفتهاء و مع اتّصاله بالعاده أو انفصاله عنها على 
إشكال فى الأخير. 


القسم الثانى: ذات العاده العدديه فقط التامّه 
و تثبت بتككرّر الدم مرّتين على وجه يمكن كونه حيضاًء بحيث لا ينقص عن ثلاثه» و لا يزيد على عشره. بعددين متّفقين لا يزيد 
أحدهما على الأخر بيوم تام و لا اعتبار بزياده الكسر فى وجه قوىٌ» فتكون عدديّه وجودبه. 


أو بثبوت وصف دم الحيض فى دم مستمرٌ متوافق عدداً على نحو ما تقدّم» فتكون عدديّه و صفيّه أو بالمركب منهما فتكون 
مركبه من الوجود و الصفه. و فى إثباتها بحصول المراتب المتأخره من الصفاتء ثم فى ملاحظه الأشدَّيِه و مقابلهاء و الأجمعيّه و 


مقابلها إثباتاً و ترجيحاً بحث مرّ نظيره. 


و يشترط فى إثبات القسمين على الانفراد أن لا يسبق أو يلحق بدم يمكن كونه 
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حيضاً لأنّه لا ينقص عن ثلاثه» ولا يزيد على عشره؛ مفصول بما يمكن كونه طهراً من العشره فصاعداً. فإنّه إذا حصل ذلكك لم 
تستقرٌ عاده؛ و إذا تكرّر مرّتين حصلت عادتان. 


و الكلام فى اختلافهما زماتاً أو مكاناً أو فصنًا أو نحوهماء و فى حدوثها بالنسبه إلى الشهر و الشهرين» و فى العمل بأىّ العادتين 
مع التكرّر كلام سبق نظيره. و لا-عمل على الوصفء و لا-غيره بعد ثبوتها زاد على العاده أو نقص عنهاء و تتحتيض بالعدد مع 
استمرار الدم» مخيره فى وضعه حيث شاءت. و الأولى بل الأحوط اختيار المبدأ دون غيره» كل ذلكك مع المساواه فى الوصف أو 
عدمها فيهما. 


أمَا مع عدم موافقه الوصف لأحدهماء و موافقته للاخر يقدّم الموافق على المخالف, و فى ترجيح الأشدّ و الأجمع كلام سبق 
مثله. و لو تكرّر الدم زائداً على العشره أو غير زائد مع عدم الفصل بأقل الطهر إذ مع الفصل و القابلتيه يكون الجميع حيضاً 
تحتيضت بما يساوى العدد إن وجد ما لا ينقص عنه أو الأقرب إليه فى وجه قوىٌ و إلا رجعت إلى الوصف إن كانء و إلا فإلى 
العراقت الأعري الأشنته ومقاينين والسميه و حقابلينا على تحر مامز (و إلا فإلى الأقرب عدداً. و البياض بين الدمين مع 
كون المقدّم لا ينقص عن الثلاثه إن كانت إضافته إليهما لا تبعث على الزياده على العشره يكون معهما حيضاً واحداً) (0) و تبنى 
فى الشهر مع استمرار الدم فيه أو شبه الاستمرار على الحيضه الواحده. 


ولو تكوّر عدد غير السابق» و اضطرب الأوّلء عمل على العاده الجديده؛ و ألغيت الأولى» و إن تعينت الأولى و لم تضاد الثانيه. 
كانت لها عادتان» و مع المضاده ترح ذات الوصف على غيرهاء و فى مراعاه المراتب الأخر نظير ما مرّء و مع المساواه ففى 
ترجيح الأولى أو الثانيه إشكالء و الاحتياط لا يخفى. 


ولو تكرّر لها وقت معتّن مع ذلك العدد صارت وقتيه عدديّه و تعتين عليها مراعاه ذلكك الوقتء و صحٌ ما عملته؛ و إن كان 
مخالفاًء و إن تكرّر الدم مع عدم فاصل أقلّ الطهر. 


١-ما‏ بين القوسين ليبس فى اس )2 ١م).‏ 


ص: 7١317‏ 
ولم يوافق الوصف منه ما يساوى العدد أخذت بما هو أقرب إلى الوصفء ثم بما هو أقرب إلى العدد» و فى الترجيح بينهما نظر. 


ولو تكرّر زائداً على العشره مع عدم فاصل أقل الطهر أخذت بالعدد مع التخيير على النحو السابق» و مع الترجيح يؤخذ بالراجح 


و مع الفصل بذلكك و كون الموصوف فى أحدهما موافا للعدد و فى الآخر يزيد على العدد فالحكم فيهما بالأخذ بالعدد و مع 


القسم الثالث: ذات العدد الناقص و لا وقت بالمرّه 


و يثبت بتكوّر قدر مشترك مرّه أو أكثر» فلو رأت فى شهر ثلاثه» وفى آخر أربعه أو أربعه فى شهر و خمسه فى آخر أو خمسه 
فى شهر وسه ف آعر مئلا فقد تكدرت الثلاته فى الأول» و الأريعه فى الثانى :و الخشه فى العالغه و هكذاء و هذه قد تكون 
وجوديّه أو و صفته أو م ركبه على نحو ما مرّ ذكره؛ و الأقوى فى النظر عدم دخولها تحت العاده. 

لكن يمكن بعد إدخالها فى المضطربه؛ و إجراء حكم الروايات )١(‏ فيها أن يرجح من الروايات ما وافق القدر المشتركك دون ما 
خالفه» أو ما قاربه دون ما باعده؛ و مع ملاحظه دخولها فى المعتاده بوجه ينبغى ملاحظه قوّه الوصفء و ضعفه و كثره جمعه؛ و 


قلته إلى غير ذلكك؛ مع حصول المضادّه؛ و على ما تقدّم من جعلها مرجحه للروايات بعضاً على بعضء لو رأت سبعه أَيَام (و سنّه 


ترججحت روايه السنّه» أو رأت سبعه و عشره ترججحت روايه السبعه) (7)» و هكذا. 


و كيف كان فالرجوع فيها إلى حكم المضطربه عليه المدار» و هو أوفق بالاعتبار. 
القسم الرايع: ذات الوقت الناقص» 
ويثت بتكدّر أوّل وقت الحيض أو وسطه أو أخره أو أوّله ووسطه. أو وسظلة 


-١‏ لاحظ الوسائل ": 87037 باب ما يعرف به دم الحيض من دم الاستحاضه و وجوب رجوع المضطربه. 


-١‏ بدل ما بين القوسين فى «س»» «م)» ثم ثمانيه ترججحت روايه السبعه أو رأت عشره و أحد عشر ترججحت العشره. 


ص: لل 


و اخره؛ على وجه يمكن كونه حيضاًء فيكون القدر المشتركك بين الوقت أو الوقتين معتاداً لهاء فتخصٌّ هما مع استمرار الدم دون 
غيرهماء و تضيف إليهما من قبل أو من بعد أو منهما مخيره. 


ولحل الأوق العمل جنا يراقق يعن الرواتاك و هده ها قنه كوخ وجورد نهو وعيفيه أو مر كه و قل حمل التفياة فيا 
في رجح بالوجود و الوصف و بقوٌه الوصف و ضعفه و كثره جمعه و قلته» و يقوى هنا إلحاقها بالمضطربه كما فى سابقتها. 


القسم الخامس: ناقصه الوقت و العدد,» 


وقد علم حالها من القسمين السابقين عليها من اعتبار الوجود أو الوصف أو الترجيح بنحو ما تقدّم, و الظاهر هنا أيضاً الرجوع 
إلى حكم المضطربه و فى جعلها مرججحه لوقت يوافق العمل بالروايات؛ و ملاحظه الأقوى و الأجمع وجه تقدّم مثله. 


القسم السادس: فى المضطربه» 


و هى التى اضطربت حالتها من الأصلء و لم تستقرٌ لها عاده وقتاً و لا عدداًء لاختلاف دمها فى الوقت و العدد أو حصل لها 
الاضطراب أخيراً؛ لتكرار الاختلا.ف عليهاء فيما كان معتاداً من وقت و عدد أو هماء حتّى صار غير ملحوظ بالنظر فكأئما صار 
اللايطرات لها سنن دأبا. 


و هذان القسمان مشتركان فى حكم الرجوع إلى الوصفء. فتتحتيض بالموصوف دون فاقده» بشرط أن لا ينقص عن ثلاثه» و لا 
يزيد على عشره و يحتمل مع النقصان تخصيص الحيض به» مع التكميل لعاده الأنساب و الأقران» أو بما فى الروايات ل0)» و 
شرطه اختلاف الدم؛ فلو كان بتمامه موصوفاً تعذّر التميز» و فى تخصيص الأقوى صفه أو الأكثر جمعاً وجه قوىّ و مع تعارض 
الكثره و القوّه ينظر فى الراجح منهما. 


و يشترط أن يكون غير الموصوف لا ينقص عن عشره أيَام هى أقل الطهر و أن 


-١‏ لاحظ الوسائل 7: 85# باب 8 من أبواب الحيض. 


٠١9 ص:‎ 


يكون الدم متجاوز العشره أو مفصولًا بينه و بين دم آخر بأقل من عشره أَيَام و إلا كان مجموعه حيضاً مطلقاء فإذا تعذّر الرجوع 
إلى الوصفء لعدم الاختلااف أو لحصول المانع من الاختبار كالعمى مع تعذّر المرشد و نحوه رجعت )١(‏ بلا تأمّل فى القسم 
الأوّلء و معه فى القسم الثانى إلى أرحامها مما يعد رحماً عرفاًء و الظاهر اعتبار بنات الزنا هنا. مقدّمه للأقرب و الأكثر بحسب 
العلة أو الحيدى الأرقق بالسنّ و المتّحده فى المسكن, و الموافقه فى المزاج صبحه و مرضاً مع الاختلاف. 


و مع التعارض يلحظ الترجيح بالقوّه؛ و الكثره فى المرجحاتء و فى الانتقال إلى الدرجه الثانيه مع الاختلاف مطلقاً وجه قوىّ. 
فا سدر الاخدان نتدهق أر تحدهة أو امنافي :هن الاخار بكالية :زععك إلى الأقراة ف دوه حتلة للأرن سا و الأكترو 
المتّحده فى المسكن, و الموافقه فى المزاج صححه و مرضاًء مع الاختلا.ف؛ و مع الاختلادف تنظر فى الترجيح و يحتمل قوب 
الرجوع إلى الروايات بعد اختلافهنٌ. 


وهل يجب على الأنساب و الأنقران الإخبار بحالهنَ أو لا؟ وجهان أقواهما الأوّلء فيجبرهنٌ الحاكم إذن مع الامتناع» فإن تعدّر 
الرجوع لفقد أو بعد أو امتناع و نحو ذلكك لزم الرجوع إلى الروايات»ء معتّنه إن اختصٌ الانطباق بواحده؛ مخيره فى غيره بين 
التحتيض فى كل شهر بسنّه أَيَامِ أو سبعه. و الأخيره أحوطء أو ثلاثه من شهر و عشره من شهرء و الأولى جعل العشره مقدّمه. و لو 
وافق بعضن الرواياك بعض الوطنق أو شذتة أو كثرة جبعهه أو عضن الهده المتكدن أو عضن الوقت أو الأوفقيه بحراره المزاج» 
أو بحيض أقارب الأنساب أو أقرانهنَ أو أهل بلدهنّ إلى غير ذلككء فالأولى العمل عليه دون غيره. 


ولو عملت على وفق الروايات فأمكن الرجوع إلى الأقران بعد تعذّره أو عملت على الأقران فأمكن الرجوع إلى الأنساب بعد 
تعذّره» أو عملت على الأنساب فأمكن الرجوع إلى الوصف بعد تعدّرهء رجعت فيما يستقبل إلى القوىّ» و تركت ما كانت 


-١‏ و فى النسخ رجعنا و الأنسب ما أثبتناه. 


ص: 5٠١‏ 
عليه. و أمَا الماضى فبناؤه على الصبحه فى وجه قوىٌ إن كان الثانى عن اجتهاد, و إن كان عن قطع فلا يبعد البطلان. 


ولو رجعت إلى الأنساب و الأقران فتغيرن عن تلكك الحاله تبعتهنّ فى التغتر» و لو عملت بحكم الأنساب و ظهرن أجانب أو 
الأقران فظهر التفاوت فى السنّ أو على الوصف فظهر اشتباهها به فالحكم فيه كسابقه» و هل يصدّقن فى دعواهن من جهه السنّ 
فلا حاجه إلى بيان أو لا؟ وجهان أظهرهما الأوّل. 


ولو تحتيضت بوصف فظهر أشدٌ منه أو أقوى أو أجمع بعد ما تم العمل» فالظاهر البناء عليه. و الظاهر أن لكل شهر حيضه ما لم 
يقم شاهد على الخلافء و قد يكون فى أخره. و المراد به الهلالى» و إذا عملت على روايه» و تم عملها لم يجز لها العدول إلى 
غيرها. 


ولو كانت فى أثنائها فإن عدلت إلى ما زاد عليها جاز على الأقوى دون ما نقص إذا تجاوزت عدده. و موا عدم التجاوز يجوز 
العذول ]الى انق 


ولو كانت مستأجره على عمل مشروط بالطهاره موقت بوقت مضيّق أو موسّع فضاق بحيث لو تحتيضت بروايه السبعه لم يبق 
فض الأواء لواحف »يكلقق :نا ]ذا حفتت يزوانه القلدته منت الفاقتد علق تأقل 4 لها الخاوقى تعنين الأعداد و الأو فاك 
ليس لزوجها ولا لمولاها معارضتها ولا إلزامها بغير ما اختارت على إشكال. 


ولواختارت الأ-كثر طلباً للراحه أو الأقلّ طلباً لشهوه الجماع أو لعوض أعطه الزوج إيَاها لتختار الأقل و ينال لذّه جماعها أو 
لشفاعه بعض الشفعاء إلى غير ذلكك فلا بأس. و ليس لها البناء على الأقل أو الأكثر فى القضاء مع مخالفه ما عملت عليه وقت 


الأداء» و تصدّق فى الاختيار. 


ولو تركت الاختيار جبرها الحاكم عليه؛ لتؤدّى ما وجب عليهاء و كان للزوج جبرها أيضاً ليتمتّع منها بعد الانقضاءء و إذا امتنعت 
كان الاختيار إلى الزوج و الأحوط الرجوع إلى الحاكم. 


و لو اختلف سئدها و زوجها لخدمه تتوقف على طهارتها و جماعهاء فالأقوى 


ص: 5١١‏ 
ترجيح الزوج. و انقضاء العدّه موقوف على اختيارهاء و فى الرجعه لمن له الرجعه إذا امتنعت عن الاختيار أو بيان ما اختارته من 
الرجعه ما لم تخبر بحالهاء و يحتمل أنَّ له إلزامها بالاختيار مطلقاً أو مع التوقّف على إذن الحاكم على إشكال. 


القسم السابع: المبتدأه 


بفتح الدال؛ لأن الدم ابتدائهاء و كسرها؛ لأنها ابتدأت به ثم لم تستقرٌ لها عاده وجود و لا وصف فى وقت أو فى عدد أو فيهما 
كلا أو بعضاً. فهذه تتحض بمجرّد رؤيه الدم؛ و الأسحوط العمل بالاحتياط؛ جمعاً بين احتمالى الحيض و الطهر إلى تمام ثلاثه 


ثم إن انقطع دون الثلاثه حكمت بالطهر, و قضت ما وجب قضاؤه. و إلا فإن انقطع دون العشره أو عليها فهو حيضء و إن استمرٌ 
رجعت إلى الوصف مع جمعه للشرائط المذكوره قبيل هذا على النحو المذكورء فإن انّحد اللون أو تعذّر الاختبار رجعت إلى 
الأنساب, ثم الأقران» ثم الروايات على التفصيل السابق؛ و قد حرّر بما لا مزيد عليه. 


و تحقيق الحال على وجه الإجمال أن كلّ دم المريه يمكن كونه حيضا لفقد المانع وعدم المعارض تحيضت بمجرّد رؤيته غير 
منتظره لثلا-ثه» و لا ناظره إلى وصف؛ لأمنّ دم الحيض طبيعيَ عادىٌ لا ينصرف (عنه إلا) () بصارفء و كلما يرجع فيه إلى 
الوصف مشروط بعدم زياده الصف على عشره بيوم تام و عدم نقصانه بشى ء عن ثلاثه» و لا عبره للكسر فيهما على الأصحٌ. 


مشتمله فى المقامين على الليالى المتوسّطه و لا اعتبار بالحدّين اللذين هما أكثر الحيضء و أقله؛ و عدم معارضه العاده له؛ لأنّها 
أقوى منه. كما أن الأنساب و الأقران و الروايات كل سابق بالذكر مقدّم على لاحقه. 


و كل من العاده و الوصف و ما بعدهما مثبت غير ناف» بمعنى أنه لو حكم بالحيض 


-١‏ بدل ما بين القوسين فين (ح): منه. 


ص: 517 


بسبب منهاء ثم انفصل عنه دم مفصول بعشره أَيَام التى هى أقلّ الطهرء و كان قابلًا لأن يكون حيضاً مستقلا حكم بكونه حيضاً و 
الناكقى السايق اللاسو مو القوئ صمت رع | شعمياء عق كو ككناذا لد عياب اراق وو عجار ند 


ثم الموضوعات شرعيّه أو لغويّه أو عرفته خفتّه بمنزله الأحكام الشرعيّه يلزم على من لا يعلمها السؤال عنهاء و لا تصيح الأعمال 
إلا بعد العلم بالحالء و لو بالسؤال» فإن كانت عالمه أو مجتهده عملت على رأيهاء و إلا وجب عليها السؤال كما يجب على 
الرجال بالنسبه إلى أحكامهم, و لا يجوز لها الاحتياط فى العباده قبله مع الإمكان. 


كما أنَّ غير العالمه بالحكم لا يجوز لها الاحتياط فى العباده المشروطه بالتئه إلا بعد تعذّر المعرفه أو تعتّررهاء فمن عملت عملا 
بانيه على موضوع شرعي أو غيره خفيئّ» و أصابت كان عملها باطلا. 
و يجب الرجوع فى تلكك الموضوعات و الأحكام الشرعته و غيرها من الخفته التى لا يهتدى إليها إلا من طريق الشريعه الإسلامته 


إلى المجتهد المطلق مشافهه أو بواسطه مخبر عنه ثقه أو كتاب صحيح. 


و يجوز الرجوع إلى المفضول مع عدم العلم بخلاف الفاضلء و فضيله العلم متقدّمه على فضليه التقوى و مكارم الأخلاقء إلا أن 
الأحوط الاقتصار على الفاضلء مع تيسّر الرجوع إليه لا سما مع وحده البلد. 


ولو مات المجتهد بعد تقليده لم يجب تجديد تقليد الحىّ و إن لم يعمل بعد تقليده و عروض الموت له كعروض الجنونء و 
الإغماء؛ و لا يجوز تقليد المت بعد موته. و لو عملت على اجتهاده. ثم عدلت إلى اجتهاد آخر لم يجب عليها إعاده؛ لأأنَّ 
الاجتهاد لا يببطل حكم الاجتهاد. إِنْما ينقضه العلم. 


و لو قلدت مجتهداً فى مسأله جاز تقليد غيره فى أخرى مع عدم المضادّه. نعم لو قلدته فى مسأله لم يجز لها الرجوع إلى غيره فى 
تلك المسأله و لو اجتهدت فى أمر دمها اجتهاداً و عدلت عن قطع أعادت ما فعلت, و إن عدلت عن اجتهاداً فلا. 


و يعرف المجتهد بشهاده العدلين من المشتغلين العارفين» أو بالشياع أو بحكم مسلّم 


ص: ونا 


الاجتهادء ومن كان اجتهاده متحل تنظرء.و كان عد لا ينتتى قولة على الصخعه: و جاز الاعتماد غليه فى إمامه الصلاه و غيرها حّى 
فى الفتوى و القضاء على إشكال. 


ولو خالف الضروره فى دعواه فشارب الخمر خير منه و كل من لم يرجع إلى المجتهد فى موضع الاشتباه فعبادته المشروطه 
بالتيه باطله. 


القسم الثامن: الناسيه؛ 

اشاره 

وهى ضروب: 

منها: الصرفه» 

فلا تعلم أنّها كانت على عاده فنسيتها أو مضطربه الأصل أو بالعارضء فلا تعلم حالها بوجه من الوجوه. و هى كالمضطربه فى 
الرجوع إلى الوصف مع الشروط المذكوره على الطريقه المسطوره. ثم إلى الروايات (0)» و يقرب القول بعدم الرجوع هنا إلى 
الروايات إلا بعد فقد الأقران و الأنساب. 

و منها: الناسيه للوقت صرفاً 

فلا تعلم أنّها كيف كانت بحسب الوقتء أو علمت بكونها ذات وقت و نسيته. الحافظه للعدد تامأ فهذه تتحتيض بالعدد, ثم تنظر 
فإن رأت دمها غير مختلف أصنًا عتئنت وقتها حيث شاءت. و الأولى ترجيح الأوّلء و إن اختلفت عملت على الوصف مع جمع 


شرائطه المتقدّمه مرثّبه الأقوى» ثم الأجمع؛ و هكذاء و مع التعارض بين القوىٌ و الضعيفء و الأجمع و غيره» و الأقرب فى تلكك 
المراتب و غيره يبنى على الترجيح. 


و فى ملا-حظه الأنساب و الأقران بالنسبه إلى الوقت فى القسم الأوّل منها وجه قوىء و فى الثانى وجه ضعيف. أما الروايات (؟) 
فإِنّما موردها العدد. 


و منها: الناسيه للوقت صرفاً الحافظه لبعض العدد» 


و هذه تتحيض بالعدد المحفوظه و ترجع فى البعض المنسىّ و المجهول من الأصل لنسيان حالها بالمرّه إلى الروايات (0. و لو 


قلنا بالرجوع إلى الأنسابء ثمّ الأقران ثم الروايات لم يكن بعيداً» و أمَا بالنسبه إلى 


-١‏ الوسائل ؟: 0*8 ب 8 من أبواب الحيض. 

”'- الو سائا *: 82ت 6/مء أنوات الحض . 
ب 8 من ابواب الح 

# الو سائا *: 82ت 8/مء أنوات الحض . 
ب 8 من ابواب الح 


ص: ع1" 


الوقتء فالحكم فيه ما سبق من ملاحظه الوصف إن أمكن على التفصيل المذكورء ثم ما بعده على نحو ما تقدّم. 
و منها: الناسيه للعدد صرفاً فلا تدرى هل كانت لها فيه عاده أو لاء 


أو علمت بأنّها كانت و نسيتها بالكله الحافظه لبعض الوقتء و هذه بالنسبه إلى العدد حالها حال المضطربه؛ ترجع إلى الوصف 
مع إمكانه و جمع الشروطء ثم إلى الأنسابء ثم إلى الأقران فى وجه يقوى فى القسم الأوّل متهاو يضعف: فى الثاتى؛ و يقوق 
الاقتصار فيه على ملاحظه الوصف مع الإمكان, ثم الروايات. 


و أمًا بالنسبه إلى الوقت؛ فإن كان المحفوظ أُوّل الوقت أضافت إليه يومين مما بعد» و إن كان أخره أضافت إليه يومين مما قبل؛ 
وإن كان وسطه فى الجمله أضافت إليه من الطرفين يومين» و كانت بما زاد راجعه إلى الوصف مع إمكانه ثم إلى الروايات» و 
إن عتّنت من الأوّل أو الوسط أو الأخر ما يساوى أقل الحيض أو يزيد عليه جعلته حيضاًء و كانت فى الزائد مضطربه ترجع إلى ما 


وق 

و يحتمل تقديم أصل الحيض إلى العشره؛ و تقديم أصل الطهاره فيما زاد» و الأقوى ما ذكرناه» و حالها فيما إذا حفظت كسراً 
أوَلَا أو آخراً أو وسطا يظهر من حكم اليوم؛ و إذا نسيت و حفظت شيئاً فى الأثناء لا وسطاً حقيقيا كما إذا علمت أَنّه فى أثناء 
العشره مثلا خضت اليوم من العشره فى التحتيض لهاء و كانت فى تعيين الوقت و العدد كالمضطربه على نحو ما سبق. 


و منها: الناسيه لبعض الوقت» 


الحافظه لبعض العدد, و حالها يعلم مما سبق» و يجرى فيها من الأقسام ما تقدّمء فقد يكون المحفوظ أقلّ الحيض فما زاد» و قد 


الرجوع إلى الأنساب و الأنقران فى جميع هذه الأقسام؛ فإن وافقن الروايات فيها فلا حاجه إلى الته و إن خالفن عملن على 


ل 


7١6 ص:‎ 

القسم التاسع: الذاكره 

اشاره 

بعد أن كانت ناسيه قد عملت على وفق حال نسيانها أو لم تعمل و لها صور: 

منها: أن تكون ناسيه لتمام حالها ذاكره له كذلك» 

فهذه إن لم تكن عملت فالحكم ظاهر و على العمل تنظر إلى ما عملت» فإن وجدته موافقا فلا شى ء عليهاء و إن وجدته مخالفاً 
قضت ما يجب قضاؤه. و ليس عليها شىء فيما فوّتت على الزوج. 


و لوظهر فساد حكمها بالطهر و قد طلّقت فيه أو بالحيض و جامعها فيه» فالظاهر صيحه الطلاق فيهاء أمَا لو طلقها محكوماً عليها 


ولو شهد عدلان بما يوافق أو يخالف فهى بحكم الذاكره. و فى قبول العدل الواحد و لو كان امرأه وجه قوىٌ» و مثل ذلكك جار 
فى باقى أقسام الذاكره. 


و منها: أن تذكر بعض الوقت مع البقاء على نسيان العدد» 


فإن كا المند كرو سج الكذل كهرا أوعيوها أو وميه أطبافتة ادس عله ينا كي الباق لالسوفن وقينة اد من الخخره 
كذلكك أكملت مما قبله. 


اذ كان الرسط عفققه اكدلك مق الطرفي عساويي :2 الاقلمت شيا ى اخرت شحاف اللجبلهه ىضق مراقق الرصف:و 
مخالفه فى التتمّه فى وجه قوى. فإن انّحد الدم تخرتء و الأولى ترجيح الأوّل» و كانت فى الزائد كما لو ذكرت ما يوافق أقل 
الحيض أو يزيد عليه بحكم المضطربه؛ هذا إذا شخخصت بعض الوقت و بقيت على نسيان العدد. 


ومنها: أن تذكر بعض الوقت و قمام العدد» 
وهذة ]نا أن جسشخدر الرقك» فلوموا العضفى قتف فإن غليعة أزلا أو وسطا أو آخرا اكبلت الحده من يد اومن قبل اومن 


الطرفين؛ و إلا رجعت إلى الوصف فإن لم يمككن تخيرت. و الأولى مراعاه الأوّل و إن لم تشخّصه لكن عتينته فى وقت يزيد عليه 
فإن ساوى العدد و نصف الوقت أو نقص عنه جائها حكم المضطربه فتلحظ الوصف مع الإمكان و الأولى مراعاه الأوّل كما إذا 


كان 


ص: 7١8‏ 
العدد المحفوظ ثلاثه )١(‏ أو أربعه أو خمسه فى ضمن عشره معينه. 


و أترا لو زاد كما لو ضيّعت سنّه أو سبعه أو ثمانيه أو تسعه ففى القسم الأوّل الخامس و السادس. و فى الثانى ما بين الرابع و 
السابع» و فى الثالث ما بين الثالث و الثامن» و فى الرابع ما بين الثامن و التاسع, و على هذا النحو فيما عداها. 


و لوعلمت أنْها كانت تصل العشره الأولى بالوؤسطى ببوهين قالعاشر و الحادئ عشر حيشن بيقية؛ أو الوسطى بالأخيره كذلكك: 
فالنقروة والواخن و عفزوة؛ أوحفيت الشهر الأول بالف القاتىفالقامسن عش و النادس عقرة أو شتهرا تقهر قالح الأول و 
وَل الثانى» و إن كان الوصل بالكسر فاليقين بالكسرين و هكذا. و ما عدا محل اليقين يجرى فيه حكم الاضطراب» فإن حصل 
تميّز بالوصف مع جمع الشروط فيهاء و إلا تختيرت فى التكميل من الأوّل أو الأحر أو متهماء.و الأول أولى: 


و منها: أن تذكر بعض الوقت و بعض العدد» 


فهذه تتحيض بالمتيقّن منهماء و تكون فى الباقى مضطربه ترجع إلى الوصفء مع جمع الشروط؛ و إلا تخرت فى التعبين كسائر 
المواضع التى تتخير فيها. 


ثم ما بقيت على نسيانه فى جميع الأقسام إن كانت لا تعلم كيف كانء قوى الرجوع فيه بعد الوصف إلى الأنساب و الأقران» و 
إن علمت أنّها كانت فيه على عادهء و نسيتها قوى القول بنفى الواسطه من الوصف و الروايات» وفى مثل هذه الألمور التى 
اختلفت فيها الأنظار و الأخبار ينبغى فيها تمام الاحتياط. 

المطلب الرابع: فى أحكام الدماء 


اشاره 


و لا حاجه إلى التعرّض لثلاثه منها و هى: دم الجرح و دم القرح و دم العذره؛ لظهور أحكامها من بحث أحكام النجاسات,. إِنّْما 
المحتاج إلى البحث ثلاثه منها: دم الحيض و دم النفاس و دم الاستحاضه. فانحصر البحث فى مقاصد: 


-١‏ فى ٠«س)»‏ (م): النيق أ كالم 


م 
المقصد الأوّل: فى الأحكام المشتركه بينها 

اشاره 

وهى عديله: 

منها: عدم العفو عمًا قل عن الدرهم» 

و نزح الجميع للتطهير أو لأداء الواجب أو الندب فى البثر. 

و منها: عدم العفو عن نجاسه الباطن 

فى بعض الصور. 

و منها: اختصاصها بالنساء 

فما صدر من الخنثى المشكل من الدم لا يحكم عليه بشىء منها. 

و منها: دلالتها على البلوغ سبقاً أو اقتراناً شرعاً و عاده, 

وفى الاستحاضه عاده فقط. 

و منها: توقف صحّه طهارتها على نحو كلّ طهاره من العباده صغرى أو كبرى على طهاره الماء» 


و إباحته و إباحه المكان و الإناء و مسقط الماء. و عدم المانع من الاستعمال من تقيّه أو مرض أو خوف على محترم و نحو ذلكك 
على الأقوى. و كذا الحكم فيما يتيمم به. 


و منها: حرمه مس القرآن قبل الطهاره منها 


كسائر الأحداث من الصغريات و الكبريات؛ و البحث فى المسٌ و كيفتته و فروعه و دقائقه تقدّم فى مباحث الوضوء. 


و منها: إجراء حكم الجبائر و الجروح المعضّبه» و اللطوخات فى أغسالها و وضوءاتها؛ 


وقد تقدّمت دقائقها و فروعها فى مباحث الوضوء بما لا مزيد عليه» و يستوى معها جميع الأغسال الرافعه و غيرها و جميع 
الوضوءات كذلك. 


و منها: أنه لا يجوز العدول فى غسل من أغسالها إلى غيره 
على نحو غيرها من الأغسال؛ و لو حصل سبب من الأحداث متجدّد فى أثناء غسل لم يكتف بما فعل من الغسل الأوّل بل يتم و 


يعيد للاخر من رأس (مع اختلاف النوع؛ و مع الاتحاد يبطل ما فعل» و يعيد من رأسء و فى أسباب السنز يتم ما فعل مطلقاًء و 


يجتزئ به) .)١(‏ 


و إذا دخل فى غسل فظهر له أن الذى عليه غيره» أعاد من رأس. و لا يبعد القول 


-١‏ بدل ما بين القوسين فى «س)» «م): حتى لو اتحد النوع كمن دخل فى غسل التوبه عن ذنب سابق» وجدد ذنباً فى أثناء 
الغسلء و لم يكتف بغسل التوبه الأوّل للأوّل عن الثانى. 


ص: 718 


التفاس واحدا و الامحاضه جنس واد فى الأخيريق 
و منها: اعتبار النِيّه فى طهارتها 


كسائر العبادات المشروطه بها على نحو ما فصّل فى مباحث الوضوء. و لا بد من المقارنه» فمن خرج من بيته إلى نهر أو حمّام أو 
نحوهما بقصد الغسلء ثم نسى ما قصد فغمس نفسه فى الماء غير قاصد للغسل أو رتب كذلكك بطل الغسل و يقصد رفع الحدث 
للاستباحه. لانقطاع دم الحيض و النفاس» و كذا لانقطاع دم الاستحاضه. و مع الاستمرار ينوى الاستباحه فقط. 


و منها: لزوم الوضوء و الغسل معاً لرفع الحدث أو الاستباحه,» 


و حصول صفه الطهاره فيما كان منها من ذوات الأغسال» و يساويها فى ذلككء. غسل المسٌ دون غسل الجنابه؛ فإنُ فيه الغسل 
فقطء و إذا جامعها هو و شبهه سقط وضوئها. و يجوز لها تقديم الوضوء على الغسل و عكسه و الأوّل أولى» و تنوى مطلق الرفع 
أو الاستباحه بهما عند الدخول فى الأول من غير تفصيلء و لها تيه رفع الحدث الأكبر بالغسل و الأصغر بهما مع سبقه و مع 
لحوقه تنوى استقلانًا. 


و مع فقد الماء أو تعذّر استعماله أو تعره بسبب من الأسباب المقرّره فى باب التيتمم لهما معاه يلزم تمان أحلاهما عن الوضوءع) 
والأخترعن الشيل: مقدما ما شاء متهماء و الأول أولى. 


ولو وجد من الماء ما يكفى الوضوء فقط تيممت عنهما تيمّمين» و بطل حكم الماء على الأصحُ؛ و إن وجد ما يكفى الغسل 
اغتسلتء و تيمت للوضوء (1). و لها رفع حكم الأكبر فقط و يبقى حكم الأصغر دون العكس. 


و يشترط فى الاستحاضه المستموه تعقيب أحدهما بضاحبه» فلا يجوز الفضلء و حدوث الأضغر من الأحداث (فى أثناء الأغسال 


سوى غسل الجنابه أو بعدها) (5) 


افق «ساء (م) زياده: دون العكس. 
؟- بدل ما بين القوسين فى ١١س‏ )» (م): بعد الغسل. 


ص: 5١9‏ 
قبل الوضوء غير مخلّ بالغسل. 


و حدوث الأكبر بينهما قبل الغسل مخلٌ بالوضوء المقدّم عليه» و حدوث الأحداث الكبار فى أثناء الأغسال ندباً أو فرضاً مما عدا 
غسل الجنابه لا يفسد بأىّ وجه كان إلا (1) حيث يكون مجانساًء و مع عدم المجانسه يقوى ارتفاع السابق و بقاء الحادث؛ لأَنَّ 
الأغسال من مستقلات الأعمال. 


و منها: أنَ الغسل فيها كغيرها من الأغسال الرافعه و غيرها يجرى فيها الترتيب و الارتماس» 


و الأوّل أفضلء غير أنْ الوضوء ساقط مع غسل الجنابه دون (1) غيرهاء و الحدث فى أثنائه مفسد دون غيره. 


ولو أحدث فى أثناء غسل قصد به الجنابه و غيرها بطل غسل الجنابه» و صمح غيره» كما لو أحدث فى غسل مجرّد لغير الجنابه 
رافع للحدثء قد تقدّمه وضوء. فإنْ الأكبر يرتفع بإتمام الغسل و يبقى الأصغر. 


و منها: أنه لو اجتمعت أسبابها مع الموت أجزأ غسل الموت عنها 


كغيرها من الأغسال الراقعه: و لو ضفت فى التبه معه كان أولى. 


ولو اجتمع بعضها مع بعض أو مع غيرها أجزأ غسل واحد عنها منويّاً به الجميع» و لو نوى بعضاً دون بعض أجزأ عن المنوئّ» و 
كذا لو جمع بين بعض دون بعضء و لو أتى بها متفرّقه كان أولى, و لو نذر التفريق أو الجمع لمرجّح وجب المنذور و مع 
المخالفه تلزم الكمّاره» و هل يصمح الغسل أولاء وجهان أقواهما الأؤل. و هل ينصرف النذر و شبهه إلى الاستقلال أو يعم الجميع» 
أقواهما الثانى. 


ولو أراد الإدخال بعد فعل بعض الغسلء احتمل: المنع مطلقاء أو الصيحه مطلقاًء أو بشرط العود على ما فات منويّاً به الداخل» و 
بالباقى فى الجميع؛ و أقواهما (الأعير و )1ن الأدعال فى الأول فقظ و الوسطىو الكهر كدلكف و الم ركني من الاقديف: 


137 بدل إلا فى ١س اء (م): و‎ - ١ 
؟- بدله فى (م) و ١س): و.‎ 
بدل ما بين القوسين فى «ح:: الأوّل؛ و ليس له.‎ -* 


ص: 77٠١‏ 
و التشريكك فى البواقى على إشكال. 


و لو داخل حال الدخول فنوى الاستقلال» و أتى بباقى العمل عن المستقل صمح و بالعكس أى داخل بعد دخول لم يصحٌ إلا مع 
العود» ولا فرق فى التداخل بين الفروض و السئن» و وجود غسل الجنابه فيها و عدمه. 


ولو أتى بعضو أو أكثر مكرّراً غير معيّنء و غير مداخل ثم داخل فى البواقى؛ فالأقرب عدم الصحه كما أنّه لو غسل العضو الأوّل 
مرّتين أو مرّات كلّ واحده عن غسلء ثم غسل باقى الأعضاء (مداخلًا قوى عدم الصخخه) (1). 


و لو كرّر فى الجميع قبل التمام أشكلء و الأسحوط تجنّب هذه الأأمور للتأمل فى استفادتها من النصوص و لو ظهر فساد بعض 
المنضمّات لغير الرياء صحح غيره؛ و فيه يقوى فساد الجميع. 


المقصد الثانى: أحكام الحائض 


منها: أنّها لا تصيح صلاتها فرضاً و لا نفلاء و لا توابعها من أجزاء منسيّه و سجود سهوء حتّى تطهر و تتطهّر بخلاف سجود الشكر و 
التلاوه» و صلاه الجنازه. 


و منها: عدم صيحه صومها كذلكك حتّى تطهر و تتطهّر قبل الصبح أو تتيممم؛ مع عدم التمكن من الماء شرعاً أو عقلّا فلو طهرت 
بعد الصبح بأقل من ثانيه و هى جزء من ستّين جزء من دقيقه فلا صوم لهاء و كذا لو تطهّرت بعده متعمّده للتأخير فكذلكك فى 
صوم الفرض. و فى النفل لا يبعد الجواز و التركك أحوط. 


و أمّرا مع العذر فلا بأس فى غير الموسّع؛ ولا يجب البدار حينئذٍ و الأحوط ذلك و النوم و إن تعدد مع نه الغسلء لا مع نيه 
العدم أو التردد أو النسيان و جهل الموضوع و ضيق الوقت أعذارء لا فى جاهل الحكم. و المتيمّم يتركك النوم إلى الصبح, و 
الأحوط 


-١‏ بدل ما بين القوسين فى ١س‏ )ء (م): قويت الصحه. 
-١‏ بدل ما بين الحاصرتين فى «س»» «م) ممما عدا من أحكام مطلق الحدث. 


ص: 3335 


و منها: حرمه اللبث فى المساجدء و الاجتياز فى الحرميه فى غير محل الزياده» مع أمن التلويث فيهما و عدمه. و الاجتياز فى غير 
الحرميّه تتساوى نسبته إليها و إلى المستحاضه و المسلوس و المبطون و كل مستدام النجاسه؛ فإنّه يجوز دخولهم مع أمن 
التلويث» و تختصّ حرمه المكث بها دون البواقى. 


و الظاهر عدم جواز الاجتياز لها فى العتبات العاليات من غير مكثء لا سيّما )١(‏ حضره النب صلَى اللّه عليه و آله و سلم إذا 
استلزم الاجتياز فى المسجد القديم و الأحوط عدم الاكتفاء بالتيمّم فى ذلككء سوى ما كان للخروج عن المسجدين الحرمين 
على نحو ما مرّ فى غسل الجنابه. 


و منها: حرمه قراءه شى ء من سور العزائم أيه السجده أو غيرهاء و مع الاشتراكك بت القصف و لو"قراث شا هديا جاهله تحلمة: 
أو ساهيه ففطنت, أو ناسيه فذكرت فى الأثناء وجب عليها القطع. و الجاهله بسور العزائم يحرم عليها قراءه القرآن حتّى تسأل 
عنهاء و قد مرّت أحكامها فى مباحث الجنابه. 


و منها: حرمه وطئها فى نفس القبل ما دام الدم. فيعزّر مع العلم» و لو استحله الرجل و كان فى بلاد المسلمين مخالطأً لهم و 
كانت نطفته منعقده من مسلم أو مسلمه قتل من حينه؛ و إلا أدّب» فإن عاد أدب ثانيه» فإن عاد أدب ثالثه احتياطاًء و قتل فى 
الرابعه. 


و إن كانت امرأه مستحلّه حبستء و ضيق عليها فى المطعم و الملبس و نحوهما حتّى تتوب أو تموت؛ هذا إذا سلّمت نفسها 
عالمه قادره على الامتناع» و مع التسليم للزوج لا يجب سؤالهاء فإذا أخبرته وجب قبول خبرهاء و يحرم عليها دعواه مع عدمه و 
إذا طهرت جاز له الوطء بشرط غسل فرجها على أصيح الوجهين فى المقامين. 


ولو تركت الغسل تركت واجباً و حرم الوطء عليهماء و قيمه ماء العّسل كماء 


١‏ - بدل لا سيّما «س)ء (م): على إشكال سوى. 


77١ ص:‎ 


الغسل عليها فى وجه فيجب بذل ما لا يضرٌ بالحال من الثمن فى وجه قوىٌء و لو كانت أمه كان على سِئدها و مع الامتناع للسيد 
لجار مطلقاًء و للزوج مع إراده الوظف 

و منها: ثبوت الكمساره على الواطئ فى القبل و إن خرج الدم من غيره؛ مع حياتها و موتهاء أو كونها أو كونه خنثى مشكلا على 
إشكال زوج كان أو سيداً أو أجنبناء مع إدخال الحشفه أو مطلقاً مع العلم بالتحريم» و عدم العذر استحباباً على أصحح القولين 
لكك 


و أمَا مع العذر كالجهل بالموضوع و النسيان و الجبر و نحوها فلا. 


و هى فى وطء الحرّه زوجه دائمه أو متعه أو أجنيبه دينار مثقال شرعيّ من الذهب هو ثلاثه أرباع الصيرفى فى أوَّلهء و نصفه فى 
وسطه. و ربعه فى أخره. مسكوكاً أو لاء على أصحح الوجهين. 


و الأحوط المحافظه على المسكوك مع إمكانه. و الأطلس مع عدم نقصه ملحق به و فى الاكتفاء بالقيمه من غير الذهب إشكال. 
و مدّه الحيض تقسم أثلاثاًء فالدينار للثلث الأوّل و نصفه للوسط و ربعه (7) للاخرء فلو كانت ثلاثه فواحد واحد أو سنّه فاثنان 
اثنان أو تسعه فثلاثه ثلاثه» أو سبعه و نحوها قسم الفرد كسوراً و هكذاء و لو وطأ فى الأحوال الثلاثه لزمته الكفّارات الثلاث. 
ولو أدخله ففاجأه الحيض و علم به. وجب البدار إلى النزع» فلو مكث بعد العلم ثبتت الكفاره على الأقوى. 


و لو جامع فأبقاه بحيث وصل «الثلث الأوّل بالوسط أو الوسط بالآخر) 1 لزمعه كفارثان فى وجةه و طول المكث فى الوطم ل 
يعد تكراراً و لو نزع بعضه ثم أدخله. و لو أخرجه بتمامه ثم أدخله تعدّد و لو وطأها بعد الطهر قبل العَسل أو الغُسل فلا كقّاره و 
لو حّمناه (5). 


حاف (ماء «س» زياده: مع العمد دون الأعذار. 
"- فى اس )ء (م). ثلثه و الظاهر وأنّه سهو من النشاخ. 
"- بدل ما بين القوسين فى «ح): آخر الأوّل بول أو آخر الوسط بِأوْل الآخر الثلاث الأوّل. 


- فى ٠س)»‏ (م): و الأقوى كراهته. 


ص: اوددر 


ولو كفر بزعم المرتبه العليا فظهرت دونها رجع بالزائد مع البقاء أو علم القابل دون المعطى و بالعكس يلزمه التكميل؛ و لو ظهر 


معيباً ردّ» و مع التلف يأخحذ الأرشء و الأحوط أن يكون من الجنس و لا ربا و الحكم يتبع الواقع دون العلم؛ فلو وطأها على أنّها 
حائض فظهرت طاهره أثم و لا كفاره» و بالعكس لا إثم و لا كفاره. 


ولو تكرّر الوطء فى قسم واحد أو أكثرء كفّر أو لم يكن كفر تكرّرت عليه الكفاره على الأقوى. 
و الحكم فى أقسام الكفّاره يتبع الواقع دون العلم؛ فلو وطء بزعم الأوّل فظهر وسطا أو بالعكس و هكذا تبع الواقع. 


وافى الأمه ثلاثة أهداذ من الحنطه لكل مسكيق: مدهو الأفضل عشره لغشره مساكين فى وجه قو (و الظاهر تساوئ الأحوال 
فيهاء و التفصيل محتملء و فى إجزاء دقيق الحنطه و عجينها و خبزها و القيمه وجه قوىئ) .)١(‏ 


و المبعغضه يمكن إلحاقها بالحرّه و بالأأمه و التوزيع» و الأوسط أوسطء و المدار هنا على الواقع أيضاء فلو وطأها بزعم الحريّه 
فظهرت أمه فعليه كفّاره وطء الأمه و بالعكس بالعكس. و المدار على الحريّه و مقابلها حين الجماع؛ فلا عبره بتحريرها بعده قبل 


التكفير و بعده. و كذا العكس. 


ولو حصل مع الجماع الع شقان افك بعد الإدخال قبل الإخراج احتمل مراعاه الإدخال و التوزيع» و الأحوط الجمع بين 
الكفّارتين؛ لا سما إذا طال المكث بعد العلم بالحريّه. 


و لو علم التحرير و شكك فى زمان الوطء؛ فمع جهل تأريخهما يأخذ الأسهلء و يحتمل وجوب الأخر, و مع علم تاريخ أحدهما 
لا يحكم بتأخَر المجهول فى وجه قوىٌ و الأحوط الجمع بين الكفّارتين. 


و مصرفها مصرف الصدقات, و إذا لم يجد تصدّق على مسكين, فإن لم يجد 


١-ما‏ بين القوسين ليس فى اس )2 «م). 


ص: 7175 
استغفر فإن الاستغفار مجز لكلّ عاجز عن الكفّاره كما فى الخبر .)١(‏ 
و منها: أنه لا يصيح طلاقها و لا ظهارها مع الدخولء و حضور الزوجء و تيسّر اطلاعه و عدم الحمل و عدم اليأس. 


و لوعلم دخول النطفه لمساحقه رجل أو امرأه كانت نطفه الرجل فيها أو طلقت بائناً فى طهر المواقعه لغيبه فعقد عليها ولم 
يدخل بهاء ففى إدخالها فى حكم المدخول بها و عدمه وجهانء أقواهما الثانى. 


و منها: اشتراط الغسل بعد الانقطاع لمشروط بالطهاره» و منه الوطء على قول (1). 


و منها: أنه يجب عليها قضاء ما فيه القضاء سوى الصلاه فرضها و نفلهاء عدا صلاه الطواف و المنذوره بالنذر المعتّن و المستأجر 
عليها معينه مع شرط القضاء, (و ما أوجدت مانعها باختيارها) (©) على تأمّل فى الثلاثه الأخيره (5). 


و منها: الاستظهار مع انقطاع تمام الدم قبل العاشر بوضع قطنه موافقه للعاده فى فرجها بعد وضع رجلها اليسرى على الحائط و 
نحوه» و إلصاق بطنها به بمقدار ما يحصل الاستظهار و الظاهر أنْ خصوص الوضع على الحائط و الإلصاق سنّه فإن خرجت نقيّه 
كانت طاهره. و إلا صبرت المبتدأه إلى النقاع» أو في خشرة أيَام. 

وذات العاده تستظهر بتركك العباده أو بفعلها إلى العشره. فإن انقطع دمها فالكلٌ حيضء و إن تجاوز العشره كان ما فى العاده 
حيضاًء و الباقى استحاضه؛ فإن تركت الاستظهار عصت و بطلت صلاتهاء و مع عدم الإدراكك ترجع إلى تقليد العدل من النساء و 
فى وجوب الحكم عليها وجه قوىء و إن امتنعت إلا بالبذل وجب مالا يضر بالحال» و يقوى وجوب الرجوع إلى الفاسقه مع 
التعذّر. 


و يجب تحصيل ما يستبرء به من قطنه و نحوها بما لا يضرٌ بالحال. 


.١ 16ح 588؛ و الوسائل ؟: /اه ب 78 من أبواب الحيض ح‎ :١ و الاستبصار‎ 67١ ح‎ 188 :١ انظر التهذيب‎ -١ 
. "0:١ "اه و جمع آخر كما فى تذكره الفقهاء‎ :١ ؟- و القائل هو الصدوق فى الفقيه‎ 
.)م١ "ا ما بين القوسين ليس فى «س)»‎ 


؟- فى «س )» م): الأخيرية: 


ص: 77160 


و منها: أنها إن حاضت بعد مضي وقت يسع الطهاره؛ إن لم تكن متطهّره» و صلاه القصر أو التمام» إن كانت متمّه أو مقصّره 
على نحو يوافق حالها من ضعف و قوّه و ثقل و خفّه و هكذاء ولم تكن صلت وجب عليها قضاؤهاء و إلا فلا سواء أدركت ما 


زاد أولا. 


و إن طهرتء و قد بقى من الوقت ما يسع صلاه واحده وحدها أو مع الطهاره لغير المتطهّره إن قصراً فقصراً أو إتماماً فتماماً 
بحسب حالها فى ذلكك و فى الضعف و القَوّه و نحوهماء أتت بتلكك الفريضه. و إن فاتت قضتها. 


و إن أدركت ركعه أو فريضه و ركعه بحسب حالها مع الطهاره. إن لم تكن متطهّره؛ لزمها الإتيان بالركعه أو بالفريضه و ركعه. 
مكمّله من خارج الوقت. 


و يتحمّق إدراكها بالأخذ فى الرفع من السجود الأسخير كما إذا أدركت من آخر وقت الظهرين فى التمام خمساًء و فى القصر 
ثلااء و من آخر وقت العشائين فيهما أربعاء وجب الإتيان بهما معاً أداءَ فى الأسولى و الثانيه و إن قيل بالقضاء أو التوزيع فى 
الأخيره و الأمر سهل بعد قولنا بعدم لزوم نيه الأداء و القضاء. 


و يحتمل الاقتصار على العشاء بناء على أنّ المعتبر الإدراكك من الثانيه» أمّا لو نقص مقدار الركعه؛ و لو ببعض من واجباتهاء و إن 
لم تكن أركاناًء وجبت الأ-خيره فقط. (و هل يجب الإتيان به فوراً و إن قلنا بتوسعه القضاء لإدراكك بعض الوقتء الظاهر نعم و 
يتعيّن عليها التقصير فى الجميع أو البعض على حسب ما يقتضيه الضيق فى مواضع التخيير و لو كان بحيث تدركك ثلاث ركعات 
فى وجه قوئى) 12). 


و لو علمت الإدراكك وصلت الأولى فظهر الضيق عن الركعه؛ و علم أنَّ الوقت وقت العصر مثلًاء احتمل القول بالصيحه بناء على 
أن هذا التوقيت علمي لا واقعيّ فتسقط صلاه العصر؛ و البطلان فتقضى صلاه العصرء و يحتمل هذا على تقدير القول بالصحه 
يشا 


ولو انعكس الحال فعلمت الضيق إلا عن الأخيره ففعلتهاء ثم انكشفت السعه 


١-ما‏ بين القوسين ليس فى اس )2 «م). 


ص: 7178 
صتحت الثانيهء و أتت بالأوليى؛ و الأحوط الاتبان بهما )١(‏ مقدّمه للأأخيره أو ركعتها مع الضيق, ثم تقضى الأولى. 


وفكبنا البدااتو < لدت اقرف رب ليقن :دفني الرققدن إنثاله العراقنة فى غدها شنيف نيا بالافمدان على أل 
الواجب لتدرك الفرضينء و وجب عليها القصر فى مواضع التخيير فى وجه. و تركك السوره و الدرج فى القراءه و غيرها من 
واجبات الذكر. 


و منها: أنّه لو فاجأها الحيض فى أثناء الصلاه و لو مع بقاء حرف من التشهد الأخير بطلت صلاتها. و لو كانت بين التشهد و 
التسليم كان الحكم مبتياً على دخوله و خروجه. و يحتمل القول بالصيحه مع الجلوس بمقدار التشهّد و إن لم تتشهّد. 


- 


و منها: أنّه يستحبٌ لها الاحتشاء و صوره الوضوءء ثم الجلوسء و مع التعدّر أو مطلقاً (تستبدل بالقيام» و مع تعذّرهما أو مطلقاً 
تشدل بالاضطجاع) (5) أو الاستلقاء أو الركوب أو المشى مقامه مستقبله للقبله إن أمكنء و إلا فكيف كان على الأقوى؛ و لزوم 


مراعاه الترتيب فيما عدا الجلوس غير حال عن القَوّه. 


وفن الحاق الواجبات غير البوضة و التواقل الموقته وجده.و الأنولى أن تفمل ذلكة فى كراب ضللاتهاء و قري هن المسحد 
ذاكره لله بالتسبيح و التحميد و التكبير و التهليل أو غيرها من الأذكار بمقدار ما كانت تصلّى قصراً أو تماماً سرعه أو بُطأ و فى 
فض الزواناك قرافه القراق أشاء:و فى الها الوق و ؤياف التحيظ من منراه دميا إلى قادينا قشترعادو إلى أشياء آخبر 
فتنخسها. 

و منها: أنّهِ يكره لها مع ما كره لمطلق المحدث أمور: 

منها: أنه يكره لها الخضاب لشعرها أو يديها أو رجليها. 


و منها: أنه يكره مماسّتها فيما بين السرّه و الركبه» و كلما قرب إلى الفرج اشتدّت كراهته» و تتضاعف الكراهه فى وطء الدبر و 
فى مماسّه سطح القبل؛ و لو أمنى فى مثل 


-١‏ كذا فى النسخ الموجوده. 
؟- بدل ما بين القوسين فى «س)ء (م): تقدّم القيام أو الاضطجاع. 


ص: 77317 
ذلكك طالباً له لم يكن عليه ذنب» و ليس على كل من باشر حليلته فى ظاهر بدنها حتّى أمنى إثم. 


و حضورها عند المحتضرء و اجتيازها فى المساجد غير الحرميه: و كذا فى الحضرات المشرّفه: و التحريم غير بعيده إلا إذا كان 
للزياره؛ لأنّ الحرمه للاحترام دون التعتّدء بخلاف المساجد كما يؤذن به مأذوثيه من فى الدار» و مواضع القوو المعظقةه ولاه 
القرآ نه لآ نكما سبعيق أنه و المراد قله اكرات و إظهان كذازقيا لروجياء (ونرتسها المتضكه لدسلى العبدى فكون على البحالة 
الوسطى) )١(‏ و غير ذلك. 


تذنيب ينبغى فى الاضطراب بالأصل أو بالعارض المحافظه على الاحتياط و البناء على الفراغ اليقينى بالجمع بين أمور كثيره. 


منها: منع الزوجء و مطلق من حل له الوطء مع رضاه فى جميع الأوقات على الوطء و امتناعه عن ذلكك (5) و إن فعل من غير 
تعيبن فلا كفّاره. إلا أنه إذا استوفى أتّرام الشهر (أو لم نقل بالتكميل فى أقِلّ الحيض؛ فإنّه يلزمه ثلادث كقّسارات أو لياليه 
فكفارتان» أو كليهما فخمس. 


و على القول بالتكميل إِنّما يلزمه كفارتان فى الفرضين الأوّلين و أربع فى الأخيرين» و فى ست و عشرين لا كفاره» و فى سبعه و 
عشرين مع البناء على هلالييه شهر كمفّاره واحده. و مع البناء على العدديّه لا يلزم شى ء؛ و فى ثمانيه و عشرين بناء على الهلالتيه 
كفارتان» و على العدديّه واحده؛ و فى تسعه و عشرين بناء على الهلاليه ثلث كقّاراتء و على العدديّه كمّارتان» و فى يوم و يوم 
لا مع اعتبار العدد كقّارتان ماما 


و مع اعتبار الهلال مع تقدّم يوم الجماع كذلك و بالعكس كمّاره واحده؛ و فى يومين 


-١‏ بدل ما بين القوسين فى «س؛» «م) أو ما يدعوه إلى مقاربتها. 
"- يبدل هذه العباره فى ١ح)‏ كذا: منها: امتناع الزوج و الزوجه؛ و مطلق من حل له الوطء عنه» حيث لا يجب فى جميع الأوقات. 


ص: ل 


متقدّمين و يوم لاء كفارتان مطلقاً و متأخَرين أو حافين واحده فى الهلال و اثنتان فى العددى. و لو تركك ثلاثه فما زاد فى أىٌّ 


وقت كانء و جامع فى الباقى لم يكن عليه شى ء. 


و منها: صوم جميع شهر رمضان إن اتّفق ذلكك فيه. و منها: مع البناء فى الشهر على الحيضه الواحده قضاء صوم عشره أَيَام أو 
أحد عشر أو اثنى عشرء إن أخذ الشهر الملحوظ فيه الحيضء و مع البناء على الحيضتين واحداً و عشرين. 


و منها: صوم يوم و حادى عشره؛ أو يوم و ثانى عشره أو يوم و ثالث عشره قضاءً عن يوم» و تحسب لها إذا صامت شهراً قضاءً 
على احتساب المكشّدر و العدديّه أربعه عشرء و الهلاليه ثلاثه عشرء و فى التلفيق فى العددى ثلاثه عشرء و الهلالى اثنى عشر» و 
على الإلقاء فى العددى اثنا عشرء و الهلالى أحد عشرء و إذا كانت) )١(‏ عليها جنابه أو مسّ ميت أو غيرها من الرافعه للحدث أو 
غسل سنّه غير موقت كغسل تارك صلاه الكسوف فى بعض الصور (بناءً على عدم الوقوع مع الحيض. أو مع إراده إيقاعها 
للطهاره لبعض الغايات) (1) فى يومء ثمم فى الحادى عشرء مع اتّفاق الوقتين» و مع اختلافهما فى أوّل يوم؛ ثم فى الثانى عشر (أو 
فى يوم ثم) 1100 فى الثالث عشر. 


و عتصيل لما نيما لكل ماه اغيلادن كذ لكل ها مح اله الكساة أن سسدت» 


و منها: أنّهِ لا تطلّق على ما قيل (): و الأقوى الصبحه (8) لو طُلقت فى أوّل يوم 


-١‏ بدل ما بين القوسين فى «س؛» «م): أو لياليه غير مكرّر فعليه ثلاث كفاراتء و لو بنينا على حساب المنكسر فكفارتان, لأنْ 
أقل الحضن "تلاك كثارات: الأول و الوسط و الآخو و ارش فى كبائيه وعشرين راسد أولاء أو افيه و هشر قاتفات أو 
واحده؛ و لو كرّر فى جميع الأيَام كفّر فى محل الكفاره قداو ما كلاويو لووط نوما ورنوما ل لزمعة كذار و احده لآن اسمن 
لا بد من كونه ثلا-ثه غير مفصوله؛ و مع ذلكك اعتبار الكسور لا شىء و لو شكك فى السبب فلا كفاره و منها أنّها تغتسل إذا 
كانت. 

؟- بدل ما بين القوسين فى «س)» «م): فعلها وقت الطهاره. 

“ا- بدل ما بين القوسين «س»» ١م):‏ و مع عدم احتساب الكسر بالمرّه فيه و. 

*- القائل هو الشيخ فى المبسوط :١‏ افق أظر الجامع للشرائع: ”5 و كشف اللثام :١‏ "47. 


- فى «س) زياده: و. 


ص: الحض 


و أوّل الحادى عشرء (أو الثانى و الثانى عشرء أو الثالث و الثالث عشرء و كذا الليالى» و لعلّ القول بالمنع مطلقاً مستنداً إلى عدم 
ل التِه» أو عدم تعيين المشهود عليه بناءً على اشتراط تشخيص الطلاق المشهود عليه) .)١(‏ 


و منها: أنها لا تظاهر (إلا-فى أوّل يوم و الحادى عشرء أو الثانى و الثانى عشرء أو الثالث و الثالث عشره و قد يقال فيه و فى 
الطلاق بأنّها بحكم المتعلقين بالغيبه. 


و الاختلا.ف هناء و فيما مرّ من حكم الأقسام الأربعه السابقه أن الأقل فى الحيض عشره أيَام تامّه» و الكسور فى الأيَام لا تقضى 
بالزيادت أو تحفينت أتاماً فائقه أولا هذا و لهذ كك بل هى نيه على التكميل) 3907 


و منها: أنْ حكم الإيلاء لا يجرى فيها (و الأقوى عدمه) (9) (5). 
و منها: أنّها لا يجب وطئها بعد أربعه أشهر, (و الأقوى خلافه) (2). 


(و منها: أن تغتسل لانقطاع الدم عند كل صلا ولا تجمع بين الصلاتين بغسلء بناءً على عدم وجوب الجمعء و عليه تأتى 


و منها: أمرها بكلّ الصلاه فرضها و نفلها موسّعاتها و مضيقاتها و كذا الصيام قيل /01: و الطوافء و فيه إشكالء و هل عليها 
القضاء (يحتمل العدم) (4)» و يحتمل الوجوب لاحتمال الحدوث فى أثناء الصلاه. 


و منها: منعها من جميع ما يتعلّق بالحدث الأصغر و منعها من دخول المسجدين 


-١‏ بدل ما بين القوسين فى «س)» «م): أو أوّل ليله و أوّل الحاديه عشر. 

"- بدله فى ٠«س)»‏ «م): و يجرى فيه نحو ما فى الطلاق. 

- بدل ما بين القوسين فى ١ح"‏ و هو بعيد» قبل. 

؟- فى «س»» م): و منها أنّه لا تقع الطهاره منها إلا أن تقع فى أُوَل الأول و أوّل الحادى عشرء و أوّل الثانى و أوّل الثانى عشرء و 
هكذا و قد يقال بصبحه طلاقها و ظهارها لتعذّر الاطلاع كما فى الغائبه. 

ه- بدل ما بين القوسين فى «ح) و لا وجه له. 

8- بدل ما بين القوسين فى «س»» «م: و منها أنّها يلزمها الغسل لانقطاع الحيض عند كل صلاه و لا تجمع بين الصلاتين بغسل. 
1- القائل العلامه الحلى فى نهايه الأحكام :١‏ /117. 


8- بدل ما بين القوسين فى ١س‏ اء (م): قيل: لا. 


77١ ص:‎ 

و اللبث و الوضع فى جميع المساجد. 

و منها: منعها من قراءه العزائم و أبعاضها على نحو ما مرّ فى أحكام المعتاده. 

و منها: أَنْ عدّتها لا تنقضى إلا بثلاثه أشهر. 

و منها: ألا يراجعها زوجها إلا قبل سنّه وعشرين يوماً و لحظتين إن كانت حرّه أو سنّهِ عشر (يوماً و لحظه إن كانت أمه. 


و منها: أنْ كلا من الزوجين يحتاط لنفسه فيأخذ الزوج بأطول العدد المحتمل فى الطلاق الرجعىء فينفق عليها و لا يخرجها من 
مسكنهاء و لا يتزوّجء ولا أمّها و لا خامسه عليها و هكذاء و بالأقصر فى أمر الرجعه؛ و المنع عن خروجها من المنزل؛ و خطبه 
الأزواج و هكذاء و تأخذ هى بالأ.طول فى أمر النكاح و فى الامتناع عن البقاء فى المنزل؛ و بالأقصر فى المطالبه بالنفقه أو 
المسكن و هكذا) .)١(‏ 


و منها: الجمع فى أيّامها بين صلاتها و بين الجلوس بمقدارها تحصيلا للسّنه. 
و منها: تجنب المكروهات لها و فعل المستحئات فى جميع أيّامها. 


و منها: الحكم بمساوات دمها فى جميع أيَامها يوم الحيض المتيقن» و لو علقت به نذراً أو عهداً أو يمينا أنت به وكرّرت إن 
أخد مكدر 


و منها: الحكم بمساواتها للطاهر فى كل أمر مرتبط بالطهاره فى كل ملتزم به من عهد و نحوه فتلزم به. 
وكقها خرمافها ين كل مدلقه او طتريا مص وضة باللحيضن أو الطواهن. 
و منها: الحكم باحتمال الحمل فتتجئب ما تتجنّبه الحامل إذا قامت أماراته و لو قلنا أن الحيض لا يجامع الحمل» و الحاصل 


تجرى حكم محتمل الحمل و القاطعه بعدمه. 


-١‏ بدله فى «س؛» (م): فى الأ-مه إن جعلنا العدّه حيضتين؛ و على غيره من الأقوال بالمقايسه يظهر الحال و بقّه العدد بالأطول 
اديه ]إلى الروج و بالتكين انبر لاقو بالشنية :إلى معدي الطللقة الى بو إلى كليشه اروم بين الكخره على قدو ريعي 
و منها صوم جميع شهر رمضان إن اتّفْق ذلكك فيه.و منها: صوم أحد عشر يوماً أو عشره أو اثنى عشر على اختلاف الوجوه فيه.و 
منها: صوم يوم الحادى عشر قضاء عن يوم و يحتمل لزوم صوم الثانى أيضاً و الثانى عشر و قس على ذلكك و يحتمل صوم يوم 
الثالك عشر و :يختلق بامشلاف البناء فى الكسور هل تحسن تائه أو ملئقه أو تحذف: هن الحساب. 


ص: شرف 
ومنها: أنْها تنوى بالغسل المستدام رفع الحدث و الاستباحه على وجه يعم الحيض و الاستحاضه. 


و منها: أنّها تجمع بين عمل الحيض و الاستحاضه. فتصلّى العصر أو العشاء مثلا مرّتين إحداهما بغسل واحد لهما حذراً من 
الفصلء و ثانيهما للعصر مثلا لاحتمال انقطاع دم الحيض قبله. 


المقصد الثالث: فى النفاس بكسر النون و هو لغه ولاده المرأه 


دم النفاس و هو الدم الخارج مع الولاده لآدميّ أو لجزئه أو لمبدئه من علقه أو مضه فما فوقهما و فى اعتبار النطفه المنعقده 
بحثء و طريق الاحتياط لا يخفى أو بعد الولاده متَصِنًا بها أو منفصنًا بأقلّ من عشره أَيَام أو متْصِلًا أو منفصلًا كذلكء و لا يكون 
بينهما أقل الطهر عشره أَيّام. 


أمَا لو كان بينهما ذلكك فإنّه حينئذٍ يحكم فيه مع عدم المانع بأنّه حيض مستقلٌء و لو كان منفصلًاء و كان البياض الذى بينه و بين 
الولاده معه يزيد على العشره. أخذ منه مقدار العاده» أو العشره على اختلاف الرأيين مع البياضء و حكم بأنْ الزائد استحاضه؛ و 
ما كان قبل الولاده فليس بنفاس, و لكنّه إن نقص عن أقلّ الحيض أو لم ينقصء و كان مفصولًا عن زمان الولاده بأقل من عشره 
أيِام أقلّ الطهر فليس بحيض. 


و إذا لم ينقص عن أقلّ الحيض و كان مفصولًا بعشره أَيَام فما زاد كان حيضاً مستقلا إن لم يمنع مانع» و لا حدّ لقليله متصلًا أو 
تتقصلا كش لو رأك قطرة قبل العقرة و كاقت متعدقة أو مقطرية أوعادفياقى ححشيها العقرة أو أقل باد على اعمان العقره ذو 


َه 


العاده كانت حيضا. 


وإذا استمرٌ إلى العشره فقط فالكلٌ نفاسء. و إذا تجاوز العشره فالمضطربه و المبتدثه و الناسيه تجعل النفاس عشره» و ذات العاده 
عدديّه و وقتنه أو عدديّه فقط تأخذ مقدار العاده على أصحح القولين. 


(و لو انّصل و انفصل وعاد قبل العشره أو انفصل من الأصل ثم جاء قبل العشره. 


ص: زفرفا 


وقد مضى بين البياض بمقدار العاده أو أقل» ثم استمرٌ بعد العشره» جعلت ما قبل العشره بمقدار ما لا يزيد على العاده نفاساً و ما 
زاد عليها أو زاد على العشره حين الولاده ليس بنفاس) .)١(‏ 


و لو عتينت العاده فى ععدد. و علمت أنه لا مزيد عليه و احتملت النقصان جعلت الجميع نفاساًء و لو علمت أنّها لا تتقص عن عدد 
واحتملت الزياده عليه عملت على الزائد و لو إلى العشرهء و لو احتملت فيه الزياده و النقصان دقف بالزياده حتّى تبلغ بالعلم 
إلى حدّه؛ و إلا فإلى العشره. 


و كل بياض مسبوق (قبل الولاده بدم محكوم بحيضيته. لم يفصل بينه و بين الدم الحادث بعد الولاده بعشره أيَام) (؟) قبل دم 
غير متجاوز العشره. أو بين دمين كذلكك, يجرى فيه حكم النفاس مع الدم و إن استمرٌ بعد العشره فهو مع مقدار ما لم يتجاوز و 
لم يزد على العاده كذلكك. و إذا تجاوز الدم العاده استظهرت إلى العشره من الولاده بالعباده أو تركهاء فإن انقطع دون العشره 
فالكل نفاسء و إلا اختصٌ بمقدار العاده فلو رأت قطره () منفصله عن الدم بيوم أو يومين مثلا كان الدم و البياض نفاساً. 


ولو ولدت توأمين على التعاقب فإن لم ثَّرَ دما فلا نفاس» و إن رأته مع أحدهما اختصٌّ بالنفاس» و مع كليهما مبدأ النفاس من 
الدم الأوّل. 


ثم إن تخلمل بينه و بين الدم الثانى أقل الطهر عشره أيَام أو أكثر كانا نفاسين مستقلِين» و إلا فإن كان الدم الثانى و الأوّل و ما 
بينهما من الزمان لا يزيد على عشره أَيَامم كان الجميع من الدمين و البياض بينهما نفاساً واحداً. 


و إن زاد الدم الثانى على عشره من حين الدم الأوّل أخذ منه ما كثّرلل العاده على الأقوى أو العشره على قولء و كان الزائد 
استحاضه و الأقوى جعله نفاساً مستقلاء و طريق الاحتياط غير خفي. 


-١‏ ما بين القوسين ليبن فى (م)» (س). 
؟- ما بين القوسين زياده فى اح). 


9- فى (ماء «س» زياده: متصله أو. 


ص: 7177 

ولوبوندت لكين أ طعا فاق كانت اولفية أو أولا-د فالحكم ما مرٌّ فى التوأمين» و إن كانت من واحد فالأقوى بقاء حكم 
النفاس الواحد إلى القطعه الأخيره بالغاً ما بلغ ما لم يفصل أقلٌ الطهر. فإن فصل كان نفاساً متعدّداً. 

و حكم الدم بعد الجزء الأسخير حكم ما بعد الولاده» و حال ما إذا ولدت تامّاً أو قطعاً من آخر حال التوأمين» و المدار على ما 
يسمّى قطعه عرفا فلا اعتبار بما بلغ نهايه الصغر. 

(ثمم المدار على خروجه و خروج الدم من المحل المعتاد بالأصل أو بالعارض) (1))» و لو حصل اشتباه بين هذا الدم و الدماء 


الأخر فقد علم حاله مما مرّ. 


ولو خرج بعض الولد و بقى بعضه الأخر فى الرحم و استمرٌ الدم إلى حين خروجه فهل مبدء النفاس من خروجه الأوّل أو الجزء 
الأخير أقواهما الأوّل. 


ولو خرج البعض ثم ردّ إلى الرحم و أخرج ثانياً فالأمقوى أن المدار على الخروج الأوّلء و ولا-ده الخنثى المشكل كما يظهر 
وقوعه من بعض الأخبار دمها لا يعدّ نفاساً لاحتمال الذكوره و النفاس من دم الحيض و هو خاصٌ بالنساءء و يحتمل الاحتساب 
فى الخناثى» و ينبغى الاحتياط. 


2 5 فى كون الخارج مبدء إنسان أو قطعه منه أو دماً أو لا“ بنى على عدمه و إذا شهد من العدول أربع قوابل قبات 
شهادتهن, و فى الاكتفاء بالواحده العدل كما فى سائر العبادات وجه قوى. 


ثم النفساء كالحائض فى جميع الأحكام فى الصلاه و الصيام و الغسل و الوطء و الكمّاره و قضاء الصلاه» و قضاء الصيام و 
الجماع قبل العَسل و الغسلء و دخول المساجد على التفصيل السابق, و الدلاله على البلوغ؛ و استحباب المستحتبات كالجلوس و 
الوضوء و نحوهماء و كراهه المكروهات كالجماع بين السرّه و الركبه و نحوه. 


و إِنْما يفارقه فى الأقل» و حصول الخلاف هنا فى الأكثر, و المدخليه فى انقضاء العدّه إلا فى الحامل عن زناء و عدم الرجوع إلى 
الرضف: و الأشات :و الأقران و الروابات» 


-١‏ بدل ما بين القوسين فى «م)» «س»): و لو خرج جزء من غير المحل المعتاد فلا عبره. 


ص: 778 

و فى النذر و نحوه إذا تعلق بالعنوان إلى غير ذلكك من الجزئنات فالمساواه أصل إلا مع العلم بالخلاف. 
المقصد الرابع: فى الاستحاضه 

اشاره 

وقد سبق تعريفهاء و بقى الكلام فى بيان أقسامها و أحكامهاء ففيها بحثان: 

الأوّل: فى بيان أقسامها 


وهى ثلاثه. 

كثيره: و هى ما يسمى دمها كثيراً عرفاً. 
و متوسّطه: و هى ما يدّعى دمها متوسّطاً. 
و قليله: و هى ما يدّعى دمها قلينًا. 


ثم إن عَرَفَت حالها فلا كلام؛ و إن جهلته استظهرت بحكم الشرع بوضع قطنه (و ما يشبهها رخوه غير صلبه خالصه من عروض 
صفه يشبه صفه الدم, مالئه للفرج متساويه الأطراف متروكه على حالها من دون ضمْء و من دون تحريكك) )١(‏ على النحو المعتاد 
للنساء فى مقدار الموضوع بالنسبه إلى الموضع (7)» و مدّه زمان الوضع. 


فإن ملأ الدم القطنه و سال من خلفها و لو من جانب واحدء و إن قِلّ على إشكال فهى كثيره. و إن ملاءها من جميع جوانبها أو 
من جانب واحد و إن قل على إشكال و لم يسل من خلفهاء فهى متوسّطه. و إن لطخها و لو من طرف واحد قل أو كثر ولم 
يملأها فهى قليله. 


و يجب الاختبار حينئفٍ و لا يجوز لها الاعتماد على أصاله عدم الكثره. نعم لو تعذّر الاختبار أمكن الرجوع إلى الأقلّ للأصلء و 
الأحوال اعتبار الأكثر أو الجمع بين الأحوال المشكوكه. 


و يكفى فى بيانها مع الحجب عن الإدراكك و عدمه شهاده أربع عدول من النساءء و فى احتمال الاكتفاء بالواحده وجه قوىء و لو 
توقف المرشد على بذل 


-١‏ بدل ما بين القوسين فى «س)» «م): و نحوها فى فرجها. 


١١س):‏ الوضع. 
3 فى (ماء 


ص: خيرنا 
ما لا يضرٌ بالحال وجب بذله. 


ثم الكثره و التوسّرط و القله قد تكون مستمرّه من الصبح إلى العشائين فتجيئها أحكامها من الأغسال الثلاثه للكثيره و الغسل 
الواحد للمتوسّطه مع الوضوءات الخمسه لهماء و مجرّدها من دون غسل للقليله (1) مع الأعمال الباقيه كما تجى ء مفصٌّّلله فى 
مباحث الأحكام إن شاء الله تعالى. 


وقد تكون متّحده أو متكرّره على وفق الفرائض الخمس.ء أو أربع منها أو ثلاثاً أو اثنين كما إذا كانت كثيره قبل الصبحء و 
انقطعت قبله» ثم عادت بعده. و انقطعت قبل الظهرء ثم عادت قبل العصرء و انقطعت قبله» و هكذاء و قد يستمرٌ الانقطاع قبل 


واحد من الفرائضء أو اثنين أو ثلاث. 


و مثل ذلكك يجرى فى المتوسّطه و القليله» فيدور الحكم إذاً مدار الصفه وحده و تعدّداًء و المنقطع فى أثناء الفريضه السابقه مع 
المستمره إلى ماقبل اللاحقه متحدان. 


وقد يستمرٌ الدم مع تقلّب الأحوال بالنسبه إلى الخمس أو بالنسبه إلى بعضها من الاثنتين أو الثلاث أو الأربع» فتكون كثيره قبل 
الصبح. ثم ترجع متوسّطه أو قليله فى أثناء صلاه الصبح أو بعدها قبل صلاه الظهر, ثم تستمرٌ على حالها إلى الأخر أو تبدئ أيضاً 
بالنسبه إلى الثالثه أو الرابعه أو هما. 


و كذا فى تقدّم القليله أو المتوسّطه. فكل صفه تنرّلت قبل (الإتيان بعمل ما كانت عليه بقى حكمهاء و يتترّل حكمها بعد عملها) 
(5) و إذا تصاعدت تصاعد حكمها. 


والضؤزة طه انمد درل الكدر معش لى دوف بالسيه إلى كل والسلو ين الثرائقن باعي عساو إن تحددت 
بالنسبه إلى الصبح و الظهرين و العشائين بعد العدم؛ أو القله كانت كالكثيره المستمرٌ بها الدم و إذا تعدّدت الأحوال قبل الطهاره 
كان العمل على الأكثرء و كذا لو تغترت فى أثنائها أو ببنها و بين الصلاهء أمَا فى الصلاه فيحتمل قويّاً مضِيّ العمل على الأكثر و 
لو حدث فيها الأكثر. 


حاف لح زياده: كلها 
"- بدله فى «م» و «س): عمل ما فوقها تنزّل حكمها بعد عملها بمنزلتها فى تثليث الأغسال. 


ص: مارفا 


ولو تغرت إلى الأقلّ و كانت عامله للأكثر دخخل الأقلّ فى الأكثر و على أىّ تقدير فمسائل الانفراد و الاختلاط تتجاوز عن 
عشرات الألوف. بل ألوف الألوفء و حالها بتمامها علم ممما سبق. و لو طرء الحيض بعد الصلاه الأولى من ظهر أو مغرب كان 
القمل لها 


البحث الثانى: فى بيان أحكامها 

اشاره 

و فيه مباحث: 

الأوّل: فى الأحكام المشتركه بين الأقسام الثلاثه و بين الكثيره و المتوسّطه و بين المتوسّطه و القليله» 


أمَا الأولى و هى أمور: 


منها: دخولها فى الأحداث فيتوقف جميع ما يتوقف على الطهاره على رفعها فى الانقطاع؛ أو رفع حكمها؛ لتحضّل الإباحه فى 
الاستمرار» فتشتركك فى الوجوب لما وجب له الوضوء الرافع للحدث. و الشرطيه لما هو شرط له. 


و منها: لزوم إخراج القطنه النجسه إن كانت»ء و غسل الفرج مع الإمكان, و إدخال القطنه الطاهره قبل ظهور الدم إن أمكن و إلا 
فبعده لكل طهاره؛ فإن لم تفعل ذلكك بطل وضوئها و صلاتها. 


ولو أخرجت القطنه فسال الدم لزم عليها إعاده ما فعلت إن أمكن, ولا يلزمها التأخير مع توقع الإمكان كسائر أصحاب الأعذار, 
و إن خرجت لنفسها بعد العمل ثم بقى حدثها على حاله (جدّدت قطنتها على) (1) إشكالء و لو انقطع الدم فتوضأت وضوء 
الانقطاع» و اغتسلت غسله. ثم عاد قبل الصلاه أعادت الغسل أو الوضوءء تفعل ذلكك و لو ألف مرّهء و لو عاد فى أثنائها مضت 
على الأقوى. 


و منها: الوضوء لكل صلاه فريضه أو نافله» و لكل ما يتوقف على الطهاره؛ و يتكرّر الوضوء بتكرره. 


-١‏ بدل ما بين القوسين فى لما ٠س‏ ): ففيه. 


ص: خرف 


وقيما يجرى فيه الاسثمرار كمس القرآن: هل يجعل استمراره يمترله التكرار فبكووء أو يبنى على أنه واحد فلا تكرارء الأقوى 


الاق هب الأحرظ المكران بين كل مقدان معد به 


و منها: الاستظهار فإنّه يجب عليها أن تختبر نفسها لتعرف أنّها من أىّ الأقسام؛ و إن لم تفعل مع القدره بطل عملهاء و إن تعدّر 
الاختبار لعمى أو غيره بُنى على الأقل أو الأكثر أو الجمع بين الحكمين. و الأخير أوفق بالاحتياط» و لو توققف تحصيل المرشد 
على بذل ما لا يضِرٌ بالحال وجب بذله. 


و منها: لزوم الاستذفار؛ للاحتياط عن سرايه الدم حين الصلاه إن سقطت القطنه؛ و إن لم تتمكن من التحمّظ التامَ فعلى حسب 
لدو 


و منها: جواز اللبث فى المساجد و الوضع فيها من الحرميين و غيرهما مع الأمن من التلويث. 

و منها: وجوب الصلاه عليها و ندب مندوباتهاء و وجوب الطواق و ندب مندوباته. 

و منها: أنْها تصدّق فى دعواها فى الكثيره و مقابلتيها. 

و منها: أنّ جواز وطئها مشروط بفعل ما يبيح الصلاه. 

و منها: أنه متى علم الانقطاع لم يلزم الاحتشاء للصلاه؛ و مع علم البقاء يلزم ذلكك لهاء و مع الشكك فيه وجهانء أقواهما لزومه. 
وكا لاني يا باقر كفيق قروو و ال لطا وهل امور 


منها: ما يتعلّق بالصلاه المقارنه لابتدائهماء إذ يلزم فيهما معاً التبديل و الوضوء و الغسلء و يفترقان فى بعض الفرائض التى لا 
تقارن الابتداء» فإِنْ فى المتوسّطه وضوءات فقط و فى الكثيره أغسال. 


و منها: أنهما إذا أخلّتا بما يازمهما من الغسل فى النهار (و فى الليل اشكال) )١(‏ لتركه أو للإخلالى ببعض مقدّماته من تغيير و 
تطهير لم يصحح صومهما كاثناً ما كان. و لو أخلّتا 


-١‏ بدل ما بين القوسين فى «ح): على إشكال و فى الليل. 


ص: 77 
بالوضوءات فقط احتملت الصبحه و لعل الأقوى البطلان. 


و منها: أنّهما يجوز لهما تقديم الغسل على الصبح و تأخيره عنه فى الصوم و غيره؛ و الأقوى جواز إدخال نافله الليل و الفجريّه. 
كما أن الأقوى الاجتزاء فى الثوافل التهاريه بغسل فرائضها. 


ولو قصدت الكثيره أو المتوسّطه صفه منهماء فظهرت على خلافها صب غسلها للصبح. و التيه لا اعتبار بها. 


و إذا انقطعت الكثيره أو تبدّلت بالمتوسطه أو القليله قبل الغسلء و قبل صلاه الصبح, ثم اغتسلت غسل الانقطاع؛ أو غسل 
الإباحه» و صلّتء و لم تعدّ كثرتها و لا توسطهاء فعليها غسل واحدء فإذا جرى لها مثل ذلكك بالنسبه إلى الظهر فغسلان أو العصر 
فثلاث» و كذا فى الكثيره مع استمرارها عليها ثلاثه أغسالء أو المغرب فأربعه أو العشاء فخمسه. 


و المتوسّطه إذا انقطع دمها قبل الصبح فغسل واحدء فإن عاد فاستمرٌ أو انقطع قبل الثانيه أو تبدّل إلى القليله» ثم عاد فاثنان» ثم 
قبل الثالثه ثلاثه. و الرابعه أربعه و الخامسه خمسه. 


وقد تختلط المتوسّطه بالكثيره و القليله و الكثيره بالمتوسّ طه و القليله باعتبار الانقطاعء أو الهبوط من الأ-على إلى الأدنى من 
المراتب الثلاثه» و حدوث الحاله المؤثّره قبل الغسل كحدوثها حال الغسل فى بقاء حدثها. 


و أمَا اشتراكهما مع القليله» فقد ظهر مما مرّ. 
المبحث الثانى: فى حكم الاستحاضه الكثيره» 


وأقدهة بان مناها. 


و عن من بين أختيها مع استمرار الدم من الصبح إلى الدخول فى غسل صلاه 


ص: طرف 


العصر بلزوم ثلادثه أغسال: غسل للصبحء و آخر للظهرين تجمع بينهماء و آخر للعشائين تجمع بينهما أيضاً مع الإتيان بالأعمال 
المشتركه؛ مع بقاء محلهاء و قد سبق ذكرها. 

و يختصٌ الجمع بها فى خصوص الغسل بثلاث تيممات» مع تعذّر استعمال الماء أو تعشره بدل الأغسال الثلاثه. و يلزمها تيئمات 
ثمانيه عنها و عن الوضوءات» بخلاف ما عداهما ففى الوسطى سنّه و فى القليله خمسه. 

ولو تمكيك من الجاداف بل يمتها قنك لما طذاموى طاح طانها تدم القسل غلى يدل الرشبوع ل لم يق الما إل ب| جهما: 
و مع الانقطاع و التبدّل إلى الأدنى قد يلزمها غسل واحد أو غسلان أو ثلاثه أو أربعه أو خمسه على ما مرّ من التفصيل السابق» و 
تجمع بين الفرضين بغسل كما مرٌ. 

وهل هو تشديد فلا يجوز التفريق» أو تخفيف لرفع تعب تعدّد الغسل؟ وجهان أقواهما الأوّل. فلو فرّقت اختياراً فاغتسلت غسلي: 
لكل فرض غسلء فهل )١(‏ يبطل العمل الثانى أو لا-؟ وجهان أقواهما الثانى» و يجى ء البحث فيما لو حصل التفريق من دون 
اختيار لقهر أو نسيان» غير أن وجه الصيحه هنا أقوى منها فى الأوّل. 


و لو اختلف معها مولاها أو زوجها فادّعيا القله حتى لا تفوت بعض حقوقهما بالغسل» فالقول قولها مع اليمين. 


و حاصل حكم الكثيره مع الاستمرار فى تمام النهار أو إلى حين الدخول فى صلاه العصر إخراج القطنه النجسه إن كانت» و 
غسل الفرج و تبديلها بالطاهره؛ و الوضوء منويّاً به الاستباحه؛ و الغسل فى صلاه الصبح متعاقبه من غير فاصله معتبره» و لو أطالت 
بالفصل عادت على السابقء ثم اللاحق. 


ولو اطالة بالرفييء أو القييل أو الصلاه زائداً على العاده ففيه إشكالء و كذا تصنع لصلاه الظهر و صلاه المغرب و تقتصر على 
الوضوئين مع ما قبلهما من الأعمال للصلاتين الأخيرتين مع الوصل كما مرّ. 


-١‏ و فى «س»ء «م) كذا: يكون إثم أو يبطل العمل وجهان و كذا لو حصل التفريق. 


75٠١ ص:‎ 


و النوافل الرواتب تتبع فرائضها فى الغسل إن أتى بها موصوله. و مع الفصل يقرب الاكتفاء بغسل واحد فى نوافل الفرض الواحد 
و فى نافله الليل و ثافله الفجر إن قدّمها مفصوله بفاصل طويل اغتسل لها مستقلا غسًا واحدا. 


و لكل نافله وضوء, و فى غير الرواتب يجمع بين كل نافلتين بغسلء و لا يبعد الاكتفاء فى الورد بالغسل الواحد, و لكل واححده 
وضوءء كل ذلكك مع الإتيان بالأعمال الباقيه لكل نافله» و حكم الكثيره بالنسبه إلى الكثيره تتبع صفتها حيثما ظهرتء أو تبدّلت 


إلى غيرها و عادت. 
المبحث الثالث: فى حكم الاستحاضه المتوسّطه» 


واقلدمد يان بعضاهاء 


و هذه تعمل عمل الكثيره بالنسبه إلى أل صلاه تعملهاء أو أَوّل فعل يتوقف على الطهاره بإخراج القطنه النجسه إن كانتء ثم 
غسل الفرجء ثم وضع القطنه الطاهره ثم الوضوء, ثم الغسل ثم الصلاه متعاقبه. 


ثم إذا استمرٌ الدم تجتزئ فيما بعد تلكك الصلاه من فرائض و نوافل بالوضوء. 


وما تقدّمه من الأعمال مساويه للكثيره فى الصلاه الأولى. مفارقه لها فى لزوم غسلين آخرين أحدهما قبل صلاه الظهر, و الآخر 
قبل صلاه المغربء و يساويها فى باقى الأعمال؛ و مع الانقطاعء و تبدّل الحال تتغئر الأعمال؛ و قد مر التفصيل» فحسن الاكتفاء 
هنا بالإجمال. 


المبحث الرابع: فى حكم الاستحاضه القليله» 


واقذ هه نان نطناها. 


و حكمها: أن لا-غسل فيها أصلّاء إنّما اللازم فيها لكلّ فريضه أو نافله إخراج القطنه النجسه إن كانت» و غَسل الفرج؛ و وضع 
الطاهوه مكانية و الوصوي و العلة سداق قر شيو للا يتس كزيل ونه الأضل كن حاب الالسنافي فل شلك فى 


ص: حرف 
توعها عمل غلبهاء كما أن الوسطى أصلا للكثره:.و الأحوطل الأخل باليقية. 


و يتبع هذا الحكم صفه القلّه حيث كانت إن عمّت؛ و إن خضت فالظاهر أنّ هذه لا دخل لأعمالها فى صبحه الصوم و بطلانه» و 
نما هى حدث أصغر كالبول و نحوه؛ و الأ-حوط المحافظه على الأعمال من جهه الصوم, و يجب الإتيان بأعمالها لكل واجب 
يتوقف على الطهاره الصغرىء و يشترط فيما هو شرط من غير الواجب أيضاً؛ و تفصيل الحال قد مرّ فى بيان أحكام الوضوء. 
فراجعه و الله ولي التوفيق. 


القسم الثالث: غسل الأموات 

اشاره 

و يلزم فيه البحث عن أحكام الأمواكهم قد ماضة: 
الأوّل: فى المقدّمات 


و يستدعى بيان أمور مطلوبه» و أفعال مندوبه: 


منها: الشكر على العافيه» و طلبهاء و معرفه قدرهاء فعن النبى صَلَى اللّه عليه و آله و سلم «أنّ خير ما يسأل الله العبد العافيه» (0)» و 
عنه «العافيه إذا وجدت نسيتءه و إذا فقدت ذكرت» (5) و عن الصادق عليه السلام: «اخمس خصال من فقد منهنٌ واحده لم يزل 
عيشه فى نكده ناقض العقل: مشغول القلب: صكمة البذن» و الأمخ: و السعه فى الرؤق» و الأنيس المواقق: و هو الروجة الصالحة و 
الولد الصالح و الخليط الصالح» و تجمع هذه الخصال الدعه» (0» و فرت بالسكون و الراحه. 


و منها: الشكر على المرض و معرفه فوائده؛ فعنهم عليهم السلام: «الْحَمَى طهور من ربّ غفور () و «أنْ المرض ينقى المسلمين 
من الذنوب كما يذهب الكير (2) حَبَتْ 


.177 8١ ح 788 البحار‎ ١١5 دعوات الراوندى:‎ -١ 
.19٠0 روضه الواعظين 'الا؟؛ أمالى الصدوق:‎ -"١ 

*- الخصال 585 ح 26 البحار 17١ :8١‏ باختلاف يسير. 
؟- التمحيص: ”6 ح #8, البحار :8١‏ 178. 


ه- فى م و«س)» زياده: و هو جمع الكوره. وهو مجمع نار الحدّاد و الكواز و غيره. 


ص: زفف 


الحديد (1)) «و حمى ليله كقّاره سنه) (7) و أنّ «حُممى ليله كفّاره لما قبلها و مابعدها (» و أن «صداع ليله يحط كل خطيئه إلا 
الكبائر» (؟). و إِنْ المرض لا يدع على العبد ذنباً إلا حطه» (8). 


«و أن الله تعالى إذا ألطف بالعبد أتحفه بواحده من ثلاث إِما صُداعء و إِمّا حمَىء و إمَا رَمَدا (2) و أنه «لا يكره الإنسان أربعه: 
لأنها لأربعه: الزكام أمان من الجذام, و الدماميل أمان من البرص. و الرمد أمان من العمى» و السعال أمان من الفالج» (/0. 


واأث ع لق الل مكفرت اشير كينا نوال] لآل مسن لقى الدبو لا حبات هله لكلاو الدرلا سلب اللدنى ميك كر عه 
أو إحداهماء ثم يسأله عن ذنب لفى و أن الخدشه. و العثره» و انقطاع الشسعء و اختلاج الأعضاءء. و أشباهها يمحص بها ولىّ 
آل محمّد صِلَى الله عليه و آله و سلم من الذنوب )٠١(‏ و«أنّ العبد إذا كثرت ذنوبه و لم يجد ما يكفّرها به ابتلاه الله بالحزن 
بالدنيا؛ ليكفّرها به و إلا أسقم بدنه ليكفّرها به» و إلا شدّد عليه عند موته؛ ليكفّرها به و إلا عذّبه فى قبره؛ ليلقى الله و ليس عليه 


.)01١( ذنب‎ 


وأ كاه الأداة المر فيه للاكاو الناولا حي فى يدن لا مرضي للك وا أن الله أوتحي إلى داود على نبينا و عليه السلام إِنَى 
ربما أمرضت العبد فقبلت صلاته و خدمته. 


-١‏ دعوات الراوندى: 177 ح 680 و فى المصدر: إذا اشتكى المؤمن أخلصه الله من الذنوب. 
-١‏ ثواب الأعمال: ١14‏ ح ١‏ العلل: 191 إرشاد القلوب: 107, البحار 1١‏ 182. 

“ثورات الأعبال: 77خ 1 الكافى 118.77 1 

*- ثواب الأعمال: 7١‏ ح .١‏ 

ه- مكارم الأخلاق: 08" البحار :8١‏ 187. 

*- التمحيص: اج هرذ البحار ١‏ ىلا١‏ باختللاف يسير. 

- الخصال: 7١١‏ ح ”ا دعوات الراوندى: ١7١‏ ح 19 و فى المصدر: لا تكرهوا أربعه فَإنّها لأربعه. 
8- ثواب الأعمال: ١ء‏ ح ١‏ البحار 1١‏ 18. 

4- ثواب الأعمال: ١ع‏ ح ؟, البحار 1١‏ 18. 

٠-البحار :8١‏ /181 «قريب منه). 

.588 ح‎ ١٠١ التمحيص: 8“ ح 8" دعوات الراوندى:‎ ٠١ الكافى ؟: 82 ح‎ ١ 

١‏ البحار: ١91/‏ «قريب منه). 


.18٠ أعلام الدين: 717 إرشاد القلوب:‎ -١ 


صسص: 71537 

و لصوته إذا دعانى فى كربته أحبّ إلى من صلاه المصلّين) (١)؛‏ إلى غير ذلك. 

و منها: حسن الظنّ باللهه فعن النبى صِلَى الله عليه و آله و سلم: «أنّ حسن الظنّ باللّه ثمن الجنّه» (؟). 

و عن الصادق عليه السلام أنه دخل على مريض فأمره بحسن الظنّ باللّه (). 

و منها: الاستعداد للموت فى صيحته و مرضه. فقد رُوى عنهم عليهم السلام: «أكثروا من ذكر هادم اللذّات) (6). 


و «أنْ مَن عَدَ غداً من أَجَلِهِ فقد أساء صحبه الموت» (8)» و «أنْ الناس مأمورون باغتنام خمس قبل خمسء الشباب قبل الهرم» و 
الصححه قبل السقم, و الغنى قبل الفقرء و الفراغ قبل الشغلء و الحياه قبل الموت» (2ك و «أنّه ينبغى للناس أن يموتوا قبل أن 
يموتوا» (1) و هذه العباره من جوامع الكلم؛ و كلما لاحظت شيئاً من المحاسن وجدته مشمولًا لها. 


و يدخل تحت الاستعداد أمور: 


أوّلها: أن يجعل المعاد و مافيه من الملالدً و الآلا-م نصب عينيه؛ ليحتقر ملاذً الدنيا و آلامهاء فذكر الحور يزهّود فى النساء» و 
الرلداة بتقدافى القلداةى القصنوو ع د فى هده الذورء وركذا كما اذ 55 الات والنذاب قدا عايب الدفا: 


ثاثيها: أن يحاسب تقبه فق كل ساعه لآنه لا برجو النقلما إلى الساعه الثاتيت ققنفا فى ققاء ساعليه من الراجنات الاليقة أو 
الحقوق التى للمخلوقء فيردّ المظالم 


-١‏ البحار :8١‏ 197 بتفاوت فى اللفظ. 

"-روضه الواغظين: 8١‏ مشكاه الأنوار: 6#. 

"- عيون أخبار الرضا ؟: “اح 7. 

؟- عوالى اللآلى :١‏ /ا5” ح “0 دعوات الراوندى: 78” ح هعع, دعائم الإسلام 2,77١ :١‏ كنز العمّال :١0‏ ١ش‏ ح .87١98‏ 
ه- الكافى *: 509 ح ”2 الفقيه :١‏ 8 ح .8٠‏ 

- دعوات الراوندى: ١١‏ ح 27817 تنبيه الخواطر :١‏ 5179. 

- أعلام الدين: 77,. 


ص: عع" 


إلى أهلهاء و يفى ديونه» و يصلح شئونه؛ عَمَلَ من يستعدٌ للرحيل إلى لقاء الملكك الجليل. 


الثها: أن يكون عمله عَمَلَ مودّعء فيرى صلاته التى هو فيها و صيامه الذى هو فيه آخر صلاه و صيام؛ و زياراته لسادات زمانه أو 
لإخوانه» و وداعهم آخر زياره و وداع» فقد نقل أن أصحاب النبى صِلَى الله عليه آله و سلم كانوا إذا التقوا بنوا على أنّه آخر لقاء 
02 


رابعها: أن يحكم وصيّته فى صيحته فضنًا عن مرضه؛ و ينصب وصياً على الأطفال؛ و ناظراً كذلكك مع الاحتياج إليه إن كان أبا 


و اث موصن كل مله قر كته أو الدتمم كدق عمه تغال السك انقيبلا عق الدرشن كافا من كان باعليةادع راسيانت ماله مق 
ديون» و أخماس و زكوات, و نذور و كمّمارات» و حتّجه إسلام؛ و نحو ذلكك؛ و إن كان العمل بها لازماً من أصل المال مع 
الوصيبه و بدونهاء إلا إذا عتّنها من الثلثء فيقدّم الإخراج منه بقدر ما يمكن, و يخرج الباقى من الأصل. 


(فتخرج الواجبات الماليه من دون وصيه أو مع وصيّه مطلقه من الأصلء ثم الموصى بها منها من الثلثء و مع قصور الثلث يكمل 
من الأصلء ثم الواجبات البدنيه و يلحق بها المظالم مع الوصيه منه من غير تكميل) (1) ثم التطوّعات المطلوبه. و ينبغى فيها 
رعايه حال الوارث و عدم الإجحاف به. 


فقد ورد عنهم عليهم السلام: «أنّ الوصيِه حىٌّ على كل مسلم» 0 و «أنّ من لم يحسن وصبّته عند الموت كان نقصاً فى مروّته و 
عقله) (عي و «أنّ الوصئه تمام ما نقص من الزكاه) (2) و «أنّه لا يبيت الإنسان إلا و وصيته تحت رأسه) (2) و «أَنّ من لم يُوص 


.77١ :١ تنبيه الخواطر‎ -١ 

؟- بدل ما بين القوسين فى «م)» «س): ثتم الوصيه بالواجبات من الثلث و كذا البدنيه. 
"'- الكافى 9: "ا ح ©. 

©- الكافى 7: 7 ح .١‏ 

ه- روضه الواعظين: 687. 

#- الوسائل *1: 787 ب ١‏ من أحكام الوصايا ح 8 /. 


ص: 750 
لأقاربه الذين لا يرثونء فقد ختم عمله بمعصيته) (1) و «أنّ الحيف فيها من الكبائر» (5). 


و يجب مراعاه العداله فى الوصى على الأطفال و الواجبات» و يستحتٌ ذلكك فى المستحبات, و الأسحوط اعتبارها فى مطلق 
الوصىء و مع عدم تترين الوصضنى ينول الأمر حاكم الشرع, أو وكيله. أو منصوبه مع اعتبار عدالتهما إن أمكن و يقوم عدول 
المؤمنين مقامه مع فقده. أو بُعدهء ولا يجوز العدول عن العدول إلا مع عدمهم, و يكون وكاله لا ولايه. 

و يُستحبٌ القبول للأوصياءء وقد يجب حيث لا يوجد القائم بها من دونهمء و لهم ردّها و لو بعد القبول» بشرط بلوغ الخبر إلى 
الموصى قبل موته. و قبل خروجه عن الشعورء و لو رد وصايتاً ثم أوصى ثانياً فلاتردٌ بالردّ الأوّل. 

و ينبغى أن يبدأ بأهل بيته و أرحامه» فيوصيهم بما يصلح دينهم و دنياهم, ثم بأمور تجهيزه من صلاه و غيرهاء و أن يقر بالعقائده 
و يظهر التوبه. و يحضر جماعه من العدول للشهاده. و أن يكتب ما أوصى بهء و يرسم أسماء الشهود و يختار العدول منهم» و 
دكولوا ارسي يقطا ناز امو فى الاكقاء السام وكالنا إر والسبيت وعد عست 


ويدعوا بالمأثور قبل الوصيهء و هو: «اللهم فاطر السموات و الأرض عالم الغيب و الشهاده الرحمن الرحيم» 20 إلى أخره و أن 


خامسها: المحافظه على استقبال القبله فى حال نومه مع الصبحه و المرض خوفاً من بغته الأجل. 


سادسها: عهيته الككفق و الحتوط :و الغسل .و معلقاقياء و القبرى لرازمهه و التعشن .و البتاجه الى يكس عليها. 


-١‏ مشكاه الأنوار: 8©#: روضه الواعظين: 1م 
7- قرب الإسناد: ٠‏ علل الشرائع: /ا02 باب 94" ح “0 الفقيه ع: ع1 ح ١/ا8.‏ 
"- الكافى 9: 7 ح .١‏ 


ص: عع 
سابعها: أن يخرج إلى المقابر و إلى المواضع القديمه ليتذكر أهلها. 


و منها: كتمان المرضء فعن النبى صلَى الله عليه و آله و سلم «أربعه من كنوز البرّ كتمان الحاجه, و كتمان الصدقه. و كتمان 
المرضء و كتمان المصيبه» (1)» و عن الصادق عليه السلام: «من كتم وجعاً أصابه ثلاثه أيَام من الناس» و شكر الله عزّ و جل 
كان حقًا على الله أن يعافيه منه» (؟). 


و منها: ترك الاضطجاع للمرضء فعن على عليه السلام: «امش بدائك ما مشى بكك» (), و عنه عليه السلام: «لا تضطجع ما 


و منها: الصبر و الشكر على المرضء فعن الصادق عليه السلام: «من اشتكى ليله فأدّى شكرهاء و صبر على ما فيها كانت له كفاره 


ستيرخ سئه) (ه). 


و منها: ترك الشكايه؛ فعن النب صلَى الله عليه و آله و سلم: «أنّ الله تعالى يقول أيِما عبد مؤمن من عبيدى ابتليته ببلاء على 
فراشه» فلم يشتكك إلى عوّاده أبدلته لحماً خيراً من لحمه. و دما خيراً من دمه؛ فإن قبضته فإلى رحمتىء و إن عافيته عافيته و لا 
ذنب له) (2). 


و روى أن الشكايه ليست بمجرّد الإخبار بالمرضء بل أن يقول: «ابتليت بما لم يبتل به أحد) (/). و روى «أنْ من شكى إلى 
مؤمن فقد شكى إلى الله؛ و من شكى إلى غيره فقد شكى الله (4). و الظاهر أنّ المدار على المقاصدء و عليه تنزل الأخباره فمن 


أراد طلب الدعاء من إخوانه و نحوه فلا اعتراض عليه. 


-١‏ الأمالى للمفيد: لى البحار 18١‏ 708 ح ؟5. 
ابالحصال: اع وق المصدرة ويشكا إلى الله 
- نهج البلاغه: الا حكمه 77. 

*- البحار 7١ 8١‏ ح /ء و فى المصدر: مع العله. 
ه- ثواب الأعمال: 774 ح .١‏ 

#- دعوات الراوندى: 1817 ح ععع. 

- الكافى : 1١‏ معانى الأخبار: 187 ح .١‏ 


8- معانى الأخبار: /01© ح 88. 


ص: وففض 


و منها: ترك المعالجه عند الأطباء» و غيرهم ما دام اندفاع المرض مرجوٌ بسهوله؛ فعن الصادق عليه السلام: «أنَّ البدن بمنزله 
البناء قليله يجرٌ إلى كثيره» (1)» و عنه عليه السلام: «من ظهرت صححته على سقمه. فعالج نفسه بشى , فمات فأنا إلى الله منه برى 
17 


ثم الرجوع إلى الطبيب مع الحاجه مندوب و ليس بواجبء و ليس تعتّديّاً كالرجوع إلى الفقيه فى الأحكام الشرعيّه» بل المدار 
على المظنّه؛ فلو ظنّ الضرر بدوائه حرم التداوى عنده, و إذا قوى الظنّ بالعجائز و التجارب فى بعض الأمراض كان الرجوع إليهنٌ 
ون 


و منها: المحافظه على الحميه و الاحتياط فى المأكل و المشاربء. و التحرّز عن المؤذيات من حر أو برد أو هواء أو رطوبه» و 


نحوها؛ و ربما وجب. و بمضمونه قضى الطبّ و الشرع. 


و يجب الفرار من جميع ما يظنٌ ترتّب الهلا-كك عليه من جدار منهدم أو خطر من ظالم؛ أو طاعونء أو غيره من الأ-مراض أو 
ضيواق متكرين أو غير الكفيو لكن يقضف القرار إلن الله لأمن اللعزو ها ورد من النواع مجنل على تشالت المقاضد: 


و منها: تمريضه و القيام بخدمته؛ و ربما وجب كفايه مع اضطراره إلا مع ظنّ السرايه» فعن النبى صَلَى الله عليه و آله و سلم «من 
قام على مريض يوماً و ليله بعثه الله تعالى مع إبراهيم الخليل على نبتينا و عليه السلام؛ و جاز على الصراط كالبرق اللامع» (0. 

و الأسولى ما دام له شعور أن يؤثر فى تمريضه الأرحام المماثل مقدّماً على غيره؛ ثم الأقرب مقدّماً على غيره» ثم المماثل من 
غيرهم أولى من غيره؛ فإن غلب عليه المرضء و ذهب شعوره كان الولى أولى به. 


و منها: عيادته؛ فإنّها مستحته للرجال؛ و ربما وجبت حيث يكون إهمالها باعثاً على 
-١‏ علل الشرائع: 522 ح .١7‏ 


؟- الخصال: 72ح .4١‏ 
*- أعلام الدين: 6٠١‏ ثواب الأعمال: .8١‏ 


ص: رض 


قطيعه الرحمء و الأقوى القول بالاستحباب فى عياده المرأه لأمثالها أو لأرحامها إلا أن الاستحباب فى الرجال أشدَّء فروى «أنّهِ ما 
من مسلم يعود مسلماً غداه إلا صلى عليه سبعون ألف ملكك حتّى يصبح» (1). 


ووك ١‏ تمان ]| لدوم عام سيك فا له يترظن فى الخيه إلى لويد قاذا كلس عمره ل رسع يها افق وريز وق | بان« تنام عاد 
مريضاً لله لم يسأل المريض للعائد شيئاً إلا استجاب الله له» () و روى أيضاً: «أنْ للمسلم حقوقاً سنّه: يسلّم عليه إذا لقاهء و يعوده 
إذا مرضء و يشهده إذا مات) (5) الخبر. 


و عن النب صِلَى الله عليه و آله و سلم: «إِنّ الله يقول لبعض عباده مرضت و ما عدتنى» و استسقيتكك فلم تسقنى» و استطعمتكك 
فلم تطعمنى؛ فيقول العبد كيف ذلكك. و أنت اللّه المنرّه عن ذلككء فيقول كذلكك فعلت مع عبدى' (2)» و روى: «أنّه ليس على 
التساء عياده مريضء و لا اتباع جنازه» و لا إقامه عند قبر) (2). 


و يُستحبٌ له الجلوس عنده و تخفيفه إلا إذا أحبٌ للروايه (/0. 
و تتحقّق العياده بمجرّد الوصول و لو قائماً. و أمَا الجلوس و الكلام و السؤال عن حاله فمستحبٌ فى مستحبٌ. 


و يستحبٌ له أن يبشره بطول الأجل ليسرّه بذلكك. و أن يهدى إليه هديّه كتفاحه أو سفرجله أو أترجه أو قدر من طيب أو بخور 
أو نحو ذلكك؛ ليستريح إليهاء و وضع يده و الدعاء له. و أن يقول عند دخوله: «أعيذك بالله العظيم من كل عرق نار بالعين 


المهمله و التشديد, و هو الفوّار و من شر حرٌ النار) سبع مرّات. و أن يقول فى دعائه: 


.151١ أمالى الطوسى 28 ح‎ 718 :١ دعائم الإسلام‎ 218١ أعلام الدين: هع©؛ عدّه الداعى:‎ -١ 
.8 ح‎ 7١0 :8١ البحار‎ -١؟‎ 

“- ثواب الأعمال: 7١‏ ح #. 

؟- أمالى الطوسى 9/8 ح ٠١97‏ سئن النسائى ©: لاه ح 87/. 

ه- الخصال: .8١١‏ 

عب الكافى :11ح 2 

- الكافى : 1١7‏ ح ١ء‏ مكارم الأخلاق: ."2٠‏ 


ص: احرف 
«أنساكك الله العافيه» و لا أنساكك الشكر عليها». 


و أن يكون بعد كل ثلاثه أنَام و الظاهر احتساب المكسور منهاء و روى: «يوم» و يوم لا» )١(‏ و أن يتركك عيادته» و يخلى بينه و 
بين أهله إذا طال مرضهه أو يعتوره الإغماء أو الضعف بحيث يحتاج إلى رفق» و أن يترك الأكل عنده لثلا يحبط أجره. و أن 
يسأله الدعاء. 


و يستحبٌ السعى فى حوائجه. فعن النبي صِلَى الله عليه و آله و سلم: «من سعى فى حاجه مريض قضاها أولا خرج من ذنوبه 
كيوم ولدته أمّه» (؟) وعن النبى صلَى الله عليه و آله و سلم أيضاً: إِنّه لا عياده فى دمل و لا ضرس و لا رمد» (0), و الظاهر 
الحمل على رفع شدّه الندب» و قد يرجح للعوارض أشدّ رجحان. 


و اتسفحت للعريضن و أولياته أن يأذنوا لإخوانهم المؤمنين بالعياده ففى الحديث: «إنّ فى ذلكك اجر عكيما الشيقى و الا رادو 
العوّاد» (5) و أن يلتمس الدعاء منهم, فإنّه ربما دعوا فيستجاب لهم فيه» و أن يستشفى بالتربه الحسيتيه من دون أن يزيد على 
مقدار جمّصه. و يكفى الأخذ من مطلق الحرم, و كلما قرب إلى القبر الشريف كان أفضل مع المحافظه على الدعاء؛ و الكيفته 
الخاصّهء و أن يستعمل الصدقات. 


و أن يلتمس الدعاء خصوصاً من الأولياء و الأرحام ولا سما الأمهات و الآباء» و ينبغى لوالدته أن ترقى على مكان مرتفع» و 
الأولى أن يكون بالليل» و تنشر شعرهاء و تتضرّعء و تبككى أو تتباكى و تطلب من الله السرور بعافيته» كما سرّها بحمله و ولادته. 


و يستحبٌ للعراقى و أوليائه إرسال شخص ورع إلى كربلاء؛ ليدعو له بالشفاء تحت قبه سيد الشهداء. و ربما جرى فى أهل 


الأمااكة العيده ذا برص .عضول الث سصوة اتصرافة الذاعى عن مكائه منوجيا إلى مقصدة: 


.587 تنبيه الخواطر ؟:‎ "0١ أمالى الصدوق:‎ -١ 

"- معدن الجواهر للكراجكى: “0 مجمع الزوائد ؟: ."٠١‏ 
“- الكافى *: 0117 مكارم الأخلاق: ."2٠‏ 

.١7 ح‎ 3١8 8١ السرائر : 848 البحار‎ - 


ص: هكرام 

والكل عن المشامد اليقوقدى الساتمك و قور الآثناتى بعال الآرلاء ضوفي فى امعان الدهاء عل اختالاف مراتيهاء 
فيستحبٌ إذاً إرسال الداعى إليها. 

المبحث الثانى: فى الاحتضار 

و إِنّما سممى احتضاراً لحضور الملائكه أو الأرحام أو مطلق الناس عنده. و يستمى نزعاً؛ لأنّه وقت نزع الروح من البدنء و سوقاًء 
لأنها تساق منه إلى خارج. 


إذا اكتعرن المودد بو داءرشله وه قن الثاني كقابه و إن كاذ الولى أولى «التسكيوو عدي الحتكله هنا ورد عليه من العواركين 
الباعثه على تعجيل حتف أنفه أو إهانه نفسه. 


و أن يستقبلوا به القبله إن لم يستقبل بنفسه. بوضعه على قفاه» و جعل وجهه و مقاديم بدنه» و باطن قدميه إلى القبله» و لا عبره 
بيديه؛ فإن تعذّر الاستقبال على ذلك الوجه. فعلى هيئه المضطجع مختراً بين الأيمن و الأيسر و إن كان الأوّل أولى. 


و إن كان فى مكان ضيّق أو محمل أو نحوه استقبل به على هيئه الجالس» و هكذا. 


و يسقط الحكم لو كان على دابّه أو فى سفينه سائرتين أو مصلوباً أو مقتولًا حدًا أو قصاصاً حال القتل و لو قيل بوجوب الاستقبال 
فى القسمين الأوّلِين ابتداء» ثم يسقط بعد ذلكك؛ أو يستقبل به رأس السفينه أو صدر الدابّه» لم يكن بعيدا. 


و يسقط مع التعذّرء و مع جهل القبله إلا أن يعلم المشرق و المغرب و نحوهما فيوججه بينهماء ثم إذا مات سقط وجوب الاستقبال 
إلا فى الدفن و إن استحبٌ فى جميع أحوال الوضع مستقرّاً و لو لم يستقبل به أحد و أمكنه الاستقبال بنفسه وجب عليه. 


و يستحبٌ أن يكون رجاؤه أكثر من خوفه كما فى الخبر )١(‏ (و فيه وجهان: 
أحدهما: بحسب اختلاف الزمان. 


تانيناة فى كل ان وتلق التدي بويا اعبار بد مق عاهيها 


.4/87 الاح‎ ١ :# انظر صحيح مسلم 8: 180 ح ١187ء سئن الترمذى‎ -١ 


ص: إدرهكنا 


والدل البو قفة أن اهام لاعالاة مراعاه اللطف وحده. و مع وزنه مع الذنوب؛ و للخوف حال واحدء و هو مراعاه الذنوب 


وحدها. 
والمراد من الخوف بالنسبه إلى الأنبياء.و الأوصياء ما يترتّب على الأهوال لأعلى الاحتمال) 41 
و ستر عورته؛ و كتمان معايبه» و رفع القذارات عنه» و حسن الظنّْ به حتّى لو صدرت منه كلمه كفر حملت على الهذيان. 


و أمره بحسن الظنٌ و تلقينه وهو التلقين الأول الشهادتين» و جميع الاعتقادات الإسلاميه و الايماتئه: و الإقرار بالأنثمه واحداً 
واحداًء و التبى من أعدائهم, و ينص على بعض أسماء خاصّه. و حسن الظنّ باللّه و الاعتماد على شفاعه النبى صلَى الله عليه و 


آله و سلم و أهل بيته عليهم السلام. 


و يستحبٌ أن يتبع باللسان» فإن عجز فبقلبه محرّكاً للسانه. و مشيراً بيديه أو رأسه و عينيه» فإن قصر عن الكل اقتصر على التصديق 
بقلبه» و إن كان به صمم أو ثقل فى سمعه فْهمَ بالإشاره إن أمكن, فإن تعذّر ذلكك اجترئ بمجرّد التلاوه» و كذا الحال فى كل 


و كذا يستحبٌ تلقينه لفظ «لا إله إلا الله فقد ورد أن من كانت آخر كلامه دخل الجنّه (7» و كلمات الفرجء و أحوط صورها 
«لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا اللّه العلى العظيم سبحان الله ربٌ السماوات السبع و ربٌ الأرضين السبع» و ما فيهنٌ و ما 
بينهنَ و ربٌ العرش العظيم و سلام على المرسلين و الحمد لله ربٌ العالمين» (08. 


و تلقينه قول: «اللهم اغفر لى الكثير من معاصيكك. و اقبل منّى اليسير من طاعتكك» (5). 


.)ح١ ما بين القوسين زياده فى‎ -١ 
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عضن 36" 
وقول: «يأمن يقبل اليسيرء و يعفو عن الكثير اقبل منّى اليسير و اعف عنّى الكثير إِنْكك أنت العفوٌ الغفور» .)١(‏ 


و قول: «الله أعنّى على سكرات الموت» (7) و قول: «اللهمّ ارحمنى فإنكك كريم) و قول: «اللهمّ ارحمنى فإنّكك رحيم) (0. 

: ل ا 
و يستحبٌ أن يقرأ عنده سوره الصافات» و يس و الأ-حزاب و آيه الكرسىء و يه السخره؛ و هى (إِنَ رَبَكمٌ الله الى لق 
القاطالات و الأخض :23 إلى أعرن وغلانث آباث من آخر سووه القزه وه رز لكاى لكات و4 فى الأرض» 3ه إلى 
أخره و كذا جميع ما كان من قران أو دعاء أو ذكر أو صلوات على النبى صلَى الله عليه و آله و سلمء و أن يقال فى الدعاء: 


«اللهم بك عليه سكرات الموت)» (2). 


واككران التلقيق بماهةه و القرائصو العاة و تعوهيا حت بموشءو أن يكو الملدع مضو عنذه وعض أهله غير كريه الضوت: 
ولا رافعاً لصوته فوق الوسطء و لا مكرّراً للتلقين مع عروض الغشيان» و أن يكون مماثنًا أو محرماًء و يجزى تلقين المميز و إن لم 
يكن مكلفاًء و غير المميز مع تبعتته له. 


و يستحبٌ نقله إذا اشتدٌ نزعه إلى موضع كان يصلى فيه أو عليه و خفض الوساده لسهوله النزع» و قراءه سوره الصافات لهذا 
القصد. 


ويكره حضور الجنب و الحائض و النفساء عنده و إن كان أحدهاء و فى ارتفاع الكراهه بالتيمم أو طهاره الحائض من الدم قبل 
الغُسل وجهان:ء أقواهما ذلكك. 


و تكره كثره الكلام عنده؛ و أن يحضر عنده من اعتاد تجهيز الأموات لثلا يدخل عليه الرعب, و على أهله اليأس؛ و أن لا يحضر 


عنده من كان بينه و بينه عداوه و بغضاء 


./8 :١ الفقيه‎ -١ 
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ص: 7037 
لدين أو دنياء و أن يتركك وحده و يستمرٌ الحكم إلى جميع أحواله حتى يدفن على الأقوى و حضور من تضح بوّرس أو زعفران. 


والقتاقر كراهيه خحقيون 5 عن تفش بلباسن الحاقلية تعن الاتعرنه ومس ته و البكاء عند و الفكليه ينه ودين التساد خرق 
الهجوم عليه و ارتفاع الأصوات, و كثره الضجيج و ربما حرمتء لاشتمالها على الأذيّه و ربما بعثت على حلول المتيه» و يستحبٌ 


اجتناب جميع ما يبعث على عدم احترامه؛ و ربّما حرم فى بعض أقسامه. 

المبحث الثالث: فى حال خروج الروح من البدن 

ينجس بدن غير المعصوم بمجرّد خروج الروح منهء سواء فيه بدن المؤمن و غيره؛ و ينجس ما أصابه برطوبه مؤثّره مع الحراره و 
البروده؛ و لا يلزم شىء فيما لاقاه بيبوسه إلا مع البروده. فيلزم معها غسل المسٌء و يبقى الماسٌّ على طهارته؛ كما مرّ فى محله. 


و يستحبٌ فى تلكك الحال للوليّ أو مأذونه أو غيرهماء مع فقدهماء فى المؤمن تغميض عينيه؛ و شدّ لحيبه» و مدّ يديه إلى جنبيه» 
و إطباق فمه؛ و استمرار ذلكك مع إمكانه إلى أن يستره الكفن أو القبرء و تغطيته بثوب حتّى يشرع فى تجهيزه. 
و جميع ما ذكر ممما يطلب نفس وجوده دون التقرّب به يجزى لو صدر من أىٌّ فاعل كان و لو من طفل أو بقصد الرياء» و أن لا 


يتركك وحده؛ و أن يقال عند خروجها منه: (إنا لله و إنّا إليه راجعون الله اكتبه عندكك فى المحسنينء و ارفع درجته فى عليين» 


و الإسراج عنده لينَّاه و استمرار ذلكك فى محل موته إكراماًء و قراءه القرآن عنده» خصوصاً السور و الآيات التى ذكرت فى 
الاحتضارء و تعاطى ما يبعث على احترامه من حسن مكانه و فراشه و غطائه و غيرها ما لم يشتمل على زهره الدنيا المبغوضه عند 


أهل الله و هذا جار فى جميع أحواله. 


0 المقنع (الجوامع الفقهتّه):‎ -١ 


ص: ع8" 


ويكره حضور الجنب و الحائض. و النفساء عنده؛ و إن كان من أحدها كحال الاحتضارء و فى ارتفاع الكراهه بالتيمم و مجرّد 
الطهر قبل الغُسل وجهان أقواهما ذلكك, و يشترط فيما كان من ذكر أو دعاء أو قراءه ته القربه. 


و يكره وضع الحديد على بطنه» و ربما ألحق به غيره؛ و مباشرته بمللء و قله عنايه» أو بعنف لا يصل إلى حدّ هتكك الحرمه؛ و 
إلا فيحرم؛ و كثره الصياح و الضجيجء و هجوم النساء و الأرحام و نحوهم عليه؛ و تمكينهم من ذلككء و قد يحرم إذا بعث على 
هتكك الحرمه. 


المبحث الرابع: فى تجهيزه 


و هى تهيئه أسباب رحيله إلى قبره و مقرّه. 

يجب كفايه على كاقّه المكلفين المؤمنين و غيرهم و إن لم يصيح ما كان عباده منه إلا من المؤمنين الأولياء منهم و غيرهم مع 
عدمهم أو مع الاستئذان منهم القيام بما يجب للميّت المؤمن» و من بحكمه من سقط أو بعض أو تابع لنسب و لو من زنا أو 
مالكك أو وجود فى أرض المؤمنين أو أرض فيها مؤمن يمكن أن يكون هو الميّت أو من أبعاضه. 

ولا يسقط الوجوب عن الناس بمجرّد الشروع بل بعد إتمام العملء و إِنّما يرتفع به وجوب المبادره و إذا لم يؤت بالواجب 


عوقب جميع المكلفين القادرين العالمين بالحال. 


و يختلف الواجب وحده و كثره باختلا.ف المتعق؛ فالتجهيز الواجب قد يكون بمجرّد الدفن أو مع اللفّ بخرقه أو مع الصلاه 
كالشهيد بين يدى الإمام» أو مطلقاً فى المعركه و يدركك ولا رمق فيه» ذكراً كان أو لاء صغيراً أو لاء مقتولًا بحديد أو لاء و لو 


بسلاح نفسه. 


و كذا المقتول حدًا كان أو قصاصاً. فإنّه يكتفى بالأعمال المتقدّمه له من دون حاجه إلى إعادتهاء و قد يكون أكثر من ذلكك 
كما سيجى ء تفصيله. 


ولو حصل التعارض بين الأعمال قدّم الدفنء ثم التغسيل ثم الصلاه ثم الكفن ثم التحنيطء و لا بد بالإتيان بالممكن من 
الواجبات, و لا يسقط وجوب بعضها لعجزه عن 


صن ة؟ 


غيره لا كلا و لا بعضاً و فى تبعيض الغسل و الصلاه وجهان أقواهما نعم, و لا تجهيز وجوباً ولا ندباً لغير المؤمن مسلماً كان أو 
لاء و بطون الكلاب و مواضع الخلاء أحقّ به. 


و الواجب فيه بالقيام الأعمال البدئيه دون الماليه؛ فلا يجب على الناس بذل المال فى واجب من الواجبات»؛ و لا فى شى ء من 
المقدّمات؛ نعم يستحبٌ ذلك استحباباً مؤكداًء و قد يجب للرحم فى بعض المقامات. 


و يخرج من أصل ماله مقدّماً على الديون» و الحقوق الإلهتِهه و الوصاياء و المواريث؛ فيقدّم ماء الغسل أو قيمته» و كذا خليطاه و 
كافور الحنوط و الكفنء و قيمه أرض المدفن و لو توقف على شرائهاء و أجره الأعمال مع فقد المتبرّع؛ و ما يندفع به المانع من 
ظالم أو غيره. كل ذلك فيما يكون بقدر الواجبء أمَا المستحبٌ فلا يخرج إلا تبرّعاً أو من الثلث مع الوصه به. 


و يجب بذلها جميعاً للمملوك. و الزوجه غير الناشزه؛ و الأحوط عدم الفرق» و لا يجب بذل غير الواجبء و لو أوصت به أخرج 
من ثلثها. 


ولو أعسر الزوج عن بذل الواجب أخرج من أصل مالهاء و يرجع به وارثها على الزوج بعد إيساره؛ و لو لم يكن للمتّت مال و لا 
باذل مُجَهْرَ من ببت المال أو الزكاه على الأقوئ. 


و يجب على المكلفين فعل ما يجب عليهم قبل حصول الفساد لبدنه أو حصول ما يظنّ مانعتّته عن القيام بواجبه أو مضي زمان 
متخاوق للعاذ اك حك يمل عهاونا فى أمرهد 


و يُستحبٌ تعجيله فوق ذلككء ففى الخبر النبوىّ صلَّى الله عليه و آله و سلم: «لا- ينتظر بمن مات نهاراً ليل» ولا بمن مات ليا 
نهار» (0). 


و عنه صلَى اللّه عليه و آله و سلم: «إذا مات أوَّل النهار فلا يُقيل إلا فى قبره» (1) و يستثنى من ذلكك أمور: 


منها: الانتظار به لمصالحه كطلب المكان الموافق أو السرير أو الكفن الجبّد أو الحنوط الكامل أو الماء المشرّف أو القبر الموافق 
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عليه السلام و نحوها؛ فإنّه ربما يرجح لها التأخير ما لم ينته إلى فساد و نحوه. 


ونتيناء منا لو كان #التاعير تخوئن عليدافى ترادو كاتداقه :مق أرظي الأعةالاعوفا عليه فوشن أو إخراق أ وعشيل هيك 
وه كله عرطا للندات اوملع لضاف و نحو نكف أو لسرن عليه مو شد انيد الامعردة و بهو أولى هن الأدل نا لالحنا 
فينقل إلى مشاهد الأثمّه عليهم السلام أوعن مشهد إلى اقل يمن يرما يلبق قانز الآولاءه الشهداء بن مقا المومية: 

به إذا توقف النقل عليه» و الأولى فى الشهيد دفنه فى محله. 

و منها: ما لو شكك فى موته لعروضه فجأه بإغماء أو دهشه أو حرق أو غرق أو صعق أو غلبه بخار أو نحوهاء فينتظر به أحد 
ما يقين بمجموع علامات أو أمارات به كحدوث الرائحه» و انخساف الصدغين» و ميل الأنفء و امتداد جلده الوجه. و انخلاع 
الكفٌ من الذراع؛ و استرخاء القدمين» و تقلّص الأنثيين إلى فوق» و تدلى جلدتهماء و زوال النور عن بياض العين و سوادهاء و 
زوال حركه النبضء و انتفاخ البطن» و اصفرار البدن إلى غير ذلكك. 


أو انتظار ثلاثه أيّام؛ مع الليلتين المتوسّطتين فقط على الأقوى؛ و الكسر يجبر من الليله الرابعه أو يومها على الأصحٌ. 
و منها: ما لو كان مصلوباً فإنّه يجوز أن يؤَخر ثلاثه أَيَام لتعتبر به الناس» و لا يزاد على ذلكك. 


و منها: أن يكون حاملّاء وفى بطنها ولد حي فإنّه يجب التأخير حتّى تشقّ بطنها من الجانب الأيسرء و يخرج منهاء ثتم يخاط» و 
فك بالأعساله و تحودينا لو كان هكلم لمال هنا #ؤافن الحوان مطلقاً (شكالو لعل الى شا عق وبلط الطع أو كن لو كان 
الولد متا فى بطنهاء و هى حتّه فيقطع. و يخرج من فرجها قطعه قطعه. 


و الكو لى التلكة الأعبال فنا حورت على النظر ال العويوه أو مشها اع جار نظرة 


ص: / 7 


إليها أو مسّه إيَاها كأحد الزوجين. مع قابلتتهما للقيام بذلككء و فى غير ذلكك يقدّم الممائل ثم المحرم؛ فإن تعذّر الجميع تولاه 
غيرهم؛ للضروره. 


ثم ما كان من غير العبادات التى يعتبر فيها ثنِه القربه يصيح وقوعها من أ متولٌ كان مؤمناً أو غيره بالغاً أو لا عاقلًا أو لا بإذن 
الول و بدونه» و إن فعل حراماً بالمباشره فيما فيه الولايه. 


و أمَا ما كان من العبادات فلا يتولّى شيئاً منها سوى المؤمن العاقل البالغ مع إذن الوليئ فيما له ولايته و إن وقع من المميّز صح» و 
لم يسقط تكليف المكلّفين إلا الاطلاع الباطنى. 


و اشتراط العوض لا يفسد شيئاً من القسم الأوّل و إن خلا الفعل عن ننه القربه؛ إلا أن الاشتراط و الأخذ فى الواجب محظور. 


و فى قسم العبادات كالغسل و الصلاه و الذكر و القراءه و الدعاء لا مانع من اشتراط أخذه على المندوبات منهاء أو من أجزائها 
أو مقدّماتهاء ولا ينافى التقَرّب. 


و أمَا الواجب منها فيحرم فيه الشرط و الأخذء إلا أنّ أخذ المال حرام متقدّماً أو متأخَراً لا ينافى قصد القربه. إلا أن يعلم عدم 


اراده التقرّبء و أَنَى لنا بذلكك, و أفعال المسلمين تبنى على الصيحه؛ و أمّرا لو كان الدفع على وجه الهبه فلا بأس به على كل 
حال. 


ولا يجب الفحص عن حال ميت وضعه المسلمون للصلاه أو أرادوا دفنه فى أنّه غسّ لى أو لاء كفن أو لا حتّط أو لاء بل البناء 
على الصيحه» و يسقط بذلكك التكليف عن المكلفين. 


المبحث الخامس: فى التغسيل 
اشاره 

و فيه فصول: 

[الفصل] الأوّل: فى بيان أجره 


و فيه أجر عظيم» و ثواب جسيمء فعن النبي صلَى الله عليه و آله و سلم أنّه قال 


ص: يونا 


«من غتملى مؤمناً فأدّى فيه الأمانه كان له بكلّ شعره منه عتق رقبه. و رفع له مائه درجه؛ فقيل له صلَى الله عليه و آله و سلم: و 
كيف يوْدّى الأمانه؟ فقال صلَى الله عليه و آله و سلم: يستر عورته؛ و شينه» و إن لم يفعل حبط أجره» و كشفت عورته فى الدنيا 
والآخره» (0). 


و عن الباقر عليه السلام: «أنّه فيما ناجى موسى على نبئنا و آله و عليه السلام ربّه قال: ما لمن غسّل الموتى؟ قال أغسله من ذنوبه 
كيوم ولدته مه 1 


و عن الصادق عليه السلام أنّه قال: «من غسّل مؤمناً فأدى فيه الأمانه غفر له. فسئل عن الأمانه» فقال: أن لا يخبر بما يرى» (*). 
الفصل الثانى: فى الغاسل 


يجب كفايه على كل مكلف مؤمن أو مخالف أو كافر و إن لم يصح إلا من المؤمن, مع الاستئذان من الولى العرفى إن كان» و 
إلا فمن الشرعىء و مع تعذّر الوصول إليهما قبل الفساد يسقط حكم الاستئذان» و مع عدم مباشره الولى و عصيانه (5)» و تسقط 
ولايته» و يستوى المكلفون فيه تغسيل من يجب تغسيله من مؤمن أو مؤمنه ممائلين» أو مرتبط بعلقه الملكك مع عدم إباحه البضع 
لغير المالككء أو بعلقه الزوجبّه. و لو بعد انقضاء عدّه الوفاه» أو التحليل» أو المحرميه. أو من لم يزد سنّه عن ثلاث سنين. 


ولا يصح من غير المؤمن إلا مع التعدّرء فيؤمر النصرانى أو النصرائيه بغسل بدنهماء و تغسيل ممائلهماء فيكون الغرض التعتد 
بالصوره. و يؤمران بإيجاد صوره الته و قد يقال بلزوم قيام من حضر من المسلمين بها أو بالسقوطء و يؤمران أيضاً 


.١ ثواب الأعمال: ©" ذ. ح‎ -١ 

؟- الكافى #: ١8‏ ح ©, الفقيه :١‏ هم ح ه5؛ ثواب الأعمال: 71 ح .١‏ 

*- أمالى الصدوق: ع6 ح ع ثواب الأعمال: 7*” ح 7, التهذيب :١‏ ٠ه‏ ح ٠١8‏ و فى الكافى *: ١8‏ عن أبى جعفر (ع)؛ و 
بدل أن لا يخبر: أن لا يحدّث. 


عدو فى ١ح):‏ عضله له. 


ص: 3209 


بالتجتب عن إصابتهما الماء أو بدن الميّت إن أمكنء و يتسرّى الحكم إلى اليهود بل و إلى المخالف لأهل الحقّ؛ إلا فى لزوم 
عسل البدن قبل التغسيلء فإنّه لا يلزمه ذلكك على الأقوىء و لو ارتفع العذر قبل الدفن أعيد الغسل. 


ولا يصمح من غير المكلف إلا أن يكون مميّزاً على الأصحح فيصحٌء و لا يرفع الوجوب على الناس لعدم إمكان الاطلاع الباطنى» و 
أصل الصبحه هنا غير جار» و فى الاكتفاء بمباشره المقدّمات )١(‏ الخارجّه من غسل اليدين و الرأس بالسدر و نحوه مما يظهر أن 


الغرض وجوده ممّن لا تصحّ منه العباده مع طهاره بدنه وجه قوى. 


ولو تعذّر الانتظاره و لم يحصل سوى غير المماثل من الأجانب دفن بلا غُسلء مع الإتيان بالأعمال الباقيى ذا مجيول الحال 
كالخنثى و الممسوح. و الأبعاض المجهول أصلهاء و للقول بعدم اعتبار المماثله هنا وجه (5). 


ولو تولى غير القابل صباً أو تقليبا و كان القابل هو الغاسل لم يكن بأسء أو كان الوصف صادقا على كل منهما بالاستقلال لا 
مختضًا بغير القابل» و لا مشتركاًء بشرط الاجتماع صِح» و إلا فسد. و يصي من الحائض و الجنب و إن كان مكروهاً. 


ويجب حبس نظره عن النظر. و بدنه عن اللمس فيما يحرم نظره (7) و لمسه. و يشترط استئذان الولى فيه و استئذان الغاسل 
مالكك العين أو المنفعه» و سائر من له سلطان عليه. و يجب أن لا يكون له مانع شرعى من معارضه واجب مضيّق» و إن كان 


و يستحبٌ أن يكون أميناً ثقه بصيراً بالعمل» و هو جار فى كل عملء و أن يتوضأ قبل الغسل إذا مس قبله أو يغتسلء و مع الجنابه 
يتوضأ ثم يغسلء و أن يغسل يديه إلى المرفقين بعد الفراغ. و أن يقدّم الممائل على غيره من يجوز مباشرته. ثم الزوج على 
غيره» و لو اشتركا أو اشتركوا فى الغسل مجتمعين أو مترتّبين كان حال كل منهم كحال 


-١‏ فى (م) و«س): المندوبات. 
اتالشييد الأول فى الذكري: و البانة بقع 


"في (ح): زياده: إليه. 


ص: 582٠‏ 
الغاسلء فينوى الكلّ )١(‏ أو البعض أو على الاختلاف. 


والضات و المقلب دقعه إن لض الحدهما بقضند إحراء الماء فهو الفاسل» كنا لوخلقن النتلب المادمن الضات فأجرات فاه 
كرة هو الفاسا ».و الآ فالضات» و ان اشر كا فى الكحراء كاناامعا غاسليق. 


الفصل الثالث: فيمن يجب على الناس تغسيله 
إنْما يجب تغسيل المت بعد برده إذا كان مؤمناً أو من بحكمه؛ و لو سقط بلغ أربعه أشهرء فما زاد» أو أبعاضه الملحقه به فى 
الحكمء مع عدم المانع. 

و لا يبدل كافرء و لا مخالفء و لا شهيد قتل فى المعركه بين يدى الإمام؛ و لم يدركك و فيه رمق الحياه» جنباً كان أو لا و لا 
مستوجب للقتل بحدّ أو قصاصء و قد اغتسل من قَبلُ بأمر الحاكم أو من قبل نفسه غسلّ الأموات مشتملًا على شرائطه؛ لا غسلًا 


ولخدا غلى الأقوء و لو اثفق موه يعد ذلكك العمل سيب ادر عمل عمد يداو لو كانت غليه أغسال معتده اجا ذلكه الفسل 
عنها كغسل المتتء و لو بقى حباً أعادها و لا من يفسد الماء بدنه» و يبعث على تسليخ جلده و تناثر لحمه. 


ولو اختلط بما يجب تغسيله غسّل الجميع» و لو اشتبه كسقط أو بعض جهل حالهما قوى الوجوب. 


واحد, فيغسّل الخارج تبعاً لهاء و لا حاجه إلى إخراجه, و الأحوط الإخراج. 


والواكاق اغاغ عدر أوغر ميك الاتسبال لروه اواغرهاة أو كان انماله لشف البدة و سلكت و بعك غلك قاة لجيه 
رجع إلى التيمم. 
ولا يجزى تيمم واحد عن الأغسال الثلاثه. فلا بد (؟) من الإتيان بثلاث تيمّمات 


فى «ساء (م) زياده: الكل 
؟- فى (م)» اس ) بدلء فلا بل من: الأحوط. 


ص: ضرف 


بثلاث تيات. يقصد بكلّ واحد البدليه عن واحد. و ينبغى الإتيان برابع احتياطاً بقصد البدليّه عن المجموع. 


و صورته على نحو تيمّم الجنب (بضرب باطن كمى المباشرء و مسح وجه المت و يديه بهماء ضربه للوجه و ضربه لليدين» و مع 
التعذّر ينتقل إلى الظاهر, ثم إلى كقّى المت و فى النيابه عن الح تقدّم أعضاء المنوب عنه على النائب إن أمكن) (1). 


و مع ذهاب بعض محال المسح و بقاء البعضء يقتصر على مسح البعض الباقى, و لو لم يكن منها شى ء سقط التيتمم و الأحوط 
المسح عليه ثلاثاً عوض المسحات الثلاث كما سيجى ء بيانه. 


ولو جمع بين ميتين أو أموات أو أعضاء منفصله من أشخاص متفرّقه. أو من التامٌ و الناقص (7) فى صبّ واحد فلا بأس» و لو 
قدّم بعض الغسلات من الغسل الواحد أو المتعدّد مع تعذّر الخليط جمع و أتمٌ ما نقص فى الناقصء و لو جمع بين ما له تغسيله 
كمحرم و شبهه و بين غيره صم فى الأوّل إن لم تسر النجاسه إليه» و فسد فى الثانى. 


و متعلّق الغسل إِنّما هو الظاهر فلو غسل ثم كشطء فظهر الباطن لم يجب غسله؛ و لو كشط قبل إجراء الماء دخل الباطن فى 
حكم الظاهر. 

و يجب اسفيعات الشعر وما تتحته بالماءء و ليس حاله كحال الوضوءة و غسل الجتابه» و باطن العين و الأنف و الأذن و تقبهماءة 
باطن الأظفار ما لم يعلو على الأنامل أو مطلقاً و هو الأقوى هنا من البواطن. 

و يجب استيعاب تمام ظاهر البدن بحيث لا تبقى شعره منه» أو مقدارهاء إلا و قد جرى عليها الماء. و لا يكتفى هنا بظاهر الشعر 


عن البشرةة و لا بها عنةه بل يكبلان معا عل الأقرئ: 


ولو كان شخصان متغايران على حقو واحدء و مات أحدهماء فإن أمكن قطعه؛ و إجراء الأحكام عليه وجبء و إن خيف على 


الحىّ من التلف بقطعه أبقى» و هل يجب 


-١‏ بدل ما بين القوسين فى «س»» «م): من الضرب بكفيه مرّه ثانيه» يمسح بها كفيه. 
"- فى (ح): البعض. 


ص: فلا 


ما عدا الدفن من الأحكام عليه فيه وجهان. و كذا كلّ مت حصل المانع من دفنه؛ و القول بالوجوب فى هذا القسم أقوى. 
الفصل الرابع: فى ماء الغسل 


مياه التغسيل ثلاثه أوّلها: ماء السدرء و يراد به ماء وضع فيه شىء من السدرء بحيث يصمح فيه إطلاق اسم ماء السدر عليه (). 
دون ما لا يلحظ عرفاً كالقليل جدّاء و لا حدّ له بوزن و لا بعد ورقء نعم لا يبعد أن يقال بأن الأفضل فيه رطل و نصف بالعراقى» 
و دونه رطل ما لم يخرج الماء عن اسمه. 

و الرطل عباره عن ثمانيه و ستَّين مثقاًا و ربع صيرفيه؛ فالرطل ينقص عن الأوقيه العطاريه و هى عباره عن خمسه و سبعين مثقانا 


صيرفته بسيّه مثاقيل و ثلا-ثه أرباع صيرقتيه» و نسبته إلى الأوقيه البقَالِيه التى هى عباره عن مائه مثقال صيرفيه» ثلاثه أخماس و 
ثمانيه مثاقيل و ربع» و الرطل و نصفه مائه مثقال و مثقالان و ثلاثه أثمان مثقال صيرفيه. 


ولا يشترط فيه بقاء الرائحه و الأحوط اعتبارهاء و لا يقوم غيره مقامه لا اختياراً و لا اضطراراً. 


تانبهناة ماء الكافروء و هو طيب مفروق يو يدهن اليند فى الأضل أحمر و شن بالعملء و يكلى منددما خضل به صيدق 
الاسم حتّى يقال ماء كافورء و لا اعتبار بالذرّه و نحوها (7): ولا حدّ له. قله ولا كثره؛ ولا يقوم مقامه شى ء من طيب أو غيره. 


مع إمكانه و عدمه. 
معدل يقالا امس عن اللفري فهو ف السدرابشا أن يكرا بالحرى كل اث للمكتصوبين و لو تعنية زاك النالكف 


فى وجه قوى. 


-١‏ فى ١ح)‏ زياده: مرس أو لاء و الأحوط الأوّل. 


؟-وفى «ح) زياده: و لا بالمرس و عدمه. 


ص: رضلا 


ثالثها: ماء القَراح كسحابء و يراد به هنا ماء لم يمازجه شىء من الخليطين ممازجه تبعث على إضافه الماء إليهماء و لا بأس 
بحصول شىء منهما لا يبعث على صححه الإضافه؛ فلا مانع من وضع ماء القراح فى إناء كان فيه أحد مائهماء و لم يبقَ فيه شى ء 
منهما يبعث على صدق اسمهماء و إن كان خلاف الاحتياط» و لا يضرٌ دخول خليط آخر غيرهما مع بقاء اسم الماء عليه. 

ولو تعدّر الخليطان أو أحدهما لتمام الأعضاء أو لبعض أجزائها أو لجزء منه؛ لعدم القيمه و الباذل» أو خوف الفسادء أو الإهمال 
بالتأخير وجب استعمال ماء القراح فى مقام العوز. 

و لولم يكن من الماء إلا ما يكفى لأحد المياه الثلاثه و وجد الخليطان قدّم ماء السدر على غيره؛ فإن لم يكن, فالكافور على 
القراح فى وجه قوىٌ. 


والوتحهه هن الشليط نا كف عقوا أو حفن مفو يو الما لاسن الادالدة ل رجاتمل وبري الخيط قتا لضيو 
السابق بالماء السابق؛ فيغْسّلى الرأس بماء السدرء و الجانب الأ-يمن بماء الكافور و الأيسر بالقراح» و يحتمل الرجوع إلى ماء 
القراح» و إلغاء الخليطين» و لعل الأوّل أقوى. 


ولو حصل من الخليطين ما لا يبعث على صحه الإضافه قوى وجوب وضعه. 


و يشترط فى المياه الثلا.ثه طهارتهاء فلو انكشف نجاستها بعد العُسل غسل أُوَلَا تعتداً ثم غسّل. و إباحتها ما لم يكن من المياه 
المتّسعهء و لم يكن الغاسل أو المت غاصبين أو مقوّمين للغصب فإنّه يجوز فيه حينئنٍ. و إطلاقها فمتى خرجت عن صدق اسم 
الماء المطلق عليهاء و لو بسبب أحد الخليطين لم يجز استعمالها. 


و عدم المانع شرعاً عن استعمالها من خوف عطش على نفسه؛ و إن لم يكن محترمه أو على نفس محترمه. و أن يكون من المياه 
التى لا تنفعل بملاقاه النجاسه كالماء الجارى و الكرّ و نحوهماء فيما لو غسّل ارتماساً؛ فإنّه لو أريد ذلكك لزم أن يوضع أحد 
الخليطين على ماء معصوم فيؤتى بحكمه. ثم يوضع الخليط الآخر على آخر و يؤتى بعمله. 


ثم يرمس ثالثه فى الماء القراح» و الأحوط الاحتراز عن كونه من مجمع ماء غساله 


ص: ع 
الجنب أو مجمع ماء الاستنجاء؛ مع أن الأقوى فى الأخير المنع؛ لمنافاه الاحترام؛ و مع التعذّر بحث. 


و يُستحبٌ نزاهتها من الأقذار» و كونها من المياه الشريفه كماء الفرات أو المياه النابعه فى الأماكن المشرّفه» و خلوصها من شبهه 
النجاسه. 


ويكره الحارٌ منها مكتسب الحراره من نار أو غيرها و إرسالها فى كنيف أو بالوعه معدّه للنجاسات. 


ولا يجب على الناس بذلها أو بذل الخليطين أو بذل قيمتهنّ إلا لزوجه أو مملوك؛ و إِنّما الواجب عموماً القيام بالأعمال البدتيه 
و لوقيل بوجوب بذل أسباب التجهيز للوالدين لم يكن بعيداً. 


الفصل الخامس: فيما يغسّل فيه أو عليه أو منه من مكان أو ساجه أو نحوهما 

يشترط إباحه الماء و المكان للغاس] و التسول» و المعيول فك وعليه أركا وهراة فلا يصحٌ بماء مغصوب أو فى مكان 
مغصوب فى نفسه أو فى هوائه ما لم يكن من الأراضى و المياه المتّسعهء أمّا منها أو فيها فيصحٌ ما لم يكن الغاسل أو المت 
غاصياً. 


و إباحه ما يوضع عليه من أخشاب أو باب أو نحوهما و إباحه الأوانى التى يغسل بها أو منهاء و مجارى الماء فى وجه قوىٌ. و مع 
الجهل لا بأس بذلكك كلهء و يلزم ضمان القيمه و الأجره. 


و يُستحبٌ جعله تحت ظلالء و تنظيف )١(‏ الأوانى بعد الفراغ من كل من الغسلتين من أثر الخليطين» و اختيار المكان الشريف 
الذى لا مانع من تلويثه بالنجاسه؛ السالم من القذارات» و بذل الجهد فى إكرامه و احترامه. 


الفصل السادس: فى بيان حقيقته 
العمل هارم عق كلوقه أغبباله كل والعن نياع كو غيل الجانه كرقيا 


-١‏ فى «س)ء (م): يطهّر. 


ص: يرا 


وارتماساًء أمّا الارتماس فيعتبر فيه ثلادث ارتماسات بثلاث مياه؛ مع ثلاث يات يقارن بهن الكون تحت الماءء كلّ واحده عن 


غسلء و الأحوط تقديم اخرى جامعه .)١(‏ 


و أمًا غُسل الترتيب فهو عباره عن ثلاثه أغسالء بثلاث مياه بثلاث نيات؛ يقارن بهن الشروع بالرأسء و لا مانع من التقديم حين 
الشروع فى المقدّمات؛ و الأحوط تقديم التيّه الرابعه فى القسمين» و هى التتِه الجامعه. 


أؤلها: بماء السدر ممروساً أو مسحوقاً ليتحقّق إضافته إليهه و إن صدق بدونهما قلا بأسء ميعدثا بالرأس حتّى يمه إلى أسفل 
الرقيه» ثم بالجانب الأيمن» و هو نصف البدن الأيمن من أسفل الرقبه حتّى يتمّه إلى باطن القدم الأيمن, ثم بالجانب الأيسر» و 
هو نصف البدن الأيسر حتّى يتممه إلى باطن القدم الأيسرء و العوره و السرّه يكرّر غسلهما أو ينضفهماء و يلزم إدخال بعض أجزاء 
الحدود ليحصل يقين الترتيب. 


ثانيها: بماء الكافور على ذلك النحوء و يكتفى بالمسمّى؛ مع صدق الاسمء و ورد قدر نصف حبه. 


ثالثها: بالماء القّراح كذلكك مرثّباً لهاء فلو قدّم مؤخراًء أو أخَر مقدّماً من غسل على غسلء أو عضو على عضو عمداً أو سهواً أعاد 
على المؤْخَره و يجتزئ بما صنع فيما حقّه التقديم مع السهو أو العذرء و أمَا مع العمد و عدم العذر فيلزم إعادتهما معاً. 

ولا ترتيب بين أجزاء الأبعاض الثلا-ثه» فلو ابتدأ بالقدم قبل ما يلى الرأس جازء و لا موالاه بينهاء و لا بين أجزائهاء فلا يضرٌ 
الفصل. و لو مع الجفافء و لو أتى ببعض الأغسال ترتيباء و ببعض ارتماساً لم يكن بأسء و كذا لو رثّبٍ رامساً لبعض الأعضاء 
دون بعض. 

و لو كان عليه حال الحياه أغسال سقط اعتبارها و اجتزى بغسل الأموات عنهاء و بتنته عن ثتهاء و لو وضع تحت المطر أو تحت 


ميزاب أو نحوه؛ و أتى بشرائط الغسلء أجزأ ترتيباً فى مقام الترتيبء و ارتماساً فى مقام الارتماس من دون احتياج إلى المباشره. 


-١‏ فى «م)ء «س): تقديم الجامعه. 


ص: 8 


ولو فقد ماء غسل أو غسلين لزم تيمم واحد فيهماء أو فى الأخير تيممان» و الأحوط إضافه التيمّم الجامع (0)» و لو وجد ماء 
يكفى للبعض أتى بالممكن, فإن قصر عن الغسل الواحد أضيف التيمّمء و إن وَفى به فالأحوط الجمع بينه و بين التيمم. 

و يجب قبل الشروع فيه عسل النجاسه عن البدن كله و أمَا إزاله الحاجب عن وصول الماءء فعن كل محل عند إراده عَسِلهء و 
الأولى رفعه عن تمام البدن قبل الشروع. 

و ستر العوره مع حضور مَن لا يجوز له النظر إليها ولا يوثق بحبس بصره عنها من غاسل و غيره بل الأحوط سترها مطلقاً؛ كما 


أنْ الأحوط تغسيل المحارم بل الزوجه من وراء الثياب» و إن كان الاحتياط فى الأوّل أشد. 


و تطهر كل من الثياب و الخرقه تبعاً لطهاره بدن المّتء و يطهر بدن الغاسلء و ثيابه التى باشر بهاء و قارنت تمام العمل على 
إشكال و لا شكك فى طهاره يديه التى باشر بهماء و إِنّما التأقل فى غيرهما. 


و يشترط فيه التتّه من الغاسل متّحداً أو متعدّداً مع الا.شتراكك أو التوزيع؛ فيجب التئه من الجميع ملاحظاً فى فعل البعض إتمام 
الغير و الأقوى فيه كغيره من العبادات عدم اشتراط نيه الوجه. و عدم منافاه نيه القطع, و يجى ء فيه ما مرّ فى مبحث ننه الوضوء 
من حكم الضمائم و غيرها. 

و يُستحبٌ الاستقبال به حال الغسل فى ابتداء وضعهه و بعد تمام غسله؛ و فى أثنائه مع القطع لاستراحه أو غيرها و وضعه على 
ساجه و نحوهاء و جعل موضع الرأس أعلى من موضع الرجلين» و تليين الأصابع و المفاصل برفق إن أمكنء و تغسيله تحت الظل. 
و وضوء الغاسل ثلاث مرّات» قبل كل غسل وضوء. و نزع الثوب و شبهه من الأسفلء و لو بالفتق و لا مانع من جهه حق غريم أو 


يتيم أو وصبّهء و طريق الاحتياط غير خفيّ و توضئته مرّه واحده من غير مضمضه و استنشاق قبل الغسل» و تجريده. 


-١‏ فى «ح) زياده: بعد التثليث. 


صسص: /ا 3 
و وضع خرقه على عورته فيما لم يكن الغسل مطلوباً فيه من فوق الثياب, و قيل برجحان الغسل من وراء الثياب مطلقاً (0. 


و التغسيل بالحميديّات و هى أوانى كبار» و غسل يدى الميّت إلى نصف الذراع» و روى إلى نصف المرفق (3)» و الفرجين ثلاث 
قل كل غيل من مائو غسل الرامن سذائن كل غيل لكل شق مه غددا مشعةا و عسل الجاتيى كل عسل كاذنا دشيكرة 


ولو حسبت اليدين باثنتين» و الفرجين كذلكك تجاوز العدّ الحدّ بصبٌ الماء متكاثراً ثم غسل الكفّ قبل كل غسل مرّه و غسل 
اليدين إلى المرفقين» و غسل الفرج ثلاثاً ثلاثاً قبل الشروع فى الغسل بماء السدر مع الحرضء و غسل الرأس بالسدرء و غسله 
بالخطمىء و الغسل التامٌ برغوه السدر و به مع الحرض أخرىء فيكون الأغسال خمسه. و الغسلات الزائده إحدى () عشره؛ غير 
أن عمل غير المالواق قن التفين منه شن ع 


و يُستحبٌ أن لا يقطع الماء من غسل العضو حتّى يتمّه و أن يجعل مع الكافور فى الغسله الثانيه شيئاً من الذريره» و هى فتات 
قصب الطيب يجاء به من الهند (5)» و قيل: مطلق الطيب المسحوقء و قيل: أخلاط من الطيب باليمن» و قيل: حبوب تشبه حبٌ 
الحنطه؛ و قيل: نبات طببء و قيل: الورثء و قيل الزعفران» و قيل: غير ذلكك (2), و تركها للخلاف فى حقيقتها أحوط. 


و إكثار الماء إذا بلغ الحقوين» و وضع خرقه على يده حال الغسل» و قد يجب لغسل العوره إذا وجب على من ليس له مسّهاء و 
وقوف الغاسل عن أحد جانبيه» و لا يركبه. و لعل الأيمن أولىء و إمرار اليد على البدن, و دلكه بها أو ما يقوم مقامهاء و مسح 
بطنه 


.774 :١ نقله عن ابن عقيل فى المختلف‎ -١ 

؟- فقه الرضا: .18١‏ 

بدلها فى «س» و (م): ثلاث. 
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ص: /72 
قل كل ندع العلاف مق الغطلين الأوليى دوق الالك و دوسا قالله الفمل :القالث دون الخلر.. 


و عن أبى جعفر عليه السلام: «أيّما مؤمن غسّل مؤمنا فقال إذا قلبه: الله إِنّ هذا بدن عبدك المؤمن» و قد أخرجت روحه من 
دتميو ؤنقك نيما قغقر كق عنف و كف الاتطقر اللدا له ذتوت ييه إلذ الكبائر 13 


و عن الصادق عليه السلام: «ما من مؤمن يغْسّل مؤمناً و يقول و هو يغسشله: ربٌ عفوك عفوك. إلا عفا الله عنه» (1). 


و يكره إقعاده» و وضع الغاسل له بين رجليه» و حلق رأسه و عانته» و نتف إبطه؛ و قصّ شاربه أو شىء من شعره أو شىء من 
أظفاره؛ و تنضيفهما من الوسخء و الإكثار من تنظيف بدنه. و ربّما حرم إذا بَلَعَ الوسواس. و قله الاكتراث به و الملل. 


ولا يغسّل الشهيد صغيراً أو كبيراً أو امرأه مقتولًا بحديد أو غيره» قتله سلاحه أو غيره و لا المقتول حدًا مع تقدّمه كما مرّ. 
المبحث السادس: فى التحنيط 

يجب تحنيط من كان من المؤمنين» و من يلحق بهم محلا غير مُحرم. و لو معتكفا أو معتدّه عدّه الوفاه وجوبأ كفائيا على جميع 
المكلفين» من غير توقف على إذن إن كان ولا و مع الاستئذان إن لم يكن. 


و يتريّب على التغسيل مع إمكانه؛ و يؤتى به مستقلا مع تعدّره؛ و أمّرا المحرم فلا يقرب إليه حنوطء و لا يجرى عليه من حكم 
المحرم سوى ذلككء فلا يكشف رأسه. ولا يجتب الكون تحت الظلالء و لا المخيط» و نحوها. 


و الأبعاض تلحق الأصل فى الحلّ و الإحرام؛ و السقط من المحرمه بحكم المحلء و البعض إن قطع حال الحل ألحق بالحل» و 
إن أحرم بعده» و بالعكس بالعكسء و فى 


.١ ب 7 من أبواب غسل الميّت ح‎ ١797 مستدركك الوسائل ؟:‎ -١ 


ص: او 
كيفته تحنيط الأبعاض كلام يأتى فى محلّه. 


و يجزى منوراً أولا من أىّ فاعلء و لا يشترط فيه إباحه مكان و إناءء نعم يشترط طهارته و إباحته على الأقوى فيهماء و بقاء 
رائحته» و لو لزم التنجيس من نفس المحل قوى الوجوبء و يجب تقديم الغسل عليه إن أمكن, و لو فعل بأجره صحٌ» و حرمت 
الأجره إلا أن تجعل على مستحباته. 


و يختصٌ بالكافوره و لا يقوم غيره مقامه, مع إمكانه و عدمه. و لو شكك فيه لم يجتزء به» و فى وجوبه مع التعذر وجه. ولو 
تمكن من عضو أو بعض عضو أتى بالممكن. 
و وقته بعد الغسلء فلو قدّم عليه أعيد بعده و إن بقى أثره على الأقوى» و يجزى فيمن قتل حدًا أو قصاصاً حنوطه المتقدّم على 


قتله إن كان, و إلا أ به. 


و إِنّما يجب الفعل دون بذل المال إلا لزوجه أو مملوك, و يخرج هو أو قيمته من أصل مال الميّت مقدّماً على الديون و غيرهاء 
كجميع الماليات المتعلقه بواجب التجهيز؛ و مستحته لا يخرج من المال إلا مع الوصه به» فيخرج من الثلث. 


و يجزى مسماهء و يستحبٌ المحافظه على الدرهم؛ و هو نصف مثقال صيرفى» و ربع عشره. و أفضل منه المثقال الشرعى و هو 
عباره عن الذهب العتيق الذى هو ثلاثه أرباع المثقال الصيرفى» و أولى من ذلكك أربعه دراهم عباره عن مثقالين و عُشر مثقال 
بالضيرق و اولك هنه أريعه كتاتير عبارو طة خلاقه طاقيل صيوفيةة و أوك من اقاكثة عشر دوهما عازه عن تسبعة دتاتيرى تلك دهاز 
وهى سبعه مثاقيل صيرفيه» و هذا منتهى الفضل. 


و هو خاص بالحنوط. و كافور الغسل خارج عنه. والاعتبار بالدنانير أضبط. والظاهر جوازه بعل التغسيل إلى حين الدفن» وإذا 
خيف فساده من جهه الانتظار سقط سكي 


و الزائد عن المقدّر )١(‏ أفضل من الناقص منه على الأقوىء (و الاستغراق فى المحال 


١‏ - بدل عن المقدّر فى (ماء «س): من الحدود. 


ص: 018 


الضييقه أولى من غيره» و التككثير فى الجمله فى الجميع أولى من التقليل. و لو دار الأسمر بينه و بين الدخول فى الغسل و تعذدّر 
الجمع؛ ففيه وجهانء و الأقوى وجوب تقديم الثانى) .)١0‏ 


و يُستحتٌ خلطه بالتربه | لحسيتيه» و لإلحاق كل تربه شريفه وجه. و سحقه باليد» فإن لم يمكن فبغيرها. 


و يكره خلطه بشىء من الطيب سوى الذريره المسمّاه لغه قمّحه مضمومه القاف مفتوحه الميم مشدوده كحبٌّ الحنطه فى اللون 
و الشكلء و الأحوط تركها لاختلافهم فى معناها كما مرّ. 


و يجب سحقه و وضع شىء على المساجد السبعه؛ و الأحوط مسحهاء و الجبهه مقدّمه مع التعارض على غيرهاء و يتخير فى 
اذاو خاشاء مكنا اماه و للامفي انعا نيا [5المدان غلى ها مضي تحها. 


و يُستحبٌ إلحاق الصدر و وسط الراحتين و الرأس و اللحيه و باطن القدم و معقد الشراكك و طرف الأنف و اللبه و هى المنحر 
موضع القلاده و الفرجء و يكره فى العين و المنخر و الفم. 


المبحث السابع: فى الكفن 


و يجب تكفين كل من وجب تغسيله من مؤمن أصلى أو تبعيئّ أو محلق به من سقط بلغ أربعه أشهرء أو بعض من يلزم تغسيله. 
دون غير المؤمن» و إن لم يكن قصّر لعدم بلوغه أو لعروض الموت له حال النظر على إشكال فى الأ-خير» و يجرى مثله فى 
الأعمال الأخر. 


ولا تعتبر فيه نيه و لا فاعل مخصوص. و يحرم أخذ الأجره على واجبه. و إن صح معها مع عدم فساد اليه و تحل على مندوبه» و 
الول أولى به و هو مرتّبٍ على التغسيل مع إمكانه و لا ترتيب بينه و بين التحنيط» و الأولى تأخيره عنه. 


-١‏ ما بين القوسين ليس فى ١١س‏ )» (م). 


ص: 88 


و يُستحبٌ إعداده حال الصبحه فضلًا عن المرض كغيره من مقدّمات التجهيز؛ لقول الصادق عليه السلام: «من كان كفنه معه فى 
بيته لم يكتب من الغافلين» و كان مأجوراً كلما نظر إليه» .)١(‏ 


و يخرج كغيره من واجبات التجهيز من أصل المال مقدّماً على الديون و الوصايا و المواريث» و يؤخذ من بيت المال إن لم يكن 
ظاهره إراده البذل دون الفعل. 


و يجب بذل الواجب منه كغيره من واجبات التجهيز للمملوكء و لا يجب فى المبغض على المولى إلا ما قابل الجزء الرقّء فإن 
وفى بجزء من الواجب معتبر و لو بمقدار ستر العوره من الكفن مثلا لزم» و إلا فلا؛ و الأحوط الإتيان بالممكن, و كذا يجب بذله 
للزوجه الدائمه المطبعه حرّه كانت اف امو الأحرط إلحاق المع السلاتة الرجعيّه» و الناشزه بهاء و لو كان مدر | زتها 
أخذ من مالها و يرجع به عليه. 

و المقتول فى المعركه بين يدى الإمام عليه السلام و لم يدركك و به رمق و لم يكن مجرّداًء يدفن بثيابه» و لا ينزع منها سوى 
الفرو و ما أشبهه ممما تَحَذْ من الجلود و الخفٌ و القلنسوه و المنطقه إلا ما يصيبه فيهنٌ دم فَإنّهِ يدفن معه؛ و فى إلحاق العمامه 
بهن قوّهء دون السراويلء فإنّ الظاهر أنّه يدفن معها كسائر الثياب» خلافاً لبعضهم 400 و تحل الأزرار و العقد منهنّ. 


و المقتول حدًا أو قصاصاً يكتفى بكفنه السابق إن كان. 


و المفروض منه ثلادثه أثواب: مئزر و قميص و لفافه» توضع اللفافه ثم يوضع عليها القميصء ثم يوضع عليه المئزر ثم يوضع عليه 
المتء ثم يلف عليه. فيكون الماسٌ للبدن هو المئزر» و القميص فوقه. و اللفافه فوقهماء فإذا تعذر حصولها مجتمعه اقتصر 


.31/ ح‎ 5894 :١ فلاح السائل: 2/7 التهذيب‎ -١ 
52 اد الكافى 17س ل التهديبه 41 8ح‎ 
.8 المقنعه:‎ -* 


ون 
على اللسكن عفن انين أ واحد: 


ولو دار بين الآحاد قدّمت اللفافه لشمولها البدنء ثم القميص؛ لأنّه أشمل من المئزر ثم المئزر» و إذا تعذّر الجميع اقتصر على 
التمكن مو العاف للعوره منكما الدته ا علق عارك ولد كاز الأمرد: بين العورتين كان القبل مقدّماً فى وجه قوّى. 


وشفظ كي ايكون كز واه عي نام ا الاك نا ممه تحته» و فى اللفافه أن تكون محتويه على تمام البدنء و تزيد عليه 
من الطرفين بما يمكن شدّه حتّى يتم سترها. 


وافق الفسطن ني المدكين إلى تضفه الساقة و'فى القرر ما بهد مانيق الستو و آلر كاز الشقرى الاكفاء اساتن ماني إلى 
الحقوين إلى الركبه ثم الأقوى فى هذين بحسب الطول اعتبار صدق الاسم عرفاء و عرضاً الاحتواء الذى تحقق به المصتدافق 
العرفى من جانب العرض و لو بخياطه. 


مي ل بين الصدر و القدم, و فى القميص من المنكبين إليه» و فى العرض أن 


و يُستحبٌ لف اليمنى على اليسرى. 


ونش علا فته :اسلو ستو كل قطعه هه و اقذيكون. سن القاف المعادة دو ما هد مات وشعرم و الا بعد القول برعو 


مع تعذّر المعتاد» و كونه بصوره الثوب المعتاد» و إن كان الأقوى خلافه. 


و أن يكون متا تصحح صلاه الرجال فيه فلا- يجوز بالحرير المحض و لو مع الاضطراره و يقوى الجواز بالمكفوف لا سيم إذا 
نقص عن عرض أربعه أصابع. و المعلم؛ و المخلوط, و المخيط به و ما لا يتم الصلاه به وحده. 


ولا يجوز بالذهبء و المذمّب و لا جلد غير مأكول اللحم و شعره. و ما اتّصل به شىء منه مما لا تصيح الصلاه به و لا بأس بما 


كان من إنسان أو حيوان صغير كالقمّل و نحوه. 


ولا المتنججس بغير المعفوٌ عنه. و الظاهر عدم جريان العفو هناء و الأحوط تركك التكفين بالجلود مطلقاً. 


ص: 717/7 
و يجب غسل النجاسه منه إن حصلت قبل الدخول فى القبر و أمّا فيه فحكمها القرضء كما سيجىء. 


و يستحبٌ التكفين بما كان يعبد الله به من صلاه أو إحرام أو نحوهما (و يرجح الأفضله. و الأكثريّهء و مع التعارض الميزان) 
لك 


و يُستحبٌ أن يزاد فيه حبرّه حمراء غير مطرّزه بالذهب. و لا بالحرير» و مع عدم الحمراء يأتى بالممكن منهاء و مع عدمها يجعل 
غيرها بدلها و هى كعنبه ضرب من برد اليمن» قيل: و هو ثوب يصنع باليمن من قطن أو كتان مخطط (5)» ثم يستحبٌ أن تكون 
عبريّه بكسر العين أو فتحها منسوبه إلى عبر جانب الوادى أو موضع, أو ثوب أظفار حصن باليمن أو بلده فيه أو قريه من صنعاء 


فإن فقدا فمن غيرهما. 


و خرقه تشدّها شدّاً شديداً من الحقوين إلى الرجلين؛ و بخرج رأسها من تحت رجليه إلى الجانب الأيمن؛ و يغمزها فى الموضع 
الذى لفت فيه» و يستحبٌ أن يكون طولها ثلاثه أذرع و نصفاً بذراع اليد المتعارفه و لا اعتبار بذارع المت إن لم يكن موافقاً 
لجثته» و إلا فعليه المدار فى عرض شبر أو شبر و نصف كذلكك. 


و يزاد للذكر عمامه» و يكتفى منها بحصول الاسم و يكفى فيها أن تلفٌ على رأسه لفّه واحده ثم يدار كل طرف من جانبيه 
ميدكا يها إلى شك الشعر او اليد 


و للأمنثى قناع تقنع به» و يجزى ما يتحمّق به الاسم عرفا و لفافه لشدييها و لو كانت طفلًا و نمط و هو كساء له طرائق فيكون لفافه 
الثه؛ و سوّى بعضهم فيه بينها و بين الرجل (1؛ و أضاف لها بعضهم لفافه رابعه (5). 


ولا بأس بالعمل بقول الفقيه الواحد فى أمر السئن ما لم يعارضه معارضء و يعتبر فى المسنون منه ما يعتبر فى المفروض جنساً و 


شرطاً. 


.1م١ ما بين القوسين ليس فى «س؛»‎ -١ 

؟- المصباح المنير .1١1 :١‏ 

”- كأبى الصلاح كما فى ذكرى الشيعه :١‏ 88؟. 
ع كالمحمّق الطوسى كما فى النهايه: 81 


ص: عا" 


و يُستحبٌ أن يكون جديداً و أن يكون من طهور المال و كذا كل مال يستعمل فى تجهيزه؛ و أن يلقى للتبرّك على بعض 
الضرائح المقدّسه و الأماكن المشرّفه» و وضع تراب شريف و غيره من المشرّفات فيه. 


و أن يجعل ببن إليتيه قطن» و أن يحشى دبره مع خوف خروج شىء منه و ربما ألحق به الفرج و لو كان فى الورّاث ناقص أو 
حصل مانع أو كانت ديون أو وصايا لا تزيد التركه عليهاء اقتصر على الواجب فيه و فى كل مالي يدخل فيه التجهيز» ما لم يوصء 
فتخرج من الثلث إن أمكن, و يكره الكتّران إلا أن يكون الخليط من القطن أكثر منه. فتخفٌ الكراهه أو ترتفع» و أفضل الألوان 
البياض»ء و يكره السواد» و لو تعارضت كراهه الذات و الصفه قدمت مراعاه الذات» فأسود القطن خير من أبيض الكّان. 


ولا يجوز الزياده على الموظف فيه بقصد المشروعيه إلا أن يلغى اعتبار ما وضع ولاه الخروجه عن الماليه لكثره قذاراته و تلوّثه 
بالنجاسات بحيث لا يمكن تطهيره. 


و يجب جمع أعضائه المتفرّقه و جميع ما تساقط منه من لحم أو شعر أو أظفار أو غيرها فيه. 


و مقطوع الرأس يشدٌ رأسه على رقبته بعد الغسلء بعد أن يوضع بينهما قطن و يحكم شدّه, ثم يكفّن؛ و المجروح يعصًرب 
جراحاته تعصبباً محكماً ثم يكفن. 


و يُستحبٌ للغاسل أن يغسل يديه من العاتق و هو ما بين المنكب و العنقء ثم يكفنه و يكره خياطه ثوب بثوبء و يستحبٌ إكثار 


القطن لقبل المرأه حتّى قدّر برطل عباره عن ثمانيه و ستّين مثقالا صيرفنه و ربع أو رطل و نصف. 


و يُستحبٌ وضع جريدتين من النخلء لما روى: «أَنْه يتجافى عنه العذاب ما دامتا رطبتين» (0» و روى: «أنُهما ينفعان المؤمن و 
الكافر» (5) و روى أن النبى صِلَى الله عليه و آله و سلم قال: «خضّدروا أمواتكم, فما أقل المخضرين يوم القيامه» () و فشر 
بالجريدتبن. 


.7 ح 5 وص ”187 ح‎ ١87 :* الكافى‎ -١ 
.١ الكافى ": 181 ح‎ -'" 
الكافى ": 187 ح ؟.‎ -" 


ص: 7/0 


و يستحبٌ أن يكونا رطبتين قدر ذراع أو عظمه أو قدر شبر من أوسط الأذرع و الأشبار و لو كانت قامته خارجه عن الاعتدال 
قويت ملاحظه النسبه بالقياس إلى مستوى الخلقه. و يحتمل مراعاه قامته» و قبل )١(‏ يجزى مقدار أربعه أصابع» و يجزى أن يكونا 


مشهوقتين» وتغلى الواحده. 


و الظاهر أن اعتبار الرطوبه؛ و المقدار و العدد سنّه فى سنّهء و لعل الغلظ فيهما أولى لبطوء الجفاف فيه و إن لم يكن من النخل» 
فمن رطب السدرء ثم رطب الخلافء ثم رطب الرمّان» ثم كل شجر رطب كائناً ما كان. 


والأسولى فى كيفته وضعهما أن توضع أحدهما فى الجانب الأ-يمن ملتصقه بالجلد من الفركروة و الا حرم منهما بين اللفافه و 
القميص فى الجانب الأيسرء و إن كانت واحده اقتصر على الوضع الأوّل. و ليس هذا النحو بلازم, و إِنْما هو سنّه فى سنّه. 

واروى كيفيات أحر: 

منها: وضع واحده تحت الإبط الأيمن و الأخرى بين ركبتيه» نصف ممما يلى الساق» و نصف ممما يلى الفخذين (5). 

وكتهاة وكسيناها على الجانب الأنمج قزق الققيصض ودوة الخاصرة 00 


و منها: ما ذكره الصدوق: واحده على الأيمن ملتصقه بالجلد من الترقوه» و الأخرى على الأيسر عند وركه بين القميص و الإزار 
(5). و كيف كان فالمطلوب وضعهما كيف كان غير أنْ مراتب الفضل مختلفه. فلو وضعت فى القبر أو طرحت عليه أفادت. و 
يستحبٌ نثر الذريره على جميع قطع الكفن و على وجهه. و لو تركت لكثره الخلاف فى معناها فلا بأس. 


و يُستحبٌ أن يكتب بتربه الحسين عليه السلام إن أمكنء و إلا فبغيرها مقدّماً 


-١‏ والقائل ابن أبى عقيل كما فى مختلف الشيعه :١‏ 7؟7؟. 
-١‏ الكافى ": ١7“‏ باب تحنيط الميّت و تكفينه ح .١‏ 
"- الكافى : ١8‏ باب الجريده ح .١17‏ 


*- معانى الأخبار: ع" ح .١‏ 


ص: 71/8 
للأشرف فالأشرفء فإن فقد فبالإصبع اسمه و الشهادتين» و أسماء الأثممه عليهم السلام؛ و دعاء الجوشنء و القران بعضاً أو كلا. 


و كلما يكتب من دعاء أو أسماء أو أذكار فهو حسن, و تحسن فى جميع قطع الكفن و قصد التبرّكك. و التشرّف يرفع عدم 
الاحترام» ثم احتمال إصابه النجاسه لا يعوّل عليه و لعل الحبرّه و القميص و الإزار و الجريدتين أولى. 


و روى استحباب كتابه دعاء الجوشن بكافور و مسكك فى جام؛ و غسله و رشّه على الكفن (1)؛ و ترك المسكك أحوط؛ لأنَّ 
الاحتياط فى ترك ما عدا الذريره من الطيب, بل تركها؛ لكثره الاختلاف فى معناها أقرب إلى الاحتياط. 


ولتفدةك البفالاة اضااق الكفن» فقد روى: «أنّ الموتى يتباهون فى أكفانهم يوم القيامه» (5) و أنْ الكاظم عليه السلام ع 
فى كلى كله ألثش :و حسسياته دار علية القرآن كله ول 


و يُستحبٌ خياطته بخيوط منه. 


و يُكره قطعه بالحديد, و الأكمام المبتدئه أمَا السابقه فلا بأس بهاء و بل الخيوط التى يخاط بها بالريق» و لا بأس بغير الريق و لعل 
الأولى حفظه من جميع فضلات الإنسان. و يُكره المماكسه فى أثمانهاء و كتابتها بالسواد» و تطتبها بدخان البخورء و ينبغى 
تخليصها من سائر القذارات. 


و يُستحبٌ وضع الذريره على الكفن» و على الفرج و على الوجه. و إذا تمم تكفينه استحبّ للأولياء أن يطلبوا الناس لتشييعه؛ ليعود 
النفع إلى الناس و إلى المت و إليهم كما فى الخبر (). «و أن يحضر أربعون رجلًا من المؤمنين» و يقولوا: الله إِنّا لا نعلم منه 
إلا خيراً و أنت أعلم به مناه فإن الله تعالى يقول عند ذلكك: قد أجزت شهادتكم, 


.51١ البحار 45: 087 مهج الدعوات:‎ -١ 
.48 ذ. ح‎ 559 :١ ح 4/18 التهذيب‎ ١8 8/اه ح 77017, دعوات الراوندى:‎ :١5 كنز العمّال‎ -١ 
.8 كمال الدين و تمام النعمه:‎ :49 :١ عيون أخبار الرضا‎ -" 


ع- الكافى *: عاح ١‏ دعوات الراوندى: 109 ح /”/. 


صس: //ا7 


وعن النبى صلَى الله عليه و آله و سلم: «إِنَّ وَل عنوان صحيفه المؤمن بعد موته ما يقول الناس فيهء إن خيراً فخير» و إن شرّاً 
فشر (1). 


وعن أبى جعفر عليه السلام: (إِنَّ عابداً كان يعجب داود عليه السلام فأخبره الله أنّه مراءِء فلمًا مات لم يحضر جنازته» فأمره الله 
تعالى بحضورهاء فسأل داود عليه السلام عن السرّء فقال اللّه تعالى: لما غسلوه قام خمسون رجدًا فقالوا لا نعلم منه إلا خيراً و 
كذلكه لعا ضلوا عليه فأجزت شهادتهم) (). 


و يُستحبٌ للرجال تشييع جنازه المؤمن و من بحكمه؛ لقوله عليه السلام (إِنْ أَوَّل تحفه المؤمن أن يغفر له. و لمن تبع جنازته) 
(ع). وعن الصادق عليه السلام: «من أخذ بقائمه السرير غفر الله له خمساً و عشرين كبيره» فإن ربّع خرج من الذنوب» (8). 


و عن الباقر عليه السلام: «أنّه كان فيما ناجى موسى عليه السلام ربّه أن قال: يا ربٌّ ما لمن شئع جنازه قال: أوكل به ملائكه من 


ملائكتى معهم رايات يشتعونهم من قبورهم إلى محشرهم» (2). 


و عن النبى صلَى الله عليه و آله و سلم: «أَوّل ما يبِشّر به المؤمن أن يقال: قَدِمتَ حير مَقدَّم فقد غفر الله لمن شيتعكك. و استجاب 
لمن استغفر الله لككء و قبل مئّن شهد لكك» (/0. و عنه صلى الله عليه و آله و سلم: «أنْ من شيع جنازه مسلم أعطى يوم القيامه 
أربع شفاعاتء و لم يقل شيئاًء إلا قال الملكك و لكك مثل ذلكك» (4). و قد يجب إذا توقف 


.15 ح٠١‎ :١ الفقيه‎ -١ 

-١‏ أمالى الطوسى :١‏ 0؟. 

"- الجواهر الستيه: الا عدّه الداعى: 178. 

؟- التهذيب :١‏ 0ه؟ ح 1717 أمالى الطوسى :١‏ 68. 

ه- الكافى *: 108 ح 27 ثواب الأعمال: 777, الفقيه :١‏ 49 ح 4. 
ع- الكافى ": 117/7 ح 8. 

/ا- كنز العمّال :١‏ 2ه ح 67700. 

8- الكافى *: #ا/ااح ع روضه الواعظين: 595. 


ص: 1" 
عليه بعض الواجبات. 


ولا حدٌّ له ووَرَدَ إلى ميلين (0): و الميل ثلث الفرسخ. و المحافظه على أن لا يؤذى المشيّعين بالمزاحمه؛ و ربّما حرم» و أن 
يرعى حقوقهم و يمكنهم من نوبتهم و أن يقول المشاهد للجنازه: «الحمد لله الذى لم يجعلنى من السواد المخترم) (1) و غير 
ذلكك من الدعوات المأثوره. و أن يحمل النعش مشبّعوه. و لا يضعوه على حيوان إلا مع العجز, و أن يكونوا من خلفه؛ و أدنى 
منه أن يكونوا على أحد جانبيه. 


و يكره تقدّمه ولا بأس بتقدّم صاحب النعشء و حرّم بعضهم التقدّم لجنازه غير أهل الحقّ حذراً من لقاء ملائكه العذاب, و أن 
يبعدوا عنه كثيرًء فيخرجوا عن التشييع. 


و أن يحمل أطرافه الأربعه أربعه رجال كل واحد يحمل طرقاء و أن يدور عليه دور الرحىء مبتدءاً بمقدّم يمينه ثم بمؤخره ثم 
بمؤتَر يساره؛ ثم بمقدّمه» و لو عكس فلا بأس عليه غير أنّ الأول أولى. 


و شيعه يكين لأ بس هن [غرء الث خضوعيا للدراه 


و الطواف به على قبور الأنبياء و الأمّه عليهم السلام بل قبور الصالحين و زيارته لهم, و تبركه بهم و أن لا يقعد المشيّع حتّى 
يدفن مع تهيئه القبر و أن لا يرجع إلا مع إذن الولى؛ و خصوصاً قبل وضعه فى اللحدء و أن يشيع ماشياً لا راكباً إلا فى الرجوع 
أو طول المسافه؛ فإنّه لا بأس بالركوب. 


و كثره الفكر و الاعتبار و تقليل الكلام؛ و روى الأمر بترك السلام (. و يحفى المصاب أو طرح ردائه أو تعوهيا عقا مدل 
على أنّه مصاب. و القصد فى المشىء و أخذ المشيعين أقرب الطرق إلى موضع قبره إلا لداع» و فى استحباب التشييع لمثل السقط 
و الأبعاض وجه قوىٌ. 


ويكره الضرب على الفخذ باليد» و اليمنى على الشمال» و فى الحديث «لعن 


.580 :6١ نوادر الراوندى: ه البحار‎ -١ 
ات الكافى 1217 ا‎ 
,/6 ح1١‎ :١ الفقيه‎ -* 


ص: 71/4 
الخامشه وجههاء الشاقه جيبهاء و الداغية بالويل و الثبورة 433 :و مشى غير صاحب المصيبه بغير وداءةة و لا يبعد تحريمه. 


و الظاهر تحريم اللطم و الخدشء و جر الشعر؛ و شقٌّ الثوب على غير الأب و الأ خصوصاً لموت الولد أو الزوج و الظاهر 
التضاضل ذلكف كله جعرافه ومكزوفه ميا كان للد نعل قراف الأحاحه أغاتها عان تققد أو تناه اللدى انتم فللا بان ب 


و يحرم قول الهجرء و يكره قول: ارفقوا به» و ترخحموا عليه؛ و استغفروا له» و وضع ميّتين فى نعش واحدء و قيل (1) بتحريمه. و 
يقوى فى غير الممائل» و فى غير المحارم؛ و فى تمشيته إلى بعضين من ميتين وجه. 


ويكره أن يتبع بمجمره أو بالنار» و تشييع النساءء و حملهنَ و حضورهنٌ مع الرجال مع المزاحمه؛ و اتّباعهنَ الجنازه» و رفع 
الأصوات. و القيام لها إلا أن يكون جنازه يهودىٌ خوفاً من أن يعلو عليه» و يقوى إلحاق مطاق الكقّارء و لا يبعد إلحاق غير أهل 
الحق هن المسلمية: 

المبحث الثامن: فى الصلاه عليه 

اشاره 

و فيه فصول: 


[الفصل] الأوّل: فى بيان أجرها 


أجرها عظيم و ثوابها جسيم, فعن النبى صلَى الله عليه و آله و سلم «من صلَى على مت صلَى عليه سبعون ألف ملكك. و غفر له 
ما تقدّم من ذنبه؛ و إن قام حتّى يدفن و عليه التراب كان له بكل قدم نقلها قيراط من الأجر و القيراط مثل جبل أحد) (8). 


.180/ ح‎ 2١0 :١ مُسكن الفؤاد: 49) سئن ابن ماجه‎ -١ 


"- القائل هو المحمّق الطوسى فى النهايه و نكتها :١‏ /101. 
“- أمالى الصدوق: ."8١‏ 


ص: 3/1 


الجِنّه إلا أن يكون منافقاً أو عاقَا» .)١(‏ 
الفصل الثانى: فى المصلى 


تجب الصلاه كفايه على كلّ مكلف و إن كانت لا تصحُ إلا من مؤمن» و شرط الصححه الإيمان و العقل و البلوغ (فلا تصحٌ 
ممّن) (1) فقد إحدى هذه الصفات, و لا (تجب على من) 00: فَقَدَ إحدى الصفتين الأخيرتين (5). و تصحّ من المميّز» و إن لم 
يكن مكلفا على الأقوى» و لكن لا يسقط بفعله التكليف الظاهرى عن المكلفين. 


و تصيح صلاه كل من الرجال و النساء و الحنائى و الأحرار و العبيد على ممائله و غيره. 

و يُستحب فعلها مع إمام, و يعتبر فيه الإيمان و العقل و البلوغ و الوحده. و التعتّن بالاسم أو الإشاره» و مع التعارض يقدّم الإشاره, 
و الذكوره لو أمٌ ذكورا أو خنائى مشكلات أو ممسوحين أو مخلوطين بهم أو مشتبهين. 

و الظاهر اشتراط طهاره المولد, و العداله. و فى اشتراط قيامه لو أمّ قائمين مع عجزه عن القيام و طهارته بالماء لو أمٌّ متطهّرين به 
و عدم ارتفاع مقامه بما يعتدٌ به على المأمومين» وجهان؛ أقواهما العدم. 

أمَا الرقيه و الجذام و نحوه و عدم سلامه اللسان من الافه فلا مانع منها بلا شبهه. و تقوم الحائض و النفساء بعد التيمم استحباباً 
ناحية عن المصلين مؤتمّتين أو منفردتين. 

ولو ظهر عدم قابليِه الإمام فى الأثناء انفردوا فيما بقى أو ائتم بعضهم ببعضء و صحُ ما مضىء و لو ظهر بعد التمام مضتء و لا 
يجب فيها إعاده. 

ولو اغفلق النضابان كل يقرلل كنت إناما أن كل بقول كنت حاهوما أ والغطلفا ,أن قال أحدهها كا مشردية: وقال الاح ا 


إعاعا وعاموها مشت ابر أرق 


.128# أمالى الصدوق:‎ -١ 
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ص: 1 
الفصل الثالث: فيمن يصلى عليه 


إِنّما يصلَى على المؤمن أصاله أو تبعاً أو لكونه بعضاً منه أو مبدءاً له كالسقط فى بعض أحوالهماء و يستوى فى ذلكك الشهيد و 
المقتول حدًا و غيرهماء و يجرى الحكم على الأغلف و المديون المماطلء و ما ورد ممما يخالف ذلكك محمول على التأخير فى 
الحيله ادها 


ولا تصحح على غائبء و قضيّتها )١(‏ على النجاشى قضيه فى واقعه» أو من الطيّ أو الحضور كصرح بلقيس من غير رؤيه و هما 
غير بعيدين من سيد الثقلين» أو مجهول بين أموات حتّى يعتنه بالاسم أو الإشاره و مع التعارض تقدّم عليه» و مع اشتباهه فيمن لا 


يصلّى عليهم؛ يصلى على الجميع. 


ولا بعيد ولا مرتفع أو منخفض أو محجوب لا يصدق فيه اسم الصلاه عليه عرفاًء و لاعلى مقلوب رجلاه إلى يمين الإمام؛ و لا 
موضوع على أحد جنبيه مستقبنًا للمصلّى» أو للقبله و لا- على من خلّى عن التغسيل و بدله» أو التحنيط أو التكفين» و ما يقوم 
مقامهما مع القدرهء و لو بوضع شىء ساتر العوره» أو الوضع فى القبر مع الإمكان. و لا على مدفون أكثر من يوم و ليله» و لو 
ملفقين ما لم يخرج من قبره» فيرجع إليه حكمه. 


ولو صلاها ظاناً عدم المانع مما مرّ فظهر خلافه أعاد الصلاه؛ و يُستحبٌ الصلاه على العضو التمام و على السقط المستهلء و 


الفصل الرابع: فى كيفيّه الصلاه 


2 


يشترط فيها القيام مستقِلا مع الإمكان, فإن تعذّر فمعتمداً فإن تعذّر فجالساً أو راكباً أو ماشياًء فإن تعذّر فمضطجعاً مقدّماً 


للجانب الأيمن على الأيسر, فإن تعذّر فمستلقياً؛ و جامعاً بين العليا و ما تحتها مع تعذّر الإتيان بمرتبه سابقه (1) وحدها على نحو 


:571":0 كنز العممال 18: رضح‎ ٠١4 سنن الترمذى © /ااح‎ -١ 


١؟-‏ بدله فى (م)» «س): بالمرتبه الأول 


ص: 58١‏ 
ما تقدّم فى صلاه الفرض. 


و إباحه المكان للمصلّى و الميّتء إلا المنّسع فتجوز ما لم يكن المصلّى أو المت غاصبين أو مقوّمين للغاصب. و إباحه اللباس» 
و عدم المانع لكونه حريرا أو ذهباً فى وجه قوى. و الاستقبال و الاستقرار» و ستر العوره» و وضع المت مستلقيا و رأسه إلى يمين 
الإمام؛ و عدم المانع من صدق اسم الصلاه عليه عرفاً لبعد و غيره؛ و لا يعتبر ما لا يتتخطى و إن اعتبرناه فى الصلاه. 


ولا يشترط فيها طهاره من حدث أصغر و لا أكبر» و لا خبث فى بدن أو ثوب أو غيرهماء و لا كون الثوب ممما يؤكل لحمه و لا 
كرتسون المظام بها فهر الضافه قنه: 


و يفسدها كلما يخل بصورتها من سكوت طويل (أو فعل كثير أو فعل لهو و لعب و إن قلّ) )١(‏ أو غير ذلكك مما يفسد هيئتهاء و 
يخرجها عن صدق الاسم لذاته أو كثرته. و الأحوط أن يعتبر ما يعتبر فى الصلاه من الشرائط و الموانع عدا الطهاره من الحدث. 


و يستحبٌّ الطهاره من الحدث و خصوصاً للإمام» و تجزى الترابِه و لو مع التمكن من الماء و الأحوط اعتبار خوف فوت الصلاه 
مع الناس عليهاء و على كل حال فالمائيه أولى. 


و وقوف المصلى عند وسط الرجل و صدر المرأه» و يتخبر فى الَنئى المشكل و الممسوح. و لعل ملاحظه الصدر أولى» و فى 
جريانه فى الأبعاض و كيفته فيها بحث. 


و مع اجتماع الجنائز يقدّم الرجل الحرّ إلى الإمام؛ ثم الرق» ثم الصبئ الحو بالغاً ست سنينء ثم غير بالغها مممن يصلَّى عليه ثم 
الصبىئ الرق ممّن بلغ ست سنين» ثم من لم يبلغ و الممسوح كذلككء ثم الخنثى البالغه الحرّه. ثم صببها مرتّبه ثم الأمه ثم صبيتها 
كذلك ثم النساء على هذا التفصيل. 


ولو كان المصلى امرأه. و جوّزنا هنا إمامتها للرجال قدّم الإناث» ثم الخنائى, ثم الرجال على ذلكك النحو. و لو قيل باستحباب 


تقديم أهل الشرف و الدين من الأموات 


-١‏ بدل ما بين القوسين فى «م)؛ «س): أو ضحكك أو كلام بغير ذكر أو دعاء أو قراءه غير مخله بالصوره أو بكاء أو أكل أو شرب 
وأكذا أففال اللعيد و اليو و إق قلت 


ص: 7/87 
مرّتبين كان حسناء و المعتبر القرب للإمام أو المنفرد دون المأمومين. 


وروى أنْ المصلوب إن كان وجهه إلى القبله قام المصلى على منكبه الأيمن» و إن كان مستدبرها قام على الأيسرء و إن كان 
منكبه الأيسر إلى القبله قام على الأيمن» و إن كان منكبه الأيمن على القبله قام على الأيسر »)١(‏ و لا بأس بالعمل بها. 

و يستحبٌ الصلاه جماعه. و لا يشترط فيها عدد و وقوف المأموم و إن كان واحداً خلف الإمام» إلا فى النساء و العراه؛ إن 
الإمام منهم يقف وسطا بينهم. 

ولو سبق المأموم بتكبيره استحبٌ له إتمام العدد مع الإمام» و يجوز له الإتمام منفرداً. و لو زاد تكبيره سهواً أو بقصد الذكر فلا 
تحريم و لا فساد و مع قصد الجزئيه متعتمداً يكون مشرّعاً عاصياً. و إن صيحت صلاته. و لو نواها سنّا مثلًا من الأصل بطلت. 

و اختيار الصفّ الأخير للمأموم و كأنّ حكمته خوف التنازع و التدافع حوله عكس الصلاه؛ و القرب من الجنازه للإمام و المنفرد. 
و زياده الخضوع و الخشوع, و تذكر أهوال المعاد, و الاعتبار بالمستجى بين يديه؛ و إكثار المصلّين و نزع الحذاء إلا الخّ. و 
إيقاعها فى المواضع المعدّه لهاء و الأماكن المشدفه عدا المساجدء فإنّها تكره فيها إلا 27 

و وضع الجنائز المتعدّده مدرجهء رأس كل واحد عند وركك الأخر بشرط أن لا ينتهى الحال إلى أن يكون بعضها خلفه؛ ثم إن 
بقى منها شىء وضع صما آخرء و هكذاء و يقوم المصلى وسطهنٌء و الأفضل تخصيص كل ميت بصلاه. و الابتداء بالأفضل 
فالأفضلء و صورتها أن ينوى التقرّب بها على نحو ما مرّ مراراً. 

والتوكوق كا من العفبل :دقع قرادي أو سامرميع أ كارا الأثناء الوشوب قن كل الوعزب قاخياسة يعات هالو 
أعيدت فإنّها تكون ندباً. 

ثم يكبر خمس تكبيرات؛ يتشهّد الشهادتين بعد الأولى؛ و يصلَى على النبى صلَى الله عليه و آله و سلم بعد الثانيه» و يدعو 
للمؤمنين بعد الثالثه» و يدعو للمتّت بعد الرابعه» و يكثر للخامسه؛ و فى المنافق ينصرف على الرابعه. 


.7 الكافى ": 718 ح‎ -١ 


ص: ع 


و ينبغى أن يأتى بالمنقول عن الرضا عليه السلام؛ و هو أن يكبر» و يقول: «أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريكك له و أن 
محمداً صلَى اللّه عليه و آله و سلم عبده و رسوله» و أن الموت حقٌّ» و الجنه حقّ» و النار حقّء و البعث حقٌّ» و أن الساعه آتيه لا 
وسنقيةه وذ اللسيفة ف ١‏ فى القبور). 


ثم يكبر ثانيه» و يقول: «اللهم صل على محمد و آل محتّدء و باركك على محترد و آل محترد, و ارحم محترداً و آل محتّرد 
أفضل ما صِلّيت» و باركت» و رحمتء و ترحمتء و سلمت على إبراهيم» و آل إبراهيم إِنْكك حميد مجيد). 


ثم يكبر ثالثه» و يقول: «اللهم اغفر للمؤمنين و المؤمناتء و المسلمين و المسلمات الأحياء منهم و الأموات, و تابع بيننا و بينهم 
بالخيرات» إِنْكك مجيب الدعوات, و ولي الحسنات يا أرحم الراحمين). 
ثم يكبر الرابعه» و يقول فى الدعاء للميّت إذا كان مؤمناً: «اللهم إِنّ هذا عبدكك و ابن عبدكك و ابن أمتكك نزل بساحتكك, و أنت 
خير منزول به الله إِنَا لا نعلم منه إلا خيرأء و أنت أعلم به منّاء الله إن كان محسناً فزد فى إحسانه. و إن كان مسيئاً فتجاوز عنه. 
واغفر لنا و له. الله احشره مع من يتولاه و يحبه» و أبعده ممّن يتبرًأ منه و يبغضه. الله ألحقه بنيركث, و عرّف بينه و بينه» و 
اوحمنا إذا توفيسا يا إله العالمين): 

0 قم 00 ! 
ثم يكبر خامسه. و يقول: «رَ نا آتنا فى الدَّلِا حسئة وَ فى الآخره حسئة وَ كنا عَذْ عَذات الثاره ع يتصرق: 


و يدعو بعد التكبيره الرابعه لمن لم يبلغ الحلم بقوله: «اللهم اجعله لأبويه. و لنا سلفاًء و فرطاً و أجراً» (1) و نحو ذلكك. 


والعورك سكي جو بن المسخر رسي كدان للموشيديتة و المرائايه على اقرز مزالا رلياو لا يناي ار يدل 
لا 
نفسه فى اسم المؤمنين و المخالفين» و لا يعرف ما هم عليه» بقوله: الله فَاغِْْ لين لابوا و نبوا لكك وَ قِهغ عات 


ال - لجحيما 250 
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ص: 16 
وما شاكله. 


و لمجهول الحال بقوله: «اللهم أنت خلقت هذه النفوسء و أنت أمنّها تعلم سريرتها و علانيتها أتيناكك شافعين فيهاء فشفعناء و لها 
ما توآتء و احشرها مع من أحببت» (1). ثم يكبر الخامسه فى الجميع؛ و ينصرف. 


و يدعو على المنافق الجاحد للحقٌّ بعد الرابعه لو صلى عليه تقته» أو أجزنا الصلاه عليه إجراءً للاسم و إن لم نوجبهاء كما هو 
الأقوى بقوله: «اللهمٌ املأ جوفه نارًء و قبره ناراًء و سلّط عليه الحتات و العقارب» (71) و ينصرف عليها. 


و يحرم التسليم و القراءه فيها بقصد المشروعيه. 


و يستحبٌ رفع اليدين إلى النحرء مع كل تكبيره» بحيث يبتدى به بابتدائهاء و ينتهى بانتهائهاء و الجهر بالأذكار خصوصاً الإمام» و 
الاعفاتك للمأموم؛ و الصلاه على الأنبياء و الأوصياء عند ذكر النبى صلَّى الله عليه و آله و سلمء و إله عليهم السلام و الإطاله فى 
الدعاء» و الذكر و وقوع الصلاه نهاراًء و الوقوف بعد الفراغ منها قدر ما بين تكبيرتين. 


و يجوز للمأموم أن ينفرد عن الإمام بعد دخوله معه. و لا يجوز عدوله إلى إمام آخر إلا إذا تت صلاه الإمام أو قطعت لعارض؛ 


ولو شك الإمام أو المأموم فى عدد التكبيرات» تبع الشاكك منهما الضابط. 


وإذا حضرت جنازه فى الأثناء كان له الخيار فى إدخالها فى التكبيرات الباقيه و يتخير فى رفع الأولى قبل إتمام تكبيرات الثانيه. 


و 


أو إبقائها إلى التمام» و له خلاف ذلك بأن يتم الصلاه على الأولى» و يبتدأ بها للثانيه. 


و الظاهر كراهه تكرار الصلاه كراهيه عباده بمعتى أنّ الثائيه قليله الثواب» :و رئما يقال باستحبابه للعلماء و الأشراف. 


-١‏ الكافى ": 184 ح ع الفقيه ٠١0 :١‏ ذ. ح ع". 
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ص: 1 
و يجوز الأجره غلبها لتذبهاء و على متدوبات الصلاه الواحده» دون واجباتها. 
ولو أخذ على واجباتها عارياً مع الإخلاص فى النتيه صيحت صلاته» و لو جهل الحال حمل على الصيحه؛ و لا بأس بقبول الهدايا. 


ولو حضرت جنازه قدّمت صلاتها استحباباً على صلاه النافله» و كذا على الفريضه مع سعه وقتهاء و لو ضاق وقت الفريضه دونهاء 
أو ضاق الوقتان قدّمت الفريضه. 


ولو صلَى على جنازتين بإذن ولي أحدهما دون وليّ الأخر صخت للمأذون فيه و فسدت لغيره؛ و لو ظنّها لم تكمل ست سنين» 
أو أنّها صلّى عليها فنوى الندبء ثتم بان وجوبها أو بالعكسء فنوى الوجوبء ثم بان خلاف ذلك صيحت. 


ولا يشترط العلم بكونها رجلا أو امرأه لكنّه ينوى الشخص. 


ولو أتى بالضمائر المذكره مؤنّئه بقصد الجنّهء أو المؤتّئه مذكره بقصد الشخص مثلّاء فلا مانع (و الأقوى صححتها مع عدم التعويل 
أيفا) ذاى 


و الظاهر وجوب التدعاءيين التكبيراث6 :و لأ يشترل دعاء مخصوض إل أثه يجي ذ كر الضث ف فميق يعفيهاء و اللحوط 
المحافظه على نحو ما ذكرناه. و الظاهر أن اللحن فى الأذكار و الدعاء لا يفسدهاء و فى التكبيرات يلزم المحافظه على عرييتها. 


و يجوز قطع الصلاه اختياراً على الأ-قوى. و لا يتعتين إتمامها كغيرها من الواجبات الكفائيه بمجرّد الدخولء ولا يسقط وجوبها 


المبحث التاسع: فى الدفن 


يُستحبٌ إعداد الإنسان قبره فى صيححته فضلًا عن مرضه لما فيه من التأهب للقاء الله و أن يدخل فيه على الدوام و يقرأ القرآن 
كما كان يصنعه بعض نوّاب الإمام عليه السلام. 


و فى حفره لدفن المؤمن فيه ثواب عظيمء فعن النبى صِلَى الله عليه و آله و سلم: «من احتفر لمؤمن قبراً محتسباًء حرّمه اللّه تعالى 
على الثاره و يز اميا فى الجتدوم أورده 


.) ما بين القوسين ليبس فى ما اس‎ -١ 


ص: وخ 


حوضاً فيه من الأباريق عدد النجوم عرضها ما بين أله بالباء الموت ده و فى بعض النسخ بالتاء كته مضمومتى العين و التاء 
مفتوحه اللام مشدّدهء موضع بالبصره و بين صنعاء اليمن» .)١(‏ 


و يجب دفن المؤمن و ما ألحق به فى حفيره من الأعرض باقيه على حالهاء أو مستحيله كحلًا أو ملحاً أو نحوهماء و مراعاه عدم 
الاستحاله أولى. 


و يجب أن تكون مباحه فلا يجزى الدفن فى المغصوبه إلا فى الأراضى المتّسعه مع عدم غصيّه الدافن أو المدفون لهاء و عدم 
إعانتهما على الغصب. و أن تكون غير هاتكه لحرمه الميّت كخلاء أو بالوعه معدّه للنجاسات و نحوهماء و أن تكون حافظه له 
من السباع» و بذلكك اختلف المحال فى لزوم الإ-غراق فى العمق و عدمه. و الاحتياج إلى بناء بجصّ و آجر و عدمه. كاتمه 
لرائحته حافظه له عن نظر الناس فرضاء و إن لم تكن مما يصلون إليها. 


و لكمحرف وشعه فى سك متلا أو مويوكا و اث آم كليويه و لاف ناد على الأرقنى أو ابوث أوتعف أنه لآ سكن رننها أو 
إنيه يحكم ستر رأسها إلى غير ذلككء إلا مع الضروره. و بعد ارتفاعها و بقائه قابلًا للدفن يجب نقله و دفنه. 


و يجب أن يوضع على جانبه الأميمن مستقبلًا بوجهه و مقاديمه بما أمكن منها القبله مع إمكان معرفتهاء و يسقط مع الجهلء و 
خوف الفساد بالانتظار لطلب المعرفه. و مع معرفه ما بين المشرق و المغرب يقدَّم على غيره. 


و راكب البحر أو النهر مع تعذّر الب و لزوم الفساد بتأخيره إلى حين الخروج إليه يؤتى بالأعمال اللازمه له قبل الدفن» ثم يوضع 
فى ظرف يرسب فى الماءء أو ثقيل؛ و يلقى فيه و الأوّل أولى. بل الأحوط؛ لأنْه مع الإلقاء كثيراً ما ينتفخ فيطفح على ظهر الماءء 
و تستقبل به حين إلقائه فى المقامين القبله مع الإمكان. و مع تعذّر الدفن بما يجمع الشرائط يجب الإتيان بما أمكن, و بعد زوال 
العذر يؤتى بالموظف مع عدم المانع. 


-١‏ ثواب الأعمال: ع؛ الوسائل ؟: 8*7 ب ١١‏ من أبواب الدفن ح ؟. 


ص: لك 


و يجب دفن المؤمن فى قبر منفردأ» أو فى مقابر المؤمنين» و لا- يجوز دفنه فى مقبره غير أهل الإيمان» كما لا يجوز دفن غير 
المؤمن فى مقابر المؤمنين» إلا أن تكون امرأه حاملّا من مؤمن فتدفن فيهاء مع جعل ظهرها إلى القبله مضطجعه على يسارها؛ 
ليكون وجهه إلى القبله مضطجعاً على يمينه؛ لأنّ وجه الولد إلى ظهرها. 


وفى عموم الحكم لمن لم تحله الروح و لولد الزنا المتكوّن من نطفه أحد الأ-بوين المؤمنين وجهان أقواهما ذلك (و فى 
المتكون من الكفار أضعفهما ذلكك) .)١(‏ 

و يُستحبٌ فيه أمور: 

منها: دفنه فى مقابر المؤمنيق: و اغقيار أشرق الأمكنة لدفنه عدا المساجد. فإِنّ المنع فيها قوّىء و اختيار الأفضل فالأفضلء و 
اعبار الارض المعدّه للدفن على غيرهاء و الوقف على غيرهاء و وضع الجنازه على الأرض دون القبر بذراعين بذارع اليد, أو 
ثلاثه و تركه قلينًا من الزماث؛ ليأخد أهبته. 


و التلحيد و جعل اللحد إلى جهه القبله» و توسعته بحيث يجلس فيه الجالسء و اختيار الشقّ فى الأرض الرخوه التى لا يمكن 
التلحيد فيهاء أو يخشى سرعه انهياله» و بناء لحد فيه» و إحكام اللُحدء و أن يكون فى بطن القبرء و أن يجعل للمتيت وساده من 
ترات و خلق ظلوره سيد | ومدرا وعترهنا شقد اط الا عادو فرك عه الاقيال: 


و نشر ثوب على القبر حين الإدخال خصوصاً المرأه طلباً للستر و الاحترام. 


و:وضعه ذون القر تاك وتداكدو إمككاله فيه عد الفالقه و اذام اسه إن كاة يحلاو إمغاله بالترقي إن كاف امراه أو خ 
مشكنًا أو ممسوحاًء و تحقّى النازل» و كشف رأسه. و نزع ردائه» و حل أزراره؛ و الوضوء للمُلحد, و القول عند نزوله: «اللهمَ 
اجعله روضه من رياض الجنه. و لا تجعله حفره من حفر النار» (5). 


و أخذ الرجل مما يلى موضع الرجلين» و المرأه مما يلى القبله. 


١-ما‏ بين القوسين ليس ف اس )2 «م). 
؟- الفقيه /اض١٠١‏ ذ.ح: ا 


ص: 521 


و جعل التربه الشريفه تحت خخ ده و كونه أجنبنا إن كان المدفون رجاه و إن كان امرأه فالزوجء ثم الرحم أولى من المماثل» و 
حفر القبر قدر قامه و دونه إلى بلوع الترقوه» و لا يسن ما زاد على ذلكك إلا لعروض بعض الأسباب و يزاد بمقدار الزياده فى 
الغلظ على مستوى الخلقه من الأموات. 


و حل عقد الكفن من عند رأسه و رجليه و وضع خدّه على التراب؛ و جعل تربه الحسين عليه السلام فى قبره» و الأفضل أن 
إلا أن يؤخذ من قمامتها. 


و تلقينه العقائد قبل نضد اللبنء و هو التلقين الثانى و الدعاء له قبل التلقين و بعده. و الخروج من قبل الرجلين. و إهاله 
الحاضرين التراب بظهور الأ-كفٌ قائلين إن لِلَّهِ وَ إِنَا إِلَهِ(َجِعُونَ (1). و كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا حثى التراب يقول: 
«إيماناً بكك و تصديقاً برسلككء و إيقاناً ببعتكك, هذا ما وعد الله و رسوله» و صدق الله و رسوله»» و قال عليه السلام «من فعل 
مثل فعلى هذا كان له بكل ذرّه من التراب حسته؛ (5). 


و يكره وضع تراب غير القبر عليه؛ فإنّه بثقل عليه. 


ولا بأس بأن يوضع فى فمه فصّ عقيق مكتوب فيه اعتقاده» و اسم النبى صلى اللّه عليه و آله و سَلم و الأئمه عليهم السلام و معه 


و يكره فرش القبر بالساج و غيره إلا لضروره دفع تلوّثه بالنجاسات أو القذارات» و دفن متّتين دفعه فى قبر واحدء إلا مع 
الضروره. و مع عدم المماثله و المحرميّه و شبههما لا يبعد التحريم. 


.١ 6 سوره البقره:‎ -١ 


؟- الكافى 1 اح 3 دعائم الإسلام :١‏ 338”, الوسائل ”: 808 ب 79 من أبواب الدفن ح 5. 


591١ ص:‎ 

المبحث العاشر: فى بيان الأولياء 

يشترط فى الولايه الإيمان» و العقل» و البلوغ» و الحضورء و أن لا يكون قاتله عمداًء و الخطأ لا ينافيهاء و عدم الإباء عن المباشره» 
والإذن من القابل أو الإذن وحدها من غير القابل» و تزول بالخيانه» و الجنون, و تعود بارتفاع المانع. 


و مع الفقد أو النقص أو البعد أو غيرهنٌ من منافيات الولا-يه هل تنتفى الولا-يه فيستوى المكلفون فى الحكم, أو ترجع إلى 
الحاكم؟ وجهان؛ و الأحوط الرجوع إلى الحاكم خصوصاً مع وجود الولى و عدم إمكان قيامه و إذنه. 


و تثبت فى الأعمال المستدعيه للمباشره من تغسيل أو تحنيط أو تكفين أو صلاه أو دفن أو أجزائها واجبه أو ندباً و أمَا التشييع و 
القراءةة و الدعوات و الأذ كار من .دون مباشره فالظاهر تساوى الكاقى كهاء و الر هيل عامل شيا كنا فيه الولانه مق دو اسعغذان 
عصى و فسد ما كان عباده كالتغسيل و الصلاه؛ و وجب إعادته. و صصح غيره إماماً أو مأموماً أو منفرداً و يكفى الفحوى عن 
الإذن الصريحه. و لا تكفى الإجازه بعد العمل و لا تصيح الصلاه حال الوضع أو الحمل أو نقلها إلى القبر. 


ولو حضر الولى أو تجدّدت له الولايه فى أثناء العمل وقف عن العملء و لزم الاستئذان إلا فى الصلاه. و كذا لو منعه فى الأثناء 
ضد الآذنه ولس لةفياسول على الأفرى و و سح طن ون تملك بن الأعبال فق سقط أو يفضن أو شرهها 


و أولى الناس الزوج بزوجته دائمه أو متعه ثم المالكك و إن تعدّدوا اشتركوا فى الولايه. ثم الأب. ثم الام ثم الذكر من الأولاد. 
ثم الانثى منهم ولي ثم الجدء ثم الجده. ثم الاخ» ثم الااخت» ثم أولاد الاخ» ثم أولاد الاخت» ثم العمم» ثم العمّه» ثم الخال» ثم 
الخاله ثم أولاد الأعمامء ثم أولاد الأخوال. 


و كل من كان أقرب فى طبقه أولى من غيره؛ و من تقرّب بسببين أولى من المتقرّب 


ادفئ «ساء (م) زياده: ثم أولاد الأولاد. 


ص: 53505 
بسبب واحدء و الذكر و من كان علقته من جهته أولى من غيره؛ و إذا فقد الجميع أو تعدّد المتساوون رجح الأكثر. 


فإن تساووا و اختلفوا فى تقديم الإمام أو حصل بين الأثمه تشاخ قدّم الأفقه ثم الأورع ثم الأعرف بالأذكار و الدعاء ثم الأكثر 
اعتماداً للمصلين ثم الأحبٌ إلى أهل المبّت و الأكثر اعتماداً عندهمء ثم العلوى مقدّماً من كان فى سلسلته من الأثمه أكثر ثم 
الهاشمىء ثم القرشىء مع تقديم المنتسب بالذكور منهما على غيره؛ ثم الأخشع صوتاء ثم الأحسن صوتا ثم الأسنْ ثم الأصبح 
وجها و مدّع الولايه مصدّق مع عدم المقابل و معه يرجع إلى البيان» فإن فقدوا فإلى القرعه. 


و من وجد قائماً بالأمور اجتزئ بإذنه بناءَ على ولايته أو مأذوتيه فى الإذن. 


ولو مات المأذون أو عرض له عارض ائتمٌ المأمومون بمن شاءوا من غير استئذان؛ و لو تساوى الأولياء فى الرتبه و عرفوا الصلاه 
صلُوا جميعاًء و ليس لأحدهم منع الأخر. 


ولواختلفوا أو مأذونوهم فى تعيين الإمام أخذ بالمرجحات ثم بالقرعه؛ وفيما يمكن قسمته يقسم بينهماء و يجعل كل عمل 
لواحدء و لو كان امرأه فأرادت أن توم النساء أو تأذن لا مرأه فى ذلككء و لا تأذن للرجال؛ فالأقوى عدم قبول قولهاء و كذا فى 
الث 


المبحث الحادى عشر: فى حكم من كان صوره من مبدأ إنسان مؤمن و من فى حكمههء أو فرداً منه إلى حين البلوغ و فى حكم الأبعاض 
أمَا القسم الأوّل: فله أحوال: 

منها: السقط حال كونه نطفه منعقده أو علقه و الحكم فيه أنّه لا شى ء فيه و إن كان دفنهما و لا سما الأخير أولى. 

و منها: حاله بعد صيرورته مضغه إلى أن يقارب التمام» و حكمه الدفن فقطء و لفّه بخرقه أحوط كاللحم الخالى من العظم. 


و منها: ما لو تم فان تم له أربعه أشهر, و سقط من بطن أمّه متت فحكمه التغسيل و التحنيط و التكفين» و الدفن, و لا صلاه عليه 
فرضاً و لا نفلك كالعظم المجرد أو مع 


ص: 517 
اللحم؛ و لم يكن عضواً تاماً ولا صدرا. 


و منها: ما لو استهل أى خرج من بطنها حياً إلى أن يقارب ست سنوات و لم يبلغهاء فهذا تجرى عليه الأحكام بتمامهاء غير أن 
الصلاه عليه سنّه و ليست بفريضه كالعضو التامٌ غير الصدر. 


و أت الأقسام هو لوقوعه فى نار مثلاء و تقلّصه أخذ بالأدنى؛ لأصاله عدم التكليف. و الأحوط البناء على الأعلى. 


و نسبه أعضائه من صدر أو عظم أو غيرها غيرهما بالنسبه إلى أحكامه, كنسبه أعضاء البالغ إليه فى أحكامه فصدره بمنزلته» و 
هكذا. 


و أمَا القسم الثانى فأقسام: 


منها: ما يكون صدراً و حكمه كأصله فى جميع الأحكام غير أن قطع الكفن» و ماء الغسل على مقداره. و الظاهر إلحاق عظام 
الإنسان بجملتها به» و عظام الصدر بالصدرء و المدار على صدق اسمه عرفا و لا يضرٌ نقص لا يخرجه عن الاسم, و لا يلحق به 


و منها: ما يكون عضواً تامأ و فيه الصلاه ندباً مع وجوب الأعمال الأخر. 


و منها: ما يكون قطعه فيها عظمء و لو صغيرا أو عظماً مجرّدا من ميت مطلقاء أو من حي غير سنّ» و ليس عضوا تامّرأء و فيه 
التغسيل و التحنيط و التكفين و الدفن» و ليس الظفر من العظم. 


ولو كان لحماً بلا عظم و لو قلباً لفّ بخرقه احتياطاً و دفن؛ و الأحوط فى القلب إجراء حكم المتيت. 


و كلما يبقى من الأعضاء أو أبعاضها يتعلق به الأحكام الثابته له حين التمام؛ فالرأس من دون بدن له من الغسلء و الحنوط» و 
الكفنء و كيفتّه الدفن ما كان له مع الجمله» و يسقط الجانبان و للجانبين مع انفرادهما عنه ما كان لهما قبل انفصال الرأس. 


و يسقط حكم الرأسء و لأحد الجانبين ما كان له و يسقط حكم الجانب الأخر. 


ص: إرذكا 


ولأبعافيها ما كان لهاسين الضالياة ففي الصدر أو البدين أو الرجلين كذلكف فى كل غسل غقلان مركنان» وحتوط واجب فين 
الركبتين» و طرفى الإبهامين» و باطن الكفين؛ و مندوب فى الصدرء و باطن القدمين. 


و فى الرأس و القدمين و الكقّين اللفافه. و فى الكتفين و اليدين هى مع القميص و فيما عدا ذلكك الثلاثه وجوباً فيما يجب شامله 
له مع الاتصالء و الندب فيما يندب. 


و يجعل أعلى كل عضو فى صلاه أو دفن فى موضع الرأسء و ما قارب وسطه فى موضع الصدرء و أسفله فى موضع الرجلين» و 
هكذاء و وجهه فى موضع الوجه؛ و هكذا. ولا يبعد مراعاه ذلكك فى الغسل أيضاً. 


و يمكن جعل البعض كميّت تامٌ له رأس و بدن تام و يؤتى بالأعمال المتعلقه بالرأس و البدن على وجه التمام. 


2 


و جعله بتمامه بمنزله عضو من الأعضاء بأن يفرض عضواً سابقاً ثم آخرء و هكذا فى غسله. و تحنيطه. و تكفينه يجرى عليه تامَا 
حكم الأعضاء بتمامها بفرضه (1) رأساً مرّهء و جانباً أيمن أخرىء و أيسر كذلكك,؛ إلا أنْ الألقوى ما تقدّم, و الأسخير أوفق 
بالاحتياط. 


و المقطوع من الحارٌ بحكمه و إن كان بارداً حين الاتصال على إشكال و لو بقى (1) حارًاً حتّى برد أصله كان بحكمه () على 
إشكال و الأقوى عدم الفرق بين الحراره و البروده فى الأعضاء. 
و يُستحبٌ وضع الجريدتين مع من لم يبلغ حدّ التكليف أو أبعاضه إقامه لرسم السنّه و مع أبعاض المكلف مطلقاًء و كذلكك 


التشبيع لهما لا يخلو من رجعان و لو كحددت قزر الأساض تعددت الجريدتان و التشييع. 
و العضو المشتبه بأبعاض لا حكم لها لامتزاجها يلزم إجراء الأحكام عليها تبعاً له 
حاف (ماء «س» زياده: بفرده. 


-"١‏ فى «س): القى. 
9- فى (ماء «س» زياده: و إن كان ارا 


ص: عو" 


كالمشتبه من الأسموات بمن لا حرمه له. و أمَا المشتبه بها و لا باعث على إلحاقه؛ فالأحوط إجراء الحكم عليه. و أما ما شكك فى 
تغسيله أو تغسيل جملته؛ أو فى غير ذلكك ممّا يجب له من الأعمالء فيبنى فيه على العدم و يجاء بالعمل إلا إذا قضى الشرع 
بوقوعه لحبجه شرعيه» أو لخروجه من مقابر المسلمين. 


و كلما يشترط فى الجمله يشترط فى أبعاضها من اعتبار المحرم و المماثل» و اشتراط إيمان الغاسل سوى ما استثنى و نحو ذلككء 
و فى اشتباه الحال يقوى سقوط الغسل كالحُنثى؛ و الاحتياط به من وراء الثياب أولى سيّما مع حضور الصنفين» فيغسل كل منهما 
غسلا على انفراده. 


ولو كانت متفرّقه يمكن جمعها فى التغسيل و التحنيطء و التكفين و الدفن» جمعت. و فى لزوم إدخالها القبر مجموعه حيث لا 
كفن وجهان, أقواهما العدم؛ لكن لا بِدّ من وحده القبر. 


ولو تقدّم دفن بعضها نبش القبر و أضيف الباقى إليه» و مع تعذّر الغسل لزم التيمّم إن بقيت محاله و إن بقى بعضها مسح ذلكك 
البعض. و لو لم يبق منها شى ء قوى سقوط الوظيفتين» و الأ-حوط أن يؤتى بالمسحات الثلا-ثه عليه على نحو ما احتملناه فى 
العا .: 

و لو غسّل بعض أو كفّن أو حنّط ثم دفن» فخرجء أو لم يدفنء فوجد بعض آخر جرى عليه الحكم, ولا يعاد ما عمل للأوّلء ثم 
يجمع معه فى الكفن و يدفن. 

و المدار فى قطع الكفن على ما يناسب المقدار و لو لا ذلكك لم يجز كرباس الدنيا إذا جعلت أبعاضه متفرّقه» فيحكم على بعض 
له حكم بعد إجراء الحكم على غيره» و لو أجرى الحكم على بعضء فحضر ما ليس له حكم, كلحم وجد بعد عظم إِنَّ تم حكم 
العظم أضيف إليه فى الكفن من غير عَسلء و الأحوط مراعاه الغسل فيه. 

ولو وجد مع العظم منفصلا عنه قبل غسله ألحق بالمتّصلء و كذا لو حضر قبل غسله قوى لزوم إدخاله معه فى الغسل. 


ولو خرج من القبر ما حكم عليه بالتيمّم؛ و كان الماء حاضراً قوى لزوم تغسيله مع إمكانه. و فى جرى حكم التلقين» و التشبيع و 
القراءه» و الزياره على السقط و الأبعاض 


ص: حا 


فتتعدّد (1) لها لو اتّفق دفنها على التفريق» وجهان أقواهما ذلك. مرا لم يكن من الحىّء و اعتبار الكبر أو الكثره لا يخلو من 


وجه. 


ولا ينبغى الشكك فى إلحاق الصدر بالمِت منهاء و لو حِنط جزء من محل التحنيط» ثم حضر معه جزء آخر اقتصر على الأوّل» و 
يسرى حكم الجمله إلى الأبعاض؛ فبعض الشهيد, و المحرم المؤمن و مقابليهم بمنزلتهم؛ مع وجود الوصف حال القطع و حال 
العمل. 


ولواختلفا بأن استشهد أو أحرم أو أحلّ أو كفر أو أمن بعد القطع قبل العملء احتمل فيه مراعاه حال القطع. و لعله أولى» و 
مراعاه وقت العمل. 


و لوقيل بأنْ المنفصل من المحرم أو الشهيد لا يجرى حكمهما عليه مطلقاء و فى المؤمن و مقابله يعتبر حال القطع كان قوياً. 
المبحث الثانى عشر: فى أحكام الخلل 


وهو أقسام: 


منها: السهو و حكمه أنه متى سها عن عمل سابق أو عن بعضه حتّى دخل فى لاحق أتمّه و عاد على اللاحق ما لم يكن مانع» و لو 
سها عن التغسيل أو بعضه حتّى حنّط أو كفّن أعاده ثم عاد عليهماء و لو سا عن أحدهما أو عن التغسيل حتّى صلّىء عاد على 
ما فات ثم أعاد الصلاه» و فى التحنيط كلام. 


ولواسّها عن أحدها حتّى أدخل القبر» فإن ذكر قبل الدفن أخرجء و أتى بما فات» و إن ذكر بعد الدفن فإن كان صلاه و لم 
تمض اليوم و الليله صلى عليه فى القبر» و إن فات الوقت أو كان المنسيّ غير صلاه؛ فقيل بلزوم النبش (1). و الأقوى عدمه فى 


و منها: الشككء ولا حكم له ولا التفات إليه من كثير الشكك: بل يبنى على الصتحه 


في «ساء (م) زياده: فتعدّد. 


١ القائل هو الشهيد فى البيان:‎ -١ 


ص: لا 


و التمام؛ و أمَا من غيره فإن كان فى عمل بعد الدخول فى غيره كالشك فى الغسل كلا أو بعضاً حتّى كفّنء أو دخل فى التكفين 
أو التكفين حتّى صلى أو دخل فى الصلاه أو الصلاه حتَى دفن؛ أو وضع فى القبر فلا اعتبار به. و مثله ما لو شكك فى غسل السدر 
كلا أو بعضاً حتّى دخل فى غسل الكافورء أو فى غسل الكافور حتّى دخل فى غُسل القراح. 

و أمّا الشك فى عضو سابق بعد الدخول فى عضو لاحق من غسل واحد أو فى تكبيره أو دعاء بعد الدخول فى غيرهماء ففيه 
وجهان. وعدم الالتفات أقوى» و طريق الحائطه لا يخفى. 


و منها: الطوارى فما يعرض للفاعل من مانع من موت أو غيره أو ارتداد فى أثناء العمل» فإن لم يكن عباده صحّ الماضى و أكمل 
الباقى» و الظاهر إلحاق الغسل بذلك؛ للانفصال على نحو غيره من الأغسال. 

أمَا الصلاه فالظاهر لزوم إعادتهاء و القول بالاكتفاء بتكميلها لأنّها دعاء بعيد. نعم لزوم عروض مثل ذلك للإمام لا يفسد صلاه 
المأمومين» ثم إن شاءوا نصبوا إماماً منهم؛ و إن شاءوا انفردوا على نحو ما مرّء و فى جواز نصب إمام من خارج إشكال (1). 
ولو تبين فساد صلاه من صِلَى وجب على الناس كفايه عوضهاء و لو طرأت نجاسه من أحد المخرجين أو من خارج فى أثناء 
الغسل أو الصلاه عليه أو تحنيطه فلا بطلان, و إِنّما تغسل النجاسه من بدنه أو كفنه» ثم يؤتى بباقى العمل؛ و كذا الحال لو طرأت 
قبل الإدخال فى القبر مطلقاً. 

و لو طرأت بعد الدخول إلى القبر أو لم يعلم بها إلا فيه» فإن كانت فى البدن أو فى كل الكفن؛ أو فى كثير منه بحيث يفسده 
القرضء و يخرجه عن كونه ساتراً أخرج من القبر. و غسلتء ثم أعيد إليه» و إن كانت قليله فيه لا يفسد قرضهاء قرضت»ء و 
خيطت إن لم يحصل القرض بِضِمٌْ بعض إلى بعض. 


-١‏ فى «س)» «م) زياده: إن كان و فى أثناء الغسل صيح الماضى و أتمٌ الباقى. 


ص: /791 
و القول بالعفو عن قليل الدم؛ و إن كان غير خالٍ من الوجه إلا أن الأوجه خلافه و بعد الدفن يسقط حكمه. 


و منها: ما لو عدل الوليٌّ عن الإذن فى أثناء العمل أو عادت الولايه إلى غيره» أو حضر بعد غيبته فمنع» و الحكم هنا أنّه إن كان 
فى تكفين أو تحنيط أو مقدّمات دفن لم يجز الإكمال؛ و فى الصلاه وجهانء و الأقوى أن له الإكمال؛ و الأحوط القطع و الإعاده 
من رأسء و لو كان إماماً أتم المأمومون, و كذا لو كانوا منفردين متعدّدين فمنع بعضهم. 

ولو شكك فى عضو فى الحرم أنه من محل أو مُحرم حكم بحله. و لو شكك فى كونه من إنسان أو غيره فلا حكم له؛ و لو شكك 
فى وجود عظم فيه بنى على عدمه. و الأحوط البناء عليه و كذا شكه فى عظام متعدّده أنّها من واحد أو لاء بنى على الوحده. 


فيجتزى بالكفن الواحدء و القبر الواحد, و النعش الواحدء و هكذاء وفى تسريه حكم و حد القبر» و النعشء و التشييع» و نحوها 
اك الأجراء لأ ميا السغار يعد 


المبحث الثالث عشر: فيما بعد الدفن 


يحرم نبش قبر المؤمن و من فى حكمه احتراماً له و لو لدفن آخرء بل يحرم الدفن بعد النبش من دون ضروره لسبق حقٌّ الأوّل؛ 
لتقدّم حيازته فى المباح» و تقدّمه فى الأوقاف (01)» و اختصاصه فى غير ذلكك (5): و إذا اتكشف القبر عن المت مع عدم 


صبرو نه زرفيها وجب على الناس دفنه. و الظاهر أن الوليَ أولى به» و تنتقل الولايه إلى وارثه بعد موته فى وجه. 


و فى وجوب تكفينه مرّه أخرى من ماله مع ذهاب كفنه وجه قريبء و مع عدم سبق تكفينه أو غيره من الأمور المالئِه يبقى تعلقها 
بالمال. 


و د يستثني من حرمه النبش مواضع: 


منها: ما إذا صار رميماً فيخرج عن عنوان النبش. 


جرفي (م)» اس): الأوقات. 


-١‏ فى احا زياده: وفى نبشه و إخراجه بعد الدفن إشكال. 


ص: 591/8 
و منها: تخليصه من نجاسه فى القبر أو قذاره تبعث على إهانته. 
و منها: كونه فى مقابر الكفار و غيرهم من أهل الباطل؛ فتخرجه منها. 


و منها: أن يخشى على بدنه من إخراج حيوان أو عدوٌ يريد إخراجه ليحرقه» أو يمثّل به أو يهتكك حرمته بجعله غرضاً للنشّاب أو 
ملعبه للصبيان» و ربّما وجب فى مثل هذا. 


وعنها: أن يكرق ذلكك لأبضالة إلى محل ينجن قووة بالقوات» أو تجافه من العقاب النقل إلى المشاهة المشدقة: بل مقابر مطلق 
الأولياء و الشهداء و العلماء و الصلحاء, و ربّما كان هذا القسم أولى من غيره فيخرجه كلا أو بعضاً عظما أو لحماً أو مجتمعاًء و 
لو لا قيام الإجماع و السيره على عدم وجوبه لقلنا بالوجوب فى بعض المحال. 


و منها: أن يكون فى أرض مغصوبه و لم يتعمّبه رضا المالكك. 
و منها: أن يكون فى بطنه أو فى قبره مال معتدٌ به للوارث أو غيره؛ و القول بجوازه لمطلق المال غير بعيد الوجه. 


وفى وجوب بذل المال من أصل المال لدفع النبش أو الشقّ أو الإحراق و نحوها إن أمكن وجه؛ و فى تقديمها على الكفن و 
الحنوط و ماء الغسل وجه وجيه. 


وامتها: أن يتوقت على وؤيعه شهادة تتوقق هواريكه و أحكامه: أو ثوث نحن جنابه و تحوها عليها: 
و منها: أن تكون فى حفره لم يبلغ حدّ الإجزاء. 


و منها: أن يكون موجهاً لغير القبله» و فى إلحاق من جعل على اليسار مستقبلا وجه؛ قيل و منها: ما إذا لم يكن مغسّلا أو مكفناً أو 
محنّطاً أو مصلى عليه» و فات وقت الصلاه عليه فى قبره 00 و فيه إشكالء و يقوى فى فوات الغسلء و لو أخرج أو خرج اتّفاقا 
أتى له بالفائت له من الأعمال. 


والظاهر الا-جتزاء بالصلاه على القبر لو وقعت فى وقتهاء ولا حاجه إلى إعادتهاء و لو اضمحلٌ بدنه أو أكله حيوان عاد الكفن 
إلى الوارث إن كان من 


/ و الشهيد فى البيان:‎ ,٠5 3 كالعلامه فى التذكره‎ -١ 


ص: 519 

التركه. و إلى المتبرّع إن كان منه. 

و منها: أن يكون أبعاضاً وقد دفن بعض منها فينبش لإدخال الباقى منه فيه فى وجه قوّى. 
و منها: لزوم منافاه التقّه فى بقائه. 

و منها: ما إذا تجلّدت مظنّه حياته. 

و منها: ما إذا لزم من بقائه تضرّر عظيم على المارّه. 

و منها: ما إذا توققف إصلاح المحل الذى جعل مقبره أو إصلاح المشهد الذى جعل مدفنا عليه. 
و منها: ما إذا علم وجود عدو من أعداء الله معه. 

و منها: ما إذا علم وجود امرأه أجنبيه معه. 

و منها: ما إذا أريد تعمير دار وجد فيها أو نحوها: 

و منها: ما إذا اضطرٌ إلى جعله بثراً أو مجرى ماء مضطر إليه إلى غير ذلكك. 


و يُستحبٌ رفع القبر قدر أربع أصابع مفرّجات و غايته إلى شبر و تربيعه» و تسطيحه؛ و صبّ الماء عليه من قبل رأسه مستقبل 
القبله تجاه المتّتء ثم يدور إلى جوانبه الأأربع» ولا يقطع الماء حتّى ينتهى إلى الرأس و يتم الدوره؛ و يصبٌ فاضل الماء على 
وسفله 


و وضع الحصباء و هى صغار الحصى و الأولى أن تكون حمراً على قبره. و وضع الكقين عليه» و دونه وضع الواحده. و الأولى 
فيها اليمنى و إن يكونا مؤثّرين؛ ليكون ذلكك كالعلامه عليه. 


و أن يقرأ عليه سوره القدر سبع مرّات مستقبل القبله» و يدعو له بقوله: «الله جاف الأرض عن جنبيه» و صعّد و فى بعض النسخ 
و صاعد روحه إلى أرواح المؤمنين فى علَيين» و ألحقه بالصالحين» .)١(‏ 


و أن يوضع عليه لبنه أو لوح يكتب عليه اسمه ليعلم به. و الأولى كون ذلك كله 


.58 ح٠١‎ :1٠١؟ من أبواب الدفن ح 5 البحار‎ 7١ الوسائل ؟: 8*8 ب‎ -١ 


طن 1 
برضا الولى» و تلقين الولى أو من يأمره بعد الانصراف مع استقبال القبر و القبله» و القيام» و رفع الصوت إلا لتقتِه. 


و يُستحبٌ زياره القبور فعن على عليه السلام: «زوروا أمواتكم فإنْهم يفرحون بزيارتكم؛ و ليطلب أحدكم حاجته عند قبر أبيه أو 
أمّهِ يما يدعو لهما) .)١(‏ 


وفى الأخبار أنّهم يأنسون بالزائر» .و إذا ذهب استوحفوا (4 و الأخباز فى هذا الباب كثيره» و خض ها بعضهم بالرجال 40 و 
يقرب استحبابها للنساء مع التستّر, و يختلف أجرها باختلاف المزور. 


و أن يقول فى زيارتهم: «السلام على أهل الديار من المؤمنين و المسلمين» أنتم لنا فرط» و نحن إن شاء الله بكم لاحقون» (©) أو 
يقول: «السلام عليكم من ديار قوم مؤمنين. و إِنّا إن شاء الله بكم لاحقون) (2) و روى غير ذلك (2). 


و يكفى فى الزياره مجرّد الحضورء ثم فى السلام فضل آخرء ثم يتضاعف بتضاعف الدعاء و القراءه» و فى هديه الأعمال فضل 
آخر. و الأفضل أن يكون يوم الاثنين» و عشي الخميسء و غداه السبتء و رويت فى ساعه الصبح مطلقاً 0 و روى أن فقي 
الزوّار منزله من يؤْخر الزياره من الجمعه إلى الجمعه (0). 


و يستحبٌ خلع النعل إذا دخل المقبره؛ و قراءه سوره الإخلاص لهم أحد عشر مرّه و سوره يسء و روى أن من قرأ سوره يس 
لأهل اليه كان له بده من شيا عستا ذقله وتم قر ] أ الكرسى و ل ترابيا لأعل القرون دز الله لدع كل حرق ملكا 
يسح له 
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ص: لبن 
إلى يوم القيامه .)١(‏ 


و الصدقه عن المت فقد روى أنّه إذا تصدّق الرجل بتنه المت أمر اللّه تعالى جبرئيل عليه السلام أن يحمل إلى قبره سبعين 
ألف ملك, فى يد كل ملكك طبقء و يقولون: السلام عليكك يا ولي الله هذه هديّه فلان بن فلان إليكك فيتلألؤ قبره نوراًء و أعطاه 
الله الى هديع قن لجل وعرواهه ال عور رادويو السة أل لد قفي له الو عاسد لاد 


و ورد فى الأخبار الكثيره () أنه يصل إلى الميت كل عمل يعمل له من صلاهء و صيام؛ و حجه وصدقه. وغيرهاء و أنَّ الله 
يمن بالثواب على العامل و الميت. 


والأوكن أش عمل عد الولف باللبز موعن الوالدين بالنهار, 


و إهداء الأعمال من صلاه أو قراءه أو صدقه أو غيرها إلى المعصومين أفضل من الإهداء إلى غيرهم, و يترنّب الفضل على ترتّب 
المهدىّ إليه فى الفضلء و إن روعى فى المفضول أشدّيه الاحتياج فلا بأس. و أولى الأرحام أولى من غيرهم: و الأقرب منهم 
أولى من غيره؛ و الجار و الصديق و أرباب الحقوق على اختلافهم أولى من غيرهم. 


و يكره تجصيص القبر و تجديده و تظليله» و المقام فى قبور الأثمّه المعصومين عليهم السلام» و كبراء أهل الدين» و القعود عليه 
والمشى عليه و الاستناد إليه. إلا لداع. 


والسد رك على القبو و نه القوى جخضوضن الوكلل فق مدق خا الا رسادام ركو ركو فلن لبو سا فاك السامدو ركنا الجن د 
وضع النجاسات و القذارات و جميع ما فيه هتكك الحرمه؛ و يحرم بين القبور المعظمه. 


المبحث الرابع عشر: فى التعزيه 
ينبغى لصاحب المصيبه أن يجلس للعزاء ثلاثه أيَام؛ و الأفضل أن يضيف إلى ذلكك 
-١‏ البحار 23١37‏ طاح 300 


إرشاد القلوب: 1/2ا, 


ص: ان 


ما يقتضى إكرام المعزّين من وضع الطيب و الماء و القهوه و التنباكك؛ و وضع الفرش المناسبه و أن يضاف إلى ذلكك ترحيم و 
فاتحه كما يُصنع اليوم؛ و الغرض المهمٌ منها تسليه المصابء و تخفيف حزنه. لا الذكر و قراءه القرآنء و تعزيه سيد الشهداء (ع) 
إلا إذا كانت لها مدخليّه فى ذلكك. 


و هى مستحبه قبل الدفن و بعده» و أجرها عظيم» روى: «أنَّ من عزّى مصاباً كان له مثل أجره) .)١(‏ و روى أيضاً: «من عرّى أخاه 
المؤمن كسى حله) (1). و روى: «أنّ من عرَّى حزينا ألبسه الله من لباس التقوى» و صلى على روحه فى الارواح» 0). و روى: 
«أنّْ من مسح على رأس يتيم كتب الله له بكل شعره مرّت يده عليها حسنه؛ و من سكت يتيماً من البكاء أوجب الله له الجنه) 
(ع و قال النبى صلى الله عليه و آله و سلم: «التعزيه تورث الجنه) (8). 


و يستحبٌ أن يقول: «جبر الله وهنكمء و أحسن عزائكمء و رحم متوقاكم» (2). 


و يكفى فى تحققها مجرّد الحضور عنده؛ لإدخال السرور عليه» و الفضل أن يحضر إلى ثلاثه أيّام و فوق ذلكك أن يظهر لهم 
شفقته» و أنه مصاب بما أصابهم؛ و يجوز المبالغه فى ذلككء و لو كانت كذباً. 


و يستحبٌ للجيران إطعام أهل المصيبه ثلاثه أَيَامِ و يتمشّى فى الأصدقاء و غيرهمء بل جميع الإخوان. 


و ينبغى أن يُتلى عليه ما يبعث على تسليته: و أقواه ذم الدنياء و ذكر معايبها مفضٌلله؛ و بيان قرب السفرء و سرعه الوصول إلى 


الراحلين؛ و أن ما ذهب من الأقارب و الأحتباء أكثر من الباقين» و هم لنا منتظرونء و عن قريب نحن بهم لاحقون. 


.8 ح علا الكافى 7: 717" ح‎ ١88 وص‎ ١82 قرب الإسناد: ١ه ح‎ -١ 

"- فقه الرضا: .١77‏ 

*"- مجمع الزوائد *: .5١‏ 

ع- البحار 87 8١‏ ذ. ح 18. 

ه- ثواب الأعمال: 78 ح »١‏ الفقيه 1١١ :١‏ ح 2 الاختصاص للمفيد: 184. 
*- الفقيه :١‏ ١١١ح‏ 2. 


ص: ”7037 


ثم ذكر ما جرى على الأنبياء و الأوصياء خصوصاً ما جرى على سيد الشهداء (ع) و أهل بيته» و أصحابه فى كربلاء» و ما جرى 
على العلماء و الملوكك و الأمراء» و سائر من طحنهم البلاء» و عن النبى صِلَى الله عليه و آله و سلم: «من أصيب بمصيبه فليذكر 


ثم يذكر بعض من صبر ممّن لا يرجى منه ذلككء كأن ينقل قضيه أعراب كان عنده ضيف و مات له ولدان» تساقطا فى بثر حين 
حمل الطعام إلى الضيفء فأتمٌ الضيافه و لم يُعلم الضيف حتّى سار عن محلهء فوجد النعشين فى الطريق» و لم تتغير بشره أبيهماء 
و لاسمع صوت أمّهما أو أحد أرحامهما. 


و وقع مثله فى زماننا لبعض العلماء الأواخر الساكنين فى أرض الجوازرء أو يذكر قضيه بدوىٌ شيخ كبير السنّء له و لزوجته ولد 
واضدة فرعن الرلة و كلما مضل أبومدعن أنه هبالياعع حال عسوت الله الى وفالى هوف اشن نال عت قفن 
ومع عله لوباك كام ابوه وساليا عه جزالة فحندك الدطعال دو #الع و فلن اسه ذال على لبعز م كافج تقول 
ثم أخرجت طيباً فتطيبت. و لاعبته» حتّى دنى منها دنوَ الرجل من المرأه؛ فقالت له: يا أبا فلان إِنَكك تخون الودائع فقال: معاذ الله 
تعالى» فقالت: إِنْ ابنكك فلاناً وديعه الله عندككء و قد استردّهاء فقضى حزنهما. و قد وقع مثله لبعض النساء فى أَيَامنا هذه. 


أو يذكر أنٌ بدوياً أخبر بقدل ولده أو بموته» و هو يقصّ على القوم و يحدّثهم عن بعض أحاديث السلفء فأمر بتجهيزه؛ و لم 
ينقطع كلامه إلى غير ذلك. 


ثم يتلو ما ورد من الآيات الداله على ما أعد الله للصابرين من الأجر و الثواب؛ و أنَّ الله تعالى صلَى على من أصيب بمصيبه 
فصبر و قال إِنَا لَه وَ إِنا إلِهِ [أجِعُونَ (1). ثم يذكر بعض الروايات المتعلقه بهذا الباب: 


-١‏ الكافى : ١؟1؟‏ ح 7 كنز العممال *: 5949 ح ع6امع, 


1- سوره البقره: 6 .١‏ 


ص: دان 


منها: ما روى عن الصادق عليه السلام: «أنّه رأى رجلًا اشتدٌ جزعه على ولده؛ فقال: يا هذا جزعت للمصيبه الصغرى» و غفلت عن 
المعنيية الكبرى» (1)» و عنه عليه السلام: «أنّه عزّى رجلا بولده فقال له: اللّهِ خير لابنكك منكك, و ثواب الله خير لكك منه» فلما 
بلغه جزعه عليه عاد إليه» فقال له: قد مات رسول الله صِلّى اللّه عليه و آله و سلم, فما لكك به أسوه؟ (؟) الخبر. 


و عنه عليه السلام: «أنّه عزّى رجلا فقال له: لو أنّ الله قال لكك: هل ترضى بما أرضى به ما كنت قائنًا؟ فقال: أرضى برضا الله 
فقال: فهذا رضا اللّه). 


و منها: أن يتلو عليه ما روى فيما أعدّ الله للمصاب من الأ-جر و الثواب» كما روى عن الصادق عليه السلام: «أنَّ من أصيب 


بمصيبه صبر عليها أو لم يصبر كان ثوابه من الله الجنّه» (00. 


وعن الباقر عليه السلام: «من صبر على مصبيه زاده الله عرّاً إلى عزّهء و أدخله جنته مع محتّرد صلوات الله عليه و عليهم» (8) و 
عنه عليه السلام: «من بُلى من شيعتنا ببلاء فصبر كتب الله له مثل أجر ألف شهيد» (8). 


وعن على عليه السلام عن النبى صلى الله عليه و آله و سلم: «إِنْ الله يقول: من لم يرض بقضائىء و لم يشكر نعمائى» و لم يصبر 
على بلاثئىء فليتّخذ ربًا سوائى» (2). 


و قال: «من أصبح حزيناً على الدنيا أصبح ساخطاً على اللّهه و من أصبح يشكو مصيبه نزلت به فإنّما يشتكى من الله 00 و قال 
قيما أوحى الله عرٌ وجل إلن عزير: (إذا نرلت بكك مصيبه قلا تشكتى إلى خلقى: كمالة أشكوكة إلى ملائكتى غند صعود 


٠٠١ وص ضح‎ ٠١ أمالى الصدوق: 797. عيون أخبار الرضا "فح‎ -١ 
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- الاختصاص للمفيد ص 5785 دعوات الراوندى: .١188‏ 


ص: حر 
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و منها: ما ورد من الأجر فى مصاب الأولادء فعن الصادق عليه السلام: «ولد واحد يقدّم الرجل اققبل مورسية ولذا بتوموة 
بعده يدر كون القائم عليه السلام» (7)» و عنه عليه السلام: «ولد واحد يقدّم الرجل أفهل »من ستبعيق ولد وكلفونه من ده 
كلهم قد ركب الخيلء و قاتل فى سبيل الله )4 و عنه عليه السلام: «ثواب المؤمن من ولده الجنّه صبر أو لم يصبر» (6). 


و عن النبى صِلَى الله عليه و آله و سلم: «من أثكل ثلاثه من صلبه فاحتسبهم على الله وجبت له الجنّه (ه» و عنه صل الله عليه 
و آله وسلم (إِنْ للجنّه ثمانيه أبواب فلا يأتى من مات منه ولد باباً منها إلا وجد ابنه عندها يشفع له) (2) و عنه صلّى الله عليه و 


آله و سلم «من دفن ثلاثه فصبر و احتسب وجبت له الجنّه و كذا من دفن اثنين و كذا من دفن واحداً» (/0. 


وعنه صلَى الله عليه و آله و سلم «إنّ الله يأمر بأطفال المؤمنين إلى الجنّهء فيقولون: لا ندخل إلا و آباؤنا معناء فيأمر الله جبرائيل 
يخرج آباءهم من بين المحشرء فيدخلهم معهم الجنّه 440 و روى «أنّ السقط يقف وقفه الغضبان على باب الجنّهء فيقول: لا 
أدخل حتّى يدخل أبواى» فيدخلهما الله الجنه» (4) و أمثال ذلكك مما لا يحصى. 


وقد ورد فى الأخبار الكثيره أن البكاء على الميّت لا يستلزم الجزع المنهيى عنه .)1١(‏ 


.7١ دعوات الراوندى: 188 ح /» البحار 1/8: 588 ح‎ -١ 

7- مسككن الفؤاد: :8 

*- ثواب الأعمال: 77 ح ع. 

؟- الكافى : 719 ح لل الفقيه 1١17 :١‏ ح 11 مسكن الفؤاد: :0 
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.48* مسككن الفؤاد:‎ -٠ 


ص: 708 


و روى أن النبق صلَى الله عليه و آله و سلم قال لما دمعت عيناه على ابنه إبراهيم: «تدمع العين و يوجع القلبء و لا نقول ما 
يسخط الربٌ» (1). و روى أن النبى صلّى الله عليه و آله و سلم بكى على إبراهيم ولده» و على بعض أصحابه (5). 


و قال صِلَى الله عليه و آله و سلم: «ما كان من حزن فى القلب أو فى العين. فَإِنّما هو رحمه؛ و ما كان من حزن باللسان أو باليد, 
نما هو من الشيطان» 0). 


و عن الصادق عليه السلام: إن إبراهيم خليل الرحمن على نبنا و آله و عليه السلام سأل الله سبحانه ابنه تبكيه بعد موته» (؟) إلى 


غير ذلك مق الأخاره و اللهولك التوفف: 
القسم الرابع: غسل مسن الأموات 


وات يتحقّق بمسٌ بدن إنسان (0) بارد بعد الموت (2)؛ و لم ؛ يسبق بتخ بتغسيل و لا بحكمه؛ أو مسّ بعض منه متصل به حلّته الحياه أو 
لكنهنا القند يما حلت الحا اى لأعد| اكد كما ينبئ عنه حكمه فى غسل الجنابه» مع ما دل على أن غسل المت كغسل 
الجنابه» أو من أقسامه أو منفصل عنه من عظم مجرّد أو متّصل بلحم, و نحوه المنفصل عن حي ما لم يكن سنا مجرّدا عن اللحم. 


ولو انفصل من بدن الماس جزء لا يخلو من العظم تعلق به غسل الموت دون المسّء و لو أريد وصله أو كان خالياً من العظم 
سقط الخلان علق تأقل فى الأول كما بمقط غيل الجابهو غيروسصق النقض] سان كسمل اليوت أى لا 


ولا-فرق فى الجزء المحكوم بتغسيله من عظم مجرّد أو متصل بلحم بين البارد منه و غيره» و جزء المت فى الحىّ قبل انفصاله 
بمنزله الحىّ. 


اكه الفؤاد: ع4. 

.40 مسكن الفؤاد:‎ -١ 
يكن الفؤاد: ع4.‎ 

؟- التهذيب :١‏ هع* ح 181 
ه- فى «ح) زياده: مئت. 

ع- فى «ح) زياده: ممما حلته الحياه 


ص: 7017 


ولو مسٌ اللحم ا لبعد أوتنا لاقدلد الغاة كن القم أو الث لشهيد أو المعصوم, أو من غسل قبل موته بعد موته أو سنا (!) مجرّداً 
مقلوعاً من حئء و إن مات بعد قلعه (مجرّداًء أو مع لحم قليل؛ أو بدن مَن تيمم) (7) عوض الغسلء أو عظماً مجرّداًء أو مع لحم 
من المستثنيات لم يكن عليه شى ء. 


ولو مشه بعد الموت قبل البرد مع الجفاف من الجانبين فليس عليه شى ء, و مع الرطوبه المتعديه و لو من جانب يلزمه الغسل 
دون الغسلء و بعد البروده فى القسم الأوّل العُسل دون العَسل؛ و فى القسم الثانى يلزمان معاً (و لو برد البعض فمسّه فلا حكم له. 
و من جامع من لم يغسل مع برودته لزمه غسلان و غُسلء و مع الحراره عسل واحد, و عَُسلء و من أصابته حراره عارضيه لوحظ 
فيه التقدير بالنسبه إلى الأصليِهء و لو مسٌ حال الكفر فأسلم أو بالعكس لزمه الغسلء و لو قطعت منه قطعه قبل المسٌّ فوصلت 
غسلت و أخلت بالترتيب فى وجه. و مالا تحله الروح من السقط لا غسل فى مشّهء و يجرى الحكم فى مس الأطفال» و يلزمهم 
بعد البلوغ و العقل» و فى إجراء الحكم بمسّ الواحد ممّن كانا على حقو واحد مع حياه الآخر أو حرارته إشكال) (). 


و نجاسه الموت فى الإنسان و غيره على نحو غيرها من النجاسات فى التعدّى مع الرطوبه. و عدمه مع عدمهاء و المقطوع بعد 
حصول السبب مما لا غسل فيه و قبله كالمقطوع من الشهيد قبل موته» و المغسّل حا قبل قتله بحكم غيره؛ و مع اشتباه الموت أو 
البروده أو المسّ فى الأصل أو بين أفراد محصوره أو غير محصوره لا يلزم الغسلء و مس المغسول قبل التمام و لو كان الباقى 
مقدار شعره كمسٌ غير المغسول. 


و لمس عرقه و دمه و متّه وجميع فضلاته لا يجرى فيه حكم المسّء و يجرى الحكم فى تماسٌ الظاهرينء و الباطنين» و 
المختلفين؛ و الحكم فيه كما فى الحدث الأصغرء 


-١‏ فى (ماء ««س): شا 
؟- بدل ما بين القوسين فى «س»» «م): فى غير ما استثنى أو من لحم [و كما ترى فإن العباره فيهما لا تخلو من سقط و ارتباكك]. 


“- ما بين القوسين أثبتناه من «ح). 


ص: ار 


فيجب لما يجب له الوضوءء و يستحبٌ لما يستحبٌ له» و يشترط لما يشترط فيه. 


و هيئته و هيئه ما عداه من الأغسالء كهيئه غسل الجنابه يجرى فيها الترتيب و الارتماسء غير أنّ جميع أغسال الأحياء يلزم معها 
الوضوء للغايات المشروطه بالطهاره دونه» و لا فرق بين ميت الكافر و المسلم فى ترتّب غسل المسّ على مسّه على نحو التفاصيل 
المذكوره. و الكافر مكلف بغسل المسّ و غيره من الأغسال و غيرها إلا أنّها لا تصح منه. و كذلك فاسد العقيده من المسلمين. 


عليه؛ إلا أنه يجوز له الاكتفاء بواحد ينوى فيه الأسباب المتعدّدهء و من تجدّد عليه سبب موجب للغفسل فى أثناء الفسل مجانس 
فسد ماعمل و أعاد: وغير المجانس لا يقتضى الفساد فى غير غسل الجنابه فله إتمامه و العود على الأخر و له العود بقتصد 
التداخل فى الكلّ أو البعض على إشكال. 


و من غسل المت بالصبٌ من دون مسٌء أو وضع على يده خرقه تمنع المباشره أو غسّله من وراء الثياب مباشراً لها فقط. فليس 


عليه غيل متو كذااس نين وسنيفا ف ١‏ بعض بدنه أو رمصا أو , بعض رطوبات خرجت منه و جفتء مع كونها 3 متصفه بصفه 


البحث الثانى: فى الأغسال المسنونه 
اشاره 

وهى أقسام: 

الأوّل: ما سن للفعل» 


وهو أمور: 


أحدها: ما كان للدوام على الطهاره؛ لرجحانها فى نفسها صغرى كانت أو كبرى فالوضوء و الأغسال الرافعه مطلوبه فى حدّ ذاتهاء 
و فلك مراف القلات شتوو هنا بالعالات مرا اليه 


فالرافع للحدث الأصغر أقلّ رجحاناً من الرافع للأكبر و الرافع للأكبر متفاوت الرجحان على نحو تفاوت مراتبه» و الرافع للحدث 


ص: 5:94 

الرافم للخبثء و كلما طلب له رفع الأصغر طلب له رفع الأكبر دون العكس. 
انيها: غسل الإحرام لحي أو عمره متمبّعاً أو مفرداً. 

ثالثها: غسل طواف الزياره أو النساء. 


رابعها: غسل زياره النبى صلّى الله عليه و آله و سلم أو الأئمّه أو الزهراء عليهم السلام أو أحد المعصومين من الأنبياء أو الأوصياء 
السابقين» و قد يلحق بها زياره المؤمنين» و الظاهر الاقتصار على الأسموات منهم, و تختلف مراتب رجحانه باختلا.ف مراتب 
المزور» كما تختلف مراتب الزياره لذلكك. 


خامسها: غسل تاركك صلاه الكسوف و الخسوف عمداً عالماً بالحكم أو جاهلا به» و قد احترق تمام القرص. 


سادسها: غسل السعى إلى رؤيه المصلوب من المسلمين بإذن الشرع أو لا بعد ثلاثه أَيَام من موته أو صلبه. و الأقوى الأخيرء لا 
لغرض صحيح شرعا من شهاده تتعلق بعينه و نحوها. 


سابعها: غسل التوبه عن كفر أصلي أو ارتدادىٌ تقبل فيه التوبه أو عن كبيره من الكبائرء و الأقوى رجحانه للتوبه عن الصغائر 
أشنا 


ثامنها: غسل الاستخاره. 

تاسعهاة غسل طلب الحاجة. 

عاشرها: غسل صلاه الحاجه؛ و صلاه الاستخاره. 

حاوس عش ها عسل هريد الجاهلة 

ثانى عشرها: غسل مريد الاستسقاءء و يختلف مراتب الاستحباب فى هذه الأقسام باختلاف قوّه الأسباب و ضعفها. 


ثالث عشرها: غسل قتل الوزغه قيل: لأنّه يخرج من الذنوب يعنى فهو كغسل التوبه (1). 


.108 ذ. ح‎ 58 :١ الفقيه‎ -١ 


7٠١ ص:‎ 

رابع عشرها: غسل رمى الجمار. 

خامس عشرها: غسل الوقوفين. 

سادس عشرها: لصلاه الشكر كما قيل .)١(‏ 

سابع عشرها: لكل فعل متقرّب به كما قاله أبو على (5). 

ثامن عشرها: لمسٌ المبّت بعد تغسيله. 

تاسع عشرها: لتكفين الميّت بعد تغسيله إِيّاه. 

العشرون: لأخذ الثربه الحسيعه للامتشفاء, 

الحادى و العشرون: لإهراق ماء غالب النجاسه عليه على ما قيل (*). 

الثانى و العشرون: للإفاقه من الجنون على ما قيل (5). 

العالك:و الشروة: لرجدان الم فى القوب المقد كم 

الرابع و العشرون: لجميع أنواع احتمال الحدث الأكبر احتياطاً. 

الخامس و العشرون: لإعاده الغسل الناقص منه جزء أو وصف لعذر إذا ارتفع العذر على ما قيل (2). 
السادس و العشروة: للجتابه قبل الموت فيغشل لها قبل قبل الموث» ورئما الحق :به سائر الرافعة للحدت الأكير. 
السابع و العشرون: للمعاوده إلى الجماع قبل الغسل. 

الثامن و العشرون: غسل التولّد للمولود. 

التاسع و العشرون: غسل الحجامه. 

الثلاثون: غسل الحلق و الذبح و النحر. 


8 :١ القائل هو ابن زهره راجع غنيه النزوع: 000 ضمن جوامع الفقيه و ابن البرّاج فى المهذّبٍ‎ -١ 
0ه عن الإسكافى.‎ :١ الفيض الكاشانى فى مفاتيح الشرائع‎ »144 :١ نقله الشهيد فى ذكرى الشيعه‎ -" 


"'- القائل هو المفيد (مصنّفات الشيخ المفيد 4: 18)» مفاتيح الشرائع :١‏ 00. 
- القائل هو العلامه فى النهايه ١1/4 :١‏ كما نقله عنه الشهيد فى ذكرى الشيعه .5٠١ :١‏ 
ه- القائل هو الشهيد فى البيان: /5. 


1 دن 


و جميع ما كان للفعل قبل الفعل سوى عشره: غسل تركك صلاه الكسوفين مع الاحتراق» و قتل الوزغه؛ و مس الميّت بعد تغسيله» 
واإغزاق اليف اغالب لاسو الاقاق دمن التسوقه وى كدان المع ف الترمب امقر كو ى لفك فى عضول البحدك! الألكرو د 
زوال العذرء و الموث جنباء و التولّد و ما عداها فوقتها قبل الدخول فى الفعل. 


القسم الثانى: ما سُنَ للزمان 

وهو أمور: 

أحدها: غسل يوم الجمعه؛ و هو سنّه للرجال و النساءء و يتبعهنّ الخنثى المشكل و الممسوح. حضراً و سفراًء و إن كان 
الاستحباب فى حقّهم خصوصاً فى السفر بل مطلق الخروج من البيوتء و مع قله الماء أشدّ. 


ووته امن نوع الفجرنالى الزوال على اللأصيخ و لا يجوز اتتديحه»:و رسع تازه مع النوات عفدا أواستهوا إلى خروت 
الحمره المغربه من ليله الأحدء و الأسحوط قصره على بق يوم | لجمعه؛ و على نهار يوم ا لسبت دون ليلته» و يقوى جواز القضاء 
فى سائر الأيَام و الليالى. 


و كلما قرت إلى الزوال من وقت الأداء على اختلاق مراتبه أفضل أوقات الأداء» ومن وقت القضاء أفضل أوقات القضاء. 
و لو خاف تعدّر الماء أو تعره أو حصول المانع من استعماله ساغ تقديمه يوم الخميسء و يقرب إلحاق ليله الجمعه به و كلما 


قرب منه إلى ليله الجمعه أو صبحها على اختلاف الوجهين فهو أفضلء و إذا تيسّر له الماء يوم الجمعه صح ما سبق و استحبٌ له 
الإعاده فى وجه. (و لو ظهر له عدم الإعواز فى الأثناء قطعه. 


ولوقلنا بأنٌ التمكن يوم الجمعه كاشف عن الفساد قضاه. و الإعواز عن مندوباته ليس بإعواز و الإعواز وقت الأداء يجرى فيه 
الحكم فإمكان ما بعد الزوال لا ينافيه» و لو اندفع الإعواز بما لا يضرٌ من المال بالحال لم يجر عليه الحكم, و لو اقتصر عليه فى 
يوم العيد فلا يبعد استحباب تقديمه على صلاه العيد. 


"١١ ص:‎ 

ولو نذر غسل الجمعه أو عباده أخرى مما فيه تقديم أو قضاء ففى الامتثال بأحدهما إشكالء و من اغتسل للجمعه بقصد يومها 
فبان فى وقت القضاء أو متقدّماً فى يوم الخميس مع مصادفه الإعواز قوى الإجزاء» و لو انعكس الحال كان أولى بالصيحه. 

أمَا لو نوى نوعاً آخر من الأغسال لبعض الأيَام فبان أَنّه الجمعه أو بالعكس فسد) .)١(‏ 


و الأقوى أنَّ أداء الخميس مقدّم على قضاء السبتء و لا يبعد القول برجحان الإتيان بالممكن منه إذا تعذّر الإتيان بكلّه؛ لقضاء 
التعليل» و على ما يقتضيه يختلف مراتب الرجحان بالنسبه إلى الحاضر مع الناس فى الجمعه أو غيرها من الصلوات» و غيره» و 
الأقوى أنْها حكمه مجرّده لا تعليل فيها. 


ثانيها: غسل أوّل يوم من شهر رمضان و لا سيما إذا كان من نهر جار و صبّ على رأسه ثلا-ثين كمّاً؛ فإنّه يطهر إلى رمضان 
القابل. 


ثالثها و رابعها و خامسها و سادسها و سابعها: ليله خمس عشره.؛ و سبع عشره. و تسع عشره؛ و إحدى و عشرينء و ثلاثه و 
عشرينء و إذا فات من ليالى الأفراد الثلاثه الأخيره ليله قضى بعد الفجر. 


ثامنها: ليالى العشره الأأواخرء و فيها و فى ليالى الأفراد» الأحولى إيقاعه بين العشائين» و رتحص فى الغسل فى جميع الليالى 
المذكوره بين الإيقاع أوّل الليل و اخره» و روى فى ليله الثالثه و العشرين غُسلان فى أوّلها أولهماء و فى آخرها الأخر (5). 


تاسنهاة عسل ليله القظر مك الغروقيه ولحل المرادسة وقت امغر 


عاشرها و حادى عشرها: غسل يومى العيدين: الفطر و الأضحى فى أىٌ وقت من اليومين شاءء و الأولى الاقتصار على ما بين 


الصبح إلى الزوال كغسل الجمعه. 


و عن الصادق عليه السلام: «الاغتسال من نهرء فإن لم يكن نهراً استسقى الماء بنفسه خشوعاً و يكون تحت الظلالل أو تحت 
حائط مع المبالغه فى التسثّر (50)). 


-١‏ ما بين القوسين أثبتناه من «ح). 
اك التهذيب 12 زلا 10 
"- ورد هذا المضمون فى الوسائل ؟: 480 أبواب الأغسال المسنونه ب 18 ح ع. 


ص: ااا 


وإذا أراد الدخول فى الغسل قال: «اللهمّ إيماناً بك, و تصديقاً بكتابكء و اتّباع سنّه نبيكك صلواتكك عليه و آله) ثم يستمى و 


يغتسلء و إذا فرغ قال: «اللهم اجعله كفاره لذنوبى» و طهر ذنبى اللهم أذهب عنّى الدنس» (1). 
ثانى عشرها و ثالث عشرها و رابع عشرها: غسل أوّل رجب و وسطه و اخره ليلا أو نهاراً. 
خامس عشرها: غسل يوم المبعث سابع و عشرين فى رجب. 

سادس عشرها: غسل ليله نصف شعبان. 

سابع عشرها: غسل يوم الغدير قبل زوال الشمس بنصف ساعه. 


ثامن عشرها: غسل يوم المباهله و هو الرابع و العشرون من ذى الحيجه, لا الحادى و عشرون. و لا الخامس و العشرون. و لا السابع 
و العشرون على الأقوى. 


تاسع عشرها: غسل يوم عرفه, و الأولى كونه عند الزوال. 

العشرون: غسل يوم النوروز» و هو أوّل سنه الفرسء و قيل (7) وقت حلول الشمس الحَمّلء و قيل () عاشر أيار. 
الحادى و العشرون: غسل يوم الترويه ثامن ذى الحيجه. 

الثانى و العشرون: غسل يوم دحو الأرض الخامس و العشرون من ذى القعده؛ و نسب إلى الأصحاب (5). 
الثالث و العشرون: لكل يوم شريف أو ليله شريفه. 

الرابع و العشرون: غسل ظهور أيه فى السماء ذكرها أبو على (2). 


و جميع ما سنّ للزمان يقع فيه سوى ما رخص فى تقديمه و تأخيره كغسل الجمعه أداءً فى الأوّل و قضاءً فى الثانى على الأقوى 
فيهما و ما رخص فى قضائه كقضاء غسل 


-١‏ إقبال الأعمال :١‏ ه/ا؟. 
"- القائل هو ابن فهد فى المهذّب البارع :١‏ 197. 
*- ذكرى الشيعه :١‏ 198. 
ع- ذكرى الشيعه :١‏ 198. 


ه- نقله فى مفاتيح الشرائع :١‏ 00 عن الإسكافى. 


ص: عام 


عرفه يوم النحرء و قيل: بقضاء جميع الأغسال إذا فاتت سوى القسم الرابع و العشرين لل و روى استحباب إعاده الصلاه لتاركك 
غسل الجمعه و العيدين مع بقاء وقتها (5). 


القسم الثالث: ما سُنَ للمكان 


و 


وهو أمور: 

أحدها: غسل دخول أحد الحرمين. 

انيها: دخول المسجد الحرام. 

ثالثها: دخول 5 

رابعها: دخول الكعبه من غير فرق بين المحرم و غيره فيهنٌ. 
خامسها: دخول مسجد النبيئّ صلَى الله عليه و آله و سلم. 
سادسها: دخول المدينه. 

سابعها: دخول حرم المدينه. 

ثامنها: دخول أحد المشاهد المشدفه. 

تابنعهاة دك ل كل مكاة شويتذقاله برعل اك 

ولو كرّر الدخول فى أحدها من دون فصل فالظاهر الاكتفاء بغسل واحدء و لو كرّر مع الفصل أو فى المتعدّد مطلقاً مع عدم 


إزاذة التداخل كن الغسلء و كلما يكون للمكان لا سفت الأفل الوقول فعو إن اخعمل قرنا اسسفيابه بعد الخول قل 
الخروجء و يختلف مراتب الفضيله باختلاف مراتب الأمكنه. 


المقام الثالث: فى الشروط 
وهى مضافه إلى ما ذكر فى المشتركات العامّه و الخاصّه بأقسامها أمور: 


ات القائل هو الشهيد الثاتى فى الدروس الشرعيه 1: لامو ليس فيه الاسسكتاء. 


؟- التهذيب 1١7 :١‏ ح 398 الاستبصار ٠١ :١‏ ح 778. 
“'- كما نقله الفاضل الهندى فى كشف اللثام :١‏ 12# عن أبى على» و الشهيد فى ذكرى الشيعه :١‏ 198. 


ص: 7١6‏ 
منها: وجود الأسباب المطلوب رفعهاء أو رفع مانعتتهاء أو الباعثه على رجحائتتها و مطلوبيتهاء فلو فعل شيئاً منها خالياً عن السبب 
بطل» فلو اغتسل لجنابه أو حيض أو نفاس أو جمعه أو زياره» و هكذاء فانكشف عدم السبب بطل» هذا بالنسبه إلى ما اختلف 

بالنوع؛ لأنّ كل نوع عباده مستقله» و الجميع متساويه فى الهيثه و إِنّما يفرق بينها بملاحظه العنوان. 

و أمّا ما اختلف بالشخص كجنابه مخصوصه أو حيض مخصوص أو جمعه قضاءً و أداءً أو زياره كذلكء فانكشاف عدمه و 
ظهور شخص آخر لا يبعث على الفساد, و لا اختلاف نوع بالنسبه إلى الحدث الأصغر؛ لأنّْ الوضوء عباده واحده؛ و الحدث نوع 
واحد. ولا دخل لخصوص الأسات 


وفى تعدّد نوع الزياره بتعدّد المزور وجه قوىٌء فللكاظميّين و العسكريّين أربعه أغسال إلا مع قصد التداخلء و لزياره الأمير (ع) 


خمسه أو سنّه. 


و لو داخل بين الأغسال فنوى أسباباً متعدّده فانكشف عدم بعضها فسدء و صم الباقى» و لو فسد اختصٌ به الفساد, إلا أن يكون 
المفسد رياءًٌ أو عجباً على الأقوى. 


ولو انكشف عدم الجنابه بعد إدخالها فى التيه» أو فسد اعتبارها بحدوث حدث فى الأثناء صم الباقى على الأصمّح» و لزم الوضوء 
فى القسم الأوّل. 


ولو تجدّد سبب بعد الدخول فى العمل لم يفسد ما نوى و أتمء إلا أن يكون فيها جنابه؛ لأنّ صيحه غسلها على الأصحٌ ملزومه 
لعدم حدث آخرء و لو اجتمعت أغسال فنوى غسل الجنابه وحده بطلء و لم يقع فى البين غسلء و لو نوى غيره صحٌ» و بقى 


حكم الجنابه. 


ولو نوى أغسال السنن و لم ينو الجنابه أو نوى الجنابه صيح المنوىٌ فى المقامين دون غيره من غير فرقء و كذا لو فسد شىء من 
القسمين من الجنابه و غيرهاء و لا فساد من غيرها لغيرها. و يستوى فى هذا الحكم المقصود أصاله و المقصود تبعاً. 


و منها: المباشره و عدم الحاجب. و الإتيان بحكم الجبائر مع وجودهاء و قد تقدّم الكلام فى مثله. 


7١2 ص:‎ 


و منها: عدم المانع من استعمال الماء ممما ينقل التكليف من الغُسل إلى التيمم عقلياً كان أو شرعياء و لو نذر بعد دخول الوقت 
عدم استعمال الماء أو التزم بالتزام من عهد أو قسم لم ينعقدء و إن تقدّم الوقت جاز فيها وجهان. و الأقوى الانحلال و لزوم 
استعمال الماء؛ و لو نذره لشخص لم يجز استعماله بدون إذنه» و مع القسم و العهد ينحلان مطلقاً. 


ثم المانع إن كان فى الابتداء فلا كلام» و إن زعمه فى الأثناء فمع العلم بالعروض لا يجوز الدخول فيهء و إن اتّفق ارتفاعه. و إن 
كان نحملا جاز غلى إشكال: 


و منها: اليه المشتمله على التعبين, و مع التعذّر للإبهام يغنى التعيين (1)» ولا يجب تعيبنه ارتماسياً أو ترتيبي فلو نوى قسماً و أتى 
بغيره صحح ما لم يخل بشرط. 


ولو نوى الارتماس فأدخل رأسه وحده. ثمم عدل إلى الترتيب قبل دخول الباقى» فعلى المختار من أنّ الارتماس عباره عن الكون 
الواحد, و لا يتعلق حكمه بالأعضاء الداخله شيئاً فشيئاً لم يصيح» و على القول الأخر تقوى الصححه. 


ولو انعكس الحال بأن غسل رأسه مثلا بقصد الترتيب» ثم عدل فارتمس.ء فالأقوى الصححه نظراً إلى أنّ حكم الجنابه لم يزل عن 
ذلك العضو و لا عن غيره؛ و الارتماس أحد القسمين المخير بينهماء و الدخول فى أحد فردى المخير لا يعتنه. 


نعم لو أراد العود على ما غسله مرئّباً لم يكن للتكرار قبل الإفساد ثمره؛ فلو حاول إدخال غسل لم يأت بشىء من أفعاله» و قد 


أتى بشى ء غيره؛ فابتدأ من الأوّل» كان المكرّر مخصوصاً بالمتأخر» ثم يشتركان إن أجزناه. 


ولا بدٌ من مقارنتها أول أجزاء الغسل أو المقدّمات القريبه المشبهه للأجزاء كغسل الكمّين و المضمضه و الاستنشاق مع اتّصالها 


ولو نوى وغسل جانبه الأ.يمن مقدّماً له على الرأس أعاد التيه مع الإطالهء أمَا مع الإراقه بحيث لا تكون فاصله يعتدّ بهاء و مع 


-١‏ كذا فى جميع النسخ والظاهر أن الصحيح: التعتين. 


ص: /1م 


و من أتى بالتيه فتعمّبها نسيان أو ذهول بحيث ذهبت عن البال و خرجت عن خزانه الخيال ذهب حكمها إن كان قبل الأخذ فى 
الغسل دون ما كان بعد الأخذ فيه و معظم المباحث تظهر فائدتها على مراعات الخطورء أمَا على قولنا: من أن المدار على كون 
العجل معلا تامو الله تعالق + فالامر أبها مق ذلك 

ولو تنقل فى العمل المركب إلى مقاصد مختلفه بأن يكون قصده فى الابتداء الأهلئه» ثم ينتقل إلى طلب الرضوانء ثم الفوز 
بالجنان» ثم السلامه من النيران و نحو ذلككء فلا بأس. 

ولو أطلق فى الغسلء ثم عتينه بنوع خاص بعد الفراغ أو فى الأثناء لم يتعيّن؛ لأننّه لا يطلب من الغسل قدر مشترك. بل 
ولا بأس بالإطلاق فى أفراد النوع الواحد و لو بان عدم المعتّن و وجود غيره أو كان موجوداً معه من دون شرط لاء أو معه على 
إشكال. 

ولو دخل فى بعض الأغسال الغير الرافعه محدثاً ساغ له نيه الوضوء فى الأثناء» ثم الإتمام» دون الأغسال الرافعه للحدثء بناء على 


ولو أراد أن ينوى غسلًا فلا بأس إلا غسل الجنابه. فلا ينوى فى أثناء الرافع, و يتم قبل إتمامه. 


و يجوز التفريق فى ننه الأغسال مع الإدخال و عدم الانفصال و الجمعء و لو أطلق فى مداخله الأغسالء و نوى ما يلزمه أو يُستحبٌ 
له من دون تعرّض للنوع قوى البطلان. 
ولو نوى قسماً من الغايات أو فرداً من قسم منها استباح باقى الأقسام و الأفراد. مع عدم اشتراط نفى ما عداهء و اشتراطه حكمياً أو 


تقييدياً ما لم يستتبع تشريعاًء على إشكالء أشدّه التقييدى. 


و فى مسأله نيه بعض الأعضاء و نيه بعض العضو أو الملفّق بشرط الانضمام لا إشكال لعوده إلى نيه الكل» و فى شرط لاء و الخلق 
عن الشرط يقوى البطلان» و فى نه القطع و الضمائم كلام, تقدّم الكلام فى مثله. 


ص: 516 


و منها: الاتصال فى الأغسال المسنونه للأفعال كما فى الوضوءات من غسل لزياره أو إحرام أو دخول حرم؛ و نحو ذلكك بحيث 
يحسن صدق الإضافه إليه» و إجزاء غسل الليل للنهار» و غسل النهار لليل غير مناف لذلك على الظاهر. فما ورد فى بعض 


الخصوصبّات غير مخصوص. 


تنَمّه فى الأحكام 


وهى أمور: 
متهناً: أنّ جميع الأغسال الرافعه إذا وقع فى أثنائها حدث مجانس أفسد الغسل المقصود به رفع مجانسه دون غيره» سوى غسل 
الجنابه فإنّه إذا وقع فيه حدث أصغر أو أكبر مجانس أو غيره أفسده كما فى الوضوء. 


و أمّا غير الرافعه من أغسال السنن فلا تنتقض بعروض حدث فى أثنائها أكبر أو أصغرء سوى ما ورد فيه النقض بالنوم لو وقع 
بعده» و قد يلحق به ما وقع فيه» و إن كانت الإعاده مطلقاً لا سما مع عروض الحدث الأكبر أحوط. 


ولو وقع الحدك فى أثناء المقددات أو .يعد كمامها قبل الدعفول فى الأجواء أفسدها المحاس ذوخ غيره فى غير كسل الجايهة و 
فيه يحتمل القول بإلحاقها بالأجزاء فتفسد بالقسمين من غير فرق بين الأصغر و الأكبر كما فى مقدّمات الوضوء و عدم الإفساد 


قر البسجا سنو لعل قوق 


و منها: أنه إذا اجتمعت عليه أغسال تخير بين جمعها بغسل واحد و ثنِه واحده أو متعدّده إذا لم تفت المقارنه و بين التفريق فى 
الجميع و الجمع بين الجمع و التفريق من غير فرق بين السنن خالصه. و الواجبات كذلك. و المجتمع منهما مع دخول غسل 
الجنابه فيها و عدمه. إلا أنه مع دخول غسل الجنابه فى الأغسال الرافعه يتعتّن فى التفريق تأخيره» و تفسد خاصه لو وقع حدث 


أصغر فى الأثناء. 


ولو قدّم بعض أفعاله و داخل فى البعض الأخر أو أخَره فسد السابق من الداخل لنقصانه و اللاحقء و الأقوى صيحه المضاف إليه. 


و فى الجمع بعد التفريق و بالعكس 


ص: علض 


و إدخال الكل على البعض إشكال. 


و منها: أنه لو نذر جمعاً أو تفريقاً و أطلق لم يتعيّن عليه فى متعيّن» و جاء به متى شاءء و إن عتنه كما إذا خضّه بما عليه من 
الأغسال الان فخالف عصى و كفر و صمح عمله على إشكال. و كذا لو نذر المتابعه فى الأجزاء أو عتّن فى نذره مكاناً أو زماناً 
أووضها أذ كيه اللمندؤراك و عر لك 


ولو نذر التفريق بعد الجمع أو الجمع بعد التفريق أو الإدخال وسطاً مع غسل بعد الإتيان ببعضه بنى على جوازه و رجحانه. و 
الفرق بين نذر المجتمع و المتفرّق و الجمع و التفريق فيصحٌ الأوّل دون الثانى وجه. 


و منها: أنْ العدول من غسل إلى غسل فى الأثناء و بعد الفراغ غير جائز على القاعده. و لو عدل بتنته بعد فعل المقدّمات من 
المستحتبات قبل الأخذ فى الأجزاء فلا مانع» و هل يعيد ما أتى به من السنن أو لا؟ وجهان أقواهما الثانى. 

و لوعدل بعد الدخول ملغياً لما فعل معيداً له بقصد ما عدل إليه فلا بأس إذ لا تؤثّر الأجزاء السابقه إلا بعد تمام اللاحقه و لو 
أكملها بعد التمام قوى الإجزاء. 

و منها: أنه إذا فاته غسل و لم يعلم بأنّه سنّه عن غير حدث أو عن حدث لم يلزمه شىء. و لو علم أنه رافع و لم ينه نوى الواقع 
و توضّأ أو اغتسل و إن كان احتمال الجنابه قائماً» و إن فاته غسلان و أمكن التميز بينهما بحسب الزمان كأن علم أنّ أحدهما 
نهارىٌ و الآخر ليلي مثلًا أو المكان و نحوهما نوى الواقع فيهماء و إن تعدَّر التمييز أتى من الأنواع بعددهاء هذا مع التفريق و مع 
الجمع لا حاجه إلى التعدّد. 

و فته آنه ذا تركة عضيو اء أو خفن عهوو فقس بكسلة السة أجزا عن لد و حي له فى اقسلات امه لوضوه الستفي و لا 
فرق بين الواجبين و الندبين و المختلفين» و لو كان بقصد التبريد مثلا و نحوه لم يجز. 


والوداتق اعدكلة واعة كه اررق الوعنود أواييتككيا تعبيدا لاذهلا لياق مت المقيود أو اليل مف إلا نات 


و منها: أنّهِ إذا تيقّن الحدث و شكك فى الطهاره أو بالعكس أو تيقّنهما و شكك فى 


ص: اضر 


المتأحر أو تيقّن فساداً فى غسل فى فريضه من يوم أو فريضتين أو ثلاث أو غسلين فى يوم أو يومين و هكذاء جرى فيه ما ذكرناء 
فى مسائل الوضوءء و يجرى نحو ما فى المقامين فى التيتمم أيضاً. 


علي أله إذا شكك فى أصل الغسل اغتسل» و لو شكك بعد الدخول فى الغايه» فلا عبره بشكه» و يستبيح غيرها على الأصح؛ و 
اشكوق العاقنه أو سننه الداخله أو الغا مده وقن مغل فى ماخر بار قاد امعان مشكه قلذف الوضوة: 


وال شكه و كان المحل باقياً أى بالمشكوكك إلا أن يكون كثير الشكك متّصفاً بذلكك عرفأء فلا اعتبار ب* تشكوو الف “الساكه 
كثيره ككثيره» و قليله كقليله» و من رأى الحاجب بعد الفراغء و شكك فى وصول الماء تحته؛ فإن علم من حاله أنّه لو علمه سابقاً 
لطرئ عليه هذا الشكك. عاد عليه و إلا لم يعد. 


و منها: أنه أعوز الماء» و لم يٍ بالأغسال المتعدّده. و أمكن جمعه لها جاز التفريق و الجمعء و إلا وجب الجمع. لو فرّق عصى. 
وكانما أف م اضيكسا. 


و منها: أن الأغسال إذا تعذّر جمعهاء و تعتّن تفريقها كما إذا أذن المالكك مع اشتراط نيه الغسل الواحد لزم اختيار غسل الجنابه و 
قدّم الحيض و النفاس على ما عداهماء و غسل الاستحاضه على غسل المسّء و لو أتى بالمفضول و تركك الفاضل عصى و صح 
غسله على إشكال فى دماء النساء. 


المطلب الثانى: فى الطهاره الترابته و هى التيمم 


اشاره 


وهو فى اللغه القصدء و فى الشرع على الأقوى أو عند المتشرّعه أفعال مخصوصه بشرائط مخصوصه تقضى بالصححه. و ينحصر 
البحث فيه فى مقامات: 


[المقام] الأوّل: فى بيان حقيقته 


وعهو جد لاعن الراقوه عازه عو أبيعه أ اده فى الغسل عن خمسه: 


أوّلها: الضرب دون مجرّد الوضع» أو المماسّه باستقبال الريح و نحوهاء ممما يدعى 


773١ ص:‎ 

ف ل راك رو لتر لك ا ا ا 05 
كل أ فضا متش :ود نكي أن منعدلتن ,مكانا أو فق الونان: شرطظ أن يكزا معا فر على إشكالفن الصور ين 
الأخيرتين» مباشرتين للمضروب لا محجوبتين. 

ولو قطع بعض من إحدى الكقّين مع كل الأسخرى أو بعضها أغنى الباقى» و لو قطعا معاً من فوق المفصل فلا ضربء و القول 


بوجوبه حينئفٍ بالباقى ثم يمسح بهما جبهته. ثم وضع كل منهما على الأخرى. ثم يجرّهما مرنَباً غير بعيد. و من نفسه يضرب 
بمحله احتياطاً. 


و يجوز كون المضروب أعلى من الضارب أو أسفل أو مسامتاء و لو كان على أحد الكقّين ظاهراً أو باطناً ما يتيمم به» و ضرب 
بالكفٌ الآخر عليه احتسب من الضرب و دخل فى التفريق. 


ولو ضرب بالباطن فانكشط منه شى ء قبل إتمام المسح بذلك الضرب ممّا يلزم المسح به أعاد الضربء بخلاف المنكشط من 
الممسوح و المغسول بعد مسحه و غسله» و كذا لو اتكشف الباطن و رجع قبل المسح إلى ما كان عليه؛ فإنّه يعاد الضرب عليه. 


ولو كان حال الضرب للكفٌ حاجب فكشفه بعد الضرب قبل الرفع و باشر المضروب أعاد الضربء و الضرب المبتدأ لا تكرار 
فيه» فلو كرّر ناوياً بالمجموع شَّرْحَ و أعاد. و بالجميع كل بانفراد شرع و لم يعد. 


و يحتمل أن تجويز التفريق مقبّد بما إذا لم يشترط بقاء العلوق إلى حين المسح. و إلا فإن نسخ العلوق الثانى مثنًا العلوق الأول 
أبطل. 


ولو منع من ضرب باطن الكفين معا مانع ضرب بظاهر هما أو من باطن أحدهما خاصّه ضرب ببطن واحده و ظهر الأخرى, و لو 
منع من البعض فيهما أو فى أحدهما احتمل لزوم الجمع بين ضربه و ضرب ما يحاذيه من الظاهر و يحتمل الاقتصار على ما 
أمكن من الباطن. 


ولو تعذّر فيهما أو فى بعضهما أو فى أحدهما أو بعضه اكتفى بالوضع لمحل العذرء 


ص: نر 
و المسح يتبع الضرب و الوضعء فلو كان المضروب الظاهر كان المسح به لا بالباطن. 


و الخنصر الخارجان من الظاهر (0)» و ما اتُصل بالباطن من حاجب يسوغ إبقائه من جبيره أو شداد أو لُطوخ أو نحوها (4)5 من 
ظاهر الباطن. و باطن الباطن المحاط به بجلده منكشطه مثلًا خال عن الحكم. 


ولو زعم وجود المانع عن الضربء فوضع أو عن خصوص الباطن فضرب بالظاهر فظهر الاشتباه جاء بالضرب المعهود مع الفراغ 
و قبله و لو كان على باطن الكقّين جبيره أو شداد أو لطوخ أو غيرها مما يحجب وجب رفعه؛ و إن تعتدر ضرب به عوضاً عا 


تحث. 


ولا يجب البحث عما بين الخيوطء و طّات الخْرّق المتضامّه أو ما حاذى حواشى المتفرّقه؛ لعسر ذلككء و تحمّق صدق الضرب 
بضربها. و لو جعل الضارب مضروباً و بالعكس بطلء و لو تضاربا قوى القول بالصحه. 


و لما كان اللازم الضرب بتمام باطن الكفّ وجب رفع الخواتم» و جميع الحواجب عن باطن الكفٌ. 


و العاجز عن الضرب يلتمس أو يستأجر من غير ضرر يلزمه بعرضه أو ماله من يضرب كفّه بنفسه عنه؛ و إلا يمكن فكفى النائب 
مع عدم المانع شرعياً كالأجنبى لغير مماثله أو مالكه لغير المأذون من المالكك و إن أمكن التبعيض لزم. و لعل الوضع بقوّه أقرب 
إلى الضرب. 


و لو دار الأ-مر بين وضع المنوب عنه و ضرب النائب قدّم الأوّل على الثانى» و من صححت أصالته صيحت نيابته» و من لا تصحح 
أصالته لا تضّح نيابته إن اعتبرت نيته و أريدت بدليته» و إلا صححتء و لو أمكنت المباشره فى ضرب دون ضرب أعطى كل 
حكمه. 


الثانى: مسح المسطح من الجبهه لا المسح به. و فى جواز التماسح قوّه الذى هو 


-١‏ و فى «س» كذا: و حافه الإبهام و الخنصر خارجان من الظاهر. 
؟-وفى «ح) زياده: تقوم مقام الظاهر» و باطن الباطن. 


ص: إرفضن 


عبارة عن 443 الجبهه المحاطظه بقصاض القهرو أغلى الحاضيق من الأعلى أو الطرقية: و مذلكك ييحضل الثفاوث يسيرا علا و 
عيوطا. 


و العبره بالمعتاد فى المقامين؛ و لا-عبره بالأصلع و الأغمَ فى البين» و مخالف العاده فى منبت الحاجبين؛ و بخطى الجبينين 
الواصلين من طرف القصاص ما لم تخرج عن العاده فى غير الذكورات و طرفى الحاجبين على النحوين المعتادين» و المرجع فى 
غير المعتاد منهما إلى المعتاد» و يلزم إدخال بعض الحدود من الجوانب الأربعه تحصينًا لليقين. 


ولا يجب استيعاب باطن الكفين» بل يجزئ منهما ما استغرق الجبهه مع وضع الخط الفاصل بينهما على منتصف القصاص تقريباًء 
و إجرائهما إلى الحدّ الأسفل من دون حاجه إلى رد ما زاد على الجبهه من الكفين إليها لتحصيل الإحاطه بهما فى الماسحيه؛ و لا 
إلى التحريكك لكل منهما إلى الجانب الأخر لاستيفاء ما لم يجر عليه شى ء من باطنهماء لوقوعه تحت الحدّ الواصل بينهما؛ و إن 
كان الاحتياط أولى فيهما. 


ولا بد من المسح بهما مجتمعين متّصلين من غير فصل فى المسح بينهما أو بين أبعاضهما اقتصاراً على محل اليقين» واضعاً 
لماوووما هنا محادي التقديه علق اتح حنمن أستقل القصاص» لحيل فين القعمول انديع يطولهها علق :ها ساضك الفضناضن 
من طول الجبهه؛ لا بالعرض على العرض أو الطولء و لا العكس.ء و لا على الاختلاف بين الكفين؛ لتحصيل الإحاطه. و التجنّب 
عن مخالفه العاده من وسط القصاص مباشراًء و مع العجز يرجع إلى النيابه مع الشروط المذكوره سابقاً. 


ولا تكرار فى المسح و إن سنّ فى الغسل المبدل عنه» كما إذا كان بدلا عن الوضوءء فلو كرّر جاء فيه ما مرّء و ليس من التكرار 
ما قصد به الاحتياط دون الوسواس ضرباً و مسحاً. و لو بطن الممسوح كلا أو بعضاً بعد ظهوره و بعد مسحه أو بالعكس مضى و 
لا إعاده. 


ولو بدأ بالمسح من الأسفل أو أحد الحاجبين لم يجز. و لو كان فى المخالفه فى شىء 


حاف لح زياده: مسطح. 


ص: عم 


من أحكامه موافقه تقيّه بشرائطها السابقه فلا فساد. و شعر الأغمٌ النابت على موضع المسح يجترئ بمسحه عن مسح ما تحته و لا 
يلزم حلقه, و لا استبطانه. 


و العاجز عن المسح بالكقّين معاً يمسح بإحداهماء و عن التمام فيهما أو فى إحداهما يقتصر على البعضء و كذا مقطوع إحداهما 
أو بعضها أو بعضهماء و يجرى مثله فى الضرب. 


و المقطوع من الحدود يعمل بما بقى منهاء و المقطوع من فوقها يضرب بما بقى من يديه؛ فإن لم يكن فيما بقى من بدنه» و 
ملاحظه التفاوت فى القرب و البعد بعيده» فإن لم يكن فبغيره. 


و صاحب الجبهتين فى الرأسين, و الأكفّ فى اليدين يضرب و يمسح بالجميع و على الجميع مع العلم بالأصاله فيهاء و الشكك 
دون العلم بالزياده» و الأحوط عدم الفرق» و استغراق الكل. 


و فى الاثنين على الحقو الواحد يعتبر الدفعه فى الضرب مع وحدتهماء و يجوز الترتيب بين عمليهما مع تعدّدهما. و فيهما أبحاث 
الثالث: الضرب الثانى خاصاً به الكقّين للغسل فقط على أشهر القولين» أو أتياً بالضرب و الضربتين فى تيمّمين فى المقامين من 
الوكيوء"و العسل التوافق المدهيين. 

ولو أتى بتيمم بضربه و أتمه» ثم ضرب ضربه أخرى لليدين وافق المذهبين فى وضوئه و غسله. و جاء بالاحتياط فى العمل 
بطريق أقصر من الطريق الأوّل. 


ولو ضرب ضرباً ثانياً بقصد الاحتياط قبل الإتمام جرى فى الوضوء و الغسل إن لم نعتبر بقاء العلوق أو اعتبرناه و ما فقدناه» و 
الضربان الأوّل و الثانى ضرب واحد لا اختلاف فيهما وصفاً و كيففته» فإن أخذ بالاحتياط على الوجه الأوّل تيمم للوضوء المجرّد. 
و لغسل الجنابه تيتممين» و لباقى الأغسال أربعه. و على الوجه الثانى و الثالث يلزم فى الأولين واحدء و للباقى اثنان. 


الرابع: مسح تمام طول ظاهر الكفّ اليمنى» و عرضه بتمام عرض باطن الكفٌّ اليسرىء و بمقدار ما اشتمل عليها من طوله» واضعاً 
عرض الماسح دون طوله على تمام 


ص: إحض 


طول الممسوح؛ دون عرضه؛ فتصح صوره من الأربع؛ لتوقف الإحاطه غالباً على ذلك. و لتوقف العلم بالفراغ» للعلم بدخوله فى 
الأدله عليه. 


و سطح الأنامل و ما بين الأصابع؛ و حاشيتا الإبهام و الخنصر من خارج؛ خارجه. و المتّصل من ظهور الأظفار باللحم بحيث لا 
يعمّها المسح و ما تحت أطراف الأظفار لا يدخل فى حكم الباطن الماسح و لا الظاهر الممسوح. 


ولو جعل الممسوح ماسحاً بطل المسح. و فى التماسح لا يبعد الصتعه. و لو تعدّر المسح بالبطن مسح )١(‏ بالظهرء و لو تعدّر 
مسح الظهر احتمل الرجوع إلى مسح البطن, و الأوجه السقوط؛ لأنَّ ما يتعلق بالماسح من الخوارج و على نحو المقدّمه. بخلاف 
المتعّق بالممسوح, و ما بقى من الماسح أو الممسوح يتعلق الحكم به فلو قطعت من دون مفصل الزند بقى الحكم و من فوقه 
يرتفع الحكم, و كذا من نفس المفصلء و الأحوط الإتيان به. 


و يلزم الابدداء بالأعلى فى مسح الكقين» كما يلزم فى الجبهه على أصحٌ الوجهين» فيلزم إدخال شى ء من المفصلين» كما يلزم 
إدخال شى ء من القصاص (و لا يلزم تحرّى الأعلى فالأعلى مسامتا كان أو لا) (1) و لا يلزم الاستمرار من غير انقطاع؛ و إن كان 
الاحتياط فيه. 


الخامس: مسح تمام طول ظاهر كف اليبسرى و عرضه بتمام عرض باطن الكفٌ اليمنى» و بمقدار ما اشتمل عليها من طوله واضعاً 
لعرض الماسح دون طوله على تمام طول الممسوح دون عرضه. فيقتصر فى الجواز على صوره من الأربع عملًا بالاحتياط و طلباً 
ليقين الفراغ» و يجرى من الحكم ما جرى فى سابقه. 


المقام الثانى: فى الشروط 
اشاره 
و هى بعد ما اشترط فى سائر العبادات من إسلام و إيمان و تميّز و عقل أمور: 


س 


-١‏ بدلها فى ١ح):‏ صحح. 
"- ما بين القوسين ليس فى ١سا‏ (م). 


ص: ضر 
أحدها: النئه» 


و قد سبق بيان حقيقتهاء ولا يشترط فيها سوى قصد التقرّب إلى الله تعالى» و تتوققف على استحضار سبب الرجحان, و كل عباده 
عرف رجحانهاء و قصد التقرّب بها صححتء و ترتّب عليها غاياتها؛ لأن المؤثّرات الشرعيّه كالمؤثّرات العقلته» و ارتفاع الحدث و 
الاستباحه ترتيبهما على نحو ترتّب ارتفاع الخبث و الاستباحه؛ به و ليسا من العبادات» بل من الشرائط الخارجيات» كالوقت و 
المكان و القبله و اللباس. فلو نوى فعل الغايه أو تردّد فيه أو نوى عدمه مع تحمّق الخطاب بها (و عدمه مع ارتفاع المانع) (21 
فيكون بحيث لو أراد فعل فى مقدمه عباده أو غير عباده لم يعتبر فى رجحانها فعل الغايه صِحح فى الجميع. 


و يلزم قصد التيمم مقارناً الضربء و قصد بدلته الوضوء أو الغسل و إن قلنا بوحده الكيففيه فلا يجوز التأخير فى التعبين إلى وقت 
مسح الجبهه فيما لزم فيه تيممان عن الوضوء و الغسل معاً كأغسال الأحداث ما عدا غسل الجنابه» و لا فيما يلزمان عن غسلين أو 
أغسال مع إراده التداخل. 


و الأقوى أنه مبيح لا رافع إلى وقت التمكن من الماء؛ و لا يتكشف رفعه بالاستمرار على عدم وجدانه حتى يحدث أو يموت. و 
يقوى اختيار الرفع فى تيمم المت ما لم يجد الماء قبل الدفن» و كيف كان فلا يجب على المتيمّم معرفه رفعه أو إباحته» و لا 
يعتبر أحدهما فى ثيته» و لو نوى إباحه مطلقه تعمهما فلا بأس. 


و المداخله فى البدل بحكم المداخله فى المبدل منه» فيداخل بين أقسام الأغسال القابله لبدليِه التيمّم دون الوضوء و الغسلء و إن 
قلنا باتحاد الكيفته» و الظاهر وجوب التداخل و عدم التفريق فيه بين الأبدال» بخلا.ف الأغسالء و إن أمكن القول بالمساواه 
باعتبار اختلاف الجهه. و على الأوّل متى قد واحد بلا شرط ارتفع الجميع, بناءٌ على وحده نوع التِيممم» و مع شرط لاء يشكل 
القول بالفكه: 


و الظاهر أن الضرب من الأجزاء دون المقدّمات» فمتى دخل فيه بقصد معتيّن من 


-١‏ ما بين القوسين ليبس فى ١س‏ ا)» (م). 


ص: وغضر 


غسل أو وضوء لم يجز العدول عنه إلى غيره» بل إذا تجدّد له قصد آخر أعاد من الأصلء و فى المقدّمات من السواكك أو غسل 
الكفين و المضمضه و الاستنشاق إذا لم نقل بدخولها لا يبعد جواز إطلاقهاء و جواز العدول فيها لحصول المطلوب. 


ولو أراد المبيح لغير الجنابه مما يترتّب عليه الغسل و الوضوء كان عليه التعيين» و لا يبعد جواز الإطلاق» كما أنّه لا يببتعد ذلكك 
فى الوضوء و الغسل. 


الأغسالء و أن يعيّن غايه و يعدل إلى غيرها كما فى الطهاره المائنه. و له أن يتيمم عن الوضوء) )١(‏ و يطلق بين الأغسال التى 
معها الوضوءء و أن يعن الواحد, و يعدل إلى غيره» كما فى الوضوء على إشكال. 


ولو تيمم عن غسل فظهر غيره بطل» و لو تيمم عن أغسال فظهر عدم , بعضها صحٌ عن الباقى» و لو تيمم فنسى ثم تيمم أخرى. 
فظهر الفساد فى الأوّل اجتزأ بالثانى» و هكذا الحال فى الوضوءات و الأغسال. 


ثانيها: تعذّر استعمال الماء عقلًا أو شرعاًء 


و له أسنيات: 


الأوّل: عدم الماء بحيث يعلم أو يظنّ ظاً متاخماً من العلم تطمئِنٌ النفس إليه بعدم الوصول إليه قبل فوات الوقتء و لو تيمم و 
الحال هذه و دخل فى الغايه المشروطه به على الاستمرار دون الصوم الذى لا يعتبر فيه سوى مصادفه الصبح و وجد الماء فإن 
كانت غير صلاه كالطواف قطع و تطهّر و أتم؛ و إن كانت صلاتاً فوجده فى الأثناء فى رحله أو قريباً منه و كان جاهدًا به أو ناسياً 
له دخل فى مسأله واجد الماء فى الأثناء» و سيجى ء الكلام فيه فى الأحكام. 


و إن وجده بعد الفراغ فالظاهر البناء عليهاء و لو كان فى ظرفه شى ءء و لم يعلم بكونه ماء أو كان معه أتباع و لم يعلم بوجود 
الماء عندهمء و كان متمكناً من الاختبار فتيمم بطل تيممه. 


-١‏ ما بين القوسين زياده فى اح). 


ص: ضر 


ولو كان فى الصحراء و جهل الحال طلب فى الأرض من الجهات الأربع؛ و الأحوط أن يجعل مسيره دوائر حتّى ينتهى إلى 
المركز مقدار غلوتين على كلّ خط من الخطوط الأربعه و الغلوه الرميه بالسهم المتوسّط فى القوس المتوسّط من الرامى المتوسّط 
مع الحاله المتوسّطه فى الهواء المتوسطء مع الاستقرار المتوسّطء و الوضع المتوسّطء و الجذب و الدفع المتوسّطين» و هكذاء لا 
جزء من خمسه و عشرين جزءا من فرسخ, و لا من ثلاثمائه ذراع إلى أربعمائه» و لا عشر الميل فى السهل. 


وغلوه فى الزنء و يقوى أن العلو و الهبوط و الشجر منه» و لو كانت الأرض بعضها سهلًا و بعضها حزناًء وزِّع على النسبه» ففى 
المنضّفه غلوه و نصفء و هكذاء و يحتمل الاكتفاء بغلوه ترجيحاً للحزن و لزوم غلوتين ترجيحاً للسهل. 
ولولم يتمكن من تمام الغايه أتى بالميسور من الجوانب أو امتدادهاء و لو اختصّت الشبهه بإحدى الجهات أو ببعض أجزائها 


ولو تعذّر عليه الطلب التمس أو استأجر من لا تضرٌ أجرته بحاله ممّن يستفيد منه العلم؛ فإن لم يمكن رجع إلى الأقوى فالأقوى 
ظَاً و يقوى (1). تقديم العدلين ثم العدل الواحد. 


ولو كان الفاقد اثنين» و لا بد من بقاء واحد منهما عند أسبابهماء فإن اختلفا بالتعديل و عدمه. و الاطمئنان احتمل ترجيح 
الراجح؛ لأنّه أقرب إلى أداء التكليفين. و مع القول بالمساواه أو المساواه يجب كفايه» و يحتمل الاقتراع» هذا إذا لم تكن فسحه 
لطلبهما معاً قبل خروج الوقت. 


ولافرق بين المسافر و غيره فى هذا الحكم, و لو طلب قبل الضيق ثم تجدّد له الاحتمال فى داخل الحدّ جدّد الطلب و لو بلغ 
ألفاً ما لم يبلغ حدّ الحرج, و لو صلى إحدى الصلاتين بعد الطلب مضتء و جدّد للثانيه مع تجدّد الاحتمال طلباً آخر. 


-١‏ بدلها فى «س)» (م): و يحتمل. 


ص: اضر 


و يجب عليه السعى إلى الماء مع العلم بوجوده. و عدم الخوف من عدوٌ و نحوه و ضيق الوقت, و لو عصى فى تركك الطلب مع 
العلم» أو غلوه أو غلوتين مع الجهل حتّى ضاق الوقت عصىء و صحٌ تيمممه و صلاته كسائر من استند امتناع الشرط بعد دخول 
الوقت إلى اختياره كمن أراق الماء المنحصرء أو أخَر غسل بدنه أو ثيابه من نجاسه لا يعفى عنهاء أو أتلف ثوباً يصلى فيه مع 
الفاح إلى اللببين فاقيط إلى انين غير الداكز ليو عالق لكف كله بدن مخول الرقيقه 


أمَا ما كان قبله فلا عصيان فيه و نحو ذلكك من وجبت عليه خصال مرثّبه فأتلف السابقه» و من أخحر تعلّم الصلاه حتّى ضاق وقتها 
إلى غير ذلكك. 


ولو حصل له مانع يمنعه يمكن دفعه لكن يخاف منه فوت الوقت تيمم و صححت صلاته و لا قضاءء و من وجد لبعض أعضائه 
(1) ماء و أمكن الإتمام بجمعه كان واجداً للماء و إلا لم يجب فى وضوء و لا غسل و يبقى الماء على حاله إلا إذا قطع عضواً و 


مور سو لعاف ع 


ولو أمكن إتمامه بمضاف أو بعض المائعات و غيرها مع بقائه على إطلاقه وجبء و القدره الربائيه لا يدور التكليف عليهاء و 
لذلكك كان للأنبياء و الأوصياء التيممم عند فقد الماء؛ و يلحق بها التمكن بالدعاء و إمكان استنباط المعتصر المائ من المركبات» 
و تبديل الحقائق؛ لأنّه (؟) يعرف ذلكك من الوجدان. 


الثانى: حصول المانع شرعاً أو عاده و عرفاً و من القسم الأوّل أن يكون الماء مملوكاً أو ممنوعاً من استعماله لرهانه أو تحجير و 
نحوهماء و لا يجرى المنع فى الماء الكثير كالماء الجارى فى الأنهار أو الراكد فى الأراضى المنخفضه الكبار بالنسبه إلى غير 
الغاصب و أعوانه» و يقتصر المنع على ما لم يمكن فيه إرضاء المالكك بالتماس لا يخلّ بالاعتبار» أو ببذل ثمن لا يضرٌ بالحال. 


وال دجي على واج كله اذل التسء إلا انامكوة ونا و ارقت عل مرافاء 


١-فى‏ ١س‏ )2 ١م‏ أجزائه. 


"- فى اس )ء (م): ليس من الوجدان. 


ص: رون 


الغبطه أو خوف التلف بذله؛ و مثل المملوكك فى المنع أن يكون وقفاً على جهه مخصوصه مع النصّ على المنع عن التطهيرء أو 
مع منافاته لهاء أو يكون مفسداً للماء فى ورد مثلًا مشتركك بين المسلمين. 
أو يكون محترماً )١(‏ كالغسل للجنابه أو مطلقاً داخل بثر زمزم» أو آبار (5) المساجدء أو ما أخذ منها بقصد الاستشفاءء أو يكون 


بالحال» أو على قهر من لا يجوز قهره. 


أو يكون دائراً بين رفع الخبث الخارج عن العفو مع وجود ما يتيممم به و تطهيره بتمامه. أو حتّى يدخل فى مقدار العفو مع كونه 
فى البدن أو فى الثوب مع انحصاره؛ و مع عدم حصول المانع عن الإزاله من خوف رطوبه أو جبر جابر أو تعر مباشره و استنابه» 


و من القسم الثانى و قد يدخل بعض آحاده فى القسم الأوّل أمور: 


منهاء أن يكون فن .يثر عميقه القعر أو نهر عال الأجراف 190 أو مكان متعشر الوصول وقد تعذرت أو تعشرت علي الأشاب» أو 


تحصيل من يقدر على القيام لتحصيله لا ميجاناً ولا بأجره غير ضارٌه. 


و هنيناة الشرق على شمية أ نقد مح نه ييه أو الجنافئة داكا دوق هنا لادرحرهه قينا يلا كتنس لحرن نو الب اهنا 
مثله و المرتدٌ عن فطره؛ و الملحق به كالسابٌ لأهل البيت عليهم السلام أو تكون حرمتها بالعارض كالمملوك التابع» و 
المعتصم المشروط له ذلكك. 


و أمَا غير المشروط لهم من المعتصمين فلا حرمه لهم كنفس الذمّى و المعاهد و نحوهما مع عدم إدخال حفظه بالشرط. 


١-فئ‏ (ماء ««س): محر ما. 


؟- فى لحا زياده: الماء. 


7'- ف «ماء اس ): الأطراف. 


77"١ ص:‎ 


و أمًا الزانى المحصن و اللائط و من عليه القصاص المجرّد فالظاهر احترامها منهم )١(‏ من سَبْع أو غيره من الحيوانات المؤذيه. أو 
عطش مهلكك أو باعث على حدوث مرض صعب أو دوامه» من غير فرق بين كونه عن جنابه أو غيرها من غسل أو وضوء تعمّد 
السبب أو لت قبل المرض أو بعده. قبل الوقت أو بعده. أو على ماله أو مال محترم لغيره ضار بالحال أو عرضه أو عرض محترم 
لغيره من لْصّ أو عدو أو غيرهماء و من أذيه معتدٌ بها أو غيرهاء و الخوف من غير سبب معتبر عند العقلاء و إِنّما سببه الجبن من 
الخوف المتعلّق به الحكم إن لم يتيشر علاجه. 


ولو أمكن ذبح الحيوان المحترم القابل للتذكيه لم يجبء و لصاحبه الخيار فى ذلكك إن لم يترتّب عليه ضياع مال يجب حفظه. 
و كذا له الخيار فيما يتوققف عليه حفظ ماله أو مال غيره حيث لا يكون ضارا ولو استعمل الماء فى موضع حرمه استعماله فى 
عباده بطلت» و لو عصى اللّه فقتل نفساً محترمه أو شرب ماء مغصوباً فارتفع خوف الهلاك عنه عصى و صبحت طهارته. 

و منها: خوف البروده المهلكه أو الباعث على حدوث مرض أو دوامه» مع تعسّر الحمّام و النار لتسخين الماء أو الهواء إلا ببذل ما 
يضر بحاله. 

و منها: خوف ضيق الوقت عن أداء الفريضه تامّهء و لا يلزم مجرّد الركعه مع استعمال الماءء» و لو انكشف عدم الضيق أو عدم 
سبب الخوف صم ما فعلء و المتعدّر أو المتعمّدر, عليه التيمّم من الماء بعد وجود مقدار منه بحكم فاقد أصل الماء» فيجب عليه 
تخبر بين قتله دفاعاً و التيمم» مع احتمال وجوب القتل معيناً و حرمته و إن كان مباحاً و دعاه إلى استعماله إراده التطهير من 
الحدث أو من الخبث فى غير محل العفو فالأقرب وجوب التيمم حينئظٍ و يجب تحصيل 


حاف (ماء ««س): بهم. 


ص: زفرض 


السلاح للدفع المشروع الواجب على نحو وجوب تحصيل الماء و الآلات من غير فرق. 
ثالئها: الترتقيب» 


وهو من الشرائط الوجوديّه دون العلميّه فى بدل الوضوء بتقديم الضرب ثم مسح الوجه ثمم مسح اليد اليمنى ثم مسح اليد 
تصحٌ فى الأوّل إلا صوره من أربع و عشرين صوره. و فى الثانى لا تصي إلا صوره من مائه و عشرين. 


و لو أخلٌ بالترتيب بتركك فعل أو بعضه عمداً عاد على المتروكك ثُمّ أعاد ما بعده مع عدم الإخلال بشرط الموالاه و كثير الشكك 
لا يعتبر بشكه فيما مضى من فعل أو بعضه. و مستقيمه إذا شكك فى فعل أو بعضه و قد دخل فى جزء آخر لا يعتبر شكه فيما هو 
بدل من الغسل» و فى بدل الوضوء وجهان, أقواهما عدم الاعتبار. 

ولو عكس الترتيب عامداً فإن أدخله فى مبدأ التبه بطل و إلا صح على الأصحح ما تقدّم دون ما تأر إن لم يفت الشرط. و 
الجاهل بالحكم حكمه كحكمه. و لو كان عن نسيان صح المؤخَر عن تقديمء و أعاد المقدّم عن تأخير. 

و تركك جزء ما من المقدّم و إن كان يسيراً و الأخذ بما بعده مخلّ بالترتيب» إلا فى بعض أبعاض الكفّ فيما تعدّى )١(‏ الحدود 
من الممسوحات فى وجه قوىٌء و ما بين خيوط الجبيره أو طديّات العصائب فى تيمّم الجبائر (لا يجب استيعابه) (5؟) و لو عكس 
الترتيب فقطع المقدّم فصار المؤخَر الممسوح فى محل المقدّم الذى قطع بعد المسح أعاد على المؤخر. 


رابعها: الابتداء بالأعلى» 


فرق بين قصد بدليه الترتيب أو الارتماس. و الظاهر أن قصد التعيين فيه لاغ. 
و الظاهر اعتبار الأعلى بالنسبه إلى جميع أجزاء سطح الجبهه لا ما كان علوّه بالنسبه 


١‏ - بدلها فى ١١س‏ اء (م): قارن. 


7 بدل ما بين القوسين في اس )0 (م): له بأسين به. 


ص: ”777 


إلى خط منها. و لو كشط جلد من الأعلى فتدلى: ففى وجوب رده أو الاكتفاء بمحله وجهان. أقواهما الثانى» و لو تعذّر أو تعر 
مسح المحلّ احتمل وجوب الردٌّ إليه» و المسح عليه و إلحاقه بحكم الجروح و الجبائر و الثانى أقوى, و يجب الأخذ من الحدود 
افحصيل يق الالخاطه «المشتدوه. 


خامسها: المباشره بكفيّه 


وهو شرط وجودىٌ فى حقٌّ المختار فلا يجزى بكفى غيره؛ و أن يكون بفعله فلا يجوز بفعل النائب و إن كان بكقّى المنوب عنه 
حتّى لو جاء بأقل جزء من غير مباشره بطل التيمّم, إلا أن يعود على فاقد المباشره حيث )١(‏ يكون فى الأثناء» ثتم على ما بعده 


غير مباشره أو بالعكس أجزء الصحيح منهما. 
سادسها: الموالاه 


و هى من الشرائط الوجوديّه فيما هو بدل عمّرا فيه الموالاءه كالوضوء أو لاء كالغسل بمعنى أن لا يكون فيه فاصله زائده على 
المتحارف بين الأعمال: له (0) بمااحظه مرور زمان يقتضىئ جقافاً يثافى موالاه الوضوء لو كان وضوءاً فيتوجه حيضك الفرق بين 
بدله و بدل الغسل؛ لأنّ الظاهر من الأمر بالمركبات الصرفه أو الشبيهه بذات الجزئيات كثلاثه أَيَام فى نذر الصيام أو غيره من 
الأعمال المتابعه» إلا ما قام الدليل على خلافه. 


و هذه الأحكام بأقسامها الأربعه ممما مرجعها إلى مسأله الشكك فى شروط العباده و إلى مسأله الناسى و يعلم ثالثها من الكتاب و 
الست و وكا حصل أؤلها هن كتات اللو ثاتتها من النظر فيما قررتاة. 


سابعها: عدم الحاجب بين بشره الضارب و المضروب» 


وهو شرط وجودىٌ فى حقٌّ المختار و الماسح و الممسوح فيجب رفع الحواجب كالخواتم و الأوساخ المتكاثفه و نحوهاء ولا 
يجب طلب ما تحت الشعر النابت فى الجبهه أو ظهر الكفينء بل يجتزى بمسحه عن 


-١‏ بدل «حيث) فى (م)» اس): حتى. 
-١‏ فى «س): إلا. 


ص: 7776 


مسحهه و فى المسترسل من شعر المفصّل أو ما فوقه بيسير (يجرى الحكم المتقدّم) (1)) و ما بين الأظفار فضئًا عمًا تحتها و بين 
سطح الأنامل لا يجب البحث عنه. 


ولا يلزم بقاء الممسوح على حاله إلى التمام أو تمام العضوء بل لو مسح جزءاً صغيراً فحجب أو مسح ظاهر الشعر فحلق أو مسح 
حاجباً مأموراً بمسحه كجبيره أو شداد فأزيل و لم يختل شرط بعدها صح. 


وفى لزوم استبطان شعر الحاجبين أو الأغمْ مثلًا و عدمه وجوه ثلاثه اللزوم مطلقاًء و العدم كذلك. و التفصيل بين ما هو بدل 
الوضوء و ماهو بدل الغسلء و الأوسظ أوسط 0( 


و المدار على ما يسمّى حاجباً عرفاًء فالأ-جزاء الملحقه بالألوان كالدسومه. و ما تعلق من أجزاء ترابيه أو كحليه و لم تتكائف 
يجرى عليه حكم الألوان فى أمر حاجبيّته و عُصبيته. 

ثامنها: دخول وقت العباده المستباحه به» 

ولا يشترط ضيقه مع البأس من الماء» و هو شرط وجودىٌ. 


تاسعها: طهاره محل المسح حين إراده مسحه» 


وهو من الشرائط الوجوديّه فى حقٌ المختار فيجوز إبقاء الجزء اللا-حق متنتجساً إلى ما بعد الفراغ من السابق» ثم غسل اللاحق 
قبل مسحه ثم مسحه إن لم يلزم الإخلال بشرطء و لو تعدّر عليه غسل تمام النجاسه. وجب عليه غسل الميسور. 


ولو تمكن من غسل باطن الكقين أو أحدهما و ظاهرهما أو الجبهه, قدّم الأوّلان؛ ليباشر بهما الضرب و المسحء و سبقهما دون 
الأخيرين. و يحتمل تقديم مراعاه المتعدّد على المتّحد مطلقاًء و اليمنى و اليسرى سيّانء إلا من جهه التقدّم و التأخَره و المعفق 
عنها من النجاسه و غيرها و شديدها و ضعيفها هنا سواءء و لتقديم الوسطين على الجانبين وجه. 


-١‏ بدل ما بين القوسين فى «ح): يجتزى بمسحه الحكم. 
؟- فى «س)ء (م): و الأحوظط الوسط. 


ص: إفكرضر 


عاشرها: إباحه المكان على نحو ما مد فى مشتركك العبادات. 
المقام الثالث: فيما يِتِيمّم به 


اشاره 


و 


و يشترط فيه أمور: 
منها: الطهاره 


والمشتبه بالمحصور منه بمنزله المشتبه به من الماء يجب اجتنابه» و يتبعه فى أحكامه. و لا يجوز تكرار استعماله فى تيمّمات 
تزيد على عدد المتنتجس بواحد لتحصيل يقين الطاهر؛ لأنّ المنع من استعماله فيما يشترط بطهاره الحدث أو الإباحه ذاتئ» من 
غير فرق بيتهسا علن الأقوئ: و لو كان جرء صغير هن التشروب عليه يعتدان رأس شعره منسا بطل ذلك الشضرت من أضله لا 
بمقداره لقرّه اعتبار الدفعه. 


ولو ضرب فلم يعلق منه سوى الغبار الطاهر أو علقا معاء فانفصل المتنتجس حكم بالبطلان أيضاً. 
و منها: الإباحه مع العلوق 


و بدونه إن لم تشترطه و لا تجزى الإجازه فيه» و لو بعد الضرب قبل الرفع على ما مرٌ من أمثاله» و الممنوع منه الذى يلزم الحرج 
من المنع عنه لا بأس بالتيمم بشىء منه فى محلّه لغير الغاصب و مساعديه على الغصب. و فى النقل و الحمل يتقوّى المنع مع 
العلم بالمنع. 

فيه حي لا يدخل فى السعه السنضتات لالتعا سوله التخصوب: و المشة بالمحصور كذلكدة ولو أذن المالك للغاضب أو 


و منها: إباحه ما وضع عليه من أرض أو سقف أو ظرف أو فراش و نحوها 


على وجه يعد تصرّفاًء أو انتفاعاًء و لو انفصل بعد الضرب قبل المسح لم يفد شيئاء و فسد 


١-انظر‏ آيه ١‏ من سوره النور كما سبق. 


ص: عنم 
اليشم لفساه:الشرط: 

و منها: الإطلاق 

فلا يصحح تراب أو أرقن أوغبان أوطين مضافه لا تدخل فى إطلاق الاسمء إلا مع الاضافه أو قرينه خارجه. 

و منها: الترتيب بين أقسامه 

اشاره 

على تنحو .ما تركيها فى الذكره وهى أمور: 

الأوّل: التراب 

رهرط الإطلاق بأة يد كل فت المتواة من :دوة قزينه :ولا إفناقده و إذا أعبيف كانت إضافه مين المصداق له سحي 


الإطلاق و يدخل فيه الأبيض. و الأحمرء و الأسود و الأصفر ما لم يخرج عن الاسم لخصوصيته» كالمغره و نحوها. 


و ليس منه الرمل و الجصّ و النوره و سحيق الخزف و نحوها ممما يدخل تحت اسم الأرض دون الترابء و لا تراب الصياغه؛ و 
الأشنان و الحديد, و النحاس و اللؤلف و الخشبء و سحيق النبات و نحوهاء متنا يدخل فى المضاف من التراب مع الخروج عن 
اسم الأرض. 

و المزج المخرج عن صدق اسم المطلق يدخله فى حكم المضافء و الظاهر أن الأ-جزاء الدقاق غير مانعه عن تمشيه حكم 
الإطلاق. و المشكوك فيه بحكم المضاف إلا إذا استصحب اليقين )١(‏ السابق. 


و الشبهه فى المحصور مانعه عن الاكتفاء ببعض أفراده. و لو أتى بالتكرار بحيث يريد الواحد مثلًا بزعم الإصابه للكلّ (1) بكل 
واحد على التدريج صيّح (على القول بلزوم الدفعه) () و كذا فى مقام الاضطرار؛ لعدم النصّ على إراقته كما فى الماء (5) فى 


ولو ضرب على غير المجزى بعد المجزى أجزأء و كذا العكس إن لم يلزم إخلال بشرط الموالاه أو العلوق. 


ولو تيمم بالرمل أو الرماد أو الجصّ أو النوره أو الحصى أو الصفا أو المشوىٌ أو 


-١‏ فى (ماء «س): التعيّن» و كذا فى «حا» وما أثيتناه فى المتن هو استظهار من نفس «ح). 
-١‏ فى ١ح)»:‏ للأكل و يحتمل أن يكون تصحيف: للآكد. 

"1 ما بين القوسين ليبن فى (ح). 

- ما بين الحاصرتين لم يكن فى «س)ء (م). 


صس: /7 

سحيقها مع وجود التراب لم يصتح على الأصح؛ و ما خرج عن اسم التراب بعمل أو بإحراق فصار رماداً منع منه. 

الثانى: الأرض المطلقه من غير التراب التى يطلق عليها اسم الأرض 

من دون قرينه من إضافه أو غيرها من حجر أو مدر أو صفا أو رمل أو حصى أو جصّ أو نوره مطبوخه أو لا أو مشوىٌ من الطين 
من خزف أو غيره جافه أو مبتله ما لم تدخل فى اسم الطين و الوحل. 


و ما خرج عن المصداق فى الإطلاق و دخل بالاستحاله فى قسم المضافه كأرض الملح, و الكحل و ما يكون من الياقوت» و 
الزمرّد» و اللعل و العقيق» و المرجان, و الفيروزجء و القير» و الكبريت» و نحوها. 


أو التكوّن من الماء كالمرمر و اللؤلؤ و نحوهماء أو بالمزج بأن يخالطها مما ليس منها فيخرجها عن الاسم, و لو استحال غير 
الترقى ‏ النينا آء :ساف اليس ةالعداارطاى النعاك الله خرن المها تون لو شح فى اندها له رف عابنا سنوق هن العالةة 2 
الأحوط التجنّب. 


الثالث: غبار التراب 


مع ترتّب العلوق فى ثياب أو فراش أو دثار أو لبد سرج أو رحل أو شعر دابّه أو وطاء و نحوهاء مع طهاره ما نشأ منه و إطلاقه 
فيختصٌ بما كان من التراب المطلق و إباحته فى وجه قوىّء و الظاهر مساواه محاله» فعٌرف الداته و لبد السرج مثلًا متساويه مع 
كونه من التراب» و يحتمل تقديم الأكثر على الأقل. 


الرابع: غبار أجزاء الأرض مما لا بعد ترابا» 
كالجصٌ و النوره و سحيق المشوىٌ و نحوهاء بل هو مرتبه ثانيه من الغبار فى وجه قوىء و لو أمكن تكرار النفض حتّى يعود إلى 
أحذ القسمين الأؤليرخ وضيه و لأ اعتبان بغبار الطبحين وسصق الأشتان و الكحل» و سبحيق النباث :و الشجر و تحورها. 


و يشترط إباحه محل الغبار مع الضرب عليه» و لو نفضه فحصل منه ترابء أباحه الإعراض أو الإذن» عصى فى النفضء و أطاع 


فى الفرض و مع عدم الإباحه يعصى فيهما. 


و يشترط طهارته؛ و يجزى فى الحكم بها عدم العلم بنجاسته» و الغبار المختلط 


ص: ل/رضرا 


مثا يجوز و لا يجوز يلحق الا-سمء فيختصٌ الجواز فى صوره واحده منه و المشكوكك فيه لا يجوز فيه؛ غير أن غبار التراب 
كالأصل فيه فالاحتمال الضعيف لا يوْثَّر فيه و فى تقديم الغليظ على الخفيف وجه قوىٌ. 


ولا بد من كون المضروب عليه بمقدار باطن الكفٌء و كون ما فيه غبار يسع الباطنين مع الإمكان, و لو حصل الغبار أو القابل 
منه بعد الضرب قبل الرفع لم يؤثّر فى الجواز شيئاً. 

الخامس: الوحل من التراب 

و يشترط فيه ما مرٌ من طهاره و إباحه و إطلاق. 

السادس: الوحل من سحيق أجزاء الأرض 


المنادسء الول 3لا فخ ميق أجزاء الأرضن 


من غير التراب و هو مرتبه ثانيه بعد طين التراب» و يشترط على نحو ما سبق فيما سبق طهارته و إباحته و إطلاقه» و يضرب فى 


المقامين على الطين» ثم ينفضه نفض التراب؛ ليبقى مثل العلوق استحباباً و لا بأس بالمسح به على حاله. 


ولو أمكن تجفيفه حتى يعود إلى أصله وجبء و المتّخذ من غير الأشرض لا عبره به» و لو شكك فيه لم يجز التيتمم بهء و الشكك 
فى المحصور من مضاف أو متنجس يجرى فيه حكمه المذكور و لو لم بُحط المضروب بتمام الباطن و تعذّر المحيط؛ كوّر 
ضرب الأجزاء إلى الاستيفاء» فإن تعذّر اقتصرء و يحتمل ضعيفاً السقوط كالممسوح. 


السابع: ما تركب من قسمين من الأقسام السابقه أو أكثر؛ 


لعدم وفاء قسم واحد بمباشره تمام باطن الكفٌء و صور التركيب ثنائيها و ثلاثيها إلى سداسيها كثيره. 


و يرجع كل سابق على لا-حق و على ما تركب منهماء و فى ترجيح اللا-حق على ما تركب من سابقه و لاحقه. و ما تركب من 
السابق و لاحق اللاحق على اللاحق إشكال. 


ولا يجوز العدول إلى اللاحق عن السابق إلا مع تعذّره أو تعره و لو بثمن أو أجره لا تضرٌ بالحال» و لو وجد السابق بعد الفراغ 
من اللاحق و بعد الفراغ من الصلاه أو الدخول فيها قبل الركوع؛ أو بعده مضى على صلاته. 


ولو وجده قبل الدخول فى الصلاه بعد الفراغ منه أو فى أثنائه قوى القول بلزوم 


-١‏ بدلها فى ٠س)»‏ (م): ما إذا كان. 


ص: 79 


الإعاده. ويحتمل الإلحاق بوجدان الماء» و تمشيه الغلوه والغلوتين فى فاقد التراب» أو فاقد مطلق السابق» وإن وجد الللاحق 
ذات وجهين أقواهما تسريه الحكم. و لا ينبغى ترك الاحتياط فى أمثال هذه المقامات. 


الثامن: النلج 


على ما قيل صلباً أو رخواً و التحقيق عدم اعتباره فى باب التيتمم» نعم إن أمكنت إذابته بكفّيه أو بغيرهما حتّى يقوم مقام الماء 
بحرك هو الآ فداله كخال الماء الك ق علها أو فحوه. 


ولو تيمم به قاصداً له أو لرطوبته على اختلاف الوجهين عامنًا بالاحتياط و صلَّى )١(‏ أخذ بالجزم و قضى أو أعاد؛ و فى تقديم 
الصلب على الرخو؛ لأنّه أقوى شبهاً بالأرضء أو بالرخو؛ لأنّه أقوى شبهاً بالتراب وجهانء و الأقوى أَنّهما ستيان 


المقام الرابع: فى التيمُم الاضطرارى 

اشاره 

و هو أقسام: 

أحدها: تيمم التقيّه بالنكس أو مسح جميع محال الغسل فى الطهاره المائيّه و نحو ذلكى» 


و يصيح مع جمع الشروط المذكوره فى بابهاء و إذا كان ما به التقيِه مشتملًا على المشروع و زيادهء وجب تخصيص المشروع بالتيه 


و إخراج الزياده. 
ثانيها: ما يِتِيمم به» 


ولا يصحٌ التيتمم عند الاضطرار مع تجاوز الأقسام السابقه. و يصحُ مع التنقّل عن السابق إلى اللاحق كما تقدّم؛ و مع القصور عن 
مباشره تمام باطن الكفّ و إمكان التكرير حتّى يستوفى يجب التكريره و مع تعذّره أو تعره يقتصر على الممكنء و لا يسقط 
على الأقوى. 


و أمَا نجاسته بتمامه أو امتزاجه بحيث لا يتمّز فلا يسوغها الاضطرار» و نجاسه بعضه حكمها مع عدم التعدّى أو التعدّى و العفو 
حكم القصور. و المغصوب مع الاضطرار إلى التيمم به لفقد غيره كحاله مع الاختيار» و أما فى الإجبار مع 


( زياده: ثم. 
0 اس ِ 
ف ام 
-١‏ 


ص: رون 
الاضطرار فيصحح فيه كالنسيان. 
ثالثها: أنه إذا كان فى الكفّء فى ضربه أو مسحه لقطه نقص من الكفين أو من أحدهماء تعلّق الحكم بالباقى» 


ولا يجب تدارك الفائت بالبدل؛ و إذا قطع أحدهما مستوفى اختصٌ الضرب و مسح الوجه بالآخر و إذا قطعاً معا سقط الضرب 
بهماء و لزم البدل فى وجه. 


و إذا كان فيهما أو فى أحدهما كسر أو فى باطن أحدهما جرح يمنع بنجاسته أو بخوف أذيّته عن مباشرته جعل الجبار و العصابه 
عوضاً عن البشره» و ضرب بهما و مسح إن كلا فكلء و إن بعضاً فبعضء و لو تعذّر أو تعسّدر إلا بالبعض أتى بالممكن, و لا 
يجب البدل عن غيره. 


و إذا حصل عذر عن الضرب اجتزأ بالوضع و لم يلزم ضرب البدلء و إذا عذر عنه استقبل بيده ما يأتى به الريح أو غيره» و يقدّم 
على الضرب على الغبار كما يقدّم الوضع على الغبار على ضرب الوحل على إشكال. 


رابعها: ما يكون فى الممسوح» 
اشاره 

وفيه ضروب: 

أحدها: القطع 


» فمتى قطع أحدها من أصله و لم يبقّ شىء منهه سقط حكمه. و اجتزأ بالباقى» و إن بقى بعضه اجتزأ به فقد ينتهى إلى 
الانحصار بعضو واحد أو بعضه. كمسح الجبهه أو بعضها أو جبيرتها مثلاء مع وضعها أو مجرّد إصابتها مرئباً. 


ثانيها: تِيمّم الجبائر و العصائب» 


و الظاهر هنا عدم الفرق بين ما يكون على تمام العضو أو الأعضاء و ما يكون على البعض منه؛ أو منهاء و يمسح بجبيره الماسح 
مثا على جبيره الممسوحء و لا يلتفت إلى ما بين الخيوط و طنّات العصائب ممما يشقٌّ وصول الماسح إليه. 


و لو دار الأمر بين الوضع بلا جبيره و بين الضرب معها قدّم الأول على الثانى» و يراعى أعلى الجبيره الموضوعه على ما يطلب (1) 


أعلاه. 


«س): يعلم. 
١-فى‏ 





ان 


و يعلم من تتبع ما ذكرناه أن فوات بعض الشروط قد يبعث على الفساد فى جميع الأسحوال كالترتيبء و البدأه من الأعلى؛ و 


طهاره ما يتيمّم به و قابليّه جنسه. و تركك شىء من ممسوح أو قائم مقامه مع الوجود. 


وقد يختصٌ البطلا-ن بصوره العلم؛ و جهل الحكم دون النسيانء و الإجبار كالغصبء و وجود الماء أو.غيرة فين المراتت 
المتقدّمه» و قد يكتفى بالاضطرار من دون تخصيص بالنسيان و الإجبار» كنجاسه محل الضرب و المسح. مع عدم الماء أو عدم 
قابليّه التطهير و حصول الحاجب. 


فإذا عدوت كه المر اقيقد قنك و المامى :فقن 413 الظطيو وي سقط قرفي العيل و تحويا معنا كر نت على الظيارده و لا بحب 
قضاؤها كما لا يجب أداؤها و إن كان الاحتياط فيه. 


ولو كان قَمَّد الطهورين مستنداً إليه» فإن كان عن اطمئنان بحصول طهور آخر فليس عليه وزر. و إن لم يكن كذلك, فإن كان 
قبل دخول وقت الفريضه فكذلك. و إن كان بعد عصىء و لا يلزم فيه كسابقته أداء و لا قضاءء و فاقد بعض الضرب كالضرب 
الثانى للغسل كفاقد التيمم. 


المقام الخامس: فى سننه و آدابه و مكروهاته 


وهى أمور: 


منها: نفض الكقّين وسطاً لا بشدّه و لا ضعف بعد الضرب الأوّل و الثانى قبل المسح به مع احتمال انفصال شى ء من العلوق أو 
مطلقاً تعترداً على اختلا.ف الوجهين؛ و يقوى لحوق الوضع و مطلق الإصابه به. و فى كونه جزءاً من التيمّم» فيدخل فى التي أو 
الاداب؛ لرفع التسويه وجهان. أقربهما الأوّل و لا يستحبٌ مسح أحدهما بالأخرى. 


و منها: أن يكون المتيمم به إن كان تراباً أو أرضاً أو غباراً أو طيناً من العوالى؛ 


-١‏ فى ١ح‏ كان فاقد. 


ص: 787 

لنزاهتها و زياده الاطمئنان بطهارتها؛ لعدم تردّد المستطرفين عليهاء و الحيجه فى أدلتها. 

و منها: كثره الغبار فى المضروب عليه لاشتماله عليه. 

و منها: عدم الميعان فى الوحل )١(‏ حتّى لا يدعى وحلاء و كلما قرب إلى الجفاف فهو أولى. 
و منها: أقربئه ما كان من الأرض إلى التراب من رمل و نحوه. 


قيل: و يكره التيمم بالسبخ (5) و كأنّه لمبغوضيه أرضه؛ فيجرى فى جميع الأراضى المبغوضه. و المغصوبه أو لشبهه الامتزاج 
بالملح أو ظهوره عليها. 


قيل: و بالرمل 400 و قد مرٌ أنّه أولى من غيره بعد فقد التراب. 
المقام السادس: فى الغايات المرتبطه به 


و هى أقسام: 
منها: ما اشترط برفع الحدث من الواجبات من العبادات و لا بحث فى استباحته بها. 


و منها: ما اشترط بذلكك من المندوبات من النوافل و سائر التطوّعات» و ينبغى عدم التأمّل فى الاستباحه به» و يحكم بوجوبه فى 


و منها: ما يكون رفع الحدث له من المكمملات كالزيارات و قضاء الحاجات و الاستخارات و نحوهاء و الظاهر قيامه مقام الطهاره 
فيهاء و تسميته طهاره اضطراريه؛ و مبيحه يراد بها إدراكك الخصوصيه. و أمَا ما كان لصلاه الجنازه أو للنوم فمنصوص ()» و فى 
دخول الوضوء التجديدى فيها بعد. 


و منها: ما يسن رفع الحدث فيه لذاته كالدوام على الطهاره» و يقرب القول أشا رازه الأدراط دعو ل لوقت فن الي نات لا 
ينافيه. 


حاف م): الأصل. 

؟- مختلف الشيعه :١‏ 580. 

“- مفاتيح الشرائع :١‏ 7ا8. 

؟- الوسائل 7: 9 أبواب صلاه الجنازه ب ١7ح‏ 7 وج :١‏ 788 أبواب الوضوء ب 9ح .١‏ 


صسص: ”7837 


ومنها: مالم يكن رافعاً للحدث من الوضوءات و الأغسال كغسل الجمعه و الزياره؛ و عرفه؛ و العيدين؛ و كالوضوء لأدكل 
الجنبء و جماع الحامل و نحوهما. و القول ببدليته قريب غير أن (ما تقدّمه أقرب) .)١(‏ 


و الوضع فيهاء و قراءه العزائم و نحو ذلكك. و فى القول بعدم الاستباحه فى هذا القسم لبقاء منافاه الاحترام بناءً على ما هو الأقوى 


من عدم الرفع فيه قؤه. 


وما كان للخروج من المسجدين من المجنب فيهما لا يستباح به غيره» مع وجود الماء خارجه. لو قلنا فى غيره بالاستباحه على 
إشكال. 


المقام السابع: فى الأحكام 

اشاره 

و فيها أبحاث: 

[البحث] الأوّل: أنه قد تقدّم أن صحّه التيمّم مشروطه بعدم تير استعمال الماء, 

و ست من ذلكك أمران: 

أحدهما: صلاه الجنازه. فإنّه يجوز لها التيمّم وجد الماء أولم يجده خاف فوته مع استعماله أولم بخفه. 


الثانى: التيمم للنوم؛ لإراده التعتّد به ليلا أو نهارأء و على أىّ حال كانء محدثاً بالأصغر أو بالأكبر, ناسياً للطهاره المائيه أو عامداً 


غير مناف. 
(و فى جوز التتمّل من التراب مع التمكن منه إلى الأعرض و كذا من مرتبه سابقه إلى لاحقه من المراتب الباقيه» مع التمكن منها 


كالتنقّل من الأرض إلى الغبار و هكذا فى 


-١‏ بدل ما بين القوسين فى «ح): خلافه أقرب منه. 
-١‏ المحاسن للبرقى: /ا؟ ح 88. 


ص ب ععم 
ضلاه الجنازه) 133 كما يشير إليه الثقّل عن الماء إشكال. 

و الظاهر عدم استباحه الغايات بهذين القسمين من التيممء و لا سما ما كان للنوم اقتصاراً فيما خالف القاعده على المتيقّن» كما 
يقتصر على خصوص حال المبادره» و على خصوص حال العزم على النوم دون التردّد بقصد الاستعداد. 


البحث الثانى: أن الاضطرار شرط فيه فى ابتداء الدخول فى الغايه و الاستمرار» 


فلو ارتفع الاضطرار بعد الدخول فيه قبل الإتمام أو بعده؛ قبل الدخول فى العمل الموقوف عليه أو بعده قبل الفراغ مع انساع 
الوقت للاتيان بالشرط و الإعاده فسدء و فى إلحاق إدركك الركعه بإدراكك الكل نظر. و أما بعده فقد وقع العمل فى محلّه و 
أجر ا. 

و إِنْما يستثنى من ذلكك خصوص الصلاه فرضها و نفلهاء فإنّها لا تعاد بعد الدخول فى الركوعء بل بمجرّد الدخول فيهاء و إن 
كان الأولى هنا العدول إلى النفل مع السعه, ثم الإعاده. و فى الطواف؛ لأنّه صلاه يمكن القول بالاستمرار عليه بمجرّد الدخول 
دون ما عداه» فلو دخل فى صلاه جنازه قد تيمت (1). ثم وجد الماء فى أثنائها أعيدت» و مرتفع العذر المانع عن استعمال الماء 
كواجد (”) الماء. 


و يقتصر فى الحكم بالصبحه على تلك الصلاه التى ارتفع العذر فى أثنائها. و لا يجوز الدخول به فى غيرهاء مع عدم عود العذر 
قبل الفراغ أو بعد الفراغ مع ضيق الوقت عن الإتيان بالثانيه و شرطها. 


و تحرق اكوا بعلم الزيقية افلس وسنائر«ااقصيه :به الانسانه فى غباداك ارما لم يرقم الحادو. 

البحث الثالث: أنه لا فرق بين المتعمّد للحدث و غيره أصغر أو أكبر» جنابه أو غيرهاء قبل الوقت أو بعده,» 

أتياً به بعد حصول العذر أو قبله مع العلم بحصوله 

-١‏ بدل ما بين القوسين فى ٠س»»‏ 0م»: و فى التنفّل من الأرض التراب إلى المراتب الباقيه مع التمكن منهما فى صلاه الجنازه و 


من الغبار مع تعمّده إلى الوحل مع وجوده. 


-١‏ كذا فى جميع النسخ و الظاهر أنْ الصحيح: تيمم لها. 
9- فى «س)ء (م): كفاقد. 


ص: فرفر 


وعدم فلو أجتب عن خلال أو حرام عالماً بعدم الثمكن من استتعمال الام صخ تمده حرم و فسد غسلة مع توق الور 
المعتبر. 


من استعماله؛ قبل اشتغال الذمّه بما يتوقف على الطهاره أو بعده مع التوسعه. و مظلّه إدراك الطهاره. و يجوز له وطؤها مع عدم 
تمكنها ‏ الطهارة الماع مطلقا. 


والأحرط الانصسباب يعنل وهول الرقته و عورف مدع المكن من استعمال الناءةو يجرق لها جره غلى الو يعن مقبيق أريعه 
أكنهي و"اسفلهاقها منة على التفضميل الباق بو ودر عليه اعمال العام بو القوال بالجواز مطلقاً و قيام التيمُم مقام الماء فى 
جميع الأقسام هو الوجه. 


البحث الرابع: فى أن من أحدث بالأصغر أو بالأكبر فى أثناء تِيمّم أو بعد تمامه من أصغر أو أكبر رجع حكم الحدث الذى كان على ما 
كاء..؛ 
ل 


لارتفاع الإباحه التى هى أثره» و ضعف القول بالارتفاع إلى غايه و الظاهر أن حدوث الأحداث بالتسبه إلى تبنم المت لاتوثر 
شيئاً؛ لارتفاع حكمها بالموت. و لو أحدث بعد تيمم غسل الجنابه أعاده» و لو أحدث فى تيمم غسل آخر بعد تيمم الوضوء أعاد 
التيممين فعا 

البحث الخامس: فى أَنْ ضيق صلاه الخسوف و الكسوف و خوف فوات الصلاه مع الناس فى الجمعه و العيدين 

و الاستسقاء من الأعذار. 


البحث السادس: فى أنه لا يشترط طهاره البدن أو الثياب فى صحّه التيمم» 


فلو ترك الاستنجاء و غسل نجاسه أخرى عمد أولا و تيمم صم تيممه؛ و لو كان تركه عن جهل بها و صلَى بتيقمه صححت 
صلانه. 


البحث السابع: فى أنه لا يجوز التيمّم لغايه قبل توجّه الأمر إليماء 


فلو تيمم لموقته قبل دخول وقتها فسد تيمّمه» و يصحٌ بعد دخول الوقت و بقاء سعته مع اليأس من الماءء أو حصول الطلب فى 
الجهات, و لا يتوقف على الضيق على الأقوى, و على اعتبار الضيق يعتبر فى حقّ تمام الصلاه لا مقدار الركعه. 


ع 


ولو تيمم لحاضره أو فائته من فرض أو نفل أو لغيرهما من الغايات المشروطه به جاز الدخول به فى غيرها ما لم ينتقض بحدث 
متجدد أو التمكق نن اعمال الخام والو كفم لأنعانه قانهفدل متها جاز له الدتعول فى غيرها: 


ولو اتكشف عدمها فإن انّحدا نوعاً و اختلفا شخصاً كأسباب الوضوء حكم بصححته. و إن اختلف نوعه كأسباب الغسل حكم 
ببطلانه؛ لأنّها عبادات متغايره لا بل من ثيه | لخصوصيه فيها (و فى الاكتفاء بتيمم الخروج من ا لمسجدين إشكالء و قد مرٌ جميع 
ذلك) (0). 


البحث الثامن: فى أنه إذا وجد ماء أو تراباً أو غيره مما يتيمم به أو مرتبه متقدّمه على غيرها من مراتب ما يتيمم به» 


و كان مشتركاً بين من لا يكفيهم حصصهم فى أداء الواجبء أو مباحاً لا يكفيهم كذلكك, و سلطانهم متساوياً بالنسبه إليه» و قد 


يكن البذل عليهم لازماً. 

(و يجرى فى الاختلاف بين المراتب نحو ذلكك) (1). و فى صوره اختلاف المحدثين بالرتبه كنب أو إمام مع الرعيّه» مع تساوى 
الحدث أو اختلالفه» و يقوى الترجيح هنا للراجح مطلقاًء و فى الاختلاف بالعلم و التقوى لا يبعد الترجيح مع الاتّفاق فى نوع 
البحث التاسع: لو تيمم لصلوات بتيممات بعددهاء و علم الفساد فى أحدها أو علم بحدث و تِيِمّم» و جهل المتقدم, 

جرى فيه مثل ما سبق فى مباحث الطهاره الماثيه. 


البحث العاشر: فى أنه إذا وجبت عليه طهاره مائيّه بنذر أو عهد أو استئجار و نحوهاء 


فالظاهر عدم بدليِه التيتمم عند فقد الماء» و إذا أطلق نذر الطهاره فالظاهر انصرافه إلى المائيه. و لو صرّح بالترابيه وجبت () فى 


مقام جوازها. 


-١‏ ذكر مضمون ما بين القوسين فى «س)» «م) مستقلا فى التسلسل الحادى عشر. 
؟- ما بين القوسين زياده فى اح). 


؟- فى «س)ء (م): تجرى. 


صسص: /781 

البحث الحادى عشر: لو تيمم لعباده بزعم وجوبها مثلاء فظهر الخلاف 

مع مشغوليِه ذمّته بأخرى يسوغ لهاء قوى احتمال جواز الاكتفاء» و الأحوط خلافه. 
(البحث الثانى عشر: أنه يجوز التيمّم بما تيمم به عن غير الجنابه سابقاء 

و فيما كان عنها لا يجوز فى وجه ضعيف مبنيٌ على حكم المبدل عنه. 

البحث الثالث عشر: أنه لو علم أنَ عليه تيمّماً و جهل أنه متعدّد 


لأنْه عن غسل غير الجنابه أو متّحد عن غسل جنابه أو عن وضوء بنى على الأول و أتى بوضوء و غسل معا و نوى ما فى الواقع» و 
كذاالى كافية الخو 


البحث الرابع عشر: أنه هل يجرى التجديد فيه مطلقا أو لاء 
أو فى الوضوء لا غيره» وجوه. أوسطها الأوسظ) 217 
القسم الثانى: فى الطهاره الخبثيه 


اشاره 


وهى إِمَّرا صفه عدميه انفعاليه عباره عن ارتفاع حكم الحدثء و التطهير رفعه» أو وجوديه كما قبل مثله فى طهاره الحدثء مع 
ادّعاء إدراكها عند حصولهاء و ليس من لم يعلم حيجه على من يعلم, و اللّه أعلم؛ و فيها مطالب. 


[المطلب] الأوّل: فيما يتطهّر منه من المنكسات» 
اشاره 
وهى ثلاثه أقسام: 


[القسم] الأوّل: منها من المائعات و الغائط ملحق بهاء 


اشاره 
وهى تسعه أمور (7). 
أوَلها و ثانيها و ثالثها: ما يخرج من ذى النفس السائله التى يخرج دمها باقتضاء الطبيعه من بعض العروق شخباً لا رشحاً 


من الجميع من مني مطلقاًء أو بول أو خرء خحارجين من إنسان أو حيوان غير مأكول اللحم, برا أو بحررّاًء أصاله أو بالعارض 
لحله أووظعواطرا أو غيرة نانفا أو غيره. 


.) ما بين القوسين ليس فى لما اس‎ -١ 
؟- فى «ح) زياده: ثلاثه مختضضه بالخروج من المخرجين.‎ 


ص: مع 


و ما يخرج من الأخيرين من حلال اللحم مباحاً أو مكروهاً معتاد الأكل أو غير معتاد طاهر و المشكوك فى نفسيته أو مأكولئته 
لمجهوليّته فى نفسه أو اشتباهه بغيره طاهر بمعنى أنّه لا يجب اجتنابه و إن دار بين المحصور مع العلم (ببقاءه و احتمال عدمه 


بذهاب بعض الأفراد) .)١(‏ 


و بول الرضيع ذكرا أن القن بويول الكبر فى التحامه سوابوو بن فاته البول و الك علازيد الأفيما إذاوطء ارسق العلل 
بعد خروج أحدهما قبل خروج الأخر و لو كان فى الأثناء اختصّ اللاحق بالنجاسه دون السابق مع عدم الاختلاط» و الخارج منها 
من المخرج المعتاد و غيره سواء كما فى علامه البلوغ على الأقوى دون الحدث. 


وما يخرج من باقى الرطوبات عدا الدم من مذى أو وذى أو ودى من طاهر العينء إنسانا أو غيره محكوم بطهارته؛ و لو تلوّث 
شى ء بأحدها و هى فى الباطن 41 و خرج غير ملوّث حكم بطهارته سواء كانت فى محلها أو تحرّكت عنه. 


ولو دخلت من خارج نجست ما فى الباطن ممما دخل من خارج و ما لم يدخل على اشكالء و لو خرجت حصاه أو نواه أو حيوان 
صغير بعد إصابتها باطناً مع عدم التلويث حكم بطهارتها. و هذه فيما خرجت من المخرج المعتاد جامعه بين صفتى الحدثيه و 
الخبثيه دون غيرها إلا بعض أقسام الدم فإنّه قد يقضى فيه بهماء مع عدم الخروج. 


ولوتكوّن البول أو أخوه قبل حدوث المحرّم من جلل أو وطءء فخرج بعد الحدوث حكم بنجاسته؛ أن المدار على وقتث 
الخروج لا وقت التكون. و لو انعكس بأن تكوّن حال حدوث الجلل ثم خرج بعد الاستبراء حكم بطهارته؛ لأنْ المدار على وقت 
الخروج لا وقت التكوّن. 


دار فى تطهيره بين الأقلّ و الأكثر يبنى فيه على الأكثره و يجرى ذلكك فى نزح البثر. 


-١‏ بدل ما بين القوسين فى «١م)؛‏ «س): بوجود المحصور. 
"- فى (ح) زياده: لم تخرج. 


عر وعم 


ولو تردّد بين ما فيه أو مقدار قليل فيه العفو و بين ما لاعفو فيه» بنى على العدم على إشكالء و لو دار بين ما اختصّ العفو 
بمقدار منه و ما عه العفو قينا أو كثير الدم على عدم العفو (1) (ثمَ لو رججحنا العفو اقتصرنا على البعض) (5). 


ولو شرب حلال اللحم بولًا أو أكل خرءاً نجسين» فتكونا بولا له أو خرءاء كانا طاهرين. 


و كلما تكون بعد الانفعال إلى الأشدّ أو الأضعف فالمدار على ما انتقل إليه لا عنه. و الظاهر أن ذا النفس من الحيوان له مذى و 
وذى و ودى كالإنسان, و حكمها فيه كحكمها فيه. 


و نجاسه البول أشدٌ من نجاسه الغائط فلو لم يمكن سوى غسل أحدهما فلا يبعد تقديم غسل البولء و لو دار بين غسل ما كان 
منهما من نجس العين» و طاهر العين أو المأكول و غيره؛ قوى لزوم تقديم الأوّل لجمعه الصفتين (؛ و فى الدوران بينهما 
يحتمل تقديم ما كان من نجس العين لجمعه الثلاث. 


وفى ترجيح ما كان من حرام الأصل على ما كان من حرام العارض (5) وجه بعيدء و متى انقلب أحدهما إلى طاهر أو نجس 
أعطى حكمه؛ و لو شكك فى كون الحيوان من ذوات النفوس أو لاء أو فى كونها خارجه من أىّ القسمين حكم بطهارتها. 


الرابع: الدم من ذى النفس السائله أو متكوّناً فيه كالعلقه» و دم البيضه» 


من نجس العين أو لا© دم جرح أو قرح أو لا“ من نبي أو وصىّ أو شهيد أو لا© من مأكول اللحم أو لاء مستبيناً فى الماء أو لا 


ناقصاً عن سعه الدرهم أو لا. 
خلافاً لمن طَهّر غير المستبين منه فى الماء؛ و لظاهر من طهر الناقص عن الدرهم فى 


-١‏ و عباره هذا الفرع فى «س»» «م) كذا: و لو تردّد بين ما فيه العفو فى نفسه و غيره و فى مقدار قليل بين ما فيه العفو و بين ما لا 
عفو فيه بنى على العدم على إشكال. و لو دار بين ما العفو عنه بمقدار منه و بين ما عمّه العفو قليلا و كثيرا بنى فى كثيره على عدم 
العفو. 

"- ما بين القوسين ليس فى «س»» «م). 

5- فى اس )» ١م‏ زياده: مع الأشديّه. 


#دافى «ماء «س» زياده: و ما كان يعفى عن قليله على غيره. 


ص: ل لخكوا 


ساكو القبانما كس ينرس النى وهم لعفي ' إن لد له جل الحتردو ا اله ونال بصق اميه لأ ورك فى حكبة روما شكم يالا 
يلحق به. 


و المتخيف فى حيوان من دمه فيما ذكاته ذكاه أمّه أو بعد الذبح أو النحر أو الطعن على وفق العاده من غير اكتفاء بمجرّد 
الخروج و لا التزام بتمام الاستيفاء فى ضمن الأعضاء أو خارجاً عنها من حيوان مأكول اللحم شرعاً معتاداً أو غير معتاد و لم 
يخالط شيئاً من المسفوح بالرجوع إليه بعد الخروج.ء إلا ما جرت به العاده كالرجوع بالتنفّسء ما لم يوضع رأسه على مرتفع 
ينحدر من المنحر إلى الباطن, و لا من دم إله الذبح أو يد الذابح مثلا فيغسل دم المذبح أو المنحر و الآله و اليد أو يعوّض عنهما 
بطاهرينء أو تقطع الرقبه من أسفل باله طاهره [طاهر] .)١(‏ 


و دم غير مأكول اللحم نجس.ء و دم غير المأكول فى المأكول طاهر على الأقوى, و ما كان بلون الدم كما يِتّفق فى الأشجار و 
النباتات و نحوها ليس بدم. 
وما كان منه بالتكوين منقرداً (و لم يكن حيواتو كالمتكون أيه لموسى بن عمران (ع): و) (5) كالمتكون لقتل سعد الشهداء 


(ع)» و لبعض من سبق من الأنبياء و الأوصياء طاهر على الأقوى. 


ودم غير ذى النفس طاهرء و الدم المشكوك به فلم يعلم ممما خرج أو لم يعلم كيفيه خروجه و أنه من المسفوح أو لاء محكوم 
بطهارتهماء و المنتقل من ذى النفس إلى غيره أو من غيره إليه ملحق بما انتقل إليه إن انتسب إليه. 


و الأقوى أنّ المني و الدم و البول و الغائط محكوم بنجاستها مع استمرارها على البقاء فى الباطن انتقلت عن محالّها أو لا لكنّها 
لا تؤثّر تنجيساً فى الباطن, و لا فيما دخل من خارج ما لم يخرج متلوّثاً بها. أمَا لو خرجت ثم دخلت فهى كسائر النجاسات 
تنتجس الباطن بالأصل أو بالعارض. 


و الظاهر أن المشكوك فى كونه من الظاهر ليس من الظاهرء و عدم إخلال وجودها 


-١‏ الظاهر كلمه «طاهر» قد سقطت من جميع النسخ حيث تكون خبر لقوله: و المتخلف. 
؟- ما القوسين ليس فى «س»» «م). 


ص: لهو 


بناءَ على ما نذهب إليه من عدم البأس فى المحمول واضح. و على الأخر يخصّ المنع بالظاهر, و لا يجرى العفو فى الباطن؛ و لو 
دخل بعد أن كان ظاهراً على الظاهر فلا توجب الاستفراغ و شبهه. 


ولا يجوز الصلح على دم غير المأكول لو فرض حصول النفع به بعد خروجه؛ لنجاسته حين وقوع الصيغه و دخوله تحت غير 
القابل للتطهير» و استناد المنع إلى النجاسه حال الاستعمال لا يخلو من إشكال. 


و أمَا دم مأكول اللحم فقد يدخل فى القابل للتطهير و بخروج الدم المسفوح على إشكال. 
و إذا حصل فى باطن الفم أو الأنف فابتلعه كان شارباً للنجس» و لدخوله فى حكم الخبائث وجهه و لو نذر أ لا يبتلع نجاسه )١(‏ 
حنث و لو قال ألا أشرب لم يحنث على الأقوى. 


الخامس: المسكرات المائعه بالأصاله 


وا فشخعسدفك العارس له بالعارقى #الهاته منيا [ذاجعل ماقعا وف ترمو الدر ومني شب + الخير لبخي لفن العنت: 
و النقيع المعمول من الزبيب» و الفضيخ المعمول من البثرء و البتع المعمول من العسلء و المرز بتقديم المهمله المعمول من 
الغغير أو النزهه اوم اجدهناهى 2 القسبيه كان على العلاق الفاسي :و الظاهر أله يكوق منهما مها 

و الحداز فى التجاسه ابتداء على -حصول الصفه إذ بها يعحمّق الاسمء و الشكك فبها شكك فيه و انتهاء على بقاء الاسم و إن زالت 
الصفه على الأقوى. 

و المدار فى حصول الصفه على المزاج المعتدل لا على سريع الانفعال و بطيئه. و السكر بالكثير من الشى ء قاض بنجاسه قليله» و 
المتكوّن فى بعض حبات العنبء و الممزوج بغيره كالترياق الفاروق كغيرهما. 

و من لا يعرف حقيقه الخمر يرجع إلى العارفين» و يقبل قول ذى اليد من الفاسقين مسلمين كانوا أو كافرين دون غير ذى اليد إلا 
إذا كانوامه غدول البسلمي:: 


١دفئ‏ ١ح‏ ألا يتبلع نجاسته. 


ص: إذنان 


و السكر حاله تبعث على نقص العقل بالاستقلال» و الإغماء يقضى به بالتبع؛ لضعف القلب و البدن, و قد يقال؛ إِنّ الأول يبعث 
على قوّه النفس و ضعف العقلء و الإغماء على ضعفهما. 


السادس: الفقاع 


كرمّان و هو شراب مخصوص غير مسكر يِنَخذ من الشعير غالبا و أدنى منه فى الغلبه ما يكون من الحنطه؛ و دونهما ما يكون من 
الزبيب و دونها ما يكون من غيرهاء و ليس ماء الشعير الذى يتعاطاه الأطناء للدواء منه؛ لأنْ الظاهر أنه يحصل منه فتور لا يبلغ حد 
السكرء و ليس ذلك فى ماء الشعيرء على أنه يعتبر فيه أن يوضع فى محل حتّى يحدث فيه فوران و نشيشء و أكثر الناس تعاطياً 
له اسيك و الدرار يشر 


واتحرينة نوقرق عل تحلن اسم و تحتيقه من العارقين السبدين أومن أصحات اليكو إن كانرا فاسقيةءو المشكر كك فيه 


لا يجرى حكمه فيه. 


السابع: العصير العنبى» لا الزبيبى» و لا التمرى» و لا الحصرمى» 


ولا المنسوب إلى ما عداهما من الفواكه بشرط غليانه بنفسهء أو بالنار أو بالشمس أو غيرهماء بأن يصير أعلاه أسفله و بالعكس» 
و اشتداده بأن يكون له قوام فى الجمله. 


و المدار على تحمّق الاسم؛ فلو وضعت حبه عنب أو حتبات فى مَرَق أو غيره؛ أو مزجت مع أمور آخرء و لم يتحقّق صدق الاسم 
فلا تعلق للحكم, نعم لو وضع قليل منه بعد صدق الاسم على شى ء غير معصوم نيجسه و إن زال اسمهه إلا إذا وضع على مثله قبل 


و الظاهر أن اكتساب طعم الماء منه لا يلحقه بالعصير و إن لم يعصر فيهء و لو اختصٌ الغليان أو الاشتداد بجانب من الانيه سرى 
الحكم إلى غيره. و ما شكك فى غليانه أو اشتداده محكوم بطهارته؛ مع إمكان الاختبار و عدمه كالمشكوكك بعنبئته. 


و الظاهر اعتبار غليانه بنفسه أو بالماء المطلق» فلو غلى بالدهن أو الدبس أو العسل أو الماء المضاف لم يدخل فى الحكم على 
إشكال فى الأخير» و الأحوط جرى حكم العنبى فى الزبيبى و الحصرمى و التمرى و البُسرى مرئّبه فى شدّه الاحتياط؛ و سيجىء 


ص: 7037 
تتمّه الكلام فى مطهّره. 


و الظاهر أن كل مقدّم أشدّ من المتأخَر عنه فى الحرمه و النجاسه. و يحتمل التفاوت بين الخمر و غيره من القسم الأوّل و غيره. 
الثامن: عرق الجنب من الوطء الحرام لذاته فى أحد المأتبين من الإنسان لأىّ الصنفين مع الموت و الحياه» 


ومن أن الستين كان أو اران أو مطلقاًء فيعم وطء الحيض و النفاس و الصوم المعتيّن للواطئ أو الموطوء و بعد الظهار قبل 
المسوّغء و قبل البلوغ و فى الإحرام؛ و فى الإفضاء. و النذر (و جميع الوطء الممنوع عنه» لمرض أو غيره أو الموطوء الحرام» فلا 
يكون داخلا تحت العام) .)١(‏ 


و الحُنثى فاعلًا أو مفعونًا مشكنًا أو لا فى وجه. و جاهل الحكم يجرى عليه حكم الحرام. 

و من (؟) الإمناء الحرام لذاقة كالاسفكاء بغير ميللاته أو مطلقاً يعم الاستمناء بهنْ فى الصيام على إشكال. و لعل الاقتصار على 
الذاتى فى المقامين أوفق فى البين. 

و الحكم يعم العرق الحاصل حال الجنابه أو بعدها و لو فى أثناء الغسل دون ما قبلها و إن استمرٌ» إلا أن تميز (1) بالحادث. و فى 


إلحاق عرقه حال الموت به حال الحياه فيجب غسله قبل غسله؛ و يختلف بسببه نزح البثر إلى غير ذلكك من الأحكام وجه قوىٌ (و 
فى جنابه المجنون و الصبى بما يحرم على المكلّف وجهانء أقواهما الطهاره) (5). 


ولو كان فى وقت لا ينفكك فيه العرق عنه اغتسل بالماء المعصوم مرتمساً أو مرتّباً للأعضاء فيه. أو جلس فى هواء أو مكان بارد 
ليجفٌ عرقه. فيغسله و يغتسلء فإن تعذّر من جميع الوجوه تيمم. 


ولو كان مجنباً من حرام ثم أجنب من حلال فعرق لمباشرته الحلال حكم بنجاسته. 


-١‏ ما بين القوسين ليس فى «س)»ء (م). 
-١‏ بدلها فى ١ح):‏ و فى. 
دفي «س )0 ١م‏ يخرج. 
- ما بين القوسين ليس فى «سا» (م). 


ص: 7605 
و لو سبقت جنابته من الحلال فتولّد العرق من الجميع أو المجموع حكم بنجاسته. 


ولو شكك فى وجود العرق أو شكك فى أنه حصل من أىّ الجنابتين بنى على الطهاره؛ و المشتبه فى وطئه إن لم يعلم إلا بعد 
النزع أو قبله و أخرج من حينه» ألحق بالحلال» و إن مكث و لو يسيراً لحق بالحرام. 


و من قصد الحرام فوافق الحلال عصى بفعله» و لم يدخل تحت عنوان الجنب من الحرام إلا فى وجه ضعيف. و لو تعمّد الوطء 
الحرام قاصداً عدم التقاء الختانين الموجب للجنابه» فالتقيا من غير شعوره. و من دون اختياره دخل فى الجنابه من الحرام على 
إشكال. (و لو كان فى بدن الكافر ثم أسلم لم يطهر تبعاً على الأقوى» و كذا لو تاب الجنب أو عقد عليها و وطأها عن حلال) 
لكك 


التاسع: عرق الإبل الجله صغاراً أو كباراء 


و 0 ويد بالتغذّى بعذره الإنسان دون غيرها من النجاسات, مستقلّه لا يداخلها غيرها مداخله تمنع عن استناد التغذّى إليها 
عرفاً؛ لكونها ضميمه أو للصدق على المجموع دون الآحاد؛ و يعرف بظهور النتن فى العرق أو غيره من الرطوبات» و يرجع فاقد 


حكمه إلا بالعلم بزواله. و لا بأس بجلال غير الإبل و إن كان الأحوط إلحاقه بها. 


و العرق السابق على الجلل طاهر و إن استمرٌ إلى وقت حصوله. و ما كان حال الجلل فاستمرٌ إلى ما بعد ارتفاع الجلل باق على 
حكمه الأول و يحتمل الطهاره لبعاء 


و متلق حصول الرصق شرعه ويطنا اخادى الاسعداد فى نفس الحواق أو باتعلقف ماله الشابق أو باختلؤق الغائط» 
لشده النتن و ضعفه. 


و ما عدا العرق منها من الرطوبات الطاهره فى ذاتها محكوم بطهارته و إن لم تجز 


-١‏ ما بين القوسين ليس فى ١١س‏ )» (م). 


ص: إحزفكر 


الصلاه به؛ لأنّه من فضلات غير المأكولء و القول بالطهاره من الأصل هو الأقوى (1)؛ و عرقه بعد الممات مثله حال الحياه؛ و 
يختلف الحكم باختلاف الجهاتء و مع القول بعدم النجاسه لا تصيح الصلاه بشى ء منها أو من فضلاتها ممما كان قبل الاستبراء. 


والظاهر إلحاق ما انعقد من أولادها حال الجلا بهاء و كذا جميع ما ترتّب من نسلها فى التخوم دون نجاسه العرق. كما أن 
الظاهر لحوق البعض المنعقد حينه» و ما تكون منه من الفراخ و جميع ما ترتّب عليها على إشكال. 


القسم الثانى: ما كان من الحيوان 

اشاره 

وهو أربعه أقسام: 

الأوّل: الكافر؛ 

اشاره 

و هو قسمان: 

أوّلهما: الكافر بالذات 

و هو الكافر باللّه تعالى أو نبي أو المعاد شاكاً لم يعذر؛ لبعد الدار أو لكونه فى محل النظر خالياً عن الاستقرار» و يمكن أن 
يجرى عليهما حكم الكفّار فى غير المؤاخذه كالتعذيب بالنار» أو منكراً بالقلب و اللسان مع إثبات الغيرء كالغلاه و أتباع مسيلمه 
أو لاد أو جاحندا يدانه عرفا بجنانه كفرعون» أو متافاً بعكسه» أو معانداً مقرَّاً بهما معاً 470 و قد خلع ربقه العبوديّه من عنقه 


لالس أواظير تقو العاف (الجسناتي ولا يخلفه :00 أن سكير كا بالتسمية 115و اكول لعه تضريرد قن كالثومنا أ فانكا 
لحرمه الإسلام. 


(و يلحق به السابٌ للنبى صِلَى الله عليه إله و سلم أو الزهراء أو أحد الأثمّه عليهم السلام؛ أو جاحداً لنعمه الملكك العلام, أو نافيا 
لبعض الصفات أو مثبتاً لها مع المنافاه لأمر الربوبيه» و فى هذا القسم يحكم بالكفرء و لا يقبل العذرء و لا تقبل منه 


.؟8٠‎ :١ و منتهى المطلب *: 17 378 و نهايه الأحكام‎ :27١ كما فى المراسم:‎ -١ 
فق اس )2 (م): زياده: فعليا أو حكمياً على وجه العموم.‎ 


“- بدل ما بين القوسين فى (س)» (م): أو جسمانيته. 
ع- بدلها فى ١ح):‏ فالأصلين. 


ص: 0 


التوبه» و يجرى فيه حكم الارتداد الفطرئٌ. 
ثانيهما: ما يترتّب عليه الكفر بطريق الاستلزام 


كإنكار بعض الضرورئّات الإسلاميه» و المتواترات عن سيد البريّهء كالقول بالجبر و التفويض و الإرجاءء و الوعد و الوعيد» و 
ندم العالم» وقَِدّم المجدّدات» و التجسيمء والتشبيه بالحقيقه» والحلول و الاتحاد ووحده الوجود أو الموجود أو الاتحادى أو 
ثبوت الزمان و المكان أو الكلام التفسيى د 


أو دم القرآان أو الرؤوهالسدره فى اندها آر:الاتخرف أو أن الأضال. بأصسرها مخارقه لوأو صدور الظلم منه» أو إنكار الإمامه 
المستلزمه لإنكار النبوّه أو البغض لبعض الأثثنه مع التديّن به و عدلمه. مع التظاهر و عدمه و نحوها. 


و هذه إن صرّح فيها باللوازم أو اعتقدها كفر» و جرى عليه حكم الارتداد الفطرىء و إلا فإن يكن عن شبهه عرضت له و احتمل 
صدقه فى دعواها استتيبء و قبلت توبته» و لا يجرى عليه حكم الارتداد الفطرئ؛ و إن امتنع عزّر ثلاث مرّات و قتل فى الرابعه» و 
إن لم يمكن ذلك و ترتّبت على وجوده فتنه العباد و بعثهم على فساد الاعتقاد أخرج من البلاد» و نادى المنادى بالبراءه منه على 
رفاس الأشيات. 

و يجرى نحو ذلكك فى حقٌ المبدعين فى فروع الدين المدّعين للاستقلال. الباعثين على إضلال الجهّالء العاملين بظاهر الروايات 


من دون خبره بالمقدّماتء أو المتوججهين للمحاكمات بمجرّد الرجوع إلى فتاوى الأموات) .)١(‏ 


والافرق ين الملع وغررموو الحريم وخيرف والأصلع والتمع كأطفال الكئان و النجاتية: من دوق أذ يكون أحد الأبوين أو 
الجدّين القريبين مسلماً (و كالمسبيّ فى يد المسلم مع عدم مصاحبه أحد أبويه أو جدّيهء سواء كان السابى مع إسلامه مؤمناً أو 
لا) 2"). 


و من فسدت عقيدته من المسلمين و لم يخرج عن الإسلام ببعض الأسباب المذكوره مسلم فى الدنيا كافر فى الآخره. و الظاهر 
أنْ حلول الموت به يلحقه بحكم الآخره فلا يجرى عليه أحكام المسلمين فيما بعد الموت. 


-١‏ بدل ما بين القوسين فى «س)» «م): عبارات قريبه منه من حيث المعنى. 
؟- بدل ما بين القوسين فى «س»» «م): و بشرط أن لا يكونا منفردين عن الأبوين فى يد ساب مسلم مؤالف أو مخالف. 


صسص: /7017 
و بدن الكافر و ما اشتمل عليه مما لا تحله الحياه من شعر أو ظفر أو عظم, أو تحله الحياه محكوم بنجاسته. 


و من تجدّد إسلامه أو كفره فالمنفصل منه يتبع حال الانفصالء و القطعه المبانه منه كذلككء و المتّصل و لو بواصل ضعيف» 
يدور حكمه مدار ما اتتصل به. 


ولو اعتقد الإسلام و لم يقر بلسانه دخل فى حكمه؛ و على القول بأنّهِ عباره عن مجموع الاعتقاد و الإقرار لم يدخل فيه حتى يقرٌ. 


و ولد الزنا من الطرفين بين مسلمين أو مسلم و كافر يحكم بإسلامه كولد الحلال من الطرفين» و بين المسلم و الكافر و الزانى 
هو الكافر فقط كذ لكك و لو كان الزانى هو المسلم فقط ألحق بالكافر» و ولد الحلال من الكافرين أو من أحدهما فقط كافر» و 


ولد الزنا من الطرفين يحتمل كونه كذلكك و أن يحكم بإسلامه؛ إذ كل مولود يولد على الفطره. و الأوّل أقوى. 

الثانى و الثالث: الكلب و الخنزير البريّان 

و هما نجسان بجميع ما اشتملا عليه مما تحلّه الحياه أو لا تحله )١(‏ من شعر أو ظفر أو عظم. 

و المتولّد إن دخل فى اسم النجس نجسء و إن دخل فى اسم الطاهر أو خرج عن الاسمين لخروج تمامه أو بعضه عنهما أو 
اجتماع البعضين منهما على إشكال فى الأخير طاهر سواء تولّد من طاهرين أو نجسين متجانسين أو مختلفين» فليس المدار على 
المبدئين كسائر أقسام المستحيلات من الأعيان النجسه و الطاهره بل على تحقّق الاسمين. 


وخاضا السبالة أ اقلت اننا مو افص الدين أو«تكنن العد أو المتكلقين أو الم كين أو المختلفين» مع طاهر العين أو 
نجس العين لمصداق نجاسه العين أو طهاره العين أو مجتمعين؛ و الحكم فى الجميع واضح مما سبق. 


فيجرى حكم الطهاره و النجاسه و أنواعهما من جهه حكم الولوغ و نزح البثر و كميّته» و مكروهيه السؤر و عدمها على الاسم و 
أمَا حكم الإباحه و التحريم فإن ثبت 


-١‏ فى ١ح):‏ زياده: الحياه. 


ص: لعن 

ولم يثبت إجماع على حرمه كل متفرّع عن الحرام؛ تبع الفرع أصله و إلا فحكمه كالسابق. 

و البحرئّان طاهران؛ إذ كل نوع له شبه فى البحر لا يدخل البحرى فى إطلاقه» و هما بالنسبه إلى الإطلاق كالمطلق و المضاف 
بالنسبه إلى الماءء فلا يطلقان على البحريّين» إلا مع الإضافه كغيرهما من أشباه حيوانات البر. 

الرابع: الميّت من نوع ذى النفس السائله إنسانا أو غيره حار الجسم أو بارده» 

ولجته الروح فخرجت منه. أو لم تلجه كالسقط من إنسان أو حيوان و أفراخ الطيور قبل ولوج الروح؛ طاهره العين أو نجستهاء 
سوى النبىّ و الإمام» و الشهيد, و المتيمم فى وجه قوى. 


و المنفصل من طاهر العين حبّا و متأ مما تحله الحياه نجسء و من غيره طاهر» و من نجس العين نجس مطلقا. و يستثنى من طاهر 
العين حتاً الأجزاء الصغار كالبثور أو الثواليل و نحوهاء و لو كانت مع الشعرء للزوم الحرج لولاه؛ إذ لا ينفكك تنظيف القدمين» و 
االحينديى نفك لشب و لفقي فى اللبضف آوزالر أن مزلا وستكم لجان وصيس لئسو افعو لكا تاه مضنافا إلى اوور 


من بعض الأخبار. فما يكون فى أصول الشعر مع القلع من الحيّ لا بأس به بخلاف ما قلع من المتت. 
وما يخرج من جوف المرأه أو الحيوان حين الولاده من لحم و نحوه محكوم بنجاسه. 


وفأره المسك طاهره؛ و كذا الإنفحه بكسر الهمزه و سكون النونء و فتح الفاء» و تشديد الحاءء و فتحها و يقال فيها بالإنفحه و 
منفحه شى ء يخرج من بطن الجدى الراضع أصفر فيعصر فى صوفه فيغلظ كالجبنٌ» فإذا أكل الجدى فهو كرشء و قيل نفس 
الكرش و هو طاهر كجلده أخرج من الحىّ أو المتّت. 


والظاهر أن الحبّه ليست من ذوات النفس كالسمكك و نحوه. سوداء كانت أو رقطاء أو بيضاء. 


و الجلود من الميته نجسه مدبوغه أو لا. و لو وضع كرّ فما زاد فى ظرف متَخَذ من جلدها لم يجز استعماله» و لم تصحح الطهاره 
منه؛ لأنها تدخخل فى استعمال جلد الميته. 


و لولم يكن فى الكرٌ زياده فالغرفه الأولى منه طاهره دون الباقيات» و إن حصل 


ص: 5609 
النقصان بالغرفه الأخيره كان جميع ماء الغرفات طاهراً و نجس الباقى. 


و لبن الميته من حرام اللحم و حلاله نجس على الأصحٌ؛ و لو شكك فى أَنّها من سائل الدم أو لاء بنى على الطهاره و حالها كحال 
النجاسات فى السرايه مع الرطوبه دون اليبوسه. 


القسم الثالث: ما لم يكن من القسمين الأو لين 

اشاره 

وهو ثلاثه ار 

أحدها: ما بخرج عن اسم الطاهر بالاستحاله» 

فمتى انقلب حقيقه الطاهر و دخلت فى اسم النجس صار نجساً. 
ثانيها ما يخرج بالانتقال» 


فمتى انتقل دم غير ذى النفس إلى بدن ذى النفسء و دخل فى اسمه صار بحكمه من نجس العين و غيره. و ربّما رجع هو و ما 
قبله إلى ما تقدّم. 


ثالثها: ما عرض له إصابه شى ء من النجاسات مع رطوبه فى الطرفين أو فى أحدهما 
بحيث يحصل منها العلوق من غير المعصوم كالماء الجارى و نحوه فإنّه يحكم بتنجيسه؛ ثم يجرى الحكم فى المتنتجس مرثبا 
على نحو النجس فى أصل النجاسه دون الخواصٌ من لزوم عدد, أو تعفير و غسل تراب و نحوهما. فهذه سنّهِ عشر: 


منها: ثلاث عشره من أصول أعيان النجاسات. و ما كان منها من نجس العين أشدّ نجاسه مما كان من طاهر العين؛ لنجاسته من 


وجهين» و ما كان من دمه أو متئه () أشدٌ من باقى أجزائه؛ لأنّه من ثلاثه وجوه. 


والظاهر أن تجاسه الكلب :و الكترزير أشد من تجاسه الأخيرينة: وفى المائعات الظاهر أشديه الخمر على الباقيات» و ضعتف 
نجاسه العرقين عن نجاسه ما عداهماء و ربّما تظهر الفائده عند التعارض و التدافع و طلب الترجيح. و ليس بعد هذه الثلاث عشر 


المذكورات شىء يعدٌ من النجاسات. 


يعض احتسىابعض المكروفات هن التحاسات وو هن التعب ةو الآرين» 


-١‏ و فى (١س):‏ ميتته. 


ص: لمانا 


و الفأره و الوزغه مع حياتها فضنًا عن مماتها و أبوال الخيل» و البغال و الحمير» و ذرق الدجاج و المسوخ و المعروف منها تسعه 
وغشرووة نيما القيل و انث و الكرفيو و القريم و العيت و السكيرك و الفاريو الوصو الحرى ىو الرطواطيو القرق هو 
الخدري و الرهيه و سهيل داتنان تن دوات الحريى الزقيووو اللعثاش و البنوظن يو الققلهى العنقاءو القفت و السساء الطاوس 
و الزمير و مارماهى و الوبر و الوركك و العظايه و الكلب و الحبّه. 


و من جملتها نجس العين و لا كلام فيه» و كثير من غير ذوات النفوس ممّْا يبعد القول بنجاستها و فى بعضها القطع بطهارتهاء فلا 
و هذه النجاسات بأسرها إذا أصابت غير المعصوم كالكرٌ و الجارى و نحوهما رطبه أو رطباً مع تأثير الرطوبه نجسته ميته إنسان 
أو حيوان أو غيرهاء كافراً حياً أو غيره؛ و كذا المتنتجس بشى ء منها إذا أصاب شيئاً فحكمه حكمها (من غير فرق بين وجود العين 
و عدمهاء و مع عدمها يسقط حكم العدد و التعفير و العفو على الأقوى) .)١(‏ 

و إذا أصاب بعضها بعضاً أو متنجساً بغيره فهل يؤثّر شيئاً من تعدّد عسل أو غسل تراب أو غيرهما أو لاء وجهان, أقواهما عدم 
التأثير فى القسم الأوّل و ثبوته فى الثانى» و لا يساوى (نجاسه المتنجس بعين نجاسه ما تنيجس بالمتنتجس) (1) بها فى تعدّد و 
نحوه. 

و إذا حصل شكك فى الرطوبه أو بقائها أو تأثيرها حكم بأصل العدم. 

و السؤر تابع للحيوان نجاسه و طهاره و كراهه و خلافها و سيجى ء تفصيل القول فيه إن شاء اللّه. 


ولو تعدّدت النجاسات دخل ضعيفها فى شديدها و قليل عدد الغسلات فى كثيرهاء و متى انقلب بعضها إلى بعض ارتفع حكم 
المنقلب و اعتبر حال المنقلب إليه من تعدّد أو عصر أو نحوهما أو خلافهما لذهاب حكمه بذهاب اسمه. 


-١‏ بدل ما بين القوسين فى «س»» «م): من غير تعدّد أو تعفير مع عدم إصابه العين. 


؟- فى ا(ح): تنجيس المتنججس بعد ما يتنس بالمتنئجس. 


ص: مان 


المطلب الثانى: فى أحكام النجاسات 
اشاره 

و فيه مقصدان: 

المقصد الأوّل: فى أحكامها الأصليّه» 
اشاره 


يجب إزالة عبن الفجاضة أو حكمها عن متكسن بين أو به لاعن ظاهر البدق أو ها يدعن لاسا عرفا لأفراشاء ولأ غطائه وله 
وطاءئًء و لا ظلانّء ولا يخرج عن الاسم؛ لأنّ فيه انفصالَاء و دون الزائد على القامه (447 علواً و سفنًا زياده خارجه عن العاده» (و 
أثرها و هو أجزاء صغار غير محسوسه فيما يطهر بالماء لا بغيره من الأجسام,ء و عيناً فقط فيما يطهر بغيره) () مع التعدّى فى 
الإصابه لرطوبه المصيب أو المصاب أو هما. 


دون المتّصله مع الجفاف (و المحموله على إشكال فيهماء و ليست من غير المأكول اللحمء و الموضوعه على الانفصال عنه و لو 
منه على إشكال) (6). 


و دون الصفه المجرّده عن العين و الأثر» بقرض أو تطهير أو تبديل أو تخفيف فى سعه (2) (متجافيه أو تقطيع فى متنججس غير 
ضارٌ و على إشكال) (2) باعث على العفو أو غير باعث مع تعذّر أو تعتدر ما سبق» مقدّماً للأشدّ على الأضعفء و الأكثر على 
الأقز وو الندة على التوبيو و الععان على الدثان ف وه لا يكل من قود 


للدخول فى أجزاء الصلاه متّصله أو منفصله؛ مع وجوبها بالأصل أو بالعارضء لا مع ندبهاء و إن كانت شرطا فيهاء و ركعاتها 
الاحتياطته» و أجزائها المنسئه المقضته؛ 


-١‏ بدلها فى ١ح):‏ بمثله. 

-١‏ فى (ماء «س): العاده. 

!- بدل ما بين القوسين فى «ما» «س): عينا فقط أو مع الأثر و هو أجزاء صغار غير محسوسه فيما يطهر بالماء لا بغيره من الأجسام 
و حكماً. 

- بدل ما بين القوسين فى «م)» «س): و ليست من غير المأكول و المجهول على إشكال فيها. 

- فى «ح) زياده: لا فى حجم. 


#- ما بين القوسين أثيتناه من «س)ء (م). 


صسص: 707 


و سجود سهوها. 


دون الخارج منها من شروط كالتيه و القيام المتقدّم على التكبيره» و من مقدّمات مطلوبه كالأذان و الإقامهء و التكبيرات الستٌّء و 
دعواتهاء و دون السلام الثالث إذا أتى بالثانى؛ لأنّه المخرج و إن قلنا بوجوبه الخارجى و ما بعده من التعقيبات. 


و للدخول فى الطواف على نحو ما فصّل فى (حكم الحدث. 


و يحرم تلويث المحترمات بهاء و يجب إخراجها منها لو وقعت فيها مع عدم استحالتهاء و إزالتها عنها عينا و حكما لو وقعت 
آلات و نحوها. أو إيمائيه كضرائح الأثمّه و شبابيكها و روضاتها و ما اشتملت عليهما على نحو ما مر 


و كتب الأخبارء و كتب فقه الإماميّه» و الزيارات» و الدعوات. و ما انفصل منها مع ملاحظه أصله لشفاء أو مدخلئه فى عباده 
كتربه سيد الشهداء (ع)» و ثوب الكعبه أو الاءت الضرائح المقدّسه يبقى على احترامه؛ و أمَّا مع الاضمحلال و عدم ملاحظه 


ولا يجب على الأنبياء و الأمّه إزالتها عن أبدانهم, و لا على بعضهم الإزاله عن بعضء و لا على الناس مع حياتهم؛ و يجب مع 
الموت. 
و الإصابه مع عدم السرايه لا بأس بهاء إلا فى كبار المحترمات, و الأحوط التجنّب فى الجميع. 


و يستحبٌ إجراء ما فى المحترمات العظام فى المحترمات الباقيه» و لدخول المساجدء و الروضات المقدّسه) .)١(‏ 


-١‏ بدل ما بين القوسين فى «س»». «م) هككذا: فى الصلاه و لِمَسٌ القرآن و الأسماء المحترمه» و لدخول المساجد و الروضات 
المقدّسه و إصابه بعض الأجسام المعظمه. و تطهير التربه الحسيتيه و ثياب الكعبه و الصناديق المعظمه؛ و نحوها مع التلويث فيهاء 
و الأسحوط الترك مع عدمه و لتطهيرها. و فى إجراء ذلكك فى إصابه أجساد المعصومين أحياءً و أمواتاً مع التلويث و عدمه فلا 


يصح المسٌ إلا من المتطهّرين وجه قريب. و إن كانت الإزاله منهم عنهم و لو مع الاختلاف و كذا الإصابه غير واجبه. 


ص : 7917 


وهى مستحبه بحسب الذات كما يفهم من الروايات (0)» و لفعل المستحبّات المشروطه بها من الغايات» ما لم تلزم لب 1 شف 
فى الملتزمات. ولا تجب لصلاه جنازه» و سجود شكر و تلاوه» و إن استحبٌ لها. 


ولافرق فى غير الدم بين قليلها و كثيرهاء و إن ترشّش على الثوب مثل رؤس الإبر منهاء أو ترشَّسُ من البول عند الاستنجاء. 


وتجب إ[التهاعن أواق الأكل و الشرب و التطهير إذا وحجبت و توقفت غلك مباشرتها لهماء مع لزوم السرايه» و تستحبٌ 
لاستحبابها. 


و كذا تستحبٌ لدخول المساجد, و المواضع المحترمه» و لمسٌ المحترمات. و لتطهير المحترمات إذا لم تبلغ فى الاحترام إلى 
حد الإيجاب, و يجوز أن يختصٌ بالتطهير طرف من المتنجس دون طرف. و لو مع الاتصال. 


ولا تجب إزالتها إلا بعد ثبوتها بطريق علميٌ أو ما يقوم مقامه من الظنّ الشرعيّ كشهاده العدلين» و إخبار صاحب اليد و فى 
قرول كفي العدل الحسال قو 


(واو شكتق يول امات القتوكن وعدي اللاات أل القدان اى الثاني او المصاب: و لاله او كرف هن فى الشيل الو الح 
لزم الأخذ بالاحتياط) (9). 


و يُعفى عن النجاسات بالنسبه إلى العبادات» و ما يتبعها دون المحترمات فى مواضع: 
منها: ما كان من خصوص الدم مما عدا الدماء الثلاثه و دم نجس العين و غير مأكول اللحم» 


و فى النجس من الحيوان يجى ء المنع من وجهين (و لو كان من كافر فأسلم قبل انفصاله تعلق به العفو) () وعدا ما أصابته 
نجاسه (منه أو متنتجس به) (0) مع الزياده على المقدار على إشكال ما نقص عن الدرهم البغلى بتشديد اللام و فتح الغين و الباء 


نسبه 


.١١ الوسائل *: 28" أبواب أحكام الملابس ب 7”اح‎ -١ 

؟- فى (ح) زياده: الملزمات. 

'- ما بين القوسين ليس فى «س؛ء ١م1.‏ 

ع- ما بين القوسين ليس فى «س)» (م). 

ه- بدل ما بين القوسين فى «س»» «م): غير الدم أو غير المعفوٌ عنه منه أو متنجس به قبل الإصابه أو بأحدهما أو به بعدها. 


ص: عام 


إلى بغله قريه بالجامعين» أو بفتح الباء و إسكان الغين نسبه إلى رأس البغل لشبهه به. أو إلى بغل قريه ببابل متّصله بالجامعين» أو 
إلى عامله المسمّى بذلكك و هو عباره عن المضروب من ثمانيه دوانيق المقابل للطبرى المضروب من أربعه دوانيق» و الإسلامى 


الذى هو نصف مجموعهما عباره عن سنّه. 


و قدّر بأخمص الراحه أى المنخفض منها و لعلّه الأقوى» و بسعه العقد الأعلى من الإبهام؛ و بسعه العقد الأعلى من الوسطى أو 
السابه» و يعتبر فيها مستوى الخلقه. و بدينار» و بالدرهم المساوى لدرهم و ثلث. 


و يلزم الأخذ بالمتيقن فى باب العفو و القول بوجوب الأخذ بالأقل؛ لأننّه المتيقّن لا يخلو من وجه. و معرفته مجتمعاً بالتقدير 
حدساً أو مسحاًء و متفرقاً فى البدن أو فى الثوب أو فيهما أو بين الثياب بالفرض مجتمعاًء و مع الجهل بالمقدار يحكم بالعفوء و لا 
يجب الاستخبار» على إشكال فى المقامين. 


ولو نش الدم من ثوب غير متجاوز العاده فى الثخن قدّر بأوسع الوجهين دون الأخر, و المتجاوز يقدّر من الوجهين فى أقرب 
الوجهين؛ و مع الانفصال لا شكك فى اعتبارهما. 


و لو بلغ المقدار و خيط بعض ببعض طبقاً على طبق بحيث صارا واحداً» فنتقص» حكم بنقصانه. 


نحوهما مع الاحتساب من المقدار» بخلاف ما تنتجس به مع الانفصال؛ فإنّه كغيره من النجاسات فى عدم تمشيه حكم العفو إليه 
على الأقر, 

ولو اشتبه بغير المعفوٌ عنه حكم بعدم العفو» كالمشتبه )١(‏ بالمقدار و لا فرق فى اعتبار المقدار بين الثياب و البدن» و الخارج 
قبل الصلاه» و فى أثنائها كالرعاف و نحوه. 


-١‏ فى (ماء «س»): بخلاف المشتبه. 


ص: 7260 
ولو شكك فى شى ء من الدم أو المنىّ أو البول أو الغائط أنّه من ذى النفس أو لاء بنى على الطهاره. 


ولو انتشر بعد الدخول فى الصلاه دخل فى الكثير» و لو قلّ فيها بسقوط قطعه من المصاب مثنًا و لم يعلم بالكثره إلا بعد القله 
جرى فيه حكم القليل. 


ولو أسلم الكافر أو كفر بعد خروجه اعتبر حال خروجه. و يحتمل اعتبار الصفه المقارنه لوجوده. و إذا كان الدم كثيراً و أمكن 
تطهير بعضه ليعود إلى العفو وجبء و الأأقوى الحكم بالتنجيس على فضلات الأنبياء و الأوصياء فيكون حالهم كحال الرعلّه فى 
تمشيه الأحكام فيهاء و لو كان مع الدم خليط من نجاسه أخرى أو متنتجس من غيره أو منه بعد الانفصال لم يتمش العفو على 
الأقوى. 

ولو أصابت الدم نجاسه من غير جنسه أو ممما لا يعفى عنه من جنسه فزالت بقى العفو و إن بقيت عليه أو أصابت المحل زال. 
ولو تقاطر من الدم قطرات لا تبلغ واحده منها المقدار؛ مع بلوغ المجموع ذلك. و غسل كل واحده قبل حصول الأخرى استمرٌ 
حكم العفو. 


(و المتنجس به بعد زوال عينه بحكمه. و إذا عاد الجرم و انطبق عليه عادا واحداً كالأعيان المتطابقه منه) (1). 


و منها: دم الجروح و القروح المستديمه الخروج من ظاهر البدن فى العبادات لا المحترمات 


قلت أو كثرت» فى محالّها أولاء صغر جرحها كتفطير القدمين» و الفصد و الحجامه أو لاء خرج مع الدم غيره من الرطوبات أولاء 
أمكن التحرّز منه أولاء انقطع دمه مع عدم الأمن منه أو مع خشيه الضرر أولاء من طاهر العين حال خروجها أولا بل أسلم بعده فى 
البدن أو الشياب. 


أمكن غسلها أو نزعها أو تبديلها أو تخفيفها حتّى تنقص عن الدرهم أو لا حصلت له فترات تسع الصلاه و نحوها أو لاء أمكن 
التحفْظ مته بعصابه أو حفيظه 


-١‏ ما بين القوسين ليبس فى «س)» (م). 
"- و فى ١ح):‏ المستدميه. 


ص: 788 
أولاء أصابته نجاسه خارجته لم تتجاوز مقداره على إشكال أو لاء جرح سلاح متنجس أو لا. 


أمكن علاجه بدواء» بطبيب أو بدونه و أهمل أولاء برء الجرح فى أثناء الصلذه مثا أولة. جرح نفسه بيده افيا أو فون أولاء 
اندمل بعضه أولاء اندمل بتمامه مع اتصال جرح يمنع من تطهيره أولاء انفصل عنه ثوبه الملطخ به ثم لبسه أولاء مع ابتذال الماء 
أولاء مع يقين عدم البرء أولا. 


و يختصّ العفو بصاحبه دون غيره» فلو لبس ثوبه غيره فلا عفو مع بقاء الاتتصال ببدنه أو ثيابه» فلو انفصل ثم عاد فلا عفوه و 
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ولا بأس مع جمع الشروط بلبسه فى أدائه و قضائه. و أصالته و نيابته» و فريضته و نافلته. 


و ما كان خروجه من البواطن كدم البواسير و الرعاف و الاستحاضه و نحوها يغسل مع الانقطاع, مع أمن الضررء و إن بقى 
الجرحء و يحافظ على الحفيظه مع الاستدامه كما فى المسلوس و المبطونء مع عدم التعذّر و التعشر. 

ولو شكك فى كونه منها أو من خارج أو من المندمله أو غيرها أو من الباطن أو غيره فلا عفو. و لا عفو فيما أصابته مما لم يكن 
مصاحباً لها كماء غسالتهاء (و ما ينجس منها من خارج و يعتبر فيه كما فى القسم السابق عليه أ لا تصيبه نجاسه من غير متعلق 
العفو من دم و غيره» بقيت عينها أو حكمها اقتصاراً على المتبقّن و لو كان من نجس العين, ثم أسلمء فالظاهر العفو) (1). 


و منها: ما لاتتمَ صلاه اللابس الذكر الذاكر المختار وفقاً لشكله» 
و الأننى كذلك. مع فرض الذكوريّه بالنسبه إلى عوره النظر باقياً على هيئته» من غير تصرف بطوله أو عرضه؛ بمدّ أو قدّء فالأنثى 
تلحظ ستر العورتين» و الذكر يعتبر ثلاث و الحُنثى أربعاً و إن لم يكن مشكناء بناءً على أن الأصلته و الزياده سيّان و مقطوع 


الذكر و البيضتين 


-١‏ ما بين القوسين ليبس فى ١س‏ )» (م). 


ص : اا 
من الأصل يلحظ واحده؛ و الخالى من العورتين لعارض أو مطلقاً يلحظ ما يناسب شكله لو كانتاء و الأقوى ذلكك فى كل ناقص. 


ولا يعتبر مستوى الخلقه و إلا لزم أن يجوز لمن قامته شبران أن يلبس الثياب المحاطه بالنجاسه؛ و لكان ما كان بمقدار عشر ما 
سر غووة العاف فى الطول .مسق لضالؤاته لو.صلى : 


و لا-فرق فى النجاسه بين أقسامها شديدها و خفيفهاء و فى الملابس بين ما كانت فى محالّها أو لا© فالعمامه و الحزام مع 
مترهجناة و اتفت وى السووية و النعل: و التكدوى الفلسوعز تعره مطلة | دإغله قن لقف الدلبونيع أو اندو اله فى امقر 
فالحلي و الخاتم و السيف و الخنجر و السكين و القوس و السهم و كلّ محمول يلحقه الحكم. و إن نفيناه عنه حيث لا يكون من 
هذا القسم. 


و لا-فرق بين الدماء الثلا-ثه و دم الكافر و غيرهاء و الظاهر أن العفو مخصوص بما كان المنع فيه من جهه أصل النجاسهه أمّا ما 
كان المنع فيه من جهه الخصوصيه كجلد الميته و جلد أو شعر نجس العين؛ لأنّه ممما لا يؤكل لحمه فلا. 


و لو خلط قطعه نجسه لا تتم بها الصلاه بغيرها فتتمّتء أو قطع مما يتم فلم يتم» بنى الحكم على ما آلت إليه. 

و لو جعل الواسع ممما لا تتم به الصلاه بخياطه بعض مع بعضء أو متّسعاً بالفصلء فالعمل على ما انتهى إليه الجعل لأعلى الأصل. 
و لو اختلفت العوره بالتقلص أو غيره اختلف التكليف باختلافهاء و يحتمل مراعاه الأصلء و غير الساتر لرقته لا لعدم سعته لا عفو 
فيه» و المشكوكك بستره بحكم الساتر» و لا معنى لتمشيه الأصل فيه» و فى جميع محال العفو على الظاهر. 

و يجرى العفو فى عين النجس كالمتّخذ من شعر نجس العين إذا كان إنساناً كشعر الكافر على الأقوى على إشكال. 


و منها: المحمول الذى لا ينصرف إليه إطلاق اللبس و الملبوس» 


فحمل الحيوان النجس و الأعيان النجسه متّصله مع اليبوسه أو منفصله فى قاروره و شبههاء و كذا المتنجسه 


ص: 72 
غلو جر اسه اول حير أ كلنه أو يده أوغلى نظف و نات طلاقة: فى لغرارةط علا لك بأسن بك 


و الظاهر أن السلاح بأقسامه بحكمه و إن أطلق اسم اللبس على أكثر أفراده من سيف أو خنجر و نحوهما لمجازيّته فيه أو لخفاء 
فرديّته» و أمَا الرمح و العصا و الجنّهء و ما تخد من الحديد للقبض باليد فليس منه بلا تأمّل؛ و الدرع و البيضه منه فى وجه قوىٌ. 
فالحكم يدور مدار اللبس و الملبوس» فإذا كان نجاسته عيته كالمتّخذ من شعر نجس العين أو متنتجساً بها مع بقائها أو بقاء 
حكمها أفسد لبسه لا حمله. 


و فى جواز قطع الثالول» و بعض الأجزاء الصغار من اللحم فى الصلاه و ليس ما لا تتم الصلاه به إرشاد إلى عدم منع الحمل. 


و ليس من الحمل لو قلنا بمنعه حمل طاهر العين مع نجاسه بدنه أو ما فى بطنه؛ و لا الحبل مع نجاسه ما يسحب على الأرض من 
طرفه؛ ولا المشدود بشىء نجس ملقى على غيره و ما كان على رأسه و لو بواسطه أو وسائط يحتسب من حمله و على القول 
بحرمه الحمل يجرى عليه أحكام اللبسء و الظاهر اغتفار الحمل للصلاه فى الذهب و الحرير و غير المأكول و نجس العين حتّى 
جلك الميتهة و المسجي بإنحدى التجانننات» و جتميع اسع 'منه سوى المغصوف. 


و منها: ما زاد من اللباس من ثوب أو قباء و نحوهما على القامه 
حك سكن على الترعى :زاندا على المصبارق عنداق ببدر كنه أو نامع خرش وين كوها كايا كل هبه أولاالاه لبن 
من اللباس؛ لأنّه المشتمل على البدن؛ و لذلكك يصّح أن يقال بعضه ملبوسء و بعضه غير ملبوس. 


ولافرق بين انّصاله و انفصاله» حتّى لو كان دم أقلّ من درهم على الثوب المسامت للبدن» مستطينًا على المسحوب على الأرض 


و ثوب طويل القامه إن كانت نجاسته فى الطرف الأسفل لا بأس بلبسه لقصيرها مع بقاء المقدار المتنجس على الأرض؛ كما أن 
ثوب القصير إذا لم يستر عورتى الطويل لا بأس به لهء ولا يبعد تمشيه الحكم إلى المرتفع فوق الرأس زائداً على المعتاد زياده 


ص: الجمارا 
مفرطه تخرجه عن الدخول فى الملبوس. 


ولا يدخل المقدار النجس المجرور على الأسرض و الطاهر المربوط بحبل مربوط بالنجس و نحوهما فى لبس و لاافى حملء 
حتّى أنَا لو منعنا الحمل أجزناه. 


وهذا الحكم متمش فى كل لباس ممنوع منه عدا الغصب فيما يتحركك بح ركته؛ و فى غيره و فى جلد الميته نظر. و فى غيرهما 
من ذهب أو حرير فى لبس الذكر فى الصلاه و نحوهاء و غيرهما و فى جلد غير مأكول اللحمء و ما أصابه بعض فضلاته بالنسبه 
إلى صلاه كل من الذكر و الأنثى تأتى الرخصه. و بناء الجميع على تحمّق معنى اللبس. 


و منها: البواطن 


فإنّها و إن لم تنتجس بالنجاسه المتكوّنه فى الباطن» و إن كانت نجسه فى نفسها قبل الخروج لبداهه بطلان القول بالتنجيس )١(‏ و 
عدم العفوء و بعد القول بالتنجيس و العفو انتقلت عن محالّها أو لا لكنّها تنججس بما دخل إليها من خارج من نجاسه أو متنتجس» 
لكنّها يعفى عنها و عدا تنس بها إذا دخلت فى الجوفء و تجاوزت أقصى الحلق أو دخلت فى الدماغ و تجاوزت أقصى 
المنخرين» و أسفل عمق الأذنين أو تجاوزت حلقه الدبر إلى داخل» و لا يجب إخراجها حينئذٍ بعلاج باستفراغ أو غيره. و القول 


بوجوب استفراغ الخمر إذا كان حذراً من تأثيره كالمغصوب غير بعيد. 
و النجاسه الباطتيه لا تؤثّر فى الباطن, و لا فى الظاهر الداخل إلا إذا خرج متلوثاً. و باطن نجس العين يفعل فعل ظاهره. 


وما تحت الشعر من الظواهر» و ثقب الأ-نف و الأ-ذن, و باطن السرّهء و ما تحت الأظفار و موضع تطبيق الشفتين» و الجفنين و 
نحوها؛ فى الخبث من الظاهر و فى الحدث من الباطنء و البواطن القريبه إلى الظواهر كباطن الأنف و الفم و العين تنفعل بما ورد 
إليها من نجاسه أو متنجس من خارجء و لا عفو فيها فى غير ما يعفى عنه» و لكن تطهر بالزوال مع المزيل و بدونه. فالبواطن هنا 
ثلاثه أقسام: ما لا يحكم عليه بشى » و ما يطهر بالزوال» و ما يحتاج إلى التطهير. 


احفي (ماء «س» زياده: و ثبوت الحكم. 


ص: 006 


و إذا ابتلع شيئاً من النجس أو المتنتجسء و بقى له طرف فى الخارج يمكن جذبه به و إخراجه وجب و ما أدخل فى الأعضاء من 
نجس عينء فمنع عن فعل الطهاره لحيلولته وجب قلعه؛ و لو دخل فى اسم الطاهر حكم بطهارته. و كذا لو كان شيئاً يجب دفنه 
أو له صاحب يطالب به ليخيطه ببدنه» و المجعول جزء بدن أولى بالقلع من الحاجب. 


و منها: مطلق اللباس دون البدن متحداً أو متعدّداً 


لا- يكتفى ببعض أفراده عن بعضء و لا يتيشدر البدل عنه للمربى أو المريته» مع الاتحاد (1) أو التعدّد 4,30 للمربّى الواحد أو 
المتعدّد و مع موافقه العددين» و مساوات العمل (لمن يشاركه) () مع الذكوره أو الأنوثه. مع إذن ولبهدالسبى أو الشرعن قاله 
يعفى عنه يوماً و ليله» و مع الانكسار يكمل بمقدار المنكسرء فى نجاسه بول طفل المسلم إذا سلم من خليط دم أو نحوه؛ مع 
الغسل مرّه يوقعه بين الليله و اليوم» أو بين مقداريهماء أو يتوسّرط ملاحظاً للصلاه أو ملاحظاً للركعات» أو أخذاً بالاجتهاد فى 
ملا-حظه كثره تردّد البول و قلته» أو يتخير بين جميع الوجوه من الغسل فى الابتداء أو قبل الانتهاء أو مع التوسّطء و لعل الحكم 
بالتخيير أوفق مع مضىئ شطر معتدٌ به. 


و يكتفى بالصبٌ فى بول الصبئ مع جمع الشروط» كحكم بول الرضيع فى غيره؛ و الأحوط الغسل مرّتين» و لو حصل لها بدل 
فى الأثناء انقطع حكمهاء و لو اشتركك المرييان بواحد فى اليوم و الليله لم يكن عفو. 


ولو كان مع الصبى بطن أو بواسير أو نحوهما يوافق البول فى الكثره و الميعان, أو يزيد عليه فلا يبعد لحوقها به (و فى جرى 
الحكم فى المسلمين غير المؤمنين مربّين أو غير مربّين بحث) (6). 

و منها: الخصى الذى يتواتر بوله» 

نه يعفى عنه مع غسله مرّه بالنهار» و يحتمل 


-١‏ فى («ح) زياده: للواحد. 
؟- فى (ح) زياده: للمتعدّد. 
'"'- بدل ما بين القوسين فى «س)ء (م): و تقاربه. 


ع- ما بين القوسين زياده: الح). 


ص: 8 


الحرق من انعلاك عليه النساية بن لون أو حيطوق أو كف بواشيرة واالآولى الاقضان على عا تضيف الأخعار 111 


و أعيان النجاسات لا تنفكك عن الحكم مع بقاء الاسم» و كذا المائعات ممما عدا المياه المطلقه؛ و يتساوى فى حكم النجاسات 
مما يتعلق بالبدن أو اللباس جميع الناس» و طهاره الذات لا تمنع من عروض حكم القذارات» فلا فرق بين النبيين و الوصئين و 


سائر المكلفين. 


(تكميل: كما أن الخبث الظاهرى يجرى فيه العفو و عدمه. كما فصّلء كذلك الباطنى مما يتنجس به الذات من كفر أو عدم 
إيمان أو عوارض تنيجسها من رياءٍ أو عجب متعلق بهاء مقارن لهاء فلا عفو عن حقائقهاء و يعفى عن خطوراتها) (5). 


المقصد الثانى: فى بيان أحكامها العار ضيّه 
اشاره 
وفيه أبحاث: 


[البحث] الأوّل: أن استعمال المتنجس أو النجس مما اختصّ المنع عنه بالغايه المشروطه بالطهاره من الخبث فى غير محل العفو من 
العبادات يقع على نحوين: 


أحدهما: التعمّد مع العلم بالحكم أو الجهل به من الأصل أو لنسيانه» ولا شكك فى إفساده. 


انيهما: الجهل بتحفّق موضوع (*) النجاسه. و يضح معه العمل المشترط بالطهاره؛ مع تجدّد العلم قبل الفراغ» و المبادره إلى 
التطهير أو النزع و التبديل» من دون إخلال ببعض الشروط و إتيان ببعض الموانع» أو بعد الفراغ قبل خروج الوقت أو بعده كغير 
المختار؛ لأنّ الطهاره الخبشضه من الشروط العلمئه الاختياريه. 


و فى إلحاق الجهل بموضوع العفو (لزعم القله فيما يعفى عن قليله أو زعم أنه مما يعفى عن قليله أو مما يعفى عن أصله أو يعفى 
عن محله أو عن أهله كالمرييّه أو لزعم 


.١19 أبواب نواقض الوضوء ب‎ 7١١ :١ الوسائل‎ -١ 
.)ح١ ؟'- ما بين القوسين زياده: فى‎ 


3 فى الح): موضع. 


ص: فض 


اضطراره أو لزعم أنّه) )١(‏ من بول الطفل مع الإتيان بالعك هليه او ف حعدين كلك أو الجهل بالمحصوريّه بزعم أنه من غير 
المحصور أو أنه من المشتبه الخارج بعد أحد الاستبرائين إشكال. 


و يقوى الإفساد عملا بأصل (بقاء شغل الذمّه) (5) و مثل ذلك ما إذا تعلّق الجهل فى أمر التعدّد بزعم أنّه ليس من البول مثلّاء أمَا 
لو غسل فزعم استيفاء العدد فيما فيه التعدّد و استغراق محل النجاسه, فظهر النقص لحق بجاهل الأصل. 


و كذا ما ثبت زوالها بطريق شرعيّ كإخبار صاحب اليد أو قيام البنه و نحو ذلكك فيظهر الخلافء فلو كانت من دم غير المأكول 
أو ميته أو خرؤه أو بوله أفسدت فى جميع الصورء و شديد النجاسه و خفيفها من غير محل العفو واحد. مع قوّه القول بتقديم 
الأول فى الإزاله مع التعارض. 


و الحادث من رعاف أو غيره بمنزله المجهول من الأصلء و فيه ذلكك التفصيلء و العفو يجرى فى السابق و الحادث فى الأثناء؛ و 
مسأله العفو عن الباطن, و قليل الدمء و ما لا تتم به الصلاه مخصوص بغير المستحاضه. و إلا لم يجب التغيير () على الإطلاق» و 
لو ضاق الوقت عن الغسل أو النزع مع إمكانهما سقط اعتبارهماء و لا إعاده. 


البحث الثانى: إذا اشتبهت النجاسه فى ثياب محصوره و لم يكن سواها 


كرّر الصلاه حتّى تين حصولها بالطاهر و يجرى مثله فى المشتبه بغير المأكول دون المشتبه بالحرير أو الذهب أو الميته أو 
الغصب. و لو علم وجودها و اشتبه فى محلّها من الثوب غسل الجميع. ولا يجزى غسل البعض أو قرضه. و يثبت التطهير بشهاده 
الحداليق أو العلان الواحه ولو كاة الى يعلهات حدس ف على الأقرفي و باعبان صاهي لبد ولو والولاي إو الوكاله مع 
الحريّه أو الرقيه مع التكليف. و إن كان فاسقاً. 


-١‏ بدله فى ٠س)»‏ «م): كزعم قله الدم أو أنّه يعفى عن قليله» فإنه ليس من دم الحيض و شبهه أو أنه من دم الجرح و نحوه أو أنه 
مما لا تتم الصلاه به و إلحاق الجهل لكونه. 

-١‏ بدله فى ١س)؛»‏ ١م):‏ شرطيه الوجود. 

''- فى اس )ء (م): التعيين. 


ص : "7/7 

البحث الثالث: إذا وقع صيد مجروح فى ماء قليل فلم بعلم استناد موته إلى الموت أو التذكيه 

حكم بحرمته و نجاسته و نجاسه الماءء» و لو اشتبه بمحصور وجب اجتناب جلده؛ و حكم بطهاره الماء الواقع فيه. 
البحث الرابع: أنه لو رأى النجاسه بعد الصلاه 

بنى على حصولها بعدها و صبحتها. 

البحث الخامس: أنه إذا رأى نجاسه فى بدن الغير أو ثيابه أو طعامه أو شرابه 

فليس عليه إخباره بل لا يرجح له. 

البحث السادس: لا يجب الإسلام حكم نجاسه الخبث 

كما لا يَجْبَ حكم الحدث. 

البحث السابع: النسيان للنجاسه من الأصل» 


و يلحق بحال التعمد فى جميع أحواله من غير فرق بين حصول الذكر فى الآثناء أو بعد الفراغ قبل خروج الوقت أو بعده أمّا لو 
بقى على العلم بالنجاسه» و نسى عين المتنجسء ففى لحوقه بجاهل الموضوع وجه قوى. 


ولو تعلق النسيان بواحده من الملحقات فى ذيل البحث الثانى جرى فيها حكم النسيان» و كلّ من غابت عن نظره النجاسه لغفله 


أو دهشه أو همٌ أو فرح أو غلبه وجع أو كثره عمل أو غير ذلك فهو بحكم الناسى أو من بعض أفراده. 


ومن تبدّلت عليه الصفتان أو الصفات فى الغايات المشترطه بالطهاره من الخبث أخذ بأخسش هاء و هذه الأحكام جاريه فى كل 
مشروط بالطهاره؛ و فى تمشيتها فى مثل النذور المتعلقه بعنوان الطهاره و نحوها وجه قوى. 


المطلب الثالث: فى المطهّرات 


اشاره 


وهى اقسام: 
أحدها: الماء المطلق 
اشاره 


و سيأتى بيانه )١(‏ و هو أكثرها نفعاء و أعمّها وقوعاء و هو مطهّر لكل شى ء؛ سوى مالا يقبل التطهير» مع بقاء حقيقته كالنجاسات 
العيتيه عنذا ميت الآدفى» كما سيق 


(حافى ١س‏ اء (م): و قل مر بيانه. 


ص: 73/6 

يانه لكا محله: أو شاد عفته كالداتفات الباقه على له الميان قل علو ظاعرها ول باطلنيا الما و يعن الاتسات يطهن 
ظاهرهاء و باطنها مع نفوذ الرطوبه إليه باقيهٌ على الصفه, و عدم الذوبان و هو قسمان: 

أحدهما: الماء المعتصم بماده سماويّه كماء المطر» أو أرضيه 

منجذبه من بطن الأرض كماء العيون و الآبار و الأنهار و نحوها ممما يكون له مادّه غير مختصّه بقطعه صغيره منها كقليل من الماء 
فى بعض الرمال و نحوهاء أو بالكثره فى كر فما زاد» أو بالاتصال فضلًا عن الامتزاج بأحد المعصومات. 


و يختصٌ هذا القسم بتطهير الماء المتنتجس و ما يرسب فيه ماء الغساله من أرض رمليه أو ترابته أو ما يشبههما بسبب التلبييد و 


غيره. 

ولا يلزم فيه تعفير؛ و لا عصر ولا تعدّدء ولا انفصال ماء غساله» ولا ورود على المغسولء و لا جريان فى محالّها. 

با كس فى حمهيا هت : الالسنال سمل الاتفحال يد زوال العين و لو قضى الاتصال بارتفاع العصمه كما إذا نقص الكرّ 
الخالى عن الزياده بدخول بعض المتنجس فيه تنجسء و لو نقص بإخراجه أو مكثه بعد تطهيره بقى على طهارته. 


القسم الثانى: الماء القليل الخالى عن العاصم» 


اشاره 


و تطهيره لا يخلو عن أحوال: 

منها: ما يعتبر فيه العصر دون التعدّد. 

و منها: ما يعتبر فيه التعدّد دون العصر. 

و منها: ما يعتبر فيه كلاهما. 

و منها: ما يعتبر فيه الجريانء و منها ما لا يعتبر فيه. 

و منها: ما يعتبر فيه التعدّد فى غير الماء مع إضافته إليه. 


و منها: ما لا يعتبر فيه شى ء. فالمتنجسات حينئذٍ على أقسام: 


أحدها: ما يعتبر فيه العصر فقطء» 
وهو ما يرسب فيه ماءء و لاا يخرج منه من حينه 


في ٠س‏ )» (م): سيجى ء حكمه إن شاء الله. 


ص: هاور 


بنفسه» مع قابليته للخروج بمخرج كالثياب و الفرش و نحوها مما اتتخذ من الصوف أو القطن أو الكتان أو الإبريسم أو نحوها مما 
حصل فيه الوصفء و لو بالعارض من تلبيد و نحوه إذا تنس بمالا يقتضى التعدّدء و العصر شرط مع العلم و الجهل و الغفله و 
النسيان و الجبر و الاختيار. و هو يحصل بالليٌ و الغمز و اللكز و الجذب و القبض و الدق و التثقيل» و المركب منها على اختللاف 
أقسامه. و جميع ما يقضى بالانفصالء موافقاً للفور عرفاً. 


ولا يكفى مجرّد حصول الا-سم, و لا تجب زياده الإ-غراق و المبالغه فيهاء بل أمر بين أمرين على وفق العاده السائره فيهما. و 
الأحوط المحافظه على الترتيب فيها بتخصيص كل بما يناسبه» و تقديم الأقوى فى الإخراج على الأضعف. 


و الظاهر أنه من مقوّمات معنى الغسل فى هذا المقام لا مجرّد حكم شرعىّء فيحكم على الملتزم بالغسل بنذر أو شبهه بالإتيان بهى 
ثم يطهر المحل )١(‏ و رطوبته المتخلفه و القطرات الباقيه بالانفصال (5). 


و ماء الغساله الذى به حصل التطهير نجس قبل الانفصال و بعده و لا غرابه فى تطهير المتنتجس المتنجس بجذب حكم النجاسه 
إليهه و نقله عن محلّه كما فى حجر الاستنجاء؛ و أرض القدم و النعل مع وجود النجاسه فى المحل» و رفعها بأحدهما. 


فلا حاجه إلى التخلص بتطهير الماء القليل أو أنّ المتنجس لا ينتججسء أو الفرق بين الورودين أو بين حالها و حال غيرهاء و أنّها 
طاهره متّصله و منفصله أو متصله لا منفصله. مع نقضها لقاعده فجاسه الماء القليل التى تواترت الأخبار كال و الاجماعات 420 
المنقوله على ثبوتهاء و قاعده تنجيس المتنتجس التى تشبه أن تكون من ضروريّات الدين أو المذهب. و فيما اخترناه جمع بين 
الأدله فى الجمله. 


-١‏ فى («ح) زياده: بالانفصال. 

"- بدله فى «ح): بعد الانفصال. 

*- الوسائل ١١7 :١‏ ب 8 من أبواب الماء المطلق. 

؟- المختلف :١‏ 17 مداركث الأحكام :١‏ 8 جواهر الكلام .٠١8 :١‏ 


ص: م 


و حالها ليست كحال ما نجس فانفصات )١(‏ عنه لا من قبل ولا من بعدء فلا يترتّب على ما أصابته تعفير أو تعدّد, و إن كان 
غساله مما فيه أحدهما. 


(واعثة اسل كا فيه مده مع فى الميضا المشمين كلذ يظير الآ بانصواقوماء القفالة عتسماقيووبو اناما جر علهماء 
الغساله ممما تجاوز عنه من المغسول» فينجس بماء الغساله» و يطهر بانصرافها عنه مرّهء و إن كان اللازم فى الأصل مرّتين أو أكثر) 
(1) ولا يحكم بطهارتهاء مع كونها هى المطهّره بل هى بحكم ما يجب فيه مجرّد الغسل مما أصاب بعض النجاسات أو 
المتنجسات. 


و يتبع العصر الغسل فى الوحده و التعدّد فلا يكفى عصر واحد متوسّط أو متأخَرء و لو أريق الماء على ما فيه العصر مكرّراً لم 
يكن مطهراً إلا معه. 


و العاجز عن العصر كالعاجز عن الغسل يستنيب و لو بأجره. لا تضرٌ بحاله. 
ولا يشترط فى النائب سوى الإسلام و التكليف» دون العداله و لو مع الغيبه» و الأحوط اعتبار الإيمان. 


و صاحب اليد أصاله و ولا-يه و وكاله؛ يُعوّل على فعله و قوله» ومن خرج عن التكليف إن علمت موافقته بمشاهده أو غيرها 
حكم بصحّه فعله» و لا يعمل على مجرّد قوله. 


و تطهر الإله العاصره تبعاً لطهاره المعصور من يد أو غيرها إذا قارن انّصالها تمام التطهير, و مع الانفصال قبله تبقى على حكمهاء 
ولو تكرّرت الآلاءت متريّبه فالتطهير مقصور على الأخيره؛ و لو تعدّدت مجتمعه حكم بتطهير الجميع؛ و يجرى الحكم فى جميع 
الآلاث المستعمله فى تطهير التتكسات: 


و الشكك فى المعصوريّه كالشكك فى المغسوليه و فى جميع المطهّرات الشرعيه تبنى فيه على العدم؛ ما لم يكن من كثيرى الشكك 


و أهل الوسواس الذين هم من شرار الناس. 
ثانيها: ما يعتبر فيه التعدّد فقط دون إضافه العصر و لا التراب» 


ثانيها: ما يعتبر فيه التعدّد فقط دون إضافه () العصر و لا التراب» 


و هو قسمان: 


-١‏ فى الح): ما انفصلت. 


؟- ما بين القوسين ليبس فى ما (اس). 


"- فى «س): إصابه. 


ص: وخر 


أحدهما: ما تنّجس بالبول مطلقاً ممما لم يرسب ماء الغساله فيه من أوانى أو صخور أو أخشاب أو أعواد أو بدن أو شعر أو صوف 


أو وبر غير مفتول و لا منسوج و لا ماد و نحو ذلكك. 


القسم الثانى: ما تنتجس ببول الذكر من الإنسان المسلم رسب فيه الماء أو لا أرضاً أو غيرها إذا لم يتغدٌ بالطعام تغذّى بلبن غير 
أكفيق الضاء أو لبق الحيراة رضاعاً أو و جوراً )١(‏ أو لاء تجاوز السنتين مع بقاء الطفوليه أو لاء ما لم يخرج عن اسم اللبتيه بأن 
يجعل أقطاً أو جبنا. 


و ما دخل جوفه من الطعام فاستفرغه لا عبره به و لو خرجت منه رطوبه مشتبهه فلا يبعد الحكم بأنّها منه. و لو تغذّى ثم أهمل 
بقى على حكم التغذّى و الاحتقان و إن كثر ليس من التغدّىء و فى السعوط و التقطير مكرّراً مع الوصول إلى الجوف وجهان؛ 
أقواهما عدم الاعتبار إلا مع الجعل وسيله إلى التغذّى, و مع الشكك بالتغذيه يحكم بعدمها. و هل يثبت التغذّى بشهاده المريئّيه مع 
عدم العداله» الظاهر نعم. 


هذا كله مع السلامه عن الخليط من نجاسه أخرى دم أو غيره و من إصابه نجاسه له فى وجه أو للمتنتجس به. فلو كان التنجيس 
من غير البول أو من غير الذكر بل من الصبئه أو من غير الإنسان أو غير المسلم منه أو اجتمع مع الخليط أو أصيب هو أو محله 
بنجاسه أخرى أو تغذّى بالطعام بمقدار ما يقال فيه التغذّى و لا عبره بمطلقه. و إلا لم يبق للمسأله حكم؛ لغلبه التحنيكك بالتمر و 
شبهه لم يجر فيه الحكم, و كذا لا عبره بالنادر على الظاهرء و إلا لم يجر فيه الحكم غالباً. 


و حكمه صبّ الماء مع رسوب ماء الغساله و عدمه مرّتين حتى يصل إلى تمام محل الإصابه مع الغلبه على البولء و لا يلزم فيه 
الانفصال بعصر و لا بغيره» و مع انفصال الغساله يحكم بنجاستهاء و يكون انفصالها كانفصال دم المذبح و مع عدم الانفصال 
تكون بحكم الرطوبه المتخلفه و التطهير لثوب المربّيه منه مرّه فى اليوم و الليله 


١-الوّجر:‏ أن توجر ماء أو دواء فى وسط حلق صبى. و اسم ذلك الدواء: الوَجور: لسان اللسان ”: ثىالا. 


ص: 7/8 
بهذا النحو على الأقوىء و الطفل من الخنثى المشكل و الممسوح بحكم الأنثى. 


وبدون رسوب ماء الغساله يستوىق البوللان» وفى موضع الوحده كماء الاستنجاء من البول يتحدان» و فى تقديم أىّْ القسمين مع 
الاشتباه وجهانء و الأقوى أن اللازم حينئذٍ غسلتان و لو أسلم حل أبوية فى أقاء يولة أ حتفل الخليط كذلكك أعظى كل عزه 


المكث ليس من التعدّدء و يجرى حكم التعدّد فى تطهير المت على نحو ما سبق فى محله. 


و سهوله نجاسه بول الصبى تقتضى تقديم المتنتجس به على المتنتجس ببول غيره عند التعارض فى وجه قوى؛ كما فى كل شديد 
و ضعيف من النجاسات, و فى تقديم البعيد عن التغذّى على القريب إليه وجه ضعيف. (و لو حدث ما هو أقل عدداً فى أثناء 
غسلات الأكثر تداخلا فيما بقى؛ فإن أتمٌ و تم تم) (1). 


ثالثها: ما جمع فيه العصر و التعدذد من دون إضافه التراب» 


و هو ما جمع الجهتين السابقتين من الكون متنيتجساً ببول غير خفيف النجاسه متّصفاً بالرسوب, و لو حصل الاشتباه بين الخالى من 
الأمرين و الحاوى لأحدهما أو بين الجامع للصفتين و المشتمل على أحدهما قدّم الثانى فى الأوّلء و الأول فى الثانى. 


و مع الدوران بين الاثنين تتساويان مع الانحصار فى أحد التععيب تو كلها أضابه هاء القفالة فحن ما غذا ما الاههام ونا 
أضائة مخ أعقباء المغمول فى افي زازه مق هاون القصنال فى معلانه صو هيما التطوين ظاهو واو طالت العافت و الأخوط 
الاستقلال بالغسل. 

رابعها: ما جمع فيه بين التعدّد و التراب المطلق» 


وهو ما يحسن إطلاقه عليه من دون إضافه» دون الذى لم يحسن إطلاقه عليه لذاته أو لمزجه كالرمل و الحصى و الجصٌّ 


-١‏ ما بين القوسين ليس فى ١١س‏ )» (م). 


ص: 7/4 


والنوره و الدقيق» و كتراب الذهب و الفضّهء و الحديد و الصفرء و اللؤلؤ و نحوهاء أو الممزوج بشىء منها أو من غيرها مما لا 
يدخل تحت الإطلاق؛ فَإنّه لا عبره به. 


و المدار على تحمّق اسمه و اسم الغسل به من غير فرق بين رطبه ما لم يدخل فى اسم الطين و يابسه. و لعل اليابس أقرب إلى 
الاحتياط و لو قل فصدق عليه المسح بالتراب دون الغسل لم يجتزء به» و مسحوق الطين الأرمنيئّ» و المتّخذ لغسل الشعر اتّخاذ 
المعدن يلحق بالتراب, و الأسحوط العدم. و متعلقه المتنججس بالولوغ و هو: إدخال اللسان مع تحريكك طرفه أو مطلق إدخاله فى 
الماء؛ و قد يسرى إلى المضافء بل جميع المائعات المتّخذه للشرب. 


وقال بلحق يه غيرد هن الكلب البرقى :دون غرره عق الحرق» والكتزين بركااو بحرن و خيس قن عاعاة الآناد ملا سق إثاء غرفاء 


دوك ما يشبهه من خف أو جورت أو تحوهاء و دوق الظاهر فإثه كغيره من المتتسات. 


و الظاهر اختصاصه بواسع الرأس القابل للغسل بالتراب؛ كما أنَّ الظاهر عدم الفرق فى لزوم التراب بين تيسّدره و تعش ره و تعذّره 
فلا يكتفى بالماء» و لا سحيق الأشنان و نحوه لفقده؛ أو لحصول مانع من استعماله كما لا يكتفى عن الماء أو عن تعدّد الغسل 
بالواحد مع التعذّرء و لزوم التعطيل نادراً لا عبره به. 


و ادعاء الغلبه لخلوٌ كثير من الأراضى من التراب مردود بوجود المعصوم من الماء غالباًء بناء على أن المياه النابعه فى الابار بمنزله 
مياه الأنهار و الأمطار. و حديث: «لا يترك الميسور بالمعسور» )١(‏ لا يتمشّى فى جميع الأمور. 


ولا بد من طهاره التراب و يكفى مع بقائه على الطهاره فى ولوغ آخرء و لا تجزى مطلق الإراقه فيه من دون إداره؛ و لا مجرّد 
الإسداره من دون مسح فى وجه قوىّء و لو شكك فى الولوغته أو الكلبته جرى فيه حكم الولوغ فى وجه قوىّء و لو شكك فى 
الإصابه بنى على الطهاره. 


.5١8 عوالى اللآلى ؟: 08 ح‎ -١ 


ص: ا 


ولافرق بين تعدّد أفراد الولوغ و وحدتها؛ للحكم بتداخلهاء و لو تفرّقت أجزاء الإناء بعد الولوغ» فخرج عن الاسم أو اجتمعت 
بعده فدخلء فالمدار على الحال السابقه و لا يتسرّى حكم الولوغ إلى ما يتنجس بالمتنتجس به من ماء غساله أو غيره» و فى 
تسريه حكم اللطع فى الإناء أو الماءء و إدخال الفم للشرب كرعا لمقطوع اللسان أو غيره وجه قوىٌ. 


ول يجب استغراق الفطور الدقيقه بالتعفير فيه» والباطن المتشدب بماء الولوغ يطهر بنفوذ ماء الغسله الأول أو الثانيه إليه أو 
بتمام التعفير. وجوه أوجهها الأخير. 


خامسها: ما يلزم فيه الإجراء فقط مع الانفصال من دون حاجه إلى عصر أو تعدّد أو إضافه تراب» 


و أمّا الدلكك و الفرك فغير لا-زم فى شى ء من الأقسام إلا مع توقف إزاله العين عليهما و هو ظواهر جميع المتنتجسات مما لم 
يكن فيه شى ء من تلكك الصفات من الأموانى, و الثمار و أبعاض النباتات و الأشجار و الأرض الصلبه؛ و البناء و جميع ما لا 
يرسب فيه الماء من جهه فخر كخزف تور أو من نفسه كلطوخ قير أو جصٌ أو نوره و نحو ذلكك. و لو اشتبه الحال أتى بأحوط 
الأعمال. 


و يتخر فيما كان من إناء أو ما يشبهه بين ملأه و إهراقه» و بين الضّب و الإجراءء و بين الوضع فيه و الإداره للماء على تمام الإناءء 
ثم التفريغ أو الإخراج بيده أو بانيه أو بخرقه. و لا يلزم تبديلهاء و لا التحفُظ عن تقاطرهاء و يجرى مثله فى الخفٌ و الجورب من 
ملابس القدم مع الساق و بدونهاء و ما يوضع فى الرّجل عند وضعها فى الركاب و نحوها. 


ولا يختلف الحكم بطهاره الظاهر باختلاف النفوذ فى الباطن كما يتَخذ من الخشب و القرع و عدمه. كما فى الأوانى المصمته. 
تسميته غسلًا جامع اسم المسح أو فارقه. 

سادسها: ما لا يحتاج إلى شى ء مما مرّ كالبواطن من المتنجسات الجامده 

سادسها: ما لا يحتاج إلى شىء مما مرّ كالبواطن من المتنتجسات الجامده )١(‏ 


كطره 


-١‏ بدلها فى الح): بعد الجمود مما لا ينفذ فيه ماء الغساله. 


ص: ينل 


أوانى الخشب أو القرع أو الفخار غير المزفت إلى غير ذلكك ممما يتشرّب باطنه بالنجاسه. فإنّه يطهر بالإجراء على الظاهر مع نفوذ 
رطوبه الماء و عدمها كما لو وضع فيه شىء من الأدهان. 


ولا يطهر من البواطن ما انجمد بعد الانفعال ممما لا يتشرّب بالماء كالدهن و الشحم المنجمدين بعد تنجسهما مائعين؛ و الصابون 
و الفضه و الذهب. و باقى الجواهر المنطبعه بعد الإذابه» و المنجمدين من اللبن و نحوه و إن طهر ظاهرها و ما لا يتشدّب إلا بعد 
امتعالهالرظريها #المعسة يمه اللشسن نائما بن فيس أ وهم وا كربو تبورها (لذك 


و أمًا المنجمد بعد الانفعال مما يرسب فيه رطوبه الماء من غير استحاله كالمشوىٌ من المنجمد من مائع الطين» و يابس العجين 
فالظاهر فيها طهاره البطونء كالحبوب و اللحوم مطبوخه أو باقيه على حالها جاقه أو رطبه من غير حاجه إلى تجفيف أو تنظيف 
بماء معصوم؛ لأنْ الظاهر أنّ اتُصال الرطوبه بمثلها مغن فى التطهير. 


و ما كان منها مما يرسب فيه ماء الغساله كالمتّخذه من الطين الخالى عن طبخ النار» فلا يطهّره سوى الماء المعصوم. 
وها أشه الساطة وهو هه الظاهر كفعض مامحدت الأطفار وعقن ناطن السومدو العفة و الأذتو وجا ححق الجا يدعم 
جبائر أو عصائب أو لطوخ أو نحوها يجرى عليه حكم الظاهر, و لا يشترط جريان الماء عليها و يكتفى بوصوله إليها. 


الثانى من المطهّرات: إشراق عين الشمس غير محجوبه بما يحدث ظلا من سحاب و غيره 


على متنجس بعين نجاسه أو متنجس يزول عينها بالجفاف من بول أو ماء مطلق أو مضاف أو غيرهما من المائعات التى لا يبقى 
لها عين معه مستقلاء أو مع ضميمه لا ينافى نسبه الجفاف إليه وحده. فلو صيح الإسناد إلى الغير منفرداً من نار أو هواء أو طول 


بقاء أو حراره شمس خاليه عن الإشراق و نحوها أو ما تركب منها أو المجموع بشرط 


-١‏ فى «س)» (م) زياده: لا يطهر باطنه. 


ص: 787 
و لو كان جاقاً قبل الإشراق لم يطهر به إلا إذا رُطب ثم جمّفء و المدار على صدق الجفاف عرفاً. 


و إِنْما يطهر ما لم يعدّ من المنقول حين الإصابه من أرض أو ما اتتصل بها من قير أو جصٌ أو نوره أو بنى فيها من حياض أو 
جدران أو سقف أو تنور أو أبواب أو أخشاب أو نبت فيها من أشجارء و ما يتبعها من الثمار أو زروع أو نباتات باقيه فى محالّها 
غير مجذوذه. أو أثبت فيها من الاءت كدولاب ماءء؛ و أخشاب بكره. و أسفل رحى ماء و نحوهاء أو فرش عليها من خصوص 


بوريا أو حصير. 


وما انتقل من حاله نقل إلى غيرهاء و بالعكس ينتقل حكمه. و هو مطهّر على الحقيقه لا مسوّغ للسجود فقطء و لو شكك فى 
مستند التجفيف بقى على حكم التجاسه» كما لو شكك فى أصله. 


و الظاهر الاقتصار فى التطهير على الظاهر إن اقتصر الجفاف عليه و إن عم عمّ» و لو عبر من أعلى إلى شىء آخر تحته. و لا 
يحتسب معه شيئاً واحداً كحصيرين موضوع أحدهما على الأخر اختصٌ التطهير بالأعلى؛ و لو جف بعض من الجسم الرطب دون 
الأخر كان لكل حكمه. 


و الظاهر تمشيه الحكم إلى الأوانى المثبته العظام» و فى إلحاق البيدر و نحوه قبل التصفيه وجه قوى. 
ولو استند مبدء التجفيف إلى شىء و غايته إلى آخر فالمدار على الغايه. 


ولو كسفت الشمس و احترق القرص بطل حكمه ولو بقى بعضها و صدق الإشراق و تحمّق التجفيف بقى الحكم. و لو أعدّ 
الإشراق التجفيفء و أتمّه غيره لم يؤثّر طهاره. 


وما أصابته رطوبه نجسه من المنقول و لم يكن مطهّر سوى الشمس أدخل فى غير المنقول حتّى تطهّره الشمس و يُخرَج. 


واالقصب و الخوصن إذا جلا فى يارية او خصيين كذلكفهرو اللاض أن المقول من الأرضن طنا أوعزابا كعين المقول. 


ص: إركث/ن 


ولو جفٌ أعلى الحصير من أعلا-ه فقط اختصّ بالتطهير» و إذا قلبه و جفٌ الأسفل طهرا معأ و إذا أشرقت على جسم حيوان 
فجفْفته طهّره الزوال. 


الثالث من المطهّرات: بعض الأرض الذى يصحّ إطلاق الأرض عليه من دون إضافهء الطاهرء الخالى عن رطوبه ساريه متّصلًا أو منفصلًاء 


فانضا أذ وها اد مكنا سن أو ساك الكالا عع المقيه رايا أوساصا من ارات أويرفل أذ.قورة اوطين ستكورا أو تحجر 
أو مدر أو حصى أو غيرها مما لم يكن له خاصيه تخرجه عن الاسم كذهب أو فضّه أو غيرهما من الجواهر المنطبعه» و كقير و 
كالقبقاب )١(‏ أو خشبه الأقطع أو ركبتى المقعد أو كعبه (5) أو كفه أو نحوها؛ و يتبعها الحواشى القريبه و إن كانت من الظاهر. 


و فى إلحاق أسفل الرمح و العكاذ و العراده و نعلى الدابّه و نحوها وجه قوىٌ. 


و تكفى مجرّد الإصابه مع الخلوٌ عن العين» و تلزم المباشره المزيله للعين مع وجودهاء و لا- يعتبر زوال الأ-ثر و إن كان الأحوط 
ذلك. 


ولو وطئ بعين النجاسه ما يقتضى هتكك حرمه الإسلام طهر بذلكك النعل دون القدم, و لو تاب حيث تقبل توبته أجزء ذلكك 
التطهير على إشكالء و إن لم يبلغ حدّ التكفير عصى و طهرء و مع الجهل بالموضوع أو عدم التكليف أو النسيان تترتّب الطهاره 


و إذا فقد الماء و ضاقت الغايه المشروطه بالطهاره» وجب المشى و نحوه مما يبعث على التطهير» و مع التعدّر يجب الشراء أو 
الاستيجار بما لا يضرٌ بالحال. 


ولا يشترط الإغراق فى المسٌء و لا يكفى الخفيف. بل يعتبر التوسّط. 


والوحضيل الأنشعاه ف القابليه للك فى الأزضفه دوة الفكه فن الطهاره 


4 القبقات: النعل الخد من اللدسي» لساة اللسان عم 
-١‏ بدلها فى ١ح):‏ كفله أو كفته. 


ص: ع 


لم يحكم بالتطهير. 


و باطن طبقات النعل مع سرايه رطوبه النجاسه و زوال عينها يتبع الظاهر فى الطهاره» و مع بقاء الرطوبه فى الأعماق يقوى بقائها 
على النجاسه؛ لكن لا يجب البحث عنه. 


وال هكم | اودر تمدوهناا كتفى بالمسٌ مرّه أو المسح مع عدم وجود العين» و مع وجودها كذلكك إن زالت بذلك, و 


إلا كرّر حتّى تزول. و جميع ما بين الأصابع مما لم يتصل بالأرض يفتقر إلى الماء؛ ولا تكرار فى مسح ما يجب التكرار فى 
غسله. 


الرابع من المطهّرات: الاستحاله,» 
اشاره 


و تختصٌ من بينها بتطهير جميع أعيان النجاسات و المتنجسات مائعات و جامدات» و هى فى الحقيقه غير مطهّره؛ و إِنّما هى 
للحقيقه مغثره» فهى مطهّره للنجس كما هى منجسه للطاهر إذا استحالا إلى ضدّيهماء و هو قسمان: 


أحدهما: ما استحال بنفسه من غير محيل و لا عمل» نجساً أو متنجساً» 
أصابته نجاسه من خارج دخلت معه فى الاستحاله أو لاء كالعذره تكون فى المزارع أو غيرها ترابء و النجاسات المنتنه دوداً أو 
غنو مه ار العو العلقه المجه تكوق هرانا ظاهر العيند» و الحلق المسكس أو الناء أو العذوه الفح تكرةفى طظاهر 


العين حلال اللحم روثاً أو بولاه أو تكون فى طاهر العين لبناً أو عرقاً و الخمر يكون بنفسه خلّاء و الميته النجسه تراباً أو دوداً إلى 
غير ذلك. 


والبس ننه اتقلانب الما ثلجاً أو :ملحا أو بالعكين» لقن ذلك الجماد لآ اثقلات؟ و كلما اتضل به نحين التجاسه قصادق حي 
التطهير يطهر تبعا لطهارته. 


القسم الثانى: ما استحال بواسطه, 
اشاره 


وهو أقسام: 


أحدها: ما استحال بعمل مجرّد عن الإصابه بتحريك قوق أو بمعالجه أو بآلات» 


كأن يستحيل الخمر بذلكك خلا و الظاهر طهاره الآلاءت المقارن استعمالها حال التطهير» و كذا جميع ما أصابه الخمر حال 
الاستحاله. 


ثانيها: ما استحال بالإضافه 


كما إذا امتزج مع الخمر خل فقلبه إليه» و صار خلاء 


ص: كن 


ولوانقلب شىء منه؛ و بقى الباقى لم يحكم بالطهاره؛ و يحتمل الفرق بين الأعلى و الأسفلء و بين المسامت» فيحكم بطهاره 
الأخير اينما للبوايةة و الأول أوقق بالفراعد: 


وا! تهلكك من الخمر فى الخلّ بِقَضٍ بنجاسته» كما أن كل مستهلكك من النجاسات كذلكك. و لو انقلب الخل خمراًء ثغ تخلل 


(و لو كان المحيل متنتجسا بغير نجاسه المحال» فإن استحال إلى المحال أَوَلَّء ثم رجع هو و المحال إلى ما استحال عنه طهر» و إن 
أحال و لم يستحيل بقى على نجاسته) (1). 


ولو تخمر ما فى بطن العنب ثم تخآملء تعلق به الحكمان. و ليس منه المتكوّن بالعمل طحينا أو جريشا أو عجيناً؛ لأنّه تفريق 
الأجزاء أو جمعها لأمن الاستحاله. 


ثالثها: ما استحال بتأثير مؤثّر» 


والهاأذراد كتبرة نيا عاثر الثان بجحل أعاق التحاسات أو الحكياتك م طن وغيرة رمادا وبنقى الحاق الأرضن بذلك أو 
دخاناًء أو جعل الماء المتنتجس أو مائعات النجاسات أو المتنتجسات بخاراًء مع عدم تصاعد الماء لقوّه الحراره. 


و أئرا جعل العجين خبزاء و الحبوب طبيشاء و السكر حلواء» و العسل مع الخلّ سكتجبيئا و العصير ديسا و الطين خزفاء و 
المطبوخ من الرمل جضّاًء و نحو ذلك. فهو من تغيير الصوره, لا قلب الحقيقه. 


و فى جعل الحطب فحماً إشكالء و الأقوى فيه عدم الاستحاله. أمَا جعل الفحم باروداً فليس منها قطعاً. و كلما تغتر اسمه لتفريق 
أجزاءٍ أو جمع أو حدوث و أوصاف أو زوالها فليس من الاستحاله. 


و منها: تأثير الملح كما إذا وقع كلب أو خنزير أو كافر أو ميته نجسه أو غيرها من النجاسات أو المتنتجسات فانقلبت ملحاً. 


و منها: تأثير الثلج بإحاله ما يقع فيه ثلجاً و نحو ذلكك. 


-١‏ ما بين القوسين ليبس فى «س)» (م). 


ص: كلا 


و المدار على تبدّل الحقيقه و دخولها فى حقيقه أخرىء فينتتسخ حكم الأولى و ترجع إلى حكم الثانيه» فلو تبدّل الطاهر العين 
المطهّر إلى طاهر مُطهّر كانقلاب بعض الأجسام إلى الماء أو إلى التراب انقلب حكمه فيطهر أسفل النعل و القدم و إناء الولوغ, 
و بالعكس بالعكس. 


و إذا انقلبت نجاسته إلى أخرىء و فى إحداهما لزوم العصر أو التعدّد أو العفو دون الأخرىء أو الأشدّيه أو الأضعفتّه أو الاتتساب 
إلى المأكول أو طاهر العين دون الأخرى؛ انتسخ حكم الأولى بحكم الثانيه. 

الخامس: مطلق إخراج قدر معيّن من ماء البئر» 

حيث نقول بتنجيسها بغير المغتره و سيجى ء الكلام فيها مفضّلًا بحول الله تعالى. 


السادس: ذهاب الثلثين وزنا أو مسحاً من العصير المحكوم بنجاسته,» 


لعصيريّته» ما لم تصبه نجاسه غير مجانسه من خارج؛ بالنار أو بالشمس أو بالهواء أو بالتشريب أو بطول البقاء أو المركب على 
اختلاف أنواعه على إشكال فيما عدا الأول و لا سما الثلاثه الأخيره؛ و لا سما الأخيرين (1)؛ إذ لو اكتفيتا (؟) بمطلق الجفاف 
لم يتنتجس بالعصير أكبر المتنجسات. 


و هو مطهّر له و لما دخل فيه ابتداء أو بعد الغليان و الاشتداد من تراب أو أخشاب أو فواكه أو غيرهاء و يطهر باطنها مع بقائها 
إلى حين التطهير» و كذا ظاهر الإناء و باطنه أعلاه و أسفله مما أصابه مقارنا للتطهير أو سابقاً عليه» و إن كان متشرّباً كإناء خزف 
و نحوه. و لأعضاء بدن العامل و ثيابه مع بقائه» و بقائها عليه مشغولًا إلى حين التطهير» و لآلات الاستعمال كذلك. و لا يطهر غير 
العامل» أو العامل معرضاً عن العمل خالياً عن صوره التشاغلء و لا الآلات كذلكك. 


و لو كان العصير غليظاً يفسده الغليان أضيف إليه ماء» و عمل به العمل المذكورء و لو أدخل عصير فى عصير أو فى دبس طهر 
الأخير تبعاً للأوّل بذهاب ثلثى المجموع. 


فق «س): الأخيرة 
؟- فى ١ح‏ | كتفت 


ص: كن 


ولو تعارض الوزن و الكيل أو المسح لذهابهما بواحد دون الأخر اكتفى بالواحد؛ و الأحوط اعتبار الوزن, و لو تخميئاً مع إفاده 
القطع أو شبهه. و لا يلزم البحث عن كيفيه الذهاب عن الجوانبء نعم لو علم الذهاب من جانب دون آخر انتظر ذهابهما منه 
أبفيا: 


والو شك فى الذهاب رق على عدمه و لو شكف فى غلياته أو التقداكدة أو عتيية» لاحستال تدرئعه أو اوم أو تحضر ميف مطاء أو 


وغنا أذ من يدا لمسلمية معرضاً للأكل و الشرب يبنى على طهارته و إباحته» (و لو أخرج العصيرء ثم أدخل طهر تبعاء و لو 
تنتجس العصير بنجاسه خارجيّه لم يطهر على الأصحُ بناءً على أن النجس يتأثّر من مثله) (1). 


السابع: زوال التغيير عن ماء البئر أو غيرها من جار أو ماء مطر أو معتصم بماذه أرضيّه كالعين و نحوهاء 


أو ذات كريّه مع عدم انقطاع العمود الواصل بينه و بين العاصم؛ فإنّها تطهر بمجرّد زوال التغيير» و يمكن إدخال ذلكك فى باب 
تطهير الماء. 


الثامن: الانتقال» 


وهو قريب من الاستحاله بأن ينتقل شى ء محكوم بنجاسته باعتبار محله إلى محل يقتضى طهارته إذا دخل فى اسمه. كما ينتقل 
دم الإنسان أو الحيوان من ذى النفس إلى باطن غير ذى النفس من بعوضه. و نحوهاء فيكون من دمهاء و يلتحق بحكم دمائهاء 
كما أنه لو انعكس الأمر انعكس الحكم. 


ولو دخل دم المعفوٌ عن دمه فى غير المعفوٌ عنه ذهب العفو و بالعكس بالعكس. و لو شرب الشجر أو النبات ماءً متنجساً طهر 
بمجرّد انتقاله إلى باطنه» و إذا انتقل الطاهر إلى الطاهر جرى عليه حكم الأخير من كراهه أو رجحان. 


ولو شكك فى انتقال الاسم بعد الانتقال من الجسم كما إذا دخل شىى ء من النجاسات المتعلقه بذوات النفوس فى بطون غير 
ذوات النفوسء و لم يستقرٌ فيها حتّى يتبدّل الاسم حكم بالسابق. 


التاسع: الجفاف» 
و يجرى فى البثر إذا غار ماؤها على الأقوى متغيراً بالنجاسه فى 


١-ما‏ بين القوسين ليس فى اس )2 ١م).‏ 


ص: 1 


السابق أو لاء مع انقطاع المادّه و عدمها بأن سدّت عنهاء و لو كان الجفاف بوضع تراب و نحوه لا يبعد بقاء حكم النجاسه؛ و فى 


إلحاق العيون و نحوها بها وجه قوىّ, و الأقوى خلافه. 

العاشر: حجر الاستنجاء و خرقه و نحوها إذا لم يستلزم هنك حرمه تقضى بالتكفير» 
مع استجماع الشرائط السابقه على نحو ما تقدّم بيانها. 

الحادى عشر: تغيير الإضافه 


كرطوبات الكافر من عَرَق أو بُصاق أو نُخامه أو قيح أو سوداء؛ أو صفراء مستصحبه فى بدن الكافر و لم تنفصل إلى حين 
الإسلام؛ و فى إلحاق الثياب إشكال. 


و مثل ذلك عرق الجل من الإبل الباقى بعد الاستبراء مع عدم الانفصالء و الظاهر جرى الحكم فى فضلاته بالنسبه إلى حكم 
فضلات غير المأكولء و مع القول بالطهاره يختلف الحكم من جهه الكراهه. كغيره من الرطوبات الطاهره؛ و لو أصابت مع 
الشككء بقى الحكم الأوّل. 

الثانى عشر: استبراء الجله» 

فإنّه مطهّر لما يكون حين الجلل و لم ينفصل من بول أو غائطء و لعله يرجع إلى القسم السابق. 


الثالث عشر: الانفصال» 


فَإِنّ انفصال ماء الغساله مطهّر للرطوبه الباقيه و القطرات المتخلفه؛ و انفصال القطرات من الدلو الأخير الذى يتم به التطهير على 
القول به مطهّر لها. 


الرابع عشر: زوال العين عن بدن الحيوان الصامت و عن البواطن و ما تضمّنته مما يعلق بالأسنان و نحوه» 


مما يدخل فيها من نجاسه أو متنتجس من الخارج. فلا فرق بين إزالتها بالماء أو بالبول؛ لأن المسدار على الزوال# المؤيل مخ 
المقدّمات: غير أن الأزاله بالماء لا تتوق| على التجفيف و لا العصر لو كان شعره مما بعصر بخلاف غيره. 


الخامس عشر: خروج دم الذبح من المذبح أو المنحر لا مطلق الانفصال. 


ولو خرج من غير المحلّ المعتاد أشكلء و لو نحره أو ذبحه مخلًا ببعض الشروط و بقيت حياته» فنحره أو ذبحه» فالمدار على 
انفصال الدم الثانى» و الدم الخارج أُوَنَا 


ص: 57/9 
لا يطهر بالتبع و هكذا كل خارج قبل تمام التذكيه الشرعليه. 
و مثله خروج الدم من طعنه أو جرح باعثين على التذكيه فى مستعص و نحوه أو بكلب المعلم مالم تصبه شىء من موضع 


بالنجاسه حينئذٍ ما أصابه دون غيره. 


و من قطع المذبح من أسفل من محل الدم؛ أو استعمل لحم الذبيحه من الوسط أو المؤْخّرء مع تجنب الإله الذابحه أو استعمالها 
بعد التطهير و السلامه من مباشره دم المذبح» بقى المتخلف من الدم على طهارته. 


السادس عشر: الغيتّه؛ 


وهى مطهّره لبندن الإنسان بشرط إسلامه قبل الغيبه أو فى أثنائهاء و ليس الايمان من شرطها على الأقورى: و لثيابه على الأقوىء 
مع احتمال التطهير. 


و الظاهر إلحاق جميع ما يستعمله المسلمون من حيث يعلمون أولا يعلمون من فرش أو ظرف أو أماكن و مساكنء و الظاهر 
تسريه الحكم إلى الحيوان حيث لا يعلم زوال العين» مع احتمال زوالها. 


ولا يجرى الحكم فيما يغيب عنه من ثيابه أو آنيته و نحوها إلا إذا كان المباشر غيره؛ و لا يجرى الحكم فى الظلمه و حبس 
الس 


السابع عشر: الاستعمال 


كالات العصير و آلات البئر» و بدن العاصرء و النازح» و ثيابهماء و نحو ذلك. و قد مرٌ الكلام فى ذلكك, و بدن مغسل المت و 


الثامن عشر: التبعيّه فى التطهير 


كصدر البثر و حواشيها و أطرافهاء و ما كان فى مائهاء و ما كان فى العصيرء و حواشى إنيه طبخه. و ما كان فى المستحيل أو 
المنتقل و رطوبات الكافر بعد إسلامه كما مرٌ الكلام فيه. 


التاسع عشر: الاشتراى؛ 


و هو اشتراكك المسلم و الكافر فى بعض البدنء كما إذا كانا على حقو واحده محكونا سعد تادبو كاق ) كدهج سسلحاة و لاع 
كافراً 


ص: لمانا 


فى أقوى الوجهين. 
العشرون: إسلام الكافر الأصلى أو الارتدادى ما عدا الفطرى فى الرجال و الخنثى المشكل 


و الممسوح محكوم بطهارتهما فيه» و منكرو بعض الضروريّات مع سبق بعض الشبهات» و دخولهم فى اسم المسلمين كطوائف 
الجبريّه و المفوّضه و الصوفته إذا تابوا قبلت توبتهم للشكك فى شمول أدلّه الفطريّه لهم و أصاله قبول توبتهم. 


و يطهر بحصول الاعتقاد إن اكتفينا به و إلا بتمام لفظ الإقرار» و يكفى فيه مجرّد الشهادتين؛ لاشتمالهما على باقى الأصول. 

(و لا يطلب فى تحقّق الإسلام سوى الشهادتين» لاشتمالها على إثبات جميع الصفات؛ و صدق جميع ما جاء عن علّه الموجودات؛ 
حتّى لو صدر بعض الأقوال من بعض الجهّال مع عدم المعرفه بحقيقه الحال؛ لم يناف ثبوت الإسلام بعد التصديق بجميع ما جاء 
به النب عليه و آله السلام) لتاء 

الحادى و العشرون: التبعيّه فى الإسلام للأب أو الأمّ أو الجدّين القريبين أو السابى المسلم 

مع عدم وجود أحد الأبوين أو الأجداد معه. 

الثانى و العشرون: سبق استعمال الماء كالمغتسل قبل الصلب» 

وهو شبيه بالتطهير بعد الموت. 

الثالث و العشرون: الشهاده 

و هى مطهّره لبدن الشهيد بالنحو السابق» و لما قطع منه بعد الموت أو قبله فى المعركه؛ دون ما تقدّم. 

الرابع و العشرون: المطهّر للنجاسه الحكميّه» 


كالاستبراء فإنّه يحكم معه بطهاره ما يخرج من المشتبه بالبول أو المنى. 


الخامس و العشرون: التيمم للميّت فى وجه قوى» 


سادسها: ما لا يحتاج إلى شىء ممما مرّ كالبواطن من المتنتجسات الجامده (؟) 


(و أمَا ما ورد من أن طين المطر طاهر إلى ثلاثه أيَام () فمبنيّ على أنّه من الأمور العامّه البلوى. فالاحتياط فيه يلزم فيه 


-١‏ ما بين القوسين أثبتناه من «ح). 
"١‏ ما بين القوسين أثيتناه من (ح). 
"- ورد مضمونه فى الوسائل ٠١9 :١‏ أبواب الماء المطلق ب ع ح #. 


ص: وم 
الحرج العام» و يتسرّى إلى الخاصء و قد بتنا سابقاً أن الاحتياط فى مثله ساقط) (1). 
المطلب الرابع: فى مستحيّات التطهير 


وهى أمور: 


أحدها: تدليس لون دم الحيض بعد زوال عينه و قد يلحق به ألوان سائر النجاسات بما يناسبها مع احمرار لونها أو مطلقاًء و سائر 
الأعراض من الروائح و غيرها بصبغ المشقء و قد يُلحق به ما يقوم مقامه من سائر الأصباغ. 


ثانيها: تثليث الغسل فى سائر المتنتجسات, مع إدخال الغسله المزيله» أو مع عدم إدخالهاء و لعله أولى. 


الثها: رش الثوب بالماء إذا أصاب الكلب أو الخنزير أو المجوسى أو الكافر مطلقاً بيبوسته. و فى تكراره مع التكرار وجه و 
الأقوى التداخلء و فى رش البعض بعض الأجرء و هكذا فى كل متعدّد. 


رابعها: المسح بالتراب أو الحائط لموضع مصافحه المجوسيىّ. 

خامسها: ما ألحقه بعضهم من رش موضع إضابة التعلب أو الأرنن أو القآره أو الوزغة. 

سادسها: غسل طين المطر إذا أصاب شيئاً بعد ثلاثه أيّام. 

سابعها: تسبيع الغسل للإناء من ولوغ الخنزير و من إصابه النبيذ» و يقوى إلحاق جميع المسكرات من المائعات» و موت الجرذيه. 
تاسياة قبل الامو ناد تاساك" زلؤذا قد زؤال العو 

تاسعها: غسل الإناء من ولوغ الكلب خمساًء و أولى من ذلكك السبع. 


عاشرها: أن يكون النائب فى التطهير عدن ذكراً أو أنثى و يجرى فى كل مكلف؛ لصيرورته صاحب يدء و غير البالغ لا يجوز 
الاعتماد عليه إلا مع الاطلاع عليه أو 


.)ح١ ما بين القوسين زياده فى‎ -١ 


ص: 597 

حصول العلم. 

حادى عشرها: أن يفركك و يدلكك استظهاراًء و يبالغ فى العضر زاقدا على المجزىء مع عدم بلوغ حدّ الوسواس. 
ثانى عشرها: الدوام على طهاره البدن و الثيابء فإنّ الظاهر أن لها رجحاناً بحسب الذاتء و آخر باعتبار الغايات. 
ثالث عشرها: أن يأخذ بالاحتياط مع حصول المظنّه بالنجاسه فى غير الأمور العامّه. 


رابع عشرها: تقصير الثياب» و تحرّى المواضع الطاهره لموضع موطإ نعله و قدميه, و الأخذ بالتوسّط فى المطهّر بين الإسراف و 


(خامس عشرها: استحباب النضح بالماء للثوب إذا لاقى ميته أو كلباً مع اليبوسه؛ و من عرق الجنب من الحلال. 

شادنين عشرهاء اكاب غسل الثوف من غرق السائفن) 230 

المطلب الخامس: فى الأوانى 

اشاره 

جمع إنيه وهى جمع إناء كوعاء و أوعيه و أواعى وزناً و معنى و تفسيرها بالظروف و الأوعيه تفسير بالأع كما هى عاده أهل 
اللغه فى أمثالها من التفسير بالأعتم. و الإحاله إلى العرف فى تحقيق المعنى. و الظاهر أنّها عباره عمًا جمعت أمور: 

أحدها: الظرفيه. 


الثانى: أن يكون المظروف معرضاً للرفع و الوضعء فموضع (7) فصّ الخاتم و إن عظمء و عكوز الرمح. و ضبه السيفء و 
المجوّف من حلي المرأه المعدّ لوضع شى ء فيه للتلدّذ بصوته و محل العوذه و قاب الساعه؛ و آنيه جعلت لظاهر أخرىء بمنزله 
الثوب» مع الوضع على عدم الانفصالء و لو انفصلت ثم وصلت» أو بالعكس رجعت 


-١‏ ما بين القوسين ليس فى ١س‏ )» (م). 


ص : لوم 
إلى الحاله الأولى. 


الثالث: أن تكون موضوعه على صوره متاع البيت الذى يعتاد استعماله عند أهله من أكل أو شرب أو طبخ أو غسل أو نحوها 
فلني الفنراك دو لكر ساو لك راس سني لها سعدا عو قيه ا لهاو للقكاق وى 150 إن كيدو التكلي رورو للد كه وسرت 
السهام» و بيت المكحله؛ و المرآه و الصندوقء و السقط (1)» و قوطى النشوق و العطرء و محل القبله نامه و المباخر و نحوها منها. 


الرابع: أن يكون له أسفل يمسكك ما يوضع فيه» و حواشى كذ لكك. فلو خلا عن ذلكك كالقناديل» و المشبكات» و المخرمات» و 
السفره و الطبق و نحوها لم يكن منهاء و المدار على الهيئه لأعلى الفعليه» و مرجعها إلى العرفء و البحث فيها فى مقامات: 

أوّلها: ما كان من النقدين الفضه و الذهب 

فإذا دخلت تحت الاسم حرم عملهاء و حرم الأكل و الشرب منها بتناول بالفم أو اليد أو بظرف آخر بالأخذ أو بالإداره بقصد 
الاستعمال, لا بقصد التفريغ» فيعصى بالتناول» و الوضع بالفم. و الابتلاع. 


ولا يجب استفراغه؛ و الظاهر عدم وجوب إخراجه من فيه بعد وضعه فيه؛ بل إلقائه من يده بعد التوبه و الندم على إشكال. و لو 


فرَغْ غير قاصد للأكل و الشرب منه؛ بل مريد التخلص لم يحرم المأكول و المشروب. 


و إذا امتزج أحد الجوهرين بالآدخر أو ركب منهما بوصل قطعتين أو قِطّع جرى الحكم, و لو امتزج أو تلبس بشىء غيره» و لم 
يخرج عن الا-سم فكذلكك و إن خرج عن الا-سم خرج عن الحكم, و لو خرج بالكسر ثم عاد بالجمع, أو خرج بالجمع ثم عاد 
بالكسر خرج ثم عاد» و لو شكك فى تحقّق الاسم ارتفع الحكمء بخلاف مسأله الولوغ مثلا. 


ولا بأس بما اتخذ من الجواهر و إن بلغت أعلى القيم» و إِنّْما الحكم مقصور على الجوهرين المذكورينء و المتّخذ من المعادن 
مع تمام المشابهه بينه و بينهما لا بأس به ما لم يدخل تحت الا-سمء و كما حرم الأكل و الشرب فيها كذلك يحرم مطلق 
استعمالها. 


-١‏ كذا فى «ح)» و فى «م): السبت. و الصحيح السفط و هو ما يعبأ فيه الطيب» لسان اللسان :١‏ 0ع. 


ص: عاوم 


ولو توضأ رامساً لعضوه أو اغتسل مرتمساً فى غسله أو تناول بيده أو باله من أحدهما بطل ما فعل» و لو أخرجه بقصد التفريغ ثم 
عمل فلا بأسء و لو جعل أحدهما مصباً للماء مع قصد الاستعمال فالحكم فيه البطلان» و العالم و جاهل الحكم سيان فى البطلان» 


ولو علم فى الأثناء حرم الإتمام» و يجب كسرهاء ولا يجوز إبقاؤها لزينه و لا لغيرهاء و ليس على الكاسر ضمان قيمه الهيئه و لو 
أمكن تحويل الهيئه إلى ما يخرج عن اسم الإناء أجزأ عن الكسر. 

ولودار بين استعمال أحدهما و استعمال المغصوب قَدّما عليه. و بينهما و بين جلد الميته أو بين الفضّه و الذهب احتمل تقديم 
الأول فى الثانى» و الثانى فى الأول و المشتبه بالمحصور يجب اجتنابه» و ما يتناول من يد المسلم لا يجب البحث عنه مؤالفاً كان 
أه مانن 


َه 


والتذقيوو المنضقى ككرييا وكلساو با لأسن سعلى كرافد. 

و يجب اجتناب وضع الفم حال الشرب على موضع التحليه» و لو تعذّر التطهير إلا منهما لزم التيمم. 

ولا يجوز هبتها ولا-عاريتها ولا رهنها ولا ببعهاء ولا غيرها من النوافل» و لا تسليمها إلا بشرط الكسر أو العلم به مع كون 
المتعلق المادّه دون الصوره؛ و عدم حصول التراخى فيه. 


المقام الثانى: ما انَخذ من الجلود 


كلّ جلد طاهر ممما كان من غير ذى النفس أو ذى النفس مع قابلتِه التذكيه و وقوعهاء من مأكول اللحم و غيره يجوز استعماله فى 
جميع ضروب الاستعمالء و ما كان نجساً لكونه من نجس العين؛ أو من ذى النفس طاهر العين و لا يقبل التذكيه كالمسلم و إن 
كان جلده طاهراً كما بعد التغسيل و نحوه؛ أو يقبلها و لم يذكء فلا يجوز التصرّف به على وجه الاستعمال فيما تسرى نجاسته 


إليه كقليل الماء. أو لا ككثيره. 


ص: إخاجارا 


وفيما عدا ذلك ممما يدعى استعمالّء مع استلزام المباشره برطوبه و عدمه. مع الدباغ و عدمه؛ فلا يجعل ظرفاً و لو للعذرات 
لتنظيف الخلوات: و لآ ميزاناً و لأ مكبانا و لأ فراش و لأ خطاء :و لذ معيارا وال غير +لكف .و لو أعدث للأشياء التحافه: 


و الظاهر أنْ الانتفاع به لوقود الحمّرام أو لغيره أو لجعله بوَاً أو لإطعام كلا-بء أو فى بناء أو غيرهاء أو للتوصّلى إلى قتل بعض 
الحيوانات المؤذيه» و نحو ذلكك ليس من الاستعمال. 


ولو جعله ظرفاً للماء مقدّماً على المعصيه؛ و وضع فيه ماء قليل متّصل بالعاصم لم يتنتجسء و لو لم يعتصم تنججس و لو كان 
كثيرأء فإن زاد على الكرٌ و حصل الكرٌ فيه منصباً من دون انقطاع و لم ينقص بالتشريب عنه لم ينيجس بالأخذ حتّى يبلغ حدّ 
الكرّيه من غير زياده؛ فإذا بلغ و تناول منه شيئاً فنقص عن الكرّيه. كان المأخوذ طاهراً و الباقى نجساًء كما إذا كان فى إناء طاهر, 
و كانت فيه نجاسه فأخذ منه مع بقاء عين النجاسه فيه» و إذا أخذت مع المنفصل انعكس الأمر. 

و الظاهر أن حكمه على نحو إنيه النتقدين فى بطلان الوضوء و الغسل» وجد غيره أو لا» كما فى الغصب. مع احتمال الصححه لو 
تاب بعد الانفصال فى الجميع بالنسبه إلى الغرفه الأخيره أو مع وجود المتمّم» و فى لزوم الإخراج عن الصوره وجه. 

و كلما وجد فى أيدى المسلمين من الجلود مما (1) لم يعلم حاله يبنى على تذكيته؛ علم بسبق يد الكفّار عليه أو لاء و كذا ما 
وجد فى سوقا لمسلمين» و فى يد من لا يعلم حاله. 


و كذا (5) ما وجد فى أيدى الكفار و لم يعلم مأخذها من أيدى المسلمين محكوم بنجاستها. 


ولو تعارضن السوق و اليك قذهت اليد فى القنسية»: و ما وجشد فى أرضن السلمين 


١-فى‏ «ساء (م): وممًا. 
"- الظاهر زياده: كذا. 


ص : عوم 
و عليه آثار الاستعمال بأىّ نحو كان ممما لا يغتفر فى جلد الميته حكم بتذكيته؛ و مع التعارض يقدّم اليد ثم السوق عليها. 


و ما يؤتى به من بلاسد الكمّمار كالبرغال و القضاغى و نحوه لا بأس به إذا أخذ من يد المسلمين أو من سوقهم, و الظاهر أن 
الاحتياط فى مثله من الأمور العامه المتداوله ليس بمطلوفب. 


السلطان و مشارع المسلمين؛ و مواردهم و الأوانى المتردّده عليها أفواههم, و ما أعدّ للاستعمال فى سرجهم و نحوها لم يعرف 
رجحانه عنه. 


ولو كان فى يد المسلم المخالف جلد مدبوغ وعلم أنّه يطهر جلد الميته بالدباغ» أو فى يد الفاسق و علم أنه لا يبالى بالنجاسه. 
ولا بالميته» أو فى يد الكافر مستعمنًا له بعد إسلامه حكم بطهارته. 


و لو جعل الإناء من جلد الميته محلا لانصباب ماء غسل الوضوء مثلا بطل الوضوء. و لو وقع اتّفاقاً لم يبطل» و بذلكك يفترق عن 
المغصوب. و يساوى المتّخذ من النقدين. 


المقام الثالث: ما اتخذ من الأشياء المحترمه 


كخشب الضرائح المقدّسه و ترابهاء و تراب قبور النبى صلَى الله عليه و آله و سلم و الأثمّه عليهم السلام» و تراب الكعبه و هذه 
يجب احترامها لنفسهاء فلا تلؤث بنجاسه؛ و يجب إزالتها عنها و إخراجها من الكنيف ما لم تستهلكك أجزائها فيه. 
وقد يلحق به تراب المساجد (و إن لم يحرم إخراجه لبعض الوجوه) )١(‏ خصوصاً الخمسه. ثمّ الأربعه ثم الثلاثه ثم الحرميان, 


مع جعلها إنيهٌ تجريّاً على المعصيه أو اشتباهاً. كل ذلكك ما لم يخرج عن الاحترام بسبب كونه كناسه. 


-١‏ ما بين القوسين ليس فى ١سا‏ (م). 


ص: ا 


و أمّرا المأخوذ من الأراضى المحترمه كحرم الكعبه أو النبق صلى الله عليه و آله و سلم أو الحسين عليه السلام أو باقى الأثه 
عليهم السلام مما انُخذ للاحترام للسجود أو للتسبيح أو للتبركك أو للاستشفاء بالأكل و الشرب منها أو للحرز قاصداً لذلكك أو 
مهدي لذلكك فهذه يحرم إدخال النجاسه فيهاء و يجب غسلها عنهاء باقيه فى الحرم أو خارجه عنه. 


و مالم يقصد بها ذلك بل قصد بها الاستعمال مطلقاً فمع بقائه فى الحرم بمنزله أرضه لا يلزم احترامه على من فيه» و مع الخروج 


وفى لزوم ذلك على غير القاصد وجهانء أوجههما أنْهما سيّان» و لو اشتبه عليه أو على غيره القصد فلا احترام» و لو استنبطها 
مستنبط لا بقصد الا-حترام» ثمُ تناولها غيره بهذا القصد اختلف تكليفهما باختلاف قصدهما؛ و لو اختلف قصد الأخذين أو 


و من استعمل شيئاً من المحترمات الإسلاميِه هاتكاً للحرمه خرج عن الإسلام؛ و المستعمل لشى ء من المحترمات الإيمائيه بذلكك 


المقام الرابع: الأوانى ممًا عدا ما مر 


و الانتفاع بها و استعمالها بأىّ نحو كان لا بأس بهء و المأخوذه من يد يهودىٌ أو نصرانيٌ أو غيرهما من الكفّار إذا لم يعلم 
الإصابه برطوبه محكوم بطهارتها. حتّى لو أدير شىء من المائعات فى أيدى الكفار و احتمل أن يكون المباشر مسلماً أو لم 
تعلم مباشرته حكم بالطهاره. و لا عبره بكون المال ماله و الدار داره. 


ومن انّخذ من السفاط ظرفينء و علم بأنّه يعطى أحدهما للكفارء يجوز الشرب منه من دون سؤالء مع قيام الاحتمال. 


و فى مسأله التنجيس و التطهير مرّ الكلا-م مفصّلَاء و فى مسأله المحصور و غير المحصور يجى ء الكلام فيه مفض للا إن شاء الله 
تعالى. 


ص: اخارا 


المطلب السادس: فى المياه 
اشاره 
جمع ماء أصله ماه قلبت هاؤه همزه» و هو قسمان: 


أحدهما: المطلق» 
اشاره 


وهو ما يصح إطلاق الاسم عليه من دون إضافه؛ و لا نصب قرينه» و ينصرف الإطلاق إليه إذا تجرّد عنهماء و هو أحد العناصر 
الأمربعه الذى أنعم الله به على العباد» و أحيا به ميت البلاسد و أروى به العطشان» و جعل الحياه مقرونه به فى الشجر و النبات و 
الحيوان أو به قوام العبادات الموصوله إلى رضا جار السماوات؛ لتأثير الطهاره من الأحداث و النجاساث. 


البثر» ماء العين» ماء الثلج» ماء الملح و نحوها. 


و لا يُطهّر من الحدث شى ء من مائع أو جامد و لا من الخبث من المائعات شى ء سواه من غير فرق بين ما يدعى ماء مضافاً 
كماء الورد» و الهندباء و الصفصافء. و نحوها من المعتصرات أو المصعدّات, أو لا ينصرف إليه إطلاق المضاف و إن أطلق عليه 


و الظاهر أنّ البخار المتولّد من الماء المطلق المتصاعد تصاعد الأجزاء؛ دون المجتمع من العرق خالياً عن الضميمه ماء دون غيره. 
و هذا لا يفرق فيه بين القليل و الكثير ممما له مادّه من الأرض أو لا فى انفعاله بمجرّد الملاقاه للنجاسه. 


و أمًا المطلق فليس له أقسام متفاوته بالنسبه إلى المفسد العام و هو النجاسه المغتيره للونه بلونها أو لطعمه بطعمها أو ريحه بريحها 
بدخولها فيه بعينهاء لا بدخول متغتير بهاء و لا باكتساب ريح )١(‏ بمجاورتها تغييراً يا بحيث يدركه الحسء و إن لم يمزه؛ 
لغلبه صفه عارضه عليه كصبغ الحمره. و وقوع الملح أو جيفه طاهره تغلب صفتها صفتهاء لا تقديرياً محضا كبول يساوى الماء 
لوناً أو طعماً بحيث لو فرض مخالفه وصفه 


-١‏ بدل كلمه «ريح) فى ١ح)‏ صفه منها. 


ص: 599 
دخل فى المحسوسء لا مع فرض أعلى مراتبه» و لا وسطهاء و لا أدناهاً. 
ولو كسبت نجاسه أخرى وصفاء فغيذث بالوصف المكتسب: عد من التغيير على الأقوى. 


ولو وقعت ضروب من النجاسات و لم تغتر» و لكن علم أنّها مع اتحاد النوع يظهر لها التغيير فهو من التقدير. و الصفات اللازمه 
كالرائحه الكبريتيه )١(‏ يقوى لحوقها بالعارضه. 


و المتغير إن غير بصفته فلا اعتبار به» و إن غثر بصفتها العارضيِه قوى لحوقه بحكم التغيير» و لو حصل الاشتباه فى أصل التغيير أو 


ولا-فرق هنا بين المعتصم و غيره إلا أنْ غير المعتصم بأحد العواصم يفسده التغيير بتمامه كما يفسده غيره؛ و أما المعتصم 
فيختصٌ بالتنجيس منه البعض المتغتر دون الباقى» مع عدم انقطاع العمود بين العاصم و بين السالم بوجود أقل واصل. 

و متى بعث الا-متزاج بالنجاسه المتساويه فى الوصف على الخروج عن اسم المائيه كان كسائر النجاسات مع غلبه اسمها عليه و 
جرت أحكامها عليه. و مع الخروج عن الا سمين تثبت المتنجسه. و تخرج عن الحكمين. 


ولو امتزج مع المطلق ما بخرجه عن الإطلادق إلى الإضافه دخل فى قسم المضاف. و لو تثير المناء بغير الضفات الثلادث من 
صفات النجاسه من ثقل و خفّه و حراره و بروده و غلظ و رقّه لم يحكم عليه بالتغيير. 


وليس المدار فى التغيير على إدراكك الحواسٌ القاصره. و لا على القويّه النادره» بل على ما هو المعتاد بين العباد و فاقد الحاسّه 
يرجع إلى التقليد» و إذا تعارضت عليه النقله و لا ترجيح؛ عمل على الطهاره؛ و مع الترجيح بالعداله و خلافها و الكثره و خلافها و 
تعارض المرججحين الشرعتين يأخذ بالراجح (و مع فقد الرجحان يأخذ بقول المثبت) (1). 


ولو شكك فى ذهاب التغيير بعد ثبوته بنى على بقائه» و بالعكس بالعكس. و يثبت 


-١‏ فى ٠س‏ )ء (م): الكريهه. 
"- ما بين القوسين ليس فى اس )» (م). 


ص: لين 


و بالنسبه إلى ما عدا التغيير ينقسم إلى أقسام تختلف بها الأحكام: 
أحدها: الجارى, 


و يعتصم قليله و كثيره» و هو السائل النابع من الأرض؛ لتكوّنه فيها بالأصاله أو لعروضه بنفوذ ماء سائل أو مستقرٌ أو ثلج أو نحوها 
فى أعماق الأرض بحيث لا ينقص عن 5, فما زاد؛ أمّا ما كانت مادّنه قليله كبعض الثمد فليس بحكمه أو تكوّنه على ظهرها من 
ثلج مع تكثّر سيلانه دون قلته فإنّ عصمته تتوقّف على بلوغ الكرّيه كالراكد, و الثمره تظهر فيما يتعلق من السنن باسمه. 


والتاز من الجدار إن انتهى إلى منبع الأرض ساواه فى الحكم., و إلا فلا. 


و كلما ساواه بالنبع دون السيلان و لم يكن بثراً كمياه العيون و ماء النرّ على وجه الأرض مع المكثء و نحوها نحوه و ما جرى 
لاعن نبع ليس منه. و ما ينبع مرّه و ينقطع أخرى يختلف حكمه باختلافه. 


و لو جهل حاله وقت إصابه النجاسه بنى على العصمه فى طهارته؛ و تطهيره المتفرّع على الطهاره؛ و لو أصيب بعد الانقطاع فنبع 
طهر السابق بمجدد الاتتصالء و مع التغيبر بعد زواله» و لو أصابته حال الجريانء و بقيت إلى الانقطاع نيسته. 


ولو شكك فى أنه ذو منبع أو لا“ بنى على العدم؛ بعكس ما لو علم وجود المنبع» و شكك فى انسداده. و لو سال من العيون أو 
الابار و لو من بعض إلى بعض كالقنوات كان من الجارىء و لا فرق فيه بين كونه متصاعداً بفوّاره» و غير متصاعد. 


ولو تغبئر بعضه فإن قطع التغيير عمود الماء نجس المتغيّر و المنفصلء و إلا اختصٌ المتغّر دون غيره» و ما ركد من بعض 
حواشيه. أو اتصل به من خارج يجرى عليه حكمه و تتأنّى به السنّه و ما انفصل بقطع العمود بالتغيير إذا اعتصم بالكريّه فهو 


ولا يحتسب ما جرى فيه من الجارى كالجارى بعد انسداد المادّه» و ما كان منحدراً من ماء بئر متنجس نجس ما جرى منه إن لم 
يتَصل بالمادّه الأرضيهء و لو بأدنى واصل. و لو كانت طاهره أو مختلفه يطهر مرّه و ينجس أخرى حكم (بطهاريّته دون مطهّريه 


ص: ا.ءع 


فيما يشترط فيه العصمه. و فى غيرها مع وجود النجاسه فيه إشكال) .)١(‏ 


ثانيها: ماء المطر 


مما يصدق عليه ذلكك عرفا من غير فرق بين ما جرى منه؛ و ما لم يجرء و ما ينزل من سحابه واحده؛ و سحاب متكاثره» و ما 
يفكع قن :لق عليه كالقارى كوو لطر عور ويا بتكا قهن الأسخره التتجا وح كين الفط العيو او وا سح عق لخاد 
حاجب كبعض الغمام الداخل فى بعض البيوت المبتيه على رؤوس الجبالء و ما تقاطر من السقف بعد نفوذه فى أعماقه إن لم 
يدخل فى عموم قوله عليه السلام «لأنَّ له مادّه) () فلا يحكم عليه بحكمه. 


و متى انفصل عنه التقاطر و أصابته نجاسه مع قلته نجسته؛ و متى عاد طهر من دون حاجه إلى مزج. 


واإقاعرئ مك هى ع إلن ماظن ظلال كان مما ناذه الشناة كالسا الجارص م حال الاق اعقصامة يباقة الأرضن #2 
انقطاعها كاتّصاله بمادّه السماء و انقطاعها. 


ولو ترشّح ماء ممّرا يقع على نجاسه العين مع بقاء التقاطر فلا بأس به؛ و لو وقع على أرض متنجسه حكماً طهّرهاء و طهر باطنها 
بما وصل إليه من رطوبه الماء المعتصم و هو عاصم لما اتصل به من الماءء مطهّر لما وقع فيه» معصوم لا ينجس إلا بالتغيير» فلو 
تغيّر بعض دون بعض اختصٌ بالتنجيس. 


ولا-فرق فيه يبن الجريان و عدمه و إن كان الاقتصار عليه أحوطء و لو علم النزول» فشكك فى الانقطاع أو بالعكس أخذ 
بالاستصحاب. و المشكوكك فى صدق العرف عليه بمنزله ما علم عدم صدقه. 


ولا يحتاج فيه و لا فى سائر المعتصمات كما مرّ عصرء و لا تعدّد و لا تراب و لا جريان فى محلهاء ولا فرق فيه بين ما نزل على 
الاستقامه, و بين ما أخذه الريح إلى غير مسامته. 


ثالئها: الماء المعصوم, بالاعتصام باحدى المياه المعصومه من ماء جارى أو ماء مطر أو كر فما زاد 


-١‏ بدل ما بين القوسين فى «ح): بطهارته؛ و فى إلحاق هذه الأقسام به إشكال. 
؟- فى «ح): كالمقطرات. 
“- الوسائل :١‏ ه١٠‏ أبواب الماء المطلق ب ”اح ؟١‏ و باب ١‏ ح 7. 


ص: 507 


أو ماء بئر على القول بعصمته بالاتصال بها و لو بواصل ضعيف من دون حاجه إلى الامتزاج مع علو سطح العاصم قياما أو تسريحا 
أو مساواته أو علوٌ المعصوم عليه تسريحاً )١(‏ لا قياما (؟) فتجرى العصمه فيه تبعا. 


ولو حصلت العصمه بالمجموع و تساويا سطحاً أو اختلفا تسريحاً لا قياماً مع اتّصالهما و لو بواصل ضعيف عصم كل منهما 
صاحبه. 


و فى الاختلاءف القيامى و ما يشبهه يعصم العالى السافل دون العكس. و الحاصل أن العاليه و السافله تسريحاًء و المتساويه» 
سطوحاً يعصم و يتقوّم بعضها ببعضء و يطهّر و ينتجس بعضها بعضاًء و كذا العالى قياماً يفعل بالسافل ذلكك و لا يفعل السافل فيه 
شيئاً على الأقوى. 


و إذا كان قائماً فى شاذروان و نحوه كانا واحداً و إذا كانا مستقلين فلكل حكمه. فإذا فتح بينهما واصل و لو ضعيفا عصما أو 


و أمّرا الرشح الواصل من أحدهما إلى الأخرء فإن كان على نحو النبع جرى فيه الاعتصام, و إلا فلا. فمتى اتتصل شى ء من الماء 
بماء مطر أو جار أو كرّ فما زاد مثلًا على الشرط السابق اعتصم به» و طهر إن كان متنيجساً بغير التغيير أو به و قد زال. 


و الشكك فى وجود الواصل بعد عدمه؛ و فى عدمه بعد العلم به يرجع إلى الاستصحابء و إذا انقطع عمود الواصل بتغير بالنجاسه 
بطل حكم الوصلء و متى انفعل شى ء بالتغيير من المعصوم و غيره؛ و زال بالاتنّصال أو غيره قضى العاصم بتطهيره. 


رابعها: الكرٌ من الراكد» 

اشاره 

وفيه بحثان: 

[البحث] الأوّل: فى يبان معناه و كيفيّته» 


و هوف اللعه مكال معزو قوق لان الحكيل يوون باعدلؤقه متاابد و رخاوه:وكتلاو خنس و لعنيطله بالقنيه إلى العاء تقهز 


شرعاً طريقان» إذا حصل أحدهما جرى الحكم فيه» فلا تعارض بينهما و إن اختلفا 


١-فى‏ ١ح‏ زياده: لا يشبه القيام. 


-١‏ فى «ح) زياده: ولا دا يشبهه. 


ص: ارين 
فاحشاء و اختلفتث الخصوصبات فى كل مثهما الغى (1) اعتبار الاختللاف: 


أحدهما: الوزن» و هو ألف و مائتا رطل بالعراقى القديم الذى هو عباره عن مائه و ثلثين درهماً كل عشره دراهم سبعه مثاقيل 


شرعته» فهو واحد و تسعون مثقالًا شرعباً عباره عن ثلاثه أرباع المثقال الصيرفى» فهو عباره عن ثمانيه و ستّين مثقانًا صيرفتيا و ربع. 


والدرهم سنّه دواتق» و الدائق ثمان شعيرات» و الشعيره عرضها سبع شعرات متوسّطات من شعر البرذون. لا الرطل المدنىٌ الذى 
يكون العراقى ثلثيه. و لا المكيّ الذى يكون العراقيٌ نصفه» و تسعه أرطال العراقى صاعء و الصاع أربعه أمداد؛ فالمدٌ رطلان و 


ربع» و الصاع عباره عن ستّمائه مثقال صيرفى و أربعه عشر و ربع. 


و لما كانت الأوقيه بالعطارى فى النجف الأشرف على مشرّفه أفضل التحته و السلام خمسه و سبعين مثقانًا صيرفياً كانت الحقّه 
الو فى فبازه عو أربعة أواق يذلكف الغبان كلقباته 103 شقال صيرف وى الودله ارسيو عشر يه بعتب فكوة عبان العطارض أجل 
عشر وزنه و تسع حققء و لثما كان العطارى ثلاثه أرباع البقّالى أوقيه و حقّه و ما تفرّع عليهما كان الكرّ ثمان وزنات و نصف و 


ثلاث أواق. 


و الأقرب فى الضبط مراعات المثقال الشرعى الذى هو عباره عن الذهب الأفرنجيّ ذى الصنمينء و هو المسمى بالدينار إذ لم 
يختلف فى جاهليه و لا إسلام إلا نادراً لا-عبره به فإنّه نقل أن العتيق يزداد على الجديد شيئا يسيراً ()؛ لأسن الأواسط من 


ولو اختلف الوزّانون أخذ بالترجيح عداله و ضبطاء ولا فرق بين صافى الماء و مخبوطه من الأصل دون العارضى كأن يوضع 
عليه تراب أو طين أو ماء مضاف و نحوهاء و لا بين خفيفه و ثقيله؛ و لو لوحظ الإسقاط من الوزن بمقدار الخليط مطلقا 


في ما اس ): أن الشرع ألغى. 
١؟-‏ فى الماع «س): ستّمائه. 
التقود الإسلاميه للمقريزى: لى .”7 .١‏ 


ص: 505 

كان أولى. 

و يكتفى بالعدل فضلًا عن العدلين فى ثبوته» و بإخبار صاحب اليد و لو كان فاسقاًء و الحدس مع الاطمئنان يقوم مقام الميزان» و 
ما شكك فى بلوغه المقدار أو فى نقصه بعد البلوغ عوّل فيه على الأصل. 

ولو كان الكرّ تامّاً لا زياده فيه» و فيه عين نجاسه. فإن تناولها وحدها و لم تستتبع نقصاً بقى على طهارته؛ و إن تناولها مع قدر 
من العا كان الماعوة تحبا و الباق ظاهر, 

و كل نجاسه أصابته و تشرّبت بشى ء منه أو غيرت منه شيئاً نتجسته. و لو كان أكثر من كرّ بقليل فوضع عليه خليط من مضاف أو 
من بول و نحوه فاستهلكك فيه حفظاأ له عن النقص بالاستعمال لم يكن بأس. و لو اجتمع من ماء متنتجس بقى على نجاسته. 
ثانيهما: المساحه و هو ما بلغ تكسيره سبعه و عشرين شبراً بشبر أدنى أفراد مستوى الخلقه. و هو مقدار ما بين طرف الإبهام و 
الخنصرء فإذا تساوت الأبعاد الثلاثه كان كل واحد ثلاثه (أشبار و نصفاً) (1) و إذا اختلفت لوحظ بلوغ المكددر بأىٌ نوع اتّفق 
اثنين و أربعين مربّعاء طوله شبر» و عرضه شبر» و عمقه شبر و سبعه أثمانه» و لا يخلو من قوّه. 


و ما عداهما من القول بمائه شبر أو عشره و نصف و غيرهما أوهنٌ من بيت العنكبوت, و لو أراد اختيار بعض بالأشبار» و بعضاً 
بالوزن فيزن ستّمائه رطل» و يمسح واحداً و عشرين شبراًء و ثلاثه أثمان و نصفء و هكذا لم يكن بأس على إشكال. 


البحث الثانى: فى بيان أحكامه» 

وهى أمور: 

منها: أنه لو تولّى الوزن و المسح واحد فاختلفا أخذ بالأتم» (و يحتمل الناقص, و يحتمل التخبير» فلو اختار شيئاً لم يعدل إلى 
غيره» و يحتمل جواز العدول) (5) و لو كان الاختلاف بين اثنين أخذ كل منهما بوفق عمله؛ و لو علم 


-١‏ ما بين القوسين لا يوجد فى «س)؛» (م) و فى (م) زياده: و إذا اختلف بلوغ المكسّدر فمتى بلغ الماء سبعه و عشرين وها رةه 
شبر و عرضه و عمقه شبر فذلك الكرّ و فى المشهور أنّه ما بلغ مكترراً اثنين و أربعين شبراً و سبعه أثمان الشبرء فإذا تساوت 
الأبعاد الثلاثه كان لكل واخد ثلاث أشبارو تضف و إذا اختلف. 


؟- ما بين القوسين ليس فى ١١س‏ )» (م). 


ص: 5:06 
حال الكض اليضي بالطرو الأجر مهن 


و لواختبر بنوع فاختلفا عمل كل على رأيه» و لو علم أحدهما بأنْ ذلكك أصغر شبراً و لم يخرج شبره عن المعتاد جاز له العمل 
عليه» و حال الصفاء و خلافه هنا كحاله فى الوزن. و الظاهر اختلاف الأشبار باختلاف الأعصار. 


و منها: أنه يكفى فى إثباته خبر العدلين» بل العدل الواحد ذكراً أو أنثى» و مع التعارض يلحظ الترجيح عداله و كثره و ضبطاً و 
مع التعادل تقدّم شهاده المثبت, و خبر ذى اليد و لو كان فاسقاً مقبول, و مع الكثره يؤخذ بالترجيح, و تقديم المثبت و إن قل هنا 
غير خال عن الإشكالء و إن كان هو الأقوى. و إذا تعارض ذو اليد فاسقاً و العدل قوى تقديم ذى اليد عليه» بخلاف العدلين. و 
فى تقديم قوىٌ اليد على ضعيفها وجه. 

و منها: أنّه لا يطلب من الشاهدين بها الاستفصال ليعلم مذهبه أو مذهب من قلده؛ و لو كان جاهلًا طلب منه التفسيرء و التقدير 
على الطريقين تحقيق فى تقريب لا تحقيق و لا تقريبء و عليه تبنى أكثر التقديرات فى زكاه أو خمس أو مسافه أو محل ترخص 
و نحوها. 

و منها: أنه لو جعل مسح الأشبار بشبر شخص أو أشبار أشخاصء و لم ينقص شى ء منها عن العاده لم يكن بأسء و ليس عليه 


الإغراق فى حد مدّ الإصبعينء و لا يجزى مع الرخاوه؛ بل يأتى بتقديرهما على وجه الاعتدال؛ و لو مسح بشبر فنقص شيئاء و علم 
أنه لو مسح بأصغر منه ممما يدخل فى الأشبار المعتاده تم الحسابء تم الحساب. 


و منها: أنّه لو انصل ماء القَرَب أو غيرها من الأوانى من أفواههاء و كان ما فى بطونها كرّاحين الاتصال اعتصم بعض ببعض. 
خامسها: ما نقص عن الكرّ من الراكد الغير المعتصم. 


القطرات المتخلفه بعد تمام الغسل بالمغسول أو توابعه» من غير فرق بين الورودين» مع اشتمال الماء عليهاء و دخولها فيه أو 
بالحصول على سطحه أو سطح ما اتُصل به من الأعلى و إن كان قياماً. فيتنتجس الأسفل 


ص: .8 


بنجاسته الأ-على قياماً أو تسريحاًء و الأعلى بالأسفل فى التسريح الضعيف دون القيام» و ما يشبهه. فالسرايه من المساوى إلى 
الشاوى ون الأعك نيه إلى الأبقل + ومن الأسقل #تبرييا لآقاما إل الأعلن. 


وهذا الحكم متمش بالمضافء و المائعات» و المشكوك فى كرّيته. 


و كلّ مشكوك فى عصمته يحكم بنجاسته ما أصابته النجاسه منهء إلا مع العلم بثبوت الوصل بالعاصم و الشكك فى زواله؛ و لو 
شك فى الإصابه حكم بنفيها. 


و يقبل فيها كالمتنتجسه بباقى النجاسات خبر العدلين» و صاحب اليد و إن كان فاسقاً» و فى قبول قول العدل الواحد و إن كان 


لقي قوه. 


و الملاقى بما )١(‏ حكم بنجاسته شرعاً كالخارج قبل الاستبراء يجرى فيه الحكم. بخلاف الملاقى لما يجب اجتنابه فى الطهاره 
مثلا من غير حكم عليه بالتنجيس» كواحد من المشتبهين المحصورين. 


و لو سبقت له حالتان كرّيه وقله» و جهل وقت الإصابه بنى على الطهاره» جهل تأريخهما معاً أو تاريخ أحدهما خاصّه. 
سادسها: ماء الاستنجاء من غير المعتصم من البول أو الغائط الخارجين من المخرجين الطبيعيّين 


و إن لم يكونا معتادين أو من غيرهما مع الاعتياد مع انسدادهما و عدم الانسداد و هو مستثنى من حكم الغساله» يحكم بطهارته 


لا مجرّد العفو عنه» فيجوز به رفع الحدث و الخبث بشروط: 
أوّلها: ورود الماء على المحلّ و لو بالإجراء على ما قاربه من الجانب الأعلى» فلا يعتصم مع مساواته أو أسفليته. 
ثانيها: أ لا يتغير بالنجاسه فى إحدى الصفات على التفصيل المتقدّم و مع الشكك فى تغييره يحكم بطهارته. 


ثالثها: ألا يكون خليط من دم أو مني بارزين معهما إلى الخارجء فلو انفصل عنهماء 


-١‏ فى ١س)ء‏ (م): لها. 


ص: /5017 

ويقنا قاقد نأي ليها: 

رابعها: أ لا يصيبهما أو محلّهما نجاسه من خارج و لو من الخارج؛ فإن أصاب بعضاً دون بعض فلكلٌ حكمه. 

خامسها: أن يكون المغسول غير متعدٌ حتّى لا يخرج غسله عن اسم الاستنجاء؛ فلو خرج بعض دون بعض كان لكل حكمه. 
سادسها: أن يكونا خارجين من المخرجين الطبيعتيين أو المعتادين و فى الخنثى مع الخروج من غير المعتاد إشكال. 

سابعها: أن يكون مقصوداً به الغسل فلو اتّفق عن غير قصد لم يجر فيه الحكم أخذاً بالمتيفّن (و قد يشعر به لفظ الاستنجاء) (1). 
ثامنها: أن يحصل به التطهير» فلو طهر البعض مقتصراً لم يدخل فيه و فى هذين الشرطين بحث. 

تاسعها: أن يكون المستنجى مسلماًء فلو كفر فى الأثناء أو أسلم فى الأثناء و لم يحصل اختلاط كان لكل حكمه. 

عاشرها: أن لا يكون منه أجزاء مرثيه. 

(حادى عشرها: حياه من غسل موضع نجوه. فلو خرج أحدهما من الميّت بعد تطهيره لم يجر الحكم على غسالته. 


ثانى عشرها: ألا يصاحبه شىء محترم قصد هتكك حرمته كاسم الله أو شىء من القرآن مكتوبين على خاتمه مثلاه و قصد 
إهانتها) .)١(‏ 


و أمَا اشتراط سبق الماء على اليد و استمرار اليد على المحل حتّى يطهر و عدم زياده الوزن بالاستنجاء و استمرار الغسل و عدم 
انقطاعه. فلا وجه له. و حكمه مختصٌ بالإنسان ذَكَرَهُ و أنثاه صغيره و كبيره» و فى اشتراط بقاء الحياه» حتّى أنّه لو خرج من 
المت بعد تغسيله أحد الخبثين و عُسِلاء ففى إجراء الحكم و عدمه» وجهان أقواهما الثانى. 


-١‏ بدل ما بين القوسين ف اس )2 ١م‏ و م تمام التطهير يحتمل الاكتفاء به. 


؟'- ما بين القوسين زياده فى اح). 


ص: 50/8 
و فى مسأله المتعدّد على الحقو الواحد, مع كفر أحدهما يجىء البحث فى أمر الاستنجاء كما يجىء فى مسأله العفو عن الدماء. 


ولافرق بين أن يتولى الغسل بنفسه و بين أن يتولاه غيره» و لا فرق فيه بين المنفصل إلى الأرض و غيره» و فى كونه معصوماً من 
حين الاتصال إلى ما بعد الانفصالء أو ينجس حين الاتصالء و يطهره الاتصال بنحو السيلان أو التقاطر أو الترشّح وجهان. 
أقواهما الثانى. 


والمشكوك فى كونه ماء استنجاء نجس. و حكم المشتبه قبل الاستبراء حكم البول» و لو تكرّر الاستنجاء بالماء مراراً مع جمع 
الشرائط لم يتغر الحكم. 
سابعها: ماء الحمّام» 


اشاره 


و الظاهر أنّه لا-اعتبار لصفه الحمّاميه فى طهاره أو نجاسه أو تطهير أو تنجيسء بل كلما كان على وضعه يساويه» فجاريه حكم 
الجارى» و راكده حكم الراكد و كرّه ككرّه. و قليله كقليله» فغساله ما علمت نجاسته من محالّه نجسه؛ و غساله ما لم يعلم حاله 
طاهره؛ من جارى على سطحه أو منتفع (1)» داخلًا و خارجاً فى جيه و غيرها. و لا اعتبار بالمظنّه فى شى ء منها. 


و ما وضعت حياضه كوضع حياضه يجرى فى حياضه ما يجرى فى حياضه؛ فإن كان حوضان بينهما واصل سابق أو حادث بعد 
وضع الماء و لو ضعيف متساويا السطحين و كان كل منهما كرَاً أو غير كرٌ فالحكم واضح. و لو كان أحدهما فقط كرَّاً اعتصم 
الأخر به عن تأثر كل نجاسه لا تغتير أحد أوصافه الثلاثه» ما لم يقطع عمود الواصل قاطع يختر نجاسته. 

ولو حصلت كريّه من مجموعهما حكم عليهما بحكم الماء الواحد ما لم يكن قاطع؛ و مع اختلاف السطحين علوًاً قيامياً؛ لأنّ 
و إن كانت العصمه للأأعلى اعتصم بها الأسفل ما دام الاتصالء فإن انقطع انقطعتء و إذا عاد عادت. فالأعلى فى حقّ الأسفل 
رافع دافع لحكم ما عدا التغيير. 

و إن كانت العصمه للأسفل دون الأعلى لم ترفع عن الأعلى و لم تدفع؛ و إن كانت العصمه للمجموع دون الآحاد لم يعتصم 
الأعلى بالأسفل؛ و فى اعتصام الأسفل 


-١‏ كذا فى النسخ و الظاهر أنْ الصحيح: منقطع» أو مرتفع. 


ص: اين 
بالأعلى قوّه. 


و لو علم إصابه النجاسه الغير المغيره فما كان بينه و بين العاصم واصل و لم يعلم أنّها حين الوصل أو القطع بنى على الطهاره مع 
جهل تاريخهماء و تاريخ أحدهما على الأقوى. و لو رأى الأسفل القليل؛ و لم يعلم بوصف الأعلى بنى على عصمته؛ مع الاطلاع 
على استعمال المسلمين بوجه يراد فيه الطهاره. 


و يتبعه النظر فى آداب كثيره» واجبات و مندوبات و مكروهات. 

وينحصر البحث فى ثلاث مقامات» و أحكام التوايع: 

[المقام] الأوّل: فى الواجبات 

اشاره 

وهى أمور: 

الأوّل: حبس النظر و اللمس عن عوره المماثل و غير المماثل الأرحام و غير الأرحام و أهل الإسلام و غير أهل الإسلام» 

من الذكور أو الإناث؛ سوى من لم يبلغ خمس سنينء و الأحوط الثلاث. 

و وجوب سترها عن كل ناظر سوى الزوج و الزوجه و المملوك )١1(‏ و المملوكه ما لم تكن محلله و المحلله للمحلّ له مع 


الإطلاق فى تحليل الجماع أو النظر أو تخصيصها دون تخصيص غيرهاء و منعها عن اللامس أقوى من النظر من عاقل و غيره 


وهى واحده للممسوح, و للذكر المقطوع الذكر 40 الخصيتين» و ثنتان للمرأه» و مقطوع إحداهما من الذكرء و كليهما من 
الخنثى؛ و ثلاث للذكر و مقطوع أحدهما من الخنثى, و أربعه للخُنثى» و إن علمت ذكوريتها؛ لأنّ مدار حرمه النظر على التسميه 
و مجرّد الصوره على الأقوى و الأظهر. 


و من فقدهما جميعاً و بوله وغائطه يخرجان من ثقب أو ثقبين أو من فمه و العياذ 


١‏ - بدلها فى ١ح):‏ المالكك. 


دفن س )ء (م) زياده: و. 


ص: 5٠١‏ 
الله تعالى فلا عور لد و لا ستر عليه؛ و يحتما مراغات المكان غوضن المكيق: 


و عوره المصلى أعمٌ من عوره النظر؛ لأنّ بدن المرأه و الخنثى المشكلء و الممسوح مثا عدا الوجه. و الكفين» و القدمين مما 
تحلّه الحياه و غيره عوره فى الصلاه يجب سترها بساتر» مع وجود بصير أو مبصر أو عدمهماء و قد مرّ مفضلًا فى محل آخر. 


و يستوى بدن الرجل و المرأه متما عدا المستثنى فى حرمه النظر و اللمس من غير المحرم و المماثل و من نقص عمره عن خمس 
سنين أو لم يصل إلى حدّ التلذّذ به من غير اضطرارء و لا اختيار لقصد النكاح فإنّه يجوز فى الأوّل مطلقاء و فى الثانى فى بعض 
الصور؛ إلا أن التسبّر واجب عليها فقط. و حرمه حبس النظر مشتركه بينهما. 


و المراد بالستر ستر اللون دون الشكلء فيكتفى بستر الطين أو النوره عن الناظر» و النظر بالارتسام بالمرأه و بعض الأشياء الصيقله 
و بواسطه الجسم الشفًاف من بلور أو زجاج أو ملبوس و إن أخفى لونه. كالنظر بلا واسطه و إن تفاوتت العقوبه. 


و ظاهر العوره فى القسمين عوره. و المقطوع فى القسمين إن كانت له صوره تكشف عن مبدثئه لحقه الحكم, و إلا فلا. 


و مقطوع الشعر و الأظفار و مقلوع الأسنان الأقوى عدم تعلق التحريم بهء بخلاف الأعضاء التامّهء و ما بين نصف الساق إلى السرّه 
لاعوره فيه» سوى ما ذكر من كفل و عصعص و فخذ و شعر محيط بالعوره أو غير محيط. 


و تحريم النظر بل اللمس بل الوطء من حقوق الله فلا يجب طلب الإبراء مممن تعلقت به. و لا من زوجهاء و لا من مالكهاء و إن 
كان الاحتياط فيه. و لو جذبت شيئاً منها عن محلها إلى غيره أو من الغير إليه بقى حكمه السابق. 


و الذى يظهر اشتداد الحرمه بمقدار الاحترام أو بالمحرميه على اختلاف مراتبها. و لو لم يمكن إلا ستر واحد قَدّمَ الذكر و الفرج 
مع ستر الأليتين الدبرء و إلا تساوت» و لو قدر على ستر بعض العوره دون بعض اقتصر على الممكنء و فى ترجيح الذكر على 
البيضتين و أعلاه على أسفله وحه. 


الثانى: حبس النظر و اجتناب اللمس من المماثل و المحر م لممائله و محرمه 


يده 


ص: ١١؟‏ 


بدنه ما حلته الحياه و ما لم تحله و قد تلحق به الصور و فروج البهائم بتلذّذ أو ريبه» من ذكر لمثله أو أنثى لمثلهاء و لا يجب على 
المنظور مثذا هنا التستّر. لكن يجب عليه زجر الناظر و منعه من باب النهى عن المنكرء و متى وقع نظره على محرم وجب حبسه؛ و 
إذا اجتمع من يجوز النظر إليه مع من لا يجوز وجب التجنّب إلا للاختبار. 


الثالث: عدم الإسراف فى الماءء أو المكث و البقاء زائداً على المعروف حتى يدخل فى المنكر» 


ولا يلزم صاحب الحمّرام بإخلائه على سبيل القهر. و لا يفسد مائه بالتغوّط فيه أو البول أو غسل النوره أو الاستنجاء من الغائط 
الكثير أو غسل بعض القذارات على وجه يخرج عن المتعارفات» و لا يلقى بدنه بشدّه فى الماء حتّى يبعث على إراقته أو الخوف 


الرابع: أ لا يدخل الأبعد تسليم أجرته أو العلم برخصته أو الإخبار بعدم مبادرته» 
و أن يكون بدنه خالياً عن الأمراض المسريه, و أن لا يخفى شيئاً ممما يعلم أنه لو علم به صاحب الحمّام لمنعه من دخوله. 
المقام الثانى: فى المندوبات 


يستحبٌ دخوله لقول أمير المؤمنين عليه السلام: «نعم البيت الحمّام يذكر النار» و يذهب بالدرن» )١(‏ أى الوسخ, و ريّما كان فيه 
تنبيه على تأكد استحباب دخوله بشدّه حرارته؛ و زياده الوسخ فيمن دخله؛ ثم يستحبٌ فيه أمور: 

منها: أن يكون يوماً و يوماً لاء لقوله: عليه السلام: «الحممام يوم و يوم لا (1) و فيه وجوه من الإعراب. 

و منها: إدمانه للجسيم إذا أراد تخفيف لحمه. 

و منها: الاترار عند دخوله و فى حال مكثه و عند غسله. مع أمن الناظر و عدمه. 


و منها: السلام من المتزرين. 


.١ ح١ أبواب آداب الحمّام ب‎ "8١ :١ آداب الحمّام ح /393» الوسائل‎ 2# :١ الفقيه‎ ١ الكافى #: 98 ح‎ -١ 
.١ أبواب آداب الحمّام ب 7ح‎ "6١ :١ آداب الحمام ح /7517؛ الوسائل‎ 80 :١ ؟- الكافى ع: 98 ح ”» الفقيه‎ 


5١١ ص:‎ 

و منها: أن يكون على الحاله الوسطى من الشبع و الجوع. 
و منها: أن يطعم شيئاً قبل دخوله فيما مضى من يومه. 

و منها: دخوله يوم الأربعاء و إن كره التنوّر فيه. 

و منها: التعمّم عند الخروج منه صيفا و شتاءً. 


و منها: أن يقال للخارج منه: «أنقى الله غسلكك» فيجيب بقوله: «طهّ ركم الله أو يقال له: «طهر ما طاب منكك, و طاب ما طهر 
منكك)» أو يقال له: «طاب حمّامكك» فيجيب بقوله: «أنعم الله بالكك). 


و منها: وضع الماء الحار على هامته و رجليه؛ و ابتلاع جرعه منهء و الظاهر رجحانها قبل الدخول فيه. 
و منها: سؤال الجنّهء و الاستعاذه من النار فى البيت الثالث. 

و هتهاة الك قن البي القان سباعة: 

و منها: صب الماء البارد على القدمين بعد الخروج؛ لأنّه يسلّ الداء. 


و منها: الابتداء بالبسمله و الحمدله عند الدخولء بل عند الشروع فى كل عمل يريده فيه؛ لعموم الابتداء بهما فى جميع الأعمال 
لكك 


و منها: الدعاء عند نزع الثياب بقوله: «اللهمٌ انزع عنى ربقه النفاق» و شتنى على الإيمان). 

و إذا دخل البيت الأوّل بقوله: «اللهم إِنى أعوذ بكك من شر نفسى و أستعيذ بكك من أذاه). 

و إذا دخل البيت الثانى بقوله: «اللهم أذهب عنى الرجس النجسء و طهّر جسدى و قلبى). 

و إذا دخل البيت الثالث بقوله: «نعوذ باللّه من النار» و نسأله الجنه) يردّدها حتّى يخرج من البيت الحار. 
و منها: صلاه ركعتين شكراً على سلامته بعد الخروج اندها امور 


.8 ح‎ ١7 أبواب الذكر ب‎ ١19 :5 ح ١ء الوسائل‎ "١0 :/8 البحار‎ 52٠ عدّه الداعى:‎ -١ 


ص: "لع 
أحدها: المداومه على ذكر النار و الجنّه. 


ثانيها: خضاب اللحيه خصوصاً للنساء» و للقاء الأعداء» و أدناه الصفره و أوسطه الحمره؛ و أفضله السواد» و عنه عليه السلام: 
«درهم فى الخضاب أفضل من ألف درهم فى سبيل الله و إِنَّ فيه أربعه عشر خصله؛ يطرد الريح من الأذنين» و يجلو الغشاء عن 
البصرء و يلين الخياشيم» و يطيب النكهه. و يشدّ اللثه» و يذهب بالغشيان» و يقل وسوسه الشيطانء و تفرح به الملائكه» و يستبشر 
به المؤمنء و يغيظ به الكافر» و هو زينه» و هو طيبء و براءه فى قبره» و يستحيى منه منكر و نكير) .)١(‏ 


وفى أخرى: «و يجلو البصرء و يذهب بالضنا» (5) أى المرض. 


والظاهر أن الكتم وحده أو مع الحناءء له مزيد رجحانء و استحبابه للمرأه فى الكقّين لا كلاسم فيه» و يقوى رجحانه للرجال 


تالقيا باك الأظقان لمانو لا تيمت رعمحان كرات الكدين مطلنا. 
و منها: طلى موضع النوره بالحناء. 


رابعها: غسل الرأس بالسدر؛ ليجلب الرزق و يندفع عنه الهم و تذهب عنه وسوسه الشيطان سبعين يوماًء فلا يعصى الله و من لم 


خامسها: غسل الرأس بالخطمى لينفى فقره» و يزيد رزقه. و يذهب درنه و أقذاره» و ليكون له نشره. و يطهر رأسه. و يأمن من 


صداعه. و يبرء من فقره. 
سادسها: طلى العانه بالنوره و القيام حالته» و هو أفضل من الحلقء و الحلق أفضل من النتف. 
و تستحبّ المداومه عليهاء و لو فى كل يومين؛ لأنْها طهورء فإن أخَر فليكن إلى خمسه عشرء فإن أتحر فليكن إلى عشرين أو 


.١ أبواب آداب الحمّام ب 7؟ ح‎ 501 :١ الخصال ؟: 517 ثواب الأعمال: 8ح ؛ الوسائل‎ ١35 الكافى ع: 7ع ح‎ -١ 
أبواب آداب الحمّام ب 57 ح ؟.‎ 507 :١ ثواب الأعمال: 8ح ". الخصال 7: 1ع الوسائل‎ -١ 
.1101 هلالح‎ :١ الخصال: 0ه ح / الكافى ©: 208 ح 4: التهذيب‎ -* 


ص: 51١8‏ 
فإن لم يكن عنده شى ء فليقترض على الله تعالى. 


و روى أن من أتى عليه أربعون يوماء و لم يتنور فليس بمؤمنء و لا مسلم. و لا كرامه و أنّ من كان يؤمن بالله و اليوم الآخر 
فلا يتركك حلق عانته فوق الأربعين» فإن لم يجد فليستقرض بعد الأربعين و لا يؤخَرء و لا بحل لامرأه تؤمن بالله و اليوم الأخر أن 


تدع ذلكك عشرين يوماً» (1). 
و يستحبٌ أن يطلى من قرنه إلى قدمه؛ و أن يتبعه بالحنّاء ليأمن من الجنونء و الجذام و البرص. 


و يستحبٌ خضاب الكفّينء و الأظافير بعدهاء و الظاهر استحباب خضاب الكفَين مطلقاء و يشم مما يدل على خلافه رائحه التقته. 
وين كد افاي الاطلالاد بالفيت: فا خطليت فنه دل عقر ا فى الشناء. 


و يستحبٌ الأخذ من النوره و شمها و الوضع على طرف أنفه قائلا: «رحم الله سليمان بن داود كما أمرنا بالنوره». 

و من فوائدها أنّها طهور, و نشره؛ و مانعه عن طول شعر الجسد القاطع لماء الصلب المرخى المفاصل المورث للضعفء و السل» 
و أنّها تزيد فى ماء الصلبء و تقوى البدن» و تزيد فى شحم الكليتين» و تسمن البدن. 

و«يسحمحثت الدعاء عند الأطلاء بهاء و المأثون دعاء طويل الال بوافية أنه من قاله طهره الله:من الأدثاين فى الدنياء ومن الذثوتة:و 
بدّله شعراً لا يعصىء و خلق الله تعالى بكل شعره من جسده ملكاً يسح له إلى أن تقوم الساعه. و إِنّ تسبيحه من تسبيحهم تعدل 


ألف تسبيحه من تسبيح أهل الأرض. 


و يكره التنؤر يوم الأربعاء؛ و الظاهر عدم دخول ليلته» و ورد فيه وفى يوم الجمعه أنه يورث البرص (0, و هو معارض فى حقّ 
يوم الجمعه, و الظاهر عدم الكراهه فيهاء 


"- الكافى 2: 01 ح 16. 
*- الوسائل :١‏ 94" أبواب آداب الحمّام ب 5٠‏ ح ١‏ 8. 


ص: خض 


و دكره يل حانيا الى عن الكممق الملقاكو و ينالب هن اليا 


و من الوظائف التى ينبغى المحافظه عليها أن يتذكر النار لحراره هوائه؛ و الحميم لحراره مائه» و المحشر بلبس إزاره» و فقر 
الآخره بخلو يده و افتقاره» و الحساب بمحاسبه أجرته؛ و القبر بضيقه و ظلمته» و يتأمّل فى قذاراته و نقصه بالاطلاع على معايبه و 


عورته. 


و يستحضر وقت احتضاره إذا استلقى على قفاه لإزاله أقذاره. و بتقليب الدلاك فى تطهيره و غسله تقليب المغسّل عند مباشره 
غسله. و بأصوات العمله أصوات الملائكه الموكله؛ إلى غير ذلكك ممّن تأمّل هاتيك المهالكء ثم بعد الفراغ من الحساب» و 
إزاله القذرء و لبس الثياب يكون كالفارغ من العقبات الداخل فى الجنات إلى غير ذلكك من الملاحظات. 


المقام الثالث: فى مكروهاقه 


وف عله امور 

منها: إدمانه لغير من أراد تخفيف اللحم. 

و منها: الكون بلا مئزر حين دخوله؛ مع أمن الناظر و عدمه. و لا سما إذا دخل الماء أو اغتسل. 

و منها: الابتداء بالسلام لمن لم يكن عليه مئزر و كأنه فى موضع التخفى عن الناسء فيجرى فى سائر التحتئات بل سائر الكلام. 


و منها: الإذن لحليلته فى الدخول إلى الحمّام» كما فى الإذن للأعراس و الماتم» و لبس الثياب الرقاق, و الظاهر أن الجميع لخشيه 
حصول العوارض من استعمال الملااهىء و الغناءء و الغيبه أو للنوح بالباطل أو استماعهاء و التعرّض لأن ينظر إلى عوره الغير؛ و 
ينظر إلى عورتها. 


و منها: دخوله على الريق و على الجوع و البطنه و منها: دخول الوالد مع ولده و بالعكس. 
و منها: الاستلقاء على القفاء» و الاضطجاع على أحد الجانبين. 


و منها: إخلاثه لواحد. 


ص: ماع 


وامتهاة دلكك الوحه بالكزر لآنه يذهب ماء الوه 


و منها: غسل الرأس بطين مصر؛ لأنّه يذهب بالغيره» و يورث الدياثه» و عن النبى صِلَى الله عليه و آله و سلم: «لا تغسلوا رؤوسكم 
سجواعو ل تا كارا بشكارهاء فا لسرووركة لذ لس تهت بالغبرد 23 


و منها: غسل الرأس بمطلق الطين؛ لأنّه يسممج الوجه و فى حديث «يذهب بالغيره» (5). 


و منها: التدلّك بمطلق الخزف؛ لأنّه يورث البرصء و فى آخر الجذام (5)» و فى آخر يبلى الجسد (5)» قيل و روى إِنَْ ذلكك 
طين مصرء و خزف الشام (8). 


و منها: صِتٌ الماء البارد على نفسه لأنّه يضعف البدن. 

و منها: التدلّك بخزفه من الحمّام» فقد روى أن من فعل ذلكك فأصابه البرص فلا يلومنّ إلا نفسه (2). 
و متنا اللاعبيال كمالع 

وميا السوا كف قي لأنفس وياد الأسياة: 

و منها: شرب الماء البارد فإنّهِ يفسد المعده كشرب الفقاع فيه. 

وأمًا أحكام التوايع؛ 

اشاره 

الأوّل: فى السواى 


» و قد مر الكلام فيه فى مباحث الوضوء. 


الثانى: فى الشعر 


يستحبٌ خدمه شعر الرأس إذا ربّاه» و شعر اللحيه. و الشارب» 


.15 ح‎ 2١١ :# الكافى‎ -١ 

1- علل الشرائع: 797ب ١77ح .١‏ 

7لا الكافى 1 م15 

ع- الفقيه :١‏ الاح .1٠١‏ 

ه- الوسائل :١‏ 787 أبواب آداب الحمّام ب 77 ح 6. 
ع- الكافى 2: ١ه‏ ح /". 


ص: /ااع 


و غيرها بدهن و تنظيف و غيرهماء فعن النب صلَى الله عليه و آله و سلم: «من انخذ شعراً إِمَا أن يحسن ولايته أو ليجرّه؛ (0). و 
عنه صِلَى اللّه عليه و آله و سلم: «الشعر الحسن من كرامه كسوه الله فأكرموه» (5). 


و للبحث فيه ضروب: 


أوّلها: فى التسريح و يستحبٌ التمشيط للشعر بقول مطلقاً و فى خصوص ما قبل كل صلاه و بعدها فرض أو نفل فى مسجد أو 
روضه لسئد الشهداء (ع) أو غيره. 


قال عليه السلام: «المشط يجلب الرزق» و يحسن الشعرء و ينجز الحاجه. و يزيد فى ماء الصلبء و يقطع البلغم» (0). و روى أنه 
يزيد فى الذهن (5). 


و هو الزينه عند كل صلاه؛ و لا سما تمشيط الرأس فإنّه يقطع البلغم؛ و يذهب بالوباء» و يشدّ الأضراسء و يجلب الرزقء و يزيد 
فى الجماع (2). و تمشيط اللحيه» فإنّه يشدّ الأضراسء و يذهب بالوباء» و تسريح العارضين فإنّهِ يشدّ الأضراسء و تسريح 


و تسريح الحاجبين أمان من الجذام» و خصوص التسريح بالعاج ينبت الشعر فى الرأسء و يطرد الدود من الدماغ» و يطفأ المراره» 
و ينقى اللثه و العمور أى ما بين الأسنان من اللحم, و يذهب بالوباء» و هو الحتمى أو الضعف. 


والت لتمشّط قائماً يركب الدين» و يورث الفقرء و |اذ لضعف فى القلبء و اله لتمشّط من جلوس يقوى القلب» و يمخخ الجلد. 


و إمرار المشط على الصدر بعد تسريح الرأس و اللحيه يذهب بالهمٌ و الوباء» و بلوغ سبعين مرّه فى تسريح اللحيه مع عدّها مرّه 
مرّهء فإنّه لا يقربه الشيطان أربعين يوماً أو 


-١‏ الكافى : م5 ح ؟. 

؟- الفقيه :١‏ لاح 08”,. 

*- الخصال: 788 ح ”. 

؟- الخصال: ١88‏ ح ”0 الوسائل :١‏ 578 أبواب آداب الحممام ب ١7‏ ح 6. 
ه- لاحظ الوسائل :١‏ 67 878 ب 6 29, 0/٠‏ الا من أبواب آداب الحمّام. 


ص: 51١‏ 
أربعين مرّه من تحتء و سبعاً من فوقء فإنّه يزيد فى الذهن, و يقطع البلغم و يبدأ بالتحت. 


ويقرأ «إِنا أنزلناه» حال التشاغل بالتحت و «العاديات» حال الاشتغال بالفوق» و يقول: «اللهمم سرّح عنّى الهموم و الغموم و وحشه 
الصدور). 


تاها اله سعدك ب القصر و التعصالت فإ قاذ موسو الترينل: النطروى أحنك السعره و كزه الطروقة و إن تاكن من 
عرفهنٌ لم يدعهنٌ؛ جز الشعر» و تشمير الثياب» و نكاح الإماء. 


و عنهم عليهم السلام «استأصل شع رككء يقل درنه و دوابّه و وسخه. و تغلظ رقبتكك, و يجلو بصرككء و يستريح بدنكك (01) و إِنَّ 


الثها: حلق الرأس حتّى يجلو البصر و يزيد فى نوره» و إبقائه يفعل ضدّ الأمرين. 
و فرّق شعره إذا طال روى عن الصادق عليه السلام: «من اتَخذ شعراً و لم يفرّقه فرّقه اللّه تعالى بمنشار من النار» (5). 
رابعها: حلق القفاء. فإنّه يذهب بالغم» و يكره حلق النقره وحدهاء و إبقاء ما عداها من شعر الرأس. 


خامسها: تخفيف اللحيه و تدويرهاء و الأخذ من العارضينء و تبطين اللحيه» و قصّ ما زاد عن القبضه من اللحيه؛ فإِنُ ما زاد عن 
القبضه فى النار. و عن الصادق عليه السلام: «يعتبر عقل الرجل فى ثلاءث؛ فى طول لحيته» و نقش خاتمه و فى كنيته) 0). و 


سادسها: الأخذ من الشارب» و يستحبٌ بلوغ الإطار» و هو ما بين شعر الشارب و حاشيه الشفه. فإنّه كالعانه و شعر الإبطين» و 
شعر الشارب مخبأ 


037 هلاح‎ :١ الفقيه‎ -١ 
7١ ملاح “, مكارم الأخلاق:‎ :١ الفقيه‎ -" 
.2( مكارم الأخلاق:‎ .٠١ الخصال:‎ -" 


ص: عضن 


الشيطان» و الأخذ منه نشره. 
سازعها: أخل الشعر من الأتف؛ فإاثه يحسن الوجة» و يويد .فى الجمال. 


ثامنها: دفن الشعر كالظفر و السنّ و الدم و العلقه و المشيمه. فقد ورد أن الإمام عليه السلام أمر بإبقاء سنّه إلى حين موته» ليدفن 
معه (1). و أن بعض شعر النبى صلَّى الله عليه و آله و سلم بقى عند الأثمّه عليهم السلام (5). 


تاسعها: كراهه نتف الشيبء و لا بأس بجرّه و عنه عليه السلام: «ثلادثه لا ينظر الله إليهم يوم القيمه. و لا يكلمهم الله و لهم 
عذاب أليم: الناتف شيبه و الناكح نفسه, و المنكوح فى دبره) (). 


عاشرها: المسح بالماء لمواضع أخذ الشعر و موضع قصّ الأظفار, و يكره تكثير وضع اليد على اللحيه؛ فإنّه يشينهاء و قرضها 
بالأستانه و قرضن الأظفار بها. 


الثالث: فى قصّ الأظفار؛ 


سعد قول الأظقان المكسنالا للرصال» و إبقاء منيا للزركه للساء ف فاله روف رأله يدفع الداء الأعظمء ويدرٌالرزق» (6). و عنه 
عليه السلام «أنّ الأظفار مقيل الشيطان و منها يكون النسيان» (0) و «نهى عن تقليم الأظفار بالأسنان و عن الحجامه يوم الأربعاء و 
الجمعه 2021 


و عنه عليه السلام: «ثلاثه من الوسواس أكل الطينء و تقليم الأظفار بالأسنان و أكل اللحيه» (/0. 


-١‏ الكافى *: ١27‏ ح “© الوسائل 8١ :١‏ ب /ا من أبواب آداب الحمّام. 

1- الوسائل :١‏ 500 أبواب آداب الحمّام ب ١5ح‏ 7. 

*- الخصال: ٠١8‏ الوسائل :١‏ 67 ب 24 من أبواب آداب الحمام ح ه. 

- الكافى 2: 54٠‏ ح ١ء‏ ثواب الأعمال: 7ح 6» الوسائل :١‏ 8 ب 2١‏ من أبواب آداب الحمّام ح .١‏ 

ه- الكافى *: 59٠‏ ح #» الوسائل :١‏ 57 ب 8١‏ من أبواب آداب الحتّرام ح ؟» و فى المصدر: إِنْما قصّوا الأظفار لأنّها مقيل 
الشيطان و منه يكون النسيان. 

#- الفقيه : 7 ه ح ١‏ الوسائل :١‏ 58 ب 87 من أبواب آداب الحمّام ح .١‏ 

- الفقيه : 788 ح 7١‏ الوسائل :١‏ 68 ب 875 من أبواب آداب الحمام ح ؟. 


55١ ص:‎ 

مزيد خصوصيه فى باب التنظيفء و إذا قصّ الأظفار يوم الخميس أبقى منها شيثاً ليوم الجمعه. 

الرابع: فى الاكتحال؛ 

يستحبٌ الاكتحال للرجل و المرأه» و الوتر فيه و قبل النوم فى الليل لأنّه أمان من الماءء و يعذب الفم و ينبت الشعرء و يحدٌ 
البصرء و يجفف الدمعه؛ و يعذب الريقء و يجلو البصرهء و يزيد فى المباضعه» و يعين على طول السجود. 


و عن الرضا عليه السلام «من كان يؤمن باللّهء و اليوم الأخر فليكتحل» (01)» و ليكون بإثمد خالى عن المسكك؛ لتطيب النكهه و 
على الصرة و قد أشقار اعرد وفيت الشي فح العدديتى نشب بالدفسة وده فق الما الأسود ارا فى الك ود ثانا 
فى السرع» أو قلذنا ف كل واحذه مهيا أو لان ف اليش وو ااقيى فى السلوع بها اكحل. 


الخامس: فى التطتّب؛ 
فإنّه من أخلادق الأنبياء» و العطر من سنن المرسلين كأخذ الشعره و كثره الطروقه» و يشدٌ القلب» و يزيد فى الجماع» و نشره 
كالغسل و الركوب و النظر إلى الخضره. 

وعن أبى الحسن عليه السلام: الا ينبغى للرجل أن يدع الطيب فى كل يوم) (1). 

وعن النبى صلَّى الله عليه و آله و سلم: «حبب إلى من الدنيا ثلاثً: النساء و الطيب و جعلت قرّه عينى فى الصلاه» (5). 

وعن أمير المؤمنين عليه السلام أن «الطيب فى الشارب من أخلاق الأنبياء و كرامه للكاتبين» (©). 


فهو مستحبٌ فى نفسه كالسواكك و التسريح و نحوهماء و للصلاه فإِنّها تتضاعف به 


.0 ب 26 من أبواب آداب الحمّام ح‎ 6١١ :١ ثواب الأعمال: ٠6ح 7 الوسائل‎ -١ 

؟- الكافى 2: 2٠١‏ ح ©» الوسائل 6١ :١‏ ب 84 من أبواب آداب الحمّام ح ؟. 

*- الخصال: ١80‏ ح 2718 الوسائل :١‏ 587 ب 88 من أبواب آداب الحمّام ح .١17 01١‏ 
؟- الكافى #: 2٠١‏ ح 4 و فى المصدر:. من أخلاق النييين. 


ص: 55١‏ 
الواحده إلى مائه و أربعين» و بعد الوضوءء و دخول المساجد.. 
و روى أن «ما ينفق فى الطيب ليس من السرف» )١(‏ و أنّ الإمام عليه السلام عمل له مسكك فى بان بسبعمائه درهم (5). 


و يستحبٌ للنساء بما ظهر لونه و خفى ريحه. و الرجال بالعكس. و يكره رد هديته» فعن على عليه السلام: لا يردٌ الهديّه إلا 
حمار. و عدٌ أشياء منها الطيب و الوساده ()» و عنهم عليهم السلام «أَنَا لا نرد الطيب» (5). 


(السادس: إظهار النعمه» 9 فراهه الداته» وحسن وجه المملوك» 


و إظهار الزينه» و رفع القذاره؛ و البذل على العيال و الخدّام بلباس و فراش و أوانى و غيرها. 
وسععةةورية الربحال للنساء من الأزواج ذواما أو مكدو ركنا لنحقات الأنان و #وبى القياء للرجال بأنواع الزينه: 


منها: وصل الشعر و وشر الأسنانء و وشم الأبدان» و ما ورد (2) ممّرا ينافيها مُطرحء أو محمول على الكراهه أو للأجانب أو 
للتدليسء إذ مثل هذه الروايه لا قابليه لها فى قطع أصل الإباحه, و الإذن بالتزيين مع استحبابه عقلا و شرعاً) (2). 


و يستحبٌ التطيّب بالمسكك و شمّهء و الاصطباغ به فى الطعام, و التطتيّب بالغاليه» و العنبر و الزعفران» و العود. و كذا الخلوق مع 


علام إدمانه. 


و كذا جميع الأدهان خصوصاً دهن البنفسج. و دهن البان؛ فإِنّ المدهن به لم يضرّه السلطانء و الرازقى من غير إدمان» و كون 
التطيب فى الليلء و البدثئه بالرأس قبل اللحيه. 


-١‏ الكافى 8: 0١7‏ ح 18. الوسائل 587:١‏ ب 41 من أبواب آداب الحمّرام ح 25 و فى المصدر: ما أنفقت من الطيب فليس 
سرف» 

." ب 47 من أبواب آداب الحمام ح‎ 587 :١ الوسائل‎ -١ 

*- الكافى #: ١ه‏ ح #, الوسائل :١‏ 88# ب 98 ح 2# و فى المصدر: لا يأبى الكرامه إلا حمار قال قلت ما معنى ذلكك؟ قال: قال 
الطيب و الوساده و عد أشياء. 

*- الكافى *: 2١7‏ ح 3 الوسائل :١‏ 68 ب 48 من أبواب آداب الحمّام ح ؟. 

ه- التهذيب 6: .لاح ٠١7 ٠١١‏ الوسائل :١5‏ 178 أبواب مقدّمات النكاح و آدابه ب ١١٠ح‏ 3 ” ع. 


#- ما بين القوسين زياده فى اح). 


ص: 57١‏ 
و فى الخبر «من دمن مؤمنا كتب الله له بكل شعره نوراً يوم القيمه» (1). 


و الدعاء بعد الوضع فى الراحه بقوله: «اللهم إِنَى أسئلكك الزين و الزينه» و المحته» و أعوذ بكك من الشين و الشنثان و المقت) (1) 
ثم الوضع على يافوخه؛ و يستحبٌ شمْ الريحان» و وضعه على العينين» و ردّه مكروه. 


و تقبيل الورد» و الريحان و الفاكهه الجديده؛ و وضعها على العينين» و الصلاه على النب صِلَى الله عليه و آله و سلم و الأثمه 
عليهم السلام حتّى يكتب له من الحسنات مثل رمل عالج» و يمحى عنه من السيّئات مثل ذلككء و يقول فى دعاء الفاكهه: «اللهم 
فكما أريتنا أوّلها فى عافيه, فأرنا آخرها فى عافيه» (*). 


ثامنها: الأسئار 


جمع سؤر؛ و هو فضله الشرب من قليل الماء من حيوان ناطق أو صامتء و إن اشتهر فى الثانى أو ما أصاب أو أصابه فم حيوان 
أو جسم حيوان كذلك. و أظهرها الأوّل. 


عنهما من بعض المائعات» و أظهرها الأوّلء و هو تابع للحيوان نجاسه كالكافر و أخويه الكلب و الخنزير» و طهاره على الأصح. 


و يستحبٌ استعمال سؤرا المؤمن؛ للاستشفاء» و يكره سؤر الجلء و أكل الجيف. و قد يلحق به المداوم على أكل النجاسات» من 
حيوان بِرَى أو بحرىٌ ممما له نفسء مع خلوٌ الفم عن عين النجاسه» و سؤر الحائضء و النفساء مع الاتّهام» بل مطلق عدم الائتمان» 
و الدجاجء و البغالء و الحمير الأ-هلته» و الفأره و الحته» و ولد الزناء و علّمل بأنّه لا يطهر إلى سبعه إباء» و كل غير مأمون من 
النجاسه. 


ولو تكرّرت المساوره من أنواع مختلفه أو نوع واحد على الأقوى أو شخص واحد 


.١ ح‎ ٠١8 أبواب آداب الحمّام ب‎ 587 :١ الوسائل‎ ١ ح /» ثواب الأعمال 187 ح‎ 2٠١ :# الكافى‎ -١ 
.١ ح‎ ٠١© أبواب آداب الحمّام ب‎ 587 :١ ؟- الوسائل‎ 
أبواب آداب الحمّام ب ١1ح 7؟.‎ 52١ :١ الوسائل‎ -“ 


ص: اع 


أو استمرّت فى وجه تضاعفت الكراهه؛ و مثل ذلكك جار فى اشتداد النجاسه بتعدّد مساوره نجس العين فى وجه؛ و تندفع 
الكراهه باندفاع النجاسه بالانّصال بالمعصوم من الماءء» و لو تساوت فى عدد الغسل و كيفتته تداخلت» و إن اختلفت دخل الأقل 
فى الأكرن و الأشد ف الأشعفت: 
و لو اختلفت من الوجهين لوحظ اعتبار الجهتين» فإن شكك جمع بين الأمرين» و إن شكك فى أنه من الأشدّ أو الأضعف أو الأقل 
أو الأكثر جمع بين الحكمين ا 
و يحرم أكل النجس و شربه» و يجب إلقائه من الفم» و لا يجب استفراغه إلا أن يكون شراباً أو مملوكاً للغير أو جزء إنسان يجب 


دفته أو مطلقا أوتخترما يدهت بالدتخول: إلى المعداة احترامه. 


و الماء المشتبه بالمحصور لا يجوز استعماله بوجه فى رافع حدث أو مبيح أصغر أو أكبر فى استحاضه أو بطن أو سلس على نحو 
ما يتيممم به و ما يسجد عليه و ما يؤكل و ما يشربء فالمشتبه فيه كالمتيقّن النجاسه. 


ولا يسوغ التكرار فيه لإصابه الواقع» و حيث لا يحكم بطهارته و لا بنجاسته فلا يكون مطهّراً للخبث مع الاتحاد و عدم الاحتيالء 
و يجوز الاحتيال هناء و لا يكون منيجساًء ولو أريق أحدهما بقى الحكم السابق. 


وفى تسريه الحكم إلى المشتبه من المطلق و المضاف فلا يجوز الجمع بينهما مع بقائهماء و لا استعمال الباقى منهما مع التيمّم» و 
عدمها فيجرى فيه الاحتيال كالرافع للخبث فيه وجهان أقواهما الثانى. 


و فى إلحاق تراب التيتمم به وجه. و لو اضطرٌ إلى الشرب. و فقد الطاهرء و دار بين أحد المشتبهين؛ و بين المتيقّن نجاسته» شرب 


المشتبه من غير شبهه. 


و فى الدوران بين المتنتجس أو نجس العينء و بين المغصوب أو المشتبه منه بمحصوره يأخذ بالمتنجس ثم بالنجس. و إذا 
تعدّدت محال الشبهه فترجيح بعض على بعض يرجع فيه إلى الميزان. و إذا تعارض فى مقام صاحب اليد و الخارج» فصاحب 
اليد أولى؛ لقضاء حقٌّ الاختصاص. و لو دار الأمر بين نجاسه سؤريّه و غيرها من المماثل قدّم الغير فى وجه. 


ص: عع 


تاسعها: ماء البئر؛ 

اشاره 

وهو النابع من الأرض بواسطه الحفر على وجه مخصوص بحسب الطول و السعه و حقيقتها تعرف بالعرفء و إذا انٌصل ما تعدّد 
من الابار بعض ببعض مع الوقوف أو الانتهاء إليه لم يخرج عن كونه ماء بثرء و مع الجريان مستمرّاً كالقناه يلحق بالجارى. 


و فى القسم الأموّل النزح بما وقعت فيه النجاسه مغن عن نزح الباقيات؛ و الظاهر عدم إجزاء العكسء و فى احتسابها بالفرض بثرا 
واسعه. فيعتبر الدلو بذلكك النحو أو حال نفسها فقطء و فى العجز فلو صار فى البثر لزم نزحها جميعاً ولا يكتفى بالتراوح؛ و 
يحتمل الاكتفاء بالتراوح فى تطهير الجميع مطلقاً؛ و على ما هو الأقوى من القول بالاستحباب يسهل الخطب. 


والبحث فيه فى مقامات: 

[المقام] الأوّل: فى بيان عصمته 

ماء البثر كماء النهر معتصم بالمادّه» و بقاء عصمته موقوف على بقاء اتصاله بمادّته» و لا ينجس إلا بالتغيير» و يطهر بمجرّد زواله 
مع بقاء الاتصال بالمادّه» و يستوى فيه القليل و الكثير. 


وما ورد من النزح فى غير التغزر محمول على الندبء دون التطهير» و دون الوجوب. تعدا للأصل؛ و اختلاف الأخبار على وجه 
لا يمكن الجمع بينها إلا بالحمل عليه دون التخيبر» و دون البناء على الأقل أو على الأكثر كما يظهر بأدنى نظر (1). 


و يدل على عدم قصد التطهير وروده فى وقوع الأعيان الطاهره كالعقرب و الوزغه» و الجنب فعللقاء و كله الاعتبارات المفيده 


للقطع. فإنّه يلزم على التنجيس مطلقاًء أنه لو كان فيها مائه كرْء و وقعت فيها قطره دم نيجستهاء مع اعتصامها بالمادّه. و إذا خرج 
منها كرٌ واحد فلا يفسده ما وقع فيه ممًا لم يغتره. 


"0 7: :١ ح “7 التهذيب ١:/ا7 ح #مع, الإستبصار‎ ١8 ح ؟7؟ وص‎ ١١ وص‎ ٠١ ح‎ ١١ :١ الكافى *: © ح © الفقيه‎ -١ 
من أبواب الماء المطلق.‎ ١/218 ب 18ء 12 لا( وص 172 ب‎ ١1” :١ الوسائل‎ 


ص: ”ع 


و أنّه إذا كان كرّاً واحداً خارجاً عنها كان معصوماًء فإذا دخل فيهاء و كان مائه كرّء و اختلط بمائها حتّى غلب عليه اسمه خرج 
عن الاعتصام. و أنّها إذا سطحت أطرافها و ساوت الأرض فخرجت عن الاسم اعتصم ماؤهاء و لو حفر و كان فيه مائه كر فما زاد 


ولو كان كرّاً فقط و لم يتّصل بالماّه؛ و يدخل تحت الاسم بقيت عصمته و أنه لو وضع فيها شى ء من رمل أو حصى فملأها و 
أخرجها عن الاسم اعتصم مائها إن كان كرّاً مع بقاء الانّصال بالمادّه و عدمهه و أنّها لو انقطعت عنها المادّه لنفسها أو بقاطع 
عيكو و كانق كالحافي وى إذا الفسحف مالانها اهبك عصتها 


و أنه إذا حفرت عين و هى بحكم الجارى حتّى دخلت فى اسمها دخلت فى حكمهاء و أنّه إذا ألقى فيها كرٌ فيه نجاسه غير مغيره 
ينجس بوصوله إليها و دخوله فى اسم مائهاء و أنّها لو كانت فيها عين نجاسه فقطعت مادّتها بقى الماء على نجاسته و لو وقعت 
بعد القطع كان طاهراً ثم إذا رجعت مادّتها نجس و أنه لو وقع فيها ما يقتضى نزح مائه دلوء و نزح منها تسعه و تسعون. ثم 
انقطعت المادّه. ثم عادت وقع إلى المائه و هكذا. 


و أنه إذا وقع فيها مع بقاء المادّه منٌصله جنب أو عقرب أو وزغء و كان فيها مائه كر تعلق حكم النزح, و لو انقطع و كان رطل 
ماءء فلا نزح ولا بأس. و أنّهِ إذا كان فيها ماء قليل أقلّ من نصف كرّ مثلاه و جعل له مجرى اعتصمء و إن كان بألف كر و لم 
بجعل له ذلك انفعلء و أنه إذا كان مجمع ماء فى حفره على هيئه البئر كان معتصماً ما لم تنفتح له مادّه فترتفع عصمته؛ إلى غير 
ذلك. 


وفن السيزه النبوقة وك الأخبار الخاضه 400و السيره المسكمده كقايهة و القول بالوجوف لأ يعرف هراد قائله 491 و أنه أراد 
الوجوب النفسى أو الغيرىء و أنه مشروط بقصد الاستعمال فى محل الطهاره أو يعم ما خصّ النجاسه كالمخرج لتنظيف الخلوات 


-١‏ الكافى ": لاح 17» التهذيب :١‏ ع7 ح /الات» الإستبصار :١‏ "7" الوسائل :١‏ 178 ب ١6‏ من أبواب الماء المطلق. 
-١‏ القائل هو الشيخ فى التهذيب 508:١‏ ذ. ح 1585. 


ص: ”ع 


و نحوه. وهل هو واجب كفائ أو عيني على مالكك الدار أو مالكك منفعتها أو مستعيرها أو الساكن فيها منفردأء أو السالكك فى 


و مع الاشتراكك يكون التوزيع أو الكفائيه )١(‏ بينهم و هل يجبرون مع الامتناع أو لا و هل هو فور أو لاء و فى تولّى الحاكم له 
أو نائبه أو عدول المسلمين مع غيبه أهل الدار و عدمه؟ وجهان. و الأقوال الباقيه واهيه. 


المقام الثانى: فى كيفيّه تطهيره تخفيفاً أو تنزيهاً 


وله طرق: 


أحدها: نزح الجميع؛ و هو عشرون قسماً؛ وقوع المسكر المائع بالأصاله و الفقّاعه و المنيّ (1) و دم الحيضء و دم النفاسء و 
الاستحاضه و البعير الشامل للكبير و الصغير و الذكر و الأنثى؛ كالإنسان و الثوره و العصير النجسء و عرق الجنب من الحرام؛ و 
عرق الإبل الجله» و الكلب حتّراًء و الخنزير كذلك. و الكافر حتاً و ميته و خرء نجس العين و بوله و دمه و الفيل؛ و جميع مالا 
نص فيه» و أكثرها مدخوله؛ و النصوص منفيّه و على القول بالندب يسهل الخطب. 


ثانيها: نزح الكرّ لموت الخيلء و البغال و الحمير» و البقره الأهلئئات و ما يشبههاء و روى ذلكك فى الجمل 400 و روى فى مطلق 
الدائه مطلق الدلاء (ع). 


ثالثها: نزح سبعين دلواً لموت الإنسان مع نجاسته و إسلامه. 
رابعها: النزح إلى زوال التغيير (لا أكثر) (2) الأمرين على أصم القولين. 


خامسها: نزح خمسين دلواً للغائط الرطب من الإنسان مائعاً أو لاء مقطعاً أو لاء ذائباً أو لاء و الدم الكثير فى نفسه أو بالنسبه إلى 
البئر من طاهر العين ذى النفس السائله 


-١‏ فى (ح): الكفايه. 

؟- فى (ح) زياده: النجس. 

“- التهذيب :١‏ 78 ح الات الوسائل ١77 :١‏ ب 18 من أبواب الماء المطلق ح 0 

*- الوسائل ١8 :١‏ ب ١17‏ من أبواب الماء المطلق ح ه و # التهذيب :١‏ 778 ح "لرع. 
ه- فى «س): لأكثر. 


ص: /5371 

كدم ذبح الشاه. 

سادسها: نزح أربعين لموت الثعلبء و الأرنبء و الضبىء و ابن أوىء و الخنزير و السَنورٌ و الكلب و شبهه. و بول الرجل. 
سابعها: نزح ثلاثين لوقوع ماء المطر و فيه البول و العذره» و خرء الكلاب. 

ثامنها: نزح عشره للعذره اليابسه. و الدم القليل فى نفسه أو بالنسبه إلى البئر كدم ذبح الطير» و الرعاف القليل. 


تاسعها: نزح سبعه لموت كبار الطير كالحمامه و النعامه و ما بينهماء و الفأره مع التفشخ أو الانتفاخ» و بول الصبي إذا أكل الطعام» 
واغتسال الجنب أو مجددد دخوله. و دخول الكلب و خروجه. 


حادى عشرها: نزح ثلاثه للفأره مع عدم التفشّخ و الانتفاخ» و للحتّه و للعقرب و الوزغه. 


ثانى عشرها: نزح دلو للعصفور و شبهه؛ و بول الرضيع فى الحولين. و من أراد حصول الاطمئنان بعدم إمكان الجمع بين الأخبار 
(1) إلا بالحمل على الندبء فليمعن النظر فيما نذكره من الاختلاف التامٌ بينها؛ فإنّهِ يعلم منه انحصار طريق الجمع بينها بالحمل 
عليه» ففى الخمر مصبوباً فيها نزح الجميع» و فى مطلق وقوعه نزح عشرين» و فى قطراته ثلاثون» و ليس لهذا التفصيل فى الفتاوى 
أثر» و فى البعير نزح الماء كله و فيه نزح كرّ من ماءء و فى موت الخنزير نزح الجميع؛ و نزح دلا-ء» وفى لحمه عشرونء و فى 
موت الكلب نزح الجميع؛ و دلاء» و فى مطلق الوقوع من غير تقيبد بموت أو حياه نزح الجميع» و خمس دلاء مع ظهوره فى 
الموت. و فى خروجه حيا سبعه دلاء. 


و فى الدم فى قطره منه ثلاثون دلواًء و فى مطلق الدم عشرون و فى دم الشاه ما بين الثلاثين و الأربعين» و فى دم مذبوح الحمامه 
و الدجاجه دلاء يسيره؛» و فى الطير المذبوح 


-١‏ التهذيب :١‏ "؟ ح #لات, الفقيه ١7:١‏ ح 275 الإستبصار :١‏ 8 الوسائل ١7:١‏ ب 18١ء‏ 17/18 18 من أبواب الماء 
المطلق. 


ص: مرا 


دلاء» و فى البول مع الإطلاق فى قطره منه ثلاثون دلواًء و فى مطلقه مصبوباًء و فى بول الصبى نزح الجميع؛ و فيه سبع دلاء» و فى 
بول الفطيم دلو واحد» و فى بول الرجل أربعون» و فى قطرات البول من غير قيد دلاء. 


و فى السرائر أن الأخبار متواتره فى أن بول الإنسان ينزح له أربعون دلواً (1). 


و فى الميته مطلقه عشرونء و مقتّده بالريح عشرون. و فى كل جيفه لم تجف عشره دلاء؛ و فيما أجيفت مائه دلو» و فى الستّور 


سبع دلاء» و فيه عشرون أو ثلاثون أو أربعونء و فيه خمسه دلاء. و فى الهدٌ دلاء. 


وفى الدجاجه سبعه دلاء. و خمسه دلاء. و مطلق الدلاء» و دلوان أو ثلاثه. و فى الطير سبعه دلاء و خمسه دلاء» و مطلق الدلاء» و 
فى مطلق سام أبرص ثلاثه دلاء و فى تف .خه سبع دلاء» و فيه أيضاً مع تفش خه دلو واحدء و فى الشاه عشره دلاء» و فيها سبعه 
دلاء. 


وفى موت الفأره نزح جميع الماء؛ و نزح دلاء. و سبعه دلاء و ثلا-ثه دلاهةو أزيعون دلوأ وافى المتقس كه سيعه دلاءبو فين 


ثم ما فيه من الأخبار (7) عموم فى أنواع ما يقع فيها معارض لكثير من الخصوصيات التى أوردناهاء مع أن تخصيصها بها يأباه 
كثير من المقامات: 


منها: قولهم عليهم السلام: «فى الطير المذبوح يقع فى البثر دلا-ء» و ما سوى ذلكك مثا يقع فى البثر فيموت فيه أكبره الإنسان 
ينزح له سبعون دلوا و أقله العصفور ينزح له دلو واحدء فيكون ما بينهما على النسبه» () و هذا الإبهام شاهد على التسامح التامٌ. 


و منها: فى ماء المطر يقع فى البثر و فيه البول و العذره؛ و أبوال الدوابٌ و أرواثها و خرء الكلا.ب أربعون دلوا وفى أخرى 
ثلاثون 050 و إن كانت منجبره؛ و فيه ما يفيد 


-١‏ السرائر :١‏ 0/8 الوسائل ١*7 :١‏ ب 18 من أبواب الماء المطلق ح ؟ 

؟- التهذيب :١‏ ١7ب‏ ١١ح‏ 2/8 الوسائل ١70 :١‏ ب 215 18 من أبواب الماء المطلق. 
“- التهذيب :١‏ 7 ب ١1ح‏ 8/ا2» الوسائل ١١7 :١‏ ب 7١‏ من أبواب الماء المطلق ح ؟. 
؟- التهذيب :١‏ ١ع‏ ح 017٠١‏ الوسائل ١١ :١‏ ب 73١‏ من أبواب الماء المطلق ح *. 


ص: 5594 

سهوله المجتمع من النجاسات على المنفرد. 

و منها: أنه إذا سقطت فى البثر دابّه صغيره نزح منها سبع دلاء. 
و منها: إذا مات فيها ثور أو نحوه نزح الماء كله. 


و منها: فيما يقع فى البثر ما بين الفأره و الستّور إلى الشاه سبع دلاء؛ حتّى بلغ الحمار و الجملء فقال: كرّ من ماءء و أقل ما يقع فيه 
العصفور دلو واحد .)١(‏ 

و منها: فى الكلب و شبهه يقع فى البثر ينزح له عشرون أو ثلاثون أو أربعون. 

و منها: إن كان الواقع سئوراً أو أكبر نزح ثلاثون أو أربعون. 

و منها: فى الفأره و أشباهها تقع فى البثر سبع دلاء. 

و منها: فى الدحاجه و مثلها يموت فى البثر ينزح لها دلوان أو ثلاث» و إن كان شاه و ما أشبهها فتسعه أو عشره. 

فإذا أعطيت النظر حقّه فى جميع ما ذكرناه» و تأمّلت فى جعل الأشدّ و الأكثر و الأجمع أضعف من الأضعف و الأقل أجزائ و 
إفراداً» و تأمّلت فى هذه العمومات المؤذنه بكمال المسامحات»؛ و كذا المبهمات»؛ و فى سيره أهل الإسلام من أُيَام القع صلى 
الله عليه و آله و سلم إلى هذه الأيّام. مع أنّ جزيره العرب غالباً موردها الاباره و احتياج الناس إليها فى الصحارى و القفار» و قد 
تف فى القريه الواحده بثر واحده؛ مع تردّد المسلمين إليهاء و الكفار, و الصغار و الكبار» و نظرت فيما يلزم من الحرج العظيم. 
ما احتجت إلى النظر فى الأخبار عامّه أو خاصّهء و دخلت المسأله عندك فى القطعتات» و لم يبق وجه للقول بالوجوب التعيدى 


450 ولا للفرق بين الكرّ و غيره» كما عليه البصروى (5), و لا للأخذ بالأ-كثر و طرح الأقلء و لا بالأقل» و حمل الزائد على 
الندب» فلم يبق وجه وجيه سوى الندب» فيجرى الحكم فيها على المختار على 


.2 ح‎ ١18 أبواب الماء المطلق ب‎ 177 :١ الوسائل‎ -١ 
.6/ :١ القائل هو العلامه فى منتهى المطلب‎ -" 
./٠١ :١ حكاه عنه مفتاح الكرامه‎ -" 


ص: بترن 
ما ذكرناه فى مياه الأمطار و الأنهار. 
ثالث عشرها: نزح الجميع» و إن نقص عن التقرير أو كان بعد التغيير. 


رابع عشرها: التراوح» و محله ما فيه نزح الجميع إذا ظهر تعذّر نزحه أو تعتّدره ولو اخره لاتير باه فإنّه يطهر حينئلٍ بتراوح 
قوم أقلهم أربعه رجال لا اثنين» و لا ثلا-ثه» و لو استوفوا الزمان» اثنين اثنين بأجره أو بوجه التبرع عن إذن أو لاء مع تبه النزح و 
ندوتها لأدصياة لأ ناكد ل خداق مشكلد و ل موسي و الأ كيم بن الأكين و القلاله [والأوعه و الخسيه صيجاعا 
غبرنراقى عرضا بقار نضا فيد بو لفان فيغنا كذالكه و لاغ كا هج الاقين و اكه لكر 


اثنين اثنين» و لا واحداً واحداًء يمتحان معاً لا يختصٌ أحدهما بالمتح و الآخر يملى له من تحت. 


قل إنصاتها إلى عن عله سماد خانييا اهو سيف ‏ واحها تعاس يفا بور كوق ارقي أبناك لأ سكي لها سيا ل 
تقض عن المتعارف باغتبار التواتى و التكاسل» يتساوق أو يتقارب عمل كل اثنين مع اثنين» يوماً من طلوع الفجر و الأحوط 
التقدّم قليلًا لتحصيل اليقين إلى غروب الحمره المشرقيه» و الأسحوط التأخير قليلًا لمثل ذلككء من غير فصل إلا بمقدار صلاه 
الفرض و الأكل و الشرب و مقدّماتها (40 مع عدم الإطاله فيها زائداً على العاده. 


ولا بأس بصلاه الجماعه بائتمام بعض ببعض أو بخارج قريب إن لم يكن فيها تعطيل» و إذا أطال الإمام زائداً على العاده انفردوا 
عنه» و لا يجوز الاكتفاء بالليالى» و لا الاكتفاء بالتفريق على الأيام أو التشريكك بينهما مع المتابعه» و عدم الفصل المتكثر. 


ولافرق بين قصير الأيَام و طويلها و متوسّ.طها و إن وقعت النجاسه فى أطولها و أخرها إلى أقصرها فراراً من التعب, و لا يحتاج 
البه خدل تقار طلبوع. عاق أو رو كرا كار راان إل وتاتقرة معدو قلي :»و إذابان الال يح مام خه ل الوم وقد 


-١‏ ما بين القوسين زياده فى اح). 
احافي ا(ح): مقدّماتهما. 


ص: الع 
بقى من الماء شى ء يسير كدلو و دلوين فضلا عن الكثير» لم يجب نزح الباقى. 


وإذا كانت مشتركه بين جماعه لم يلزم أحدهم بالنزح» و على القول بالوجوب يوزّع العمل عليهم» فإن امتنع أحدهم جبره 
المجتهد, و إذا تعذّر استأجر عليه من يقوم مقامه, و لو كان فى قعرها فواصل بين مائها احتاجت إلى أنَام بعددهاء و يحتمل 
التوزيع عليها. 


ولو اشتغلوا بالتراوح. ثم فى الأثناء بان اليسرء فالعمل على ما بان لأعلى ما كانء و لو بان لهم العسر بعد نزح بعض اليوم على 
نحو التراوح اكتفوا بالإتمام» و لو وقع خلل فى أثناء اليوم احتيج إلى يوم جديدء و الاثنان على الحقو الواحد مع علامه التعدّد 
يُحتسبان باثنين مع عدم لزوم الخللء على إشكال. 


سادس عشرها: غور مائهاء فلو خرج بعد الغور كان طاهراً و استغنى عن التزح. 

و لوطع بتراب و نحوه فجفٌ ثم خرج قام فيه وجهانء و الأقوى لزوم إخراج ذلكك التراب. 
و كثير من هذه الأحكام لا تحسن ثمرتها إلا على القول بالتطهير أو الوجوب التعبدىٌ. 
المقام الثالث: فى بيان أحكامها» 

اشاره 

وهى أمور: 


أوَلها: أنه يستحبّ التباعد بين البئر المعدّه للاستعمال فيما يراد فيه الطهاره أو الأعمّ منها 


دون ما أعدّت لخصوص بناء خلا أو بالوعه أو جدار لا تراد طهارته أو مطلق البئر لمجرّد التعدد؛ و لعل الأوّل أولى و بين 
البالوعه ذات الرأس الضيق المعدّه لجميع القذارات و النجاساتء بمجرّد الإعداد ما لم يهجر أو مع الفعلكٍ». و الإعداد بين 
الكانتاياته وتتهي ما عد على فص إعنذاهها سةر ع يستكتها المدو إن الع رن أله رشعل لعلهاء ووطا نا يمك على ويه 
الأرض ما لم يفعل فعلها. بمقدار خمس أذرع إذا 


ص: اع 


خضل أنحد الألعرية: صلابه الأ.رض فى الأ-حوال الثلا-ثه علو قرار البئر على قرارهاء و بالعكس و مساواتهما و علوٌ قرار البئر مع 
الرخاوه» و سبع مع الرخاوه. و علوٌ قرار البالوعه و المساواه. 


و المدار على القعر فيهما لأعلى سطح مائيهماء و لو اعتبرا معاً زادت الأقسام؛ و تبدلت الأحكام. 


و لو كان للبالوعه سيل أو ماء يزيل ما فيها من غير بقاء لم يجر الحكم فيهاء و لو كانت الأرض بعضها رخو (01)) و بعضها صلب 
احتمل تغليب إحدى الصفتين» و التوزيع» و ارتفاع الحكم, و خير الثلاثه أوسطها. 


و الفرق بين شدّه الصلابه» و ضعفها فى اعتبار المقدار غير بعيدء و فيما إذا لم يدخل فى الاسمين و كان واسطه بين الأمرين 
مكل الحاقيا بالعسلهوى لز كاقه خلقاكيا شق فى التاق :و الساره تاعاق وال لحرا لدو اوفك قن عفنا اعد 
بالا كما : 


و يظهر من بعض الأخبار () و الفتاوى (؟) الرجوع إلى واحده و عشرين صوره محص لله من إضافه فوقه الجهه و تحتنتها على 


الأخرىء و مساواتهماء و الالتزام باثنى عشره ذراعاً فى الأخر و فى الباقى بسبع. 


و هذا الحكم على الاستحباب على القول بالتنجيس و الوجوب, و الاستحباب, و لو وضع بناء بينهما مطلى بالقير مثا ألغى فيه 
التقديرءؤ السخاطب بالأمر كل من له الأمر مق مالك الدار أو المأذون بالعاريه أو الاستئجار و الظاهر استحباب إحديهماء مع 


م 


ولا يحكم على البثر بنجاسه ما لم يعلم ببلوغ المنتجسء و إن نقص المقدار نقصا 


-١‏ فى ١س):‏ رخوه. 

؟- فى («س): 5 

*- انظر الوسائل ١8 :١‏ ب 75 من أبواب الماء المطلق. 

*- راجع جامع المقاصد :١‏ /ااء و مداركك الأحكام ٠٠ :١‏ و مفتاح الكرامه :١‏ "1 و فى كلها: أربع و عشرون صوره. 


صصص : 5177 


فاسشاءى لك نلق بالعر آباز القتواضةى الى يظير اتهذا بات الانضاط ع حقندى المامعويها أ و الصراماء و أ ماقور 
لتحصيل ذلكك. فينبغى النظر إذاً فى حال الأرض و كثره ماء البثر و ما فى البالوعه؛ و قلتهما و كيفته الاحتياج إلى البثر و غلبته و 
قلته إلى غير ذلكك. 


ثانيها: أن تنجيس ماء الابار على القول بالاستحباب من غير انفعال أو معه لا مانع منه» 


مع عدم المانع من ترتّب ضرر أو تصرّف بملكك الغير أو احترام كبثر زمزم و آبار المساجدء بناءً على أن حكم الماء على نحو 


حكم الأرضء و على القول بالوجوب يحتمل المنع قوياً. 


03 


2 


و أمّرا بعد التنجيس فيجب و يترتّبٍ على ذلكك وجوب النزح على المفسدء فإن امتنع جبره الحاكم, فإن امتنع استؤجر عليه قهراً 
فإن لم يمكن وجب كفايه فى المحترمات على جميع المكلفين. و على القول بالوجوب التعبّردى يقوى القول بحرمه التنجيس 
لذاته. 


النجاسات؛ فهل يتولّى أحدهم العمل أو تبقى على حالها. و على القول بالوجوب هل يرتفع بالطمٌ أو الهدم أو لا وجهان الأقوى 
الثانى فى الأوْل: و الثانى فى الثانى. 


والماء المحمول للاستشفاء من بثر زمزم أو آبار الحرم أو العتبات أو مطعوماتها أو من سؤر العلماء» و كذا المطعومات و 
الملبوسات يجب احترامها على الحامل و الشارب و الأكل و فى غيرهم بحث. 


ثالثها: إذا كانت البئر مشتركه قسم النزح على وفق الحصص وجوباً أو ندباً على اختلاف الرأيين» 

فإذا امتنع لم يجبره النادب و يجبره الموجب. 

رابعها: أنَ غرض الموجب إن كان الوجوب النفسى صحّ الوضوء و الغسل بمائهاء و عصى بتر العمل» 
واإن كاق لل عمال سبح ال فك عليه فس 


-١‏ بدلها فى لاح عباره. 


ص: علاع 
خامسها: صغير الحيوان أو كبيره» و ذكره و أنثاهء 

مع الدخول تحت الاسم و جزئه و كله إذا تعلق الحكم بكله. واحد ما لم يقم فيه دليل خصوصيه. 

سادسها: إذا تغيّر الماء بالنجاسه طهر بزوال التغيير من نفسه أو بالنزح» و دخل الأقل من المقدّر أو مزيل التغيير فى الأكثر» 


و اكتفى بحكم الواحد مع التساوى مع الاستناد إلى الواحد» و يحتمل إلغاء المقدّر» و لو اختلف المغيّر و المقدّر أو تساويا أغنى 
ما يتحقّق به القدر المشترككء اتّحد زمان الوقوع أو اختلف. 


و كذا الكلام فى تعدّد الأنواع مع عدم التغيير على الأقوى. و أمَا مع تعدّد الآحاد و وحده النوع فلا بحث فى التداخل. 


والووقعت اللاحقه فى ا أثناء عمل السابقهة فإن كان الباقى مساوياً لمقدر الجديد أو زؤائدا عليه دخل فيهء و إن كان ناقضاً دخل 


ع 


منه بمقدار ما بقى» و أتم الباقى؛ و التقلب ظهراً و بطناً ليس من التعدّدء و لو تغتر الموضوع فيها من حيات إلى موت أو خرج دم 
و نحوه يتبدّل الحكم عمّا كان عليه. 


سابعها: أنه يقوى القول بعدم الفرق فيما أطلق فيه الدم و المنئ و البولء و الغائط بين ما كان من المسلم و الكافر» 


دون ميّت الإنسان» و الميته» و الجنبء و بول الرجلء و الصبىء فإنّه من الكافر يلحق بما لا نص فيه و إلحاق جميع ما يكون منها 


من نجس العين بغير المنصوص قوى. 
امنها: لو تغيّرت فطهرها بزوال التغيّر بأى نحو اثفق» 


ولا يحكم بالنجاسه إلا من حين العلم» و متى شكك فى منشأ التغيير حكم بالتطهير؛ و لو علمها و شكك فى أنّها من ذوات نزح 
الجميع أو البعض أو الأقلّ أو الأكثر بنى على الجميع ثم الأكثر. 


تاسعها: يقبل قول صاحب اليد من مالك أو وكيل أو مأمور من حرّ أو مملوك فى التنجيس و التطهير 
و كيفتته عدلًا أو فاسقاً و إِنّما يشترط خصوص البلوغ و العقل. 


عاشرها: لو وضع حاجز بين أبعاض الماء قبل وقوع النجاسه أو بعده احتاج كل بعض إلى تمام النزح» 


ولا يجترئ بالتوزيع. 


ص: ممع 


حادى عشرها: لو أجرى ماء من إحدى البئرين إلى الأخرى 


مع قصد الاستمرار أو مطلقاً حين الجريان أو مطلقاً على إشكال أو إلى خارج قبل الملاقاه. فإنّها بحكم النهر و كذا بعد الملاقاه 
على إشكالء ولو تجعل التهر بترا قبل المادقاة أو بعدها جائه حكم البثر قبل الأخذ بالتزح أو بعده على إشكال. 


ثانى عشرها: لا بدّ من اعتبار العدد بعد زوال العين أو استحالتهاء 
ولو شكك فى العدد بنى على الأقلّ إلا أن يكون كثير الشكك فيبنى على الأكثر. 
ثالث عشرها: إذا طهرت طهر ما فيها من حطب و خشب و حجر و مدر» 


و جميع ما تنمس بماء النزح من بناء و حواشى و آلات من حبل و بكره» و دولاب و دلو و المباشره من ثيابه» باقيه على حالها 
إلى بحن التطهير سواه كافك قبل الأخل فح الطيي أو فى الأاء.وما انفضا قبل التطهير اتقضانا مترحه كن الاضنات» قاذ خرف 
فيه الحكم. 


رابع عشرها: يجب اجتناب الغسل عن النجاسه؛ و الغسل عن الحدث أو القذارات الساريه إلى الماء,» 


و الاستنجاء و نحوها فى الابار المعدّه لشرب المسلمين فى الصحارى و البلدان» و كذا فى جميع مواردهم مما يستتبع ضررهمء و 
تقذير الماء» و على المنبجس و المقذّر رفع النجاسه و القذاره عنهاء و يجبره الحاكم إذا امتنع و يستأجر عليه. 


خامس عشرها: لو علم بنجاسه مائها أو أى ماء كان أو أ شىء كانء ثُمَ غاب عنه» و رأى المسلمين بعد علمهم يستعملونه استعمال الطاهر 
حكم بطهارته» 


ولا يبعد ذلك مع عدم علمهم و مضى الزمان الطويل. 


سادس عشرها: يعتبر فى الدلو ما يناسب حال البئر و ماؤها قله و كثره» 


ا حي الى أخيا |أسس أ خ«سة م جيه عم الق ل سقائه 
لا عاده أغلب الابار» و لو توسّعت فى آثناء التزح أو تضيّقت تغيّر وضع الدلوء و لقول ب على 


ص : عم 
حاله قوىٌ. 


ولا بد من السلامه من العيوب الزائده فيه على العاده» و اعتبار الملاء على وفق العاده و الجذب على وقق العاده و التعاقب على 
وفق العاده» و تبديل بكره فى الأثناء. و وصل الحبل و نحوهما لا ينافى التعقيب. 


ولا بأس بالاستقاء بالدلاء الكبار على وفق عدد الصغار, و فى تضعيف الصغار حتى تبلغ مقدار ما يخرج بالكبار وجه قوئٌ» و 
الكوعه عقف || اعسات الكار بالزاته ددا من الصغار فلا يجوزء كما أن إخراج المقدار بغير الدلاء من الأوانى الكبار 


الزائده على مقدار الدلاء يقوّى عدم جوازه. 


ولا يشترط فى النازح إسلام مع عدم سريان النجاسه. و لا إيمان» و لا بلوغ و لا عقل مع الاطلاع على العملء و لا يشترط فيه ثيه 
ولا قصدء فلو استعملوه لقصد انتفاعهم من غير علم و حصل الشرط ترتب الأثر. 


و المتّخذه من الجواهر المنطبقه و لو محرّمه الاستعمال و الأشياء المحترمه و لو تضمنت التحريم, و من الجلود غير نجسه العين و 
الخزف و غيرها يترتّب عليها الآثر. 


سابع عشرها: بحرم استعمال ماء زمزم مطلقاً فى إزاله نجاسه أو غسل جنابه» 

و إذا وقعت فيها نجاسه وجب إخراجها و تطيرهاء و ليس كذ لكك آبار الحرم و بلدان العتبات حتّى ما دخل فى الصحن الشريف؛ 
ولو حمل منها ماء للاستشفاء وجب الاحترام. و الظاهر تمشيه الحكم إن كل ها انعد لذلكك فق الديفال المكر وى الأشخاصض 
المشكليف 


ثامن عشرها: ليست حال الشركه فى ماء البئر كحال الشركه فى غيرهاء 


فيجوز لأحد الشركين أو الشركاء التصرّف بمقدار حاجته من دون إذن ولا قسمه. و من غير فرق بين يتم الشريكك و جنونه و 
بلوغه و عقله و مغصويئه حقه و عدمهاء نعم لوجاء المنع من قبله حرم التصرّف عليه. 


تاسع عشرها: إذا وجد بئراً و لم يعلم هل انقطعت مادّتها أو لاء 


ص : /517 

العشرون: أنه لافرق بين خروج المادّه من أسفل الأرض أو من أعلاها 
ولوقارب سطح الأرض مع حصول الاسم. 

الحادى و العشرون: لو اختلف مذهب الشريكين اجتهاداً أو تقليداً 


أو مع الاختلاف فى التنجيس و عدمه أو وجوب النزح و عدمه عمل كل بتكليفه؛ ولا يجوز للمنججس منع المطهر عن الاستعمال. 


و لو انُفقا على التنجيس فليس لأحدهما جبر الأسخر على نزح ما قابل حص ته؛ و لو أتى بتمام النزح لم يكن له منع الأدخر عن 
الاستعمال. 


الثانى و العشرون: لو كان لبئر طريقان» 


و إذا استسقى الشريكان دفعه تزاحمت الدلاء مثلما تناوبواء و إذا تعارضوا فى السبق اقترعواء و فى المشتركات العامّه المتقدّم 
ل 


الثالث و العشرون: عند المعارضه قرعى الحصص» 
لا عند عدمها. 

الرابع و العشرون: إذا وجد بثراً أو مورداً يتعاطاه المسلمون فلا يجب عليه السؤال» 

و لاحاجه إلى شيوع الوقف فيه. 

تتمّه: فى تطهير المياه 

يطهر الماء المنفعل من قليلء أو كثير لا مادّه له و قد اجتمع أكلا اكلا فخ مس أو كاق متخيراً فزال تغيره بالاتتصال و لو مع 


عدم المزج بأحد أقسام المعصوم من أعلى أو مسامتء و كذا فى الأسفل مع التسريح من ماء مطر أو نهر أو كر فما زاد أو غير 
ذلكك من الأفراد. 


ولا حاجه إلى الدفعه فى التطهير بالاتّصال بالكرٌ بل المدار على انّصاله منصلا لا منفصنًا حتى لو جمع قِرَبء أو أوانى صغار أو 
كبار» و اتُصل ماء أفواهها بعضها ببعض طهر بمجرّد ذلك الاتصالء و لو تعقّبه بل فصل الانفصالء و لا فرق فى الواصل بين 


انّساعه و ضيقه. 


و لو دخل البئر على القول بالنجاسه كافر فأسلم خارجاً وجب عليه غسل بدنه. 


ص: امع 
و لو كان كافراً فأسلم فيها احتمل طهاره الماء تبعاً له كأوانى الخمر المنقلب و نحوهاء و الأقوى خلافها. 
القسم الثانى من قسمى المياه: الماء المضاف 


وهو مالا يحسن إطلاءق الماء عليه من دون إضافه أو قرينه» مع مساواته للماء فى أكثر الصفات كماء الورد» و الصفصافء و 
الهندباء ممما يعصر أو يصعد أو أعمٌْ من ذلكك فيدخل فيه ما يخالف فى الصفات كماء الرارنج (1) و الرّمان و العنب و نحوهاء و 
لعل الثانى هو المراد» و قد يدخل فى المضاف باعتبار المزج دون الأصل. 


كماء البثر و البحر و الثلج و الملح و النهر و نحوها فهو من المطلق. 

و حكمه كسائر المائعات ينجس قليله و كثيره بإصابه النجاسه إذا وردت عليه أو ورد عليها بنحو التسريح دون القيام» و لا يطهر 
باقياً على حقيقته. بخلاف المطلق» نعم إذا امتزج بالماء المعصوم امتزاج استهلاك طهره و لا يرفع حدثا ولا خبثا و يصلح أن 
يكون مكمّلا للمطلق مع الاستهلاك. 


ولو * شك فى إطلاق مقدار الكرٌ الملا.قى لنجاسه غير مغتره و إضافته حكم بالإطلاق فى حقٌّ الطهاره دون التطهير و لو اشتبه 
بالمحصور كرّر الطهاره حتى يعلم حصول الطهاره بالمطلق» بخلاف المشتبه بالمخصوب أو بالنجس. فإنّه لا يستعمل على حال. 


ولو رأى ماء فى الأسوانى المعدّه للماء المطلق فى داره أو دار غيره أغنته المظنّه عن تطلب العلم. و يجب استعمال المضاف فى 
رفع النجاسه من بدن الحيوان الصامت إذا توقفت عليه الإزاله ليججف. فيطهر عند وجوب طهارته» كما يجب 


-١‏ كذا فى النسخ و الظاهر أنه تصحيف: النارنج. 


ص : ومع 
ترطيب الأرض اليابسه فى المسجد مع الانحصار به؛ و عدم إمكان التطهير بغير الشمس. 


و لو وقع على ماء معصوم فأصابته نجاسه قبل الاستهلاكك أو وقع متنيجسا اختصٌ بالتنجيسء و لا يطهر إلا بالاستهلاككء و لو وقع 
فى كر فقطع عموده تنس بإصابه النجاسه و إن كان مجموع الطرفين كرًا فما زاد و الله الهادى إلى سبيل الرشاد. 


تم بعون الله الجزء الثانى و يتلوه الجزء الثالث 


الجزء الثالث 


اشاره 


ص: “ا 

قتمه كتاب الصلاه 

تمه المبحث السادس فى شرائط الصلاه 
القسم الثانى: من شرائط الصلاه اللباس 


اشاره 


وهو غبارة عد اهن تأنه الأغداد لستر السدث أو ستر ساتره؛ مع الاتصال احدهيا اوقا بق أغاح١‏ كالهابةو القلسوةاو 
العصابه و المقنعه» أو أسفله؛ كالخفٌ و الجورّب و النعل و نحوهاء أو وسطه؛ كالقميص و القباء و نحوهما؛ للتحفّظ عن البرد أو 
الحرٌ أو النظرء أو مُطلق الضررء أو لطلب التجممل أو التزيين» أو الإعداد لبقاء صفه الستر؛ كالحزام و التكه. 


فيخرج الفسطاط. و الدثار» و الجبار» و عصائب الجروح و القروح, و الحلى» و السلاحء و ما يصنع من الجواهر المنطبعه فيوضع 
وضع الحلى من حلق الحديدء و نحوه مثا لا يُعمل كهيئه اللباس كما فى الدرع, و جزء اللّباس كالعَلّم؛ و المتّصل به فى أطرافه 
مقطا بدة كالكفاف و السقائق و الخوط و تحوهاء أو ملندا و لو فى وسطه؛ كالحشى على إشكال. 


وأأنا الوجهاة أو الوجرة فين اللباس »بو المتصل همق تعر و تحره لا يعد لياساً. 


على المطلق يخصّ القسم الأوّلء و الظاهر أنه أعم من الثوب. 


ص:/ 


فالمنع فى اللباس فضنًا عن غيره قد يتعلّق بخصوص لبسه. دون مطلق مصاحبته و حمله و اتصاله» كما فى الحرير» و المتنتجس» و 
الذهب مسكوكاء و غير مسكوكء غير أن اللمبس فى الذهب لا يعقل إلا بالخلط» أو الوضع فى أجزاء الآباس, أو جعله حلياء بل 
الظاغر وغول المظلى قيضيو قد علق بالمليوس نبو جر هو الملفضق يدوو لأ راس تحمل كأجر اميا له 1 كل لحمه كك 


و قد يعم الأحوال من اللبسء و الاتصال بالملبوس»ء و الحملء و كلما يتحرّكك بحركه الصلاه و نحوهاء كالمغصوب و شبهه مما 
تعلق به الرهن و الحجر و نحوهما (و قد يتعلق بخصوص اللبس و الاتصالء كما لا يؤكل لحمه و فضلاته) (7)) و سيجى ء 
الكلام فى ذلك مفضّنًا. 


و ينحصر البحث فيه فى مقامات: 


الأوّل: فيما تتحقق به حقيقه الستر المراد 


يَازم فيما يجب سّتره للضّ لاه حال الاختيار أن يُسمّى لباساً عرفا فلا يجزى التسثّر بحشيشء و لا خوصء ولا ليفٍء و لا ورق 
شجرء و لا قطن و لا كتّانِ و لا صوفٍ غير مغزوله؛ أو مغزولهِ غير منسوجه. و لا طينء و لا نوروء ولا بماءء ولا حفروء ولا بجزءٍ 


من بدن إنسان أو حيوان» ولا بحاجب من شجرهٍ أو حجر أو ظلمدء أو عمى يمنع عن الإبصار. 


وما جعل من الحشيش و الخوص و الليف و نحوها كما ينقل عن بعض الأولياء بصوره اللباس يكون بحكمه. و مع الاضطرار 
يقدّم ما قبل الطين على الطين و النوره و نحوهما. 


وفى تقديم الطين و أخويه على السابق عليهما و عليه» و تقديم مغزوله على غيره؛ و الطين و النوره على ما بعدهماء و الماء 
الكدر الساتر على الحفره» و هى على ما بعدهاء 


فى احا زياده: وفضلاته. 
١؟-‏ ما بين القوسين ليبس فى ا(ح). 


ص: 4 
وماقل الظلمة غليهاء و هين على ما بحدها وجه قريي» لأن الحجحب عن النظر واحن من .حيث الصلاه أيضا عفد أهل النظر 413 
ولو قبل: بأنّ كل ما كان للشئر أليق كان بالتقديم أحوء لم يكن بعيداً. 


و الواجب ستر اللون دون الحجم. و دخول اللون فى لون الساتر فلا يمتاز عنه لا يكفى فى تحقّق الستر. و لو حصل الستر من 
مجموع الثياب الرٌّقاق فى الصلاه أجزأ. و لو دار بين رقاق» و كان بعضها أقرب إلى السترء احتملّ وجوب تقديمه. 


و يجب التركيب من الحشيش و الطين و الثياب الرقاق و نحوها من اثنين أو ثلاثه و هكذا إذا لم يفٍ أحدها بالستر. 
و من تمكن من مرتبه متقدّمه أو مركب متقدّم بشراءٍ بثمن أو استيجار بأجرهٍ لا يضرّان بالحال» وجب عليه ذلكك. 


و لو دار بين ستر بعض ما يجب ستره من مرتبه سابقه» و ستر جميعه من مرتبه لاحقه. قدّمَ اللاحق على السابق. و الجمع بين بعض 
من السابق و بعض من الحق مقدّم على الاقتصار على اللاحق. 


وإدخال الناظر تحت الثياب و عكسه من اللمس مع المأذونيه فى النظر و اللمس و عدمها مُفسدان. 


المقام الثانى: فى بيان مقدار الساتر للعوره 
اشاره 

وهو قسمان: 

أحدهما: عوره النظر 


وى فق اللكر تأقيقة الدكرهو الذثر عدار الكلقه وجتدازت عليه رالأسان: 


و فى الأنثى اثنان: الفرج بمقدار الشفرتين؛ و ما دارا عليه» و الدبر» و كذا الذكر 


-١‏ فى (ح) زياده: و النظر إلى المرتسم فى الأجسام الصيقله؛ و بواسطه المنظره داخل فى الحرمه. مخالف فى وصف الشدّه و 


ص: ٠١‏ 
المقطوع منه الذكر من أصله أو البيضتان كذلك. 


و فى الحُنثى المُشكل أربع؛ و هى مجموع ما سبق. و كذا غير المُشكل؛ اعتباراً بالصوره؛ من غير فرق بين الأصاله و الزياده فى 


وجه قوى. 


و فى مقطوع الذّكر و البيضتين و ممسوحهما أو ممسوح الدبر وحده مع بقاء أحدهما واحده. و فى ممسوحهما معه على ما 
بُحكى وقوعه لا عوره له» و يمكن احتساب محل المسح عوره. 


و نظرها و النظر إليها محرّمان من المسلم و الكافرء كتابياً أو لاء الذكر و الأنثى, إلا ممّن بينهما علاقه الزوجتّه أو الملككيه» و لو مع 
الحجر برهانه» أو قلس مع عدم المدافع, أو تزويج (أو تحليل عام له أو خاصٌ به 0" 


و الأقوى: أنّ الحنثى المُشكل و الممسوح الفرج بدنهما ما عدا المستثنى فى عوره المرأه عوره على كل ناظر. و بدن غيرهما عدا 
المستثنى عوره عليهما. 


و يجب التستّر فى جميع ما سبق عن الناظر» و حبس البصر عن المنظورء من غير فرق بين المالكه و غيرهاء و الحَصدَى و غيره؛ و 
المسلمه و غيرها. 


ولا يجب التسيّر إلا-عن المميز من الصبيان» و غضٌ النظر عن العوره الخاصّه. إل عن عوره من بلع خمس سنينء و الأسحوط 
ثلاث. و مع الشهوه لا مدخلته لاعتبار السنين. 


و يقوى أنه يجب على الول بعد تمييزه بحيث ينكر عليه تمرينه على عدم ناظريّته» و منظوريّته. و الحكم هنا لا يُناط بعدد, بل 
المدار فيه على الإنكار و الظاهر أن مسأله الاداب من هذا القبيل. 


و أمَا فى باقى التكاليف؛ فكلام الأصحاب فيها مختلف: فقيل: لست (5): و قيل: لسبع 0 و قيل: لتسع (5): و قيل: يضرب عليها 
لعشر (2): و قيل: لتسع. و الأقوى 


١-فى‏ الح): أو تحليل عام أو خاص لمعلل له واحد» وفى لم و«س): أو تحليل أو التحليل العام له أو الخاص به. 
7- اللمعه (الروضه البهئه) :١‏ ٠/اه.‏ 

.١8 البيان:‎ -" 

*- النهايه فى مجرد الفقه و الفتوى: 189. 

ه- الدروس :م3 


ص: 1١١‏ 
فى النظر أنه يختلف باختلاف مراتب القابليه. 


و كذا الروايات: فعن أبى جعفر عليه السلام: «أَنّه إذا بلغ الغلام ثلاث سنين قبل له: قل: لا إله إلا اللّه سبع مرّات؛ فإذا تم له ثلاث 
سلم؛ فإذا تتم له ست سنين» أمر بغسل الوجه و الكفّين و الصلاه و صرب عليهما؛ فإذا تتم له تسعء عُلّم الصوم و الصلاه و صرب 
عليهما. فإذا تعلّم الوضوء و الصلاه غَفر لوالديه؛. )١(‏ 


و عن أبى جعفر عليه السلام أيضاً 


أنه يُعلَم السجود و يوه إلى القبله لخمسء فإذا تم له ست عُلّم الركوع و السجود, و أخذ بالصلاه؛ و إذا تم له تسعء عُلْم 
الوضوء؛ و صُرب عليه و عُلْم الصلاه» و صرب عليها 


02 و ليس فيهما تعرّض للإناث» فلا يظهر حكمهن و لا حكم المشتبه بهن من خناثى أو ممسوحينء و لا لغير الصلاه من 
واجبات و محظورات ما لا يتعلّق بمقدّماتها. و الظاهر البناء على التوزيع و فى باقى العبادات يؤْخْد على الدرجات. 


و الظاهر أن جميع ما يترنّبٍ عليه ضرر عليه أو على الناس مع احترامهم و سائر المحترمات لا اعتبار فيها بعدد السنين» و اللّه أعلم. 


و بدن المماثل بالذكوره و الأنوثه و المحرم لنسب أو مُصاهره ممما عدا العوره الخاصّه ليس بعوره. و يجوز النظر إليه إلا عن 
شهوه و ريبه» (أمّرا مع الشهوه و الريبه فلا يجوز لغير الزوج و شبهه. و فى منعه بالنسبه إلى عوره الحيوان و صور الجدران وجه 
قوىٌ. و حصول التلدَّذ بالصوره لجسميّتها أو روحها الحيوائيه لا بأس بهء بخلاف ما كان للرّوح الإنسائيه» و بدن المخالف عوره 
على المستثتى) (0). 


و يجب على المرأه سَثْر البدن عن غير المحارم» و لا يجب على الرجل سوى ستر عورته. و إِنّما يجب على النساء تركك النظر إلى 
بدنه» مما عدا المستثنى. 


.* ح على أمالى الطوسى: ”© ح 417 الوسائل 18: "197 أبواب أحكام الأولاد ب 27ح‎ 147 :١ الفقيه‎ -١ 
و الوسائل 10: 197 أبواب أحكام‎ ,7١ :7 ح 15 و فى أمالى الطوسى: © ح 417) و تنبيه الخواطر‎ 7٠١ ؟- أمالى الصدوق:‎ 
ح ؟.‎ ١١ :80 الأولاد ب 47ح " بتفاوت, البحار‎ 


"- ما بين القوسين زياده فى اح). 


١١ ص:‎ 

كما أن كلام المرأه عوره على الرجل فى غير محل الحاجه؛ دون العكس. 

و الظاهر أنْ اللمس أقوى رمه من النظر. 

(و لو اضطرٌ إلى الكشف فى بعض الأحوال قوىّ ترجيح الأهم فالأهم. 

و لو تعدّد العٌراه و اتحد الآباسء مُباحاً أو مشتركاء قدّمت النساء استحباباً. و فى تقديم أرباب الشرف تَسَباً أو حَسَباً وجه. 
واكلماعاز لمسةوسطاة نظاريه انها كات لخصيضى المالكك أو العامة قاله يكفف :برا هر قف عليده و لبدو لكف 
وفى مباشره القوابل والأفناك والنانات إندان بعراز النظر و اللنيى لعرراف السيناة ققلا عم الأبدانه 


و فى مسأله المعالجه للعوره يقدّم الأمثالء و فى ترجيح المحارم من غير الأمثال أو الأجانب وجهان. و كذا فى ترجيح المعتدّه 


البائنه على غيرهاء أو خصوص الرجعيّه» أو العدم فيهما وجوه) .)١(‏ 
و الباقى من مقطوع الذكر و البيضتين و باقى ما يدخل تحت العوره يجرى مجرى الكل. 


و المنفصل من العوره الخاصّه مع بقاء الشكلء و من باقى العوره؛ إذا كان عضواً تاماً أو قطعه مُعتبره كذلكك؛ بخلاف ما كان من 
شعر أو ظفر أو عظم أو لحم, و لم يكن من قبيل القسمين الأوّلين. 
و لو دارٌ الأمر بين سَْر العوره من المرأه أو بعض آخر من بدنها من الأجنبيّ» و بينه من الرجل كذ لكك. تعن الأوّل. (و لو دار بين 


الأهم كما قارب العوره؛ و بين غيره» قدّم الأهم) (1). 


ود مه من بدن المرأه و بدن الرجل فى إباحه النظر دون اللمس مع المخالفه و عدم المحرميه الوجه. و هو ما يواجه به» فيكون 


-١‏ ما بين القوسين زياده فى اح). 


؟- ما بين القوسين زياده فى ١ح).‏ 


ص: دا 


و 5 الكفان المحدودان من الطرفين بالزندين» و أطراف الأنامل. و لحوق ظاهر القدمين قوى. 
ثانيهما: عوره الصلاه 
اشاره 


وهى مساويه لعوره النظر فى الرجل. 
و فى المرأه و الخنثى المشكل و ممسوح الفَرج تمام البدن عدا ما اسّثنى للنظر. فيكتفى الرجل بثوب واحدء و للمرأه ثوبان» و لو 


أفادٌ ثوب مفادٌ ثوبين أجزأ. 


ووه المرآه.و كناها و ظاهر قدميها لست من غوزة الصللاف و فنها إشكال من جهه النظرء فعوره النظر أخض من هذه الجهه. و 
إن خصّصنا الرخصه فى كشف رأس الصبيه التى لم تبلغ» و رأس المملوكه بخصوص الصلاه كما هو الأ-قوى )١1(‏ كانت عوره 
الصلاه أخصٌ من هذا الوجه. 


(و قد يلحق به ما فى باطن الفم من اللسان و الأسنان و نحوهما فى وجه قوىء و كذا الزينه المتصله بالبدن الحاجبه له عن الرؤيه 
كما سيجى ء) (1). 


و تختصٌ عوره النظر بالاكتفاء بكل حاجب عنه؛ من حرام أو حلال» للذات أو بالعارضء متّصل أو منفصلء و تستوى مراتبه فيه. 
فالثيابء و النبات» و الطينء و الظلمه؛ و العمىء و الفقدان للناظرء واحد. 


بخلااف عوره الصلاه؛ فإنّها مقدّده مرئّبه على نحو ما سبق» حتّى أن المركب من أقوى و أضعف و له أقسام كثيره يقدّم على 


الأضعف. 


و يقوى أنّ مباح النظر إلى العوره نظريّه أو صلاتيه محرّم نظره إليها فيها. و يجب على المنظور إليه التستّر عنه» فلو تركك عصى 


من وجهين» فى وجه قوى. 


و عوره الرجل فى النظر بالنسبه إلى المحرم و المماثل مساويه لعورته فى الصلاه و بالنسبه إلى غيرهما أوسع منها. 


-١‏ المعترضه ليست فى «م)» «س). 


١؟'-‏ ما بين القوسين ليس 6 (ماء «اس). 


١ ص:‎ 


و عوره المرأه بالنسبه إلى المماثل و المحارم أخصٌ من عوره الصلاه؛ و بالنسبه إلى غيرهما مساويه على الأقوىء إلا فى الأمه و 
الصبتهء فقد يقال: بأنَ عوره النظر فيهما أوسع. 


ولا تختلف جهات السَّيْر فى حق النظر. بل المدار على الانكشاف للناظر من أىّ الجهات الست كان. و عوره الصلاه مقصوره 
على ما عدا الأسفلء و لذلكك لم يوجب لبس السراويل. 

و الأقوى بطلان الصلاه بالتكسّف للناظر من جهه الأسفل. و لو انتكشفت من جهه الأعلى حال القيام أو الركوع 0-0 
والانكشاف لنفسه أو لغيره فى عوره الصلاه غير متفاوت» بخلاف عوره النظر؛ لأنّْ المدار فى الأوّل على مُطلق الانكشاف من 
دون تفاوت فى الناظرء و يختلفان بكيفته السترء فإنّه لا فرق فى عوره النظر فى المحيط بين كونه متجافياً كبعض أقسام الدثار و 
كاللسطاط وين كرن الحاحت جدارا ا وسقيره أوغيرشماه و لابين كوة الحفيره سيقه أن واسعف متصله أو ستسلهه وق 


عوره الصلاه يُعتبر هذا الترتيب. 


و يُعتبر اعتياد الملبوس و اللبسء فلو طرح الثوب طرحاًء لم يجز (و إذا كان فى الثوب خرق فستره بيده بطلت صلاته؛ و إن جمعه 
صبحت) )١1(‏ و إذا داز الثم بن سق العويه البقد كدو الخاضه بالصلاه» قدّم فيهما المشتركه التى هى مصداق العوره عند 
الإطلاق. 


و إذا دارَ الأمر بين ستر الدبر مع مستوريّته بالأليتين» و ستر الفرجء قدّم الثانى. و الظاهر استواء الدّبر المكشوف و الفرجء و لا يبعد 
تقديم الفرج لفضاعته و استقباله للقبله» و تقديم الذكر على الأنثيين» (و فى تقديم دُبر الخنثى على أحد الفرجين وجه) (1). 


و منها: وجوب ستر ما بقى من العوره بعد القطع و ستر الممكن منها مع الوصلء و الترتيب فى الأبعاض يتبع الترتيب فى الأصل. 


و الزينه المتعلّقه بما لا يجب ستره فى النظر على الأصحٌ و الصلاه من خضاب أو كحل أو حمره أو سواد أو حلى أو شعر خارج 
وصل بشعرها و لو كان من شعر الرجال 


١-ما‏ بين القوسين ليس ف الا 
١؟'-‏ ما بين القوسين ليس فى اس )2 «م). 


1١6 ص:‎ 


أو قرامل من صوف و نحوه و نحوها يجب ستره عن الناظر دون الصلاه على الأقوى. و مع كشفها للنّاظر فى غير محل الرخصه 


عمداً لا يبعد البطلان. 
(و يجب التستّر عن النظر مع وجود الناظر؛ و إن كان مع احتمال الإ-عراض و عمى البصر. و مع احتمال وجود الناظر يحتمل 


سقوط الحكم, و وجوب التستّرء و للفرق بين الظنّ و الاحتمال القوى و بين الاحتمال الضعيف وجه. و لعلّه الأقوى) .)١(‏ 


و لاب فى عوره الصلاه من بيان أمور: 
الأوّل: أنه لا يجب ستر رأس الصببّه الشامل لأسفل الرقبه إلى أعلاها إلى أعلى القُنّهء 


الأوّل: أنه لا يجب ستر رأس الصبه الشامل لأسفل الرقبه إلى أعلاها إلى أعلى المُنْه لكل 


و كذا رأس من كانت مملوكه لمالكك واحد أو متعدّد, قِنَا أو مُكاتبه أو مُدبّره أو أمّ ولد ما لم يعرض لها تحرير فى الكل أو فى 
البعضء مضافاً إلى المستثنى فى الحدّه. 


وفى عموم الرخصه للشّعر الموصول بشعرها للزينه بعد قطعه منها أو من أمه غيرها أو حرّه أو رجل و شعرها الموصول بغيرهاء و 
للزينه بالحمره أو السواد و التطنب و الخطاط و الحلى و نحوها إشكال. و الأقوى جوازه فى الصلاه. 


ولو تحورت يتمامها أو ببعضها أو بلغت الصيه فى أثناء الضلاه و قد بقى منها ما يزيد زمانه على زمان السثرء وجت. و لو توقق 
على فعل مخل ببعض الشروط من فعل كثير أو استدبار قبله و نحوهما قوى البطلان. و للصضّحه وجه. 


و لولم يبقّ من الصلاه سوى ما يقصر زمان فعله عن زمان التستّر. كأن يكون قبل السلام الأخير ملا سقط وجوب التستّر و 
صبحت الصلاه على إشكال. 


ولو لم يبقّ من الوقت سوى ما يفى بركعه من الصلاه أو بكلها على الأقوى, و لزم من التستر التفويت» أتمت و صححت. 
و لو تركك الاستتار عمداً عالما بالحكم أو جاهنًا به بطلت صلاته. و مع الغفله و النسيان» و الجهل بالموضوع, و عدم الاختيار 


أو عدم الشعور ككشف الهواء تقوى الصححه. 


-١‏ ما بين القوسين أثبتناه من «ح). 
-١‏ فى «ح) زياده: و فى ذكر هذا الحكم إشعار أو تصريح بضنحه غباده الصبىء أقول: قنه كل شى ء أعلاه. 


١8 ص:‎ 


ولو فقد الساتر» أو وجد ما لا يجوز التستّر به فى الصلاه» وجب عليه بذل ما لا يضرٌ بحاله من ثمن أو اجره. و لا يجب الاتتهاب و 
لا قبول الهبه ميجاناً مع لزوم الغضاضه. 


و لو وجد قطعاً متفرّقه و أمكن جمعها بخياطه و لو بأجره لا تضرٌ بالحال» وجب. 
و يجب تحصيل كل مرتبه تعلق بها الخطاب حتّى الطين و الوحل بنحو وجوب تحصيل الثياب. 


ولو أمكن التستّر فى بعض الصلاه دون بعضء وجب الإتيان بالممكن, و تقدّم المقدّم على الأقوى. و فى تخصيص الأركان و ما 
هو أشدّ وجوباً فى غيرها وجه (1). 


و إذا تمدن الاش أو عمس باسامة و أو مق الناكل أو كان سافرا ىو اكد دقعه سيو و الويمال للا بشي الخال عبان اقاقما قوسا 


برأسه مع الإمكان و بعينيه معاء و يحتمل الاكتفاء بالواحده مع عدمه. 


و إن لم يأمن الناظر صِلَى جالساًء من غير فرق بين من يجوز له النظرء كأحد الزوجين مثلاء و غيره. و إذا أمن فى بعض الصلاه 
دون بعضء لحق كلا حكمه. 


و يجب رفع المسجد فى الواجب بالأصلء و فى الواجب بالعارض فى وجه قوئ::و ستحب فى المستيحب [(9) 
الثانى: أنه كما يُشترط الساتر فى الصلاه» كذلك يُشترط فى أجزائها المنستّه» 


وركعاتها الاحتياطيه» و سجود السهوء دون سجود الشكر و التلاوه. وفى صلاه الجنازه وجهان: الوجوب» وعدمه و الأقرى 
الأول. 


الثالث: أنَ كل مَن تمن من شرط الساتر أو غيره بمقدار صلاه مَن فرضه التقصير» تعيّن عليه القصر 
فى مواضع الت لتخيير سف 


الرابع: أنَ من كان عنده من المال ما يفى بقيمه الماء لرفع الحدث أو الساتر» رجح الساتر 


-١‏ فى «ح) زياده: و يجرى نحو ذلكك فى باقى الشرائط الاختياريه. 
-١‏ فى «ح) زياده: و إذا وجد المباح أو المشتركك استحب ترجبيح الفاضل من العباد أو من العباده. و مع التعارض ترعى الميزان. 
*- فى «ح) زياده: و لو بذل له الساتر أو غيره من الشرائط بشرط التمام أو القصر تعينا. 


1١ / ص:‎ 


مع فقد جميع مراتبه» و مع تيدر البدل الاضطرارى من المراتب المتأخّره من طين و نحوه أو عدم البدل عن الماء )١(‏ يقوى 
تقديم الماء. 


والوادار بين تركك التسئّر و استعمال المتنتجس» تخير على الأقوئ: و الأحوط الأوّل. 

و فى غير شرط الطهاره من الخبث من لبس جلد الميته» و الحرير و الذهب. و مالا يؤكل لحمه يتعيّن التعرّى. 

الخامس: الخُنثى المُشكل و المَمسوح يأخذان بالاحتياط فى الصلاه» و غيرهاء 

فى أصل الساتر و نوعه. 

السادس: أنه قد ظهر ممًا مرّ أن الستر من الشرائط العلميّه» 

كالاباحه» و الطهاره الخبثيه» و استقبال ما بين المشرق و المغربء و نحوهاء فمتى ظهر له عدم التستر بعد الفراغ أو فى الأثناء ثم 
تستر» صحح ما فعل. 

ولو صلَّى مع إمام فظهرت مكشوفيه عورته بعد الفراغ أو فى الأثناء» و علم كونه غافنًا أو جاهلًا بالموضوع أو ناسياً للصلاه أو 
مسلوب الاختيار لهو أو غيره» أو شكك فى علمه و عدمه؛ فيبنى على الصيعه. صِتحت صلاه المأموم. ولا يجب الانفراد مع عدم 
علفه على ولا تخباره بالاتكفاق» كمائر الشرؤط العلمية: 


و يُستثنى المديون, و لعله أولى من باقى المستثنيات» و يبقى حقّه فلو كان الغريم حاضراً مطالبا و لم يكن له وفاء إلا من قيمه 
الماء أو الساتر المضطر إليهما للصّلاه المفروضه مع الضيق مثلّاء لم يجب وفاؤه إلا بعد فراغه. 


ولو صلَى موسشعه أو نافله متطهّراً بالماءه عصىء و بطلت صلاته. و إن صِلَى بالساتر و لم يستثن فى الديون» عصىء و صتمت 
صلاته [على إشكال]. و إن كان عنده وفاء» كان له تأخيره بمقدار الصلاه. 


ولو وهب الساتر أو باعه أو أتلفه كغيره من الشرائط؛ فإن كان قبل الوقتء فلا إثم و لا فسادء و بعد الوقت فيه الإثم و لا فساد. 


-١‏ المعترضه ليست فى «س)»» (م). 


ص: 1١8‏ 
ولو أعير ثوب و ليس عنده سواه؛ فرجع المُعير فى أثناء الصلاه» حرم استعماله؛ و ألحق بفقد الساتر؛ و يحتمل العدم. 
ولو شكك فى ستر الثوب. كان كغير الساتر. و لو دار الأمر بينه و بين معلوم العدم؛ قوى وجوب تقديمه. 


ولو علم وجود الساتر فى ضمن ثياب محصوره؛ صلَى بالجميع حتّى يحصل اليقين. و لو دار فى الإتيان بالجميع و الصلاه 
بالمتيقن المنفرد» قدّم الثانى. 


(و لو كان فى الثوب خرق فجمعه بيده أجزأء و لو ستره بيده أو بطين أو حشيش لم يجزئه» و لو ستره بوضع خرقه قوى الإجزاء. 


و لو كان الثوب ساتراً لها فى الجلوس دون القيام» صلت قائمه. و لو استبدلت حين جلوسها أو سجودها ثوباً يسترها فى الحالين 
أجزأ) 00 


ولا دخل للقدم فى الستر و عدمه؛ لضعف دليله» فيجوز كشفها و سترها ببعضها أو بتمامها مع بعض الساق و دونه و يكفى فى 
ذى الساق لدفع الشبهه ارتفاعه عن مفصل القدم بيسير. 


ولو خيط غير الساتر بالساتر دخل فى حكمه. بخلاف ما إذا جعل فوقه أو تحته. 


ولو كان غير ساتر للقدم؛ فعادٌ بالجذب ساتراً؛ أو ساتراء فعاد لميل جوانبه غير ساتر. دخل فى حكمه السابق على إشكال. و 


يكفى فيه مجرّد الإحاطه و إن حكى ما تحته. و المخرق لا يعد من ساتر القدم. 
المقام الثالث: فى بيان شروطه و ما يتبعها 

اشاره 

وى امور 

الأوّل: الستر» 

و قد علمت كيفتته. 


الثانى: الإباحه» 


بملكيه عين أو منفعه أو عاريه أو إذن. 


١-ما‏ بين القوسين ليبن فَئْ ١م)»‏ «اس). 


١9 ص:‎ 


فلا تصحخ صلاه فريضه. و ما يتبعها من أجزاء منسيّهء أو ركعات احتياطته» أو سجود سهو و مثلها سجود الشكر و التلاوه و إن لم 
4 العا كنوه قبياو لك عبات نافله» ولا صلاه جنازه بغير المباح شرعاً: عكار : ذاكراً عالماً بموضوع الغصب» عالماً 


و منه مالا يُعلم إذن المالكك باستعماله» مغصوب العين كان أو مغصوب المنفعه» كاستعمال الراهن و المفلس مثلاء ساتراً للبدن 
أو لاء ساتراً للعورتين أو لاء قابلًا لسترهما أو لاء دخلا فيه بككفٌ أو خياطه أو ترقيع أو لاء واضعاً بدنه عليه حال الركوع أو السجود 
أو لا“ ملبوساً لبس الثياب أو النعلين أو السلاح أو الحلى أو لا معصباً به بعض البدن أو مجتراً أو مطروحاً عليه أو محمولًا على 
رأسه أو بدنه أو فى كمّهء منفرداً أو فى ظرف مباح؛ حتّى لو حمل حيواناً مغصوباً أو إنساناً ظلماً جرى عليه الحكم. 


و كذا لو استند حال صلاته إلى عبدٍ أو عصى مغصوبين» و نحوهما. 

و تصيح صلاه المأذون عموماً أو خصوصاًء غاصباً كان أو غيره» و لا تجزى الإجازه بعد الدخول فى العمل أو بعد الفراغ منه. 
ولو صلَى به جاهلًا بالغصبء أو غافلًاء أو ناسياًء أو مجبوراًء أو مضطراًء فلا يتوجه إليه النهى» و لم تفسد صلاته. 

و لوارتفع العُذر فى الأثناء و استمرٌ على حاله» بطلت. و يُعذر بمقدار زمان النزع؛ و إن طالء ما لم يتماهل فيه. 


و وصل القرامل و الشعور و أصباغ الثياب القاضيه بالشركه مُفسده.ء بخلاءف أثر الكحلء و الخضابء. و نحوهما مما يلتحق 
بالأعراض حقيقه» أو عرفاً (و لو فى بدن العبد أو لحيته و إن زادت قيمته) (1). 


و المملوك بالمعاوضه على عين مغصوبه أو مخغصوب جزء منها ولو يسيراء (و مال المقترض مع ننه عدم الوفاء» أو عدم ثبته» أو 
به وفائه من الحرام من الغصب) (5)» و منها ما يتعلق به جزء من خمس أو زكاه و نحوهماء فإِنّهِ بحكم المغصوب. 


١-ما‏ بين القوسين ليس فى اس )2 «م). 
؟'- ما بين القوسين ليس فى اس )2 ١م).‏ 


ص: ٠١‏ 
و ما لا ربط له بالأكوان كالأذان و الإقامه. و التعقيبات» و سائر العبادات القوليه يقع صحيحاً (1). 


و إذن ذى السلطان متّبعه. فيقتصر فى الصبحه على ما أذنّ به من عباده عامّه أو خاصّه. واجبه أو مندوبه. ولا يتجاوز ما أذن به 


إلى غيره؛ إلا مع الاستفاده من أولويّه و نحوها. 
ولو أذن بمقدار ركعتين» تعن التقصير فى مقام التخبير. 


والإنذن فى الصلاه إذن فى توابعهاء كركعات الاحتياطء و الأجزاء المنسيه. و سجود السهو إذا قلنا بالفوريه. و الظاهر دخول 
المقدمات المقارنه كالأذان و الإقامه. و ما بعدها من الوظائفء و ربّما استفيد من خبر كميل. 


و الإذن المطلقه بل العائه لا تشمل الغاصب (29 

و لو عدل عن الإذن بعد الدخول فى الصلاه» لم يجب القطع على الأقوى. و فى إلحاق الوضوء و نحوه بها فى الحكم وجه قوىٌ. 
و الثوب المشتركك بغير إذن الشريكك فى غير وقت المهاياه مغصوب. 

ولو خيف على المغصوب من التلف» وجب لبسه؛ و صبّحت به الصلاه. و لو أذن المالكك بالآبس دون الصلاه» بطلت. 

و إذن الفحوى كالإذن المصرّحه. 

و المحرّم على المحرم مخيطاً أو مطنباً أو ساتراً للرأس مثلًا مُفسد للصلاه لبسَهُ على إشكال. 

والافرق نم عصبب العيدة اوعضي النفده اجاح وهال اللي و المرهون: 

و المصبوغ بالمغصوب بحكم المغصوب إن كان للصّبغ قيمه. 

ولو الك صليه متسويد د انك ركه مسهر لتقي اكاب البطلية يامو إل 

-١‏ فى «م) زياده: و القول بالفساد فيها يتبع الصلاه و ربما دخل فى إطلاق خبر كميل غير بعيد. 


-١‏ فى «ح) زياده: و يظهر من تتنع الأخبار و تعليلاتها فى مثل لباس الحرير؛ و الذهبء و غيرهماء و من اعتبار الكمال لها فى 
خم جالانها اعبار الاياضه فى مكاتياة:والاسهانى مصحريها. 


"١ ص:‎ 

فلا على إشكال. 

الثالث: أن لا يكون [من الذهب] 

هو أو جزؤه و لو جزئداً أو طليه ممما يعد لباساً أو لبسأء و لو مجازاً بالنسبه إلى الذهب من الذهب؛ إذ لبسه ليس على نحو لبس 
الثياب؛ إذ لا يُعرف ثوب مصوغ منهء فلبسه إِمَا بالمزج أو التذهيب أو التحلى أو التزيين بخاتم و نحوه. 

و أمَا المحمول منه و الموضوع على ظاهره وضعاً أو فى بعض مغابنه و المشدود به فلا بأس به. 

و الأقرب عدم المنع فى السلاح و ما يتبعه» و الضبٌ للأسنان» أو بعض الأعضاءء و الوجود فى البواطن لا بأس به. 
(و ها ووه هن جواز غبت الأستان بالذهت 31 يوذن حوان الحمل في الضلاه) (09 

وحكم المنع مخصوص فى حقٌّ الرجلء و الخنثى المشكلء و الممسوح. 

والأاراس بالسعفرل: بكر كا اولك تمهذا الفقه أو له 

و يحرم لبسه فى نفسه. و للصّلاه ذاتاء و تشريعاً؛ فيجمع فى لبسه فيها ثلاثه آثام, ثالثها إفساد الصلاه. 

و الظاهر أنه من الشرائط الوجوديّهء يستوى فيه عالم الحُكم و جاهله و عالم الموضوع و جاهله. و الناسى و الغافل. 
و لبس الإجبار و الاضطرار لا يترنّب عليه فساد. 


و الممزوج مزجاً يخرجه عن الاسم خارج عن الحكمء و المشكوك فى خروجه عن الاسم بالخلط داخل فى المنع. و ما شكك 
فى زوال الاسم عنه» يستصحب فيه بقاء الاسم» و المشكوكك فى أصله يُبنى على منعه. 


وصلاه الممئز إن فلنا بصختها يشترط فيها ما اشترط فى صلاه المكلف. 


ولوداريين الذهب و المذهبء قوى اختبار الثانى. 


."١ انظر الوسائل : 707 أبواب لباس المصلى ب‎ -١ 
.) ما بين القوسين ليس فى لما اس‎ -" 


ص: "3 


ولو كان فى ذيل الثوب مما يجرٌ على الأرضء و لا يُسامت البدن فلا بأس به كما فى غيره من اللباس الممنوع عنه فى الصلاهء 
سوى الغصب إذا دخل فى اسم الانتفاع للصّلاه» أو التصرّف. 


ويجرى الحكم فى الأجزاء المنسيّه و الركعات الاحتياطته» و سجود السهوء دون سجود الشكر و التلاوه» و صلاه الجنازه على 
إشكالء و لا سما فى الأخير. 


الرابع: أن لا يكون من الحرير و القز المحض» 


أو المخلوط بنادر لا يدخله فى اسم المخلوط فى صلاه الذكر و إن لم يبلغ و الخنثى و الممسوح فيما يعد ملبوساً؛ لا محمولاء و 
لا موضوعاًء و لا جزءاًء كالعلم أو الرقاع ما لم تبعث على الاسم؛ و لا ملفوفاً أو مقتدوداء ككرق الجبيره» و عصائب الجروح و 
القروح» و حفيظه المسلوس و المبطون؛ و لا موضوعاً فى البواطن» كخرقه المستحاضه؛ و لا متَصِلًا مجروراً على الأرض لا يُسامت 
البدن: 


ويدخل فيه الحزام» و الرداء» و العمامه؛ و القلنسوه. و ما يوضع فيه القدم. 


و يخرج عن المنع ما لا يستر العورتين فى ذى العورتين» أو الأربع أو الثلاث أو الواحده فيما له ذلكك» أو البعض فى المقطوع. و 
يحتمل كون المدار على عوره الرجل و المرأه المعتاده» و مع النقص أو الزياده يؤخذ بالفرض. 


والعداويى كل تصن على عالة لآ على الورسطه و إلا جان كون تمام الثوب الساتر لتمام البدن حريراً بالنسبه إلى بعض» و منع 
الساتر بمقدار عُشْر العوره بالنسبه إلى بعض آخرء و مع اختلاف حاله بالسمن و الهزال يختلف حكمه باختلاف الأحوال. 


وهذاالشرط كغيره من الشرائط سوى الإباحه و الطهاره من الخبث وجودى. لا علمىّ. 


و المراد عدم ستره لعدم سعته. لا لخروقه. و لا لرقته» مع بقائه على حاله لا مع فرض التصرّف به بإدخال عرضه بطوله أو 
المكس دو لوأف علبهها بدورائه على بعالم حك ساتر ا 


ص: را 


و المشكوك فى حريريّته كالمقطوع بهاء و الشاكك يرجع إلى العارفين. و لو اختلفوا رجح بالعداله و الأكثريه» (و مع التعادل و 
الاختلاف بالنفى المطلق و الإثبات يخ بقول المثبتء و لو ادّعى النافى نوعاً خاضًاً رجع مثبتاً على إشكال) (1). 


و لو دار الأمر بين الأبس و التعرّىء قدّم التعرّى. 

و يكفى إخبار صاحب اليدء و استعمال المسلم فى معرفه نوعه و تجويز الصلاه. 
و الحشو فى المحشوٌ ليس ملبوساً بخلاف الوجهين. 

وفرشه و الكون تحته كالفسطاط و الدثار به حال الصلاه لا بأس به على إشكال. 


و لبسه فى الصلاه لمن يحرم عليه مستتبع للمعصيه من وجوه ثلاثه: الحرمه الذاتيّه» و الصلاتيه (5) ذاتيِه؛ و تشريعيه. و لو كان فى 
الأثناء كان وجه رابع» و هو إفساد الصلاه» و فى غير الصلاه و نحوها الحرمه الذاتيه فقط. 


الخامس: أن لا بكون كلا أو بعضاً نجساًء 


كا لمتخذ من شعرا لكلب و الخنزير. و فى : تمشيه العفو عمّا لا تتم به الصلاه وحده () وجه قوىء و الأقوى خلافه فيه؛ لدخوله 
تحت غير مأكول اللُحمء بخلاف الكافر» و كذا ما كان من الميته من مأكول أو غيره. 


و لا متنجساً بشىء من النجاسات أو المتنجسات بدرجه أو درجات, قل موضع الإصابه أو كر مما لم يَعفّ عنه من قليل الدم 
الناقص عن الدرهم البغلى المصوغ من ثمانيه دوانيق» لا المصوغ من أربعه دوانيق» و هو الطبرىء و الإسلامى الذى اتخذه عبد 
الملكك بن مروان؛ بجمعه الأوّلِين» و اتخاذ نصف مجموعهما درهماً و قد مر الكلام فى تقديره» بشرط أن يكون من طاهر العين: 
من الإنسان غير الدماء الثلاثه» و من مأكول اللْحم من الحيوان, أو مطلق النجاسه فيما لا تتم الصلاه به وحده. من 


قدا نين القوسين ليس فى (م)» اس ). 
'- فى (ماء «س» زياده: وفى وجه. 
“ات فى (ح) زياده: من جهه النجاسه كشعر الكافر. 


ص: ع" 


طاهر العين أو نجسهاء من الإنسانء و ممما يؤكل لحمه من الحيوان» د أو متتأء دون ما لا يؤكل لحمه منه. حا أو متأ طاهر 
العين أو نجسهاء أو بول الرضيع من أولاد المسلمين الكائن قبل الإزاله و بعدها فى المربيه مع جمع الشرائطء أو دم الجروح, و 
القروح مع الشروط بالنسبه إلى المجروح و المقروح؛ أو الدم فيما يتبع الّباس من قطنه المستحاضه؛ و حفيظه المسلوس و 
المبطونء مع التطهير قبل الدخول فى الصلاه» أو مطلق النجاسه فى طرف من الثوب مسحوب على الأرض لا يُسامت بعض بدن 
اللابسء تحرّك بح ركته أو لاء وضعه تحت قدميه أو لا. و قد مرّ تفصيل الحال, فلا حاجه إلى الإطاله فى المقال. 


وال وتحق مور لمانا بع فى ياوه اليه اذ اللندق: الاافيهها عا أو فى الشعار أو الدثار قدّم الوسطان احتياطاًء و لا سيّما 
الأول كنوها. 


ولو دار الأمر بين تطهير ما يتوه إليه المنع من وجه واحدء كغالب النجاسات, أو من وجهين» كدم غير مأكول اللحم من طاهر 
العين و دم الكافر حيين؛ أو دار بين ذى الجهتين كما مر فى القسمين و بين ذى ثلادث؛ كما إذا كانا منهما مئتين» أو من حيوان 
حي نجس العينء أو ذى ثلاءث و أربع؛ كما بينها و بين حيوان مدت نجس العين, لزم تقديم الأ-خير فى التزع أو التطهير فى 
المقامات الثلاثه. 


و يقدّم المتنتجس مع بقاء العين على ذى النجاسه الحكميه» و غليظ النجاسه على خفيفهاء و كثيرها على قليلهاء و متعدّد الأنواع 
على متّحدها. 


ولو تعارضت الجهات لوحظت الترجيحات. و مع التساوى يبنى على التخيير» و يقدّم فى النزع ما كان كله من نجس العين أو 
بعضه على مقابله من المتنجس به. و يحتمل تقديم البعض على الكل فى الكل و يجب تخفيف النجاسه مع الأوّل إلى العفو (و 
مطلقاً) (1) فى وجه قوئ. 


والو ذاو الأمر ييخ لسن النتسن و التعدى ثبت الخبان .و الأحوط التعوئى: و تختلت مراتبة باختلاق الغده و الشبعق» و الككره 
و القلم 


١-ما‏ بين القوسين ليس فى اس )2 ١م).‏ 


ص: 760 
و هذا بتمامه مقتضى الاحتياط فى يقين البراءه بعد يقين الشغلء؛ و أصاله عدم الصححه فى العباده» لكن خلوٌ الأخبار و كلام 
الأصحاب يوقع فحول العلماء فى الاضطراب. غير أنّ الأخذ بالحائطه طريق النجاه. 


السادس: أن لا يكون من جلد ميته نجسه؛ أو جلد ميّت نجس أخذ من حيّه» أو من جلد إنسان حى أو ميّت» بعد تطهيره أو قبله» 


والامن ىأ نعاقن ذا + كر هه غير الساوكوضية امعد ديعا 
وخا كان ظاهرا مح غير ذوات التفوس :قلا اسن به مو هيه الموثه 


و ما كان من أبعاضها طاهراً و لم يمت؛ لعدم حلول الحياه فيه: من شعرء أو صوفء أو وبرء أو عظمء أو ظفرء مع كونها من حلال 
اللّحم على كراهه أو بدونها لا بأس بالصلاه فيه. 


و يستوى فى المنع القليل و الكثير» فيما تتم به الصلاه و ما لا تتم» و ما يُسمّى لباسأً فى العاده و غيره. فلو وضع وضْمٌ الخاتم؛ و 
الحلقه. و الحلى و الحبل لشدّ الرأس أو الظهر أو البطنء أو القلاده» أو فى السلاحء أو وقعت منه أجزاء صغار على اللباس حال 
الصلاه فسدت. 


واأقا التحيول كل ف و لأاريظ تداق الأمضمال ففة ارح وها قله كف باللينافه: الأحوط فر عد 
و مجهول التذكيه محكوم بعدمها فيه سواء وجد فى أرض الإسلام أو سوقه و لم يظهر عليه أثر الاستعمال» أو فى أرض الكفر. 


أقا لى ظهر عليه الانتصيال: كل أو عت أ وهدادو قدرها تحتل أو الفوفن لس كات برح نل لاو عاخن الجلن إذا 
ظهر سبق الانتفاع به» أو الإعداد له» كالطبخ للحمء و التقطيع له و كان فى أرض المسلمين أو سوقهم حكم بتذكيته. 


و إذا استقرّت عليه يد مسلم؛ مع العلم أو الشكك بإراده الملكك أو الانتفاع )١(‏ أو الوكاله 


-١‏ فى «ح) زياده: لا مع العلم بقصد الإلقاء. 


ص: 1 


أو الولايه لمثل ذلكك, سبقتها يد الكافر أو لا تعقبتها أولاء مستح كان المسلم لجلد الميته بالدباغ و كانت مدبوغه أولاء أو كان 
فى سوق المسلمين» أو فى أرضهم., و لم يعلم بصاحب اليد فلا بأس به. 


ولو اشترك السوق أو الأرض أو اليد قدّمت جهه الإسلام. و المدار فى الإلحاق على الغلبه» دون السلطان. 
ولو وجد فى يد المسلمين أو أرضهم أو سوقهم مع احتمال إراده الإلقاء لم يحكم عليه بالتذكيه. 


ولو ترافع الكافر و المسلم فيه» و كل يدّعيهء بقى على الحكم بعدم التذكيه حتّى يحكم به للمسلم؛ و لا يبنى هنا على ترجيح 
الأرض: و السوق: 


و مع الحكم بالتذكيه و حصول الشبهه يستحبٌ الاحتياط» إلا فى الأمور العامّه كالبرغال و القضاغى: فانا قد يبنا سقوط الاحتياط 


عن النجاسه و التحريم فى الأمور العامّه. 
ويد الكافر غالبه على أرض المسلمين و سوقهم. 


و لو علم وجوده فى السوقين» و عليه آثار التصرّف أو اليدين» علم التاريخ أو جهلء بنى على التذكيه. و فى الأرضين مع سبق 
الإسلام يقوى ذلكك, و فى خلافه يقوى خلافه. 


ولو اضطر قدّم طاهر العين من مأكول اللّحم على مثله من غير المأكول؛ لتحريم الأموّل من وجه. و الثانى من وجهين» و على 
نجس العين من الحيوان؛ لتحريم هذا من ثلاثه وجوه. النجاسه مع الوجهين السابقين. 


و يقدّم غير المأكول متا من طاهر العين على المت من نجس العين؛ لانحصار المنع فى الأوّل فى وجهين و محتمل التذكيه و 
إن كان بحكم المقطوع بعدمها على المقطوع بالعدم. 


ولو اندفعت الضروره بلبس الصغير و الكبير» قدّم الصغير. 


ولو دار الصغير فى حقٌّ المرأه بين وضعه على العورتين» و على غيرهماء قدّم وضعه عليهما. 


ص: 717 
ولو ربط شىء منه بطرف الثوبء و بقى مسحوباً على الأرضء و لم يدخل فى اسم الاستعمال فى الصلاه؛ لم يكن بأس. 


و لو دار بين الب و التعرّى» تعن الثانى. و المدار ف إثبات هذه الفروع الاعتماد على القاعده الممهّده المقرّره. 
السابع: أن لا يكون مُحرّما من جهه خصوص الزى» 


كلباس الرجال للنساءء» و بالعكسء و لباس الشهره البالغه حدّ النقص و الفضيحه. و الحاصل أن كلما عرضت له صفه التحريم 
بوجه من الوجوه لا تصتح به الصلاه على الأقوى. 


الثامن: أن لا يكون من حيوان غير إنسان له لحم لا يجوز أكله شرعاً حال التذكيه و عدمهاء بالأصل أو بالعارض: 


لوطءء أو جلاليه لم يتعمّبها استبراء» أو شرب لبن خنزيره يتولّد منه نبات لحم أو اشتداد عظمء برَّى أو بحرى» ذى نفس أو لا و 
لا-من نسلهما فى وجه قوى» من جلد مدبوغ أو غير مدبوغ» و ريش» و صوفء و شعرء و وبر و نحوهاء جعلت لباساً أو جزءاً 
للباس» و ما التصق منها و من الرطوبات بالثوب أو البدن» من بول أو غائط أو دم, و لو فى مقام العفو فيهاء أو عرق أو بصاق أو 
نخامه أو قبح أو دمع عين إلى غيرها من الرطوبات» دون ما كان من إنسان» من نفسه أو من غيره» أو من غير ذى لحم, كزنبور» و 
بعوض»ء و خنفساء» و عقربء و دود, و ديدانء و قراد» و قمل» و برغوثء و هكذا. فلا بأس بالشمع و العسلء و نحوهما. 


و قضيّه إطلاق جواز التلبيد فى الحيّ» بل ظهوره فيما بعضه الشمع من الشواهد على ذلكك. 


و ما كان من مكروه اللُحم من المحلل و مباحه؛ فالمحلل منه و المحرّم كالبول و الروث سواء. و لو تكوّن حال التحريم» و خرج 
بعد الاستبراء أو بالعكس. فالمدار على حال الخروج. 


وما كان من المحمول الصرف من حيوان غير مأكول اللّحم أو أبعاضه ظاهراً أو المتتصل فضنًا عن المنفصل باطناً فى الفم أو 


ص: 0 


و هذا شرط وجودىٌ يستوى فيه عالم الحكم و جاهله و عالم الموضوع و جاهله؛ و الغافل» و الناسىء و المختار. و أما المجبور 


فيقوى جواز صلاته. 

و لواضطر إلى لبسه لحرٌ أو برده صححت صلاته فيه. 

و لو دار بين العراء و الأّبسء قدّم العراء. 

و جميع أقسامه متساويه فى المنع: من سمورء و فنكك, أو ثعلب» أو أرنب» أو سنجابء؛ أو حواصل. 


و لوقيل بالترتيب مع الدوران بين هذه المراتب» بتقديم السنجابء ثم الحواصلء ثم الثعالب و الأرانب» ثم الفنكك؛ و السمور 
كاق قرياً أشرى علد الخرى وبره) 11 


وقد اختلفت الأخبار و كلمات الأصحاب فى تحقيق حقيقته» ففى روايه 

أنّه كلب الماء 

72). وفى اخرى 

سبع يرعى فى البرّ و يأوى إلى الماء 

الوق ظافن خرص «داته ترج .من الطاب أو تاد من المابة فإقا ققدت الماء مانت إل 

و قيل: هو القندس إن كان ذا إليه» و إلا فهو كلب (8). 

وقيل: وبر السمكء و هو معروف بمصر (2). 

و قيل: داه صغيره تشبه الثعلب» ترعى فى البرٌ و تنزل بالبحرء لها وبر يعمل منه ثياب 42/0 و ربّما قيل فيه غير ذلك (8). 
و الظاهر أن المدار على ما يتداول عليه إطلاق الاسم بين التجار» و المشك وكك فيه 

-١‏ بدل ما بين القوسين فى «س»» «م): سوى الخرٌّ دون سائر الأجزاء و من غير الرطوبات» و الجميع معروف و أما الخز. 
1- الكافى *: 58١‏ ح *» التهذيب 4: 54 ح ,7١0‏ علل الشرائع 7: اه"اح ١‏ الوسائل #: 787 أبواب لباس المصلّى ب ٠١‏ ح 21 و 
ج *1: 504 أبواب الأطعمه المحرمه ب 4" ح *. 


*- التهذيب 3: 58 ح 23١8‏ الوسائل *1: 588 أبواب الأطعمه المحرمه ب 8"اح ؟. 
- الكافى *: 5٠00‏ ح 1١‏ التهذيب 5: 31١‏ ح 18ل الوسائل ": "58١‏ أبواب لباس المصلى ب /ح 6. 
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8- انظر الروضه البهدٍ 


ص: 53> 


يجب اجتناب الصلاه فيه. و قد مر بيان أحكام النجاسات مفضّنًا. 


التاسع: أن لا يكون مانعاً عن بعض الواجبات» 


كالمانع عن السجود لضيقه. أو عظمه. أو صلابته» أو استيلائه» أو نحوهاء عن الإتيان ببعض الواجبات» ككفين بمنعان الكفين» أو 
سراويل كثير القطن يمنع ال ركبتين» أو خفٌ أو نعل و نحوهما يمنع الإبهامين» أو عمامه أو قناع يستغرق الجبهه أو لثام أو نقاب 
يمنعان القراءه» إلى غير ذلكك. 


ولو اضطر إلى لبس نوع من الأنواع كان المقدّم على الجميع المتنتجس. و المؤخر عنها الحرام؛ و شبهه. و بين الابريسم و الذهب 
للرّجلء و الميته» و ما لا يؤكل لحمه مع كونهما من طاهر العين مساواه. و يحتمل تقديم الأخيرين على الأولين. و ما كان من 
نجس العين مؤخر عن الأولين و الأخيرين. 


و الحاصل أَنّه إذا تعارضت الأنواعء قَدَّم الأشدّ على غيره؛ و الأجمع على غيره؛ و مع تعارض الشدّه و الجمع يؤخذ بالميزان» و إذا 
تعارضت الأفراد من كل نوع» لوحظ فيها الأكثر و الأقل» و العيتيه و الحكمته. 


و يجب تقليل الثياب» و تخفيف المانع. 


و أولى الثياب بالنزع أو التطهير للرّجال ما جمع بين الفضيّه و الذهبته» و الحريريّه» و الميتته» و عدم المأكوليه» و التنجسيّه مع 


العيتيه» و زئ النساء» و مفوت بعض الواجبات» و غير الساتر. 
و يجب الاقتصار مع الضروره على ما قلت جهه مانعّته» و ضاق مقدار سعته. 


ولو أمكن تخفيف الممنوع من لبسه بالقطع؛ احتمل وجوبه. ما لم يلزم منه ضرر فى المال. و العمل على مثل هذه التدقيقات 
يبعده ما يظهر فيه المسامحه بتركك التعرّض له فى كلام الأصحابء و فى الروايات. 


و كلما شكك فيه من المذكوزات يجب التجتب عنه إلا ما تعلق بأحكام التنجاسات (1). 


و تشتركك جميع أوضاع اللا فى الأشناد فى العصب. و يعر اللبس دون الأتصال 


-١‏ فى (١ح)‏ زياده: و يجرى فى الفراشء و الدثارء و نحوهما مع استلزام العلوق حكم ما تعلق عنها. 


ص: 7 


و الحمل فى إفساد الحرير» و الذهبء و المتنجس. و اللّبس أو الاتصال فى غير المأكول اللّحم. و إلحاق جلد الميته بهذا القسم لا 
يخلو من قرب. 


و يستوى العلم و الجهل بالموضوع أو الحكم و النسيان فيما عدا المغصوب و المتنتجس و غير الساتر» فإن المنع فيها خاص بالعلم 
(و قبل بالفرق فى الناسى بين العلم بالوقت و خارجه. فيعيد و لا يقضى (1) (1). 


و يستوى الجميع فى عدم الإفساد فى الجبر على إشكال. 

(و فى قوله عليه السلام حيث سثل عن الرجل يمس أنفه فى الصلاه فيرى دما 

إن كان يابساً فليرم به الأرض 

() إرشاد إلى عدم نجاسه الباطن» و عدم ضرر الحملء و كذا فى قطع البثور فى أمر النجاسه. و قد يلحق بها غيرها) (5). 
المقام الرابع: فى بيان المستحبّات 

لفحت الضطلاه بالعدامه. و العتكك بهاو لبس السراويل 4:فَإنْ الضلذه يكل والخومتيها تعدل أربع صلوات. 

و الإكثار مما يصحبه فى الصلاه من لباسء و غيره؛ لأنّه يسبح. 


و بخاتم فصّه من عقيق؛ لتُحسب الصلاه به بألف صلاهء و بخاتم فضّه من الجزع اليمانى؛ لتُحسب بسبعين صلاه و هو الحرز 
و للعارى الذى لا لباس له أو عنده مئزر يستر بعض البدن أن يضع على عاتقه شيئا و لو حبنًا أو خيطاًء و كلما كان أوسع أو 
أغلظ كان أولى. و لعل جعله من جنس ما يلبسء ثم ما يلبس فى الصلاه أولى» و الوضع على العاتقين أولى من الوضع على 
العاتق الواحد. 


والنسن الأكسظمير الأغلفل ذا كال وسةة: 


و يُستحبٌ تعدّد الثوبء و أن يكون بالغاً فى الستر و اختيار السليم من الشبهه, 


اتالدروس الشرعيه 31:1 
؟- ما بين القوسين ليس فى اما اس ). 
#- الكافى #: عا#اح له التهذيب ؟: #الاح /الا٠1ء‏ الوسائل 7: ٠١1‏ أبواب النجاسات ب 78 ح ؟. 


6- ما بين القوسين ليبس فى لما اس ). 


"١ ص:‎ 

و لبس ما يعتاده المتّقون؛ لتميل القلوب إليه. و لبس البياضء و الساتر لما بين السره و نصف الساق. 

المقام الخامس: فى بيان المكروهات 

تكره الصلاه بثوب واحد يحكى الحجم وحده. و أقل منه كراهه ما لا يحكى مع وحدته بالنسبه إلى ما قابل العوره. 


و بالثياب السود التى بينها و بين البيض كمال الضدّيهء لا كل ما لم يكن أبيض و يؤرّده أن على بن الحسين عليه السلام لبس 
الأزرق (0)» أو جميع ما كان مخالفاً للبياض من جميع الألوان» عدا العمامه» و الخفّء و الكساء. 


و كلما اشتدٌ السواد» اشتدّت الكراهه. و المبغض تتورّع الكراهه على مقداره. 

و التوسّح و الاتزار فوق القميص» خصوصاً للإمام. 

و لبس الأحمرء و المزعفر و المعصفر المشبع المقدم. 

واشتمال الصماء» و يسممّى التحاف الصمّاء» و هو على ما قيل: إدخال الثوب تحت الجناح» و جعله على منكب واحد (1). 
و قيل: أن يتجلل بثوبه. و لا يرفع منه جانباً (. 


و قيل: أن يجأمل جسده بثوبه على نحو شمله الأعراب بأكسيتهم, و هو أن يرد الكساء من قبل يمينه على يده اليسرى و عاتقه 
الأيسر ثم يردّه ثانيه من خلفه على يده اليمنى و جانبه الأيمن» و يغطيهما جميعاً (؟). 


وقيل: إن الشمله الصمّاء التى ليس تحتها قميص و لا سراويل (2). 
و قيل: مع نسبه القول إلى الفقهاء هى أن يشتما بثوب واحدٍ ليس عليه غيره» 


.7 أبواب أحكام الملابس ب 18ح‎ "8١ :“ انظر الكافى 2: 69 ح *؛ الوسائل‎ -١ 
518 :7 التهذيب‎ 2198 :١ ؟- الكافى *: 298 الفقيه‎ 

*'- تذكره الفقهاء ؟: 20 و نقله عن الهروى فى الذكرى: .١517‏ 

ع- القاموس المحيط 7: 1817. 


ه- العين *: 188. 


ص: ؟7 
م يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على منكبه» فتبدو برميه عورته (1). و قيل غير ذلكك. 
و ينبغى العمل على الجميع؛ إذ لا مُنافاه؛ و لأن النفى لا يعارض الإثبات. 


و لبس ما يستر ظهر القدم و لا ساق له؛ و يكفى من الساق مسمّاهء و المخيط به يتبعه فى الجوازء و الملبوس معه من غير خياطه 


له حكم نفسه. 


و ما ستر البعض لا كراهه فيه. و ما استغرق تمام ظهرها و لم يستر لعدم كثافته تجرى فيه كراهته. و كذا فى المخرّق ما لم تشّسع 


وتركق التطكفه وهر اللي غبار عن إداره جرع من العدانه حت سدكه من الجائب الأبمق أو الأشير ةب و تعل الأول أولى 2و 
لا يستدعى استغراق الحنكك؛ لقوله عليه السلام 


من صِلَى مقتعطاً فأصابه داء لا دواء له فلا يلومنٌ إلا نفسه 

(). وقال الصدوق: سمعت مشايخنا يقولون: لا تجوز الصلاه فى طابقتِه و لا يجوز للمتعمم أن يصلّى إلا و هو متحنكك (0. 
و تركك الرداء للإمام» و الظاهر تخصيصه بذى الثوب الواحدء و العباءه من الرداءء و الظاهر أنّه يغنى عنه القباء. 

و استصحاب الحديد بارزاًء و الأولى أن يكون فى غلافء و لبس اللباس للذى فيه مظنّه النجاسه؛ أو الغصب. 


و فى خلخال له صوتء بخلاف الأصمء و فى ثوب فيه تماثيل» و خاتم فيه صوره. و الظاهر أن المدار على صوره الحيوان» دون 
النبات و الشجر و نحوهما. 


و اللثام للرّجلء و النقاب للمرأه» إذا لم يمنعا عن القراءه و نحوهاء و إلا حرّما. 


وفى القّباء المشدودء قيل: هو عربيّ من القبوء و هو الضم و الجمع (5)» و قيل: معرب (2) و فشدره بعضهم: بأنّه قميص ضيّق 
الكمين مفرج المقدّم و المؤخّر (2). و المراد 


68 :17 تذكره الفقهاء ؟: 80 و نقله أبو عبيده عن الفقهاء كما فى الصحاح 5: 198 و لسان العرب‎ -١ 
اتعوالق اللالى 1817 اع‎ 

.١117 :١ الفقيه‎ -* 

؟- المصباح المنير ؟: 181. 

ه- نقله الفاضل الهندى الأصفهانى فى كشف اللثام : .52١‏ 


2- نقله الفاضل الهندى فى كشف اللثام ": ١‏ عن عيسى بن إبراهيم الربعى فى نظام الغريب. 


ص: إرذرا 


بالشد: شد بعضه ببعضء فيكون ضيقاً كلباس العجم, أو ما يصنع بعض أهل الصحراء من شدّ أحد طرفى الثوب بالطرف الأخرء و 
لعل قول مق قال ريكرة أذ على مغدوة الرسط لكك ترين بهتذلكة. 


فما روته العامّه من قوله: «لا- يصلى الرجل و هو محتزم) (1) لأعمل عليه؛ أو يرل على ما ذكرء أو يراد بالا-حتزام أن شأفت 
كتهب المحارب. و لعل التحرّم أولى؛ لأنّه أوفق بالستر. 


وفى الترطله؛ لأنْ الطواف بالبيت صلاهء و لأنّها من زىٌ اليهود. 
وفى الثوب المصلب الذى فى طرفيه خطوط. 


3 


(و تستحبٌ إعاده الصلاه فى ثوب فيه منى أُمَرَ الجاريه بغسله ثم رأى فيه» و ربّما يتسرى و تلغى الخصوصيه. بخلاف ما إذا غسله 
بنفسه» و فى ثوب نجس اضطر إلى استعماله» و تركك زياده الاعتناء بتطهيره من دم غيره على دم نفسه) (0). 


خاتمه 


اشاره 

فيما يتعلق باللباس من جهه ذاته متا يدخل فيه حقيقه أو مجازاً» و ما يشبهه من فراش أو حال أو مال و فيه مباحث: 
الأوّل: فيما يحرم منه 
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منها: ما يترتّب عليه الإنكار التام؛ لبعثه على الشهره. 

وعتياة ما قفي عه الرجال بالساتو اناو ال عنال» عتنها ظافرا, 

.٠١9 :5 مسالكك الأفهام 7: 59 جامع المقاصد‎ .158 :١ الدروس‎ -١ 

.89 مسالكك الأفهام ؟:‎ .٠١9 جامع المقاصد ؟:‎ -١ 


"ا ما بين القوسين زياده فئ هامش الحا 


ص: ©" 

و منها: لباس التبختر و الخيلاء, فإنّ من اختال نازع اللّه تعالى فى جبروته» و حفٌ الله به شفير جهنّم» و كان قرين قارون. 
كنا اناق المد اناق كن غلك سابقا 

و منها: فرش المحترمات» كأثواب الكعبه؛ و الضرائح المقدّسه. إلا لقصد التبررك و نحوه. 

و منها: (فرش ما تعلق من غير المأكول و لا يمكن إزالته» أو متنجس تسرى نجاسته الى المصلى حال الضلاه) .)0١(‏ 
المبحث الثانى: فى المستحيّات 

وه حور 


منها: إظهار النعمه؛ لأنّه أحبٌ عند الله تعالى من الصيانه؛ و لأنّه يسممى حبيب الله محدّثاً بنعمه الله و إذا لم تظهر عليه سَمَى 
كن للب مكليا شعيه اللهكاو لآله يكرة لفحل أن لآ بظير تعيه الله 


و منها: أن يتزيًا بزىٌ أهل زمانه. 

و منها: التجملء فإنّ الله بحبٌ الجمالء و يكره التبؤس. 
و منها: تكثير الثياب و إجادتها. 

و منها أن يتزيًا بأحسن زىٌ قومه. 


و منها: أن يلبس اللباس الفاخر و يظهر أمواله إذا رُمى بالفقر و إن كان فقيرا كما صنعه على عليه السلام فى إظهاره المال 
لطلحه و الزبير» و الحسن عليه السلام؛ و على بن الحسين عليه السلام» فى إرسال كل واحدٍ منهما ألف للمصدّق, لإثبات صفه 
الغنى (5). 


و منها: استشعار الغليظ منها. 


و منها: تزيّن المسلم للمسلم و للغريبء و لأهله و أصحابه. و أن ينظر فى 


-١‏ ما بين القوسين ليبس 0 ا(ح). 
-١‏ انظر الوسائل ": 787 أبواب أحكام الملابس ب ”. 


ص: سن 
العرام و تمشط. 
و متها التوئن لأعداء الدين بقدر المقدور, 


و منها: سعه الجرّبان» و هو الجيب فى الثوبء فعن الصادق عليه السلام: «أنّه و نبات الشعر فى الأنف أمان من الجذام» أمَا سمعت 


قول الشاعر: و لا ترى قميصى إلا واسع الجيب و اليد. و سعه الأكمام. 


و منها: أن يلبس و يتزيّن بالفاخر فى زمان انّساع الأمور على الخلق» و بالردى ء فى زمان الضيق» و بذلكك اختلف حال رسول 
اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلم و حال أكثر الأثمه عليهم السلام. 


و منها: أن يتشبه الشباب بالكهول فى اللباس أو الأوضاع. 
و منها: التعممم قائماًء و التسرول جالساً. 

المبحث الثالث: فى المكروهات 

وهى أمور: 

منها: ما فيه تشبه النساء بالرجالء و بالعكس فى الجمله. 

و منها: ما فيه أثر الخيلاء» و لم يبلغ حدٌ الخطر. 

(وعقياةما فيه العماف| )33 

ونتهاة اهمال ما فه ختلاف الحمال: 

وينتهاة لسن السزاد قينا عد[ الشت بو العمامة و الكساف 


و منها: التزيّى بزىٌ أعداء الله و أهل النار» فعن الصادق عليه السلام: «أوحى الله إلى نبيّ: قل للمؤمنين: لا تلبسوا لباس أعدائى؛ 
ولا تطعموا طعام أعدائى» و لا تسلكوا مسالكك أعدائى» فتكونوا أعدائى» كما هم أعدائى» (1). 


وهتها: مافيه شهره» من لباس أو زينه أو دائه» ولو كان تُسفحعث الأضلء كالعضصى 


-١‏ ما بين القوسين ليس فى «س)ء (م). 
؟- الفقيه :١‏ اح علل الشرائع: 1ح © الوسائل ": 717/9 أبواب لباس المصلى ب احج /. 


ص: ا 


والحّكه من غير مَن به القمدوهء و قد تبلغ الت 9 ه مبلغاً يبعث على التحريم؛ لأن الشهره خيرها و شرّها فى النار» و كفى بالمرء 
خزياً أن يلبس ثوباً يُشهره أو يركب دابّه تُشهره و من لبس ثوباً يُشهره كساه الله تعالى يوم القيمه ثوباً من النار (1). 


و يكره تشبه الكهول بالشباب؛ أعمم من أن يكون باللباس أو الأوضاع. 
و يكره اتخاذ أكثر من ثلاثه فرش؛ واحد له و آخر لعياله» و آخر لضيفه. و ينزّل على غير متّسع الداثره. 
و منها: مباشره الشى ء الدنى ء؛ لبسأء و حملا و عملًا مثلا؛ لئلا يُستخفٌ به. و ربّما يرجح مع الأمن من ذلكك. 


(و منها: لبس جلد ما لا يُؤكل لحمه ممما لا تجوز فيه الصلاه فى غير الصلاه من غير دّبغ على الأظهر, و إن قيل: إِنّ التحريم قول 
الأكثر 0 (0. 


المبحث الرابع: فى خصوص الثياب المتعلقه بما بين الرأس و منه الرقبه و القدم 
اشاره 

وفيه بحثان: 

الأوّل: فيما يستحبٌ فيها و لهاء 


وهو أمور: 


منها: نظافه الثوب من الأقذار» شرعه أو عُرفِيه؛ لأنْ التنظيف من الثياب يكبت العدوّء و يذهب الغتم» و الحزنء و هو طهور للصّلاه 
لك 


و منها: لبس الثوب الحسن من خارج للنّاس»ء و الحَشِن من داخل لله (8). 


.886 ح‎ ١١ هذه نصوص الأخبار انظر الوسائل *: *8 أبواب أحكام الملابس ب‎ -١ 

لادقال العنييد الأؤلدفى الدروين :18121 يحور لبس غير المأكول فى :غير الصللاه إذا كان طاعر ا كن حال الحاءة ك2 
الأشهر اشتراط ذبغة. 

'- ما بين القوسين ليس فى «س؛» ١م1.‏ 

؟- انظر الوسائل *: 68 أبواب أحكام الملابس ب 8. 

ه- انظر الوسائل ": 78٠‏ أبواب أحكام الملابس ب ١‏ 
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وتمقياة ننس افر اونا آنا الأركرى متكت إلى الله تماق ضار أكامى عور فقن الأقيانن فاتك فين ادها كع الأرقى كه 
و منها: لبس البياض؛ لأنّه أطيب و أطهرء و فيه تشبّه بالأنبياء (5). 

و منها: لبس ثياب القطن؛ لأنّه لباس النبى صلَّى الله عليه و آله و سلم و الأثمّه عليهم السلام (). 

و منها: تقصير الثياب» و هو إحدى الثلاثه التى من عرفهنٌ لم يدعهنٌ: تشمير الثياب» و جر الشعر» و نكاح الإماء (5). 
وامتها: لبس الكثان؛ لأنه من لباس الأتبياءه و ينبت الحم (8). 

و منها: لبس الصفيق من الثياب دون ما يشفٌ. 

و منها: قطع القميص الطويل. 

و منها: طىّ الثياب. 

وعتواء تميرها إلى صف الساله 

و منها: قطع الرجل ما زاد من الك على أطراف الأصايع» و ما زاد من الثوبين على الكعبين؛ دون المرأه. 

(و منها: لبس الحلي للمرأه فلا تصلى عطلاء) (2). 

و منها: لبس الثوب الغليظ و التَحلّق فى البيت» لا بين الناس. 

و منها: لبس السراويل من قعود؛ ليوقى وجع الخاصره (0/0. 


و منها: لبس القميص قبل السراويل. 


.١ ح١١ علل الشرائع: *8ه ح 54» الوسائل *: ”8 أبواب أحكام الملابس ب‎ -١ 

؟- الكافى 2: 8 ح »١‏ الوسائل : 00" أبواب أحكام الملابس ب ١6‏ ح .١‏ 

“- الكافى *: 88 ح ©, الوسائل “: 1ه" أبواب أحكام الملابس ب ١6‏ ح .١‏ 

ع- الكافى 2: *58 ح ١‏ الفقيه :١‏ هلاح 3٠١7‏ الوسائل ": 2" أبواب أحكام الملابس ب 77ح .١‏ 
ه- الكافى *: 59 ح ١‏ الوسائل : ٠01‏ أبواب أحكام الملابس ب 8١ح .١‏ 

#- ما بين القوسين ليس فى ١س‏ ا)» (م). 

- الكافى 2: 5/4 ح /ء الوسائل : 518 أبواب أحكام الملابس ب 88ح .١‏ 


ص: 7/7 
وعنياة كوه أخيه النؤمة تكموه العا بن القاب التفيى الج قا 
ومتها: الوقيوى وغيلاه ركفية للبس القت الحديك قرأ قبهما» الفاتحدة و ره الكرسى وو قل :هر الله أحده.و القددر. 


و منها: قراءه القدر ست و ثلاثين مرّه و إخراج شىء من الماء» و رش بعضه على الثوب الجديد رشَّاً خفيفاًء ثم صلاه ركعتين» 
أو قرادكيها اقتويو اللاقى وموم على إن جني قات ور تدهلى اقرف الجدينه أو قران القدرى الفسن و الحم عقر اعها 
على قَدَّح فيه ماء ثم رشَّهه كل ذلكك عند لبسه. 


و منها: الذكر عند لبس الجديد بالتحميد أو التهليل أو الاستغفار أو الحوقله. 
و منها: الدعاء. و قد ورد بأنحاءء و له أن يأتى منها و من غيرها بما شاء. 

و منها: التسميه عند النزع. 

وميا لبس الكبات ع الحائب الأيمة. 


و منها: الإكثار مما يُعجبه من الثياب. 
البحث الثانى: فيما يكره منها و لها 


ويف اموي 

منها: لباس العجم, كأطعمتهم؛ فعنه صَلّى الله عليه و آله و سلم 

ابر لاله يخي نال بلس الاين سحيو يطبينا اللدبه انيه 1ذ! فاو اكد رمات لفاك الال 
(1). و لعل المراد بالعجم الكقّار. 

و:متهاة لابن الك بو الضيرفة» الآ مد علفيو ل بأنن لبس القباة و الصيراة انكر بو الذهي:و الخرير: 


و منها: لبس ثوب الصون فى موضع الابتذال؛ لأنّه من الإاسرافء كإراقه فضل الإناء؛ و إلقاء النوى يميناً و شمالَاء و قطع الدرهم, 
والدينار 00). 


.” أبواب أحكام الملابس ب "الاح‎ 5٠١ :" ح ع, الوسائل‎ ١8 الكافى ؟:‎ -١ 
ح ع.‎ ١15 الوسائل : 88" أبواب أحكام الملابس ب‎ 5٠ المحاسن:‎ -١ 


*- انظر الوسائل *: 77/6 أبواب أحكام الملابس ب 18. 


ص: 9" 

ونه إسال الفريا بو سجار زه الكمين للإجال» ريل الكتين يدرت مريد مان الراك الأضالم. 

و منها: نشر الثياب بالليل؛ فإنْ الشياطين تلبسها .)١(‏ 

و منها: لبس السراويل من قيام» فمن فعله لم تُقضٌ له حاجه ثلاثه أيَام و عن علي عليه السلام أنه اغتم يوماً فقال 
ما اقول من أبن اوواعه لاطلك على حقيه زأجن و له اتشفاك يخ لقي ولا لبنيكا سبراورال عن يام 

(7). و كذا لبسها مستقبل القبله أو مستقبل إنسان. 

و منها: مسح الوجه و اليد بالذيل؛ لأنّه يورث الهمّ. كما قاله على عليه السلام (5). 

و منها: مسح اليد بثوب من لم يكسه. 

و منها: لبس صاحب العيال و الأولاد الحَشِن من الثياب مع لزوم الغمٌ و الهم لهم؛ كما تكره الرهباتيه لذلكك. 
و منها: لبس الثوب الأحمر المشبع؛ إلا للعروسء و المزعفر و المعصفر. 

و منها: لبس الثياب السودء إلا فى ثلاثه: العمامه» و الخفٌء و الكساء. 

المبحث الخامس: فى خصوص ملابس الرأس 

اشاره 

وهى قسمان: 


أوَّلهما: العمائم 


و يستحبٌ التعمّم للرّجال بالعمائم» و هى تيجان العربء إذا وضعوهاء وضع الله عزّهم. 
و الأولى فى كيفيته: ما صنعه رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلم لنفسه و لعليّ عليه السلام» و صنعه جبرئيل عليه السلام» و أبو 


الحسن الرضا عليه السلام؛ بإلقاء 


." و الوسائل : 510 أبواب أحكام الملابس ب 8# ح‎ ١١ ح‎ 58٠١ :2 انظر الكافى‎ -١ 
.7 أبواب أحكام الملابس ب 88ح‎ 5١8 :* الخصال: 770 ح 25 الوسائل‎ -١ 


"- الخصال: 7١0‏ ح 84 الوسائل : 518 أبواب أحكام الملابس ب 88ح 7. 


ص: 8 


طرف منها بين اليدين» و طرف بين الكتفين. أو كليهما على الكتفين» كما صنعه على عليه السلام يوم الغدير» و صنعه على بن 
الخميق عليه البناام: 


و الأولى تقصير ما على الخلف مقدار أربع أصابع؛ كما فعل النبى صلَّى الله عليه و آله و سلمء حيث عم علتاً عليه السلام (0. 
والقلاف: أن الحتكق مخصورص. بذاك الطرق الوانعقة أو هالأغراضن و النقاضد: 

و الظاهر استحباب البيضء كما روى أنْها كانت على الملائكه يوم بدر (7)» و تعمّم أبو الحسن عليه السلام بالبيضاء (0). 

ولا بأس بالسود» فقد تعمم بها النبى صلَى اللّه عليه و آله و سلم (5). 


و يكره القناع للرجال بالليل و النهار؛ لأنّه ريبه بالليل» و ذل بالنهار (2). و قيل: يُستحبٌ بالليلء و يُكره بالنهار (2). 
ثانيهما: القلانس 


و ينبغى أن تكون بيضاء مضربه؛ لأنّ النبى صلى الله عليه و آله و سلم كان يلبسهاء و لها أذنان» و كان له بُرنس يتبرنس به (/, 
وهو قلنشوة طويلة كان الضلحاء بلسوتها لهاو يكره تضديقهاء أ تخيرها 83و ليا من كه؛ فاله إذا ظهرت التلاتين المق كة 


70 انظر الوسائل : //79 أبواب أحكام الملابس ب‎ -١ 

؟- الكافى *: ١ع‏ ح #, الوسائل : //ا7 أبواب أحكام الملابس ب ٠"اح‏ ؟. 

*"- الكافى :١‏ 5048 ح 7 الوسائل : 7078 أبواب أحكام الملابس ب ٠7ح‏ 2. 

*- مكارم الأخلاق: 119. الوسائل : 7/9" أبواب أحكام الملابس ب ٠”اح .٠١‏ 

ه- انظر الوسائل ": 6١‏ أبواب أحكام الملابس ب 288. 

#- الشهيد فى الدروس :١‏ 187. 

- الكافى #: 62١‏ ح ١‏ ”2 الوسائل *: 77/94 أبواب أحكام الملابس ب الاح 035 ”. 

8- انظر الصحاح ”: 408. 

4- فى (م) تصديفهاء وفى «ح)» و تصديقها أى تغترهاء و يحتمل كونه تصحيف تصنيعها أى تكسيرهاء فقد أورد فى مكارم 
الأخلاق: ١؟1.‏ قول أبى الحسن الأوّل (ع): اعمل لى قلنسوه لا تكون مصنعه. فإنّ السيد مثلى لا يلبس المصنعء و قال: المصنع 
المكسر بالظفرء و أورد فى الكافى *: 52١‏ ح 6 اتخذ لى قلنسوه و لا تجعلها مصبغه؛ و فى الوسائل *: ٠١‏ مصبعه (مصبغه). 


ص: اع 

ظير الدنا قكق 

و يكره لبس البَرطَلّه؛ِ (1) لأنْها من لباس اليهود. 

المبحث السادس: فى ملابس القدمين 

اشاره 

و النظر فيها فى مقامين: 

الأوّل: فى لبس النعل 

يُستحب اتخاذ النعلين» و استجادتها؛ فإِنْ أوّل من اتخذها إبراهيم عليه السلام 0). 
وعن النبق صَلى الله عليه و آله و سلم 

مق للخل علا فالسفكنها 

(5). وعن علي عليه السلام 

استجاده الحذاء وقايه للبدن» و عَون على الصلام و الطهور 
(4). و عن الباقر عليه السلام 


من انَخذ نعلا فليستجدهاء و من اتخذ ثوباً فليستنظفه, و من اتخذ دابه فليستفرههاء و من اتخذ امرأه فليكرمهاء فإنّما امرأه أحدكم 
لعبتهه فمن اتخذها فلا يضيّعهاء و من اتخذ شعراً فلئيحسن إليه» و من انّخذ شعراً فلم يفرقه قَرَقه الله تعالى يوم القيمه بمنشار من 
نا 
ر 


(2). وعن النبى صلى الله عليه و آله و سلم: «من أراد البقاء و لا بقاء» فليباكر الغداء» و ليجوّد الحذاءء و ليخمّف الرداء» و ليقلل 
مجامعه الساء)ه قل :يا سول الله 


.٠١ أبواب أحكام الملابس ب الاح‎ 78٠ :* و الوسائل‎ 17١ انظر مكارم الأخلاق:‎ -١ 
اد كذا منبطها فى المقرى: عدو شبطهاغيره ترطل أو ترط انظر لساة الغرب:411 اق حاشيه ابن البر حك التغرت:88.‎ 
.١ أبواب أحكام الملابس ب "اح‎ 38١ :* انظر الكافى 2: ”62 ح 3 الوسائل‎ -* 


؟- الكافى *: ”تع ح “؛ الوسائل : 78١‏ أبواب أحكام الملابس ب الاح ”. 
ذ- الكافى *: 27* ح »١‏ الخصال: ,2١١‏ الوسائل : 78١‏ أبواب أحكام الملابس ب الاح ”. 
#- قرب الإسناد: 2 الوسائل *: "8١‏ أبواب أحكام الملابس ب 7ح 5 و دابه فارهه نشيطه حادّه قويه. لسان العرب 17: .71١‏ 


ص: فنا 
صلى الله عليه و آله و سلمء و ما خفّه الرداء؟ قال: «قلّه الدين» (1). 


وعن الصادق عليه السلام: أن الإجاده للحذاء مكيده للعدوٌء و زياده فى ضوء البصرء و خفّه الدين زياده للعُمرء و الاذهان ظهور 
التاودى الستراكم يذهب وسوية الصيدووو إكناق الخث أفاة من الح 5 


ممعت قودا مرو وه آذ كنا بشاويق لبنال هالا ويولداه أو مشراوين: لقال سرورا إلى أن نينا كد 
و عن الصادق عليه السلام 

أن فى الصفراء ثلاث خصال: تجلو البصرء و تشدّ الذّكرء و تنفى الهمّ» و هى من لباس النبيين 

كاوراة عاعيالا بالباعق مهنيد غلما أوعاله 3ه 


و يُستحبٌ إطاله ذوائبهاء و خلعها عند الجلوس و الأكل لاستراحه القدمينء و البدأه فى اللأبس باليمنى» و فى الخلع باليسان و 
هبتهاء و هبه الشسع للمؤمن؛ ليحمله الله تعالى على ناقه دكناء (2) من قبره حتّى يقرع باب الجنّه 00 


و يكره عقد الشّراك» و لبس السوداء؛ إن من لبسها لم يُعدم ها و عتما و يحصل منها ضرر فى البصرء و رخوه فى الذّكر» و 
هى لباس الجبارين (8). 


و يكره لبس ما لم يكن معقب الرجلين. و لبس الملسء و هى من النعال ما فيه طول و لطافه كهيئه اللسان (4)؛ لأنّها لباس فرعون 
تع لسن المسوعة غين المستضوره القن لبن 


. أبواب أحكام الملابس ب "90ح‎ 58١ :* الوسائل‎ 171١١8 حالع١‎ : الفقيه‎ -١ 

.8 هذا مضمون الحديثء انظر أمالى الطوسى ؟: 7178 و الوسائل : 787 أبواب أحكام الملابس ب الاح‎ -١ 
."8 انظر الوسائل *: 788 أبواب أحكام الملابس ب‎ -* 

- الكافى 2: ه68 ح 7. ثواب الأعمال: 7ح ١‏ الوسائل ": 7817 أبواب أحكام الملابس ب 0© ح #. 

ه- تفسير العياشى :١‏ /51 ح 204 20, الوسائل : 788 أبواب أحكام الملابس ب ٠8ح‏ ه. 

#- فى المصدر: دمكاء؛ قال فى المصباح المنير: 194 دكن الفرس إذا كان لونه إلى الو ون الع لور ار الل 
دكناء. و فى مجمع البحرين 0: /11 دمكاء: أى سريعه؛ و هو أنسب. 

- انظر الوسائل ": 78 أبواب أحكام الملابس ب 8". 

8- انظر الوسائل ": 788 أبواب أحكام الملابس ب 58. 

4- انظر القاموس المحيط ©: 588. 

." 2” انظر الوسائل ": 787 أبواب أحكام الملابس ب ##اح‎ ٠ 


ص: را 


عرفعيا أقل هن عرضن التارقم لكلالآنيا عن لناسس البيرد» فا كاك مسوحه عشررهاءو المع عل واستذه 293 لذ ذا أراد 
إصلاح الأخرى كما صنع الإمام عليه السلام (50). 


و يُكره لبسها من قيام. 


و تكره البيضن المقشورة؛ لأنها من باس الجبايرم و الخمرء لآلها من لبان الأكاسرة [1 
المقام الثانى: فى لبس الخفاف و الحذاء 


يستحب لبس الخفافء و إدمانه شتاءً و صيفاً فإنّه أمان من السل و الجذام؛ و قوّه للبصر (2). و الابتداء فى اللبس باليمين» و فى 
الخلع باليسار. و اختيار الأسود؛ لأنّه سن من لباس بنى هاشم (2). 


وأتكزه المشى فى نحن واحده أو دك وانهد حدرا من أخ ييسه الغيطانة هما لأ بدعه إلا أن يكاء الله مال يقل 
المبحث السابع: فى ملابس الأصابع 


يستحب التخد »و أن يكون بالفضًهء و أن يكون باليمين؛ لأنه من علامات المؤمن الخمس (4) و به تنال درجه المقرّبين» وهم 
جبرائيل و ميكائيل (4)5؛ و وردت رخصه فى اليسار .)1١(‏ 


." 2” انظر الوسائل 7: 787 أبواب أحكام الملابس ب 7#اح‎ -١ 

"- فى (ماء «س): لا بأس بالمشى بنعل واحده إلا. 

*"- الكافى 2: 528 ح #, الوسائل : 8 أبواب أحكام الملابس ب 8*"اح ؟. 
؟- انظر الوسائل ": 789 أبواب أحكام الملابس ب 87. 

ه- انظر الوسائل ": 788 أبواب أحكام الملابس ب .8١‏ 

*- انظر الوسائل ": 789 أبواب أحكام الملابس ب 87. 

/- انظر الوسائل ": 541 أبواب أحكام الملابس ب 658. 

- مصباح المتهجد: 770 الوسائل 77:٠١‏ أبواب المزار ب 8ه ح .١‏ 

4- انظر الوسائل : ٠91‏ أبواب أحكام الملابس ب 58ح 2. 

.68 الوسائل *: 986 أبواب أحكام الملابس ب‎ ٠ 


ص: عع 
و التبليغ بالخواتيم أواخر الأصابع؛ لأن جعلها فى أطرافها من عمل قوم لوط (1). 


و أن يكون من العقيق؛ لينفى النفاق» و تقضى به الحوائج. و لا يصيب المتختم به غم ما دام عليه. و لا يُعذب كف لابسه إذا 
تولّى علياً عليه السلام بالنار» و يقضى له بالحسنى. و لم تُرفع كفّ إلى الله تعالى أحبٌ إليه من كف فيها عقيق. و ينفى الفقر. و 
المكروه. و هو أوّل جبل أقرٌ بالوحداتيه» و النبوه» و الوصيّه لعليّ عليه السلام؛ و للشّيعه بالجنّه (5). 


و أن يكون من العقيق الأحمر أو الأصفرء أو الأبيضء و هى ثلاثه جبال فى الجنّهء فمن تختّم بها من شيعه آل محمّد صلَى الله 
عليه و آله و سلم لم ير إلا الخير» و الكُحسنىء و السعه فى الرزق» و السلامه من جميع أنواع البلاء» و يأمن من السلطان الجائر» و 
دخ كل ساايخافه لبان بو محدره 

و يُستحتٌ استصحابه فى السفر؛ لأنّه حرز فيه و عند الخوفء و الصلاه و الدعاء. 

و العقيق لا يرى المتختّم به مكروهاًء و يبحرس من كل سوءء و يبارك على لابسه. و يكون فى أمن من البلاء. 

و من نَقَشَ فيه: محمد نب الله و علي ولي الله وقاه اللّه ميته السوء, و لم يّمت إلا على الفطره. 

و صلاه ركعتين بعقيق تعدل ألف ركعه بغيره ("). 

أو من الياقوت؛ لأنّه ينفى الفقر. 

أوامق الزدة لأله تبن للا عُسر فنه. 

أو تخصى الغرئ؛ لاستحباية» و الأبيضن أولى. 

أو البلور؛ فإنّه نعم الفصّ. 


.2١ الوسائل !: 9 أبواب أحكام الملابس ب‎ -١ 
.2١ ؟- انظر الوسائل ": 799 أبواب أحكام الملابس ب‎ 
7ه.‎ -2١ انظر الوسائل 7: 49 أبواب أحكام الملابس ب‎ -"* 


ص: مع 


لا تذرنى فرداً و أنت خير الوارثين» عليه. و قال اللّه: لأنى لأستحيى من عبد يرفع يده. و فيها خاتم فضّه فيروزج أن أردّه خائباً 
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أو بِالجَرْع اليمانى؛ لأنّهِ يردٌ مَرّده الشياطين» و يسبح؛ و يستغفر, و أجره لصاحبه؛ و لأنّْ الصلاه فيه سبعون صلاه. 
أو بالحديد الصينى؛ لترتب القوّه عليه (7). 

أو بالخواتيم المتعدّده؛ للجمع بين الخواصٌ. 

و يُستحبٌ نقش الخاتم: ما كنقش خاتم آدم عليه السلام: لا إله إلا الله محمد رسول اللّه. 

أو خاتم نوح: لا إله إلا الله ألف مرّه ربٌ أصلحنى. 


أو خاتم إبراهيم عليه السلام الذى أمر بلبسه لتكون النار عليه برداً و سلاماً: لا إله إلا اللّه محمد رسول الله صلى الله عليه و آله و 


سلمء لا حول و لا قوه إلا باللهه فّضت أمرى إلى اللّهء أسندت ظهرى إلى الله حسبى اللّه. 
أو خاتم موسى عليه السلام: اصبر تُؤجرء اصدق تنج. 

أو خاتم سليمان عليه السلام: سبحان من ألجم الجن بكلماته. 

أو خاتم عيسى عليه السلام: طوبى لعبد ذكر الله من أجله؛ و ويل لعبد نسى اللّه من أجله. 

و ورد فى كثير منهم عليهم السلام أن النقش كان بغير ما ذكرء و هو مُنَزّل على تعدّد الخواتيم. 
و عن الصادق عليه السلام 

من كتب على خاتمه: ما شاء الله و لا قوّه إلا بالله» أستغفر الله أمن من الفقر المدقع 

(9). أو خاتم النب صَلَى الله عليه و آله و سلم: محمد رسول الله صِلّى الله عليه و إله و سلم. 


.2 مهج الدعوات: 89" الوسائل *: 508 أبواب أحكام الملابس ب 2 ح‎ -١ 
.28 88 ؟- انظر الوسائل *: 50 أبواب أحكام الملابس ب‎ 
.٠١ أبواب أحكام الملابس ب ”مح‎ 8١7 :" الوسائل‎ 1١5 ثواب الأعمال:‎ -“ 


ص: عع 

أو خاتم علي عليه السلام: الله الملكك. 

أو خاتم الحسن عليه السلام: العرّه لله. 
0000 

أو خاتم الحسين عليه السلام: إنَّ الله للع أَمْره. 


أو أحد خواتيم على بن الحسين عليهما السلام؛ فإِنٌ نقش خاتمه الياقوت: لا إله إلا الله الملكك الحقٌّ المبين» و الفيروزج: الله 
الملكف التدوء و الحديت الصو العزة زله جميعاة و العقق كلاثة أسطن :نا شاف اللد للا قي إللا باللته تعفر الله: 


أو خاتم الباقر عليه السلام كخاتم الحسن عليه السلام: العزّه للّه. 

أو خاتم الصادق عليه السلام: الله خالق كل شىء. 

أو خاتم الكاظم عليه السلام: حسبى الله و فيه ورده. 

أو خاتم الرضا عليه السلام: ما شاء الله لا قوّه إلا بالله. و روى غير ذلكك (1). 

و يُكره التختّم بالسبابه و الوسطىء و ترك الخنصر؛ لأنّه عمل قوم لوط (). 

و تحويل الخاتم لغير عدد الركعات؛ فإنّ تحويله لذكر الحاجه. و نحوه من الشرك الخفىء و هو أخفى من دبيب النمل ). 
ولا بأس بتحليه النساء و الصبيان قبل البلوغ» و السيف. و المصحف بالذهب و الفضّه (6). 

و يُكره التختّم بالحديد؛ فإن الكفٌّ لا يطهر, أى لا تتنرّه و بغير الفضّه مطلقاء سوى الذهب. فإنّه يحرم تختّم الرجال فيه (2). 

ثم إذا حصل التعارض بين مستحبٌ و مكروه؛ رجح الاجتنابء إلا إذا قوى مربجح الاستحباب. و بين المستحبات و المكروهات 
بعض مع بعض لا بِدّ من ملاحظه 


.80 انظر الوسائل *: 509 أبواب أحكام الملابس ب ”7ت‎ -١ 

؟- انظر الوسائل : 501 أبواب أحكام الملابس ب 29. 

“- معانى الأخبار: 9/4 ح »١‏ الوسائل : 504 أبواب أحكام الملابس ب .2١‏ 
*- الوسائل *: 5١7‏ أبواب أحكام الملابس ب 2#, 88. 

ه- الوسائل ": 97 أبواب أحكام الملابس ب 68. 


ص: /517 
الميزان» و هذا المقام ممًا يفضى بإطاله الكلام» و يجرى فيما بين المتجانسات» و المختلفات. 
القسم الثالث: المكان 


اشاره 


و هو إمًا الفراغ الشاغل للجسمء أو الجسم المحيط من جميع الجوانبء كبيت شك بابه» أو قربه شد فمهاء أو المحيط بما عدا جهه 
العلوّء أو ما يستقرٌ عليه الجسم. 


و ما كان بجانب العلوٌ أو أحد الجانبين» كلا أو بعضاًء أو مركباً من أىّ أقسام التراكيب باعثه على الفساد. 


و الكلام فى مكان المصلّى 

اشاره 

وفيه مقامات: 

الأوّل: فيما تتوقف عليه قابليّته من الشروط» 

اشاره 

وهى عدليله: 

الأوّل: أن يكون مباحاً بملك عين» أو منفعه» أو إذن مالك متسلّط شرعاً 

ولا يدخل الغاصب فى الإذن العام أو شرع بحيث لا يتوجه إليه منع التصرّف» أو الانتفاع بوجه من الوجوه فى أرضء أو فضاءء 
أو فراش» أو خيمه» أو صهوه) أو أطناب» أو حبال» أو أوتادى أو 0 أو نعل» أو م ركوب» أو سرجه أو وطائه» أو رحله. أو 
نعله» أو باقى ما اتصل به أو بعض منها مع الدخول فى الاستعمال و إن قل أو سقفء أو جدارء أو بعض منهماء و لو حجراً 


واحداً (ما لم يخرج عن التصرّفء كما فى سؤر البلد و حائط الدار فى وجه) )١(‏ مع العلم بالغصب و الاختيار عالماً بالحكم؛ أو 
ااا قن 


-١‏ بدل ما بين القوسين فى «ح): أو إباحه البيت مع إحاطه جدار الدار المغصوب لا يخرجه عن حكم الغصب بخلاف سور البلد. 


ص: م 


و الأصل فيه بعد أصل بقاء الشغل» و طلب يقين الفراغ بعد الشككه و دخول الغصب فى المقوّم أو فى الممنوع من التصرف قول 
أمير المؤمنين عليه السلام فى البشاره لكميل 


يا كميل انظر الى ما تصلّى فيه» و على ما تصلّى عليه؛ فإن لم يكن وجهه و جِلَهِ فلا قبول 
(1). وهو شاهد فى باب اللباس أيضاً. 


و إذا تمّحنا العله باعتبار ارتكاب المحرّم فى مقام العباده انجرّ إلى العبادات البدنيّهه و إلى العبادات القوليّه فى وجهء أما التروكك 


و الرواشن المخرجه مع الإضرار فى حقّ مخرجها أو من كان استعماله يبعث على استمرارها فى حكم الغصبء كغيرها من 
الموضوعات فى المشتركات العامّه من المغصوب. 


و مع جهل الموضوع لنسيان أو غيره أو الجبر تقوى الصيحه. و إن شغلت الذمّه بعوض المنفعه فى بعض الأقسام. 


و التصرّف بمكان الغير كسائر أمواله من دونٍ إذن قوليه أو فحوائيه» و لو مع احتمال الإذنء و لو بظنّ غير شرعى فى غير التسع 
المستثنيات» و فى مكان المارّه لو قلنا بها فى أحد الوجهينء إذا لم يستلزم لبثاً زائداً على مقدار الاجتياز» و فى الأراضى المتّسعه 
لغير الغاصب. و مقَوٌّميِه التى يلزم الحرج فى المنع عنها. 


و الإذن بالدخول و الجلوس.ء و النوم» و نحوها لا يستلزم الإذن بالصلاه إلا مع قرينه الحال أو المقال. 


(و فى الالتزام بالنذر يثبت سلطان للمنذور له دون باقى الملزمات, إلا من باب الأمر بالمعروفء و الأقوى أن للمجتهد الإجبار) 
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ولوأذن بصلاه واحده مخصوصه اقتصر عليهاء و مع الإطلاق يتخبر بين الرباعته» و الثلاثيه» و الثنائيه» و ذات الركعه الواحده مع 
قابليه كلّ منهاء و الأحوط الأخيره. 


و المتصرف بالمشتركك المُشاع و لو كان للشريكك من الألف جزء من دون إذن 


-١‏ بشاره المصطفى: 218 و انظر تحف العقول: 2106 و الوسائل #: 57 أبواب مكان المصلّى ب 7ح ؟. 


؟'- ما بين القوسين من (ح). 


ص: 4ع 


الشريكك أو من قام مقامه غاصب. فلو كان لأرباب الزكاه أو الخمس حصّه جزئيه و لو جزء من ألف لم يضمن فى مكان أو غيره 


ولو أِنَ له فى الصلاه فدخل ثم أمره بالقطع» أو نقله عن ملكه لم يجب القطعء و لو نافله. و يقوى استحقاق الأجره على مقدار 
ما بقى لو كان له أجره. 


ولو كان عن فحوى فان نكشف الخلاف قطع. 


قسن على ألقير ها يخدى و أفله لق وينية الركعات اللكاطيهه و الأدراء النديقه و جره السهو نناة على القور له 


و إجازه المالكك بعد العمل لا تصححه. 


و غصب المكان الموقوف مممن دخل تحت الوقف بمنزله غصب الملكك فى الخاصٌء و فى العام و المشتركك بين المسلمين يقدّر 
بمقدار الحاجه للمغصوب منه. و يحتمل قويّاً الاكتفاء برفع يد الغصبء و إعراض المغصوب منه. 


فلو دفع شخصا فى وقف خاص أو عامٌ أو مشتركك بين المسلمين من سوقء أو طريقء أو مقبره» أو أرض مفتوحه عنوه جرى عليه 


حكم الغصب. 


ولا بأس بالصلاه؛ و مقدّماتهاء و غيرها من العبادات فيما يلزم الحرج بلزوم اجتنابه من غير فحص عن رضا المالكك و عدمه. و 
مي #رشيوق طليد أوالاشيكل لزرويع الالرويت د00 انبا نك ابتك وجا كاذنا فى الكته كماقو اراق اليه 
المؤدّى فيها المنع إلى لزوم الحرج (العامٌ» فيسرى إلى الخصوصء كما فى المياه إن لم يترئّب ضرر على بعض الماكثين أو 
العابرين أو الشاربين» و قد يلحق بذلكك نحو الجسرء و أشباهه؛ و ساكن البلد لا يُعد متصرّفاً بسورها مع لزوم الحرج فى المنع» و 
ساكن الدار متصدّف بحائطهاء و لا يفيد بناء الجدران دونها) (7). 


-١‏ فى ١ح‏ زياده: ولو خصّ الإذن بصلاه دون غيرها اختصّ الجواز بالمأذون بهاء و لو عتيّن المقصوره أو التامّه تعيّن حكمه فى 
مقام التخيير كما فى الأباس المخصوب. 
"- ما بين القوسين ليس فى (م)» «اس). 


ص: لله 


و بطلا-ن الصلاه ليس باعتبار التصرّفء بل مطلق الانتفاع» فلو صِلى بإيماءِ و نحوه بطلت. إلا مع الكون الجائزء كما فى حال 
الخروج مع عدم ناذه التضدفيو العذو فى الدخول أو مظلقا غلى الاق الوجهين 


ولد قاف الو قشورو دان الا من بين المغصوب و النجس أو المتسين الساريه نجاسته مع عدم العفو أو بين السجود على المغخصوب 
وعليه. أو بينه و بين ما لا , يصحح السجود عليه؛ قلّم خ غير المغصوب. 


و فى وجوب مراعاه مراتب الغصب. مع الإلجاء و الدّوّران لاختلاف المغصوب منه. و نحوه» وجه قوى. 
ولو أذن فى جميع التصرّفات سوى الصلاه بطلتء و بالعكس صتحت. 

و المصلون فى المطاف الضارّون بالطائفين» و حول الضرائح المقدّسه الضارّون للزائرين غضاب. 
ولواختصٌ الغصب بالفضاء الأعلى جلسء فإن لم يتسع اضطجع. 

ولو اختصٌ المباح بمقدار موضع القدمين و فراغ القامه» وجب الوقوف و الويماء. 


و لو وّضع تراب أو جصٌ أو نوره أو قير أو نحوها غير مأذون فيه أو فراش كذلكك أو نحوه فى مكان من الوقف العام أو الخاصٌء 
أو الملك, أو المشترك على وجه الاستحقاق؛ كالطرق و الأنسواق و نحوهاء أو الإباحه على إشكالء فإن كان الواضع هو 
المالك صبحت الصلاه عليه» و إلا فإن أمكن رسيي قور لاامل اغيه ولا عر على العاف 


و يجرى الحكم فى مثل الخيمه؛ و الصهوه. و الجدرانء و المصباح, و النار» و نحوها إذا كان الاستعمال اتفاقياً لا بالقصد. و إِنّما 
القصد هو الكون فيما أو على ما له سلطان عليه. 


ولو وجد مغصوب عند حربئ ولم يعلم أنه غصبه من مثله» أو من محترم؛ جاز أخذه و الصلاه عليه من غير فحصء و الأحوط 


المحم 


والغاصب و المختار فى دخول المغصوب و خروجه تبطل صلاته الكائنه حال دخوله. 


ص: 0 


و مكثه. و فى الخروج وجهانء و قد يقال بتخصيص الحال بضيق الوقت عن ركعه» أو عن إكمال الصلاه لتفويت بعض الأعمالء 
هذا إذا لم يكن تصرّف زائد على الخروج. 

و فى المجبور )١(‏ مع ضيق الوقت لا ينبغى التأمّل فى الصمحه. مع عدم زياده التصرّفء و تلزم الأجره على الجابر (7)» و يحتمل 
لزوم الاقتصار على الواجبات» و الإسراع بقدر الإمكان عاده. 

و تحريكك اللسان من التصرف فى المكان إن ججعل عباره عن الفراغ» و القول بخروجه منه أقوى (. 

(و فى إلحاق التائب بالمعذور لجبر أو جهل أو نحوهما إشكالء و غير التائب أشدّ إشكانًا) (؟). 

و ما كان فوق المكان من الجانب الأعلى أو الأسفل ولا يدخل أو تحت الأسفل ولا يدخل فى اسمه لانفصاله عنه مع عدم 
رمه الفراغ كتراب أو فراش موضوعين على السطح أو مطلق السقف أو تحته مع الفصل فلا بأس بالصلاه عليه أو تحته؛ إذ لا 
بَعدٌ تصرّفاً و انتفاعاً. 

أمَا ما يدخل تحت التصرّف و الانتفاع بالنسبه إليه» كالطين المطين به السطح المباح؛ و الأرض تحت الفراش المباح متّصله به 
فيجرى فيه حكم الغصب. 

و ما كان من الكنوز فلا يمنع من الصلاه على ما علاه من المكان. 

ولو عتين عليه فى الإذن مع ضيق الوقت صفه لا تصحٌ إلا من العاجزء كالجلوسء و الاضطجاع و الإيماء و كثره الفعل و إيجادها 


متفرقه الأجزاء فى الأمكنه المتعدّده ممما لم تُمح به الصورهء أو إلى غير القبله» أو فيما لا يصحح لبسه فى الصلاه و نحوهاء أو مكاناً 
خاضاً تعتين عليه و بطل ما عداه. 


و المحجور عليه فى التصرّف من الملّاك لسبب من الأسباب من الغضًاب. و لو منع 


-١‏ فى (ماء «س» زياده: و التائب. 

'- فى اما «س» زياده: و التائب. 

9 فى ١ح‏ زياده: و القول بخروجه منه أقوى. 
ع- ما بين القوسين ليس فى (م)» (س). 


ص: لله 


المالكك غيره عن الخروج عن ملكه لم يعتبر منعه عن الاكتساب فى المعاملاءت,ء و لا تحريم و لا فساد فى فرائض الصلاه؛ و لا 
أجرة له علن مافعله الشحوق أو عملم و يقر ذلكق فى التطوعات أركنا على إشكال: 


و لمالك الدار» و الداخل فى الوقف,. و صاحب الحقّ فى المشتركات» بل فى المباحات فى وجه قوى أن يقوم» و يجلس» و 
ينام» و يصلى على فراش أو تراب أو أحجار أو نحوها وضعها صاحبها قهرا من غير أجره و لا وجوب دفع أو رفع. 


و إن كان القاهر غير المالككء فيقوى وجوب الرفع مع البّسرء و عدم لزوم البذل. و لو شاء الرفع و بِذَّلَ شيئاً فعلى الغاصبء و ليس 
له رجوع على المالكك. 


و المجبور من غير المالكك على الكون فى المغصوب إذا لم يحصل منه تصرّف من جهه الصلاه زائد على أصل الكون» تصحح 
صلاته. 


الثانى: أن لا يكون نجساً أو مُتنجّساً تتعدّى نجاسته إلى بدن المصلى أو ثيابه على وجه لا يُعفى عنه؛ 


لرطوبتهماء أو رطوبه القذاراتء أو الرطوبتين» و الرطوبه متعدّيه كاسبه. و لا بأس مع عدم الكسب. و لو مع الشكك على إشكال. 


و لا بد من طهاره موضع الجبهه مما يُباشر بشرتهاء فلا يصحح السجود بالجبهه على نجس أو متنجس.ء مع التعدّى و عدمه. و أمّا ما 
عدا الجبهه من باقى البدن أو الثياب فلا بأس بمباشرتها لنجس أو متنجس مع عدم التعدّى. 


و لا بأس بنجاسه ما تحت المباشرء ما لم ينافٍ الاحترام» كالملوّث لأسفل التربه الحسيتيهء و لأسفل قرطاس مكتوب فى وجهه 
الأسفل بشىء من القرآنء أو الأسماء المحترمه و نحوهماء بل مُطلق المتصلء و إن لم يكن ملوّثاً لهما فى وجه قوىٌ لا يستند 
إلى النهى عن الضدّ. 

ولو كان القصسن من التحانه قر معد» أو التسدق مد التجاسه بعل | عهد عن سقط رق ليا دري الس دعايدين الحيمس وله 


بأس به. 


والوضاق الوقك. و اقخصى امدق السحرة ممتدارما تقاره هل الجامدويو لذ زمه 


ص: 07 
الإصابه؛ و لا يكفيه مجرّد الإيماء على الأحوط. و إن أمكن رفع مسجد طاهرء لزم. 


و لودارٌ بين آحاد النجاسات و المتنجساتء قََدّم الخفيف على الشديدء و القليل على الكثير» و المتعلّق بغير الجبهه فى السجود 
على التسلق ببهاةوالنارى إلى الثوت غك الشارف إلى البدة» والشارى إلى أحدهنا عل البارى البهناة .و الثثار غلى الشعارة 
وهكذا. 


و تقدّم النجس و مالا يصحح السجود عليه لذاته أو لقصد الاستقرار على المغصوب مع الإلجاء إلى أحدهماء و الثانى منهما على 
الأول و ما فيه صفه واحده من الأوّلين على ما جمع الصفتين مع الاضطرار. 


ولو كان بدنه من الجبهه و غيرها و ثيابه متلوّثه بالنجاسه. استوى التعدّى و غيره فى الجواز فى وجه يشتدٌ ضعفه مع زوال العين و 


بقاء الحكم. 


ولو أزيل المانع من النجاسه عن المكان و أمكن التطهير أو التبديل من غير فعل مُّنافٍء لزم و أته» و إلا قطع و أعاد مع سعه 
الوقتء و مع ضيقه بحيث لا يفى بركعه أتم» و لا قضاء. 


الثالث: أن يكون مما يمكن أداء الأفعال فيه,» 


فلو كان فيه هبوط يمنع عن القيام» أو ضيق يمنع عن امتداد الركوع و السجود, أو عن الاستقبال» أو عن الاعتدال فى القيام» أو 
الاستقلال» بطلت فيه صلاه المختار» مع اتساع الوقت. 


الاضطجاع الاضطجاع. 


ولو تعارض صنفان منافيانء قَدّم أوسعهما. أو متفاوتان فى شمول الموافق للاختيار, قَدّم أشملهما. و يجرى ذلك فى الفرائض و 
النوافل فيما يُشترط فيهما. 


ولو تمكن من تحصيل فاقد الموانع أو المشتمل على الأقلّ منها بعمل أو شراء أو 


ص: 05 
أجره لا يضرٌ عوضهما بالحال وجب. 


ولو تعارض ما يمكن فيه القيام مع الإيماء؛ مع ما يمككن فيه الركوع و السجود مع الجلوسء قَدّم الأوّل. و يقدّمان على المشى و 
الركوبء و هذان على التساوى. 


و كذا يجب تجّب ما يحصل فيه ازدحام يمنع عن الإتيان بالأفعال على نحو ما وضعت عليه فى جمعه مع الاختيار» أو جماعه أو 
مطاف أو مَزْار أو نحوهاء أوقيل وقالء» أو هرج أو مرجء أو همٌ أو فرح» أو استطراق تبعث على عدم التمكن من الأعمال؛ أو 
على اضطراب الخيال و يشتغل الفكر عن الوثوق بالإتيان بصحيح الأعمال. و لو أمكن دفع ذلكك ببذل مالا يضرٌ من المالء 


وحنب 


الرابع: أن يكون غير مخوف خوفاً يبعث على حرمه المكث و الاستقرار» و الهرب عنه» 


و الفرار عن النفس المحترمه» أو العرضء أو البدن من جرح أو كسرء أو مالٍ يضر بالحال» كانهدام سقف أو جدار, أو حصول 
سبع ضار أو سارق لا يستطاع دفعهماء أو تقّه (لا تبعث على صبحه العمل) )١(‏ مع العلم أو الظنّ أو الاحتمال القوى. فمن صلى 
فخاطراء بطل صلاتد. 


ولو أمكن دفع ذلكك بدفاع مقرون بمظنّه السلامه أو بمالٍ لا يضرٌ بالحال وجب. و يأتى العاف ولهه ا عسوي اانا ديك ا 
يتمكن منها قارَا راكباً أو ماشياًء مخيراً بينهماء مع احتمال الترجيح لكل منهما على صاحبه. مع العدو و بدونه مرثّباً (5). 


ولولم يتمكن من التخلص من المكان المخوف. تعيّن عليه ما هو أقل خوفا. 


ولو أمكنه تخفيف الخوف بنحو ما ذكر فى دفعه من أصله؛ وجب. و لو أمكنه الهرب إلى ما هو أقلّ خوفاء بطلت صلاته فيما هو 
أكثر. 


الخامس: أن لا يكون الكون عليه مُنافياً للشّرع» فتجب الح ركه عنه» 
كالكون على 


١-ما‏ بين القوسين ليس فى اس )2 «م). 


-١‏ فى ١م‏ ركنا 


ص: 606 
محترم: من قبر نبىّ» أو إمامء أو قران» أو كتاب حديثء أو تربه حسيئيه: أو نحو ذلكك. 


متتعلاء و هكذا. 


و كالكون على بدن غير المحرم )١(‏ مع المباشره؛ أو على شخص مالكك أمره لا يرضى بالكون عليه فمتى صلَى على شى ء من 
ذلك عالماً مختاراء بطلت صلاته؛ لحرمه الكون و الاستقرار» و هما شرطان بالنسبه إلى العالم المختار. 


السادس: أن يكون مُستقرّاً بتمام بدنه» 


غير مُتحرّكك تبعث حركته على حركه المصلّى استقلاناء كما إذا قضى بعدم استقراره و صدق اضطرابه عرف أو تبعاء كدابّه أو 
سفينه سائرتين» و أرجوحه أو سقف)» أو تبن» أو رَمل2 أو كديس؛ أو تيدر أو طين» أو محشو» 0 ذات زلزله. أو محمل» أو 
عرّاده لكي أو حطبء» أو قصبء أو نبات» و نحوها غير مستقرّه فى الفريضه. دون النافله» و مع الاختيار» دون الإجبار و الاضطرار. 


ولا بأس بها مع الاستقرارء و عدم الاضطراب المعتبر فى تحمّق وصفه. 
والر مل مجورا أو مقط | قذ ان غلبة الرقت ملا تدر كا لر كع أو آل قاذ بأ بعلية: 


و لو دار أمره بين الاضطراب القليل و الكثيره رجح الأخير (0. و يجب عليه الإتيان بتمام الأعمال عن استقبال (5): و لا تلزمه 
الاتعدازة إلى القبله إذا كان تكسي السقيقه أن الدايه إلى غيرها يعد أن عير إلبها فى الفريضه وحويا. 


و الظاهر لزوم بقائه على حاله: من البناء على استقبال ما استقبله حين التكبير 


-١‏ فى ١ح):‏ المحترم. 

اك أو العراقه كيده الشميع قيرف لباق العوب او سيت العراده لآنينا مذ بالححارة أى تزه يها المرمى البعينة 
جدهرة اللقه 0 مم 

"- كذاء و الأصح رججح الأوّل. 

6- فى ١ح‏ زياده: و غير استقبال. 


ص: 4 


من رأس الدابه» و ذنبهاء و صدر السفينه. و مؤخّرهاء إلا فى الانحراف لمقابله القبله» و يستحبٌ فى الركوع و السجود زياده على 
ما عداهما. 


ولو تمكن من الإتيان بالبعض دون البعض على الموقفء قدّم ما هو الأهمّ فى نظر الشارع بسبب ركتيته» أو غيرها على غيره» و 
الظاهر تقديم المقدّم. و لو كانت الحركه أو الاضطراب غير محسوسه. فلا مدار عليها. 


ولو كان بحيث يرجع إلى الاستقرار من حينه و لم يكن شديداً فالظاهر عدم البأس. 

ولو أمكن رفعه بعمل أو بذلٍ مالٍ لا يضِرٌ بالحال مع امتناع غيره» وجب فى غير السفينه. 

و لو دارٌ الأمر بين السفينه و غيرها من المتحرّكات. رُججحت على غيرهاء و يأتى فى الركوع فيها و السجود بالممكن. 

و مع إمكان السجود يسجد على ما يصي السجود عليه» و إلا فعلى القُطن و الكّان» و إلا فعلى القير أو غيره. 

و إن تعدَّرَ رجمٌ إلى الإيماء مع رفع محل السجود إلى جبهته إن أمكن على وجه الوجوب فى الواجبه؛ و الندب فى المندوب. 
و يتحرّى من أماكنها ما هو أجمع للشروط. 


و الواجب بالعارض من الصلاه كالواجب بالأصل. و الأجزاء المنسئه. و ركعات الاحتياط. و سجود السهو بمنزلتهاء دون سجود 
الشكر و التلاوه. و كذا صلاه الجنازه فى وجه. 


و تصحح جماعه فيها مع المحافظه على الشروط. و يأتى كلّ بتكليفه. و كذا فى السفن المتعدّده و الدواب؛ و نحوها مع اجتماع 
الفرزوظ: 


و تجوز المبادره بها مع سعه الوقتء مع تعدّر الخروج حين الفعلء و الأحوط التأخير إلى الأخير. 


و لو دارَ الأمر بين القيام و الإيماء و الجلوس مع الإتيان بالركوع و السجود على حالهماء قَدّم الأوّل. 


ص: /اةم 
و تُعتبر مظنّه دوام الاستقرار» فما كان معرّضاً للاضطراب بمنزله المضطرب. 
ولافرق بين المضطرب لنفسه أو لعارض من هواء و نحوه. 


و لو أمكنّ الخروج إلى الجدد بلا-عسرء وجب. و لو دل عن القبله مع توسجهه إليها أو عن الوجه الذى تويجه إليه إلى غيره لا 
للعود إلى القبله بطلت صلاته. 


و الجزائر العظام المتحدّره فى الماء لتكوّنها من النبات و نحوه بمنزله الأرضء دون الصغار المضطربه. 


ولو دخلٌ فيها أو ركب حيواناً مثا قبل دخول الوقت أو بعده مع الاطمئنان بإدراكك الأرض ثم تعذّر عليه فلا شى ء عليه» و بعد 
الدخول مع اليأس لا يبعد المنع. 


و السفينه و الحيوان مع أمن الحركه بمنزله الأرض. 
السابع: ألا يجب عليه الكون فى غيره للصلاه أو لغيرهاء 


لإدخاله فى عهدٍ أو نَذْرِ أو نحوهماء مع وحده الوقت, و تعذّر الجمع؛ فلو صلّى فيه و الحال هذه عصىء و صيحت صلاته بناءً على 
عدم فساد الضِدٌ الخاصٌ بالنهى عنه لضدًّيته. 
و يحتمل الفرق بين ما يكون لأمر شرعى و حقٌّ مخلوقى؛ نظراً إلى أن المنفعه فى الثانى مملوكه؛ فلا تُستعمل فى غير وجه. 


ولو نذرَ أن لا يكون فى مكانء أولا يصلى فيه لكراهه الصلاه فيه كحمام أو مقبره أو نحوهماء إذا أجزنا النذر و شبهه» عصىء و 
بطلت صلاته مع مضادٌهٍ )١(‏ لتخصيص أو عموم. و إذا أطلق الوقت فلم تكن مُضَادّه فلا معصيه. و لا فساد. 


ولوعيّن الصلاه أو الوقت فجاء بأخرىء أو فى آخرء صيّحعت صلاته. ولو نذر موضعاً بهيئه خاصّه أو مقدّد بمكان خاصٌ» أو 
وقدت كدلكه فا نه ناويا أذاغ التذوية عضى وقد عمل 


و نهى المولى و مفترض الطاعه للمطيع عن الضد الخاصٌ يفسده. فإذا عن له مكاناً للفعل منه و فعل غيره فى غيره» عصى و 


فسد. 


-١‏ فى ١ح)‏ زياده: الوقت. 


ص: /6 


الثامن: على قول أن لا يتقدّم و لا بساوى فى صلاه فريضه أو توابعها أو نافله أو صلاه جنازه قبر نببّنا صلّى الله عليه و آله و سلم و الأثمه 
عليهم السلام» 


دون باقى الأنبياء»ء سوى من جمع منهم بين النبوّه و الإمامه. ولا يساوى ولا يصلى على القبر ولا يسجد عليه وفى إلحاق قبر 
الزهراء عليها السلام وجه قوىٌ فلا يصلى بين يديه. و لا مع المساواه إذا صلى إلى أحد جانبيه» بل يتأر و لو يسيراً. 


و مع الفاصله من جدار أو باب أو سقف تكون فوق القبر أو تحته أو ارتفاع أو انخفاض أو بُعد لا يصدق فيه اسم التقدّم يرتفع 
المحذور. و فى عد الشبابيك. و الصناديق و لا سيّما المخرّمه و حجب حيوان أو إنسان فواصل وجه قريب. 


و يسرى الحكم إلى الركعات الاحتياطته. و الأجزاء المنسيه» و سجود السهوء دون سجود الشكر و التلاوه. 

و فى تسريته إلى الأذان, و الإقامه, و الأذكارء و الدعوات المتّصله وجهان, أوجههما العدم. 

و لافرق فى المُحكم بين الابتداء؛ و الاستدامه. فلو شَّرَحَ ثم تقدّم أو ساوى. جرى عليه حكمهما. 

ولو تقدّم أو ساوى بإحدى رجليه دون الأخرىء عل متأخراً. 

و لو اشتبه مَحلٌ القبر. و دار بين محصورء كقبر الزهراء عليها السلام بين الأمكنه الثلاثه» اجتنب الجميع. 

و يقوى القول بناءً على الشرطيه أنه من العلمه دون الوجوديه. 

و مع التقتّه الموجبه يجب التقدّم» و لو خالفٌء بطلت صلاته. و لو اندفعت به و بالمساواه» قوى ترجيحها عليه. 
و يستحبٌ وضع الخدّ الأيمن عليه و الالتصاق به. 


و الظاهر أن هذا الحكم من أصله مَبنيَ على الاستحباب؛ (لأنْ قولهم عليهم السلام: الأنَّ الإمام لا يُتقدّم و لا يُساوى» إن أخذ 
على ظاهره. عم الحىّ و المبّت, و لا يخفى 


ص: 04 


بُعده فى القسم الأوّلء و إن أريد به الإشاره إلى إمام الجماعه. و أن إمام الأصل أولى بالملاحظه فلا يتوه إلا على الندب؛ و 
تركه فى عد الشرائط فى كلام المعظم شاهد على ما تقدّم) .)١(‏ 


و ينبغى الوقوف للصّلاه فى مَقَام لا يحاذى فيه الحديد إن تيشر له ذلكك. 
التاسع: أن لا يصلّى الفريضه الواجبه بالأصاله أو بالعارض اختياراً فى بطن الكعبه أو على ظهرها؛ 


لأنّ الخارج يُعدَ مستقبلاه و لو كان إلى قليل منهاء و الداخل فيها ظهراً و بطناً ليس كذلككء و إن توه إلى معظمها. 
فإذا اضطر إلى أحدهماء قدَّم الباطن على الظاهر» فى وجه. 


و الأحوط الوقوف مُتَصلًا ظهره بحيطانها؛ ليكون متوججهاً إلى معظم فضائهاء و الكون على حدّ الوسطء فإن تعدّى, فالأحوط جعل 


بعض من السطح أمامه. 


و لو جعل لها جناح ممما يساوى البطن أو الظهرء فخرج منه إليه شىء من بدنه فى شىء منها اختياراًء أو كان فرضه الاضطجاع 
فأخرج بعض رأسه أو رجليه اختياراً (زائداً على الشَاذَّروَان) (7) بطلت. و تصيح مع الاضطرار لضيق وقت أو إلجاء مُلجئى. 


و تصحح النافله اختياراً أو اضطراراً. و لو وجبت فى الأثناءء أت و لم يجب القطعء و لا يجب الخروج و إن انّسع الوقت. 


ى لدت سياذة الجماعه للمضطرّينء و يُجعل ما قابل الإمام أفيق فق ا قاب البأمومين أوهازيا و الأحرط المساواة 3 
الاشتراكك بالوقوف على ابتداء الحدٌ. 


و يجوز دورهم كالحلقه. فتكون بعض الوجوه مقابله لمثلهاء (و فى إجزاء مثل ذلكك فى جهه الماشى و الراكب و نحوهماء بناءً 
على أنّها قبلتهم» لا أنْ القبله ساقطه عنهم) () و فى تجويز جعل الظهور إلى الظهور أو الجوانب هنا بخلاف الخارج وجه. 


و لو استقبل جهه العلوٌ أو السفل» لم يكن مستقبنًا. 
سد الحكم إلى جميع ما يُعتبر فيه الاستقبال» كالذّبح فيها مع أمن التلويث. 
-١‏ ما بين القوسين ليس فى «ما» «اس). 


؟- ما بين القوسين ليس فى اما اس ). 
"- ما بين القوسين ليبس فى لما اس ). 


ص: 9 
و وضع المتِتء إن أوجبنا الاستقبال فى جميع أحواله. 
و يقب القول بتحريم التخلى مع الأمن من التلويث؛ لجرى حكم الاستقبال فيه. و لا يتحقّق هنا انحراف عن القبله. 


و فى لزوم الدوام على ما استقبل حال الابتداء وجه؛ و فى دخول مسأله استقبال باب الكعبه فى مسأله كراهه استقبال الباب 


المفتوح وجه قوى. 


و يتحمّق حكم الاستقبال و ثوابه بالنسبه إلى الأسذان و الإقامه و الأذكار و الدعاء و نحوهاء و أنحاء الجلوس و الاضطجاع و 
نحوهما. و يحتمل التسريه إلى جميع ما )١(‏ يحرم أو يكره. 


4 4 
ع 


العاشر: ما قبل: أن لا يجتمع فيه مُصليان» ذكر و أنثى» أو خنثى مُشكل أو ممسوح أو أنثى كذلى» 


العاشر: ما قيل: أن لا يجتمع فيه مُصلّيان» ذكر و أنثى؛ أو خنثى مُشكل أو ممسوح. أو أنثى كذلكك (0. 


أو ممسوح و ممسوح أو خنثى» أو خنثى و خنثى مشكلين» عالمين أو جاهلين بالحكم أو بالموضوع أو بهماء أو مُختلفين» بالغين 
أو غير بالغين أو مُختلفين» أعميين أو مبصرين أو مختلفين» مفترضين أو متنفلين أو مختلفين» فى ظلمهٍ كانا أو فى ضياء أو 
مخلفي تعمل على علاقه الزويكته أو التحرطه أو خالرية دوق ما إذا كانا غير تصلبيق أو تخافية: 


و حالهما فى الركعات الاحتياطته و الأجزاء المنسيّه و سجود السهو دون التلاوه و الشكر كحالهما مي 
و صلاه الجنازه و التأذين و الإقامه و المقدّمات القريبه ذوات وجهينء أقواهما العدم. 


فإن حصل الاقتران فى الابتداء اشتركا فى البطلان: و إن دخل أحدهما فى الأثناء اختصٌ السابق و لو بتكبيره الإحرام أو بالشروع 
فيها بالصححه, إلا أن يكون من الابتداء إلى الانتهاء بينهما حجاب من حيوان أو إنسان أو جماد غير الثياب تمنع رؤيه الناظر 
المتوسّط. 


احنفي (ماء «س» زياده: لا. 


-١‏ يعنى: أنثى و خنثى مشكل أو ممسوح. 


ص: ا 


و الأقوى الاكتفاء بغير الحاجب لقصر أو غيره مع تسميته حاجباً. أو تكون متأخَره عنه بكلا (العقبين أو أحدهما) )١(‏ أو ببعضهما 
معاً أو بعض أحدهما فى أحد الوجهين. أو يكون بينهما مسافه عشر أذرع بذراع اليد من مستوى الخلقه, لأمن المصلّىء كائناً ما 
كان المحدود, ابتداء و انتهاءً بما بين المرقق و أطراف الأصابع, المقدّر طولًا بأربع و عشرين إصبعاً عرضاً من أصابع المستوى 
الخلقه. أو يكون المركب من هذه الأقسام من الاثنين أو الثلاثه. 


ولو كان أحدهما غير مصل قائماً أو قاعداً أو نائماً» أو صلاته فاسده (كما إذا علم فقد شرط) (1) من شروطها فلا بأس. 
و الفساد الطارئ أو العلم به كذلكك لا يقضى بالصححه مع العلم بالاقتران ابتداء» و إلا أغنى مجرّد حصوله. 


ولا يجوز لأحدهما التعويل على الأصل فى تأخير الأخير عنه. إلا إذا علم فى الأثناء بصلاه صاحبه أو بعد الفراغ و جهل تاريخ 
ابتدائه» و مع علم تاريخ أحدهما يحتمل تخصيص الصححه به. و لو علم بالمقارنه بعد الانتهاء» بطلت. 


والورشك بعد الانتهاء أو فى الأثناء» قوى الإلحاق بمسأله الشكك بعد الفراغ أو الانتهاء» و تختص بالبطلان صلاه المأموم منهما 
على الأقوى. 


ولو تنازعا فى السبق فى المشتركات العامّه من وَقَفٍ و نحوه, كان البناء على القرعه. و إن رجح المجتهد أحدهماء ترجح. و فى 
ترجيح الرجل وجه. 


ولو كانت بين مُفترض و مُتنفل أو بين من صلاته أشدّ وجوباً و عكسه. احتمل تقديم الأوّلين فى أحد الوجهين. 
و لوارتفع المسوّغ فى الأثناء» جعل غيره. و يحتمل البطلان؛ لخلوٌ جزء منها منه. 


وهو على تقدير القول به من الشرائط الوجوديّه دون العلميه» فيستوى العالم و الجاهلء حكماً و موضوعاًء و العالم و الغافل. 


-١‏ فى «ما» «س): الصفتين أو إحداهما. 


1- بدل ما بين القوسين فى «م): فقد شرطاً. 


ص: ف 


و الظاهر أن أصل الحكم مبنيئّ على الندبء فتجوز لهما الصلاه مع عدم الشرطء و يجب عليهما معاً الصلاه مع المقارنه مع ضيق 
الوقت, و عدم إمكان حصوله. 


و الأولى اختيار مقارنه المحتمل من حُحنثى أو ممسوح على المتيقن للمتيقّن و المحتمل؛ لجريان الصيحه فيه فى صورتين للمحتمل 
على المتيقّن» و على الوجوب ربّما يقال بالوجوب. 


الحادى عشر: أن يجمع شرائط موضع السجود من الجبهه» 


اشاره 


و 


وهى أمور: 
الأوّل: عدم ارتفاع مقدار ما يجزى من الجبهه كلا أو بعضاً على وجه القيام دون التسريح» 


فإنه لا بأس به على الأصيح على موضع القدمين أو بعضهماء أو قدم واحد, أو بعضه و فى الاكتفاء بمقدار المجزى منهما وجه 
ستء كاتا لو هين #اساارى الالسوظ عر اماه بوتكم موود وعطلوها بحدومو قن الحاوس أ هيك عالما و العاف الاتعام 
بالارتفاع و الاضطجاعء والاستلقاء فى اعتبار الرأس و القدمين و اعتبار الكفين احتمال يقوى فى الأول دون البواقى بمقدار لَه 
عباره عن أربع أصابع عرضاً من مستوى الخلقه. و مع الشكث يقوى عدم المنع و إن كان الاحتياط فيه. 


ولا يُشترط ذلكك بين القدمين أو الجبهه و باقى المساجد, و لا بينها بعض مع بعض على أصح الوجهين. 
و القولٌ بالاستحباب فى الجميع غير خالٍ عن القوّه. 


و يرعى فى الجلوس حال الوقوق أو حال السجود أو حال الاستقرار. و فى الاضطجاع و نحوه حاله أو حال الجلوس أو القيام» لو 
أجرينا الحكم فيها وجوه. 


و يسقط الحكم فيمن فرضه القيام حال السجودةه أو المشىء أو الركوت. (و فى لزوم مراعاه النسبه فى الخارج عن الاعتدال طولًا 


واقغيوا وح 230 


و المقطوع القَدّم يلحظ الباقى من العقب أو ما زاد عليه مع الجبهه. 


١-ما‏ بين القوسين ليبن فَئْ ١م)»‏ «اس). 


ص: ام 
و لو كان محل أحدهما مرتفعاً حين الوضع فهبط أو منخفضاً فارتفع» قوى البطلان. 


و يقوى أنّه من الشرائط الوجوديّهء فتفسد الصلاه مع الغفله و النسيان و سعه الوقت (لو حصل فى كلتا السجدتين على الأقوى) 
إل 


و لو خلا بعض الجبهه دون بعض عن المانع» صح فى الأصي؛ لحصول الشرط فى المجزى. 


ولو حصات الجبهه على مرتفع (و أمكن جرّها جرّهاء و إلا رفعها قليلًا و وضعها) 410 و يجرى الحكم فى الفرضء و النفل» و 
صلاه الاحتياط» و سجود السهو لو أجرينا الحكم فى الجلوس» دون سجود الشكر و التلاوه. 


و لو علم المانع بعد الدخولء فإن كان له مندوحه و لو بالمشى قلينًا مع عدم الإخلال ببعض الشروط وجب. و لو تعذّر مع السعه 
لا مع الضيق» بطل. و لا بأس بالعلو التسريحى. 


الثانى: أن يكون على ما يصحّ السجود عليه من الأرض مطلقه يصحّ إطلاق الاسم عليها» من دون إضافه» و لا قرينه 
أو من نبات ينبت فى أرض أو عليها أو على الماء؛ أو فى بعض المعادن؛ إذ المدار على اسم النبات مما لا يؤكل عاده. 
فلا يصيح السجود على ما خرج عنهماء و لا يحسن إطلاقهما عليه مطلقاً بحسب الذات: من صوفء أو شعرء أو جلد, أو أبعاض 


حيوان» أو لؤلق أو حرير. 


.)سا٠ ما بين القوسين ليس فى «م)؛‎ -١ 

؟- بدل ما بين القوسين فى «ح): زائد على المقدار» فإن شاء رفعها و إن شاء جرّهاء و يقتصر فى قدر الرفع على ما يحصل به قدر 
الحاجه؛ بخلاءف ما إذا وضع على ما لا يصحح السجود عليه أو يعسرء و كان أنقص من المقدارء فإنّه يتخثير بين الرفع مع عدم 
التجاوزء و الجرّء و تعيين الجر مع إمكانه فى المقامين أحوط. 


ص: ع 


أو سين الاستحالة؛ من قير أو كبريت» أو ملح, أو رَماد أو من ذُهب» أو فضهء أو لحاس ه أو ضّ مر أو حديدء أو شبهها من 
الجواهر المنطبعه» أو عقيق» أو بلور أو ياقوت» أو مرجان. أو نحوها من غير المنطبعه. 


أو بالخاصيّه و ربّما رجعت إلى الاستحاله كالمغره (0)» و الطين الأرمنى» و السريشء و الصمغء و الدرّء و نحوها. 

وفى الجَصّ و التّوره ولا سيّما المطبوخين و حجر النار و الرحى, و الخزف. و الآجرء و الفحم وجهانء أقواهما الجواز. 
و لا على ما كان نباتاً أو مأخوذاً منه. و كان مأكونًا بالعاده من البقول: كالفُجلء و الكرّاثء و الفوم» و التبصلء و نحوها. 
أو الحبوب: كالحنطه. و الشعير» و نحوهماء باقيه على حالها أو مطبوخه. أو مخبوزه أو مطحونة. 

ولا بأس بالقشور منفصله؛ دون المتّصله. 

أو التقارة من كمي وعلوة واثقانعو لووهو فق و عرق وكند قو تحوها. 

ولا بأس بالمنفصله من نوى التمر. و حصّى الزّبيبِ»ء و قشر الرّمان» و ما بعده على إشكال. 


ولا بأس بالسجود على الثمار الغير المأكوله» كالعكفص. و الخرنوب ()) و نحوهما. و الظاهر إلحاق النَّيص و معافاره 40 و 
بعض الفواكه المعتاده الأكل نادراً بالمعتاده. 


و أمًا الأوراق: و القُصيلء و التّبِن و نحوها مثا لا يَعَدٌ مكو لا بالحاذى قلق راس ودر و للا داس يورق الستاءةو الكقمءو هب 
الصُندَّل و نحوهاء مطحونه كانت أولا. 


ولاحلى ها كان ملوسا بالعادههى إذتوخل فى الات أوقنها أضيلة منت #النطى نز الكتان: 


.18١ :8 المغره: طين أحمر يصبغ به. لسان العرب‎ -١ 
8121 لسان العرب‎ 
.604 :*' المعافاره: ردى ء التمرء مجمع البحرين‎ -* 


ص: 86 

ولا بأس بالمأكول أو الملبوس نادرأء ككثير من النباتات» و بعض اللباس المتّخذ من الخوص. و الليفء و نحوهما. 
و المدار فى العاده على عاده أهل زمانه» و مكانه. و لا يجب عليه البحث عن عاده غيرهم. 

ولو علم اعتياده فى إقليم آخرء فالظاهر لحوقه بالمعتاد. 


ولو كان معتاداً فى زمان دون زمانء احتمل تقلّب العاده؛ و تقديم زمان النبى صلَى الله عليه و آله و سلم أو الأثمّه عليهم 
السلام» و أخذ كل بعادته» و لعل الأوّل هو الأقوى. 


و هذا شرط وجودىٌ فى حقّ من لم يدخل فى ركنء فليزمه العود (و علمىّ فى حقٌّ من دخل) (1). 


ولو شكك فى كونه فى ذاته ممما يصحٌ السجود عليه أولات بنى على أصل عدم الصبحه. و لو شكك فى عروض المخرج له عن 
الحال الأولى؛ بنى على العدم. 


ولو حصل الشكك فى محصورء لم يصح السجود على المشكوكك. 

ولو سجد على ما كان مقدار منه بقدر المجزى مما يصحح السجود عليه» أجزأ. 

ولو وقعت جبهته على ما لا يصيح السجود عليه و أمكن الجرّ جرّء و إلا رفع جبهته مقتصراً على أقِلٌ ما يتحقّق الرفع منه. و يعتبر 
ذلكم ف سكرة الغيلات واعلاق متها او سردا مقفياء وضوة السهن ذوة جره الشكر و القاذوه. 


الثالث: أن يكون المحلّ طاهراًء 


فاك بصخ على التجس أو المتئس مع المباشزه»'تعدات تجاسعه أو لوالو شك قن عين التجاسة بطل لالهو إن لم ييحكم 
بنجاستهاء و فى المتنجسه صح. و لو تعلق الشكك بمحصورء لم يجز السجود عليه. 
و أمّا باقى الأعضاء؛ فلا بأس بنجاسه محالّها ما لا تلزم السرايه مع عدم العفوء و قد مرٌ من الكلام فى هذا المقام؛ و فى مقام 


الإباحه ما يغنى عن التطويل. 


-١‏ بدل ما بين القوسين فى «ح): ما لم تستلزم صدق تكرر السجود و علمى فى حق من استازم التكرر له. 
دافن احا زياده: اعتباره. 


ص :88 

الرابع: المباشره لما يصحّ السجود عليه 

فلو كان هناكك حاجب يمنع المباشره» لم يصحح السجود. و ما لا يمنع من صدق المباشره كالدسومه و نحوها لا بأس به. 
الخامس: أن يقع ثقل الجبهه فى الجمله على محل السجود؛ و مجرّد المماشه لا يفيد شيئا. 


و الإباحه شرط علميّ مطلقاًء و غيرها كذلكك إذا لم يعلم إلا بعد الدخول (فى ركن) (1). و مع العلم قبله وجودىٌ. 


وفى جميع هذه الأقسام إذا حصل العلم بعد الوضع عليها جرّها إن أمكن. و إلا رفعها بأقل ما يتحمّق به الفرضء ثم ردّهاء و 
تصيّح صلاته (ما لم يتجاوز قدر اللبنه» فلو وضعها على المتجاوز جاز له الرفع و الجرّ كما مرّ) (5) و فى خصوص مسأله الإباحه 


يتعتين الرفع. 
وما جرى فى الجبهه يجرى مثله فى بدلها من أحد الجبينين أو غيره. 
و لولم يتمكن مما عداها هَوَى برأسه إلى ما يحاذيهاء و فى الاكتفاء بالإعاده حينئذٍ وجه. 


ولو ألجأه مُلجئ إلى الوضع على أحدهاء تخبر مع الااشتراكك فى عدم الغصبء و احتمال اختلاءف المراتب و لزوم الميزان لا 
يخلو من وجه. 


و إذا خاف من الهّوَامٌ فى سجوده أو نحوهاء انحنى بمقدار الممكن, و رفع المسججد 0 إن أمكن. 


(و لو دار الأمر بين الوضع على غير المباح أو غير الطاهر مع السرايه على وجه لا يتحمّق فيه العفوه تركك الوضعء و أتى بما أمكن 
من الانحناء مع عدم إمكان الانحراف» و مع ضيق الوقت عن الإعاده؛ و أمّا مع عدمهما فعليه القطع. 


-١‏ بدل ما بين القوسين فى «ح): فيما يتحقق به الخروج عن مقدار ما يجزى من هُوىٌ السجود. 

"- ما بين القوسين ليس فى اما اس ). 

“- قال ابن دريد: المسجد الإرب الذى يسجد عليه مثل الكفين و الركبتين و القدمين و الجبهه. و قد وردت فى القرآن بالكسرء 
و الأكثر بالفتح تمييزاً لها عن المسجد المكان الذى يصَلَى فيه. جمهره اللغه :١‏ /ا68. 


ص: لا 
و لو دار بين الوضع على الحرام» و الوضع على ما عداه ممما لا يصيح السجود عليه قَدّم الأخير. 


و لودار بين البواقى؛ قدّم الطاهر على غيره» نع الكىّء ثم القُطنء و الكتّبان ان» ثم ما ليس فيه زهره الدنيا من المعادن و 
الملبوسء ثم ما فيه ذلك, على تأمّل فى بعض المراتب) .)١(‏ 


المقام الثانى: فى مستحبّات الأمكنه 

اشاره 

وهى أقسام: 

الأوّل: الروضات المُشرّفه للنبى صلى الله عليه و آله و سلمء أو الزهراء عليها السلام أو أحد الأَثْمّه عليهم السلام» 


إن الصلاه فيها على الظاهر أفضل من الصلاه فى المساجد. 


و تختلف أفرادها باختلا.ف فضيله مشرّفهاء فروضه النبى صلَى الله عليه و آله و سلم مُقدّمه على الجميع. ثم روضه على عليه 
السلام ثم روضتا الحسنين عليهما السلام؛ ثم روضات باقى الأئمّه عليهم السلام؛ ثم روضه الزهراء ضلواك الله عليها: 


و تختلف أجزاؤهاء و توابعها فى القَرب و البُعد, فكلّما ازداد قرباً من القبر الشريف ازداد فضنًا. و القريب من التوابع أفضل من 
البعيد فالرواق أفضل من الطارمه» و هى أفضل من الصحن. و هو أفضل من باقى البلد» و هى أفضل من باقى الكرّم. و تختلف 
فضيله أبعاضها باختلاف القَربٍ و التعد. 


و روى: أن الصلاه عند قبر على عليه السلام بمائتى ألف صلاه (5). 
و تُستحبٌ الصلاه فى بيوتهم أحياء. و لو وضعت فيها المقابر أو الحديد أو الصور؛ فإن أمكن أداء الصلاه بالخالى عن العارض 


منهاء كان أولى. و لو دار الأمرٌ بين الالتزام بالكراهه أو الخروج عنهاء قدّم الأوّل. 


١-ما‏ بين القوسين ليس فى (ماء (اس). 
"- انظر الفقيه : ,٠/‏ و التهذيب 1 


ص: 2 
الثانى: فى باقى الأمكنه الشريفه المشتمله على رجحان» 
كالمواضع المعظبهه و الأناكن النقوقة مثا عذا الساحده حتضرات الأنياء الشاقيةغو كذا العلماء و الصلحاء. 


و تُكره الصلاه مع استقبالهم و ترتفع الكراهه باندراس قبورهم؛ و بفصل الضرائح و الصناديق إن شاء الله تعالى. 

والقول بتقديم الرجحان فى هذا الباب غير بعيد عن الصواب. فإنّ الذى يُسْمْ من الأخبار أن أماكنّ الرحمهٍ و المواضعٌ الشريفه و 
الوك الشريفه وشباصت ثورات الأعدال وعقابيها فيا والأراضى الموقوفه» و المدارس» و جميع الموقوفات القن ضعت لله 
تعالى» و بيوت الأتقياءء و العلماءء أحياءً و أمواتء و كلّ موضع أعدّ للعباده. و إن لم يكن مسجداء أو الأماكن الخالصه من شُبِههِ 
التحريم» و التنجيسء و حصول بعض المنافيات الأسخر و إن كانت مجزيه. ما لم يخرج فيها عن جاده الاحتياط» و يدخل فى 
حكم الوسواس (و ربّما يقال باستحباب تركك التقدّم على كل معظم حياً أو مّتاً؛ لموافقه الأدب و الدخول فى مكارم الأخلاق) 
00 

الثالث فى المساجد 

اشاره 

و البحث فيها فى مقامين: 

أحدهما: فى بيان فضل الصلاه فيها 

اشاره 

و فيه مباحث: 

الأوّل: فى مُطلق المساجد 


تستحب الصلاه فيهاء و إن كانت للعامّه فقد أمرنا بتأديه الفريضهٍ و النوافل فى مساجدهم. 


١-ما‏ بين القوسين ليبس فى (ماء (اس). 


ص: ه88 
و عنه عليه السلام فى جواب من قال: إِنّى أكره الصلاه فى مساجدِهم 
نه لا يكره؛ فإِنّه ما من مسجدٍ بُنى إلا على قبر نبي أو وصىّ نبئ قطرت فيه قطره من دمه 


(0. و روى تشديد الحث فى حضور المساجد (1) حتّى وَرَدَ أنه ليوشكك أن تُحرق بيوت من لم يحضروها عليهم 80 و نهم لا 
يؤاكلون» و لا يشاربون, و لا يناكحون. و لا يشاورونء و لا يحاورونء ولا تنالهم الرحمه. و لا يرزقون الجنه. و لا قبل لهم 
صلاه (6). 


و رُخص عند ابتلال النعالٍ بالصلاه فى الرحال (2)» و إذا لم يكن صحيح المزاج (2). 


داكن كان القران حشدكةه و السجد يعويق الله لين فى الجه لكل و أن قو كيل فى ينه كباعة رعهعن المسنحد قلا 
ضاق لدم و لأالدن على خلنه 1ه 


الأرضين السابعه» و أعطاه الله تعالى بكلّ خطوهٍ خطاها حتّى يرجع إلى منزله عشرّ حسناتء و محا عشر سيئات» و رفع عشر 
درجات (4). 


واتمفكت الاغتلاف إلبيافاث من اقلق إلى المسجد أضات إحدى الساة؛ أخا منهادا فى الله عثالى: أوعلما تستطرفاء أو 
أيه محكمه؛ أو يسمع كلمه تدلّه على هدىء أو رحمه مُنتظره؛ أو كلمه تردّه عن ردىء أو يتركك ذنباً خشيه أو حياءً .)1١0(‏ 


-١‏ الكافى ": ٠/الاح‏ 215 التهذيب ": 708 ح 777 الوسائل *: 00١‏ أبواب أحكام المساجد ب ١7ح ١‏ بتفاوت يسير. 

؟- انظر الوسائل ": 58٠‏ أبواب أحكام المساجد ب ”. 

التهذيب “: 10 ح /الك الوسائل *: 5/8 أبواب أحكام المساجد ب ١ح‏ 7و 8. 

*- أمالى الطوسى 5: 08 الوسائل ": 5/8 أبواب أحكام المساجد ب 7ح 4. 

ه- الفقيه :١‏ 62” ح 1٠١994‏ الوسائل : 5/8 أبواب أحكام المساجد ب 7ح 6. 

ع- الفقيه :١‏ 768 ح .١‏ 

- التهذيب ": 00؟ ح 0/07 ثواب الأعمال: /ا8 ح »١‏ أمالى الصدوق: ه١5‏ ح 18, النهايه: .٠١8‏ الوسائل *: 58١‏ أبواب أحكام 
المساجد ب ع 3 

8- أمالى الطوسى 5: 07 الوسائل : 58٠‏ أبواب أحكام المساجد ب ١ح .٠١‏ 

9- عاب الأعمال: 6 الوسائل *: 587 أبواب أحكام المساجد ب 5 ح #. 

-٠‏ الفقيه ١ :١‏ ح 0/1١5‏ أمالى الصدوق: 218 ثواب الأعمال: 6#؛ الخصال: 504 ح ٠١‏ التهذيب *: 758 ح ,6١‏ الوسائل 
58٠١ :‏ أبواب أحكام المساجد ب ”اح .١‏ 


ص: 8( 


و إِنْ فى التوراه مكتوباً: «إِنْ من تطهّرء و دخل المسجد فقد زارنى» و حقّ على المزور كرام الزائر» .)١(‏ 


و روى: أنْ من أراد الغفران فليستغفر فى المساجد (5)» و جميع الطاعات يتضاعف أجرها و جميع المعاصى يتضاعف وزرهاء 


إلى غير ذلكك من الأخبار (). 

المبحث الثانى: فى فضيله بعض الأصناف الخاضّه 

البحث الناتى :فى افضيله (12 عقن الأصتاق الخاضه 

وهى ضروب: 

منها: ما كان مجاوراً للمصلين» فقد روى عن النبى صلى الله عليه و آله و سلم 

أنه لا صلاه لجار المسجد إلا فى مسجده 

(0). وعنه صَلَى الله عليه و آله و سلم 

لا صلاه لمن لم يشهد الصلوات المكتوبات من جيران المسجد إذا كان فارغاً صحيحاً 
(2). و عن على عليه السلام 

ليس لجار المسجد صلاه؛ إذا لم يحضر المكتوبه فى المسجدء إذا كان فارغاً صحيحاً 


(0. و عن النبئ صلَى الله عليه و آله و سلم 


على جيران المسجد حضور الصلاه» فإن لم يحضروا لآمرنٌ رجنًا من أهل بيتى و هو علي بن أبى طالب عليه السلام أن يحرق 


عليهم بيوتهم 


(4). و الظاهر أن المرجع فى صدق الجار إلى العُرفء و تحديده بغير ذلك لا يعوّل عليه» و هذه التشديدات محموله على تأكد 


الاستحباب» أو خصوص زمان» 


١-انظر‏ الفقيه ١8* :١‏ ح 9/7١‏ علل الشرائع: 18: الوسائل : 587 أبواب أحكام المساجد ب ”اح ه. 


1- التهذيب *: 78ح 760. 
*- الوسائل *: 58٠١‏ أبواب أحكام المساجد ب * ؟. 


'- فى «ح)ء «م) زياده: الصلاه فى. 

ه- التهذيب :١‏ 97 ح *7, الوسائل : 5/8 أبواب أحكام المساجد ب 7ح .١‏ 

#- التهذيب *: ”2١‏ ح 8/؛ الوسائل : 5/4 أبواب أحكام المساجد ب 7 ح ". 

/ا- قرب الإسناد: 68 الوسائل : 5/8 أبواب أحكام المساجد ب 7ح 2. 

8- المحاسن: 8 ح ٠١‏ عقاب الأعمال: 7078 ح 1 أمالى الصدوق: 47" ح 15, الوسائل #: 57/4 أبواب أحكام المساجد ب ” 


ح 3. 


ص: ا/ا 
أ خصوص أقوام. 


و منها: المساجد المهجوره؛ فقد روى عن النبئ صِلَى الله عليه و آله و سلم أُنّها من الثلاثه التى تشكو عند اللّه تعالى: مسجد 
خراب لا يصلّى فيه و عالم بين جبّال و مصحف معلّق قد وَقَمَ عليه العُبار لا يقرأ فيه» يقول المصحف: يا ربٌ حرفونى و 
خرقونى» و يقول المسجد: يا ربٌ عطلونى و ضتعونى» و تقول العتره: يا ربٌ قتلونا و طردونا و شرّدونا: قال: «فأجثو للركبتين 
معهم للخصومه. فيقول اللّه تعالى: أنا أولى بذلكك منكك» .)١1(‏ 


و منها: جوامع المساجد؛ فإِن الصلاه فى المسجد الجامع بمائه صلاه. 
و منها: مساجد القبائل؛ فإنّ الصلاه فى مسجدٍ منها بخمس و عشرين صلاه. 


و منها: مساجد الأسواق؛ فإِنْ الصلاه فى مسجد منها باثنى عشر صلاه. 
المبحث الثالث: فى فضيله المساجد المشخصه المعبّنه 

اشاره 

وهى عديله: 

منها: المسجد الحرام 


إن من صلَى فيه مكتوبه قبل الله تعالى منه كلّ صلاه صلاها من يوم كتبت عليه الصلاه» و كلّ صلاه يصليها إلى أن يموت 
(45 و الصلاه الواحده فيه تعدل ألف صلاه فى مسجد رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلم, و تعدل فيه مائه ألف صلاه فى 
عرد هخ الفبناحله و تعدل صيلاه ستيج بقدر أشهرا ف غير 0 


و الزيادات فيه منه على الأقوى؛ لأنّهم لم يبلغوا بها على ما روى مسجد إبراهيم عليه السلام؛ لأنْ خط إبراهيم ما بين الصفا و 
المروه» و ما بين الحزوره و المسعى 50). 


و أفضله الحطيم حول البابء بينها و بين الحجر الأسود, ثم المقام على ما كان عليه 
-١‏ الخصال: ١076‏ ح 7737, الوسائل ": 581 أبواب أحكام المساجد ب هح ؟. 


-١‏ الفقيه :١‏ 10 ح 4لا وص 17 ح )28٠‏ الوسائل ": 018 أبواب أحكام المساجد ب 7ه ح 2١‏ ؟. 
*- انظر الوسائل “: 078 أبواب أحكام المساجد ب 27. 


؟- انظر الوسائل ": 08١‏ أبواب أحكام المساجد ب 28. 


ص: "لا 

سابقاًء ثم لاحقاًء ثتم الحجر مقابل الميزاب موضع صلاه شبر و شبيرء ثتم الأقرب فالأقرب إلى البيت (1). 

و روى: أن الصلاه فى الحرمين» و بين مسجد النبى صَلَى الله عليه و آله و سلم و المسجد الحرام تعدل ألف صلاه (5). 

و منها: مسجد الخيف 

أضبيف إلى الخيف لارتفاعه» كما فى الروايه 0 و هو مسجد منى» و مسجد رسول الله صِلَى الله عليه و آله وسلم منه على 
عهده عند المناره التى فى وسط المسجدء و فوقها إلى القبله ثلاثون ذراعاًء و كذا عن يمينهاء و شمالهاء و خلفها. 

وروئ: أن الصادق عليه السلام قال لمعاويه بن عمّار 

إن امخطيت أن يكون مضكك فافع| «ذاله قد .على فيه آلف فخ 

كل و «أنٌّ من صلى فيد ماثة ركع عدلت عباذه سبعيق غاماة ها 


و يُستحبٌ صلاه ست ركعات فى أصل الصومعه. 
و منها: مسجد النبى صلى الله عليه و إله و سلّم 


فعنه صَلّى الله عليه و آله و سلم 
الصلاه فى مسجدى تعدل عشر آلاف صلاه فى غيره من المساجدء إلا المسجد الحرام 


(عك قال: «و بيت علي و فاطمه ما بين البيت الذى فيه النبى صلَى الله عليه و آله و سلم إلى الباب الذى يحاذى الزقاق إلى البقيع) 
00 


و عن الصادق عليه السلام» عن النبى صل الله عليه و آله و سلم: «إِنَّ الصلاه 


.27" انظر الوسائل : 078 أبواب أحكام المساجد ب‎ -١ 

"- الخصال: 278) التهذيب : ٠0؟‏ ح *68: ثواب الأعمال: ٠ه‏ ح ١‏ الوسائل *: 00٠‏ أبواب أحكام المساجد ب 88 ح 2١‏ ؟. 
٠“‏ الكافى ©: 219 ح ©, الفقيه ١69 :١‏ ح 241) التهذيب : 0/8” ح 474, الوسائل : 07 أبواب أحكام المساجد ب ٠8ح .١‏ 
؟- الكافى ع: 219 ح #» الفقيه ١59 :١‏ ح 681 التهذيب 3: ١1/6‏ ح 9418 الوسائل : 076 أبواب أحكام المساجد ب ١2ح .١‏ 
ه- الفقيه :١‏ 169 ح ,68٠‏ الوسائل *: 87" أبواب أحكام المساجد ب ١ه‏ ح .١‏ 


#- الكافى 5: 00 ح ٠١‏ الوسائل : “05 أبواب أحكام المساجد ب /اه ح 8. 
- الكافى ع: ههه ح ل التهذيب *: مح 215 الوسائل ": 057 أبواب أحكام المساجد ب /اهح .١‏ 


ص: "ا 

فى مسجد النبى صَلَّى الله عليه و إله و سلّم تعدل عشر آلاف من الصلاه فى غيره من المساجد إلا المسجد الحرام). 
و بيوت النبئى صلَى الله عليه و إله و سلّمء و علي عليه السلام منه» و أفضل. 

و أفضله بيت على عليه السلام و فاطمه ثم ما بين القبر و المنبر. 


و تحذهافى الأصل:الأسطواته الى عشد وأسن القبرة إلى الأسطؤافيق من وززاء المتبرة إلى الطريق مقا يلى سوق الليل عن يميق 
القبله. 


و حدّد بثلاثه آلاف و ستمائه ذراع مكشره. 
و الظاهر أن لأرض المدينه و مساجدها من الفضل و من فضل الصلاه فيها ما ليس لغيرها من البلدان» فقول الصادق عليه السلام 
الصلاه فى المدينه كالصلاه فى غيرها من البلدان 


(1) محمول على بلدان خاصًه. أو بالنظر إلى مسجدها. 
و منها: باقى مساجد المدينه 


و أفظبها مسح اذاه المج اللذى أضي على اذو ومن صلى قله ركسين رحد بعمرة: 

ثم مسجد الأحزاب» و هو مسجد الفتح. 

بتع انقيع و الظاكر الاسيعد ,قجس اقلق عليه اناك لكاو مقريه ل ا[برافيي ةوقو اهيا 

و منها: مسجد الخدير 

لقول أبى إبراهيم عليه السلام: «صلّ فيه» فإن فيه فضلًاء و كان أبى يأمر بذلكك» (0. 

و عن الصادق عليه السلام 

أنه تستحبٌ الصلاه فى مسجد الغدير؛ لأنَّ النبق صلى الله عليه و آله و سلم أقام فيه أمير المؤمنين عليه السلام» و أظهر فيه الحقٌّ 


.)( 


.4 الوسائل : 051 أبواب أحكام المساجد ب /اه ح‎ 7١ كامل الزيارات:‎ 220١ التهذيب *: 70ح‎ -١ 

0-7 «ح) زياده: ومسجد زين الساجدين و غيرها. 

*- الكافى 6: 098 ح ١‏ التهذيب *: 18 ح 6١‏ الوسائل !: 058 أبواب أحكام المساجد ب ١عح‏ ؟. 

؟- الكافى ع: /اقه ح "؛ الفقيه ؟: 0ح 218017 التهذيب *: 18 ح 57, الوسائل : 058 أبواب أحكام المساجد ب امح ”. 


ص: ؟#/ا 
و الظاهر أن الميسره أفضل؛ لأنّ الصادق عليه السلام لما نظر إلى ميسرته قال: «هذا موضع قدم النبى صَلَّى الله عليه و آله و سلم) 


00 

و منها: مسجد البصره؛ 

لأنه أحد المساجد المعظمه. و قد صِلَّى فيه أمير المؤمنين عليه السلام. 
و منها: مسجد المدائن؛ 

لأنّه أحد المساجد المعظمه التى صلى فيها أمير المؤمنين عليه السلام. 
و منها: مسجد بُرانا 


من جار بن :غيد الله الأتضارئ: أن غلبا ضلى ينا يعد قدومة مع قال اللقراه وتتحى زعاء عن مائة ألفك رج عراكاء فقول تصيرائخ 
من صومعته. فقال: مَن عميد هذا الجيش؟ فقلنا: هذاء فأقبل إليه» و سلم عليه» ثم قال: يا ستدى أنت نبى؟ فقال: «لاء النبي سييدى) 
قال: فأنت وصيّ نبي؟ فقال: عييم تليكه «اجلسء. كيف سألت عن هذا؟» فقال: اريت عله الفبر يوسن آخل هذا الموقيعة 
و أنالقظ براق وغرات فى الك المدوله: آنه لا يصلّى فى هذا الموضع بهذا الجمع إلا نبى أو وصي نبئء و ققد جئت أسلم 
فأسلم, و حَرَحَ معنا إلى الكوفه. فقال له على عليه السلام: «فمن صلَّى ههنا؟) فقال: عيسى و أُمّهء فقال له: «فأخبرك من صلَى 
ههنا» فقال: نعم» قال له: «الخليل عليه السلام) 0 


و منها: بيت المقدس 


فعن أبى جعفر عليه السلام: «إنّ المساجد الأربعه: المسجد الحرام؛ و مسجد النبى صلَى اللّه عليه و آله و سلم» و مسجد بيت 


المقدس» ومسجد كوفان). ثم قال: (با أبا حمزه. الفريضه فيها تعدل حجه و النافله تعدل عمره) رع 


.١ ح١ ح 688 التهذيب ": 727 ح 8ع/ء الوسائل 7: 85 أبواب أحكام المساجد ب‎ ١59 :١ الكافى ع: 288 ح ؟» الفقيه‎ -١ 
لأحاقى المصدر: وهو.‎ 

*- الفقيه 18١ :١‏ ح 244, التهذيب ": ١6٠١‏ ح 288) الوسائل ": 059 أبواب أحكام المساجد ب 5م ح .١‏ 

*- الفقيه ١8 :١‏ ح 687, الوسائل : 00٠‏ أبواب أحكام المساجد ب 8م ح .١‏ 


ص: ٠/0‏ 
و عن على عليه السلام 
إِنْ الصلاه فيه تعدل ألف صلاه 


تكو كعيا لنت الننطد فن الذار للك اكه وجعلة سيدا ارك ) فا سهد بالك العق من النازدو المكاة الخال ققد 
ووكة الدع على فى .كان لأ ير الدقيه اعد إلا اللنه كافخه لد وراد من القازيدو اله ول اله سيفوة: لنت مكف يضار رانف 
يستغفرون له إلى الغد من ذلكك اليوم» (). و الصفه للمرأه» ثم صحن الدار. 


و منها: مسجد كوفان 


فإِن صلاه الفريضه فيه تعدل ألف صلاه فى غيره من المساجد» و صلاه الثافله تعدل خمسمائه صلاه (#). 


و فى خبر آخر: (إنّ صلاه الفريضه فيه تعدل حيّجه مع النبى صلى الله عليه و آله و سلم؛ و صلاه النافله فيه تعدل عمره معه صِلَّى 
الله عليه و آله و سلم» (6). 

وقد صِلَى فيه ألف نبئ؛ و سبعون نبا و ألف وصى منهم على عليه السلام» و هو أحد المساجد الأربعه. و أحد المساجد الثلاثه 
التى تسد إليها الرحال. قَصَدَّه زين العابدين عليه السلام من المدينه و صلّى فيه ركعتين» ثم ذهب. 


و الصلاه فيه فرداً أفضل من سبعين صلاه فى غيره من المساجد. 

فيه عصا موسى عليه السلام» و شجره يقطين» و خاتم سليمانء و فيه فار التنور» و مخرق السفينه» و هو صره بابل؛ و مجمع الأنبياءء 
و الجلوس فيه بغير ذكر و لا تلاوه عباده. 

ولو علم الناس ما فيه» لأتوه و لو حبوا. 


و من كان من أهل الكوفه و لم يصل كل صلاه فيه محروم من الخير. 


-١‏ الفقيه ١87 :١‏ ح 0/07 التهذيب *: 121 ح 698, ثواب الأعمال: ١‏ المحاسن: 80 الوسائل *: 00١‏ أبواب أحكام المساجد 
ب ع#مح 7. 

؟- تنبيه الخواطر (مجموعه ورّام): ه. 

*- الكافى ": 58٠‏ ح ١‏ التهذيب :#90 ح 7 و ج #: 58١‏ ح 288, أمالى الصدوق: 7١0‏ ح ع أمالى الطوسى ”: © 
المحاسن 6ه ح “لى الوسائل ": 07١‏ أبواب أحكام المساجد ب 88 ح ”, 6. 

*- التهذيب #: الاح ,2١‏ كامل الزيارات: 18 الوسائل !: 0218 أبواب أحكام المساجد ب 58 ح .١18‏ 


ص: ذلا 

و فيه تُطلب الحوائج. 

وفيه بيت آدم, و بيت نوح؛ و مُصلَى إبراهيم الخليل؛ و مُصِلَى الخضرء و مُصلَى على عليه السلام. 
ميمنته رضوان الله و ميسرته مكرء أى منزل الشيطان» و وسطه روضه من رياض الجنّه. 


و لوعلم الناس ما فيه من البركه؛ لأ-توه من أقطار الأآرضء و لو حبواً على الثلجء و يأتى يوم القيامه فى ثوبين أبيضين بهيئه 
المُحرم» فيشفع لأهله. و لمن صلَى فيهء فلا ترد شفاعته. و لا تعاقب الأيَام و الليالى حتّى ينصب الحجر الأسود فيه. 


وهو مُصلى المهدى عمجل الله تعالى فرجه. و مُصلَى كل مؤمن. و البركه فيه على اثنى عشر ميلاء و فى وسطه عين من دهن؛ و 
عين من لبن» و عين من ماء شراب للمؤمنين» و عين من ماء طاهر للمؤمنين» منه سارت سفينه نوح» و فيه نسر» و يغوث, و يعوق. 
ما دعا فيه مكروب فى حاجه من الحوائج إلا أجابه الله و فرج كربته (0). 


و الكوفه أفضل البقاع بعد حرم الله تعالى و حرم رسوله؛ فإنّها الزكيه الطاهره؛ فيها قبور النبيين» و المرسلين» و الأوصياء؛ و 
الصادقين» و فيها مسجد سيل الذى لم يبعث الله تعالى نببَاً إلا و صلَى فيه. و فيها يظهر عدل الله و فيها يكون قائمهء و القوّام 
من بعده» و هى منازل النييين» و الأوصياءء و الصالحين» و هى حرم اللّه تعالى» و حرم رسوله صلَّى الله عليه و آله و سلم» و حرم 
علي عليه السلام. 


وقد نقص من مسجدها مقدار ما أخذ من تربيعه» و كان حدّه آخر السراجين» هكذا خطه آدم, ثم تغير بسبب الطوفان ثم غتيره 
أصحاب كسرى و النعمانء ثمٌ غثيره زياد بن أبى سفيان؛. (5) 

وروى: أن من صلى فى مسجد الكوفه ركعتين يقرأ فى كل ركعه: الحمد, و المعوّذتين» و الإخلاصء و الكافرونء و النصرء و 
القدرء و سبح اسم ربككء فإذا سلم 


.88 أبواب أحكام المساجد ب 8* ح‎ 87١ :* انظر الوسائل‎ -١ 
أبواب أحكام المساجد ب 8* ح ه8.‎ 2٠١ :" انظر الوسائل‎ -١ 


ص: /الا 
سبح تسبيح الزهراء عليها السلام» ثم سأل اللّه تعالى أىّ حاجه شاء قضاها له» و استجاب دعاءه. قال الراوى: سألت الله تعالى بعد 
هذه الصلاه سعه الرزق» فاتّسع رزقى» و حسن حالى, و علّمتها رجلًا مقتراً عليه» فوسّع الله تعالى عليه (1). 


و أفضله الأسطوانه السابعه» و هى مقام على عليه السلام و الحسن عليه السلام» و كان علىٌ عليه السلام يجعل بينه و بينها مقدار 
ممرّ عنزء و كان ستّون ألفاً من الملائكه يصلون عند السابعه. ثم لا يعودون إلى السماء (71)) ثم الخامسه ثم الرابعه (). 


وتروغ: أن السابعه مقام إبراهيم عليه السلام» و الخامسه مقام جبرئيل عليه السلام (5). 


وروغ: أن الرابعه أسطوانه إبراهيم عليه السلام (8). 
و منها: مسجد سهيل 


و يُسمّى مسجد السهله؛ و يُسمَّى مسجد بنى ظفر, و عند الأئمّه عليهم السلام مسجد الثرى. 


وفيه بيت إبراهيم الذى خرج منه إلى العمالقه» و فيه بيت إدريس الذى كان يخيط فيه؛ و فيه مناخ الراكبء و هو الخضر عليه 
السلام؛ و منه سار داود إلى جالوتء و فيه صخره خضراء فيها صور جميع النبيين» و تحت الصخره الطينه التى خاق اللّه منها 
جميع النييين» و فيها المعراج و هو الفاروق الأعظمء و منزل القائم عجل الله تعالى فرجه؛ و فيه ينفخ فى الصورء و إليه المحشرء و 


يحشر من جانبه سبعون ألفا يدخلون الجنه بغير حسابء و فيها زبرجده فيها صوره كل نبي و وصىّ. 
وما من مكروب أتاه و صلّى فيه ركعتين بين العشاءين» و دعا الله عزّ و جل إلا فرّج اللّه كربته (2). 


.١ أبواب أحكام المساجد ب 58 ح‎ 07١ :" التهذيب :: لالاح 2/ كامل الزيارات: 18 الوسائل‎ -١ 
؟- كذاء و فى الوسائل: ثم لا يعود منهم ملكك إلى يوم القيامه.‎ 

*- انظر الوسائل : 070 أبواب أحكام المساجد ب 57. 

؟- الكافى #: 697 ح 7 التهذيب 2: اح هع الوسائل : ١لاه‏ أبواب أحكام المساجد ب 97 ح 8. 
ه- الكافى *: 59 ح ف التهذيب *: 7١80١‏ ح )28٠‏ الوسائل ": 070 أبواب أحكام المساجد ب 907 ح ع. 
#- انظر الوسائل ": 077 أبواب أحكام المساجد ب 88. 


ص: 1,8 


و عن الصادق عليه السلام: أن زيداً لو صلّى فى مسجد سهيلء و استجار الله لأجاره عشرين سنه (1)» و فى كثير من الأخبار سنه 
0 


(و قد استجرتٌ به فى سنه الطاعون مع ما يقرب من أربعين شخصاً على الظاهر, و قد أفنى الخلقء ثم بعد انقضائه ما فقد منهم 
أحد على الظاهر) (). 


و منها: المساجد الباقيه فى الكوفه 


فعن أبى جعفر عليه السلام: أن فى الكوفه مساجد ملعونه؛ و مساجد مُباركه. فأمَا المُباركه: فمسجد غنىء و الله إِنّ قبلته لقاسطه» 
و إِنْ طينته لطيّبه» و لقد وضعه رجل مؤمنء ولا تذهب الدنيا حتّى تفجر عنه عينان» و يكون عنده جنّتان» و أهله ملعونون» وهو 


مسلوب منهم. و مسجد بنى ظفرء و هو مسجد السهله. و مسجد بالحمراء» و مسجد جعفىء و ليس الان مسجدهم. 
و أمَا المساجد الملعونه: 


فمسجد شِبث بن ربعى» و مسجد الأشعث,. و مسجد جرير» و مسجد سماككء و هذه الأربعه بُتيت فرحاً بقتل الحسين عليه السلام» 


و مسجد بالحمراء بنى على قبر فرعون من الفراعنه» و مسجد بنى السيدء و مسجد بنى عبد الله بن دارم» و مسجد ثقيف (5). 


و متّمالا بد أن يعلم توجيه تعارض الأخبار فى عداد تضاعف الصلوات و الحيجات فى الزيارات و الحسنات و السيئات و نحوها: 
إِمّا بالحمل على مراتب العاملين» أو على اختلاف التئات» أو اختلاف العوارضء أو قابليِه المخاطبين» أو البناء على الكثير» و هو 
لا ينافى ثبوت القليل» إلى غير ذلك. 


المقام الثانى: فى بيان أحكامها 
اشاره 


.2 ح 2917, الوسائل : ٠ه أبواب أحكام المساجد ب 58 ح‎ ١87 :* الكافى ": 690 ح 2 التهذيب‎ -١ 

؟- الكافى #: 596 ح ١‏ الفقيه 18١ :١‏ ح 288) الوسائل : “٠ه‏ أبواب أحكام المساجد ب 58 ح ”. 

"- ما بين القوسين ليس فى اما اس ). 

*- هذا مجموع ما روى عن الباقر و الصادق عليهما السلام فيهاء انظر الوسائل ": 019 أبواب أحكام المساجد ب 87. 


ص: 272 
القسم الأوّل: فى الأمور العامّه» و هى عديده: 


منها: أنَّ المسجديّه تستدعى وقفاً (حكمياً جعلًا و قضاءً حتمبّا إن كانت من الله كالمسجد الحرام» و مسجد كوفان فى روايه 
(40 و نحوهماء و فى الوضع للعباده تستدعى وقفاً) (5) عامّاً بالصيغه الموظفه مع نيه القربه» و قصد الدوام لعوده إلى الصلاه. لا 
إلى المصلّى على الأقوى. 


ولوقيد فى الصلاه أو المصلين أو فيهما على وجه الشرطيهء احتمل بطلان الوقفء و فى الشروط خاصًهه و لعلّه الأقوى؛ و لو كان 
على طريق الحكم صم الوقفء دونه من غير ريب. 

و يُشترط فيها القبضء بمعنى التخليه للمجتهد أو عدول المسلمين مع غيبته. و يقوى الاجتزاء بغير المجتهد فى العمل» فلو صلَى 
فصل قبة ركقد تستيخه أو كدق (#احخصا القرضري و الأحوط تراعاه شفى المحتهد. 

و الملكة أو الولايه» و الوكاله» و عدم المانع. و يصحح فيه الفضولى على الأقوى. 


و أن يكون وافياً بتمام بدن المصلّىء و إن كان واحداً و لا يكتفى ببعضه. و حديث مفحص القطاه (؟) منزّل على المثال» و ممما 
يرجى وقوع الصلاه فيه» و رجاء صلاه الملائكه و الجن فيه لا يجزى فيه. 


و أن تكون الصلاه ملحوظه للواقف منفرده أو مع غيرها من جميع العبادات» أو بعضهاء و إن لم تكن ملحوظه صمح الوقفء و لا 
مسجديّه. و إن كان له فى مزيد فضل الصلاه خصوصبه. 


و منها: أن إطلاق الوقف يقتضى بلوغ تُخوم الأرضء و أعلى السماء؛ فيدخل 


.18 ح 691, أمالى الصدوق: 189 ح ل الوسائل : 878 أبواب أحكام المساجد ب 8* ح‎ ١8٠ :١ الفقيه‎ -١ 

؟'-ما بين القوسين أثيتناه من (ح1. 

9- فى ١١ح‏ زياده: و يمكن إلحاق باقى العبادات. 

ع الفقيه :١‏ "ماح عءلل وءلل الوسائل ؟ رع أبواب أحكام المساجد ب لح ؟ وفيه: من بنى مسجداً كمفحص قطاه بنى الله 


له بيتاً فى الجنه. و مَفتحص قطاه: الموضع الذى تفحص فيه التراب أى تكشفه. مجمع البحرين ©: /171. 


/١ ص:‎ 


السطح. و المناره؛ و البئر. و نحوها. و إن قدّد بالاعلى أو الرسط أن الأدتى أو امرك هن الاتنين فون الجوازء فيختص الحكم 
سحا القن 


و لوانهدم العالى فبقى الهواء» بطل حكمه مطلقاًء أو بقى كذلكك, أو عاد إن عاد البناء» و خير الثلاثه أوسطها. 


و منها: استحباب تفريق الصلاه فيهاء كما فى غيرها من الفرائض أو النوافل» رواتب أو غيرهاء (و يقوى تمشيه ذلكك إلى غيرها 
فى جميعم العبادات» لتعليل شهاده الأرض) لكق 


وتهاة أذاها كان من الحدرانو المحارنت مو فبوعا قل الوقق #الظاعر مول الوقلل المظلق لهاي لما تعنياء وها فرقها. ولو 
أخرج شيئاً منها خرج. و لو كان بعده» فإن وضعت على المحل أو الموقوف دخلت. و إلا خرجت,. إلا بوقف جديدء و تحتمل 
الشعته. 


و منها: أنَّ الصلاه يتبض ثوابها بتبعيضه؛ كأن يكون بعض من المصلَّى فى المسجدء و بعض خارجاً» أو يصلَى بعضاً ثم يقع 
الرقق» اوها عايها أذ أو آخراً؛ لأنّ الفاصله مقدار خطوه؛ فيتقدّم أو يتأخَرء أولا يعلم بالمسجديّه حين الدخول فعلم فى 
الأقاض 


و منها: أن الصلاه إذا عارضت غيرها من العبادات» أو أخل بها بعضهاء من تدريس و تعليم» أو قراءه قران» أو دعاء» أو ذكر 
رججحت على المخل. و لو عارضت صلاه فريضهٍ من شخص صلاه نفل من آخرء فالاقوى عدم الترجيح. 


وعتناة أله مور أذ كشن كان لسر ل هيرية المحجةة أن لقريه' او الكتاييضة أو لترقو يو اسبايةة أو تلحوقى قائةه او القممر 
يظلله؛ أو ينتفع به» من ثمره أو خشبه لمصالحه؛ من سقفٍ و أعمدهٍ و نحوهاء مع الاحتياج و عدم الإخلال بصلاه المصلّين» لضيق 


أو غيره. 


.)ح١ ما بين القوسين زياده فى‎ -١ 


/١ ص:‎ 


ومئنها: أنه لا يجوز اتخاذها أو اتخاذ بعض منها مع الإخلال و عدمه سوقاً أو مَعبراً أو طريقاً مُستدامه. أو وطناً و منزلاه أو محرز 


الطعام» أو غيره» أو فووها عفدو به. 


و منها: أنّها إذا تعطلتء و لم يمكن الانتفاع بها فيما وضعت له جاز استيجارها من المجتهد, مع ضبط الوثيقه» خشيه من غلبه 
اليدء و لا يجوز نقلها بالملكك. 


و إِنّْما يجوز نقل آلاتها مع عدم الانتفاع بهاء و صرفها فى منافعه. فإن لم يمكنء ففى منافع غيره من المساجدء فإن لم يمكن, 
ففى غيره من الأوقاف العامّه. 


و منها: أنه لا يجوز للججنب. و الحائضء و النفساء مكثء و لا وضع شى ء فيهاء و لا تلويثها بالنجاسه. و لا بأس بالداخله من دون 
إصابه» و لا بالمصيبه مع اليبس فى الطرفين فى وجه قوى. 


و يجب إخراجها فوراً عُرفدِاً على مُردخلها أولّاء و يُجبر على ذلكك. فإن امتنع أو تعذّره وجب كفايه. و القول بلزوم الأجره على 


وفى القول بإلحاق القذارات المؤذيه أو مطلقاً وجه. 
و لو صلى من وجب الإخراج عليه مع وجودها و العلم بها صيحت صلاته و إن كان عاصياً. 
والواتوققت الإزاله على كت الننب وتكوه باز المكة: 


ولو أمكن تخفيف النجاسه كثناً أو كيفاًء وجب. و لو دار بين إبقاء الغليظه و الخفيفه أو القليله و الكثيره» قدّم الأوّل من الأوّل؛ و 


الثانن من الثانىء و ببق أحد الأولين :و الثانيين يعتير الميزان: 


و منها: أنّه لا يجوز إخراج التراب أو الحصى منها ما لم تككن من الكناسه أو مضرَّاً بهاء و على الْمُخرج ردّها إليه أو الى مسجد 
آخر. و مع امتناعه أو تعذّره فى لزوم الردٌ على غيره كفايه إشكال. 


و منها: أنّه يجوز هدمها لإصلاحها و توسعتها من الواقف أو البانى الأول أو لاء ما لم يدخل الدوام فى الشرط على إشكال. 


ص: "م 
و منها: أنه لا يجوز اتخاذها محلا للضيافه؛ و لا بأس بنوم الغرباء فيهاء و غيرهم. 


ومئنها: أنه لاا يجوز اتخاذها مقبره» و لا مطلق الدفن قاد و ماورد مق ذقق الأثياة.و الأرصياء فى الحير و تحوه محمول على 


و منها: أنّها تثبت بالشياع الباعث على المظّه القوّهء و لا يتوقف على البئنه العادله. 

و عثهاة اكات بنائها و لو بوضع أحجارء ففى الحديث: «أنَّ من بنى مسجداً فى الدنيا أعطاه الله تعالى بكلّ شبر منه أو قال: 
بكل ذراع منه مسيره أربعين ألف عام مدينه من ذهبء و فضّه و در و ياقوتء و زمرّد» و زبرجدء و لؤلؤ (0). و إِنَّ العذاب 
يرتفع عن الناس بثلاثه أصناف: المتحاتين فى اللّهه و المستغفرين بالأسحاره و العامرين للمساجد (5). 

و منها: التطئب و لبس الثياب الفاخره عند التوججه إليها. 

و منها: تعاهد النعلين عند أبوابها. 

و منها: كون المناره مع سطح المسجد. 

و منها: كون المطاهر على أبوابها. 


و منها: كنسها و إخراج الكناسه منها؛ فإنّ من كنس مسجداً يوم الخميس ليله الجمعه فأخرج منه ما يذر فى العين» عفر اللّه تعالى 
له. و من قمم مسجداًء كتب الله له عتق رقبه. و من أخرج منه ما يقذى عيئاًء كتب الله تعالى له كفلين من رحمته. 


و منها: الإسراج فيها؛ فإِنّ من أسرج فى مسجدٍ من مساجد الله تعالى سراجاً لم تزل الملائكه و حمله العرش يستغفرون له ما دام 
فى ذلك المسجد ضوء من السراج. 


و منها: تعظيمها؛ لقول الصادق عليه السلام 

ِتّمَا أمظ البشاحدة لآليا يوت الله مسال ف الارعن 
لكك 

-١‏ عقاب الأعمال: و*",. 


"- ثواب الأعمال: 7١١‏ ح »١‏ علل الشرائع: 85١‏ ح 2١‏ الوسائل *: 588 أبواب أحكام المساجد ب /ح ”؛ ه. 
"- علل الشرائع: 218 الوسائل *: 008 أبواب أحكام المساجد ب ٠/اح .١‏ 


ص: 7/ 

و منها: سبق الناس فى الدخول إليهاء و التأتر فى الخروج عنها لأنّها خير البقاع» و أحتهم إلى اللّه تعالى أوّلهم دخولًا و اخرهم 
خروجاً. 

وجرا اسع اسان ركنن لخو محل فبوادو له جلها #الغار و 

و منها: أن السابق إليها مع بقائه فيهاء أو بقاء احتياجه إليها أحقٌّ بها إلى اليل كما فى بات الأسور العامة .جرد االمااطانه بوره 


و منها: أنْ الأعمال بأسرها يتضاعف ثوابهاء لكن تضاعف ثواب الصلاه يزيد على تضاعفها (و كذا المعاصى يتضاعف وزرها) 
(0 كما أن كل فعل تشتدٌ حُرمته لجهه مشتركه بين قويّه و ضعيفه. يكون الإثم فيهما أكثر من القسمين فى غيرهماء و كما أن 
زنا المحصن مئلًا أشدّ حرمه؛ فنظره و لمسه كذلكك. و كذا فى باب الدماء و الجروح و المحترمات. و ليس منه لمس المحارم؛ 
لاختلاف الجهه. 


و منها: دخولها على طهاره؛ و قول: «بسم الله و السلام على رسول الله صلى اللّه عليه و آله و سلمء و ملائكته» على محمّد و آل 
محمّدء و السلام عليهم و رحمه الله و بركاته» ربٌ اغفر لى ذنوبىء و افتح لى أبواب فضلكك» و فى الخروج مثل ذلكك (5). 


أو قول: «اللهم اغفر لى» و افتح لى أبواب رحمتكك» حال الدخولء و عند الخروج: «اللهم اغفر لى و افتح لى أبواب فضلكك» 220 
و الوقوف حال لدعاءء و وَرَدَ من الدعاء غير ذلكك (06. 


و منها: استقبال القبله بعد الدخولء ثم الدعاء و السؤال و البسمله و الحمد و الصلاه على النبى و آله صلى الله عليه و آله و سلم. 
و منها: الابتداء فى الدخول بالرجل اليُمنى» و فى الخروج بالبّسرى. 


و منها: طرد أهل المعاصى عن المساجد. 


-١‏ ما بين القوسين ليس فى (م)» س). 

1- التهذيب ": «78ح 0/6 الوسائل *: 018 أبواب أحكام المساجد ب 8ح 8. 
*- التهذيب *: «78اح شعلا الوسائل *: 0818 أبواب أحكام المساجد ب 8ح . 
؟- انظر الوسائل ": 010 أبواب أحكام المساجد ب .8١‏ 


ص: 5م 

و منها: السعى إليها و الإسراع» و دخولها على سكينه و وقار. 

وكيا التسرينها ازيعون د راعا يض .فى الأرضى الماح 

و منها: جواز اتخاذ الكنيف مسجداً بعد تنظيفه» و لو بطرح تراب عليه. 

و منها: جواز جعل البيع و الكنائس مساجد, و جواز استعمال نقضها فى المساجد. 


و منها: جواز تعليق السلاح فيهاء و يكره فى المسجد الأعظم مطلقاًء و فى القبله. 
و يكره فيها أمور: 


كهاة كراهة إتغاد الشعر فهاء روى أثه ثقال للقنقد: فض الله فاكة» إليا نضت النساجد للقراة 1ق وهر ملعن غيرما كان 
زايا 


و منها: ذكر أحاديث الدنياء و حب الدنيا. 

و منها: نقش المساجد بالصورء و تشريفهاء بل ثبنى جما 

و منها: رطانه الأعاجم فيهاء و لعل المراد اللسان الذى لا يفهم. 
ومنها: الوضوء فيهاء إلا من حدث صدر فيها. 

و منها: سل السيف فيهاء و عمل الصنائع» حتّى برى النبل. 

و منها: إباحه النوم فيهاء إلا فى المسجدينء فإنّه يكره. 


و منها: البصاق مع إصابته لا-فى ثوب و شبهه؛ و لا خارجاً عنه» كما إذا بصق فيه و ألقاه خارجاً. و يتأكد مستقبل القبله» و 


و منها: التنخع فيهاء و يستحبٌ أن يردّها لو تنخع؛ فإنّها لا تمرٌ بداءٍ إلا برَأ. 
و منها: دخولها وفى فمه رائحه ثوم أو بصل أو كراث أو غيرها من المؤذيات ريحها. 


و منها: البيع و الشراء» و جميع النواقل سوى الصدقات. 


١ ح‎ ١5 ح 2/70 الوسائل : 547 أبواب أحكام المساجد ب‎ ١09 :" الكافى *: 89ح ذ التهذيب‎ -١ 


؟- ما بين القوسين زياده فى ١ح).‏ 


ص: 8/6 

و منها: تمكين الصبيان و المجانين منها. 

و منها: إنفاذ الأحكام؛ إلا للإمام عليه السلام. 

و منها: رفع الصوت. 

و منها: اللغو. 

ومتها: أقامه الحدوف 

و منها: إنشاد الضَالَّهء و ينبغى أن يقال له: لا ردّها الله عليكك. 
و منها: نصب المحاريب الداخله فيهاء الَتى كأنّها مذابح اليهود. 
و منها: الاتكاء و الاحتباء مقابل الكعبه. 

و منها: الخروج من المسجد بعد سّماع الأذان إلا بتيه العود. 


و منها: الخذف بالحصى )١(‏ فى المساجد و غيرهاء و مَضْغ الكندّر فى المساجد, و على ظهر الطريق» و من خذف بحصاه فى 
النبيحة ل قزل علسه زا 


و منهاة كشف السدويو الفيخل 800و الركبه فهاء 

و منها: السفر إليها عدا المسجدين» و مسجد الكوفه. 

وروى: أن صلاه المرأه فى مَخدعِها أفضل من صلاتها فى بيتها وفى بيتها أفضل منها فى الدار (©). 

و روى خير مساجد نسائكم البيوت (8), و أن صلاتها وحدها فى بيتها كفضل صلاتها فى الجمع خمساً وعشرين درجه (2). 


و الظاهر اختلاف الحكم شدّه و ضعفاًء باحتمال الناظر و عدم و قلّته و كثرته» و الظلمه و الضوء, و المُمائل و غيره؛ و المحارم 


.188 يقال: خذفت الحصاه و نحوها خذقاً: رميتها بطرفى الإبهام و السبابه. المصباح المنير:‎ -١ 
."8 ؟- انظر الوسائل *: 78 أبواب أحكام المساجد ب‎ 

"- الفخذ من الإنسان و غيره» بكسر الخاء و تسكينهاء الجمهره :١‏ 2/7. 

*- الفقيه :١‏ 509 ح 11728 الوسائل : 2٠١‏ أبواب أحكام المساجد ب «لاح .١‏ 


ه- الفقيه ١8 :١‏ ح 21١94‏ الوسائل ": 2٠١‏ أبواب أحكام المساجد ب :"اح ؟. 
*- مكارم الأخلاق: “77”, الوسائل ": 2٠١‏ أبواب أحكام المساجد ب ١7ح‏ 2. 


ص: 8م 

المقام الثالث: فى مكروهات أمكنه الصلاه 

وهى عديده: 

منها: صلاه الحمّام و توابعها: من ركعات احتياطيه؛ و أجزاء منسيّه) و سجود سهو» دون سجود الشكر و التلاوه. و صلاه الجنازه.» 
و يُحتمل جريانها فى جميع العبادات البدنيه. 


و كراهه الصلاه: إِمّرا لتوبجه النهى إليها مُقدِده به أو الكون فيه حال فعلها. و هو كالأول لا تكون الكراهه فيه إلا بمعنى أقلته 
الثواب فيها بالنسبه إلى ما اقتضته طبيعتها. 

و إن جعل متعلقاً بالتعرّض للنجاسه من جهه الأرضء أو من جهه الداخلين من كفّار غير متشبثين بالإسلام؛ أو متشبّثين كالقٌلاهء و 
الخوارج» و النضّ ابء أو متعلقاً بالتعرّض لكشف العوره بارتفاع الإزار» أو عدم التوجّه لغلبه البخار )١(‏ أو بانكشاف الرأس و 
بعض البدنء أو التعرّض للزلق فلا يبقى على هيئه المصلّى» أو مزاحمه الرجالء فلا يتمكن من الاستقرار فى بعض الأحوال» أو 
شاط الشاطيى تدضول القجب أو الرياة للك كذ وي أوالترثن: التغلن بنطلياشق ققناء مطاليه و البقفاء القرقن من ماري أو تعر 
ذلكء كانت الكراهه على معناها. 


ووكنا فسوى قفل مافى المكاث إلى اللباس و الزماة (و قد بجعل من نان الاق التحلق بالطبيسيه و الشخص» ولا ثثافاه عقن) 
(؟) وقد يقرّر ما فى المكروهات فى الأعمال المحرّمات فتختلف الأحكام, و يلزم إمعان النظر فى مثل هذا المقام. 


و المراد به: الببت الحارٌ موضوعاً على الانفراد» أو مع ممسلخ أو غيره. و البيت المتوسّط بينه و بين المَسلّخْ يجرى عليه حكمه؛ و 
التوابع من الأمكنه يجرى عليها حكم متبوعاتها. 


والمبتدأ قبل الاستعمال و المهجور الخالى عن الماءِ و إن دخلا فى اسم الحمّام لا تجرى 


-١‏ فى ١ح‏ زياده: أو للغشيان. 


"- ما بين القوسين ليس فى (م) و ١س).‏ 


ص: /ا/ 
عليهما الأحكام. و متى دخل خارج فيه من مَسلّحْ أو غيره» دخل فى حكمه؛ و متى خرج داخل عنه؛ خرج. 


و تشتدٌ الكراهه حيث نقول بعدم تعلّقها بالذات للدّات» بل لعروض العلل و الصفات باشتدادهاء و تضعف بضعفهاء و يدور الأمر 


مدارها وجوداً و عدماًء فى حّام أو غيره. 


ولو ججعلت قطعه منه مسجداًء اجتمعت الكراهه و الندب من وجهين. و يُحتمل (بطلان الوقفء و على الأوّل يقوى) )١(‏ ترجيح 
الأخير على الأخر. 


و مع ضيق وقت الفريضه تجب فيه» و ترتفع الكراهه. و أمّرا مع ضيق وقت النافله» فالظاهر تغليب جهه الاستحباب» مع احتمال 
الخلاف. 


و لو وضع بناء على عين حارّه و اشتمل على مثل ما فى الحمّام» كان بحكم الحمّام» و تختلف مراتب الكراهه باختلاف أماكن 
الحمام شدَّهٌ و ضعفاً بحسب الصفات إن جعل المدار عليها. 


و منها: ما يُبال فيه من الأمكنه مع التكرار و بدونه أيضاً فى وجه؛ و ما يتغوّط (1) فيه كذلكك. و روى: أن الملائكه لا يدخلون 
بيت يبال فيه» أو فيه إناء فيه بول (0» و لعل بول الصبيان خارج عن الحكم. 


و مثهاة القركلة وس مجمع القذارات, و الظاهر إلحاق جميع المواضع القذره. 

و منها: المجرّرّهء و هى مكان الذّبح المٌعدٌ له. 

و منها: بيوت التِيران و غيرها من معابد أهل الضلال. 

و منها: ما فيه خمر أو مُطلق المسكرات المائعه بالأصاله من البيوتء أو مُطلق الأماكن, ما لم يترئّب عليه سرايه مُخله. 
و منها: بيوت المجوسء و تضعف الكراهه مع رشَّها و تجفيفها. 

.)س٠ ما بين القوسين ليس فى «م) و‎ -١ 


.678 :© التغوّط قضاء الحاجه. و هى كلمه كنايه لفعله. العين‎ -"١ 
.66 الخصال: اح‎ ٠١07-١ الكافى : 17ح 7خ /", التهذيب 5: يفهقاه‎ -* 


ص: /8/ 
ولا بأس ببيوت اليهود و النصارىء و كنائسهم, و بيعهم (1). والأولى أن يكون ذلك بعد الرشء و التجفيف. 


و الظاهر أن مواضع نزول الغضب من بيوت جميع الكمّار و المُبدعين من المسلمين بل فاعلى الكبائر ينبغى تجنّبٍ الصلاه فيهاء و 
الظاهر التمشيه إلى سائر العبادات» بل إلى الجلوس فيها لغير سبب. 


و منها: مَبارك الإبل» و أشدّها كراهه مَعاطنها؛ و هى مَباركها حول ماء الورد. 

و منها: مَعاطن الإبل و البقر و الغنمء إلا مع اليبس و الرش بالماء. 

و منها: مرابط الخيلء و البغال» و الحمير» كما نقل الإجماع عليه (1). و الظاهر الاختصاص بالأهلته. 
و منها: قرى النّمل؛ و هى مجمع بيوتها. 

و منها: مجارى المياه» مع وجود الماء و عدمه؛ و من كان فى السفينه لا يدخل فى الحكم. 


و منها: الأرض السَّبِحَه و لو كان فيها نبت أو كانت ممما تستقرٌ الجبهه عليها خَفْت الكراهه؛ و تشتدٌ الكراهه مع ضعف الاستقرار 
عليها حال السجود أو غيره؛ أو اشتداد صفتها من ملوحه و نحوها. و مع عدم حصول الاستقرار بالمرّه يحكم بالبطلان. 


ولو عارفن الكراعه رجحان روضه أو سجدته :عمل على الرجحان.:و لآ متافاه ين كوث الشى ه محبوياً مكروها من وجهيق: 


فإذا رجح أحدهماء ألغى اعتبار الثانى. 


و يمكن توجيه ما ورد «من كون السبخ و الماء المالح عدوّين لأهل البيت عليهم السلام, أو لم يقرا بالوحدائته» مع أن أشرف 
الأراضى كأرض كربلا-ء من القسم الأوّلء و ماء النجف و كثير من المياه المتكوّنه فى المشاهد المشرّفه. و الأماكن المحترمه 
كحرم الله و حرم رسوله صِلَى الله عليه و آله و سلم, و حرم الأثممه عليهم السلام من القسم الثانى: بأنّ الصفتين عارضتان لبعض 
000000 


.89 البيعه بالكسر للنصارىء و الجمع بع» مثل سدره و سدرء المصباح المنير:‎ -١ 
الغنيه (الجوامع الفقهته): دهه.‎ -١ 


ص: 4/ 


(أو أنه لا منع من اجتماع الجهتين؛ أو أن جهه الشرَفٍ غلبت» و يحتمل أن سبب العروض ما سب غضب الله تعالى) (1) أو أن 


العام مخصوص. 

و منها: الثلج» و إذا اضطرٌ بَسَط عليه ثوبء و مع البسط قيل: تخفّ الكراهه. و لا ترتفع (5). 

و منها: الرمل إذا لم يكن مُلئِداً (5) و كذا كل غير مُلنِد ممما تصيح الصلاه عليه. 

و منها: ما بين المقابر» و السراديب بحكمها. 

و يُعتبر بقاء بعض أعضاء الموتى فيهاء فإذا اندرست الآثار» و لم يبقَ سوى علامه المزاره زال كم الكراهه. 
و الظاهر كراهه مُحاذاه القبر مطلقاً. 


و تختلف مراتب الكراهه باختلا!ف جهات القرب» فما كان من الجهات الأمربع أشدّء ثم ما كان من الثلااثء ثم ما كان من 
الاثنين» و أدناها الواحده. ولا يبعد القول بالتفاوت باعتبار قرب زمان الدفن و بُعده و صدَكّر المت و كتره؛ و بعضه و كله و ما 
فى جهه القبله أشدّ كراهه من غيره. 

و ربّما كان الباعث و الله أعلم مع أنّ الذى يجىء فى بادئ النظر رجحان ذلك؛ لبعثه على شدّه الخوف من الله تعالى» و زياده 
التذلّل و الخضوع: أن المصلّى إذا رأى ما رأى يشتغل فكره لدهشته و خوفه عن الصلاه. 

أو أنه رما كان الميّت بعيداً عن الرحمه مستحمّاً للعذاب, و تُكره الصلاه فى مواضع العذاب» كأراضى الحسف و نحوها. 

أو أن المقبره بنفسها شبيهه بمواضع الهلاكك. 


(أو لأنْهم كانوا يعبدون القبور أو لعدم خلوّها غالباً عن الروائح النتنه» أو التعرّض للخبثء أو عدم مساواه الأرض) (5). 


١-ما‏ بين القوسين ليس في (ماء «اس). 
بوك الملبد: الملتصق المجتمع؛ مفردات الراغب: عع 
ما بين القوسين ليس فى (ماء «اس). 


ص: 9 
و تتضاعف الكراهه فى الصلاه فى مقابر المغضوب عليهم؛ من الكفّار و نحوهم. 


و لا ترتفع الكراهه بالحائل» و ترتفع الكراهه بوجود حائل مانع عن البصر مستقرٌء كجدار و نحوه. و تخفٌ أو ترتفع بمثل اللبئّه 
(1) أو العرّه (7) أو نحوهما. و الظاهر الاكتفاء فى الحيلوله بوقوف إنسان أو حيوان أو فصل عشره أذرع عن القبر. 


و منها: مكان العبور» و ما فيه مظنّه المرور لإنسان أو حيوان» كلب أو غيره» من غير قرب إلى جدار و نحوه» فيخصٌ به فترتفع 
الكراهه؛ و من دون قَلْنسوّه أواغنوة أو كومةه رات أو خط يكون علامه الاحتجابء فتخفٌ الكراهه. أو ترتفع. 


و ينبغى أن يكون بينه و بين الستر ما لا يزيد على مّربض فرس. و أما مع أمن المار فلا استتار» و يحتمل ثبوت الاستحباب لنفسه. 


و الظاهر اختلا.ف مراتب الاستحباب باختلا.ف كيفتِه الاحتجاب قوّه و ضعفاً» فأوّل المراتب الجدار مثلاء ثم مؤر الرجلء ثم 
العنزه» ثم الحجر, ثم السهم (2), ثم الخط. 


2 


و امنها: الطرق القى كور الوطهعليها فن البلد أو قن الضخراف و لد اعتبار بالمده و المدثين مثلاء و الظواهر من الجواة (46 إذا 
تكرّر الوطء عليها يجرى عليها حكمها. و مع الهجر يلغو الحكم على الأأقوى. و فى إلحاق الطرق المرفوعه. و بين الدارين مع 
التكرّر وجه. 


و منها: ما يكون إلى المرأه النائمه على ما قيل (2). 


و منها: بيت فيه مجوسيئء و إن كان مع مسلم. و لا بأس باليهودى, و النصرانى و المشتركك (2). 


.26/ اللبنه: واحده اللبن» بكسر الباء؛ و ما يعمل من الطين و يبنى به المصباح المنير:‎ -١ 

ات القارو او هق ليه الشكاوه. أساس البلاغه 7: ©1. و قال الخليل: فى طرفها الأعلى زح يتوكأ عليها الشيخ. العين :١‏ 2ه". 
"- السهم: واحد من النبل. و قيل: السهم نفس النصل. المصباح المنير: 197. 

*- الجوادٌ: جمع جادّه؛ الطريق. جمهره اللغه ؟: .٠١7/‏ 

ه- الشهيد فى الدروس :١‏ 108. 

*- فى «س:: و المشركك. 


51١ ص:‎ 


و منها: أن تكون بين يديه نار مُضرمه؛ و يقرب جرى الحكم فى غير المضرمهء خصوصاً إذا كان من أولاند دده النان أو 
الأصنام. 


و ربّما سَرَى الحكم إلى كل مُعبود دون اللّه تعالى. و تشتدٌ الكراهه فى المستعليه كالمعلقه. و المدار على ما يصدق فيه أن يقال 
بين يديه عرفا فلا اعتبار بالبعيده. 


و منها: البيت الذى فيه تصاوير ذوات الأرواح؛ مُجِسَمه أولاء من أىّ جانب كانت. 


والظام اتعداد الك افيا ل “الت جيه للدي ولك بغري ار عناء ارحدت القديى يدلا الوط او فى درن 


النساءء أو قطع منها رأس أو غيره من الأعضاء بحيث تُدعى ناقصه؛ خمّت الكراهه؛ أو ارتفعت. 


و الأولى تجنّب صُور الأشجارء و الأثمار» و النباتات» و نحوها (و الظاهر اشتداد الكراهه فى المّحَسَم ذى الروح؛ ثم غير المُجِسَم 
منه» ثم المُجسّم من غيره) (1). 


و منها: أن يستقبل قرانا مفتوحاء أو غير مفتوح» و لم يكن فى غلافء أو ينظر إلى شى ء مكتوب. من قران أو غيره» من خاتم أو 
غيره؛ لكراهه ذلكك فى الصلاه. 


و منها: أن يستقبل باباً مفتوحاً لا مصراع فيهاء أو فيها مصراع أو مصراعان مفتوحان. 


و منها: أن يكون بين يديه إنسان مواجه؛ من امرأه قائمه أو جالسه. و يدرؤها عن نفسه كما فى الخبر 450 و ألحق بذلك مُطلق 
الإنسان. 


وسعياء اال السق» توا أو فى غمده. فإِنْ القبله أمن (7). و الظاهر تمشيته إلى جميع ضروب السلاح؛ لظاهر التعليل. 
و فى اعتبار الإبصار فى كراهه المستقبلات» أو بعضها وجه قوىٌ. 


وحدياء تبرت الغافط. 


.)ح١ ما بين القوسين زياده فى‎ -١ 
,* اقرب الإستاد: ٠7ح 2/86 الوسائل ©: 59/8 أبواب مكان المصلى ب #لاس‎ 


د اكز الريبائل 058 ارات مكاة البساى ع 


ص: 17 

وامثياة استقال الفاقط. 

و منها: دار فيها كلب برّى» سوى كلب الصيدء مع إغلاق الباب دونه. 

و منها: بيت فيه جنب .)١1(‏ 

و منها: البِيدَرٌ المطئن. 

و منها: القت و التبن» و الحنطه. و الشعيرء و أشباههاء و إن وضع عليها فراش من حصير أو غيره؛ و الظاهر خفّتها حينئلٍ. 
و منها: أن يكون بين يديه حائط حوله بالوعه يئر منها بول» و يستحبٌ ستره. 

ونيا واد تكتاووو الظاهر أن فتكان عيبل قرت مكده و حوللا وان هوق نا تش يذلكف أرضاء وهر جدل «الناديه كل 
ومنها: ذات الصلاصل. 

و منها: وادى الشّقرهء و الظاهر أن هذه الثلاثه مواضع خسف. 

و منها: بابل. 

وهنا الليدانه ىدانت اليش 

و منها: الأماكن التى يكثر العبور فيها. 

و منها: الأماكن المشتمله على ما يشغل البال؛ من قيل و قال» أو حدوث بعض الأفعال. 

وتقها: الأماكن "القديله العراره ار البرؤدفه أو القن اللعاوي ضر ذلكف متنا شف البال: 

و منها: الأماكن التى فيها شبهه تحريم؛ أو نجاسه؛ أو اضطراب يمنع الاستقرار و نحوهاء و لم تبلغ حدّ المنع. 

و منها: الأماكن التى فيها شبهه حصول بعض الأسباب المكروهه. 

وكيا انفقال الحديك. 


1 جنب يطلق على الذكر و الأنثى» و المفرد و التثنيه و الجمع. المصباح المنير:‎ -١ 
.58 :6 ؟- قال الفيروزآ بادى: ضجنان كسكران جبل قرب مكه. و جبل آخر بالباديه. القاموس المحيط‎ 


ص: 47 
وتيا يطون الأوديفةو توي كك العام فيها: 


وعشبافف الكراهة على اغقلكق فراقهنا تشافق الأسناب تق الاقرى بو العلاقو و الأرعدو شكدادى تعلق شذه رو ضهنا 
كته اللمعية و كلعف أو لالدو فريقة 


و لو حَصَلٌ التعارض بين الجهاتء كان المدار على الترجيحاتء و الذى يظهر من تتبع الآثار و إمعان النظر فى الأخبار. و رجحان 
جميع ما يتضمّن تعظيم الصلاه؛ و جميع ماله مدخليه فى تحقيق العبوديّه» و ماله مدخل فى رفع القذاره؛ أو تعريض النفس 
لينفال العذانه سير لكف من الأسات: 


و تجرى أحكام المكروهات فى الرّكعات الاحتياطيه؛ و الأجزاء المنسيّه» و سجود الس هو. و فى إلحاق صلاه الجنازه و سجود 
الشكر و التلاوه» و جميع العبادات الأصليه البدنييه وجه قوئ. و فى التبعته وجه ضعيف. 

أحكام النوم و أقسامه 

و روى: أنه يكره النُومِ بين صلاه الليل و الفجرء و لكن ضجعه بلا نوم (1). و بين طلوع الفجر و طلوع الشمس؛ لأنّ الملائكه 
تقسَّم الأرزاق فى ذلكك الوقت, و من نام ذهب سهمه (1). و الظاهر أنه لا بأس به لمن صلّى نافله الآيل» كما يظهر من الخبر (). 
و أن نوم الأنبياء على أقفيتهم؛ و نوم المؤمنين على أيمانهم, و نوم المنافقين على 


.١ أبواب التعقيب ب 8" ح‎ ٠١27 :6 ح 017370 و الوسائل‎ 64 :١ كما فى التهذيب ؟: /180 ح 2877 ع"الل» و الاستبصار‎ -١ 
أبواب التعقيب ب ع" ح ع ع,.‎ ٠١2 : 6ه الوسائل‎ 208٠ 19ح 587٠ء 10 التهذيب ؟: 1*9 ح‎ :١ الفقيه‎ -' 
أبواب التعقيب ب 8" ح ؟.‎ ٠١88# :© ح 170, الوسائل‎ 7 :١ الاستبصار‎ ,٠# التهذيب 7: /1 ح‎ -* 


ص: 415 

شمائلهم, و نوم الشياطين على وجوههم (1) و أنه بين العشاءين يحرم الرّزق (5). 

و أن ثلاثه فيهنٌ مقت اللّه: نوم بلا سهرء و ضحكك بلا عجبء و أكل على الشّبع (00. 

و أنّه لا سهر بعد العشاء الآخره إلا لأحد الرّجلين: مصل أو مسافر (5)» و أن كثره النُوم بالآيل تدع الرّجل فقيراً يوم القيامه (0). 


و أثه انس ,فى البدك أقل شكرا من العيو قلذ تعطوها سَؤلهاء » فتشغلكم عن ذكر الله (2)» إذا نام أحدكم فليضع يده اليمنى تحت 


خدّه الأيمن, فإنّه لا يدرى أ ينتبه من رقدته أو لا (/0. 
و أن الأرض تشت> إلى الله من ثلاثه: من دم حرام يُسفكك عليهاء أو اغتسالٍ من زناء أو النَّوم عليها قبل طلوع الشّمس (2). 
و أن القيلوله مأمور بهاء و الشّيطان لا يقيل (8). 


م لا 
وال الل إذا رلى ما بكر وفى منامه فليتحول عن شقّه الذى كان عليه نائماً» و ليقل نّم لجو مِنَ الَِّطانِ لحرن الِّينَ 
ارا ع ساق 35 1 إِلَا بِإذْنِ الله )1١0(‏ ثم ليقل: فلت نا عافة:ه ملاتكه الله«المقويروبن انسافه المرسارة )و هاده 
الصَالحونء من شر ما رأيت» و من شر الشّيطان الرّجيم .)١١(‏ 


.68٠ أبواب التعقيب ب‎ ٠١81/ : انظر الوسائل‎ -١ 

-١‏ الفقيه :١‏ 14ح 158 الوسائل ©: ٠١88‏ أبواب التعقيب ب 8٠‏ ح ؟ 

الفقيه :١‏ 14ح 1558, الخصال: 894 ح ذ. الوسائل *: ٠١88‏ أبواب التعقيب ب 6٠‏ ح ٠‏ 
ع- الخصال: 8/اح 21378 الوسائل 5: ٠١28‏ أبواب التعقيب ب ٠5ح .٠١‏ 

ه- انظر الوسائل 6: ٠١68‏ أبواب التعقيب ب 8”اح لل 8 

#- الخصال: 279) الوسائل 6: ٠١88‏ أبواب التعقيب ب 5٠‏ ح .١17‏ 

- الخصال: 2# الوسائل 6: ٠١88‏ أبواب التعقيب ب 5٠‏ ح ؟1١.‏ 

8- الخصال: ١١‏ ح 212٠‏ الوسائل ©: ٠١8‏ أبواب التعقيب ب 8 ح ٠‏ 

4- يقال: قال يقيل قبا و قيلوله نام نصف النهار» المصباح المنير: ١7ه.‏ و أنظر الفقيه :١‏ 19: و الوسائل ©: ٠١88‏ أبواب التعقيب 
ب وم 

٠١ :هلداجملا-٠‎ 

.١ أبواب التعقيب ب الاح‎ ٠١28 :5 الوسائل‎ ٠١8 ح‎ ١85 :8 الكافى‎ -١ 


ص: 10 


و أن الى صلَى الله عليه و آله و سلم قال لفاطمه عليها الشّد.لام فى رؤياها التى رأتها: «قولى: أعوذ بما عاذت به ملائكه الله 
المقرّبون, و أنبياؤه المرسلون» من شر ما رأيت فى ليلتى هذه أن يصيبنى منه سوءء أو شى ء أكرهه. ثم اتفلى عن يسارك, ثلاث 
مرّات)؛. 10 


خاتمه: فى أحكام البيوت و المساكن و ما يتبعها 
و ينبغى فيها المحافظه على أمور: 
منها: السّعه؛ فإِنَ الصَّادق عليه السّلام قال 


ثلاثة للمؤمن فيها زالحه: دان واسعة توارى عورقة وشو اله من الثاين» و امرآه صضالحة تعينه على أمن الذيا و الآخرهه يز ابنه أو 


أخت يخرجها من منزله بموت أو تزويج 

40 وعن النبى صلى اللّه عليه و آله و سلم: امن سعاده المسلم: المسكن الواسع. و الجار الصَّالحء و المركبٌ الهنن 2 1 
و منها: تحجير الشطوح. 

ومني كنسن البوتبى الأفنيه لق وخبل الآنان لآنيا تجلب الوزقياو قفي الفقر لاد 

و منها: تنظيف البيوت من حوكك العنكبوت. 

و منها: إسراج السراج قبل غروب الشمس؛ لأنّه ينفى الفقر. 

و منها: التحوّل عن الدّار الضبّقهء و إن كان قد اشتراها أبوه. 

و منها: جلوس الدّاخل حيث يأمره صاحب البيت. 

و منها: التسليم على الأهل حين الدخول؛ فإن لم يكن أهلء فعلى نفسه. و يقرأ «الإخلاص» لنفى الفقر (2). 


و منها: إغلاق الأبوابء و تغطيه الأوانى و إيكاؤهاء و إطفاء الشراج و إخراج النَار عند النوم 


-١‏ الكافى 8: ١57‏ ح 23١7‏ الوسائل 6: ٠١28‏ أبواب التعقيب ب /الاح ؟. 

"- الكافى 2: 018 ح * المحاسن: 2٠١‏ ح 218 الوسائل ": اه أبواب أحكام المساكن ب ١ح‏ ". 
*- الخصال: 187 ح 587 الوسائل *: 20 أبواب أحكام المساكن ب ١ح‏ 8 

©- الأفنيه جمع فناء: الوصيد» و هو سعه أمام البيت» و قيل: ما امتدّ من جوانبه» المصباح المنير: 68”7. 


ه- انظر الوسائل *: 01١‏ أبواب أحكام المساكن ب 4. 
#- الخصال: 278) الوسائل *: 018 أبواب أحكام المساكن ب ١18‏ ح .١‏ 


ص: 18 
و منها: كون الخروج من البيت فى الصّيف يوم الخميس أو الجمعه أو ليلتهاء و الدّخول فى الشتاء من البرد يوم الجمعه أو ليلتها. 


و منها: مسح الفراش عند الَنُوم بطرف الإزار خوفاً من حادث حدث عليه و قول: اللّهم إن أمسكت نفسى فى مقامى هذاء فاغفر 
لها؛ و إن أرسلتهاء فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصَالحين. 


و منها: كتابه أيه الكرسى على رأس ثمانيه أذرع. 


و منها: ذبح كبش سمين عند بنائهاء و إطعام لحمه المساكين, فيقول: الله ادحر عنّى مَرّده الجن و الإنس و الشّياطين؛ و باركك 
لى فى بنائى» ليرزق ما سأل .)١(‏ 


و منها: التسميه و قراءه الإخلاص عشراً و الدّعاء بالمأثور عند الخروج من المنزل حضراً أو سفراًء و عند الدّخول. 
و يُكره فيها أمور: 


منها: ضديق الدار؛ لأنّ النبى صلَى اللّه عليه و آله و سلم قال: «الشؤم فى ثلاثه أشياء: فى الدَابَه و المرأه و الدّار؛ ففى المرأه غلاء 
مهرهاء و عُسر ولادتهاء و فى الدابّه كثره علفهاء و سوء خلقهاء و فى الدّار ضيقهاء و ححبث جيرانها». 


و منها: تصوير صور الحيوان فى السّدِ توف و الجدرانء لأعلى نحو التجسيمء و إبقاؤها إلا أن تقطع رؤوسهاء و محوها أفضلء و 


و لا بأس بها للنّساءء أو مع التغطيه» و بإبقائها فى الفُرشُ توطأ بالأقدام. 

و أمَا تصويرها على نحو الأجسام فحرام؛ و يجب محوها أو تغييرها. 

والأاس بصو التافاك من غير البحواثاك» تقلا عم الجباد شوم فراكتو و اشهاري اناكو سزهاء 
و منها: رفع بناء البيوت فوق سبعه أذرع, و رخص فى الثمانيه. فإذا زاد على ذلكك 


.١ انظر ثواب الأعمال: ١7؟, و الوسائل *: 040 أبواب أحكام المساكن 79ح‎ -١ 


ص: /94 


نودى: أين تريد يا أفسقّ الفاسقين (1)؟! و منها: المبيت على سطح غير محيجر» رجلا كان أو امرأه؛ و أقلّه ذراعان» أو ذراع و شبر 
من الجوانب الأربعه؛ فإنّ من نام على سطح غير محتجر فأصابه شى ء فلا يلومنّ إلا نفسه؛ و برئت منه الذمّه. 


ومنها: مبيث الّجل أو المرأه على الشطح ف الوحده. 


منديل الحم فى البيت؛ فإنّه مُربض الشّيطانء و لا تزووا التراب خلف الباب؛ فإنّه مأوى الشّيطان» و لا تتبعوا الصيد؛ فإنُكم على 
غرّه 470 و إذا بلغ أحدكم باب حجرته فليسم؛ فإنّهِ يفرَ منه الشّيطانء و إذا دخل أحدكم بيته فليسلّم؛ فإنّهِ تنزل البركه و تؤنسه 
الملائكه. و لا يَرتَِف (0) ثلاثه على دابّه؛ فإنّ أحدهم ملعون, و هو المقدّم, و لا تسمّوا الطريق سكه فإنّه لاسكه إلا سككك 
الجنه و لا تسمّوا أولادكم بالحكم و الحكيم؛ فإنّ الله هو الحكم., و لا تذكروا الأخرى إلا بخير؛ فإن الله تعالى هو الأخرى, و لا 
تسمّوا العِنّب الكرم؛ فإنّ المؤمن هو الكرم. و اتقوا الخروج بعد نومه؛ فإنَّ للّه تعالى دوابٌ يِبنّها يفعلون ما يُؤمرون» و إذا سمعتم 
نباح الكلبء و نَهيق الحمير فتعوّذوا باللّه من الشّيطان الرّجيم؛ فإِنّهم يرون ما لا ترون فافعلوا ما تُؤمرون. و نعم اللهو المغزل (8) 
للمرأه الصالحه)» (0). 


و منها: السّراج فى القمر؛ فإنها من الأربعه التى تذهب ضياعاً. 
و منها: الأكل على الشّبع» و البذر فى السّبخه. و سن الصَنيع مع غير أهله. 


.“ المحاسن: 208 ح “27 الوسائل “: 088 أبواب أحكام المساكن ب هح‎ -١ 

"- الغرّه بالكسر الغفله. انظر المصباح المنير: 65. 

*- يقال: ردفه و أردفه و أرتدفه و تردّفه: ركب خلفه. أساس البلاغه :١‏ م 

- قال ابن دريد: المَغرّلء بالضم و الكسرء لغتان فصيحتان. الجمهره ": 819. 

ه- علل الشرائع: 287 ح 37, الوسائل *: 01/7 أبواب أحكام المساكن ب ١٠ح‏ ؟ و فيها: الحكم و لا أبا الحكم, بدلا عن بالحكم 
و الحكيم. 


ص: /1 

واننكة ا كف قر عفر الفسكبريك ف فال توويك الفق 

و منها: الدخول فى بيت مُظلم بغير مصباح. 

و منها: تركك غلق الأبواب» و كشف الأوانى» و طرحها على ظهرهاء و إبقاء السَراج و النَار عند النُوم فى البيت. 
وعثياة العسيك قن بيك لاياب لدان لا ده 


و منها: مَبيت الإنسان وحده. إلا مع الضَروره؛ فعن أبى جعفر عليه السّلام: «مَن تخلى على قبرء أو بال قائماًء أو بال فى الماء قائماً. 
أو مشى فى حذاء واحدء أو شرب قائماًء أو خلى فى بيت وحده. أو بات على عَمَر )١(‏ فأصابه شى ء من الشيطان لم يدعه إلا أن 
نغاء الله تعالى 0006 


و منها: النّوم مع الوحده. فعن أبى الحسن عليه السّلام 

لَعَنّ النَبىَ صلى الله عليه و آله و سلم ثلاثه: الأكل للزّاد وحده و الراكب فى الفلاه () وحده. و النَائم فى البيت وحده 
(5). و منها: تسميه الطريق سكه. 

و منها: تشييد البناء لغير الرياء و السشمعهء أمَا لهما فحرام. 

و منها: التحؤّل من منزل إلى آخر إلا للّزه» للنظر فى بعض المروّحات للنفس؛ فعن أبى الحسن عليه السلام 

ثلاثة يجلون البصر: النظر إلى الخضره و النظر إلى الماء الخارئ» و النظن إلى الوجة الحسق 

(8). ومنها: اتيخاذ أكثر من ثلاثه فرشء .و كثره البسطء و الوسائد»:و المرافق: و التمارق (2)2 

م1١ العّمر بالفتح: ما بقيت رائحته فى البدن من أكل الدَّسَم خاصه. يقال: غَمِرَت يده تغمر عَمَراً فهى عَمره. الجمهره‎ -١ 
الفلاه: الأرض لا ماء فيه و الجمع فلا مثل حصاه و حصاً. و جمع الجمع أفلاء» مثل سبب و أسباب.‎ -١ 

*- الكافى ع 7ن ح 1. 

؟- الخصال: :9 ح 78. 


ه- الخصال: اح 0», المحاسن: 277 6 


#-التمارق: الوسائد» أساس البلاغ +2 لالاع. 


ص: 14 

إلا مع الحاجه. 

و منها: استدبار القبله فى الجلوسء إلا لواعظ أو مُدرّس أو معلم؛ و نحوهم؛ فإنّهم يستقبلون وجوه المحتاجين إليهم. 
ونتهاة اللا على يشم على بسنيو لا جه علي :مني عا 1 ترفو ريا الى 11 

و منها: أن ينام على يمينه أو على قفاه» دون بطنه و شماله» إلى غير ذلكك مما يظهر من تع كتب الاداب. 

و فى الخبر: «ما من مجلس فيه أخيار و فتجار يقومون على غير ذكر الله إلا كان عليهم حسره يوم القيامه) (. 

و فى خبر آخر بعد قوله على غير ذكر اسم اللّه: «و الضلاه على محمد (00. 

و فى خبر آخر: اما من مجلس يُذكر فيه اسم اللّهه إلا نادى منادٍ من السشماء: قوموا فقد بدّلت سيئاتكم حسنات» (6). 


و مع التعارض بين المكروهات و المستحبات فالترك أولى. و إذا تعارضت بعض آحاد القسمينء فالمدار على الميزان» بل تنبغى 
مُراعاه الميزان فى المقامين. 


القسم الرَابع: فى القبله 

اشاره 

و فيه مباحث: 

الأوّل: فى بيان معناهاء 

وعى له :هار غتنا مهل و شرعاءعن التيه البخصوصة السفاه كمه 
-١‏ الكفل: العَبجزء المصباح المنير: ©7ه. 

اد عدة الداع + 121؟, 


عده الداعى: ١؟.‏ 
*- عده الداعى: /77. 


ص: ل( 


وكذاز الاسكثال شرعا على القشاء المقدن بتدذرها (مع احسات ا ماقة) 133 الكاذروان الا من تُخوم الأرض إلى أعلى 
الشماء. فالمتويجه إليه مُستعلياً () على البنيه إلى الدماء؛ أو منخفضاً عنها إلى الثرى مُستقبل لها. و لا دار على بُثيانهاء فلا يخلّ 
انهدام حيطانها. 


و هى القبله لجميع مّن فى الدّنيا ممْن فى | لمسجد الحرام» أو خارجه. أو حرم اللّه تعالى» أو خارجه. غير أن المتوججه إليها إن 
استطاع المقابله الحقيقيِه كالقريب إليها كمن فى المسجد مثلًا توجه إلى عينها بكلّه مع الإمكان, و إلا فيما أمكن من بعضه. 


و من لم تمكنه حقيقه المقابله كالبعيد عنها بِالْنُسبه إلى القمدره البشريّه» و من دون توسّط الات و نصب علامات» لزمته مُراعاه 
أقرب الجهات إلى المحاذاه. ولا يلزمه الأخذ بعلم الغيب لو كان من أهله و لا نصب حبل أو خيط ليتمكن من العلم؛ و إن كان 
من قدرته. و لا الإغراق فى التحقيق و التدقيق» و لا مراجعه علم الهيئه» و إن كان من ادنس لا سرع إلى أهله» إن لم يكن من 
أهله. و إِنّما يلزم عليه أن يستقبل جههً لا يعلم خروج الكعبه منهاء و لا يجد ما هو أقرب إلى الانطباق عليهاء و مُسامتتها منها. 


و من خرج عن سمتها بكله أو بعضه فلا صلاه له. 
و لو استطال الصف (؟) حتّى خرج بعض منه عن المحاذاه بكلّ أو بعضء بطلت صلاته. 


و يلزم أن يكون المأموم مساوياً للإمام أو أبعد منه عن القبله فيمن يكون خارجاً عنها. و أمَا فيها فيقوى فيها عدم البأس فى التقدّم 
و التأر و المحاذاه؛ و استقبال كل 


-١‏ يبدل ما بين القوسين فين ١م‏ ««اس): مع قدر فضاء ما فوق. 

1- الشاذروان بفتح الذال من جدار البيت الحرام» و هو الذى ترك من عرض الأساس خارجاًء و يستّى تأزيرا؛ لأنّه كالإزار 
للست المصباح المنير: /01”. 

؟- فى ود مبتلقيا. 


#ادافئ لح زياده: و حولها. 


عن ١1‏ 
صاحبه و استدباره؛ مع الخبره بأحوال الإمام على إشكال. 

و من استقبل الجهات الأربع فيها فى أربع صلوات ثتم صلّى خامسه إلى البيت المعمورء أخذ بالجزم و طريق العلم. 
وعو شك ف طنيا انعقن أن جدرانيا شاف 


ومن ها عن نظلكها : رزة دان قذي كانت ص يكون (الدا علخ شع لامدوى اردع ويه للقي مقا زه تسا 
له. 


دون 3 نظلك عياوقة لو كان قار 


و الأحوط الوقوف بحيث يكون جميع جهه طول الكعبه أو عرضها مُتقدّماً عليه. 


ولابجن أن عل شيا دق الجدران.و تحوها مح شاخصن أو غيره قن يطنها أو على سطحها فى سقابلة وسههة لأن المدار على 
الفضاءء دون البتيهه فلو صلّى محاذياً للباب فلا بأس. 


ومن صِلَى فيها مُضطجعاً أو مُستلقياً لضعفه؛ لم يجز له مدّ رجليه فى جاح أو بدونه فيخرج عن الحدّء بل يجب عليه أن يُبقى 
شيئاً منه لتحقيق الاستقبال. 


ولو أمكنه إخراج رأسه أو ما يزيد عليه من مقدّمه مع الاستقبال بوجهه وجب. 


ولو صلَى فى بطنها جماعه» جاز جعل ظهر المأمومين إلى ظهر الإمام و غيره من الصور المتعدّده؛ و سقط حكم التقدّم و التأخر. 
ولوقيل بوجوب المساواه؛ لم يكن بعيداً. 


و الجهات الأمربع للمتحير» و ما بين المشرقء و المغرب له ليست قبله على الحقيقه على الأقوى فلو نذرٌ الاستقبال أو حلفٌ أو 
عاهدٌ عليه» و استقبلها لم يفٍِ بما صدر منه. 


و المصلّى إلى جهه محراب الى صلَى الله عليه و آله و سلم أو المعصومين عليهم السلام فى مواضع قبورهم مع العلم بعدم 
التغيير» و القطع بتوجهه على نحو ما كان 


-١‏ فى «ماء «س): أن كان. 


ص: ٠١7‏ 
منهم حذو النّعل بالنعل أخذ بالقطع أو القريب منه؛ إن قلنا بأنّهم فى مثل هذه الأحكام مكلفون بوفق العلم الإلهى, و إلا فلا. 


و الفضاء المُسامت لسطح الشَّاذّروَان من فضاء الكفيلة أن قريها لننا عليوا:قصضون الثال الحاذل عن اثمامها الست روهاة و المعتير 


أساسه. لا سطحه؛ و هو أعرض بيسير من أساسه. 


و من أنكر كون الكعبه قبلهٌ فى الجمله للضّ لاه فى الجمله؛ و هو بين أظهر المسلمين؛ فهو مرتدّ فطرىٌ أو ملّى؛ يجرى حكمهما 
عليه. 


أمَا مَن زَعَم أن القبله البناء» أو بمقداره. أو عدم دخول الشَّاذْروَانَء أو أنّها لا يدخل فيها ما تحت الأرض و ما فوق السّماء؛ فليس 
بمونته و كن واه غير كامل: 


المبحث الثانى: فى طريق معرفتها 

اشاره 

ولها طرق عديده: 

أحدها: مُلاحظه المحاريب المنصوبه التى صلى فيها أو إليها معصوم» 

كمحراب النبى صَلَى الله عليه و آله و سلمء و محراب الهادى عليه السّلام فى سامراء. 


و محاريب مسجد الكوفه لا اعتبار بها؛ لما روى أنّها موضوعه على غير القبله» و محاريبها اليوم تابعه لهاء فهى إِما أن تكون على 
هذه الحاله فى عهد علي عليه الّ.لام؛ و كان ينحرف فيهاء أو كانت موضوعه على غير نحو وضع الجدران, ثم جعلت جديداً 
عن تعرذا 


و وضع حجره النبى صلَى اللّه عليه و آله و سلم و ضريحه الشّريف و محرابه مأخوذ يداً بيده فعليه المعوّل. بخلا.ف بناء قبور 
الأئمه عليهم السّلام و ضرائحهم؛ فإنّها لم يكن وضعها عن رأيهم, و لا فى أيّامهمء بل مُستجدّه بعدهم. 


ثانيها: ملاحظه كيفيّه دفن المسلمين» و كيفيّه وضعهم حال الدذّفن» 


و حال الاحتضار» و حال التغسيل» و حال الصلاه.» و حال كيفته استقبالهم حال صلاتهم» 


٠١7” ص:‎ 


وحال محاريب مساجدهم. و ذبحهم و نحرهم, و حال وضع خلائهم. و وظائفهم المقرّره فى دعواتهم, و أذكارهم, و أعمالهم, 
إلى غير ذلكك. 
ولا يجب الاستقصاء لتحصيل العلم بالنُسبه إلى الوارد إلى البلد, و لا بالتسبه إلى من كان من أهل البلد فى غير محله بحيث 


و أمَا من كان فى محله و يتيسّر عليه العلم, فإنّهِ يجب عليه تحصيله. 
ثالثها: بالنسبه إلى أوساط العراق كالكوفه» و ما سامتها من موصلء و ما حاذاها إلى الحجاز, 


و قبلتهم الرّكن المشرقيّ المحاذى لمقام الحنبلى و بثر زَمرّمِ على ما قيل. و الذى ظهر لى بعد الاختبار أنه بين المشرقى الذى فيه 
الخجرو وز بين الوكن الفسقى بالشام.: 


و علامتها: جعل الفجر الاعتدالى على المَنكب الأيسر و المغرب الاعتدالى على المَنكب الأ-يمن؛ و وضع الدى عند غايه 
ارقاعه أو اتحفافه يخداء المكي الآمن و غين الفنسسن فى ابغذاء الزوال علق مناءيسا عو صصق ما بين التحاجبيق إلى 
الجانب الأيمن. 


و أوثق منهما: نجم خفي رٌُدركه حديد النظر يدور عليه اليٍّ.دى, و لا تظهر للحسٌ حركته؛ إذا وضع على الممنكب الأيمن؛ لأنّه 
فى محل القطب. 


وقد تعرف بمجارى القمرء و بعض الكواكب السيّاره؛ و الفرقدينء و بنات النّعشء و مهب الرياح بوضع الذَّبُورٌ مقابله» و الصَّيا 
خلفه (4)0 و الشّ.مال على يمينه» و الجَنُوبٍ على يساره. و التأمّل فى أوضاع القمر فى ليالى الشّهر. و ملاحظته على النّسبهء و لا 
ضابطه لأكثرها. 


و الذى يظهر من النظر فى سيره المسلمين خَلَفاً بعد سلف من عدم التدقيق فى أمر القبله» و خلوٌ الخُطب و المواعظ من الحثّ 
عليهاء و عدم التعرّض فى الأخبار مع عموم البلوى بها لعلاماتها إلا فيما نَدَر ولا للإلزام بالقضاء مكرّراً من جهتهاء و ممما يظهر 


-١‏ الدّبور: وزان رسول» ريح تهت من جهه المغرب تقابل الضّ باء و يقال: قبل من جهه الجنوب ذاهبه إلى المشرق» المصباح 
المنير: 164. و الصبا: وزان العصى» الريح تهب من مطلع الشمس. المصباح المنير: 73957. 


١٠١ ص:‎ 


فن الكتات من سهولة أمرها أليا مهد على السايحه دون المداقه. 


و كفى شاهداً على صححه ما ذكرناه أنّه ليس فى الأخبار تعرّض لأمرها و لا بيانها» سوى قول أحدهما عليهما السلام لابن مسلم 
فى وضع الجدى فى القفاء (0» و له عرض عريض. 


الخبرين من الإجمال ما لا يخفى. 


و يُستحبٌ لهؤلاء التياسر قليل مُعلَن فى الأخبار بأن أنصباء (2) الحرم من طرف اليسار ثمانيه أميال» و من طرف اليمين أربعه. 
فالميل إلى اليسار أبعد عن احتمال الخروج عن الحدود (5). و القول به بناء على المسامحه قوىئ؛ إذ ليس فيه خروج عن القبله 
بل منها إليهاء و هو أبين شاهد على أمر المسامحه. 


و قول النبى صلَى الله عليه و آله و سلم فى تفسير وَ بِالنَجُم هُمْ يَهْتَدُونَ (2) فى روايه السّكونى: (إِنَّ المراد بالنجم التججدى؛ لأنّه 
نجم لا يزولء و عليه بناء القبله» و به يهتدى أهل البَرّهِ و البحر» (2) مع عدم التعرّض كما فى الرّوايتين المتقدّمتين لعلو الارتفاع و 
الانخفاض»ء مع ظهور الاختللاف شاهد على ما ذكرناه. 


رابعها: بالنسبه إلى أهل الشام و من يُسامتهم من الجانبين» و قبلتهم الركن الشامى أو ما حاذاه. 


و علامتهم: وضع بنات النْعش الكبرى و هى ثلاثه منها حال غيبوبتها 


.١ التهذيب 1: هع ح 218 الوسائل *: 757 أبواب القبله ب ه ح‎ -١ 

؟- الفقيه 14١ :١‏ ح ٠2ل‏ الوسائل *: 757 أبواب القبله ب ه ح ؟. 

“- كذاء و الأنصباء جمع نصيبء كما فى المصباح المنير: 602: و فى المصدر: أنصابء و أنصاب الحرم حدوده. لسان العرب :١‏ 
014/. 

*- الفقيه 118:١‏ ح 67 التهذيب 7: © ح 187 علل الشرائع: 18" ح »١‏ إزاحه العله فى معرفه القبله: '؛ الوسائل *: 57١‏ 
أبواب القبله ب © ح ؟. 

ه- النحل: .١18‏ 


*- تفسير العياشى 7: 7802 ح 5 الوسائل *: 77 أبواب القبله ب ه ح ”. 


١١6 ص:‎ 


خلف الأمذن اليمنى, و الي.دى خلف الكتتف التسرى إذا ارتفع» و مغيب شّهيل على العين اليمنى» و طلوعه بين العينين» و مهب 
القرها وهو ماابرة البعرف إلى القدقع هل الت إلا رو فيك القعال وهو ما يق اليتق وتمعرف لأسيل فلن الكت 


الأبمت: 
خامسها: بالنّسبه إلى أهل المغرب و من يُسامتهم من الجانبين. 


و علا-متهم: جعل الثَرِيا عند طلوعها على اليمين» و العَتِوق )١(‏ عند طلوعه على اليسار, و اليٍّدى فى جميع أحواله على صفحه 
الحك الأمستر. 


سادسها: بالنسبه إلى أهل اليمن» و من سامتهم من الجانبين. 


و علامتهم: جعل الجدى حال طلوعه بين العينين» و سُهَيل وقت غروبه بين الكتفين» و مهب الجَنُوب و هو ما بين مطلع هيل إلى 
مشرق الاعتدال غلى أسفل الكيف:التس.. 


و حيث عُلم من تتبع التريره القطعيه و ضروره الشريعه المحمديّه صلى الله عليه و آله و سلم الاكتفاء فى جواز العمل بالظنون 
الاجتهاديّهء يُبنى فيها على الاجتهاد» و يجب عليه الإتيان بالممكن لو اضطرٌ إلى ركوب أو مشى فى الفريضه دون التّافله. 


و لو دار الأمر بين سلوك ما فيه الاستقبال حال الصّلاهء و ما لم يكن فيه ذلككء استقبل ما فيه الاستقبال. 
ولودارٌ بين الاستقبال لجزء و جزءٍ آخرء قدّم الأهمّ فالأهم, و الأولى تقديم المقدّم. 
و متى خرج شىء من بدن المصِلَى عن مُسامتتهاء كما إذا صلى بقربها منفرداً فلم يقابلها بكله أو بعضه. أو جماعه فطال الصفٌ 


وفاتت المسامته» بطلت صلاته. و مع الدّوران و مساواه الإمام أو أقريئته إلى الكعبه فلا بأس. 


-١‏ العيوق: كوكب بحيال الثرياء إذا طلع علم أنّ الثريا قد طلعتء و ععيوق فيعولء يحتمل أن يكون من عيق و من عوق؛ لأنٌ الواو 


قيةسواء لعي 11 1/6 


٠١8 ص:‎ 


ولاريب فى جواز الاكتفاء بما جَرَت عليه عاده أهل الضّْ حارى و البلدان فى زمان بعد زمان» و عدم الاحتياج إلى النظر فى علم 


يتعرّض فيه للبيان» و لا الرّجوع إلى عالم عارف كائناً من كان. 
فلم يبقّ لنا حاجه فى بيان غير ما ذكرناه» كما لم يكن لنا حاجه فى بيان ما ذكرناه» فكل مصل فى بر أو بحر يكتفى بالظنون» و 
الترجيحات القياسته. و من أنكر ذلكء فقد أنكر حكماً من الأحكام الضروريّه. 


المبحث الثالث: فيما يُستقبل له 


وهو أمور: 
تنها الشبلاة الواجه بالآضئالهه أو بالعا ررض لوقي الأشاء ضد العروضن. 


وهو شرط فيهاء و فى المستحبه بالعارض» كالاحتياط فى إعاده أو قضاءء و نحوهماء و واجبه لها مع الإمكان, مع الاستقرار و 


بدونه. 
وتتبعها الو كعات الاحتياطيه. و الأجزاء المنسيّه. وصلاه الجنازه.» و سجود الهو دون التلاوه» و الشكر. 


و شرط فى الضّلاه المندوبه مع الاستقرار» أغا لور كت سقيتف أو ذائس أو مقي أو عدامشاراء كلا شرطيه إن كان الأول بل 
الأحوط الاستقبال بتكبيره الإحرام؛ من غير فرقٍ بين حال السفرء و الحضرء و النفل؛ و المقضى. و المَؤدّى. 


و منها: الذّبح و الْنّحر؛ فإنّه لا يحل المذبوح و المنحور مع الإمكان إلا مع الاستقبال بالمنر و المذبح, و بل بمعظم مقاديم 
المذبوح, حتّى يصدق عليه أنه مستقبل به. و مع العسر يُؤتى بالميسور. 


و الأحوط اعتبار ذلكك فى الذابح متحداً أو مُتعددأء فلو تعدّدوا فى الذّبح الواحه اسعترلوا تجيعا كنا لسطارق نيعا لكر 


١-ما‏ بين القوسين ليس فى ا(ح). 


ص: 17و١٠‏ 

و منها: حال احتضار الميّت و تغسيله لا حال تقليبه» و جميع أحواله ممما عدا حمله فى نعشه و إنزاله فى قبره» على نحو استقبال 
المصاى فية: 

وفيما قبله من الذَّبح و النّحرء فتختلف الكيفتيه باختلاف الأحوال» من قيام» و اضطجاعء و استلقاء» و يجرى فيهما من البحث ما 
جرى فى مسأله البطح على البطنء و الاستلقاء على الظهر على فرض حصول شى ء منها فيهما. 


و يُعتبر الاستمرار بلا فصل فى الصّلاه و وضع المتت» دون الذَّبح و التحرء فإن اللازم فيهما الإتيان بهما حال التشاغل بالعمل؛ فلو 
قلبه كاقاً عن الاشتغال ثم أتى بباقى العمل بعد الاستقبال فلا بأس. 


و يستوى الكل بعدم البأس حال الاضطرار و فى الجهل بالحكم يختلفان عنها بعد تمام العمل. 
وفى النْبِش لتحصيل الاستقبال وجه قوى. 


و فى الغفله و النَسيان يتوافقان و يختلفان» فظهور الخطأ فيهما غير مضرٌء و إن لزم العود إليهما مع الظهور فى أثنائهماء و أمّا فيهما 
ففيه ما يأتى من التفصيل. 


و يجب ترك الاستقبال فى حال التشاغل بالطواف الواجب, مع احتساب ما اشتمل عليه. و هو شرط فيه وفى المندوب (مع 
الامنتقرار) (41 و.ححال التخلى. 


و يُستحبٌ الاستقبال للدعاء, و الأذكارء و التعقيبات» و سجود الشكر و التلاوه و التعليم» و الوعظ إلا مع معارضه حال المرافعين» 
والمتعظيىة و المتعلمية و غيرها من الطاعات. 


و يكره وقت الجماع؛ و حال إلقاء الْلّحامَه و الّصاقء و ربّما ألحق بهما جميع الأحوال المنافيه للتعظيم. 


و يحرم حال التخلى؛ و حال التشاغل بالطواف الواجب, مع احتساب ما اشتمل 


-١‏ فى «ح) هكذا: يجب تركك الاستقبال فى حال التشاغل بالطواف مع احتساب ما اشتمل عليه هو شرط فيه و فى المندوب قبل 
الشروع فيهما و حال التخلى. 


١٠١8 ص:‎ 


عليه» و تركه شرط فيه وفى المندوب. 
المبحث الرابع: فى الأحكام 


اشاره 
والفنظل ف امو 

أوَلها: أنه يجب تحصيل العلم بجهه القبله للبعيد عنهاء و التوجّه إليهاء 

و العلم بمّحاذاه العين للقريب إليهاء مع إمكان تحصيل العلم» مع بقائه فى محله بمباشره أو واسطه. 

و مع انسداد باب العلم» يرجع إلى أقوى الظنون. و لا ترتيب بين الاجتهادى و التقليدى» مع احتمال تقديم الأوّل. 
و الأعمى لا يجب عليه تطلب العلم» و حاله حال الغريب فى الاعتماد على التقليد. 


ولو اختلف اثنان فى التعيين قاطعين فى الاستقبال و الاستدبار أو التشريق أو التغريب» لم يصمح ائتمام أحدهما بالآخر. و كذا فى 
جميع ما تضمّن القطع ببطلان صلاه أحدهما. و كذا فى الظنّ على الأقوىء مُجتهدينء أو مقلّدين؛ أو مختلفين .)١(‏ و كذا الحال 
فى احتسابهما اثنين فى الجمعه و العيدين» و تحتمل صححه صلاتهماء على أن العلم بالخطإ مُفسد لا كاشف. 


و لواتفقا على ما بين المشرق و المغرب. و اختلفا فى التعيين صحح. 


ولا يشترط فى التقليد الرجوع إلى العدل؛ بل يدور الأمر مدار قوّه الظِنّ» سواء حصل من كافر أو مسلم؛ عَدل أو فاسق, فير جح 
بالضبط. و الكثره. و نحوهما. 


ولو شهد عدلان أو عَدل آخر بكونٍ جهه قبله» و نفاها غيرهما أو غيره؛ قدَّم قول المُثبت. 


و حيثٌ كان المدار على قوّه الظنّ» لزم تقديم قول الكافر مع حصول قوّه الظنّ على خبر التودل. و يجوز الرجوع إلى قبله أهل 
الكتاب لتحصيل المظنّه بالمقايسه. 


-١‏ مختلفين ليس فى الح). 


٠١9 ص:‎ 

و ليس لكلام أهل الرياضى اعتبار مع كون المظنون خلاف قولهم. 

و القادر على العلم فى منزله أو داره من غير مشقّه يلزمه تحصيله؛ و لا يجب البروز إلى الخارج مع المشقّه و لو جزئيه. 
وفى إلحاق حكم التقليد هنا حتّى فى مسأله الفاضل و المفضول بالتقليد فى الأحكام الشرعبيه وجه. 

ولو ضاق الوقت عن طلب العلم» يعمل على الظنّ؛ كما أنّه لو ضاق الوقت عن طلب الظنّ الأقوى. أخذ بالأضعف. 

و لو دخل عن ظنّ» فتمكن من أقوى منه أو من العلم» مضى على حاله. 


والو عَوَضن لاله 7 بعد العلم أو الظَنّ أو البصر بعد العمى» استمرٌ على حاله مع عدم ظهور حاله و لم يقطع لتجديد النظر. 
فالآقرى اق المشور وو الوط تسق رالحعس بو كن ]الى علالز اع هق اللا 


ولو تعارضت أسباب الظنون فى اجتهاد أو تقليد أخذ بأقواها. و إذا تغير الاجتهاد فى القبله إلى اجتهاد آخرء انحرف» و صحّح 
عمله؛ و إن كان فى ظنه أنّه كان مستدبراًء بخلا.ف العلم. و إذا ارتفع الترجيح بالمرّه. رجع إلى المتحر. و يحتمل الرجوع إلى 
الحكم الأوّل. 

الثانى: أن مَن انسدّت عليه معرفه طرق معرفه القبله لعمى مع عدم المُرشد أو ظلمه أو عُبار أو نحوهاء 

فإن ترججح من الجهات عنده جهه واحده. أَحََدَ بها. 


5 


و إن دار الأسمر بين جهتين أو ثلاث أو أربع, و انّسع الوقت للإتيان من الصلوات بعدادهاء أتى بها؛ مع احتمال الاكتفاء بالتثليث 
فى مقام التربيع» بجعل الجهات على نحو المثلث. 


و إن قصر عن الإتيان بالكل؛ أتى بما وسعه من البعض مع ما وسع مقدار ركعه منه مختراً بينها. 


(و يأتى بالعصر أربعاً مقتصراً عليها إن لم يسع معها الظهر, و الأقوى إلغاء التكرار 


١٠١ ص:‎ 


و الإتيان بهما معاً. و لو أدرك العصر أو ركعه منه مع تكرار الظهر؛ احتمل احتسابه مد ركاًء و يحتمل جعل أربع مكان ركعه) 
كك 


ولو لزمته ركعات الاحتياط أو الأجزاء المنسيّهء أتى بها قبل المكرّره (7)» و لو مع الضيق. 


ولو كان فى مقام التخيير» و ضاق إلا عن عمل التقصيره تعبّن عليه» و لا يجب عليه الانتظار إلى زوال الحيره» و إن كان الوقت 
متّسعاً و مع العلم لا يبعد ذلكك. 


(و لو نوى إقامهً و أمكنه العدول لعدم وقوع صلاه تامّه منه» و ضاق الوقت عن التمام دون القصرء لم يجب العدول على الأقوى) 
لذ 


ولو كان عليه عبادتان (يومئتين كانتا أو نذريّتين) (5) أو آثيتين أو غيرهماء و ضاق الوقت عن التكرار فيهماء أتى بهما من غير 
تكران و يحمل الاقتصاز غلى الواحده مقدما (للمقدّمه أو) (5) للرّاجحه منهما مع التكرار (و قضاء الأخرى) (2). 


و لو كان راكباً أو ماشياً لضروره؛ و لم يختص مقصده بجهه. وجب عليه التوجهات. 


ولو 'ندو هلا الصالاه إلى جهه الكعبه. و تعذّر عليه التكرار مع ضيق الوقتء احتمل الانحلالء و الإتيان بالممكنء و لعلّه الأولى و 
الظاهر جواز صلاه النيابه بأقسامها. 


و يجرى الحكم فى كل ملتَزم به إذا خصّص بجهه معيّنه على نحو جهه القبله؛ من شرق أو غرب أو غيرهما فى زمان معتين. 


و يسقط اعتبار القبله مع التحير بين الجهات فى نحر أو ذبح أو توجيه ميِتٍ. و لو وقع الاشتباه فى بعض الجهات دون بعض» 
ترك (/) المقطوع بعدمه (8). 


-١‏ ما بين القوسين ليس فى اس )» (م). 

؟- فى لحا زياده: كرّره مع الضيق مكرره بعداد المكرر. 
"- ما بين القوسين زياده فى اح). 

ع بدل ما بين القوسين فوخ اس 0 مم نذريتان كانتا. 
ه- ما بين القوسين زياده فى ١ح).‏ 

#- ما بين القوسين زياده فى ١ح).‏ 

/ا- فى «ما «س): عمل على. 


/- فى (ماء «س» زياده: أو وجوده فيه. 


ص: ١١١‏ 
(و يجب بذل مالا يضرٌ بالحال للمٌرشد فى أمر الصلاه و المّت» دون الذبح و النحر) .)١(‏ 


الثالث: أنَ تارى الاستقبال فى الصلاه فى موضع الوجوب أو فيما يتبعها إن كان عامداً مختارأء عالماً بالحكم أو جاهلًا به» مختاراً مجبوراً 
مع سعه الوقت» بطلت صلاته 


إن قل نذه أويظطف وتصدرة أو ويحيه كملاءز إن النقت تسفي من وبعية أو أمال قدميه ملا قليذًا أ يداي قا باد على إشكال 
فى الأوْلين» و لا بأس بالتفات العينين. 


و تاركه فى الذبح و النحر عمداً مع العلم بالحكم, مُخرج له عن التذكيه. و مع الجهل بالحكمء تمضى تذكيته فى وجه قوى. 
و فى أحوال الميّت يرجع إليه حتّى فى قبره؛ فينبش عليه ما لم يخرج عن قابلِه الاستقبال. 


و إن كان خطأ عن اجتهاد أو تقليد أو غفله أو تحبر ثم تغتير عن حاله؛ تحوّل إلى القبله فى غير الصلاه؛ و لم يكن عليه شى ء من 


جهه ما سبق سواء كان فى الأثناء أو بعد الفراغ. 


و إن كان فى الضّ لاه الواجبه أو توابعها أو النافله مع وجوب الاسقال: وعغثر فى الأنا فإ رأى تلسه تسعديرا أو تشدقا أو 
مُغْرَباً و ضاق الوقت عن فعلها مع العود. صيحت مع عدم الإطاله زائداً على العاده فيما سبق» و معه فى وجه قوى. و إن انّسع الوقت 
لها أعادها من الأصل. 


و إن كان بين المشرق و المغرب الاعتداليين» انحرف إليها إن لم تستلزم خلنًا بشرطء و إن استلزمت» أتمها على حاله. 


.)ح١ ما بين القوسين زياده فى‎ -١ 


فر 1 
ولو أبصر الأعمى فى الأثناء استمرٌ على تقليده إن لم يتمكن من الاجتهاد مع البقاء على حاله. 
و إن عمى فى الأثناء و التوى؛ قلّد فى استقامته. فإن تعذّر قطع مع السّعه لتمام الفرض دون الركعه فى وجه قوىٌ. 


(و من لم تكن قبلته الكعبهء يلحظ ما بين المشرق و المغرب. فأمًا مُستقبلها فتفسد صلاته لمجرّد الانحراف, و إن قَرْبٍ منها. و من 
لم تكن قبلته بين المشرق و المغرب, لاحظ النسبه. و عمل عليها) .)١(‏ 


وخخال التغيير بين آحاد الأجزاء المنسيه أو الركعات الاحاطيه و ببق التوعيق أو بين أحدهماء وبين الشلاه (وفى أثنائها و أثناء 
سجوة السهر) ايمول ناف الأثناي 


و إن ظهر التغيير بعد الفراغ» و كان فيما بين المشرق و المغرب الاعتداليين صبحت. و إن كان بين الضّ لاه إلى أحدهما أو إلى 
الاستدبار» و بقى من الوقت ما يسع الصّلاه أو ركعه منها أعاد» و إلا مضت و لا قضاء. 


و هذا فيما لم يكن فيه عوض عن القبله» كجهه الراكبء و الماشىء و من فى السفينه» و لكل واحد من هؤلاء قبله. 


فلا يببعد القول بجواز تأر الإمام و جعل ظهره إلى ظهر المأموم؛ كمن فى جوف الكعبه (و إن كان الأقوى عدمه؛ لأنْ ذلك من 
الإبدال» لا من الاستقبال» و إجراء مثل التشريق» و التغريبء و ما بينهماء و الاستدبار فيه بعيد) ل" 


و الأقوى أن التفاصيل المذكوره تجرى فى الالتفات. 


ولو دخل فى الصلاه غير مُستحفةر لأ-مر القبله» ثم أصاب الواقع» صححت» كما فى غيرها من الشرائط» من وقت أو طهاره أو 
لباس» و نحوها؛ لعدم اعتبار التئِه فيها. 


و لو استحضرهاء لزمه الاطمئنان بحصولها؛ لتوقف ننه الصلاه عليها. 
و لو ظهر له فساد اجتهاده السابق أو تقليده أو أنّهما لم يكونا على الوقف أعاد. و لو نسى المأخذء بنى على الصححه. 
-١‏ ما بين القوسين زياده فى اح). 


؟- ما بين القوسين زياده فى ١ح).‏ 
"1- ما بين القوسين ليس ف (م)» س). 


١١7١ ص:‎ 


ولو تعارض الأولياء فى وضع المئّت لاختلاءف اجتهادهم. أو الشركاء فى المذبوح و المنحور احتمل الرجوع إلى القرعه» و 


و إذا اختلف المأمومون توجه كل منهم إلى مظنونه. و لو اختلفوا مع الإمام فى تشريق أو تغريب أو استدبارء انفردوا عنه» (أو فيما 
ببن المشرق و المغرب يقوا معه) (1). 


و يعوّل على الاجتهاد و التقليد الشابقين» مع عدم حصول شكك مُستند إلى سبب سابق 40 و إن اختلف الجنس كصلاه و ذبح: 
ولا حاجه إلى التجديد. 


وصلاه المختلفين بالاجتهاد فى غير ما يُعتبر فيه العلم عن ميت تحسب بواحده. و بناءً على القول بأنّ خطأ المجتهد صوابء أو 
كالصًوابء أو عدم الفرق بين اجتهاد الموضوع و الحكم يحتسبان باثنتين. 
و هذا الشرط وجودىء إلا فيما بين المشرق و المغرب. فإنّهِ علمى. 


ولو اختلة فيما هو وجودىء لم يجتمعا على صلاه جنازه مأمومين مع قصد التعدّدء أو إماماً و مأموماً. 


و العدول مع العلم مُفسد لما عملء و مع الاجتهاد كذلك مع العلم بمأخذ الأول و إلا صح. و حكم المتحير إذا ارتفعت حيرته 


الرَابع: فى أن حكم التحيّر و الخطأ هل يجرى بالنّسبه إلى المعصومين من الأنبياء و المرسلين» و الأَثَمَّه الطاهرين عليهم السّلام» أو لا؟ 


وكشف الحال: أن الأحكام الشرعيّه تدور مدار الحاله البشريّه» دون المح الإلهته. فجهادهم, و أمرهم بالمعروفء و نهيهم عن 
المنكر إِنْما مدارها على قدره البشر و لذلكك حملوا السلاح و أمروا أصحابهم بحمله؛ و كان منهم الجريح و القتيل» و كثير من 
الأنياء 


.)ح١ ما بين القوسين زياده فى‎ -١ 


-١‏ بدلها فى «س)» (م): جديد. 


١1١ ص:‎ 


و الأوضدكء دخلوا فى حزب الشهداء. ولا يلزمهم دفع الأعداء بالقدره الإلهه» و لا بالدّعاء. و لا يلزمهم البناء على العلم الإلهى؛ و 
إِنّما تدور تكاليفهم مدار العلم البشرى. فلا يجب عليهم حفظ النفس من التلف مع العلم بوقته من اللّه تعالى» فعلم سيد الأوصياء 
بأنَّ ابن مُلجَم قاتله» و علم سبد الشهداء عليه الشّدلام بأنّ الشمر لعنه اللّهِ قاتله مثلًا مع تعبين الوقت لا يوجب عليهما التحفُظء و 
ترك الوصول إلى محل القتل. 


وعلى ذلك جَرَت أحكامهم و قضاياهم, إلا-فى مقامات خاصّه. لجهات خاصّه. فإنْهم يحكمون بالبئنه و اليمين» و إن علموا 
بالحقيقه من فيض رب العالمين. 


فإصابه الواقع» و عدم إمكان حصول الخطأ و الغفله منهم بالنّسبه إلى الأحكام, و بيان الحلال و الحرام؛ و أن المدار فى ذلكك 
على العلم الإلهى إِنْما استفيد من حكم العقل و النقل. 


وأقانها كان من الأمور الاستوديه دون العمليه: أعمالا و شتروطا: فالأقوى أن مدارها على العلم الإلهى (1)؛ لأنْ وقوع ذلك منهم 
مُنفْر للطباع؛ باعث على عدم الاعتماد» فلا يقع منهم نوم عن فريضه. و لا جهلء و لا غفله؛ و لا نسيان, و لا عن طهاره حد ثيه و 
نحوها من الشرائط الوجوديّه بالنسبه إلى الصلاه و الصيام؛ و غيرها من الأحكام» كالحلال و الحرام؛ إلا ما قام فيه الحكم الشرعي 
مقام الواقعئ. فإنَ الجهل بالواقع ليس فيه بأس. 


و أمّرا العلمته؛ فمدارها على العلم البشرىء دون الإلهى؛ إذ لا يلزم من عدم الإصابه تنفّر النفوسء و لا زالوا ينادون بأنّه لا يعلم 
القبب إلا الله تغالى. 


فنجاسه الثياب و البدن ليس مدارها على العلم الإلهى. 


و أمَا حصول التحير بالنّسبه إلى العلم البشرىء و الخطأ بالنسبه إلى ما بين المشرق و المغربء فلا يبعد القول بتنزيههم عنهاء نظراً 
إلى أنه بدونه ينجرّ الأمر إلى عدم الاعتماد على أقوالهم و أفعالهم. 


فيدور الأمر فى هذا القسم و ما قبله على لزوم النتقص و عدم الاعتماد؛ و عدمهما. 


١-فى‏ (ماء «س» زياده: إنما استفيد من حكم. 


ص: ١١0‏ 
المبحث الخامس: فى كيفيّه الاستقبال 


و يتحقق بوضع مقاديم البدن» من وجه و صدر و بطن و فخذين تجاه القبله» و لا عبره باليدين و العورتين» من الذ كر و البيضتين» 


ولا بالساقين و القدمين مع عدم التفاحش. 

والمدار على صدق الاستقبال عُرفاً» فاستقبال القائم و الماشى و العادى و الزاحف على كمّله (1) و الواقف على ركبتيه معلوم. 
و فى الجالس مُتربّعاً يالحظ عدم التفاحش فى الركبتين؛ و فى جلوس القرفصاء (1) يلحظ وضع السّاقين. 

و فى الرّاكب يُلغى اعتبار الرّجلين» و فى المضطجع و المستلقى يلحظ ظهر القدمين و بطنهماء كالميّت فى أحواله. 


(و الزاتحق على كفية خال قيامه» الستلقى على يطنه برض حال جاوسه و #نتفحت اللماش :و تعره إذا صلى الثافله الاستقبال كن 
تكبيره الإحرام و ركوعه و سجوده) (0. 


القسم الخامس: الأوقات 

اشاره 

و فيه مقامات: 

المقام الأوّل: فى أوقات الفرائض 

اشاره 

وفيه بحثان: 

البحث الأوّل: فى أوقات الفرائض اليوميّه الإجزائيّه, 
اشاره 

وهى على وفق عددها خمسه: 


07"© الكمّل بفتحتين: العجزء المصباح المنير:‎ -١ 


1- القرفصاء: بضم أوّله يمدّ و يقصرء و هى أن يقعد الرجل و يحتبى بيديه. جمهره اللغه : /1711. 


"- ما بين القوسين زياده فى ١ح).‏ 


ص: ١1‏ 
الأوّل: وقت صلاه الصبح 


وعيدقة ظهوو الياقن الستطبل قن أسقل الآفق: وهو المرقه الأخيرء فى الياضي إن الشسى اذاغريةة و أغذت فى الدوراة 
لم يَرَل ينقص ضوؤها من جانب المغرب فى دورانهاء فتنتهى إلى المنتصفء فتتساوى نسبتها إلى المشرق المغربء و يعتدل حال 
الجانبين» و ينتصف اللَيلء و به يرتفع (1) ضوء الشّمس من الجانبين. 


فإذا أْحَذَّت بالميل إلى المشرقء أذ الأفق المشرقي بالإضاءه خفياً حتَى يبقى مقدار ثلث اللّيل أو أقل» فيبدو ظاهراء ثم لم يزل 
بشيد ترق نكن تمعن سمتلن «الفجر الكاذن» و ذثن الشترهان لكلا 


ثم يَعترض فى أسفل الأفق بياض كأنّه مقام لذَنَبِ الت رحانء و يشبه بياض سُورى (0» و يشبه الثياب المقصوره؛ و هو الصَبح و 
الفجر الصّادقء و المُعبر عنه ب «الخيط الأبيض». 


و ينتهى بظهور جزء من الشّمس و إن كان صغيراً فى الأرض المستويه. و لا عبره بالحاجبء بل يلحظ فيه فرض عدمه. 
و يتضيق ببقاء ما لا يسع إلا أقلّ الواجب من الصّلاه بعد الشروط لفاقدها. 

الثانى: وقت صلاه الظهر 

و مبدؤه: انحراف الخط المنصّف لقرص الشمس المنطبق على خط نصف النّهار عنه» بالميل إلى الجانب (5) الأيمن. 
و يستمرٌ إلى أن يبقى من غروب الحمره المشرقنه مقدار صلاه العصر و مقدّماتها لمن 

-١‏ فى ١ح):‏ يعتدل» بدل يرتفع. 

اك السرخاة اللتي و اهل الحجاذ مسكوة الأسد سرهان بكشر الى الجمهره 2171 


- سورى كطوبى و قد تمده بلده بالعراق فى أرض بابل من بلاد السريانيين» و موضع فى بغداد. مجمع البحرين 7: 402. 


ع فى الح اء الحاجب. 


١١17 ص:‎ 


لم يكن فعلهاء تماماً لذى التمام» و قصراً لذى التقصير و التخيير» و أقلّ من ذلكك لمن فرضه الناقص عن ذلكك, حنّى ينتهى إلى 
التكبير (و يختصّ بمقدار الأداء من المؤدّى مع المقدّمات لمن لم يفعلهاء و بدونها لفاعلهاء و هو توقيت فعلى لا أصلى) .)١1(‏ 


الثالث: وقت صلاه العصر 


و يدخل بمضي أقل وقت بالنّسبه إلى خصوص المصلىء يؤدّى فيه صلاه الظهر تماماً فى محل الإتمام» و قصراً فى موضع 
التقصير و التخيبر» و أقلّ من ذلك فى الأقلء و لو تكبيراً فى موضع التكبير» مُجرّده مع سبق فعل المقدّمات. و مُنضمه إليها مع 
و ينتهى بغروب الحُمره المشرقيه. لا بغيبوبه القُرص على الأصحٌ. 

(و يختصٌ بمقدار ما تؤدّى فيه على حسب حالها من قصر و غيره» و حال فاعلها مع المقدّمات مع عدم فعلها. 

وما بين الخوّل للترفن الأول و الكخر الكغير تشتر كك لا يكاز أهدهما فية على ماحةه الأمن هه الترسيه و كذ حال 


الرابع: وقت صلاه المغرب 


و مداخل كروت الخيره المشرقه الألف لا التارعبيه لبقائله شعات أو غروضن تكان أو غبار كانيا قدعفي إلى وقت الشاء 


من جانب المشرق. و لا عبره بمقابله القبله على ما قيل. 


و ينتهى ببقاء مقدار وقت صلاه العشاء بحسب حال المكلفء قصراً أو إتماماًء أو سرع أو بُطأ و نحو ذلكء مع ما لم يفعله من 
المقدّمات من انتصاف الليل. 


الخامس: وقت صلاه العشاء 
و يدخل بمضىّ زمان فعل ثلاث ركعات. و مقدّماتها لمن لم يفعلها بعد المغرب على 


)ح١ ما بين القوسين زياده فى‎ -١ 
.) س١ ما بين القوسين ليس 2 (م)»‎ -؟١‎ 


ص: ١1١8‏ 
عنب بعال لقال ور يعون باقبياف الزيل. 
و يقوى فى النظر قيام طلوع الفجر للمضطرٌ مقام اتضاف اللبل للتخبان بالسييه إلى العقاديرة» غير أن الأقرض ما ذكرثاه: 


و هذه الأوقات متى أخل المكلف بها اختياراًء و لم بق مقدار ركعه منهاء و لم يكن مانع فى الباقى من الصّلاهء عصى و قضى. و 
إن بقى مقدار ركعه. كان عاصياً مؤدّياً على الأصيح, لا قاضياًء و لا موزّعاً. 


و من أدركك أقلّ من ركعه كان قاضياًء و عليه البدار حيث نقول بالفوريّه. بل مطلقاً فى وجه قوىٌ. 


و من أدرّك خمس ركعات من آخر وقت الصّ لاتين الإتمامئتين» أو ثلاثاً من القصريّتين» أو أربعاً من العشاءين من غير فرق بين 
قضر العشاء و إتمافه على أحد الاتحماليق ققد أدركههما. 


(و الحكم فى مسأله الأربع من العشاءين مبنيئ على أن الركعه تُحسب للأخيره كما سيجى ء, و من أدركك من الفريضه الثانيه أقل 
من ركعه لم يدر كهاء و كان حاله ما مرٌ) ل١).‏ 


م اد كك مقدار الخمسء ثم تكاسل حتّى لم يسع الوقت إلا قدر الرّكعه؛ أو اشتغلت ذمّته بصلاه احتياطته أو أجزاء منسته أو 
سجود سهوة أو اشفل بالأؤل فظهر له الضيق عن الرّكعه قطع و دخل فى الثانيه. 


ولو انعكس الأمر فدخل فى الركعه الثانيه» ثم ظهر له اتساع الوقت لهماء احتمل لزوم إتمامهاء و البطلان» و الأقوى العدول إلى 
الأولى. 


ولو استمرٌ الاشتباه ثم أتمهاء ثم عرف الاتساع» صبحت الثانيه» ثم أتى بالأولى. 


(و من دخل فى الثانيه لحصول ضيق لضعفٍ أو ننه إقامهِ أو أمن و نحوهاء فزال سبب التمام أو الطول؛ فاتسع الوقت و لو لركعه 
وحن العدول. و لو اشتعل بالأولن مقضراً 


.)ح١ ما بين القوسين زياده فى‎ -١ 


ص: ١١9‏ 
فعدل إلى الإقامه أو حصل له الأمن فحصل سبب التمام» فحصل الضيق» قطع الأولى و اشتغل بالثانيه و لو بقى مقدار ركعه منها. 


و مّن وجب عليه أربع صلوات لتحره» فإدراكك العصر له بسنّه عشر ركعه؛ و إدراكك الظهر و ركعه من العصر بإدراكك سبع عشرء 
على القول بعدم الّذخول فى الاضطرار. 


و يُحتمل أن إدراكك الظهر و ركعه بإدراكك عشرين ركعه؛ بجعل أربع و هى ربع ستّ عشره العصر بمنزله ركعه؛ و حال القصر 


و إدراكك قصر الكيفته بإدراكك ما قام مقام الرّكعه منه» كتكبيره» حيث تكون الرٌّكعات تكبيرات) .)١(‏ 
و المُدرك من أوّل وقت فريضه ركعه. ثم أدركه مانع الحيض و نحوه لا اعتبار بإدراكه؛ و يسقط فرضه. 


و ما بين وقتى الفريضه مُشترك بينهماء و إن وَحَبَ الترتيب؛ فإذا وقعت الثانيه فيه عن نسيان» أو توهّم ضيق الوقت أو صححه 
الأولى» صبحت مع بيان سّعته و يكون باقى الوقت للأولى. 


وفى احتساب المّردرك من الأولى بتمامه من وقت الأسولى؛ أو خصوص ما لا يزاحم الأسخيره؛ و المزاحم من وقت الأ-خيره 
ونجيات. و الأقرى البناء على الأول هون الثاني 


وعظير التمروفيهما إذا أدركك مع العشادين أريعاء قعل الأول يضلن المكريةو اق :ير كفد من العشاد وغلن الفا با بالعشاء 
أزبعاً فقظ: 


و لو كان فى مقام التخبير تعتين عليه التقصير (و ليس عليه الامتناع عن ننِه الإقامه فى الابتداء» و لا فى الأثناء على إشكال) (1). 
ولا تزاحم الثانيه الأولى» فمتى وقعت أو وقع جزء منها فى الوقت المختصٌ بالأولى عن سهو أو نسيان» بطلت. 
و إن كان عن خطأ اجتهاد, قامَ فيه الوجهان الإتيان فيمن جاء بجزْءٍ من الصلاه قبل 


-١‏ ما بين القوسين أثبتناه من «ح). 
؟- ما بين القوسين ليس فى «م)» اس ). 


ص: ١6‏ 
دخول الوقت مُخطتاً باجتهاده» ثم دخل عليه الوقت فى الأثناء. 


و تتربّبٍ صلاه العصر و العشاء على الظهر و المغرب, و لا يصبحان مع عكس الترتيب عمداًه و لا ترتيب فى غيرهاء و لا بين مؤدّاه 


و مقضته. 


ولو دخل فى لا-حقهِ يوميّه أو غيرهاء فرض أو نفل قبل سابقه؛ لغفله أو نسيانء أو زعم صححه المتقدّمه ثم ذكر فى الأثناء» و 
كان فى الوقت المشتركك وجب عليه العدول إن كانتا مؤدّاتين» و استحبٌ على الأقوى إن دخل فى مؤدَاهِ و ذكر مقضِيهء فى أىّ 
محل كان منهاء و لو قبل التسليم المخرج. إِنْ كانتا متساويتين فى عدد الرّكعات. 


و إن اختلفتاء و تعدّى محل العدول كأن دخل فى الرّكعه الثالثه. ثم ذكر قصريّه مقضيه لم يعدلء و أتم. 
و يحتمل الفرق بين أن يكون دخل فى رُكن أو لا. 


(واتو عمق المه سعق لضا اننا كرك أوالسانشيض على الكولى إن كاوق الوق امقر كف ان امسن 
بالأولى: و الأحوط قصد العدول فى القسم الأوّل. و إن كان فى المختصٌ بالثانيه» بنى على الثانيه. 


و لو شكك فى التِه بعد العلم بفعل الأولى» بنى على الصتحه) (1). 
ولا يجوز العدول من سابقهٍ إلى لاحقه. مؤدّاتين كانتاء أو مقضئّتين» أو مختلفتين. 


والوقباق الوقك من آخره الاغى كعد وخضت غليه تتفرذه إن كات متطيرا من الحدث: و إل زاحنها بالطهاره الحدضة و أتى 
بالممكن منها وجوباً على الأقوى. و أما فى غيرها من الشّرائط () فلا. 


و اعتبار الرّكعه مقصور على الصّ لاه الثانيه مع إمكان الإتمام؛ دون الأنولى؛ إلا-فى مثل إدراك الخمس. فإنّه يمكن جعله من 
إدراكك ركعه الأولى أو الثانيه» أو من إدراكهما. 


ولو أدرك ركعه من الأولى أو الثّانيه» ثم جاء ما يمنع الإتمام من حيض و شبهه. 


-١‏ ما بين القوسين ليس فى (م)» س). 
"- فى (ح) زياده: الغير اللازمه للحقيقه. 


ص: ١١١‏ 
لم يكن مُدركاً للوقت. 


وكى ايشم حكم إدراكك الركعه إلى جميع ما عدا الفرائض اليوميّه من الجمعه و الآيات و الملترّمات, و النوافل الموقتات» من 
المرتّبات و غير المرتّبات, إلا ما نصّ الدّليل على خلافه وجه قوىٌ. 


و فى إدخال إدراكك الركعه من العمل المفصولء كإدراكك ركعه من صلاه مُشتمله على أربع ركعات بينها فصل سوى ما قام 
الدليل على خلافه وجه؛ و الأوجه خلافه. 


البحث الثانى: فى أوقات الفرائض اليوميّه الفضيلّه 
اشاره 


وهى على قسمين: تدريجته. فأعلاها أوّل الوقت الفضيليئء ثم تتناقص شيئاً فشيئاً إلى تمامه. و أدناها الجزء المتمم. 
و لجل يدق فلك من القراقن المقصوصهحيدك متخصوص: 


فللصبح فضيليَ واحدء من طلوع الفجر الصادق المعبر عنه بالضّ بح إلى طلوع الحُمره المشرقيه. و ظهورها لعامّه النَّاسء و لا عبره 
ببعض الخواصٌ. و يستمرٌ الإجزاء الى طلوع الشمس كما مر 


و للظهر ثلاث أوقات فضيليّه: 


أحدها: من أَوَل الزوال إلى بُلوغ القَّى ء الزائد أو الحادث حيث لم يبقّ ظلّ مع عدم التنفّل على الأقوى أو مطلقاً قدمين؛ عباره 


عن سبعى الشاخص. 

ثانيها: إلى بلوغه أربعه أقدام. 

ثالثها: إلى بلوغه مثل الشاخص. 

و يمتدٌ للإجزاء إلى أن يبقى من المغرب قدر صلاه العصر. 


و للعصر أربعه: 


أحدها: من حين الفراغ من الظهر إلى أربعه أقدام. 


١١١ ص:‎ 

ثانيها: إلى سنّه أقدام. 

و ثالثها: إلى سنّه أقدام و نصف. 

وابعهاة إلى عتلى الشاخص ةو يمد للقي اه إلى المغرب» 


ولو احتسب للظهر رابع؛ و للعصر خامسء باعتبار المماثله من الفى ء الزائد. و الظلّ السابق» لم يكن بعيداً. 
و للمغرب ثلاثه: 


أحدها: من غروب الكحمره المشرقيه إلى غروب الكحمره المغريه. 
ثانيها: من غروب المغريه إلى ربع الليل. 


تالنها: فنها إلى كلك الليل: وريمتد للتعراء إلى أن يق لاقصاف اليل مقدار اذه العشاء: 
و للعشاء إجزائيّان: 


أحدهما متقدّم: و هو من بعد صلاه المغرب إلى غروب الحمره المغرييه. و ثانيهما: من ثلث الليل إلى انتصافه. 

وافضيلئاة: أولهماء من غروب الحمره المغريئه ولا اعتبار بالبياض و الصَفره إلى ربع الليل. و ثانيهما: من ربع الليل إلى ثلثه. 
و كل متقدّم من أوقات الفضيله أفضل من المتأخَرء و كل متقدّم من أوقات الإجزاء كذلكك. 

و يُستثنى من ذلكك: تأخير الفرائض لفعل الرّواتب فى أوقاتها. 

و تأخير المغرب و العشاء للمُفيض من عَرفات إلى المشعرء و إن بلع ربع الآيل. 

و تأخير العشاء إلى غروب التحمره المغربيه. 

و تأخير صلاه الصضّبح إلى قريب ظهور المحمره المشرقيّه؛ للإتيان بنافله الفجر. 


و تأخيرها إذا صلى من نافله الليل أربع ركعات فزاحم الصَّبح. و فى جرى الحكم 


ص: ١77‏ 
بمجرّد الدخول فى الثالثه وجه. و الأقوى خلافه: فيتم» و يؤخحر الباقى. 


و تأخير صلاه الظهر عن أوّل وقتها الفضيلي إذا صلّى من نافله الزوال ركعه و كذا العصر. و الظاهر أن المأتى به بعد خروج وقت 
الفريضه للمزاحمه أداء لا قضاء. 


و تأخير صلاه المغرب؛ لانتظار المفطرين. 


و تأخير الوقت فى كل من الصّ لموات؛ لمعارضه فعل مستحبٌ فورىٌ» كحاجه مؤمنء أو تشييع جنازه» أو لعروض مرضء أو سبب 


تشويش » أو اضطراب. 

(و تأخير الظهر و المغرب للمستحاضه إلى آخر وقت الفضيله )١(‏ لتجمع بين الفضيلتين)؛» إلى غير ذلك. 
المقام الثانى: فى أوقات النوافل اليوميّه 

لنافله الفجر وقت فضيليّ: 

من طلوع الفجر الكاذب القائم المشبه لذَّنّبِ السشرحانء إلى طلوع الفجر الصادق. 

و وقتان إجزائيان: أحدهما: ما بين طلوع الفجر الصَّادقء إلى أن يبقى مقدار صلاته من طلوع الحمره. 


و يُستحبٌ الاضطجاع على الجانب الأ-يمن بعد فعلها بلا نوم إن بقى شى ء من اللّيل» فإن نام عن اضطجاع أو لاء استحبٌ له 
إعادتها مع بقاء ما يسعها من الليل. و لو وسع البعضء لم يبعد استحباب إعاده ما وسع. 


ثانيهما: وقت نافله الليل إذا انضقت إليهاء و جعلت بعضها متصله بها. و فى جواز الاثيان بها فى وقت ثافله الليل مُتفرده وجه قوئ. 
و فى تقديم الشباب و نحوه نافله الفجر مع نافله اللِيل على انتصاف اليل إشكالء و مع الانفراد أشكل. 


و لنافله الظهر وقت فضيلئ: 
ما بين الزّوال إلى بلوغ القدمين. 


و وقتان إجزائيان: أوّلهما و هو أفضل من الثانى إلى ثلثى القامه. و الثانى: إلى 


١-ما‏ بين القوسين زياده ف الحا 


١7١6 ص:‎ 

منتهى القامه» أو إلى أن يبقى منها مقدار صلاه الفريضه. 

و لنافله العصر وقت فضيلت: 

من بعد الرّوال بعد صلاه الظهر و نافلتها إلى أربعه أقدام. و إجزائى: إلى المثلين» أو إلى أن يبقى من المثلين مقدار صلاه العصر. 
و لنافله المغرب وقت فضيلى: 

بعد صلاه المغرب إلى غياب المحمره» أو فعل العشاء» و إجزائى يمتدٌ بامتداد وقته. 

و لنافله الآيل و الشّفع و الوتر وقت إجزائى: 

و لنافله اليل و الشّفع و الوتر )١(‏ وقت إجزائى: 

من انتصاف اليل إلى أن يبقى ثلثه. و وقت فضيلى من الثلث إلى الصّبح. 


و يُستحبٌ التفريق فى نافله اليل أثلاثاً؛ من الانتصاف إلى طلوع الفجر مع نومتين أو اضطجاعتين بينهماء كما كان يصعع النْبِىَ 
صَلَى الله عليه و آله و سلم (5). 


و لنافله الوتيره وقت ممتدٌ بامتداد وقت العشاء. 


و التقديم للجميع فى أوّل الوقت أفضلء سوى نافله الفجرء فإِنٌ تأخيرها إلى ظهور الفجر الكاذب أفضلء وعدا نافله اليل فإنّ 
تأخيرها إلى قرب الصّبح أفضل. 


و أَذِن فى تقديم نافله الآيل من أوَل اليل لشاب تمنعه رطوبه رأسه عن النهوضء و تدعوه إلى النوم؛ و الظاهر إلحاق جميع 
الموانع به. 


و يبدأ بالوتر ثلاثاً مع ضيق وقت نافله الآيل» ثم إن بقى وقت أتى بهاء و إلا قضاها. 


و من نسى ركعتين من صلاه الليل حتّى أوتر» استحبٌ له إتمام صلاه الليل» و إعاده الوتر. و قد يلحق به حال غيرهما من الأربع 
أو الست و الجمود أولى. 


و 


وقد وردت رُخصه عامّه فى تقديم النوافل الموقته عن أوقاتهاء و أَنّها بمنزله الهديّه متى أتى بها قبلت (). و فى خصوص نفله 
الظهرين أخبار مُتكثره (5 و يمكن تنزيلها على أن هذا العدد عوض عددهاء فيكون فيه ثواب عظيم من جهتهاء كالنوافل 
المبتدأه؛ جمعاً بين الإجماع و الأخبار. 


-١‏ الوتر: بالكسر على لغه الحجاز و تميم, و بالفتح فى لغه غيرهم. المصباح المنير: /ا8. 
1- كما فى الكافى : 58© ح 17 و الوسائل *: 198 أبواب المواقيت ب ”27 ح ١‏ ؟. 
*- انظر الوسائل *: 1288 أبواب المواقيت ب /". 

ع- انظر الوسائل 7 ١188‏ أبواب المواقبت ب /ا". 


ص: ١16‏ 
المقام الثالث: فى الأحكام 


اشاره 
ولا بد من التعرّض فيها لآمور: 
أحدها: أن الأوقات المخصوصه للفرائض و التوافل إذا أتى بالعمل أو ببعض منه قبل الوقت عمداً أو سهواً أو غفله» 


و كذا عن خطأ باجتهاد و لو بأقلّ جزء على الأ.قوى وقع باطلّاء كما فى الموقّتات من الفرائض و التُوافل غير اليوميه» من صلاه 
آآياتٍ أو نوافل موظفات؛ بل يتمشّى إلى غير الصلوات؛ مع ملاحظه التعئد بالخصوصيات. 


ثانيها: أن مُدركى الركعه من الفرائض اليوميّه و صلاه الجمعه من آخر الوقت مُدركى للفريضه. 
ولو طهرت الحائض. أو النفساءء أو عقل المجنون, أو بلغ الصَّبىء و قد بقى من الوقت قدر الطهاره و ركعه, وحَبت الصلاه. 
و فى إلحاق جميع الفرائض و التُوافل الموقته سوى ما قام الدليل على خلافه فيكون المُدرك فيها مُدركاً لتمام الوقت وجه قوىّ؛ 


و تتحمّق الركعه: بانفصال الجبهه عن محل السّجود و إن لم يبلغ حدّ اللبنه )١(‏ من التدجده الثانيه فى الَجود المتعارفء و فيما 
كنان سجوده وارقعة بال أن أو العقية بالأخل يرقعهما منهاء و قيما إذا كان التكير عوضن الركعه مامه و الأقوى أله يكون 
مؤذياء لأ قاضاء ولا ملفقا. 


ولو تمكن من إدراكك الركعه من الفريضه الثانيه مع التقصير فى الأولى فى مواضع التخيبر تعتين. و هو فى حقٌّ المعذور رافع 
للإثم» مُصبحح للحكم, و فى غير المعذور لا يدفع الإثم» و إن صخ الحكم. 

ثالثها: أنه لا بنَ من التعويل على العلم» 

ولا يكفى الظنّ مع خلوٌ الّ..ماء من العله» من غير فرق بين ما مصدره إخبار العدلء مؤدّناً أو لاء أو العدلينء أو الشّياع المفيد 


للظن» إلا فيمن تعشر عليه ذلك, لعمى يوجب التقليد؛ لتعشر حصول العلم 


.)ح١« المعترضه زياده فى‎ -١ 





ص: ١‏ 
معه. أو مانع يمنعه عن التطلّع إلى العلامات. 


و إذا كانت السماء معلوله» جاز البداره و لم يجب الانتظار. و الظاهر تمشيه الحكم إلى كل من تعسّرت عليه معرفه الوقت لحبس 
أو إقعاد و نحوهما. 


رابعها: أنه يرجح الإتيان بالصّلاه المفروضه فى أوّل وقتها. 

و يجوز الإتيان بالنافله ككذلك لمن كان عليه قضاء عن نفسه ليوم أو يام أو لغيره عن تحتّل قرابه. أو إجاره لم يُشترط فيها 
الفور. 

خامسها: أن ضيق الوقت عن أداء واجبات الفريضه بُلغى اعتبار الشروط إذا أدّى فعلها إلى خروج الوقت قبل إتمام الفريضه» 


من مكانء أو لباسء أو استقبالٍ» أو استقرار» أو غيرهاء و تصيّح من دونها و لا إعاده» سوى ما ينافى حقيقتها من طهاره حَدّثء أو 
تنه قربه؛ لو أمكن فرض المسأله فيها. 


نعم ينتقل الحكم عن حال الاختيار مع وجود الماء إلى حال الاضطرار و التيمّم. و لا إعاده. و لو تطهّر بالماء و الحال هذه؛ بتطلت 
صلاته و طهارته. 


سادسها: لو اختلف اثنان أو أكثر فى دخول الوقت» لم يأتم بعض ببعض فى الابتداء. 


ولو علم دخول الوقت فى أثناء صلاه الإمام» و كان اشتباه الإمام عن اجتهاد, و قلنا بالصتحه مع دخول الوقت فى الأثناء و إن كان 
مُخطأء أو كانت تخطته الإمام عن اجتهادٍ لا عن علم؛ قوىّ جواز الدّخول معه مطلقاء ولا يحتسب أحدهما الأخر فى عدد الجمعه 
و العيدين» و مع الاجتهاد لا يبعد الاحتساب. 


سابعها: أنه يُستحبٌ التفريق بين الظهرين و العشاءين» 


ولا سيّما فى الأخيرين, مع الإتيان بالنوافل و عدمه. و مع الجمع الأولى تأخير الأولى إلى آخر وقتهاء و تقديم الثانيه إلى أوّل 
وقتها؛ للجمع بين الوقتين. و مع حصول الدّاعى إلى الجمع فى أوَّل الوقتء يبنى على الترجيح. 


ثامنها: أنه لا خفاءَ فى طريق معرفه وقت الصبح و المغرب و العشاءء 
و يُعلم انتصاف اليل بحركه النجوم, أو بملاحظه الشاعات المعتبره» أو الصنائع و الأعمال. 


و أقاوقت الظهر عرق يروال الشمس. 


١7 / ص:‎ 


و يُعرف الزوال إِمّا بنصب شاخص مُعتدلٍ فى أرض مُعتدله. فإن حَدّتَ له ظل بعد العدم فى المواضع التى ينعدم فيها الظلّ وَسَط 
الثهان أو زاد فى موضع عدم الانعدام» فقد زالت الشّمس. أو بطريق الدائره الهندسيه» أو بغير ذلكك من العلاماتث. 


ولو حصل الاطمئنان من ساعه أو ساعات مضبوطه. أو عمل صناعه. أو حركات كواكب» أو غير ذلكك» أجرأ عن غيرة: 
تاسعها: أنه لا يُفسد الصّلاه بعد الاضطرار و الإلجاء بعد الإيمان و التمبيز و العقل من الشروط» 
سوى التئه» و الوقتء. و الطهاره الحدشه. 


فلو ألجئ إلى إيقاع الصَلاه كلا أو بعضاً فى غير الوقتء بطلتء فرضاً كانت أو نفلًاء مرئّباً أو غير مرتّب. و ما ورد من الرّخصه فى 
تقديم النفل محمول على إراده البدليه و الإسقاط جمعاًء أو يُطرح. 


عاشرها: أنه تنبغى المبادره إلى الضلاه فى أوّل وقتهاء 


ولا سما صلاه الصبح؛ لتشهدها ملائكه الليل و النهار. و كذا المغرب لمن لم يكن بينه و بين الأفق حاجبء من جبال أو جدران 
عاليه لا يسعه الصعود عليهاء فإنّهِ ينتظر إلى اشتباكك النجوم؛ كما فى الرّوايه (0. 


حادى عشرها: أنه يكره التنفل لمن عليه فريضه حل وقتها من مؤدّاه 


غير النوافل الرّواتب أو مقضيه أصليّه أو تحمّليه عن قرابه» أو ضمان إن أجزناه. و ألحقنا عمل الإجاره المطلقه فى العبادات 
بالديون» أو إجاره مطلقه و إلا تبع الشرط» نه بحكم المعامللات. 


ثانى عشرها: أنه ينبغى تأخير النوافل مع جمع الصّلاتين 

بأذان واحد فى كه والجمعه و غيرهما. 

ثالث عشرها: إِنَ قضاء نافله الليل أفضل من تقديمها على الانتصاف 
رابع عشرها: استحباب تخفيف كل صلاه مع احتمال خَوف فوتهاء 


مع ضعف الاحتمال و إلا وجب مع وجوبها. 


.١ أبواب المواقيت ب 76 ح‎ ١8٠ :* ح 41/7: الوسائل‎ 784 :١ الاستبصار‎ 2٠١8 ح‎ ”72١ :7 ح 18 التهذيب‎ 78١ :* الكافى‎ -١ 





ص: ١78‏ 
خامس عشرها: استحباب إعاده نافله الفجر 

لو قدّمها عليه ثم نام. 

سادس عشرها: استحباب تفريق صلاه الليل أربعاً» 

و أربعاًء و ثلاثاً. 

سابع عشرها: قضاء ما فات من صلاه الليل بعد صلاه الصبح» 

و قبل طلوع الشمسء أو بعد العصر؛ لأنْهما من سرٌ آل محمد صَلّى الله عليه و آله و سلم المخزون. 
ثامن عشرها: تعجيل قضاء ما فات نهاراً و لو بالليل» 


و كنذا ماقات ليلا و لو بالتهارة و الأفضل قضاء نوافل اللّيل بِاللّيل و نوافل التّهار بالتهار فى الوقت الذى فاتت فيه؛ إذا لم يبادر 
فى القضاء. 


تاسع عشرها: أنه إذا شك فى الظهر بعد فعل العصرء أو فى أثنائه» أو فى المغرب بعد فعل العشاءء أو فى أثنائه» 
لم يلتفت إلى الشكك. 

العشرون: أنه يُستحبّ تأخير نافله الليل إلى أخره» 

و جعل الوتر بين الفجرين. 

الحادى و العشرون: أن من جلس بعد الصبحء و لم يصل نافله الليل» 

يُستحتٌ له تخفيفهاء ثم صلاه البح إن خشى فوتها. 

الثانى و العشرون: أنّ الله تعالى كما جعل أزمنه و أمكنه فى الدّنيا تتضاعف فيها الأرباح و الفوائد» 


كذلك جعل للا-خره أزمنه و أمكنه تتضاعف فيها فوائد الآخره. فمن فاته وقت منها أو مكان» نقصت فوائده؛ و من أدركهاء 
تضاعفت له. 


الثالث و العشرون: أنه يُستحبّ قضاء التوافل الرّواتب» 
و فعل المستنده إلى الأسباب فى كلّ وقت. 


و أمَا المبتدأه الدّاخله فى عموم قولهم عليهم السّ.لام: «الصّلاه خيرُ موضوعء فمن شاء امسق معو من ثانا استكثر) (1). و فى قولهم 


عليهم السّلام: «الصّلاه فيان كل عقن اق كه كراهه عبادة يمع أن الأتان بهاقن غبر هذه الأؤمته أفضل» أو بمعتى أله لو 
تركها ناوياً لتجتب بعض ما يترتّبٍ عليها أثيب؛ و إلا فهى راجحه فى حدّ ذاتها. 


.1217 :7 الخصال: 7ه ح 137» أمالى الطوسى‎ -١ 
أبواب‎ "١ : الوسائل‎ 0177 :١ دعائم الإسلام‎ 27١ ح /اا2 عيون أخبار الرضا (ع) 7:/ ح 18 الخصال:‎ 18 :١ ؟- الفقيه‎ 


أعداد الفرائض ب ١7‏ ح 2 7. 


ص: ١19‏ 
منها: عند طلوع طرفٍ من الشمسء و بعده حتى تذهب ححُمرتها. 
(و منها: عند غروبها حتّى تذهب تحمرتها) )١(‏ أو بعده حتى تذهب صُفرتها. 


و منها: عند قيامها حتى تزول فى غير يوم الجمعه؛ و قيل: من بعد طلوع الفجر إلى الزوال» و قيل: من بعد طلوع الشمس إلى 
الزوال (7). 


ومنها: بعل صلاه الصبح إلى طلوع الشمس. 
و منها: من العصر إلى غروبها. 
الرابع و العشرون: نافله الجمعه عشرون ركعه, 


والأسصوط للمُقضّر أن لا يفعلها؛ لاحتمال دخولها فى حكم الرواتب, و إن كان القول بعدم المنع لا يخلو من قوّه: ست عند 
انبساط الشمسء و ست عند ارتفاعهاء و ست عند قيامها قبل الزّوالء و ركعتان عند الرُّوال. 


وفى بعض الّوايات: ركعتان أخريان بعد الزّوال فتصير اثنتين و عشرين ركعه (*). 


و فى بعض الأخبار: إن الست الأول من الفجر إلى ما بعد طلوع الشمس (5): و فى بعضها: بعد طلوع الشّمس (2) و فى بعضها: 
إذا كانت الشمس مثلها عند العصر (2)» و فى بعضها: الاقتصار على سس عشر منهاء و تعيينها: ست فى صدر النهار. و ست فى 
نصف التّهارء و أربع بعد الظهر (/0. 


و منها: ست قبل الزّوالء و ركعتان عند الزّوال» و ثمان بعد الفريضه (8) (و روى: 


.) ما بين القوسين ليس فى اما اس‎ -١ 

؟- نقله عن الحسن بن عيسى فى مفتاح الكرامه 7: 69. 

*- التهذيب «: 768 ح وضع, الاستبصار 5١١ :١‏ ح »181١‏ مصباح المتهجد: 309 الوسائل 8: 77 أبواب صلاه الجمعه ب ١١‏ ح 
0 

؟- الوسائل ه: 7 أبواب صلاه الجمعه ب ١١ح‏ هه 217 19. 

ه- مستطرفات السرائر *: 88 الوسائل 8: 7# أبواب صلاه الجمعه ب ١١ح‏ 18. 

#- الكافى *: 578 ح 7, التهذيب *: ١1ح‏ 8" الاستبصار 8٠١ :١‏ ح 1828 الوسائل : ١10‏ أبواب صلاه الجمعه ب ١١ح‏ ؟1. 
- التهذيب “: ه76 ح 81ت الاستبصار 5١ :١‏ ح 2188٠‏ الوسائل 8: 7 أبواب صلاه الجمعه ب ١١ح‏ “. 

8- التهذيب *: ١1ح‏ /ا2 الاستبصار 5٠١ :١‏ ح 21828 الوسائل 8: 7 أبواب صلاه الجمعه ب ١١ح‏ 4. 


١١١ ص:‎ 

أن الجميع بعد الفريضه) (1). و المراد الظهر أو العصرء و العمل على الجميع مخيراً بينها غير بعيد. 

الخامس و العشرون: أنَ الأوقات متساوبه فى القضاءء الفريضه أو نافله» ما لم تعارض واجباً» 

و لافوريّه فيه إلا مع ظنّ الوفاه» أو بلوغ حدّ يصدق فيه التهاون و التكاسلء أو تكون مشروطه فى استيجار على عباده. 


و يجب الترتيب فى القضاء عن النّفْس مع العلم بكيفه الفوات؛ و مع الجهل به و الانحصار فى عدد يمكن فيه العمل بالترتيب» و 
هو لا يمكن إلا فى قليل من العدد؛ لأنّه متى بلغ العشر توقف على ما يزيد على عشرات الألوف. 


ولا ترتيب فى النيابه عن الأموات من دون فوات. و أمًا فى القضاء عنهم فكذلك, أمَا حيث يتعدّد و يكون فى الترتيب حرج و 
هذا جار فى أكثر النيابات أو يكون النؤاب بحيث لا يعلمون حالهم فى تقديم و تأخير» فينبغى عدم التأمّل؛ إذ الفرع لا يزيد على 
الأصل. 


ثم الترتيب بين أعمالهم لا يستدعى موافقه ترتب المنوب عنهمء و إطلاقات النيابه تعمّ ما إذا كان بفريضه واحده أو فرائض» و 
هو مقتضى لعدم لزوم الترتيب» على أنْ خطاب الترتيب متوجه إلى المنوب عنه» و هو من الشرائط» لا من المقدّمات» فيكون 
لكل حكم نفسه. كما فى اللّباسء و الاستقبال» و الجهر, و الإخفات» و نحوها. 


و التطوّع مرتّب على الفريضه على القول به. مع أنّه لا يجرى على النؤاب. 


و صيام التطوّع لمن عليه صوم غير جائز» و يجوز للنّائب مع كونه على المَنوب عنه. فحال هذه المسأله كحال المديون إذا أوجب 
على نفسه ترتيب وفاء الدّيونء فإنّهِ ليس على المتبرّع أن يرعى ذلك. فلا بأس بصلاه النَوَاب دفعه. و لا بائتمام بعضهم ببعض. 


وله يجوز للأوضياء.و الوكلاة اشتراط الترقيت على النوات؟ لإقضائة إلى العظيل :وبقاء المت مواخذاء أو لآل تعاض الخلق و 
فساد العمل غالباً. 


-١‏ ما بين القوسين ليس فى لما ((س). 


ص: نا 


ومَن كان عليه مقضيّات لا يعلم عددهاء فإن كانت عنة» أتى منها بما يغلب معه فى ظنّه الوفاء. و إن كانت لغيره» اقتصر على 
المتيقّن» و الأحوط فيهما و لا سيّما فى الأخير طلب اليقين. 


و من فاته شىء من الفرائض لا-عن تقصيرء وجب على أكبر ولده القضاء عنه. و الأسحوط إلحاق الأمّ بالأبء و المقصّر بغير 
المقصّرء و باقى الأولياء من الأرحام بالأولاد مع عدمهم. 


و لو كان الوَلّدانَ من بطن واحدء قدّم المؤخَر فى التولّدء و الأحوط المساواه و التوزيع. 
وكح كاوغر تكلث حي هرت أب قلا فى عله الاتشاط فى قامه. 

و يجوز للوليّ الاستيجار على الأقوى. 

السادس و العشرون: أنه تُستحبّ اليقظه و الإيقاظ فى أوقات الصلاه ممّن لم يصلّ» 


كما يون به قوله عليه السلام: العلبوارهى الد كه عييى خطال: مُحافظته على أوقات الصّلاهء و الغيره» و السشخاءء و الشجاعه؛ و 
كثره الطروقه) (1)» و قوله: عليه السلام ١لا‏ تسبوا الدّيكك؛ لأنّه يوقظ للصّلاه؛ (1) فإنّ فيه إشعاراً بهما. 


للصّلاه و نحوها أبين شاهد عليه. 


(الشابع و العشرون: أنّ من نسى ركعتين من نافله الليل» ثم صلّى الوترء أتى بهماء 
ثم أعاد الوتر) (09. 

المبحث الشابع: من المباحث التى بُنى عليها كتاب الصّلاه 

اشاره 

فى أعداد الصلاه اليوميهء فرائضها و نوافلهاء و أعداد ركعاتها. 


١-الفقيه :١‏ 6ح 2*", الخصال: 4ح 36 الوسائل 3 ٠/ابواب‏ المواقيت ب اح 4 
"- سنن أبى داود ”: ##الاح 6٠١١‏ الجامع الصغير للسيوطى ": .35٠١‏ 
"- ما بين القوسين ليس فى «م)» «س). 





ص: لذرنا 
الأوّل: فى أعداد الفرائض 


الفرض الأصلى منها فى كل يوم مع عدم المانع خمس: الظهرء و العصرء و المغربء و العشاءء؛ و الصبح. و هى الضروريه فى 
الدين» و مُنكر أحدها خارج عن ربقه المسلمين. 


و من جهه المانع من حيض أو نقص عقل مجنون أو إغماء أو صغر قد تكون واحده أو ثنتين أو ثلاثاً أو أربعاً. 


و ركعاتها فى غير السفر الشرعى و الخوف سبع عشره. لكل واحده من الظهرء و العصرء و العشاء أربعاًء و ثنتان للصبح. و ثلاث 


و فى مواضع التخبير إذا استغرق صلاه الليل و النهار فيها أو اختصّ السفر أو الخوف ببعضها قد يكون ثلاث عشره و خمس 
عشره. و إذا تعلقا بالجميع» كانت إحدى عشره. 


و متى نقص شىء من العدد فى واحده عن علم مختاراً أو مجبورا أو جهل أو غفله أو نسيان» بطلت صلاته. و لو قصّر فى مقام 


التقيه أو أتم صبحت. 

المقام الثانى: فى النوافل 

اشاره 

وفيها بحثان: 

البحث الأوّل: فى أعدادها و جمله من أحكامها 


وك وين كل واتخنددظيا ارالحاد هنع القن قاقلة الظهري"ى قائلة العصر »و قافله البشرب وتنائله المتاء و تافل 
الصبح. 


و الظاهر أنْها مستحبه للأوقات فى ذاتهاء لا للأفعال» و إن تبعتها فى القصر و الإتمام» فمن أصاب النافله و أخطأ الفريضه جاء 
بالشنه. 


و السّادسه: نافله الآيل» و منها الشّفع و الوتر. 


ص: 00# 


و أمّا عددها الذى بُنى عليه أصل الوضع و لا أرى فى الاقتصار على البعض فيها و فى أمثالها من المعدودات» لتحصيل بعض 
الأجر بمقدار ما عمل بأسأًء فيفوته أجر ما تركء و الثواب المترتّبٍ على التمام؛ و مع التعذّر و شبهه لا يبقى كلام فأربعه و ثلاثون 
ركعه: 


تمان لثافله الزؤال»:و تست إلى الظهر: 


ورففلها لثائله العصر وق القسانها الى الفليك آر لمعت أو الوضيف ١‏ أوسةة إلى الظوعى انال العفو وسو و كل م 
و لا بأس بالعمل على الجميع و الظاهر عدم اعتبار ذلكك؛ فيسهل الأمر فى التيِه. و مع اعتبار الزمان دون القصد لا يبقى للكلام 
ثمره يُعتدٌ بها (إلا فيما إذا اختص القصر بأحدهما). 


و أربع بعد المغرب. 
و ثنتان بعد العشاء تعدّان بركعه؛ لتكون النافله ضعف الفريضه. 
و إحدى عشر ركعه نافله اللِيلء منها: ركعتان للشفع» و ركعه للوتر» و ركعتان قبل الضبح. 


و وردت رُخصه فى الاقتصار فى نافله العصر على ستَّء فتبقى اثنان و ثلا-ثون» و على أربع فتبقى ثلا-ثون» و فى المغرب على 
اثنتين» فتبقى ثمان و عشرون. و فى تركك نافله العشاء» فتبقى سبع و عشرون. 


و معنى الإذن فى الاقتصار على ما اخترناه أن لهذه الأعداد خصوصيّه زائده على ما يلحقها من التوزيع بسبب الجزئيه. 


و الظاهر أنْ أفضلها نافله اللّيلء و أفضلها ثلاث الوتر و أفضل الثلاث الأخيره. ثم نافله الزّوالء ثمٌ نافله الصّبحء ثم نافله المغرب» 
ثم نافله العصرء و أدناها الوتيره. 


و كل منسوبه إلى فريضه تتبعها إتماماً و تقصيراً و تخبيراً. فإذا عم القصر فرائض اليوم و الليله» سقط منها ست عشره ركعه: نافله 
الزوال أوتثافلة العصر حكماء وتافلة الوترة إحعاطا. 


فيكون الباقى منها فى السَفر مساوياً لركعات الفرائض فى الحضرء و للششاقط منها 


ص: ا 


فى الت فر؛ فإِنّهِ سبع عشره. و الباقى بعد ذلكك سبع عشره نصف نوافل الحضرء و كأنّها قصرها: نافله اللَيل و ركعتا الفجر, و أربع 
المغرب. 


و إذا حضَّرٌ بعد الوقت سقط من النوافل ما يتبع المقصوره من الفرائض واحده أو اثنين أو ثلاث» و فى مقام التخيير يجرى فيه 
ذلكك. 


و يُحتمل جواز النفل مع القصرء و بدونه؛ و منعه مطلقاًء و خير الثلاثه أوسطها. 


ومالا-ربط لها بالفرائض كنافله الآيل» و المؤتحره عن الفريضه إذا فعلت قبلهاء بناءَ على جواز التطوّع وقت الفرض» هل تصحح 
نظراً إلى اعتبار الرّمان فى دخول الوقت فقطء أو لا نظراً إلى اعتبار الاتيان بالفعل أيضاً؟ و هى أداء على الحالين لو أجزناهما. 


و أن المقديه عله إذا قلات بعد الفريضه؛ مع بقاء وقتهاء فيحتمل فيها الأداء مدّه بقاء الوقتء و القضاء؛ لأنّ الأداء مشروط 
بالوقت و التقدّم, و الأخير لا يخلو من قوّه. و حيث إِنّ نيه الأداء و القضاء عندنا مُلغاه ارتفعت الثمره. 
و فصل العشاء كغيرها من الصّلوات بين المغرب و نافلتها لا ينافى أداء النافله مع بقاء الوقت. 


و لو دار الأسمر بين الحضور مع الجماعه فى المسجد أو غيره مع تركك النوافل» و بين الإتيان بها مع تركك ما سبقء فإن كان على 
الاستدامه أتى بالنوافل و تركك الجماعه فى وجه. و فى الاتفاق ترجح الجماعه. 


و صلاه العّمَيلهِ إن دخلت فى أربع المغرب دخلت فى الرّواتب» و إلا خرجت, و الأحوط إدخالهاء فيقتصر على الأربع» و إن كان 
الأقوى جواز زيادتها على الأربع. و هى مستحبه. و وقتها فى ساعه العَفله بين المغرب و العشاء. 


روى عن الصادق عليه السّلام: الدع سل بهي المقادر راهن قر أل الأركن اللعسا و 1ر1 مت مُناضباً إلى قوله و 
ك ذلك تُنجى الْمُؤْمِنِينَ و فى الثانيه: الحمد و وَ عِنْدَهُ تقابيخ لعب إلى آخرهاء فإذا فرغ من القراءه رفع يديه فقال: «اللهم إِنى 
انكل يشام القنية القن لاني إلا الى إن سرك حجان منطد دن ميته وا أن معلل ب كذ و كلانه اعطاق يما سال أو 
قال: «اللهم أنت ولىّ نعمتى 


ص: 6 


»و القادر على طلبتى» تعلم حاجتى» فأسألك بحقٌّ محمد و آله عليهما السّ.لام لما قضيتها لى» و سأل حاجته أعطاه اللّه تعالى ما 
سأل .)١(‏ 


5 تُستحب ركعتان بعد العشاء الآخره. يقرأ فيهما مائه أيه ولا يحتسب بهماء فإن لم يستيقظ إلى ا لصبح.» صلى ركعتير: شفع و 


ابسبب الما تن ورا 
و صلاه الوصبّه بين العشاءين. 


وصورقياة أن صل ييخ الساءة: تكسو ورا فن الخولى يكن الحبد إذ| رلك كلاتت فد وض ررض القاقه سل الحيد 
الْتوحيد خمس عشره مرّه. 

و قد روى: أن من فعلها فى كل سنه كان من المحسنين» و فى كلّ جمعه من المخلصين» و فى كل ليله زاحمنى فى الجنّهه ولم 
عقي الزابه إله للد قنالي 1ه 

و هذه الضٌّلموات الثلاءث ليست من الرّواتب التابعه للفرائض. و إِنْما ذكرتها لشباهتها بهاء فلا يجرى فيها القضاءء و لا يسقط ما 
كان منها بعد رباعيّه فى مقام القصر, و الأحوط تركها على القول بمنع التطوّع فى وقت الفريضه. 

والتوافل فى الت فر. مع سقوط الوتيره فيه تساوى ركعاتها ركعات فرائض الحضرء و تكون نوافل الحضر ضعف نوافل الشفر» و 
كأنّها مقصوره فى السَفر. 


و تنبغى شدّه المحافظه على النوافل» و لا سيّما الرّواتب» فقد روى عن أبى جعفر عليه السّلام 

ها > نه 5 5 7 ان نز الأ ل لا..ى 2 20 

فى تفسير قوله تعالى الذِينَ هم على صَلاتِهِمْ دائمُون بصلاه النوافل 

ا وروىئ: أنها تكمله للفرائض 263 إما كل ثافله لفريضتهاء أو مطلقاً. 

و أن الله تعالى يقول: إِنّ عبدى ليتقرّب إلى بالنوافل حتّى أحته. فإذا أحببته» كنت سمعه الذى يسمع به» و بصره الذى يبصر به» 


و لسانه الذى ينطق به و يده التى 


-١‏ مصباح المتهجد: 45. الوسائل 0: 758 أبواب بقبِه الصلوات المندوبه ب 7٠١‏ ح ”؟. 
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ص: ١7١8‏ 
يبطش بهاء إِنْ دعانى أجبته؛ و إِنْ سألنى أعطيته .)١(‏ 
و أن تارك التوافل الرّاتبه بلا سبب يلقى الله تعالى مُستخفاً مُتهاوناً مُضِيِعاً رمه رسوله الله صلى الله عليه و آله و سلم. 


و روى: لأنّهِ إذا لم يقضهاء كفّر عن كل ركعتين بمدّء فإن لم يقدرء فعن كل أربع فإن لم يقدرء فمدّ لصلاه اليل و مدّ لصلاه 
النهار» (5). 


و أن من فاته منها نوافل كثيره لا يعرف عددهاء صلى قضاءً عنها صلوات كثيره لا يعلم عددها من كثرتها (9). 
البحث الثانى: فى كيفيّات النوافل مطلقاً 


النوافل كلها ثنائيه» كهيئه الفريضه الثنائئه» إلا أنّها لا يجب فيها سوره بعد الفاتحه» و يجوز تبعيضهاء و قرانهاء و العدول منها إلى 
غيرهاامن أن سوه شاه يدا أ وها ابطر شنادو فى أت وفع شاء اين 


ولا يخل بها الشكك بين الواحده و الثنتينء بل يتخير بين البناء على الأكثرء و هو الأفضل» و البناء على الأقل. 


و عدم تعن الاستقرار إذا لم يكن فى محل قرار, و لا الاستقبال؛ و لا الشجود بالجبههء و باقى المساجدء بل يكتفى بالإيماء» و لا 
زف المعجه بل كل رطان وال هط ليتع و هذا على طاريق لمه دون الترييه طاو سكن من الكو از 
الشجود على الوفق؛ و فعل» جاز على الأقوى) (8). 


-١‏ الكافى 7: 87ح لى الوسائل : “٠ه‏ أبواب أعداد الفرائض ب ١7‏ ح ع 
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ع فى «ح) زياده: و ستحب فعلها و إكمالها و القران فيها. 

0- ما بين القوسين ليس فى لما (اس). 


١7/ ص:‎ 

فتصحح ركوباً فى سفينه» و على حيوان» و مشياًء و عدواً فى أحد الوجهينء مع الاختيار. 

ولا القيام مع الاستقرار» فيجوز الجلوس. دون الاستلقاء و الاضطجاع على أحد الجنبين اختياراً فى أقوى الوجهين. 

ولا الكون فى غير الكعبه» و فى تخصيص الأحكام بغير ما وجب بالالتزام وجه قوى. 

ولا سجود الشسّدهوء و لا-عمل الاحتياط» ولا قضاء الأ-جزاء المنسيّه. و لا جهرء و لا إخفات. و الظاهر أنّها لاحقه للذات, لا 
لكفيرضي الندي 

و كلها فيها القنوت قبل الرّكوع واحده أو ثنائيه» شفعاً أو لاء و روى فى الوتر قبله و بعده (0). 

ولا تزيد على ركعتين. 


و صلاه الأعرابى؛ و هىء على ما رواه زيد بن ثابت» عشر ركعات: أربع؛ و أربع؛ و ثنتان» بتسليمات ثلاث (1). و صلاه التسبيح؛ 
بجعل الأربع بسلام واحد» كما يظهر من الصَدوق (0. و صلاه أربع موصوله ليله الجمعه» كما فى المصباح يرويه عن النَبِى صلّى 


و دليل اعتبار ضعيف الأخبار فى السئن إِنّما يجرى حيث لا تعارضه حبجه و لا قاعده» كما إذا كان داخلًا فى العموم كما و كيفاً 
و وضعاًء و زماناء و مكاناًء و إِنّما أفاد الضعيف رجحان خصوصيته. فلم تكن فيه معارضه و لا مدافعه لدليل؛ و لا لقاعده. 


و يُستحبٌ فى أول ركعه التعوّذ و أكمله: «أعوذ باللّه السَميع العليم من الشّيطان 


.528 المعتبر ؟:‎ 38١ :١ الخلاف‎ -١ 
.518١ مصباح المتهجد:‎ -1 
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1١7١ ص:‎ 

الرجيم». و التوجه بقول وَيَهْتٌ وَجهِىَ للّذِى قَطَرَ المَلطاراتِ إلى آخره. 

وقراءه السّور القصار فى نوافل النهارء و نافله المغربء و المطوّلاءت فى نوافل الليل. و الجهر فى نوافل الليلء و الإخفات فى 
نوافل النّهار. 

وقراءه الجحد فى الأولى من نوافل الزوال» و من نوافل المغرب, و من نوافل اللبل»و قراءه الإخلاص ثلاثين مره فى أَوٌلتى صلاه 
الليل. 

و فى كل واحده من ركعتى الع بعد الحمد ثلاث مرّات سوره الإخلاصء و فى ركعه الوتر بعد الحمد سوره الإخلاص ثلاث 
والمعوّدذتين مره مرّه. 

و روى: أن النَبى صلى الله عليه و آله و سلم كان يقرأ فى الثلاث تسع سور: فى الأولى: التكاثر» و القدر, و الزلزله» و فى الثانيه: 
العصرء و النّصرء و الكوثرء و فى الثالثه: الجحد» و تنتء و التوحيد (1). 

و روى فى الأولى من الشّفع سوره النّاسء و فى الثانيه الفلق» و فى الوتر قل هو الله أحد ثلاث و المعوّذتين (5). 

وروى: أن تقصير الفريضه و تطويل النافله من العباده (3). 


و أن من العجب قبول صلاه من لم يقرأ إِنّا أنزلناه فى صلاته» و أَنّه ما زّكت صلاه من عبدٍ لم يقرأ فيها بقل هو الله أحد (6). 


و فى خصوص اليوميه روى: أنّه من مضى عليه يوم واحد صلَى فيه الصَلوات الخمسء و لم يقرأ التوحيد فى شى ء منها قيل له يا 
عبك اللدن سفن النضاي 3ه و فها دلالة على رتجحانها فن التوافل. 


(و تُستحبٌ الصلاه على النبى صلى الله عليه و إله و سلم مائه مرّه بين نافله الفجر 
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ب 76ح 7. 


ص: ١4‏ 
و فريضتهاء و يُستحبٌ بعد الفراغ من استغفار الوتر قول: «هذا مقام العائذ من النار» سبع مرات) (1). 
و روى: إدخال صلاه جعفر فى نافله اليل (7): فتدخل قراءتها و أذكارها فيها. 


(و من شرائطها: الاستقرار فى جميع أحوالهاء و يتضاعف الحكم حال الإتيان بأقوالها و أفعالها من قراءه» و ذكرء و ركوع؛ و 
سجود و تشهّدء و تسليم» و نحوها. و يعتبر فى الهوى بالنّسبه إلى ما زاد من حركته» فلو تحرّكك لسبب سكت عن أقواله؛ و تعمّد 
المفضول من أحواله ثم من أقواله) 0). 


المبحث الثامن: فى أفعال الصّلاه و الأعمال المرتبطه بها المشبهه لأجزائها 
اشاره 

و البحث فيها فى مقامات: 

الأوّل: فى المقدّمات 

والطرفياقق أمونه 


منها: أنّهِ ينبغى الإقدام عليها بعشق, و رغبهء و همَدِ عاليه؛ لا مُتكاسلًاء و لا متناعساًء خاشعاً خاضعاًء ذلينًا خائفاً وجلًاء ممثّلّا للجنّه و 
التناوييى يديه فر نبا لبلكف الموك انق توم عليه منافا للحساب» و حصول الثواب» و حلول العقاب» وعد را من الشيظاة 
متحلظا فق الريافة و القصء :و حت الشمعةة الى قل ما بعلو متها إتسان: 


روى: أن زين السّاجدين عليه الصَّلاه و السّلام و على آبائه الطاهرين إذا أراد الوضوء اصفْرٌ لونه (6). 


و العُمده فى هذا المقام إمعان النظر التام فى أن لباس الإمكان فى الموجود القاضى 


.) ما بين القوسين ليس فى ما اس‎ -١ 

؟- الفقيه :١‏ 69 ح 21887 التهذيب ": 709 ح 488: عيون أخبار الرضا (ع) ”: 18١‏ ح 218١‏ الوسائل 4: 7٠١١‏ أبواب صلاه 
جعفر ب هح 2 وج *: 5٠‏ أبواب أعداد الفرائض ب ١7‏ ح 76. 

"- ما بين القوسين زياده فى ١ح).‏ 

*- فلاح السائل: »0١‏ أسرار الصلاه: 21١‏ مستدرك الوسائل :١‏ 00" أبواب الوضوء ب 57 ح 8 8 


١6 ص:‎ 


عليه بمساواه العدم و (الوجود قاض عليه بالعبوديّه (1) لواجب الوجودء فصفه السّد لطان و الجبروت لا تليق إلا لربٌ الملكك و 
الملكوت. و الوقوف على قدم لا يليق إلا بمن ساوى وجوده العدم» و بذلك تتقوّم حقيقه العباده و العبوديّه. 


و متممها الأعمال الصوريه المتعلقه بالأبدان» و الأقوال المتعلقه باللسان» فهى جلوتها (7): و تلكك حقيقتها؛ لأنّ لكل حىّ حقيقه: 
والكل ثوات نورأء فبمكل ذلكك تغرف أن الحقيقه هى الحقيقه الشرعيه المتضوص عليها بالأدله الشرعية: لها جوت على الس 
القرقه السنعه السهاد بالخوضه: 


وكهاة الس اشكرة تعحني ١‏ لبج ايانم تددو اقيادى واجاقياتو مراف يا وسمقتنانياء و تتشييافياةو كاقافية 


عارفاً بها عن مجتهد حيّء أو كتابه؛ أو واسطته؛ و الكل فى طبقه. 

و إن لم يكن, فعن الاحتياط. 

فإن لم يكن» فعن المشهورء أو عن من نقل إجماعهم. أو الأدلّه إن كان من أهل ذلكك. 

فإن لم يكنء فعن كل من يحصل الظنّ بقوله من العدول. 

فإن لم يكنء لزمته الهجره عن بلاده إلى موضع يرجو فيه تحصيل مراده كل ذلكك مع الاحتياج إلى العمل. 


ولا يلزمه الفرق :رين الواجبات و المشدوباتة :و لا الوقرف على معرفه حقيقه'الذاكه بل تكفيه الحترفه الاجماقة» وفى البطارية 
فى التنه» و يكفى فيها معرفه أن الصّلاه هى المقابله لما عداها من الواجبات الفرعته. 


و منها: أنّ كل من صِلَى و عمل ما حكمه نظرى من غير رجوع إلى مأخذ شرعيّء و كان متفطناً خبيراً بأن الرّجوع إلى 
المجتهدين معتبر» دون الإباء و الأمّهات و المُعلّمين» فلم يرجع؛ بطلت صلاتهء وافقت الواقع, أو خالفته. 


و إن لم يعلم بذلكء و لم يخطر بباله» زاعماً أن الحيجه بينه و بين اللّه تعالى أَمّه أو 


-١‏ فى الجا زياده: و بالمعبودنه. 
"- فى قولك جلوت العروس جلوةٌ و جلاءً. المصباح المنير/ .٠١8‏ 


١١ ص:‎ 


أبوه أو علي موسي كله عر قن الحال بعد الاطلاع على الأحوال على المجتهدين» فما حكموا فيه بالموافقه صخ و ما قضوا فيه 
بالمهامدكل : 


المقام الثانى: فى الأفعال الخارجه 


اشاره 


و 


وهى أمور: 
أحدها: الأذان 


اشاره 

و فيه مباحث: 

الأوّل: فى يبان حكمه و فضله 

و رجحانه فى الجمله من ضروريات الدّينء فقد ورد: أن من أَذْن فى مصر من أمصار المُسلمين سنه وجبت له الجنّه (1). 
و أن ثلاثه فى الجنّه على المسكك الأذفر (5): مؤدّن مُحتسبء و إمام رضى به المأمومونء و مملوكك يطيع الله و مواليه (). 
و أن من أذْن سبع سنين احتساباً جاء يوم القيامه بلا ذنب (5). 

و أن للمَؤدْن من الأذان و الاقامه مفل أجر الشهيد المتشخط بدمه فى سبيل الله (8). 

و أن أوّل من سبق إلى الجنه بلال؛ لأنّه أوَّل من أذْن (2). 

و أنه يعفر للجاد نمك مؤت ويد له كا هش م سفنة زلا 

.١ ح ١8ل التهذيب 7: 78 ح 21178 الوسائل ع: 21 أبواب الأذان و الإقامه ب ؟ ح‎ 188 :١ الفقيه‎ -١ 

"- يقال: مسكك أذفر إذا كانت فيه حدّه رائحه. أساس البلاغه 7: /59. 

*- التهذيب 5: 78 ح 1177 الوسائل ©: 2١‏ أبواب الأذان و الإقامه ب ؟ ح ؟. 


- الفقيه :١‏ 188 ح 8ل التهذيب 1: 78 ح 1١758‏ ثواب الأعمال: 81 الوسائل ©: 2١‏ أبواب الأذان و الإقامه ب ؟ ح ". 
ه- الفقيه :١‏ 18 ح 4على التهذيب #: 787 ح .11١‏ ثواب الأعمال: اه ح ١ء‏ الوسائل 6: 21 أبواب الأذان و الإقامه ب ؟ ح 


ع 
#- التهذيب ؟: 188 ح 11# الوسائل ©: 2١5‏ أبواب الأذان و الإقامه ب ؟ ح ". 
- الكافى : 017 ح 38 التهذيب 5: 7ه ح 178, الوسائل ©: 2١0‏ أبواب الأذان و الإقامه ب ” ح .١١‏ 


١5 ص:‎ 


وفى خبر آخر: «مدّ بصره. و مد صوته فى السّ.ماء» و يصدّقه كل رطب و يابس يسمعه. و له من كل من يصلى معه فى مسجده 


سهم, و له من كل من يصلى بصوته حسنه) (1) و لتوجيه صدر الحديث وجوه. 
و روى: أنَّ الأذان فى البيت يطرد الشّيطان» و يمنح الولد, و يرفع الشقم (5). 
و فى الخبر: «أذن خلف من تقرأ خلفه» () و فيه ظهور فى سقوطه عن المأموم و أنه لا يقرأ خلف الإمام العادل. 


و الرّوايات فى فضله كثيره» و أعظمها ما روى عن النْبى صلَى الله عليه و آله و سلم: أن من أذْن مُحتسباً يُريد بذلكك وجه الله 
عالو» أعظاه الله قبالن لواب أسيق الث ينان أرفيق الف مد فقوو يدها فى ققاععه أريعرة الى م عن ام إل 
الجنّه ألا و إن المؤذّن إذا قال: «أشهد أن لا إله إلا الله صلَى عليه سبعون ألف ملككء و استغفروا له. و كان يوم القيامه فى ظل 
العرش حتى يفرغ الله تعالى من حساب الخلائق» و يكتب ثواب قول: «أشهد أن محمّداً رسول الله أربعون ألف ملكك (5). 


و هو عباره عن ثمانيه عشر فصلًا: أربع تكبيرات بلفظ: «اللّه أكبر». 

و شهادتا التوحيد بلفظ: «أشهد أن لا إله إلا اللهه. و الدساله بلفظ: «أشهد أن محمد رسول الله). 
و حيعلتين بلفظ: «حىّ على الصّلاه). و مثلهما بلفظ: «حىّ على الفلاح). 

و يعملتين بلفظ: «حىّ على خير العمل). 

و تكييرقين بلفظلة زالله أكير»: 


و تهليلتين بلفظ «لا إله إلا الله». 


-١‏ الفقيه :١‏ 180 ح 487 التهذيب !: 788 ح 111١‏ ثواب الأعمال: 87؛ الخصال: 858 ح 2١‏ الوسائل ©: 21 أبواب الأذان و 
الإقامه ب اح 6. 

؟- الكافى #: :* ح “9 ها الوسائل ©: 28١‏ أبواب الأذان و الإقامه ب 18 ح 3 ؟. 

“- التهذيب ": عه ح ٠١6‏ الوسائل ©: 22 أبواب الأذان و الإقامه ب ع”ح ؟. 

؟- الفقيه ©: ٠١‏ ح ١ه‏ الوسائل ©: 2١8‏ أبواب الأذان و الإقامه ب 7ح .5١‏ 


١7 ص:‎ 

و وردت رُخصه فى التخفيف للمرأه فى الاقتصار على التكبير و الشهادتين» و روى لها الاقتصار على الشهادتين أيضاً .)1١(‏ 
وروى للمسافر واحده واحده. و كذا المستعجلء و للمعذور (5). 

و رخخص للمسافر الاختصار على الإقامه (). 

و روى: أنه عشرون فصلًا؛ بتربيع التكبير فى أخره (5). 


(و المروىٌ عن النَبَِ صلى الله عليه و آله و سلم مرّه قول: «أشهد أن حي كو اخخرق «أَنْى رسول الله (0) و الظاهر نحوه فى 
الاقامه» و التشهّد) (ع). 


وليس من الأذان قول: «أشهد أن عليَاً ولي الله أو «أنْ يكنا و لكي ابره وان علا آم الممنين حمًا» مرّتين مرّتين؛ أنه 
من وضع المفوّضه لعنهم الله على ما قاله الضدوق /0. 


والسافى انف الها روى أن طهدراذ علا ولع اللدوو أن مدان الدكي البشر أو البريهمن كواذ الأحاي لآ نمل عليه 
00). 


و فى المبسوط: قول: «أشهد أن علتاً أمير المؤمنين عليه السّلام و آل محمد خير البريّه) من الشّاذَ لا يعول عليه (). 


وطاق المقيى ماازوع من أن قرلة واف علا وك اللسيو آل مضه كس اليكه من الأذافهم لقا لأ حول عليه 213 


.١؟ انظر الوسائل ع: 2789 أبواب الأذان و الإقامه ب‎ -١ 

؟'- انظر الوسائل : 28٠‏ أبواب الأذان و الإقامه ب ؟7. 

*- انظر الوسائل ع: 27١‏ أبواب الأذان و الإقامه ب . 

ع- مصباح المتهجد: 18 النهايه للشيخ الطوسى: 64: الوسائل ©: 254 أبواب الأذان و الإقامه ب 19 ح ؟”. ؟. 
ه- الفقيه :١‏ 197 ح 408: الوسائل 6: 250 أبواب الأذان و الإقامه ب 14 ح 1. 

#- ما بين القوسين ليس فى ما اس ). 

.188 :١ الفقيه‎ - 

8 النهايه: 29 

.44:١ المبسوط‎ -9 

.108 :١ منتهى المطلب‎ -٠ 


ص: ع1 


ثم إن خروجه من الأذان من المقطوع به (لإجماع الإماميّه من غير نكير» حتّى لم يذكره ذاكر بكتاب, و لافاة به أحد من قدماء 
الأصحاب) .)١(‏ 


و لأنْه وضع لشعائر الإسلام؛ دون الإيمان (و لذا ترك فيه ذكر باقى الأثمه عليهم السّلام) (5). 
و لأنْ أمير المؤمنين عليه السّلام حين نزوله كان رعته لنب صلى الله عليه و آله و سلمء فلا يذكر على المنابر. 
(وَلأنْ ثبوث الوجوف للصلاه المأموق بها موقوق على التوحيد و النبقه فقط) رك 


على أَنّه لو كان ظاهراً فى مبدأ الإسلام لكان فى مبدأ النبّه من الفتره ما كان فى الختام» و قد أمر النَبِى صلى الله عليه و آله و 
سلم مكرّراً فى نصبه للخلافه. و النَبِى صِلَى الله عليه و آله و سلم يستعفى؛ حذراً من المنافقين» حتّى جاءه التشديد من رب 
العالمين. 


و مّن حاول جعله من شعائر الإيمان؛ لزمه ذكر الأثمّه عليهم السلام (و لأنّه لو كان من فصول الأذان. لَتّقل بالتواتر فى هذا الزمانء 
ولم يخف على أحدٍ من آحادٍ نوع الإنسان) (6). 


و إِنّما هو من وضع المفوّضه الكفّار المستوجبين الخلود فى النَا كما رواه الصدوقء و جعله الشيخ و العلامه من شوادً الأخبار 
كما مرٌ. 


و روى عن الصادق عليه السلام: «أنّه من قال: لا إله إلا الله محمّد رسول الله. فليقل: علي أمير المؤمنين» (2). 
و لعل المفوّضه أرادوا أنّ الله تعالى فوّض الخلقٌ إلى على عليه السلام» فساعده على الخلق, فكانّ ولتاً و مُعيناً. 
فمَن أتى بذلك قاصداً به التأذين» فقد شرّع فى الدّين. و مَن قصده جزءاً من الأذان 

-١‏ ما بين القوسين ليس فى اس )» (م). 

؟- ما بين القوسين زياده فى الحجريّه. 

- ما بين القوسين زياده فى الحجريّه. 


ما بين القوسين ليس فى اس )2 ١م).‏ 
- الاحتجاج :١‏ لرما. 


١8 ص:‎ 


فى الابتداء. بطل أذانه بتمامه. و كذا كلما انضمّ إليه فى القصد. و لو اختصٌ بالقصد, صب ما عداه. 
و من قصد ذكر أمير المؤمنين عليه السلام (لرجحانه فى ذاته» أو مع ذكر سيد المرسلين) )١(‏ أثيب على ذلك. 


لكن صفه الولا-يه ليس لها مزيد شرفيه (إذا لم تُقرن مع الله و رسوله فى الآديه الكريمه؛ لحصول القرينه فيها) (1) لأنَّ جميع 
المؤمنين أولياء الله فلو بدّل بالخليفه بلا فصلء أو بقول: أمير المؤمنين» أو بقول: حيجه الله تعالى؛ أو بقول: أفضل الخلق بعد 


ثم قول: و إِنّ علتاً ولي الله مع تركك لفظ «أشهد» أبعد عن الشبهه. و لو قيل بعد ذكر رسول اللّه: «صلى الله على محمد سيد 
المرسلين؛ و خليفته بلا فصل على ولي الله أمير المؤمنين» لكان بعيداً عن الإيهام» و أجمع لصفات التعظيم و الاحترام (8). 


و يجرى فى وضعه فى الأقامة نحو ما جرى فى الأذان. 


و يجرى فى جميع الزيادات هذا الحكم؛ كالترجيع؛ و هو زياده الشّهاده بالتوحيد مرّتين» فيكون أربعاًء أو تكرير التكبير: و 
الشهادتيق ف أول الأذاقه أو فكرار القضل ريده على الموظت» أو تكران الشيادقية جيرا بعد إعفاتيها. 


و فى تكرير الحيعلا.ت أو قد قامت الضصّ لاه و جميع الأذكار المزاده فيه فيختلف حكمها باختلاف القصدء ولا بأس بها مالم 
يقصد بها الجزئيه أو التقريب بالخصوصيه ما لم يحصل فصل مخل بهيئه الأذان. 


-١‏ بدل ما بين القوسين فى «ح): لإظهار شأنه أو لمجرد رجحانه بذاته» أو مع ذكر رب العالمين» أو ذكر سيد المرسلين» كما 
روى ذلكك فيه و فى باقى الأثمه الطاهرين, أو الردّ على المخالفين» و إرغام ا المعاندين. 

- بدل ما بين القوسين فى «ح): لكثره معانيهاء فلا امتياز لها إلا مع قرينه إراده معنى التصرّف و التسلّط فيهاء كالاقتران مع اللّهِ و 
رسولى الأقدافى الآبه الكريمه اقح 

"- فى «ح) زياده: و أبعد عن توهّم الأعوام أنّه من فصول الأذان. 

*- فى «ح) زياده: ثم الذى أنكر المنافقون يوم الغدير» و ملأ من الحسد قلوبهم النصٌّ من النبئى «ص» عليه بإمره المؤمنين. و عن 
الصادق (ع): من قال: لا إله إلا اللّه محمد رسول الله فليقل: علي أمير المؤمنين (ع). 


ص: ع١‏ 


واألقول (تعرى القاريب) اذا ممنتى الاقناق والخيادقيى دفنيوه أو الأمان امداق مقي بين الأذاناو الإقاطة تن عر #اتصيال أيه 
أعرف له عي 


و أمّرا قول: «الضّ لاه خير من النوم) النشقى ضري وهو الظاهر مق الأطلاق» دون تكرير الشهادين أى الخهلات مثلا فالظاهر أن 
تحريمه ذاتى» واصله بدعئ فلا يسوّغه قصد الخروج عن الأذان؛ و كذا الدّوام على التكرار لما سبق فى وجه. 


المبحث الثانى: فى بيان ما بظهر من حكمته 

وله فوائد كثيره: 

منها: الإعلام بدخول الأوقات؛ لتيقّظ النائم» و تذكر النّاسىء و نباهه الغافل. 

و منها: توطئه ذكر الله لتمتلى القلوب من عظمته و مخافته» فتتوجه إلى طاعته. 
و منها: الأمر بعباده الله و الإسراع إليها. 


و منها: إقامه البرهان على لزوم الامتثال للأمر بالصّلاه بإثبات الأكبريّه و الأعظميهء المقتضى لأهله المعبوديّه و المخدوميهء فأفاده 
بالتكبير» و هو لا يتم إلا ببيان عدم معبود سواه. فأفاده بالتهليل» و هما لا يتمّان فى إثبات ذلكك إلا ببيان أنْ المخبر بهذا رسول 
مذ الله مال : 


ع ل يرغب إفى العمل حقى رئب عليه نقع» فيكون فلاحاو جاح 

ثم الرغبه إلى خصوص الصّلاه دون غيرها من الأعمال مع حصول الفلاح بفعلها لا تتم إلا بإثبات كونها خير العمل. 

ثم كور التهليل و التكبير؛ لأجل تأكيد التنبيه و التذكيرء و للخوض من النسيان» و لرعايه من تأخرء و لربط العلّه بالمعلول. 

و تكرار الأربع بالتكبير: واحد لتنبيه الساهى و الغافل؛ و التَانى لتنبيه النّاسىء و الثالث لتنبيه النائم» و الرابع لتنبيه المتشاغل. و كرّر 


الباقى مرّتين مرّتين بعدد الشاهدينء و فى الروايه: أنها إشاره إلى وضع الصّلاه ركعتين ركعتين (1). 


.) ما بين القوسين ليبس فى لما اس‎ -١ 
.15 ح 418؛ الوسائل ©: 850 أبواب الأذان و الإقامه ب 19 ح‎ 198 :١ الفقيه‎ -' 


ص: /ا 1١‏ 


و يمكن على هذا أن يكون الأربع إشاره إلى أربع التمام» و وحده التهليل فى الإقامه للإشاره إلى مفرده الوتر» و التكبيرتان مع 
التهليله الواحده إشاره إلى المغرب, و لكن لا اعتماد على ذلكك مع عدم النصّ. 


و الاكتفاء بالإقامه باثنين؛ لعدم عموميه نفعها كالأذان» بل مخصوص بمن لم يحضر. و اكتفت عن الأربع تكبيرات كما كانت 
فى الأذان» كما اكتفت عن التربيع فى باقى فصول الأذان, و الإفراد فى آخر الإقامه للاكتفاء بما سبق من التكرير. 


و تمام نتيجه ما مرٌ القيام إلى الصّلاه؛ المعتر عنه بقول: قد قامت الصّلاهء و للإشاره إلى شدّه إراده الدّخول فى الصّلاه. 
المبحث الثالث: فى بيان أقسامه 
وهى أربعه: 


الأوّل: ما قصد به الإعلاسم بالأوقاك مهددا غى قن الك اؤفوو هنذا كقره هه الأضواتك :و الأقزال البفصر لداغاكته رفاك د 
غيرهاء ليس من العبادات المخصوصه. و لا بأس بالنقص فيه» و الزياده» و التبديل» و اللحن» و عدم قصد الوقتء و نحو ذلكك. 


الثانى: الإعلام بقصد الضّ لاه» قبل دخول وقت الضّ لاه أو بعده. لا للضّبلاه. و هذا كالسّابق فى غير صلاه الضّ بح, فإنّه ليس من 
العبادات الخاصّه إلا فيهاء فيعتبر فيها المحافظه على الفصول المعينه. 

الثالث: ما جمع فيه بين قصد الإعلام و الصَلاهء فيجيئه الرّجحان من وجهينء و يجرى فيه من الوظائف ما جرى فى القسمين. 
الرَابع: ما قصد به الضّ لاه فقطء و هذا يقع من المنفرد عن الْاسء بحيث لا يسمع صوته. كما يقع من غيرهء بخلاف الأقسام 


القابتة: 


المبحث الرّابع فيما يتعلّق به خاضّه دون الإقامه لعدم تعلقه بها رأساء أو تعلقه نادراء 
وهو أمور: 
منها: ما يتعلق بما تضمّن الإعلام المأ عوفيق أو غيرهم من الوظائفء و هو إبصاره؛ و بصيرته بالأوقات و ثقعه و أمائقهه و اعمياره 


من الْنْاسء» وسلامه سمعه..» 


١8 ص:‎ 


و راتيبته (ل4 و وضع إصبعيه فى أذنيه» و ضبطه (7)) و حسن صوته. و علوٌه فإنّه يغفر له مد صوته» و يختلف الرجحان بكثره 
السامعين و قلتهم» و قربهم و بُعدهم (2) و إفجاعه. و تأثيره فى القلوب, و كونه على مرتفع. 


و منها: ما لا تختصّ بذلكك. وهو أمور: 
نيا« ناكف عن الفنان ومن تعلق عيى المالكف أو ضر دمن تدر فس الطاغة 
و منها: الاكتفاء بأذان المميّز مع سماعه, و إن لم يبلغ حدّ التكليف. 


و منها: الّخصه فى الاقتصار على واحد منه فى أوّل الورد (5) فيغنى عن باقى الضّ لاه إذا كانت مقضيّات أصليات» أو من باب 
النيابات فى غير المعاوضاتء أمّا فيها فيبنى على التعارف. 


ومتى دخل فى أثناء الورد أداءً أو قضاءً عن غيره جماعه أو فرادى أعاده. كما إذا حصلت فاصله طويله. 


ولو (فسدت بعض صلوات) (2) الوردء بقى الحكم على حاله على الأقوى. ولا فرق بين كون الورد لواحدٍ أو متعدّد. ولا بين 
المتجدّد بعد الدخول و غيرهة على إشكال: لاسيما فى الأوّل. 


(و لو قصد الأذان لنفسه أو لشخص فعدل إلى غير ما نواه لم يجزئ. و كذا لو أطلق مع الاشتراك فى وجه قوى. 


و الأ.قوى عدم الا-جتزاء بالأ-ذان المسموعء و عدم الاكتفاء بالأذان النّاقص لسبب بعد ارتفاع السببء و الأحوط الاقتصار فى 
الاقتصار على قضاء النفس) (2) و لو لم يقصد الورد فى الابتداء» أغنى بقاؤه فى المكان على إشكال. 


-١‏ فى «س)ء (م): و أولويه الراتب على غيره. 

؟- فى لحم زياده: للأوقات. 

“'- المعترضه ليست فى (م)» ٠اس).‏ 

؟- الورد: الوظيفه من قراءه و نحو ذلكك, و الجمع أوراد. المصباح المنير: 200. 
0- بدل ما بين القوسين فى لما «س»): فصلت بعد صلاه. 


#- ما بين القوسين زياده فى ١ح).‏ 


ص: ١69‏ 
و منها: استحباب تعداده فى أذن من ترك اللّحم أربعين يوماً أو أكثر» و من ساء خلقه, و نحوه من ساء تخلقه. 
(و منها: اس ستحبابه خلف المسافر) (0). 


و منها: شدّه استحبابه للرّجال غير العٌراه جماعه فى الحضر للجهريّه. و لخصوص المغرب و الصّ بح» و لمن لم يبدأ فى ليله أو 
نهاره بأذان أو إقامه» و لخصوص السابقه من الظهرين و العشاءين» و الحقه. مع فصل نافله أو زمانٍ طويل أو فعل كثير» و لصاحبه 
الوقت,ء و لو تأخرتء و مع الانّساع الكلى فى الوقتء و فى الأداء» و فيما قابلها ترتفع شدّه الاستحباب. 


و منها: إفصاح الألف فيه. 

و حعياة ستكارية والوحلى التكلقه قدا السعلافباللحرلقه أولاءو لو دكن فى القتلام بذن: 
و ينبغى قطع الكلام لأجله. و إتمام الحاكى ما نقص المؤذن. 

و منها: الدّعاء بالمأثور عند سماعه. 


و منها: الدعاء بعده قبل فعل الإقامه» يقول: «اللّهم اجعل قلبى بارَأ و رزقى دارَا و اجعل لى عند قبر نبييكك صَلى الله عليه و آله و 
سلم قراراً و مستقرًاً» (7). 


و بعد أذان الضّ بح: «اللهم إنى أسألكك بإقبال نهارك. و إدبار ليلكك» و حضور صلواتكك, و أصوات دعائكك أن تتوب علىٌ» 
إنك أنت التؤاب الرّحيم» (9). 


و بعد أذان المغرب مثل ذلكك بتبديل «نهارك فى الإقبال» و ليلكك فى الإدبار» (ع فممَن قال ذلكك فى نهاره و مات من ليلته 
مات تاث 
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-١‏ ما بين القوسين زياده فى اح). 

؟- الكافى #: 04ح 7 التهذيب ؟: عام ح 10, الوسائل ©: ع2 أبواب الأذان و الإقامه ب ١17‏ ح .١‏ 

*- الفقيه :١‏ 141 ح ١4ل‏ الوسائل ©: 229 أبواب الأذان و الإقامه ب "© ح .١‏ 

*- الكافى 7: 78١‏ ح الوسائل ©: 229 أبواب الأذان و الإقامه ب © ح ”2 قال: إذا أمسيت قلت: اللهم إنى أسألكك عند إقبال 
ليلك و إدبار نهارك. 


١6٠١ ص:‎ 

و منها: الفصل بينه و بين الإقامه بركعتين» أو جلسه؛ أو سجده؛ أو غير ذلكك. و أقلّه الحمد الله. 
و منها: إِنَّ مَن أخلّ بشى ء من فصوله أو الترتيب يرجع ما لم يدخل فى الإقامه. 

و منها: كراهه الكلام فى أثنائه على الفاعل و الحاكى. 

وعتيا: أن المه ذ3 على غير القيلة مسقل «الشيادي. 


و منها: أن الجامع أداءَ و قضاءً يكتفى بأذان الأسولى. و لو تنفل الإمام دون المأمومين؛ أوهم دونه أو بعضهم دون بعضء بقى 
حكم الأذان على حاله. 


و منها: أنه رُخَص فى تركه؛ بل يُكره فعله كراهة عبادهٍ لعصر عَرَفه و لعشاء مُرْدَلِفَه مع الحاج؛ و لعصم الجمعه» و للجماعه 
المتأتحره؛ و لخوف ضيق وقت الفريضه فى الجمله؛ و لحصول بعض أسباب الإسراع من انتظاره و نحوه و لمن أراد الصلاه مع 
عدم تفرّق الجماعه الاولى فى مسجد و شبهه من المواضع المحصوره. و بشدّه الانتظار لطعام أو غيره؛ و للنساء جهراً مع خوف 


حضور الأجانب. 

و منها: فصل فصوله بعض عن بعض. 
ثانيها: الإقامه 

و فيها بحثان: 

الأوّل: فى ماهيّتها: 


وهى عباره عن سبعه عشر فصنًا: التكبير ثم الشّهاده بالتوحيدء ثم الشهاده بالرّساله. ثم حيعله الضصّبلاه» ثم حيعله الفلاح, ثم 
التعميل» ثم قول: «قد قامت الصّلاها» ثم التكبير مرّتين» ثمٌ التهليل مرّه. 
و روى فيها: أنها عشرونء بتربيع التكبير فى أوّلهاء و تثنيه التهليل فى آخرها .)١(‏ 


و روى أيضاً: اثنان و عشرونء بزياده تكبيرتين فى آخرها (1). 


.؟١ مسأله 14 النهايه: 68 الوسائل ©: 254 أبواب الأذان و الإقامه ب 19 ح‎ 718:١ الخلاف‎ -١ 
.5" ؟- النهايه: 84: مصباح المتهجد: 18 الوسائل 6: 254 أبواب الأذان و الإقامه ب 19ح ؟”.‎ 


ض 81 
ووردت رُخصه فى جعلها واحده واحده» ووردت رخصه 526 لخصوص المسافر .)١(‏ 

وروى: أن من أقام مثنى مثنى اجتزأ عن الأذان» و من أقام واحده واحده لم يجتزئ 250 و روى: أن إقامته مثنى مثنى فقط أحبٌ 
من الإتيان بها واحده واحده مع الأذان (). 

البحث الثانى: فى أحكامهاء 


و 


وهى أمور: 


منها: أن من نسيها أو بعضها منفرده أو مع الأمذان» و دخل فى الضّ لاه و بلغ الرّكوع؛ استحبٌ له العود و الإعاده؛ و الأسحوط 
الاقتصار على ما قبل الركوع. 


و منها: الحدر فى فصولها و الإسراع فيهاء إلا فى ذكر النَبِى صلى اللّه عليه و آله و سلم؛ فيستحبٌ توسيط الصّلاه عليه و آله و 


و منها: أشدّيه كراهه الكلام و الالتفات» و جميع المنافيات» و ثركك شرائط الضّ لاه فيها على الأذان» و لا سما بعد قول: «قد 
قامت الصّلاه). 


ويسنهاةآن الأقامه ناد أنشيا م إثراذهما سثرا. 

و منها: استحباب أن يكون على هيئه المصلى, حتّى كأنّه فى الصَلاه بعد الدّخول فيها. 

و منها: استحباب القيام بعد قول: «قد قامت الصّلاه) الأولى: أو بمجرّد الشّروع, أو بعد الإتيان بهماء و الأوّل أولى. 
و منها: كراهه دخول المأموم فى النافله بعد دخول المقيم فى الإقامه. 

و منها: جلوس الإمام و المأمومين حَتّى تُقام الصضَلاه مرّه. 

ومنها: أن أمرها إلى الإمام. 

.؟١ انظر الوسائل ع: 288 أبواب الأذان و الإقامه ب‎ -١ 


"- التهذيب 7: 18٠١‏ ح 1١11١‏ الوسائل ©: 889 أبواب الأذان و الإقامه ب ٠١‏ ح .١‏ 
*- التهذيب 5: ”2 ح 2718 الاستبصار "١8:١‏ ح 1187 الوسائل ©: 889 أبواب الأذان و الإقامه ب ٠١‏ ح ؟. 


١67١ ص:‎ 

تنمّه فيما يشترك بينها و بين الأذان» 

وو امور 

منها: اشتراط العقل و الإسلام و دعوى «أنْ اشتراط الإسلام لغو لحصوله بهما؛ لغو (1) و الإيمان» و الحو من السكرء و الإغماء. 
ولوارتدٌ بعد الفراغ لم يعد, و فى الأثناء لا يعيد ما مضى مع عدم الخلل. 

و فى التأذين مطلقاً و فى الإقامه لنفسه يجزى التمييز. 

و منها: الذكوره فى النيابه عن الأجانبء و الخنائى المشكله؛ و الممسوحينء و لا بأس بها عن النّساء و المحارم. 
و منها: أنّه يعتدٌ بنيابه الفاسق فيهما. 

وعنهاة آله حيق أن يكون الاق فيباغي لعاذي و غير كنرف اسان 110 

و منها: كراهه الاشتراكك؛ بل تحريمه فى فصولهما و بعضها. 

و منها: كراهه الجمع بين الإمامه و بينهما أو أحدهما لأمراء الشرايا: 

و منها: أنّهما مستحتبان لخصوص الفرائض اليوميه» و صلاه الجمعه. 


روى: أن من أذْن و أقام صلّى خلفه صِفَان من الملائكه؛ و من أقام فقط صلّى خلفه صف واحدء و أقلّ الضف ما بين المشرق و 
التق ف و ا كروما بين التسادى الأرضن للك 


و منها: أنّ كل واحد منهما مقصود بالأصاله و لا تشترط صيحته بوجود الأخرء فلو أتى بأحدهما دون الأخر وقع صحيحا. 
و منها: جواز تقديمه على الصبح للإعلام. 

و منها: أن التعدّد فيهما مرتّبين و مقترنين لا بأس به. و أما الاشتراكك على وجه التوزيع؛ فالأقوى عدم جوازه. 

-١‏ المعترضه ليست فى (م)» ((س). 


.18 مئوف على البناء للمفعول أصابته الآفه. المصباح المنير:‎ -١ 
.6 أبواب الأذان و الإقامه ب‎ 27٠ الوسائل ع:‎ -* 


ص: 1١67”‏ 
و منها: تركهما أو أحدهما أو بعض منهما على نحو مضايقه وقت الفريضه. 


و منها: أنه يُعتبر الترتيب بينهما بتقديم الأذان على إقامته» فلو تكس الترتيب عامداً مُتقرّباً بذلكك, كان مُسْرّعاء و بطلت إقامته. و 
تقو بطلدن أذائة أبضا: 


ولو وقع سهواً و أراد الاكتفاء بالأذان صم و إن أراد تجديد الإقامه بلا أذان فلا بأسء و إن أرادهما معاً أعادهما. 


و منها: أنّهِ ُعتبر الترتيب بين فصولهماء فلو قدّم مؤخراً تَمداً ناوياً ذلكك فى الابتداء» بطلا. و إن قصده فى الأثناء صحح ما تقدّم 
ما لم تفت الموالاه» و رتّب ما خالف فيه فى وجه قوى. و إن كان سهوا صح ما تقدّم» و جاء بوفق الترتيب فى المخالفه. مع عدم 
قراب الجوالاة 


و منها: أنه تلزم الموالاه بينهماء بمعنى عدم طول الفاصله بحيث لا يبقى ارتباط بينهما بالمرّه» فإن أراد إعاده السَابق» أعاد الحق 


معه. 
و منها: أنه تلزم الموالاه فى فصولهما بحيث لا تذهب الهيئه» ولا ينكر فى العاده. 


و منها: أنّه لا يفسدان بغصب مكان كغيرها من عباده الأذكار فى وجه قوىٌ» سوى ما كان فى إله وضعت للتصويت فى وجه. و لا 
عبره بالفضاء؛ إذ ليس تصرّفاً عرفياً. و لا بلبس ما لا يجوز لبسه من مغصوب أو ذَهَب أو حرير أو ما لا يُؤكل لحمه. و نحوها؛ 
لانه لم يبنَ على كون من الاكوان من قيام و نحوه. 


و منها: أنه يشترط فيهما الإسلام» و ما أورد «من أن هذا الشرط لغو؛ لحصوله بكل منهما؛ لا يخفى بطلانه. 


و منها: أنّهما لا يشترط فيهما طهاره حدث أو خبثء أو استقبال» أو لباسء أو قيام» أو استقرار» و إن استحبٌ فيهما. و فى الإقامه 
أشدّء حتّى أن الاحتياط فيها أن يكون حاله فيها كحاله فى الصّلاه. 


و منها: أنه يكره الالتفات فيهماء إلا أنه فى الإقامه أشدٌ. 
و منها: كراهه الكلام فيهماء و فيها أشدّ لا سيّما بعد قول: «قد قامت الصَلاها. 


و منها: أنّهِ لو دار الأمر بينهما أو أحدهماء و بين الإمامه» فالإمامه أولى. 


1١65 ص:‎ 

و منها: أنّهما من العباده» فيشترط فيهما التيّهء فلو فسدت فسدتا. 

و منها: أنَهما مستحبان لغيرهماء فلو لم يقصد الصّلاهء و أتى بالأذان أو الإقامه لغير الصّلاه منه أو من غيره فسدتا. 

و منها: أنه قد يرجح تركهما لضيق وقت الفريضه فى الجمله. أو لانتظار منتظرين؛ أو لبعض حوائج المؤمنين» أو لغير ذلك. 


و منها: أن الأمخرس يتعمد الفصول بلوكك اللسان و الإشاره؛ و الأظهر عدم لزوم قصد الفصاحه. و الظاهر عدم الاجتزاء بأذانه 


حيث يكون مميزاًء و القول به غير بعيد. 

و منها: أنه لا يستحبٌ تكرار الفصل بينهما. 

و متهاء أله يجرى الانبان بزكعتى قفناء أو .من :ذوات الأسباب فى'نات الفصل بو كذا سحوه الشبكرةه وسجود الثلاوه عوض 
الشجود, و الجلوسء و التكلّم مع غيره عوض كلامه على إشكال. 

و الظاهر الاكتفاء بمطلق الفصلء إلا أنَّ المنصوص من الركعتين» أو الجلوس» أو التسبيح, أو الكلام أو التحميد أولى. ولا يعم 
الفصل غير المؤدّن على الأقوى. 

ودفنها: انثالا عور أعين الكجرة علديماة ولو كانك هتح الذافة هن :القن وى الاصرية و مكايا أذان التائتة الجر عن 
المئّت داخل فى حكم المعاملات. 

و منها: أنه لا بأس بأخذ شىء عليهما لا بقصد المعاوضه من ارتزاق و غيره» و مع قصد المعاوضه يحرم. 


و منها: أنّه لا بدّ من المحافظه على هيئات الفصولء فلو حذف الألف من أوَّل اسم الله تحال أو الوضط» أل اكير أو ا حب طرفي 
إلاء أو أوّل إله» أو وسطه. أو أوّل أشهد, أو وسط الصّلاه و الفلاح أو ولّيد واواً من ضمّه الهاء أو الدّال أو الميم» أو أزاد ألفا 
على ألف أشهدء أو هائه. أو حاء حيّء أو يائه. أو ألف أن أو نونهاء أو ميم العمل؛ أو صاد ال لاه» أو أخل بإدغام فى كلمه أمّا 
فى كلمتين فلا بأس أو أخل بحركه بنائيه» أو حركه بنيه» أو إعراب» فألحن فى فصلء بطل ما فيه الخلل خاصّه؛ إن لم ثُدخل 
ذلك عمداً فى ابتداء التئه. 


١606 ص:‎ 


و منها: الجزم, فإنّه مستحبٌ فيهماء ولا يلزم الفصل فيهما و نحوهماء لو قلنا بثبوته فى غيرهما؛ لأنّ الانقطاع غير القطع. و لو وصل 
أو فصل فرّق بين همزه الوصل و القطع. 


و منها: دخول الوقتء فلا يجوز الإتيان بأحدهما قبل دخوله بقصد التأذين» إلا أذان الصبح بقصد الإعلام؛ فإذا انكشف عدم 


دخوله فى واحد منهما أو بعض منه أعاد» سواء دخل و هو فيه أو لا .)١(‏ 
و منها: أنه لا يجوز للقادر فى وجه الاقتصار على بعض الفصولء و يأتى العاجز بما أمكن. 


و منها: سقوطهما رُخصه عمّن أدرك الجماعه فى صلاه (يستحان فيها أداءً أو قضاءًء مع إمام و جماعه. مؤدّين أو قاضين) (7) 
مع إمام مُعتمدء إمام أو منفرد» مريد للاقتداء به من رجل أو امرأه ()» فى صحراء أو بيت أو مسجدء قبل حصول التفرّق عرفاًء و 


ولو صدر أحدهما فقط اقتصر عليه فى الاكتفاءء و أتى بغيره. و فى الاكتفاء بالتكميل مع الاقتصار على البعض أو فساد غيره 
إشكال. 


ولو خرج الإمام و بقى المأمومون أو بطلت صلاته كذلكك, لم يكن تفرّق» استناب أو لم يستنب. 
ولو علم فساد صلاتهم أو جماعتهم فلا اعتبار بهم. 


ولو كائوا مُكتفين بأذان و إقامه مسموعتينء قلا اعتبار فيهما. و لو كان فى أحدهما إماماً ضار الدّاخل أو منفرداً فى الفريضه 
المقارنه و المتأخره» و لو افترق المقضرون عنه؛ و بقى المتشون أتبع الاسم. 


ولو دخل فى تكبيره الإحرام أو أتمهاء ثم علم بفساد الصَّلاه منهم. قوى إلحاقه 
١-فى‏ ١ح‏ زياده: على الأقوى. 


؟- ما بين القوسين ليس فى «س»» ١م).‏ 
“- فى اح» زياده: أو يكون إماماً لهم فى وجه. 


ص: ١68‏ 
بالنّاسى. و جرى الحكم فى غير مُريد الجماعه وجيه. 


(و لا فرق فى التفرّق عند الدخول أو بعد الوصولء داخل المسجد أو خارجه. و إلحاق طول المكث به قوىٌ. و فى إلحاق الموت 
والارتداد به إشكال. و للفرق بين نقل النفس و عدمه وجه. 


و فى جرى الحكم فى المأموم الواحد أو الاثنين» و مع التردّد بين جماعتين فتفرّقت إحداهماء و مع التفرّق فى صلاه لم يدركها و 
عدمه فيما أدركهاء و اجتماع الجماعه بعد تفرّقها برجوعها إلى مواضعهاء إشكال) .)١(‏ 


و منها: إعاده الأذان و الإقامه إذا وقعا من منفرد, ثم أراد الجماعه. 


و منها: سقوطهما عمّن سمعهما من جامع أو مُنفرد مُنفرداً أو جامعاً. و إذا أسقطا شيئاً من الفصولء أتمّه. و يجزى فى المسموع 
من واحد أو متعدّد على وجه التبعيض. 


وهل يسقط الجميع بسماع البعض. أو البعض. أولا؟ الظاهر الأخير. 

و يغنى المع عن الاستماع. 

و إن سمع غير عازم على الصّلاهء ثم أرادهاء لم يُعدهما. 

و الظاهر أن كراهه الكلام فى الأثناء مخصوصه بالمؤذّن و الحاكى» دون السامع» مع احتمال ذلكك فيه. 
و سماع الأذان النّاقص لسفر أو عجله يجزى عن مثله؛ و فى غيره إشكال. 


و سماع المرأه أذان مثلها أو أذان الرّجل مُسقطء و كذا سماعه أذانها على وجه يحل فى وجه قوىء و الأذان المعاد استحباباً 
كغيره» و سماع لوك (؟) الأخرس لسانه لا يلحقه بالحكم) (00. 


و منها: أنّه من نسيهما أو نسى بعضهما فذكر قبل القراءه بل قبل الركوع؛ استحبٌ له استئناف الصّلاه. 


-١‏ ما بين القوسين ليس فى (م)» «اس). 
-١‏ اللوكك مصدر لاكه يلوكه لوكأء إذا أداره فى فيه» و كلّ شى ء مضغته فقد لكته ل وكأء جمهره اللغه ؟: 487. 


"- ما بين القوسين ليس فى لما اس ). 


ص: /ا0 1١‏ 


و منها: أنه يستحبٌ الفصل بينهما بقعود» أو ركعتين» أو خطوه. أو تسبيح» أو سكته. أو نفسء أو ذكر تحميدء أو غيره و فى أذان 
المغرب الأولى الاقتصار على أقصر الفواصل من نفس أو خطوه أو سكته أو تحميده أو تسبيحه أو نحوها. 


و فى أذان الظهرين بركعتين فيهما أفضلء و الأولى كونهما من النّافله. و تعميم الحكم لباقى الفرائض غير بعيد. 
و منها: أنّه يجوز القيام بهما عن الغير» فيسقطان عنه مع الدخول معه فى الصّلاه و عدمه؛ و مع إراده الصّلاه و عدمها. 


و منها: كراهه الكلام القاطع للش لاه فيهما على الفاعل و الحاكى, و فى الإقامه أشدَّء و بعد قول: «قد قامت الصّ لاه» ملفوظه أو 


مسموعه من مُقيم الجماعه أشدّ كراهه. 
و منها: رمه الاشتراكك فى أحدهما. 
و منها: جواز التعدّد فيهما من مُتعدّدين فى الْنّيابه؛ لأنها إسقاطء و إن كان الأولى ترك ذلك. 


و منها: أنهما مستحبان للضّلموات الخمس و الجمعه دون ما عداهاء و فى غيرها من الصلوات الواجبه بالأصاله مع الجماعه يقوم 
قول7الخنالة) ثلاث مقاضة» :و لا يوز الاتيان يه 


و منها: أنّهما مستحبان» فلا حرج فى تركهماء إلا أن الإقامه أشدّ استحباباً. 

و منها: أنّهما يستحبان للولاده بعد قطع السرّه فى الاذن اليمنى الأذان» و فى اليسرى الإقامه» و خلف المسافر. 
و منها: أنّ المأمومين يؤدّنون قبل الإمام و يقيمون» فإن لم يجى ء. قدّموا سواه. 

و منها: أنّه لا بن من حفظ النفس من الرّياء فيهما و العُجبء كغيرهما من العبادات. 


و منها: أنه يجب تركهما إذا لم يبِقّ وقت يسَع الضّ لاه و يسعهما. و إذا دار الأمر بينهماء فالإقامه أولى. و إذا دار بين غيرهما و بين 
أحدهماء من قنوت أو طول سوره أو ذكرء قدّما عليه. 


ص: ١08‏ 
و منها: أنّه لا يجوز العدول من أحدهما إلى الأخر. مع احتساب ما مضى من الأخر. 


و منها: أنّه أذن للمرأه فى الاكتفاء عنهما بالتكبيرتين و الشهادتين مزه مرّهء أو بالشهادتين كذلكك فقط. و الظاهر لحوق الخنثى و 
الممسوح هنا بالذكر. 


و منها: أنه لا يكتفى فيهما بفعل امرأه» و لا حُنثى مُشكلء و لا ممسوح عن ذكرء و لا خُنثى مشكلء و لا ممسوح. و الأقوى عدم 
البأس فى النيابه عن المحارم و الأجانب مع عدم سماع الصوت. 


و منها: أنّ أمر الأذان مأذون فيه لمن شاءء و أَمَا الإقامه فبإذن الإمام. 


و منها: أن للمجتهد اختيار مُوْذْنْء و مُقيم» و إمام فى المساجدء مع عدم قيد التوليه لغيره» و لا يجوز تعدّيه. و الظاهر عدم لزوم 
الرجوع إليه» نعم منعه معتبر مع المصلحه. 


ومتياء تجحان اختلاف الهذة و المقيم. 
و منها: أن الإقامه أفضل من التأذين فى غير الجماعه. و فيها التأذين أفضل. 
و منها: أنّهما قد يجبان لنذر أو عهد أو نحوهماء أو لدخولٍ فى عقد إجاره تصريحاً أو عُرفاً. 


و منها: أنهما لو أطلقهما ثم عن الفريضه» فلا بأس. و كذا لو عتّينهما لصلاه و أراد العدول إلى غيرها على إشكال و لو أطلق 
بينهما و بين الذكرء لم يصح. 


و منها: أنّه يُعتبر عدم الفصل الطويل بفعل أو قولٍ أو سكوت بينه و بينها. أو بين الصّلاه حيث تترككء أو بينها و بين الصّلاه. 
(و منها: الإذن بالاتيان بهما طاق طاق للمريض و المعذورء و المستعجل فى حاجه مُباحه: دون المحرّمه على الأقوى. 


و منها: الإذن بالاقتصار على الإقامه للمسافرء و سَممَى فى الحديث تقصيراً (0). فقد يخصٌ بال فر الحلال» و قد يخصٌ بما فيه 
القصر دون التمام؛ كاثناً ما كانء بناء على أن السَفر معنى جديداً فى الشرعء و أذن فى الإعاده» و مع الانفراد كذلك) (5). 


.4 الوسائل ©: 27 أبواب الأذان و الإقامه ب ه ح‎ 17١ حه١‎ :7 التهذيب‎ -١ 


؟- ما بين القوسين ليبس فى ما اس ). 


ص: ١04‏ 
و منها: أنه لو أَذْن و أقام و دخل فى صلاه فظهر فسادهاء أعادهما إذا أراد غيرها. 


وتقياة التو فك فى الأذاة عد الدعرلش الآفابه أرفيماة أو الحنهها بين الأول كن القياكه أ شاقن فضا عد 
الذخول فى غيرف أو كان كثين الشكفه قلذ اعفان يشكة. 


وعنها: على ماقيل: اسعحات. حكابتهنا معاء أن الأذان: فلائّض 03 .و أما الأقامة» فلما دل على استحبات حكاية الذ كر فبيخصٌ 
بالذكر. فيحكى الجميع إن سمع الجميع, و له أن يخصٌ البعضء فيقل الثواب» و يحكى البعض, إن سمع البعضء مُصلَياً كان أو 


لاء جامعاً أو لاء من جامع أو غيره. 
و قو استحبات شكاية أذان المسافر: و المولوة دون غير المشروع. 
ويكره فى الصّلاه كراهه عباده» فإن فعل فليبدٌل الحيعلات بالحولقات» لمن أراد الصّلاه بأذانه و غيره. 


وهنهاة انهم أق بلحدهعنا اعدارا ا وافظاراء ان على مقتزارم وهن ألى ينكيهها مقن أخدهماء ال كذلكةقن 
الاضطرار» و مع الاختيار إشكال) (5). 


ومنها: أنّه إذا أذْن و أقام و دخل الإمام؛ فقطع أو عدل إلى النافله» ثم تعذّرت الجماعه؛ أعادهما. 


ومئنها: أنْ النَبى صلى الله عليه و آله و سلم كان يقول فى الأذان مرّه: (أشهد أن مد داو أخري: «أَنْى وسول الله 25 
الظاهر أنّه هكذا كان يصنع فى الإقامه و التشهّد و نحوهما. 


و منها: أن المُحدث فى أثنائها يتطهّر و يبنى على ما سبق إن لم يكن مُخلاء و الأفضل إعاده الإقامه. 


-١‏ الوسائل ©: 29/١‏ أبواب الأذان و الإقامه ب 8؟, 

”- بدل ما بين القوسين فى «م)» «س»): من أدركك أحدهما أو بعضه أو بعضهما اختياراً أو اضطراراً أتى به فى القسم الأوّل» و فى 
الاضطرار فى الأخيرين؛ و مع الاختيار إشكال. 

“- الفقيه :١‏ 197 ح 408. الوسائل ع: ه86 أبواب الأذان و الإقامه ب ١9‏ ح "1. 


١ ص:‎ 


و منها: أن الممحدث فى الصّلاه لا يؤمر بإعاده الإقامه. إلا أن يتكلم, و الأقوى الاستحباب مطلقاً. 


و منها: أن المصلى خلف من لا يُقتدى به يؤدْن و يم فإن خافٌ من الفوات اجتزئ بالتكبيرتين» و قد قامت الصّلاهء و تهليله. و 
ركم شال جعاة السكى مظلفا. 


و منها: أنه لا يجوز الفصل بينهما طوينًا. 


و منها: أنُهما عبادتان تُطلب فيهما المباشره:ء و لا يجوز فيهما الثيابه على القاعده. و الاجتزاء بما صدر من الغير إسقاط كرد 
الشلام» لا نيابه إلا فى النائب عن المتّت؛ لظهور الدليل فيه. 


وعثها: أنه لا بأسن بالاقيان بهما طاقا طاقاً للتفيه» و العجله::و الشفر: 


وهنيا! المعلى القول بوحوييما اى.وحرث أحدهناة وحرنييا شارحف: أو نعل بالكبالع وله شظور لأ دغل ليما قاذ 
يترتّب فساد صلاه عليهماء و لا يكتفى بمقارنه ثئْه الصّلاه لهما. 


ثالثها: التكبيرات و الدذّعوات عند الافتتاح 


ولا بد فيها من بيان أمور: 


منها: أَنّها ست تكبيرات» تكون مع تكبيره الإحرام سبعاًء على نحو ما كبر النَبى صِلَى الله عليه و آله و سلم؛ لينحل لسان الحسين 
عليه السّلام؛ و يتبعه بالنطق »)١1(‏ و لتوافق عدد السماوات السشبع» و الأرضين السٌبع» و الحجب السبع. 


وروى: إحدى و عشرون (0). 
فإن أتى بها مجّده عن الدّعاء جاء بها ولاءً. 
ولا ُشترط فيها شرائط الصَلاهء ولا تخلّ بها منافياتهاء بل حالها كحال الأذان و الإقامه؛ إلا أنّه يقوى أن الاستحباب فيها أشدٌ. و 


الأحوط أن يؤتى بها على تحو الصّلاه. 


." أبواب تكبيره الإحرام ب‎ 75١ :© انظر الوسائل‎ -١ 
.١ أبواب تكبيره الإحرام ب مح‎ 7٠١ :6 التهذيب 5: 1 ح هه الوسائل‎ 3٠٠١7 ح‎ ”11/ :١ الفقيه‎ -1 


١2١ ص:‎ 


وقد رخص فى تركهاء و الاقتصار على تكبيره الإ.حرام» و فى الإتيان باثنين منهاء و تكون تكبيره الإحرام ثالثه» و بأربع فتكون 
خامسه .)١(‏ 


و يجوز الاقتصار على الأقلّ و الأكثر ممما بين الواحده و الشبع. 
و يتخير فى تعيين ما شاء من السبع بتكبيره الإحرام؛ و الأولى بل الأحوط جعلها الأخيره. 


والقول: بأنْ القدر المشتركك بينها تكبيره إحرام, و أنّ الركتيه فيها على نحو ركنيه السّجدتين» كما يظهر من كلام بعض مشايخنا 
الححاطر بي للقلاتوو الله كدان عبريحه بعد عن طريقة الققاهه: 


و منها: الدعاء بعد ثلاث تكبيرات منهاء و الموظف فيه: «اللهم أنت الملكك الحقٌّء لا إله إلا أنت» سبحانك إِنّى ظلمت نفسىء 
فاغفر لى ذنبىء إِنّه لا يغفر الذنوب إلا أنت» ثم يكبر اثنتين» ثم يقول: «لنيكك و سعديكك. و الخير فى يديكك. و الشَّيٌ ليبس 
إليكك. و المهدىٌ من هديت,ء لا ملجأ منكك إلا إليكك. سبحانكك و حنانيكك, تباركت و تعاليت» سبحانكك رب البيت». 


والانضل أن يقول بعد النالاث أو التخسسن: وا حدق قل أتاكق الى عننو قل أدرك الميسق أن بتجاوز عق السب 2 و أن 
المحسنء و أنا المسى ء» فصل على محمّد و آله و تجاوز عن قبيح ما تعلم منّى). 


قال الضَادق عليه السّلام 


ا نذِى قَطَرَ اللاواتٍ و الْأَرْضِء عالم الغيب و الشّهاده حنيفاً مسلما 9/3 أ ناه 
افترين» - إن وى و شكى و وَ مطاى مات لْلَِ رب لامي لا كك لَه و ذلك أَمِوْتُ و أنا من المسلمين ثم تعؤذ من 


(. وفى روايه عن أبى جعفر عليه السلا زياده: «على مله إبراهيم» بعد لفظ 


* أبواب تكبيره الإحرام ب /اح‎ 71١ انظر التهذيب ؟: مم ح 2574 و الوسائل ؟:‎ -١ 
.188 انظر حاشيه المداركك:‎ -" 


*"- انظر الكافى : ١٠70ح‏ /ء و التهذيب :: لات ح *7, و الوسائل 6: 77 أبواب تكبيره الإحرام ب 8ح .١‏ 


ص: ١87”‏ 
بالأرقيودو بعد هباكينا تفلم إلى أخره لتك 
و فى روايه أخرى بعد ذكر ملّه إبراهيم: «و دين محمّدء و هدى علي أمير المؤمنين عليه السّلام) (5). 


و فى أخرى بعد ذكر: «ملّه إبراهيم) زياده: «و دين محمّد صلَى الله عليه و آله و سلم, و منهاج علي بن أبى طالب عليه السّلام» و 
الاثتمام بال محمّد صلوات الله عليهم» (8). 


و فى أخرى جعل الختام: «اللهم اجعلنى من المسلمين؛ أعوذ باللّه الشميع العليم من الشّيطان الرَجيم) (5). 
فيكون التوججه بعد السشبع» بعد تكبيره الإحرام إن ججعلت أخيره» كما هو الأحوطء و إلا فبعد غيرها. 


ولو الكقان بأل من السّربع كائناً ما كان و يحصل الأجر بمقداره. و لو أراد الناقصء جاز له العدول إلى الزاقدةو بالعكس 4و 
الزائد سنّه. و كذا كل مخبر بين الأقل و الأكثر من تسبيحات البدلء و الركوع. و السجود. و الشّعر فى الحلق و التقصيرء و الهٌدى 
فى القليل و الكثير» و الوقوف فى الموقفين الطويل و القصير» و ضرب التيمّم لو قلنا بالتخيير» و الزائد فى الحضر إلى غير ذلكك. 


ولو زاد على السبع بقصد الذكر فلا بأس» و بقصد الخصوصيه تشريع. 


و المراد ب «أكبر» الأعظم معنى, مع التفضيل الصورى أو سلبهء وفى الخبر: أكبر من أن يوصفه أو من أن يلتمسء أو يُدركك 
بالحواسء أو مما يخاف و يحذر (2). 


و فيما ورد من أنْ التكبير جزم (2) دلاله على التمشيه فى جميع التكبيرات. 


و منها: التحميد سبعاًء و التسبيح سبعاًء و التهليل سبعاء و حمد الله و الثناء عليه 


-١‏ التهذيب :: لاع ح 75, الوسائل 6: 7 أبواب تكبيره الإحرام ب 8ح ”؟. 
؟- الاحتجاج: 2588 الوسائل ©: 77١‏ أبواب تككبيره الإحرام ب /ح ". 

"- الاحتتجاج: 2588 الوسائل ©: 77 أبواب تكبيره الإحرام ب /ح ". 

- الاحتجاج: 2588 الوسائل ©: 77 أبواب تككبيره الإحرام ب /ح ". 

- التوحيد: 7 


ع- الفقيه :١‏ *18 ح ١/ال‏ التهذيب 1: 8ه ح ,7١‏ الوسائل ©: 28 أبواب الأذان و الإقامه ب ١8‏ ح ". 


ص: الفا 

بعل تكبيره الافتتاح. 

و منها: أنه بعد استفتاح صلاه الليل يقرأ أيه الكرسى و المعوّذتين. 

و منها: الإسرار بالسَتّء و الجهر بالابعه و الظاهر أُنّها تكبيره الإحرام )١(‏ خصوصاً للإمام؛ إن الجهر له أشدّ استحباباً. 


و منها: أنه يُستحبٌ رفع اليدين بالتكبير الواجب و المستحبٌ حيال خدّيه إلى أن تحاذى أذنيه. مُستقبل القبله ببطن كفّيه و لا 


سما الإمام» بما يُسمّى رفعا و تقليب اليدين حين الرّفع. و يُكره تجاوز الأذنين. 

ومنها: أن يكون بين الرّفع و التكبير مقارنه فى البدأه و الختام» و لا بأس بالقنا لاخر مع اوها وادبطايها: 
و منها: أن يأتى بالتكبير على الوجه العربى» فى واجبه و مندوبه. على الأقوى. 

و منها: الإتيان بست و عشرين تكبيره فى الافتتاح» حتّى إذا نسى شيثاً من التكبير كانت عوضاً عنه. 


و مجموع التكبيرات كما روى عن أمير المؤمنين عليه السلام فى الصلاه خمس و تسعون تكبيره (475 منها: خمس للقنوتات» و 


و دعواتها و توبجهها جاريه فى الإمام و المنفرد» و كذا المأموم على الأقوى. و فى الفرائض اليوميّه» و صلاه الجمعه» و كذا فى 
غيرها من الفرائض و التُوافل» و تركها أقرب إلى الاحتياط: عملا بالسشيره. 


و رفع اليدين يزيد على التكبير فى التمام سبعه عشر للرّفع من الركوع و إن لم يكن بمعتبر عند الأكثر فيكون مائه و اثنى عشر 
رقع 


المقام الثالث: فى الأفعال الواجبه 
اشاره 
و أركانها التى يبطلها نقصها عمداً و سهواً: اله لو جعلناها شطراًء أو القيام فيها 


-١‏ المعترضه لبت فى ما ((س). 
"- التهذيب 3: امح ه””, الخصال: ”9م الوسائل ؟: ١٠٠لا‏ ابواب تكبيره الإحرام ب 6ح 0 


ص: عم ١‏ 


و الأنفيات: ليناك لد عداتاقا إخطارا. بتكيو الإبحرام, و القيام فيهاء و الاتتصاب. و القيام الذى عنه يركع. و الركوع. و جميع 
الشجدتينء و الارتفاعين اللَذِين عنهما يسجد (1). و الوقوف على القدمين حال القيام لمن فرضه القيام. و الجلوس على الفخذين 
أو ما قام مقامهما لمن فرضه الجلوس. 


و فى إلحاق الطمأنينه فى جميع الأركان وجه. و كذا زياده ما يعقل فيه الزياده منهاء و سيجى ء تمام التحقيق فى محله. 


والركتنه فى الأصل فى كل غباده؛ و تقرير الأصل بخلاف ذلكك؛ لما ورد فى حصر المٌفسدات أو الأجزاء لا وجه له بعد معرفه 
إراده الاضافه. 


و الواجبات غير الأركان كثيره تجى ء فى تضاعيف المباحثء و يتم الكلام فى تفاصيل الواجبات ببيان أمور: 
الأوّل: الببّه 


و هى شرط فيها و فى العبادات؛ لا شطر على الأصحح؛ تبطل بفقدها ابتداء مع العلم و الجهل و العمد و السّدهو. و بعد عقدها لا 
تفسد بنسيانها و الغفله عنها. و تفسد بالإتيان بما ينقضهاء من رياء» و عجبء و تركك شرطه و فعل منافٍ. 


ولا تبطل بالعلم بالانقطاع فضلًا عن الظنّ و غيره» منصلا أو منفصنًا. 

ولا بتيه القطع» أو القاطع. أو نتيتهما معا مُعجلاء أو مؤْخَراء فى عباده موصوله أو مفصوله. 

ولافرق فى المؤخحر بين الرّياء و غيره فى أقوى الوجهين. 

و .حقيقتها: قصد العبوديه و الطاعه للأمر» فلا عمل مقبول عند الله تعالى أو عند مظلق مُفترضن الطاعه من مالكك و غيره كائناً ما 


كان» إلا مع القصد» و إلا كان مُتير عا 


-١‏ فى (ما» «س» زياده: و جميع الطمأنيتتين فى كلّ من المقامين الأَوّلِينَء و الوقوف على القدمين على نحو السجدتين فى وجه. 
و كذا زيادتها فيما عدا التئه» و ما يكون من الاستقرار و الوقوف و الركتئه هى الأصل فى كل عباده؛ و الواجبات غير الأركان. 


ص: لاا 
غير مُؤد للمأمور به. 


و يلزم التَعيين فى العمل؛ لأنّ المُبهم لا وجود له و لا يوجد. فيستحيل الامتثال به. فيستحيل طلبه» و لا يعد منويّاء و يجتزى به عن 
التَعبين مع الدّوران بين الأفراد المتحده الجنس و النُوع و التغاير شخصي كالدّوران بين النوافل المبتدأه بعضها مع بعضء و كذا 
آحاد )١(‏ الرّاتبه. كنافله الزوالء و نافله (؟) العصر و نحوها. 


أو صنف عرضيئّء كالمتجانسء من القضاء و الأداء» و القصر و الإتمام؛ و الوجوب و الندّبء و نحو ذلككء إلا مع حصول الإبهام. 
و الوجوب و الندب إِنّما يفرّق بينهما شدّه الطلب و ضعفه. و لو التزمنا به» لزمت ثنِه مراتب الاستحباب. 


آنا متتلن الجسرء كالدووات بين الزكاه و الخمس أو الكفارهة أو بين الحج و العمره. أو مختلف النوع» كحج القران و الإفراد. 
و عمره التمتع و الإفراد» و الضّلموات الخمس بعضها مع بعضء فلا بدّ فيه من التعيين» إلا مع التعذَّر؛ لأنّ التيه فيها مقوّمه لصدق 
الاسم المتوقف عليه قبول العباده. 


فتنتا الوجوب و الدب لا اعتبار لهماء لا على وجه التقييد, و لا الغائيه» مع اتفاقهما و اختلافهما. فلا تلزم نيه الوجوب للواجبء و 
لا الئدب للندبء ولا الندب للواجب كالاحتياط» ولا الوجوب للندب,» كالمنذور منه و نحوه وكذا القضاء و الأداءء و القصرو 


الإتمام» ما لم يكن مُتعمّداً مُشْرّعاً فى الدّين. و لا نه الأسباب من النَذور و غيرها ما لم يتوقف عليها قصد القربه. 


ولا يجوز العدول من ننه صلاه إلى غيرها فى غير المنصوصء. كالعدول من يوميّه حاضره أو فائته إلى سابقه حاضره أو فائته (). 


أو من فريضه إلى نافله لناسى سوره 


-١‏ فى ١ح)‏ زياده: ركعات. 

'- فى اما «س): و ركعات نافله. 

9'- فى «ح) زياده: مع الذكر فى الأثناء» توافقتا فى الجهر و الإخفات أو اختلفتاء ثم يعد العدول, و يجيئها الحكم الجديدء توافقتا 
فى عدد الرّكعات أو تخالفتا. و أما بعد الفراغ فلا عدولء لكنه إن جاء بالأخيره أو تعدّى وقت العدول كما إذا ذكر بعد الركوع 
فى رابعه العشاء فريضه المغرب جرى عليه حكم الفراغ, و الأقوى أن الشّاك فى الأثناء بمنزله النّاسىء و الشّاك بعد الفراغ يبنى 
على الأولى من الفرضين. 


١8 ص:‎ 


الجمعه فى الجمعه أو ظهرهاء و ناسى الأذان و الإقامه» أو بعضهماء أو الإقامه وحدهاء أو بعضها فى وجه. و طالب صلاه الجماعه 


إذا خافٌ عدم اللحوق. 


ولا يجوز ترامى العدول و زيادته على المرّه» و شرطه عدم فوات محله. و الظاهر أنّه يثبت بالدّخول فى ركن. لا بمجرّد الدّخول 


فى واجب. 


و يجوز العدول من الإمامه بقوم إلى الإمامه بغيرهم, و من المأموميّه بإمام إلى مأموميّه بغيره» و من المأموميه إلى الإمامه أو 
الاقراده ومن الأمامد إلى الاتفراد. 


و أمًا العدول من الانفراد إلى الإمامه مع الفراغ من الضّ لاه و بدونه» أو الأفافيه إلى المأمومفه فغير جاتر و'قضينة عزل الى صلى 


و نه الإماميه و المأموميه لا تلزم إلا-فيما هما شرط فيها كالجمعه مثلًا. و فى كون المُعيد ينوى الفرض فى الجماعه فى الثانيه 
إرشاد إلى عدم اعتبار الوجه. 


(فتيه الإماميه و المأموميه فى محل الوجوب واجبه و شرطه و فى محل التَدب نيه المأمومييه شرط دون الإمامه. و إن توقف الأجر 
على ثيتها. و ثنِه الا-نفراد بعد الإمامه أو المأموميه بإمام آخر فى الأثناء» و تنه الوجوب من الممّز البالغ فى أثناء الضّ لاه» و إعاده 
صلاته مع البلوغ فى الأثناء أو بعد الفراغ» فيكون أتياً بظهرين مثلاء لا لزوم فيها) (1). 


ولا يجوز الاكتفاء عن فريضه بمماثلها فى العدد و الكيفيه من دون نتها. 
ولو نوى فريضه فظهر غيرها فسدت. 


ولو نوى صفه خارجه و لم يخلّ بشرط فظهر خلافها صيحتء كما إذا نوى الإمامه أو المأموميه فظهر له بعد الفراغ أو فى الأثناء 
عدم صححه الوصفين بعدم الإمام» أو عدم قابليته» أو عدم الإتيان بشرط الانعقاد من اللُحوق قبل الرّفع من الركوع, انفرد و صبحت 
صلاته. 


١-ما‏ بين القوسين ليس 6 (ماء «اس). 


ص: /ا 1 
أما لو نوى جمعه؛ فبانت ظهراً فى الأثناء» أواعة بعدل» فسدت. 
و تُشترط فيها المقارنه لتكبيره الإحرام؛ دون ما عداها من التكبيرات و الدعوات. 


و لتتمّه هذا المبحث مباحث طويله؛ و مقامات جليله» و قد تقدّم الكلام فيها مفضَلاء فلا نعيدها. 
الثانى: تكبيره الإحرام 


و بها تنعقد الصّلاهء و يترنّب عليها اعتبار شروطها و مُنافياتها» و رمه قطعها. 
ولاايكون ذلك بمجرّد الدّخول فيهاء بل بعد تمامهاء و به تنكشف جزئيْه ما سبق منها. 


وهى أوّل أجزاء الضّ لاه و أركانهاء فرضها و نفلهاء بعد قولنا بشرطيه الته» و ما تقدّم عليها من السَنن من المسنونات الخارجه» و 
لذا ججعلت النيه مقرونه بها. و لو أوجبنا الأذان و الإقامه» لم تفسد الصّلاه بفسادهماء و لآ شركهما؛ إذ ليسا جراين و لآ شرطية. 


و إذا تُركت تكبيره الإإحرام عمداً أو سهواً أو أتى بها بوجه فاسد لحلل فى نيتها أو عدم مقارنتها القيام أو ما يقوم مقامه. لم 
تنعقد الصّلاه. 


و ليس تعيين ما به الدخول أو استقراره من ابتدائها أو ختامها شرطاً فى صتحتهاء بخلاف تعيينها بين التكبيرات: فإِنّه شرط فيهاء و 
له الخيار فى جعلها أَىّ الشبع شاع و الأولى الأخيرة. 


ولو قصد الإحرام بأكثر من واحده بطلء و كذا لو أحرم و لم يعتين. 
و لو قصد الإحرام بواحده» فليس له العدول إلى غيرهاء فلو عَدَلَ فى شفع بطل» و فى وتر لا مانع. 


وافى إقساد التكبيرة الاتحتباطيه أخيلٌ (3) بالاحشاط» و الظاهر أن الاحساط فيما دخخل فى قران أو ذكر أو دعاء بقضدها لا بأس به 
بخلاف الأفعال. 


و جعل زياده الركن مُفسده مع العمد مبنىٌ على أن نيه القاطع لا تقطع؛ أو على وجه بعيد. 


-١‏ فى الح): أخذنا. 


ص: ١8/8‏ 
و لو قصد بها الإحرام و الركوع معاً بطلت. 


و صورتها للقادر كغيرها من التكبيرات: «الله أكبر» بفتح الهمزتين و قطعهماء من دون توأيد ألف فيهما أو نحوه. و فتح الباء مع 
عدم الإشباع بحيث يتولّد فى البين ألف أو نصف ألفء فتخرج عن صدق القتح عُرفاً. و إسكان اللام الأولى» و الكاف. و إدغام 
اللا.م فى مثلهاء و إردافها بالألفء طالت أو قصرت. ما لم تخرج عن الاسم (1)» أو يحدث فصل يجعلها ألفين مثلًا. و ضِمْ الهاء 
من دون إشباع يولك منه واو. و تنكير أكبر» و فتح ألفها و بائهاء من دون توليد ألفء و سكون الكاف و الرّاء. 


فلو غَتّر أو أبدل» لم تصيح تكبيرته» سواء أتى بمرادف من أسماء الله و صفاته» أو مما يفيد معنى التعظيم (1) أو لا. 
ولا تجوز التّرجمه بعجميّ أو تركيّ أو هندىٌ مثلا. 


و مع العجز () يأتى بالملحون العربى. و مع العجز فالأحوط تقديم الفارسى على التركىء و التركى على الهندىء و ربّما قيل 
بتقديم العبرانى و السريانى عليها؛ لأنّها موافقه للكتب المنزله» و لا يخلو من بُعد. 


و فى تمشيه التراجم إلى الأذكار و الدعوات المسنونات إشكال. 

و أمَا حكم الألنغ و الأخرس فجار فيها. 

ولوقال كنار «إيزد» أو «إيزدان» أو «تارى» أو «أدناى» عوط عن اسم الجلاله. أو «بزركتر) بفتح الدّاء الأخيرة أو كسرها «أو 
بز ركتراست» على اختللاف لغتهم» لم يصح. 


و يجب التعلّم إلى ضيق الوقتء و لو مع بذل الأ-جره للمعلم إن لم تضرٌ بحاله ضرراً كليا و إن حرّمت عليه؛ ما لم يتعدّر عليه 
الجمع بين الكسب الواجب و التعليم» فإن قضّر و أخحر إلى ضيق الوقت» صبّحت صلاته. 


ادف «ح) زياده: أو الوحده. 


؟- فى «س): العظيم. 


*- فى «ح) زياده: أو ضيق الوقت. 


١89 ص:‎ 

و الواجب منها ما يُسمّى لفظاء سرّاً أو جهراً. 

و لو كبر ثانياً قصدّ بها الإحرام» فسدتا؛ و لو ثلث صححت الثالثه. و هكذا كل شفع و وتر. و لو قصد بالمكرّر الذّكرء فلا بأس. 
و القيام و الانتتصاب حالها شرطان فى صتحتهاء و جزءان من الصّلاهء فهما ركنان. 

فلو كبر أخذاً بالقيام أو مُنحنياً أو أخذاً فى الهوىٌّء بطلت. و لو أتى بها عن جلوس و نحوه عمداً أو سهواً. بطلت صلاته. 

و تكبير الأخرس كجميع الأقوال الواجبه عليه بلوك لسانه و الإشاره بإصبعه أو بغيره» و إن لم ثفهم المعنى. 

ويجب على النّاس تعليمه. 

و يعتبر فيها ما يعتبر فى القراءه من العربنه. و تركك الفصل المُخل» بسكوتٍ أو غيره. 

ويجبُ عليه التعيين» و الاقتصار فى المعيّنه على الواحده. 

وهل يجب قصد الصحيحه بحسب العربيه؟ الأقوى العدم. 


و يُستحب تركك الإشباع الغير المولّد فى حركاتهاء و المدّ غير المخلّ فى ألفهاء و عدم الجهر المفرط فيهاء و إسماعها المأمومين 
من الإمام» قيل: و إسماعهم إِيَاه (1)؛ حتّى لا ينتظرهمء و له وجه مع الاحتياج إليه. 


و يُستحبٌ فيها كغيرها من التكبيرات رفع اليدين إلى شحمتى الأذنين» أو المنكبين» أو الخدّينء أو الأذنين» أو الوجه. أو النحر؛ 
عملًا بجميع ما فى أخبار الباب 410 و كلمات الأصحاب (0), و يكره تجاوزه الرأس و الأذنين» و هو سنّه فى سنّه (8). 


و ضمٌ الأصابع فيه كذلك. و روى: فتح الخنصر (8). 


.,86٠١5 :١ الروضه البهيه‎ -١ 

1- الوسائل 5: 1780 أبواب تكبيره الإحرام ب 5. 

“'- كالشيخ فى الخلاف :١ :١‏ 19و 370 و العلامه فى القواعد :١‏ 2777 و المحمّق الكركى فى جامع المقاصد 7: .5©٠‏ 
ع- فى «س): و هو سته فى ستهء و يحتمل كونه تصحيف: سنه فى سته. 

ه- البحار :8١‏ 710 ب ١10‏ ح ؟1١.‏ 


ص: 8 


و ينبغى تطبيقها على رفع اليدين بدأه و ختاماء و لا مانع من تطبيق أوّله أو وسطه أواخره على أُوَّل الرّفع» أو الوضعء أو وسطهماء 


أو آخرهماء أو مجموعه على شى ء منها. 

و استحباب رفع اليدين متأكد فى حقّ الإمام على ما قيل (1)» و لا بأس به. 

وااحكامياهه الس جارف النواقل أرضاء 

الثالث: القيام 

يستحبٌ الدّعاء بالمأثور (5) عند القيام إلى صلاه الليل» تقول عند القيام من المنام: «الحمد لله الذى رد علي روحى لأحمده و 
أعنده). 


و عند سماع صوت الدّيك: «ستوح قدّوس» ربٌ الملائكه و الرّوح» سبقت رحمتكك غضبكك. لا إله إلا أنت» وحدك لا شريكك 
اكفوغيلة سوء ا واظاليث تفسىء اقفر لودو اربشيفى؟ النالا يقر الذتون إلا افقو 


وعند النظر إلى أفاق السماء: «اللهمّ إِنْه لا يوارى عنكك ليل ساجء و لا سماء ذات أبراج» و لا أرض ذات مهاد. ولا ظلمات 
بعضها فوق بعضء و لا بحر ليجىء تدلج بين يدى المدلج من خلقكك. تعلم خائنه الأعين و ما تخفى الصّدورء غارت النجوم؛ و 
نامت العيونء و أنت الحي القتوم» لا تأخذكك سنه و لا نوم» سبحان ربٌ العالمين» و إله المرسلين» و الحمد لله ربٌ العالمين». 


0 5 55 55 3 6 م ورت تلو و اه 
قافرا الشيس يات بين آخر آل همران إن فى َل القلطارات 2 الأنض إلى إلى ١‏ تخلث اليكاة 


ثم تستاكء و تتوضأء فإذا وضعت يدكك فى الماء فقل: «بسم الله و بالله» اللهتم اجعلنى من التؤابين و اجعلنى من المتطهّرين» فإذا 
فرغت فقل: #الحمد لله رت العالمين): 


و إذا قمت إلى الصّلاه فقل: «بسم اللّه و باللّهه و إلى الله و من الله و ما شاء الله 


.1101 الشيخ فى التهذيب ؟: /181 ذ. ح‎ -١ 
.١ ح‎ ١" أبواب تكبيره الإحرام ب‎ 77١ :5 ؟- الكافى ": 0 ح 215 التهذيب 5: 177 ح /ا2ع, الوسائل‎ 


١/١ ص:‎ 


ولا-قوٌه إلا بالله اللهم اجعلنى من زوّارك. و عَمّار مساجدكك. و افتح لى باب توبتكك, و أغلق عنّى باب معصيتكك؛ و كل 
معصيه الحمد لله الذى جعلنى ممّن يناجيهء اللّهم أقبل على بوجهكك جل ثناؤك» ثم افتتح الصّلاه بالتكبير .)١(‏ 


و القيام: هو عباره عن نصب قفار الظهر (1) معتدل القامه. و الأحوط مراعاته فى العنق إلا يسيراً للخضوع. فإنّه رما كان سنّه و 
كثيراً ما يقع من الأتقياء؛ لدلالته على الخضوع و الخشوعء كما يفعله العبيد بين يدى مواليهم. و الأحوط أن لا يبالغ فيه. 


و المُبالغ فى تفريج الرّجلين» و إخراج الركبتين» و خفض الكفل و نحو ذلك مما يخرج عن هيئه القيام مُفسد صلاته. 


الواحده مكروه. 


و المحافظه عليه فيهما من كمال الاحتياط. 

و هو أحد أجزاء الصّلاهء و لا تصيّح من القادر إلا معه على النحو المألوف فى الفريضه مع الاختيار» و فى النافله مع الاستقرار. 

و الرّكن منه المتصل بالركوع الذى عنه يركع؛ وعنه يتكوّن التقويس. و فى الأ-كوان الأدخر يتبع ما قارنه فى وجوب من غير 
ركتنه» أو مع ركتنه» أو ندب» كما فى القراءه؛ و القنوت» و تكبيره» و نحوها 00. 


و كذا كل مايركع عنه. من جلوسء أو نصب رأسء أو جفن مع الوجوب بالأصاله أو بالعارض» من عروض مُلزْم شرعى» من 
إجاره أو نذر و نحوهما. 


ولا يُشترط فى النافله باقيه على الاستحباب قيام مع عدم الاستقرار» فى ركوب و مشى و نحوهماء إلا مع عروض الوجوب. فيلحق 
الغراض. 


أحهذا كله ماءزواة زراره عن الباقر (ع) كما فى الكافى ": 6ح , و التهذيب 5: كلاح الكل و الوسائل ؟: 7١‏ أبواب 
تكبيره الإحرام ب ١"‏ ح .١‏ 
7- فقاره الظهر الخرزه» و الجمع فقار. المصباح المنير: إ#ذ 


فى لحا زياده: بمعنى جواز تركه مع تركه. 


ص: ١7/١‏ 
و أمَا الاضطجاع و الاستلقاءء فلا يجوز فيها إلا اضطراراً. 


ولو تعلق المملزم بغير هيئه القيام؛ لم ينعقد. و إلزام السيّد و الوالد لا يخرجها عن حكم السنّهء فلا يتعتّن فيها القيام. و حرمه القطع 
فى الثافله له يلحفها بالر اتعين, 


نعم لو وجب الإتمام بالعارض كما لو سبق منه النذر بأنّه إن وقق اللّه له كذا و كان فى صلاه أتمها قوى وجوب القيام فى الباقى 


مع بقاء محله. 
و لو نذر الجلوس مع عجزهء و عوفى من حينه لم ينعقد. و لو حصلت له فسحه. فأهملء انتظر العارض إن أطلقء و إلا كفّر. 


و كل مُلزْم تعلق بما يخصٌ النافله من المقوّمات كالقرانء و التبعيض فى مثل صلاه الوصيه و النبِى صَلَى الله عليه و آله و سلم و 
الأسمير و الزهراء عليها الّ.لام» و مثل صلاه الغفيله» و نحوهاء لم يغترها عمّا كانت عليه بخلااف ما كان من الررّخص؛ لأجل 
المساهله ممما يعلم من تتبع الأدله. 


و نذر الوتيره جلوساً و الجلوس فيها لو صلاها لا مانع منهما. و لو نذر بعد الدّخول الإتمام. أو عاهد أو حلف بصوره الدّعاء أو 
حصل شرط وجوب الإتمام بوجوه أخر, لحقه فيما بقى حكم الواجب. 


و حالها بالنسبه إلى المشى و الركوب و الكون فى السّفينه أو الكعبه كحال الجلوس فى الفرق بين نذرها مع القدره؛ و نذرها مع 
العجز. 


و كما أنْ اعتدال القيام الذى عنه يركع ركن فى الضّ لاه (فيفسد لو كان عن جلوس. فتركث اعتدال الجلوس الذى عنه يركع. 
مفسد بالنسبه إلى الجلوس الذى عنه يركع» و مفسد بالنسبه إلى) (1) الاضطجاع على الأيمنء و الأيمن بالنّسبه إلى الأيسر و 
الأيسر والتسيه إلى الامتلقاء: 


فعلى الجالس نصب فقار الظهرء و إيقاع الجلوس على القدمين أو الكفل إلى غير ذلك. 


-١‏ بدل ما بين القوسين فى «ح»: كذلكك اعتدال الجلوس عنه يركع و كذا. 


ص: ١/7‏ 
و فى لزوم اعتدال القامه مُضطجعاًء و مُستلقياً وجه قوئّء و الأقوى خلافه. 


وماقارنَ منه أركان أخر من ننه بناءَ على ركتئتهاء و القول بأنّْ الخطور مقوّمها لقله الثمره مع اعتبار الداعى فى حقيقتها أو 
تكبيره إحرام ركن. وقد يقال بإجراء حكم الركتيه فيه بالنسبه إلى التيه».و إن قلنا بالشرطيه. 


والركن للمتنفًا القادر أحد أمرية: قيام أو علو سس ةو للذاكب جلوس على ظهر الدابه فى وجه. أو قيام» لا اضطجاع بقسميه؛ و لا 
استلقاء. 


و فى لزوم نصب قَقَار الظهر حال ركوبه و مشيه مع تعذّر الجلوس يرجع إلى ترتيب الفرض على إشكال. 
و العاجز عن القيام فى التمام يرتفع حكمه عنه رأساًء و فى البعض فى ذلكك البعض خاصًّهه و تُقدّم التكبيرة على غيرها. 


و لودارٌ بين الأغيا قَدّمَ المتّصل بالأركان. و لو دارٌ بينهاء قدّم المقدّم منهاء و يُرعى الأشدّ وجوباً فيما عدا الأركان, و يُحتمل 
تقديم المقدّم مطلقاً. 


و العاجز عن مرثبه إن نوى الثانيه عوض الأنولى جاءهة حكمهاء و إن نواها على حالهاء بقيت على حالها. و تختلق بذلكك حال 
النافله فى تضعيفها و عدمه. و حال الصلاه الاحتياطته. 


و لو قيل: باعتبار الصوره أو حال المرتبه الأولى مطلقاً فيهماء لم يكن بعيداً. 
(و الزوج من جلوس محتسب بفرد من القيام» و كذا النوم و أقسامه الثلاثه» و لا يلحق بذلكك ما بين الأقسام الأربعه. 


ولو خالفٌ بين الركعتين بجلوس و ركوب و مشىء فلا بأس. و فى تبعيض الركعه إشكالء فلو أتى بركعه جلوسيّه و أخرى 
قيامئه» فلا بأسء و هكذا. 


و لو جلس فى الركعتين» و قام؛ فركع عن قيام؛ احتّسبت له بصلاه القيام» و لو خالفٌ ببنهما فى أحد الوجوه. وزع الثواب على 
النسبه) .)١(‏ 


١-ما‏ بين القوسين ليس فى لما «اس). 


ص: ١1/6‏ 
و القيام الواجب لغير الركن كالقراءه ليس بركن. 


ولا يجوز الاعتماد إلا لعُذر و يقتصر فيه على محل العجز. و لو دار جاءت مسأله الدوران» و يقدّم الاعتماد فى المرتبه السابقه أو 
بعضها على المرتبه الحقه. 


ولو دارَ الأمر فى الاعتماد بين الأركان و غيرهاء و الأشدّ و الأضعفء جعل الراجح للراجح, و يحتمل تقديم المقدّم. 


و لوفقدٌ ما يعتمد عليه» توصّل إليه بشراء أو استيجار بثمن أو أجره لا يضرّان بحاله بالنسبه إلى جميع المراتب السابقه بالنسبه إلى 
الحقه من استقلال فى قيام مع اعتدال, ثم انحناء» ثم اعتماد, ثم استقلال جلوسء ثم اعتماد, ثم استقلال فى اضطجاع يمين» ثم 
اعتماد» نّم اضطجاع يسار ثم اعتماد فى الكلء ثمّ الأكثر من البعضء ثم الأقل. و هكذا بالنسبه إلى الركوب و السفينه و المشى و 
الكعبه و نحوها فى تقديم الراجح. 


و العجز عن القيام عغرفى» و ليس لقدرته على المشى مقدار الصلاه و عدمها مدخلته. 


و متى تعارض شرط و شطره يُقدَّم الشرط. (و فى) )١(‏ تقديم الانحناء» و تباعد الرجلين» و الميل إلى أحد الجانبين» و الوقوف 
على ال كبتين بعض على بعض إشكال. 


والوداة الأشربيين القيام و الاتنان بال ركوع و الج إيمنات.وبين الجاوس :و الأتيان بهما على الوقت» قدم الأول..و تترئب 


الأحوال بتقديم القيام فيها كلا عليه ثم مُبعضاًء ثم الجلوس كلاه ثم مُبعضاًء ثم الاضطجاع على اليمين كلاء ثم (؟) على اليسار 
كذلكك, ثم الاستلقاء. 


و لو دار الحال بين الأخذ بمرتبه سابقه مع () فوات بعض الأفعالء و الأخذ بلاحقه سالمه من التفويت»؛ كما إذا دار بين القيام 


مومئاًء و الجلوس مع كونه راكعاً ساجداً 


-١‏ بدل ما بين القوسين فى «م)» «س»): ثم الجلوس كلاء ثم مبعضاًء ثم الاضطجاع على اليمين كلاء ثم مبغضاًء و تترئّب الأحوال 
بتقديم القيام فيها كلاء ثم مبعضاً أنه فى. 


؟- فى ١ح‏ زياده: مبغضا. 
'- فى ١ح‏ زياده: كمال. 


ص: ١1/6‏ 
قدّمت السابقه على الأقوى. 
و لوقام فى القراءه لعروض القدره» سكت عنها حتّى يعتدل و يستقرٌ. 


والرتفاو الأمركدى التلراين فيط الى نين التشص أو ال كوت أو الكون فى السفينه مثنًا أو الكعبه قائماء قدّم الأول على العاق و 
الأخيران على السابقين. 


ولو دارٌ بين المشى و العدو و الركوب, قوى تقديم المشىء ثم العدو. و لو حصل فى بعضها أوفقيه فى بعض الأفعال رجح؛ و 
العاط لا فق 8 


و نصب فَقَار الظهر فى الجلوس للعجزء أو فى النفل مع الاستقرار أو للتشهّد لازم؛ و مع عدم إمكان الإتمام للفريضه أو للركعه 
يأتى بالممكن. 


و فى اعتبار الاعتدال فى الاضطجاع و الاستلقاء وجه قوىٌ كما مرّ. 
و التفريق بين الرجلين» و إبراز الركبتين» و الميل إلى القدّام أو الخلف أو أحد الجانبين مُتفاحشه مُخرجه عن حكم القيام. 


و الأفضل للجالس العاجز جلوس القُرفصاء إن لم نوجبه؛ لأنّه أقرب إلى هيئه القيام بوضع الأليتين و القدمين على الأرض مثناء و 
نصب الفخذين و الساقين. 


و بعدها الترئع» و هو جمع القدمين» و وضع إحداهما على الأخرق: 

وقد يقال: بأفضلته الحال ار قبا القراءه و مقام الركوعء و الثانيه فى مقام الجلوس. 

و يُستحبٌ لمن صلَى النافله جالساً احتساب كل ركعتين بواحده. و فى إلحاق الاضطجاع و ما بعده و المركوب و نحوه به وجه. 
و من صلَّى جالساً نفلا استحب له أن يقوم للركوع؛ لتحتسب له صلاه القائم» و يستحب تورّكه حال التشهّد. 


ولا يجب على العاجز مداواه بلنه للضّ بلاه» و مع سهوله العلاج و سرعته يقوى ذلك. و لا الانتظار» و إن اتّسع الوقت كسائر 
أصحاب الأعذار. 


و لو طرأ العجز فى الأثناء: أو طرأت القدره؛ أعطى كل حكمه: و لا يعاد السابق. 


ولو قدر الجالس على القيام بعد الهوى قبل بلوغ حدّ الركوع؛ قام؛ و ركع. 


١17/8 ص:‎ 

و لو ركع و قدر قبل الإتيان بالذكر الواجب قام منحنياً و ذكر. و القول ببقائه على حاله حتّى يتم لا يخلو من قوّه. 

وعلى الأوّلء لو أتى ببعض التسبيحه الواجبه؛ قطعها و أتتمها بعد الوصول إلى محل الراكع إن لم تفت الموالاه. و لو قدر بعد 
إتمام ذكر الركوع. وجب القيام للهوى إلى السجود. 

ولو تجدّدت فى أثناء القراءه» قام ساكتاً و أتم. و مع الإخلال بالموالاه يعيد. 


حيث قال: سألته عن رجل جعل لله عليه أن يصلّى كذا و كذاء هل يجزيه أن يفعل ذلكك على دابته و هو مسافر؟ قال: «نعم» (1). 


و لما ظهر لى من تع الأدله من أنَّ المسامحه فيها لكونها تطوّعاًء و لأصاله شّغْل الذمه. و الشكك فى شمول العمومات و 
الإطلاقات» و عدم صراحه الخبر فى النذر و ظهور إراده العُذر من التقييد بالسفر» و احتمال قصد رفع اشتباه الراوى فى الفرق 
بين الفريضه النذريّه؛ لعدم توقيتها مع العُذْرء و اليوميه» و إمكان الحمل على ضيق وقت النذر» و احتمال عدم قصد الإنشاء بلفظ 
الما تر كت العمل غليها: 


و الذى يظهر من أحكام الطواف و شرائطه: عدم الفرق بين واجبه الأصلى و العارضىء و الطواف بالبيت صلاه. 


و يُستحبٌ له: أن يدعو أمام الصلاه بقوله: «اللهمّ إِنْى أقدّم إليك محمداً صلى الله عليه و آله و سلم بين يدى حاجتىء و أتوجه 
بد إليككه فاجطلن به وعيها فى النديا والتخره ومن المقدبيئة و اجعل صبلاق يفيل وذلين به معقوراك ودعات به 
مستجاباًء إنكك أنت الغفور الرحيم) (1). 


و الخشوع و الخضوع, و السكينه و الوقار» و الخلوٌ عن التناعسء و التكاسلء و التماهن» و العجله. 


.# ح‎ ١5 التهذيب #: 51 ح 498 الوسائل *: 18 أبواب القبله ب‎ -١ 
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١1/7 ص:‎ 

و النظر إلى موضع سجوده. 

و الاستقبال بإبهاميه» بل جميع أصابعه القبله. 

و يجعل بين قدميه مقدار عرض ثلاث أصابع مُفرجاتء و أقل منها إصبع من مستوى الخلقه و أكثره شبر. 
و قيام النحر. 

و تركك الحركه عن محله إلا لسدّ الخلل. 

و الكون كالخشبه اليابسه من شدّه الخشيه. 

و تركك رفع البصر إلى السماء. 

و إرسال يديه» و وضعهما على فخذيه مقابل ر كبتيه مضمومتى الأصابع. 

و سدل منكبيه. 


وعركه الغيت بالر امه و الألشوو الذ كوو الخديو عو اللسه والفارتةى الكفسال ,أسن الدقاو انفكا نادي النغاونيه :فا لديز 
إن لم يكن اختيارياًء فمقدّماته اختياريّه» و التمطىء و المخاطء و البزاق» و نقض الأصابع. 


و يجوز الاعتماد على رجل واحده. و على أصابع الرجلين» و المراوحه بينهما على كراهه. 
و يُستحب أن يستقبل بإبهاميه بل بجميع أصابعه القبله» و الله يرفع بصره إلى السماءء و أن يقوم قيام العبد الذليل بين يدى المولى 


الجليل. 


الرابع: القراءه 
اشاره 
وهى )١(‏ واجبه فى الجمله فى الفريضه؛ و شرط فى النافله بغير خلافء إلا ممّن انقرض من بعض أهل الخلاف (). 


اق ١ح)‏ زياده: جزء من الصلاه مرق و. 


]ا كالحسن بن صالح بن حى» و ابن علئه. و الأنصم؛ فإنهم قالوا باستحبابهاء انظر المجموع رذ كرؤرة وعمده القارى 4:2 و 
الكفايه :١‏ 100, و التذكره *: .١178‏ 


ص: 178 
وليست من ضروريات الدين» و يقوى أنْها من ضروريات المذهب. 


والبسك ذكناء خلؤقاً لمن قال بال كعة قن اللجملة مهن بخن الأناضه كدو إكما هن عدن بطل الفيللاه بتركيا عمدا فى كل خاسد 
أو أحاديّهء أو الأؤلتين من كل رباعيّهء أو ثلاثنه بالحمد و سوره واحده؛ لا بالحمد وحدهاء و لا مع بعضهاء و لا مع ثانيه» و لا 


مع بعض سورتين» و لا بواحده و بعض أخرى. فى كل واجبه أصله أو عارضيه. 


والو إخعلف المتحيدان أو اخدلت النتلداة أن المكلنان فن وجوت الشورة و كد السيحالة راقص ذلكنه أن سحضول القجلة 
الباعثه على تركك السوره؛ أو الاضطرار الباعث على ترك الفاتحه. أو بعضهاء جاز اقتداء أحدهما بالآخر؛ سواء علم أحدهما 


و بدلتيه الإمام فى القراءه كبدليه النائب فى سائر الأفعال. و لو توافقا عملا لا علماً فلا إشكال فى الصيحه. و المنع للاختلاف 
بالوجه لا وجه له. 


والبسمله أيه من الفاتحه. و من كل سوره؛ فمن نقصهاء نقصهما. 
و مجموع الضحى و ألم نشرح و بسملتاهما سوره واحده. و كذا الفيل و قريش. 
ولا يجوز القران بين سورتين ()) بقصد الجزئيه فيهماء فى الفريضه الواجبه أصاله أو بالعارض.ء ما لم تكن مقوّمه. 


و كذا العدول من سوره إلى سوره بعد بلوغ الثلثين» آ.يات أو كلمات أو حروفاء و لعل الأقوى الأخير. و المدار على التخمين» و 
لا يلزم التدقيق؛ و الأحوط مُراعاه النصف. 


و من سوره الإخلاص و الجحد إلى غيرهماء مع الدخول فيهما على الوجه الصحيح. فلو بسمل لغيرهماء ثم دخل فيهماء عدل. 
ولو عدل غافلًا عنهماء ثم ذكر فى الأثناء أو بعد الفراغ» رجع إليهما إن لم تت الموالا-ه فى وجه قوىٌ. و إن فاتت؛ احتمل 


وجوب العود من المبدأء و البقاء على حاله 


.٠١8 :١ حكاه الشيخ فى المبسوط‎ -١ 
؟- فى (اح) زياده: و لا التبعييض بأقسامه فى محل القراءه» و ليس منهما ما فى القنوت و الرّكوع و نحوهماء و يختصٌ المنع بما إذا‎ 
أت حفها:‎ 


١1/94 ص:‎ 

بإتمام ما دخل فيهاء و بطلان الصلاه» و خير الثلاثه أوسطها. 

و التكرار فى السور و الآيات ليس من العدول. 

و تكرار العدول فيه عدول عن الاحتياط» و لا بأس بالتكرار احتياطاًء أو إصلاحاً» أو غير ذلككء ممّا لم يُخل بالنظم. 
ولامن أحدهما إلى الأخرى. 


و يجوز العدول منهماء و من غيرهما بعد تجاوز الثلثين» إلى الجمعه و المنافقين فى الجمعه و ظهرهاء و للمتحيّر إذا أَريجٌ عليه 
(0) أو منعه مانع شرعئّ» كما إذا عرف العزيمه بعد الدخول فيها (7). 


و المكرّر من سوره أو بعضهاء و المأتى به لكونه قراناً لا لكونه جزء صلاه لا يدخلان فى المنع. 
و يُعتبر فى القراءه ما يُسمَّى قراءه» و لا يجزى حديث النفس. و التقطيع, و الترديد» و نحوها مما يخرجها عن اسم القراءه. 


ولا يكفى إبراز المعنى بذكر مُرادفه» من عربى أو عجمى أو غيرهما. و تلزم المحافظه على الحروف بالإتيان بما يدخل تحت 
اموا 


ولا عبره بالمخارج المقرّره عند القَدّاء» وإِنّما المدار على المخارج الطبيعيه» فلو خرجت عن الاسم كجعل الضاد والظاء زَاءَء و 
القاف غيئاء أو بالعكس؛ لمقتضى العجمته: أو القاف همزه؛ لمقتضى الشاميهء أو الظاء ضاداء و بالعكس؛ لمقتضى العجميه؛ أو 


اشتباه العربيه» فُسَدّت و أعيدتء أو أفسدت على وجه. 


(و فى العجز يقوم العُذرء ولا يجب الائتمام؛ و مع القدره و التقصير فى التعلّم يجب ذلك) (00. 


.518 أَرتِج على القارئ: إذا لم يقدر على القراءه كأنّه منع منها. المصباح المنير:‎ -١ 

"- فى ١ح)‏ زياده: أو ما يضيق الوقت بها لو أتمها أو حصل له باعث قو على القطع من عجله لأمر مهم أو مدافعه خبث أو نحو 
ذلك بعد الدّخول فيهما. 

'- ما بين القوسين ليس فى «م)؛ ٠اس'».‏ 


ص: 1/6 


والمحافظه على الجركاك:و اليكنانة' الداكلف الكلباكه أو الأعرا هيو الناضه عقا عل 2 كه لحا فى قف الحرضة قم بدلة 
فقد أبطل القراءه» أو هى مع الصلاه» على اختلاف الوجهين. 


ولو وقف على المتحرركك, أو وصل بالساكن أو فكك المدغم من كلمتين؛ أو قصر المدّ قبل الهمزه أو المدغمء أو ترك الإماله 
و الترقيق» أو الإشباع أو التفخيم أو التسهيل و نحوها من المحسّنات» فلا بأس عليه. 


و إبقاء همزه الوصل فى الوصل زياده مُخْلّه كما أنْ حذف همزه القطع فيه مُخل. 


ولا تجب معرفه قراءه القرّاء السبعه» و هم: حمزه» و عاصم, و الكسائى, و ابن كثير» و أبو عمروء و ابن عامر, و نافع. و لا العشره 
بإضافه يعقوبء و خلف. و أبى شعبه و لا التجسّس عليهاء و إِنّما اللازم القراءه على نحو إعراب المصاحفء و قراءه الناس. 


و يجوز اتباع السبعه بل العشره فى عملهم لا فى مذاهبهم. كاحتسابهم السور الأربع أربعاًء و إخراج البسامل من جزئيه القرآن أو 
5 


ثم لا يجب العمل على قراءتهم إلا فيما يتعلق بالمعانى» من حروف و حركات و سكنات بنيه أو بناء» و التوقيف على العشره إِنّما 
هو فيها. و أما المحسّ.نات فى القراءه من إدغام بين كلمتين أو مدّ أو وقف أو تحريكك و نحوها فإيجابها كإيجاب مقدار الحرف 
فى علم الكتابه» و المحسّنات فى علم البديع» و المستحبات فى مذاهب أهل التقوى. 


ولو أن مثئل هذه الأسمور مع عدم اقتضاء اللسان لها من اللوازم؛ لنادى بها الخطباء؛ و كرّر ذكرها العلماء» و تكرّر فى الصلوات 
الأمر بالقضاءء و لأكثروا السؤال فى ذلكك للأثمه الأمناء» و لتواتر النقل؛ لتوفر دواعيه. 


و مراعاه قراءه أب لا تخلو من رجحان؛ لما دل على أنّها توافق قراءه الأثممه عليهم السلام؛ لقول الصادق عليه السلام 
إن كان ابن مسعود لا يقرأ على قراءتنا فهو ضالء و إنما نحن فنقرأ على قراءه أبى 


02 
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ص: ١8١‏ 
وتصفيه الحروف لا عبره بهاء و كذا تمكينهاء و إن توقف عليهما تحسينهاء لكنّها سنه. 


و يجب الترتيب بين الفاتحه و السوره؛ و بين آيات كلّ منهماء فلو قدّم مؤخراً بقصد الجزئئه عامداً عالماً بالحكم أو جاهلًا به 
بطلاء و أبطلا أيضاً على اختلاف الوجهين. 


و لو كان ساهياً أو ناسياً أعاد المقدّم عن تأخير» دون المؤخَر عن تقديم, ما لم يترنّب خلل من خارج. 

ولا تجوز قراءه ما يفوت أو يضيق الوقت بقراءته» فلو قرأ شيئاً من السور يقضى بضيق الوقت عن الصلاه؛ بطل؛ أو أبطل أيضاً. 
و لو فعل ذلكك سهواًء قطع إن وسع الوقت قراءه غيرهاء و لو بلغ النصف أو الثلثين» و لا إثم و إلا قطع و أت صلاته. 

ولا تجوز قراءه سوره من العزائم» و لا آيه سجودهاء و لا استماعها فى الفريضه بالأصلء أو بالعارض. 


فلو قرأ شيئاً من سوره العزائم؛ و ذكر قبل قراءه أيه السجده؛ قطعها مطلقاًء و عدل إلى غيرها. و مع الضيق أو قراءه الآيه يسجد و 
يتم» كما لو استمعها فى الصلاه. و تخصيص الحكم بالسجود قبل الإتمام بالفعل أقوى. 


و الظاهر جواز قراءتها عمداً فى النوافل» و وجوب البدار إلى السجود فيهاء و الأحوط الإعاده أو القضاء. 
ولا تجوز القراءه بالمصحى (و لا المتابعه) )١(‏ بالفريضه الواجبه أصاله أو بالعارضء و تجوز فى النافله. 


و يجب التعلّم على غير المحسن للقراءه أو التكبير أو الأذكار الواجبه» فإن أخَر عن عُذْر أو تقصير حتّى ضاق الوقتء صح فيهماء 


١-ما‏ بين القوسين ليس فى (ماء «اس). 


ص: 18١‏ 
و بحوة إعظاب جره للمعلم» و إن حَرّمت عليه. 
و مع ضيق الوقت عن التعلم يأتى بالممكن, و لا يجوز له الاشتغال بالتعلم» و تكفى المظنّه فيها مع الاطمئنان. 


والن داو الأسر فى الناتسه كل أن كبا ءاويتى النورو كله قف [اعيى النمض ا ركننا الفاعده رو لو :دان الأمر رين الو ادم وبي 
واجبات أخرء قَدّمت؛ لتقدّمها. و يحتمل اعتبار الترجيح. 


(و لو دار الأمر بين قراءه الأوّلين من الحمد و السوره و اخرهماء قَدَّم الأوّلان. و لو دار بين قراءه الحمد فضنًا عن السوره و القيام, 
قُدّم القيام» و فى بعض الأخبار تقديم السوره فضلًا عن الفاتحه عليه (1)» و لا عمل عليه) (5). 


و يجب الجهر بالقراءه و ما قام مقامها مع العجز فى الصبح و أولتى العشاءين على الرجالء و الخنائى المُشكله. و الممسوحينء 
دون النساء. 


والكناش اله اسك للم دزا لعي (5"كاقكه ناما اانباء يحيف ' 0 


و الإخفات على الجميع فى أوّلتى الظهرين» و فى أخيرتيهماء و أخيرتى العشاءين» فيها و فى البدل الاختيارى أو الاضطرارى من 


العاجز. 


(و فى صوره جواز العدول يستوى الموافق و المخالفء و يختصّ حكم المعدول إليه بما بعد العدول» و فى الاحتياط عن فريضه 
دائره بين الأمرين يتختر بين الأمرين؛ و كذا فى صلاه الجمعه و ظهرها) (0. 


فلو جهر فى موضع وجوب الإخفات أو بالعكس عامداً عالماً بالحكم؛ بطلت قراءته» و أعاد» و أبطلت أيضاً (؟). و مع الجهل و 
النسيان تصحح, و لا إعاده فيهاء و لا فى بذلياء لأ كات و لا بعضاً: 


والمذار على هاا تيضى جيرا و إخفانا غرفاءى لمعل ره غير سلريك: 


١-انظر‏ المبسوط دق والكافى 11 امح 6 والوسائل ع را أبواب القراءه نت اج .١‏ 
١؟'-‏ ما بين القوسين ليس فى ١م‏ «اس). 

“*' ما بين القوسين ليس فى (ماء «اس). 

*- فى ١ح‏ زياده: على إشكال. 


ص: ”187 
و تُشترط فيها الموالاه بحيث لا يختل نظمها و هيثتها بفاصل مُعتدٌ به أو سكوت طويل. 


و فصل الصلاه على النبى صلَّى الله عليه و آله و سلم» و تسميت العاطسء و قليل الذكرء و ردّ السلام و نحوها ليست بمخَلّه. و لو 
أخلّت بنظمها و نظم الصلاه» بطلا. و إن اختصٌ الاختلال بها فقطء فَسَدَّت و لم تُفسد فى وجه قوىٌ و أعيدت. 


و يجوز ترك السوره للمريضء و المستعجلء و ماسكك البول و الغائط» و خائف فوات الركعه مع الجماعه. 
و من عجز عن السوره. اقتصر على الفاتحه. و لا تلزم الترجمه. 
و من خاف سبق الإمام فى الركعه الأولى أو غيرهاء تركك الفاتحه أيضاً. 


و من عجز عن الفاتحه بتمامهاء قرأ من غيرها بمقدارها من غير زيادهٍ و لا نقص فى الحروف أو الكلمات أو الآيات» مع السوره 
الواحده؛ أو مع بعضهاء أو بقدرهاء أو قدر بعضها. و الأقوى سقوطها فى القسمين الأخيرين» كل ذلك مع إمكان الضبط. 


فإن عجز عنهاء ترجمها بالعربى إن أمكنء و إلا فبغيره؛ مُقدّماً للعربى المحرّف على غيره. 

وفى تقديم الفارسى أو العبرانى أو السريانى و نحوهما ممما جاء فى الكتب على غيرها وجه. 
و يحتمل عدم جواز الترجمه؛ لدخولها فى الكلام. 

وفى تقديم التكرار على البدل وجه. فإن عجز أتى من الذكر بمقدارها. 

و فى تقديم التسبيحات فى الأخيره على غيرها وجه؛ فإن عجزء أتى بترجمتها على نحو ما ذكر. 
و إن اختصّ العجز بالبعضء أضاف البدل إلى الأصل. 


و تنبغى مُلاحظه هذا التفصيل: و هو أنْ من عجز عن قراءه السوره على النحو المقبول )١(‏ سقط وجوبها عنه. 


١-فى‏ ١م‏ «س): المنقول. 


ص: 1١85‏ 
وأما الناتحده فإ غك نيا أو عن يعضيها تعزباء أكن بد ملهر نا 
فإن عجزء أتى من القرآن ثم من الذكر بمقدارها. و أولاه وفقاً للخبر: التسبيح و التكبير و التهليل بصفتها المعروفه .)١(‏ 


فإن عجزء ترجم القراءه على مقدار العجز بلّغه أخرىء مُخْيراً فيهاء أو مُقدّماً للغه الصحف المنزله» عبراتِه أو سريائيه» أو الفارسته 
على غيرها؛ لقربها إلى العريّه. 


فإن عجزء ترجم الذكر المخصوص. أو مُطلق التسبيح مع العجز عن المخصوص كلا أو بعضاً. 
فإن عجزء ترجم مُطلق الذكر. و فى تقديم تكرار كل مرتبه سابقه على لاحقه, و تكرار ترجمتها على ترجمتها وجه. 


و مع القدره على البعض مُفردا أو مُكرراً يقتصر على الآيه و الكلام المفيد, أو مُطلق الكلمات أو الحروف المفيده للمعنى» أو 
مكل 4 واتصوةه 


وفى ملاحظه المساواه بين البدل و المبدل» هل تلحظ الآيات» أو الكلمات» أو الحروف؛ وجوه. 

وفى ملاحظه الصفات فى الأبدال» من الأسماءء و الأفعال» و الحروفء و المشتقّات:؛ و المعارفء و النكراتء و نحوها؛ وجوه. 
و فى مقام التخيبر فى الأخيرتين يتعيّن الذكرء و مع العجز يتخر بين الترجمتين. 

فإن عجز عن الجميع؛ رجع إلى الدعاء مُصرّحا ثم مترجماً. 

و فى جميع التراجم يلحظ الأقرب فالأقرب إلى المعنى. 


و الظاهر التوسعه فى الأمرء و عدم المضايقه إلى هذا الحدّء (و فى ترجيح ترجمه القراءه على ترجمه الذكر بحثء و العاجز عن 


و العاجز بالمرّه و الأخرس يلوكان لسانهماء و يُشيران. و يحتمل قويَاً وجوب إظهار صوت لوك اللسان فى الجهرء و إخفائه فى 
الإخفات. 


.١ ح 21187 الوسائل 6: 778 أبواب القراءه ب “اح‎ 79١ :١ التهذيب 7: /ا1 ح شلال الاستبصار‎ -١ 


؟- ما بين القوسين ليبس فى لما (اس). 


ص: 16 


و تجب القراءه عن ظهر القلب فى الفريضه, (فإن عجز تبع فى القراءه) )١(‏ فإن عجز قرأ بالمصحف بدل ما عجز عنه. و القادر 
على المأموميّه ليبس بعاجز. 


وقد عكر فق قراره أو شكر أو عام جهو اليا« سكف تمك | على حالة بمقدارها. وفى المندوبات يقوى عدم اعتبار 
ذلك. 


و يجب الائتمام على العاجز عن التعلّم لفقد المُعَلّم أو ضيق الوقتء دون الأخرس و الألنغ (5). 

و لو وجد الملقّن فى أثناء البدل, أعادّ ما لم يركع. 

ولو اشتملت هى أو غيرها من الأذكار الواجبه أو المستحبه على كلام؛ فسدت و أفسدت. 

و تجزئ الفاتيحه وحدها فى غالثه المكرب» و فايس الظهرية و العشاء. 

و تجزى عنها التسبيحات الأربع» يفول سنيهاة اللهد و التحيد للد وليه لد ليا اللههى :الله أكبر) مرّه واحده» مع نسيان القراءه فى 
الأولعق وعدمه .و تكرازها خلا لكون اتتى عفن قضنا حرط 

ولا تجوز الزياده على الفاتحه؛ و لا الاثنى عشر بقصد الجزئيه؛ و أمَا بقصد الذكر و القراءه فلا بأس. 


و ورد الاكتفاء بعشره. بإسقاط التكبيرتين الأؤّلتين 2ك و بتسع» بإسقاط التكبيرات جمله (5), و لا بأس بالعمل على الجميع» غير 


أله لاش الاحرافك حنم الاق عش 


و أمّا ما روى من الاكتفاء بقول: «الحمد للهء و سبحان الله و الله أكبر) (8) و بقول «سبحان الله ثلاثاً (عى فلا نعمل عليه. 


-١‏ ما بين القوسين ليبس فى «س)» (م). 

'- اللئغه: حبسه فى اللسان حتى تصير الراء لاما أو غيناًء أو السين ثاءً. المصباح المنير: 859. 

- الفقيه :١‏ 70 ح 1188. 

5- المعتبر 7: 189.» البحار 7/: /8. 

ه- التهذيب 7: 99 ح 0/17 الاستبصار :١‏ #77 ح 170 الوسائل ©: 77 أبواب القراءه ب ١ه‏ ح 7: 
*- الفقيه :١‏ 08؟ ح 1184 الوسائل ع: 787 أبواب القراءه ب 7ح 7: 


ص: 188 
والوا أراة كسما فازاة عليه أن له بغيره» فلا بأس. 


و المخبر لا يتعتّن بالاختيار» فيجوز العدول من كل من القراءه و التسبيح إلى الأخرء بعد الدخول فى الأخر. و فى تكثّر العدول 
عدول عن الاحتياط» و للفرق بين القصد و عدمه وجه. 


والظاهر أنْ الزائد على الموظف سنّهء لا واجب مخير. 

و الظاهر عدم جواز التلفيق بين الأقسام؛ و يجب الترتيب بين الفصول على الأقوى. 

ولا بد من المحافظه على العربيه فى حروفها و حركاتها و سكناتها وواوات العطف. 

وال هدر جد الأبروى نمه الناتفدى التدل عي الأخرم و اتن بالديكو يفيه 

و إذا دار الأمر بين الترجمتين» تخير فيهماء و يجزى فى ترجمه الذّكر ما جرى فى ترجمه الفاتحه. 

و يجوز الوقف على الفصول و الوصلء و الأوّل أولى. و الوقوف على آخر الفصول بالحركه لا مانع منه. و الأحوط تركه. 
و التسبيح أفضل من القراءه للإمام» و المأموم؛ و المنفرد. 

ووعرة لخضيطي خرن كشن بالق ستو بعري نكرو لاجمو الش ف وده 


و تجب الموالا-ه من غير سكوتٍ طويل أو كلام مُدهبين للهيئه فيهماء فإن حصل خلل فى هيئه الصلاه أيضاً فسدت. و إلا ففى 
الاكتفاء بإعاده القراءه مثلًا و إتمام الصلاه؛ و الحكم بفساد هما؛ وجهان. 


و إذا انقطع النّمس على كلمهء لم يلزم الوقف عليها و إن أوجبناه؛ ثم إن شاء أعادهاء و إن شاء مضى. 
و إذا انقطع على ما فيه همزه وصل و أعادهاء قطع الهمزه. 


و إذا انقطع على نصف كلمه أو على ما هو بمنزلتهاء (من عاطف) )١(‏ أو لام تعريف أو 


١-ما‏ بين القوسين ليس فى (ماء «اس). 


ص: /ا/ا 


أداه شرط أو استفهام أو مضاف أو نحوهاء فإن شاء أتمٌ ما لم يحصل خلل بالموالاه» كل على حسب حاله. و إن شاء رجع إلى 


وسؤال النعمه» و الاستعاذه من النقمه» وردٌ السلام» و تسميت العاطس» جوابه» و الصلاه على النبى و آله والدعاء للدنيا و 


الآخره. و نحوها مما لم يؤدٌ إلى محو الهيئه لا بأس به. 


(و روى أن من لم يحسن القراءه يكبر و يسح و أن المستعجل فى صلاه النافله تجزيه تسبيحتان (421 و يجرى فى بدل الفاتحه و 
السوره و البسمله ما يجرى فيها. و فى ائتمام كل صاحب مرتبه عُلِيا بصاحب سُفْلى إشكالء و بالأعلى و بمثله فى محله بمقداره لا 
إشكال) (5). 


و يُستحب فيها أمور: 
منها: الجهر بالبسمله فى مواضع الإخفات, فى الفرض و النفلء ما تعتّن فيه و ما لا يتعيّن» كالأخيرتين. 


و الأقوى تخصيصه بالذكوره و فى إلحاق الخنائى المشكله و الممسوحين بهم احتياط فى تحصيل الثواب, مع القول بعدم ترجيح 
أحد الأمرين فى حقٌّ النساء. و ليس بواجب فى أؤّلتى الظهر و لا فى غيرهما. 


قيل: و منها: تطويل قراءه الركعه الأولى (0, و لعله يفهم من تتبع الأخبار. 
وهنيهاه الخير بالقراءط تطلقا فى السجلهتى طيرهامى إن "قفتت ننه الأيمات قياف ا الجعة وظلهرهاء إماما أو كقرداء واف 
الإمام آكد. و الأحوط الإخفات فيما عدا البسمله فى الظهر. 


و منها: الترتيل فى القراءه؛ و فشر بالترتيل بغير بغى» و بيان الحروف و إظهارها من 


١-انظر‏ الوسائل : 70 أبواب القراءه ب ". 
3 ما بين القوسين إضافه في الحا 
*- الدروس .١78 :١‏ 


ص: لملا 


بعض (1). 


و روى عن أمير المؤمنين عليه السلام فى تفسير قوله تعالى وَ رَكَّلٍ الْقَرْآنَ وتيا (؟) أنّهِ قال 

تبنه بيانء و لا تهدّه هذ الشعرء و لا تنثره نثر الرمل» و لكن اقرعوا به قلوبكم القاسيه؛ و لا يكن همّ أحدكم آخر السوره 
(). وعن النبى صلَى الله عليه و آله و سلم 

أنّه تقطيع القراءه أيه أيه و عدم دمجها 


كل و روي (أنه عبازه عن التمكث قبه؛ و تحسين الصوث» (ه؛ و الكل متقارب» ولا بأمن بالعمل على الجميع, و الظاهر جرى 
السنّه فى الأذ كار. 


وعتها الوقرف قف محالهاة و تدحل فى الترعيل علن الظاهرة و روى: أله تكرء قرالره التوسحيد بتقسن واحد (ل 
ومعناة اتصداب العقول إلى الترضيق لمن الوقن زود و الالشبار على شن انض علظة: 

و منها: تنبيه المأموم الإمام على غلطه؛ و فى وجوبه لنيابته عنه» أو انفراده» أو عدم الوجوب وجوه. أقواها الأخير. 
مكنا و كدقرانه الحمل بو الور تنس واكل. 


و منها: الاستعاذه فى كل فرض و نفلء و الظاهر أَنّهِ استحباب فى استحباب» و يستحبٌ الإسرار بها كما عليه الفقهاء. و يلوح من 
بعض الأخبار أنّها قبل القراءه فى أوّل ركعه من فريضه أو نافله (01. 


-١‏ انظر لسان العرب :١١‏ ه58. 

"- المزمل: ؟. 

*- الكافى 7: 588 ح ١‏ الوسائل *: 888 أبواب قراءه القرآن ب 7١‏ ح اوهل قزاءقه أسرع فيها. المصباح المنير: ©2. 
التهايه لابق الأثير ؟: 191 مجمع البيان : 0/8 الوسائل : 888 أبواب قراءه القرآن ب ”١‏ ح د. 

ه- مجمع البحرين ه: 00/8 مجمع البيان ه: 038/8 الوسائل : 808 أبواب قراءه القرآن ب ١7ح‏ ع. 

#- الكافى 5: 58١‏ ح 17 وج *: #الاح 1١‏ الوسائل 6: 8 أبواب القراءه ب ١19‏ ح 2١‏ ؟. 

/- انظر الكافى *: ١9ح‏ 7 و التهذيب 5: لاع ح 75 الوسائل 6: ٠٠١‏ أبواب القراءه ب /اه ح ١‏ 6. 


ص: 1/4 


و أكمل صورها: «أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم)؛ و دونها (أعوذ باللّه من الشيطان الرجيم» أو «أستعيذ باللّه من 
الشيطان الرجيم». 


و منها: أنّه تُستحبٌ سكتتان: إحداهما بعد الفراغ من الحمدء و الأخرى بعد السوره. 


5-8 0 
ويا أنه إذاات دفي" 40 ليك غراف إر ل انها لتاقي فشكت ويلا و إذادن باالسرضيه با لهاو وحفيي اأنننهاة 


بالل تعالن سند 
وهفياء آله اذا قرا سور التوحيدقال: كذلكت اللسر : 
و منها: التوجه أمامهاء و قد مر بيانه. 


و منها: قراءه المفضّ لى» و لعل تسميته باعتبار كثره فصوله. و اختلف فى تفسيره من جهه المبدإء ولا خلاف بين الناس فى أن 
أخره سوره الناس» فقيل: مبدؤه سوره محتّد صِلَى الله عليه و آله و سلم (0)» و هو القول المؤتّدء و قيل: «ق» (5):» و قيل: 
الضحى 0: و قيل: الحجرات (5), و قيل: الجاثيه (2)» و قيل: الصافات (2). و قيل: الصف (/2, و قيل: الفتح (4)» و قيل: تباركك 
لفك و قيل: الرحمن (10). و قيل: الإنسان (4)01 و قيل: سبح (17), و فى بعض الأخبار: أنّه ثمان و ستّون سوره (01)» و العمل 


بالجميع لا بأس به. 
و منها: أنّه يستحبٌ فى صلاه الصبح و صلاه الليل قراءه طوال المفصّلء و فى العصر 


.5؟١‎ :١ و الإتقان للسيوطى‎ 27 :١ عزاه الماوردى للأكثرينء انظر البرهان للزركشى‎ -١ 

؟- حكاه عيسى بن عمر عن كثير من الصحابه» قاله الماوردى فى تفسيره؛ انظر البرهان للزركشى :١‏ 7اع”. 
“- عزاه الماوردى لابن عباس؛ حكاه الخطابى فى غريبه» نظر البرهان للزركشى :١‏ عع" 

ع- صبححه النووى, كذا نقله عنه السيوطى فى الإتقان .57١ :١‏ 

ه- حكاه القاضى عياضء كما فى الإتقان السيوطى .77١ :١‏ 

2- حكاه ابن أبى الصيف اليمنى فى نكت التنبيه» كما فى البرهان للزركشى :١‏ 6#". 

/ا- حكاه ابن أبى الصيف اليمنى فى نكت التنبيه» نقله عنه فى الإتقان :١‏ ١7؟.‏ 

- حكاه الدزمارى فى شرح التنبيه» المسمى رفع التمويه» كما فى البرهان اعم 

4- حكاه ابن أبى الصيف اليمنى فى نكت التنبيه» نقله عنه فى البرهان :١‏ #ع". 

٠‏ حكاه ابن السيد فى أماليه على الموطأ. و قال: إِنّه كذلك فى مصحف ابن مسعود. انظر البرهان :١‏ عع". 
١‏ ذكره الزركشى فى البرهان :١‏ 5”؛ و السيوطى فى الإتقان :١‏ ١؟5.‏ 

.57١ :١ و الإتقان‎ 2” :١ حكاه ابن الفركاح فى تعليقه على المرزوقى» كما فى البرهان‎ -١ 


."” :28 انظر البحار‎ ١1 


ص: 196 
والمغرب قصاره. و فى الظهر و العشاء متوسّطاته. 
و فى خصوص صبح الاثنين و الخميس فى الأولى هل أتى و فى الثانيه هل أتاكك ليكفى شر اليومين. 


و فى صبح الجمعه و روى فى مغربها و عصرها )١(‏ سوره الجمعه و التوحيدء وفى صلاه الجمعه و ظهريها سوره الجمعه و 
المنافقين» و فى عشائها بالجمعه و الأعلى» و روى فى مغربها أيضاً (5)» و روى بالجمعه و المنافقين ()» و السور المخصوصه فى 
الفرائض و النوافل كثيره تطلب فى محالها. 


و يُستحبٌ فى النوافل أمور: 

منها: الجهر بالقراءه و ربّما أجرى فى مطلق الذكر فى نوافل الليل» و تتبعها نافله الفجر و الاخفات فى نوافل النهار. 

و منها: قراءه الجحد فى الأولى من ركعات الزوال» و نوافل المغربء و نوافل الأيل» و نافله الفجرء و ركعتى الإحرام؛ و يتبعها أوّل 
ركعتى الطوافء و أوّل ركعتى الصبح إذا أصبح بها. و فى الثانيه من السبعه التوحيد. و روى: أن وضع الجحد فى الأولى 
قافنا كراد شووه التوعديه كاكلدى موه فى كا دق ال كسفن الأولعن مق ثافله الليل. 


و متها قراءة شووه التوسيد قللاقين مه فى الأولى من الركمفين الأولنيق هين ثاقلة اللبل»«وسورة البمد كاؤثين مده فى القائي كما 
ذكره المفيد (2). 


و منها: قراءه التوحيد فى ثلاث الوترء مع تعقيبها بقول: «كذلكك الله وتن)ء'و روع: المعو ذتان فى الأولتيق» لكل واحده واحدة 
على الظاهرء و فى الثالثه 


-١‏ التهذيب *: ماح 17» الوسائل ©: 784 أبواب القراءه ب 54 ح ع. 
؟- ثواب الأعمال: 152. الوسائل ©: 74٠‏ أبواب القراءه ب 54 ح 8 
“- قرب الإسناد: 48 الوسائل ©: 74٠‏ أبواب القراءه ب 54 ح 4. 

*- التهذيب :: تلاح #/ااء الوسائل ©: 8١‏ أبواب القراءه ب ١18‏ ح ؟. 
ه- المقنعه: .١77‏ 


1.4١ ص:‎ 


التوحيد .)١1(‏ و روى: فى ركعتى الشفع فى كل واحده التوحيد تلذكاء وق الوي العرعكين فلأفانى اله مان سكيد لق و 
ِ بحتما ثلاثاً ثلاثاً حتّى يكون أوتر بتسع سور كما :د تضمّنه الخبر (00. 


و روى: جواز أن يؤخَر بعض قراءه سوره النافله إلى ما بعد الفراغ (5). 
(و روى: بعد استفتاح صلاه الليل قراءه أيه الكرسى و المعوّذتين ثم القراءه (2)) (2). 


و منها: القران بين السورء و كلما تعدّدت كانت أفضلء و التبعيض من سوره مع سوره أو بعض سوره. و العدول من سوره إلى 
أخرى من جحد و إخلاص و غيرهما قبل بلوغ الثلثين» و بعده إذا تضمّنتا رجحائيه و إلا جاز من غير رجحان. 


ولا يُشترط تعيين البسمله للفاتحه» و كذا السوره. بل يكفى إطلاقها مُعتاده أو لا. و يُشترط عدم التعبين لغيرها فى الفريضه. فلو 
فعل عمداً بطل أو أبطل أيضاً و سهواً يأتى بالوفق مع بقاء المحل. و لا يشترط عدم التعيين لغيرها فى النافله» و يجوز إطلاقها. 


وفنا الاسسترازوقك الثرانه كمرها عن الأقسال و الأذ كان النح فيها الاسنتران فلو آزاد التخط .وا النر عه الجاتوية سكي 


وينبغى تديّر معانى القراءه» و مُطلق الذكر و الدعاء فى الفرائض و النوافلء و مُطلق القراءه. و مقارنتها بالخضوع و الخشوع. و 
عدم الجهر المُفرط فى الجهريّه. إلا لإعلا-م الجماعه من الإمام أو بعض المأمومين» و الإخفات بحيث يتوهّم فيه عدم صدق 
القراءه» و عدم قراءه سوره التوحيد بنفس واحد. و عدم تكرار السوره الواحده فى ركعتين» و رخص فى التوحيد. 


وشراغاة أفل السوي و أحيزهاءو أوفقها بالمقاصدء وقول كذلكك الله.ريى 


-١‏ التهذيب ”: ١71/‏ ح 587؛ الوسائل : 1/98 أبواب القراءه ب 8ه ح ه. 

"- عيون أخبار الرضا (ع) ؟: 218١‏ الوسائل : 8" أبواب أعداد الفرائض ب ١7‏ ح 76. 
“- مصباح المتهجد: 177, الوسائل *: 99 أبواب القراءه ب 8ه ح .٠١‏ 

- قرب الإسناد: 8:. الوسائل ©: 607 أبواب القراءه ب ٠ح .١‏ 

ه- التهذيب ؟: ع ح 1737/84, الوسائل 5: 78 أبواب تكبيره الإحرام ب ١١ح‏ ”؟. 


# ما بين القوسين ليبس فى (ماء «اس). 


ص: ددا 


تاثا بعد قراده التوتحيك. 


ثم القراءه متبعه فتّبنى على الروايه دون الدرايه» فلا تجوز القراءه باللُحنء و لا بما وافق العربنه» و خالف السيره المرعيه. و تجوز 
القراءه مع الموافقه لأحد القراءات السبع, بل العشر كما مرّ. 


وعن الصادق عليه السلام أنّه قال 

الوه مسر زات ليك ابطر الشاكيو شان و قسن قر على تزاف ابى 
(0). وما روى عن النبى صَلَى الله عليه و آله و سلم 

إن الرجل الأعجمى من أُمتى ليقرأ القرآن بعجمتته, فترفعه الملائكه على عربيته 
(5) محمول على الاضطرارء أو على لكنه عجميه لا تخرجه عن اسم العرييه. 


ونووف: « أن التعام النلحرة لاد يفعت إلى الله تخا 006 والغل المراة بالتلحوق ما ققد عفن :شرائط القبولة الأ الظاهز أن 


و لو غلط فى بعض حروف آخر الكلمه. تخير بين إعادتها من الأصلء و بين الاقتصار على التتمّهء مع عدم فصل مُخل. 
ولو أعاد كلمه أوّلها همزه وصلء و اقتصر عليها قطع الهمزه» و إن أعادهاء و ما قبلها حذفها. 


ولو حصل له شكك فى كلمه أو بعض كلمه؛ قرأ بالوجهين؛ و صيحت على الأأقوى (5). و احتمال وجوب الرجوع إلى سوره 
أخرى غير خالٍ عن الوجه. و لا سما إذا كان فى محل العدول. 


و يجب على العامى الرجوع إلى العارف فى معرفه الصحيح من القراءه. و الأذكار الواجبه. 


.© أبواب القراءه ب *ل/اح‎ 87١ :* الكافى 7: 627 ح 71 الوسائل‎ -١ 
.6 الوسائل ع: 888 أبواب قراءه القرآن ب «لاح‎ 2١ الكافى 7: ٠ه ح‎ -1 
.” ح٠ عدّه الداعى: 18 الوسائل ©: 88# أبواب قراءه القرآن ب‎ - 


؟- فى «ح) زياده: و فى أثناء الصلاه إشكال. 


ص: 1١97‏ 
واللحق فى السححت لأ رقفى بسافه: و الردعاءبالفارشه فى قرت أو غير لأ تفسل الصللاف و الأحوط احنابه. 


ولو شكك فى صلاته السابقه هل كانت قراءتها صحيحه أو لاء بنى على الصحه. و متى دخل فى شىء منها قليل أو كثير» و شكك 
قيما سيق قاذ اعفار بشكه وكذ) كثير الفكه: 


(و يكره قراءه سوره واحده فى ركعتين من الفريضه؛ و روى استثناء التوحيد و لا بأس) .)١(‏ 

ولا بأس بقراءه شىء من القرآن فى القنوت ممما يلائم الدعاء إذا قصد به الدعاء» بل مطلقاًء و لا يدخل فى القران و التبعييض. 
و يحرم التأمين بعد الفاتحه و فى أثناء الصلاه مطلقاً؛ للنّصوص. لا لأنّه ختام» فهو كلام. 

ولا لكونه اسماً من أسماء اللّه تعالى؛ لعدم ثبوت ذلككء و عدم المنع على تقدير ذلكك. 

ولالأنّه اسم للفظ لا للمعنى» كسائر أسماء الأفعال؛ إذ الكل فى محل المنع. 

ولو قصد به الدعاء دون الخصوصيه. احتمل الجوازء و الاحتياط فى تركه مطلقاً. و لو قالها تقتِه فلا مانع. 


و من كان مُستأجرا على قراءه سوره مُستقله» أو فى ضمن القرآن» فإن ظهر له غلط بعد التمام» أعادها من رأس مع فوات 
الموالاه. 


و من استوجر على قراءه القرآن فلم يعلم بالخط! حتّى قرأ غير ما أخطأ فيه من السور المتعقّبه أو ختم و أتم» فليس عليه سوى 
إعاده تلكك السوره. هذا إذا لم يدخل فى البين شرطء و إلا اتبع الشرط. 


و حكم قضاء القراءه كحكم أدائها فى الكيفيه» (و روى: أنه يُستحبٌ التحميد 


١-ما‏ بين القوسين ليس فى ا(ح). 


ص: ع١‏ 


سبعاًء و التسبيح سبعاًء و التكبير سبعاء و الحمد و الثناءء ثم القراءه) .)١(‏ 


الخامس: الركوع 
وهو فى اللغه: الانحطاط بعد الرفعهه و الاقتصار بعد الغناء قال: 
لا تهن الفقير علكك أن تركع يوماً و الدهر قد رفعه 


(5) و قد يلحق بها: الضعف بعد القوّه. و الطعن بالسنّ بعد الكهوله. و الفتره و العجز بعد القدره؛ و ربّما رجعت (*) الآخره إلى 
الأوّل. 


و فى الشرع فضنًا عن المتشرّعه: تقويس الظهر على البطن, و الصدر بحيث تنال أطراف أصابعه مع استواء خلقته أعلى رُكبتيه. 
كما شيع عن ظاهر الغرل» :و آداب المرأه لك و الأحوط اعفان راحص 


و إلى المستوى المرجع مع عدم الاستواء فى الأعضاءء بقصر اليدين أو طولهماء أو ارتفاع الركبتين عن محلهماء أو هبوطهما. 


فلو انخنسء بأن قوّس بطنه و صدره على ظهره؛ أو قوّس أحد جانبيه على الأخر, أو خفض كفليه» أو رفع ركبتيه» فأمكن وصول 
كيه إلى غير ذلك اختياراً متنا يخرجه عن الاسمء لم يعد راكعاً. 


ولو انحط بقصد عدم الركوع, أوككاليا عن القضندة أو أتم الانحطاط يعدم القصدء أو قصد العدم؛ و بلغ محل الركوع أو 
تجاوزه؛ لم يجر عليه حكم, و إن قلنا بعدم اشتراط التنه استقلانًا فى الأسجزاء؛ لأنّ ذلك لا يكون إلا حيث لا يقع إلا على على 
وجه واحدء بخلاف ما إذا كانت ذات وجهينء أو وجوه. فإذا وقع منه ذلككء عاد إليه بعد القيام تجاوز حدّ الراكع أو لا وركع. 


-١‏ ما بين القوسين ليس فى «س)ء (م). 
دشان الى وس 

"- فى (ماء «س» زياده: إلى» و فى ١ح):‏ فى. 
؟- فى «ح) زياده: أو ما قام مقامه. 


١56 ص:‎ 


(فلو هوى قاصداً للضّلاه. بالغاً حدّ الركوع؛ و لم يركعء أعاد الاعتدال و الهوىٌ. و إن ركع فسدء و فسدت الصلاه. و لو تعذّر 
الانحناء على الوجه المعهود. انحنى إلى أحد الجانبين. و لو أمكنه التبعيض بمقدار الواجبء أتى بالممكن من صفه الاعتدال) 
00 


و مثل ذلكك يجرى فى هوىٌ السجود. حيث لا يبلغ وضع الجبهه أو بلغها من غير قصد الصلاه على الأقوى فيهما. و وضع الكفين 
غير مُعتبر فى حقيقته. 
وهو ركن تفسد الصلاه بنقصه و زيادته عمداً مع العلم بالحكم و جهله و سهواً و نسياناء فى جميع الصلوات؛ من واجبات و 


مندوبات» و فى جميع الركعات. 

و يتحمّق بالدخول فى السجود الأوّلء إلا من المأموم السابق للإمام فيه فإنّه يرجع قائماً مع الإمام, ثم يركع معه. مع مظلّه إدراكه 
قبل الركوع, أو مطلقاً على اختلاف الوجهين. 

و.مضوافن كل ركعديوت إلا خيلةه الآيات. 

وتجب فيه الطمأنينه و الاعتماد و الاستقرار بقدر الذكر الواجب مع الاختيار. 


و الذكر و الطمأنينه واجبان مُستقلان» و إن وجبا له» و لو لم يذكر اطمأنٌ ساكتاً (؟) بمقداره. و كذا السجود. 


ولا يبعد القول بركتئه الاستقرار من جهه نقصه؛ لفوات الركوع الشرعيّ بفواته و إن كان الأقوى خلافه () فلو جاء بشى ء من 
الذكر قبل إتمام الهوىٌ أو فى ابتدائه مُتعمّداً مُختارء لم يجتزئ بذلك. و هل تصيح صلاته بعوده مع الإتيان بالذكر على النحو 
المعهود. أو لا؟ فيه وجهان» أوجههما الأوّل. 


و يجب بعد الانتصاب الاستقرار بحيث ينتصب الفقار (5)» و إن تعسر أو تعذّره سقط وجوبه. و لو سقط على الأرض قبل الركوع 
قام. 


١-ما‏ بين القوسين ليبس فى (ماء «اس). 

"- فى «س): ساكناً. 

- المعترضه ليست فى ١سا‏ (م). 

ع الفقار: جمع فقاره الظهر بالفتح» الخرزه مثل سحابه و سحاب. المصباح المنير: ل 


1١918 ص:‎ 


فالجالس يركع عن جلوس. و نسبه الجلوس إلى ركوعه؛ كنسبه القيام إلى ركوعه. و يقوى فيه عدم وجوب رفع الفخذينء و 
بعض الساقين عن العَقبين. و فى جواز رفع القدمين و بقاء الحاله الأولى إشكال. 


ولو أمكنه القيام مع التقويمس وجب. و يقدّم فيه الأقرب فالأقرب. 
و متى ارتفع العُذْر بعد تمام الذكر الواجب فلا إعاده؛ و يجرى الحكم فى الفرض و النفل. 


و متى كان الإخلاللى بشىء من الطمأنينه و نحوها باعثاً على عدم الدخول فى اسم الركوع؛ جاءَ حكم تركك الركوع, و إلا 
فالاستقرار بعد الرفع أو حال الركوع لا ينفيان اسم الرفع و الركوع. و لو تركك أحدهماء عاد إليه ما لم يدخل فى ركن. 


و متى شرع فى ذكر قبل الوصول إلى محله فسد و أعيد و فى فساد الصلاه وجه. و الأوجه خلافه ما لم يتربّب محذورء و لولم 
ينو بهويّه الركوع عمداً أو سهواًء أعاد ما لم يحصل مانع» على إشكال فى القسم الأوّل. 


و إن عجر عن استقرار الركوع أو الرفع» و أمكنا باعتماد على إنسان أو حيوان أو غيرهماء وجب تحصيلها بثمن أو اجره لا تضرّ 
بالحال. 


و العاجز عن تمام الانحناء يأتى بالممكن. 
و العاجز بالمرّه يومى بالرأسء فإن لم يمكن فبالعينين» مُتعمّداً لزياده الخفض فى السجود على خفض الركوع فى البابين. 
وفى وجوب مداواه المرض مع الإمكان 0') وجه قوى» ولا يجب الانتظار لزوال العذر كسائر أصحاب الأعذار. 


وتلوركدث المجر ود القدره أ بالعكي) اعطى كل كيه 


١-فى‏ ١ح)‏ زياده: بيسير. 


ص: 1١/‏ 
و الأحوط عدم الاكتفاء بالعين الواحده؛ إلا مع طمس عدي كك 


و إذا كان على هيئه الراكع لخلقهِ (5) أو كبر أو مرضء زاد فى انحنائه بقصد الركوع؛ لتحصيل الخضوع. إن لم يخرج به عن 
هيئه الراكع؛ فإن لم يمكن نواه ركوعاً. و الأحوط إضافه الإشاره بالرأس ثم العينين. 


ولا يجب رفع الرأس للمضطجم. و المستلقى» بل يكتفيان بالعينين. 


و يجب فيه الذكر؛ بخصوص التسبيح؛ مخيراً فيه بين «سبحان ربّى العظيم» و الأحوط إضافه «و بحمده» () و بين قول: «سبحان 
الله ثلاثاً. و الأفضل بل الأحوط تثليث التسبيحه الكبرى. 


و سرٌ تخصيص الذكر بالتعظيم: أن فى الركوع غايه التذلّل و الخضوعء و إظهار العظمه لله تعالى. 
و لما كانت العظمه و الكبرياء فى الدنيا للمتصفين بصفه الظلم و غيره من الصفات الرديئه» لزم التسبيح و التنزيه لله تعالى. 


و أمّا التحميد؛ فلل كر على التوفيق للعباده» أو لتخصيص التنزيه بما يليق به من المحامد التى حدٌ بها نفسه: أو يحمده بهاء فتكون 
لربط «و بحمده) بالتسبيح» وجوه من الإعراب لا تجب معرفتها. 


ولو عجز عن الواجب بتمامه. جاء بالمقدورء ثم ببدل غير المقدور. 


فإن عجز عن الجميع؛ أتى ببدله من ذكر آخرء مُقَدّماً للتسبيح» ثم التعظيم, ثم التحميدء ثم مُطلق الذكر. ثم الدعاء» مُحافظاً على 
المقدار من كلمات أو حروف. ثم التراجم مرتّبه على نحو ما مرٌ فى القراءه. 

و يُشترط فى الواجب منه موافقه العريئه. و يقوى ذلكك فى المندوبء فإن عجز عنهاء أتى بالمحرّف. 

١-فى‏ ١ح‏ زياده: و مع ذلك الأخورط قصدها. 


"- الخلقه الفطره؛ و ينسب إليها لفظهاء فيقال: عيب خلقى. المصباح المنير: .18١‏ 


'- فى (ماء «(س ») زياده: و فى إعرابه وجوه ولا يجب معرفته. 


1١918 ص:‎ 

وفى تقديم اللغات بعض على بعض وجوه تقدّم الكلام فى مثله مبيناً. 

و الأخرس يلوكك لسانه؛ و يشير على نحو ما تقدّم. 

و يُستحبٌ التثليث» و فوقه التخميسء و فوقه التسبيع» أو ثلاثين, أو ثلاثاً و ثلاثين؛ أو أربعاً و ثلاثين. 
و أذهذا بالتكير لد قانما قصبا ونوركا ينال على الاذن بقعله خال البو دو الأول أولئ»: 
والتيرف كته إلى اتسائى اسل لتتفوبويطةم إلى أذفية كبا فى ديد تكيرات اتصلذه: 

و أن يرفع يديه للرّفع منه. و رفع اليد عنه لترك الأصحاب له أولى. 

و أن يوتر فى ذكره. 

و أن يجتّح بيديه حال فعله» كالسجود فيهما. 


و سد اام لاه على النبى و آله صلى الله عليه و آله و سلم فيه» و فى السجود, و فى جميع أحوال الصلاه. و هى زينه الصلاه 
02 فله ثواب ثانى من جهه الصلاه. 


و أن يقول قبل الذكر ما أمر به أبو جعفر عليه السلام: «اللهم لكك ركعت و لكك أسلمتء و بكك أمنت» و عليكك توكلت» و أنت 


ربّى» خشع لكك قلبى» و سمعى» و بصرىء و شعرىء و بشرى» و لحمىء و دمىء و مُخى» و عصبىء و عظامىء و ما أقلته قدماى, 
غير مُستنكف, ولا مُستكبر» ولا مُستحسرء سبحان ربّى العظيم و بحمده) (1). 


و أن تصفٌ فى ركوعكك بين قدميككء تجعل بينهما مقدار شبر» و فى روايه: أو أربع أصابع (0. و تمكن راحتيكك من ركبتيكك. 
وضع يدكن الش على ركه الينتن قبل 


-١‏ فى «م)» «س): زينه الثوابء أقول: الوارد أن رفع اليدين فى الصلاه زينه الصلاه انظر الوسائل 5: 7717 أبواب تكبيرات الإحرام 
ب وح ٠5‏ وص 95١‏ أبواب الركوع ب 7ح 8. 

.١ ح١ أبواب الركوع ب‎ 47١ التهذيب :: لالاح 2585 الوسائل ؟:‎ 2١ الكافى *: 19ح‎ -١ 

"- فقه الرضا (ع): 31٠١‏ البحار 6 ١7ح‏ ". 


1١04 ص:‎ 


اليسرى. و تبلغ بأطراف أصابعكك عين الركبه. و تفرج أصابعكك إذا وضعتها على ركبتيكك. و ثقيم ضّلبك. و تمد عُنّقك. و 


و روى عن أمير المؤمنين عليه السلام: «أنْ مدّ العُنق يُشير إلى قول: أمنت بكك و لو ضرب عنقى» .)١(‏ و يفيد استحباب إخطار 
ذلكفورو أن يكرة هذا السق هراذ0 للظهر. 


و أن تنخفض فى الركوع. روى: أن أبا الحسن عليه السلام: كان ركوعه أخفض من كل ركوع (). 
و أنْ يُجنْح يديه؛ لفعله عليه السلام (9). 

و أن يضع اليدين على الركبتين» و يردّهما إلى خلف. 

و أن يكون انحناء الرجل أكثر من انحناء المرأه. 

و أن يساوى بين فقار الظهرء بحيث لو صب عليه ماء مكث فيه. 

و أن يرفع يديه قبل الركوع و بعده. 


وأن يضع يديه فوق الثياب لا تحتهاء و يُكره وضعهما تحتهاء و لا سيّما لصاحب الإزار الواحد. و وضع الواحده وحدهاء أو مع 
بعض الأخرىء أو بعضهما ينالهما من الكراهه على حسبهما. 


ويكره فيه الانخناس بتقويس الركبتين» و الرجوع إلى وراء من دون خروج عن مُسمْى الركوع, و التبازخ بالزاء و الخاء 
المهملتين بسط الظهر و طأطأه الرأسء و التصويب هو التبديح» و الإقناع بجعل الرأس أرفع من الجسد. 


و أن يرفع الإمام صوته لإسماع المأمومين. و إن لم يبلغهم صوته؛ نصب مُتبِهاً كما 


-١‏ الفقيه 7٠ :١‏ ح 017 الوسائل ©: 47 أبواب الركوع ب 19 ح ؟. 
1- الكافى #: #7٠١‏ ح هه الوسائل *: 48١‏ أبواب الركوع ب 18 ح .١‏ 
“- الكافى *: ١7ح‏ له الوسائل *: 48١‏ أبواب الركوع ب 18 ح .١‏ 
- دبخ الرجل تدبيخاً إذا قنب ظهره و طأطأ رأسه. لسان العرب *: 18. 


ص: ٠٠١‏ 
فى التكبير للإحرام و السجود أو القعود مثنًا. 
و تكره القراءة فيه أشدٌ من كراهتها فى السجود»: و أن ينكس رأسه و منكبية» و يتمدّد فيه. 


و يجب الرفع منه مع الاتتصاب و الاطمئنان» بحيث يرجع كل عضو إلى مكانه و أن يقول إماماً كان أو منفرداً بعد القيام جهراً: 
«سمع الله لمن حمدهء و مأموماً سرّاً: «الحمد لله ربٌ العالمين» و من أتى بهما فى غير محلّهما متقرباً بالعموم أو بالخصوص لم 
يفسد صلاته» لكنه لم يأتِ بالوظيفه. 


و فى تمشيه الحكم إلى ما كان بدلا من القيام من جلوس و اضطجاع مثا وجه قوىٌ. 


و من جاء بالتحميد بعد العطاس أو عند رؤيه الهول يقول: «اللّه أكبر» أو بعد قوله الحمد للّه: «سمع الله لمن حمده» و نحوها من 
الأذكار الموظفه بقصد الوجهين اكتفى بهاء و إلا فالأقوى فى تحصيل الوظيفه الإعاده. و الجمع بينهما للجميع أفضل. 


روى عن الصادق عليه السلام أنه كان يقول 

سمع الله لمن حمده. الحمد لله ربٌ العالمين» بحول الله و قوّته أقوم و أقعد. أهل الكبرياء و العظمه و الجبروت 

(1) ولا خصوصيه للصّلاه على النبى صَلَّى الله عليه و آله و سلم فى ركوع أو سجود, بل هى سنّه فى جميع أحوال الصلاه. 
السادس: السجود 

اشاره 

و هو لَّْهٌ: الخضوع, و الانحناء» و تطأطأ الوأنين لق 


و فى الشرع فضلا عن مُصطلح المتشرّعه: وضع المساجد السبعه أو أحدهاء أو خصوص وضع الجبهه و هو أظهرها أو ما قام 
مقامه» من إشاره برأس أو عين» بوجه يصب أو مطلقاً على اختلاف الوجهين. 


." ح‎ ١7 أبواب الركوع ب‎ 98٠ الذكرى: 144 الوسائل ؟:‎ -١ 


ص: ٠١١‏ 
و من عجز عن السجود يومئ برأسه فإن عجز فبعينيه» أخفض من الركوع فى وجه. 
و المضطجع و المستلقى لا يلزم عليهما الإشاره بالممساجد, لا قصداً و لا فعلًا. 


و يسقط عن المومئ فى سجود جبهته السجود على الأعضاء الباقيه فى وجه قوىّء و فى جميع الأحكام الجاريه (فى سجود 
المختار تجرى فى سجود العاجز؛ لتحقق موضوعها فيه) .)١2‏ 


و يُعتبر فيه فى كلّ ركعه سجدتان: هما جزءان» لو تركت إحداهما عمداً اختياراً فى فرض أو نفل بطلت الصلاه. و بقيد الاجتماع 
إجاذا أو تر كا رك تمه العاقه جيم ناذه واتقفياء عمنذا وامتيواء و لاد كيد للسكر ده وعيوناتو له لللسسيفه كنا أن 
الارتفاعين اللذين قبل السجدتينء و الاستقرارين فيهما فى أحد الوجهين (بحسب النقص) () كذلك. 


ولافرق بين ما كانتا من الركعتين الأوّلتين أو الأخيرتين. 

و لاركتيه فى المتعدّده من ركعتين أو ركعات. و لو تركك شرطاً من شرائط وضع الجبهه عمداًء فإن لم يرفع؛ و لم يحصل مناف. 
أتى بالشرطء و صم سجوده. و إن رفع بطلت صلاته. بخلاف المساجد الباقيه؛ فإنّه إذا أعادها صبحت. 

و يُشترط فى شُوىٌ السجود كهُوىٌ الركوع عدم قصد العدم. 

وما شرط من عدم الزياده على أربعه أصابع؛ (و السجود على الست) (0. إِنْما يُعتبر فى سجود الصلاه؛ و السجود المنسيئّء و 
سجود السهو. دون سجود الشكرء و التلاوه. 


من أقل مراتب مستوى خلقتها قياما. 


-١‏ بدل ما بين القوسين فى «م)» ٠اس):‏ فى الركوع العادى تجرى على ركوع العاجز. 
؟- ما بين القوسين زياده من اح). 

"- ما بين القوسين زياده من اح). 

- ما بعد المنقوطه ليس فى «س)» (م). 


ص: اين 


ولا بأس بالتسريح. ما لم يتفاحشء فتفوت به هيئه السجود, و لا انخفاضه بذلكك النحو فى وجه قوىء و إن كان الاحتياط فيه 
(1 (و ربّما تراعى النسبه بالنظر إلى من تناهى فى الطول أو القصر) (1): و لا يعتبر شىء منهما بينها و بين الفْرَجٍ التى بين 
المساجد, و لا بينها و بين شى ء من مساجد المساجد, و لا مساجد المساجد بعض مع بعض. و إن استحبٌ فى القسمين 
الأخيرين؛ و الأحوط المحافظه على ذلك فيهما. 


ويجب فى الواجب. و يدخل فى أجزائه. و أجزاء المندوب بحيث يفسدان بتركه أمور: 


منها: وضع المسمّى من سبعه أعضاء بحيث يُطلق عليها السجود. و لا حدّ لها و لا لبعضها سوى ذلكء فلا اعتبار بمقدار درهم أو 
أقل أو أكثر. 


أوّلها: الجبهه؛ و هى السطح المحاط من الجانبين بالجبينين» و من الأعلى بقصاص الشعر من المنبت المعتاد. و من الأسفل بطرف 
الأنف الأعلى و الحاجبين. و لا استقامه للخطوط فيما عدا الجانبين. 


ثانيها و ثالثها: باطنا الكفْينَء و حدّاهما أسفل الزندين؛ و أطراف الأنامل. 
رابعها و خامسها: طرفا إبهامى الرجلين من مسطح؛ (2) الطرفين» أو خصوص الباطنين» أو الظاهرين من العقدين الأخيرين. 
سادسها و سابعها: سطحا الركبتين؛ و يقوى الاكتفاء بالحافتين» و هما الجامعان بين الفخذين و الساقين. 


ولو سقط أحد الكّين أو الإبهامين أو الركبتين» سجد على طرف ما بقى من اليدين أو الرجلين. و لو تعذّر السجود إلا على 
أحدهاء قدّمت الجبهه (و كذا لو دار الأمر بينها و بين تمام الست) (5)» و السته الباقيه متساويه فى الرتبه على الأقوى. 


-١‏ بدلها فى (م)» (س): و الأقوى خلافه. 
؟- ما بين القوسين زياده فى اح). 

بدلها فى ١سا‏ (م): مسح. 

5- ما بين القوسين ليس 0 اس )» (م). 


عون 

ولوداز الأمربين الواحد والاثنين: سجد على الاثنين. 

و إذا تعذّرت الجبهه. سجد على باقى الستّ. و إن تعذّر بعضهاء سجد على ما أمكن. 

ولا بأسن برفع المساجد عن محالّها ثم وضعهاء و إِنّما يجب استمرار السجود عليها بمقدار الذكر الواجب. 


و إذا وضع الجبهه على ما لا يصح السجود عليه؛ أو على محل صعب لا يمكن الصبر عليه. جرّها إن أمكنء و إلا رفعها و لو مراراً 
(و فيما زاد على اللبنه إشكال) .)١(‏ 


و إن فرغ من السجوه, ثم علم الخلل قبل الدخول (فيما زاد على اللبنه) (7) أعاد (جرَاً إن أمكن. و إلا رفعاً مرّه أو مراراًء و إلا 
فلا. و لو كان المانع قبل الوصول إلى مقدارها جر جبهته أو رفعهاء و سجد مرّه أو مراراً) 00). 


و لو بانَ الخطأ فى المساجد الباقيه» و أمكن إعادتها منفرده؛ أعيدت. و إن توقفت على عَود الجبهه (بعد التجاوز) (6) فلا تُعاد. 


و يلزم انفصال محل مباشره الجبهه عتما يسجد عليه. فلو استمرٌ متّصلًا إلى وقت السجود مع الاختيار» لم تصحٌ. و لا يلزم فصله فوراً 
لو انٌصل حال الرفع؛ بل إِنّما يلزم لسجود آخر على الأقوى, بخلاف السته الباقيه. 


و فى دلاله الإطلاق» و كراهه مسح التراب و نحوه عن الجبهه ضعفء فلا يقوى على أصاله بقاء الشغل (8) (مع أن ما دل على 
رفع الحصى (2) عنها أقوى دلاله على العكد, ). 


نعم يشتركك الجميع فى لزوم انفصال محل الاعتماد. و مسقط العضو على الأقوى. فما بقى معلقاً لا يعد ساجداً. 


.)ح٠ ما بين القوسين زياده فى‎ -١ 

"- ما بين القوسين ليس فى «س)» (م). 
"- ما بين القوسين ليس فى ١س‏ )» (م). 
6- ما بين القوسين ليس فى «سا)» (م). 
- فى (١م):‏ النقل. 


#- الفقيه :١‏ 178 ح هل الوسائل ©: 410 أبواب السجود ب 18 ح *. 


ص: ٠١5‏ 
وما اتضال الات وما أشبهها فى دمن الست قلا بأسن بيه 


ولا تحر السبجوة على أعضاتة تتطحا على بظدة و بض الاعشاد عليها مق دوق خخاما ويا كانامق اللبان قفي بالتضاله 
و عدم اعتماده من حذاء و غيره فلا يجوز لبسه. 


و يجب تمكين المساجد (بإيقاع ثقلها) )١(‏ و لا يكفى مجرّد الطرح مع الاختيار» (و لا يجوز وضع ما يُسجد عليه على تُلج أو تبن 
أو محشو أو نحوها غير ملئده» و لو تابدت بسبب الوضع بمقدار واجب الذكر فلا بأس) (1). 


ولو حصل مانع عن السجود على البعض تعيّن البعض الأخرء فإذا امتنع وضع السالم إلا بعمل كحفر حفيره لدمل أو نحوه لزم؛ 
فإن تعذّره سجد على أحد جنبيه» و الأولى بل الأحوط تقديم الأيمن. 

فإن تعذّر فعلى ذَقَنِهِ “ل و لا يُشترط كشت اللحيه على الأقوى محافظاً على الاستقبال بقدر الإمكان؛ فإن تعذّر؛ أتى من الانحناء 
بقدر الممكن و رفع محلّ السجود مع الإمكان فرضاً فى الفرضء و نفلًا فى النفل. 


فإن عجز عن الجميع أومأ برأسه. فإن عجز أومأ بعينيه» فإن عجز فبواحده؛ و إن لم يكن جفنان و لا عينان فبأعضائه الأخر و إن 
تعذر فبقلبه» و يجعل أو يضمر فى غير المتعلق بالقلب السجود أخفض من الركوع؛ و يضمره فى قلبه فيما تعلق بالقلب» و عدم 
وجوب مثل ذلك قوى. 


سجدا على وفق القاعده فلا بأس) ع 


ولو نذر مثلا سجوداً دخلت الجبهه. ولا يكتفى بغيرها عنها من غير ريب. 


١-فى‏ اس )» (م): و وقوع نقلها. 
؟- ما بين القوسين زياده فى اح). 
الدقو من الإنسان مجمع لحييه. المصباح المنير: 0. 


ما بين القوسين ليس فى اس )2 «م). 


ص: 7١6‏ 
و فى الاكتفاء بها وحدها و عدمه وجهان. أضعفهما الثانى. 
و مثله يجرى فيما ورد فيه مطلق السجود. من سجود شكر أو تلاوه» دون سجود السهوء فإنّ حكمه حكم السجود المنسى. 


وكيناة اند كرو قرحل قد أن مكوق تسيما» 1 ميحد كرض والجده يلفظ سحا رق الأغلل واو الأسوط: إضافه قرول وز 


بحمده)» و قد مرٌ بيان حسن التسبيح و التحميد, و أنّه ذو وجوه على وفق العريئه. 
و سن ذكر الأعلى فى مقام السجود؛ لأنّه نهايه الخضوع و الانحطاطء فناسب الارتباط بها بنهايه التعظيم و الارتفاع. 


أو اكاقق تحيحانة نيع راك النظ بسيحاة اللسبى الاوك عبت الكو باك ركنا يقال: إِنْه أحوط. و أفضل منه التخميسء ثم 
التسبيع» ثم ما زاد. 


و روى عن الصادق عليه السلام: «أَنّهِ عدّ له ستّون تسبيحه)» )١(‏ و مع العجز عن الجميع. يأتى بالبدل من الذكرء مقدّماً للتسبيح 
على غيره مع المساواه دون الزياده مع قصد الجزئيه» كلمات أو حروفء و يكفى فيه مجرّد التخمين. 


و مع العجز عن البعض يأتى بعوض التتمّه. 
و مع العجز عن العربته» يأتى بالعربى الملحون. و مع العجزء يرجع إلى باقى اللغات مُرنّباً أو لاء على نحو ما سبق. 


و يُشترط فيه الترتيب على النحو المذكورء و عدم الفاصله المخله بالهيئه من ذكر أو سكوت طويلين, و الاطمئنان و الاستقرار مع 
الاختيار. و يسقط الجميع مع الاضطرارء و يأتى حينئذٍ بالممكن. 


و يجب عليه فى الواجبء و يُشترط فى غيره كما فى غيره من القراءه و الأذكار الواجبه تحصيل مُلقّن يلقنه و هو يتبعه بغير 


عوض.ء ما لم يبلغ إلى غايه نقص الاعتبار» أو بعوض من ثمن أو أجره لا يضرّان بالحال. 


.١ الوسائل ©: 472 أبواب الركوع ب مح‎ 17١8 الكافى ": #379“ ح 7 التهذيب 7: 144 ح‎ -١ 


٠١8 ص:‎ 

فإن لم يمكن» فكاتب فى قرطاس )١(‏ أو غيره ليقرأه إن أمكنه؛ و إن توقف على البذل بذل. 
فإن عجز عن ذلككء أشارٌ ولاكك لسانه كالأخرس فى وجه. 

و هذا الاحتمال جارٍ فى جميع القراءات و الأذكار و عليه أن يقصد التسبيح كالأخرس. 

ولا بد أن يفهم معنى التسبيح أو لفظه ليقصده. 


و فى جميع الأذكار عدا القراءه» و قد مرّ حكمها يجوز الجهر و الإخفات للذكور و الإناث؛ و الأوّل أولى للقسم الأوّلء و الثانى 
للثانى. 


وقد مرٌ البحث فيما يصيح السجود عليه و ما لا يصحٌ. فلا حاجه فيه إلى الإعاده. 

و لتحت فيه أمورء 

منها: التكبير جالساً مطمئناً كغيره من التكبيرات» و ورد التكبير حال الهوىٌ على نحو الركوع (5). 

(و منها: الابتداء بالكفين قبل الركبتين فى الهبوطء و بالركبتين فى القيام. 

و منها: السجود على الأأرض. فإنّها أفضلء ولادشك فيه بالنسبه إلى الجبهه. و يجرى فى المساجد الباقيه» مع كشفها سوى 
الركبتين أو مطلقاً و فى الكفين أظهر) (*). 

و منها: تلقَى موضع الصلاه بالكفينء فإن لم يمكن فبواحده. 


و منها: السجود على التربه الحسيتيه؛ فإنّهِ ينوّر الأرضين السبع؛ و يخرق الحجب السبع. و الظاهر أن ما قرب منها إلى القبر أفضل 
الع 


.69/ القرطاس: ما يكتب فيه» و كسر القاف أشهر من ضمها. المصباح المنير:‎ -١ 

اق كر انو اقرادداو الا زآنن اعد[ ب 

'- ما بين القوسين ليس فى «س؛ء ١م1.‏ 

؟- فى «ماء «س» زياده: و منها: إرغام الأنف بالتراب» و دونه إصابه الأرض به» و دونهما مراعاه مساواه موضعه لموضع الجبهه. 


7١317 ص:‎ 

و منها: التجنيح برفع ذراعيه» و بسط كفيه. 

و منها: ضمٌ أصابعه و وضعها جذاء فين 

و منها: نظره بكلتا عينيه إلى طرف أنفه. 

و منها: إرغام الأنف بالتراب» (ثمّ الأرض) )١(‏ و وضعه على ما وضعت عليه الجبهه (و لا يتعتّن الأعلى) (5). 


ومنها: أن يقول فى سجود المكتوبه اليومبّه لطلب الرزق فى أَىْ ركعه شاء: ويا خير المسئولين» و يا خير المعطين» ارزقنى؛ و 
ارزق عيالى من فضلك,. فإنّك ذو الفضل العظيم» و الأولى أن يأتى بالدعاء فى آخر سجده؛ لأنّ الدعاء عند الإشراف على 
الفراغ من العباده أقرب إلى الإجابه. 


و منها: التكبير للرفع بعد الجلوس», و رتحص فيه حين الأخذ به. 
و منها: جلسه الاستراحه بعد السجود الأخير قبل القيام. 
و منها: الجلوس على الورك الأيسرء و جعل ظاهر القدم الأيمن على باطن الأيسر. 


وجنهاة النثل حال الجلرمن الى الحو كذا عدت قن الجر النظ الى عارك الأش و قاتما إلى محل السهرده وبراكما إن 
ماابيق وجليه.و قاننا الى باطخ كفية. 


وعتياة كشت نض 63 العراء :ؤاندا على »محل احرف 


و منها: تجنيح العضّدينء و فتح الإبطين» و إخراج الذارعين عن الجيبين» و جعل اليدين بارزتين أو فى الكممين» و جعل التسبيحه 
الأولى هى الواجبه. و تجب زياده الاطمئنان لو قدّم السنن» و يُستحبٌ لو أخرها. 


و منها: قول: «بحول الله مع قوله «و قوٌّته) و بدونها «أقوم و أقعدا إذا أراد القيام» و ريما جرى «فى بدله) (5) فى فريضه. يومئه أو 
غيرها أو نافله» مع الصلاه قياماً أو فظلتاء أو قول: «الله ربّى بحولك. و قوّتكك أقوم و أقعدا بدون إضافه «أو) مع إضافه 


.)ح١ ما بين القوسين زياده فى‎ -١ 

؟"- ما بين القوسين زياده فى ١ح).‏ 

“- القضّه: الناصيه. المصباح المنير: ©80. 

5- بدل ما بين القوسين فى «م)» «س): فى جلوسه و قيل فى قيامه. 


ص: ٠١8‏ 
«(و أركع و أسحك): 


ويجزى الأقلّء فإن زاد زاد أجره. و لو أضاف «تعالى» بقصد الذكر فلا بأسء (و الاعتراض بلزوم الاعتراض فى غير محله: و 


خروجه عن الذكر. حرى بالإعراض و عدم الذكر) .)١10‏ 
و منها: التخويه (؟) بين الأعضاءء و تفتيحهاء و التجنيح بها للرّجل بأن لا يضع بعضاً منها على بعضء عكس المرأه. 


و منها: طهاره ما زاد على المسجد الواجبء مع عدم التعدّى إلى نحو يزيد على العفو فى الجبهه؛ و فى المساجد الباقيه مطلقاً مع 
عدم التعدّى على النحو المذكورء بخلاف المغصوب فيهماء (فإنّهِ يازم منه الفساد بسبب أىّ جزء كان) 02. 


و منها: الدعاء بين السجدتين بقوله: «اللهمٌ اغفر لى» و ارحمنى» و أجرنى, و ادفع عنّىء إِنَى لما أنزلت إلى من خير فقير» تباركك 
اللفترث العالمية 


و منها: وضع كل يمنى من الأعضاء قبل اليسرىء و يحتمل القول باستحباب الترتيب بتقديم الجبهه. ثم اليدين» ثم الركبتين» ثم 
الإبهامين» ثم الأنف» و وضع رؤوس الأصابع إلى القبله. 


وعذيناة أن بخطر فى باله فى السجده الأولى: «اللهمّ منها أو من الأرض خلقتنا؛ و فى الرفع منها: «و منها أخرجتنا» و فى السجده 
الثانيه: «و إليها تعيدنا» و فى الرفع منها: «و منها تخرجنا تارةً أخرى). 


و منها: قول: «أستغفر الله رّى و أتوب إليه) بعد رفعه من السجود الأوّل. و ربّما يُستفاد من بعض الأخبار جريه فى الرفع الأخير. 
و يُستحبٌ أن يكون مفتوح العينين فى الصلاه؛ مُحافظاً على الخضوع و الخشوع, و السكينه و الوقار. 
-١‏ ما بين القوسين زياده فى اح). 


ات المفويدة فر كه ها بره الشيية كالب الفرذاك ال اي ل 


"ا- ما بين القوسين زياده فى اح). 


٠١9 ص:‎ 

و يُكره التلثم )١(‏ الغير المانع عن أداء الواجبات» و لو منع حرم. 

و العبث باليد» و الرأسء و اللحيه. و نحوها مما لا يدخل فى الفعل الكثير» و إلا أفسد. 
و حديث النفس الملهى عن التوججه. 

و التثاؤبء و التمطىء و الاحتفاز (؟) بمعنى التضاءٌ» بل ينفرج كما ينفرج النفير: 

و فرقعه (”) الأصابع, و القعود على القدمين. 


و الإقعاء للرجال بين السجدتين: بوضع الأليتين على الأرض و نصب الساقين و الفخذين من دون وضع الكفين على الأرضء أو 
مع بسطهما عليهما كإقعاء الكلب, أو نصب الساقين و الفخذين كيف ما وضع الأليتين و العَقبين (5): أو الاعتماد على صدر 
القدمين و الأليتين على العقبين. و قيل: وضع الفخذين على العقبين. و قيل: مجرّد وضع الكفين مبسوطتين. 


و يُستحبٌ حال السجود الدعاء لأموي اللذنيا و الأخرو لنفسه. و أوليائه» و أحبائه. و على مُبغضيه و أعدائه. ممن يستوجب الدعاء 


عليه و إن شاء سمّاهم بأسمائهم, و أظهر ما لهم و ما عليهم؛ و إطاله السجود. و الدعاء و الذكر. 
روى: أنْ آدم عليه السلام بكى على الجنه مائتى سنه. ثم سجد ثلاثه أيَام بلياليها (2). 


و روى: أنه أحصى على على بن الحسين عليهما السلام فى سجوده مقاله ألف مرّه: «لا إله إلا الله حمًا حقّاء لا إله إلا الله تعتبداً و 
رقابالا إله إلا الله ايماناً و عدف 20 


و مباشره الأرض بالكفين» و زياده تمكين الجبهه و الأعضاء من السجودء و عدم تكرار وضع غير الجبهه من المساجد. 


-١‏ التلنّم: شدٌ اللثام. 

-١‏ فى حديث على عليه السلام: إذا صلّى الرجل فليتخقء و إذا صلّت المرأه فلتحتفزء و فتدره الهروى: التضاممٌ فى الجلوس و 
السجود. غريب الحديث 7: 8:". 

*- التفرقع: هو صوت بين شيئين يضربان. جمهره اللغه ؟: .١١87‏ 

*- العقب بكسر القاف مؤْتحر القدم» و السكون جائز, و الجمع أعقاب. المصباح المنير: .8١19‏ 

ه- الوسائل *: 98١‏ أبواب السجود ب 77 ح .١18‏ 

ع- اللهوف على قتلى الطفوف: 175, الوسائل *: 98١‏ أبواب السجود ب 77 ح 18. 


ص: 51 
و ترك مسح الحصى و التراب عن الجبهه. و فيه إشعار بجواز بقاء اللصوق. و تنزيله أولى. و فى بعض الأخبار «مسح الحصى'. 


يُدعى «ذا الثفنات» .)١0‏ 


والاعتماد على الكفين عند القيام من السجود. و استيعاب الجبهه؛ و أدنى من ذلكك قدر درهمء و ربّما يقال باستحباب استيعاب 
باقى المساجد. 


و رفع الحصى و التراب عن الجبهه. إذا عَلِقَا بها من غير مسح. 

و الدعاء بعد الرفع منه. 

و تركك نفخ موضع السجود و غيره مع عدم توليد الحرفين مصرّحينء كما يُكره النفخ فى الرّقَى و الطعام و الشراب. 
و ترك البصاق إلى القبله» و هو أشدّ كراهه من فعله فى غير الصلاه. 


و أن يقول فى سجوده: «الله لكك سجدت,. و بكك أمنتء و لكك أسلمتء و عليكك توكلتء و أنت ربّى» سجد وجهى للذى 
كاقل وش سمعة و سور الحمد الفروك العالفية اننا كن الله ضيه الله ): 

و أن يقول فى آخر سجده من نافله المغرب ليله الجمعه, و إن قاله فى كل ليله فهو أفضل: «اللهم إنى أسألكك بوجهك الكريم» 
و اسمكك العظيم أن تصلّى على محمد و آل محمّد, و أن تغفر لى ذنبى العظيم سبع مرّات» انصرفء و قد غفر له) 410 قيل: و 
يعد السبع عداً. 

وعن الصادق عليه السلام 


إذا قال الغيد ومو ساجد: با اليا وكا بااسيداه لاك مدات» أجابه الله تبا ركف بو تناك > لبيكق عبدي: شل حاجدكك 


00 


إداكلماف السةةما أضات الأرفن عن أعياته» ال كتعاني السهداندو أضول القسدى. بير ة اللقد 8924 ناتف الناتدى القامي 
واحد الثفنات ثفنه. 

.١ ح 174, الخصال: 97 ح ه4, الوسائل 2: 72 أبواب صلاه الجمعه ب 58 ح‎ 27 :١ الفقيه‎ -١ 

*- أمالى الصدوق: 0 ح ©, الوسائل 5: ١١١‏ أبواب الدعاء ب ##اح 2. 


ص: 51 


وزياده التمكن من السجود لحصول السيماء. و وضع اليدين عند السجود حذاء الر كبتين: لا متصلين بهماء و لا بالوجه. و 
المساواه بين موضع الجبهه و القدمين و بواقى المساجد. 


و رفع الركبتين عند القيام قبل اليدين. و عدم رفع شىء من الأعضاء السمّه حتّى يتم ذكر السنّه أو مُطلق الذكرء على اختلاف 


الوجهين. 
ولو كانت بيده مسجدته يرفعها و يضعها فلا بأس. 
ويُستحبّ السجود لأمور: 


أحدها: التلاوه فى أحد عشر موضعا: فى آخر الأعرافء و الرعدء و النحلء و بنى إسرائيل» و مريم» و الحج فى موضعين» و 
الفرقان» و النمل» وصء و الانشقاق. 


والظلاشر انتتحابه فى كل ها التمل على الآمر بالسدحوة. 

و يجب لها فى أربعه مواضع: الم تنزيل» و حم السجده. و النجمء و العلق. و ذكر" لقمان" لبعض الأعيان من سهو القلم .)١(‏ 
و الخطاب فى القسمين يتوه إلى القارئ» و المستمع؛ قاصداً للخصوصيه أولا (و لو قصد الذكر دون القراءه» فلا شى ء) (5). 
و الأحوط فى تحصيل السنه فى القسم الأول و الواجب فى القسم الثانى و إن لم نقل بوجوبه إجراؤه بالنسبه إلى السامع. 


والمدار فى وجوب السجود و ندبه على القارئ و المستمع على ائته» لا لفظ السجود. و يختصٌ بالقارئ و المستمع فى مقام 
الوجوبء و يستحبٌ للشامع فى المقامين. 


وهو فورى فى مقّام الوجوب و الندب. 
و يجب على السامع» و إن كان القارئ غير مكلفء بل غير مميز. 
ولافرق بين الاستماع الحرام كصوت الأجنبِه مُتلدّذاً أو مطلقاً على اختلااف 


١ادالتذكر‏ 08# الاساله او 


؟'- ما بين القوسين زباده من الح). 


ص: 5١١‏ 
الرأيين و الاستماع الحلالء و لا بين القراءه الحرام بنحو الغناء» و القراءه الحلال على إشكال. 
و يتكرّر السجود بتكرار الآيه» و لا يكفى الاستمرار» بل يرفع و يضع. و مجرّد الجرٌ لا يكفى فى التكرار. 
و ذكره قراءه السور من دون قراءه الآباث» كما ثكره قراءه الآيات بدونها. 
يي رين 2 
و موضع السجود فى حم قوله وَ انْحجَدُوا لله الذى حَلقَهَنَ إِنْ كنم إِيَهُ تَعْمْدُونَ )١(‏ لا اسجدوا فقطء كما عليه بعض أصحابنا 
ا 0" 1 1 1 
* و عند أكثر المخالفين (6) لا يَسْأمُونَ (ه). 
و متى فاتت سجده.؛ قضيت. 
ولا ينبغى التكبير فى ابتداء السجود, و يُستحبٌ بعد الرفع» و يأتى بالسجود على نحو ما أمكن جالساً أو راكباً أو على نحو آخر. 


ثانيها: لِشّكر النّعَم و دفع اله عو انعا الزعطع كيو مقو شو تله رلك وقوه | ميدق اطق ونه وبا كتقو اف البقم بو يفن 
استحبابهما باشتدادهما سجدتا الشكر, و الظاهر فوريّتهما مع هذا القصد, و هما مُستحبان لأمرين: 


أحدهما: لشكر التوفيق بعد صلاه الفرض»ء أصلياً أو عارضياًء و الظاهر إلحاق النفل به. 
روى: «أنّ سجده الشكر واجبه على كل مسلمء تتم بها صلاتككء و ترضى بها رككء و تعجب الملائكه منكك. 


و أن العبد إذا صلىء ثم سجد سجده الشكرء فتح الربٌ الحجاب بين العبد و بين الملائكه؛ فيقول: يا ملائكتى انظروا إلى عبدى, 


أَذّى قربتى و فى نسخه فرضى و أتم 


-١‏ ما بين القوسين زياده من اح). 

؟- فصلت: 37. 

*- الخلاف :١‏ 8794 مسأله /ا/0١.‏ 

- كسعيد ابن المسببء و النخعىء و الثورىء و أبى حنيفه: و أحمد» انظر المجموع 6: 20 المهذب للشيرازى :١‏ 47) بدائع 
الصنائع :١‏ *19» و المغنى :١‏ 680) و الشرح الكبير :١‏ 67 

ه- فصلت: 58". 


ص: وردنا 


عهدى, ثم سجد لى شكراً على ما أنعمت به عليه ملائكتى ماذا له عندى؟ فيقولون: يا ربّنا رحمتكك, فيقول الربٌ تعالى: ثم ماذا 
له؟ فتقول الملا-ئكه: يا ربّنا جنتكك. فيقول تعالى: ثم ماذا؟ فيقولون: كفايه مهمه ثم يقول تعالى: ثم ماذا؟ فلا يبقى شىء من 
الخير إلا قالته الملائكه؛ ثم يقول تعالى: ثم ماذا؟ فيقولون: لأعلم لناء فيقول تعالى: لأشكرنّه كما شكرنىء و أقبل إليه بفضلى؛ و 
أيه وح 0 


و أن الكاظم عليه السلام فى بضع عشر سنه؛ كل يوم يسجد سجده بعد ابيضاض الشمس إلى الزوال (5). 
الله اخضن للرشبا عله النناله حسيرا لح 10 
و أن الرضا عليه السلام كان يسجد بعد طلوع الشمس حتّى يتعالى النهار (5). 


و أن من ذكر نعمه فليضع خحدّه على التراب شكراً لله تعالى» فإن كان راكباً فلينزل» فليضع خدّه على التراب, و إن لم يكن يقدر 
على النزول للشهره» فليضع خدّه على قربوسه. فإن لم يقدرء فليضع خدّه على كقّه ثتم ليحمد الله على ما أنعم عليه؛. (8) 


و أن من ذكر نعمه و لم يكن أحدء ألصق خدّه بالأرض. و إذا كان فى ملأ من الناس, وضع يده على أسفل بطنه؛ و أحنى ظهره. 
و يّرى أن ذلكك غمز فى أسفل بطنه (6). 


انهاه لكر النعية فى عر الفيناكة قال به بسيعل سحده شك ثحمة ف غير عاظه كني الله له عار كيطانض).ودميها عند تقر 


سيئات» و رفع له عشر درجات فى الجنان (/0. 


-١‏ التهذيب 51: ٠١١‏ ح 26١6‏ الفقيه 7٠١ :١‏ ح 03 و القول فيها بتفاوت يسيرء الوسائل ©: ٠١1١‏ أبواب سجدتى الشكر ب ١‏ ح 
0 

"- عيون أخبار الرضا (ع) :١‏ 940 ح 15. الوسائل 6: ٠١77‏ أبواب سجدتى الشكر ب 7 ح 6. 

*- عيون أخبار الرضا (ع) ؟: 18 ح »١‏ الوسائل ©: ٠١1/7‏ أبواب سجدتى الشكر ب 7ح 2. 

- عيون أخبار الرضا (ع) ”: 18٠١‏ ح ذه الوسائل ©: ٠١1‏ أبواب سجدتى الشكر ب 7ح 8. 

ه- الكافى ؟: 8١‏ ح 18 الوسائل 5: ٠١8١‏ أبواب سجدتى الشكر ب لاح ”. 

#- التهذيب 7: 1١7‏ ح ,67١‏ الوسائل ©: ٠١8١‏ أبواب سجدتى الشكر ب /اح . 

/ا- علل الشرائع: ١7‏ ح 2١‏ الوسائل *: ٠١87‏ أبواب سجدتى الشكر ب /اح ". 


ص: 1" 


و الأفضل سجدتانء و دونهما الواحده؛ فلو قصد الآحاد عدد بما أراد. و تعفير )١(‏ الخدّين بينهماء و أقلّ منه أحدهما أو بعضهماء 
ويقوى استحبابه بعدهماء و بعد الواحله. 


و يُستحبٌ أن يقال فيه أحد أمور على نحو ما ورد: 


منها: أن يقول: «ما شاء الله مائه مرّهء حتّى يناديه اللّهه و يقول له: عبدى إلى كم تقول ما شاء الله أنا رككء و إلى المشيئه» و قد 
شنت ققاء اجتكك» فاسألتى ها شفت: 


و عقي 3هلالخذيق يتهمادو اقل هته أحدهما أو قينا و يقوق اتتحابة يعدهماءو يعد الواحده: 
و يُستحبٌ أن يقال فيه أحد أمور على نحو ما ورد: 


منها: أن يقول: «ما شاء الله مائه مرّهء حتّى يناديه اللّهه و يقول له: عبدى إلى كم تقول ما شاء الله أنا رككء و إلى المشيئه» و قد 
شئت قضاء حاجتكك. فاسألنى ما شئت (). 


و هتياة فول الحيق لله ناف مره إل 
وهيا: أن كول فق سحوده شكرا شكراء تاند موه تلقل 
و منها: عفواً عفواً كذلكك (2). 


و منها: يا ربّ يا ربّ حتّى ينقطع النفس حتّى يقول له الرب: لبيك ما حاجت جتكك؟ (/1) و منها: ثلاث مرّات يقول: شُكراً لله للك و 
الظاهر أنه لا بأس بالإتيان بالذكر و إن 


.7١ العفر: وجه الأرضء و يطلق على التراب و عفرت الإناء عفراً. المصباح:‎ -١ 

1- العفر: وجه الأرضء و يطلق على التراب و عفرت الإناء عفراً. المصباح: 7١‏ 

*- أمالى الصدوق: 1١94‏ ح #, الوسائل ©: ٠١1/١‏ أبواب سجدتى الشكر ب ١ح‏ ع. 

- مصباح المتهجد: 79: الوسائل ©: 89 أبواب سجدتى الشكر ب * ح ؟ و فيها الحمد لله شكراً. 

ذ- الكافى ": ع ح 23١‏ الفقيه 5١8:١‏ ح 488 العيون 7١ :١‏ ح ”2 التهذيب ١١١:7‏ ح1١8/‏ الوسائل *: 1١189‏ أبواب 
سجدتى الشكر ب 8ح ”. 

#- الكافى #: ع” ح 23٠١‏ الفقيه ١١8:١‏ ح 428 العيون 78٠١ :١‏ ح 2# التهذيب ١١١:7‏ ح1١8/‏ الوسائل *: 1١18‏ أبواب 
سجدتى الشكر ب ع ح ”. 

/"- الفقيه ”7١19 :١‏ ح 318) الوسائل ©: 1٠١1/8‏ أبواب سجدتى الشكر ب مح ". 

8- الفقيه 7١19 :١‏ ح /91/1» الوسائل *: ٠١1١‏ أبواب سجدتى الشكر ب ١ح‏ ”. 


ص: 516 


قلء و النداء و إن قلء و له الأجر فيما قلّ و إن قلء و الظاهر أنّه سمّه فى سُنّه. و لو جمع بينهماء كانت زياده الأجر فى ذلك. و لو 


و يُستحبٌ فيهما بّسط الذراعين على الأرض و نحوهاء و إلصاق الصدر و البطن بهاء ثم إلصاق الخد الأيمنء ثم الأيسر كذلك. و 
بالصاق الواحد أو بعضه يتأدّى بعض السنه. 


و الأفضل العود بعد ذلكك إلى السجود. 
و الأقوى استحباب التكبير قبله و بعده؛ لأنّه مفتى به. 


و يُستحبٌ المسح باليد على موضع السجودء ثم الإمرار على الوجه من جانب الخدّ الأيسر إلى الجبهه إلى جانب الخد الأيمن» ثم 
الصدر. 


جبهتكك إلى جانب خدّك الأيمنء ثم قل: «بسم الله الذى لا إله إلا هو عالم الغيب و الشهاده الرحمن الرحيمء الله أذهب عنّى 
الهم و الحزن» ثلاث للك 


ولا يُشترط فى سجود التلاوه و الشكر شى ء من شروط الصلاهء من رفع حدثء أو خبثء أو استقرار لا يخل بالهيئه» و لا غير 
ذلكك سوى التنِهء و إباحه المكانء و اللباس» فلا يصبحان مع غصب أحدهماء و الله يكون اللباس من جلد الميته. 


و أمَا اشتراط عدم الحريريّه و الذهبته» و طهاره موضع الجبهه. فغير خال عن القوّه. 
ولا ينافيهما شى ء من مُنافياتها من كلام أو ضحكك أو أكل أو شرب أو غيرهاء سوى ما أخل بالهيئه. 
و الأقوى عدم اشتراط وضع ما عدا الجبهه من المساجد السبعه» و إن كان الفضل فيه. 


و الظاهر اشتراط ألا يكون محل السجود من مُعتادى المأكول و الملبوس؛ للتعليل؛ و تُستحبٌ مُراعاه ما يصع السجود عليه فى 
الصلاه فى سجود الشكر و التلاوه 


ص: ونا 


» (و سجود الجالس غير المتمكن من وضع الجبهه. أو القائم كذلكك فى الشكر و التلاوه» و الماشى, و الراكب أبقا بالأ ساف 
يحتمل اشتراطه بالاستقرار فى الواجب من سجود التلاوه أصاله» و فى الواجب بالعارض من سجودهاء و سجود الشكرء و إطلاق 
الجواز كالمندوب فى الفرض و النفلء و اللّه أعلم) .)١(‏ 


السابع: التشهّد 

اشاره 

و يجب فى الفريضه: و هو جزء منهاء و من النافله» تبطلان بتركه عمداً. 

وامحله قو القناسه قريفيه أ لاقلدئ الأحادقه والكل» وجو نا عد السحدة الأخيره منياء 
و فى الثلاثيه منها و الرباعيه تشهدان: 

أحدهما: بعد الرفع من السجده الثانيه من الركعه الثانيه. 

و ثانيهما: بعد السجده الأخيره من الركعه الأخيره. 


وهو و إن كان بالنسبه إلى المعنى الأصلى يحصل بإحدى الشهادتينء إلا أنّ المراد منه فى لسان الشارع و المتشرّعه مجموع 
الشهادتين بلفظ: «أشهد أن لا إله إلا الله و أنّ محتمداً رسول الله صلى اللّه عليه و آله و سلمء و الأحوط قول: «أشهد أن محمّداً 
رسول الله من غير واوء ثت الصلاه على النبئ و آله بلفظ: «اللهم صل على محمد و آله). 


ثم الأقرب منهما إلى الاحتياط قول: «أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريكك له و أشهد أن محمّداً عبده و رسوله؛ الله صل 
على متحقل و آل عفد حافك على العرضت :و الترقي: و الموالاه: 


و مع العجز يأتى بالمقدور. و مع العجز عن تمامه أو بعضه يأتى بمقدار ما عجز عنه من الذكرء مع الزياده و بدونها؛ إذ ليس له 


ف لد 


١-ما‏ بين القوسين ليبس 2 (ماء «اس). 


ص: 7١17‏ 
فوهك قارسيةه الناكره بكرا بين اللخاكة أو قرعا على اندو ما د 
و الاخرس يشير و يلوكك لسانه. 


(و يجب كونه عن حفظء. لاعن قراءه مكتوبء ولا متابعه متبوع» كما يلزم فى جميع الأ-قوال و الأذكار الواجبه فى الصلاه 
الواجبه» و لا بأس بذلكك فى النافله» و الأقوال المستحبه فى الواجبه على إشكال) .)١(‏ 


و يجب التعلم» و بذل الأجره للمُعلّم مما لا تضرٌ بالحالء و إن حَرّم عليه الأخذ. و ليس هذا من الحمل على المنكر المحرّم. 
و إن قدر بنحو الكتابه» كتب له. 
ولا تجب الصلاه على النبئ صَلّى الله عليه و آله و سلم و آله من غير التزام إلا فيه. 


و القول بلزومها فى العُمر مرّهء أو فى كل مجلس يذكر فيه و لو ألف مرّه مرّهء أو متى ذكرء و كلما نطق باسمه ناطق. و ربّما 
لجيه غات الخاضه أ عطقا بدو كز عقره المع من إفتاوه اد مير أوافسب أو ققل والتسوواش ريه لهاو الادعية 
الموظفه و الخطب المعروفه؛ و القصص المنقوله عن المعصومين عليهم السلام غالباً عنهاء مع أن إثباتها (1) فيها أوجب من 
إثبات كلماتهاء و لما يظهر من تتبع الأخبار من استحبابهاء و من السيره» و الإجماع على استحبابها. 


والكفرطل فيه الحلوس أى تحر اتقق» اث المدار على ها فى غخلونا تمقدانالذكر الوايضه والاطكتان والانبشرار كدلكه. 


فلو أتى بشىء منه أخذاً بالرفع من السجودء أو بالقيام» أو على حاله غير مُستقره» بطل و أعاد ما خالف فيه مع بقاء المحل» و فى 
مقام العمد الأحوط إعاده الصلاه أيضاً. 


وتستحبٌ فيه أمور: 


منها: التورّكك حالته للّجال؛ بأن يجعل ثقله على فخذه الأيسرء و ظاهر قدمه 


-١‏ ما بين القوسين ليس فى ما (اس). 
؟- فئن ١م‏ «س): إتيانها. 


ص: 18؟ 
اليمنى على ظاهر )١(‏ اليسرى. 


الحق» (؟) و ربّما يظهر منه استحباب إخطار هذا المعنى بالبال. 


و منها: قول «بسم الله و باللهه و الحمد لله و خير الأسماء لله و أن يضيف «التحيات للها فى أحد التشهّدين. و لو أتى بها فى 
كليهما لقضيّه التفويض مع قصد الخصوصيه فلا بأس. 


و أن يضيف بعد الصلاه على النبى و آله صِلَى الله عليه و آله و سلم فى التشهّد الأوسط قول: «و تقل شفاعته فى أمّته» و ارفع 


درحته)». 


و الأقوى استحبابه فى التشهّد الأخير بقصد الخصوصيه؛ لما يظهر من بعض الأخبار من تساوى التشهّدين, و للتفويضء و إفتاء 


الله مُحافظاً على ذلكك فى التشهّد الأوسط. و لم أزل أتى بها سرًاً؛ لثلا يُتومّم ورودهاء قاصداً أَنّها من أحسن الدعاءء و لا بأس 
بالإتيان بها و بغيرها أيضاً بقصد الخصوصيه؛ لقضيه التفويض. 


و روى بعد قول: و ارفع فرحدة والحبه لله رك العالميةة ثلاث أو اتن 21 


و منها: أن يكثر من الذكر و الدعاء مع تمام الخضوع و الخشوع. و لا بأس بأفباق المغراك و الأذكار السحيوفه القر البو خلقه 
أو الموظّفه لا بقصد الخصوصيه فى الصلاه بأىّ لّغه كانت» بل و مع قصد الخصوصيه؛ للتفويض. 


و منها: التسبيح سبعاً بعد التشهّد الأوّل. 
و منها: الإطاله فيه بالمنصوص و غيره؛ ما لم بحل بالهيئه. 


-١‏ كذاء والأنسي: باطن. 
؟- الفقيه 7٠١ :١‏ ح 458 الوسائل ©: 484 أبواب التشهد ب ١ح‏ ع. 


*- التهذيب ؟: 494 ح 37/8 الوسائل ©: 484 أبواب التشهد ب “اح ؟. 


ص: 31" 


و يكره قول: «تبارك اسمكك. و تعالى جَدّكك»؛ لأنّه كلام قالته الجن و يحرم إن قصد من التشهّد؛ لعدم دخوله فى التفويض. 
الثامن: التسليم 


و الواجب فيه أحد أمرين لأنٌّ التسليم الثالث المتقدّم سنّه إِمَا الجمع بين قول: «السلام علينا و على عباد الله الصالحين» و قول: 
«السلام عليكم)ء والأحرطل إفياقه وو ركه الله و الأولى أن يضاف إليها «و بركاته؛ و يكون مع ذلك الجمع بالتسليم الأول فلا 
يبقى حرج فى تركك شىء. 


ولو جمع فى التنه بين الصلاتنه و الابتداء أو الجواب للتحيه العُرفنه» قوى البطلان. 


و لو جمع بين الثلاث» كان الخروج بالتسليم الوسطء فلا يبقى حينئذٍ حرج فى تركك شرط من شرائط الصلاه» أو عمل مُّنافٍ من 
مُنافياتها. و أمّا التسليم الثالث فواجب خارجىّ. 


و أما الإتيان بالتسليم الثانى؛ و به وحده يتأدّى الواجبء و يكون داخنًا حينئذ. و يحصل به الخروج. 


لا بد من التعريف فى المبتدأء و تقديمه؛ و المحافظه على الإعراب فى الجميع» و كان خطاب المذكر فى الأنوّلء و خطاب 
الجماعه فى الأخير و ضمير جمع المتكلّم فى الأوسطء و الجمود على خصوص الصيغ من غير تبديل. 


و أمَا قول: «السلام عليكك أيّها النبى و رحمه الله قبلهماء فهو سنّه غير واجبه. 


ولا- بد فى القدر الواجب منه من المحافظه على العربنه السالمه. و يجرى فى الأسخرس و العاجز و الأجير و المعلم والكاتب و 


عرساءباحرق فى خرها. 
وفى اعتبار الترجمه و البدل من تحيات أخر أو من أذكار أو قراءه أو دعاء للعاجز وجه بعيك. 
والاولى الوقوف قبل ذكر كل تسليم» و قطع الهمزه فيها. 


ولا يلزم تعيين المُخرج منهاء و لا نئْه الخروج من الصلاه؛ كما لا تلزم فى الخروج عن 


ص: ”3 


سائر العبادات» و لا فى الدخولء و يلزم العلم به لتربّب الأحكام؛ و لو كان لازماً لأشير إليه فى كلام أهل العصمه عليهم السلام» 
و لتبهوا الناس عليه و يُستحبٌ خروجاً عن الخلاف. 


و يُستحبٌ للمنفرد أن يسلّم تسليمه واحده إلى القبله» و أن يومئ بمؤخر عينيه إلى يمينه. و للإمام أن يومئ بصفحه وجهه إلى 
يمينه فقط. و للمأموم أن يومئ بصفحه وجهه اليمنى فقطء إن لم يكن على يساره أحد؛ و إن كان على يساره أحدء أومأ بصفحه 
وجهه اليسرى أيضا. 


و قيل: المنفرد و الإمام يسلّمان إلى أمام» و المأموم على نحو ما سبق .)١(‏ 


و يقصد الإمام و المنفرد بالتسليمه من حضر من الملائكه؛ و النبيين» و الجن و الإنس. و المأموم يقصد بالأولى جواب الإمام؛ و 


بالثانيه الحاضرين من المأمومين» و الملائكه: و النبيين» و هو سنّه فى سنّه. 


والسفحت انكر ناكا رافعاً ديه على تدر تكبيره الصاذة قايلا: «لا إله الأ الله وعفده وليه أنجز وعده. و أعرٌّ جنده» و غلب 
الأحزاب وتحديت قله الملكفه و له اللعيد» مح و يكبتو طواعلن كل فى م قدي 10 


و الظاهر استحبابه بعد جميع الصلوات من الفرائض الأصلته. و العارضيه» و المستحبات» و الأحوط الاقتصار على الفريضه اليومّه. 
المقام الرابع: فى القنوت 
اشاره 


وهو فى الأصل: الخضوع. و عند الشارع و المتشرّعه: الدعاء المخصوص. 


و يُستحبٌ فى كل ثانيه من الرباعته أو الثلاثيه أو ركعه مُتمّمه من فريضه أو نافله» شفع أو غيره» سوى صلاه العيد» ففيها قنوتات 
سيأتى تفصيلهاء و فى الأولى من صلاه الجمعه. و مفرده الوترء بعد تمام القراءه قبل الركوع؛ و روى فيه ثانٍ بعد الركوع 


١‏ - الجمل و العقود: وذ 
"- علل الشرائع: "٠‏ ح ١‏ الوسائل ©: ٠١١‏ أبواب التعقيب ب 15 ح ؟. 


ص: 77١‏ 
وفى ثانيه الجمعه بعدذه لكك 


واأكدوض الجيريةةبو أكدها العداس و التربه و الجبف رن الرك و أكيها الأولاة وق الراجة اكد احا مح النافلة وز 
فى الواجبه الأصليه أشكامن العارففه 


و لمتحت الدكين لدراقما مله على تصو غيزه عن العلا و كر وقهيها فرق الاين كر انهه كاقه زنادة على كراش عجارز 
الأذنين فى التكبيرات. 


و يُستحبٌ رفع كفيه سَنّْه فى سنّه مُسامتَ وجهه مُستقبنًا بباطنهما السماء إن كان من الطالبين الراغبين» أو بظاهرهما إن كان من 
الخائفين الهاربين» و المخالفه بينهماء و النظر إليهما كما أفتى به. 


والدغاء للدي و الدتاءو فى الآؤل أشد 


و الإطاله فيه ما لم يخرج عن هيئه المصِلّىء ففى الخبر: «أطولكم قنوتاً فى دار الدنياء أطولكم راحه يوم القيامه فى الموقف» (5) 
و رفع اليدين فيه مقابل الوجه. 


و قضاء الناسى له بعد الرفع من الركوع؛ فى فرض أو نفل. 


و إن ذكره فى أثناء الهوىٌ قبل الوصول إلى حدّ الراكع» اعتدل» و قنت. و إن نسيه حتّى انصرف عن محله؛ قضاه حيث ما ذكره. 
و الأولى الجلوس حينئذٍ و الاستقبال. 


و الظاهر عدم اعتبار الفورنه. و عدم لزوم الإتيان بشرائط الصلاه» و تركك منافياتها» و إن كان الأولى ذلك بل الأحوط: 


و يُكره رفع اليدين فى المكتوبه فوق الرأسء و ردٌ اليدين بعد الفراغ منه فضنًا عتما قبله على الرأس و الوجه فى الفرائضء و إِنّما 
يُستحبٌ ردّ بطن راحتيه على صدره تلقاء ركبتيه على تمهّلء و يكبر و يركع. نعم يستحبٌ ذلكك فى النوافل ليلا و نهاراً. 


.4 الوسائل *: 405 أبواب القنوت ب هح‎ »128٠8 ح‎ ©١117 :١ ح 20 الاستبصار‎ ١7 :* التهذيب‎ -١ 
الوسائل 5: 919 أبواب القنوت ب 77ح ؟.‎ 26١١ لاداقوات الأعفال: هذ أمالى الصدوق:‎ 


77١ ص:‎ 


0 لأدره : 
وروى: أنه لا يقال فى قنوت صلاه جمعه «وَ سام على المُوْسَلِِينَ) )١1(‏ و ليس فيه دلا-له على منعها فى غير مقامء بل فيه شائبه 
الرخصه؛ و قد وردت فى قنوت الوتر» ولا فرق» و ليس من التحبّه» بل من الدعاء. 


و الفصاء بالما فيرو الأسحعفا رق اتنف لكر سنس ومو بروق ماك [ااكقول؛ باستعتر اللمورق أثوت إليه) و فى بعض النسخ: 
«اأستغفر الله رتى و أتوب إليه» () و فى بعض الأخبار: «أستعفر الله و أسأله التوبه» (6) يقولها سبعين مرّه فى استغفار الوتر. 

و يُستحبٌ أن تقول بعده سبع مرّات: «هذا مقام العائذ بكك من النار» و قول: «العفو العفو) فيه ثلاثمائه مرّه. 

و نصب اليسرىء و العدّ باليمنى. 

و يُستحبٌ فى مطلق القنوت ذكر النبى صلَّى الله عليه و آله و سلم و الأثمه عليهم السلام إجمانًا. 

و ليس فيه شى ء موظف كما فى الخبر (شك و عن الصادق عليه السلام «كلّما ناجيت به ربكك فى الصلاه فليس بكلام). 


و تجزى فيه خمس تسبيحاتء أو ثلاث تسبيحات فى ترسّل» أو قول: «بسم الله الرحمن الرحيم» ثلاث مرّات» أو قول: «اللهمٌ اغفر 
لناء و ارحمناء و عافناء واعفٌ عنّا فى الدنيا و الآخره). 


و روى الدعاء على العدوّ» و يسمميهم فى القنوت مطلقاًء و فى خصوص قنوت الوتر أيضاً (2). 


.# الوسائل ؟: 4077 أبواب القنوت ب لاح‎ 250١ مصباح المتهتجد:‎ -١ 

"'- البحار 88: ١/1؟.‏ 

*- الفقيه ١9 :١‏ ح 1508. ثواب الأعمال: 705 الخصال: 08١‏ ح "0 المحاسن: "٠ه‏ ح ١‏ الوسائل ©: 404 أبواب القنوت ب 
اع ا 

- عيون أخبار الرضا (ع) ؟: 218١‏ الوسائل : 5٠‏ أبواب أعداد الفرائض ب ١١‏ ح 76. 

ه- الكافى *: "٠‏ ح ل التهذيب 1: الاح 1758١‏ الوسائل ©: 408 أبواب القنوت ب 9ح .١‏ 

#- الفقيه 7١8 :١‏ ح 918) الوسائل 5: 417 أبواب القنوت ب 19 ح 6. 


ص: انرجا 


و فى قنوت الوتر أيضاً: «اللهم اهدنى فيمن هديتء و عافنى فيمن عافيت» و تولّنى فيمن توليت» و باركك لى فيما أعطيتء و قنى 
شد ما قضيت,. فإنّكك تقضى و لا يقضى عليكك). 


واف الندووس: بتكت الدعاء لاكخراة 4و الأقل أريعوة فى قنوت الرتر لكك و روف «أنْ من قدّم الدغاء لأريعيج موسا على 
دعائه استجيبت دعوته)» (4)7 و الظاهر اعتبار الرجال المكلفين دون النساء و الصبيان» و فى ذكرهم أجر عظيم, و لا يحتسب 


و روى: أن من صلى ركعتين فى آخر اليل فدعا فى سجوده لأربعين من أصحابه يُسميهمء و يُسمّى آباءهم لم يسأل الله شيئاً إلا 
أعطاه (©). 


وروى: أن أفضل ما يقال فى القنوت كلمات الفرج (8)» و فى بعض الأخبار إضافه «و ما تحتهنٌ» بعد «و ما بينهنّ» و قبل «و 
الحبة الدوت العالمين» (2) و فى بعضها زياده: «و سلام على المرسلين» قبل «و الحمد لله ربٌ العالمين» و وردت فى قنوت 
الوتر» و الظاهر أَنّها من القرآن أو الذكر أو الدعاء» و فى بعضها الخلو عن قول: «و ما تحتهنّ) مع «سلام على المرسلين» (/0. 


و فى قنوت الإمام سوى الجمعه: «اللهمّ إِنى أسألك لىء و لوالدىء و لولدىء و أهل بيتى» و إخوانى المؤمنين فيكك اليقين» و 
العفو, و المعافاه» و الرحمه. و العافيه فى الدنياء و الآخره». 


و القنوت فى الركعه الأولى من صلاه الجمعه بعد القراءه: «لا إله إلا الله الحليم الكريم, لا إله إلا الله العلى العظيمء لا إله إلا الله 
ربّ السماوات السبع» و ربٌ الأرضين 


.١7/:١ الدروس‎ -١ 

1- انظر الوسائل ©: 417 أبواب القنوت ب .١1"‏ 

“- الكافى ؟: 88" ح ذ» الوسائل : ١١8*‏ أبواب الدعاء ب 68. 

ع- انظر السرائر :١‏ 778 و الذكرى: 185. 

ه- انظر فلاح السائل: .١"‏ 

#- الفقيه :١‏ لال ح 68 الوسائل ؟: 22# أبواب الاحتضار ب 78ح ؟. 

- الكافى ": 578 ح #, التهذيب : 18 ح 28) الوسائل *: 408 أبواب القنوت ب لاح 8. 


ص: ع" 


السبع» و ما فيهنٌ و ما بينهن» و رب العرش العظيم؛ و الحمد لله ربٌ العالمين» الله صل على محمد و آله كما هديتنا به اللهم 
صل على محتّرد و آله» كما أكرمتنا به الله اجعلنا ممّن اخترته لدينكك, و خلقته لجنتكك اللهمّ لا تُرْع قلوبنا بعد إذ هديتناء 


وبووق: أن شمعه مواطن لسن فها دعاننوقة: السلذه عن السدازه هو القدريةة و الميتتحار»و الظرفاء و العرودى الرقوق 
عرقا نكو رعها الطلر اق :3ك 


و إذا دعا على الأعداء أو للأصدقاء أو الأرحام أو بعض أهل الإيمان و سمى فى الجميع فلا بأس. 
وروى: أنْ القنوت فى الوتر الاستغفار. و فى فريضه الصلاه الدعاء (5). 


واتلسفدت أن يدا بادوعاء لأغر اله النؤمين قبل تيسن أذ عد أرس نوما أومرنيه أغياة او أهان ساجدا فى آخر ادل 
لو ذكرهم فى صلاه الليل خصوصاً فى الوتر كان أولى؛ لأنّه أقرب إلى الاستجابه. 


ولا بأس بالقنوت بالفارسته. و روى: «أنّ كلما ناجيت ربك به فليس بكلام) (00. 

وروى: أنه يُكره أن يقال فى الدعاء: «اللهم إِنى أعوذ بكك من الفتنه» بل يقال «من مضلات الفتن» (6). 

و يُكره أن يقال: «الله اجعلنى ممن تنتصر به لدينكك» فإن الله يتتصر لهذا الدين بشرار خلقه» حتّى يضاف «من خيار خلقك). 
و يُكره أن يقول: «اللهم أغننى عن خلقكك» حتّى يقول: «عن لئام خلقكك» فإن الناس يحتاج بعضهم بعضاً. 


و الظاهر تنزيل أمثال هذه الأخبار على اختلاف المقاصدء و إلا فقد ورد فى كلام 


.١1" انظر الوسائل 6: 417 أبواب القنوت ب‎ -١ 

؟- الخصال: /اهاح 28١‏ الوسائل ©: 409 أبواب القنوت ب 9ح 2. 

“- الكافى : ٠7ح‏ 4) الفقيه ١ :١‏ الاح 21515 الوسائل ©: 407 أبواب القنوت ب 8ح .١‏ 
؟- الفقيه 7١8 :١‏ ح 948) الوسائل 5: 417 أبواب القنوت ب 19 ح 6. 


ص: 770 
أهل العصمه ما يعارضها. 

وي ولت الأعار طلن الشويفى فى الشرك #الضت كان إدخال ما شاوسي الدعاء بقضن التمرمن. 

واروق قن عه اعبار أن الباعه الى تدان فيه لدعا التحدسن الأول ني التعت الداق امي اليل وهو التسلمن الرابع منه 
لك 


التعقيب 


و يُستحبٌ التعقيب عقيب الصلوات فرضها و نفلهاء و إن كان ما بعد الفرض أفضل. 
و أفضله ما بعد الصبح و العصر. 


و إِنّما خضت به الصلاه؛ لأنها أفضل الوسائل إلى استجابه الدعاء؛ و لأن كثره فضيلتهاء و زياده العنايه بها أوجبت لها المزيه 
بطول المقدّمات و الغايات» فهى مَوصوله. و باقى العبادات مَبتوله. 


روى فيه: أنّه أبلغ فى طلب الرزق من الضرب فى البلاد» قال: يعنى بالتعقيب الدعاء بعد الصلاه (7). 


و روى: أن الله تعالى قال: يا بن آدم, اذكرنى بعد الفجر ساعه. و اذكرنى بعد العصر ساعه. أكفكك ما أهمكك (2). و أنه 
دكات الدغارق أريعه مواط «الرتروى الفد و الظور بو المغرف الى أن مح شلك تريقه و علب إلى أخرف فير ضيف: 
و حقّ على الله أن يُكرم ضيفه (5). 


ووكة أذ اللة تعالى فرض الصلوات الخمس فى أفضل الساعات, فعليكم 


.١ أبواب الدعاء ب 8ه ح‎ 1١١88 :© أمالى الطوسى 7: 219 الوسائل‎ -١ 

1- الوسائل 5: ١١18‏ أبواب الدعاء ب 78 ح 7. 

٠“‏ التهذيب 5: ٠١6‏ ح 817 الوسائل ©: ٠١1‏ أبواب التعقيب ب ١‏ ح. 

؟- الفقيه 7١8 :١‏ ح 488) التهذيب 158:5 ح ع9 الوسائل 5: ٠١٠‏ أبواب التعقيب ب ١ح‏ ". 
ه- الكافى *: 6# ح 37, التهذيب ؟: 1١‏ ح 2878 الوسائل 5: ٠١١‏ أبواب التعقيب ب ١ح‏ 8. 


ص: 5 


بالدعاء إدبار الصلوات (1). و أن من أدَى مكتوبه فله بعدها دعوه مُستجابه (5). و أنّه لا ينبغى للإمام أن ينفتل إذا سلم حنّى يتم 
من خلفه الصلاه (5)» و أنه ينبغى للإمام أن يجلس بعد الفراغ هُنيئه 50 و أنه لا ينبغى أن يكلم أحداء ولا يلتفت (8). 


و أن فضل الدعاء بعد المكتوبه كفضل المكتوبه على النافله (2)؛ و أن الدعاء بعد الفريضه (/) و فى أخرى مُطلقاً أفضل من 
النافله (4)» و أن إطاله الدعاء فى الصلاه أفضل من إطاله القراءه» و أنّ الدعاء مُطلقاً أفضل من القراءه (9). 


و روى: أن من سبح تسبيح الزهراء عليها السلام قبل أن يثنى رجليه بعد الفريضه غفر له .)18١(‏ 
و فى آخر: مع الإتباع بلا إله إلا الله مرّه (11). 

وفى آخر: فى خصوص صلاه الغداه .)١5(‏ 

وفى آخر: ثم استغفر. 

وفى آخر: أنه يُستحبٌ أن يكون ولاءً بغير فصل. 

وافى "لخر انكلو عن القود كلوادو السسن اق يةفقن ذ كز الله الى الذكر 


.« ح١ من أبواب التعقيب ب‎ ٠١١ :6 الكافى *: ١7ح "؛ الوسائل‎ -١ 

-١‏ الخصال: 7178 ح 77 الوسائل 5: ٠١10‏ أبواب التعقيب ب ١ح‏ ع. 

"- عدّه الداعى: 88) الوسائل *: ٠١10‏ أبواب التعقيب ب ١ح‏ 4- .١١‏ 

ه- التهذيب *: 71/8 ح ١7‏ الوسائل *: ٠١17‏ أبواب التعقيب ب 7ح 8ه بتفاوت فى جميع المصادر. 

#- التهذيب 60 قرب الإسناد: 4 الوسائل ١18:5‏ أبواب التعقيب ب ؟ح #لى بتفاوت يسير فى الجميع. 
/- الكافى *: ١‏ ح © الوسائل 5: ٠١19‏ أبواب التعقيب ب اح ؟. 

8- الكافى ": 77ح ذ» الفقيه :١‏ 18١17ح‏ 427 التهذيب 7: ٠١‏ ح 284 الوسائل *: ٠١19‏ أبواب التعقيب ب هح 2١‏ 7. 
4- التهذيب ع: #١‏ ح ٠١"‏ الوسائل ©: ٠١7١‏ أبواب التعقيب ب هح ". 

.١ أبواب التعقيب ب مح‎ ٠١7١ :* ح 98 الوسائل‎ ٠١ التهذيب ؟:‎ ٠ 

. أبواب التعقيب ب لاح 21 ع,‎ ٠١7١ :6 الكافى *: 5ح #, الوسائل‎ ١ 

الكافى ": ”6 ح 7 الوسائل 5: ٠١7١‏ أبواب التعقيب ب لاح ". 


ص: 77317 

الكثير» و أنه مائه باللسان» و ألف بالميزان» و يطرد الشيطان (1)» و يرضى الرحمن (). 

و أنْهم يأمرون صبيانهم به» كما يأمرونهم بالصلاه (5)» و أنه أحبٌ إلى الله من صلاه ألف ركعه (6). 

و إن سبح بأصابعه فأخطأ بأن عدى سب له خطأه (ه), و أن من نام بعد التسبيح كان من الذاكرين اللّه كثيراً و الذاكرات (2). 
و فى آخر: إذا توسّد الرجل يمينه فليقل: بسم اللّهء إلى أن قال: ثم يسببح تسبيح الزهراء عليها السلام (/0. 

وروى: أنه أفضل من النافله و الدعاء (0). 


و أصح ما روى فيه أربعه و ثلاثون تكبيره بلفظ «اللّه أكبر» و ثلاثه و ثلاثون تحميده بلفظ «الحمد اللّه)» و ثلاثه و ثلاثون تسبيحه 
بلفظ «سبحان الله (3). 


و ينبغى فيه التمهّلء و التوسّلء و الوقف على كل ذكر منه, و الموالاه» و لو طال الفصل جدَاً حتّى خرج عن هيئته» فاتَ الموظف. 
و البناء على نقصه لو شكك فى النقصان و لم يكن كثير الشككء و المضى مع الشكك فى الزياده. 


و وقوعه بتمامه قبل أن يثنى رجليه. و الاستغفار بعده. و التهليل» و البقاء على هيئه المصلَى حالته» و اجتناب ما يجتنبه. و إن قام 
عن فيدله انتفدت تداركه قاكناءو بابز زاكاءى ماقا على تخن اذه النافله: 


و يُستحبٌ قبل النوم» و فى جميع الأوقات كما تضمّنته الروايات. 


-١‏ قرب الإسناد: © الوسائل 5: ٠١77‏ أبواب التعقيب ب لاح ع. 

"- الوسائل 5: ٠١77‏ أبواب التعقيب ب /ح ". 

“- الكافى *: 1" م 1 الوسائل ©: ٠١77‏ أبواب التعقيب ب 8ح ؟. 

ع- الكافى *: 7" ح 18» الوسائل ©: ٠١7‏ أبواب التعقيب ب 9ح ؟. 

ه- الكافى *: 6" ح 27١‏ الوسائل *: ٠١8‏ أبواب التعقيب ب 7١‏ ح ”2 و انظر مستدرك الوسائل 0: 88 أبواب التعقيب ب ١9‏ 
اح .١‏ 

8- مجمع البيان : 088 الوسائل ع: ٠١78‏ أبواب التعقيب ب ١١ح‏ 8. 

- الفقيه ١98 :١‏ ح 1785» الوسائل 6: ٠١70‏ أبواب التعقيب ب ١١ح .١‏ 

8- انظر الوسائل 6: ٠١7‏ أبواب التعقيب ب 4. 

9- الكافى *: 77ح ل التهذيب ؟: ه١٠‏ ح »80٠‏ الوسائل 5: ٠١7‏ أبواب التعقيب ب ١٠ح‏ ؟. 


ص: لم 


و يُستحبٌ اتخاذ سبحه من طين قبر الحسين عليه السلام» فقد كانت الزهراء عليها السلام تعد بعقد الخيوطء ثم لما قتل حمزه عليه 
السلام» صنعت من طين قبره السّبَح» ثم لما قتل الحسين عليه السلام صار التسبيح بطين قبره .)١(‏ 


و روى: أن المؤمن لا يخلو من خمسه أشياء: سواكك, و مشطء و سجاده. و سبحه فيها أربع و ثلاثون حبه» و خاتم عقيق (1). 
و روى: أن السبحه من قبر الحسين عليه السلام تسبح فى يد الرجل قبل أن يُسبح 0). 

و روى: أنه إذا سبح بخرزه مرّهء كان بسبعين؛ و إذا حرّكها من غير تسبيح» كان تحريكه بسبعه (5). 

و عن الصادق عليه السلام 


من أدار شُبحةهٌ من تربه الحسين عليه السلام مرّه واحده بالاستغفار و غير ذلكء حُسب له بسبعين مرّهء و أن السجود عليها يخرق 
الحجب السبع 


(2). و روى: أن من أدار السبحه ناسياً كتب له ثواب التسبيح (2). 


و الظاهر أن أخذ التربه و السبحه من الأماكن المشرّفه فيه رُجحان, و يترئّب على السجود و التسبيح بها ثواب يختلف باختلااف 
فضلهاء إلا أن لتربه الحسين عليه السلام مزيدَ فضل على ما عداه. و شوى الطين بالنار لا يُخرجه عن الاسمء و لا عن الحكم. 


و روى: الإتيان بعد كلّ فريضه قصراً كانت أو تماماً بالتسبيحات الأربع ثلاثين مرّه أو أربعين مرّه (/409 و فُسَدر بها الذكر الكثير» 
فإِنْ أصلها فى الأرضء و فرعها 


.١ أبواب التعقيب ب 18 ح‎ ٠١7 :© الوسائل‎ »18١ مكارم الأخلاق:‎ -١ 

.2 ح١8 أبواب التعقيب ب‎ ٠١7 :5 مصباح المتهجد: 21/8) الوسائل‎ -١ 

- مكارم الأخلاق: ,18١‏ الوسائل ©: ٠١#‏ أبواب التعقيب ب 18 ح 5. 

*- مصباح المتهجد: 21/8) الوسائل ©: ٠١7‏ أبواب التعقيب ب 8١ح‏ 8. 

ه- مكارم الأخلاق: 07 الوسائل ٠١‏ أبواب التعقيب ب 18 ح ع. 

ع- الاحتجاج: 2588 الوسائل ©: ٠١7‏ أبواب التعقيب ب ١18‏ ح “. 

/- التهذيب ٠١7:1‏ ح 08ع؛ الوسائل *: ٠١7‏ أبواب التعقيب ب ١18‏ ح ع ع. 


ص: الخض 


فى السماءء و أُنّْهِنَ يدفعن الهدم, و الغرق» و الحرقء و التردّى فى البثر» و أكل السبعء و ميته السوءء و البلتِه التى تنزل على العبد 
فى ذلكك اليوم؛ و أن من قالها لم يبىَّ شىء من الذنوب على بدنه إلا تناثر 40 و أن مَن قالها قبل أن يثنى رجليه أعطى ما سأل 
(45 و الظاهر أنّها فى القصريّه مع الجبر بالثلاثين تكون ستّين أو سبعين. 


و ينبغى البدار بعد الصلاه إلى تسبيح الزهراء عليها السلام فى التمام» و يتخيّر فى تقديم ما شاء منه» و من الجبر فى القصر. 


و روى: أنّه ينبغى الجلوس بعد الصبح حتّى تطلع الشمس.ء و أنّه أبعث فى طلب الرزق من الضرب فى الأرض 0( و أنّه أنفذ فى 
طلب الرزق من ركوب البحر (06: و أنه يستره الله تعالى من النار (2)» و أن له أجر حاج بيت اللّه تعالى» و فى آخر: حاج رسول 
اللّه صلّى الله عليه و آله و سلم (2). 


و كان الرضا عليه السلام فى خراسان يجلس بعد صلاه الفجر إلى طلوع الشمسء ثم يؤتى بخريطه فيها مساويككء فيستاكك بها 
وإاكخك يعات واتحلة لبقتن كللارة السظيق ا ف عردم اهاور بلست قي أ قه ؤلله 


و أنّهِ يُستحبٌ لعن أربعه من الرجالء و أربع من النساءء فلان و فلان و فلان» و يسميهم, و العاوىء و فلانه و فلانه و هنداً و أم 
الحكم (). 
و أنه لا ينصرف عن صلاه مكتوبه إلا بعد لعن بنى أميّه (9). 


و آله كيقن أن يقال عد كز علذه قر ريه ورقييت رالله رجاو متسس فلن اللة 


.2 ح١8 أبواب التعقيب ب‎ ٠١7 :5 ح ©» الوسائل‎ 7١7 أمالى الصدوق:‎ -١ 

؟- أمالى الصدوق: ١8*‏ ح 2١١‏ الوسائل 5: ٠١7‏ أبواب التعقيب ب 8١ح‏ ع. 

"- الخصال: 218 الوسائل *: ٠١37‏ أبواب التعقيب ب ١8‏ ح 2٠١‏ ”و فيه أسرع بدل: أبعث. 

*- الكافى 5: 70١‏ ح 77 الوسائل 6: ٠١7/‏ أبواب التعقيب ب 18 ح .١١‏ 

ه- التهذيب 5: 71ح 20٠١‏ الوسائل 6: ٠١8‏ أبواب التعقيب ب 18ح .١‏ 

#- التهذيب 7: 178 ح 8" الاستبصار 78٠0 :١‏ ح 21737١‏ الوسائل 6: ٠١70‏ أبواب التعقيب ب 18ح 7؟. 
- الفقيه :١‏ 19ح 21588 الوسائل ع: ٠١8‏ أبواب التعقيب ب 18ح 2. 

8 التهذيب ؟: الالح 1ل الكافى *: ١7ح ٠١‏ الوسائل : /ا١٠‏ أبواب التعقيب ب 19ح .١‏ 

9- التهذيب 5: 851 ح 21317 الوسائل 6: ٠١78‏ أبواب التعقيب ب ١19‏ ح 7؟. 


ص: عرف 


عليه و آله و سلم نباء و بالإسلام دِينء و بالقرآن كتاباًء و بالكعبه قبله» و بعلي وليَاً و إماماء و بالحسن عليه السلام و الحسين عليه 
السلام و الأثمّه صلوات اللّه عليهم؛ اللهم إِنّى رضيت بهم أثئمه. فارضنى لهم. إِنَك على كل شى ء قدير» .)١(‏ 


و أنه تنبغى المحافظه على سؤال الجنه. و الحور العين, و التعوّذ من النار. 


و أن من فرغ من صلاته فليصل على النبى صِلَى الله عليه و آله و سلمء و ليسأل الجنّه و الحور العين» و يتعوّذ من النار فإِنَّ 
الأربعه أعطين سمع الخلائق» فالصلاه تبلغ النبى صلَى الله عليه و آله و سلمء و سؤال الجنه و الحور العين و التعوّذ من النار تبلغ 
هذه الثلاثه» فيسألن الله تعالى أن يجيب دعاءه (؟). 


و أن من دخل فى الإقامه بعت الله الحور العين و أحدقن به. فإذا انصرف و لم يطلبهنَ من الله تعالى» انصرفن مُتعتجبات» و إِنهنّ 
شلودها اعد هذا قهااو إن اللمعياك قال# فين قرا بعد التريفيه هن الشية الحبد تددو يديك الدع نه الكرس كدو اه 
الملكك, نظرتٌ إليه فى كل يوم سبعينَ نظره» أقضى له فى كل نظره سبعين حاجه. و قبلته على ما فيه من المعاصى» (08. 


و أن أقل ما يجزى من الدعاء بعد الفريضه أن يقال: «اللهم إِنّى أسألكك من كل خير أحاط به علمكك. و أعوذ بكك من كل شر 
أحاط به علمكك, الله إِنّى أسألك عافيتك فى امورى كلهاء و أعوذ بكك من خزى الدنياء و عذاب الآخره» (5). 


و إن من قال فى دبر الفريضه: «يا من يفعل ما يشاءء و لا يفعل ما يشاء غيره) ثلاثاًء ثم سأل أعطى ما سأل (8). 


و إِنّكك لا تدع فى دبر كلّ صلاه: «أعيذ نفسى و ما رزقنى ربى باللّه الواحد الصمدء 


.١ ح٠١ أبواب التعقيب ب‎ ٠١78 :6 الوسائل‎ )68١7 ح‎ ٠١9 :5 التهذيب‎ -١ 

الوسائل ©: ٠١9‏ أبواب التعقيب ب 57. 

“- الكافى ؟: ١٠م‏ ح 27 الوسائل ©: ٠١67‏ أبواب التعقيب ب 77ح .١‏ 

ع- الكافى *: ©" ح 18 الفقيه 7١17 :١‏ ح 458 الوسائل *: ٠١7‏ أبواب التعقيب ب 76 ح .١‏ 
ه- معانى الأخبار: ع9" ح 62, الوسائل ع: ٠١"‏ أبواب التعقيب ب 76 ح ؟. 


ص: إفرف 


إلى آخر السوره» و أعيذ نفسى و ما رزقنى ربّى بربٌ الفلق كذلككء و أعيذ نفسى و ما زرقنى ربّى بربٌ الناس حتّى تختمها» 
02 


قلاك عزات غفر الله له تويةوبو لى كاتك فل .ركذ البح الال 


واأقه قال راج اتلس وماك او ولديوو أعلينو دارق دو كل ماهو كن ,الله الراحة الأعند اعد إلن أخره و أخير 
تفن و الى ولد و كلهاتهو الى بورق القلق الى افر دوين برك الناد وي انه الكربى إلى كدري قتط قن نقوه وها ةق 
ماله و ولده 0). 


و إِنّه عليه السلام كتب لمن طلب منه دعاء يجمع اللّه له به خير الدنيا و الآخره: فى أدبار الصلوات تقول: «أعوذ بوجهكك الكريم 
و عزّتك التى لا ترام و قدرتكك التى لا يمتنع منها شى ء من شرٌ الدنيا الآخره. و شر الأوجاع كلها (5). 


و إن جبرئيل عليه السلام قال ليوسف عليه السلام و هو فى السجن: قل فى دبر كل صلاه: «اللهمم اجعل لى من أمرى فرجاً و 


كرحا و ارقف سف يدت وعن حك لا أحسب 1ك 


و إِنّْهِ يُستحبٌ رفع اليدين فوق الرأس بعد الفراغ من الصلاه؛ و رفع اليدين بالتكبير ثلاثاً بعد التسليم؛ فإنّ الصادق عليه السلام 
سُئل: لأىّ عله يكبر المصلى بعد التسليم ثلاثاً يرفع بها يديه؟ فقال: «لأنّ النبى صِلَى الله عليه و آله و سلم لما فتح مكه صلَى 
بأصحابه الظهر عند الحجر الأسود, فلما سلم رفع يديه بالتكبير ثلاثاء ثم قال: لا إله إلا اللىى وحذده وحذه. أنجز وعده؛ و نصر 
عبده؛ و أعرٌّ جُنده: وغلب الأحزّاب 


-١‏ الكافى *: ا" ح 18» الوسائل 6: ٠١7‏ أبواب التعقيب ب 76 ح 2# و فيه: الواحد الأحد. 
1- الكافى 7: 087١‏ الوسائل ©: ٠١‏ أبواب التعقيب ب 75ح ع. 

“- الكافى ؟: 799 ح لل الفقيه 7١15 :١‏ ح )42٠‏ الوسائل ©: ٠١‏ أبواب التعقيب ب 75ح ه. 
ع الكافى *: م" ح 2717 الوسائل ©: ٠١58‏ أبواب التعقيب ب 76ح ". 

ه- الكافى ؟: 99 ح /2 الوسائل 5: ٠١58‏ أبواب التعقيب ب 75ح 8 


ص: زفرفا 


وحده. فلهُ الملك و لهُ الحمد» بُحيى و يّميت» و هو على كل شىء قديره ثم أقبل على أصحابه» و قال: لا تدعوا هذا التكبير: و 
هذا القول دبر كل صلاه مكتوبه؛ فإنَّ من فعل ذلك بعد التسليم» و قال هذا القول» كان قد أدّى ما يجب عليه من شكر الله 
تعالى على تقويه الإسلام و ججنده) لذك 


و عن الصادق عليه السلام أنّهِ قال لأبى بصير: قل بعد التسليم: «اللّه أكبر لا إله الله الله وحده لا شريكك له. له الملكك, و لهُ 
الحياية تحن و يمي وهوس لأ يمرك بيده الك وهوعق كل شى قدي :ل إله إلا الله:وحدة: مدق وغددة» واتصير 
عبده؛ و هزم الأحزاب وحدهء اللهم اهدنى لما اختلف فيه من الحقّ بإذنك. إِنّكك تهدى من تشاء إلى صراط مستقيم» (5). 


و إن أبا جعفر عليه السلام قال: «إِنّ رسول الله صلى اللّه عليه و آله و سلم أتاه رجل فقال: يا رسول الله صلّى الله عليه و آله و 
سلم, علّمنى كلاماً ينفعنى الله تعالى به و خمّف علي فقال: تقول فى دبر كل صلاه: الله اهدنى من عندك, و أفض على من 
فضلكك, و انشر على من رحمتكك. و أنزل علي من بركاتكك. ثم قال النبى صِلَى الله عليه و آله و سلم: أما إِنّهِ إن وافى بها يوم 
القيامه لم يدعها مُتعمداًء فتح اللّه تعالى له ثمانيه أبواب من أبواب الجنّهء يدخل من أيّها شاء» (08. 


و إتهمق قال بعد فراغه من الضلاه قبل أن تزول ركيناه: «أشيد أن له إله إلذالله وغده لذ شريكك لد إلهاء واحداء أحذاء ضعداء 
لم يتخذ صاحبه و لا ولدأً» عشر مرّاتء محا الله عنه أربعين ألف ألف سيئه. و كتب له أربعين ألف ألف حسنه. و كان مثل من 


قرأ القرآن اثنتى عشره مرّهء قال الراوى: ثم التفت إلى فقال: «أَمنا أنا فأفعلها مائه مرّهء و أمَا أنتم فقولوا عشر مرّات)» (5). 


.7 ح‎ ١6 أبواب التعقيب ب‎ ٠١١ :6 الوسائل‎ »١ علل الشرائع: ٠2“اب 8لاح‎ -١ 
. أبواب التعقيب ب 76 ح‎ ٠١68 :6 ح 6807 الوسائل‎ ٠١ التهذيب ؟:‎ -1 

"- التهذيب 5: ٠١‏ ح 205 الوسائل 6: ٠١68‏ أبواب التعقيب ب 6 ح .٠١‏ 
*- المحاسن: ١ه‏ ح 02/7 الوسائل 6: ٠١58‏ أبواب التعقيب ب 76 ح ؟١١.‏ 


ص: وفرةا 
و إنّه قال: «عليكك بأيه الكرسى فى دبر صلاه المكتوبه. فإنّه لا يحافظ عليها إلا نبي أو صدّيق أو شهيد» .)١(‏ 


وأن يقول بعد الفراغ من الصلاه: «اللهمٌ إِنَى أدينك بطاعتكك و ولابتكك,. و ولايه رسولكك. و ولايه الأئممه عليهم السلام من 
أوَلهم إلى آخرهم» و تسمّيهم, ثم تقول: «اللهم إِنّى أدينكك بطاعتهم, و ولايتهم؛ و الرضا بما فض للتهم به» غير متكبر و لا منكرء 
على معنى ما أنزلت فى كتابككء على حدود ما أتانا فيه و ما لم يأتناء مؤمن مُقَرَ مُسلّم بذلك, راض بما رضيت به يا ربّء أريد 
به وجيكةه و التدار الآخره مرهوياء فرغو الك قنهة فاح ما أحية على ذلكةى و امت إذا أم على ذلكنه وابكتى إذا 
بعثتنى على ذلك. و إن كان منْى تقصير فيما مضى. فإِنّْى أتوب إليكك منه» و أرغب إليكك فيما عندككء و أسألكك أن تعصمنى 
وح عاض كوو لاتكلض إلى كتبن طرق حين أبذا ها أ حي ولا اقل هن دلكةه و لا كدرو لذ أكرن إن التفين لأمازه بالسوء 
إلاما رحمتء يا أرحم الراحمين» و أسألك أن تعصمنى بطاعتكك حتّى تتوفانى عليها و أنت عنّى راضء و أن تختم لى 
اللقاصوو لأقدوق عدها اندر لأكده إلا بكك) 00 


و إِنّ كيفته السلام على رسول الله صِلى الله عليه و آله و سلم بعد الفريضه و الصلاه عليه: «السلام عليكك يا رسول الله و رحمه 
اللّه و بركاته» السلام عليكك يا محمد بن عبد الله السلام عليكك يا خيره الله السلام عليكك يا حبيب الله السلام عليكك يا صفوه 
اله للستلا عليكك يا أنين الله ايد الك رسوق اللادى أشيد أنكة. ممه ب عبد الم و نهد انك قد :تصتدت لأمنكك ابو 
جاعدت فى سول :وكيك وعد ة قن انا كك القري هركف الآدايا وسو ل الله ايل حرق :تيا عن قد النهة ميل على 
محمّد و آل محمّد» أفضل ما صلّيت على إبراهيم» و آل إبراهيم, إِنُك حميد مجيد) (8). 


اقرب الإستادة عه الوسائل © 1٠69‏ أبواب التعقيب .ب 8س “1. 
الكافى *: ه*ح 78 الوسائل ©: 1١©8©‏ أبواب التعقيب ب 7ح ع. 
قرب اللإسناد: 124» الوسائل ع: /ا©١٠‏ أبواب التعقيب ب 76 ح ؟1. 


ص: 71778 
سع اكورة هن فق المصل وو أن كلما يضف الضالذه يقي بلك 


و أن يقول بعد صلاه الصبح عشر مرّات: «سبحان الله العظيم و بحمده. و لا حول ولا قوه إلا باللّه العلى العظيم» ليدفع اللّه تعالى 
عنه العمى» و الجنون. و الجذام, و الفقرء و الهدم 52 


و أن يقرأ بعد تعقيب الصبح خمسين أيه (5)» و أن يقول فى دعاء صلاه الفجر: «سبحان الله العظيم» أستغفر الله و أسأله من 


فضله») عشر مرّات» ليذهب فقره. و تقضى حاجته. 


و أن عقر ل يعن الغداة :9 ]له الآ اللده حدم لآ هركن لبه له الملكفو و له الحم مح بو مدعو سك و نحي اله كرو 
هو على كل شىء قدير) (6). 


و أن يقول فى دبر الفجر إلى أن تطلع الشمس: «سبحان اللّه العظيم و بحمده؛ و أستغفر الله و أسأله من فضله» ليرزق الغنى. 


و إن من صلَّى الغداه فقال و لم ينقض ركبتيه عشر مرّات: «لا إله إلا الله وحده لا شريكك له. له الملككء و له الحمد, بُحيى و 


يُميت» و يُميت و بُحيى» و هو حي لا يموت بيده الخير» و هو على كل شى ء قديرا. و فى المغرب مثلهاء لم يلق الله عبد أفضل 


و إن من قال مائه مرّه: «ما شاء الله كان» لا حول و لا قوه إلا باللّه العلى العظيم» حين يصلى الفجر لم ير يومه ذلكك شيئاً يكرهه 
ل" 


و إن من قال فى دبر صلاه الفجر و فى دبر صلاه المغرب قبل أن يتكلم سبع مرّات: «بسم الله الرحمن الرحيمء لا حول و لا قؤه 
إلا بالله العلى العظيم» دفع عنه سبعين نوعاً 


.8 ١ ح‎ ١7 أبواب التعقيب ب‎ ٠١” :* ح 48) التهذيب 1: ١7ح 21708 الوسائل‎ 17١8 :١ الفقيه‎ -١ 
.١ أبواب التعقيب ب 718 ح‎ ٠١7 :© ح 608 الوسائل‎ ٠١ التهذيب ؟:‎ -1 

التهذيب 5: 178 ح /الال» الوسائل 5: ٠١58‏ أبواب التعقيب ب 718 ح 7؟. 

*- الكافى ه: 9١8‏ ح 68 الوسائل 5: ٠١8‏ أبواب التعقيب ب 10ح ”. 

ه- الكافى ؟: #9/2ح ١ء‏ ”2 الوسائل *: ٠١8‏ أبواب التعقيب ب 58 ح ف /. 

#- الكافى ؟: 8" ح 75, الوسائل 5: ٠١8٠‏ أبواب التعقيب ب 70ح ١‏ 


ص: 7760 
من أنواع البلاء» أهونها الريح و البرّص و الجنون, و إن كان شقيَاً مُحى من الشقاءء و كتب فى السعداء. 
و فى أخرى: أهونه الجنونء و الجذام؛ و البرصء و إن كان شقيَاً رجوت أن يحوّله الله تعالى إلى السعاده .)١(‏ 


و فى اخرى: يقولها ثلاث مرّات حين يُصبح, و ثلاث مرّات حين يُمسىء فلا يخاف شيطاناء و لا سلطاناء و لا برصاًء و لا جذاماً 
قال أبو الحسن عليه السلام: «و أنا أقولها مائه مرّها (5). 


وفى اخرى سبع مدّات» إشافه؟ و للا سيعون ترعا أنوا البلاء (). 
فى اخرى سبع مزات)6 مع من الوا 


و فى اخرى فقال: إذا صلّى المغرب قبل بسط الرجلء و قبل تكليم أحد مائه مرّهء و مائه مرّه فى الغداه؛ ليدفع عنه مائه نوع من 
أنواع البلاء» أدنى نوع منها الشيطان» و السلطان» و البرصء و الجذام (5). 


و إن من قال بعد الفجر: «اللهم صلّ على محمّد و آل محمّد) مائه مرّهء يقى الله لها وجهه من حر جهنّم (0). 
و إِنَّ من قرأ: قل هو الله أحد إحدى عشر مرّه فى دُبر الفجر, لم يتبعه فى ذلكك اليوم ذنب (2). 


و إِنّ من استغفر الله تعالى بعد صلاه الفجر سبعين مرّهء غفر اللّه تعالى له» و لو عمل فى ذلكك اليوم أكثر من سبعين ألف ذنب» و 
من عمل أكثر من سبعين ألف ذنب فلا خير فيه» و فى أخرى: سبعمائه ذنب (/0. 
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ص: عرفا 


و إِنْ أمير المؤمنين عليه السلام إذا فرغ من الزوال كان يقول: «اللهم إِنَى أتقرّب إليكك بجودكك و كرمكك. و أتقرّب إليكك 
بمحمّد صِلَى الله عليه و آله و سلم عبدكك و رسولككء و أتقرّب إليك بملائكتكك المقرّبين» و أنبياكك المرسلين» و بككء الله 
أنت الغنى عتّىء و بى الفاقه إليككء أنت الغنىء و أنا الفقير إليككء أقلتنى عثرتى؛ و سترت على ذنوبى؛ فاقض اليوم حاجتى, و لا 
تعذّبنى بقبيح ما تعلم منّى» بل عفوك وجودك يسعنى». ثم يخرٌ ساجداً فيقول: «يا أهل التقوىء يا أهل المغفرهء يا بِرَ يا رحيم» 
لك اجويعق أن و ادهو نيد الشاع تين بقضاء حاجتىء مُجاباً دعائى» مرحوماً صوتى» قد كشفت أنواع البلاء 
عنّى) (0). 


و إِنّ من استغفر الله بعد العصر سبعين مره غفر الله له ذلكك اليوم سبعمائه ذنب. فإن لم يكن له فلأبيهه و إن لم يكن لأبيه فلأته. 
فان لم يكن لأمّه فلأخيه. فإن لم يكن لأخيه فلأخته: فإن لم يكن لأخته فللأقرب فالأقرب 50 و إِنّ من قرأ بعد العصر و الظاهر 
أنّ المراد الصلاه إنا أنزلناه عشر مرّاتء مرّت له على مثل أعمال الخلائق يوم القيامه 00. 


و إِنَّ النبى صلّى الله عليه و آله و سلم قال لرجل 


إذا صلّيت العصر فاستغفر الله سبعاً و سبعين مرّه بحط عنكث عمل سبعاً و سبعين ستيئه قال: تاحاس وسعوك عي قال فاجعلها 
لكك و لأبيكك قال: مالى و لأبى سبع و سبعون سيئه» قال: اجعلها لكك ولأيكترر امكفوقال: قلي اليو حصي عر 
ند فاه اجنلا ار لاك امكف تكد 


لكاو إذ.هن قال يعد :صلاه المقرب ثلاث مداكة «الحمد لله الثاى يقعل مايشاء و لا قعل مايشاء غيرهة أعطى يرا كيرا 3ه 
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ص: خرف 


وَإِنه يقال بعد العشاءين: «اللهم دك عقادير اللبل و التيناره و مقاقين الندنا والتعردة و بقادي العوك .و الحاد» و تقادير 
الشمس و القمره و مقادير النصر و الخذلانء و مقادير الغنى و الفقره الله بارك لى فى دينى و دنياى» وفى جسدىء و أهلى» و 
ولدىء الله ادرأ عنى شرٌ فسقه العرب و العجم, و الجنّ و الإ-نس. و اجعل منقلبى إلى خير دائم» و نعيم لا يزول» 400 و فى 


اخرى بين العشاءين. 


و أن يقال بعد صلاه المغرب و الغداه: «بسم الله الرحمن الرحيم, لا حول و لا قوّه إلا بالله العلى العظيم» سبع مرّات. فإِنّ من 
قالهاء لم يُصبه جذام, و لا برصء و لا جنونء و لا سبعون نوعاً من أنواع البلاء (1). 


و إِنه بعل صلاه المغرب ع اليد على الجبهه. و يقال: (ابسم الله لا إله إلا هو عالم الغيب و الشهاده. الرحمن الرحيم» الله 
أذهب عنى الهم و الحزن» ثلاث مرّات 2. 


و إِنّه يقال لأجل الدنيا و الدين و رفع وجع العين بعد المغرب و الفجر: «اللهمٌ إِنّى أسألك بحقّ محمّد و آل محمد عليكك؛ صل 
على محمّد و آل محمّدء و اجعل النور فى بصرىء و البصيره فى دينى» و اليقين فى قلبى» و الإخلاص فى عملىء و السلامه فى 
نفس 1و السبعة فى رؤقى و الشكر لكة أبدا نا انق دكار 


ون هخ أزاد أن كلصن من الذثوب عثل عروجه من 'آلدانيا كما بيخلص الذهب الى له كدر قيةء و لا يطلبة ألحد بظظلامهه فليقل 
فى دبر الصلوات الخمس: «نسبه الرب» اثنتى عشره مرّه ثمم يبسط يديه» و يقول: «اللهمّ إِنَى أسألك باسمكك المكنون المخزون 
الطهر الطاهر المبارككء و أسألكك باسمكك العظيم؛ و سلطانكك القديم أن تصلى على محمّد و آل محمّدء يا واهب العطاياء يا 
مُطلق الأسارى, يا فكاكك الرقاب من 
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ص: كرف 


النار» أسألكك أف عل : عن محمد لاضف ا فق رقي هن النارة .أن تخ رجنى من الدنيا أمساوى تعلق الجن بالماء 
و أن تجعل دعائى أؤله اناو ا رسطة تساندا و اعدو اهنا إنكك ال علّام الغيوب» .)١(‏ 


و إن من كان يؤمن باللّه و اليوم الأخرء فلا يدع أن يقرأ بعد الفريضه بقل هو الله أحدء فإنَّ من قرأها جمع الله له خير الدنيا و 
الآخره. و غفر له و لوالديه وما ولدا (5). 


و إن من فرغ من الصلاه فليرفع يديه إلى السماءء و لينصب فى الدعاءء فقيل لأسمير المؤمنين عليه السلام: أ ليس الله فى كل 
مكان؟ فقال «بلى» فقيل: فلم يرفع يديه إلى السماء؟ قال: «أما قرأت الآيه موضع الروقة وما وعد الله فى السحاف “3د 


و اسع على على ميتو انسفن كانه ووو بن ركس التسريو عون العداده وقن اللد.وسيفنة النارهى فو قال ماعة 
«سبحان رد بَى العظيم» انعفر اللسوي و أقرت الفاح الله لدنيعا فى الجلددى إن مذ كراها ارس مده خف الله للد 


و إن من صلَّى الفجرء ثم قرأ قل هو الله إحدى عشره مرّهء لم يتبعه فى ذلكك اليوم ذنبء و إن رغم أنف الشيطان (5). 
و إِنه يُستحبٌ الانصراف من الصلاه على اليمين (2). 


و إِنْه يُستحبٌ الاضطجاع بعد ركعتى الفجر؛ و قراءه الخمس آيات إِنَّ فى حَْق الكلطاراتِ إلى أخره؛ و قول: «أستمسكك بعروه 
ا ل ا لي 0 د الاح ورت 
على الله ألجأت ظهرى إلى الله فوضت أموع إلى اللده من َكل عَلَى الله فَهُوَ حشري إنَّ الله بلع مرو قَدْ جَعَلَ الله لِكلّ شَئْ 
ءِ قدا حشبى الله وَ نِم 
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ص: خرف 


الْوَكيلُء الله من أصبّحت حاجته إلى مخلوق فإنّ حاجتى و رغبتى إليكك؛ الحمد لربٌ الصباح؛ الحمد لفالق الإصباح» (21 


و إِنّه يرخص أن يجعل عوضه سجده. أو قياماًء أو قعوداًء أو وضع اليد على الأرضء أو كلاماً؛» (7) إلى غير ذلك. فإِنّ التعقيبات 
لاحر لهاو قد دكش فى الكنب المفده لها 


ولا بد هنا من بيان أمور: 


منها: أن التعقيب عباره عن الإتيان بالدعاء و شبهه عقيب الصلاه من غير فاصله كيه فلو ترك الصلاه أو فصل كثيراًء لم يكن 


والوعتببانا على فقل اليا فظايى الشاكق» أعاكه بعك قمانها: 

ولو عقب فظهر فسادهاء أعادها و أعاده. و مثله من تنفْل بعد صلاه المغرب و العشاء فظهر فسادهما أعاد نافلتهما. 
و لو عقب بانياً على فساد الصلاه فظهر صحتهاء أعاده؛ و لم يعدها. 

والوثسن الفرض المؤدف: 


فعقب بعنوان غيره» احتسب فى غير المماثل دعاءً» لا تعقيباً و أعيد. و فى المماثل وجهانء و على الإجزاء لو جبر بزعم القصر 


ولا يصحٌ تعقيب سابقه بعد فعل لاحقه فرض أو نفل» و للقول بالجواز وجه. 
ولا يجوز التداخل جرياً على الأصل. 
ولو دار الأمر بين التنفل و أصل التعقيبء قدّم التعقيب. 


و منها: أن الاختلاف الواقع بينها فى عموم أو إطلاق» و تخصيص أو تقييد لا يمنع عن العمل بالجميع؛ لما تقدّم من أن السنن لا 
يتحمّق التعارض فيها بمثل ذلكك. 


ونهاة أن اخفلاق عاتب الأخرق الأعمال المعحده لبس ستكر: لآله إثنا مزل 
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7١ ص:‎ 


عل الحتالا: هرات العا أو عرقي العاف أو الجدلاى تح 'العننات مطابو الارتجاكة أو كرام الملواف يما فل مني على 
الاستحقاق, و ما زاد على لطف العليم الحق؛ أو على اختلا.ف فضيله الأوقاتء أو الأماكن التى هى محل للعبادات» أو على أنَّ 
الأقلّ على إطلاقه» و الأكثر على نه شرط مضمر. 


و منها: أن التعقيب بالدعاء لجميع العبادات سنّه و هى باعثه على استجابه الدعوات, لكن لا يُدعى تعقيباً إلا بعد الصلوات. 
و منها: أنه إذا عارض الانتظار أو ما هو أرجح منه كان تركه أولى. 

و منها: أنّهِ لا بأس بالإتيان به من جلوس أو ركوب و غيرهماء لكن مراتب الأجر تتفاوت بالتفاوت. 

وعقهاة ناما ذل على أن الشقيت بنك اللوشفه الرزقء تسن تمعصسوسا] الدغاء المتسمل على ظليةة وا إن كان أشد تكله 


و منها: أن المراد ممما دل على بقائه جالساًء بقاؤه على حاله؛ فلو صلَى من قيام راكعاً و ساجداً و ارتفع العٌذر بعد التمام» كان له 
البناء على حال القيام» و كذا المضطجع و نحوه فى وجه. 


و منها: أن جميع التعقيبات تعمّ الفرائض و النوافل» كما يُنبئ عنه تفضيل تعقيب الفريضه على الإطلاق. 
و منها: أن التعقيب لا يتعتين فيه العدد الوارد» فمن استقلّ» استقل من الأجر؛ و من استكثر» استكثر. 

و منها: أنّ اللّعن الوارد و الصلاه إِنّما ذكر فيها الأهتمّ» فلو زاد شرم كاله كر فداه 

و منها: أن ما فيه ذكر بعض الكيفتّات سنّه فى سنّه و ليس بشرط. 


ووفنينا أن تكلس شمن الغانا نك" البفد كو ووس" كر من التدطواك و غوريهباة قتي إماظل اننا مشوروظه ترات خف فس 
بانتفائهاء و إِمَا على أنّها مقتضيات» فلا لزوم فيهاء و إِما على أنّ المراد إِمَا هى أو أعواضها فى الآخره. 


55١ ص:‎ 

المقام الخامس: فى جميع ما يستحبّ فعله أو يكره فى الصلوات 
اشاره 

و هو ثلاثه أقسام: 


أحدها: ما يشترى ببن الذكور و الإناث» 


و 


وهو أمور: 


أؤلها: الإتيان بخمس و تسعين تكبيره فى الصلوات الخمس اليوميه الإتمامته» و هى سبع عشره ركعه؛ فى كل ركعه خمس: 
للركوع و السجودين و الرفع منهماء و خمس للإحرام فى الصلوات الخمسء و خمس للقنوتات. 


ثانيها: رفع اليدين لكل تكبير منهاء مُقارناً بأوّل التكبير أوّل الرفع» و بختامه ختامه. و لا مانع من الصور المتكثره الباقيه» من 
الاقتران بالابتداء فقط مع ختم التكبير قبل الرفع أو بعده» أو الختام فقط مع السبق بالتكبير أو بالرفع» أو انطباق التكبير على وسط 
الرفع» أو بالعكس. و مثل ذلكك يجرى فى الوضعء و لا من انطباق أوَّل التكبير على أوَّل الرفع» و اخره على آخر الوضع. 


ثالثها: أن يضيف إلى الرفع للتكبير الرّفع للرفع من الركوع» فيكون المسنون من الرفع مائه و اثنى عشر. 
رابعها: بسط الكفّينء و ضِمّ الأصابع» إلا فى الركوع» فيفرجها. 

خامسها: عدم تجاوز الاقلية فى رفع التكبير» و لا سما فوق الرأس. 

سادسها: نصب العنق فى القيام. 

سابعها: بروز اليدين من الثياب. 


ثامتها: النظر قائماً إلى موضع السجودء و راكعاً إلى ما بين القدمينء و قانتاً إلى باطن الكفين» و ساجداً إلى طرف الأنفء و جالساً 
إلى باطن الحجر. 


تاسعها: سلام الإمام و المنفرد إلى القبله مع إيماء الأؤل بصفحه خخدّه الأيمن. و الثانى بمؤخر عينيه إلى اليمين» قاصدين مَن 


ص: زفف 


و سلام المأموم مرّه قاصداً به الردّ على الإمام؛ إن لم يكن على يساره أحدء و إلا سلّم على يساره» و قصد المأمومين أيضاًء أو 


خصوص من على اليسار كما مرٌ. 
عاشرها: التسميع عن قيام للإمام و المنفرد» و التحميد للمأموم. و لو جمعوا بينهما فلا بأس. 


حادى عشرها: الخشوع, و الخضوع, و أن يصلى صلاه مودّعء وقد كان زين الساجدين عليه السلام إذا قام إلى الصلاه يتغر 
لونه» و كان كساق شجره لا يتحرٌّكك منه شى ء» سوى ما حرٌكته الريح .)١(‏ 


ثانى عشرها: فيما يكره؛ و هو نفخ موضع | لسجود ما لم يتعمد حرفين. 
ثالث عشرها: كذلكك,. و هو النظر إلى السماء. 
رابع عشرها: التوبجه إلى باب مفتوح خالٍ عن المصراعء أو مشتمل عليه مع فتحه. و يُحتمل لحوق كلّ فرجه فى جدار أو نحوه به. 


خامس عشرها: التوبجه إلى وجه إنسان حي غير مُنفصل فى وجه. غير محجوب,. صغير أو كبير» ذكر أو أنثى» و يشتركان فيما 
يتعلق بالمكان و الزمان» و اللباس» سوى ما يتعلق بالستر فيهنٌ. 


سادس عشرها: العبث باليدين و بالرأس. 

سابع عشرها: التمطىء و التثاؤبء و فرقعه الأصابع. 

تام صخر هاه افتتال القتب: بالحدية: 

تاسع عشرها: قصّ الظفر, و الأخذ من الشعرء و العضٌ عليه؛ و عقصه. 
العشرون: النظر إلى نقش الخاتم و المصحف و الكتاب و قراءته فى الصلاه. 
الجافض بز الكرورة: اشام دوا شحيله» قلا بعل نك كمه و لد عاد 


القاثى بو العقتروة؛ الالنفاث السير و العض على اللحيدة و الغيث يهاء.و قرفن الأظفاز بالأسيان مكروهه فى 'ذانهاء و عقي كراهتها 
فى الصلاه 
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ص: اوغرما 


ثانيها: ما يتعلق بالذكور فقط» 


و 


وهو أمور: 

منها: الجهر بالتكبير» و القنوتء و التشهّد و جميع الأذكار للإمام و المنفرد. سوى الاستعاذه. 

و منها: الانحناء مع تسويه الظهر. 

و منها: وضع الراحتين على عين الركبه, و تتبعها الأصابع. 

و منها: الاعتدال قائماً» و التزول مُنفرجأء و البدأه باليدين. 

و منها: التخوّى فى السجود, و رفع الذراعين عن الأرض. 

و منها: الجلوس فى محالّه بأسرها متربّعاًء واضعاً لظهر قدمه اليمنى على بطن قدمه اليسرىء جالساً بعضه على بعض. 
و منها: القيام مُنفرجاً غير مُتضام. 

و منها: كراهه العبث بلحيته أو عورته: فإنّه لا يقع إلا من الرجال غالباً. 


و فى تعليم الصادق عليه السلام لحماد بيان كثير من هذه الأحكام. فإنّه عليه السلام بعد أن سأل حماداً أنه هل يحسن الصلاه أو 
لك فأجابه حمّاد: بأنّه يحفظ كتاب حريزه و قال له: «لا عليكك؛ قم فصل" و فيه إشاره إلى أنَّ التجتد.س على الخواصٌء و فى مقام 
الخجل لا بأس به. فصلّى حمّاد فقال عليه السلام له: ويا حمّادء لا تحسن أن تصلّىء ما أقبح بالرجل منكم أن يأتى عليه ستّون أو 


سبعون سنهء و لا يقيم صلاه واحده بحدودها تامه). 


فقام عليه السلام مُعلّماً له مُنتصباً مُرِسِلًا يديه جميعاً على فخذيه. ضاماً أصابعه مُقرباً بين قدميه» كان بينهما قدر ثلاث أصابع 
مفرّجات, مُستقبل القبله بأصابع رجليه جميعاًء لم يحرفهما عن القبله. بخشوع و استكانه فقال: الله أكبر» ثم قرأ الحمد بترتيل» و 
قل هو الله أحدء ثم صبر هُنيئه بقدر ما تنفسء و هو قائم» و كبر و هو قائم, ثم ركع, و ملأ كفيه من ركبتيه مُفرجات, ردٌّ ركبتيه 


إلى خلفه حتّى استوى ظهره؛ حتّى لو صب عليه ماء أو دهن لم يزل لاستواء ظهره» و نصب عنقه؛ و مض 


ص: عع" 


عينيه» و قال: «سبحان الله ربَى العظيم و بحمده) ثلاثاً بترتيل» ثم استوى قائماًء فلمًا استمكن من القيام قال: «سمع الله لمن حمده) 
ثم كبر و هو قائم» و رفع يديه حيال وجهه. 

و سجد ووضع يديه إلى الأرض قبل ركبتيه» فقال: «سبحان ربّى الأعلى و بحمده) ثلاث مرّاتء و لم يضع شيئاً من يديه على 
كن عن 

و سجد على ثمانيه أعظم: الجبهه و الكفين» و عينى الركبتين؛ و أنامل إبهامى الرجلين» و الأنفء فقال: «هذه السبعه فرض»؛ و 
وضع الأنف على الأرض سنّه و هو الإرغام). 

ثم رفع رأسه من السجوه. فلمًا استوى جالساًء قال: «اللّه أكبرا» ثم قعد على جانبه الأيسر. و وضع ظاهر قدمه اليمنى على باطن 
قدمه اليسرىء و قال: «أستغفر الله ربى و أتوب إليه» ثم كبر و هو جالسء و سجد الثانيه» و قال فيها كما قال فى الأولى؛ و لم 
يستعن بشىء من بدنه على شى ء منه فى ركوع و لا سجود, و كان مُجِنْحاء و لم يضع ذراعيه على الأرضء فصلّى ركعتين على 
هذا. 

ثم قال: ديا حمّاد» هكذا صلَّىء و لا تلتفت» و لا تعبث بيديكك و أصابعكك. و لا تبزق عن يمينكك, و لاعن يساركك. و لا بين 
يديكك). 


و زاد بعض من روى هذه الروايه: و سجدء و وضع يديه مضمومتى الاصابع بين ركبتيه حيال وجهه .)١1(‏ 


و فى صحيح زراره على الأصحّ: الفصل فى القيام بين القدمين أقله إصبع و أكثره شبر» و سدل المنكبين» و إرسال اليدين» و 
كونهما على الفخذين قباله الركبتين» و النظر إلى موضع السجود, و جعل شبر بين القدمين وقت الركوعء و وضع اليد اليمنى على 
الركبه اليمنى قبل اليسرىء و الإفضاء بالكقّين إلى الأرض أفضلء و التفريج بين 
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ص: 70 

الركبتين» و إلصاقهما بالأرض عند جلوس التشهّدء و النهى عن القعود على القدمين .)١(‏ 

ثالئها: ما يتعلق بالإناث فقط 

و يغنى فى جمعه ما اشتملت عليه الروايه عن زراره؛ و الظاهر أنّها عن المعصوم عليه السلام؛ قال: (إِنْ المرأه إذا قامت فى الصلاه 
ضمت قدميهاء و لا تفرج بينهما كالرجل» و ضمت يديها إلى صدرها؛ لمكان ثدييها). 

أقول: و يتأتى ما ذكر فى الروايه من ضُمْ اليدين بوجوه: منها: وضع الزندين أو العضدين على الثديين. 

و منها: وضع الكفين عليهما. 

و منها: ما هو الأعمٌ منهماء و من أحدهما. 

قالة وو ]ذا ركعت وضعت نديهافوق ركعها على قخذهاء لذ تطاطء كثيرا فتظهر عجيرتهاة: 

أقول: الشرط تحقّق مُسمى الركوعء و هو إمكان بلوغ الكقّين الركبتين. 


قال: «فإذا جلست فعلى أليتيهاء ليس كما يقعد الرجلء و إذا سقطت للسجود. بدأت بالقعود. و بالركبتين قبل اليدين؛ ثمم تسجد 
لا.طئه بالأعرضء فإذا كانت فى جلوسهاء ضمت فخذيهاء و رفعت ركبتيها من الأرض؛ و إذا نهضت. انسلت انسلالاء لا ترفع 


عجيزنها 101 
و روى فى غيرها: أنّها تبسط ذراعيها فى سجودها 0 و أنّها إذا سجدت تضمّمتء و الرجل ينفتح (5). 
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ص: مرف 


وعلى كل حالء فالخنثى المشكل و الممسوح يتخير بين الإتيان بآداب الرجالء و آداب النساءء و يحتمل تقديم احتمال 
الذكوره؛ لشرفهاء و تقديم احتمال الأنوثه؛ لأنّ المحافظه على الستر أهمّء و لا يخلو من قوّه. 


و الطفل يُلحق فى تمرينه بالبالغ من صنفه. 
المبحث التاسع: باقى الصلوات المفروضات 
اشاره 

وفيها مقامات: 

الأوّل: فى صلاه الجمعه 


اشاره 


أى: هى الجمعه. فالإضافه بيائيه؛ أو يوم للجمعه. فهى لاميّه؛ أو فيهاء فهى فيهتّه. 
و تطلق على ذلك؛ لاجتماع الخلق» أو للجمع بين الصلاتين» أو بين الخطبه و الصلاه. 


أو لأنْه اليوم الذى اجتمع فيه الخلائق, و تمٌ فيه الخلق باتفاق من عرفنا حالهم من أهل الملل؛ لاتفاقهم على أن مجموع الصنع فى 
سئّه أَيَام و أن المبدأ الأحدء و لذلك اختلفت أقوالهم؛ فمنهم من جعل الشرف فى الغايه» و هم أهل الإسلام؛ و منهم من جعل 
الشرف فى البدايه» و هم النصارى؛ و منهم من جعله فيما بعد الغايه؛ لأنّه يوم الراحه و الشكرء و هم اليهود. 


و هى ركعتانء كصلاه الصبح. باقيه على حال النزول الأوّلء لم يزد فيها من السنّه ركعتان و لا ركعه. لطفاً من اللّه تعالى على 
المكلفين فى التخفيف عليهم؛ لانحباسهم للخطية» و ضرف وقت فيهاء و لقيامها مقام الزائد» و لوجوب الجماعه فيهاء فكان ثوابها 
عوضاً عن ثواب الزياده. 


و لأن طولها يقضى بالتكاهل فى المبادره إليهاء فيكون باعثاً على فواتها. 


و لأنّ طول قراءتها مُغن عن زياده ركعاتها. 


صسص: /731 
و لأنّ كل ركعتين من النافله تُعادل ركعه من الفريضه فزيد فى نافلتها أربع ركعات. 


ولأنّ الجمعه عيد المسلمين؛ لأنّه يوم تتم فيه صنع المصنوعات؛ لأنَّ ابتداءه كان يوم الأحد. فلاحظت النصارى يوم الابتداء» و 
اليهود ثانى يوم الفراغ, فاتخذوهما عيدين» و صلاه العيد ركعتان. 


و لأنّ حضورها لازم على من دون فرسخينء و فى ذلكك تعب و مشقّه كما فى السفر. 
و لاحاجه إلى ذلك كله فإنّ المعبود أعلم بمصالح العباد. 
و ليس فيها مخالفه لصلاه الصبح فى الهيئه. سوى أُنّها قد وضع لها مزيد قنوت, محله قبل الركوع فى الركعه الأولى» فتخالفها فى 


المحل دون الوضع. و لها قنوت ثانى كغيرها من الصلوات فى الركعه الثانيه» لكنّه بعد الركوع؛ فخالفتها فى الوضع دون المحلّ» 
بعكس الثانيه. 


و وجوبها فى الجمله فى أيَام النبى صلى الله عليه و آله و سلم و مبسوط الكلمه من الأثممه عليهم السلام بطريق العيتيه و التعييتيه 
من الأمور القطعتّه» بل الضروريّه. و مُنكر وجوبها فى ذلك العصر يُرمى بالردّه. 


و فيها أبحاث: 
الأوّل: فى شرائط عينيّتهاء 


اشاره 


وهى أمور: 
أحدها: وجود السلطان العادل المنصوب من قبل الله تعالى؛ 


من نب أو إمام مبسوطى الكلمه. لا يختشيان فى إقامتها و دعاء الناس إليها من الفَس َه الجره مع المُباشره للإمام أو تعيين نائب 
خاصٌ مُعيّْن لمكان خاصٌ أو مُطلق للقيام بها. 


إلا إذا عرض للإمام عارض فى أثناء الصلاه من موتٍ أو عزلٍ أو نحوهما أو اطلع المأمومون على فسقه فيتعيّن إتمامها بدون 


المنصوب. فيتمّونها بنصب من أرادوا من 


ص: 77/8 
المأمومين» أو يتقدّم من يأتمون به. فإن لم يكن انفردواء و أتموا. 


إمام أو مأموم. 
ثمْ مع تكرّر العوارض يتكرّر الحكم, و منع الانفراد و تعدّد الأئقه إلما تمشى ف الابتذاف 
و الظاهر اعتبار كون الإمام الجديد ممّن كان مأموماً لا مُنفرداً. و عزل النبى صَلّى الله عليه و آله و سلم الأوّل قضيه فى واقعه. 


و انعزال الإمام و عزله أو انعزاله قبل دخول المأمومين فى تكبيره الإحرام باعث على جعل الإمام كالمبتدئ» و باعتبار فساد الأولى 


لا جمع بين جمعتين» و تعدّد النؤاب و فراغ المأمومين بعض قبل بعض لا يقضى بالتعدّد و لا حاجه إلى تعدّد خطبه. 
و يجوز لمن لم يدخل فى الجمعه الدخول مع النؤاب المسبوقين. 

و يجوز دخول من وجبت عليه فى صلاه من استحبت له. و بالعكس. 

و ماعدا المنصوبته من الشرائط مُعتبر فى الإمام العارضيّ. 


ولا تجب عيناً مع الغيبه أو الحصون ن دون القياد الأمؤوة و عذع الشمكن :من التصب» كنا يظهر من فالاتمظة السيره القطعي فت 
إمامتها لم تزل فى زمن النبى صلَى الله عليه و آله و سلم و خليفته و أمينه على رعته من المناصب الشرعيه التى لا- يجوز فيها 
القيام إلا بعد الإذن من النبى صلَى الله عليه و آله و سلمء أو الإمام عليهما السلام؛ و كذلك استقرّت كلمه العلماء من القدماء و 
المتأخرين سوى من شد إلى يومنا هذا. 

و من ذلكك ينضح ثبوت الإجماع المحصّل نقل أو لم ينقل على أنّه منقول على لسان فقهائنا الأوائل و الأواخر بوجه يكون فوق 
المتواتر. 


ولو كانث :ف الصداو الأول جاتر غلن الاطلاق؛ لنا توفي الس التهامنالأطرافممن دوق الفرسحية: 


إن وجود القابل لإمامه الجماعه و لقول: «الحمد لله اللهم صل على محمد 


ص: احرف 


و آل محمدء أيّها الناس اتقوا الله بسم اللّه الرحمن الرحيم إنا أعطيناكك الكوثر فصل لربّكك و انحر إِنَْ شانئكك هو الأبتر» مبتذل 
فى كل مكانء و لذلكك لم تزل تُقام الجماعات فى جميع المحال. 


ثم لا معنى لذكر الإمام عليه السلام و قاضيه؛ و المدّعى حمّاء و المدّعى عليه» و الشاهدين» و الذى يضرب الحدود بين يدى 
الإمام, إلا أنه غير إمام الجماعه» و كيف يعقل أنْ مثل زراره و أضرابه يتركونها حتّى يعزروا على تركها. و أىّ معنى لاحتسابها 


و فى اشتراط المصريّه. و حضور الخليفه» و نفى الوجوب صريحا عن أهل القرىء و قولهم: «إذا لم يكن فى القريه من يجمع 
لهم مع أنه لا يتتفق خلوٌ قريه من حَسَن الظاهر قادر على أن يأتى بخمس كلمات. خصوصاً فى أعصار أهل اللسانء و ذكر الإمام 
مكوّراً فى صلاه العيد مع ظهور إراده المعنى الأخصٌ. 


و الحكم بأنّ الإمام يخرج المحبوس يوم الجمعه. و فى أخبار صلاه العيد: أصلى بهم جماعه؟ فقال: «لاء إلا مع إمام) (1). 
ثم لا يبعد الفرق بين الإمام مُعرَفاً و منكرأء و فى فهم الفقهاء منه ذلكك أبين حتجه. 


و فى خطبه يومى الجمعه و الأضحى لزين العابدين عليه السلام: «اللهمّ إِنّ هذا المقام لخلفائكك و أصفيائك, و مواضع أمنائكك, 
قل ابتزّوها» إلى أخره. و فى بعض خطب صلاه العيد: «(هذا منصب أوليائكك» ف" 


و فى عدم تعتّن صلاه العيد فى الغيبه» مع ما يظهر من اتحاد حكمهما شاهد على ما ذكرناه. 
فما منصب الجمعه إلا كمنصب القضاء و الإماره و نحوهما. 


و يؤيّد ذلكك: أنّ لها توقٌفاً على سائس يجمع العدد. و يعرف القابل و غيره؛ مُطاع 
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16٠١ ص:‎ 

فيما يأمرء مانع لغيره عن الإتيان بها فيما قلّ عن الفرسخ. مانع التأخر عن الوقت لضيقه. إلى غير ذلكك من الأمارات. 

و من مجموع ما ذكرنا يحصل القطع بالحكمء و فيه كفايه لمن نظرء و تبصره لمن تبصّر. 

و كيف يعوّل على أخبار تقضى كثرتها بضعفها؛ لبعد خفائها على العلماء» حتّى تركوا العمل بها. 

و كيف يخطر فى نظر العاقل أن الإمام فى زمان التقتّه يأمر أصحابه بمخالفتهاء مع أنه ينبغى أن يمنع عن فعلهاء فلا بنّ من حملها 
على التقيّه بإقامه جمعه القوم؛ و هى جمعه صحيحه كغيرها من صلاه التقته حتّى أنْ أصحابنا مأمورون بأنّهم إن استطاعوا أن 
يكونوا الأثمه كانوا. و فى كتاب علي عليه السلام 

إذا صِلّوا الجمعه» فصلّوا معهم 

(1) إلى أخره. 


و الأسوامر الوارده فيها على العموم لا تزيد على ما ورد فى الوضوء و الغسل الرافعين للحدثء و الغسل الرافع للخبث؛ و غسل 
الأوانى» و الجهاد و الأمر بالمعروفء و النهى عن المنكرء و الحج و نحو ذلكك. مع أَنّه أغنى ورود المخصّ ص أو المقهّد قل أو 
كثر فى تخصيصها أو تقييدها بحصول شروطها. 


فلتكن تلك العمومات مخض صه. و المطلقات مقده. على أنه يمكن تنزيل ما فيه من الطعن و الذم لتاركها على إذا استهون فيهاء 
ولم يعن بهاء فإنْ عدم الاعتناء بالسنه» و الاستهانه بها استهانه بالدين» و تضبيع رمه سيد المرسلين. 


وعليه ينَزّل ما ورد فى حضور صلاه الجماعه؛ مما هو أعظم مما ورد فيها من إحراق البيوت على من لم يحضروهاء و خروجهم 


عن ربقه المسلمين» و عدم قبول عذر الأعمى حتّى يضع له حبلًا 400 و ما ورد من أنّ من لم يفرق شعره فرقه الله تعالى بمنشار 
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ص: 50 
من نار (0) و أن من تركك النوافل ضع رمه رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلم. 


و ما تضممنه الكتاب من الأمر بالحضور عند النداء مع قطع النظر عن البحث فى خطاب المشافهه لا دلاله فيه بوجهٍ من الوجوه (1), 
فإنّه لا بدّ أن يراد بالمنادى مُنادى الشرعء و نحن لا نرتاب بأنّه إذا نادى مُنادى الشرع وجب الحضورء فلا يفيد شيئاً فى مقابله 
و على القول بالتخيير يخصٌ بزمان الحضورء أو ينزّل على ما يعم الوجوبين. 


وعلى كل حال فمقتضى الأندله هو التحريم على نحو ما كان فيما تقدّم من الزمان لولا ما دل على الجواز فى زمن الحضور 
الْمُشبه للغيبه و فيها. 


فالمذهب الفحلء و القول الفصل هو اختيار التخيير؛ إذ بذلكك يمكن علاج أكثر الأدلّه مع الإجماع المنقول على ذلك من عدّه 
من أصحابنا. 


الثانى: العدد 
و دقر بوجود سبعه» أحدهم الإمامء فلو نقص واحد لم ين وجوب تعيينى. 


وهو شرط فى الابتداء: دون الاسعدامه: فلو ذهب المأمومون فى الأثاء لعُذر أو لغيره» و بقى الإمام وحده أو مع عدد يقصر عن 
العدد المعتبر» أو ذهب و بقى المأمومون, أو ظهرت عدم قابليّته للإمامه» أو ظهر فساد صلاه من ينقص العدد. صححت فيما تمت» 


ع 


وأتشت فيما نقصت بسببه» سواء تمت له ركعه أو لا. 
ولا يجوز الدخول للإمام قبل إحراز العدد» و يجوز للمأمومين؛ حملًا لفعل الإمام على الصحه. 


والاثنان على حقو واحد إن عُلما اثنين» عدا باثنين» و إن لم يُعلما يُختبر حالهما بالإيقاظ حال النوم بما يتعلّق بأحدهماء فإن 
متهنا معاء الخفمابزاخد من العدقو يو إلا قاتشي 
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ص: 507 


أحدهم فأفسد قبل تمام العدد» لم تنعقد بهم» و إن كان ابتداء دخولهم على وجه صحيح. 


الثالث: أن يكون العدد اللازم ممن يجب عليهم السعى إلى الجمعه و تصحّ منهم» 
ولاقو عليهم و تنعقد بهم و قد انعقدت,. فإنّها تتعتّن بعد الانعقاد على غيرهم. 


و هو شرط فى الابتداء» فلو اختل بعد الدخول أو انكشف بعد التمام صيحت أو أتمت جمعه على إشكال فى الأخير. 
البحث الثانى: فى شرائط صحتها 


اشاره 

وهى أمون 

الأوّل: البلوغ أو التمييز؛ 

مقرونه بأحدهما أو كليهما على وجه التبعيض من البدايه إلى النهايه. 

الثانى: العقل؛ 

مُستمرًا من بدايتها إلى نهايتهاء و إن كان مما يعتوره الجنون خارجاً عنهاء بأن كان أدوارياً و صادف وقتها وقت العقل. 


والظاهر أن للجنون مراتب» فقد يعقل معه أوقات الصلاه أو غيرها من عقائد أو غيرهاء فتختلف تكاليفه باختلاف أحواله فى 


وجه قوى. 

الثالث: كون الإمام نبا أو إماماً 

أو منصوباً خاصًاً لهما فى زمن الحضور و بسط الكلمه. 
الرابع: الوحده فى مقدار فرسخ شرعتئ» عباره عن ثلاثه أميال» 


وهى عباره عن 


ص: إرذذكنا 


اثنى عشر ألف ذراع بذراع اليد» الذى هو عباره عن عرض أربع و عشرين إصبعاء عرض الإصبع سبع شعيرات» عرض الشعيره 
سبع شعرات من شعر البرذون. و من أراد الأقرب إلى التحقيق, لاحظ منى و عرفات. و ما بين عاير و وعير. 


فمتى دخل فى مساحه الفرسخ بعض الأثمه أو المأمومين بكلّه أو بعضه. بطلت صلاتهم, و نقص العدد بهم, إن كانوا ممما ينقص 
بهم» مع حصول الاقتران. 


و التقدّم لإحدى الجمعتين فى البدايه يصتحح المقدّمء و يُفسد المؤخر. و لا اعتبار للسّبق فى الغايه» فلا أثر للسبق فى الفراغ. 


ولو لم تكونا ابتداء فى أقلّ من الحدّء ثم تحركتا أو أحدهما قليًا من الخطاء أو كانتا فى سفينتين فتقاربتاء أو على دواب فتقاربت 
فى الأثناء؛ قوى القول بالصتحه. بناءَ على أنْ ذلكك شرط فى الابتداء؛ فينعكس الحكم بانعكاس الفرض. 


و فى اعتبار المسافه من محل الأقدام أو الرؤوس وجهان: أقواهما أن يلحظ الاثنان» و مدّ اليد أو الرجل بالعارض غير مُخل. 


و الظاهر تسريه الحكم فيما وجب من الخطبه؛ و تعتبر جهه المحاذاه. دون طريق السلوك على الأ-قوىء و عليه لو اختلف 
الطريقان» حكم بالبطلان. 


ولو حصل الاشتباه فى المتقدّم و المتأخَره رجح جانب البطلان» مع احتمال الحكم بالصيحه فيهما منهما ظاهراًء أو فى خصوص 
معلوم التاريخ منهماء و يبعدهما لزوم عدم أو قله الثمره فى اعتبار الوحده غالباً. 


و إذا بان الاقتران أعادا جمعه مُجتمعين فيهاء أو مُفترقين بما يتحمّق به الشرطء مع بقاء وقتها. 


و مع اشتباه السابق» مع العلم ب بسبقه بعينه فنسى التعيين أو لاء بل علم بمجورّد السبق يجب على كل منهما جمعه يجتمعان فيهاء مع 
بقاء وقتها و ظهراً معاً. و إن أراد صلاتها مع غيرهما خرجا عن المحلّ إلى مكان خالٍ عن الإشكال. 


و مع اشتباه السبق و الاقتران يحتمل الإلحاق بالأوّل و الأخير. ولا يحتسب بأحد الإمامين» و لا بالمؤتم بهما من العدد. 


ص: ع8" 


ولو بعد كل عن موضع صاحبه بفرسخ. أتى كل منهما بجمعه و ظهر, و لا يصلّى أحدهماء ولا بعض تبعته مع الأخر أو بعض 


4. 


ولو تعذّر البعدء تعن الظهر فى صورتى العلم بالسبق» و وجب الجمع بينه و بين الجمعه مع اشتباهه مع الاقتران. 

ولو انكشف بطلان إحداهما» صحت الأخرى إن كان الدخول فيها مقروناً بالاطمئنان بحصول شرطهاء و إلا فسدت. 
الخامس: الجماعه» 

فلا تصيح فرادىء و لو تعذّرت تعينت صلاه الظهر. و هى شرط فى الابتداء دون الاستدامه. فلا يصيّ الابتداء بها فرادى. 


و تُدركك لإدراكك الجماعه بلحوق الإمام راكعاء بقى من الذّكر شى ء أو لاء مُطمئناً أو لا. و مع عدم الإدراكك تفسد تكبيرته 


يقلات غبرهامة الصلرات: 


ولا يجوز الءٌدول منها إلى فرض أو نفل. فإن أدركك من الثانيه ركوعهاء صبحت ركعه واحده. و انفرد عن الإمام بالثانيه. و لو 
تك قي القدراكه أرعالة هرد غير اناق فى عل هده 


ولو فسدت صلاه الإمام فى الأثناء بحدث أو غيره؛ أو ظهّر عدم قابليته» أو عرض لهُ عارض فيه كموت و نحوه. بقى المأمومون 
على صلاتهم, و يُقدّمون استحباباً بل احتياطاً منهم من يأمّهم؛ فإن لم يكن أو لم يفعلواء أتموا على القول بالوجوب» و صحًحت 
جمعتهم؛ كما لو ظهر الحال بعد التمام. و لا يجوز لهم العدول إلى الانفراد اختياراً. 


السادس: الإمامه» 
فلا تصحح فرادىء إلا إذا حدتٌ على المأمومين حادث, أو ظهرت عدم قابلئته عندهم. فانفردوا عنه على نحو ما سيجىء. 


و لو كان الإمام قابلًا فى زعم العدد المعتبرء لم يجب الحضور على من علم عدم قابليته و لا تصح له جمعه أخرى فى أقل من 
فرسخ. و فى وجوب الخروج عليه خارج الفرسخ لإقامتها وجه قوى. 


ص: ١00‏ 
ولو ذهبت قابلنته» ثم عادت قبل العدول» قوى الاستمرار على إشكالء بخلاف ما إذا عادت بعده. 


ولو حكم على الإمام فى الأثناء بالعزل» فهل ينعزل بالعزل المطلق قبل الفراغ؟ الظاهر لاء و فى جواز العزل الخاص إشكال. أما 
الانعزال فليس فى حكمه إشكال. 


السابع: الخطبتان» 

اشاره 

و أقلهما ما اشتملٌ على التحميد بلفظ «الحمد للها و على الصلاه على النبى صلَى الله عليه و آله و سلم بلفظ الصلاه» و على 
الوعظ بمثل: «أيّها الناس اتقوا الله و على سوره خفيفه, و الظاهر أن تخفيفها عزيمه؛ مثل سوره الكوثر و ما يقاربها. 


و أمَا الاشتمال على الشهادتين؛ و الوصيّهء و الاستغفار, و الدعاء لأثمّه المسلمين و لهمء و ذكر الأثمّه عليهم السلام على التفصيل 


ولا يلزم فيها ترتيب و لا موالاه» سوى ما يخرجها عن الهيئه. و صدق الاسم. 
ولو شكك بين الواحده و الثنتين» بنى على الواحده. 


ولوشك فى قن دعن الأول بعد الدضول فى الثانيه أورقى القافيه مق دسل قن مقدمات الصلاه» أو شك فن عض اجزائهنا 
بعد الدخخول فى غيرهء فلا اعتبار بشكه: و كذا كثير الشكك. 


و هما شرط فى صيحه صلاه الجمعه فلو تركت إحداهما أو بعض مما يلزم فيهما أو فى إحداهما عمداً أو سهواً لم تنعقد الجمعه. 
و أعيدت مع بقاء الوقت. فإن ضاق الوقت عنهاء و عن ركعه منها جيئ بالظهر. 


و الأقوى: سقوط الجمعه مع العجز عتما يجب منها. و الأحوط الجمع بين الاتيان بها و بالمقدور من خخطبتهاء و بينها مجرّده مع 
العجز عن جميعها و بين الظهر. 


و يُشترط فيهما أمور: 


منها: الوقت» و هو الزوال» فلو وقعتا أو إحداهما أو شى ع-منهما قبل الوقت عمداً 


ص: 0ك 


أو سهواً مطلقاً أو بعد اجتهاد؛ و لم يدخل الوقت فى أثنائهما أو بينهماء بطلتا. و إن دخل مع الاجتهاد ففيه وجهان على القول 
بصيحه الصلاه بمثل ذلكك و خيال الأولويّه و عموم المنزله. 


و منها: قيام الخطيب حال التشاغل بأحدهما مُنتصباء مستقرَا غير مُلتفت التفاتاً فاحشا فإن لم يتيّدر له ذلكك فراكباً أو ماشياًء أو 


ق الفقيفه اوجالياء أ تفرظهها على الحالب الأنمنة أو الأشيرة أو لمفلق) قريا على فهر ماق الاك 

و منها: اتحاد الخطيب فى الخطبتين» و فيهما و فى الصلاه مع الإمكان فى وجه قوىٌّء و إلا جاز التعدّد. 

و منها: الفصل بينهما بجلسه للقائم و الماشى؛ و بسكته للراكب و الجالس و من خلفهم.ء و الظاهر اشتراط خفّتها. 

و منها: جميع شرائط الصلاه» من رفع حدثء أو خبثء أو لباس, أو مكان قابلين للصّلاه و عريته» و غير ذلك, سوى الاستقبال» 
و الكلام بين الخطبتين. 

و منها: إسماع العدد المُعتبر مع الإمكان» فإن كانوا أو بعضهم صما فلا بأس. و الأحوط اشتراط جميع شرائط الصلاهء و انتفاء 


مُنافياتها» عدا ما نْصّ على جوازه. 
و يُستحبٌ فيها أمور: 


إصغاء المأمومين» و تركك الكلام منهم و من الإمام» و بلاغه الخطيبء و مواظبته على فعل الفرائض و السننء و أوقاتهاء و فضيلته» 
و جلا لته» وظهور الورع عليه» و سلامته من العيوب» لتمل موعظته القلوب» بحيث يتّعظ الناس برؤيا حاله قبل سماع مقاله» و 


حسن صوته. و تأثيره فى قلوب النْاسء و صعوده على عال. 


و استقبالهم بوجهه. و سماع صوته و جلوسه على مُرتفع» و تعممه شتاءًٌ و صيفاء و ارتداؤه برد يمتيه كقفر» ثوب من برود 
اليمن» و الاعتماد على قوس أو على عصاً أو سيف أو غيرهاء و التسليم على الناس أُوَّا بعد العلوّ على مرتفع, و بعد الجلوس فى 
وجه. فيجب ردّهم عليه كفايه» و يختصٌ الوجوب بمن حضر السلام, و التأذين بعد 


ص: 78017 
صعوده؛ و الجلوس قبل اللخطبهء و الإعلان بذكر الله تعالى» و التأوّه من غضب الله تعالى. 
الثامن: الوقت» 


وأوّله: الزوالك و يدخل بمضى وقت يسع أقل المجزى من الخطبه من بعد الزوال؛ فلو ذهل عن الوقت أو اجتهدء فأخطأ فأوقع 
جزءا نيا قبل دغول الوقك» بطلة دعل فى الأقاء أو لاء بلغ تمام الركعه أولاء و إن احتسبنا الخطبه بمنزله التتمه. 


و آخرةة إذا ضار ظل كل شى .م كله قإذا فاكة تحن الظهن أريعا. 


و إذا اختلف رأى المأمومين عن رأى الإمام بطريق القطعء لم يدخلوا معه. و إن كان بطريق الظنَّ» فيقوى القول بالصححه مع 
الدخول معه بعد العلم. 


التاسع: عدم المانع منها من تقيّه و غيرهاء و صاحب التقيّه أدرى بها. 


فلو حصل ذلكك, اشترك الإمام و المأمومون بذلككء أو اختصٌ الإمام به مع علم المأمومين ابتداءً» بطلت. و لو اختصٌ 
بالمأمومين» فإن كان السالم يفى بالعدد. صححتء و إلا بطلت. 


ولا يتحمّق المانع بمجرّد اطلاع المخالفين مع عدم الخوف. و إن جاز العمل على وفق مذهبهم بمجرّد ذلكك. 
البحث الثالث: فيمن تصحّ منهم و لا تتعيّن عليهم 
اشاره 


أحدها: الرقيّه؛ 


مع التشئث بالحريّه و بدونه؛ مع التبعيض و بدونه؛ مع تجويز المولى (بقى وقت الجمعه أو لا) )١(‏ فإنّه يتخبر بين الجمعه و الظهرء 
ولا تتعتّن عليه الجمعه» مع 


١-ما‏ بين القوسين ليس فى ١م)»‏ «٠اس).‏ 


ص: 70/1 
عدم تعبين المولىء إلا مع سبق التحرير على أداء الظهر و قد بقى وقت للجمعه أو لركعهٍ منها. 

ثانيها: السفر المعيّن للقصر أو المخيّر» 

مع عدم طروٌ الموجب للتمام قبل صلاه الظهر» مع بقاء وقتٍ للجمعه أو لركعهٍ منها. 

و الخوف الباعث على التقصير مع الخطر بحكم السفر. 

وال از لزاه مطل الامد ا صعب فرقلا عرعين قدي ل كاد حسما زسكل امات رمال غيره بالترقه باحر 
ثالثها: خلاف الذكوره» 

وينرك ابرق لكك بو المسيوج يال قر نلعم عانها اتير 

رابعها: عدم البصرء 


قلا تتن على الأعمى وما يشبههة و إن قصرت المسافة» و ارتفعت السففه ولو أبضر بعد صلاه الظهر أو فى أثثاتهاء مضى على 


خامسها: المرض مرضاً مُعتدَاً به» 

و إن كان فى الحضور مشقّه جزئه. أمَا لو لم تككن مشقّه بالمرّه أو كان المشى دواءً له تعتينت عليه. 
و يُلحق الحبس» و عروض المطرء و الاشتغال بمريضء و نحو ذلكك بذلك. 

سادسها: الإقعاد و ما يشبهه من العرج» 

مع القرب و الببعدء و المشقّه و عدمها. و لو أمكنه التداوى لدفع 550000077 

سابعها: الشيخوخه البالغه قريب العجز؛ 


لأنها أعظم من المرض. 


ص: 7509 

ثامنها: الزياده على فرسخين فيما بينه و بين الجمعه؛ 

نه يتخر بين الحضور و الإتيان بها و بين الظهرء و مجهول المسافه يحكم فيه بالنقصان. 
و المدار على منزله» لا على موضع تردّده. 

والوؤاد بعش عتزله دوق البعضن الأ فالمدار على الناقض: 

والمداز على الطريق هناء لاعلى المحاذادووز لو كان أقصر و أطول عهل على الأقصر. 


و ذو الوطنين يلحظ الأقربء إلا إذا حصل فى الأبعد. و صاحب الإقامه عشراً وطنه محل إقامته» و ما لم تكن زياده وجب السعى 
و الصلاه» نوى عدم العود أو العود» مع الإقامه و بدونهاء و قد تلحق به موجبات التمام. 


و المدار على التوطن؛ و إن لم يكن منزل و لا ملكك. 


و من كان قريباً لكن له مانع يمنعه عن الوصول قبل الظهر لو خرج من الصبح؛ من شجر أو جبل أو ريح أو قَقدِه مع كون السير 
فى البحر و نحو ذلكء لم يلزمه الحضور. 


تاسعها: حصول خمسه أو سلّه تنعقد بهم الجمعه؛ أحدهم الإمام. 

و ذوا الحقو الواحد إذا حكم عليهما بالتعدّد يلحقان بالمتعدّد. 

عاشرها: عدم وجود إمام مُستعد لمعرفه كيفيّه الخطبه و الجمعه؛ و لم يكن قابلًا بالفعل» 

فلا يتعيّن تعليمه؛ و لهم الخيار فى إقامه الجمعه؛ لأنَّ الظاهر أنْ وجوبها مشروطء لا مطلق. 
حادى عشرها: الكون فى زمان الغيبه أو الحضور المشبه لها؛ 


لعدم إمكان تنزيل الأوامر على الوجوب التعبينى؛ فتعتّن التخييرى؛ و لما فيه من الجمع بين أكثر الأخبار» و معظم كلمات الفقهاءء 
و للإجماعات المنقوله على ذلك. 


582٠ ص:‎ 

ثانى عشرها: الإتيان بصلاه العيد» 

فإِنّ من أتى بها كان له الخيار بين صلاه الجمعه و صلاه الظهر, و جميع هذه المواضع تترجّح فيها صلاه الجمعه على صلاه 
الظهر. 


البحث الرابع: فيمن تصخ منه و لا تجب عليه بقسم من الوجوبين و لا تنعقد به 


وهو الطفل المميّز على صم القولين» و إن انعقدت به صلاه الجماعه على الأقوى. فإذا صلاها أجزأته عن الظهرء مع البلوغ قبل 
تمام الصلاه أو بعد تمامهاء و لا حاجه به إلى تبديل التنِه؛ لإغناء ننه الجمله عن نيه الأجزاء. 


البحث الخامس: فيمن تنعقد بهم» فتجب على غير هم تعييناً فى مقام التعيين» و تخبيراً فى مقام التخيير. 


لا بحث فى انعقادها بمن لم يشتمل على صفه من صفتى نقص الكمال أو صفه من الاثنتى عشره. كما أنّه لا بحث فى عدم 
انعقادها بناقص صفه من صفتى الكمالء و يقوى عدم الانعقاد الأنق و لعجاو كه قن الدماقه ا لمق هنع وا للا دي عليهينا على 
التعيين» مع الحضورء و لا بهماء و لا تنعقد بالسته الباقيه» أثمه و مأمومين» و تجب بهم و عليهم على التعيين» مع الحضورء و عدم 
المانع؛ و تسقط مع الاشتغال بميّت» أو مريضء أو حبسء أو مطرء أو وحلء أو عوارض مضرّه أو إخلال بواجبء و نحو ذلكك. 


البحث السادس: فيما يُستحبٌ فيها 
يُستحبٌ فيها حضور من لم تَجب عليه؛ و تصيح منه» من البعيد و المسافر و نحوهماء و الغسلء و المباكره إلى المسجد. و التطتيب» 


ولبس أفضل الثياب» و التعممء و التردّىء و حلق الرأسء و تقليم الأظفار. نافيا مختصس اللشرق» خاتيا يفتصر اليس قائًا: «بسم 
الله و بالل و على شكه رسول الله صلى اللدعليةو آله 


ص: ضرف 


و سلم)» و جرٌ الشارب قائدًا ذلكك, و الاستياكء و الدعاء قبل خروجه. داعياً بالمأثور ممما مرّء و التنفّل بما مرٌ و المشى مع 
السكينه و الوقار و الجلوس حيث ينتهى به المكان؛ و عدم تخطى الصفّء إلا مع وجود فرجه أمامه. 


و أن لا يقيم غيره من مجلسه باختياره» و اختيار الخطيبء و قراءه الجمعه و المنافقين» و الجهر بالقراءه» و إخراج المسجونين 
لصلاه الجمعه و الإكثار من الصلاه على النبيئ صَلَّى الله عليه و آله و سلم إلى ألف مرّهء و فى غيره من الأيَام مائه مرّهء و الإكثار 
من الصدقه. و العمل الصالح, و قراءه الساء وهوةه :و الكيف» و الضاقات: و الرحمة: 


و زياره النبى صلى الله عليه و آله و سلم, و الأ-ئمّه عليهم السلام» خصوصاً سيد الشهداء عليه السلام؛ و قراءه الإخلاص بعد 
الصبح مائه مرّهء و الاستغفار مائه مرّهء و إيقاع الظهر فى المسجد الأعظمء و تقديمها على جمعه غير المقتدى به. و لو صلّى معه 
ركعتين و أتمّها بعد فراغه» جاز. 


و أن يقول فى دبر صلاه العصر يوم الجمعه: «اللهم صل على محمّد و آل محمد الأوصياء المرضتين بأفضل صلواتكك. و باركك 
عليهم بأفضل بركاتكك. و السلام عليه و عليهم؛ و رحمه الله و بركاته) فإنّ من قالها فى دّبر العصر, كتب الله له مائه ألف حسنه 
و محا عنه مائه ألف سيئه» و قضى له مائه ألف حاجه. و رفع له مائه ألف درجه. و روى بنحو آخرء و روى سبع مرّات (1). 


و يكره فيها الحجامه؛ و إنشاد الشعر فى غير حقٌّ فلا بأس بما تضمن التعزيه فى مُصاب الأثمّه عليهم السلام» بل جميع أهل الله 
من العلماء» و الصلحاء؛ أو تضمّن مدح النبى صلَى الله عليه و آله و سلمء أو الأنبياء و الأثممّه عليهم السلا أو العُظماء فى الدين 
من هذه الأمهء أو المواعظ و النصائح, إلى غير ذلكك من المرججحات. 


و المفهوم من التتِع تضاعف الأجر و الثواب فى إيقاع الطاعه فى أوقات أو أمكنه 


-١‏ الكافى 3 6ح م التهذيب 3 احج /0 الوسائل 6 و/ا أبواب صلاه الجمعه ب 1ح ؟ك ا /ا 


ص: تفن 
شريفه؛ و المؤاخذه و العقاب فى إيقاع المعصيه. و يشتدٌ الاستحباب فى المندوبات» و المرجوحيّه فى المكروهات باعتبار شرف 
الزمان و المكان و نحوهما. 


البحث السابع: فى الأحكام 


اشاره 
وهى أمور: 
أحدها: أنه يحرم السفر الحلال» و تتضاعف خرمه الحرام» و مُطلق الحركه؛ و الأفعال المنافيه للإتيان بالجمعه بعد الزوال» 


إلا إلى غيرها من الججمعات. فلو خرج قوى وجوب الدخول فيها عليه» و إن كان مُسافراً مُقضّرأ و يكون استثناء من حكم 
المسافر. 


و المدار فيها على حال الوجوبء فلا يرفع وجوبها الكون فى السفر حال الأداء مع تعيينهاء بل يحرم كما تحرم مُنافيات فعل 
الفرائض فى أوقاتها. 


ولا تصح ظهره ما دام مُتمكناً من العود إليهاء أو الدخول فى غيرها. 

و لو صاحبه الإمام و العدد الباعث على العيتيه» فلا مانع. 

و فى حرمه السفر مع الوجوب التخييرى إشكالء و الظاهر عدم المنع. 

ولو خرج زاعماً عدم دخول الوقتء فانتكشف دخوله حين الأخذ بالرجوع, رجع مع إمكان الإدراكك. 
و لوزعم الدخولء فخرجء عوقب و بطلت ظهره؛ لعدم صححه ثنته. 

و المدار على المنافيات؛ فيعمم الخروج عن المحله أو البلد أو محل الترخخص. 

ثانيها: بحرم البيع و سائر المعاوضات على الأعيان و المنافع» و النواقل الشرعيّه و التبرعات» لازمه أو جائزه 


مع المنافاه وقت ش ماع الأذان» أو معرفه محله؛ أو قبله لمن بعد عن محل الجمعه. و الأحوط ترك المعاملات مع عدم المنافاه 
أبضا كخال امفغاله بالذهاب. 


و لو أخبر بالأذان أو الضيق مع الاعتماد» كان كالسامع. 


ص: 727 

و هذا الحكم كسابقه يدور مدار الوجوب التعيينى. 

و لو كان الوجوب العينى متوجهاً إلى أحدهماء فهل يحرم على الأخر أو لا؟ وجهانء أقواهما الثانى. 

و الأقوى أن النهى مُتوجه إلى المانعته. لا إلى حقيقه المعامله» فلا تقع فاسده. 

ولو سمع الأذان فى نصف العقد. جاز إتمامه على إشكال. و الأقوى المُترمه مع المنافاه. 

و من وجبت عليه الجمعه من غير تعيين» لم يحرم عليه شى ء من ذلكك. 

ثالثها: أن يؤذَّن للجمعه أذاناً واحداء و لا يجوز التعدد؛ 

لأنْه من البدع بخلاف غيرها من الفرائض اليومه. 

ولو ظهر قينا فئ الأذان» أعيد ثانياً. و لو أذن للظهر فى مقام التخيير» أو للجمعه. و أراد العدولء أعاد الأذان. 
و يجرى الحكم فى سقوط الأذان» مع عدم تفرّق الصفوف. و مع سماع الأذان من الغير هناء على إشكال. 


ولو أذن المؤذن بزعم أن الإمام يجمع أو بزعم العكسء فبان الخلا.فء أعاده. و القول بالاكتفاء فى مثل ذلكك غير خالٍ من 
الوجه. 


رابعها: أنه لو علم شخص بفساد جُمعهء لم يجب عليه حضورهاء 


ولم يكن عليه حرج فى الإتيان بجمعه غيرهاء كما إذا علم فساد صلاه بعض العدد المشروطه أو فسق الإمام» و علم المأمومين 
بذلكك. 


و أمّرا مع العلم بعدم علمهم أو احتمال ذلكك؛ يحكم بصيحه الجمعه و يجرى عليها حكمهاء فلا يصلّى جمعه و لا ظهراً إلا بعد 
تمامها. 


خامسها: أنَ الجماعه فى الجمعه كغيرها من الفرائض اليوميّه» و غيرها من الواجبات» 


ص: ع 


وغيرها متا تصحٌ فيه الجماعه تُدركك بإدراكك الإمام راكعاً فارغاً من الذكر الواجب أو لاء فارغاً من الذكر المندوب أو لاء 
ساكتاً أو لاء مُستقرًاً أو لا. و لا يدخل إلا مع الاطمئنان بالإدراك. فإن دخل و لم يلحق, بطلت الركعه. و إن كانت الثانيه» بطلت 
الصلاه. 


و يدخل استحباباً فى سجود الإمام كما إذا وجده رافعاً من الركوع أو فى السجود الأوّل أو الثانى أو التشهّد. فإن كان فى الأولى» 
فعل ذللكك. و أعاد التكبير فى جميع الصورء سوى إدراكك التشهّد. و القول بجواز الانتظارء و العدول إلى النفل مع الاطمئنان 
باللحوق لا يخلو من وجه. 


سادسها: أنه إذا دخل المسجد و الإمام راكع فخاف فوت الركعه ركع مكانه» و يمشى و هو راكع حنّى يلتحق بالصف. 
و إن شاء سجد معهم. و التحق بعد القيام. و الأولى أنه يجرّ رجليه و لا يتخطى. 

سابعها: أنه لو رفع رأسه قبل الإمام فى ركوع أو سجود سهواً أعاد, و عمداً انتظر. 

ولو خالفء قصرء وفاته ثواب الجماعه فيما تخلف فيه» و لحقه حكم الجماعه فى الباقى» و الأحوط الإعاده. 
ثامنها: أنه لا يُعتبر فى الإمام مع الغيبه سوى ما يُشترط فى صلاه إمام الجماعه,» 


و سيجىء الكلام فيها مفضّمًا. و لا حاجه إلى الاجتهاد أو الاستئذان من المجتهد. نعم يجب على من صلَى الظهر أو الجمعه فى 
زمن الغيبه تقليد المجتهد. و إلا كانتا باطلتين. 


تاسعها: أنه تجب نبّه المأموميّه فيها و فى غيرها من مواضع شرائط الإمامه» 
تاسعها: أنّه تجب نبِه المأموميّه فيها و فى غيرها من مواضع شرائط الإمامه 402 
وفى 


-١‏ فى «ح) زياده: و نيه الإمامه. 





ص: يرا 


كل ما يشترط فيه الاجتماع دون غيره؛ على نحو ما يعتبر فى الشرائط من التهء فإنّهِ يلزم إحرازها مع الحضورء و يكفى حصولها 


مع عدمة: 

عاشرها: أنه يُعتبر فيها ما يُعتبر فى صلاه الجماعه من ملاحظه العلوَ و الهبوط» 
و اتصال الصفوف و عدمه. و رؤيا الإمام و ما يقوم مقامه» و هكذا. 
حادى عشرها: أنه من أدرى من وقتها ركعه بشرائطهاء فقد أدركهاء 


كما فى الفرائض اليومته. و فى إلحاق جميع الصلوات بها فرضها و نفلها وجه. و فيه إشاره إلى أن المركب أداءء لا قضاء و لا 


ثانى عشرها: أنه لا يجوز العدول منها إلى غيرهاء 
ولا من غيرها إليها. 
ثالث عشرها: أنه لو زوحم المأموم فى سجدته الأولى» 


فلم يتمكن من السجدتين» انتظره إلى فراغه؛ ثم سجدهماء و لحقه فى القيام. و إن لم يمكن اللحوق» وقف حتّى يسجد الإمام فى 
الثانيه» فيتابعه بالسجود من غير ركوع, و ينويهما للأولى. فإن نواهما للثانيه أو أهمل» بطلت صلاته. 


ولو سجد و لحق الإمام قبل الركوع أو راكعاً فى الثانيه» تابعه فى الركوع. و لو سجد و لحقه رافعاً من الركوع. فله مُتابعه الإمام و 
استمراره على جلوسه حتّى يسجد الإمام؛ و يسلّم, ثم ينهض إلى الثانيه. 


وله استمراره على القيام حتّى يسلّم الإمام؛ و له العدول إلى الانفراد قبل فراغ الإمام» و إن لم يجز العدول إلى الانفراد اختياراًء 
بخلاف غيرها من الفرائض. و ليس له المتابعه فى السجود؛ للزوم الزياده» و على التقديرين يلحق الجمعه. 


ولو تابع الأقام فى رتكرع القانيه قبل سجروفة للاولي» بلق سيلافة. 


ص: 788 
صبحتها جمعه و يتمم. و على القول بعدم جوازها جمعه الأقرب عدم جواز العدول منها إلى الظهرء بل يستأنف. 


ولو زوحم فى ركوع الأولى, ثم زال الزحام؛ و الإمام راكع فى الثانيه» لحقه و تمت جمعته. و أتى بالثانيه بعد تسليم الإمام؛ أو 
انفرد بها. 


ولو زوحم فى السجله التّانيه من الركعه الأولى» أو سجدتين أو واحده من سجود الثانيه» أو فى ركوع الثانيه» فحكمه قد اتضح 


ولا يبعد القول: بأنّه متى أدركك ركوع الأولى» و انعقدت جمعته صححت, و لو تعدّرت مُقارنته فى شىء من الأفعال الباقيه و 


طريق الاحتياط غير خفى. 

رابع عشرها: أنّ حكم الجمعه حكم الجماعه فى الفريضه فى بطن الكعبه؛ و السفينه» 

و حال الجلوس و ما بعده؛ و الاعتماد فى القيام» و المشى و الركوب و نحو ذلك. 

خامس عشرها: أنه لو خرج البعيد بأكثر من فرسخين مُسافراً إلى صوبها حتّى خرج عن محل الترخخص» 
لم يجب الحضور على إشكال. 

سادس عشرها: 

أنه يجوز ائتمام أحد المسبوقين بمثله. 

سابع عشرها: أنه لا يجوز اثتمام مُصلى الظهر بمصليهاء و بالعكس. 


فلو نوى جمعه خلف من زعم أنه يصليهاء أو ظهراً خلف من زعم أنّه يصليه؛ فبانَ الخلاف, لم تصح الإمامه» و فى صبحه الظهر 
مع ننته مُنفردا كلام مرٌ مثله فى غير مقام. 


ثامن عشرها: أنه يُعتبر فيها ما يُعتبر فى اليوميّه من الشرائط» و فقد الموانع» 


ولا بد من مراعاه مقدار ارتفاع الجبهه عن موضع القدمين. 


صسص: /ا 3 

تاسع عشرها: أنه لو خرج مَن لم تجب عليه لبُعده إلى سمتها فقرب إليها و لم يحضرهاء 
لم تجب عليه. 

العشرون: لا يجوز العدول منها إلى الظهر» 


ولا إلى غيرها من الفرائض اليوميّهء و لا منها إليها. 

البحث الثامن: فى السنن 

يُستحبٌ أن يدعو عند التهيؤ للخروج للجمعه و العيدين بدعاء مخصوص. 
و أن يشترى لأهله شيا من القواكه. 

و أن يتصدّق عليهم بالجماع. 

و زياره القبور قبل طلوع الشمس. 

و أكل الرمان لينًا أو نهاراً و سبع و رقات من الهندباء عند الزوال. 

و أن يغسل رأسه بالخطمى. 

و أن يتأعْبٍ لها من يوم الخميس. 

و أن يحلق رأسه؛ لأنه نوع من التنظيف. 

و أن يكون على الإمام و المأموم السكينه و الوقار حين الحضورء بل من ابتداء السعى» بل فى تمام اليوم. 


و أن يصلَّى مع المخالفين» و يأتى بركعتين بعدهاء و يجعلها ظهراً. و يستحب الإعاده أو التقدّم؛ ثم الإعاده معهم؛ و يجوز 
الاكتفاء بها مع تعذّر غيرها. 


و أن يجهر فى قراءتها. 
و أن يحلق رأسه. و يقصّ أظفاره. و يلبس أنظف ثيابه» و يتطتبء ثم يُباكر إلى المسجد. 


و أن يغتسل و يتنفل قبل الزوال بعشرين ركعه. و قد مرٌ تفصيلها. 


ص: /72 
و أن يكثر من العبادات البدنتيات و المالنات؛ فإنّ لها من الفضل فى هذا اليوم ما ليس فى سائر الأيّام. 


و أن يُحافظ على آداب الجماعه من مساواه الموقف. و اعتدال الصفوفء و تخصيص الأجلاء بالصفٌ الأوّل؛ و تقديم الأفضل و 
لو على الأعدل؛ إلى غير ذلكك من وظائف الجماعه. 


و يكره السفر بعد الصبح عن محل الجمعه. و البيع بعد زوال الشمس قبل النداء. و قول الشعر فيه روايه .)١(‏ و إنشاده للصائم؛ و 
المُحرم؛ و مَن فى الحرم أو المسجد و إن كان فى حقّء إلا ما كان فى وعظ أو مدح أهل البيت عليهم السلام؛ أو تعزيه الحسين 
عليه السلام و نحوهاء و أن يقول فى القنوت: «و سلام على المرسلين). 

المقام الثانى: فى صلاه العيدين 


اشاره 


(عيد الفطر و عيد الأضحىء مشتقّان من العَود؛ لتودهماء أو عود الناس إليهما فى كل سنه. و خضًا بين الأيام بالاسم لود نعمه 
الفراغ من الحج و الصيام فيهماء و ربّما كانا كذلكك فى زمن الأنبياء السابقين. 


و يُستحبٌ فيهما إظهار السرورء و تزاور الإخوان» و صله الأرحام؛ و تحسين اللباس و الطعام, و تذكر غَصب الأمّه حقوقهم؛ و 
إظهار الحزن التام» كما يظهر من طريقه الأئمّه عليهم السلام) (؟) و فيها مباحث: 


الأوّل: فى بيان كيفيّتها 
و هى ركعتان مع اختلال شرائظ الوحوب وعدمةه معفاعة شلية أو ادق 


.١ حه١ ح 408 الوسائل 0 87 أبواب صلاه الجمعه ب‎ ١98 :© التهذيب‎ -١ 


؟- ما بين القوسين ليبس فى ما (اس). 


ص: 894" 
لا أربع بتسليمه أو تسليمتين مع اختلال الشرائط؛ خلافاً لمن ذهب إلى أحد القولين. 


يقرأ فى الأولى منهما بعد تكبيره الافتتاح الحمد و سوره؛ من غير قِران و لا تبعيضء فتّلحق بالفريضه و إن استحبت بالعارض»ء ثم 


يكل كمسا 

ف "يليش يعد كل كير قنز الى يننا كناد مق الكلت الس مها يذهل قن الذكز أو الفغات و الأول أن بكوة والماتون. 
ثم يكبر سابعه للرّكوع بلا قنوت يركع بهاء ثم يسجد سجدتين. 

ثم يقوم غير مكبر» و يقرأ الحمد و سوره. 

ثم يكبر أربعاً بعد القراءه» يقنت بعد كل واحده منها بما شاء مما يدخل فى الذكر و الدعاء» و الأفضل كونه بالمأثور. 

كه يكبن لكوع او سجد سجدكين :و تفهد و يسلم: 

تكن اكيراك االرافنه فنا تمن قن الأرلى كو ازيم فى التانيت و القتووات كدو ووالظاهر مجرت فنهنا: 

و تجب الحُطبتان مع وجوبهماء و تُستحبٌ إذا ليت جماعه مع استحبابهاء و ليستا شرطاً للصضّلاهء و هما كحخطبتى الجمعه من غير 
تفاوت: 


الثانى: فى وقتها 


و هو من طلوع تمام قرص الشمس و لا يبعد الاكتفاء بطلوع بعضه إلى زوال الشمس. 

و إذا أدركك من الوقت ركعه بشرائطهاء لم يفته الوقت. 

ولو اجتهد بطلوع الشمسء فصلّى قبله» بطلت. و إن طلعت فى الأثناء» ففيها وجهان. و متى كان عن غَفْلهِ أو جهل أو نسيان فضنًا 
عن العمدٍ لم تقع مُجزيه. 


الثالث: فى أحكامها 


اشاره 


و تتنقح ببيان أمور: 


أحدها: أن شرائطها وقت وجوبها شرائط الجمعه, 


مع التعيين من الوحده فى 


ص: 88 


الفرسخ, و عدم الزياده على فرسخين» و عدم صفه من الصفات الباعثه على عدم تعيين الجمعه و الإمامه و الجماعه» و نحو ذلكك. 


و مع اختلال الشرائط تستحبٌ جماعه و قرادى. 

ثانيها: أنه يحرم السفر بعد طلوع الشمس 

إذا اجتمعت شرائط وجوبها قبل فعلها على المكلف بها. 

ثالثها: أنَ الخطبتين بعدها بعكس الجمعه, 

فلو قدمهما أو أحدعما أو هعضا منينا بطلت تل و كان تدعا و لسعا شرطا فق المضه بخلاق الجبسعة: 
رابعها: أنه يتخيّر حاضر صلاه العيدين حضور صلاه الجمعه و عدمه 

مع وجوبها. 

خامسها: أنه لو أدرى الإمام راكعاء تابعه» و سقط عنه ما فاتَ من التكبيرات و القنوت. 

ولو أدرك التكبيرات من غير قنوتات» أتى بها ولاه (7)» و كذا لو أدركك بعضها. 
سادسها: 

أنها لا تقضى إذا فاتت. 

سابعها: أنّها لا يجوز الجلوس فيها اختيارأء أو الركوب على الدابه» أو السفينه» و نحوها اختيارأء 
و إن كانت مُستحبه. (و مع الاضطرار يعمل كما فى الفريضه) 00). 

ثامنها: أنه إذا قدّم التكبير على القراءه نسياناء أعاد. 

و إذا ركع؛ فاتَ من غير قضاء. و لو نسى التكبير حتّى تعدّى محلّهء قيل: يسجد للسهو (8). 
(ناسعها: أنه لو دخل مع مسبوق فانفرد, ثم دخل معه آخرء 

ثم ثرامت إلى الزوال» فلا بأس. 


عاشرها: أنه لو دخل فيهاء ثْمّ ظهر الاشتباه فيها فى الأثناء» قطع. 





-١‏ فى (ماء «س): بطلتا. 

7 ولاءَ: متتابعات. 

ما بين القوسين لبتن فى اس )2 «م). 
ع- الدروس ا" 


عن 1/؟ 
حادى عشرها: أنه لا يجوز الاثتمام فيها بغيرها من الصلاه» و لا العكس» 
و كذا جميع مُختلفى الهيئه. 

ثانى عشرها: أنَ الأحوط عدم الاحتياط بفعلها 

مع الشكك فى العيد. 

ثالث عشرها: أنَ المأموم يُصغى إلى قراءه الإمام مع سماعهاء 


و يسبح أو يذكر بنحو آخر أو يسكت,ء و هى مرتّبه فى الفضل مع عدمه) .)١(‏ 


الرابع: فى مستحبّاتها 


و 


وهى أمور: 


منها: الإصحار بها مع عدم العارض من مطر و نحوه. إلا بمكه. فإنّ الأولى فعلها فيها فى المسجد الحرام. ولا يلحق بها شى ء من 
المشاهد و المساجد على الأقوى. 


و منها: خروج الإمام حافياً على سكينه و وقّارء حامداً» شاكراًء داعياًء ذاكراً. 

وغنها: قراءه سؤر الأعلى :في الأولى» والشسيو ني الثاقيب أن الشمس فى الأولى» و الغاشيه فى الثانيه» أو بالعكس. 
و منها: عمل منبر فى الصحراء. 

و منها: التأخير فيها إلى انبساط الشمس. 

و منها: الأكل قبل خروجه إليها فى الفطرء و بعد عوده منها فى الأضحىء مما يضححى به إن أطاق الصبر. 

و منها: التكبير فى عيد الفطر عقيب أربع صلوات: أوّلها فرض المغرب ليله العيد. و اخرها صلاه العيد. 


و أمًا تكبير عيد الأضحى؛ فعقيب خمس عشره صلاه فى منى (71)» وعشر فى غيرهاء و أوّلها فيهما (*) صلاه الظهرء و الأولى 
(كونها بعد الفرائض. 


-١‏ ما بين القوسين زياده من «ح). 
-١‏ منى موضع بمكه. و الغالب عليه التذكير فيصرف. المصباح المنير: 8/7. 


ا فى (م)» «س): فيها. 


ص: 777 


ولا بأس) )١(‏ بكونها بعد النوافل» و الجمع أكمل. 


وصورقياة الله كن كلذناء لأ الم إلا اللدوى الله كر الله اكير زو لله الحمةة الله كر هل ماعدانابى السروق قن الأخار سن 
التكبير أزثاذو إقافدة و الحمك غن ا أولاناه أو و) (1) الحمد لله على ما هداناء و له الشكر على ما أولاناء مع زياده: (الله أكبر 
على ما رزقنا) () من بهيمه الأنعام فى الأضحى. 


(و فى بعض الروايات فى الأضحى تكبيرتان ثم تهليل و تكبير» ثم تحميد و تكبير على ما هداناء ثم تكبير على ما رزقنا من 
بهيمه الأنعام» و فى بعضها تكبيرات ثلاث بعد التهليل» و العمل بالكل لا بأس به) (عى (8). 


وامتها: التداء «الضلاه) ثللاثا. 

و منها: استماع الخطبتين. 

و منها: حضور الجمعه لمن شهد صلاه العيدء و عن أبى الحسن عليه السلام: أنّه يفطر يوم العيد على طين و تمر (2). 
و منها: أن يذكر فى خُطبه الفطر أحكام الفطره و فى الأضحى أحكام الحج و الأضحيه» و هى مع الهدى فى مكه. 
ومنها: أنه ينبغى تأخير صلاه الفطر عن الأضحى 00 

و منها: أنّه يُستحبٌ رفع اليدين بالتكبير. 

(و منها: القنوت بالمأثورء و هو: «اللهتم أهل الكبرياء و العظمه) (/) إلى أخره. 

و منها: اتحاد الإمام و الخطيب. 

-١‏ ما بين القوسين ليس فق «س)» (م). 

١‏ ما بين القوسين ليس فى (س)» (م). 

3 بدل ما بين القوسين فوخ بولك اس ): ورزقنا. 

ما بين القوسين ليس فى اس )» (م). 

ه- الكافى *: 215 ح ؟» التهذيب : ١88‏ ح 45١‏ الوسائل 2: 17 أبواب صلاه العيد ب ١7ح‏ ؟. 


#- الكافى ©: 17١‏ ح © الفقيه ؟: 1١7‏ ح 588 الوسائل ه: ١١‏ أبواب صلاه العيد ب 1 ح .١‏ 
/- التهذيب *: ١9‏ ح 331 الوسائل 0: 1١‏ أبواب صلاه العيد ب 78ح . 


ص: إرذفا 


و منها: مُراعاه ما يُستحب فى الجماعه فى حقّ الإمام و غيره» و هى كثيره) (1). 


الخامس: فى مكروهاتها 


و 


وهى أمور: 
منها: الخروج بالسلاح لغير حاجه للإمام و المأمومين. 


و منها: التنفّل قبلهاء و بعدها إلى الزوال» إلا فى مسجد النبى صلَى اللّه عليه و آله و سلمء ولا يلحق به شى ء من المساجدء و لا 
من المشاهد. 


(و لا بأس بالتنفل لمن لم يصلّها. و من أراد التنفل فليوجبه بنحو التزام قبل دخول وقتهاء أو بعد دخوله فى وجه قوى) (7). 

و منها: نقل المنبر إلى المصلىء بل يُعمل له منبر من طين. 

المقام الثالث: فى صلوات الآيات 

اشاره 

ون سانل كل رعتمعسةه ركرعاف و سحدثاة. 

و فيها أبحاث: 

الأوّل: فى كيفيّتها 

وهى أن يكبر للافتتاح» و يقرأ الحمد و سوره. ثم يركع» و يأتى بذكر الركوع و شرائطه ثم يرفع رأسه من الركوعء و يقرأ 
الحمد و سوره. و يركع. و هكذا خمساًء ثم يسجد سجدتينء ثم يقوم إلى الركعه الثانيه. و يفعل كما فعل إلا تكبيره الافتتاح» و 
كله سلب 


ولوقرأ بعد الحمد بعض السوره. و ركع. قامَ وأتم السوره. 


١-ما‏ بين القوسين لنبين فى ١م‏ «اس). 


"١‏ ما بين القوسين زياده فى الحا 


ص: عا" 


و إن شاء بغض سوره واحده قبل كل ركوع من ركعات الأولى» أو بقض سوره كذلكك مع العود إلى الاولى راع عم 
الاشتغال بسوره ثانيه إلا بعد تمام الأولى؛ أو أتم فى بعض و بعّض فى آخرء فلا بأس. 


إلا أنّه يجب عليه قراءه الفاتحه قبل الركوع الأوّلء و مع تمام السوره قبل ركوع واحد. 


اذا قر أ سوره هدمو اللاتحة ححاة له اعرد الى الاو كلافو جهونة ادرف الل المفقية لاد ل 
وإدافرا سو مع / يا و يجو إلى الم 
الثانى: فى الموجب 


وعد كوف الششين: بالقدر أوشرة من الكوا كوو حسوت القمون ناميها أو سقدويافى اللا لنومق ) تدفى كرفا أو 
خسوكا أل ؤلوله مطلناء أخافت أو لا. و الظلمه» و الححمره» و الصفره؛ و تكائثر الشهب من السماءء و شدّه الرعد, و البرق ل(»4 و 
الهواء و نحوهاء مما يخيف أغلب أفراد الإنسان» و لا عبره بالشجاع و الجبان. 


ولد تعددك الأسباتب المختلفه» تعدّدت صلواتهاء كاجتماع أحد الكسوفين مع الزلزله. أو مع غيرها من الأخاويف. و أما تعد 


الأعاويف شاهذا الفلالد قاذ بيعل تعد داو المااسى سبي واحد. 
ولو تكوّرت الزلزله أو غيرها من الأخاويفء فإن كان ببنها فصلء و وصضفت بالتعدّد عُرفأء تعدّدت صلاتهاء و إلا فلا 
و إذا تعدّدت الأخاويف الباقيه تجانست أو اختلفت و لم ينفصل بعضها عن بعضء كانت سبباً واحداً. 


و لاعبره بقَول المُنجمين و لو كانوا عدولاء حيث لا يفيد خبرهم علماً فى ثبوت 


.)حا١ والبرق زياده من‎ -١ 


ص: 7/0 
الكسوفين» بل لا بد من العلم أو الشياع أو شهاده العدلين. 

و الأحوظ العمل يخبن العدل: ذكراً كان أو أتى. 

و الأعمى فى المُبِصَِ رات و الأصمٌْ فى المسموعات. و الشجاع و الجبان للدوق»و أعدورة بقول العدل. فإن لم يكن فى ذلكك 
المحل عدل يرجع إليه. عملوا على مطلق الظنّ (فى وجه) (1). 

الثالث: فى الوقت 

وقتها فى الكسوفين إلى تمام الانجلاء على الأقوىء و فى الزلزله و باقى الأخاويف مدّه العُمر؛ لعدم التمكن من فعلها كثيراًء فيلغو 
حينئذٍ وجوبها. 

و الظاهر لزوم الفوريّه و العمل بأصل بقائها فى سعه وقتها. 


ولو لم يسع وقت الخسوفين الصلاه» فلا وجوب. و لو دخل مبددثاً فظهر الضيق بطلت. و لو تأخُر فضاق» و أدرك ركعه؛ قوى 
القول بإدراكها. و إن لم يُدرك, جاء حكم قضائها. 


و جاهل الآديه حتى تنكشف لا يلزمه قضاؤهاء إلا فى الكسوف و الخسوف مع احتراق القرص.ء و التاركك عامداً أو ناسياًء عليه 
فعلهاء أداءَ فى الأداء» و قضاءً فى القضاء. 


و إذا عارضت مضيّقتها مضيّقه الفريضه. قدّمت عليها الفريضه. 


وإذا عارضت موسّعه الفريضه أو النافله مضيّقه أو موس عه. وجب تقديمها. و إن عارضت موس عتها موسّعه الفريضه» رجح 


تأخيرها. و لو عارضت النافله مضق أو موسّعه. رجح تقديمها. 


و مع المعارضه مع الواجبات الغير اليوميّه و الجمعه كالملتزمات؛ يحتمل الحكم بتقديم غيرهاء و يقوى القول بالتخيير بينها. 


١-ما‏ بين القوسين زياده: من (ح). 


ص: 0" 


الرابع: فى أحكامها 


و 


؛وهى أمور: 


منها: أنّ حالها حال اليوميّه فى قيامها و جلوسهاء و جميع أفعالها» سوى ما ذكر و يجوز من جلوس و حال المشى و الركوبء و 
فى السفينه؛ و فى الكعبه مع الاضطرار (على تفصيل تقدّم) .)١(‏ 


و منها: أنّه لو دخل فى صلاه أيه فوقعت ثانيه» أت و فعل الأخرى. و هكذا. 


و منها: أنه مع احتراق القرص يجب القضاء مطلقاً» و لا-عُسل. و مع العمد و الا-حتراق» يُستحبٌ معه الغسل. و مع العمد و لا 
احتراق أو الاحتراق» و (لا عمد) (1) القضاء بلا-غسل. و مع عدمهما لا شىء فيهما. و مع عدم العلم فى الآيات الأخرء يقوى 
السقوطوو الأحوط الأثيان بهاء 


و منها: أنْ الكسوف و الخسوف و الزلزله أنواع؛ و ما عداها نوع واحد. 


و منها: أنّه يجوز العدول من مؤدّاه إلى مؤدَّاهِ أو مقضيه. أو مقضيِهِ إلى مقضيه أو مؤدّاه سابقتين على إشكالء. لا لاحقتين؛ و لا 
مقارضين» و الأحوط تركه مطلقاً. 


و منها: أنّه لا يجوز الائتمام فيها بجمعه أو عيديّه أو يوميِهء ولا بالعكس. و لو انكشف الحال بعد التئِهه مضى على حاله؛ (و بنى 
على الانفراد) (5) مع عدم المانعته» و لا تحتاج إلى تجديد التْه. و لو علم بعد الفراغ» فلا بأس. 


و منها: أنّه لا فوريّه فيها (زائده على المتعارف) (5) مع سعه الوقت. و الأحوط مُراعاه (المضايقه فى) (2) الفورء و لا توقيت فى 
و منها: أنّه لا تجب بحدوث أيه فى إقليم آخر. 


و منها: أنه يجوز ائتمام المفترض فيها بالمتنفل؛ و بالعكس. 


-١‏ ما بين القوسين ليس فى «س). 

-١‏ بدله فى الماء «س): العمد. 

"1- ما بين القوسين زياده فى ١ح).‏ 

5- ما بين القوسين ليس فى «م)؛ ٠س).‏ 
ه- ما بين القوسين ليس فى «م)؛ «س). 


ص: وض 


و منها: أنه إذا فاتٌ المأموم ركوع واحد من الأولى فلا يدخل إلا فى الثانيه. و إذا أدركه فى الركوع الأوّل من الأولى أو الثانيه 
بعد التكبير» حسبت له الركعه على نحو اليوميه. و لو لحقه فى السجودء فلا يبعد القول باستحباب السجود. و إعاده التكبير فى 
الغانيه إن كات اقدهى إلا أن بها تقرداء أو فى جماعه أخرى: 


و منها: أن شرائط اليومه من لباس أو مكان أو غيرهما جاريه فيها. 
و منها: أنه لا يجب الفحص عن حصول الآيه و عدمه؛ بل يبنى على أصل العدم حتّى يعلم بحصولهاء بخلاف سعه الوقت و 
عدمه؛ فَإنّهِ يتعتّن عليه التعرّض لهما بمجرّد العلم بها. 


الخامس: فى سننها 


؟؛وهى أمور: 


منيناة الأط الف اقرايضه و25 ركرعة واسحوردة قوتت فقك ورد الدريقرا فها الكيف و الحدج إلة أن يكوة إناما تفن على 
المأمومين إطالته؛. )١(‏ و فيه تأييد لاعتبار تمام الانجلاء. 


و منها: الجماعه فى أدائهاء و قضائهاء و فُرضها و تّفلهاء و يختلف فضلها بكثرتها و قلتهاء و مقبولتِه المأمومين. و يجرى فيها ما سنّ 


فى الفرائضء و ما كره فيهاء سوى ما استثنى. 

و منها: مساواه كل من الركوع و السجود و القنوت و القراءه. 

و منها: التكبير لرفع كل ركوع. سوى الخامس و العاشرء فإنّ فيهما التسميع على نحو ما فى غيرها من الصلوات. 

و منها: القنوت بعد القراءه على رأس كل زوجء فيكون فيها خمس قنوتات. و لو اقتصر على قنوت الخامس و العاشر فلا بأس. 


و منها: استحباب الإعاده إلى الانجلاء أو الارتفاع مع القطع به» أو مظنْه شرعيه. 


.# أبواب صلاه الكسوف ب /اح‎ ١8١ :3 ح 8 الوسائل‎ ١08 :* الكافى *: اع ح 7 التهذيب‎ -١ 


ص: 71/1 
و منها: أن يكون تحت السماء. 

و منها: الدعاء بدلا عنها إذا لم يعدها مُستقبنًا مُتطهراً. 

وكيا وفبوع اللخاتضى و القيباد و صاوهنهما ذا كرقى يقد ارهاء 


ومنها: أن ينادى عوض الأذان «الصلاه» ثلاث فى أدائها. و فى القضاء فى جماعه يحتمل )١(‏ السقوط من رأس.ء و الثبوت لكل 
واحدهء و الرخصه بالاكتفاء بالأولى على نحو مقضييات الفرائض. 


و منها: وضع مُنادء أو ضرب شىء له صوت رفيع؛ حتّى يبلغ الخبر أهل المحل من وضيع و رفيع. 


و لابأس بالمعتاد فى هذه الأوقات من ضرب أوانى اللحاس: لتعلم بالخسوف والكسوف عامه الناس» (و فيه تأنيد لاستحباب 
إيقاظ النائم للصلاه) (5). 


المبحث العاشر: فى الصلوات الواجبه بالعارض 

اشاره 

و فيها أبحاث: 

الأوّل: إن الإلزام إن كان من جهه أمر يعود إلى المخلوق 

إِمَا لمالكته المأمورء أو لمعاوضه بينهما جار فيه التعلق بالمندوبات من العبادات» و المكروهات. و انتقلت إلى الوجوب. 


و إن كان بمّلزم شرعى من عهدٍ أو نَّدْرٍ أو شبههماء فلا كلاسم فى تعلقه بالمسدوب منهاء و حصول الامتثال به» و فى حصول 
الامتثال مع التعلق بالمطلق لانطباقه عليه. 


و إذا فق بالخاضءفان توه إلى القيد على تقدير الإتيان بالعمل» كالكون فى الحمّام أو غيره من أماكن الكراهه؛ أو وقت 
طلوع الشمس أو غروبها أو غيرها من أزمنتهاء أو اللباس الأسود أو غيره من اللباس المكروه؛ لم ينعقد. 


ون تعلق بالعمل مقتداً» قوى الانعقاد. 


١-.فى‏ اس ): و يحتمل. 
؟'- ما بين القوسين ليبس فى «م). 


ص: 1/4" 
و إن تعلق بكل منهما على الانفراد» لزم الأصل دون الصفه. و مع التعلق بالصغة لأ يجوز الغدول إلى الأفقيل: 
الثانى: أنَ صلاه التطوّع إن غابرت الفرض لأمر يعود إلى الحقيقه 


كالقران فى صلاه النبى صِلَى الله عليه و آله و سلمء أو الوصى عليه السلام؛ أو الزهراء عليها السلام؛ و الوصيهء و نحوها؛ و 
كالتبعيض فى العُفيلهء و الهديّهء و نحوها؛ و الجلوس فى الوتيره على الأقوى انعقدت فيها صيغه الإلزام. 


و أمّرا ما يظهر من الأخبار لمن له ذوق سليم؛ و طبع مستقيم أن مدار اختلا.ف التطوّع إِنّما هو للتسامح )١(‏ فى شأنه. وعدم 
الاعتناء به على نحو الفرضء» كجواز الجلوس.ء و الركوبء. و المشىء و القران» و التبعيض. و الاقتصار على الفاتحه» و الكون فى 
الكعبه» أو السفينه و جواز البناء على الأ-كثرء و قراءه العزائم» و نحوهاء فيتمشّى فيه حكم الفرض. و ربّما كان اسم المكتوبه و 
الفريضه يعمها. 


و كذا المستحئات بالعارض لاحتياط بإعاده أو قضاءء أو لتبرّع؛ لأنها عوض الفريضه؛ فيجرى عليها حكمها. 

و الظاهر أن الوجوب لأمر الولى أو أحد الوالدين لا يخرجها عن حكم التطوّع. 

الثالث: أنه إذا قيّد عدداً من الصلوات» أو أطلق» فالظاهر النوافل رَوَاتبَ أو لا» ذوات أسباب أو لاء و يدخل فيها الوتر. 
و إن قد ركعه و أطلق؛ احتمل الاقتصار على الوترء و الاجتزاء بغيره لدخولهافيه. 


-١‏ فى ١١س‏ اء (م): التسامح. 


758٠١ ص:‎ 

ولو شرط فى الخمسه أو السبعه أن تكون بتسليمه» لم ينعقد نذره. 

و لو قد بالقران أو التبعيض معلّقاً له بهما لا بالصلاه صحٌ؛ و بالصلاه بطل. 

و إذا عيّن قنوتين» فإن أراد التعئد بالخصوصيه. اختصّ بالجمعه أو الوتر؛ و إن أراد الذكر و الدعاءء» جاز بالجميع. 


ولو نذر الصلاه بسور العزائم أو قراءتها فى الصلاه تعيّن بالنافله. و إن نذر (عشرين أيه فى صلوات فريضه بقصد الجرئيه) )١(‏ 
صِحح مع إمكان حصولها فى سوره واحده. أو سؤر قصارء على عدد الركعات, لا مع عدمه (1). 


ولو نذر صلاه واحده مُشتمله عليها لم يصحّ إلا مع اشتمال سوره عليها (أو سورتين) () من دون إضافه. و لو خالف, صِحٌ ما 
فعل» مع عدم مُنافاه القربه» و أعاد مع بقاء الوقت,. و يقوى عدم اعتبار مقدار الركعه. و إن تعن أو ضاق الوقتء صحّح فى وجه؛ و 


فضى . 

ولو نذر ذات زمان أو مكان أو وضع معتنه» ففعلها فى غير ما عتيّن لهاء بطل. 

ولو نذر صلاه الليل» فالظاهر فى يومنا اعتبار الإحدى عشره؛ كما أن الظاهر من الوتر الواحده. 
ولا ينعقد نذر ما يُغتفر بالسننء إلا إذا ألحقنا الجميع بالذات» و هو بعيد. 

و (5) لو نذرَ أحد القسمين من صلاه فى مواضع التخبير لزمَ؛ و لو فوّت كفر. 

الرابع: أنه لو نذر الترقيب أو الموالاه فى غير محل الوجوب بين الصلوات أو بعضهاء 

فأتى بها خاليه عن المنذور» صِبحت مع إمكان قصد القربه» و كذا لو نذر الخلاف ثم فعل. 
-١‏ بدل ما بين القوسين فى «م)؛ «س): عشره آيات فى صلاه مخصوصه لو صلاها. 

؟- فى (س)» «م): و مع عدمه. 


"- ما بين القوسين ليس فى (م)» (س). 
؟- فى ١م‏ «س» زياده: مثل ذلكك. 


1 
الخامس: أن الالتزام بالأصل لا يغبّر مندوباً عن صفته» 


و أمَا ما كان بالمعاوضه فينصرف إلى المتعارفء فكل مندوب قضت العاده به و انصرف إليه الإطلاق عُرفاً وجبء إلا مع شرط 


عدمه. و يقوى تمشيه ذلكك فى النذر و شبهه. 
السادس: أنّ ما كان التزامه على نحو العبادات لم تجز النيابه فيه إلا عن الأموات» إلا فى بعض المستثنيات. 


و أمّا ما كان على طريق الضمانات» كالتحمّل عن القرابات» أو على طريق المعاوضاتء فيلحق بالديون و الغرامات» فتجوز فيه 
النيابه» بمعاوضه و غيرها (و الضمان على إشكالء لا سيّما فى غير المعاوضه) .)١(‏ 


السابع: لو نَذَّر مثلًا صلاةً مع الحَدّث أو النجاسه؛ و كان دائم الحدثء أو فاقد الماء؛ أو مُصاحباً لنجاسه معفو عنهاء 
كدم الجروح و القروح. أو القليل» انعقد نذره حيث يتعلق بالمقئد (دون ما إذا تعلق بالقيد) (5). 


ولونذر ذلك حال عدم العْدْرء احتمل الانعقاد و الانتظار أو الخروج 00 إلى أرض يفقد فيها الماء» و عدم الاتعقافى لعله 


أقوى؟ لآن هداره على الرجحان حين الندر, 
الثامن: لو تعارضت الصلوات الملتزمات لإهماله حتّى ضاق وقت الجميع» قُدّمت مُستحقه المخلوق» 
ثم ذات العهد, ثم النذرء و المجانسه على مثلهاء مع تكرّر الملزم فيها و تأكيده فى وجه. 


(و يحتمل تقديم ما تقدّم سبب وجوبه مع عدم المرجح) (5). 


-١‏ ما بين القوسين زياده من «ح). 

؟- ما بين القوسين ليس فى (م)» اس). 

- بدلها فى ٠«س):‏ أو لزم الخروج» وفى ١م)زو‏ لزم الخروج. 
6- ما بين القوسين زياده فى «ح. 





ص: 58١‏ 
التاسع: خرمه القطع فى النافله لا يدخلها فى حكم الواجب» 


ولو وجبت فى الأثناء بِنَدْرِ أو شبهه فيها أبرزها بصوره الدعاء أو بنذر سابق متعلّق بالإتمام لو كان فى صلاه و حصل الشرط 
دخلت فى حكم الواجبء و ارتفع حكم المسامحه عنها. 


المبحث الحادى عشر: فى النوافل المسمّاه من غير الرواتب 


اشاره 

وفيها بحثان: 

الأوّل: فى تعدادها و كيفيّاتهاء 
و هى كثيره: 


منها: صلاه الاستسقاء لطلب السقيا من الله تعالى» و إِنّما تشرّع لغور )١(‏ الأنهار فى مقام يكون الاعتماد عليهاء و قله الأمطار أو 
البرف (7) حيث يكون الاعتماد عليهما؛ مع الغلاء و الرخاء؛ مع عموم العارض لأهل تلك الناحيه؛ بحيث لا يختصٌ بقليل منهم. 


والةاقجوة لغير النياك قلذ ينبني سه البطن إلى الأنوائ و لق آراف الحقيقب كثر. 
و كيفتتتها: كصلاه العيد, إلا فى كيفيِه القنوت. فإِنْ التعرّض (2) فيه هناكك لطلب الخير على العموم, و هاهنا للاستعطاف و 
الترحم من اللّه تعالى فى سؤال الماء؛ ليسقى الزرع و النبات؛ لثلا يجفّ الضَرع (5). 


و يستحبٌ فيها: الدعاء بالمنقول فى القنوت, و بعد الفراغ» و الصوم ثلاثه أَيَام متواليات: أوّلها يوم السبتء و اخرها يوم الاثنين» 
أو أوّلها م0 الأريفاءة 


قد ينال هان كوو غير انيه جنير الف 3/0 

-"١‏ فى «م)» الس ): الثلج. 

9- بدلها فى (ما» «س»: الغرض. 

*- الضرع لذات الظلف كالثدى للمرأه؛ و الجمع ضروع. المصباح المنير: .,"2١‏ 


ص: إرخ7 


و آخرها يوم الجمعه؛ لكونها مظنّه الإجابه» و لورود ذلكك فى طلب الحوائج. و الخروج فى أحد اليومين الأخيرين إلى الصحراء 
إلا فى مكه. فيُستسقى فى المسجد الحرام. 


و نُستحبٌ فيها: الجماعه. و تجوز فرادىء و الخروج بسكينه و وقار» و خشوعء و خضوع. و إخراج الشيوخ, و الأطفال؛ و العجائزء 
و البهائم؛ و التفريق بين الأطفال و صغار البهائم و أمّهاتهم. و تحويل الرداءء بجعل ما على المَنكب )١(‏ الأيمن على الأيسرء و 
بالعكسء للإمام بعد الصلاه» و بعد صعود المنبر. و تحويله ثلاث مرّاتء كما قاله جماعه (1), لعله أولى. و التكبير من الإمام 
مُستقبل القبله» و التسبيح عن يمينه؛ و التهليل عن يساره؛ و التحميد مُستقبل القبله» كل واحد منها مائه مرّهء يرفع بالجميع صوته 
كل ذلكك بعد تخويل الرداء. 


و مُتابعه المأمومين للإمام فى جميع الأذكار. فإن قصروا عن تلكك الأذكار» أتوا بغيرها. و لو قصّروا عن الجميع, أتوا بها مُجرّده. و 


ولو نذرت» لزم الاتيان بها على الوضع المخصوص مع الإمكان» ولا يجب على الناس الخروجء بل يُستحبٌ لهم كما يُستحبٌ 
و ينبغى أن يبالغ هو و من معه فى التضرّع و التوكل و الرجاءء؛ و تكرير الخروج لو لم يجابوا (50) عاملين العمل السابق. 

ووقتها وقت صلاه العيد. 

قيل: و يُكره خروج الكمّار و أهل الباطل من فرق الإسلام, و الفسَاق (5). و الظاهر عدم البأس؛ لأنّ رحمه الله عامّه إلا أن 
تبعث على ضعف عقيده المسلمين, و قوّه عقيدتهم. 

.97 المنكب: هو مجتمع رأس العضد و الكتف؛ لأنّه يعتمد عليه. المصباح المنير:‎ -١ 

87 و سلار فى المراسم:‎ ,15 :١ كالشيخ المفيد فى المقنعه: 0108 و ابن البراج فى المهذّبٍ‎ -١ 


'- فى (م)» اس): يجلب. 
ع- كالحلى فى السرائر :١‏ 8؟:". 


ص: ع 


و إذا حصّل المطلوب قبل اشتغالهم بالمقدّماتء أو بعد الشروع فى الصوم, أو بعد تمامه قبل الخروج. أو بعده قبل الشروع فى 
الخطبه فالأقرب السقوط. و يقوى أنّه يستمرٌ بعد الشروع فيها. و أمَا بعد الدخول فى الصلاه فلا ينبغى التأمّل فى الاستمرار. 


و يُستحبٌ دعاء أهل الخصب لأهل الجدبء و يُشكل إتيانهم بتلكك الصوره لغيرهم. 


و منها: نافله شهر رمضان و هى: ألف ركعه: فى العشرين المتقدّمه منه عشرون عشرون؛ ثمان بعد المغرب. و اثنتى عشره بعد 
العشاء» فهذه أربعمائه. 


و فى العشر الأخيره ثلاثون ثلاثون بزياده عشر بعد العشاءء فهذه ثلاثمائه. 
و تزيد ليالى الإفراد تسع عشره؛ و الحاديه و العشرونء و الثالثه و العشرون على ما وضعت فيها ثلاثمائه» لكل ليله مائه. 


والوااقتصيى على عانه قن اللبالن الثلانة» ضلى فى كل جبعه من الشهر عقت ركنات» أريعاً صللاه تشقن و اشن ضلاة الزهراء 
عليها السلام» و أربعاً صلاه علي عليه السلام؛ و فى ليله آخر جمعه أو جمعه من العشر الأواخر عشرين ركعه بصلاه علي عليه 
السلام» و فى عشبه تلكك الجمعه عشرين ركعه بصلاه فاطمه عليها السلام» و قد روى فى هذه النافله طرائق عديده .)١(‏ 


و منها: صلاه ليله الفطر. 


واهى رككات: فى الأو الحمد مرّه» و التوحيد أل مره و فى الثانيه الحمد و التوحيد مره مرّه. 


.٠١ انظر الوسائل ه: 77 أبواب بقتئه الصلوات المندوبه ب‎ -١ 


ص: 16 


و منها: صلاه يوم الغدير؛ و هى: ركعتان قبل الزوال بنصف ساعه من ساعات الشرع؛ و ربّما ساوت ساعات المنيجمين» بعد أن 
فصل فليا تكله بكرا قن كل واحدة هما اللحند عنم و كلااهن القذى والتوجيد ابه الكرسى إلى اخالدوة عفرا عدر . 


و اشح افيا السباغر: و القراد العرظ و اق عكون فى الدع ام فحت البباء تأشراء كياتذكره عضن الققياء:3 و الخطه 
قبل الصلاه أو بعدهاء و يعرّفهم الإمام فضل اليوم. فإذا تمت الحخطبه» تصافحواء و أكدوا الأخوّه من الظهر إلى العتمه. 


و منها: صلاه الليالى البيض فى رجب و شعبان و شهر رمضان. 


و منها: صلاه ليله نصف شعبانء و هى أربع ركعات بتسليمتين» يقرأ فى كل ركعه الحمد و التوحيد مائه مرّهء ثم يدعو بالمأثور 


و يعفر. 

وعتها: دلا ليله تضتى :وبحي وعى اتن عشرهه يقرأ فى كل 'ركعه اللحمد وسوارهه ووو سووه يس. 

و منها: صلاه ليله المبعث» السابعه و عشرين من رجبء و يومهاء و هى كصلاه نصف رجب. 

و منها: صلاه الرابع و عشرين من ذى الحيجهء و هو يوم التصدّق بالخاتم, و يوم المباهله. و هى بهيئه صلاه الغدير» و وقتها وقتهاء 


لكن تزاد فيها أيه الكرسى إلى خالدون. 


-١‏ فى (م)» «س): قبله. 
-١‏ كأبى الصلاح فى الكافى فى الفقه: .١18٠‏ 


ص: 1ك 


و منها: صلاه النبى صِلَى اللّه عليه و آله و سلم» و هى ركعتانء يقرأ فيهما قائماً الحمدء و خمس عشره مرّه القدر, و فى الركوع, 
و الرفع منه و السجود الأوّلء و الرفع منه» و السجود الثانىء و الرفع منه. فى كل واحد منهما سوره القدر خمس عشره مرّه 
فتكون فيهما قراءه القدر مائتى و عشراًء فإذا سلّم عقّب بما أراد» ثم انصرفء و ليس بينه و بين اللّه تعالى ذنب. 


و منها: صلاه أمير المؤمنين عليه السلام؛ و هى: أربع ركعات بتسليمتين؛ يقرأ فى كل ركعه الحمد مرّه و التوحيد خمسين مرّه. 


و منها: صلاه الزهراء عليها السلام» و هى ركعتانء تقرأ فى الأولى منهما بعد الحمد سوره القدر مائه مرّهء و فى الثانيه بعد الحمد 
التوحيد مائه مرّه. و منهم من نسب صلاه على عليه السلام إلى الزهراء عليها السلام (1)) و بالعكس. 


و منها: صلاه جعفر الطيار و تُسمَى صلاه الحبوه» و هى أربع ركعات بتسليمتين» تقرأ فى كل من قيام الأولى بعد الحمد؛ و سوره 
الزلزال» و الثانيه بعد الحمد» و سوره العادياتء و الثالثه بعده و سوره النصرء و الرابعه بعده و التوحيد خمس عشره مرّه التسبيحات 
الأربع» و هى: «سبحان الله و الحمد لله و لا إله إلا الله و اللّه أكبر». 


و فى كل من الركعات الأربع فى الركوع. و الرفع منهء و السجود الأوّلء و الرفع منه. و السجود الثانى؛ و الرفع منه عشراً عشراًء 
فيكون ما فى جميع الركعات ثلاثمائه تسبيحه. 


و فيها رُخصه بتأخير القنوت فى الرابعه بعد الركوع. 


. 8:١ الدروس‎ -١ 


ص: /7/1 

و يُستحبٌ الدعاء فى آخر سجده. و بعد الفراغ بالمأثور فيهما. 

وهى مُستحته كلّ يوم» خصوصاً يوم الجمعه صدر النهار؛ و فى كل ليله خصوصاً ليله النصف من شعبان. 
و إذا كان مُستعجلًا صلاها من غير تسبيح» ثم قضاه ذاهباً فى حوائجه. 

و إذا نسى تسبيحات ركوع أو سجود أو غيرهما قضاه فى وقت آخر. 

و تداخل ثاقله اليل ةو يحو الحتسنانها منها: 

و هذه الصلوات الأربع لا اختصاص لها بوقتء غير أن الوقوع فى الأفضل أفضلء خصوصاً الجمعه. 


(و الظاهر الا كتفاء بالسور المذكوره فى الثلاث المتقدّمه عن السوره المسنونه» و عدم الاكتفاء بالأذكار المذكوره فى الرابعه عن 
التسبيح فى ركوعها و سجودها. 


و الأولى تقديم الأذكار على القنوت و التشهّد و تأخيرها عن تسبيح الركوع و السجودء ولا يجوز تبديل الموظف مع قصد 


ع ع ّْ 2 2 26 لا # 
وامتها: صلاه العقيله بين ضلاه المغرت و صلاه العشاءة أو بيق الوقتينق» يقرأ فى الأولى بعد الحمف و ذا اللون إذ ذهت مغاضبا [8 
ع 5-5 55 لا م 5 3 
إلى آخر الآيه» و فى الثانيه بعد الحمد و عِنْدَهُ مَفاتِحُ الَْيِب () إلى أخره. 


ثم يرفع يديه و يقول: «اللهم إِنَى أسألك بمفاتح الغيب التى لا يعلمها إلا أنت أن تصلى على محمّد و آل محمّدء و أن تفعل بى 
كذا و كذاء الله أنت ولي نعمتى, و القادر على طلبتى» تعلم حاجتىء فأسألك بحقّ محمّد و آل محمّد عليهم السلام لما قضيتها 


لى» و انين الحاجه. 


-١‏ ما بين القوسين ليس فى (ماء «اس). 
#االآنيات بر 


ع الأنعام: 09 


ص: /58 
والأولى بل الأحوط أن تُحسب من نوافل المغرب الأربع. 


ومنيناة صبلاة الوضعه»بيق المغرت و العشاءة ورهن ركان يقرأ فى الأولى الحمد غلاه و الزلزله ثلاث عشره مده و فى الثاشه 
الحمد مدّهء و التوحيد خمس عشره مدّه. ومنها: صلاه عشر ركغات بعد المغرب و ثافلتهاء و صلاه ركعتين أخريين بكيفته 


و منها: صلاه أربع ركعات بعد العشاء يُصلَى ركعتين بعدهاء يقرأ فيهما مائه آيهِ ولا يحتسبهماء و ركعتين و هو جالس يقوم 
فيهما بالتوحيد و الجحدء و إن استيقظ من الليل صلّى صلاه الليل» و إن لم يستيقظ حتّى يطلع الفجر صلى ركعتين» فصارت 


و منها: صلاه ركعتين قبل صلاه الليل: يقرأ فى الأولى بعد الحمد التوحيد» و فى الثانيه الجحد. 


و منها: صلاه يوم النوروزء و هى أربع ركعات بعد العُسل و التطتبء يقرأ فى الأولى بعد الحمد القدر عشراً و فى الثانيه بعد 
الحيد المخل خفر أنو فى القالقه بعل التحيل الوكين عش رادو فى الراعم عن الحيند السدذتية عضر و بلعو 


و منها: صلاه أوّل ليله من المحرّم؛ و هى مائه ركعه بالحمد» و روى غيرها (2)0 و لها أعمال خاصًه. 


.2١ انظر الوسائل 8: 794 أبواب بقتئه الصلوات المندوبه ب‎ -١ 


ص: 521 


و منها: صلاه يوم عاشوراء؛ و هى أربع ركعات بتسليمتين» يقرأ فى الأولى الحمد و الجحدء و فى الثانيه الحمد و التوحيد» و فى 
الثالئه الحمد و سوره الأحزابء و فى الرابعه الحمد و المنافقين» و لها أعمال مخصوصه. 


و منها: صلاه اليوم الخامس و العشرين من ذى القعده» يقرأ بعد الحمد: و الشمس و ضحيها خمس مرّات» و يقول بعد التسليم: 
«لا حول و لا قوّه إلا باللّه العلى العظيم). 


و منها: صلاه عشر ذى الحتجه. و يوم عرفه» و لها كيفئّات مخصوصه. 


و منها: الصلاه الكامله يوم الجمعه؛ و هى أربع ركعات» و فى كل ركعه الحمد عشراً و المعوّذتين» و التوحيد, و الجحدء و آيه 
الكرسى عشراً عشرا و روى: القدر و شهد الله عشراً عشراً» فإذا فرغ من الصلاه استغفر الله تعالى مائه مرّه. و قال: «سبحان الله و 
الحمد لله و لا إله إلا الله و الله أكبر» و لا حول و لا قوّه إلا باللّه العلي العظيم» مائه مرّهء و يصلى على النبى صلى الله عليه و 
آله و سلم مائه مرّه .)١(‏ قيل: و هى بتسليمه واحده. 


و منها: صلاه الأعرابى يوم الجمعه رواها زيد بن ثابت (4)1 و هى عشر ركعات بثلاث تسليمات» يصلى ركعتين بتسليمه. يقرأ 
فى الأولى الحمد مرّه» و الفلق سبع مرّات»ء و فى الثانيه الحمد مرّهء و الناس سبع مرّات, ثم يسلّم. 


.7 الوسائل 3: /ا0 أبواب صلاه الجمعه ب 8" ح‎ 258١ مصباح المتهجد:‎ -١ 
." الوسائل 3: 01 أبواب صلاه الجمعه ب 98ح‎ 58١ مصباح المتهجد:‎ -1 


591١ ص:‎ 


ويقرأ أيه الكرسى سبعاًء ثم يصلى ثمان ركعات بتسليمتين» يقرأ فى كل ركعه الحمد و النصر مرّه مرّه و التوحيد خمساً و 
عشرين مرّهء ثم يقول بعدها: «سبحان الله ربٌ العرش الكريمء لا حول و لا قوّه إلا باللّه العلى العظيم) سبعين مرّه. 


و منها: صلاه أوّل الشهر؛ عن الرضا عليه السلام: إذا دخل شهر جديد تصلى فى أوَّل يوم منه ركعتين» تقرأ فى الأولى بعد قراءه 
الحمد مرّه التوحيد بعدد أيام الشهرء و فى الثانيه بعد قراءه الحمد مرّه القدر بعدد أيام الشهر. و تتصدّق بما تيسّدر» تشترى به 
سلامه ذلكك الشهر كله .)١(‏ 


و منها: صلاه كل ليله من رجب و فى ليالى و أيام خاصّه منه و لها وظائف تذكر فى محالها. 

و منها: صلاه التطوّع فى كل يوم» و لها طرق مخصوصه. 

وكيا عاقه التن عيفر راكانيا تسا وى ام المجدوه انا #اقالت قم ومية. 

و منها: صلاه كل ليله من شعبان خصوصاً ليله النصف منه. و لها كيفيات خاضّه تُطلب من مَظانّها. 
و منها: صلاه اثنى عشر ركعه. ليبنى له بيت فى الجنّه. 


-١‏ مصباح المتهجد: ١/اآ,‏ الإقبال: /الل الدروع الواقيه: رذ الوسائل لمح و7 أبواب بقئه الصلوات المندوبه ب 6ح .١‏ والروايه 


ص: 505 
و منها: صلاه ركعتين فى أىّ وقت شاءء يقرأ فيهما بعد الفاتحه التوحيد ستّين مرّه؛ لتَغفر ذنوبه. 


و منها: صلاه من غََلَ عن صلاه الليل» و هى عشر ركعاتء يقرأ فى الأولى الحمد و الم تنزيل» و فى الثانيه الحمد و يس»ء و فى 
الثالثه الحمد و الرحمنء و فى الرابعه الحمد و اقتربء و فى الخامسه الحمد و الواقعه» و فى السادسه الحمد و تباركك الذى بيده 
الملك. و فى السابعه الحمد و المرسلات. و فى الثامنه الحمد و عمّ» و فى التاسعه الحمد و كوّرت,ء و فى العاشره الحمد و 
الفجر. 


و منها: صلاه التطوّع فى كل يوم قبل الزوال بأربع ركعات» يقرأ فى كل ركعه: الحمد و القدر خمساً و عشرين مرّهء حتّى لا 


يمرض إلا مرض الموت. 
و منها: صلاه الاستطعام» روى: أن من جاع فليتوضأء و ليصلى ركعتين؛ و يقول: يا ربٌ إِنَى جائع فأطعمنى (1). 


و منها: صلاه الحاجه. و هى ركعتان بلا صوم, أو مع صوم ثلاثه أيَام. و لو فعل بعض العبادات قبلها لترنّبٍ الأثرء فلا بأس. فإن 
صامَ ثلاثه أيام» فالأولى أن يكون آخرها الجمعه؛ و رويت كيفيّتها بأنحاء شتّىء و لا وقتّ لها (5). 


و تُستحب متى عرضت الحاجه فى ليل أو نهار. و لو ظهر فى أثنائها قضاء الحاجه أو فواتها أتمّهاء و كانت من النوافل المبتدأه. 


-١‏ الكافى : هلا ح © التهذيب 751/:7 ح 4“افى واح ": 3117 ح 328 مكارم الأخلاق: 7378 الوسائل : 107 أبواب بقيّه 
الصلوات المندوبه ب 56 ح .١‏ 
؟- انظر الوسائل : ١00‏ أبواب بقننه الصلوات المندوبه ب 58. 


ص: 0" 


و متها ضلاه الشكر عبد تجدّد التعمه: :و هي ركعتاق» يقرا فى الأول متهما الحمد و التوحيلة و فى القائيه الحمد و الجحذو 
يقول فى ركوع الأولى: «الحمد لله شكراً و حمداً) و فى ركوع الثانيه: «الحمدٌ لله الذى استجاب دعائى» و أعطانى مسألتى). 


و منها: صلاه لبس الجديد من اللباس» و هى ركعتان؛ يقرأ فيهما الحمد» و آيه الكرسىء و التوحيد و القدرء و يحمد اللّه الذى 


ستر عورته؛ و زيّنه بين الناسء و يكثر من قول: «لا حول و لا قوّه إلا باللّه. 


و منها: صلاه الزياره للنَبى صلَى الله عليه و آله و سلمء أو الأثممه عليهم السلام, أو الشهداء. و لو أتى بها برسم الهديّه لجميع 


و منها: صلاه الإحرام لحي أو عُمره. 


و منها: صلاه التحيه لدخول المساجد بأقسامها. و فى لحوق العتبات العاليات بها وجه. 

: ب , 0 
وتبام ا حي كح رو ركد را ف دراي د لحرا ا الو م اك الور فى ل يق 
لجنو شاء الله ل قو إَِا بالل إنْ ََنِ نا أل منْك فانًا وَوَلّداً (') سبع مرّات, و فى الثالئه بعد الحمد لا إِله إلا أَنْتَ سباك 
إِنَى كنْتٌ مِنّ الَالِمِينَ (0*) سبع مرّات» و فى الرابعه بعد الحمد: 


.١79/7” آل عمران:‎ -١ 
1 الكهم‎ ١ 


الأنبياء: /ا. 


ص: إرذيا 
5 لا لا 


عدر مي 


وَ أمَوَض أمرى إِلَى الله إنَّ الله بَصِير بالْطِادٍ )١(‏ سبع مرّات, ثم يسأل حاجته. 


و منها: صلاه الانتصار على الظالم؛ بعد الغْسلء تصلى ركعتين فى مكان بارز إلى السماءء و تقول: «اللّهم إِنّ فلان بن فلان قد 
ظلمنى» و ليس لى أحد أصول به غيركء فاستوفى ظلامتى الساعه الساعه» حتّى يرى ما يحب. 


! 8 لا 
ع ع ع كع ل] 0 - 000 32 
ومنها: صلاه مَن عسر عليه أمر» وهى ركعتان, يقرأ فى الآولى بعد الفاتحه التوحيدء و إنا فتخنا إلى قوله وَ ينض رك الله نصّدرا 


زيزاً "4 و فى الثانيه بعد الحمد أ لم نشرح» و قد جرّبت. 

و منها: صلاه الذكاء, و جَوده الحفظء و لها كيفيّه مخصوصه. و هى ركعتان فى أوّلها الحمد و التوحيد خمسين مدّه؛ و فى الثانيه 
كذلكك. و بعد السلام يصلّى على النبى صَلَى الله عليه و آله و سلم, ثم يرفع يديه» و يدعو بالدعاء المأثور. 

و منها: صلاه دفع الأمر المخوفء و هى ركعتانء يقرأ فى الأولى بعد الحمد التوحيد خمسين مرّهء و فى الثانيه كذلكك, و بعد 
السلام يصلّى على النبيّ صِلَى الله عليه و آله ثم يرفع يديه. و يدعو بالدعاء المأثور. 

واتياة عيناذه الوق و هى ركشا قرأ فى الأولن مهما بعد الحمد الكرث كلذك هدات» واف الثائيه ريغل الحمد المعة ذفن كل 


واحده منهما ثلاث مرّات» و روى: أربع ركعات (), و لها كيفات خاصه؛ و فى خصوص يوم الجمعه لها عمل مخصوص. 


.6© غافر:‎ -١ 


"- الفتح: ”م 


*- الكافى *: 5/8 ح ذه الوسائل 0: 87" أبواب بقبيه الصلوات المندوبه ب ١7ح‏ . 


ص: ع" 


وفلهاء قاف ود ل لناطان ترد فى رظان ه قرا يعن عمد فى الوق ينهدا أيه كرسي يبن قن النايه عق لمك لو 1171 12 
ع ا - ءرء لا # 55 ع 0 ع 
الْقَوَآنَ عَللِمْ جَبل لرَأَبْتَهُ خاشعاً () إلى آخر سوره الحشرء و ياخذ المصحفء. و يضعه على رأسه. و ياتى بالدعاء المخصوص. 


و منها: صلاه إراده السفرء و هى ركعتان. يقرأ فيهما ما شاء؛ و لها دعاء مخصوص. 
و منها: الصلاه مع الصيام؛ و الدعاء, و هى أربع ركعات. لها أطوار خاصه. 


و منها: صلاه أمّ المريض؛ لتدعو له بالشفاءء تصعد فوق البيتء ثمٌ تبرز إلى السماء و تصلّى ركعتين» فإذا سلّمت قالت: «اللهم 
إنْكك وهبته لى؛ و لم يكك شيئاء اللهم أستوهبكك مُبتدثًء فأعرنيه» (7) مجرّب. 


و منها: صلاه خوف المكروه؛ و حدوث الغتّم» و الوارد مُطلق الصلاه» و لبس ثوبين غليظين فيهاء و الجثو على الركبتين» و الصراخ 
إلى الله تعالى» و سؤال الجنه. و التعوّذ من شر الذى يخافه. و روى مجرّد دخول المسجد, و صلاه ركعتين من دون شى ء سوى 
الدعاء فيهما 8 


و منها: صلاه الخلاص من السجن. 


و منها: صلاه دفع خوف العدوء و الدعاء عليه يصلّى ركعتين؛ يقرأ فيهما ما شاءء ثم يدعو بالمأثور (8). 


ا الس 1 

؟- الكافى *: 8/ا ح ف التهذيب *: اح 17١‏ الوسائل 0: 787 أبواب بقبيه الصلوات المندوبه ب ٠ح .١‏ 
“- مجمع البيان 3٠٠١ :١‏ الوسائل : 787 أبواب بقبه الصلوات المندوبه ب ١”اح‏ ”. 

ع- انظر الوسائل ه: 780 أبواب بقيئه الصلوات المندوبه ب ”7”. 


ص: 59160 

منها: صلاه إراده التزويج» و هى ركعتانء يقرأ فيهما ما شاءء ثمم يدعو بالمأثور .)١(‏ 
(و منها: صلاه وقت الدخولء و هى رععتان يقرأ فيهما ما يشاءء ثم الدعاء) (5). 

و منها: صلاه الطالب للحملء و هى ركعتان» يقرأ فيهما ما يشاءء ثم الدعاء. 


و منها: صلاه قضاء الدين و التوسعه على العيال» و هى ركعتان» تقول بعدهما: «يا ماجد يا واحد يا كريمء أتوبجه إليك بمحمّد 
تمكداتى اللسمة اعفد باوسول اللسناى الوه بك إلى اللشويكة وبررت كل شن عن أن تا عن مسد و على أهل 
بيته» و أسألكك نفحه من نفحاتكك. و فتحاً يسيراًء و رزقاً واسعاًء ألم به شعثى» و أقضى به دينى» و أستعين به على عيالى» (*). 


و منها: صلاه الهديه للنبى صلَى الله عليه و آله و سلمء و الأثمّه عليهم السلام» و لها كيفتات مخصوصه. 
(و منها: صلوات الأثمّه. فإنّ لهم صلوات الله عليهم صلوات مخصوصه و لها أوضاع مخصوصه. 
و منها: صلوات الأسبوع؛ لكل يوم صلاه مخصوصه. و لها كيفتات مخصوصه) (5). 


و منها: صلاه ليله الدفن للمبّت». و هى ركعتان. يقرأ فى أوّلهما الحمد و آيه الكرسيء و فى الثانيه الحمد و القدر عشر مرّات» 
فإذا سلم قال: «اللهم صل على محمّد و آل محمّدء و ابعث ثوابها إلى قبر فلان). 


و فى روايه أخرى: بعد الحمد التوحيد مرّتين فى الأمولى» و فى الثانيه بعد الحمد التكاثر عشراًء ثم تدعو بذلك الدعاء و 
العيلواك الدوظلقات كقيرف تطلفب من مظاتها: 


-١‏ انظر الوسائل ه: 751 أبواب بقتئه الصلوات المندوبه ب ع". 


١؟'-‏ ما بين القوسين ليس 2 (ماء «اس). 
بوك الكافى 7 » 3 التهذيب 3: ١ح‏ م الوسائل 6: 707" أبواب بقئه الصلوات المندوبه ب "اح ١‏ 


ما بين القوسين ليس فى (ماء «اس). 


ص: لا 
ومنها: صلاه الاستخاره و للاستخاره ضروب كثيره: 
الأول: استخاره الرقاع؛ و هى أقسام: 


منها: أن يأخذ سنّه رقاع» فيكتب فى ثلاث منها: «بسم الله الرحمن الرحيم؛ خيره من الله العزير الحكيم لفلان بن فلانه» افعل»» و 
فى ثلاث منها بدل افعل «لا تفعل»» ثم يضعها تحت مصهه ثم يصلى ركعتين» فإذا مويه و قال فيها مائه مرّه: «أستخير 
اللّه برحمته» خيره فى عافيه» ثم يستوى جالساء فيقول: «اللهم خر لى» و اختر لى فى جميع أمورى» فى سر منكك و عافيه ثم 
يضرب بيده إلى الرقاع» فيشوّشهاء و يخرج واحده واحده. فإن خرج فى ثلاث متواليات «افعل» فليفعل ما 5 و إن خرج فى 
ثلاءث متواليات «لا تفعل» فلا يفعل» و إن خرجت واحده «افعل)؛ و لأخرق ١لا‏ تفعل» فليخرج من الرقاع إلى خمس. و ليعمل 
على أكثرهاء و يَدَعَ السادسه؛ و هى أفضل الضروب و الأقسام. 


ومئنها: أن يقصد مشاوره ربّهء و ينوى الحاجه فى نفسه. ثم يكتب رقعتين» فى واحده «لا-» و فى واحده «نعم)» و يجعلها فى 
بندقتين من طين» ثم يصلَى ركعتين» و يجعلهما تحت ذيله؛ و يقول: «يا الله إِنّى أشاوركك فى أمرى هذاء و أنت خير مُستشار و 
مُشير» فأشر على بما فيه صلاح و حُسن عاقبه) ثم يدخل يده. فإن كان فيها «نعم» فليفعل» و إن كان فيها «لا» لا يفعل. 


و منها: أنّه إذا هم بأمرء أسبَعٌ الوضوءء و صلَى ركعتين؛ يقرأ فى كل ركعه الحمد. و قل هو الله أحد مائه مرّهء فإذا سلم رفع يديه 
بالدعاء» و قال فى دعائه: «يا كاشف الكرب يا مُفرج الهمّ) إلى أخره. و يُكثر الصلاه على محمّد و آل محمّدء و يكون معه ثلاث 


رقاع على قدر واحد, و هيئه واحده. 


لا 

5 لا 2 9 3 
و يكتب على رقعتين منها: «اللهُمَ فاطرَ السَلطاليات و الأدْض» إلى أخره. و يكتب فى ظهر إحداهما: «افعل» و على ظهر الأخرى: «لا 
تفعل» و على الثالثه: «لا حول و لا قوّه إلا باللّه العليئ العظيم» إلى أخره. ولا يكتب عليه أمرء ولا نهى» و يطوى 


ص: /791 
الرقاع طاً شديداً على صوره واحده؛ و تجعل فى ثلاث بنادق شَّمع أو طين على هيئه واحده؛ و وزان واحد. 


ثم يضعها فى يد أحدٍ يَثِقّ به» و يأمره أن يذكر الله و يصلّى على محمّد و آله. إن لم يكن باشر بنفسه. ثم يأتى ببعض الأعمال» 
ثم تجال الرقاع» و تعطى بيد المستخيرء فإن خرجت «افعل» فعلء و إن خرجت «لا تفعل» فلا يفعل» و إن خرجت خاليه أعاد» و 
لهذا العمل توابع تُطلب من المطوّلات؛. 2١(‏ 


و منها: أن يعمل عمل هذه الاستخاره» و يجعلها فى رقعتين على ذلكك النحو من الوزن و الهيئه. و ذكر «افعل» و «لا تفعل» ثم 
يضعهما فى إناء فيه ماء» و فيهما كتابه مذكوره فى المطؤّلات (7). 

و منها: أن يكتب فى رقعتين: «خيره من الله و رسوله لفلا-ن بن فلا-ن)» و يكتب فى إحداهما: «افعل)» وفى الأخرى: «لا تفعل) و 
تتركك فى بندقتين من طينء و تُرمى فى قدح فيه ماء» يتطهّرء و يصلّى, و يدعو عقيبهما: «اللهمّ إِنّى أستخيركك خيار من فوّض 
إليكك أمره» ثم يذكر الدعاء السابق» ثم يسجدء و يقول فيها: «أستخير الله خيره فى عافيه) مائه مرّهء ثم يرفع رأسه» و يخرج 
البنادق» و يعمل بمقتضاها. 


ابوب القال:؛ أن سقفي فى الشر يسيطدة عه بر كص القيير عاق موه و .لودو سيت للده و يعيلى على التني .و لمكيل الله 
عليه و آله و سلمء و ليت المائه و الواحده. 


الغدرتث القالكه آن فير اللدقى آخر ركع من فلا اللا وتو هو سالحك انه مومه وده وقول افير الله رحيقة امششير 


الرابع: أن يسجد عقيب المكتوبه و يقول: «اللهم خر لى» مائه مرّهء قال 


-١‏ انظر فتح الأبواب: 588 و الوسائل 0: 7١8‏ أبواب صلاه الاستخاره ب ؟. 
-١‏ فتح الأبواب: 18١‏ الوسائل 2: 7٠١4‏ أبواب صلاه الاستخاره ب 7ح ؟. 


ص: 591/8 

عليه السلام 

ثم يتوسّل بناء و يصلى عليناء و يستشفع بناء ثم ينظر ما يلهمه الله فيفعله» فهو الذى أشار عليكك به 

(1). الخامس: أن يطلب الخيره من الله ثم يشاور فيهء فالخيره فيما أجراه على لسان المُشير. 

السافس؛ أ يطلب الخدره و .سال الله أذ روقق لد الشرو و عيرق عق الندهو ,فيز فد عن القن فكررق ذلكف زو شاه اله الو » 


السابع: أن يستخير الله تعالى» و يدعوء فما وقع فى قلبه» ففيه الخيره» و هذه يفول نيا« أسعكير اللفوساقة بوم و سين 1 دو 


سبع مّات» و ثلاث مرّات» و يزيد و يُبعٌض باعتبار المطالب. 

الثامن: ما يقع فى نظره إذا قام إلى الصلاه. 

التاسع: فتح المصحفء و النظر إلى أوّل ما يرى فيه» فيأخذ به. 

العاشر: قبض السبحه الحسيتيه» و يضمر إن كان زوجاً فهى حسنه؛ و إن خرجت فرداً فلاء أو بالعكسء و لها قراءه و دعاء (5). 
الحادض عقر أن شقن كتان الحصى )و يقس على تجو ماق التديحه: 


الثانى عشر: الاستخاره بعل الصلاه. و الصيام» و الصدقه» و الأولى فى الصوم صوم الثلاثاء, و الأديفاة و الخميس» و الاستخاره 
يوم الجمعه؛ و لها أعمال خاضّه (). 


و المستفاد من مجموع الروايات: أنه لا يتعتّن فيها صلاه» و لا دعاءء و لا قراءه و لا ذكرء و لا رقاع» و لا قران» و لا سبحه. و لا 
عدد, و إِنْما هى بمنزله الدعاء فى أن يخير له و يدفع عنه الشرء من غير بيان» أو مع البيان فى القلبء أو مع البيان فى المصحف» 
أو السبحه» أو الحصىء أو الأعواد أو الحبوب» أو بملاقاه شى ء» 


-١‏ أمالى الطوسى 58١ :١‏ الوسائل 8: 7١7‏ أبواب صلاه الاستخاره ب 5 ح ”2# و انظر المستدركك الوسائل #: 70 أبواب صلاه 
الاستخاره ب "اح .١‏ 

؟- انظر الذكرى: ”18 و الوسائل 0: 7١9‏ أبواب صلاه الاستخاره ب /ح .١‏ 

"- فتح الأبواب: 67, البحار :4١‏ 774 ح 18, الوسائل 8: 7١7‏ أبواب صلاه الاستخاره ب ١‏ ح .١١‏ 


ص: ال 
أو مصادفته» أو غير ذلكك. 
و ينبغى تعمد أقوى أسباب القربه ذاتاً أو كثره فى الأمور العظام؛ و كلّ شىء على مقداره. 


ولا ب مق بيان أمونر: 


منها: أنّها مستحبه حتّى بالنسبه إلى الأعمال المندوبه» فقد روى عن أحدهم عليهم السلام أنه قال: «صلّ ركعتين و استخر الله 
تعالى» فواللّه ما استخار اللّه مسلم, إلا خارٌ اللّه تعالى له البته» .)١(‏ 


أنه مه استخار الله راضاً بما صنع الل خار الله له حتماً (9). 
و 0 9 انا 3 ص َك 


و أنّه ما استخار الله عبد قط فى أمره مائه مرّه عند رأس الحسين عليه السلام فيحمد الله تعالى» و يثنى عليه؛ إلا رماه الله تعالى 
يكين الأموية ©). و «أنْ الاستخاره فى كلّ ركعه من الزوال» 4 


و فى وصيه النبئ صلَى الله عليه و آله و سلم لعل عليه السلام 

ما خاب من استخارء و لا ندم من استشار 

(هي وروى: أنه عليه السلام استخار على الحج (2). 

و منها: أنه لا يجب العمل بها إلا مع احتمال وقوع مفاسد عظيمه» و حصول التجربه المؤديه إلى حصول المظنه. 
و منها: أنّه لا بأس بالتوكيل عليها كسائر التوكيلات. 

و منها: أنّه لا بأس بتغاير القابض. و العادٌ» و الكاشفء و القارئ. 


ومتها: أنّه إذا استسخار مقيداً يوقت؛ كانت له الأعاذهء (/ و إلا قلة. 


.١ ح‎ ١ أبواب صلاه الاستخاره ب‎ 7١ :3 التهذيب #: 10/4 ح 801, الوسائل‎ ١ ح‎ 57٠ :* الكافى‎ -١ 
.7 ح١ أبواب صلاه الاستخاره ب‎ 7٠١ : الوسائل‎ ١ ح 230 المحاسن: 248 ح‎ 7١ :8 الكافى‎ -١ 
.١ أبواب صلاه الاستخاره ب 4 ح‎ 77١ :8 فتح الأبواب: 70, الوسائل‎ -* 

*- فتح الأبواب: ,128٠‏ الوسائل 3: 7٠١‏ أبواب صلاه الاستخاره ب ٠١‏ ح 2١‏ ؟. 

ه- أمالى الطوسى: ١18‏ ح ,77١‏ الوسائل ه: 7١8‏ أبواب صلاه الاستخاره ب هح .١١‏ 

#- الكافى ": 8/٠‏ ح 1 المحاسن 200 ح 1١‏ فتح الأبواب: /1ه1. 


/ا- فى احا زياده: بعد مضئه. 


ص1 
و منها: أنّه لو استخار على الفعل و الترككء فلا مانع. 
و منها: أنه لا بأس بالاستخاره على تركك مندوب أو فعل مكروه مع الشكك فى بقاء الرجحان. 


و منها: أنّه ينبغى أن يكون على أفضل الأحوال؛ من طهاره بقسميهاء و شرف زمانء و مكان, و استقبال؛ و نحوهاء و وقوعها بعد 


ومئنها: أنّها لا-مانع من أن تكون مشروطه و مطلقه. و لا مانع من الاستخاره على الاستخاره و الاستشاره؛ و الاستشاره على 
الاستشاره والاستخاره. 


و منها: أن الاستخاره على مجموع أشياء لا تنافى الاستخاره على الآحاد (1)» بخلاف الجميع. 
و متها أن قوه التوكل .و الأعمماد قد تكتفى بها عن الاسعخاره. 


و منها: أنه لو استخار جماعه على فعل فخرجت نهياًء فلهم الاستخاره على الآحاد و إذا خرجت نهياً عن استقلال الآحاد» صيحت 


الاستخاره على مجموع الآحاد. 

البحث الثانى: فى أحكام النوافل 

اشاره 

وفيها مباحث: 

الأوّل: أنه لا بحث فى جواز بل استحباب مزاحمه الرواتب من النوافل فى الأوقات الموظفه لها فرائضها مع توسعتهاء 
و كذا غير فرائض الرواتب (1)» أصليه أو تحمّلته» بمعارضه أو تبرعّه. 

وما روى مما يخالفه معارض بما يخالفه 2300 مع اعتضاده بالإطلاقات» و عدم خلوٌ 

١-فى‏ «س)ء (م) زياده: نهى أو أمر. 


-١‏ فى الح) زياده: و الرواتب من مقضيات. 
*- انظر الوسائل *: ١88‏ أبواب المواقبت ب 8". 


ص: "١١‏ 
أكثر المكلفين عن شُغل الذمّه بالفرائضء مع خلوٌ الخطب و المواعظ عن الإشاره إلى ذلكك. 
و أمَا مع ضيق الفريضه فلا كلام فى رمه التأخيرء و عليه ينزّل كثير من الأخبار المانعه. 


و أمَا الحكم بفساد النافله» فهو الأقوى. لأمن جهه النهى عن الضدّ الخاص, بل لأنّ الذى يظهر من تتئع الأخبار أن التعارض بين 
العبادتين المتجانستين مع ضيق إحداهما دون الأسخرى يقتضى فساد الأخرى إذا فعلت» بخلاف غير المجانسه؛ و فى خصوص 
الصلاه يظهر ذلكك. و عليه ينزّل أكثر أخبار منع التطوّع وقت الفريضه. 


و أمَا تعارض الفاضل و المفضول من السنن مع الضيق و السعه. فلا يؤثّر فساداً فى شى ء منها. 
المبحث الثانى: فى أن ما يتعلق بها من الآداب الخارجهه مما يتعلق بالأزمنه و الأمكنه, [إذما هو من المكمّلات] 


الحيفة القاتى 1 فى أن ما تعلق نيا مح الآذانب شارك كا لكان بالأرسه و الآمكه | الباهويم الكلات] 


حتى الأغسال المستحنه؛ و الدعوات؛ و الأذكارء و نزاهه المكانء و الثياب من القذارات» و تحوها من الالداب: إِنّما هو من 
المكمّلات» و ليس من الشرائط اللازمات. 

وهذا يجرى فى جميع المندوبات» كالزيارات و نحوهاء فغسل زياره الجامعه. و تكبيراتهاء وأغسالك الزيارات مظلقاً: وصلوواتهاء 
و أعمال زياره عاشوراء ووظائفهاء ووظائف جميع العبادات من المحتّّ نات» كما يظهر من اختللاتف الروايات إلا ما قام الدليل 


المبحث الثالث: لو دار الأمر بين فعل مكروه الصلاه باعتبار زمان أو مكان أو لباس أو غيرها و تركهاء ترجّح فعلها. 


فق (ماء «س» زياده: لا. 


ص: ان 


و مثل ذلكك يجرى فى كل سنّه قوبت على كراهه. كلبس السواد حزناً على فقد الأنبياء و الأثمه عليهم السلام» خصوصاً سيّد 
الشهداء عليه السلام. و ربّما يسرى إلى العلماء و الصلحاء. و كمسجد أو روضه اتخذت مقبره. 


ولو دار بين أقسام المكروهات المختلفه الجنسء. كمكروه الزمان و المكان و اللباس؛ أو المختلفه النوع» كالدوران بين الحمام و 
المقابر» أو بين الطلوع و الغروبء و بين اللّباس الأسود الغليظ» و الأبيض الصفيق؛ أو الصنفء كبعض السواد مع بعضء و المقابر 
و الحمّامات كذلك. فينبغى ملاحظه الشدّه و الضعف فى أسباب الكراهه. كما فى تعارض السئن من جهه المسجديّه و غيرهاء و 
فى هذا المقام مباحث جليله. 


المبحث الرابع: فى أن التبعيض و الجمع يقتضى تبعيض الحكم» 


سواء كان بخ المس كدت و الحالى فن الاأسفعاب» أو المستحيينة» أو المكروه الخالى عبن الكراهه أو المكروهية» أو 
المستحبٌ و المكروه. كصلاه نصفها قبل وقث السجد و لضف بعده» أو صلن ف المسجد بعشن الضللاه ه أو فى غيره» ثم تخطى 
قليلاه فأتم فى غيره. 


أواعيل مم جد فى القضل اشطفين» أمقيره أو أرضن عنيت و تغرها عب الخال نوناء أى أعدهنا نب عراس 


و يجرى مثل ذلكك فى فعل الصلاه بلباسينء أو بواحدٍ مُشْتملهِ أبعاضه على صفيقء و فى الوقتين المختلفين» فيلحظ فى تقدير 
الانقداك و الك ادع شذكينا و تهنا متتدار سبيييا كا أواقوه و عبعتابو على الفقيه أن بلسط النيزان فى عمقل هذا 
المكان. 


المبحث الخامس: فى أنه يجوز لكل من المجتهدين و الأعوام الرجوع إلى الروايات 


من دون فرق بين ضعيفها و غيره» و إلى المجتهدين من الأحياء و الأموات» مع الرجوع إليهم قبل الموت و بعده؛ عن شفاوٍ أو 
بواسطه حيث يمكن» أو كتاب. 


ص: ”7037 


و الظاهر عدم اشتراط الاعتماد على الكتاب, و لا على صاحبه و يكفى مجرّد معرفه إمامئّته فى أمر النوافل» بل جميع السننء مما 
علم أصله و جهات خصوصيته» من صلوات موافقه للهيئات المعلومه دون مثل صلاه الأعرابى أو ذكرء أو دعوات» أو قراءه أو 
تعقيبات» بحسب الزمان أو المكان أو الوضع أو العدد. و نحوهاء مع الأمن من التحريم و الكراهه؛ و الدوران بين الأحكام الثلاثه. 


ويذلكك ركرن تسهضا شرعياء لأن الأحياظ فى أمن الس حضه فن شوكياة كا أن الاتحتياط :قن الواجات كذلكة. و أى ديل 


أقوى من دليل العقل و عموم الاحتياط و قضاء السيره كما لا يخفى على ذى بصيره. 
المبحث السادس: فى أنه إذا دار الأمر بين أداء ما لها قضاء على أخس الأحوال» و بين القضاء على أحسن الأحوال» 


من قيام و قراءه سوره و نحو ذلكك. قدّم الأداء. 


والوؤان الأفوبيه الآننان محةد كات القراءة مح اضقل قرش ل ووقض» وين تقض السوزره كات أ يغضاءو كنذا بيق الآثبنان 
بالتسبيحات عوض القراءه أو فى الركوع أو السجود مثلًا وقفاً و ترتيلًا مع النقص فى العدد, و بين الإتمام؛ رججح الإتمام. 


و يجرى مثله فى الإتيان بواحد من الأذان و الإقامه مع المحافظه على السئنء و بين الإتيان بهما معاً بدون ذلكك. 
المبحث السابع: فى أنْ إخراجها إلى صفه الوجوب لتحصيل زياده فضيله الواجب لا رُجحان فيه؛ 


لمنع رجحائيه الواجب على المندوب فى الثواب مطلقاً؛ و لأنّه لو كان الحال على ذلكك لم يخف على الأنبياء و العلماء» و لذهبت 
السدة من الشريعه غانيا. 


المبحث الثامن: فى أنه لا بجوز قطع النافله» 


فيحرم القطع بتحريمهاء و يحل 


ص: دان 


بتحليلهاء كما فى الفريضه الموسّعه» فيجوز فيها لمعارضه فريضه مضيّقه. أو خوف ضرر على نفس محترمه أو مالٍ أو عرض. و لو 
أمكن الإتمام ذاهباً راكباً أو ماشياء أتم» و يقطع لخوف فوت الجماعه. 


المبحث التاسع: فى أنّ الأوقات متساويه فى ذوات الأسباب» و الكراهه مخصوصه بالنوافل المبتدأه» 

فلا كراهه فى مقضيهء و لا صلاه زياره؛ و لا تحتبه» و لا غيرها من ذوات الأسباب. 

المبحث العاشر: فى أنّ النافله إن صلاها من قيام فلا تضغف» 

و إن صلاها من جلوس ضعّفهاء و احتسب الركعتين بركعه استحباباً. و لو صلّى من جلوس فقام للزكوع؛ احتّسب له بصلاه القائم. 
المبحث الحادى عشر: فى أنّ الفرائض من توجّه و دعاء و تكبيرات و تكريرات و تسليمات و تعقيبات جاريه فى النوافل؛ 

لأنْ المطلق إذا تعلق به خطابء ثمٌ بن أحد أقسامه» ظهر من ذلكك المساواه بينهاء سوى ما استثنى. 

المبحث الثانى عشر: فى أنه لا قضاء فى غير الرواتب منهاء و لافى شى ء من العبادات مما لانصٌ على قضائه. 

ولا ترتيب فى قضاء ما يقضى منها. 

المبحث الثالث عشر: فى أنه تجوز النيابه فيها عن الأموات» 


قضاءً و أدايٌ ترضاو سوفن ولا تجوز عن الأحياء بطلقاء إلا فيما استثنى» كصلاه الزياره» و الإحرام» و الطواف المستحبٌ» 


مُنضمّه و مع الانفراد. فى وجِهٍ قوى. 


المبحث الرابع عشر: فى أنه بحرم الإنيان بكلّ تطوّع من العبادات بالمعنى الأخصٌ 


7١060 ص:‎ 

مع منع المولى و أحد الوالدين. و مع الجهل لا يجب الفحص (إلا فيما ينافى خدمه المولى) .)١(‏ 

المبحث الثانى عشر: فى صلاه الجماعه 

اشاره 

و فيها أبحاث: 

الأوّل: فى بيان حكمها 

و هى شرط فى الجمعه. و واجبه فيها تعييناً فى مقام التعيين» و تخييراً فى مقام التخيير. 

و تجب فى صلاه العيدين مع شروط عينيه الجمعه (و على من لا يدرى كيفته صلاه المنفرد» و من الزم بمعاوضه أو نذر أو 
نحوهما) (1) و مع الخلو عن الشروط لا تجب فيهاء كما لا تجب فى زمان الغيبه و ما أشبههاء و الظاهر استحبابها. 

ولا تجوز فى النوافل الأصلتِه سوى صلاه الاستسقاء؛ و فى صلاه الغدير قول 0 و إن وجبت بالعارض لعقد معاوضهٍ أو لنذر و 
نحوه. 

و تُستحبٌ مالم تجب لذلك فى الفرائض اليوميه» و صلاه الآيات» و إن استحبت بالعارض كإعاده مُستحبه مع الإمام؛ أو 
لاحتياط فيها أو فى قضائهاء و فى صلاه الجنازه. 

و يوم الرجال مثلهم, و النساء و المشتبه بينها و بينهم؛ صغاراً و كباراً. 


ولا يوم النساء سوى النساءء لا فى الاستدامه كما إذا عرض للإمام عارض و لا فى الابتداء» و إن استحبت لتكريرهاء أو لكونها 
صلاه جنازه على صغير لم يبلغ الستّ. 


-١‏ ما بين القوسين ليس ل اس )2 «م). 
؟'- ما بين القوسين ليس فى اس )2 ١م).‏ 
”- الكافى فى الفقه: .١12٠‏ 


ص: 708 
و تصح؛ بل تستحبٌ صلاه كلّ من المفترض و المتنفل بالعارض دون مثل الاستسقاء خلف الأخر فى صوره الجواز مع المماثله. 
و نقصان القراءه فى صلاه الأجير لا تقضى بنقصان, و لا تقضى بعدم الوفاء بالصلاه مع النذر مثلّا أو المعاوضه. 


و اختلااف الفرضين مع المساواه فى الهيئه و إن اختلفتا بالكم كرباعيّه من الفرائض اليوميّه و ثلاثيه و ثنائيْه لا مانع منه» بخلااف 


مُختلقى الهيئه. كيومه أدائيه أو مقضيه مع آثيِه أو عيديّهء أو إحدى الأخيرتين مع الأخرى. 

و فى اليوميه مع الجمعه لمن لم يتعيّن عليه بالحضور لو قلنا به وجهان: أقربهما المنع. 

ولو نوى بزعم أن الإمام مُفترض أو مُمائل؛ فظهر الخلافء انعقدت صلاته مُنفرداً على إشكال. 

ولو نذر الجماعه فى الصلاه مثلّاك عصى بترك الصفه. و كمّر له إن صلَّىء و إلا فلا معصيه و لا كقّاره. 


و لوعلق النذر بالصلاه جماعه» عصى بترك الصفه و الموصوف معاًء و بترك الصفه وحدهاء و تلزمه كمّاره واحده» و يصحٌ 


الموصوف فى المقامين إن لم يترنّب تشريع فى البين. 
البحث الثانى: فى بيان مقدار فضلها 


ولها فضل عظيم, و أجر جسيم. و روى: أنّ الصلاه فى جماعه تفضل على صلاه الفرد بأربعه و عشرين درجه؛» تكون بخمسه و 
عشرين ضللاة لكل و أن من تر كها زعي غنها و قن عشاغه المؤمية من غير عله قاذ ضاخة له ذل 


و أن صفوف الجماعه كصفوف الملائكه. و الركعه فى الجماعه أربعه و عشرون 


.١ ح‎ ١ أبواب صلاه الجماعه ب‎ "1/١ :5 الوسائل‎ »١ التهذيب *: 0 ح هلى ثواب الأعمال 4ه ح‎ -١ 
.” ح١ أبواب صلاه الجماعه ب‎ "1/١ :5 ؟- الكافى ": الالاح ع, التهذيب ": 7 ح "الى الوسائل‎ 


ص: /17ا70 


ركفن كل ركية اك إلى الله عالق مع عباقه ارمع هع ككلو أن عن جافظا علق الكبافة شيك كانه دغل الصنراط 
كالبرق الخاطف اللا-مع فى أوّل زمره مع السابقين» و وجهه أضوأ من القمر ليله البدر؛ و كان له بكل يوم و ليله حافظ عليها 
ثواب شهيد (5). 


و أن من صلَى الفجر فى جماعه. ثم جلس يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس. كان له فى الفردوس سبعون درجه بُعد ما بين 
كل ورصية كحفي القرسى اسراف التشري شعي سعد 


واعق على الظلير فى جماعف كان له فى تاك عدن خنسوة درجة تعد فا بين كل درحي كتير الفرس الهراد جيسية 


سنه. 

و من صلّى العصر فى جماعه. كان له كأجر من أعتق ثمانيه من ولد إسماعيل عليه السلام. 

و من صلَّى المغرب فى جماعه؛ كان له كحبجه مبروره؛ و عمره مقبوله. 

ومن شان العشاء فى ساعةء كان له كليله القدر ولق 

و أن من مشى إلى مسجد يطلب فيه الجماعه كان له بكل خطوه سبعون ألف حسنه. و يرفع له من الدرجات مثل ذلكك. 


و أن من هات و هو على ذلككه وكل الله به سبعين ألف ملكك يعودوثه فى قبره» و يبشروثه و يؤنسوثه فى وحدته) و يستغفرون أله 


و أنّ الله يستحيى من عبده إذا صلّى فى جماعه ثم سأله حاجته أن ينصرف حتّى يقضيها (8). 


.٠١ ح١ الوسائل 0: 70/7 أبواب صلاه الجماعه ب‎ 2١ أمالى الصدوق: 19# ح‎ -١ 
.8 أبواب صلاه الجماعه ب 8ح‎ ٠41 :2 عقاب الأعمال: “6 الوسائل‎ -" 

*- أمالى الصدوق: 2# ح ١‏ الوسائل ه: 70/7 أبواب صلاه الجماعه ب ١‏ ح .١١‏ 
؟- الفقيه *: ١٠ح ١‏ الوسائل ه: 79/7 أبواب صلاه الجماعه ب ١‏ ح 7. 

ه- تنبيه الخواطر :١‏ 5؛ الوسائل 0: 70/6 أبواب صلاه الجماعه ب ١‏ ح .١18‏ 


ص: 708 
و أنْ فضل الجماعه على الفرد ألفا ركعه .)١(‏ 


و فى الروضه: أن الصلاه الواحده جماعه تعدل خمساً أو سبعاً وعشرين صلاه مع غير العالم» و معه ألفء و لو وقعت فى مسجد 
تضاعف بمضروب عدده فى عددهاء ففى الجامع غير العالم ألفان و سيعمائه» و معه مائه ألف». و روى: أن ذلكك مع اتحاد 
المأموم؛ فلو تعدّدء تضاعف بقدر المجموع فى سابعه إلى العشره؛ ثم لا يحصيه إلا الله تعالى (؟) انتهى. 


و إذا احتسب فضلها على الانفراد بألفين» قَصّْر عن حصره مع قطع النظر عتما رواه أخيراً الكتّاب و الحسّابء و يشتدٌ استحبابها فى 


الصبح و العشاءين. 

و يُستحبٌ للإمام تأخير الوقت لإدراكك الجماعه. و لو أمكنه التأخير حينئذٍ إلى آخر وقت الأولى و أوّل وقت الثانيه» كان أولى. 
البحث الثالث: فى بيان شدّه طلبها و كراهه تركها 

روى: أن من سممٌ النداء فلم يُجبه من غير علّه فلا صلاه له (00. 

و أن من سمع النداء من جيران المسجد فلم يجب فلا صلاه له (6). 

و أنّه لاا صلاه لمن لم يصل فى المسجد مع المسلمين (8). 

و أنه لاصلاه لمن لم يشهد الصلاه من جيران المسجدء إن لم يكن مريضاً أو مشغولًا (2). 

و أن النبى صلى الله عليه و آله و سلم اشترط على جيران المسجد شهود الصلاه؛ و قال: «لينتهين أقوام لا يشهدون الصلاه» أو 
لآمرنٌ مؤدناً يؤدّنء ثم يقيم» ثم أمر رجنًا 


.18 ح‎ ١ الوسائل ه: 7/6 أبواب صلاه الجماعه ب‎ 8١7 تحف العقول:‎ -١ 

.١18 ح‎ ١ الوسائل ه: 7/6 أبواب صلاه الجماعه ب‎ 0/9٠ :١ الروضه البهيّه‎ -١ 

*- الكافى *: 7/“اح له التهذيب *: 7 ح على الوسائل 0: 77/8 أبواب صلاه الجماعه ب 7ح .١‏ 
*- المحاسن: 80 ذ. ح ,7١‏ الوسائل ه: 79/7 أبواب صلاه الجماعه ب ؟ ح .١17‏ 

- الفقيه 7: 0" ح هع التهذيب *: ”6١‏ ح 98 الوسائل ه: 77/8 أبواب صلاه الجماعه ب ١‏ ح 8. 
#- الفقيه :١‏ 768 ح ٠١91‏ الوسائل ه: 77/8 أبواب صلاه الجماعه ب 7 ح ". 


ص: 5:9 

من أهلى» و هو علىٌ عليه السلام؛ فليحرقنٌ على أقوام بيوتهم بحزم الحطب» .)١(‏ 
و أن رسول الله صلَى اللّه عليه و آله و سلم قال لقوم 

لتحضرنٌ المسجد أو لأحرقنْ عليكم منازلكم 


(5). و أنّه صلى الله عليه و آله و سلم همٌ بإحراق قوم فى منازلهم كانوا يصلون فى منازلهم, و لا يصلون مع الجماعه. فأتاه رجل 
أعمى فقال له: يا رسول اللّهء أنا ضرير البصرء و ربّما أسمع النداءء و لا أجد من يقودنى إلى الجماعه و الصلاه معكك, فقال له: 
«شدٌ من منزلكك إلى المسجد علاءى الحقير التساعة سا" 


و أن قوماً كانوا على عهد رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلم أبطأوا عن الصلاه فى المسجد فقال 

ليوشكك قوم يدعون الصلاه حتّى يؤمر بحطبء فيوضع على أبوابهم؛ فتوقد عليهم نار» فتحرق عليهم بيوتهم 

(؟). و هذه الأخبار منزّله على التماهل التكاسل المؤذنين بعدم الاكتراث و الاعتقاد» كما أن كثيراً من أخبار الجمعه كذلكك. 
و من العلل القاضيه بالرخصه: ابتلال النعال» فضِلًا عن الوهاد (0) بالمطر؛ لقوله صلّى الله عليه و آله و سلم 

إذا ابتلت النعال بالباء أو النون فالصلاه فى الرحال 

(2). وعن الرضا عليه السلام 

أنْ الصلاه فى جماعه أفضل من الصلاه وحده فى مسجد الكوفه 


00 


.# عقاب الأعمال: 78؟ ح ؟؛ أمالى الصدوق: 97ح 15 الوسائل ه: 178" أبواب صلاه الجماعه ب 7ح‎ -١ 

.6 الوسائل ه: 7078 أبواب صلاه الجماعه ب 7 ح‎ ٠١97 ح‎ ”60 :١ الفقيه‎ -١ 

“- التهذيب *: ١28‏ ح ٠ه/.‏ الوسائل ه: 71/7 أبواب صلاه الجماعه ب 7 ح . 

*- التهذيب *: ١0‏ ح /الى الوسائل ه: 70/7 أبواب صلاه الجماعه ب ؟ ح .٠١‏ 

ف- التعال: التغل هق الأرهى انانيه كمه علب يبرق حضاه له ردك ايناء سن تملها علظياة و إذا وصفت آركا غليظة قرت متعله» انظز 
العين ؟: الى و جمهره اللغه ”: 40. والوهاد: الوهده من الأرض المطمئن الغامض. جمهره اللغه ؟: 54. 

#- الفقيه :١‏ 76 ح 1٠١994‏ الوسائل ه: 778 أبواب صلاه الجماعه ب 7 ح . 

- التهذيب ": 0؟ ح 8لى الوسائل *: 217 أبواب أحكام المساجد ب "الاح 6. 


٠١ ص:‎ 


و روى فى مقابله: أنْ الصلاه وحده فى المسجد الحرام أفضل من الصلاه جماعه فى منزله (1). و أنْ الصلاه فى مسجد الكوفه 


قدا أنه .ةعميم عا فى خرن جباغه اللاو أن العمل كن السك احخمن البصلى سناع لعل 


واكل هق الجباعه و السناحن ورى فيه تعمد وتاكيةة وترظلاة الصلادهو إخراق البركه و تحر الكتو قي آل الاعنيد أتعه 
الجماعه فى نظر الشارع. 


ويمكن تنزيل بعض أخبار المساجد على الجماعه: أو الجماعه عليهاء أو الفرق بين الجماعات فى قلتها و كثرتهاء و اختلاف 
مراتن الأئقة و المأموسين: وبين المساجد فى قضياتها: 


وعلى ذلكك حمل اختلاف مقادير الفضلء و هذا بالنسبه إلى الرجال. 


و أمًا النساء فقد ورد فى حقهنٌ: أن صلاتهنٌ فى البيت كفضل خمسه و عشرين من صلاه الجمع (5) و أن خير مساجد النساء 
البيرت (8)؛ و أن خير مساجد نسائكم البيوت (2)؛ و أن صلاه المرأه فى مخدعها أفضل من صلاتها فى بيتهاء و صلاتها فى بيتها 
أفضل من صلاتها فى الدار (/0. 


البحث الرابع: فيما تنعقد به الجماعه 


2 


أقل ما تنعقد به امرأتان» إحداهما الإمام أو رجل و امرأه كذلككء و لو كان المأموم ممّزا ففى الخبر الانعقاد به؛» (0) و فيه 


شهاده على ما نختاره من صححه عباده 


.١ أبواب أحكام المساجد ب الاح‎ 21١ : الوسائل‎ 1١ الكافى : /71ه ح‎ -١ 

-١‏ ثواب الأعمال: 5١‏ الوسائل ": 017 أبواب أحكام المساجد ب "اح ؟. 

*- التهذيب ": ١8ح‏ 76/ الوسائل *: 017 أبواب أحكام المساجد ب اح ". 

*- مكارم الأخلاق: 77 الوسائل *: 0٠١‏ أبواب أحكام المساجد ب ٠ح‏ 2. 

- الفقيه :١‏ 8” ح 3٠١88‏ الوسائل : 2٠١‏ أبواب أحكام المساجد ب ٠لاح‏ ". 

#- الفقيه ١8 :١‏ ح 2219 التهذيب ": 807؟ ح 28, الوسائل : 2٠١‏ أبواب أحكام المساجد ب «لاح 6. 
- الفقيه :١‏ 708 ح 21178 الوسائل ": 2٠١‏ أبواب أحكام المساجد ب «#اح .١‏ 

8- التهذيب *: عه ح 0197 قرب الاسناد: 9/7 الوسائل ه: 78٠١‏ أبواب صلاه الجماعه ب 5ح ١‏ 


دس 
المميّزء كما فى قبول أذانه. 


و تنعقد بالمميزين بإمامه أحدهما الأخر و إن لم يجز للمكلف الاقتداء به. و البناء على التمرين المحض فى خصوص الإمامه 


غير بعيد. 
ف كاووة ام أن الطزمم بحو جباعه 23 فقن اداه لك الملككه خلقه أو أذ الله ال يقراعيت له القواب فقيل 


و لو نذرٌ الإمامه أو المأموميه فامتنع المأمومون أو الإمام إلا ببذل الأجره. فى وجوب بذل الأجره و إن حرم الأخذ مع الاطمئنان 
بقصد القربه وجه قوىئء و ليس من الإعانه على الإثم كالبذل للصادٌ عن العباده. 


و يجرى مثل ذلكك فى أخخذ الأجره على تغسيل الأموات؛ و الصلاه عليهم. و ربّما يُلحق بذلكك أخذ الأجره على الأذان و نحوه 
مع الاطمئنان. 


ثم فى حمل الفعل على الصيحه لاحتمال القربه إشكال. 
و عن النبى صلَّى الله عليه و آله و سلم 
من صلَى خلف عالم» فكأئما صِلّى خلف رسول الله صِلَى الله عليه و آله و سلم 


(5). و لولم يكن الإمام قابلمَاء أو كان و ليس فى المأمومين من تصيح صلاته» لم تكن جماعه؛ سواء كان الفساد لإهمال بعض 
الشروط أو حصول بعض الموانع مثلّاء أو لفساد العقيده؛ لأنّا لا نرتضى القول بصيحه عباده المخالف و لو تعقّبها الإيمان» و لا 


و لكن الصلاه بهم و معهم لها فضل عظيمء و ثواب جسيمء فقد روى: أن من صلَى خلفهم فى الصف الأوّلء كان كمن صلَى مع 
النبى صلى الله عليه و آله و سلم فى الصف الأوّل (0. 


-١‏ الكافى *: الاح 7, الفقيه :١‏ 7*8 ح ٠١98‏ التهذيب *: 780 ح 2/9 الوسائل 5: 779 أبواب صلاه الجماعه ب 5 ح 5 ه. 
"- الذكرى: 188 الوسائل : 518 أبواب صلاه الجماعه ب 78 ح . 
*- الفقيه 78٠ :١‏ ح 21١78‏ أمالى الصدوق: ٠٠لاح‏ 215 الوسائل 0: 78١‏ أبواب صلاه الجماعه ب هح .١‏ 


"١١ ص:‎ 

و أن من صلَّى معهم غفر له بعدد من خالفه (1). 

و أنه يحسب للمصلَّى معهم ما يحسب لمن صلَّى مع من يقتدى به (5). 
و أن من يحضر صلاتهم كالشاهر سيفه فى سبيل الله تعالى (8). 


و أن رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلم أنكحهم, و علي عليه السلام صلى خلفهم (؟), و الحسن عليه السلام و الحسين عليه 
السلام صلّيا خلف مروان (8). 


و أن من صلى معهم خرج بحسناتهم, و ألقى عليهم ذنوبه (2). 
و أن الصلاه معهم بخمسه و عشرين صلاه (/0. 


و أن الإماميّه مأمورون بأن لا يحملوا الناس على أكتافهم» بل يعودون مرضاهم, و يشيعون جنائزهم» و يصلون معهم, و إن 
استطاعوا أن يكونوا أثمتهم أو المؤذنين فعلوا (4). 


و أنّ الإماميه أحقّ بمساجدهم منهم (3). 


ولا بدٌ من ننه الا-نفراد معهم. و إظهار الدخول فى جماعتهم؛ ثم يأتى بما أمكنه. مع اللحوق بأئمتهم من قراءه و لو كحديث 
النفس أو أذكارء أو غيرها. 


و الأفضل أن يصلَى الفريضه قبلء ثم يحضر معهم. ثم له أن يعكسء و يجعل الصلاه معهم سُبحه. 


-١‏ الفقيه :١‏ 8؟ ح .15١١‏ وص 88" ح الاذ1ء الوسائل 0: 78١‏ أبواب صلاه الجماعه ب هح ؟. 

؟- الكافى #: 80# ح 4 الفقيه 58١ :١‏ ح 21١77‏ التهذيب *: ١80‏ ح 2/87 الوسائل 0: 78١‏ أبواب صلاه الجماعه ب 2ح ”. 
“'- التهذيب *: /ا/ا١‏ ح ١9‏ الوسائل 0: 787 أبواب صلاه الجماعه ب ه ح 7. 

؟- نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ١79‏ ح 3379 الوسائل 0: 787 أبواب صلاه الجماعه ب ه ح .٠١‏ 

ه- مسائل على بن جعفر: ١5‏ ح “177. الوسائل 0: 787 أبواب صلاه الجماعه ب 2ح 4. 

#- التهذيب *: */” ح 4/89 الوسائل 0: 88 أبواب صلاه الجماعه ب 8ح 8. 

/- انظر الوسائل 0: 787 أبواب صلاه الجماعه ب *ح 2١‏ 7. 

8- المحاسن: 18 ح ١ه‏ الوسائل 0: 787 أبواب صلاه الجماعه ب هح ١‏ 

9- التهذيب *: هه ح 15١‏ الوسائل 0: 787 أبواب صلاه الجماعه ب 0 ح 8. 


ص: 717 

البحث الخامس: فى كيفيّه النظام فى تقرير محال المأمومين و الإمام 
اشاره 

و فيه مبحثان: 

الأوّل: فى موقف الإمام, 


و يجب فيه أن يكون متقدّماً إلى القبله» أو مساوياً للمأمومين. و ذلك لا يتحقّق غالبا إلا مع استوائهم معه فى جهه المقاديم. 
و حول الكعبه يصيح الدوران فى الصفء و مقابله الوجوه الوجه. بشرط أن تكون الفاصله من جانب المأمومين أوسع. 


و فى الكعبه لا يبعد سقوط الحكمء و جواز كون كلّ منهما خلف صاحبهه بل لا يبعد جواز جعل ظهورهم إلى ظهره؛ مع التمكن 
من العلم بأحواله. 


و ربّما جرى مثل ذلكك فى المشاه و الراكبين و نحوهم و المجبورين؛ إن جعلنا المدار على القبله الخاصّه و العامه معاً (0. 
و المدار على مساواه الأعقابء و تقدّم الإمام فيهما معاً كلا أو بعضاًء مع القيام و الاستلقاء. 

فلو تقدّم المأموم بعقب, و ساوى أو تأخر بالآخر لم يجزء و لو كان ذلكك حال الحركه لعارض فلا بأس. 

و أليه الجالس و جنب المضطجع بمنزله العقب. 

ولا اعتبار بباقى المقاديم» فيصحٌ ائتمام أحد ذوى الحقو الواحد بالآخرء و إن تقدّم صدر المأموم على الإمام على إشكال. 


و يلزم أن لا يكون موقف الإمام عالياً علوٌ القيام لا التسريح على موقف المأموم فى تمام موضع القدم أو بعضه على اختلاف 
الوجهين بأكثر من شبر مستوى الخلقه. و لا تحديد فى التسريح إلا فيما أخرج عن هيئه الائتمام. 


و انخفاضه عن المأمومين سائغ من غير تحديد فى كل من قسمى العلوّء إلا فيما 


-١‏ فى «ح) زياده: و كونها ليست فى الأعذار. 


ص: عم 
ولا اعبار بعلو بعض الأعضاء حين السجوة, 


و تستحبٌ المساواه فى إمامه النساء بعضهنٌ ببعضء و فى حال وحده المأموم و ذكوريّته و الأفضل كونه على الجانب الأيمن» 
حتّى لو كان على الأيسر استحبٌ له أن يخطو إلى الأ-يمن» و يستحبٌ للإمام أن يحوّله إليه و فى حال كون الإمام و المأمومين 


عُراه. و يستحبٌ تقدّم الإمام بركبتيه. 


و يستحبٌ تقدّم الإمام و تأخَر المأموم» و يختلف الفضل باختلاف مراتبه؛ حتّى ينتهى إلى كون رأسه متأخراً عن قدمى الإمام؛ مع 
زياده الجماعه غير العُراه عن الواحد» أو كون الواحد امرأه. 


و يستحبٌ للخلف و غيره أن يكون على جهه اليمين. 
والمشعبه يتخير فى نحككمه: و الأخوط تراغاه الخلق. 


و يشترط أن يكون الإمام أو بعض من يراه من المأمومين فى مرتبه أو مراتب بارزاً للمأمومين من الرجال. و لا يعتبر ذلكك فى 
النساء. فلهنّ الصلاه خلف الجدار, و يكفى التمكن من النظر فى بعض أحوال الصلاه. 


ولا بأس بالصلاه (مع فصل الطريق» و الماء» و بين الفصل) )١(‏ بين السفن المتعدّده» و بين الأسطوانات» مع حصول التمكن من 
النغلر المظلوت: 


و لو دخل الإمام فى محراب و لم يكن فى مقابله أحد ليحصل الشرطء بطلت صلاه من على الجانبين. 
و حجب الصفوف ليس بحجب. و تُعتبر فيها بقاء الهيئه. 
و إن كانت الفاصله لا تمنع الرؤيه كالشبابيكء فلا بأسء و الأحوط الاجتناب. و كذا المرئيئ من خلف الزجاج و نحوه. 


و أن لا يكون بينه و بينهم ما يكون باعثاً على عدم تحقّق اسم الجماعه عُرفا و لا يعن 


١-ما‏ بين القوسين ليس 26 (ماء «اس). 


ص: 7١6‏ 
له حدّ بثلاثمائه ذراع أو أقل أو أكثر. 


و هذا الشرط وما قبله مُعتبران ابتداء لا استدامة؛ فلو بطلت صلاه الصفوف فى الأثناء أو أت أهل القصرء فلا بأس. و لو قامت 
الصفوفء جاز للمتأخُر أن ينوى قبل المتقدّم؛ و هما وجوديان لا علمّان. 


(و لو نوى 55 عدم تقل قة عليه ف الموقف أو تكبيره الإحرام» فظهر الخللاف» انفرد. و الأحورظط الإتمام و الإعاده) 0ك 


و يُستحبٌ ترك الفصل بينه و بينهم بما لا يتخطى خطوه تملا الفرج مسافه. و يقوى لحوق مالا يتخطى بضدّه عا كان منه. 
لبعده بين رأس المأموم و قدمى الإمام لغير النساء. 


و مقتضى القاعده شرطيه الوجود فى هذه الشروط بالنسبه إلى انعقاد الجماعه» فلا فرق بين الأحوال فى الإخلال بأحدها عمداً و 


سهواء وخر ا و إعكارا 


و تنعقد فرادى على الظاهرء مع عدم لزوم التشريع حال التنهه حيث إِنّ الجماعه للإمام و للمأمومين ليست من المنوّعات» بل من 
القيود الخارجته. كقصد المسجديّه و نحوهاء ما لم يلزم إخلال بسبب تركك شطر أو شرط أو حصول مانعتّه. و مع الصححه و 


حصول الانفراد لا عَودَ له إلى الجماعه فى وجه. 
المبحث الثانى: فى موقف المأموم 


تعتبر فيه المساواه فى القبله أو التأخَر على نحو ما تقدّمء و الارتفاع و الانخفاض بما لا يخلء أو المساواه. 


و يُستحبٌ أن يقف المكلّفون الذكور الأحرار أوَلَّه ثم المبقضون. ثم العبيد» ثتم الصبيان من الأحراره ثم المبغضونء ثمّ العبيد, 
ثم المكلفون من الخناثى المشكله و الممسوحين الأحراره ثم من المبعضينء ثم من العبيد» ثم الصغار (7) من الإماء, ثم 


.) ما بين القوسين ليس فى ما اس‎ -١ 
آدَفئ احا زياده: ثم.‎ 


"١2 ص:‎ 

من المبعضات ثم من الحرائر» ثم الكبار من الإماء» ثم المبعضاتء ثم الحرائر. 

و هذا الترتيب غير خالٍ من مَدرَك مُطابق للشّرع. 

و أن يختصٌ بالصفٌ الأول و الجناح و إن لم يكن فيه فضل أهل الفضلء ليتبهوا الإمام. 

ولو لم يتنهوا على غلط فى الأركانء و لم يقصدوا الانفراد» بتطلت صلاتهم؛ لبطلان صلاته. 

و فيما ينوب فيه عنهم يقرب ذلكك. و إن كان الأقوى خلافه. و فى غيرهما يصيّع. و الأفضل التنبيه. 
و الظاهر أنْ ذلك مَنصب لهم, فيستحبٌ لهم طلبه؛ و لباقى المأمومين تجتّبه» و إعطاءه لأهله. 


و المبصرونء و السامعونء و الناطقون مقدّمون على غيرهم, و القوىٌ منهم على الضعيف. و كلما كان الإمام أقرب إلى الخطأء 
كان التقديم أشدٌ استحبابء و مع الأمن عن الخطأ يبقى الترجيح, و إن كان مع عدمه أشدٌ. 


و الأقوى اعتبار الأقرب فالأقرب لهم إذا فاتهم الصفّ الأوّل. و الأكثر فضلًا أولى بكثره القَرب. 
و العالم أولى من العابد مع اشتراكهما فى العداله. 


و يُستحبٌ القرب إلى الإمام» و تختلف مراتب أجره باختلاف مراتب قدره و فى صلاه الجنازه يرجح الصف الأخير و الكون فى 
جنا لطر تع ف تققد كاه امسق يرف اسنها كلع ١‏ العام سل شيناة القر ديو إن مارك الفوودر الساية 
فالظاهر ترجيح الأخير. 


و أن يقف المأموم مع الصفوف إن كان مُجانساً إن أمكن. و إلا بما يحاذى الإمام. 
و أن يكمل نقص الصفوفء و تسويه الخلل» و المحاذاه بين المناكبء ليكونوا كالبنيان المرصوص. 


و التقدّم لسدّ الخلل إلى صفّ أو صفّين أو ثلاثه» و كذا التأخَر. و كذا للضيق. 


ص: 1م 


و اجتناب موقف يسلم من فاصل بينه و بين الإمام يمنع الاستطراق كالشبابيك و نحوها. و مُحاذاه مَن إذا عرض عارض لإمامه 


واسداب سحاوية الصبيان و المقضرين و التأخَر عنهم؛ حذراً من حدوث الفرج. 


البحث السادس: فى شرائط الإمامه 
اشاره 

وهى قسمان: 

أحدهما: ما تنوقف عليها الصحه 


اشاره 

وهى امور 

أحدها: التقدّم على المأموم 

أو مساواته فى الموقق على نحو ما مرّ. 

ثانيها: التقدّم بكلّ جزء من تكبيره إحرامه على ما يماثله من أجزاء تكبيره إحرامه بدايه و وسطاً و نهايه» 

و الأقوى اعتبار تقديم مجموع تكبيره الإمام على جميع أجزاء تكبيره المأموم» فلا يدخل إلا بعد إتمامه. 
ثالثها: حصول العقل حين الائتمام للإمام و المأموم» 


فلك تددن تضوف ار عتات فك يكون الكون قطنا أو أدؤاريا منادق ونت الأفافلة أو كان فى الإمام محتمل 
العروض فى أثنائهاء بحيث لا يحصل اطمئنان يبقاء العقل إلى الفراغ» فلا تصحّ الإمامه, و إن اتفق بقاء العقل. 


و تتحقّق الإمامه من غير نيه إمامه. و مأموميه» إلا فيما اشترطت فيه. 
رابعها و خامسها: الإسلام و الإيمان» 


فلا تصح إمامه من لم يجمع الصفتين و إن لم يكن فاسقاً عاصياً؛ لمعذوريّته بالتشاغل فى النظر إذا تجدّد وصوله إلى محل 
شمكن فيه من تحصيل العقيدء أو كان من المميزين من أطقال الكفان بحيث تجيز إمامة المميز لمكلة, 


و يكفى فى ثبوتها للحكم بالطهاره و نحوها ممما لا تعلق له بالاطمئنان بالصدقء و الوثوق بصدق التنهء و صفاء السريره» من قبول 
خبر أو شهاده أو اعتماد على قضاء أو إفتاء» مجدّد الكون فى بلاد المسلمين و المؤمنين» أو مجرّد الإقرار فى بلاد الكفار. 


ص: 718 

و أثاقيما سان بدذلكه قلا بذ عن اللهور ليحضل الاطمتتان. 

سادسها: العداله» 

و هى فى الأصل عباره عن الاستقامه الحسيه و الخلوٌ عن الاعوجاج الحسشى. 


و بعلت فى الشرع فضلا عن المتشرّعه: عباره عن الاستقامه المعنويه فى خصوص الأمور الديتيه و الشرعله» و لها عرض عَريض» 
و مراتتٍ لأحدّ لهاء تنصل بدايتها بالعصمه. و غايتها و نهايتها بالفسق على نحو التفاوت فى الجانبين (1). 


فهى حاله شيقه واملكة قدمية» وتيف عنيا كات الدين» و ملازمه التقوى و المروءه. 


و هى كسائر مكارم الأخلاق» من أدب, و حلم؛ و كرم؛ و شجاعه؛ و حياء» و عفافء و نحوها لا تنتقدح بحصول ما يخالفها من 
الصغائر. و يهدمها ما يكون من الكبائر» إلا أن يثبت إقلاعه عن ذلك. و عَود تلكك الحاله له. 


و الكبر و الصغر و التوسّرط عُرفيات» فكما لا يخفى على العُرف العام الفرق بين العيب الكبير و الصغيرء و المتوسّطء و المعصيه 
الكبيره فى حقٌّ الموالى» و الصغيره؛ و المتوسّطه؛ و بين الطاعه الكبرى فى حمّهم؛ و الصغرىء و المتوسّطهء كذلكك غير خفيّ 
على أهل الشرع بممارسه الأدلّه الشرعيّه و العقلتيه الفرق بين الحسنه و السيئه الصغيرتين» و الكبيرتين» و المتوسّطتين. 


و ليست العداله سوى تلك الملكه التى تُسبب الاعتماد و الاطمئنان لا مجرّد عدم العصيان. 


و أمّرا الاختلاءف فى كونها عباره عن العلم بتلكك الملكه. أو خسن الظاهر المنبئ عنهاء أو عدم العلم بخلافها. فإن رجع إلى 
البحث فى الطريق» كان له وجه. و إلا خرج عن طريق التحقيق. 


و الظاهر أنه لا حاجه إلى العلم» بل يكفى حُسن الظاهر من حصول أقوال و أفعال 


-١‏ فى ١ح):‏ فى الحاشيتين. 


ص: علض 


مُتكوّره يون بثبوت التقوى و المروءه؛ كما أنه يكفى فى إثبات جميع مكارم الأخلاق و مساوئها؛ للتعذّر أو لسر حصول العلم 
غا 


حل 


فاشوت العداله.طريقاك؛ 


أوّلهما: العلم بمُعاشره و مباشره؛ أو بواسطه أخبار معصوم. أو نقل متواتر» أو بطريق آحاد محفوف بقرائن القطع» أو إجماع 
محصّل أو منقول بطريق يفيد العلم. 


ثانيهما: الظن؛ لشياع يفيد الظن المتاخم مع العلم؛ أو شهاده العدلين مطلقاء أو خبر العدل فى غير تزكيه الشهود فى إثبات الأصلء 
أو إثبات المثبت. 


و جعلها موافقه للأصل كالطهاره و الإباحه فيكفى عدم العلم بالخلا مَنفى بالأصل و الروايات. 


و أمَا تفسير الكبائر: بما حَوّم فى القرآنء أو ما ثبت تحريمه بطريق قاطعء أو ما توعد عليه النار مطلقاء أو فى خصوص القرآنء أو 
آلها سيفو أن الكل كه اتش إلى عظية الل 


أو أَنها سبع على اختلاءف ما ورد فى تفصيلها ل0). و من جملته: أنّها الإلحاد فى بيت الله تعالى» و الشرككء و قتل النفس 
المحترمه» و قذف المحصنه. و الفرار من الزحئف. و الزناء و عقوق الوالدين. 


أو تسع بإضافه السحرء و أكل مال اليتيم ظلماً. 
أو اثنتى عشره بإضافه أكل الرباء و شرب الخمرء و السرقه. 


أو أنّها سبعون أو أقرب إلى السبعمائه من السبعين» أو غير ذلككء فلا نرتضيه» و ما اخترناه أقرب إلى الصوابء فإنّه أوفق بجمع 
الأخبار المختلفه الوارده فى هذا الباب. 


و الإصرار على الصغائر بمعنى التكرار مع الإكثار» أو بمعنى العَزم على المعاوده, أو 


3” -١ 80؟ ح 2# علل الشرائع: ”اح‎ :١ الكافى ؟: 71/8 ح ؟- 1 الفقيه : ماح ه76١ 2لا( عيون أخبار الرضا (ع)‎ -١ 
أبواب جهاد النفس ب 88 ح 2ع.‎ 758 :١١ الوسائل‎ 


ص: الور 


مع الخلؤ عن التوبه مطلقاًء أو مع بقاء استحضار المعصيه لفوريّه التوبه» فيكون عاصياً فى كل جزء من الزمان» فيرجع إلى التكرار, 
على اختلا.ف الوجوه؛ و أقواها الوجهان الأوّلا-ن بمنزله فعل الكبيره» كما أن فعل الصغائر من مُنافيات مكارم الأخلاق تقضى 


و التوبه عن جميع الذنوبء أو عنها بخصوصها و إن لم يتب عن غيرها على الخلاف فى الاكتفاء بها بمعنى الندامه على ما فات. 
و الإقلاع عمّا هو آت مُسقط لحكمهاء و راجع بالعداله إلى حالها. 


ولا يكفى فى الحكم مجرّد سماع لفظهاء بل لا بد من تتئع الأحوال فى الجمله» بحيث يطمئن بهاء فإنّ فيها الاعتماد على الأفعال 
و الأخبارء ولا يحصل ذلكك بمجدّد التوبه و الاستغفار. 


و حكم مجهول العداله كحكم الفاسق. 

و الاعتماد على المأمومين مع عدم احتمال التقيه و الغفله مُغْنِ فى التعديل. 

سابعها: الذكوره فى إمامه الذكور و الخناثى المشكله و الممسوحين» 

فلا تجوز إمامه الأنثى ولا الخنثى و نحوها بالذكور و الخناثى» و نحوهم» صغاراً و كباراً. 

ولو أقرع على الممسوح فالتحق بقسم؛ جرى حكمه عليه. 

و يجرى المنع فى الابتداء أو الاستدامه» فلو عرض للإمام عارض لم يجز تقديم المرأه» و ما أشبهها. 

و يجوز لها و لهما إمامه النساء فى فرض و نفل و إن كان الأحوط الاقتصار على الثانى و صلاة الجنازه. 

والأقوى أن هذا الشرط و ما تقدّمه من الشروط جار فى الفرائض» يوميّه أو لاء و فى صلوات النوافل» و صلاه الجنازه. 
ثامنها: القيام فيما لو كان المأمومون جمله أو بعض منهم قائماء 

ولاتصح م جاوية الام جارسهم. 


و الظاهر أن كل أخفض فى مرتبه لا يؤم الأعلى منه. و الأعلى يوْمّه؛ فالقائم للقائم 


ص: حور 


فما بعده» و الجالس للجالس و ما بعده» و المضطجع على الجانب الأيمن للمضطجع على الجانب الأيسر و ما بعده» و المضطجع 
على الأيسر للمُستلقى» و دون العكس فينٌ. 


وفى إلحاق الناقص من هذه المراتب باعتماد و نحوه بالمنخفض وجه. 
و يجرى المنع فى الابتداء و الاستدامه. فحيث يعرض للإمام فى الأثناء عارض و ليس سواه لزم الانفراد حينئذ» و يحتمل عدمه. 


وفى إلحاق الماشى بالقائم» و الراكب بالجالسء و ملا |حظه اختلاءف حال الركوبء و الوقوف على الرجلء و السرجء و فى 
الجلوسء و النوم بحث. 


و المنحنى على هيئه الراكع من القائم و الجالس عن عجز يؤمٌ الجالس اختياراً فى صلاه الاستسقاء و نحوهاء و فى العكس 
إشكال. و يحتمل جعل المدار على الثته. 


و من اختلفت عليه الأحوالء إن توافقت فى المحال فلا بأسء و إلا لم يجز. 
تاسعها: السلامه من الخرّسء أو تبديل الحروف فى القراءه النائب فيها بغير ما يسوغ تبديله» أو زيادتهاء 


أو نقص شىء منها حيث لا يجوز النقص و تبديل الحركات البناتيه أو الإعرابته أو زيادتها أو نقص شى ء منها فى غير محل 


الجوازء مع سلامه المأمومين من ذلككء أو أقلتِه ما يقع منهم عمًا يقع من الإمام» و إن صبّحت صلاه المأموقين لمعذوريّتهم. 


ولو كان فى غير المنوب عنه من ذكر فى الأخيرتين أو ركوع أو سجود أو تشهّد قويت الصيحعه؛ و الأحوط التجتّب. و لو كان 
العيب فى الأخيرتين» فوافقه فى الأوليين أو بالعكسء فلا بأس. 


و لافرق بين تقدّمه فى القراءه على المأموم أو تأخره. 
ولو كان الحادث فى المندوبات مما لا يُعتبر فيها سوى المعانى فلا إشكال فيها. 


ولو كانت النيابه عن الميّت؛ احتمل إجراء الحكم فى كل ما ناب به و لو مع نقص المنوبء و الجواز مطلقاًء و التفصيلء و 
الأوسيط رويط 


ص: فض 


و لو كان العيب لا بُخرج عن الاسمء فلا بأس بهء و الرته (0): و الرتله» و اللنغه (5): و الليغه 40 و جميع ما فيه تغيّر حرف يجرى 
فيه الحكم. 

و أمّا مافيه التكرير دون التغيير» كالفأفاء, و التأتاء و البأباء» و نحوهاء فالظاهر أنه لا بأس به. و لا يجب على العاجز الائتمام 
بالقادر على الأقوى. 


عاشرها: طهاره المولد» 


فلا تجوز إمامه من تثبت ولالدته من الزنا بوجه شرعي و لا-عبره بالأقاويل لا بمثله؛ و لا بغيره فى أوّل درجه. و يقوى القول 


بالكراهه إلى السبع. 

ولا بأس بمن التحق بالأولاد لشبهه أو تعمد تحريم فى غير الزناء كالحيضء و الجماع مع الظهار قبل الرخصه. و نحوهما. 
حادى عشرها: الختان» 

فلا يجوز الائتمام بالأغلف مع التمكن من الختان» و إن كان معصيه صغيره؛ و لذلكك حسن جعله مانعاً مستقلا. 


و مع عدم التمكن يجوز له الإمامه بمثله. و بالمختونء و من كان مختوناً فى خلقته» أو خيف عليه من سرايته أو ققد ذو قابليه 


فلا مانع من إمامته؛ لعدم معصيته. 

و المدار على القطع المُعتاد. فلو بقى من الغلفه شى ء كان كغير المختون. 

و إمامه المرأه لا تتوقف على الختنه؛ لأنها من السنه و يقوى إلحاق الخنثى بالذكر. 

و تصح صلاه الأغلف منفرداً أو مأموماًء و إن كان متمكثاً عاصياًء فتنعقد به الجماعه و الجمعه. 
ثانى عشرها: السلامه من المحدوديّه الشرعيّه؛ 


فمتى ثبتت محدوديّته» بطلت إمامته و إن لم يعلم بوقوع الكبيره منه» إذا لم تعلم توبته. و لو ثبتت توبتهه صيحت إمامته» و الأحوط 


ثالث عشرها: السلامه من الأعرايبّه بعد المجره, 


بأن يخرج عن بلاد الإسلام بعد 


.1١1 الرتّه: حبسه فى اللسان» و عن المبرد هى كالريح تمنع الكلام فإذا جاء شى ء منه اتصل» المصباح المنير:‎ -١ 


.068 اللثغه: حبسه فى اللسانء حتى تصير الراء لاما أو غيناء أو السين ثاءّ أو نحو ذلك. المصباح المنير:‎ -١ 
.664 8 الأليغ: الذى يرجع كلامه إلى الياء» و قبل هو الذى لا يبين الكلام؛ لسان العرب‎ -“ 


ص: ”7737 
ما هاجر إليها إلى أرض أو بلادٍ لا ثقام فيها الصلواتء و لا تمضى فيها الأحكام الشرعتات. 


و يلحق به من بقى مُتعرّباً و لم يراجع؛ مع احتياجه إلى الرجوع فى الأصول أو الفروع؛ و من حضرّ فى بلاد الإسلام؛ و لم يرجع 
إلى المجتهدين فى الأحكام مع الحضورء و إمكان الرجوع إليهم فى خفايا الأمور. 


و الاكتفاء عن ذكر هذه الشروط الثلاثه» و الاكتفاء بذكر شرط العداله وجه قوى. 

رابع عشرها: الوحده» 

فلا يجوز الاقتداء بإمامين أو أكثر فى آنِ واحد. فلو نوى خلف من ائتم به الجماعه؛ و كانوا مؤتمين بإمامين» بطلت صلاته. 
خامس عشرها: التعيّن» و التعيين بالإشاره أو الاسم أو الوصف» 

فلو ائتم بالمُبهم. لم يكن ذلكك صحيحاً منه. و لو تعارضت الإشاره و الاسمء بنى على الإشاره. 

ولو زعم شخصاًء فبانَ غيره» لم يكن بأسء مع ظهور قابلتته» و عدمهاء و يشتدٌ الاحتياط فى الأخير. 


ولو تجدّد فوات شرط فى الأثناء» أو ظهر فواته فيه فى الابتداء» لم يقض بالفساد بل يعدل إلى الانفراد. 
القسم الثانى ما يتوقف عليه الكمال 


وهو أمور: 


منها: أن لا يكون بين الإمام و بين الله ذنب» كبيراً أو صغيراًء فلو علم ذلكك تداركه بالتوبه قبل الدخول فى الصلاه» و ليس ذلكك 
بشرط على الأقوى. 


و منها: السلامه من المملوكيه و لو على وجه البعضيه. إلا أن يرجع لأمور أخرى خارجته. 
وعنياة اميه هن العدى» امنا أ وساركنا. و لالحاق تطندود الحعيق ارفك أو غيرة نواه 


و فى هذه الثلاثه لا سما الأخير يحتمل التعميم للممائل و غيره؛ و التخصيص بغير المماثل. 


ص: 775 

و منها: عدم الاتصاف بالطهاره الاضطراريّه الترابته فى إمامه المتطهّر بالماء من المأمومين. 

و منها: إقامه الصفوفء و إتمامهاء و المحاذاه بين المناكبء و تسويه الخللء و التقدّمء و التأخر مع ضيق الصف. 

و منها: أن لا يخصّ الإمام نفسه بالدعاءء» بل يعم نفسه و أصحابه. 

و منها: عدم الاختلاف فى القصر و التمام بين المأمومين و الإمام» و يجوز للمأموم المقضر أن يصلّى فرضه مع المتمم. 


و إن تمت صلاه الإمام المقضّرء استناب غيره من المأمومين ليأمّهم؛ فإن لم يستنبء قدَّمِ المأمومون أحدهم. و لو قدّم كل حزب 
واحداً حتّى عادت جماعات؛ فلا بأس. 


و منها: السلامه من التقيبد لو كان المأموم من المطلقين؛ أو مطلقاً. و فى تسريه الحكم إلى ما إذا كان الإمام أشدّ تقيبداً منهم 


وجه. 
و منها: السلامه من الفالج» مع كون المنا ماقي امنا لشي أو طلقا يفن ثبوت الكراهه فيما لو كان فالج الإمام أشدّ من فالج 
المأمومين وحه. 


و منها: السلامه من كراهه المأمومين كلا أو بعضاً لإمامته. و بشدّه الكراهه» و ضعفهاء و كثره الكارهين, و قلتهم تختلف مراتب 
الكراهه. 


و منها: عدم الأولولة لغيره» فلا يتقدّم صاحب سلطان» أو راتب» أو أعلم» و5 أعدل» أو أقرأء أو أقدم هجره» أو أشرف هما 
لهاشمئته أو قرشئه. أو أحرص على الطاعه؛ أو أقوى» أو أنظف» أو أسكن, أو أوقر» أو أكمل) أو أُسنّ» أو أصبح» أو 0 06 
أو هيئةً. و كل متقدّمه فى الرجحان تُرعى قبل المتأخره؛ و مع المساواه يرجع إلى القرعه. 


و منها: أن لا يكون مسبوقاً بركعه أو أكثر. فلو كان كذلك. فلا ينبغى للإمام مع حصول المانع له عن الإتمام تقديمه. 


ص: 7760 
و منها: لا يكون ممّن لم يدركك تكبيره الركوع. 
و منها: أن لا يكون ممن لم يدرك الإقامه. فإن لم يكن أدركهاء فلا ينبغى للإمام تقديمه إذا تعذّر تتميمه. 


و مع النقص فى جميع الأقسام لا يترجح الا-نفراد» بل لا يبعد أنّهِ لو دار الأ-مر بين فعلها فى الأوقات أو الأمكنه المكروهه أو 
المرجوحه. و بين الانفراد مع السلامه قَدّمت عليه. 


البحث السابع: فى أحكام الجماعه 


وهى أمور: 


منها: أنّهِ إذا تبتّن بطلان صلاه الإمام لعدم طهارهٍ حدثيه أو خبثيه» أو ما يجوز من اللباس أو المكانء أو الاستقبال؛ أو التئهه عمداً 
أرسكيوا؛ أو الإسلام, أو الإيمان. أو البلوغ» أو العقل أو العداله» أو صيحه القراءه» أو باقى الأقوال الواجبه أو الأعمال فى الأثناء 
قبل الفراغ» فحكمه حكم ما لو تجدّد المُبطل فى الأثناء» يجب قصد الانفراد فيه» أو نصب إمام من المأمومين على العموم فى 
وجه قوى. 

ولو ظهر شىء منها بعد الفراغ» بقيت صلاتهم على صححتها. و يقوى لحوق انكشاف عدم الإمام أو غير المعتّن عدا أو فاسقاً 
بالحكمء و ليس على الإمام فى الصورتين إعلامهم. و يحتمل ذلكك فيما لو كان فى الأثناء. 


ولا يتغّر الحكم بالصيحه مع إعلامهم له» و يجب عليه قطع العمل. 


وهل يكون من صلاه الجماعه حقيقه فيتحمّق بها الوفاء بالنذر مثلاه و عمل الإجاره و نحوهاء أو من الفرادىء و إِنّما يُثاب عليها 
لطفاً من اللّه؟ الظاهر الأوّل. فشرط الإمام علميّ لا وجودىٌ على إشكال. 
و منها: أنه لو فقدٌ شرط الجماعه من اختلاف الصلاتين جنساًء فرضاً و نفلاء أو نوعاًء كيومته مع جمعه أو آثبهء أو آثنه مع يوميته 


ثم علم بعد الفراغ» مضت صلاته. و سب فرادىء و فى الأثناء ينوى الانفراد و يتم. 


ص: ضر 
و الأوفق بالاحتياط الإعاده بعد التمام. و فى الجمعه إذا صلاها مع المخالفه يقوى البطلان. 
وأمتهاء أله يجوز الاشقرا د اخعاراء واف صتلاه الخرى إرشاف اله 


و منها: أنه يجب على المأموم الإتيان بجميع واجبات الصلاه إلا القراءه حيث تتعتيّن» كما فى الركعتين الأوليين إذا كان الإمام 
ا 


و يجب عليه القراءه تامّه إذا أمكن فى الركعتين الأوليين. فإن لم يمكن, اقتصر على الفاتحه وحدها. فإن لم يمكن, أتى بما 
يمكن منها. 


و إذا كان الإمام فى إحدى الركعتين الأخيرتين, فعليه الاتيان بأحد الأمرين. إِما الفاتحه أو التسبيح» تاقين إن أمكن قبل الرفع عن 
الركوعء و إلا فيما يمكنء قرأ الإمام أو لم يقرأ؛ إذ حاله كحال الإمام و المنفرد فيهما. 


ولو زعم أنْ الإمام فى الأوليين و ترك القراءه؛ و بعد الفراغ أو الركوع علم أنه فى الأخيرتين» مضت صلاته. 
و لو دخل مع الإمام و لم يعلم أنه فى الأوليين أو الأخيرتين قرأء ولم يجب عليه السؤال. و صححت صلاته. وافق أو خالف. 
ولو زعم أنه فى الأوليين فترك القراءه» ثم ظهر الخلافء فلا بأسء كما فى العكس. 


و منها: عدم جواز قراءه المأموم مع الإمام فى الجهريّه؛ مع سماع قراءه الإمام؛ و لو الهمهمه. و يجب الإنصات عليه. و تستحبٌ مع 
عدم السماع. و تُكره فى الإخفاتيه. مع السماع و بدونه؛ و فى الأول أشد كراهة: 


و منها: أنه مع التقبته يتوّى لنفسه الأذان و الإقامه. و مع الضيق يقتصر على الإقامه؛ و مع الضيق عن تمامها يكتفى بقوله: «قد قامت 
الصلاه» قد قامت الصلاهء الله أكبرء اللّه أكبرء لا إله إلا الله). 


و يقرأ لنفسه على نحو حال الالنفراد» فإن لم يتمكن من قراءه الجهر فى محله, قرأ إخفاتاً. فإن لم يتمكن من القراءه على النحو 
المعتاد» قرأ مثل حديث النفس. فإن لم 


ص: فض 


يتمكنء تركك القراءه؛ و ركع معهم. 


و إذا قرأ و أتم قبل الإمام؛ كانّ له أن يسكت حتّى يركع معه. و يُستحبٌ له الذكر إلى تلك الغايه. مُقتصراً عليه أو مُبقياً أيه 
يأتى بها بعد؛ ليركع عنها. 


و منها: أنه يكره سكوت المأموم إذا لم يسمع قراءه الإمام؛ بل يستبح. أو يذكر بنحو آخرء أو يدعوء و يصلّى على النبى صَلَى الله 
عليه و آله و سلم. 


و منها: أنه ُستحبٌ للمسبوق إذا استُنيب و تمت صلاته أن يُشير إلى المأمومين بيده يميناً و شمانًا ليسلمواء ثم يتم صلاته» أو 
فلم دن سلوييم 


و منها: أنّهِ ينبغى للمأمومين أن يُدّنواء و يُقيموا قبل وصول الإمام؛ و إن كان مؤدْناً فإذا قال المُقيم: «قد قامت الصلاه» قدّموا 


غيره» و ائتمُوا به. 


ومنها: أنه إذا مات الإمام فى الأثناء» كان الراجح للمأمومين أن يضعوه خلفهم, و يقدّموا من يأتمَ بهم و لا يستأنفوا الصلاه مع 


و منها: أنه ينبغى الدخول فى الركعه قبل التكبير للرّكوع, و الظاهر كراهه الدخول بعده و معه. 


ومنها: أنْ الجماعه تدرك بإدراكك الركوع قبل الشروع فى الذكر أو فى أثنائه» أو بعد الفراغ من واجبه أو مندوبه» ما لم يشرع 
فى الرفع بحيث يخرج عن مُسمَى الركوع. و له الاكتفاء حينئظٍ بتكبيره واحده عن تكبيره الإحرام» و تكبيره الركوع. 


و منها: أن مّن فاته الركوع؛ و قد كبر تكبيره الإدحرام مُطمئناً باللحوق» فلم يلحقء فاته الركعه. و يتخير بين الانتظار قائماًء حتّى 


و بين أن ينتظره حتَّى يفرغ من السجدتين و يجلس للتشهّدء فيجلسء و يتشهّد معه. فإن بقى للإمام بعض الركعاتء قامَّ معه 
مُكتفياً بالتكبير الأول و إلا قام؛ و قرأ لنفسه. و حصل له ثواب الجماعه و إن كان منفرداً. 


و بين أن ينفرد من المبدأ و يتم صلاته. 


وبين أن يعدل بعد نبْه الانفراد أو قبلها إلى النافله. 


ص: ضر 


و بين القطع من الأصلء و الدخول معه بتكبيره جديده فى الركعه الجديده؛ أو بتكبيره ينوى بها الا-نفراد بعد فعل المنافى فى 
المقامين» أو بالدخول فى السجدتين أو الأخيره فقطء و فى أقسام القطع بتمامها إشكال. 


و من كبر آيساً من اللحوق أو غير مُطمئنٌ به» فإنّ حكمه كحكمه. لا تُحسب له الركعه. ثم إن قصد الدخول معه فى السجدتين 
أو سجده. لم تنعقد صلاه ولا جماعه؛ و إن أثيب عليها. 


و إن نوى الانتظار حيث يكون بعض الركعات باقيه للإمام أو الدخول حال التشهّد حيث يكون ذلك انعقدت صلاته و جماعته 
و إن فاتت ركعته. 


و إن أدرك الركوع اتفاقاً أو دخل فى إحدى السجدتين, أثيب و لم يدركك شيئاً. و لو دخل حال التشهّد و لم ببق للإمام شىء 
من الركعاتء قامَ مُنفرداً مُكتفياً بالتكبير الأوّل. 


بعد السجود, و يجرٌ رجليه جزاً. 


و منها: أن مّن فاته بعض الركعات مع الإمام» جعل ما أدركك من صلاته أوّلهاء و عمل أعمال نفسه. فينفرد بالقنوت و التشهّد إذا 


اعم نيا 

و يُستحبٌ له اتّباع الإمام إذا لم يُشاركه فيهماء ثم عليه إعادتهما فى محلّهما. 

و ينبغى له التجافى حيث يُتابع فى تشهّد الإمام. و إذا دَعََّىَ و لم يعلم أن الإمام فيما ينوب فيه عنه بالقراءه أو لاء كان عليه أن 
يقرأء و إذا انتكشف الخلاف و أراد القطع» قطع. 

و منها: أنه إذا زوحم المأموم عن إدراكك الركوع و السجود معاً أو أحدهما أو غفل أو نسىء فسُبق بركن أو ركنين؛ أتى بما فاته 


والحقه والظاه حورية :قن مطاف الأفخال و الأفوال: مكداز ركبو الأحومل الأفصاز على ما سق 


و منها: أن المتابعه و التأخَر عنه فى الأأقوال و الأفعال الواجبه واجبه؛ و ليست بشرط. فلو تقدّم شال أو فعا “عميدا :فقت 3 


صبحت صلاته؛ و لا يبعود معه. 


ص: اضر 
(و إن سبقه بالركوع فيما ينوب فيه عنه بالقراءه قوى البطلان» كما إذا غلط الإمام بالقراءه و لم يتبهه) (1). 
و إن كان ذلك سهواً أو غفله» استحبٌ له الود مع الإمام فى ركن أو غيره. 


و منها: استحباب إسماع الإمام المأموم ما يجوز به الجهر كاثناً ما كان» مع عدم الإفراط فى العلوّء و عدم إسماع المأموم الإمام ما 
يقول» إلا فى تكبيره الإحرام لو كان مُنتظراً لدخوله؛ و فى تنبيهه على الخطأء و فى تنبيه الجماعه على أحوال الإمام, و يُغتفر علو 
الصوت مع الحاجه إليه فيه. 


و منها: أنّه ُستحبٌ إطاله الإمام الركوع بمثلى ما كان يركع مُنتظراً لمن علم دخولهمء و خافٌ فوت الركعه عليهم. 

و منها: أنه يُستحب جلوس الإمام بعد التسليم حتّى يتم كل مسبوق خلفه. 

و منها: أنه يُستحبٌ لمن صلى جماعه إماماً أو مأموماً أو فرادى الإعاده بقوم آخرين جماعه مرّه واحده؛ و فى الأكثر إشكال. 
و منها: أنّهِ يُستحبٌ نقل المنفرد ثنته إلى ثيه النفل إذا وجد الجماعه» و كان محل العدول باقياً. 


و منها: أنه شستحبٌ تفريق الصبيان فى الصفوف؛ لما روى أنه عليه السلام سُئل عن الصبيان إذا صفُوا فى الصلاه المكتوبه قال: 
«لا تؤخَروهم عن الصلاه. و فرّقوا بينهم) (1). 


وهنياة كراعة منكين الفبياةة و العيدهى المجاتية هن العبث الأول 

و منها: أنّهِ يُستحبٌ للإمام التعجيل فى الحضور. و قيل: التوسط. 

و منها: أنّه ينبغى للإمام أن يجعل المأمومين على يمينه» و قيل: يتوسّط. و التفصيل بين كثرتهم, فيتوسّطء و قلتهم» فيجعلهم على 
اليمين قوى. 


١-ما‏ بين القوسين ليس فى (ماء «اس). 
؟- الكافى 1 6ح برذ التهذيب 3: اح 260 الوسائل *: 1١8‏ ابواب اعداد الفرائض ب آ 3 


ص: برضن 
و عن زين العابدين عليه السلام: أنه كان يأمر يجمع الصبيان بين المغرب و العشاء .)١(‏ 


واهنها: سقوط الأذان و الإقامه عن الداخل إلى محل الجماعه مسجداً أو غيره» مُريداً للدخول فى صلاه إمامهم معتقداً به قبل 
صدق التفرّق عُرفاء و قد سبق الكلام فيه. 


و منها: استحباب صلاه الإمام بنحو يناسب أضعف من خلفه. و أن يكون بين المنفر فى إطالته» و المضيّع. 


و منها: أن الصلاه جماعه مع تأخير الوقتء و التخفيف أفضل من الصلاه الفرادى مع تقديم الوقت و التطويل» بشرط أن لا يكون 
اعتياداً. 


وحكياة الدالى عل كنات تقال 15 وإخد كيبا عضر اجاعاء مض كتياه وال قاليه كك انيما فى مدا الت ابوة يطل 
و لو كانا مسبوقين» فكلّ ادّعى النصب فى الأخيرتين» قويت الصبحه. و كذا فى صلاه الجنازه. 

و لاحتمال الصبحه فى المقام الأوّل وجه. 

و أصل الحكم مَبنيىَ على تصديق أحدهما صاحبه. و إلا يَنيا على الصححه. 

و فى الجمعه مع التصديق يحكم بالبطلان» و كذا فى صلاه العيدين مع الوجوب. 

ولولا لزوم العمل بالنصء لكان القول بالبطلان مع الاشتباه وعدم فوات ركن و لا سيما مع نسيان القراءه منهما محل كلام. 
و فى هذه المسأله إشعار بجواز مساواه الموقفين» و جواز المقارنه في الأفعال. 


وال قال أحدسياة كك إماما لكف وتقال الله كنم مقرو ا كرفو لوقال أخديهياء كنت متفرداءو قال الأخن كيك ماموهاء 
جاء فيه الاشكال. 


و منها: أنّه لا بأس بالصلاه جماعه فى مواضع الاضطرار فى السفينه الواحده» 


.١ الكافى *: 509 ح ؟, التهذيب ؟: ٠8ح 21888 الوسائل : 1 أبواب أعداد الفرائض ب 8ح‎ -١ 


ص: الال 
و المتعدّده. و الدابه الواحده؛ و المتعدّده» و من الماشينء» و الجالسين» و المضطجعين و المستلقين» و هكذا. 


(و منها: أنه لو علم أن الإمام يترك السوره لعجز أو تقتتِهِ أو مرض أو عجلهء جار الاقتداء به على إشكال. و لكل من الإمام و 
المأموم حكمه فى الأخيرتين على الأقوى. 


و إذا لم يأتِ الإمام ببعض القراءه لعدرء لا يجب على المأموم الإتيان بها. و إن غلط فى القراءه» وجبّ عليه تنبيهه. و كذا فى 


جميع ما يقتضى الفساد من زياده ركن أو نقصه مثلّاء و تعميم جميع الواجبات غير بعيد)؛. (1) 
المبحث الثالث عشرٌ فى صلاه القضاء 

اشاره 

و فيها أبحاث: 

أوَلها: بيان ما فيه القضاء من الفوائت 


يجب قضاء الفرائض اليومه» دون الجمعه. و العيدين» و الآيات» فلا يجب الإتيان بها بعد تمام الآبهة إلا ها كان متهاامة الأسباب 
و تمام العمر وقت له أو كان من الخسوف و الكسوف و قد تعمّد الترككء أو احترق القرص. 

و صلاه الجنازه على القبر يوماً و ليله. و ركعات الاحتياطء و الأجزاء المنسته» و سجدتا السهو ليست من القضاءء ما لم يفت 
الوقت. 


و يُستحبٌ قضاء النوافل الراتبه إذا تأخّرت عن أوقاتها أو عن صلواتها. 


ثانيها: ما بسببه يترئّب القضاء» 


و 


وهو أمور: 
ننياء تركهاء أو الاق تسد هاعسدا أوسهوا أو تسياناء تونا أو يتشا اعبار أو اسظراراء فإن كاة مه دلكق وست ف 


ثالثها: بيان ما بسقط معه القضاء» 


و 


وهو أمور: 


منها: ما فاتٌ قبل البلوغ فإنّه لا يجب و لا يُستحبٌ قضاؤه بعده» و إن استحبٌ له 


١-ما‏ بين القوسين ليبس 262 لما «٠اس).‏ 


صسص: 7777 
صوره أو حقيقه قضاؤه قبل أن يبلغ. 
وما كان حال الجنون. 


ولا-فرق فيهما بين مَن أدرك قبل حدوث العارض قدر ركعه. أو لاء و بين من أدركك بعد زوال العارض قدر ركعه أو أكثر 
على تأمّلء أو لم يُدرك. 


نعم عليه إذا عقل قضاء ما فاته حال كماله المتقدّم لو كان أدوارياً. 


و منها: ما فاتَ لكفر أصلى ارتدادىء فإنّه إذا أسلم سقط عنه القضاء. و لا يسقط عن المرتد الفطرى و إن قلنا ببطلان عبادته مع 
توبته؛ لأنَّ الممتنع بالاختيار لا يخرج عن حكم الاختيار. و على المرأه مطلقاً و المرتد الملّى القضاءء و يصحح منهما بعد الإسلام. 


و منها: ما فاتَ حال الحيض و النفاس. 

و منها: ما فاتٌَ حال الإغماء» أو المرض المشغل للقلب عن الإدراك. 

و منها: فاقد الطهورين فى أقوى القولين. 

ولافرق فى تلكك الأحوال بين من أدرك من أوّل الوقت ركعه أو أكثرء و لم يبقّ من الوقت ما يقبل الإتمام؛ و من لم يُدرك. 


و من أدرك منهم ركعه (من آخر الوقت) )١(‏ من فريضه أو نافله مع الشرائط» وجب أو استحتٌ إكمالها. و الظاهر أنّها أداء لا 


قضاء» ولا موزعه. 
رابعها: قضاء ما فات من الفرائض على نحو ما فات» إن قصراً فقصرأًء و تماماً فتمام. 


و فى قضاء ما فيه التخيير احتمال لزوم التقصيرء و بقاء التخبير» و التفصيل بين القضاء فى مقام التخيير» فيثبت له حكمه. و خلافه 


و منها: أن مَن فاتته فريضه من الخمسء و اشتبهت عليه» وجب عليه صلاه ركعتين» و ثلاث» و أربع» و قد مرٌ الكلام فى مثله. 
و منها: أن من فاتته صلوات لا يعلم عددهاء وجب عليه القضاء حتّى يظن الوفاء. 


و منها: أنه على أكبر الولد الذكور قضاء ما فاتٌ على أبيه عن قصور. 


١-ما‏ بين القوسين ليس فى اس )2 ١م).‏ 


ص١‏ لم 
و فى اختصاص الأوّل من التوأمين فى الولاده؛ أو الأخيرء أو التوزيع وجوه. أقواها الأخير. 
و الأحوط مع فقَدٍ الأولاد تولّى ذلكك من أقرّب الأرحام؛ و إجراء الحكم مع التقصير و جرّه إلى الوالده و الجدّين. 


و منها: أنّه يلزم الترتيب فى قضاء القاضى عن نفسه شيئاً من الفرائض اليوميّهء دون الآثنه. و النذريّهء و النديته» و نحوهاء ما لم 
يبلغ حدّ الحرج. و يتحمّق ذلك بقضاء عددٍ لو رتّبه لحقّته مَشفّه عظيمه. 


ولا يلزم فى النيابه عن الأموات» فيجوز الإتيان بعدّه صلوات نيابه عنه تبرّعاً وجوباً أو ندباً أو بعوضء مُقترنه فى جماعه؛ أو على 


الانفراد» أو بعكس الترتيب. 


و الأحوط عدم مُراعاه الترتيب؛ حذراً من طول المدّهء و بقاء المت مُعاقباً لو كان القضاء عن واجبء و من تأخير وصول الأجر لو 
كان ثدنا: 


و للنائب أن يأتى بما شاء من المقضيّات عن المنوب عنه. واحده أو أكثر» من دون مُلاحظه ما قدَّم و أخر. 


ثم على القول بالترتيب شرط وجوبه العلم بكيفته الفوات, و هذا لا يتفق غالباً. ثم ترتيب النوّاب إِنْما يُعتبر حيث يعلم بالمقارنه» و 
ذلك قل ما يتفق فى غير صلاه الجماعه. 


3 أن الغالب فى صلاه النيابه أنه للا يعلم كونها من القضاء أو من السنّه المبتدأه» و الإطلاق فاص بإطلاق الوّخصه. 
ا أن الحك لا ١‏ دل فى قضاء النذ وقضاء التبرّع» وكا أو ندرا فالواجب واجب» و الندب ندذب. 


و أمَا ما كان بطريق المعاوضه؛ فيجب فيه مع الواجب بالأصل كل مُستحبٌ شمله عقد المعاوضه. من أذان. و إقامه. أو قنوتء أو 
فى أذكار قائمه مقام القراءه» أو ذكر ركوع أو سجود. أو تشهّدء و نحوها؛ لرجوعها إلى المعامله. و البناء فيه على ذلك. 


و منها: أن النائب يرعى حال نفسه فى شروط الصلاه. و مُنافياتها» و كيفيتها» من جهرء و إخفات, و فى أحكام العجز و القدره و 
غيرها. و يرعى حال المنوب 


ضععم 
فى الأجزاءء كالقصر و الإتمام. فلكلٍ من الذّكر و الأنثى» و المملوك و الحرّ حكم نفسه إذا كان نائاً. 

و منها: أنّه لا مانع من الاستيجار على النيابه فيما تصحّ فيه بعقد مُعاطاه أو فضولء كسائر عقود المعاوضات. 

و منها: أنّه يجوز للنائب أن يستنيب غيره مع التبرّع» واجباً أو ندباً مع عدم ظهور اشتراط المُباشره» كما فى سائر المعاوضات. 


ولوقيل بالفرق بين قول الأسجير: «أجرتكك نفسى على أن أفعل كذا! فتلزم المباشره؛ و قوله: «على فعل كذا» فلا تلزم؛ لكان 
وجيهاً. 


وههباء أن الناقية إذا انق أو شن طونا تطرناء ار عه وقد وى هله كنى دهج السلراف ذفان كاتنت تعد فى وشت أ ريل 
عليهاء أو كان زمان الحياه قاصراً عن إتمامهاء انفسخ العقد, و كان للنائب أجره ما عمل. و إن كان مُتّسعاء فأهمل حتّى ضاقء 
فالظاهر أنّه يستأجر عليه من ماله؛ لأنّه مشغول الذمّه بالعمل. 


و منها: أن القاضى عن نفسه لو كان عليه صلوات مُتعدّدهء كان له أن يؤدْن للأولى» و يقيم لكل واحده من باقى الورد إقامه 
اإقامه. 


ولو حصل فصل بصلاه خارجه. أو بمضىّ زمان طويلء أعاده. و للنائب ذلك؛ لعدم خروجه عن المتعارف. 


و منها: أن المضاعفه فى الصلاه بالمساجد و نحوهاء فى الثواب دون الاحتسابء فلا تُحتسب للنائب صلاه مسجد الحرام إلا 
بواحده» كما حكم به الباقر عليه السلام 0 


و منها: أنه يستحبٌ التنتحى عن موضع فوات الصلاه و إيقاع القضاء فى محل آخر. 
و منها: أنه يجوز القضاء للفرض و النفل ما لم يتضيّق وقت حاضره. 
و منها: أنّها تجوز الصلاه أداءً فى أوّل وقتهاء و إيقاع النافله أداءَ و قضاءً ممّن عليه قضاء الفرائض. 


.١ أبواب قضاء الصلوات ب لاح‎ 78٠ :0 الكافى *: 0ه؟ ح 15» الوسائل‎ -١ 


ص: 7760 
و منها: أنّه يجوز العدول من الحاضره إلى الفائته» دون العكس. 
ونقياة له امد تعيض لقنا ها فاكخيارا و ااانا عو كذا جا فاك ارو ار بالتهار. 


ومنها: أله لو كان غلية من قضاء الوافل ةو ترك القضات اسفحت لد أن تصق بشدر طول و ادي ذلكك يل لكل فتسكين: 
مكان كلّ صلاه ركعتين من ثافله اللي أو ثافله النهار. 


فإن لم يقدر فعن كلّ أربع من أحد القسمين. فإن لم يقدرء فمدّ لصلاه الآيلء و مدّ لصلاه النهارء قال الصادق عليه السلام: ١و‏ 
الصلاه أفضلء و الصلاه أفضلء و الصلاه أفضل» .)١(‏ 


و منها: أن من كان عليه قضاء فريضه كان له ثيه الوجوب فى طهارته» أراد فعلها أو لاء قصد دوام الطهاره أو فعل الندب أو لا. و 
لو نوى الندب حينئذٍ» فلا بأس. 


المبحث الرابع عشرٌ فى صلاه السفر 


اشاره 
وفيها مقامان: 
الأوّل: فى الشروط 


اشاره 


يجب فيه تركك الركعتين الأ-خيرتين من الفرائض الرباعيّه اليوميه» دون ما كان رباعتاً من النوافل لو قلنا به. و ربّما كان فيه إشعار 


بنفيه بشروط: 
أوّلها: المسافه» 


و تتحقّق بقطع ثمانيه فراسخ فى امتدادٍ ذهابئ أو إيابي أو ملق منهماء مع عدم قصور أحدهما عن الأربعه» فى يوم أو أيّام مالم 
ينقطع بقاطع يوجب التمام. من كل مفارق لمحل التمام» من وطن أو إقامه عشره منويّه أو واقعه بعد التردّد 


-١‏ الكافى : 68# ح 37, الفقيه :١‏ 89 ح //ا18ء التهذيب 7: ١١‏ ح 18, المحاسن: 5١0‏ ح 2# الوسائل *: 08 أبواب أعداد 


الفرائض ب 18 ح ؟. 


ص: 77"2 


ثلاثين وما أو سفينه. أو دواب» أو دوران» أو سعايه» أو إماره أو نحوها من أسباب عمل السفرء أو موضع تردّدٍ بعد قطع بعض 
المسافه» أى معفية اليا بتمامها من قواطع السقو شرعاء كنا تيع عنه الأخبار ف الميباقه فى بحرات من قال: «فى كم التقصير؟) 
رلي ظاهر إطلاق التقصير فى المسافه» و فى خصوص الإقامه و العشره بعد التردّد» و السفينه إطلاق المنزله. 


وفى خصوص الإقامه ذكروا أن ثنتها فى أثناء المسافه تقطع المسافه. و أن الخارج منها إلى ما دون المسافه يتم فى ذهابه و 
مقصده. و يقصًر فى رجوعه لقصده المسافه. و الذى يظهر بعد التأمّل أنْ انعقاد التمام لا يرفع حكمه سوى قصد المسافه. 


ولو تردّد فى أقلّ من أربعه فراسخ فتم بتردّده العدد ذهاباً و إياباء أو إلى الجانبين يميناً أو شمانًاء أو ملفَقاً بأقسامه» أو ذهب قاطعاً 


لأقل من أربعه فأتغ من الإياب, أو بالعكسء فلا مسافه. 


و مبدأ الحساب من سور البلد» و مُنتهى العماره من القرى و البلدان الصغار و المتوسّطات. و مُنتهى البيت الواحد» و بيوت جماعه 
الأعراب مع التوسّط. 


و أمَا الكبار المخالفه للعاده» فالمدار فيها على مقدار مُعتاد البلدان. و يجرى على ما دون محل الترخخص حكم الاحتساب. 
و جاهل المسافه يتم. 

و الفرسخ: ثلاثه أميال. 

و الميل: أربع آلاف ذراع بذراع اليد الذى طوله (1) أربعه و عشرون إصبعاً عرضاً. 

و قدر عرض الإصبع: عرض سبع شعيرات متوسّطات. 

و قدر عرض الشعيره: عرض سبع شعرات من متوسّط شعر البرذون. 

و بناؤها على تحقيق فى تقريبء فلو نقصت حقيقه التقريب مقدار إصبع أو أقل لم 


.١1" 01١ ح لل‎ ١ انظر الوسائل 0: 587 أبواب صلاه المسافر ب‎ -١ 
فى ا زياده: من المرفق إلى طرف الوصبع الوسطى وقدره.‎ -١ 


صس: /70 
يكن مسافه. و استغراق النهار بسير كسير الإبل القطار يغنى عن الاختبار. 
ولو كان له طريقان برّيان أو بحريان أو مختلفان؛ يبلغ أحدهما المسافه دون الأخرء عمل على وفق ما سلك. 


ولو قط مدان المسافه على تحر الدائره» أو الدوائر» أو التركد فئ خط غرظيه تحاذى مكان البلذه أو الملئق من الذكين و القلاثةة 


ل يكن مسافرا. 


و لو قط شيئاً من المسافه خارجاً من بيوت الأ-عراب أو من غيرها فمكث زماناء حتّى انّصلت البيوت بمكان مكته؛ احتسبّ ما 
قطعه من المسافه على إشكال. 


والووقن لاه اسن مله بو بداثيات قلاف المتارهتىالشجره. 

و لو كان على دابّه مثلًا أو فى سفينه عظيمه» كان مبدأ الحساب من مَقرَهء لا من بدايتها أو نهايتها. 

و يكفى فى معرفه المسافه و الفراسخ و الأميال الشياع» و شهاده العدلين» و العدل الواحد على الأقوى, و إن كانت امرأه. 
و لو حصل الاختلاف على وجه التساوىء بق على الحال الأوّل. 

ولا يلزم التفخص عن المسافه مع الشكك» بل يبنى على عدمها. و لو تعارضت البينتان أو العدلان» قضّر؛ و يحتمل الإتمام. 


و أقرب الطرق إلى معرفه المسافه: ملاحظه مسافه منى و عرفاتء و ما بين عاير و وعير. و مع عدم شىء من الطرق السابقه يكفى 
الرجوع إلى سير الإبل القطار يوما مُتوسّطا إلى الليل. 


ثانيها: قصد المسافه, 


يقصد فى البين مسافه أربعه فما زاد. ناويا للرّجوع عند انتهائهاء أو مطلقاً على إشكالء إلى غير ذلكك ممْنا لم يكن فيه توه إلى 
مقصد معلوم, فلا قصر و إن بلغ الصين. 


و الإياب سفر مُستقل له حكم نفسه. 


ص: ل/رضرا 


ولا يُعتبر قصد عنوانهاء فلو قصدّ مكاناً هو مسافه فى الواقع, و لم يعلم بحاله ثم علم ذلكك قبل إيقاع الصلاه» صلّى قصراً. و لو 
صلَى تماماً زاعماً عدم المسافه ثم انتكشف له الخطأ أو بالعكسء صح ما فعل على إشكالء و الأخير أشكل. 


ولو تبع التابع فى القصد متبوعه. و كان قاصداً للمسافه. جرى الحكم عليه من مملوك أو خادم. و نحوهماء و جميع من تعلق 
قصده على قصده. و يتغير الحال بتغيّر المالكك و المصحوب. و مع المساواه يبقى حكم )١1(‏ الأول. 


و المجبور يتبع قصد الجابر. و لو جهل أحدهم قصد متبوعه؛ أته» و لا يجب عليهم الفحص. 
و قصد اللوازم قصد الملزومات» فلو قصد مسافه يقر فيهاء و لم يعلم كميّتهاء و بنى على السؤال» قضر. 
و لو جهل مقدار المسافه شرعاًء و لم يكن من يسأله. جَمَمَ. و يحتمل الاكتفاء بالتمام. 


ولو قصد مكاناً ينقسم بعد الأخذ فيه إلى أكثر من طريق» فأخبر فى الأثناء أنّ له طريقين أو طرقاً أحدها يبلغ المسافه» و لا ترجيح 


عنده لأحدهاء أتم. 
ولو علم فى الابتداء أنّه ينقسم فى الأثناء و لم يعين» أت أيضاً. و لو علم أنه يموت فى أثناء المسافه» ففى بطلان حكم المسافه 
مطلقاًء أو ثبوته كذلككء أو الفرق بين أن يعلم توججه نعشه نحو المسافه فيحتسبء أو لا©ى وجوه؛ أو جهها الأموّل. و فى الظنّ و 
الشكك يقوى الثانى. 


و لو دخلٌ فى القصرء فعلم بعدم المسافه قبل الخروج. أتم. و إذا انعكسٌ الأمرء فإن ركع فى الثالثه. كانَ كمن أتم» و إلا هدم. 


اف الح): الحكم. 


ص: 79 


و لو قصدٌ مسافه فنقصت بعد الدخول بقلع مرتفع أو تسطيح أو بالعكس. فإن أتمٌ الصلاه قبل العمل أو العلم» مَضَّت. و إن حصل 
العارض فى الأثناءء كان على نحو المسأله السابقه. و إن حصل قبل الشروع؛ انقلب الحكم. 


ثالثها: استمرار حكم القصد بأن لا ينقضه بما ينافيه. 
ولا يُشترط استمراره؛ فالنوم, و الغفله. و النسيان, و الإغماء» و الجنون ليست من النواقض. و ينقضه العزم على عدمه أو التردّد 
فيه» فتنهدم المسافه قبل بلوغها بحصول أحدهما. 


فلو قصّر قبل الهدم, صح ما عمله. و لو حصل الهادم فى الأثناء و لو بعد التشهّد و قبل التسليم المُخرج أتم؛ و ليس عليه حكم 
السهو للتَسليم الغير المخرج. 


و مُنتظر الرَفَقَهِ إن اطمأنٌ باللحوق قضّرء و إلا أتم. فإن رجع إلى قصد السفرء لم يحتسب ما مضى من المسافه. و كذا من ردّته 


الريح. 


و الممنوع عن السفر يحتسب محل الضرب» دون محل الترحص؛ عمًا بعموم السفر» و ظهور اعتباره فى حقٌّ الوطن. و قد تُلحق به 
الإقامه و العشره بعد الثلاثين فى وجه. و فى السفينه يضعف الاحتمال. 


و المعتبر استمرار القصد فى أصل طبيعه المسافهء فلا يخل به العدول من طريقٍ إلى آخر. 

و لو عزم على قاطع ممما سبق فى أثنائهاء انتقضٌ استمراره إذا أتى بشى ء منها بعد الانصراف عن محل العزم» و فيه إشكال. 

و مع التردّد فى الإتيان به ابتداء فى غير الوطن و استدامه إشكالء و الاحتمال الضعيف لا اعتبار به. 

و يكفى قصد الوليء و استمرار قصده عن المولى عليه من صبي أو مجنونء فإذا عقل فى الأثناء و لو بقى أقلّ من المسافه قضر. 


ولو قصدٌ مسافه فزعمٌ بلوغهاء و عزم على تركك ما زاد» ثم ظهر اشتباهه؛ ضِمٌ 


ص: رون 


ما بقى إلى ما مضىء و لا تنقطع مسافته. و لو توقف بعد الخروج عن محل الترخحص مُنتظراً للرفقّه باقياً على العزم» فذهل عن 
صلاته حتّى فاتٌ الوقتء ثم عدل عن السفرء قضى صلاه السفر على إشكال. 


ولو ترتخص جاهلا أعاد» و لو أفطر كفر. 
رابعها: بلوغ مَحلٌ الترخص فى الخارج من الوطنء أو موضع الإقامه» 


أو عشره بعد مضي الثلاثين متردّداً» دون أسباب التمام الباقيه» و إن كان إلحاق السفينه بها غير خالٍ عن الوجه. 


إن يكفى فيها الضرب بالوصول إلى مكان لا يسمع فيه الأذان من يؤدّن حول آخر بيوت البلدانء أو القرىء أو الأعراب» و لا 
يُشخص فيه شكل الجدران. 


و يُعتبر فيه التوسٌّط فى البلدء فإن خرججت عن الاعتدالء اعتبرٌ منتهى جدران محلَهِ تُساوى البلد المتوسّطه و فى الرائى؛ و السامع» و 
الرؤيه» و السماعء (و المؤدّنء و مكانه؛ و الأذان» و الأرضء و شكل الجدران) )١(‏ طولًا وعرضاً و لوناً. 


و يُعتبر الخلوٌ عن شدّه الهواء» و كثره الغوغاء. 

و يكفى أحد الأمرين على الأقوى. 

و يجزى البلوغ مع عدم القصد. و المشكوك فيه لا رُخصه فيه. 

و مع تعارض البنتين يحكم بالقصرء و يحتمل التمام؛ و لا يجب الفحص عن حاله. 

ومن كان مضطجعاً مئلما على نفس الحدّ و رأسه مثا يقرب من المؤدنء و لا يسمع لو كان رأسه فى مكان قدميه. ألحقّ بغير 
السامع لو قامَ فى محل القدمين على إشكال (5). 

و إذا اختلفٌ الراؤون» و السامعون, و الكل غير خارجين عن الاعتدالء تبت النافى المُثبتء ما لم يتهمه فينتفى الظنّ عنه» و حينئذٍ 
مل كل على را ا وسماعة. 


-١‏ بدل ما بين القوسين فى «ما» ةو المؤذة فى مكاتهه و المؤذة: و الأرضي مشكل و الجدران. 
؟- فى (ح) زياده: يجرى ذلكك فى قطع المسافه. 


ص: اعم 
و فى ائتمام بعض ببعض إشكالء و الأقوى الجواز (1)؛ لأنّ نيه القصر و الإتمام لا تتوقف عليها صيحه. و لا يترتّب عليها فساد. 
وفى إرجاع البلد الصغير إلى المتوسّط بحسب العرض و التقدير وجه. 

و يختلف الحال بزياده البيوت» و نقصها. و يتبدّل الحكم بتبدّل حدود البلد زياد و نقصاً على ما هو الأقوى. 


و ليس لخصوص الأذان و الجدران خصوصيهء بل الحكم يعمّهماء و يعم ما يشبههما من صوتٍ صادر عن جماد أو حيوان أو 


و مع فقد المؤدّنء و الجدرانء و السمعء و الإبصارء يبنى على التقدير إن أمكنء و إلا فعلى التقليد. 
ولا يكفى الاعتبار بالصوت الواحدء و لا بالصوت الضعيفء بل المدار على مقدار الأذان الذى يتضمّن الإعلام عاده. 


والنناويقى اليس جل قرفن الك ارقا مسبارنه 
خامسها: كون السفر و غايته الباعثه عليه مُباحين» من أوّل المسافه إلى آخرهاء 


فيجرى الحكم فى الجميع؛ أو البعض. 


فيجرى فيه لو كان نفس السفر معصيه؛ كالسفر بعد النداء يوم الجمعه» و سلوكك المكان المغصوبء و تاركك وقوف عرفه؛ و 
حضور صلاه العيد حين وجوبهاء و سالكك الطريق المخوفء و سقر العبد الابق» و عمال الظلّمه فى باب العماله و مطلق الطاعه؛ و 
الزوجه الناشزه. و المطلقه الرجعيّه.» و عاصى الوالدين فى سفره مع نهيهما و لزوم طاعتهماء و نحو ذلك. 


أو كانت غايته» معصيه» كقطع الطريق لسرقه مال مُحترم» أو قتل نفس 


-١‏ فى «ح) زياده: فى غير الأخيرتين» و فيهما أشدّ إشكانًاء و إنما جاز. 


ص: ع 


مُحترمه» أو حضور الملاهى» أو مواجهه ظالم للاستعانه على المظالم» أو صيد اللهوء دون صيد التجاره و أكل اللّحم؛ و فى صور 
الضِمّ يقدّم اللهوء أو مع ظنّ التلفء و نحو ذلكك. 


و سفر النزهه من المباح. 
ولاعبره بالمقارنات الغير المقصوده. كالمعاصى المتفقه فى الطريق من غير قصد. 


و كذا المقارنات الداخله المقصوده من المبدإء» كالدائه. و السرجء و الرحل» و توابعهماء و النعل» و اللباس» و المحمول من نفقه 
و تحوهاء فى ثيابه و نحوها؛ لاشتراكهما فى كوتهما معضيه فى السفر. 


ولا يكون السفر بهما سفر معصيه أو إلى معصيه؛ و الأحوط فى القسم الأخير الجمع. 


ولو كانت المقارنات مُنفصله غير متّصله. كعبيء أو خادم, أو رفيق» أو دابه مصحوبه. أو حملهاء و نحو ذلكك, جرى فيها 
الاحتياط» إلا أنه أضعف منه فى سابقه. 


(و لو كان السفر لأجل نقلهاء كان سفر معصيه) (1). 


والو كاذ بادا لرفاء ديق أو أداء حقٌّء كتسليم أمانه» أو حقّ قصاصء أو تعلم واسي وو ضر ذلكة من المعافاك: كان داعا فى 
حكم المباحات. 


و لوعدل عن قصد المعضية» أو ارتفعت فى الأثناء» لوسظت المسافه من حين العدول و الارتفاع. و لو شاركت الطاعه المعصيه 
فى الباعثيه» كان المدار على المعصيه مع الأصاله فيهماء أو فى إحداهما (1) أو اشتراكهما فى السببيه على الأقوى. 


ولولم يكن المحرّك هو العزم على المعصيه مع العلم بحصولها فى أثنائه أو بعد انتهائه» أو لم يعلم و لم يكن احتمالها باعثا 
على العز) جرى فيه حكم المُباح. و لو كان احتمالها هو الباعث دخلّ فى حكم سفر المعصيه. 


١-ما‏ بين القوسين ليس فى ١م‏ «اس). 
"- يبدل إحداهما فى ١ح‏ كليهما. 


صس: 7837 


و العامل إن كان الباعث على سفره طاعه الظالم من حيث (حكمه أو) )١(‏ ظلمه فيأمر يدخل فى العماله أو لاء و لو إلى حج أو 
زياره دَخَلَ فى حكم سفر المعصيه. 


و أمًا ما خرج عن العماله» و دخل فى أمر لا يدخل فى المعصيه. فهو داخل فى السفر المباح. 


ولو تاب الابق أو الناشز فأراد الرجوع للطاعه؛ قصّرا فيه إن بلغ مقدار المسافه. و لو اضطرٌ بعد التوبه إلى الوصول إلى مسافه» قضر 


و من كان مع الظالم فى جُنده» أو فى جمله مقوّمى سلطانه ككتّابه» و حرسه و نحوهم فرضه التمام. 


ولا بد من مُلاحظه الفرق بين سفر المعصيه و معها مُتّصله أو مُنفصله. مُستمرّه أو منقطعه. و إليها مُنفرده و مُنضْمه. 
سادسها: أن لا يعزم على الإقامه عشره أيَام متّصله,» 


بينها تسع ليالِء علم تفصيل عددها أو لاء فلا تتوقف على تصوّر العنوان بحيث لا يخرج ليلا و لا نهاراًء و لا عبره بالليله الأولى» و 
لا الأخره قرط أن نشوا ياقيا على عومه: 

وما زاد عليها يدخل فى حكمها من غير حاجه إلى نيه جديده. 

أو يعزم» ثم يعدل عنها بعد إيقاع صلاه فريضه مؤدّاه رباعيّه تامّه أو بعد الدخول فى ركوع ثالثتها عمداً أو سهواً. 


ولاعبره بالعمل بمقتضاه فى صيام أو نافله» أو مضي الوقتء أو للمعصيه. أو مضى الثلاثين مثلاء و تُخلّ بتيتها تنه الفصل فى ليل 
أو نهار بالوصول إلى محل الترتحصء و الإتيان بها فى مواضع التخبير يتبع القصدء و فى تكميل المُنكسر من اليوم الحادى عشر 


وجه قوى. 


و فى إدخال الأولى و الأخيره فى حكم المتوسّطات وجه ضعيفء و فى جبر الكسر 


.) ما بين القوسين ليبس فى لما اس‎ -١ 


ص: 788 

مق الله الآولىئ أو الأخعيرم شكال 

و من كانت إقامته عن سببء كجبر جابرء أو تبعته تابع» أو حدوث حادثء أو معلقه على سبب مستقبل؛ فإن اطمأنّ ببقاء السبب 
أو حصوله حيث يعتبر الحصول. صتحت إقامته» و إلا لم تصحح. 


و المدار فى محلها على اسم المكانء و البلد» و بيوت الأعرابء ما لم تخرج فى الكبر أو الكثره عن حدّ الاعتدال كبراً أو سعه 
فمسجد الكوفه مع النجفء و بلد الكاظم عليه السلام مع بغداد؛ بلدان. 


وتنا سكو افر كف الشف الصزطتيع تتحقنا أو تقد أ انمو ونه لش اسان باعياكت السنالي لو اعد فدن التق أو 
الانساع؛ لم يكن له ذلكك. فلا عبره بالتيه سعهٌ و ضيقاً. و لو نوى» رجع إلى المُعتاد. 


ولوقال: إلى الجمعه. فزعمها عشره ام و أتم» فظهر النقص؛ أو زعمها ناقصه. فظهر التمام» و عمل بمقتضى زعمه. فظهر 
الخلاف؛ صحٌ ما عمل. 

و لااحكم لبيوت الأعراب فى الإقامه فيها ما لم تبقّ فى محلّهاء فتكون التنه فيها كالتيه فى الوطنء فلا تنعقد فى صهوه أو خيمه ما 
لم يطمئن ببقائهما مدّه الإقامه. 


و العلم بالجنون و الإغماء فى الأثناء لا ينافيها. و حدوثهما بعد ثنتها مطلقاً أو بعد صلاه فريضه تامّه لا ينافى لزومها. 


ولو نوى الإقامه فى أثنائها (حيث تحصل فتره أتمهاء و يقوى جريان الحكم عليهما مع نقصهما إذا كانا تابعين) )١(‏ و العلم 
بالموت غير مُنافٍء و فى الفرق بين العلم بالنقل إلى مسافه؛ أو إلى محل الترسّحص على اختلاف الرأيين» فتثبت المنافاه و عدمها 
وجه. و الأوجه ما تقدّم؛ اقتصاراً فيما خالف الأصل على المتيقن. 


و يُعتبر الوصل فى التيه كما فى سائر التبات: فلا يكفى أن ينوى عشره بعد مضي زمانء و بعد (حدوثه يتردّد فى ثبته أو يغفل 
عنها) (1). 


-١‏ بدل ما بين القوسين فى اس )2 ١م):‏ اقم 
"- بدل ما بين القوسين فى ما «س): وقوع الته يتردّد فيه عن عقد التيه عا بعد زمان التردد. 


ص: لمعم 

سابعها: أن لا يبلغ الثلاثين يوماً مع التردّد ظنَاً من غير اطمئنان» أو شكاء أو وهماء 

فى محل واحد على نحو محل الإقامه» أو عازماً على السفر فى كل يوم, فلم يتفق. و لا يكتفى بالشهر الهلالى عملا بالأصل؛ مع 
الشكك فى المراد بمطلق الشهر. 


و يقوى عدم اشتراط الليله الأولى و الأخيره فى هذا المقام؛ و فى كل ما تعلق الحكم فيه بمسمى الأيام. و فى اعتبار المنكسر يوماً 
بعددى أو هلالى أو ملفّقَء و فى التلفيق من الليالى أو الأيَام كلام مرّ سابقاً. 


و لو شكك فى البلوغ؛ بنى على العدم. 

ولو بنى على البلوغ أو العدم فعمل عملهما فظهر العدم» بنى على صبحه ما تقدّم. 

ولو تردد فيما لم يعدّ مكاناً واحدا» لم ينقض حكم سفره؛ و إن كان دون المسافه. 

و تردد المتبوع من مالكك و جابر تردّد التابع» كما أنْ عزمه عزمه. 

ولو أت لسبب فانكشف عدمه؛ صحٌ ما فعل» و كذا لو قصّر فزال السبب. 

و من بقى مُجنوناً هذه المده أو غافلًا من غير عقد إقامه» أو مع عقدها قبل الإتيان بفريضهٍ على نحو ما ذكر سابقاًء يلحق بالمتردّد 
على إشكال. و المتردّد لزعم وجود شىء أو عدمه مع الخطأ متردّد. 


ثامنها: أن لا يكون السفر عمله؛ كالمكارىء و الملاح» و الحطاب» 


ثامنها: أن لا يكون السفر عمله» كالمكارى (1) و الملاح» والحطاب»ة 


والسقّاء البالغين عاده حدّ المسافه. و أمير البيادر. و وكيل المزارع» و سفير التجارء و أمين السفينه» و صاحبها المتردّد معهاء و 
الدائر فى تجارته أو صناعته, و البريد» و مستحفظى الطرقء و السعاهء و نحوهم مممن عملهم السفر. 


و يدخل فى حكم التمام؛ مع قصد العمل فى السفره الثانيه» و إن كان الأحوط فيها الجمع, و الاقتصار على الإتمام فى الثالثه. 


.":8 :7 المكارى: الذى يكرى الدوابء و الكرىٌ: الذى يكرى الإبل. أساس البلاغه‎ -١ 


ص: معام 
و ينقطع حكمه بالإقامه عشره أيام فى وطنه. منويّه أو لا“ و فى غيره مع التئهه و تعود إلى التمام فى السفره الثانيه. و الأسحوط 
الجمع فيها حتّى يدخل فى الثالثه. 

ولو أقام عشره غير منويّه مُصِلْياً تماماً لسبب من الأسبابء كالتردّد ثلاثين و نحوه؛ فلا عبره بإقامته. كما لا عبره بإتمام العشره 
متردداًء أو عازماً على السفر فيها بعد عقدهاء و صلاه رباعيه على إشكال. 

و طول السفر بحيث يزيد على الحضّر أو لاء إذا لم يكن عملا موضوعاً (1) على التردّد و الاستمرار بل يقع منه فى السنه مثلا مرّه 


لا عبره به. 


و من لا-وطنَ له و عمله السياحه. فليس من أهل العمل. و يمكن توجيه ما دلّ على «أنّ المكارى و الملاح إذا جد بهما السير 
قصًرا» (؟) بذلكك. 


و من فاتته صلاه من وَحَبَ عليه التمام من جميع الأقسام» قضى تماماً. و من صلّى قصراً جهلًاء عصى و أعاد. 
تاسعها: أن لا يكون من المواطن الأربعه: 


المسجد الحرام () مما عدا الزيادات الأمويّهء و العباسيّه. و العثمائيه و فى بعض الأخبار: أنْ المسجد يزيد عليها؛» و العمل عليها 
غير بعيد» و منه الحجر, و الكعبه. 


و المسجد النبوى؛ مما عدا الزيادات؛ و يقوى عدم دخول الروضه التى فيها قبر الزهراء عليها السلام على قول (و محل الضريح 
المطهّر فيه) (©). 


فى «ماء «س ): غير موضوع. 

.١7 الوسائل 5: 019 أبواب صلاه المسافر ب‎ -١ 
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- بدل ما بين القوسين فى «س)ء (م): والحضره المطهّره فيه. 


ص: ففرا 


و مسجد الكوفه؛ على نحو ما وضع أُوَّلَا و ليس فيه زياده» و قد نقص منه كثير» و لا نعرف تحديده, فالأحوط الاقتصار على ما 
أحاط به السور. 


والحاتر الحيية عو الشدلى مضه ما حاط بالق 'الشرمت هن كا تحاف »مح حر اه مكسية واعقوية ذراعا باللن 
و تحديده بمحاط سور الصحن الشريف و قد حصل فيه الان تغيبر و تحريف غير بعيد. 
و يتخير فيها بين القصر و الإتمام؛ و الأوّل أحوط. و الثانى أفضل . 


ولا يُلحق بها شىء من المساجد و الحضراتء و يستوى فيها مستويهاء و أسافلهاء و أعاليهاء و محاريبهاء و أبوابهاء و ما تحت 


جدرانها. 
ولو اشتركك بدنه بين الداخل و الخارج» دخل فى حكم الخارج» إلا أن يكون مما لا يُعتدٌ بعلي إشكال. 


ولو أخذ فى الصلاه داخلًاء ثم خرج قبل الدخول فى ركوع الثالثه قضّررء أو بعده أتتُ. و لو دخل فيها قبل دخوله؛ ثم دخل فى 
أثنائهاء أتم. 


و من ضاق عليه الوقت عن الإتمام؛ وجب عليه التقصير و لا يكتفى بإدراكك الركعه. و كذا لو كان قريب الحدّ (1)» وجب عليه 
الدخول فى محل التخييرء و كذا لو كان داخخل الصلاه و أمكته ذلكك. 


(و يجب العدول قبل الدخول فى ركوع الثالثه) (5). 
و يجوز فيها فعل النوافل المقةٍ.ده بالحضر أتم أو قصّرء و الأحوط التركء و لا سيّما مع التقصيرء و يجرى التخيير فيما فات فيها 


سفراً فيها» دون ما فاتٌ فى غيرها فيهاء أو فاتٌ فيها فى غيرها. 


-١‏ فى ١ح)‏ زياده: و منع عن التقصير. أقول: الظاهر أن المراد بالحدّ هو حدّ الترخص. 
١؟-‏ ما بين القوسين ليس في «م)» اس ). 


ص: 758 

وله إتمام بعض الفرائض دون بعض. 

ولو أتم زاعماً كونه فى أحدها فاتكشف خلافه. أعاد. 

ولو قَضَِدَ التمام فخرج بالتسليم سهواء فليس له الإتمام؛ و فيما لو دخلّ فى سلام غير مُخرج إشكالء و لعل الجواز مع الإتيان 
بسجود السهو لا يخلو من قوٌه. ا 


وفى إلحاق الشكك بين ركعاتها بالشكك فى الثنائيه أو الرباعيّه. أو البناء على اختلاف التئْهء (أو التخيير) (١)؛‏ وجوه. أقواها 
الأوّل. و لو التزم بأحد القسمين التزاماً شرعياء و أتى بالآخر سهواًء صيح, و لا شى ء عليه. و لو تعمّد المخالفه» عصىء و كفّْر» و 
صبحت صلاته على إشكال. 


عاشرها: أن لا ينقطع سفره بشىء من القواطع» 


وهى عديده: 


منها: الوصول إلى الوطنء و هو محل السكنى عرفا مع الاستقلال أو بالتبع» كالمماليكك و العيال و نحوهم, مع وجود الملكك من 
منزلٍ أو غيره و عدمه. مُتّحداً كان أو مُتعدّداً بشرط أن يكون وطنين لا أكثرء يقسم السكنى بينهما سهمين مُتقاربين؛ لا مُتفاوتين 
تفاوتاً فاحشأء فإنّه يكون المدار على خصوص الأكثر. 

و المدار على الصدق العٌرفى؛ و ينعقد بمجرّد التبه» و التردّد يُنافيها ابتداءء لا فى الأثناء» و إن كان الأحوط الجمع إلى أن يمضى 
مقدار سنّه أشهر و لو مُتفرّقه. 

و متى عَرَدَّلَ عن الوطتيه» و خرج إلى مسافه. انقطع خكبه: فا بت الوطعه بإقامه سثه أشهر اثقاقاء أو مقصوده يله وطفقه: أو 
مقصوده مع الوطتيه» مع العدول عنهاء مُتفرَقه أو مُجتمعه. و هى المسمّاه بالوطن الشرعى, و إن كان الجمع فى القسم الأدخير 
أخوط. 

وعلى القول كوت الوطفه باليقه أههر لا تفوق بين 'مجسيعها و متف نيا و بيخ ها صلى تافام للاقامهة أو شيع التلذثيقة أو 
لرهما فق الأسباب أو قغيرا. 


-١‏ ما بين القوسين زياده فى اح). 


ص: 589 
والهه أ احفر 1 له منزلًا أو غيره مع الخلوٌ عن الوطتيه» و لا أثر للخلوٌ عنها مع ثبوتها. 


و وطن الأ-عراب و مَن أشبههم بيوتّهم» فمتى رحلوا معها كان وطنهم معهم, من غير فرق بين أن يكون الرحيل مُتكرراً منهم» و 
أن لا يكون؛ ولا بين أن يكون إلى المقاصد المُعتاده» أو لاء مع استصحاب البيوت و الأهل لقصد النزول. 


ومن كان بين الأعراب بلا ببت» فوطنه أهله: أو بلا أهل فوطنه نفسه (1): إذا كان شأنه الرحيل على إشكال. 
فلو استصحب أحدهما أو كلاهما لا بقصد النزولء فلا عبره به. 

و مَن له وطن مع الأعراب» و آخر مع الحضرء فهو ذو وطنين. 

و منها: إقامه عشره أَيَامِ على نحو ما مرّء و الظاهر عدم (5) إلحاق العشره بعد الثلاثين بها. 


و منها: حصول بعض أسباب التمام مما عدا الوطن» كأن تردٌ عليه سفينته أو دابّته أو أسباب تجارته أو صناعته التى يدور بها أو 
قصد سعايه. أو الرواح إلى بيادره 0 إلى غير ذلكك» فيقصد باقى المسافه لتحصيل عمله؛ أو يعصى بنفس السفرء أو يقصد 
المعصيه فى أثنائه. 


و منها: حصول العزم فى أثنائها مع قصور الباقى عن المسافه على الرجوع إلى الوطن» أو قصد طريق آخر يقتضى الوصول إلى 
الوطن, أو الإقامه؛ أو العزم عليهاء أو على ما مرّ من الأسباب. و فى التردّد فيها إشكالء و يقوى حينئظٍ عدم القطع. 


حادى عشرها: الضرب فى الأرض فيما لم يُعتبر فيه محل الترخص 

حادى عشرها: الضرب () فى الأرض فيما لم يُعتبر فيه محل الترحص 
فى أحد 

-١‏ فى «م)» «س): مصاحبهم بدل نفسه. 

؟- كلمه عدم غير موجوده فى ١ح).‏ 


“'- البيدر: الموضع الذى تداس فيه الحبوب. المصباح المنير: 74. 
؟- فى اح): عدم الضرب. 


ص: ا لخكوا 


الوجهين» و يحتمل الاكتفاء بمجرّد العدولء و التوقف على قطع مقدار محل الترخحصء كقصد المسافه الجديده من محل العزم 
على الرجوع. أو التردّد أو مفارقه الصنعه أو السفينه أو الدواب» أو زوال الجنون. أو عدول الهائم» أو طالب الابق و العبال 3 
نحو ذلكك. فإنّه على القول بعدم اعتبار محل الت رخص فيها يقوى اعتبار الضرب فى الأرض قاصداً للمسافه. 


ثانى عشرها: أن لا يكون جاهلًا بالقصر و الإتمام جهالةً أصليه دون الجهل بالخصوصيّه 


كجهل اعتبار المسافه. أو القصدء أو حكم الأسباب فإن صلاه التمام تكون مُجزيه مُسقطه للإعاده و القضاء عنه. 


وفى كون نفس الصلاه مُحرّمه و الصححه بهذا المعنى لا تنافى أو كون العصيان فى جهله دون فعله» أو المعذوريّه فى المقامين» 


و الظاهر أنَّ الجاهل بحكم إقامه العشره بحكم الجاهل الأصلئء و تمشيه الحكم إلى كلّ جاهل بالحكم أو بالموضوع غير بعيد. 
المقام الثانى: فى الأحكام 

اشاره 

و فيه مباحث: 

الأوّل: فى أن ابتداء مسح المساحه من منتهى البلد» أو مجمع بيوت الأعرابء إذا لم تكن مُنّسعه انّساعاً خارقاً للعاده, 


فيؤخذ المسح حينئذٍ من طرّف المحلةة أو مو عاق ها ساوى التشاددو لعله أولى أو قتنين القزيه»: أو الك الراحته أو التداز 
الواحده. أو الرباط الواحد. 


ويتجدّد 0 الاتساع و الضيق بتجدّد؛ (1) الكثره و القله. 


١-فى‏ «م)» «س): بتحدد. 


قي «م)» «س): بتحدد. 


ص: لعلو 
وما بين الحدود و محل الترتحص داخل فى المسافه .)١(‏ 
المبحث الثانى: تُعتبر المسافه جديداً بعد ارتفاع كلّ قاطع» من وطنء أو إقامه» أو مضئ ثلاثين بعد التردّد. 


و كذا بعد عدول عن سفينته» أو دواب» أو تجارةة أو صناعه. أو سعايه» أو إماره. أو معصيه. أو عزم على رجوع, أو تردّد فيه 
على إشكال. 


فيمسح حينئذٍ من محل العروضء أو بلده؛ أو قريته و فى اعتبار مقامه الذى هو فيه قوّه إلى وطنه أو محل عروض الأسباب. 

و لو طالٌ السفرء و كدُّرت الأسباب» مُتجانسه أو مُتخالفه» و لم تفصل بمسافه. أتمّ و لو بلغ الصين. 

المبحث الثالث: يُعتبر فى جواز القصر بعد الضرب بلوغ محل الترخص فى الخروج عن الوطن» 

بخصوص الأنذان تحقيقاً أو تقديراً مع عدم البيوت, و الرجوع إلى حكم القصر فى محله و التوقق على الأخخذ فى الضرتب 


وجوه أقواها الأسخير؛ فإنٌ الماضى لم يكن سفراً شرعتّاً مع وجود ما يحجبه عن المستقبل؛ فيجى ء فى الحادث حكم السفر 
الجديد على إشكال. 


المبحث الرابع: يُعتبر فى انعقاد الإقامه العزم على عدم الخروج من محلّها إلى مسافه أو ما نقص عنها مما يخرج عن الحدود المتعارفه. 


و يقرب اعتبار عدم إدخال تجاوز محل الترخص فى القصدء و عدم المنافاه فى الإدخال لما دونه و لو أضمر زائداً زاعماً عدم 
الخروج عن الحدّ أو متردّداً متوقفاً فى الرخصه على السؤال» ففيه إشكالء و الأقوى عدم الإخلال. 


-١‏ فى (ماء «س): المساحه. 


ص: إذنان 
المبحث الخامس: أنه بعد انعقاد الإقامه وتمامها أو لزومها بفعل فريضه تامّه» أو بعد مضى الثلاثين» 


كوة مدايها ينل الرطي قوت عزن لامها ل راصي نابو وعد ضلنها على ينع ما مجرت فق مكو الورطان. 
فلو خرج إلى محل دون المسافه خارجاً عن محل الترتحص ناوياً للإقامه فيه أو لاء أو غير قاصدٍ إلى محل» عازماً على الرجوع إلى 
محل الإقامه أو متردّداً فيه» و لم يرجعء أو رجع ناويا للإقامه فيه أوثاوياً لله فر قبل إقامه جديده أو متردّداً فيه تم ذاقا و 


راجعاًء و فى المقصد لو كان و فى محل الإقامه. 


و كذا لو كان رجوعه بعد قصد المسافه. و قبل بلوغهاء و إن صح ما صلاه قصراً قبل العدول. و لا يدخل )١(‏ محل الإقامه فى 
جمله المسافه؛ إلا بعد سفر جديك. 


و فى تمشيه الحكم إلى جميع موجبات التمام وجه قوىٌ. 


المبحث السادس: إذما تنعقد الإقامه بإضمار عشره لا يدخل معه إضمارٌ مُناف» 


من خروج إلى ما زاد على محل الترتحص (و ينقطع السفر بها) 400 أو بفعل قاطع من القواطع؛ لأنّا نرى القطع بها للب فر الشرعيّ 
الذى هو مدار الأحكام دون الإباحه؛ انقطع بها العرفى أولاء و لا عبره بالتردّد فيها. 


المبحث السابع: إذا حصل سبب التمام من أىّ الأقسام» و كان بعد الإتمام» أغنى القصر عن التمام» 

و إن حصل فى الأثناء قبل المخرج من السلام» كان فرضه الإتمام؛ و ليس عليه سجود سهو عمّا أتى به من السلام. 
المبحث الثامن: إذا ارتفعت فى الأثناء أسباب التمام,» 

و قلنا بلزوم القصر فى ذلكك 


-١‏ فى (م)» «س): و يدخل. 


١؟'-‏ ما بين القوسين زباده من الح). 


ص: اودارا 


المقام» لزمه التقصيرء ما لم يدخل فى ركوع الركعه الثالثه» و أغناه ما فعله من التشهّد عن تشْهّدٍ آخر. و لو دخلء أتمّ» و أكمل» 
و اجتزى بما فعل. و نحو ذلك ما إذا ارتفع الجهل قبل الإكمال. 


المبحث التاسع: من قصّر فى موضع الإتمام عالماً بالموضوع أو الحكم أو جاهنًا بهما أو ساهياً أو غافلاء 

أعادٌ و قضى؛ من غير فرق بين الرباعيه و صلاه المغرب. 

المبحث العاشر: من أتَمّ فى موضع القصر مُتعمدأ» بطلت صلاته. 

ومن أت ناميا للدشره أعاد مع بقاء ما يسع تمام الصلاه أو ركعه منها من الوقت. و لا قضاء عليه مع فوات الوقت. 

و يقرب إلحاق العالم بالسفر الناسى للركعات. 

و من أتم جاهلًا بالحكم؛ صبحت صلاته. و فى إلحاق جاهل الخصوصيه أو الموضوع وجه. و يقوى فى قضائه الإتمام. 
الحادى عشر: المدار فى القصر و الإتمام على حال الأداء, لا على حال الوجوب. 


فلو خرج من منزله بعد الزوال» فبلعٌ محل الترتحص و صلّى» قضْرَ. 


ولو دخلٌ فيه أو فيما دون محل الترخحص بعد الزوالء أت. كما أنّه لو حصلّ موجب التمام من باقى الأسباب بعد أن مضى من 
الزوال ما يسع صلاه القصر» 0 


والو ياك فى عضول شن مهن الأسباب] اه باعل العدم: و ققناء الاتصحاب»: 


و يقضى النوافل إذا فاتَ من أو قاتها مقدار أدائها أو أداء ركعه فى وجه آخر. و القضاء يتبع حال ما استقرٌ عليه آخر الوقت من 
الأداء. 


وفى تحقق الفوات بعدم بقاء وقتٍ يسع تمام الفريضه أو مقدار الركعه وجهان» أقزاهيا الثان بو لو سفن نوق الثافله حيرا أو 
صلى فريضتها سفراًء قضى النافله على إشكال. 


ص: عم 
الثانى عشر: أن الإفطار والتقصير فى الصلاه فى ابتداء وجود السبب مُتلازمان؛ 


لتردّب كل منهما على المسافه الّتى يتحمّق بها موضع السفره و لهُ معنى واحد. 


وقد يحصل الانفكاكك بينهما لبعض العوارضء كما إذا خرج صائماً بعد الزوالء مُبِتِتاً لتتيه السفر أو لاء على صمح الأقوال؛ و لم 
أتِ بالصلاه إلا بعد بلوغ محلّ الترتخحص. 


أو ذهب إلى محل الترستخص قبل بلوغ المسافه ناوياً لها. فأفطرء ثم عدلء و رجعء فأتم أو أفطر, ثم دخل إلى محل التمام أو أفطر, 
ثم نوى الإقامه. أو تم له الثلاثون» أو حصلٌ له بعض ما يقضى بالتمام من غير ما ذكرء أو صام ثلاثه أَيَامِ للحاجه فى المدينه» أو 
بِدَّلِ الهدى» و نحو ذلك. 


و ليس بين الإفطار و الصوم فى الصوم الواجب المعيّن مطلقاًء و لا فى الصلاه فى غير مواضع التخيير تخبير. 

الثالث عشر: لو ضاق الوقت عن الإتمام, و كانَ المانع عن التقصير مُمكن الرفع» 

كأن يكون على حدّ محل الترتحصء احتمل وجوب التخطى إليه؛ أو يكون عاصياً فى سفره. قادراً على رفع المعصيه بالتوبه» أو 
ناوياً لسفر المعصيه؛ قادراً على إصلاح نته على القول برجوع حكم التقصير بمجرّد ارتفاع التقصير (0)؛ احتمل وجوب التوبه» و 
إصلاح التنه» إلى غير ذلكك. 

الرابع عشر: لو كان عليه صوم مُعبّن من رمضان أو قضاؤه مع مزاحمه رمضان آخر أو من مُلتزم معيّن» 

الرابع عشر: لو كانَ عليه صوم مُعيّن من رمضان أو قضاؤه مع مزاحمه رمضان آخر أو من مُلتزم معيّن (5),) 

قوى القول بجواز السفر و القضاء. و لو كان فى أثناء السفر» 


-١‏ التقصير هنا بمعنى: الذنب. 


"- فى ١ح)‏ زياده: من دون شرط المقام. 


ص: 76060 

لم تلزمه الإقامه أو غيرها من مُسببات التمام» مع احتمال اللزوم. 

و من كانّ عليه صوم لازم» فعصى و صام؛ صِححَ صومه؛ و وفى بالترامه» و أثم فى معصيته. 

الخامس عشر: كل من زعم أنه على حال فنسىء و عمل على خلاف ما زعم» فأصاب الواقع لخطأه فى زعمه» مضى عمله. 
واهذه قاغذة معمشيه فى الشظور» و الشروظطه ىق المتاقيات» إلآ ما اغتير فيه ذكر العتواة, 

السادس عشر: مَن علمَ المسافه أو عدمها فعمل بمقتضى علمهه ثم انكشف له الخلاف» 


مع بقاء الوقت و لو بمقدار ركعه. لم يبعٌرد لزوم الإعاده. و بعد مضي الوقت يقوى القول بلزوم القضاء بالقسم الأول منهما. و لو 
علم فى المسافه و القصرء ثم نسى» و نوى التمام» ثم نسى» و انصرف على القصرء فالظاهر صححه ما فعل. 


السابع عشر: الأقوى استحباب الجمع بأذان و إقامتين سفرأه 
كنا أن الأقري اسسفاب التفررق ضرا 
الثامن عشر: يُستحبٌ جبر المقصوره بالتسبيحات الأربع ثلاثين مرّه» 


و روى استحبابها بعد كل فريضهٍ (1). و لعل الجمع بينهما حتّى يكون سنّين فى المقصوره أولى. و يتخثير فى وضعها قبل تسبيح 
الزهراء عليها السلام و التعقيبات» و ما بعدها. 


التاسع عشر: أنه متى ارتفع موجب القصر أو موجب التمام بعد قول: «السلام علينا» و قبل قول: «السلام عليكم»» 


أتى بالتسليم الأخير. و اجتزى بما فعل و إلا عاد 


.8 ح‎ ١8 أبواب التعقيب ب‎ ٠١١ :6 ح 8٠ع» معانى الأخبار: 7؛ الوسائل‎ ٠١1 التهذيب ؟:‎ -١ 


ص: 0 


إلى الحكم الأول و فعل ما يلزمه؛ و المدار على الخروج و عدمه. 

العشرون: أنه لو انقلب حكمه إلى القصرء و لم يبقَ من الوقت إلا ما يسع الفريضه فقط» 

أدّى ما عليه من القصر؛ و إن لم يكن تنفّل قضى النافله على إشكال. و لو انعكس الأمر صلَى تماماًء و لا يقضى النافله. 
الحادى و العشرون: أنه إذا قصّر و لا يعلم وجوب القصرء أعاد» 


و قضى قصراً إن كان قد علم المسافه. و لو لم يعلمهاء ثم علم؛ و قد أت و الوقت باقيء أعادّ قصراً. و فى القضاء وجهانء أقواهما 
أنه كذلكك. 


و كذا لو صلَى بتنه التمام» ثم سلّم على الأوليين» و انصرف ناسياًء ثتم بانت المسافه فى الوقت أو بعده. فلا يبعد القول بعدم لزوم 
الإعاده» و كذا لو علم المسافه و القصرء فنوى التمام سهواًء ثتم انصرف ناسياً على القصر. و مثله ما إذا سلّم يزعم القصر فنسى و 
أتم» و ليس عليه سوى سجود السهو. 


المبحث الخامس عشر: فى صلاه الخوف 
اشاره 


وهى مقصوره عدداء تحضراً وسثراء إن كان الخو مق حيوان ناطق أو صامك؛ كأسلو فحوه دون ما كان هن جماده كمطر.و 


و هيئتها جماعه مع التمككن من اجتماع الجميع؛ و قُرادى مع إمكان الإتيان بها على هيئتها على نحو صلاه السفر. 
و مع إراده الجماعه» و عدم تيسّر الاجتماع للجميع خوفاء لها كيفتّات مرويّه: 
أحدها: صلاه ذات الرقاع 


و شروطها: كون العدوٌ فى غير القبله» فى دُّبرها أو أحد جانبيها بحيث 


ص : /76017 

لا يمكنهم القتال مُصِلّين إلا بالانحراف عنهاء أو فى جهتها مع وجود ما يمنع من قتالهم؛ من حائل و نحوه. 
وقوّته بحيث يخشى هجومه. 

و كثره المسلمين» بحيث يمكنهم الافتراق فرقتين» و أن لا يحتاج إلى أكثر من فرقتين» و إباحه القتال على قول. 


فيقف الإمام بطائفه بحيث لا يبلغهم ضرر العدوّء و الأخرى تحرسهم. فيصلى فى الثنائِه بالأولى ركعه. ثم يفارقونه بعد قيامه على 


الاقوىء و يتمّون.ء ثم يحرسون. 


و تأتى الأخرىء فتدخل معه فى الثانيه. ثم يفارقونه فى تشهّده بتنه الانفراد على الأقرب, فتجب القراءه فى الثانيه لهم؛ و يطوّل فى 
تشهّده حتّى تلتحق به» و يسلّم بهم. و الأقوى جواز السلام؛ و عدم الانتظار. 


وفى المغرب؛ يصلى بالأولى ركعه. و بالثانيه ركعتين» أو بالعكسء و الأوّل أفضل على الأظهر. 
و يمكن أن يزيد لفرقه» و ينقص لأخرىء و الأولى ما تقدّم. 
ولا يجب تساوى الفرقتين عدداً. 


و يجب على الفرقتين حمل السلاح؛ و إن كان نجساً. و لو منع واجباً فى الصلاه؛ لم يجز مع الاختيار. ولا يختصٌ الوجوب 
بالفرقه المقارنه على الأقرب. 


و الأقوى أنّه لا سهو للمأموم حال المتابعه. و لو صُلْيت مع الأمن؛ أو مع تحريم القتال» أو حال طلب العدوٌ لضعفه؛ ففيها وجهان. 


ولو صلَى بهم الجمعه فى الحضر. خطب للأولى بشرط أن يحصل بها مُنفرده تمام العدد. و لو كان السفر مما لا يقصر فيه. و 
كان مسافهء فحكمه حكم الحضر. 


ولو أرادوا أن يكونوا فرقاًء وتأتم كل فرقه بركعه أو بعض ركعه. ثم تنفرد» بُتى على جواز الانفراد منويّاً بالأصل أو بالعارض» و 
لعلّه الأقوى. 


ولو ضاق عليهم الوقت عن الافتراق» و أمكنهم دفع الخوف بمالٍ لا يضرٌ بالحال و لا يقتضى الهوان و النقصان لزمهم ذلك. 


ص: لزن 
ثانيها: صلاه عسفان 
ونقل لها كيفيتان: 


إخذاها: أن بصلى يكل فرق روكتوو لحرا غلبهناء فتكرن له ركساووو لكل فريق ر كعد واسدف ونفنها إشاره إلى جواق 
الانفراد اختياراًء و كذا فى صلاه ذات الرقاع. 


ثانيهما: أن يصفَّهم ص ين و يحرم بهم جميعاًء و يركع بهم؛ فإذا سجدء سجد معه الصف الأوّلء و حرس الثانى» فإذا قام سجد 
الحارسون. و فى الركعه الثانيه يسجد معه الحارسون ل 0 5 موضع الأخر أو لاء و 
إن كان الأوّل أفضل. 


و الأقرب جواز حراسه الصف الأوّل فى الركعه الأولى: و الثانى فى الثانيه» بل يجوز تولّى الصف الواحد الحراسه فى الركعتين. 
و شروطها: كون العدوٌ فى القبله» و )١(‏ إمكان الافتراق» و رؤيه العدوٌ. 

و الأقرب جواز تعدّد الصفوفء و يترتّبون فى السجود و الحراسه. و فى جواز هذه الصلاه مع الأمن وجهان. 

ثالثها: صلاه المطارده و المعانقه 

حيث لا تمكن الهيئات السابقه» فالواجب ما أمكن ماشياً و راكب و يسجد على قربوس (1) سرجه أو عُرف (2) دابّته. فإن تعذّر 


-١‏ فى («س): أو. 
ات الفوبوس بالتحريكك: جنو السرجء ولا يخقّف إلا فى الشعر. لسان العرب #: 727 .١‏ 
- عرف الدابه: الشعر النابت فى محدّب رقبتها. المصباح المنير: .6٠5‏ 


؟دافى ما «س») زياده: فإن تعذر فبعينه. 


ص: 7609 

و يجب الاستقبال» و لو بتكبيره الإحرام» فإن عجرٌ سقط. و يجب و لو بتكبيره الإحرام مع الإمكان, و تسقط مع عدمه. 
و مع تعذّر الأفعال يجزى عن كل ركعه التسبيحات الأربع مع النيه» و التكبير و التشهّدء و التسليم. 

و هى صلاه على عليه السلام و أصحابه ليله الهرير فى الظهرين و العشاءين» و لم يأمرهم بإعادتها .)١(‏ 


و يجوز الاثتمام مع اتحاد الجهه. و لو اختلفت. فالأ.قرب أنّهم كالمستديرين حول الكعبه؛ لمن كل واحد حوله قبلته» و ليسوا 
كمكيلقى التجتهاة (فى وجه قرئ) (/1 


ول باس بالأقوال المضطدٌ إليهاء و الأفعال الكثيره من الطعن؛ و الضربء و القتلء و الجذب. و الدفع و نحوها. 
رابعها: صلاه بطن النحل 


وهى أن يكمل الصلاه بكل فرقه على عدادهاء فتكون الواحده له فرضاًء و الباقيات نفل» و هذه تجوز مع الأمن و الخوف؛ و 
يترججّح فعلها حال الخوف و الأمنء و إن كانت فى الأوّل أرجح. و لا تجوز الجمعه الثانيه هنا. 


و فيها ما يُرشْد إلى جواز إعاده الإمام صلاته نفلًا لجماعه أخرى. 
و أمَا قصر الكيفيه فسائغ حيث لا يمكن غيرهاء و الأفضل تأخير الخائف الراجى للأمنء و يجوز له التقديم كسائر أرباب الأعذار. 


و يُشترط فيها كما فى غيرها عدم المندوحه إلا فى التقّهء فإنّها تجوز مطلقاً. فلو زالَ الخوف و قد بقى من الوقت ما يسع الفريضه 
ولم يكن صلىء أتم. 


ولو خرجج؛ قضى قصراً إن استوعب الوقتء و لم يبقَ مقدار الفريضه أو الركعه 


.,8 التهذيب *: *107 ح 8 الوسائل ه: 588 أبواب صلاه الخوف ب 5 ح‎ -١ 


"- ما بين القوسين ليس فى «س). 


79٠ ص:‎ 

أيضاً فى وجه. و لا تُراعى الكيفيّه إلا فى حال الصلاه أداءً أو قضاءً. 

وآلة يعديو ل نتفي ماأصللاه خانناء إلا أن مكوق قاروا مق الإحك» أو عاضا داه (أى سفره قن اوس لق 
ولا يُشترط فى تقصير الخوف عدداً و كيفاً عدم (؟) المعصيه فى نفس سفره أو غايته فى وجه. 


والواققبي كفانيكلة العد فير خطاء أو ظهر وجود حائل؛ فلا إعاده. و لو خافٌ فى أثناء الصلاه» أتمّها قصراً مع بقاء المحل. و 
لو أمن فى أثنائهاء أتمهاء و إن استدير. 


على القول باشتراط السفر فى حيدلاة الخرك بخرز الفريق فى الريافه قرقاً معلده أرساء و فالكادواثتيي وق الغرق خسنا 


و سنّاً بتبعيض الركعات وجه قريب. 
و يشترك الحكم فى قصر الكيفته و العدد بين الرجال و النساءء» و بين صلاه العيد و الكسوف و الاستسقاء. 


و لو خافٌ المُحرم فوت أحد الوقوفين» و المَدِين المُعسر الخائف من الغريم, و المُدافع عن ماله. يقوى جرى الحكم فيهم» دون 
مُستحق القود؛ لرجاء العفو مممّن له الحق. 


و يجوز القصر فى الكيفته فى النوافل» مع حصول السبب. و لو كانت حوله أمكنه. بعضها يكون العدوٌ فيها من وجه. و بعضها من 
وجوه. ولا ترجيح فى الأمنء كان الأولى من الأقسام ما كان أجمع للأحكام. 


و لواختلفوا فى الخوف و عدمه أتى كل بتكليفه» و يجوز أن يأتم بعض ببعض. 
و لو صلّى الخائف أربعاً» بطلت صلاته. و لو كان جاهنًا بحكم القصرء فالأقوى صبحه صلاته. 
وال كان تاسا! عن الخرقيية السافره و البظلاة:و لغل الأول أولى؛ لاسقافه حكيه ين أيه السفر :3و لوخاف قن 


بعض أحواله من ركوب أو مشى أو 


.)ح١ ما بين القوسين زياده فى‎ -١ 
فى اا زياده: سبب التمام مما عذدا.‎ -١ 
.٠١١ النساء:‎ 


ص: ان 
غيرهماء لزمه البعض الأخر. 


ولو أطالَ فى مقام قصر الكيففتهء قوى البطلان. و لو لم يخف من فعل الصلاه تماماً إلا مع إضافه السنن الخارجه كالأذان و نحوه 
أو الداخله. وجب تركهاء و الإتمام. 


ولو أمكن تعدّد الجماعات و تفريقها فى مقابله مجموعهم ()4 حيث يأتون من وجوه مُتعدّدهء و لم يكن الإمام إمام الأصلء أو 
كان و انحصر طريق الاحتراز بذلككء تفدّقوا جماعات؛ لتحصيل السنه. 


ولودهم العدو فى أثناء الصلاه. و لزم استقباله و جهاده؛ بقوا على صلاتهم جماعه إن أمكن. و إلا ففرادى أتين بقدر المقدورء 
مع ضيق الوقت. و مع السعه و عدم إمكان المحافظه على الشرائط يقطعونء و يعيدون. 


(و لو أمكن استمهال العدوٌ بالتماس أو بذل ماله لم يجبء بل لم يجز؛ لقضائه بالضعف. و لو جعل للمصلين الخيار فى التأخير 
إلى ما بعد الصلاه و البدار» وجب اختيار الأوّل. 


و الظاهر أن الحكم مُختصٌ بغير أهل التقصير فى حصول الخوف لهم., أمَا أهل التقصير فلا يجوز لهم التقصير) (5). 
المبحث السادس عشر: فى أسباب الخلل 

اشاره 

وفيه مقاصد: 

الأوّل: فى الشروط» 

اشاره 


وفيه أبحاث: 


الأوّل: فى ترك نفس الشروط» 


اشاره 


مزع ترك قرظأ خالماً عافدا تكتارا بطل طالدقةه 


> فق «س): جموعهم. 
؟- ما بين القوسين ليس فَئْ اس )» (م). 


صسص: 707 

كسائر الشرائط بالنسبه إلى سائر المشروطات )١(‏ و فى غير ذلكك تختلف الأحكام باختلاف الأقسام؛ و هى عديده: 
أوّلها: النيّه؛ 

و يُفسد تركها عمداً و سهواء و فى جميع الأحوال (كسائر العبادات الصرفه؛ إلا فيما يُستئنى على بعض الوجوه) (5). 
ثانيها: الطهاره الحدثيّه حقيقيّه أو مجازيّه؛ 

لتدخل الاضطراريّه من المائيه و الترابيه. 


فمن فقدها عن علم أو جهل بالموضوع أو الحكمء و عن عمد أو غفله أو نسيان» و عن اختيار أو اضطرارء ابتداء أو استدامه فى 
غير ما استقى من المبظون» و المسلوين» و الستخاضه و هن :طراً عليه حدث فى الأثناء على قول» بطلثك صللاته. 


ثالثها: الطهاره الخبثيّه فى البدن و الملبوس دون المحمول فى غير محل العفو» 

و لها أحوال: 

منها: التركك عمداً اختياراً 10 عن علم أو جهلٍ بالحكم, فتفسد بذلكك مطلقاً. 

و منها: أن يكون عن عَفلهٍ أو نسيانٍ مُستمرّين إلى الإتمام؛ أو مع الذكر فى الأثناء. 

و الأأظهر فى القسم الأوّل و الظاهر فى الثانى البطلا-ن و وجوب الإعاده و القضاء فيما يقضى من الواجبء و استحبابهما فيما 
يقضى من النوافل» كما يقتضيه حكم الشرطيّه. 

و منها: ما يكون عن جهل بالموضوع (أو عن اضطرار) (©) و الظاهر أنه مع الاستمرار إلى الفراغ لا قضاء و لا إعاده. 

و إن علم فى الأثناء» و لم يبقَّ من الصلاه ما يسَع التزع أو الغسلء أو بقى و تمكن من أحدهماء و فعل من غير لزوم خلل» قوىّ 
القول بالصحه. و لا ينبغى التأمّل فى أنْ حكم الفساد فيها مشروط بعدم دخولها فى العفو. 


و منها: ما يكون عن حدوثء كرعاف و نحوه؛ و الظاهر أنْ الحدوث هنا كتجدّد 


.)ح١« المعترضه زياده من‎ -١ 
؟- ما بين القوسين زياده من «ح).‎ 
و3 اختياراً ليبس فى (م)» «س).‎ 


- ما بين القوسين ليس فى «م)» «س). 


ص: إزف ارا 
العلم هناكك؛ و العفو جار فيهماء خلافاً لبعض مشايخنا المعاصرين» و الأحوط الإعاده؛ و القضاء فيما حدث أو علم به فى الأثناء. 
رابعها: ستر العوره؛ 


وقد مضى بيانهاء و تركه مع العمد و العلم أو الجهل بالحكم مُفسد للصّبلاه. و مع الغفله» و النسيان (و الاضطرار لهواء و نحوه) 
(1 و الجهل بالموضوع غير مُفسد على الأقوىء فهو من الشرائط العلميّه؛ و إن كان الأحوط الإعاده. 


خامسها: إباحه اللباس و المحمول فى الصلاه؛ 


فالصلاه فيما لا يجوز لبسه (أو حمله من الساتر كلا أو بعضاًء لكلّ أو بعضء من ساتر للعوره و غيره» و من موقع بعض المساجد 
و غيره» و قد مر بيانه) (7) أو حمله لغصبئته فاسده مع العلم» مع العلم بالحكم و بدونه. 


ولا يفسد مع الجهل بالموضوع أو الغفله و النسيان مع الاستغراق لتمام الصلاه؛ أو الاختصاص بالبعضء مع المبادره بالتزع» و 
عدم استلزامه إخلانًا بشرط أو لا. و إِنّما تلزم فيه الأجره. 


و الضابط: أن الشرطيه إن كانت لحكم وضعء عتّت؛ و إن كانت لحكم شرعء تبعت ثبوته. 
سادسها: لبس ما يجوز لبسه فى الصلاه؛ 


فما لا يجوز لبسه ممّا عدا ما ذكر من جلد ميته» أو غير مأكول اللحم» أو ذهبء أو حرير و منه القز يستوى فى بطلان الصلاه به 
العالم جاهلًا بالحكم أولا و الجاهل بالموضوع؛ و الناسىء و الغافل. و لا بأس بالحمل فيها. و كذا الاتصال فى غير المأكول. 


سابعها: إباحه المكان بجميع تفاسيره؛ 


فى غير ما استثنى كلا أو بعضاًء لكل البدن أو بعضهء أو بما تتوقّف عليه صبحه الصلاه مثلاه إِمَا لملكك أو إِذْنٍ (من مالككء أو من 
مُتسلّط برهانه) () أو حجر (متّصلًا أو منفصلًا فيما يعد استعمالًاء و لا حرج فى المنع عنه) (8). 


-١‏ ما بين القوسين زياده فق اجا 
١؟-‏ ما بين القوسين ليس فى (م)» س). 
“- بدل ما بين القوسين فى «م)؛ «س): برفع الحرج من جهه المالكك أو. 


ما بين القوسين زياده من ا(ح). 


ص: 725 

و هى شرط مع العلمء (مع العلم) )١(‏ بالحكم و بدونه. لا نسياناً أو غفله أو جهلًا بالموضوع. و إن لزمت الأجره؛ (إذ كلّ مُفسد 
مُعلّل بطلب الفعل أو الترككء و لم يتعلّق به أحدهما لا يترتّب عليه فساد) (5). 

ثامنها: طهاره محل سجود الجبهه بقدر المجزى» 


و هى شرط فى صححه السجود, يُفسد تركه مع العلم بالحكم و عدمه؛ و مع الغفله و النسيان و جهل الموضوع.ء و مع القصد يجرى 


تاسعها: كون محل الجبهه (بقدر المجزى فى غير مسأله الإباحه» 

و كذا بعض الميته فى وجه قوئء و فيهما مطلقاً) 4 مما يجوز السجود عليه» و يجرى فيه الحكم السابق. 

عاشرها: الاستقرار؛ 

و هو شرط يُفسد تركه (5)؛ مع العلم بالحكم و عدمه؛ دون الاضطرار و النسيان و الغفله على الأقوىء ما لم يخرج عن الهيئه. 


(ثم السجود إِنْما يتحمّق بالوضع و ما قام مقامه دون مجرّد بلوغ ما يكتفى به من الانحناء» و الحكم فى نقصه يُبنى على الحقيقه. 
و فى الزياده يبنى على الصوره كما فى الركوع على وجه. و إن كان الأقوى خلافه) (). 


حادى عشرها: الاستقبال» 


و يُفسد تركه عمداًء مع العلم بالحكم و بدونه. و مع الاجتهاد و عدم التقصير لغفله و نحوهاء يُفسد الاستدبار و التشريق و التغريب 
(فى حقّ الكوفه و ما حاذاهاء و فى غيرها تُعتبر النسبه) (2) دون ما بين المشرق و المغرب (فيمن لم تكن قبلته الكعبه) 290 و 


يوجب الإعاده فى الوقت و لو بقى منه ركعه» دون القضاء. 
ثانى عشرها: الخطبتان؛ 


.)م١ ما بين القوسين ليس فى «س؛»‎ -١ 
.)ح١ ما بين القوسين زياده فى‎ -" 

؟- ما بين القوسين زياده فى ١ح).‏ 

ع- فى «ح) زياده: مع العلم و القدره. 
ه- ما بين القوسين ليس فى «م)» «س). 
*- ما بين القوسين ليس فى «م). «س). 


/ا- ما بين القوسين لبنين في اس )2 «م). 


١20 : ص‎ 

ثالث عشرها: تقديم الظهر و المغرب على العصر و العشاء, 

و يُفسد تركه الصلاه مع العمد و السهو و غيره» فى الوقت المختص. و فى الوقت المشترك مع العمد. دون السهو. 

(و يلحق به اشتباه الضيق على الأقوى) (1). و فى إلحاق الملترمات فى السبق بهذا القسم؛ و حكم المندوبات وجه قوى. 


و إِنّما عليهم و على المُجتهد العدول بالنسبه إلى المٌُتجدّد. 

بخلااف ما علم الخطأ فيه بيقين» فإنّه يجب قضاؤه و إعادته على الجميع؛ و لا يجب على المقلمدين السؤالء و لا عليه إعلامهم 
الخال 

رابع عشرها: الوقت» 

فمن صل فوقتة قبل وقنها تتسمدا: بطلك: 

وفى دخول الوقت فى الأثناء بعد أن يرى ذلكك وجه فى الصحه. و كذا فى تقديم النوافل» و الأقوى العدم فى البابين» و الأخبار 
مُطرّحه أو مؤوله) (1). 

و جميع ما مرٌ من الشروط سوى طهاره الحدثء (و الوقتء و الترتيب) 120 و التيه لا يفسد فقدها مع الإجبار (من ولىّ) 50 أو 


الاضطرار. 


ولولم يمكن جمعهاء و دار الأ-مر بين آحادها (فى مقام الصيحه) (2) قدّمت طهاره الحدث. و فى البواقى روعيت (2) شدّه 
الطلب و متعفهاة و كله المفقره و كترعب قاذ بد هن قراعاه الميوان واقف مما شت عرق لالد 


البحث الثانى: فى ترك شطور الشروط المركبه 
وهى بجميعها أركان يفسد تركها عمداً و سهواًء مع العلم و الجهلء و الاختيار 


-١‏ ما بين القوسين زياده من اح). 
؟- ما بين القوسين زياده من اح). 
"- ما بين القوسين ليس فى ما اس ). 
6- ما بين القوسين ليس فى ما اس ). 


ه- ما بين القوسين زياده من الح). 


©- يدل روعيت فى «س): يرعى» و فى (م): مما عدا التَبْه يرعى. 


ص: م 


و الاضطرارء إلا ما كان لبعض الأعذارء كالتقيّه مع حصول شرطها؛ لفوات المجموع بفوات الجزءء فمتى أخل بجزءٍ من وضوء أو 
عُسل أو تيمم, و لم يتداركه فى محل التدارككء فسدّ كله فيفسد عمله المترئّب عليه. 


البحث الثالث: فى قرك شروط الشروط 


وهوباغك على فساه الشروظه فيبعث على قاد النشروطه قن أخخل بترتيب أو قدافى إحدى الطهازات الثلاث» أو ندأه 
بالأعلى» أو ببقاء رطوبه يتيدر بقاؤهاء أو عربته الخطبه» أو تواليهاء أو الفصل بين الخطبتين» و نحو ذلكك سوى ما يتعلق إفساده 
بتوجه النهى كاباحه الماء و المكان مثلاء فإنّ عدمها لا يفسد إلا مع العلم فسد الشرط و المشروطء إلا مع التقته فى مقامها. 


البحث الرابع: فى حدوث منافيات الشروط 


وهو سبب لفساد الشروطهء المستتبع لفساد المشروط» كوقوع الحندت الأصغر أر الأقري أكاء الورضوء أو بعندة نو لوك 
الأكبر فى أثناء الوضيوه أو ده 
و حدوث الأكبر فى أثناء الطهاره الكبرى الرافعه لمجانسه أو يعدهاء بخلاف الأكبر الغير المجانسء و الأضغرء فإنّه ل يفسد 


حدوثه بعدء و لا فى الأثتاء؛ سوى غسل الجنابه و التيمم بأقسامه» من غير فرق بين العلم» و الجهلء و الاختيار» و الاضطرار. و من 
هذا القبيل الرياء و العُجب المقارنان للشروط إذا كانت من العبادات» دون المتأخَرين على إشكال. 


البحث الخامس: فى ترك شروط الأجزاء 


كالاستقرار و الطمأنينه على القول بشرطيتهماء و استدامه حكم التنهء و الترتيب بين الأجزاء أقوانًا و أفعانًا و نحوها بالنسبه إلى كلّ 
جزءء و العربيه و الموالاه فى القراءه 


ص: وغانا 
و الا كاز الواسية 


و هو قاض بفساد ذلكك الجزء المشروط مع الإمكان عمداً أو سهواء مع العلم و الجهلء فيرجع الأمر إلى حكم تركك الجزء؛ و 
يختلف الحال بالركته فيه و عدمهاء و تجاوز المحل و عدمه. 


(كل ذلك فيما إذا استمرٌء و مع العود لا تبعد الصيححه فيما يتعلق بالأقوال» مع بقاء الاسم) (1). 
فلا تبطل الصلاه إلا مع لزوم التشريع. 


و الجهر و الإخفات فى غير محلّهما مُستلزمان للإخلال بالشرطه لكن فى حقٌّ العالم بالحكم دون الجاهل به. و فى إلحاق جاهل 
الموضوع به وجه. 


البحث السادس: فى الشك فى نفس الشروط من عبادات و غيرها 


و الحكم فيه أنه مع صدق كثره الشككء بل الظنّ عُرفاًء أو الفراغ من المشروطء أو الدخول فيه؛ أو الكون على هيئه الداخل» 
يحكم بعدم اعتباره» و ثبوت المشكوك فيه بالنسبه إلى العمل المتّصل به أو المنفصل عنه. 


فلا اعتبار بالشكك بالوقتء و اللباسء و القبله» و الطهاره بأقسامهاء و الاستقرار» و نحوها بعد الفراغ من الغايه أو الكون فيها (و لا 
فرق هنا بين الوضوء و غيره) (5). 


و من هذا القبيل على الأقوى الشكك فى الفريضه المُعتبر سبقها كالظهر و المغرب بعد الدخول فى لاحقتها فضلًا عن الفراغ منهما 
و فى النافله المُترتّبه كذلكك. مع الفرق بين السابقه و اللاحقه بحسب حقيقتهماء أو بقراءه أو دعاء أو نحوهما. 


البحث السابع: فى الشك فى أجزاء الشروط 
و الحكم فى كثير الشكك أنه لا عبره بشكه؛ و فى غيره فى الوضوء و غيره أَنّه مع 


.) ما بين القوسين ليس فى ما اس‎ -١ 
بدل ما بين القوسين فى «م)؛ «س): بعد إحراز ما تقدم على الأقوى.‎ -1 


ص: 72 
الدخول فى الغايه أو طول الفاصله يحكم بالوقوع, فتستباح لها تلكك الغايه و ما بعدها من الغايات. 


و مع عدمهما فى غير الوضوءء بقضى بوقوع كل جزء مشكوك به مع الدخول فى جزءٍ آخر منه فى عسل أو غُسل أو تيمم بدل 
الغسلء أو بدل الوضوء على إشكالء. مُتَصل أو مُنفصل. 


و أمَا فى الوضوء, فعدم اعتباره مشروط بالقيدين الأوّلين. 

البحث الثامن: فى الشك فى شروط الشروط 

والحكم فيه كما مدقى شروط الغاياث لأ الشرط صا بمترله الغايه لشرطه: فلو شكك فى صفه ما يتوضاء أو يغسل بده أو تينم 
يف أو قن العف أو قابليه الماء أو الثرات بعك الدخول فى شى ع مق الأغمال» أو يعد الأتضراك مق جرم و الذخول فى عجوم آخرء 
لم يُعتبر شكه إلا فى الوضوءء فلا يكفى فيه الدخول فى الجزء على نحو ما مرّ. 


البحث التاسع: فى الش فى حصول المنافيات 


المقدّماتء و المقارنات» و المفارقات. 


المقصد الثانى: فى الغايات 

اشاره 

وفيه مطالب: 

الأوّل: فى عدم الإتيان بالصلاه اليوميّه مُطلقاء أو الآثُيّه عمداء 

أو مع احتراق القرص أو عدم التوقيت فرضاً أو نفلًا حتّى خرج الوقت أو انقضى السبب. 


-١‏ فى «ح) زياده: بالنسبه إلى الشروط. 


ص: الجمارا 


فهنا يترنّب القضاء فى الموقته. و الأداء فى غيرهاء وجوباً فى الواجب, و ندباً فى الندب. ما لم يكن عن جنونء أو صَباً خالٍ عن 
التمييز» أو إغماءء أو فقد الطهورينء أو كفر بعده إسلام» و كذا لو أتى بها فاسده. إلا المخالف إذا أمن و قد أتى بها وفق 


المطلب الثانى: فى نقص ما عدا الركعات من الأجزاء المقوّمه للواجب أو المندوب 


و تبطل الصلاه بذلكء مع العمد, مع العلم بالحكم و الجهل به. 


و أمَا مع النسيان (1)» فالحكم فيه أنه إن ذكرٌ فى محله أو بعده و لم يدخل فى ركن من ركوع أو سجدهٍ من السجدتين أو 
ثانيتهما على اختلاف الرأيين» عاد عليه. 


و إن دخل فيه» مضى على حاله إن لم يكن الفائت رُكناً مثله» و قضى الفائت مُتَصِنًا بالفراغ» من غير فاصله مُخْلّه بالهيئه» (فلو 
فصل أبطل و سجد للسهو) (1) ولا إتيان بِمُفْسدٍ عمداً إن كان من المُفسد عمداً و بغيره مطلقاً إن كان تشهّداً أو سجوداًء ثم 


سجد للشهو سجوداً واحداً مع الانفراد. و متعدّداً مع التعدّد. 

و إن لم يكن من أحدهماء فلا قضاء و لا سجود على الأصحٌ, و مع الفصل بما مرّء يترنّب البطلان. 

و إن كان كا وقد دسل فى كد بطلت الصلةه: فنتتفى ذلكك أنه لو سن اله (عيك إثيا ذكق أو كبيه فى بان النقضاة) 
() أو القيام فيهاء أو ما قام مقامه فى وجه. أو التكبيره الإحراميه أو القيام فيهاء أو ما قام مقامهما من جلوس أو اضطجاع أو ذكر 
آخر مع العجز و نحوهما لم تنعقد صلاته؛ لفوات المحل بمجرّد الفوات. 


ولو نسى القراءه» و دخل فى القنوت». أو تكبيره» أو تكبيره الركوع, أو هوىٌ الركوع قبل بلوغه. أو أوّل القراءه» و دخل فيما 
بعدهاء أعادٌ ما فاتَ من أصل القراءه 


-١‏ فى ١ماء‏ ٠س»‏ زياده: فهو قسمان معيّن و مردّد أما القسم الأوّل. 
"- ما بين القوسين ليس فى ١س‏ )» (م). 
"- ما بين القوسين ليس فى ١س‏ )» (م). 


ص: 7/١‏ 
أو البعضء ما لم نَفْت الموالاه» و مع فواتها يقتصر على إعادتهاء ما لم يختل نظم الصلاه فتفسد. 


و كذالو نسى سجده أو سجدتين, و منه ما إذا لم يسجد على ما يصحٌ السجود عليه أو لم يأتِ بالطمأنينه دون الذكر فى وجه 
(1) حتّى دخل فى التشهّد أو القيام أو الأخذ به أو القراءه أو الهوىٌ إلى الركوع قبل بلوغه» رجم؛ لأنّه لم يدخل فى رُكن. 


والري كدو كبا سق وا افو مركو لك لوقه 


و لو هوى من غير ننه أو من غير اختيار» أو نسى الركوع و نوى هوىٌ السجود ابتداء قبل الهوىّ» أو فى الهوىٌ قبل بلوغه؛ ثم 
ذكره قبل بلوغ حدّهء أو بعده قبل الدخول فى السجود الأول عاد إلى القيام مُنتصباًء ثم ركع. 


ولو كان النسيان (للذكر أو الطمأنينه) (؟) بعد بلوغ حدٌ الراكع 0 و قبل السجود. عاد إلى الركوع متقوّساًء و أتى بالذكر و 
الطمأنينه. 


ولو ذكر بعد الدخول فى السجود فى هذه الصوره؛ صححت صلاته؛ لعدم فوات الركن. و فى الصور السابقه يقوى القول 
بالبطلان» كما فى الذكر بعد الإتيان بالسجدتين معاً؛ لفوات الركوع و قيامه المتصل به (8). 


(و كشف الحال لتنكشف به غياهب الإشكال بأن يقال: إن الهوىٌ إلى الركوع أو السجود لا يخلو من أحوال: 


أوّلها: ما يكون فى أثناء القيام قبل تمامه» و هو بين هوىٌ للركوع قبل بلوغه من دون عُذرء و يقوى حينئذٍ البطلان. و مع العٌرذر 
لتناول حاجه أو نسيان أو سقوط أو إجبار و ارتفاعه. يَلزْم الود إلى القيام. 


-١‏ فى ١ح‏ زياده: و الأقوى خلافه. 

؟- ما بين القوسين ليبس فى اس )» (م). 

'- فى (م): الركوع. 

- فى «م)ء «س» زياده: و لو قبل الركوع أعاده و بعد الطمأنينه أحوط أو قبلها وجهان, و نظير ما مرٌ ما لو نسى سقط ما مرّ ما لو 
نسى الاستقرار فى القيام و الطمأنينه فى الذكر أو الذكر فيه. 


ص: اام 


الأقسام؛ للدخول فى الركن بعد تركك الركنء و هو القيام المتتصل بالركوع. 


و بين نسيان للركوع و هوىٌ للسجود؛ مع عدم القصد كالسقوطء فيحكم بالصححه؛ و الود مطلقاًء و مع القصد عمداً يحكم 
بالبطلان كذلك. 


دخل فى السجود. و لو فى خصوص الأوّلء حكم بالبطلان. 


ثانيها: ما يكون بعد تمام القيام قبل الاستقرار» مع الانصراف إلى الركوع. 


و الحكم فيه: أنه إن كان مع العمد و القصدء أفسد الصلاه مطلقاً. و إن كان خالياً عن القصد. كما فى حال السقوط و طلب 
الحاجه. صح مطلقاً» و اتتصب لتداركك ما فات. 


و إن كان مع القصد لعُذرء فإن ارتفع العُذر قبل بلوغ حدّ الركوع؛ عاد كما مرّ؛ و إلا مضىء و صححت صلاته؛ و لا إعاده. 
ثالثها: ما يكون بعد تمام القيام أيضاً على نحو ما سبق, مع الانصراف إلى السجود. 


و الحكم فيه: أنه مُفسد مع العمد و القصد مطلقاًء و مع الخلوٌ عن القصد لسقوط و نحوه؛ لإفساد مطلقاًء و يعود لتداركك 
الطمأنينه. 


و مع العذر و القصد يصحُ, و يرجع إلى القيام لتدارك ما فاتء ما لم يدخل فى فعليه السجود. دون مجرّد القابلته» و بعد الدخول 


يمضىء و لا عود. 
و مثله ما إذا نسى الركوع فى أثناء الهوىٌ إليه» فقصد هوى السجود. 
رابعها: أن يكون قصد الانصراف إلى السجود بعد تمام القيام» و عمله ابتداء أو فى الأثناء. 


و الحكم فيه: الإفساد مطلقاً مع العمد و الصحه مطلقاً مع عدم القصد. 


ص: "7/7 
و مع العذرء إن ارتفع قبل الركوع؛ احتمل الاكتفاء بذلكك الهوى. في ركع به. 
و يحتمل العود إلى القيام فى المقامين» و الاكتفاء بمحلٌ السهو فى القسم الثانى, و لعل الأوّل أولى. 


و إن كان بعد فعل السجود أبطل. و إن كان قبله بعد مسامتيه محل الركوع؛ و مجاوزته؛ مع بلوغ أوّل مراتب اتحتاء السجودو 
عدمه. عاد إلى القيام ثم ركع» و يحتمل اعتبار التقويس. 


خامسها: أن يكون قصد الانتصاب بعد الركوع و قد أخل باستقراره أو بذكره. 


و حكمه: أنه إن لم يتجاوز محل الركوع؛ و لم يخرج عن اسمه؛ ذكر على حاله الثانى أو رجع إلى الأوّلء و إن تجاوز عن عمد 
فسدء و عن غذر مضىء و لا شىء عليه. 


سادسها: أن يهوى إلى السجود بعد الركوع قبل الانتصاب أو قبل استقراره. 


و حكمه: فى العمد البطلان؛ و مع عدم القصد الصحّعه. و العود إليه. و مع العذر يعود إلى الانتصاب مطلقاًء ما لم يدخل فى فعل 


العذر مع عدم بلوغ حدّ انحناء السجودء يتقوؤس على حاله؛ أو يعود متقوّساً إلى حاله الأوّل على إشكال. و مع البلوغ يقوى 
البطلان. 


ثامنها: أن يهوى فى أثناء الاعتدال من السجود الأول أو بعده قبل الاستقرار: 


و حكمه: أنّه إن ذكر قبل الدخول فى فعل السجود الثانى؛ و إن بلغ إلى أعلى مراتب هويّهء و إن دخل فى السجود الثانى» لم 


و مع العمد البطلان مطلقاء و مع عدم القصد الصمحه. و العود مطلقاً. و فى احتمال الاكتفاء بالطلواس: أوالزوعه نظلقا مقن معد 
محل الركوع على وجه بصي و لم يركع اكتفاءً بما سبق من الهوىّ وجه) (1). 


.)سا٠ جميع ما مر مما بين القوسين ليس فى «م)»‎ -١ 


ص: إزشخرا 


ولو ذكر نقص السجده الثانيه و هو قائم؛ فإن يكن (قد) )١(‏ جلس قاصداً جلوس ما بين السجدتين» رجع من غير جلوس على 
الأقوى. و إن لم يكن جلسٌ (أو قصد) (1) جلسٌء ثم سجد. و إن كان جلس للااستراحه ففى الاكتفاء به و عدمه وجهان. 
أقواهما الثانى. 


و تُعتبر الموالاه فى الأقوال» إلا فى الصلاه على النبى صَلَى اللّه عليه و آله و سلم؛ لأنّها تقضى بعد الصلاه. 


و الظاهر أن السجود على الأعضاء السته () يُراد مجرّد حصوله؛ (فلو استمرٌ على وضع تمامها فى تمام الصلاه إن أمكن أو 
بعضها مع التعدّدء و بدونه» فلا بأس) (6). 


و السجدتان (مع قصد السجود) (8) معاً رُكنء بمعنى: أن إيجادهما معاه و تركهما معاً مُفسد للصلاه عمداً و سهواً (فالجميع 


و التعدّد يتحمّق بوضع الجبهه و لو مُنفرده لا بوضع غيرها مع الانفراد. مع الاجتماع أو الانفراد. 


و ترك ما يُقارنهما من الواجب الأصلى كالذكر لا يتقنضى تركهماء بخلا.ف الشرطى.ء و للارتفاعين) (2) المتقدّمين على 
السجدتين ما لهما. 


وقعود القاعد المتصل بال ركوع إذا جلس لعجزه قائم مقام قيامه. 
ونا ألحق الاضطجاع على الأيمن ثم الأيسر ثم الاستلقاء بذلك. 
(و كذا انتصاب الرأسء و فتح العينين فى مقامهماء فتجرى فيهما الأحكام السابقه. 


و نقص السجدتين» و زيادتهما مبتئان على الصوره. فلو سجد على ما لاا يصحح 


-١‏ بدل قد فى «م)» «س): يظنٌ أنه بعد أن. 

؟- ما بين القوسين ليس فى «١م)؛‏ ٠اس).‏ 

"!- فى (م)» «س): السبعه. 

- بدل ما بين القوسين فى «م)؛ «س): و لو سقط قبل الركوع أعاده؛ و كذا قبل الطمأنينه على الأقوى» و لو سقط بعدها قبل 
الذكر لم يعد وجه. 

ذ- ما بين القوسين ليس فى «س؛» م). 

#- ما بين القوسين ليس فى «س؛ء ١م1.‏ 
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السجود عليه أو لم يطمئن فيهماء عن آتياً بهما على الأقوى) (1). 


وقد تحصّل من ذلكت: أنّ الأركان إن احتسبنا النيه من الأجزاء و الأركانء و قيامهاء و التكبير للإحرام (و قيامه» و الركوع) (7) و 


ولو عل (الاستق رار شها وكا زاد فن القمان مان أو تقصداثنان) افد 


وعلى ما تقدّم لوذكر بعد الدخول فى التشهّد الأخير قبل الخروج بالتسليم أو بعده قبل فعل المنافى عمداً و سهواً تركك 
الركوعات فيما مضى من الركعاتء مع القراءه أو بدونهاء و سجده من كل واحده منها (على القول أ الوخرل قن السحده 
الواحده ليس دخولًا فى ركن) (2) رج إلى القراءه 00 


ثم منها إلى الركوع الأوّل من غير تجديد تكبيره؛ و أتى بما بعده حتّى يتم؛ و يسجد للسهو بعدد ما زاد من القيامات (8). 


ولو كانّ ذلكك فى الركعه الثانيه أو الثالثه و ما بعدهماء أت على ذلك النحو. 


وفى حصول ذلكك فى ركعتين أو ما زاد إشكال؛ لاختلال هيئه الصلاه. (و لدخوله فى الفعل الكثير فى وجه؛ و يحتمل التقييد 
فى المقامين بما لا يدخل فى صوره أفعال الصلاه) (9). 


ومع نسياق الر كعات بأنترها (شوض الأؤل» واالسحوداك سو الأخيريى أو الأخير) (عللاى الحسيات البجود (الأخيرين أو) 
)1١(‏ الأخير عوض الأوّل 


.) ما بين القوسين ليس فى ما اس‎ -١ 

”- ما بين القوسين ليس فى «٠س).‏ 

"- فى لما «س» زياده: و السجدتان و الجلوسان المتصلان. 

6- ما بين القوسين ليس فى ١س‏ )» (م). 

ه- بدل ما بين القوسين فى «م) «س): و الاستقرار و الاطمئنان ركنين زاد فى الثمان. 
#- ما بين القوسين ليس فى ما اس ). 

/- فى «ح) زياده: الاولى. 

4- فى («ح) زياده: وجوباً إن أوجبناه. 

4- ما بين القوسين ليس فى «١م)؛‏ ٠اس)».‏ 

.)س٠ ما بين القوسين ليس فى «م)؛‎ ٠ 


١١-ما‏ بين القوسين زياده من ا(لح). 
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(أو الأوّلين) (1) بحثء و نحوه يجرى فى نحوه. 

ولو حصل منه ركوع أو سجدتان من ركعه فى الأثناء بعد نسيان ركوع أو سجدتين مما سبق, فَسَدّت صلاته. 

ولو ذكر أنه ترك إمّْا سجده من (إحدى الركعات) (1) الأولى» أو سجدتين من الأخيره؛ سَِيجَدّهماء ثم أتى بما بعدهما إلى 
الآخر» (و ألغى اعتبار الأولى) (. 


ولو ذكر أنه نسى إمَا سجده أو سجدتين من الثالثه» و هو بزعمه فى القيام الرابع» فهوى للسجود. فذكر نسيان القيام الثالث» فقام» 
فذكر نسيان التشهّد. فجلسء فذكر نسيان القيام (الثانى) (5)» فقام فذكر نسيان سجده أو سجدتين من الركعه الأولى: فجلس 


لهماء فذكر نسيان ركوع الأولى (و القراءه من الأصلء قام» فقرأ) (0) فركع, و أتمم الصلاه إلى آخرهاء (و أتى بسجدات السهو 
بعدد آحاد القيام) م0 


و فى مثل هذه أيضاً ينبغى الاحتياط بالإعاده؛ لخوف لزوم الخلل؛ و اضمحلال صوره العملء أما مع الإقلال فلا إشكال. 
(و لو علم نسيان شىء ممما فات» رجع إليه ما لم يدخل فى ركن. 
أمَا إذا دخل فى ركنء لم يعد إلا إذا كان مأموماً فنسى ذكر الركوع و قامء ثم بقى الإمام على ركوعه فإنّه يعود. فيأتى بالذكر. 


و مثله ما لو رفع رأسه من السجده الأولى قبل الذكر سهواًء و سجد الثانيه كذلكك. و الإمام باق فى سجوده الأوّلء فإنّه يلزمه 


الرجوع. 
و إن علم نسيان أحد أمرين» أو أمور قبل الدخول فى رُكنء فإن خلت عن الركن رجع, و أتى بأفراد المحتمل. 


30 000-75 5 5 6 م 09007 0 : 1 5 025 منت تكن 5-6 5 ب 5 
و إن لزمت زياده غير الركن؛ كأن يعلم أن الفائت إِمَا تشهّد أو سجده. و إن تضمّنت ركنا كما إذا علم فوت أحد أمرين. إِما 


ركوع أو تشهّدء أو 


-١‏ ما بين القوسين زياده: من «ح). 

"- فى (ماء «س): الركعه. 

"- ما بين القوسين ليس فى ما اس ). 

6- ما بين القوسين ليس فى ما اس ). 

0- بدل ما بين القوسين فى «س)» (م): من الأصل قام. 


*- ما بين القوسين ليبس فى لما اس ). 
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ركوع أو سجده.) احتمل البطلان. 
و الحكم بأنْ الفائت فى المقامين هو الأخير أقربء و الأخذ بالاحتياط فى الكل أولى) (1). 


ولو نسى التسليم (المخرج كلا أو بعضاً أو تعذّر مطلقاً) (؟) و فعل المُبطل عمداً و سهواء بطلت صلاته» جلس بمقدار التشهّد أو 
لا. 

قما ترك مع الأجزاء متها تدا ركف و لاشى افيه كسائر الأحزاء إذا د كرت قبل الدخول فى ذكي أتاالر ذكرك يعن الغول 
فى ركن و لم يكن من الأركانء فلا فساد. 

والى كان اهن الأركاذة فسدت الصلاه. 

ولو كانت سجوداً أو تشهّداً (قد تُركا من الأصلء أو فقد شرطهما) () و دخل فى رُكنء لزمَ تداركهما بعد الصلاه» مع سجود 


السهو بعددهاء فقد تنتهى إلى سبّه سجودات لأربع سجدات من كل ركعه سجده و تشهّدين» و قد تنقص على اختلاف نقصان 
أسبابها. 


ولو نسى سجده أو سجدتين من ركعه أو ركعات, ثم دخل فى أخرى متّصلهء و نسى ركوعهاء أو مُنفصله و قد نسى الركوعات 
التى بعدها حتّى سجد واحده. فذكرء بطلّت صلاته فى وجه. و لا تضاف هذه السجده أو السجدتان إلى ما قبلها فتتم صلاته على 


الأقوى. 
ولو نسى ركوع الأولى أو الثانيه أو غيرهماء فذكرٌ بعد فوات ركوع آخر قبل الإتيان مدقن لاز اتشيلتت ارك البطلدق. 


ولو دارٌ المنسى بين رُكن فات محله. أو غير رُكن كذلك. مُتجانسين أو مُتخالفين» و بين ما لم يفت محله. بنى على وقوع 


الماضى» وأتى بالثانى» و صححت صلاته. 
و إن جهل التقدّم و التأخَره فإن كان بين الأقل و الأكثرء قوى البناء على الأوّلء و مع التساوى و الدوران بين سجدتين من واحده 


4 ثنتين» رجح جانب الصححه. 
ولو 
-١‏ ما بين القوسين ليس فى لما اس ). 


؟- ما بين القوسين زياده فى ١ح).‏ 


"- ما بين القوسين زياده فى ١ح).‏ 


ص: هذا 
رجح جانب البطلان» كان له وجه. 
ولو دار بين ما فيه قضاء أو سجود (أو الخالى عنهما)؛ )١(‏ قدّم الثانى. 


و ترك الشل و الواجتن بالعارضء و بالأصاله فى جميع ما مرّ من الأحكام؛ إلا-فى وجوب القضاء و السجوه. فإنهما 
مخصوصان بالأخيرين» و يختصٌ الأخير منهما بالأخير. 


والظاهر أنْ المراد بهما سجدتا السهو)؛. () 


ولو نسى السجدتين الأخيرتين حتّى خرج من الصلاه؛ قوى الإلحاق بناسى الركعه الأخيره. 


ولو نسى التشهّد أو التسليم» و أتى بالمُبطل عمداً و سهواً من حدث أو استدبار قبله أو تكبير لصلاه أخرى و نحوهاء قوى القول 
مطلذة الأول و الثائية أيضا فى القركن الأخر سواه جلس تدان الشيد أن لا: 


و لوارتج (5) عليه فى قراءه فاتحه (0) أو ذكر واجب. فالأقوى وجوب القطع و التعلم مع عدم ضيق الوقتء و الإعاده. 
(و أمَا السوره؛ فإن لم يعرف غيرهاء اكتفى بما قرأ منها؛ لما يظهر من الأخبار من المسامحه فيها) (2). 


و لو استبدل بقراءه الفاتحه قراءه من غيرهاء و عن الذكر ذكراً أو بدلا عنهما مع الاختلاف و التعذّر أو اقتصر على السوره مثلاء 
مع العجز عن الكلء فأتم» ثم أعاد» كان أوفق بالاحتياط. 


فى (م)» الس): أو لا. 

.35حا١ ح 68”, الوسائل ؟: ”97 أبواب الركوع ب‎ 708 :١ الفقيه ١5ح التهذيب بت ات ذرة الا ستبصار‎ -١ 
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؟- ارتج على القارئ كأنّه أطبق عليه كما ثرتجٌ الباب» إذا لم يقدر على القراءه. لسان العرب 7: 580. 

6- فى (ماء «س» زياده: أو سوره لم يعرف سواها. 


# ما بين القوسين ليس فق ١م‏ (اس). 


ص: ذا 


(و مع الدوران بين لفظين أو بين حرفين جمع بينهما و لم يدخل فى كلامم الآندميين» و مع إمكان العوض كسوره أخرى مثلماء 
الأحوط العدول إليهاء و مع البناء على السابق الأحوط الإعاده) (1). 


المطلب الثالث: فى نقص الركعات 


إذا نقصت من الصلاه الواجبه أو المندوبه ركعه أو أكثر نسياتاًء بأن خرج من الصلاه و لم يفعلهاء كما إذا زعم القصر فى محل 
التمامء أو زعم الإتمام قبل الإتمام؛ فإذا أتى بعد الخروج بما يبطل الصلاه عمداً و سهواً من حدث و نحوه أو تكبيره لصلاه 
أخرى: قَسْدَّت صلاته: و تبطل الصلاه الثائيه فى الصوره الثانيه على الأقوى. 


(و يحتمل قوياً الفرق بين أن يكون قد جلس بمقدار التشهّد أو يشكك فى ذلكك. و خلافه» فتصيح فى الأوّل دون الثانى» و تصحٌ 
الصلاه الثانيه فى القسم الثانى. 


والووقيل فى تكبيرة القائيه و قدا بقن عليه شن ر كعات الأول يطلا معاي القول بالعدول إلى الأولى مع الإمكان. و البطلان 


مع عدمه غير بعيد. 
و أمّا ظهور النقصان بعد الدخول فى ركعات الاحتياط» فالظاهر الحكم فيه بالصيخه, و الاحتساب» كما سيجىء تفصيله) (5). 

و إن أتى بمبطل العمد. فقد صبحتء و أتمهاء و لزمه الإتيان بما يلزمه بسببه لو وقع فى أثنائها من دون إتمامها. 

و لو كان فى مواضع التخيير» و عزم على التمام» فنسىء و سلّم على الثنتين» صيحت صلاته. 

(و فى جواز البناء على الإتمام» و إجراء حكم من زادّ مع قصد الإتمام» و الإتمام وجه بعيد؛ إذ لا اعتبار بتي القصر و الإتمام على 


الأقوى) ("). 


-١‏ ما بين القوسين ليس فى ١سا‏ (م). 
؟"- ما بين القوسين زباده من الح). 
"- ما بين القوسين ليبس فى لما (اس). 
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ولو سلم على الثالثه» جرى فيه الكلا-م المتقدّم. و مثل ذلكك ما لو نوى التمام فى مقضيه. و بعد الخروج على الثنتين ظهر أنّها 


مفصو ره. 


و يشترك الحكم بين الفريضه أصاته أو عارضييه و بين النفل» إلا فى لزوم سجود السهوء فإنّه يازم فى الفريضه الأصليه وجوباًء و 
فى المُلتزمه بالنذر و نحوه استحباباً )١(‏ احتياطاً عن الكلام و مجموع السلام» أو عن كل سلام احتياطاً سجدتا السهوء دون النفلته. 


ولو زعم الإتمام على ركعه؛ فسلمء فذكر قبل فعل المفسد العام, فقام» ثم زعم الإتمام (5)» ثم ذكرء فقام, و زعم الإتمام (). 


ثم ذكر فقام, (و أتى بعد الجميع بالسلام» و الكلام) (5) تكرّرت عليه تلكك الأحكام بتكرّر الكلام مثلا و السلام, (فتلزمه من 


سجودات السهو ثمان. أو سنّه عشر) (0). 


و لو سلّم بزعم الرباعتيه على الثنتين» فظهرت ثنائيه (من دون حصول خلل فى ابتداء التيه) (2) صححت. 
المطلب الرابع: فى زياده ما عدا الركعات من الأجزاء 


إذا زاد جزءاً بقصد الاحتساب من الصلاهء عمداً عالماً بالحكم أو جاهلًا به و كان راجحاً فعله فى الصلاه فى نفسه؛ غير منهيّ 
عنه بسبب شخصه كالقران» و قول «آمين» كزيادهٍ فى الذكر أو القراءه أو التشهّد أو إطاله فى سجودٍ أو ركوع أو نحوهاء نويت 
جزتيته فى ابتداء الصلاه أو حين فعله أو لاء لم يكن مُفسداً و إلا فسدت أكثر صلوات الخلق. 


.) اسعهاناً غير موجود فى (م)» اس‎ -١ 
؟- فى ما «س») زياده: فأتى بالسلام.‎ 
فى (ماء «س» زياده: فخرج.‎ -9 

- ما بين القوسين زياده من اح). 

ه- ما بين القوسين زياده من اح). 


*- ما بين القوسين فى «ساء (م). 


ص: ا 


و كذا إذا لم يكن راجحاً فى نفسه. لكنّه من التوابع على رأى» كالهوىٌ و الرفع» و سجود غير الجبهه من المساجد» و وضع 
الكفين فى الركوع إذا كرّرهاء و مع عدم الاحتساب يرتفع المنع بالأولى. 


و إن لم يكن فيه رُجحان فى نفسه؛ و قصد التقرّب فيه إبداع» كقنوت» أو تشهّد أو سجود جبهه فى غير محلّهاء أو فعل خارج 


ويقوى لحوق الإجبار به. 


و لو كان ركناً كتكبيره الإحرام؛ و لو فى غير محلهاء أو لصلاه أخرىء أو صلاه جنازه» أو بقصد إعلام المأمومين فى سجود سهو 
الإمام» و سجدتى شكر (أو سجود تلاوه فى تلكك الصلاه مع وجوبها أو غيرها أو غيرهما أو استماعها) )١(‏ فى وجه؛ أو ركوع, 
أو سجدتين من ركعه؛ و لم يكن فى صلاه جماعه لمتابعه الإمام» كأن يسبقه بركوعه أو سجوده فيعود معه. فُسَدّ العمل. 


وؤباده العد عل القوليى: و الامتشزار على القولر كعدينا لذ قحل فى الععد و لاق انهو 


و إن لم يكن ركنا فلا تخل زيادته» ولا يتبعها شىىء سوى زياده السلام» ففيها سجدتا السهوء و كذا القيام فى محل الجلوس» و 
بالعكس فى وجه قوى. 


ولو أزاد من الأجزاء ما بلغ حدّ كثره الفعل (؟) أو محا صوره الصلاه؛ أفسدها. 

ولو أن بصوره الركوع أو السجود لا للتعبد به» بل لتناول مثلًا لم يكن مزيد ركن (2) فى وجه. 
و الساقط للرّكوع أو السجود من دون اختبان الس برا كماو لاجد 

المطلب الخامس: فى زياده الركعات 

إذا دخل فى الركعه الزائده فى ثنائيِه أو غيرهاء من الفرائض اليوميّه و غيرهاء 

-١‏ بدل ما بين القوسين فى «م)» «س»: أو تلاوه أو منهما من تلاوه تلكك الصلاه أو من غيرها. 


؟- فى «ح) زياده: إن أجريناه فى الأجزاء. 
9- فى (م)» (اس): ركوع. 


ص: ينل 


الأصلبِه وغيرهاء فإِمًا أن يذكر حال الارتفاع قبل بلوغ حدٌ القيام» أو بعد بلوغه قبل الأخذ بالهوئّء أو بعد الأخذ بالهوى قبل 
الوصول إلى حدّ الركوع؛ أو بعد الوصول إلى حدّه؛ مع كونه غير منوىٌ (و لا بحكمه) )١(‏ أو مع تجاوزه كذلكك قبل الوصول 
إلى محل السجود (أو الوصول إليه غير منوىٌ على نحو ما مرّ) (1) و يعود فى الجميع؛ و يتشهّده و يسلم. 


و إن سبق منه التشهّدء اكتفى به. 
و الأحوط الإعاده. و لا سجودّ عليه فى القسم الأوّلء و عليه فى باقى الأقسام؛ لزياده القيام. 


ولو بلع حدّ الركوع (منودّاً أو فى حكمه) () بطّت صلاته» و كذا لو نسى الركوع و دخل فى السجود آتياً بسجده واحده أو 


ولو قصدّ القصر فى مقام التخيبر. فدخل فى ركوع الثالثه. تعتين عليه الإتمام, و لا يجوز له القطع (على الأقوى) (5). و فيما لو 
دخل و لم يبلغ حدّهء يحتمل ذلك. و بقاء التخبيره و لعل الثانى أقوى. 


و أمَا لو تعتّن عليه الإتمام» فنوى القصرء تعتن عليه الإتمام مطلقاً. 

ولو زعم الشكك الموجب للاحتياط» فأزاد ركعه أو ركعتين بعد التسليم» فظهر التمام» صَحْحت صلاته» و تُحسب الزياده نفلًا. 
ولو زعم الزياده فبنى على الإبطالء فبانَ له النقص أو التمام» أتم» و صححت صلاته إذا لم يفعل مُنافياً. 

و هكذا كل صلاه زعم بطلانها. 

المطلب السادس: فى الشك فى نقص الأجزاء مما عدا الركعات 

و الشكك: الإدراكك المردّد بين متساويين و مع الرجحان فالراجح الظن» و المرجوح الوهم, و مع الانحصار علم. 

-١‏ ما بين القوسين ليس فى ١س‏ )» (م). 

"- ما بين القوسين ليس فى لما اس ). 


ما بين القوسين زباده من ا(لح). 


ما بين القوسين زباده من ا(لح). 


ص: ثانا 
(و قد يُطلق الثانى على الرابع؛ و بالعكس. و يُطلق الأوّل على ما عدا الرابع. 


و يستوى الحكم إلا فى مواضع خاصّه. فيما عدا ركعات الصلاه أو مطلق أفعالها فى وجه قوىّ) )١(‏ و يجرى فى الواجبات» يوميه 
أو ل أصائه أو عارضيه. 


وهو نيما ة سيط مرف وهر كب مرف 


أنا القشبم الأول» فالحكم فيه آثه يعور إلى المشكو كك ما لم يتجاوق محله إلى غيره من وابفي» كالفك قن الفيه يعن الدتخول فى 
التكبيره» أو فيها أو فى بعضها أو فى شرطها بعد الدخول فى القراءه» أو فى بعضها حتّى دخل فى هوي الركوع, أو فى الركوع 
حل شاو مسا أو دخل فى السجود أو فى السجده الثانيه حتّى أخذ بالارتفاع» أو دخل فى التشهّدء و نحو ذلك. 


أو مندوب كالدخول فى التوجه أو تكبيره الركوع أو القنوت و نحوهاء بالنسبه إلى ما قبلهاء و كلّ مركب أو ذى عدد من فعل أو 
ذكر أو قراءه إذا دخل فى جزء الآخر منه و إن قل لم ميعتبر شكه فيما سبق. 

فالدخول فى أبعاض الفاتحه و السوره من آيات أو كلمات أو حروف أو أذكار فى أجزاء أو جزئيات يُلغى اعتبار الشكك فى 
السابق منها بعد الدخول فى اللاحق. 


و الكون على هيئه الفاعل من إنصات أو تسبيح حال قراءه الإمام و نحوهما بمنزله الداخل فى الأفعال. 


و الناسى لجزءٍ إذا دخل فى غير ركن فذكر عاة» و بعد الود إذا حصل له الشّك فى سابق, لم يَعُد عليه على إشكالء كناسى 
التشهّد حتّى قامَ أو أخدّ به ثم رجع لقذار كي مفكه فى سعدة أو فى أميل السحرف قاذ ف انتمالتة» أقراضيا الغا الشكف 


و أمّا القسم الثانى: فإن كان بين نقصين فى غير ركنين 450 و لم يمكن التداركك فى واحد منهما للدّخول فى رُكن بعد 
ميد هما شاهة لوت 


و إن أمكن التداركك لهما معأء كما إذا كانا مُتعاقبين» كما فى الشكك حال القيام بين 


١-ما‏ بين القوسين ليس فى اس )2 ١م).‏ 
ادق (م)ء (سر ): 0 
فى 667 لاهن ان جعي 


ص: 7/87 
نقص التشهّد أو السجود الأخير» أو مُنفصلين بغير رُكنء فَإنّ الأقوى تداركهما معاء و إن استلزم زياده غير الركن. 


ولو أمكنَّ تداركك أحدهما دون الآخر لعدم التعاقب» و فعل )١(‏ الركن» رجمٌ إلى الآآخرء و بطل حكم الشكك فى الأول على 
الأقوى؛ للحكم بثبوت السابق؛ و نفى اللاحق. 


ولو كر» ولم يعلم أنْها إحراميّه أو ركوعيّه بَنى على تحمّق الإ-حراميه. من غير فرق بين أن يعرض الشكك راكعاً أو هاويا أو 
قائماً معيناً و نسى التعيين أو مطلقاً مع احتمال غيرها و عدمه. 


و لو شكك بين الإحراميه من الافتتاحيات و غيرهاء فإن كان بعد الدخول فى هوي أو ركوع: فكالسابقه. 
و فى القيام بنى على عدم الإحراميّه» و يأتى بهاء و لا بأس بالاحتياط بالإعاده من بعد. 
والى الحسيى 16ت قتا أذ مضه ميرو شير أن احتف على البر انعدو الالتاط اراك 


و إن كان بين الركنين مع إمكان تداركك أحدهماء أو ركن و غيره متصلين أو منفصلينء اختلفا بالركتيه و عدمها لذاتهماء أو 
للهيئه الاجتماعته» كسجدتين دار أمرهما بين الركعه و الركعتين قوى القول بالصيحه. و لا سما لو كان المتأخر غير الركن. 


ولو حكم بالبطلان ترجيحاً لبقاء شل الذمّه على غيره من الأصول لم يكن بعيداً. 

(و لو دار بين المتّحد و المتعدّد كالسجده و السجدتين» حكمٌ بفواتهما معاً مع بقاء المحل. 

و مع الفوات و وحده المحل أو تعدّده يبنى على فوات الواحده) (5). 

ولو دار بين السجده الواحده من ركعه و السجدتين من أخرى» أو مع احتمال وحده الركعه فيهماء فالظاهر الصححه. و البناء على 


الواحده» و للاحتياط فى هذا المقام وجه. 


١-فى‏ لما «س): و فصل. 
؟- ما بين القوسين ليس ف (م)» (س). 


ص: ع 


والحكم بشوت السابق فى جميع الفروض دون اللاحق, و الواحد دون التعدد واغير الموجب (1الأمر دون غيره أقوى. 
المطلب السابع: فى الشك فى زياده الأجزاء ممًا عدا الركعات 


وهو قسمان: بسيط مُفرد» و مركب مردّد: 

أمَا الأوّل: فالحكم فيه نفيه» سواء كان فى ركن أو غيره؛ تمسكاً بأصاله العدم. 

و أما الثانى: فإن كان بين ركنين» حكم بالفساد؛ و إن كان بين ركن و غيره من غير المتجانس (مثلًا) (5) تقوى الصحه. 
واللتاء على القساذ وحدة ترجبحا لأصاله شغل الدمه على باق الأصول. 


وإذا كان بين المتجالسين فى الواحد بو الاقيرية #السجدة والسعدقية أوبيق قافن السحل و افاقيت وبين الأقر يو الأبعده 'فإن 
الأقوى هنا الصبحه؛ لقوّه الأصل. 

وللاحتياط هنا وجه 00 

وافقهالسالة: أن الدوراة إنا متكي أوكر : كتقو أو كفي تسداسود أو تكغاقرب تسناوين ضذذا أو تلت 


مُتساويين فى الحكم بالقرب إلى الغايه لعدم معرفه المقدّم و المؤخر أو مُختلفين» مجهول المحل أو معلومه (5. و قد ظهر حكم 
الجميع ممما مرّ آنفاء (و فى الدوران بين المفسد و غيره لا يبعد الحكم بالفساد. و إن كان الأقوى خلافه) (6). 


المطلب الثامن: فى الشك المردّد بين النقص و الزباده 
و الحكم فيه: أنه إن كان بين رُكنين» مُتجانسين أو مُختلفين» مُتصلين أو مُنفصلين» 
فى اس ): الواجب. 


؟9- يبدل «مثنّا» فى (م)» (س): مع فوات 5 التداركك فيهما. 
"دق (ماء «س» زياده: يمكن تداركك أحدهما أو لا. 


ما بين القوسين ليس 2 (ماء «اس). 


ص: 7/6 
و بقى محل التدارك فى الأخير» قضى بالصيحه. و إلا قضى ببطلان الصلاه. 


و إن كان بين غير رُكنين» و قد خرج محل التدارك حيث دخل فى الركن بعد محلهماء صيّحت صلاته من غير تدارك, و لا 
قضاءء و لا سهو .)١(‏ 


و إن بقى المحل» قوى القول بالتداركء و إن ترّب على الاجتماع احتمال زياده رُكن. 


(و قد علم مما تقدّم حكم زياده النقص على الزياده» و بالعكس.ء و مساواتهماء و مساواه النقصين و الزيادتين» و اختلافهما) (5) 
و الأخذ بالاحتياط فى لزوم فراغ الذمّه؛ و طرح ما يعارضه من (الأصول أولى) () و يقوى مع العلم بالمقدّم و المؤخحر إلغاء 
الشك فى المقدّم. 


المطلب التاسع: فى الشك فى نفس الصلاه يوميّه أو غيرها فريضه أو نافله 


و الحكم فيها: أنّها إن عَرَض الشكك و قد بقى من الوقت ما يسعها بتامهاء أتى بها. 
وإذامقى الرقكم فاذ افانبالشكه. 
و لو بقى منه مقدار ركعه فما زاد ممما ينقص عن التمام؛ احتمل لحوقه بالمٌّدرك. و الأقوى خلافه. 


ولو شكك فى صلاه و قد دخل فيما يترتّب عليها كالشكك فى العصر و العشاء فى أثناء الظهر و المغرب؛ و فى الوتر فى الشفع؛ لم 
يُعتبر شكه على الأقوى. 


و مثل ذلكك الشكك فى الركعات المتأخره الموظّفه بوظائف خاضًه؛ مع الدخول فى وظائفها. 


و الظاهر عدم اعتبار ذلك فى القنوت. و التشهّدء و التسبيحات, و نحوها فى الفرائض بالنسبه إلى شكك الركعات دو فى الدوران 
بين المندوب والواجب ركنا أو غيره» و بين المندوب فى أثناء الصلاه يقدّم الموافق للصححه. و بين المندوبين يرعى الترجيح) 
(ع). 


-١‏ فى «م)» «س» زياده: إن كان ممما ليس فيه. 
؟- ما بين القوسين ليس فى «م)» «س). 

- فى «م)» اس ): الأحوال: 

*- ما بين القوسين ليس فى ٠س؛»‏ (م). 


ص: 5782 

المطلب العاشر: فى الشئ فى حصول المنافيات 

و الحكم بعدمها عملا بالأصل إلا ما كان من المشكوكك قبل الاستبراء هو الأوفق بالقاعده. 
الحادى عشر فى الشك بين ما يبطل عمداً فقطء أو عمداً و سهواء و الإلحاق بالأوّل قوى2 


و المحافظه على الاحتياط أولى» و سيجى ء تمام الكلام فى هذا المقام. 


و يجرى فى شكك الشروط فى الزياده و النقص و الاختلاف ما جرى فى الغايات» إلا أن الحكم مُختلف يظهر بالتأمل. 


الثانى عشر: فى الشك المتعلق بالركعات 
اشاره 
و فيه مقامات: 


الأول: فيما لا يُعتبر من الشكء تعلق بالزياده أو النقيصه أو تركب منهماء و يبنى فيه على الصحه. 

و هو أقسام: 

العذهادها تكور من المكم علق الفس دل انق فلدقك عله يقد كتره الفكه كرناء والد ب على :الصكه فى والجن مق الضلاة 
أصلئء يوميّ أو غيره» أو عارضيئء أو مندوبء كما فى غيرها من العبادات. 

(و ما روى عن الصادق عليه السلام 

من أن الرجل إذا كان ممّن يسهو فى كل ثلاث فهو ممّن كثر عليه السهو 


(1) مع ما فيه من الإجمالء مُعارض بظاهر الأخبار) (5). 
-١‏ الفقيه :١‏ 710 ح 44٠‏ الوسائل 0: "٠‏ أبواب الخلل ب 18 ح 7, 


؟- ما بين القوسين ليبس فى «م)» «س). 


ص: /7/1 

ثم المدار على محل الكثره من جزءٍ أو جزئى» و لا يتعدّى إلى غيرهما. 

ولو دار دار الحكم معه. 

ولو جهلٌ حالهء نظر فى أحوال العقلاء» فإن تعارضوا رجح, و مع عدم الترجيح يأخذ بحكم الشك. 


و من كثرت عليه الوسوسه (فليستعذ باللّه من الشيطان الرجيمء أو)؛ )١(‏ فليطعن فخذه الأيسر بمسبحته اليمنى» ثم يقول: «بسم الله 
و باللّه توكلت على الله أعوذ باللّه السميع العليم من الشيطان الرجيم فإنّهِ ينحره و يطرده. 


اسك كرو الشكد إلى حال الانعفان ولكاهرة مسن ليه 
و الشكك فى أنحاء الإدراكك الأربعه من غير ترجيح شككء و فى خصوص الاثنين و الثلاثه شكك فيها. 
انوا لل كدان ,وايش الكساكدة فا لهالا اعيره القتكه السطاهن الى تر كوانهااروالا فى لعل انهاة فى هن بو له الهم 


ولو شكك فى كونهما ركعتين قيامئتين فقط» أو جلوسيتين كذلككء أو أربع؛ احتمل الاكتفاء بالثنتين من جلوس أو من قيام» و 
لزوم الأربع؛ و لعل الأوّل أقوىء و الثانى أحوط. 


و لو دار بين القيامئتين و الجلوسيتين» احتمل تقديم الجلوسئتين» و لزوم الجمع؛ و احتياط الإعاده» و هو أولى. 
ثالثها: ما كان فى النوافل باقيه على استحبابهاء فإنّ الشكك فيها نقصاً أو زياده لا يخل بصححتها. 

و يتختر فى القسم الأوّل بين البناء فيها على الأقل أو الأكثر. 

و ما وجب منها بالعارض (1) يلزم البناء فيه على الأقل, و قد يقال بالبطلان على نحو ثنائيه الفرائض. 

رابعها: ما كان من المأموم أ الإمام مع ضبط الآخر (و لو انكشف فساد الإمامه بعد 


-١‏ ما بين القوسين ليس فى (م)» «س). 
"- فى (ماء ١س)‏ زياده: لم. 


ص: 1 
لجيه قري الشرل لفون ا 


خامسها: الشكك بعد الفراغ من العمل (و لو فى أثناء الركعه الاحتياطيه أو الأجزاء المنسيّه) 5 و يتحقّق بقول: «السلام علينا أو 
السلام عليكم) و هو جار فى جميع العبادات. 


(سنافسهاة الشك بعد خزوج الوقت# ونه الندكك نما يسكب عه على :يعضر» #الشكه فى بين ركمات الظهرو نعنوافى 
العضرة أو المغرف وهو فى العشات و الأحوط الآتيان بهها: 


أمَا ما لا يترنّب» كما إذا شكك فى أن ما أتى به أصلي أو تحمّلى» أو عن زيد أو عن عمروء أو نافله أو فريضه. أو قضاء أو أداء. 


أو يومته أو غيرهاء لم يحتسب ما فعلء و عاد من الأوّل. 

سايدياة المكدافى كات الاقادم 

ثامنها: الشكك فى قضاء ما فاتٌ لنقص فيه على إشكال) (02. 
المقام الثانى: فيما يبطله الشك فى الركعات من الأنواع زياده و نقصاً 


و هو ما كان ثنائيَاً من الفرائض الأصاته كالصبح و صلاه القصر و الخوف و لو تجدّد له سبب التمام أو القصر بعد إحراز الثنتين 
فعرض له الشككء تغير الحكم بتغير السبب و صلاه الجمعه و الآيات و العيدين. 


ومدق ريا المتفعاضوى القعاكاك متهادو لو احجان 


واصر اق اذه لقب القصد يحسن الكنقء #التكي فين بل لا عن القاضة و الفلشق اف صر المكرت يحبيها فى الخرق) 
هذ 


و أما فى النوافل الباقيه على استحبابها رباعته» على القول بكون بعضها رباعياً أو ثنائية» أو آحاديّهء و ركعتى الاحتياط» أو ركعته. 


فلا يقتضى فساداًء بل يخير فى 


.)سا٠ ما بين القوسين ليس فى «م)؛‎ -١ 

؟- ما بين القوسين ليس فى ١م)؛‏ ٠اس).‏ 

“1- ما بين القوسين زياده فى ١ح).‏ 

*- بدل ما بين القوسين فى «م)؛ «س»: فى الخوف مع القصر أو ثلاثياً كالمغرب و قصره. 


ص: انا 
القسمين الأوّلين بين البناء على التمام, والبناء على النقصان. وهو أفضل» (و لو كك فق الزياده نفاها و بنى على الصححه. 


و فئ الثلا-ثه الأخيرة يبلى على التمام, سواء كان الشكك قى زياده أو نقص » و الأحوط فى الواجب بالعارض الإلحاق بواجب 
الأصل) .)١(‏ 


و الظنّ فى الركعات قائم مقام العلم فى جميع الأقسام و كذا فى باقى أجزاء الصلاه فى وجه قوىٌ. 


(و لو شكك بين الثنتين و الواحمده و بنى على الثنتين لزعمه أنها نافه و يجوز له فيها ذلكك. و بعد أن أتم الثاني ذكر أنّها فريضه 
رباعه» فصار شكه بين الثنتين و الثلاثه» أو شكك بين الثنتين و الثلاث أو غيرها من الصور الصحيحه زاعماً أنّها رباعئه» ثم عمل 
عمل ل كان فوافقاً الفتزهاقرى الظلاة. 


و لو ترامى الشكك مُتصاعداًء أخدّ بالأعلى؛ أو مُتسافلاء أخدّ بالأقلّ) (؟) ثم الشكك إذا كان على نحو الخطور يسرع زواله بالنظر 
إلى الخاتم فى وضعه و نحوه ثم يحصل الاطمئنان بعده بلا فصلء أو كان تابعاً فى الجماعه يرجو إيضاح الحال بعمل الإمام أو 
المأمومين؛ أو وضع حبا مثلّا بعددٍ على مصلاه و حدتٌ الشكك حال قيامه و يرتفع باختياره مع لق اك أو كان دده مد اكير 
فبقى الشكك معه بمقدار استخباره؛ أو لم يكن عنده؛ و لكن يعلم أو يظن مجيئه قبل وقت الاحتياج؛ أو عهدّ إلى شخص بالمجى 
ء حال الدخول فى ركعه مُعينه. أو كان حوله مَن يعلم تعبين الركعه ببلوغ عمله إلى حال معتّن» إلى غير ذلكك. قام فيه احتمالان: 


الإيطال» و عدلمه. أقواهما الثانى فى خصوص الأول و الثانى. 


المقام الثالث: فى الشك فى الركعات من الصلاه التى يُداخلها الشك فى بعض الأعداد من غير إفساد» 
اشاره 
و هو على قسمين: 


-١‏ بدل ما بين القوسين فى ١لم):‏ وفى الثانيتين يبلى على التمام» وفى ((س): وفى الثنائيتين يبلى على التمام. 


١؟'-‏ ما بين القوسين زباده من الح). 


ص: لجنا 


أحدهما: ما يكون مُفسداً كالقسم المتقدّم» 


و 


وهو أمور: 


منها: ما كان فى الأوليين من الرباعيّه المفروضه بين الواحده فما زاد» أو الثنتين فما زاد قبل إكمال السجدتين بالأخذ بالرفع من 


السجود الأخيرء أو ما قام مقامه من رفع بعض خفضه. أو فتح عينين بعد ضئّهما. 


و يجرى فى الأبدال ما يجرى فى المُبدلء ففى التكبيرتين عوض الصبح و التكبيرات الأسربع عوض الظهر فى الحرب يجرى ما 
جرى فى الركعاتء إلا أن التمام هنا بتمام التكبيره من دون اعتبار السجود. 


و مواضع التخبير يجرى فيها حكم التمام؛ و لو قيل بتبعتّه التنه لم يكن بعيداً. 


ولو شكك فى أله سجد واححده من سسجود الركعه الثانيه أو ثنتين» ثم حصل له الشكك بين التنتين و الثلادث: فإن كنان قبل 
الانتصاب و الأخذ به بطلت صلاته» و إن كان بعده أو كان كثير الشكك صيحتء و نحوه يجرى فيما بين الأربع و الخمس. 


و لو شكك بين الثنتين و الثلاث بعد الإحرازء فقامَ إلى الرابعه» فشكك فيها بين الثنتين و الثلاث» لوح فيها الإحراز و عدمه اعتباراً 
للشكك الثانى؛ أن كل شكك متأخر ينسخ المتقدّم مع مضادته. 


(و لو قامَ فى ركعه فشكك فى أَنّها رابعه العصر أو العشاء أو أحد أوّلتى الظهر أو المغزب أو ثانيتيهماء فالأقوى البطلان؛ لعدم 
الإ.حراز. و فيما إذا لم يعلم أنْها ثالثه الظهر أو رابعه العصر أو بالعكسء أو رابعه الظهر و خامسه العصر قبل الركوع أو بالعكس» 
تقوى الصححه. 


ولو نسى الظهر أو المغرب فدخل فى الأخيرين؛ و كان شاكاً شكاً يجامع الصبحهء فذكرء و عدل إلى الأوليين» ثم شكك شكاً 


متبيدا المي 
ولو شكك فى أن ما مضى من الشكك مُفسد أو لاء بنى على الصبحه. و الأحوط الإعاده. 


و كذ لوشكاقى أذهعا شكداقى ركدائه شابتاً مننا سترى فيه خماا الشكة وقد أ به أو لذ 


ص: وم 
والو كه النانن و السري دعن غايظ» أى بالعكيوةفالعدان عن النائن. 

ولو شكك: فشهد العدلان بطرفء و لم يتزحزح عن شكه؛ تبع العدلين على إشكال. و فى خبر العدل يجى ء الاحتمال. 
ولو شكك شكاً مُفسداً» فغفل عن القطعء ثم بانّ عدم إفساده أو بالعكس» عمل على ما انتهى إليه على إشكال. 

(و لو كانَ زعم الشكك بين الثلاث و الأربع قبل الإحراز و بعد الإحراز علم أنّهما اثنتان» قوى القول بالصححه) .)١(‏ 
ومتها: ما إذا دخلٌ الشكك ما زاد على السادسه مع أىّ ركعه كان أو نفس السادسه بعد الدخول فى الركوع. 
وتقكاننها اتإاككةو قل ودر مااصا ووو وكقاريض :إلى افك ريق الأول وظريها. 


و منها: ما إذا كان بين الثنتين بعد الإكمال أو الثلاث أو الأربع أو المركب من الاثنين أو الثلاث؛ (1) فى صورها السبع, و بين 
الستء قبل الركوع أو بعده؛ أتم السجود الأخير أو لاء أو بينها و بين الخامسه بعد الركوع. 


و منها: ما إذا كان بين الثتتين أو الثلاث أو بينهما معاء و بين الخمس بعد الركوع, مع إتمام الركعه و بدونه. 
و منها: ما إذا كان بين الأربع و الخمس بعد الركوع إلى ما قبل الرفع من السجود الأخير. 
القسم الثانى: ما لا يبعث على الفساد 


و تصحح معه الصلاه الرباعيّه» و كلما دخل فيه الثنتان؛ فالمعتبر فيه إحرازها بالرفع من السجود الأخير. و كلما كان فيه احتمال 
النقص تُبنى فيه على الزياده. 


-١‏ ما بين القوسين ليس فى لما (اس). 
؟- فى ١ح‏ زياده: و الأربع. 


ص: اانا 


وهو ضروب ثمانيه: ثلا-ثه منها فيما بين الثنتين فما فوقء و ثلاثه فيما بين الثلاث فما فوقء و واحد فيما بين الأربع و الخمس و 
الثامن فيما بين الخمس و الست. 


أؤلها: الشكك بين الثنتين و الثلانث بعد الإحراز: و الحكم فيه: البناء على الثلادث و الإتمام؛ ثم التخيير بين ركعه قيام و ركعتى 
جلو الأول اول بو أحوط: 


ثانيها: الشكك بين الثلاث و الأربع؛ و الحكم فيه: البناء على الأربع. و التخبير أيضاً بين ركعتى جلوس و ركعه قيام» (و يتعتئنان فى 
المقامين بمجرّد الدخول على الأقوى) .)١(‏ 


ثالثها: الشكك بين الثنتين و الأربع بعد الإحرازء و الحكم فيه: البناء على الأربع. ثم صلاه ركعتين من قيام. 
رابعها: الشكك بين الثنتين و الثلاث و الأربع» و الحكم فيه: البناء على الأربع» ثم الإتيان بركعتى قيام؛ ثم ركعتى جلوس. 


خامسها: الشكك بين الثلاث و الخمس قبل الركوع؛ و الحكم فيه: هدم ما فعل و الجلوس و التسليم؛ حتّى يرجع شكه إلى ما بين 
الثنتين و الأربع» و يعمل عمله. ثم إن كان بلغ حدّ القيام» سجد سجود السهو لزيادته. 


سادسها: الشكك بين الأسربع و الخمسء و الحكم فيه: أنه إن كان قبل الركوع هدم؛ و رجع شككه إلى ما بين الثلاث و الأربع: 
فيسلّم» و يعمل عمله. ثم إن كان بلغ حدّ القائم سجد للسهوء و إن كان بعد التمام و الفراغ من السجود الأخير تمت صلاته و 


سابعها: الشكك بين الثلاث و الأربع و الخمسء و حكمه: أنه إن كان قبل الركوع هدم و رجع شكه إلى ما بين الثتتين و الثلاث و 
الأربع؛ و بعد السلام و الإتمام يعمل عمله. ثم إن بلغ حدٌ القائم سجد سجدتى السهو؛ لزياده القيام. و إذا حصل شكه فيما بين 
الركوع إلى حين الخروج فسدت ضلاته. 


١-ما‏ بين القوسين ليبس فى (ماء «اس). 


ص: 7937 


نامنها: الشكك ما بين الخمس و السكه و الحكم فيدة أله إن كان قبل الركوع هدمة و وجع شكه إلى ما بين الأريع بو الخمس: 
فيسلم» و يسجد سجدتى السهو كما هو حكمه. ثم إن بلغ حدّ القائم سجد سجدتين أخريين؛ لزياده القيام. 


و الضابط: أن الشكك إن كان بين النقص و الزياده فى غير ما كان فساده لذاته و ما كان بين الأربع و الخمس بعد الإكمال؛ لأنّه 
كالشكك بعد الفراغء و ابتناؤه على الإتيان بالزياده اختياراً بَنى فيه على الزياده» فإن وافقت الصيحه صبحتء و إلا فسدت. 


والعل ميك الواناعلن الزياضة أن اعد التبادة شرقه إلى طول الرشرف :نين يدص رونت ينعن الكفر #رراء الي عليه الزيادفة و أ 
النقص يُجبر دون الزياده. 


و فى الثنائيه يبحكم بالبطلان؛ لأنّ الاحتمال فى الفرض مُفسدء؛ لزياده الاعتناء به بخلاف السنّهء و المغرب مُلحق به؛ لقربه إليه» و 
الله أعلم. 


[المقام] الرابع: فى أحكامه 

اشاره 

و فيه مباحث: 

الأوّل: ما ذكر من القيام و الجلوس بالنسبه إلى المستقرٌ القادر على القيام واضح» 
اشاره 


و كذا فى الماشى و العادى على الظاهر من اللُحوق بالقائم. 


و أمّا فى الجلوسء و الركوبء و الاضطجاع. و الاستلقاء» و الم ركب من القيام و آحادها و مركباتها على كثره أفرادهاء و 
المقتصر على التكبير مثلّاء ففيها أبحاث: 


الأوّل: فيمن فرضه الجلوس» 


لذهاب رجليه أو للمشفّه عليه و يقوم فى حكمه احتمالات: 


أحدها: أن يحكم عليه بحكم القائم» فركعته ك ركعته. و تسقط ركعتا الجلوس القائمه مقام ركعه القيام. 


ثانيها: أن ينرّل منزله الجالس اختيارأء ف ركعتاه بركعه قيام» و أربع منه بركعتى قيام. 


ثالثها: أن ينزّل منزله الجالس إلا فى عوض ركعتى القيام. 


ص: عاوم 


رابعها: أنْ الحكم يختلف باختلاسف التئِه فإن قصدها قياميه كانت» أو جلوسيه كانت. و ليس له التوزيع فى الركعتين؛ لخروجه 
عن مورد الأدلّهه و يتعتّن عليه فى ركعتى الجلوس مع الاجتماع مع ركعتى القيام ثنتهما. 


(و فى تجاوزه محل التشهّد و السجود. مع الشكك تمدو الأخل بالجلوس أو بتمامه لقيامه مقام القيام» أو بحصول مَكبْ بعد 
الجلوس أو بتيه القيام» أو عدم جريان حكم القيام مطلقاً وجوه) .)١(‏ 


البحث الثانى: فيمن فرضه ال كوب» 


و يكون على أنحاء: 
منها: أن يكون قائماً فى ركوبه. 
و منها: أن يكون جالساً فى محمله أو تخته أو رحل دابته» و حالهما واضح. 


و منها: أن يكون ممدود الرجلين, و الظاهر إلحاقه بالجالس. 

البحث الثالث: فيمن يكون على هيئه الراكع» 

و الظاهر لحوقه بالقائم. 

البحث الرابع: فيمن فرضه الاضطجاع و ما بعده» 

و الظاهر الإلحاق بالجالس فى الأحكام, و القول بمٌّراعاه القصد قريب. 

البحث الخامس: فى المركب» 

و حكمه أن المركب من القيام و غيره بحكم القيام على الأقوى, و ما تركب من باقى الأقسام بحكم الجلوس. 
البحث السادس: فيمن فرضه التكبير» 


و الظاهر أنّه (5) يتبع ما قارنه من قيام أو غيره. 


المبحث الثانى: أنه إذا انقلب الظنّ إلى الشك أو بالعكس» 


فالمدار على محل الاستقرار. و كذا إذا انقلب الشكك فى العدد من حال إلى حال: فإنٌّ المدار على ما إليه المال. 


ولو شكك فى الثنتين قبل الإسحرازء ثم انقلب إلى غيرها من دون فاصله مُعتدٌ بهاء انتقل عن حكمهاء و عمل عمل ما صار إليه) 
كما لو انتقل من ظَنّ إلى شكك. و بالعكس. 


.)ح١ ما بين القوسين زياده فى‎ -١ 
فى «م): و الظاهر أنه بحكم القيام بأنه. و فى «س:: و الظاهر أنه بحكم القيام و القول إِنّه.‎ -١ 


ص: خاجارا 


ولو شكك بين الأسربع و الخمس. و بنى على التشهّدء فانقلب إلى ما بين الثلا.ث و الألربع» ثم لما أراد القيام انقلب إلى ما بين 
الثتتين و الثلاث؛ أو بعكس الترتيب» فالبناء على الشكك الأخيرء و الشكك فى السهو شكك. 


المبحث الثالث: لو حصل الشك بعد الخروج من الصلاهء فلا عبره به. 


ولو حصل فى التشهد الأوّلء و كان شككه بين الواحده و الثتتين» أو فى التشهّد الأخيرء أو حال التسليم الغير الْمُخْرجٍء فالأقوى 
إكراء دك الفك: 


الرابع: لو حَصَلَ الشك بين الثنتين فما فوق من جميع أقسامها فى مواضع التخيير بعد الإحراز» 


احتمل الصححه مطلقاً و البناء على الزياده و الإتمام» و البطلان مطلقاً؛ نظراً إلى أصاله القصرء و التفصيل بين نئِه القصر )١1(‏ و 
الخلوٌ عن التنه» فيحكم فيهما بالبطلان» و بين نيه التمام» فيحكم بالصيحه, و البناء على الزياده و لزوم الإتمام. 


الخامس: لو عَرَضُ الشك بعد إحراز الثانيه بينها و يبن ما زاد» 


و زالَ سبب القصر أو التمام؛ فالمدار على الغايه مع عدم طول الفاصله فى القسم الأوّلء و مطلقاً فى الثانى ما لم يحصل خلل من 
جهه التشهّد فما بعده. 


السادس: لو شك فيما تقدّم منه هل كان شكَاً أو غيره من الإدراكات» 
لحقه حكم الشكك. 


السابع: لو شك ببن الثنتين فما فوق» ثْمَ شك بعد أن قام فى الركعه التى بنى على كونها ثالثه أو رابعه فى أنَ شكه هل كان قبل الإحراز 
أو بعده» 


و لوقام فشكك فى أنه كان بين الثنتين و الثلاث» أو بينها و بين الأربع» أو بينها و بين الثلاث و الأربع فالظاهر البطلان. 


الثامن: لو شك بعد الفراغ فى أن شكه هل كان مُفسداً أو لاء 


بنى على الصبحه. 


١-فى‏ ١ح‏ زياده: قد بلحق به. 


ص : عوم 


والوشصض أنه موجب أربع ركعات أو ركعتين أو ركعه؛ احتمل الاكتفاء بالركعه؛ و لزوم الأكثر» و البطلان» و لعلّه الأقوى. و 
الأحوط الإتيان بكلّ المحتملء ثم الإعاده. 


ولو كان شاكا شكا يوني شخرا من الالصباط) و يعد القراغ قبل الول قن الالسباط أواف أثانه انقلب شكه إلى شك 'اخرة 
فالمدار على الشكك الأول. 


وفى كلّ شكك يشكك فى أَنّهِ مُفسد بعد تجاوز محله أو بعد الفراغ» يبنى فيه على الصحه؛ و مع بقاء المحلّ و دوران الشكك بين 
الأقلّ و الأكثر يبنى فيه على الأكثر. 


التاسع: لو شك فى أثناء فريضه فى كون الشك فيها أو فى فريضه قبلهاء 


فى خلن الأخزريو اداسف قثي لوانت حاضو الى رفاك سل تن فلن اففيا ل الناقن (ورنين اللقرية و الآهه ب عل 
ملاحظه الأقرب) .)١(‏ 


العاشر: لو علم فساد صلاه بفوات ركعه أو ركوع أو زياده أحدهماء و دارَ بين صلوات مُختلفه الهيئه» أتى بها جميعا. 
وفى المتّحده الهيئه يأتى بواحده عنما فات. 

الحادى عشر: لو شك فى كونه كثير الشكء وَجَبَ عليه استعلام الحال على الأقوى. 

و إذا انسدّ عليه الطريق» بنى على عدم كثره الشكك. 

الثانى عشر: لو عاد بعد كثره الشك إلى الاستقامه» رجعَ حكمه إلى حكم المستقيم. 

وإذا سك ف نكن ارم الاتسار عفر حابن فى وس قري فاق انمد عليه الارييه يق على كيه السنابق. 
الثالث عشر: أنْ للرّكعات حكما مُغايراً لحكم باقى الأجزاء, 


فلو عرض له الشكك بين الركعات بعد التشاغل بما يرتبط بخصوص أحدها كالتسبيح و التشهّد و القنوت و نحوهاء جرى عليه 
حكمه. ولا عبره بالخواص. 


الرابع عشر: لو شك فى فرض» فزعم أنه ثنائي» فيبنى على القطع» ثم علمه رباعيّاء عمل على الشكّه 
إن لم يأتِ بمنافى العمد و السهو. 


-١‏ ما بين القوسين ليبس فى ١«ساء‏ (م1. 





ص: 7917 

الخامس عشر: لو شك بين الثنتين فما زاد قبل الإحراز» 

أو بين الواحده فما زاد» فهل له العدول إلى النفل فى مقام جوازه؛ ليجرى عليه حكم شك النفل؟ الظاهر لا. 
السادس عشر: لو شك كذلك بعد الإحرازء فالتزم بالاحتساب ثالثه, و الإتيان بالرابعه» و عمل الاحتياط» 

فهل له العدول إلى النفل فى مقام جوازه ليجرى عليه حكمه؟ الظاهر لا. 

السابع عشر: إذا التزم بنذر أو غيره بأربع ركعات فقط غير معنون بعنوان يوميّه» 

فهل تكفيه صلوات أربع من اليومته مع الاحتياط و عمل الشكك و إن زاد إشكالء و لعل الأقوى عدم الإجزاء. 
(الثامن عشر: أنه لانُشترط فى صحّه الصلاه معرفه شى ء من أعمال الشك 

أو السهو قبل الوقوع فيه. 

التاسع عشر: لو شك فى أن ما عمله أخذّه عن طريق شرعتء اجتهاد أو تقليد أو لاء 

بنى على الصححه. 

العشرون: لو حصلّ له الشك فى أثناء العمل» و لم يكن سأل» 

بنى على النقص فأتم» أو التمام فسلم» ثتم سأل؛ فإن ظهر أنّ عمله موافق صح و إلا أعاد. و هكذا حال كل متردّد فى الأثناء. 
الحادى و العشرون: لا يجب وضع العلامه للضبط» مع كثره الشك» 


والأحوط ذلكك) .)١(‏ 


المقام الخامس: فى ركعات الاحتياط 


اشاره 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأوّل: فى كيفيّتها 
أ قوم مقامهما 
؛ أو جلوسّتان» أو ما يقوم 
ن» أو ما يقوم مقامهما؛ أو جلوس 
هى: ركعتان قياميّتان» أو ما يقوم 
وهى: 


- ما لقو سر شتناه )0 )). 
٠. -. 6‏ سس ( 
يمن 


ص: 579/8 
فى قصر الكيفتِه؛ أو ركعه قيام» أو ما يقوم مقامها كذلك. 


كل ذلكك )١(‏ بالنسبه إلى العاجز مطلقاً أو مع اليه و الأقوى الأخير على نحو ما يصلى غيرهاء من ثنتين عليه قياماً و جلوساًء أو 
واحدة قياماء إلا أن القد فنها قفي الأخماط عنا لعله فاك من الر كفا 


و يقتصر فيها على الحمد وحدها سر و فى البسمله يستحبٌ الجهر, و الاحتياط فى تركه. ولا يجزى التسبيح عنها. 


ولا أذان فيهاء ولا إقامه. و لا تكبير» سوى تكبيره الإحرام, و لا الدعوات الموظفه. و لا التوجه. 

المطلب الثانى: فى أحكامها 

اشاره 

وه أموزة 

أحدها: أنه يجب فيها ما بيجب فى الصلاه 

من قيام باستقلال» و تكبيره و قراءه على نحو ما ذكرء و ركوع؛ و سجود, و نحوهاء بالكيفتات المعهوده (سوى ما يتبع من قضاء 


الأجزاء المتسفة و فى زياده الركن أو الركفه و نقضهما سهواً و إجراء حك الشك فى الثنائيه إشكال ومن سجوه السهوء واقوله: 
عليه السلام 


لا سهو فى سهو 


ارو إن العمل سثه عه وجها فيد ها ذكرناة) 1 
ثانيها: أنه إذا تببّن التمام بعد الاحتياط» كان ما أتى به نفلا 


و هو فيما كان ركعتين قياماً أو جلوساً على قاعده النفل؛ و فى الواحده كذلك على غير القاعده؛ و لا يحتاج إلى نيه العدول على 
الأقوى. 


ثالئها: لو ذكر التمام فى الأثناء» أتَمّ ركعتين. 


روزن افع المترقه وانعد» أغناف إلنيا اخرى؟ الى كاث بخه فقوت بتضه التافلة: 


-١‏ بدل ما بين القوسين فى «ح): و يحتسب الجلوس و ما بعده من المراتب قياماً أو جلوساً. 


؟- الكافى : 84 ح ف الفقيه :١‏ 71 ح 1١78‏ التهذيب 7: 6ح 1878. الوسائل 0: 6٠‏ أبواب الخلل ب 70 ح .#-١‏ 


"ا ما بين القوسين لبس فى لما «اس). 


ص: ١949‏ 
رابعها: أنه لو ذكرّ النقص بعد التمام و عمل الاحتياط» و كان المأتى به موافقاً بالكيفيّه و العدد» 
و كذالى كان الاق سار ا منزله الفائت» كركعتى جلوس. و كان الفائت ركعه قيام, أو أتى به بزعم أنّه بعض الواجب» 


فانكشفت له الموافقه» كما إذا كان شاكاً بين الثنتين و الثلاث و الأربع» فأتى بركعتى قيام مُريداً لإتباعها بركعتى جلوسء فذكر 
نقص الركعتين قبل الدخول فى الأخريين. 


ولو ذكر بعد تمامهاء احتسبهما نافله» أو فى أثنائهماء أتمّهما كذلك. 
خامسها: لو ذكر النقص بعد التمام و عمل الاحتياط» 


و كان بينهما تمام المخالفه» كما إذا صلّى ركعتى قيام» فظهر أن الفائته واحده؛ )١(‏ أو جلوس.ء فظهر أنْ الناقص اثنتان» فيحتمل 
هنا الصبحه؛ و البطلانء و الأوّل لا يخلو من رجحان. 


سادسها: أن يذكر النقصان فى أثناء عمل الاحتياط» 


فإن ذكر ما فيه الموافقه حقيقه أو منزله» كما إذا ذكر نقص الواحده و هو فى ركعه قيامته أو جلوسيتين أتم و لا شىء. 

إن ذ كد ها فيه المخالقه مَنوراًء ولم يتجاوز محل إمكان العدولء كما إذا نوى ركعتين من قيام» فظهر له نقصان الواحده قبل 
الدخول فى الثانيه» أو بعده قبل الدخول فى الركوع, اقنَصَِرَ على الموافق» و أتمّه» و تع عمله. و إن تعدّى المحلء أمكن القول 
بالصحه. و البطلان: و الأول لا يخلو مخ رجحان. 


سابعها: لو أتى بالموافق مفصولًا بالمخالف» 


فالأقوى البطلان. أمّا لو أتى بالزائد من دون فصلء كما لو كان شاكاً شكاً يوجب رععتى القيام ثم الجلوسء ثم بعد الإتيان بهما 
ذكر نقصان الواحده. فالأقوى الصبحه. 


ثامنها: لو كان شاكا بين ما يوجب ركعتى قيام أو ركعتى جلوس 


بناءَ على ترجيح 


-١‏ فى «ح) زياده: ولا تدخل فى زياده الركعه. 


ص: لين 


ركعتى الجلوسء ثم ذكر نقص الواحده بعد الدخول فى الركعه الأولى من الجلوس قبل الدخول فى ركوع الثانيه» قام و جعلها 
ركعه قيام» و يحتمل وجوب الإتمام» و لعله أوفق بالمقام. 


تاسعها: فى أنه هل لمن عليه ركعه قيام مخيّراً بينها و بين الجلوسيّتين أن يجلس بعد تكبيره الإحرام» 
ويأتى بجلوسئّتين» و للجالس أن يقوم بعدهاء فينقاب الحكم؟ الظاهر لا. 
عاشرها: لو كان مما يجب عليه ركعه قيام أو جلوسيّتان» 


ثم أخذ بالجلوسيتين» فبانَ له نقص الركعتين» فهل يحتسب لهما واحده. و يتمٌ قيامته» أو يكتفى بهماء أو يبطلهما؟ وجوه 
أومنظها أوشطها. 


حادى عشرها: أنه فى مقام التخيبر 

إذا دخل فى الاحتياط يبقى تخبيره فله القطع, أو يلزمه الإتمام؟ الأقوى الأخير. 

ثانى عشرها: هل يجوز ترك ركعات الاحتياط و إعاده الصلاه من رأس إذا بقى من الوقت ما يسعهاء أو لا؟ 
الظاهر لا. 

الث عشرها: فى أنّ من صلّى الأولى من الظهرين؛ و لزمه الاحتياطء 


و مع فعله أو إتمامه تبقى ركعه للعصر أو ما زاد فَعَلّهه و إلا فسدت, و دخل فى صلاه العصر. 


(و لو ظهر عدم لزوم الاحتياط أو الاكتفاء بما صنع منه بعد ذلكك؛ صحُ ظهره؛ و يجرى فى الأجزاء المنسيّه ما جرى فيه أما 
سجود السهوء فيؤخره على الأقوى. و لو جعل الإدراكك للأولى دون الثانيه حكم بالمزاحمه فى وجه) .)١(‏ 


رابع عشرها: لو مضى من أوَّل الوقت ما وسع الصلاه دون ركعات الاحتياط» فحصل المانع من حيض و نحوه؛ لم يجب القضاء. 


ولو انكشف بعد ذلكك إمكان التمام أو التمام» لزم القضاء. 


-١‏ بدل ما بين القوسين فى «م)؛ «س»): و نحوه فى الأجزاء المنسيّه. 


خامس عشرها: لو نسى ما لزمه من الاحتياط» بطلت صلاته» 

و يحتمل الاجتزاء بالأقل. و لو أتى بجميع الصور المحتمله؛ ثم أعاد» وافق الاحتياط. 
سادس عشرها: لو نسى الاحتياط حتّى كبر لصلاه أخرى» 

بطلت الصلاتان على الأقوى. 

سابع عشرها: لو دخل فى لاحقه؛ و ذكر سابقه فى أثناء عمل الاحتياط» 

وككذا الأجوان المصيه فورض حدو اق العدو ل 

ثامن عشرها: لو تكلم أو سلم قبل المحل فى أثناء صلاه الاحتياط» 

لم يجب سجود السهو. و لو فعلٌ مُنافى الصلاه عمداً أو سهواًء بطلت. 

تاسع عشرها: تجب المبادره إليها بعد التسليم بلا فصل. 

و الإتيان بالتكبيرات المسنونه» و تسبيح الزهراء عليها السلام» و سائر التعقيبات قبلها تشريع. 
العشرون: إذا أتى بعمل الاحتياط» و شك فى أنّ المأتى به هل كان موافقاً للش أو لاء 


بنى على الصيحه. و لو أتى بأحد عملين منه؛ ثم نسى المأتى به» كما إذا لم يعلم أن ما فعله كان ركعتين من قيام أو ركعتين من 


(الحادى و العشرون: لو اشترك الشك بين الإمام و المأمومين فلزمتهم صلاه الاحتياط» 


جار لهم الانفراد و الاجتماع» ما لم يكن القعود من الإمام و المأموم حاله القيام فى أحد الوجهينء و لا يجوز للمسبوق الدخول 
معهم فيهاء بل ينفرد عنهم على الأقوى) .)١(‏ 


الثانى و العشرون: لو مات بعد التسليم قبل عمل الاحتياط» بطلت صلاقه» 


و يجب قضاؤها على الوليّ من أصلهاء و لا يكتفى بقضاء صلاه الاحتياط» و إن لم يكن فصل مخل. 


الثالث و العشرون: أن ما بين ركعات الاحتياط و ما بين الصلاه بمنزله ما بين أجزاء 


-١‏ هذا الامو ليس فى (م)» «س). 


ص: 507 


الصلاه. يفسدها فى العمد مُفسدها فيه» و فى السهو مُفسده فيهما. 

الرابع و العشرون: لو نَذَرَ صلاه ركعه أو ركعتين و أطلق» لم يمتثل بصلاه الاحتياط؛ 

لأنها من النادن. 

الخامس و العشرون: يلزم تعيين الفريضه المحتاط عنها على الأقوى,» 

(فإذا تعذّر التعبين» نوى ما فى الواقع. 

السادس و العشرون: لو زادَ عمل الاحتياط على النائبء فليس للنائب الرجوع بأجره الزياده, 
كما أنّه لا رجوع على النائب مع النقيصه. 

السابع و العشرون: أنَ العاجز عن قراءه الفاتحه يبدل بغيرها من القرآن» 

فإن عجز رجع إلى الذكر و يحتمل هنا العكس. 

الثامن و العشرون: لو علمَ أنه ليس له مرجع فى مكان يصل إليه» و أنه كثير البلوى بالشك» 
لزمّه التعلم قبل الوقوع فيه» كغيره من المسائل المتكرّره؛ كأحكام السهو و نحوه. 
التاسع و العشرون: لو سِلّمَ على ركعه للاحتياط فذكر ركعتين» 


فإن فعل ما يُنافى عمداً و سهوا أعادّ من الأصل؛ و إلا صح و أتمّ» و لا سهو) (1). 


المقصد الثالث: فى الأجزاء المنسيّه 


اشاره 


وفيه مبحثان: 
الأوّل: فى أقسامهاء 


وهى عديده: 


منها: ما يجب تداركه فى الصلاه؛ ولا يلزم فيه شى ء سواه. و هو كلّ جزء مّنسى ذكر قبل الدخول فى رُكنء رُكناً كان أو غيره. 
و الو ذكرف فآراة البدار كك فس جر 


١-ما‏ بين القوسين ليسن 2 ١م‏ «اس). 


ص: ارين 
حكم المنسى من الأصل فيه. 


و هنيناء ها لأ يجن تدا كدو و لأ سب نفن تركهقض عجوو إن كان الأحوعل الآثان جود البعير ل كددو هو المسي هن غير 
الأركان؛ غير التشهد و السجده الواحدهة من الركعه الواحده أو المتعدّده من الركعات المتعدّده؛ إذا ذكر بعد الدخول فى ركن. 


و منها: مالا يجب تداركه؛ و يجب قضافؤه بعد الفراغ من الصلاه. و هو التشهّد المنسىّء و السجود غير الركن إذا ذكر بعد 
الدخول فى الركن. و يستحبٌ تدارك السجود فى النافله» و روى: أنْ من شكك فى تركك سجده قضاها 4200 و يحمل على 
الندب. و روى: كراهه تسميتها نقره (5). 


و منها: ما لا يُتداركء و نقصه مُفسد للصّلاهء و هو الركن, مع الدخول فى ركن. 

الثانى: فى أحكامهاء 

اشاره 

وفيه مقاصد: 

الأوّل: أنه يلزم فى مقضيّاتها من شروط الصلاه. 

و تركك مُنافياتها ما يلزم فيها على نحو ما مرّ فى أحكام الصلاه. 

الثانى: فى وجوب الإتبان بمقضياتها فوراً من غير فصل مُفسد فى العمدء أو فى العمد و السهوء 

و يلزم فيه ما يلزم فى الفصل فى الصلاه من سجود السهو حيث يلزم. و لا تسبيح» و لا تكبير» و لا تعقيبء إلا بعد الإتيان بها. 
ولو نسيها أتى بها حين يذكرها حيث لا يلزم فيه خلل (و مع حصول المخل سهواً يلغو اعتبارها) (). 

الثالث: أنه لا يجب فيها سوى الإتيان بها 


على نحو ما يؤتى بها فى الصلاه من دون تكبير إحرام, و فى الاكتفاء بالنيه الضمتيه وجه. 
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"ا مأ بين القوسين من الحا 


ص: 505 

الرابع: أنه يجب ترتيب اللاحق من التشهّدء و السجود على السابق. 

و مع نسيان كيفيّه ترتيبهماء يكرّرهماء و الأحوط الإعاده. و أمّا الترتيب بين السجودات المتعدّده فليس بلازم. 
الخامس: أنه يجب سجود السهو بعدهما على الفور من دون تأخير. 


ولو أخَر عمداً» عصى و لم تفسد صلاته» و سهواً ليس عليه شى ء. و لو قدَّمَ سجود السهو عليهماء أتى بهما احتياطاً مع إعادته» و 
الأقوى البطلان. 


(السادس: لو شك فى المتروك منهماء أتى بهما معاً 
مع سجدتى سهو احتياطاً مع الإعاده؛ و الأقوى البطلان) (1). 
السابع: أنه لو شك فى أن المنسى مما يُتدارى أو لاء بنى على العدم. 


و مع الدوران بين الركن و غيره مع فوات المحل و عدم الخروج يحكم بالفساد فى بعض الصور دون بعضء و قد مرٌ بيانه» و 


بعده يحكم بعدمه. 

الثامن: أنه إذا بنى على سبق سابق فأتى به و ثم ظهر لاحقاء صحّ. 

و الأحوط الترتيبء ثم الإعاده. 

التاسع: أن ما يقضى من الأجزاء المنسيّه مخصوص بالواجبات الأصليّه» دون العارضيّه فى وجه» 


فضنًا عن النوافل الباقيه على حالها. و سجود السهو لها مخصوص بالواجبات الأصلتِهء و قد بخصٌ بخصوص اليومته. و الظاهر 
التعميم لليوميه و غيرها. و يستحبٌ قضاء السجود للثّافله مع بقاء استحبابها. 


العاشر: أنه يستحب تخفيف الصلاه؛ و قراءه التوحيد و الجحد» 

و الاقتصار على ثلاث تسبيحات فى الركوع و السجود لخوف السهو. 

الحادى عشر: أن من كثر عليه السهو يعد بالحصى» 

و بوضع الخاتم, و أنه ليس من الفعل الكثير. و الظاهر عدم وجوبه. و الاحتياط فى فعله. 
الثانى عشر: لو كانَ المنسى كون محل السجود مما يسجد عليه أو الطمأنينه 


أو 





-١‏ هذا المقصد ليس فى «م)؛ «س). 


ص: 5:6 

الذكرء لا نفسه أو ما عدا الجبهه من المساجد, فلا قضاءء و لا سهو .)١(‏ 

الثالث عشر: أنه لو كان المنسى نقص التشمّدء كإحدى الشهادتين أو الصلاه» وجبّ القضاء؛ 

تحصينًا ليقين الفراغ. و يقوى لزوم سجود السهوء و الأحوط قضاء تمام التشهّدء ثم الأحوط لحوق أبعاضهما. 
الرابع عشر: يجب على كل من المأمومين و الإمام العمل على مقتضى سهوه 

مع تساويهما فى الضبط. 

الخامس عشر: لو شك فى أنّ المسهوٍ عنه ركن أو غيره» 

ركعه أو غيرها بعد الفراغ» بنى على الصيحه. و فى الأثناء يحكم بالبطلان فى بعض الصور كما مر 

السادس عشر: لو علمَ بالسهو المُفسد فى فريضه واحده؛ و دار بين صلوات مختلفه الكيفيّه أو المقدار» وجبّت إعادتها أو قضاؤها جميعاً. 
ولودارٌ بين المتفقه. أجزأ الإتيان بواحده. 

السابع عشر: أن كثير السهو ككثير الشكء لا اعتبار بسهوه» 

مع تعدّر أسباب الضبطء و إذا أمكنت وجبت. 

الثامن عشر: أن الأحوط ترك الاعتماد على حكم كثره سهوه مع عدم إمكان تنبيهه و ضبطه فى إمامه أو ذيابه عن مبّت» 
فلا يكون ككثير الشكك. 

التاسع عشر: أنه لا يُعتبر الشك و السهو فى إتيانها بعد محله 

أو الفراغ منها. 

العشرون: أنه لا يجوز ترى التدارى» 

و إعاده الصلاه من رأس. 

الحادى و العشرون: أنه لو ضاق وقت العصر عن الوفاء بتدارى ما فات من الظهر» و ركعه من العصر» 

أبطلّ الظهرء و أتى بالعصر. 


الثانى و العشرون: لو مات قبل التدارى» 


لزم قضاء الفريضه من رأس. 
الثالث و العشرون: لو اشترى التداركء و اتحد بين المأمومين و الإمام» 


-١‏ فى احا زياده: و الأحوط فى الأوّل ذلك. 





ص: .8 
الرابع و العشرون: لو نسى التدارك حتى كبر لصلاه أخرى 


حتّى كبر لصلاه أخرىء. بطلت الصلاتان. 
الخامس و العشرون: يجب تعيين الفريضه 


المتداركك لها. 

المقصد الرابع: فى سجدتى السهو 
اشاره 

و فيه مباحث: 

الأوّل: فى الموجب» 


اشاره 
وهو سته: 


الأوّل: الكلام 


ممما يقطع الصلاه لو وقع عمداً إذا وقع سهواًء و لم يككن قراناً. و لا ذكر الله و لا أوليائه من حيث قربهم إلى اللّه تعالى مطلقاً مع 
الانضمام إليه» و مخصوصاً بالنبى و آله عليهم السلام مع الانفراد» و لا دعاء؛ ولا بعضاً منها قصدّ به الاتصال ففصل عمداً أو 
انفصلء و لا ما أريد به شى ء منها فوقع غيره غلطاً. و إن كان الاحتياط فى إلحاقه بالنسيان» و لا ما وقع منها فى غير محلهء أو فى 


مدل غفلة أو تسيانا 


الثانى: السلام بقصد الصلاه فى غير محله» 


و بغير القصد من الكلام مع الإتيان بواحده من فصوله أو بالبعض بمقدار المُفسد من الكلام. 


ا : ل ' 
ولو أتى به فى أثناء الصلاه بقصد الدعاء لا بقصد التحته. كما يقصد فى مثل وَ سَلامٌ عَلَى الْمَوْسَلِينَ فلا بأس به. 


(و لو أتى بصيغه واحده؛ كان عليه سجود واحدء و مع التعدّد يقوى ذلككء و الأحوط التعدّد بمقدار العدد) .)١0‏ 


الثالث: نسيان التشيّد كملاء 


و فى إلحاق الأبعاض مما يكون كلاماً مفيداً وجه. 
الرابع: نسيان سجده؛ أو سجدات كل واحده من ركعه» 


ممما يتعلق بالجبهه مُنفرده» 


.)سا٠ ما بين القوسين ليس فى (م)»‎ -١ 





ص: 5017 

أو مع الانضمام. و يُلحق بذلكك نسيان (اطمئنان أو استقرار أو الوضع على ما لا يصيح السجود عليه» على الأقوى) (1). 
الخامس: الشك بين الأربع و الخمس 

على ونه يصح» 

السادس: القيام فى موضع القعود و بالعكس 

فى وعه لا كلو من قو و الأسوط الاثان نيما لكل زياده و نقصاة: 


و نُستحبان للشاكك بين الثلادث و الأمربع إذا ذهب وهمه إلى الأربع أو الثلاثء أو بين الثنتين و الأربع» أو بين الثنتين و الثلاث و 
الأمربع و لمن لا يعلم أزاد أو نقصن: كا لأديكل بالضاه: ( لكل زيادة أو نقيضه (و لمن :لق تعداد الركعاث: و لمن أراد أن 
يقرأ فسبح» أو يسح فقرأ) (). 


المبحث الثانى: فى كيفيّتهما 


وهما سجدتان على هيئه سجود الصلاه» تبر فيهما بعد اله ما يعثير فيه من السجوة على الأعضاء السبعة» و الاستقرار».و 
المقدار (و عدم الانفصال المخل بالهيئه» فلو أتى بواحده؛ و نسى الثانيه» فلم يذكرها إلا بعد فصل طويلء أعادهما معا فى وجه 
قوى) (00). 


نما يخالفانه فى الذكر, و التشهّدء أمَا الأوّل: إن الذكر فيهما على التخيير عوض التسبيح بين قول: «بسم الله و باللهه و صلَى الله 
على محتّرد و آل محمد و قول: «بسم الله و باللّهء السلام عليكك أيّها النبى و رحمه الله و بركاته) و بين قول: «بسم الله و بالله 
الله صل على محمّد و آل محمّد. 


و أما الثانى: فبأنٌ التشهد فيهما خفيف على طريق الوجوب أو الندب» و يقوى الأوّل. و ليس له لفظ مخصوص: و الظاهر أنه على 


نحو تشهّد الصلاه» غير 


١‏ - بدل ما بين القوسين فى ١ح):‏ الوضع على ما يصح السجود عليه دون الذكرء و كذا الاستقرار على الأقوى. 
١؟'-‏ ما بين القوسين ليس فى ١(م)»‏ «اس). 
ما بين القوسين ليس 2 ١(م)»‏ «اس). 


ص: 50/8 
أتداثر كم :اندو اله لاقام قه مقرل أشي أؤالا الذالا اللدوو أذ مدا سول اللهاء 
والأقرب عدم وجوب الصلاه» و إن كان الأحيط عدم تركها. 


ولا تكبير فيهماء غير أنه يُستحب للإمام أن يُكبر فى سجوده و رفعه؛ ليعلم المأمومين بسهوه. 
المبحث الثالث: فى أحكامهما 


اشاره 

وهى أمور: 

منها: أنهما يجبان فوراًء فلا يجوز تأخيرهما اختياراًء و لو تأخَرا اضطراراً سهواً أو إجباراً بقيتا فى الذمّهء و لزم إيقاعهما حال 
حصول المكنه. 


ولو تركهما عمداًء لم تفسد الصلاه لكنه يعصىء و يبقى مُطالباً بهماء بخلاف الركعات الاحتياطته» و الأجزاء المنسيه» و لا تجوز 
فعل القواطع بينها و بين الفريضه. 

وعنهاة اليب تأخر هنا عو الخد ام المشفميو ال كعات الكسادل فلن قذمهيا عبد اء فسقاف الصرلاه: 

و منها: أنه يُشترط فيهما ما يُشترط فى سجود الصلاه من شرائط الصلاه؛ من طهاره حدثء و خبثء و انتصاب جلوس قبلهماء و 


بينهماء و بعدهماء و استقرار فيه» و سجود على الأعضاء السبعه؛ و على ما يصمح السجود عليه. و خصوص لباسء و مكان؛ و 
استقبال» و مُنافيات» و مقام اختيار» و اضطرار» و سئن» و هكذا. 


و منها: أنّهما يتعدّدان بتعدّد الأسباب مُتجانساًء كتعدّد الكلالم؛ و السلام؛ و تعدّد نسيان السجودات و نحوهاء أو مُختلفاً 


كالمجتمع من نوعين. و يتعدّد الكلام بالفصلء و السلام بتكرار الفصول الثلاثه» و بالواحد مع اختلاف المحل و الأحوط تكرار 
السجودات بتعدّد آحاد التسليمات. 


و منها: أن يقدّم سجود المقدّم على سجود المؤخّر مع الاتحاد فى السبب. و مع الاختلا.ف يقدَّم مَعلول النقص على مُعلول 
الزياده» و معلول السهو على معلول 


ص: اين 
الشكك. منوياً به التعبين. و الأقوى عدم وجوب التعبين؛ فلو اشتبه المقدّم بالمؤخَرء لم يجب التكرار. 


و منها: أنه لو دَخَلَ فيهما فذكر عدم السببء قطعهما. و لو شكك فيه؛ أتمهما. و فى إلحاق الظنّ بأيّهما احتمالان» أقواهما الإلحاق 
بالثانى. 


و منها: أن الحكم متمش فى الفرائض الأصليِه اليومته» و فى جريانه فى الأصليّه غير اليوميّه وجه قوىء و فى العارضيه ضعيف 
كما مرٌ. 


و منها: أنّها لو كانت بحيث لو فعلت بعد الظهر ضاق وقت العصر عن ركعه. أخَرتء و لم تفسد الظهر. 
و منها: أنّهِ لو علم حصول سبب وجوبهماء و لم يعلم بوحدته و تعدّده؛ بَنى على الوحده. و يقصد الواقع إن لم يتعن عنده. 
تتمه: 


فيا لق باقللاق من الكسر اد التشيفو و ال كعات الانساطيهة و سيدوة البنهوة وه امور 


منها: أنْها لو اجتمعتء قدّم ما كان من الاحتياطته على الأجزاء المنسيّه و على سجود السهوء تَقَدَّمَ السبب أو تأخَر. وفى بعض 
الروايات تقديم سجود السهو على الأجزاء المنسيّه ()» ثم ما كان منهما على ما كان من سجود السهو. 


ولو قيل: بوجوب تقديم المقدّم من القسمين الأوَلِينَ» لم يكن بعيداً. 


ومتهناه آليا تشع كفن وحوت الشافرة و يحض الأولان بفساد الصلاه مع عدمه. و مع الإتيان بِالْمُفسد على نحو الصلاه؛ و 
مك لنيقا متها متزكه الكجراء. 


ومنها: أن الشكك فيها لا ة,.دار عليه و كذا السهو مع فوات محل التداركك: و مع بقائه يقوى القول بلزوم تداركه. و كذا الكلام 
(و نحوه مما يُفسد مع العمد دون السهوء 


-١‏ الكافى *: /اث"اح /ء التهذيب 7: 6#“ ح 187٠‏ الوسائل 0: 76١‏ أبواب الخلل ب 718 ح ؟. 


5٠١ ص:‎ 

ولو أزاد سجده فلا بأس»ء و فى السجدتين إشكالء و ما أخل بالسوره أفسدهما كما) )١(‏ فى إعاده الصلاه. 

و منها: أنّه لو دارٌ الأمر بين أحدهما معت و بين سجود السهوء أتى به أُوَلّ ثم بسجود السهو. و لو دار بينهماء فسدّت الصلاه. 
و منها: أنْها تشتركك فى لزوم شرائط (الصلاه) (5) و فى الاختصاص بالصلاه اليوميّه دون غيرها من الصلوات فى وجه قوىٌ. 
و منها: أنّه مع فوات الوقت بالخروجء يحتمل أن يكون أداءً تبعاً للصّلاه؛ و يحتمل القضاء. 

و منها: إن للمأموم مُتابعه الإمام مع الاشتراكك فى السببء (و الأفضل مُتابعته) (5) مع عدم الاشتراكك أيضاً؛ تحصينًا للأجر. 

و منها: وجوب ننه مستقله» و لا تكفى الحكميه فى شىء منها. 

المبحث السابع عشر: فى عوارض الصلاه 

اشاره 

وهى أربعه أقسام: 


الأوَّل: ما يُبطل عمداً و سهواء و اختياراً و إجباراء فرضاً و نفلاء 
مع ضيق الوقت و سعته» و هو أمور: 
أحدها: الحدث من غير مُستدامه» من المستحاضه. و المبطون (5)» و المسلوس (2). فإنّه إذا انقطع, و حدث فى أثناء الصلاه لم 


يفسدهاء على نحو ما سبق ذكره. 


.)سا٠ ما بين القوسين ليس فى «م)؛‎ -١ 

"- فى (ما» «س): السجود. 

“- بدل ما بين القوسين فى «س»» «م): و الأحوط متابعته فى سجود السهو. 

#دالميظوة الذق فى بطنه مرغي #الاستيقاذو تسوه لسان الغر 17م 

ه- سَلْسٌ البول: استرساله و عدم استمساكه لحدوث مرض بصاحبه. المصباح المنير: 588. 


ص: ١١؟‏ 


ثانيها: السكوت الطويلء و الفعل الكثير الماحيان لصوره الصلاه؛ (و كذا القليل مع المحوء كبعض هيئه اللهو و اللعب و إن قلت) 
لكك 


الثها: عروض ما يُفسد الإخلاصء من رياءِ و عُجب و نحوهماء متعلّقين بنفس العمل أو صفاته المقارنه مع المقارنه؛ و مع التأخخر 
يقوى العدم. و لو تعلقا بغير العمل بزعم العمل» قوىٌ البطلان. 


ولافرق بين جاهل الموضوع أو الحكم, و ناسيهما و ناسى العمل. 

رابعها: عروض الكفر أو مُطلق فساد العقيده» و الجنون» و الإغماء» فى فرض أو تقل و الأخيران داخلان فى القسم الأوّل. 
خامسها: دخول عمل اللهو و الصوت بلا حروف على نحو الغناء» و إن فٍ» لذهاب الهيئه 52). 

القسم الثانى: ما يُبطل عمدا و سهواًء مع سعه الوقت» و الاختيار» 


وعدم الإجبار فى الفريضه مطلقاً و فى النافله مع الاستقرار أو التوجه إلى غير جهه حركته؛ و هو التشريق. و التغريب» و 
الاستدباره مع الذكر فى الوقت. 


القسم الثالث: ما يُبطل عمداً مع الاختيار» دون الاضطرار فى وجه قو» 

وهو امن 

أحدها: عروض الانحراف عن القبله إلى ما بين المشرق و المغرب فى غير النافله مع عدم الاستقرار. 

وتفضيل نبأل الالشافة أله إن بك البدن؛ أو ما عدا الوجه أو بالوجه كلاء أو بعضاًء بتمام الصفحه اليمنى أو التسرى أو 


بعضهماء أو بالعينين» أو إحداهماء إلى دُبر 


١-ما‏ بين القوسين ليبس كن (ح). 
؟- الأمر الخامس ليس فى «م)» «س). 


ص: ؟اءع 
القبله. أو المشرق» أو المغرب» أو ما بينهماء» عدا اغصباراء أو اضطراراء أو سهر 


فالالتفات إلى عكس القبله أو المشرق أو المغرب فى الأقسام الثلا-ثه الأول مُبطل فى الأحوال الثلاثه» لكن فى السهو مشروط 
بحصول الذكر قبل مضي الوقت المتّسع لفعل الكلّء لا البعض. و إن كان ركعه على إشكال. 


و إلى ما بين المشرق و المغرب مُفسد فيهما مع العمد فقط. 


و يقوى ذلك فى تمام إحدى صفحتى الوجه أو أكثرها. و أمّا فى البعض يسيراً» و فى الساقين و القدمين» فلا إفساد بسببهماء إلا 
فيما لم يكن بين المشرق و المغرب. 
و أمَا فيما بين المشرق و المغرب, فلا يفسد العمد, و لا السهو. و أمَا العينان» فلا بأس بالتفاتهماء ما لم يستتبع مُفسداً. 


و ما كان من الشرائط العلميّه الاختياريّه كنجاسه الخبثء و انكشاف العوره» و عدم الإباحه فى محل اشتراطهاء و نحو ذلكك من 
ذلك. 


ثانيها: الكلا-م بغير القرآن» و الذكرء و الدعاء. و لو أتى بها بوجهِ حرام كالغناء و نحوه. دخلت فى الكلا-م (و فيه و فى جميع 
مُفسدات العمد دلاله على أن نيه القطع و القاطع غير مُفسده). 


والمّراد به هنا )١(‏ و إن كان عاما فى أصل اللغه ما تركب من حرفين مُنفصلين (؟) أو مُتّصلينء مُمتزجين أو مُنفردين» مُهملين أو 
مُستعملين» واجبين كما إذا توقف عليهما تخليص نفس مُحترمه أو ردٌ السلام أو غير واجبين» مُتجانسين أو مُختلفين» أو كان 
حرفا مُفهما للمعنى» غير قران غير منسوخ التلاوه» متلوّ على الوجه الصحيح. أو ذكرء أو دعاءء عريّتين أو غير عرييين» أو مُحرّفين 
أو ملحونين, و منه السلام؛ و سائر الألفاظء و التحته. عربه و غيرها. و مع قصد القرآن أو الدعاء لا بأس بها. 


و الحرف الممدود مع التقطيع حروفء و بدونه حرف واحدء و لو كان بفرض التقطيع يعود حروفاً. 


١-فى‏ ١ح)‏ زياده: فى الحكم. لافى صدق الاسم. 
"- فى «ح) زياده: مقترنين. 


ص: 517 
و الحرف مع المَدَّهِ حرفان. 


و التنحنح. و التنّم. و البصاقء و النفخ» و السعالء و التشاؤب, و العطاسء و البكاءء؛ و الحكك. و إن ولمدت حرفين غير 
مقصودين ليست بكلام. 


و التأوّه و التأفيف و الأنين إذا ودت حرفين» من الكلام مطلقاً. و الغلط و لو بسلام الصلاه ليس بكلام مُفسد. و روى: أن من 
تكلم فى صلاته كبر فيها تكبيرات. 


و يُستثنى منه: ردّ السلام» دون باقى التحئات فى مقام وجوبه و تعتنه» أو كفائنته و لم يتقدّمه أحد. 


ولو كان المُسِلّم كافراً أو مُسِلِماً غير مؤمن, أو مجنوناًء أو غير مميزء أو قاصداً به آخرء أو لا يسمع الردء ولا ينتفع بهه أو كان 
السلام مهدوم الهيئه. لنقصء أو تفريق الكلماتء أو الحروفء أو تبديلهاء أو الاقتصار على المبتدأ أو الخبر» أو تقديم الخبر على 
المبتدأء أو افك انان ء كقوق: «سلام الله أو سلام أنبيائه» و رسله؛ أو سلام منّى أو مّاء و نحوهاء أو تسليمات» أو 
سلامات: أو ل أو نسلّم» أو كل السلام؛ أو بعض السلام؛ أو كرّر صيغه السلام بعد الردّ فى المجلس الواحد, و نحو ذلككء 
لم يجب الردٌ. 


ولاعلى من كان سلامه مُشتملًا على خطاب الأنثى فى السلام على الذّكرء أو الواحد فى مقام الجمع و الاثنين» و نحو ذلككء فلا 
يجوز الرد فى الصلاه؛ و فى آخر الأقسام كلام. 


و صوره الردٌ فى الصلاه: سلام عليكم» أو السلام عليكم. أو سلام عليك, أو السلام عليكك. و بالنسبه إلى الإناث يؤتى بما 
يناسبهن. و الأحوط الاقتصار على الأوّلِينء: قصداً للمجازء و الوقئ فى الأخيرينء و أمّا التثنيه فالأحوط تركها فى المقامين) (1). 


١-ما‏ بين القوسين ليبس فى ١م‏ «اس). 


ص: 51١5‏ 
و الأقوى جواز ردّ السلام بمثل ما قال: إن دخل تحت المتعارف. 
و لو ترك الردٌ مع الوجوب عصىء و صيحت صلاته؛ و سيجىء بيان حكم السلام مُفضّنًا. 
ولا يجوز الابتداء بالسلام» و لا الجواب مع سبق المُجيب. 
4 ع ب لا 0 م ع 2 5 
ولو قصدٌ الدعاء دون التحتّه» لم يكن حرج. و لو قصدّهما معاء أشكل. 


و يجوز تحميد العاطسء و يستحبٌ فيه الجهر بحيث يسمعء و تسميت المؤمن المُمائل؛ و لو قيلٌ بالعموم؛ لم يبعد. و هو عينيٌ لا 
كفائى, و فورىٌ لا قضاء. و يُعتبر الإسماع بقول: (إيرحمكم الله أو اير حمكك الله» أو «رحمكك الله» بقصد الدعاء. 


و يُستحبٌ الردٌ بقول: «يغفر الله لككء أو لنا و لكم, أو يترحمكم الله أو يهديكم الله و يصلح بالكم) و هو فورىٌ كفائي )١(‏ لا 
يُقضىء و لا يجوز تغيير الهيئه بوجه من الوجوه (1). 


والفدتك التشو د عفان تبياء الفطينة “ققد ووض: أن د النظبية قلة] #الحمد للددو فك الله على الثن و آلهه أد 
١ :‏ 2 من سمح : : 
محمّد و آله (). 


ولافرق فى المتكلم بين العالم بالحكم و الجاهل به و العالم بالموضوع و الجاهل به. و أمًا الناسى فلا بأس عليه» و يلزمه سجود 


و ليس منه ما يقع من الغلط فى قران أو ذكر أو دعاءء و لا الحروف المقتطعه بسبب الإصلاح من القرآن و تابعيه. و لو فصّلى 
عمداًء و لم يقصد الإصلاح؛ أو كرّر لمجرّد الوسواس فى إحداثهاء فالظاهر أنه خارج عنها. 


ولو اشتبه فى بنيه كلمه أو حكمهاء و دار بين آحاد محصورهء جاز الإتيان 


١-فى‏ احا زياده: على الأقوى. 

؟- فى (ح) زياده: مع عدم قصد الدعاء. 

ا الكافى د 7# “2 الفقيه :١‏ طناك التهذيب ”7: 2 28”:, الوسائل ©: ١١2/7‏ أبواب قواطع الصلاه ب 8اح و3 
ع 


51١6 ص:‎ 

بالجميع. و الأحوط الرجوع إلى غير تلكك السوره إن أمكنء و إلا أت مكرّراًء أو موحداًء أو أعاد. 

ولو توهّم مقام السلام فسلم» أو زعم إتمام الصلاه فتكلمء ثم ذكر النقصء عُدَ ساهياً. 

و إشاره الأخرس. و إداره لسانه تتبع قصده. كلاماًء و قراناء و ذكراًء و دعاءًء و سلاماًء و جواباًء و هكذا. 


ثالثها: التكفير؛ بوضع اليمين على الشمال بقصد السنّه فى محلّهاء فإنّه من مُبطلات العمد. و فى تغبير الوضع بأقسامه أو القصد 
إشكال. 


ولا بدّ من المحافظه على الاحتياط فيدخل فيه وضع زند اليمنى أو كفّها (1) مُتقرّباً أو لاء تحت السره بحيث لا تشغل عن النظرء 
أو فوقها إلى حدّ العنق» ظهراً على ظهر أو بطنء أو بطناً كذلك. مع الاتصال بالبدن أو الانفصال يسيراء حال القراءه أو ما قام 
مقامهاء أو القيام أو ما قام مقامه؛ أو غيرهما من أحوال الصلاه و أجزائها المنسيّهء و ركعاتها الاحتياطته؛ فرضاً أصلياً يومياً أو 
غيره» أو غارضيا: أو نفلاء وفى إلحاق صلاه الجنازه» و سجود الشكر و التلاوه وجه. 


و وضع اليسير» و إلصاق الكفينء بل مُطلق اليدين» من دون وضع لا يُلحق به. و كذا لو كانتا مشدودتين من غير قصد. 


رابعها: القهقهه؛ و المراد بها ما قابل التبسم؛ و يسمَى ضحكاًء اشتمل على قول قه قه أو لا. و فى إبطاله مع عدم الاختيار لأنّ 
الغالب فيه ذلكك و كون مقدّماته غالبا اختياريّه وجه وجيه. و لا يبطل مع السهو (1). 


خامسها: الدعاء بالمحرّم. 
شانسياة ها الأفيا عل مسنرة الفيوت يف قسن طناك مق قران أواذ كر أن فهاء اق غترهاء 


-١‏ فى «ح) زياده: أو عضدها على المماثل من اليسرى أو المخالف أو الجمع بالإلصاق فى وجه. 
؟- فى احا زياده: على إشكال. 


ص: 51١8‏ 
سابعها: ما نهى عنه؛ لاشتماله على ما كان من العزائم» أو ما تفوت الصلاه به» و نحو ذلكك. 


ثامنها: الفعل الكثير الموضوع على الانفصالء دون المستدام الغير الماحى للصوره و إن قلنا بعدم بقاء الأكوان: و المدان فى 
الكثره على صدق العُرفء دون ما قيل من وجوه أخر. كالمحو للصوره (1) و بأنّه بفعل ركعه. و الاحتياج فيه إلى عمل اليدين» 
والبعث على ظنّ أن فاعله عند رؤيته غير مُصل (5). 


تاسهياة الكاء لآمرى الدناء وهو العمل على البوركة وتنتقن اتحياء تدارا أو الينظراراء له تسبانا» انق ميعوى: أرطت 
مرغوبء بصوره دعاء أو غيره. و ما كان للاخره فهو مكممّل لثواب الصلاه. 


و ما اجتمع فيه السببان» و فيه إضافه. فالمدار على المُضاف إليه. و إن تساويا فى العللته التامّه أو اشتركاء فالأقوى الفساد. و ليس 
منه البكاء لفقئد آل الله. 


عاشرها: الأكل و الشرب بما يُستمى أكنًا و شرباً. فلا بأس بابتلاع الريق» و فيه بقيّهِ الطعم, و لا الأجزاء الصغار» و ليس المدار على 
التدقيق» كما فى الصوم: 


و رخص بشرب الماء فى دعاء الوتر من غير استدبار لمن أراد الصيام 0 و خافٌ طلوع الفجرء و كان الماء أمامه. مع كراهه 


قطع الدعاء. 

وغو تطل عار واقبطراراء ل سهوا. 

وال أمغل أققل الضللاة فابطنها قهاء طلة.و بالمكس ضعة: 

و ليس منه ابتلاع الام صدريّه أو دماغته» و الريق المجتمع فى الفم» و وضع العلكك, و ابتلاع أجزاء صغار لا تُسممى أكنًا. 
و ابتلاع السكر من الأكل. 


أ انظر الروضية اليفة 3 #مى ومدارك الأحكام م عوع, 


؟- حككى هذه الأقوال فى التذكره ": 2589 و انظر المجموع : 37) و فتح العزيز ©: 178. 
“- فى «ح) العباره هكذا: و رخص للعطشان و الكاره للإصباح عطقا أن كيرت العاد اق دغاك الرور'نى غير اسقدبان | آراد 
الصيام. 


ص: /ااع 
حادى عشرها: (الفعل الكثير غير الماحى للصوره؛ عمداً اختيار» أو اضطرارء أو نسياناً) .)١(‏ 


ثانى عشرها: عروض ما يُوجب قطعها لحفظ نفس مُحترمه و نحوهاء و يحرم الإتيان بشى ء من القواطع اختياراً بعد تكبيره الإحرام 


إلى تمام المخرج من السلام» فرضاً أصلباً أو عغارضناء أو تفلا و تلحق يداركفات الاحشاطء و الأجواء السشت و سجر السهوهو 
صلاه الجنازه فى وجه. دون سجود الشكر و التلاوه. 


القسم الرابع: ما لا يبطل عمداً و لا سهوأء 
اشاره 

وهو على قسمين: 

أحدهما: مكروه» 


و منه: تطبيق إحدى الراحتين على الأخرى؛ و عقص الرجل شعره. و هو جمعه فى وسط الرأس. و ربّما أخذ فيه الظفر و الفتل. 


و التثاؤب إذا زاد على مقدار الاضطرار أو بجميع أقبناي لأنّ متلمانه امار به 


و التنخم 400 و البصاقء و التأوّهء و التفخ خصوصاً بموضع السجود ما لم يتولّد فيها حرفان متميزان مقصودان مصداقان لاسم 
الحرف فى القيت. 


و التمطى و فرقعه الأصابع ما لم ينتهيا إلى الفعل الكثير. 


و التكلم بحرفٍ واحدء و التحزكء و لو بمقدار خطوه أو خطوتين أو ثلاثء إلا لسدّ الفرجه بين الجماعه؛ أو لأجل لحوقهاء مع 
تركك القراءه. 


و الالتفات بالعينين أو بالوجه يسيراًء و تحريف بعض المقاديم عن القبله. 


و مّدافعه الأخبثين. و يلحق بهما الريح. و المنى» و الدم الخارج من السبيلين» و القى ء, و كلما يقتضى شغل البال عن التوجه 
للصلاه» وقد بلحق بها سائر الأعمال. 


و منها: النظر خلف المرأه» فعن يونسء عن الصادق عليه السلام: أنه من تأمّل 


-١‏ بدل ما بين القوسين فى «ح): الأقوال من التسبيحات مع الإخلال بالهيئه أو الموالاه فيما فيه ذلكك. 


"- التنخم: رمى النخامه؛ و النخامه ما يخرجه الإنسان من حلقه. المصباح المنير: 092 /091. 


ص: 51١/‏ 
خلف امرأه فلا صلاه له» قال يونس: يعنى فى الصلاه .)١(‏ 


و منها: رفع اليد من الركوع أو السجودء فعن الصادق عليه السلام: أنّ من حكه جلده راكعاً أو ساجداًء لهُ أن يرفع يده من ركوعه 
و سجوده إذا شق عليه» و الصبر أفضل (). 


و منها: قول الرجل و الظاهر لحوق المرأه تبارك اسمكك. و تعالى جدّك؛ لقول الباقر عليه السلام 

نه مُفسد للصّلاه؛ لأنّه من مَقاله الجنّء فحكاه الله عنهم 

(0 و يتمشّى على الظاهر فى جميع أقوال الجنّ. 

أن النظر إلى نقش الخاتم أو فى المصحف أو فى كتاب فى القبله نقص فى الصلاه 

(). و روى: أنّها لا يصلح فيها قرض الأظافير» و اللحيه. و العضّ على اللحيه مع التعمّد (8). 

وزوئ: أنه لأيصك من غخفل دوا ختّى بطرحه (2. 

و أن القمله إذا رؤيث فى الصلاه أو المسجد أو مُطلق المكان استحث دفنها فى الأرضن (لثى 
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ص: 51١9‏ 
واأذامه نفيين زيقه إخلالا الاق صلا أووه الله عع سق السبات نك 


و أن من ابتلع نخامته, لا تمرٌ بداء إلا أبرأته (؟). 
القسم الثانى: ما لا كراهيه فيه 


و منه تعداد الركعات بالحصى» و ضبطها بإداره الخاتم من إصبع إلى إصبع . 


و نحو ذلكك قتل الحبّه. و العقرب. و الإشاره باليدء أو بالعينين» و التصفيق» و حكك الجلد, و وضع العمامه أو الرداء» و نحوهما 
مع سقوطهما أو مطلقا. 


(وحك النُخامه من المسجده فعن التبى صلَّى الله عليه و آله وسلم: أنه رأى تُخامه فى المستجده فمشى إليها بعرجون (**) من 
عراجين أبى طالب» فحكهاء ثم رجع القهقرىء و بنى على صلاته. قال الصادق عليه السلام: «و هذا يفتح من الصلاه أبواباً كثيره» 
(ع)) (0) إلى غيرها من الأعمال القليله. 


و الأفضل أن يكون كالخشبه اليابسه. لا يحركك طرف من أطرافها. 
تمه فى أحكامها 


اشاره 


الأوّل: أنَ كلّما ذُكر من راجح الأقوال و مرجوحاتهاء و واجباتها و مُفسداتهاء تتمشَى فى إداره لسان الأخرس و إشارته مع قصدهاء 
ففى كل تحريكك حرق مهمل إن قصده» و ذو معت إن قصلده: 

ولوأراد بالتحريكك الواحد عرفا متعدّده أوا 3 لمتعدّد حرفا واحداًء احتمل 

-١‏ الفقيه :١‏ 18 ح #هى ثواب الأعمال: 54 الوسائل ©: ١178#‏ أبواب قواطع الصلاه ب 15 ح ؟. 

"- الفقيه :١‏ 187 ح 2٠١‏ التهذيب : 708 ح 0/١5‏ ثواب الأعمال: 8" الوسائل #: 2٠١‏ أبواب أحكام المساجد ب ١7ح .١‏ 


9 العرجون: هو الإهان الذى فى طرفه العذقء فإذا كان رطافين إغاقبو إذا مسن فيو خرهورة جمهرة اللقه ؟: ا .١‏ 
؟- الفقيه 18١ :١‏ ح 8694 و ٠ه‏ الوسائل *: 5/2 أبواب مكان المصلّى ب 7ح ه. 


0- ما بين القوسين ليبس فى «م)» «س). 


ص: رضن 
إجراء الحكم تبعاً للقصد. 


و لو قصد الدعاء الْمُحرّم بتحريكه. أو الكلاام أو الغناءع» أو الغيبه» أو الكذب. أو الفحش» أو القذف» أو نحوهاء جرى عليه 
حكمة و عليه تبتنى مسأله التبعيض» والقران» وقراءه العزائم» و أنه السجده» والعهود. و النذرء والايمان» و نحوها. 


البحث الثانى: أن كلما ذكر من راجح أو مرجوح فى آداب و سنن يشتدّ استحبابها و كراهتها باشتدادها فى الرجحان» 


و يضعفان بضعفها فيه» و لو فى المحل الواحدء و كذا بقلتها و كثرتها من خضوع, و خشوع. و تثشاؤب و تمطىء و فرقعه؛ و 


نحوها. 
البحث الثالث: أن ما حكم بكراهته و ندبه يشتدُ حكمه باشتداد الرجحان فى الصلاه» 

ففى اليومته أشدّء ثم فيما عداها من الواجباتء ثم فى المندوبات على اختلاف المراتب. 

البحث الرابع: أنه فى مقام الاضطرار أو الإجبار حيث تصحّ الصلاه معهما إذا حصل الغرض ببعضهاء فلا بد من تقديم الأضعف مرجوحيّة» 
و الأقوى راجحيه فى مقام الاختيار على غيرهماء و فى المندوبات يندب ذلكك. 

البحث الخامس: أن ما تضمّن الآداب و الكراهه و الاستحباب الظاهر تمشيته فيما دخل فى العبادات من سجود شكر و قلاوه» 


و صلاه جنازه» و دعاء» و ذكرء و نحوهاء و ما تضمّن التحريم و الإيجاب فلا يجرى إلا فى الصلاه و ما التحق بهاء ما لم يقم دليل 
عليه. 


و يقوى القول بإجرائه فى صلاه الجنازه إلا ما قام الدليل على خلافه. 

البحث السادس: أنْ ما شك فى حصوله من المُنافيات يُحكم بعدمه. 

و الظاهر إلحاق الظنٌ هنا بالشكك. و لو علم بحصول شى ء من المرجوحات» و ترد بين الممفسد و غيره؛ يُحكم بعدم الافساد. 
البحث السابع: أنه لو عرض له الشك فى أن ما وقع موجب لسجود السهو أو لاء بَنى على العدم. 


و الظاهر أن الظنّ هنا يتبع الشك, و الحكم معلوم مما سبق. 


البحث الثامن: أنه متى علم بوقوع مُفسد فى صلاه؛ و غفّل عن تعيينها» فلا بخلو الحال من أحوال: 


57١ ص:‎ 

أحدها أن تكون مُتماثله فى الوجه و الهيئه» من نوافل أو فرائض. و قد مر أنه يُؤتى بواحده عوض الفاسده. 
ثانيها: أن تكون مُتخالفه فى الهيئه» اختلف فى الوجه أو لاء و لا بد هنا من الإتيان بها على عدادها. 
الثها: أن تكون مُختلفه الوجه متّفقه الهيئه» و الظاهر الاكتفاء بالواحده و تعيينها لا يلزم. 

البحث التاسع: أنه لا يجوز رد التحيّه فى الصلاه من جميع الأقسام غير السلام» 


كما لا يجوز الابتداء به من المصلّىء و أنه لإيجاب فيها من السلام إلا صيغ مخصوصه و لا يجوز الجواب إلا بصيغ مخصوصه 
كما مدٌ. 
ع 


و أمّرا غير الصلاه؛ فالظاهر أن غير السلام مَلفوظاً لا يجب جوابه» فلا يجب جواب للمكاتيب المُشتمله على السلام؛ و لا جواب 
للتحيّه بغير السلام» لا ملفوظه, و لا مكتوبه. (و لا يجب التعويض عن كرامه مفعوله, كزياره» و هديّهء و صله و عطيه؛ لا لمُمائل» 
ولا تفار دك 


ثم السلام يُبنى على العاده و التعارفء و لا يختصٌ بصيغه. و لا يُشترط فيه سوى الاشتمال على لفظ السلام و خبره. 


(و رده واجب كفائىء و الابتداء به مستحبٌ كفائى بالنسبه إلى كل الانفحات) 1ل وصروة كقرة غير سحضورة لأن أصوله: 
السلام عليك, و السلام عليكماء و السلام عليكم, و السلام عليكنٌ و السلام على فلان. 


(أو مع ضمير الغيبه من قبيل الاستخدام) () مُعرّفاً أو مُنكراًء موقوفاً أو موصولاء مرفوعاً أو منصوباًء موجوداً فيه الخبر أو محذوفاً 
موحوداً فيا اليس] اد جحدوفا نيد لا للحروف أوالاه أ قدلا لشركات القه أزلله قدا تدر كارت الاعرايه واليناء أو 


-١‏ ما بين القوسين ليس 2 (ماء «اس). 
؟- ما بين القوسين زياده في الا 


"ا- ما بين القوسين زياده فى ١ح).‏ 


ص: لمع 


لاك موضوله كلاق أو لانطاعا قن يانه غلن شخص يق العررت يكلا أن لك كارعا الحوات أن له تيفط لخله أو لا يلسان 
العرب أو لاء من ناطق أو لا؛ كالأخرسء مُشيراً إليه بغير اسم أو سمّاه بغير اسمه أو لا خصٌ بالسلام أو لاء مُقدّما فيه المبتدأ أو 
لا مكرراً فى المجلس الواحد أو لكت مُسمعاً أو لا“ مع الاستماع أو لاء خافضاً لصوته على وفق العاده أو لاء مُعنْياً بصوته أو لاء 
ضامًاً إلى قصد التحبه قصد قران أو غيره أو لاء ناذراً عدم الكلام أو لاء مأذوناً من مُفترض الطاعه من سيد أو والد أو لاء مُحرزين 
للشعور لعدم حدوث موت أو نوم أو إغماء أو لاء خارجين عن التعارف فى القَرب و البعد أو لا حتَاً كان المُجيب أو لاء مُتعلقاً 
بتسليم الصلاه أو لاء متلاذاً بسماع الصوت من غير المحرم أو لاء ضاتاً إليه ضميمه من مُضاف إليه: «كقول: سلام الله سلام 
أنبيائه» سلام ملائكته» سلامى» سلامنا و هكذا» أو لاء ذاكراً لمتعلق «كقول: سلام منّى أو من المحبٌ أو المخلص أو زيد» يعنى 
نفسه) أو لاء مع التطابق مع الجواب أو لاء مع انفصال الجواب أو لا مع الاشتباه بين الذكر و الأنثى أو لاء مع تماثل الطرفين و فيه 
قسمان أو لا© مع العقل أو ل مع البلوغ أو لت مع التمييز أو لاء مع الإسلام و الإيمان أو لاء مع الْمُقارنه فى التخاطب أو لاء مع 
سبق المّجاب أو المُجيب أو لاء مع فهم المعنى منهما أو من أحدهما أو لا (مع انفصال الجواب أو اتصاله) (20) إلى غير ذلكك. 


و يجرى نحو ذلكك فى الجواب. 
فالصور لا تقف على حدّ. و ينضح حالها ببيان أمور: 


منها: أنه لا يجب الردٌ على غير المؤمن, و إن تجدّد كفره بعد إتمام التحّه. و لو ذكر «عليكم» فقطء أو قال بالكسره «السلام) أو 
أجاب بغير السلام» كان أولى؛ للمحافظه على حسن السلوكء أو التحفُظ من طعنهم, و السلامه من أَذيْتهم. 


والمشكوكق يدديين المؤهتيق و الكفارة قلحق بالدارة (و على الحدٌ نحت حجرانة)؛ 1197 


١-ما‏ بين القوسين ليس فى الح). 
١؟'-‏ ما بين القوسين ليس 2 ١م‏ «اس). 


ص: 577 

و المسلم المشكوكك بإيمانه يجب جوابه. 

و منها: أنه لا يجب الردٌ على غير الممز من الصبيان» و لا على المجانين» و إن طرأ الجنون بعد إتمامه التحته كالميّت. 
و منها: أنّه فيه وجوبين: خالقتاً و مخلوقبا فلا يسقط بالإسقاط أو الكراهه. 

و منها: أنه إذا تقارنا فى الخطابء فى التحثه و الجواب» سقط وجوب الردٌء و الأحوط أن تعاد. 


و منها: أنه إذا حصل السلام من الواحد أو المتعدّد على المتعدّد فى المقام الواحد» أجزأ الجواب الواحد من الواحد لو وقع بعد 
التمام؛ مع قصد النيابه و عدمه. و لو قند مبتدثاً أو مُجِيباً اختصٌ المقتد. و لا يتعلق بغيره. 


فلو قال: السلام عليكك يا زيد؛ لم يتعلق بالآخرين حقٌّ. كما لو قال: عليك السلام يا عمروء فى وجه قوى. و لو تأخر بعض الآحاد 
(فى الابتداء) )١(‏ فالأحوط أن يُعاد. 


و منها: أن الجمع بين الابتداء بالتحيه و الردّ بالنسبه إلى شخصين فضلًا عن الواحد لا يُحتسب منهما. 
و منها: أنّه لو ظنّه مُسلْماً عليه فردّ عليه» و ظهر اشتباهه ثم سلّم» وجب ردّه. 


(و منها: أن ردٌ جواب سلام الإمام على الجماعه و المأمومين بعضهم لبعض فى سلام آخر الصلاه ليس بواجب القصد و الردّ» و 
لا الإسماع. و القول يحصو الكفا به يحضوله مع الجل تكد الأنباء مادو الدواتض كفا يعد 


و منها: أن الكفايه لا تكون من الأمموات» فخلط النبى صلى الله عليه و آله و سلم مع بعض لا يسقط الجواب عنه. المدلول 
بالأخبار عليه وجوب الردٌ عن الحاضرين» و كذا السلام على الأثئمه صلوات الله عليهم» و سائر الأموات. 


١-ما‏ بين القوسين ليبس فين ١م‏ «اس). 


ص: عع 


و منها: أن الابتداء بالسلام من المزور من الأموات و الجواب منه لا يلحق بحال الأموات. و فى جواب السلام من أهل القبور كما 
روق فى الأخبار 33 هل هومن بات التكليف» فيخصٌ حكم انقطاع التكليف بعد الموتء أو تفضل؟ وجهانء أقواهما الثانى) 
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و منها: أنه لا يجب الرد على من سلّم بغير لسان العرب. 


و منها: أنّه لو أتى بالسلام معني أو رافعاً صوته على خلاف العاده» أو معرّضاً فى سلامه بالطعن فيمن لا يجوز طعنه (أو عاصياً 


بوجه آخر) () لم يجب ردّه. 

ونمنياء النالو كن السعدا بوك ]قفي راو بالك )0ه كان ناكا راكد 

و منها: أنّه لو أشار إليه» و سمّاه بغير اسمه» فالمدار على الإشاره» و يقع السلام و يترتّب حكمه. 

و منها: أنه إذا غتر الألفاظ» أو أتى بترجمه غير عربيه» لم يجب الجواب. 

و منها: أنّهِ لو أتى بالسلام مبتدثاً أو حال الردٌ بما يوافق قراناً أو دعاءً مثلًا فقصدهما معاء وجب ردّهء و أجزأ عن الردّ. 

و منها: أنه لو خصٌ بالسلام فليس على غيره جوابء و لو عتم فالوجوب كفائى. 

و منها: أنه يجب الإسماع فى الجواب فى صلاه أو غيرها. 

و منها: أنّه لا يبجب جواب غير المسموع لو علمه (0) من غير طريق السمع إلا من الأصمٌ. 

ومنها: ذا نكاد سلف الأخرس :ني كاده فى |صول أو فروع» أو كذب أو غيبه أو قذف و هكذاء يتبع قصده. و لوكك لسانه» و 


إشارته و تعدّد التحته» و وحدتهاء و قصد الابتداء» و الجوابء و المحتتى» و المجاب يتبع قصده. و قد علم مما تقدّم. 


./8 ح 1754 الأمالى للطوسى 20 ح‎ 1١19 المحاسن‎ -١ 
ما بين القوسين ليس 0 (ماء «اس).‎ -" 

*- ما بين القوسين ليس فى (ماء «اس). 

ع- كلمه أو بالعكس زياده من «ح). 

فى م): عمله. 


ص: 5176 

و منها: أنّه إذا لم يجب فوراً (ناسياً أو ساهياًء فلا إثم» و لا قضاء) .)١(‏ 

وعهاء أن او فصل يون اللبقذا وا اكير يكلام أو سكوتٍ طويلء لم يجب جوابه. 

و منها: أنه لو خاطب الجمع بالواحد أو المثنى» أو المثْنّى بالواحد» لم يجب الجواب. 
دوهي لايس باق الاسرمفن ترق إن رس علدفنا ركفا 

و منها: أنه من عصى بسلامه لا إيجاب بجوابه» و لا استحباب, و ربّما يكره ذلكك. 


و منها: أنه روى: أن ثلاثه لا يسلّمون: الماشى مع الجنازه» و الماشى إلى الجمعه و فى بيت حمام (1): و خصٌ الأخير فى بعض 
الروايات بمن ليس عليه مئزر 10). 


و منها: أنه لو أدخل المشيئه أو ذكر الظنّ أو الاحتمال» فلا يلزم جوابه. 

و منها: أنّه لو أقسم أو عاهد مثلًا قبل السلام مؤكداً مع بقاء قصد الإنشاءء كان مُسَلّماً. 

و منها: أنه لو قدّم الخبر على المبتدأ فى المبتدأء لم يكن مسلّماً. و فى الجواب يصمح الأمران» و الأحوط تقديم الخبر. 
و عقفة اذ الكفار و جميع أهل العقائد الفاسده لا يبدؤون بالسلام إلا مع التقيه» و يبدؤون بغيره من التحتيات. 

و منها: أنه لا بأس بتحّتهم بباقى التحّات مما ليس له دخل بنجاه الآخره. 

و منها: أنه يتمشَّى حكم النيابه يعوضن أو مانا من حاتت البافعع أو الراذ (غلى إشكال) 1 


وحتياء الوالا بحي الزكاعلن بون اص على الميفدا أو القن الأند لا ون فسليما) لفك 


-١‏ بدل ما بين القوسين فى «م)؛ «س): عاصياً أو ساهياً فلا قضاء. 

-١‏ الخصال: 94١‏ ح 2٠‏ الوسائل :١‏ “/ أبواب آداب الحمام ب ١5‏ ح ؟. 

*- التهذيب :١‏ لاح »1١81/‏ قرب الإسناد: 10ح 21776 الوسائل :١‏ /0" أبواب آداب الحمام ب 5١ح .١‏ 
- ليبس فى (م)» «س). 


ه- ما بين القوسين زباده من الح). 


ص: 578 

و منها: أنه لا يجب الردٌ على من غير الحرف أو حركات البنيه» و خرج عن المتعارف. 

و منها: لا يجب الردّ على من كرّر السلام فى المقام الواحد على من حتاهم سابقاً و أجابوا. 
و منها: أنّه لا يرفع الكفائى ردّ الكافر من الجماعه فى وجه قوى, و كذا فاسد العقيده. 

و منها: أنه لو أجات بزعم سبق الابتداء» فظهر لاحقاً أو مقارناًء أعاد الجواب. 


و منها: أنه لو جمع المجلس مؤمنين و كفارا أو فاسدى العقيده غير المؤمنين. و لو قصد بالسلام على غير المؤمنين معنى الحجر 
قاذ قير 


و منها: أنه روى عن الصادق عليه السلام أَنّهِ قال: «لا تسلموا على اليهود» و لا النصارىء و لا على المصلّى, و لا على أكل الرباء و 
لا على الذى على غائطء و لا على الذى فى الحمام, و إذا دخلت و القوم يصلونء فسلم على النبى صلى الله عليه و آله و سلم) 
قف 


و عن الباقر عليه السلام 
أنه قال: إذا دخلت على المصلين» فسلّم عليهم. فإنّى أفعله 


(0. وروى: أن عتمار بن ياسر دخل على النبى صِلَى الله عليه و آله و سلمء و هو يصلىء فقال: السلام عليكك يا رسول الله و 
رحمه اللّه و بركاته» فردٌ عليه السلام (09. 


و تشترك فى الإفساد بفعل المُفسدات الفرائض أصلته أو عارضيه و النوافل. 
واعتهاء أله لا ريدو الغ الأجرم على الجرا تين النحنى ومقردا أو عادو لى أل عصو و كان منع يا على إشكال. 


.١ ح‎ ١7 الوسائل ©: 1727 أبواب قواطع الصلاه ب‎ ٠٠١ مشكاه الأنوار:‎ -١ 
." ح‎ ١7 ؟- الوسائل :؛ 17817 أبواب قواطع الصلاه ب‎ 
التهذيب ": امح 1868, الوسائل ©: 1788 أبواب قواطع الصلاه ب 18ح ؟.‎ ٠١288 ح‎ 78١ :١ الفقيه‎ ١ الكافى *: عع" ح‎ - 


ص: اع 


و منها: أنّه إذا سلّم عليه شخص فلم يعلم أنه مقصود أو غيره (1)» بنى على العدم. و لو سلّم على جماعه و هو فيهم؛ بنى على 
الدخولء ما لم يعلم خلافه. 


و منها: أنه إذا علم السلام» و شكك فى صكته؛ بنى على الصتحه. 

وعها: أله إذا اصن على المهدا والعي امعحت التجبي أن تبذهى اذا ازافهو وحية اللدا كله آنايزك عليه زر كامدن فنا 
أضاف إليها «و بركاته» انقطعت الزياده» فله الاقتصار على الجمله الأولى. 

و منها: أنّه يجب عليهما الجواب و إن تخالفا مع الترتيب. 

و منها: أن ابتداء السلام مُستحبٌ عيني لا كفائى على الأقوى. بخلاف الردٌ (و وردت رخصه فى الكفائيه) (1). 

و منها: أن الجواب على الفور كما مرٌء ولا يجب قضاؤه (مع العصيان بالتأخير) (). 


ثم ينبغى البدأه بالسلام من الصغير على الكبير» و من القليل على الكثير» و من القائم على القاعد» و من الراكب على الماشى» و 
من الراكب على الخيل على راكب البغل» و من راكب البغل على راكب الحمار» و كل صاحب مرتبه على ما بعدها من المراتب 
اللاحقه. 


و الظاهر أن كل من كان على حاله أعظم من حاله الأخر ابتدأه بالسلام» كراكب السرج على راكب الرحلء ثت راكب الرحل 
على راكب العريان» (و صاحب المحل و مطلق الزينه على غيره» و صاحب النجيب على غيره؛ و العظيم على الحقير و الغنى على 
الفقير. و صاحب المحل على غيره» و الحاضر على المسافر» و إلى غير ذلككء و السرّ واضح) (5). 


والظاهر أن الشرف الحقيقى دون الصورى الدنيوى باعث على ابتداء غير 


-١‏ بدل كمله غيره فى الما «س): لا. 
١؟-‏ ما بين القوسين ليس فى (م)» (س). 
"- ما بين القوسين زياده فى اح). 

- ما بين القوسين زياده فى اح). 


ص: /57 

القريق لو شه حال البالكق و المملوك و المعلم و المتعلم, و العالم و الجاهلء و العدل و الفاسق» و هكذا)؛. )١(‏ 
خاتمه: فى بيان أسرار الصلاه 

اشاره 

و فيه مباحث: 

الأّل: فى سرّ كونها أشرف الأعمال» و أفضلهاء و عمودها. 


والأمدل فاتكالا غلى طاعاسى ريات لأاترجد جاها قن مان أصول كريد وليه وغوله و تيزو انايو 
معاد. و صفات جمال و جلال منسوبه إلى رب العباد؛ و فروعيه من أفضل قراءه» و من تسبيح» و تكبير» و حمدء و مدح و شكرء 
و استغفار» و دعاءء» و مناجاه» و صلاه على النبى صلَى الله عليه و آله» و براءه» و خضوع.؛ و خشوع بقيام» و ركوع, و سجود. و 
استقرار» و اطمثنان» و تضامٌ أعضاءء و ذكر مبدأء و معاد» و مكالمه مع الله و مخاطبه و توكلء و اعتماد» و خوفء و توسّل» و 


استغاثه» و استجاره؛ و إقرار بالذنوب, و اعترافء و توبه» و ندامه» و سلامء و أمان بختام» إلى غير ذلكك. 
المبحث الثانى: فى أسرار الشروط 


والسرّفى اعتبارها كون الصلاه أفضل الأعمالء فيُعتبر فيها ما هو الأفضل منها؛ لتكون على أفضل الأحوال؛ من طهاره ذاتٍ و 
بدن أو الأولى (5) فقطء فلزم الإسلام للأولى» و الإيمان للثانيه. 


وفى طهاره الظاهر إشاره إلى لزوم طهاره الباطن من نجاسه الذنوبء و فى ستر العوره ستر العورات الحقيقيه» و طهاره من خبث 


-١‏ ما بين القوسين ليس «م)ء «س). 


-"١‏ فى «م)» الس ): الأوّل. 


ص: ارون 


و طهاره حدث أصغرء قد حدث منه خبث معنوى صغير» يرتفع بتنظيف الات الخدمه. من اليدينء و الرجلين» أو ما يواجه به 
المولى» أو ما يطأطأه له خضوعاً و هو السرٌ فيه» أو خطيئه آدم عليه السلام. 


أو أكبر قد قضى بخبث مستولٍ على تمام البدن (و من حصول كمال يجمع عقلء و بلوغ أو تمييز» و من ستر عوره هى تمام 
البدن) (1) أو بعضه بثياب هى أفضل الثياب نوعاء خاليه من نقص فى دين بتحريم؛ و رفعه فى الدنيا بلبس حرير أو ذهب. 


أبحيق قى عراة قه تدم خيرم كول الحم 

و من مكانٍ مباح مستقرٌ به لا تشغله حركته عن الإقبال» و حسن الأدب غالباً. 
و من استقرار فى جميع أفعالها ممما لا تؤخذ نيه خلافه فيه كالهوىٌ. 

و من استقبالٍ إلى أفضل جهه. 

و من وقت هو أفضل الأوقات. 

و من ننه هى أفضل التيات» يقصد بها الامتثال لأمر جار السماوات. 

الثالث: فى المنافيات 


و السرّ فى لزوم تركها: بعثها على تغيير هيئتهاء كالإطاله فعلًا أو قولًا أو سكوتاً مُخرجه عن الهيئه» أو الإخلال ببعض شروطهاء 
كقراءه العزائم» وما يقتضى خروج الوقت فى الفرائض. 


والإفضاء إلى قله الا-كتراث بهاء كالأكل و الشرب. و القهقهه. و البكاء لأأمور الدنياء و كلام الادمئين» و فى طهاره الثياب و 
البدن إشاره إلى لزوم الطهاره من الذنوب؛ إذ هى النجاسات الحقيقيه» و فى ستر العوره إشاره إلى ستر العيوب» و هى عورات 


١-ما‏ بين القوسين ليس 2 ١م‏ «اس). 


ص: رضنا 

المبحث الرابع: فى مقدماتها 

اشاره 

و السرّ فيها ما اشتملت عليه من الحكم., و الأسرار التى تقصر عن إدراكها دقائق الأفكار. 

أوّلها: الأذان 

فإنكك إذا دقّقت نظرك فيهء و تأمّلت فى مبانيه؛ و معانيه. أغناك ما اهتديت إليه بالنظر عن الاحتياج إلى الاحتجاج بمعاجز أخر 
فى إثبات نبوه نينا سيد البشر صلَّى الله عليه و آله و سلم. 

فإنّه وضع للإعلام» و بيان الأمر بها من الملكك العلام؛ لإقامه البرهان على وجوب حضورها على المكلّفين من نوع الإنسان. 


فآئت بضفه الأذكيرثه أنه أهل للمعبوديّه. ثم ذلك لا ينفى وجود الععوه سواف قجاء يكلم التوسيد قائلاء وأشهة أن له إله اله 
الله). 


ثم ذلكك لا يفيد حتّى يعلم أن الأمر جاء بها من عند الله تعالى» فأتى بإثبات رساله الأمر بهاء و قال: «أشهد أن محمّداً رسول الله 
صَلَّى الله عليه و آله و سلم. 


ثم بعد إقامه البرهان عليها أمر بالاتيان إليها. 
ثم لما كان ميل النفوس موقوفاً على حصول ثمره من فعلهاء أبانَ كونها فلاحاً. 
ثم ذلك كله لا يفيد تخصيصها بالإقبال عليها لكثره العبادات؛ فبين أَنّها خير الأعمال. 


و كدر التكبير أريعاً؛ لأنْه مبتدأ الإعلام؛ و لأنّ الأولى لتنبيه الغافل» و الثانيه للناسىء و الثالثه للجاهلء و الرابعه للمتشاغلء و ثُنّى 
الشهاده على وفق الشهاده. و كرّر مرّتين مرّتين لإراده التأكيد» و لد يحسن الزياده على ذلك. 


و كرّر التكبير و التوحيد فى أخره إعاده للبرهان» و تحرّزاً عن النسيانء و فى الخبر: أن تكرار المرّتين إشاره إلى أن مبدأ وضع 
الصلاه على ركعتين ركعتين 430 
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ةم 
وحسن فيه الوقوئ» .و التاثى؛ للامهال على أهل الأعمال» :و لعله هو السك فى انتتحبات الفضل بيتهماء وبين الفضول. 


وحص بالفر اضر أن حكمه الاجتماع لا تجرى فى غيرها إلا نادراً. و باليوميه؛ لكون المطلوب دوامهاء أو لزياده الاهتمام 
بشأنهاء فتركت فيها فصوله. و أقيم قول «الصلاه) ثلاثاً مقامهاء أو لخوف الاشتباه مع الاشتراكك. 


ثانيها: الإقامه 

والناقياة أله نما كان المقفيود أذ ا الأدر بالؤانياة إلى الصلاه و التوجه إليهاء أقام البرهان على وجوب الحضور. و حيث كان 
الغرض من الإقامه وجوب إقامتهاء و القيام فيهاء أعاد البرهان لإثبات ذلكك. و ثُنى على وفق الشهاده. و للتأكيد على وفق العاده. 
وقد يكون السرٌ فى الإعاده رعايه الحاضرين ممن لم يبلغهم التأذين. 


واتركك التهليله الثائية؛ للاشاره إلى زياده الشوق إلى الدخول فى الصلاهة و لعل ذلكك هو الست فى استحباب الحدر. 


ثالئها: التكبيرات السبع 


اشاره 


و السرّ فيها: أنه لما كان الغرض الأصلى من فعل الصلاه كمال الخضوع. و التذلّل لله كرّر ذكر العظمه؛ لثلا يكون المصلّى فى 
غفله» فيذهل عما يوجب عليه الانكسار و الذله. 


وأا يا شه تين إلى السماوانك السبع؛ و الأرضين السبع, و الأبحر السبع؛ و الشهب السبع» و أبواب جهنم السبع» فيكون 
برغاناً على النظيد بو لحله الشبن :في 5 5ز لق النيناوات و الأرض ف الترعه بعدهاء 


و الأصل فى التوبجه: أنه لما قصرت الربوبه و العظمه و المعبوديّه عليه» لم يبق وجه للتوجه إلا إليه. 


و سر وضع الدعوات بينها بعد امتلاء القلب من الهيبه و العظمه و اشتمالها على التذلّل و المسكنه غير خفيّ. 


ص: اع 
أوَلها: النيّه 


و السرّ فيها واضح؛ لتوقف الاتصاف بالعبوديّه. و الطاعه, و الامتثال؛ و الانقياد» و التسليم, و الاثتمار» و الخوفء و الرجاء؛ و سائر 
الخلال المطلوبه لربٌ العزه و الجلالء عليها. 


ثانيها: تكبيره الإحرام 


و السرّفيها بحسب ذاتها: استحضار العظمه عند مبدأ الدخول؛ ليحصل تمام الخضوع و التذلّل (و يحصل الربطء و الإلزام) (0) و 
تتأكد الرغبه فى الإتيان بها. 


و رفع اليدين فيها؛ لتظهر العظمه إذا ارتفعت اليدان» كما تظهر باللسان» و عدم رفعهما فوق الرأس؛ حذراً من تجاوز محل التذلّل» 


وهو الرأس. 


و ضمٌ الأصابع فيها كسائر التكبيرات» و وضعها حيال الركبتين؛ لأنّ العبد يتضامٌ بين يدى مولاه؛ و يضع يديه على ذلكك النحو و 
تقارن التكبير بالرفع؛ للانطباق بين العلّه و المعلول. 


ثالنها: القيام 


والسرّ فيه: أن أوّل مراتب خضوع العبيد لمواليهم الوقوف بين أيديهمء و اعتداله و استقراره فيه من تمام العبوديّه و لأنّه مقدّمه 
لخضوع الركوع و السجود. و إبقاء اليدين ممدودتين من تمام الاستعداد للخدمه؛ لأنّْ الغالب فيها مباشره اليدين. 


نتالتي انه عن الجر برس لاي 
و فى قول: «بحول الله تعالى و قوّته؛ عند القيام إرشاد إلى العجز عن القعود, فضلًا عن القيام و غيره» إلا بمعونته. 


و تخصيص التسميع بحال القيام؛ لأنّه دعاء» فيؤتى به حال القيام تواضعاًء و لأنّه 


.)سا٠ ما بين القوسين ليس فى (م)»‎ -١ 


ص: لماع 
أدعى للإجابه (و جعلت الحمدله للمأمومين؛ امتثالًا لأمرهم بالحمد للّه المفهوم من السمعله) (1). 
رابعها: قراءه الفاتحه 


و السد فيه بعد كرنهنا مق أفضل الأعمال و السور إثات ما اذعى من العقائد سابقاء لاعجازهاء .و أنها من أكبر المعاجزه وقد 
لوحظ فيها من الأسرار ما تقصر عنه دقائق الأفكار. 

منها: البدأه باسم اللّه؛ لبيان أنه المبدأ الفياضء و لأنّ ذكره أفضل الذكرء و اسمه مبدأ الأسماءء و لدفع تسلّط الشيطان بإيقاع 
الرياء والعجب و نحوهما. وهو سر استحباب الاستعاذه من الشيطان. وربط الاستعاذه بذات الله و الاستعانه باسمه سرّه واضح) 
شا 


ومتياة اقليار الفجو عن الأقوال و لو فلك ققبلا عن الأتعان» الله ممعوله الله تعالى. و جعل الاستعانه بالاسم؛ لأنّه أنسب بالأدب و 
إن أريد منه المسممىء أو لأنّ نفس الاسم فيه تلكك الخاصيه (على نحو ما يصنعه العبد الحقير من التملّق قبل سؤال الحاجه من 
مولاه. 

ولأننّهِ رأى الحمد واجباً على توفيقه لعبادته» و رضاه بخدمته؛ و للدلاله على صفه الاختيار و ليترتّبٍ عليه ما يتعلق بالمدح و 
الشكر. 

و اختصٌ صفتى الرحمه من بين الصفات فى البسمله؛ لأنْ الاعانه لا تكون إلا من المتّصف بها. 

وخصٌ الحمد باللّه؛ لقضاء الحقيقه أو الاستغراق به؛ لقضاء صفه تربيه العالمين» فكلّ صفه مُستنده إليه» و لأنّ ما تقدّم من 
الأكبريّهء و تخصيص الإلهّه؛ لجعل من عداه فى حكم المعدوم. 


-١‏ ما بين القوسين ليس فى لما (س). 


١؟'-‏ ما بين القوسين زباده من الح). 


قن 


و جعل الحمد مستنداً إلى الذات لما هى هىء أو للنعم السابقه من التربيه و التغذيه» أو لطلب الرحمه؛ جلباً للمنافع؛ و دفعاً 


للمناسد الدقاوية أو اللخروية. 


ثم لما كان سبب لزوم الحمد قاضياً بلزوم العباده» و هى تنقسم إلى تلكك الأقسام, رتب عليها العباده» و خضّه بها؛ لما مرٌ من أنه 
لا إله سواه. و خاطبه لقضاء تلكك الصفات بشبه العيان. 


ثم طلب الاستعانه على العباده؛ إظهاراً لعجزه. 


وعد أذذا قث سايفة يقابك الكبالات اله اللسدو قث افقة الرصيه يجا احا الدعات دعا يفن الدنا و الاخرة و دفع 
بلاثهما) .)١(‏ 


وخط هق عه أ ها لكما لجار فى ضر الدراى قث ضيفه النها و قكيلا عع العدله 


و بعد ذكر العظمه و استجماع صفات الكمال و الرحمه و الشفقه» استحق الحمد المؤدّى معنى المدح و الشكرء (و أتى بالحمد» 


و) (1) أثبت جميع أفراده له مؤذناً أن جميع المحامد راجعه إليه و أنه مختار فى جميع أفعاله. 


واستند فى ذلكك إلى أنه ربٌ العالمين» فيكون برهاناً. ثم كرّر الرحمه عامه لجميع العالم فى جميع ما يحدث منهم بعد أن 
ذكرت أو ءالطل ويه كام أو لأجل إغانع 


ثم ذكر ملكك جزاء الآخره؛ لتشتدٌ همّته» و تقوى عزيمته. 


و بعد إثبات الأكبريّه» و الإقرار بالتوحيدء و تقديم الاستعانه به و أن أمور العالمين راجعه إليه. و كان الخطاب بمنزله خطاب 
المشاقية خظه بالعناقية ى الاتعاتدة و فرع اله العام 


و فى إعرابها و ترتيلها و نحوهما مُحافظه على ما يليق بها. 


و أمّا قراءه السوره؛ فلتأكيد المعجزه. و لزياده المثوبه فى فعل هذه الطاعه العظيمه. 


-١‏ ما بين القوسين ليس فى (ماء «اس). 
؟- بدل ما بين القوسين فى «م)» «س»): و خصٌ طبيعه الحمد أو. 


ص : 5760 
و اجتزى بالفاتحه» و تير بينها و بين الذكر فى الأخيرتين؛ لنَّ الأوؤلتين كأصلين» و الأخيرتين كفرعين تابعين. 
خامسها: الركوع 


والسدقيه عست ذالة: أن هذا القوس النؤذن بكبال الذل والانخفاض انما نكون ممق كانافن أذ مثيه لمن هو فى أغانة 
الرفعه و العظمه. 


و فى تكبيره دليل على لزوم الركوع و الخضوع, و فى الاستقرار و الذكر فيه ما يؤكد التذلّل و الخضوع. و خصّ التسبيح لما 
يتوهّم من عدم الفرق بين الكبير فى ذاته؛ و المتكثر إذا لم تكن الكبرياء من صفاته. 


ثم التسبيح إِنّما يفيد ثبوت صفات الجلالء فلزم التحميد؛ ليفيد ثبوت صفات الكمال؛ و لأنَّ التسبيح قد يكون بصفات لا تليق» 
فقيّده بالإضافه إلى صفات الحمد .)١(‏ و ذكر العظمّه؛ لاقتضاء الركوع ذلكك. 


و سوّى ظهره؛ إشعاراً بتمام القذلل: 

و مدّ عنقه؛ لإظهار التسليم, و بيان أن الأمر إليه إن شاء قتله و إن شاء أمهله. 

و اطمأنّ و بلّغ الأصابع (بعد وضعها) (1) مُنفرجات؛ لأجل تمكين الخضوع و الخشوع. 
و أوتر فى تسبيحه؛ لأنَّ الله تعالى وتر يحب الوتر. 


ثم خصٌ التسميع بالتحميد؛ لأننّه قولى» و التسبيح اعتقادىٌ على ما يظهر منهما. و تخصيص المأموم بالتحميد؛ لأنّه مأمور بأمر 
الإمام» و قد أمره به معني فى تسميعه. 


(سادسها: الرفع من الركوع؛ 
لينظر العظمه؛ و لزياده الخضوع بالسقوط. لوضع الجبهه عن قيام) (0). 
١-فى‏ الح): الحدٌ. 


؟- ما بين القوسين ليس فى لما اس ). 


ما بين القوسين زباده من ا(ح). 


ص: عمع 
سابعها: السجود 


و السرّ فيه أنه أعلى المراتب الثلاث فى الخضوع.؛ بوضع الجبهه على الأرضء أو ما كان منهاء و وضع الأعضاء السنّه الأخر على 
نحو وضعهاء و فيه كمال الخضوع. و التذلّلء و الهبوط» فناسب ذكر ما يفيد تمام العزّه و العلوّ كالأعلى. و حيث إِنّ الركوع لم 
ببلغ ذلكك, أتى فيه بلفظ العظمه. 


(ثامنها: الرفع من السجود الأوّل؛ 


لينظر العظمه. و لزياده التذلّل بالهبوط بعد الجلوس. و الرفع من التشهّد بعد رؤيه العظمه أو يقوم للخدمه) )١(‏ و فى التدرّج من 
ذل القيام إلى الركوع, ثم منه إلى السجود سرٌ عجيب. 


و كبر (للس جود بعد) (5) رفع الركوع؛ لما رأى العظمه؛ و توطئه للجنادرة إلى الدجوردوو اتعداسا على وحويةة زو هذا عد 
السجود الأوّل) ( و فى التسبيح و الاستقرار و الذكر نحو ما فى الركوع. 


و فى وضع اليدين بين الركبتين» و موضع الجبهه استقامه وضع البدن (5)؛ و هى أدخل فى الأدب. 


و فى التخوّى () المُستدعى لزياده رفع الَجز و إرغام الأنف إرغام لأنوف الجبابره فإنّهم بذلوا للنبى صِلَى الله عليه و آله و 
سلم أموانًا كثيره على أن لا يأمرهم بوضع الجباه» و رفع الأعجازء فأبى عليهم, و أجابهم الفساتوي عار له 


و فى حجب النظر عن السماءء؛ و قصره على خصوص الأمكنه القريبه إظهار تمام الانكسار و الحياء. 
وفى تكراز السجود على الأرض مدثين إشاره إلى أن البدايه متهاء و الغايه إليها. 


و فى وضع التشهّد (2) رجع إلى إعاده الشهادتين أُوَلَا و آخراً أو مع الوسط مع 


-١‏ ما بين القوسين زياده من اح). 

"- بدل ما بين القوسين فى «ماء اس): فى. 

- ما بين القوسين ليس فى «م)» «س). 

*- فى «س:: اليدين. 

ه- خوى الرجل فى سجوده رفع بطنه عن الأرضء و قيل: جافى عضديه. المصباح المنير: 180. 
2- فى (ماء «س» زياده: بعد الركعتين. 


ص: وخرفرا 


الطول؛ تحمّظاً عن النسيان» و تحرّزاً عن تسلّط الشيطان (و ليكون معترفاً بالعقائد ابتداء الصلاه؛ و عند الفراغ من الجميع, أو مما 
فُرض فى أصل التكليف) .)١(‏ 


ثم لما أتم العمل حصل له الأمان» اعتماداً على لطف الملكك المنان» فأدخل نفسه فى السلام» و تيممن بذكر السلام على النبى 
صلَّى الله عليه و آله و سلمء و باقى الأنبياء» و الملائكه؛ و العباد الصالحين. 


و تخصيص الدعاء ب «يا خير المسئولين» كما هو المُعتاد بالسجده الأخيره؛ لأنها الختام من بين السجدات, و عندها ترججى 
اللطف و الرحمهء و لذا ورد الدعاء على الظالم فى السجده الأخيره من نافله اللّيل (5). 


ولمثل ذلكك خصّ القنوت بالركعه الأخيره؛ لأنّها آخر الصلاه الأصليه. 
وافئ آذات السك لوحظل عالهويط بالهام 


وباعمان سصول التري» ومقتوليه ها الى :يدهن الفوبانقه كاقاها بعلدهاامن الوقع دمن أققن الأرسه و الأوقاك: فعفي لف ادكه 


بقبول ما يأتى به من الطاعات؛ فعقّبها بتعقيبات من قراءه» و أذكار»ء و دعوات. 
المبحث الخامس: فى بيان السرّ فى أجزائها و ما دخل أو أشبه الداخل فيها 

و هى أمور: 

و إذا دققت النظرء وقفت على أسرار أخر» 


و إذا دققت النظرء وقفت على أسرار أخر ()» 


(و يمككن استنباط جل ما ذكرناه من الأسرار الوارده فى الأخبار عن النبى المختار صِلَى الله عليه و آله و سلمء و الأثممه الأطهار 
عليهم السلام» و هى كثيره لا بد من التعرّض لجمله منها: 


منها: ما ورد فى الوضوءء و هو أمور عديده: 


روى عن الرضا عليه السلام: «أنّهِ إِنْما وجب الوضوء على الوجه و اليدين؛ و مسح الرأس و الرجلين؛ لأنْ العبد إذا قام بين يدى 
الجبار فإنْما يتكشف من جوارحه و يظهر ما وجب فيه الوضوءء, و ذلكت: أنه بوجهه يستقبل» و يسجدء و يخضع؛ و بيده يسأل» و 


برقيو زرهية و شكل؟ و برأسه ستفيله 


١-ما‏ بين القوسين ليس فى (م)» «اس). 


؟- الكافى ؟: 7١ه‏ ح "0 الوسائل ©: ١١88‏ أبواب الدعاء ب 8ه ح .١‏ 


*- كل المطالب الموجوده بعد هذا القوس الممتده إلى عشره صفحات تقريباً غير موجوده فى «م)» «س). 


ص: امع 


فى ركوعه و سجوده. و برجليه يقوم و يقعد. 


و خصٌ بالغسل الوجه و اليدان؛ لأنَّ مُعظم العباده الركوع و السجود. و هما بالوجه و اليدين؛ دون الرأس و الرجلين؛ و لأنّ البرد. 
والسفرء و المرضء و الليلء و النهار» يقتضى صعوبه غسل الرأس و الرجلين» دون غيرهما. 


ولاس الوجه و اليدين باديان» دون الرأس و الرجلين؛ لموضع العمامه و الخفينء و للقيام بين حداف اللدهو استقباله بالجوارح 
الظاهره؛ و ملاقاته بها الكرام الكاتبين» .)١(‏ 


و عن النبى صلَى الله عليه و آله و سلم فى جواب سؤال اليهود عن عله وضوء الجوارح الأمربعه مع أنّها أنظف المواضع فى 
الجسد: أنّهِ لما وسوس الشيطان لعنه الله إلى آدم عليه السلام دنا من الشجره, فنظر إليهاء فذهب ماء وجهه. ثم قام و مشى إليهاء 
وهى أوّل قدم مشت إلى الخطيئه. 


ثم تناول بيده منها ما عليها و أكل» فتطايرت الحلىّ و الحلل عن جسده. فوضع آدم عليه السلام يده على أمّ رأسه و بكىء فلمًا 
تاب عليه» فرضٌ عليه و على ذريّته الوضوء على هذه الجوارح الأربع» فأمره بغسل الوجه؛ لنظر الشجره. و بغسل اليدين إلى 
المرفقين؛ للتّناول منهاء و بمسح الرأس بوضع يده على أمّ رأسه. و بسمح القدمين؛ للمشى إلى الخطيئه (7). 


و روى: أن مَن لم يسم قبل الوضوء و الأكل و الشرب و اللبسء كان للشّيطان فيها شرك. و أن من سمّى طهر جميع جسده. و 
كان كالغسلء و من لم يسم لم يطهر منه إلا ما أصابه الماء (). و أن المضمضه و الاستنشاق لتطهير الفم و الأنف (6). 


و منها: ما ورد فى غسل الجنابه من أنّها بمنزله الحيض؛ لأنْ النطفه دم لم يستحكمء 


.18 217 ح‎ ١8 أبواب الوضوء ب‎ 7717 :١ ح ١ح الوسائل‎ ٠١5 :7 هلاح 13358 العلل: 7801» عيون أخبار الرضا (ع)‎ :١ الفقيه‎ -١ 

1- الفقيه :١‏ 8ح 177 العلل: ١٠8؟‏ ح ١‏ المحاسن: 77ح 2#, الوسائل :١‏ 708 أبواب الوضوء ب ١8‏ ح .١18‏ 
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*- الخصال 1: 18#» الوسائل :١‏ 700 أبواب الوضوء ب 78 ح .١1"‏ 


ضر قعع 


ولا يكون الجماع إلا بحركه شديده. و شهوه غالبه» فإذا فرغ الرجل تنفس البدن و وجد الرجل من نفسه رائحه كريهه؛ فوجب 
الغْسل لذلك. و غسل الجنابه مع ذلكك أمانه اثتمن الله عليها عبيده ليختبرهم بها .)١(‏ 


و منها: ما ورد فى غسل المت من أنّه إذا خرجت الروح من البدن» خرجت الْنطفه التى اق منها بعينها منه كائناً ما كان» صغيراً 
أو كير اءذكرا أو اند فلذلكك يفيل خب السانه نار 


و منها: ما روى فى تكفين المت عن الرضا عليه السلام: أَنّهِ إِنّما أمر بتكفين الميّت؛ ليلقى الله طاهرٌ الجسدء و لثلا تبدو عورته 
لمن يحمله أو يدفنه» و لثلا- يظهر للناس بعض حاله و قبح منظره. و لثلا يقسو القلب بالنظر إلى مثل ذلكك؛ للعاهه و الفساد, و 
ليكون أطيب لأنفس الأحياءء و لثلا يبغضه حميمه فيلغى ذكره و مودّته» فلا يحفظه فيما خلفه و أوصاه به و أمره به و أحب (*0. 


و منها: ما ورد فى غسل مس الميّت: من أن المت إذا خرجت منه الرّوح بقيت فيه أكثر آفته» فلذلكك يغتسل من مسّه. و أنه لا 


و منها: ما ورد فى غسل الجمعه: من أنّه لاستقبال العبد ربّه» و ليعرف أنّه يوم عيد. و لأنْ الأنصار كانوا يعملون فى أموالهم. فإذا 
حضروا الجمعه تأدْت الناس من روائح آباطهم (8). 
و منها: ما روى عن الرضا عليه السلام فى عله الأذان» فإِنّه عليه السلام قال 


انما مر الناشن بالافان لعلل كثيرء هنهاة أن كر تذ كرا للثاض» و عنيها للقاقل ةو تعرينا 


.١15 ح‎ ١ أبواب الجنابه ب‎ 528 :١ الاحتجاج 7: ”2 الوسائل‎ -١ 
." ح 378 و انظر الوسائل ؟: 888 أبواب غسل الميت ب‎ 8 :١ الفقيه‎ -1 
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ص: رض 


. الوقق زإقنس صم شكرن المسذ ود لكك نضا لك ضافة الكالمو و فك خا قها: ظك | درا سيةة تحاف ا الا مات 
. و : ا يا إلى عب و مُرغبا فيهاء مقََا له بالتوحم هرا بالاو 
مُعلناً بالإسلام, مُوْذْناً لمن ينساهاء و إِنّما يقال له: مؤْدْنْ؛ لأنّه يؤذن بالأذان بالصلاه. 


و إِنّما بدأ فيها بالتكبير» و ختم بالتهليل؛ لأنّ اللّه أراد أن يكون الابتداء بذكره. و اسم الله فى التكبير فى أَوّل الحرفء و فى 
التهليل فى آخر الحرف. 


و إتما كل منى من ليكوت تكرارا في أذان السبسيعيب م وكدا غليهية إن انها أحذ متهم عن الأول لم :سه عن الغاتى و لآن 
الصلاه ركعتان» فلذلكك جعل الأذان مثنى مثنى. 


و بعل التكبير فى الأذان أربعاً؛ لأنْ أوّل الأذان إِنّما يبدو غفله» فيجعل الأوّليان تنبيهاً للمستمعين لما بعده فى الأذان. 


و جعل بعد التكبير الشهادتان؛ لأنّ وَل الإيمان الإقرار بالتوحيد و الرساله. و معرفتهما مقرونتان» و جعل شهادتين شهادتين على 
نحو الشهاده فى الحقوق. 


و إِنْما ججعل بعد الشهادتين الدعاء إلى الصلاه؛ لأنّه إِنْما وضع لموضع الصلاه و ختم الكلام باسمه. كما فتح باسمه. 
و إنما جعل فى أخره التهليل؛ ليكون اسم اللّه فى النهايه» كما كان فى البدايه. 
ولم يجعل التسبيح و التحميد. و إن كان فى آخرهما اسم اللّه؛ لأنّ التهليل إقرار بالتوحيد» و هو أعظم من التسبيح و التحميد. 


و شئل عن سبب ترككث حي على خير العمل فى الأذان» فقال: «العلة الظاهره أن لا يترككث الجهاد. اعتماداً على الصلاه.» و الباطنه: 
أن خير العمل الولايه» فأريد أن لا يقع حت عليها» (). 


و منها: ما رُوى فى عله الابتداء بالتكبيرات السبع» و هو ضروب: 
و منها: أنّ الحسين عليه السلام كان مُحاذياً للنبى صلَّى الله عليه و آله و سلم فكبر, 


.18 18 الوسائل ©: ه25 أبواب الأذان ب 19 ح‎ -١ 


صن اعم 
فلم يجر الحسين عليه السلام التكبير» ثم بقى على ذلكك مع التكبير ثانياء و هكذا إلى السابع؛ فكبر الحسين عليه السلام (1). 


و منها: أنّ الحسين عليه السلام كبر مع النبى صلَّى الله عليه و آله و سلم أُوَلَاه فكرر النبئ إلى السبع» و الحسين عليه السلام يكثبر 


و منها: أن النبى صلَى الله عليه و آله و سلم ليله المعراج قطع سبع حجبء فكبر عند كل حجاب تكبيره (00. 


حبان 260 


و منها: أن أصل الصلاه ركعتان و لها سبع تكبيرات» لكل من الافتتاح؛ و الركوع الأَوّلء و السجدتينء و الركوع الغاقي اق 
السجدتين تكبير» فإذا أتى بالسبع أوَلَاه و حصل نقص فيهاء كان ما سبق عوضاً عنها (8). 


ومنهاهما زوين فى كوه عه التزافقى عسي وهو آذ الله تاق أن الى مان اللهاغليه و آله وست قن المعراب أن أمر أمئة 
بخمسين صلاهء فرجعء و مرّ على الأنبياء» فلم يسألوه» حتّى مرّ على موسى بن عمرانء فسأله» فأخبره» فقال له: اطلب التخفيف من 
رنكذة لأذ اكه لا طرى» ترم وظلي» تناك إلى أريعين» ف رهد غلك انض لباو فقال له عومى عليه اناك ترما قال 
فرجع و سأل التخفيف, فعادت إلى ثلاثين» ثم رجع على نحو ما مرّء فقال له موسى ذلكك القول» فرجع و سأل التخفيف» فعادت 
إلى عشرينء ثم رجع على نحو الأوّلء فقال له موسى عليه السلام نحو ما مرّء فرجع و سأل التخفيفء فعادت إلى عشره ثم رجع 
كذلكك 


.58# ح 418 التهذيب ؟: لاع ح‎ 199 :١ الفقيه‎ -١ 

'- الفقيه :١‏ 149 ح 414: العلل: 20١‏ الوسائل ©: 77١‏ أبواب تكبيره الإحرام ب لاح -١‏ ع. 

*- العلل: 77 ح ع الوسائل 6: 77 أبواب تكبيره الإحرام ب /اح 7. 

#- الفقيه :١‏ 149 ح 418 و 414 العلل: 7ح ”. الوسائل ©: 777 أبواب تكبيره الإحرام ب /اح ١و5‏ و2. 
ه- الفقيه 7٠٠١ :١‏ ح 47١‏ العلل: .52١‏ 


ص: ؟عع 


حتّى مرّ بموسىء فأخبره فقال له ما قال سابقاًء فعادت إلى خمس.ء ثم رجعء فمرٌ على موسى, فقال له نحو ذلك. فقال: إِنَى 


لأمسحن عدن رق ته 
و روى: أنّه لم يرجع؛ لأنّه أراد أن يحصل لأمّته ثواب الخمسين؛ لأنْ من جاء بالحسنه له عشر أمثالها (5). 


و روى: «أنْ آدم عليه السلام لما هبط إلى الدنيا ظهرت به شامه سوداءء؛ فبكىء فقال له جبرئيل عليه السلام ما يبكيكك؟ فقال: من 
هذه؟ فقال له: يا آدم قم فصل» فهذا وقت الصلاه الأرقيء ققاء و عبالىفامطتات الشامه إلى عنقه ثم جاءه فى الصلاه الثانيه 
فأمره فصِلّىء فانحطت إلى سرّتهء فجاءه فى الصلاه الثالثه فصلى: فانحطت إلى ركبتيه فجاءه فى الصلاه الرابعه فصلّى» فانحطت 
إلى قدميه» فجاءه فى الصلاه الخامسه فخرج منهاء فحمد الله ثم قال له: مَن صِلَى من ولدكك هذه الصلوات» خرج من ذنوبه 
كما خرجتٌ من هذه الشامه) (02. 


و منها: ما روى عن النب صِلَى اللّه عليه و آله و سلم فى تعيين أوقات الفرائضء قال: «أمّرا صلاه الزوال؛ فلأنٌ للشمس حلقه 
تدخل فيهاء فتزول الشمسء فيسبح كل من دون العرش بحمد ربّىء و يصلى على ربّىء و فى مثل هذه الساعه يؤتى بجهنّم» فمن 
صلى فيها نجا منها. 

و أمَا صلاه العصر؛ فلأنه وقت أكل آدم عليه السلام من الشجره. فأمر اللّه ذريّته بها. 

و أمّرا صلاه المغرب؛ فلأن ساعته ساعه التوبه على آدم عليه السلام؛ و صلى آدم فيها ثلاث ركعات, ركعه لخطيئته» و ركعه 


لخطيئه حوّاء. و ركعه لتوبته. 
و أمَا صلاه العشاء؛ فلأنٌ للقبر ظلمه؛ و ليوم القيامه ظلمه» و هى نور للقبر» و نور 
-١‏ الفقيه :١‏ 178 ح ”20, أمالى الصدوق: ”اح ؟» الوسائل ": ٠‏ أبواب أعداد الفرائض ب 7ح 2. 


.٠١ أبواب أعداد الفرائض ب ”7ح‎ ٠١ :* أمالى الصدوق: ١0ح ع الوسائل‎ ١ ح 20 العلل: ”1 ح‎ 178 :١ الفقيه‎ -١ 
.4 ح ع28, العلل: 708" ح 7 الوسائل *: 4 أبواب أعداد الفرائض ب 7ح‎ 178 :١ الفقيه‎ -" 


ص : “عع 
على الصراطء و هى الساعه المّختاره للمؤمنين» و ما من قدم مَشَّت إليها إلا حرّم الله جسدها على النار. 


و أمّا صلاه الفجر؛ فلأسنٌ الشمس تطلع بين قرنى شيطانء فأمرت أن أصلَى قبل طلوعهاء و لأنْها ساعه تحضرها ملائكه الليل و 
النهار» (1). 


وفى أخرى: أنْ كلا من أوقات الزوال و المغرب و العشاء و الصبح أوقات مشهوره. فأمر بالصلوات فيهنٌ» و وقت العصر أمر به 
بعد الفراغ منهنٌ (7)» و ورد غير ذلكك (02. 


و منها: ما ورد فى عله كون مجموع صلاه الفريضه و السنه إحدى و خمسين ركعه. و هو: أن النهار اثنتا عشره ساعه. و الليل 
كذلك. و ساعه بين الطلوعين: فلكلٌ ساعه ركعتان» و للغسق ركعه (6). 


واقتهاء مااورد فن عله كوة التوافل أربعا و ثلأفيع باحتسات الوثيره وكمةة .من أن ذلك ليكوة ف عقابلة كل ركنم القريقية 


وفيا ها ورك قن علد ودرت القراز فى العدلاةة وق أله بعدرا عق ان يوجر الث فو لا تستظلاى ارين والاتعدييه ولا 


وفى خصوص الحمد؛ لأنّ فيه الاسم الأأعظم. و لأنْه لا شى ء من الكلام و القران أجمع للخير أو الحكمه منه (2). و لاشتماله 
على الحمد الذى هو أوّل الواجبات على الخلق. 


.7 ح‎ ١ الوسائل : 4 أبواب أعداد الفرائض ب‎ »١ ح 26 العلل: /ا5” ح‎ ١4 :١ الفقيه‎ -١ 

1- العلل: *52, العيون 5: ٠١9‏ ح »١‏ الوسائل ": ١١0‏ أبواب المواقيت ب ١٠ح .١١‏ 

*- التهذيب 7: 87؟ ح 3٠٠١١‏ الاستبصار :١‏ /ا8؟ ح 477) العلل :١‏ 787) الوسائل ": ١١8‏ أبواب المواقيت ب ١٠ح‏ 2. 

؟- الكافى #: امع ح 2 الفقيه :١‏ 174 ح 208, الخصال: 588 ح 228, العلل: 2537 الوسائل : 76 أبواب أعداد الفرائض ب ١"‏ 
اح 0١‏ 

ه- العلل: 57٠‏ ح ١‏ وص 7817 726 العيون 7: 21١7‏ الوسائل : 7١‏ أبواب أعداد الفرائض ب 79ح ع. 

ع- الفقيه 7١1 :١‏ ح 477 العيون ؟: 23٠١1‏ العلل: 787) الوسائل ©: 77 أبواب القراءه ب ١‏ ح *- ع. 


عراعء 


وافى تختصنضين الر تكسي الأوليق يروت القرادة دوق الأعيرقيو» أن الآر لين مشا فرق اللدوير الأكير كروما أوسعب وسو ل الله 


و منها: ما ورد فى علّه استحباب القنوت فى الركعه الثانيه بعد القراءه؛ لأنّ العبد يجب افتتاح قيامه؛ و قربه» و عبادته بالتحميده و 
التقديسء و الرغبه؛ و الرهبه» و يختم بمثل ذلكك؛ ليكون فى القيام طولء فيدركك المأموم الركعه. و لا تفوته الجماعه .)١(‏ 


و منها: ما ورد فى التسليم» وهو أمور: 
منها: أن الإمام مُترجم عن اللّه: الأمان عليهم من عذاب اللّه. 
و منها: أن الدخول فى الصلاه تحريم الكلام على المخلوقين» فيكون تحليلها بتحليله» و أوّل الكلام السلام. 


و جعل التحليل التسليم؛ لأنّهِ تحتّه الملكين, و لأنْ فيه سلامه للعبد من النار؛ لأنّ فى قبول صلاه العبد يوم القيامه قبول سائر 
أعماله. 


و منها: أن التسليم علامه الأمن؛ لأنّ الناس كانوا فيما مضى إذا سلم عليهم وارد أمنوا شرّهء و إذا ردّوا عليه أمِن شرّهم, و إن لم 
يسلّموا لم يأمنوه» و إن لم يردوا عليه لم يأمنهم» فجعل التسليم علامه للخروج من الصلاه؛ و تحليلًا للكلام» و أمناً عن أن يدخل 
فى الصلاه ما يفسدها. 

و السّلام: اسم من أسماء الله عزٍّ و جلء و هو واقع من المصلى على المَلكين الموكلين (1). 

و منها: أنه يسلّم على اليمين دون اليسار؛ لأنّ الملك الموكل بكتابه الحسنات على اليمين» و إِنّما لم يقل: السلام عليك» و هو 


واحد؛ ليعم من فى اليسار. و فضّل الأوّل بالابتداء بالإشاره. 


-١‏ الفقيه 7٠١ :١‏ ح ه46. العلل 72٠ :١‏ العيون 7: ٠١2‏ معانى الأخبار: 217 الوسائل ©: 848 أبواب القنوت ب ١‏ ح ه. 
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ص: 5560 

و كان التسليم بالأنف لا بالوجه كله لمن يصلى وحده. و بالعين لمن يصلَى بقوم؛ لأنَّ مَقعد الملكين من ابن آدم الشدقان (), 
فصاحب اليمين على الشدق الأيمن» فيسلّم المصلّى عليه و ثبت له صلاته فى صحيفته. 

و تسليم المأموم ثلاثاً؛ لتكون واحده ردّاً على الإمام» و تكون عليه و على ملكيه؛ و تكون الثانيه على يمينه» و المملكين الموكلين 
بهء و تكون الثالئه على مَن على يساره و مَلكيه الموكلين به. 

ومن لم يكن على يساره أحدء لم يسلّم على يساره. 


فتسليم الإمام يقع على ملكيه و المأمومين» يقول لملكيه: اكتبا سلامه صلاتى مما يفسدهاء و يقول لمن خلفه: سلمتم و أمنتم من 
عذاب الله عزّ و جل» إلى غير ذلك ممما ورد فى هذا المقام (1). 


ثم لنختم الكلام بحديثين أوّلهما عن الصادقء و الثانى عن الكاظم عليهما السلام. 


الحديث الأوّل: ما روى بطريقين» عن الصباح المزتى» وسديز الصيرفى» و مؤؤمن الطاقة وعم بن أذينه» عن الصادق غلية 
السلام فى حديث طويل: «إنَّ الله عرج بنببه صلى الله عليه و آله و سلم. فَأذْن جبرئيل عليه السلامء فقال: اللّه أكبر, الله أكبر, 
أشهدٌ أن لا إله إلا الله أشهدٌ أن لا إله إلا الله أشهدٌ أن محمداً رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلم» أشهدٌ أن محمداً رسول 
الله صلى الله عليه و آله و سلمء حىّ على الصلاه» حىّ على الصلاه. حي على الفلا-ح» حي على الفلا-ح» حي على خير العمل» 
حي على خير العمل قد قامت الصلاه» قد قامت الصلاه. 


ثم إن الله عرّ و جل قال: يا محم دء استقبل الحجر الأسود. و هو بحيالى» و كترنى بعدد تحجبى» فمن أجل ذلكك صار التكبير 
فعا أن الحجب سَبعه و افتتح القراءه 


.887 شدق الإنسان و الدابه: هو لحم باطن الخدّين من جانبى الفم. جمهره اللغه ؟:‎ -١ 
.18 أبوات التسلنوب ”7ح‎ ٠٠١9 :© الو سائا‎ ١ "العلا ”: 89" س‎ 
نواد يم تداج‎ - 


ص: وعع 


عند انقطاع الحجب, فمن أجل ذلكك صار الافتتاح سنّه و الحجب مطابقه ثلاثاً و النور الذى نزل على محتّرد ثلاث مرّات» 
فلذلكك كان الافتتاح ثلاث مرّات» فلأجل ذلكك كان التكبير سبعاًء و الافتتاح ثلاثاً. 


0 
فلتا فرغ من التكبير و الافتتاح» حينئدٍ قال الله تعالى: الان وصلت إلىَء فسمٌ باسمىء فقال بشم الله الرَحْلطنِ الرّحِيمء فمن أجل 


ذلك جعل بسم الله الرحمن الرحيم فى أوّل السوره. 


1 
ثم قال: احمدنى فقال الْحَمْدُ لِلْهِ َب الْكالَمِينَ. فقال النبى صلَى الله عليه و آله و سلم فى نفسه شكراًء فقال اللّه: يا محمّدء قطعت 


00 نوغ 011 ' دلا اث 10 
حمدى فسمٌ باسمى؛ فمن أجل ذلك جعل فى الحمد الرَّحْمَن الرّحيم* مرّتين. 


لز 0 
فلما بلغ وَ لَا الضَالّينَ قال النبى صِلَى الله عليه و آله و سلم الْحَمدُ لِلَّهِ رَبّ الْعالَمِينَ شكراًء فقال الله العزيز الجبار: قطعت ذكرى» 
فسم باسمىء فمن أجل ذلك جعل بسم الله الرحمن الرحيم بعد الحمد فى استقبال السوره الأخرىء فقال له: اقرأً: قل هو الله 
أحد كما أنزلت. فإِنّها نسبتى و نعمتى» ثم طأطئ يديكك و اجعلهما على ركبتيكك. فانظر إلى عرشى. 
قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم: فنظرت إلى عظمهٍ ذهبت لها نفسىء فعُشى علىٌ» فألهمت أن قلت: «سبحان ربّى 
| لعظيم و بحمده؛ لعظم ما رأيت» فلما قلت ذلكء تجلى الغشي عنّى: حتّى قلتها سبعاًء أَلِهَمَ ذلكك؛ فرجعت إل نفسى كما 
كانت» فمن أجل ذلكك صار فى الركوع «سبحان ربّى العظيم و بحمده). 
فقال: ارفع رأسك,. فرفعت رأسى فنظرت إلى شىء ذهب منه عقلى» فاستقبات الأرض بوجهى و يدى. فألهمت أن قلت: 
امتحان زتى الأعلى وامحمهم لعز عار أنك افقلتها اسبعاء رجهت إلى تقس "كلما فلك زا هده نيا كدان فاق التق وافقكدت» 
فضار السجود فيه #ستبحان رق الأعلى و.حمدة/ ل و ارت القعد يق النبجد من استراحه من الغشى» .و علو ماارايك. 


فألهمنى ربّى عر و جلء و طالبتنى نفسى أن أرفع رأسى» فرفعت» فنظرت إلى 


ص: /5181 
ذلك العلوٌء فغشى عليّ» فخررت لوجهىء و استقبلت الأرض بوجهى و يدىء و قلت: «سبحان وق الأعلى و يده فقلتها سا 


ثم رفعت راسى. 


فقعدت قبل القيام لأثَنّى النظر فى العلوه فمن أجل ذلكك صارت سجدتينء و ركعه. و من أجل ذلكك صار القعود قبل القيام قعده 


ثم قمثٌّ» فقال: يا محمّدء اقرأ الحمد, فق رأتها مثل ما قرأتها أُوَلَّ ثم قال لى: اقرأ إنا أنزلناه فإنّها نسبتكك, و نسبه أهل بيتكك إلى 


ثم ركعت» فقلت فى الركوع و السجود, مثل ما قلت أُوَلَاه وذهبت أن أقوم» فقال: يا محتّردء اذكر ما أنعمت عليكء و سمّ 
باسمىء فألهمنى اللّه أن قلت: «بسم الله و الله لا إله إلا الله و الأسماء الحسنى كلها للّه). 


فقال لى: يا محمد صلّ عليكك و على أهل بيتككء. فقلت «صلَّى الله عليّ و على أهل بيتى). 


و قد فعلء ثم التفت, فإذا بصفوف من الملائكه و النبيين و المرسلين» فقال لى: يا محممّدء سلّمء فقلت: «السلام عليكم و رحمه 
اللّه و بركاته)». 


فقال: با محمّد. إلى أنا السلام» و التحثه» و الرحمه؛ والبركات أنت و ذرئتكك. 
1 إلى م 3 : 1 


ثم أمرنى ربّى العزيز الجبار أن لا ألتفت يساراًء و أوّل سوره سمعتها بعد قل هو الله أحد إنا أنزلناه فى ليله القدر و من أجل ذلكك 
كان السلام مرّه واحده تجاه القبله» و من أجل ذلكك صار التسبيح فى الركوع و السجود شكراً. 

و قوله: «سمع الله لمن حمده): أن النبى صلَى الله عليه و آله و سلم قال: سمعتٌ ضيه الملائكه فقلت: ١سمع‏ الله ليخ حعمدة) 
بالتسبيح و التهليل؛» فمن أجل ذلك جُعلّت الركعتان الأوليان كلما حدث فيهما حدث كان على صاحبهما إعادتهماء و هى 
الفرض الأوّلء و هى أوّل ما فرضت عند الزوال يعنى صلاه الظهر .)١(‏ 


.٠١ ح‎ ١ العلل ؟: 10ح ١ء الوسائل 6: 217/4 أبواب أفعال الصلاه ب‎ ١ الكافى ": 587 ح‎ -١ 


ص: معع 


و روى عنه عليه السلام إضافه: أنه أوحى الله إليه: اركع لربكك يا محمّدء فركع» فأوحى الله إليه قل: «سبحان ربّى العظيم» فقالها 
ثلاثاء ثم أوحى إليه أن ارفع رأسكك يا محمّد, ففعل» فقام مُنتصباًء فأوحى الله إليه أن اسجد لربكك يا محمد صلَّى الله عليه و آله 
و سلمء فخرٌ رسول الله صِلى الله عليه و آله و سلم ساجداًء فأوحى إليه قل: «سبحان ربّى الأعلى» ففعل ذلك ثلاثاً (1). 


الحديث الثانى روى عن إسحاق بن عمّار أنه قال: سألت أبا الحسن موسى بن جعفر عليه السلام» كيف صارت الصلاه ركعه و 
سجدتين؟ و كيف إذا صارت سجدتين لا تكون ركعتين؟ فقال عليه السلام: «إذا سألتَ عن شى ء. ففرّغ قلبك لتفهم. إِنَّ أوّل 
صلاه صلاها رسول اللّه صلّى الله عليه و آله و سلمء إِنّما صلاها فى بين يدى اللّه تبارك و تعالى قذدّام عرشه جلّ جلاله. 


و ذلكك أنه لما أسرى بده قال: يا محقد» ادن من صاذة فاغسل مساج د كته و ظهرهاء.و صل لرتكف: 
, 

فتوضأء .و أسبعٌ وضوءه؛ ثم استقبل عرش الجبار قائماً» فأمره بافتتاح الصلاه» ففعل» فقال يا محملد: اقرأ بشم اللّهِ الوخلطن الوّحِيم 
اعفد الونوت الا تميق إلى اخرهاة ففغل لكك 

لا وه لا لا س 
ثم أمره أن يقرأ نسبه ربّه بشم اللَّهِ الوَخْلطن الرّحِيم قل هُوَ الله أح د اللَهُ الصّمدُ ففعل. ثم أمسكك عنه القولء فقال: «كذلك اللّهء 
كذلك الله كذلك الله). 
فلمًا قال ذلك قال: اركع يا محمد لرتكء فركعء فقال له و هو راكع: قل «سبحان ربّى العظيم و بحمده» ففعل ذلكك ثلاثاً. 
ثم قال له: ارفع رأسكك يا محممدء ففعلء فقام مُنتصباً بين يدى الله. 
فقال له: اسجد يا محتّد لرتكء فخرٌ رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم ساجداًء فقال قل: «سبحان ربّى الأعلى و بحمده) 


ففعل ذلك ثلاثا. 


.٠١ ح١ أبواب أفعال الصلاه ب‎ 28١ :6 الوسائل‎ 2١ الكافى : 588 ح‎ -١ 


ص: وع؟ 
فقال له: استو جالساً يا محمد صلَى الله عليه و آله و سلمء ففعل» فلما استوى جالساً ذكر جلاله ربّه فخرٌ للّه ساجداً من تلقاء 
نفسه لا لأمر أمره ربّه عزّ و جل» فسبح أيضاً. 


فقال: ارفع رأسكك. ثبتكك اللّهء و اشهد أن لا إله إلا اللهء و أن محمرداً رسول الله و أن الساعه آتيه لا ريب فيهاء و أنّ الله يبعث 
من فى القبور» الله صل على محبّرد و آل محمّدء كما صليت»ء و باركت»ء و ترحمتء و مننت على إبراهيم و آل إبراهيم, إِنُكك 
حميد مجيدء اللهم تقل شفاعته فى أمّته» و ارفع درجته. ففعل. 


فقال له: يا محمّدء و استقبل ربكك تبارك و تعالى مُطرقاء فقال: السلام عليككء فأجابه الجبار جل جلاله» و قال: و عليكك السلام 


قال أبو الحسن عليه السلام: إِنّما كانت الصلاه التى أمر بها ركعتين» و سجدتين» و هو إِنّما سجد سجدتين فى كل ركعه. كما 
أخير اذكه عم هذ كزع النظلمه ري افجمله اللدعار كه و ماك قرفا 13 اللعديك) 1ل 


كتاب القرآن 
اشاره 


وهو الكتاب المُنزل من السماء على سبد الرسّل» و خاتم الألداب سقف لا سور و ناك معادودا فى أكير الآ رانس و التسدوات» 
وجح قزااقه حيث تكوق غير تسوه تلاوت فخرعدة باقن الكدب السماوثه» و الأحادي القدسيّه» و منسوخ التلاوه» و إن كان 
قي هيد عاق قحسا هله 


و فى كونه حقيقه فى المجموع فقطء أو مُشتركاً معنوياًء أو لفظياً بينه و بين البعض وجوه أقواها الأوّل. 


و فيه مباحث: 


.١١ ح١ أبواب أفعال الصلاه ب‎ 28١ :6 الوسائل‎ »١ العلل ؟: 7ح‎ -١ 
إلى هنا تنتهى المطالب الغير الموجوده فى «م)» «س).‎ -" 


ص: شك 
الأوّل: قت حدوثه 


لريب أنه من مَقوله الأنصوات»؛ و هى من الأعراض الطارئه على الذوات» المتخل وجودها مع عدمهاء و الحروف الناشئه عن 
تقطيع تلك الأمصوات, و الكلمات المركبه من تلكك الحروف و الحركات. مع الهيئات. فهو من المخلوقات المُحدثات؛ و لا 
يمكن وجوده إلافى بعض الجسميات. 


و الكلام النفسى كاللفظى من المركبات؛ لأنّ هذه الألفاظ الصوريّه منطبقه على التصوريّهء فحقيقه الكلام لا تخرج عن الوجهين 
المذكورينء على أنه مَجاز فى القسم الثانى» و إلا دخلت فى العلم و الإدراكك, و ليسا من الكلام بلا كلام. 


فلو جار التَدّمِ فى الأ-صوات و الحروف و الكلمات؛ لجار النَدَّم فى جميع أنواع المركبات. و من تتبع الأخبار, ظهرَ له ذلكك 
لوو اتسين تر اتعه التهاد. 


المبحث الثانى: فى إعجازه 
أصل الأعجاء فى الحدله وها العدت هه فخا اللعدهو اجنو و العراقه و الححان و نازوا السدار اس اننن اعرف 


وهو متّدا اتفقت عليه كلمات أهل الإسلام؛ و تواترت به أخبار النبى صلَى الله عليه و آله و سلم و الأثمه عليهم السلام؛ و دل 
عليه صريح الكتاب. 


ولا يلزم من ذلكك دور؛ لأنْ طريق إثبات النبوّه غير مُنحصر فيه. 
و إِنّما الكلام فى أنْ إعجازه للصرف عن مباراته» أو لما اشتمل عليه من الفصاحه و البلاغه فى سوره و آياته؟ 


وهل ذلك مخصوص بالجمله. أو يتمشّى إلى السور الطوال, أو إليها و إلى القصار؟ و هل يتسرّى إلى الآيات أو لا؟ و أمّا 
الكلمات و الحروف فلا. 


ولا يبعد القول بالصرفه بالنسبه إلى بعض السور القصارء و بالأمرين معاً فى حقّ 


50١ ص:‎ 

الكبار» أو المجتمع عن الصغار. 

و ربّما يوه بذلك التعجيز بسوره مرّه؛ و بعشر أرق و إن كانت له وجوه لعن 

وقد يقال: بثبوت الإعجاز فى صغار السور إذا ظهر ما اشتملت عليه من الحكم؛ و كان يظهره لمن ينكره. 
المبحث الثالث فى كيفيّه الخطاب به 


قد دلّت الأخبار على تقدّم خَحلقه على زمان البعثه بما لا يخفى على الأ-عوام؛ فلا معنى لتوجيه الخطاب حين الخلق إلى أهل 
الإسلام» فيكون حينئذٍ خطاب وضعء لا خطاب مُشافهه إلى حين حمل جبرئيل» ثم بتلاوته على النبئّ صلَى الله عليه و آله و سلم 
يكون جبرئيل مُخاطباً له؛ إذ من البعيد أن يقال بحلقه مرّه ثانيه على لسانه؛ و إِنّما هو حاكك للخطاب. 


ثم النبى صلَى الله عليه و آله و سلم أيضاً حاك؛ لبعد كونه مَخلوقاً مرّه ثالثه على لسانه على نحو الخلق الأوّل» فهو المخاطب 


فعلى مذهبنا من اشتراط موجوديّه المخاطبء و حضوره؛ و سماعه و فهمه و إقباله» كما دل عليه صريح العقلء لا يكون 
الخطاب من الله خطاب شفاه؛ و كذا من النبى صَلَّى الله عليه و آله و سلم بالنسبه إلى الأعقاب» و جميع من لم يكن حاضراً وقت 
الخطاب (فالبحث فى خطاب المشافهه مبني على خطاب النبى صلى الله عليه و آله و سلم للحاضرين على وجه الرساله) )١(‏ و 
إنّما تسريه الأحكام بنصٌ النبى صَلَّى الله عليه و آله و سلم و الأثمّه عليهم السلام. 


ولو كان وضعه لأعلى وضع المراسلات؛ بل على وضع الصكوك و السجلات؛ ساوى الحاضرون الغائبين. 


غير أن الأوّل أقرب إلى الصوابء و لذلكك أدخلوه فى مُشافهه الخطابء و جعلوا 


١-ما‏ بين القوسين ليبس فى ١م‏ «اس). 


ص: 507 
ثبوت الحكم لغير المُشافهين من الضروره و الإجماع و الأخبار. و على كل حال لا يتمشّى إلا فى المماثل المتّحد فى النوع. 


و القول: «بأنْ الخطاب فى الأخبار لأشخاص بأعيانهم من قبيل الوضع العامٌ» و أن خطاب المعنيئ من قبيل المثال) ممما لا ينبغى أن 
يخطر فى البال. 

ثم يبقى الكلا-م فى أنّ صدق الحقيقه و المجاز و حكمهما يلحق زمان الوضعء فلا ينزّل على حين التبليغ أو بالعكسء و يختلف 
الحكم فيما كان حقيقه فى أَيَام النبق صِلَى الله عليه و آله و سلمء و ليس بحقيقه قبله» و يختلف الحال أيضاً باختلاف زمن النبى 
صِلَّى الله عليه و آله و سلم و ما بعده باختلاف احتمالى الوضع و الرساله. 

ثم يجرى فى الأحاديث القدسييه نحو ما جرى فى القرآنء (و الظاهر أنْ المدار على حين التبليغ» و اصطلاح الحاضرين عنده. و 
تبدّل الحقيقه بعده و لو فى زمن النبى صلَى الله عليه و آله و سلم لا يغتير حكمه). 

المبحث الرابع: أنه أفضل من جميع الكتب المُنزله من السماءء و من كلام الأنبياء و الأصفياء. 

و ليس بأفضل من النبى صِلَى الله عليه و آله و سلم؛ و أوصيائه عليهم السلام» و إن وجب عليهم تعظيمه و احترامه؛ لأنّه ممما يلزم 


على المملوكء و إن قرب من الملكك نهايه القربء تعظيم ما يُنسب إليه من أقوال» و عيال» و أولاد» و بيتء و لباسء و هكذا؛ 
لأنْ ذلكك تعظيم للمالك. 


فتواضعهم لبيت الله تعالى؛ و تبرّكهم بالحجرة :و الأركان: وبالقران» و بالمكتوب من أسمائة» و ضفاته من تلكك الحضنه له 
يقضى لها بزياده الشرفته. 


المبحث الخامس: أن تلاوته أفضل من تلاوه الدعاء, و الأذكارء و الأحاديث» قدسيّه و غيرهاء 


و إن ورد العكس فى الدعاءء و هى فى نفسها سنّه من دون حاجه إلى فهم المعانى إجمانًا و تفصينًا. نعم يعتبر فيها فهم القرآئئ 
كما يُعتبر فى الذكر و الدعاء 


ص: مع 


فهم الذكريّه و الدعائئه» و نحوهاء فى نحوهاء و ربّما يكتفى بمجرّد العلم بأنّه مما يتقرّب به. 
المبحث السادس: أن فيه المُتشابه الذى لا يُعلم إلا بتعليم» 


كأسماء العبادات من الصلاه و الصيام؛ و الحجّء و نحوهاء و أسماء لا يعرفها العرب كالحروف فى مفتتح السورء و أسماء أشياء 


توجد فى الآخره. 


وفيه المبين الذى يعرفه العرب بلسانهم؛ و به عُرِفٌ الإعجازء و حجّ الخصوم من غير أهل الإسلام؛ و به ينضح حال الصحيح من 
الأخبار» و عليه مدار الضروره؛ و السيره» و احتجاج النبى صلَّى الله عليه و آله و سلم و الأثمه عليهم السلام و الأصحاب سلفاً بعد 
سلفء و عليه بُنى عمل الاستخاره؛ و ما يُكتب من الهياكل من غير رجوع إلى تفسير» و حجيّته من ضروريّات الدين» و قد مرٌ 
الكلام فيه مفضّنًا. 


المبحث السابع: فى زيادته 


لا زياده فيه من سوره, و لا أيه» من بسمله؛ و غيرهاء لا كلمه؛ و لا حرف. و جميع ما بين الدفتين مما يُتلى كلام اللّه تعالى 
بالضروره من المذهبء بل الدين» و إجماع المسلمين؛ و إخبار النبى صِلَى الله عليه و آله و سلمء و الأسثممه الطاهرين عليهم 
السلام» و إن خالف بعض من لا يُعتدٌ به فى دخول بعض ما رسم فى اسم القرآن. 


المبحث الثامن: فى نقصه 


لاريبَ فى أنّهِ ممحفوظ من النقصانء بحفظ الملكك الديّان» كما دلّ عليه صريح القرآن (1)» و إجماع العلماء فى جميع الأزمانء 


ولا عبره بالنادر. 


وما ورد من أخبار النقيصه تمنع البديهه من العمل بظاهرهاء و لا سيّما ما فيه نتقص 


ادالجم 35 


ص: مع 


ثلث القرآنء أو كثير منه» فإنّه لو كان ذلكك لتواتر نقله؛ لتوفر الدواعى عليه و لانّخذه غير أهل الإسلام من أعظم المطاعن على 
الإسلام و أهله. 


ثم كيف يكون ذلك و كانوا شديدى المحافظه على ضبط آياته» و حروفه. و خصوصاً ما ورد أنه صرّح فيه بأسماء كثير من 


المنافقين فى بعض السورء و منهم فلان و فلان. 
و كيف يمكن ذلككء و كان من حكم النبى صَلَى الله عليه و آله و سلم الستر على المنافقين» و معاملتهم بمعامله أهل الدين. 


ثم كان صلوات الله عليه يختشى على نفسه الشريفه منهمء حتّى أنّه حاول عدم التعرّض لنصب أمير المؤمنين عليه السلام» حتى 
جاءه التشديد التامٌ من رب العالمين» فلا بد من تأويلها بأحد وجوه: 


أحدها: النقص مما خلقء لا مما أنزل. 

ثانيها: النقص مما أنزل إلى السماءء لا ممما وصل إلى خاتم الأنبياء. 
ثالثها: النقص فى المعانى. 

رابعها: أن الناقص من الأحاديث القدسته. 


و الذى اختاره أن المُنزل من الأصل ناقص فى الرسم, و ما نقصّ منه محفوظ عند النبى صِلَى اللّه عليه و آله و سلم و آله عليهم 
السلام. 


و أمَا ما كان للإعجاز الذى شاع فى الحجاز و غير الحجاز» فهو مقصور على ما اشتهر بين الناس» لم يغئره شى ء من النقصان» من 
زمن النبى صِلَى الله عليه و آله و سلم إلى هذا الزمان» و كلّما خطب أو خاطب به النبى صِلَى الله عليه و آله و سلم على المنب 


لم يتبدّل» و لم يتغر. 
المبحث التاسع: فى بيان معنى القراءه و التلاوه 


و تتحقّق للقادر بالإتيان بالحروف على النحو المألوفء و النطق بالكلمات على نحو ما وضعت عليها من الهيئات؛ فلا عبره 
بأحاديث النفسء و لا بالصوت الخارج من الفم 


ص: 506 

ولا يدعى حرفاً عرفا ولا بالحروف المقطعات التى لم تحصل بها هيئات الكلمات. 

ولا مع الفصل بسكوت أو كلام طويلين بين الحروف أو الكلمات», حتّى يكونا عن اسم القرآن و القراءه مخرجين. 
و يُكتفى من العاجز عن البعض بقدر المقدور منهاء و من العاجز عن الكل بلُوركك اللسانء مع الإشاره بدا عنها. 


ولا اعتبار بالحروف المنثوره, و لا بالقراءه المقلوبه» و لا بالمشتركه التى قصد بها غيرهاء و هذا جار فى جميع الكلمات الداخله 
فى الأذكار و الدعوات. 


المبحث العاشر: فى بيان ما يحرم منها 
» واهو أقسام: 

منها: ما تشتمل على الغناء» و قد سبق تحقيق معناه. 

و منها: ما يكون مؤذياً للمصلين» و مُزعجاً للّائمين» و نحو ذلكك. 
و منها: ما يُرفع زائداً على العاده» حتّى لا يبقى للقران حُرمه. 


و منها: ما يفضى إلى فساد الصلاه أو خروج وقتهاء كقراءه سور العزائم فى الفرائضء أصليه أو عارضيهء أو ما يفوّت وقت 
الفريضه الواجبه. 


و منها: ما يكون بلسان مغصوبء كلسان العبد مع منع مولاه. 

ومتهااعا يكوة فق مكان مغصوب فى وج قرى» أناما كانافى الدامعته لتويك فلا شك فى مخريمة: 
و منها: ما يتلذّذْ فيه بالسماع من الأجانب؛ لترطيب الصوت و تلطيفه. 

و منها: ما يكون فى وقت عباده مضقه. و إن لم تكن حُرمته أصلليِه فى أحد الوجوه. 

و منها: ما يكون فى حاله تُنهى عنها بسببهاء كقراءه العزائم للجنبء و نحوه. 


و منها: ما يحرم لنذر عدمه و نحوه حيث يعارضه أرجح منه. و هذا الحكم متمش فى جميع أقسام القراءه» فى ذكرء و دعاىٍء و 
مدحء و ثناءِء و غيرها من باقى الأشياء. 


ص: 508 

المبحث الحادى عشر: فى استحباب أن يكون فى البيت» و أن يعلق فيه 

المبحث الحادى عشر: فى استحباب أن يكون فى البيت» و أن يعلّق فيه )١(‏ 
؛ لأنّ كلا منهما يَنفى الشياطين. 

و يُكره تركك القراءه فيه؛ لقول الصادق عليه السلام 


ثلاءثه يشكون إلى الله تعالى: مسجد خراب لا يصلَى فيه أهله. و عالم بين جَُهَال و مصحف مُعلق قد وقع فيه الغبار» و لا يقرأ 


المبحث الثانى عشر: فى تعلمه أو تعليمه 

فعن النبى صلَّى الله عليه و آله و سلم 

خياركم من تعلم القرآن و علمه 

(). وعنه صَلَى الله عليه و آله و سلم 

إذا قال المعلّم للصبى: قل بسم الله الرحمن الرحيم, فقال» كتب الله براءه للصبىء و لأبويه؛ و للمُعلم 

(). وعنه صَلَى الله عليه و آله و سلم 

ما من رجل علّم ولده القرآنء إلا توج الله أبويه يوم القيامه بتاج الملكك, و كسيا لين لم يرَ الناس مثلهما 
(0). وعن الصادق عليه السلام: ينبغى للمؤمن أن لا يموت حتّى يتعلّم القرآنء أو يكون فى تعليمه 
الال غير ذلكف: 

و عن الأمير عليه السلام 


إن الله ليه بعذاب أهل الأرضء فلا يحاشى منهم أحداًء فينظر إلى الشيب ناقلى أقدامهم إلى الصلوات. و الولدان يتعلمون 
القرآن» فيؤْخر ذلك عنهم 


لل 
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1- الفقيه :١‏ 0ه١‏ ح 77/ا علل الشرائع 7: ,85١‏ ثواب الأعمال: ,2١‏ الوسائل *: 87 أبواب قراءه القرآن ب /اح ؟. 


ص: /81؟ 

وعن الصادق عليه السلام 

لا تنزلوا النساء الغرفء و لا تعلموهنٌ الكتابه» و لا سوره يوسفء و علّموهن المغزل؛ و سوره النور(١).‏ 

المبحث الثالث عشر: فى إكرامه» و عدم إهانته 

ففى الروايه 

ِنّهِ يجى ء يوم القيامه» فيقول اللّه: و عّتى» و جلالى» و ارتفاع مكانى؛ لأكرمنٌ اليوم من أكرمكك. و لأهيننٌ من أهانكك 
(5). و بيعه من الكافر» و مُطلق تمليكه. و تمكينه منه» برهانه أو إعارهٍ أو أمانهِ من الإهانه. حرام» و عقده فاسد. 


وفى إلحاق من فسدت عقيدته به وجه. (و الأقوى خلافه؛ لأنّه يرى تعظيمه و احترامه) ("). 


و بيعه و مُطلق المعاوضه عليه مع إدخال الكتابه من مكروه الإهانه. و بيع الجلد و الورق و نحوهما مُغْن عن تعلق البيع به. و هل 
هو من المجازء فالإكرام بتجنب الصوره. أو من الحكم لأمن الاستعمال» أو من الإشاره كذلكك؟ وجوه أوجهها الول 


و النقش و الكتابه بالذهب مُنافيان للأدب؛ لأنّ العظمه تأبى ذلك. و ربّما لحق به جميع التحسينات. 
و لعل ذلكك هو الباعث على كراهه ذلكك فى المساجدء أو من جهه نقص الدنياء و زينتها. 

وفى تمشيه ذلكك إلى الكتب المحترمه وجه. 

المبحث الرابع عشر: فى إكرام أهله» و عدم إهانتهم 

فعن النبى صلَّى الله عليه و آله و سلم 

إِنْ أهل القرآن فى أعلى درجه من 


.١ ح٠١ الوسائل *: 878 أبواب قراءه القرآن ب‎ 23٠١894 ح‎ 760 :١ الفقيه‎ -١ 
.١ الكافى 7: 7٠م ح 1 الوسائل ©: 8717 أبواب قراءه القرآن ب 7ح‎ -" 


"ا ما بين القوسين يس في ١(م)»‏ «٠اس).‏ 


ص: /580 

الادمييين» ما خلا النبيين و المرسلين» فلا تستضعفوا أهل القرآن حقوقهم. فإِنْ لهم من اللّه العزيز الجبار لمكانً(١).‏ 
المبحث الخامس عشر: فى شرف حملته 

فعن النبى صلَّى الله عليه و آله و سلم 

أقراف اتن مفيزله ال اذاف اللاقااض قار أهل الجنّه يوم القيامه 

(؟). وعنه صَلَى الله عليه و آله و سلم 


حمله القرآن المخصوصون برحمه الله تعالى» الملبسون نور اللّه تعالى» المعلّمون كلام الله تعالى» المقرّبون عند الله تعالى» من 
والاهم فقد والى الله تعالى» و من عاداهم فقد عادى الله الى الاك 


المبحث السادس عشر: فى حفظه 

عن الصادق عليه السلام 

الحافظ للقران العامل به مع السفره الكرام البرره 

(5). و عنه عليه السلام 

إن الّذى يعالج القرآنء و يحفظه بمشقّه منه» لقله حفظه له له أجران(8). 

المبحث السابع عشر: فى ترك السفر به إلى أرض العدو 

روى: أن النبى صلى الله عليه و آله و سلم نهى أن يسافر بالقران إلى أرض العدوَ؛ 

.١ الوسائل ©: 870 أبواب قراءه القرآن ب 5 ح‎ ١ الكافى ”: 20 ح ١ء ثواب الأعمال: 170 ح‎ -١ 

1 أبواب قراءه القرآن ب 5 ح‎ 8١ :© الوسائل‎ ٠٠١ الفقيه : 788 ح ١هلى معانى الأخبار: لاح 178 07 الخصال: 18 ح‎ -١ 
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- تفسير الحسن العسكرى (ع): *؛ مجمع البيان :١‏ هلى الوسائل ©: 87١‏ أبواب قراءه القرآن ب ؟ح ع. 
*- الكافى ؟: 07م ح 27 ثواب الأعمال: 177 أمالى الصدوق: /اه ح 2 الوسائل *: 877 أبواب قراءه القرآن ب هح .١‏ 
ه- الكافى ؟: 802 ح ١‏ ثواب الأعمال: 177, الوسائل ©: ”87 أبواب قراءه القرآن ب ه ح ؟. 


ص: 5094 

مخافه أن يناله العدوّ .)١(‏ و يراد بهم الكفّار. و الظاهر أنْ الحكم دائر مَدار خوف ذلك. 
المبحث الثامن عشر: فى الإسرار به 

روى أن النبى صلَى الله عليه و آله و سلم قال لأبى ذر 

اخفض صوتكك عند الجنائز» و عند القتال» و عند القرآن 

2ك و روى ما يعارضه 40 و ينزّل على اختلاف الجهات و التيات. 

المبحث التاسع عشر: فى الطهاره حال قراءته 

فعن أبى الحسن عليه السلام 

لا تقرؤوا القرآن من غير وضوء 

(5) و عن على عليه السلام مثله (2). 

و روى: أن للقارئ مُتطهّراً فى غير صلاه خمساً و عشرين حسنه؛ و لغير المتطهّر عشر حسنات (2). 
المبحث العشرون: فى الخضوع و الخشوع و التذلل 

روى: أن النبى صلّى الله عليه و آله و سلم نادى بأعلى صوته 


يا حامل القرآنء تواضع بهء يرفعكك الله تعالى, و لا تعزّز به» فيذلّلك الله تعالى؛ يا حامل القرآنء تزيّن به لله يزيّنك اللّه تعالى» 
و لا تتزيّن به للنّاسء فيشينكك الله تعالى» من ختم القرآنء فكأئّما أدرجت النبوّه بين جنبيه» و لكنه لا يُوحى إليه) 


0/0 


.١ ح2١ أمالى الطوسى: 787 ح 477 الوسائل ؟: /841 أبواب قراءه القرآن ب‎ -١ 

." أعلام الدين للديلمى: 192 الوسائل ؟: 884 أبواب قراءه القرآن ب 77 ح‎ -١ 
السرائر #: 208 الوسائل *: /881 أبواب قراءه القرآن ب 77ح ؟.‎ 

- قرب الإسناد: 170 الخصال: 277, الوسائل 5: 851 أبواب قراءه القرآن ب "1 ح .١‏ 
ذ- الخصال 7: 2717, الوسائل ؟: /853 أبواب قراءه القرآن ب ١١‏ ح 7. 

#- عدّه الداعى: 25817 الوسائل *: 858 أبواب قراءه القرآن ب ١17‏ ح ”. 

- الكافى 7: 20 ح 2 الوسائل ؟: 878 أبواب قراءه القرآن ب 8ح .١‏ 


68٠ ص:‎ 

الحادى و العشرون: البكاء و التباكى عند شماع قراءته» 

روى: أن النبى صلَى الله عليه و آله و سلم أتى شباباً من الأنصار, فقال 

إن أريد أن أقرأ عليكم؛ فمن بكىء فلهُ الجنّهء و من تباكى؛ فل الجنه (1). 

الثانى و العشرون: الاستخاره به بفتحهء و مُلاحظه أوّل ما يَقع عليه النظرء و التفؤل به؛ 

للّوايه (5). و المعارض للتفأل لا نعتبره. 

الثالث و العشرون: أنه يُستحبٌ للقارئ و المستمع استشعار الرقه» و الخوفء من دون إظهار الغشيهء و نحوهاء 


فقد روى عن جابر» عن أبى جعفر عليه السلام» قال: قلت له: (إِنّ قوماً إذا ذكروا شيئاً من القرآن أو حدّثوا به صعق () أحدهمء 
حتّى يُرى أنَّ أحدهم لو قطعت يداه و رجلاه لم يشعرء فقال: «سبحان الله تعالى» ذلكك من الشيطان» (5). 


الرابع و العشرون: العوذه و الرقيه و النشره إذا كانت من القرآن» 
الرابع و العشرون: الوذه و الرقيه (8) و الْنّشْره (2) إذا كانت من القرآن» 
و كذا إذا كانت من الذكرء أو مرويّه عنهم لا بأس بهاء دون غيرها من الأشياء المجهوله. 


ولا بأس بتعليق التعويذ من القرآن و الدعاء و الذكرء كما ورد فى الأخبار ). 


.١ أمالى الصدوق: 578 ح ؟ا ثورات الأعمال: 247 الوسائل ؟: 88 أبواب قراءه القرآن ب 719 ح‎ -١ 

.١ الكافى 7: 879 ح “2 الوسائل ؟: 418 أبواب قراءه القرآن ب 98ح‎ -١ 

'- صعق: غشى عليه لصوتٍ سمعه. المصباح المنير: .56٠‏ 

؟- الكافى ؟: 218 ح »١‏ أمالى الصدوق: 7١١‏ ح 4 الوسائل *: 88٠‏ أبواب قراءه القرآن ب 70ح .١‏ 

ه- رقيتة أرقيه رقياً: عؤذته باللّهه و الاسم الرقياء و المرّه الرقيه. المصباح المنير: 778. مجمع البحرين :١‏ 197. 
#- النشره: الرقيه التى يعالج المريض بها. مفردات الراغب: 887. 

/- انظر الوسائل 6: //81 أبواب قراءه القرآن ب .8١‏ 





ص: امع 
الخامس و العشرون: كتابه شى ء من القرآن» و غسله» و شرب ماثه 


كما فى الأخبار. و روى: أنْ من كان فى بطنه ماء أصفرء فليكتب على بطنه أيه الكرسى, و يغسلهاء و يشربهاء و يجعلها ذخيره فى 
بطنه فاته يبرا باذن الله 3لهى أله توى عن كنانة فى هن كتات الله بالبواق لاو أن تس به زد 


السادس و العشرون: قراءه الخزن» 
روى: أن قراءه موسى بن جعفر عليه السلام كانت حُزناًء فإذا قرأ فكأنّه يخاطب إنساناً (). 
السابع و العشرون: استحباب القراءه بالمصحف» 


فإِنّ من فعله مُتّع ببصره. و خف عن والديه» و إن كانا كافرين؛ و عن النبى صلى الله عليه و آله و سلم: «ليبس شىء أشدّ على 
القبطاة هزم قراءه المضحق نطارا» لق 


و سأل الصادق عليه السلام رجلء فقال: إِنَى أحفظ القرآن على ظهر قلبى أفضل أو أنظر؟ فقال عليه السلام له: «بل اقرأه» و أنظر 
فى المصحئ. فهو أفضلء أما علمت أنْ النظر فى المصحف عباده» (©). و روى: أن النظر فى المصحف من غير قراءه عباده (/0. 


الثامن و العشرون: أنه يجب الإنصات للقراءه على المأموم إذا سمع قراءه الإمام 


.١ عده الداعى: 597, الوسائل ع: 417 أبواب قراءه القرآن ب 80ح‎ ,5١ الكافى 7: 2780 ح‎ -١ 

؟- البزاق: البصاق, و الصاد مبدله إلى زاى فيها. انظر المصباح المنير: 8. 

“- الفقيه ع: “اح ١ح‏ الوسائل ©: /87 أبواب قراءه القرآن ب ٠ح‏ ". 

*- الكافى ؟: 08م ح ٠١‏ دعوات الراوندى: *3) الوسائل *: /801 أبواب قراءه القرآن ب 77ح ”. 

ه- الكافى ؟: "211 ح ثواب الأعمال: 9 ح 7 عدّه الداعى: ,19٠‏ الوسائل 5: 887 أبواب قراءه القرآن ب ١19‏ ح 2١‏ ؟. 
*- الكافى 7: 21 ح ( الوسائل ؟: 88 أبواب قراءه القرآن ب 19 ح 6. 

"- الفقيه ؟: 17 ح 408 الوسائل *: *80 أبواب قراءه القرآن ب 19ح ع. 


ص: اع 
كمافئ الأخبار 33 


التاسع و العشرون: يستحب التفكر فى معانى القرآن» 
و أمثاله» و وعده. و وعيده. وما يقتضى الاعتبار» و التأثر» و الاتّعاظ» و سؤال الجنّه والاستعاذه من النار عند سماع آيتيهما كما 


8 الأخاز اش 


و روى عن ابن عتّراس: أن آنا نكر قخال# با رسول الله أسرع إليكك الشيبء فقال: «شيبتنى هود. و الواقعه» و المرسلات» وعم 
يتساء لون» ل" 


و عنه صلَّى الله عليه و آله و سلم أنّه قال 

إلى لأعيض ألى كيف لا أشيب إذا قرأت القر1 21 

الثلاثون: روى أنه لا ينبغى قراءه القرآن من سبعه: 

الراكع؛ و الساجدء و فى الكنيف. و فى الحمّام» و الجنبء و النفساءء و الحائض (2). 

الحادى و الثلاثون: حكم العرييّه و شهره القراءه» و أحكام العجز و القدره» 

واعتبار السبعه أو العشره, لا فرق فيها بين الصلاه و غير الصلاه» و قد مرّ تحقيقه. فلا حاجه إلى الإعاده. 


و يفرق بين المقامين: باشتراط التوالى فى القسم الأول بين الحروفء و الكلمات. و الآيات» و السور فى مقام جواز القرآن مثلاء و 
إِنّما يُعتبر هذا فى القسم الأول بلا ريب. 


.8-١ أبواب قراءه القرآن ب 78ح‎ 88١ :* الوسائل‎ 81١8 :© مجمع البيان‎ -١ 

؟- الكافى ": 7:01 ح ١ح‏ التهذيب 5: 788 ح 1١7‏ أعلام الدين: 2٠١١‏ مجمع البيان :1٠١‏ 29/8 الوسائل 5: 678 أبواب قراءه 
القرآن ب “اح ؟!-8,. 

- الخصال: 1994 ح ٠١‏ أمالى الصدوق: 195 ح 5؛ الوسائل ؟: 879 أبواب قراءه القرآن ب “اح ه. 

؟- الكافى 7: 27 ح 214 الوسائل *: 8719 أبواب قراءه القرآن ب “اح 6. 

ه- الخصال: اهلاح ”6» الوسائل *: 880 أبواب قراءه القرآن ب 97ح .١‏ 


ص: 607 
و أمَا فى غير الصلاه؛ فيُعتبر فى الضرب الأوّل بلا ريب و فى الثانى فى وجه قوىّء و فى الثالث و الرابع لا عبره به. 


فلو قط قراءته على أيه أو سوره؛ ثم عادّ بعد زمان فأتم؛ ثم استمرٌ إلى آخر القرآن» فقد ختم. و لو كانّ أجيراً فى القراءه أو قراءه 
سوره فانكشف مع الفاصله غلطه فى بعض آياتهاء جاءً بآيه الغلط فقط. 


(ولا بجوو الاقضار على حرف أو كلفه ولو تزلها إلى الأخرعن محل الغلط كان أخرط) 1ق 

الثانى و الثلاثون: أنه نُستحبّ الاستعاذه من الشيطان عند قراءه أىّ سوره كانت» 

وغتد القراءة مطلقء و يكفى مطلق التعوذ. 

و عن العسكرى عليه السلام أنه قال لشخص 

إن الذى ندبكك الله إليهه و أمركك به عند قراءه القرآن أن تقول: أعوذ باللّه السميع العليم من الشيطان الرجيم 

2.00 

الثالث و الثلاثون: أنه يُكره ترى القراءه حتّى يبعث على النسيان» 

و فى الأخبار أن المنسى يأتى بصوره حسناء يوم القيامه» ثم يخاطب الناسى» و يلومه على نسيانه و حرمانه (0. 

الرابع و الثلاثون: ترتيل القراءه» 

فعن أمير المؤمنين عليه السلام: يتنه تببيناء و لاتهذّه هل (؟) الشعر, و لا تنثره نثر الرمل» و لا يككن هم أحدكم آخر السوره' (2). 
-١‏ ما بين القوسين ليس فى «م)؛ ٠اس).‏ 

"- تفسير الإمام العسكرى (ع): 18 الوسائل 6: 858 أبواب قراءه القرآن ب ١6‏ ح .١‏ 

"اك الكافن: 21س -١‏ 6 عقاب الأعمال: 141 المحاسن: 48 ح /اث» عدّه الداعى: 191 الوسائل 5: 85 أبواب قراءه القرآن 
ب 17ح .١‏ 


؟- هد الشى ء يهذّه هذَاً؛ إذا قطعه قطعاً سريعاًء و منه هذ القرآن يهذّه إذا أسرع قراءته. جمهره اللغه :١‏ 119. 
ه- الكافى ؟: 9ع ح ١‏ الوسائل ع: 88 أبواب قراءه القرآن ب ١7ح .١‏ 


ص: عع 
وعن الصادق عليه السلام 

أعرب القرآنء فإنّه عربى 

(1) وعنه عليه السلام: أنّه يكره أن يقرأ الفاتحه و قل هو الله أحدء أو خصوص قل هو الله أحد فى نفس واحد (5). 

وعنه عليه السلام: نه التمكث و تحسين الصوت (). 

و روى: أن النبى صلَّى الله عليه و آله و سلم كان يقطعه آيه آيه (8). 

الخامس و الثلاثون: أنه يُستحبّ إهداء ثواب القراءه إلى النبى صلى الله عليه و آله و سلمء و الأَثْمّهء و الزهراء عليها السلام, و المؤمنين؛ 
ليكون معهم فى الجنه. 

السادس و الثلاثون: نُستحبٌ قراءته استحباباً مؤكداً» 

ففى وصيه النبى صلَى الله عليه و آله و سلم لأمير المؤمنين عليه السلام 

و عليكك بتلاوه القرآن على كل حال 

(2). وعن أبى جعفر عليه السلام 


من قرأ القرآن قائماً فى صلاته» كتبّ الله له بكلّ حرف مائه حسنه و فى خبر آخر إضافه: و محا عنه مائه سييئه» و رفع له مائه 


فجدا نل تالاه كدت للد لديكك سروت ييه هن قرا قو تير ملكتي كان شرك بوك سس بوانت 1 
السابع و الثلاثون: أنه يُستحب استماع قراءته» 

فعن الصادق عليه السلام 

أنه من استم حرفاً منه من غير قراءه» كتبٍ الله له حسنه و محا عنه سيئه. و رفع له درجه 
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-١‏ الكافى 7: 58٠‏ ح شه أعلام الدين: .3٠١١‏ مجمع البيان :٠١‏ 488 الوسائل ©: 88 أبواب قراءه القرآن قراءه ب ١ح‏ ؟. 


-١‏ الكافى ؟: 58١‏ ح 17 وج *: الاح 1١‏ الوسائل 5: 8 أبواب القراءه ب ١19‏ ح ١‏ ؟. 
“- مجمع البيان :٠١‏ 888 الوسائل : 808 أبواب قراءه القرآن ب ١7ح‏ ع. 





- مجمع البيان :٠١‏ 888 الوسائل ©: 808 أبواب قراءه القرآن ب ١7ح‏ 2. 

ه- الكافى 8: 1/9 ح 0 المحاسن: 217 الوسائل *: 78 أبواب قراءه القرآن ب ١١ح .١‏ 

#- الكافى 7: /ا6# ح ١‏ وص 27١‏ ح ١ح‏ الوسائل *: 85٠‏ أبواب قراءه القرآن ب ١١ح‏ ع. 
- الكافى ": 558 ح 8. عدّه الداععى: 2384 الوسائل 5: 65١‏ أبواب قراءه القرآن ب ١١ح‏ 8. 


ص: مع* 
وروى: أن لمستمع قراءه الفاتحه ما لقارئها من الثواب .)١(‏ 

الثامن و الثلاثون: أنه نُستحبّ كثره القراءه» 

فعن الكاظم عليه السلام: «أنّ درجات الجنه على قدر آيات القرآن» (0. 


و سثل زين الساجدين عليه السلام: أىّ الأعمال أفضل؟ فقال: «الحال المرتحل» فقيل له: ما الحال المرتحل؟ فقال: «فتح القرآن و 
ختمه) (*, 


وستل لين صلَى الله عليه و آله و سلم: أىّ الرجال خير؟ فقال: «الحال المرتحل» فسئل: و ما الحال المرتحل؟ فقال: «الذى يفتح 
القرآن و يختمه) (2). 


وعن أبى جعفر عليه السلام: «إِنْما شيعه على عليه السلام الناجون الناحلون الذابلون إلى أن قال كثيره صلاتهمء كثيره تلاوتهم 
للقران» (2). 


التاسع و الثلاثون: أنه يُستحب تعليم الأولاد للقران» 

فقد روى: أنَّ اللّه تعالى يدفع عن أهل الأرض العذاب بعد استحقاقهم أن لا يبقى منهم أحداً بنقل أقدام الشيب إلى الصلوات» و 
تعلم الأولاد القرآن )2 

الأربعون: روى أنْ كل من دخل الإسلام طائعاًء و قرأ القرآن ظاهراء فله فى كل سنه مائتا دينار فى ببت مال المسلمين» 


فإن منع أخذها فى الدنياء أخذها 
-١‏ عيون أخبار الرضا (ع) :١‏ 7١ح‏ 20) الوسائل *: “87 أبواب قراءه القرآن ب ١١ح .١1١‏ 

1- الكافى ؟: 208 ح ٠١‏ أمالى الصدوق: ع9؟ ح ٠١‏ الوسائل : 86٠‏ أبواب قراءه القرآن ب ١١ح‏ ". 

“'- الكافى 7: 2:8 ح /ه معاتى الأخصار: عدّه الداعى: 549 الوسائل ؟: 85٠‏ أبواب قراءه القرآن ب ١١ح‏ 7. 


- ثواب الأعمال: ١77‏ ح ١‏ الوسائل 6: 857 أبواب قراءه القرآن ب ١١ح‏ 4. 
ه- الخصال ؟: 88 ح 08٠‏ أعلام الدين: 187. الوسائل ©: 857 أبواب قراءه القرآن ب ١١‏ ح 15. 
ع- الفقيه ١08 :١‏ ح 7/؛ علل الشرائع ؟: ١7ه‏ ح 7 ثواب الأعمال: 2١‏ /ا؛ الوسائل ©: 8178 أبواب قراءه القرآن ب /اح ؟. 


ص: 688 

يوم القيامه ل١).‏ 

الحادى و الأربعون: أنه يُستحبّ الإكثار من قراءه بعض السور: 

منها: سوره الفاتحهء روى: أَنّها لو قرأت على مت سبعين مرّهء ثم ردّت فيه الروح, لم يكن عجباً. 
و أنْ من لم تبرئه الفاتحه لم يبرئه شىء. 

و أنَّ من لم يقرأ الحمد, و قل هو الله أحد, لم يبرئه شى ء (8). 


و أن النبى صلَى الله عليه و آله و سلم إذا أصابته عين أو صداع بسط يديه فقرأ الفاتحه, و المعوّذتين» ثم يمسح بهما وجهه. 


و أن النبى صلى الله عليه و آله و سلم قال: «من نالته علّه فليقرأ فى جيبه الحمد سبع مرّات. و إلا فليق رأها سبعين مرّه) ثم قال: ١و‏ 
أنا الضامن له العافيه» (5). 


وعن النبى صلى الله عليه و آله و سلم أنه قال لجابر: «أفضل سوره فى الكتاب الفاتحه» و هى شفاء من كل داء عدا الموت» و 
هى أشرف ما فى كنوز العرش» (8). 


و منها: سوره الإخلاص. فإنّه يستحبٌ الإكثار من قراءتهاء فعن الباقر عليه السلام 


2 


من قرأها مرّه بوركك عليه» و مرّتين عليه و أهله» و ثلاث مدّات عليه و أهله و جيرانه» و اثنى عشر مرّه بُنى له اثنى عشر قصرا فى 
الجنهء و مائه مرّه عفرت له ذنوبه خمسه و عشرين سنه. ما خلا الدماء و الأموال» و أربعمائه مرّه له ثواب أربعمائه شهيد. كلهم 


تقر جواده؛ و أريق دمه. و ألف مرّه لم يمت حتَّى يرى مقعده من الجنه 


0 وووق أ نامعل ين ععاذ على عله ستعرة الث ملكه لالد كان را وده 


.١ الوسائل ©: 878 أبواب قراءه القرآن ب 9ح‎ »18 :١ الخصال: 607 ح ته مجمع البيان‎ -١ 

1- انظر الكافى ؟: 1١م‏ ح ٠8‏ وص 278 ح 37 و الوسائل *: 877 أبواب قراءه القرآن ب لالاح ١‏ 2 هه 4. 
*"- دعوات الراوندى: 7١‏ ح 004 الوسائل ؟: 87 أبواب قراءه القرآن ب /الاح 6. 

؟- أمالى الطوسى 74٠0 :١‏ ح 307 الوسائل *: 87 أبواب قراءه القرآن ب /الاح ". 

ه- مجمع البيان :١‏ 18 الوسائل *: 476 أبواب قراءه القرآن ب لالاح 4 .٠١‏ 

#- الكافى 7: 219 ح 2١‏ الوسائل ؟: /881 أبواب قراءه القرآن ب الاح .١‏ 


ص: /6 
التوحيد قاثماء و قاغداء وبا كاء و ماشاء و أذاهياء و عناكاً 5 
وروق: أنها ماه ثلث القرآن» و مواتين تلانو فاكنه كله قلاله بو أنيا كلث اللوراض و كلك الاتجبا نو كلك الزيون زقق 


و قال عليه السلام لمفضّل: «احتجب عن الناس كلهم بقراءه التوحيد عن يمينككء و عن شمالككء و من قَدّامكك, و ورائكك, و 
فوقكك, و تحتكك,. و إذا دخلت على سلطانٍ جائر فاق رأها حين تنظر إليه ثلاث مرّات» و اعقد بيدكك اليسرىء ثم لا تفارقها حتّى 


تخرج من عنده) (5). 
و عنه عليه السلام: «من مَضت له جمعه. و لم يقرأ فيها بقل هو الله أحد, ثم ماتَ» مات على دين أبى لهب» (2). 
و عنه عليه السلام: «من أصابه مرض أو شدّهء و لم يقرأ فى مرضه أو شدّته قل هو اللّه أحد فهو من أهل النار» (2). 


وعنه عليه السلام أنّهِ قال: «من مضَّت به ثلاثه أيَام» و لم يقرأ فيها قل هو الله أحد فقد خذلء و نزعت ربقه الإيمان من عنقه» و 
إن ماتٌ فى هذه الثلاثه» مات كافراً باللّه العظيم» (/). 


ولا بدٌ من تنزيل هذه الأخبار على من استهانٌ بهاء أو تركها لعدم تصديق قول المعصوم فى أمر ثوابها. 


-١‏ الكافى 7: 277 ح 1» ثواب الأعمال: ١52‏ ح ©) أمالى الصدوق: 7ح ( التوحيد: 40 ح 1 الوسائل ©: 881 أبواب قراءه 
القرآن ب ١”اح‏ ؟. 

ادمعان الأخيارة 0"”, أمالى الصدوق: ”اح ف الوسائل ؟: 888 أبواب قراءه القرآن ب الاح ه. 

- التوحيد: 90 ح 1» الوسائل ©: 828 أبواب قراءه القرآن ب الاح .٠١‏ 

الكافى 7 06م م ٠٠‏ عدّه الداعى: “2797 الوسائل : /8681 أبواب قراءه القرآن ب ١”اح‏ 6. 

ه- ثواب الأعمال: ١58‏ ح ؟؛ عقاب الأعمال: 587: المحاسن: 40 ح 26 أعلام الدين: 82 مجمع البيان 82١ :٠١‏ الوسائل ©: 
68 أبواب قراءه القرآن ب الاح ع. 

#- ثواب الأعمال: ١08‏ ح *؛ عقاب الأعمال: 187, أعلام الدين: 82 المحاسن: 98 ح 00 عدّه الداعى: 599 الوسائل ع: /8/ 
أبواب قراءه القرآن ب الاح “. 

- عقاب الأعمال: 187, المحاسن: 48 ح 6ه الوسائل ©: 629 أبواب قراءه القرآن ب "١‏ ح 4. 


ص: ممع 


و منها: سوره الأنعام؛ فإنّهِ يُستحبٌ الإكثار من قراءتهاء فعن الصادق عليه السلام: أنّها نزلت جمله يشيعها سبعون ألف ملك, حتّى 


أنزلت على محمّد صلَى الله عليه و آله و سلمء فعظموهاء و بيتجلوهاء إن اسم الله فى سبعين موضعاً منهاء و لو يعلم الناس ما فى 
قرارتها عام كرها لاك 
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و منها: سوره المّلك؛ فإِنّْهِ يُستحب الإكثار من قراءتهاء روى: أنْ من قرأها قبل أن ينام» فهو فى أمانٍ حتّى يُصبح. و فى أمانٍ يوم 
القيامه؛ و من قرأهاء أمن فى قبره من مُنكر و تكير إن أتوه من رجليه أو من جوفه أو من لسانه قلن: هذا العبد كان يقرأ من قبلنا 
سوره الملكك (1). 


و منها: التوحيد؛ فإنّه تُستحبٌ قراءتها عند النوم مائه مرّه لتغفر له ذنوبه خمسين عاما مما سبق أو خمسينء أو إحدى عشر؛ لأنَّ من 


قرأها إحدى عشر حفظ فى داره؛ و دويرات أهله. 


و منها: قراءه أيه آخر الكهف عند النوم» و هو قل ا أَنَا بَكَّرٌ مِتلْكمْ إلى أخره؛ ليسطع لهُ نور إلى المسجد الحرام؛ و فى آخر 
إلى بيت اللّه الحرام (08. 


و منها: قراءه آيه السبحات عند النوم» حتى لا يموت حتّى يدرك القائم عليه السلام. 
و منها: سوره يس؛ فإِنّهِ يُستحبٌ الإكثار من قراءتها؛ فعن الصادق عليه السلام 


إِنْ لكل شى ء قلبأء و قلب القرآن يسء من قرأها قبل أن ينام أو فى نهاره قبل أن يُمسىء كان فى نهاره من المحفوظين و 
المرزوقين حتّى يُمسى؛ و من قرأها فى ليله قبل أن ينام» وكلّ الله به ألف ملككء يحفظونه من كلّ شيطان رجيمء و من كل آف 
واإق ناك قن يرم أذكله الله اليته 


.)0 


.١ أعلام الدين: 299 الوسائل ؟: 477 أبواب قراءه القرآن ب "اح‎ ١ الكافى 15 217 بح قراب الأعفال؛‎ -١ 
؟.‎ -١ ؟- الكافى ؟: ع ح 52؟, ثواب الأعمال: 1517, الوسائل ©: 678 أبواب قراءه القرآن ب 4" ح‎ 

“- ثواب الأعمال: 176 عدّه الداعى: 10١‏ الوسائل 6: 477 أبواب قراءه القرآن ب 8" ح ”. 

؟- ثواب الأعمال: 18 ح .١‏ 1 الوسائل ©: 48 أبواب قراءه القرآن ب 58 ح .١‏ 


ص: ومع 
و عن جابر» عن أبى جعفر عليه السلام 


أن من قرأ يس فى عمره مرّه واحده؛ كتب الله له بكلّ خلق فى الدنياء و كلّ خلق فى الآخره؛ و فى السماء بكلّ واحد ألف ألف 
حسنه. و محا عنه مثل ذلكك, و لم يصبه فقر, و لاعٌدم (40 و لا هَدمء ولا نَصَب (05) ولا جُنون» ولا جذام 450 ولا وَّسواس 
(8ا و لاداء يضِدّه؛ و خفّسف الله عنه سكرات الموت؛ و أهواله؛ و تولى الله قيض روحه و كان مقن يضمن الله الشدعه فى 
معيشته. و الفرج عند لقائه» و الرضا بالثواب فى آخرته. و قال الله تعالى لملائكته أجمعين» مَن فى السماوات» و من فى الأرض: 
قد رضيتٌ عن فلان» فاستغفروا له(8). 


الثانى و الأربعون: إنه يُستحبٌ ختمه فى كل شهر مرّه» 

أو فى كل سبعه أَيَام أو فى كل ثلاثه» أو فى ليله واحده؛ مع الترتيل؛ و التأمّل فى المعانى» و سؤال الجنّهه و التعوّذ من النار عند 
اه انا 

وعن الصادق عليه السلام أنّه قال 

لا يُعجبنى أن يُقرأ القرآن فى أقل من شهرء و إنّ أصحاب محمّد صلَّى الله عليه و آله و سلم يقرأ أحدهم فى شهر أو أقل(2). 
الثالث و الأربعون: إنه فستحب قراءته فى البيت» 


فعن الصادق عليه السلام: (إِنّ البيت إذا كان فيه مسلم يقرأ القرآن تراءى لأهل السماوات» كما يتراءى الكوكب الدرّى لأهل 
الأرض» وتنزل البركه. و تحضر الملائكه فيه) 0 


-١‏ يقال: أعدم بالألف: افتقر» فهو معدم و عديم. المصباح المنير: /91؟. 

.885 التصب: التعب. مفردات الراغب:‎ -١ 

“- الجذم: القطع, و منه يقال: جذم الإنسان إذا أصابه الجذام, لأنه يقطع اللحم و يسقطه. المصباح المنير: ؟4. 
#- الوسواس: مرض يحدث من غلبه السوداء يختلط معه الذهن. المصباح المنير: /28. 

ه- ثواب الأعمال: ١1‏ ح 1 الوسائل 6: 888 أبواب قراءه القرآن ب 58 ح ؟. 

2- الكافى 5: 2117 ح 2١‏ الإقبال :١‏ 377 الوسائل ©: 827 أبواب قراءه القرآن ب 77 ح .*١‏ 

7- الكافى ؟: 2٠١‏ ح 5؛ عده الداعى: 5817, الوسائل *: 88٠‏ أبواب قراءه القرآن ب 18ح ١‏ ؟. 


67١ صض:‎ 

و قال النبى صَلَى الله عليه و آله و سلم 

نوّروا بيوتكم بتلاوه القرآن» ولا تتخذوها قبوراً» كما فَعَلّت اليهود و النصارىء و لا تكونوا كاليهود؛ عطلوا توراتهم» و استعملوا 
الكنائس(١).‏ 

الرابع و الأربعون: أنه يُستحبّ شى ء من القرآن كل ليله» 


هن إن جر عا البدادم: عن الى على اللاعليةو الم وبا الور مي سي لد عيدين امور وير 
م انين كن هم لكيه اومو را مان كفن القناسم) وبد ترا عافن ومن الكعاشني مقر | الاثناتهة 
كتب من الفائزين؛ و من قرأ خمسمائه. كتب من المجتهدين؛ و من قرأ ألف أيهء كتب له قنطار من تبرء القنطار خمسه عشر ألف 
مثقال من الذهبء المثقال أربعه و عشرون قيراطاًء أصغرها مثل جبل أحدء و أكبرها ما بين السماء و الأرض» (5). 


الخامس و الأربعون: إنْه نُستحبٌ قراءته فى شهر رمضان؛ 

إن لكل شىء ربيعاًء و ربيع القرآن شهر رمضان. 

السادس و الأربعون: قراءه خمسين آيه فى كل يوم؛ 

لقول الصادق عليه السلام: «القرآن عهد الله إلى خلقه. فقد ينبغى للمرء المسلم أن ينظر إلى عهده. و يقرأ منه فى كل يوم 
خخمسين أيه 0 

السابع و الأربعون: ختمه بمكه» 

فعن أبى جعفر عليه السلام: «من ختم القرآن بمكه من جمعه إلى جمعه أو أقلّ من ذلكك أو أكثر, و ختمه فى يوم جمعه؛ كت 
لَه من الأجر 

.6 ح‎ ١18 أبواب قراءه القرآن ب‎ 88٠ ح ١ح عدّه الداعى: 582 الوسائل ؟:‎ 2٠١ :7 الكافى‎ -١ 


1- الكافى 7: 2817 ح 2 أمالى الصدوق: /اه ح 27 عدّه الداعى: 189, الوسائل 6: 887 أبواب قراءه القرآن ب ١7‏ ح " 
د الكافى 7:ة مح »١‏ عدّه الداعى: ١74؛‏ الوسائل ©: 859 أبواب قراءه القرآن ب ١8‏ ح .١‏ 





5/١ ص:‎ 

و الحسنات من أوّل جمعه كانت فى الدنيا إلى آخر جمعه تكون فيهاء و إن ختمه فى سائر الأيام فكذلك» .)١(‏ 
الثامن و الأربعون: فى بيان ما نص على استحبابه من السور مُرتَبا» 

و يتوقف على بيانها مفضله (5): 

منها: قراءه سوره البقره» و آل عمران؛ ليجىء يوم القيامه مظللًا على رأسه بغمامتين أو مثلهما. 


و منها: قراءه أربع آيات من أوَّل البقره» و آيه الكرسىء و آيتين بعدهاء و ثلاث آيات من آخرها؛ حتّى لا يرى فى نفسه و ماله 
شيئاً يكرهه. و لا يقربه الشيطان. و لا ينسى القرآن. 


و منها: قراءه سوره المائده فى كل خميسء فإن قارئها كذلكك لم يلتبس إيمانه بظلمء و لم يشركك به أبداً. 
و منها: سوره الأنفال؛ و سوره براءه؛ فإِنٌ من قرأهما فى كل شهر لم يدخله نفاق أبداًء و كان شيعه أمير المؤمنين عليه السلام. 


و منها: سوره يونس؛ فإِنٌ من قرأها فى كل شهرين أو ثلا-ثه لم يخف عليه أن يكون من الجاهلين» و كان يوم القيامه من 
المقرّبين. 

و منها: سوره يوسف؛ فإِنّ من قرأها فى كل يوم أو فى كل ليله بعثه الله تعالى يوم القيامه و جماله مثل جمال يوسفء ولا 
يصيبه فزع يوم القيامه» و كان من خيار عباد الله الصالحين» و قال: إِنّها كانت فى التوراه مكتوبه. 

و منها: سوره الرعد؛ فإِنّ من أكثر قراءتها لم يُصبه الله بصاعقه أبداًء و لو كان ناصباً. و إذا كان مؤمناً أدخل الجنّه بغير حساب» و 


يشفع فى جميع من يعرف من أهل بيته و إخوانه. 


.١ ح 288 الوسائل ©: 887 أبواب قراءه القرآن ب 18 ح‎ ١88 الكافى 7: 217 ح ©, الفقيه ؟:‎ -١ 


؟- انظر فى فضائل قراءه السور الوسائل : /841 أبواب قراءه القرآن ب .2١‏ 


ص: اع 


و منها: سوره النحل؛ فإنّ من قرأها فى كلّ شهرء كفى المغرم فى الدنياء و سبعين نوعاً من أنواع البلاياء أهونها الجنون و الجذام 
والبرصء و كان مسكنه فى جِنْه عدن 4200 و هى وسط الجنان. 


و منها: سوره مريم؛ فإِنّ من أدمن قراءتهاء لم يمت حتّى يصيب منها ما يغنيه فى نفسه. و ماله» و ولده. و كان فى الآخره من 
أصحاب عيسى بن مريم» و أعطى فى الآخره مثل ملكك سليمان فى الدنيا. 


و منها: سوره طه؛ فَإِنّ الله تعالى يحنهاء و يحبٌ قراءتها. و من أدمن قراءتهاء أعطاه اللّه تعالى يوم القيامه كتابه بيمينه» و لم 
يحاسبه بما عمل فى الإسلام؛ و أعطى فى الآخره من الأجر حتّى يرضى. 


و منها: سوره الأنبياء؛ فإِنّ من قرأها تدا لهاء كان مممن وافق النبيين أجمعين فى جنات النعيم» و كان مَهيباً فى أعين الناس فى 
الحياد الدقياة 


و منها: سوره الحيّ؛ فإنّ من قرأها فى كل ثلاثه أيَام؛ لم تخرج سنه, حتّى يخرج إلى بيت الله الحرام؛ و إن مات فى سفرهء دخل 
الجدهةاو إث كان تخالناء خفت عله عض ما عو فيه 


و منها: النور؛ لبحصن بها الأموال و الفروج و النساءء فإنّ من أدمن قراءتها فى كل يوم و فى كل ليلهء لم يزنٍ أحد من أهل بيته 
أبداً حتى يموت فإذا هو مات شيعه إلى قبره سبعون ألف ملكك كلهم يدعون و يستغفرون الله ل حتّى يدخل إلى قبره. 

1 - ىك لي م لا ر 9 57 5 39 0 9 ع2 

و منها: سوره لجرك الّذِى تَزَّلَ الْفْوقانَ عَللِمْ عَئِدِهِ؛ٍ فإنّ من قرأها فى كل ليله. لم يُعذّبه الله تعالى أبداً» و لم يحاسبه. و كان منزله 
فى الفردوس الأعلى. 

وعتينا ووه لمان ها دق قر أشاف كل لله اراق لله على اعتاذق السكيى كل اللعالى راقن للثد اذكه محلظرنه 
من إبليس و جنوده حتّى يصبح؛ فإذا قرأها بالنهار» لم يزالوا يحفظونه من إبليس و جنوده حتّى يُمسى. 


578 جنه عدن: استقرار و ثبات» و عَدَن بمكان كذا استقدٌ. مفردات الراغب:‎ -١ 


ص : 51/7 

و منها: سوره الأحزاب؛ فإنّ من كان كثير القراءه لهاء كان يوم القيامه فى جوار محمّد صلَّى الله عليه و آله و سلم و أزواجه. 

و منها: سورتا الحمدين حمد سبأ و حمد فاطر فإنّ من قرأهما فى ليله واحده؛ لم يزل فى ليلته فى حفظ الله تعالى و كلاءته. و 
من قرأهما فى نهاره؛ لم يُصبه فى نهاره مكروه؛ و أعطى من خير الدنيا و خير الآخره ما لم يخطر على قلبه» و لم يبلغ مُناه. 


و ككهاسووة الرسة قاذ عن قر اهك أعطاء اللدعفالك وم كنرف الدثا و الاخريدى أعزه هاليو له ست ست كوا مف رامد 
حرم جسده على النار» و بنى له فى الجنّه ألف مدينه. 


و منها: حم المؤمن؛ إن من قرأها فى كل ليله غفر الله ما تقدّم من ذنبه و ما تأخَرء و ألزمه كلمه التقوى. و جعل الآخره خيراً له 
م الداناذ 


و منها: حم السجده؛ فإنّ من قرأهاء كانت له نوراً يوم القيامه مدّ بصره. و سروراء و عاش فى الدنيا محموداً مغبوظاً (0. 


و منها: سوره حمعسق؛ فإنَّ من قرأهاء بعثه الله تعالى يوم القيامه و وجهه كالثلج» أو كالشمسء حتّى يقف بين يدى الله تعالى» 


فيقول: عبدى أدمنت قراءه حمعسقء إلى أن يقول: أدخلوه الجنّه. 
و منها: حم الزخرف؛ فإِنّ من أدمن قراءتهاء أمنه الله فى قبره من هوام الأرض (15)» و من ضمّه القبر. حتى يقف بين يدى الله 
تعالى» ثم تجى ء حتّى تكون هى التى تدخله الجنّه بأمر اللّه تعالى. 
و منها: سوره الجاثيه؛ فإِنّ من قرأهاء كان ثوابها أن لا يرى النار أبداً» و لا يسمع زفير جهئّم؛ و لا شهيقهاء و هو مع محمد صلَى 


اللّه عليه و آله و سلم. 


-١‏ يقال: فلا.ن فى غبطه من عيشء إذا كان فيما يغبط عليه من السروره و يقال: اغتبط فلان بالأمرء إذا سرّ به و الاسم الغبطه. 
جمهره اللغه ١‏ وج .١ ١737:‏ 


؟- الهامه: ماله سم يقتل كالحته. و الجمع الهوام, و قد تطلق الهوام على ما لا يقتل كالحشرات. المصباح المنير: .96١‏ 


ص: عع 


و منها: سوره الذين كفروا؛ فإنّ من قرأهاء لم يذنب أبداًء ولم يدخله شكك فى دينه أبداً و لم يبتله اللّه تعالى بفقر أبداً» ولا 


خوف من سلطان أبداً. 


و منها: إنا فتحنا؛ لتحصين الأموال و النساءء و ما ملكت اليمين من البنين» و إن من أدمن قراءتها ناداه مُنادٍ يوم القيامه» حتّى تسمع 
الخلائق: «أنت من عبادى المخلصين» ألحقوه بالصالحين). 


و منها: سوره الحجرات؛ فإنّ من قرأها فى كل يوم أو ليله» كان من زوّار محمد صلَى الله عليه و آله و سلم. 


و منها: سوره الذاريات: فإنّ من قرأها فى يومه أو ليلته أصاح الله له معيشته و أتاه برزق واسعء و نوّر له فى قبره بسراج مُزهر 
إلى يوم القيامه. 


و منها: قراءه سوره الطور؛ فإنّ من قرأهاء جممٌ الله له خير الدنيا و الآخره. 


و منها: سوره النجم؛ فإنّ من قرأها مُ.دمناً لها فى كل يوم أو ليله. عاش محموداً بين يدى الناسء و كانّ مغفوراً له» و كان محبوباً 
ونيا شوو افتزيت فا نهو قر أهاء اخرعه المي قدوة على ثاقه مو راق البحنه 


و منها: سوره الحشر؛ فإن من قرأهاء لم تبقّ جنّهه و لا نار» و لا عرشء ولا كرسىئء و لا الجبء و لا السماوات السبع, و لا 
الأرض السبعء و الهواء, و الريح, و الطير» و الشجرء و الجبال» و الشمسء و القمرء و الملائكه. إلا صلُوا عليه» و استغفروا له» و إن 
)| 


و منها: سوره سأل سائل؛ فإنَّ من أكثر قراءتهاء لم يسأله الله تعالى عن ذنب عمله؛ و أسكنه الجنّه مع محمد صلَّى الله عليه و آله 
و سلم إن شاء الله تعالى. 


و منها: سوره قل أوحى؛ فإنْ من أكثر قراءتهاء لم يصبه فى الحياه الدنيا شى ء من أعين الجنّء و لا نفثهم, و لا سحرهم., و لا من 
كيدهم؛ و كان مع محمد صلَّى اللّه عليه و آله و سلمء فيقول: يا ربٌ لا أريد به بدلا و لا أريد أن أبغى عنه حِوَلًا. 


ص: هرا 


و منها: سوره لا أقسم؛ فإِنّ من أدمن قراءتهاء و كان يعمل بهاء بعثه الله تعالى مع رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلم فى 
أحسن صوره. و يبشره» و يضحكك فى وجهه حتّى يجوز على الصراط و الميزان. 


و منها: سوره المرسلات؛ فإنّ من قرأهاء عرّف اللّه بينه و بين محمّد صَلَى الله عليه و آله و سلم. 
و منها: سوره عمٌ؛ فإنْ من أدمنها كل يومء لم تخرج سنه حتّى يزور بيت الله الحرام إن شاء الله تعالى. 
و منها: النازعات؛ فإنّ من قرأها لم يمت إلا ريّاناء و لم يبعثه اللّه إلا ريّاناء و لم يدخله الجنّه إلا ريّانا. 


و منها: سوره عبسء و إذا الشمس كوّرت؛ فإنّ من قرأهماء كان تحت جناح اللّه تعالى من الجنان» و فى ظلل اللّهء و كرامته فى 
ناته و لا يعظم ذلكك على الله إن شاء الله تعالى. 


و منها: سوره الشمسء و الليل» و الضحى. و ألم نشرح؛ فإنَّ من أكثر قراءتها فى يومه و ليلته لم يبقَ شى ء بحضرته إلا شهدّ له 
يوم القيامه» حتّى شعره و بشره و لحمه و دمه و عروقه و عصبه و عظامه و جميع ما أقلت الأرض منهء و يقول الرب تعالى: «قبات 
شهادتكم لعبدى و أجزتها له). 


و منها: سوره اقرأ؛ فإنّ من قرأها فى يومه أو ليلته ثم مات فى يومه أو ليلته مات شهيداًء و بعثه الله شهيداً و أحياه شهيداًء و كان 


و منها: سوره لم يككن؛ فإِنّ من قرأها كان بريئاً من الشركء و أدخل فى دين محمد صلى الله عليه و آله و سلمء و بعثه الله 


ومنها: سوره العاديات؛ فإنّ من أدمن قراءتهاء بعثه اللّه مع أمير المؤمنين عليه السلام يوم القيامه خاصّهء و كان فى حجره و 
رفقائه. 


وافتها تور القارعه فا ننم | كير فاقيا أمنه الله مرح فته الدجال أن يمن 


ص : 517/8 
به» و من فيح جهنم يوم القيامه إن شاء الله تعالى. 


و منها: سوره لإيلا.ف؛ فإِنْ من أكثر قراءتهاء بُعث يوم القيامه على مركب من مراكب الجنه؛ حتّى يقعد على موائد النور يوم 
القيامه. 


التاسع و الأربعون: فى بيان ما يُستحبٌ أن يقال بعد السور» 


التاسع و الأربعون: فى بيان ما يُستحبٌ أن يقال بعد السور (1), 
و هو أقسام: 


منها: ما بعد ختم التوحيد و هو «كذلكك الله ربّى) مرّتين» و فى بعضها ثلاثاء و فى بعضها قول: «اللّه أحد»» و فى بعض الروايات: 
«وكذاكك أو كذلكك الله رئى) مزه. 


و منها: ما بعد ختم و الشمس و ضحيها و هو أن يقول: صدق الله» و صدق رسوله. 
لا علا و س س س 
و منها: ما بعد قراءه آله خَيْرٌ أمَا يُسْركونَ و هو أن يقول: الله خيرء الله خيرء الله أكبر. 


و منها: ما بعد قراءه الَذِينَ كفَرُوا برَبِّمْ يَعْدِلونَ و هو قول: كذب العادلون باللّه. 


0 لا , 7 هام صضدا د حر # هاه 7 سر 42 9 0 
و منها: ما بعد قراءه الحَمردٌ لِلهِ الذِى لم يَنَحَدُ وَلدا وَلْمْ يكن لَه شّريك فى الْمَلك وَ لم يَكنْ لَه وَلِينّ مِنَ الذل وَ كبْرْهُ تكبيرا و 
هو أن يقول: «الله أكبر) ثلاة. 


ءِ س عن لا ب وس 5 0 
و منها: ما فى قراءه سوره الرحمن؛ و هو أن يقول بعد كل قول فباى لاد كلك كاوه لذ رشن عزون لذ للد رك اكذب»و 
هذا وارد فى قراءتها بعد العَّداهء و فى مطلق قراءتها أنّه مع إضافته أنّه إذا فعل ذلكك يناه ثم مات» مات شهيداء و إذا فعل نهاراً 


وقياة بعد قراره المسحاة الأخيره وهر أذ قو سححاف الله الأغلي و وق رواب سهان ري الأعلى». 


0 نازر 2 رد م م 1 : 
منها: ما بعد قراءه إِنَْ اللهَ وّ مَائِكتَه يُصَلونَ عَلى النَبىٌ و هو أن يصلى عليه 


.7١ انظر الوسائل 6: 72 أبواب القراءه فى الصلاه ب‎ -١ 
فى (م)» «س): آياتكك.‎ -١ 


ص : //51 

فى الصلاه أو فى غيرها. 

و منها: ما بعد قراءه و النين وهو أن يقول: #بلى و نحن على ذلكك من الشاهدين) و فى الأخبار :بلا بلى. 
و منها: ما بعد قراءه آمنّا باللّه و هو أن يقول: آمنّا باللّه حتّى يبلغ إلى قوله مسلمون. 


اه لاء 2 ع ع 0 - 3 03 
ومنها: ما بعد قراءة كردا أى لهب وهو أن يدعو على أن لهب» قإئه كان مخ المكذيين يما جاء يه النبى صل الله عليه و 


الو سلن: 

و منها: ما بعد قراءه سوره الجحدء و هو أن يقول سرّاً: يا يها الكافرون فإذا فرغ منها قال: «اللّه رّى» و دينى الإسلام) ثلاثاً. 
و منها: ما بعد قراءه لا أقسم بيوم القيامه و هو أن يقول: سبحانكك اللّهم و بلى. 

ف متناكها داقر امه الف اهم وهر أن رقو + الحيك السويكة العا لسن 

وعتها: ماايعد قرائه /) أكها الْذيى اكتوا» وهو أن يقول: النيك النهع لكك مبراً. 


اه ع لا 0 5 لاء و ار 2 2 
وحتهادها بعد قراب ثل ل أنها الكامدوة و هو قر لجنا آنا الكائروةة تسد فول ١‏ أغيد ما تهذوة يقل رأعية الله وسحله و بهد 
قول لَكمْ دِينَكم وَلِىَ دين قول: «رتى الله و دينى الإسلام). 


ونيا ستزاده أ لق ديك كور 1 نالفي الوق ونع أن ينول «سيماتكه اللوهبو بتى». 
الخمسون: فيما نُستحبٌ قراءته فى الصلاه من السور» 

اشاره 

و هو أقسام: 

أحدها: ما نُستحبٌ قراءته فى مُطلق الصلاه» فرضها و نفلهاء 

وهى عذّه: 

منها: المعوّذتان» و قد كذب ابن مسعود فى إخراجهما من القرآن. 


و منها: سوره التوحيدء و سوره القدر فى كل ركعه. فقد روى عن العالم عليه السلام: «عجباً لمن لم يقرأ إِنّا أنزلناه فى صلاته 
كيت تا زور اما خياد 


ص: ذا 


و منها: قراءه الدخان» و قال: و الممتحنه» و الصفء و «ن)» و الحاقّه. و نوح؛ و المزرل؛ و الانفطار و الانشقاقء و الأ-على؛ و 
الغاشيه» و الفجرء و التين» و التكاثرء و أرأيت. و الكوثرء و النصر. 


و منها: قراءه التوحيد لمن غلط فى السوره. 
الثانى: ما يستحبّ فى مُطلق الفريضه» 

وهى عذّه: 

منها: القدر و التوحيد, و الجحد. 


و منها: الحديد» و المجادله. و التغاين» و الطلاءق» و التحريم» و المدّثر و المطففين» و البروجء و البلد» و القدرء و الْهِمَرّ و 
الجحد. التوحيد. 


الثالث: ما يُستحبّ فى مُطلق النافله من السور» 

وهى عذّه: 

منها: التوحيد و القدرء و آيه الكرسى فى كل ركعه من التطوّع. 

و منها: الزلزله و العصرء و الظاهر إلحاق الحواميم؛ و الرحمن بهما. 

الرابع: ما يُستحبٌ فى خصوص بعض الفرائض» 

وهى امور 

منها: قراءه التوحيد و الجحد فى ركعتى الطوافء و الظاهر شمول النافله» و ركعتى الفجر إذا أصبح بها. 


روى: أنّهما تقرءان فى سبعه مواضع: الركعتين قبل الفجرء و ركعتى الزوال» و ركعتين بعد المغرب» و ركعتين من أوّل صلاه 
اللّيلء و ركعتى الإحرام؛ و الفجر إذا أصبحت بهاء و ركعتى الطواف (7). 

و فى خبر آخر: أنه يبتدئ فى هذا كله بقل هو اللّه أحدء و فى الثانيه بقل يا أيّها الكافرونء إلا فى الركعتين قبل الفجرء فإنّه 
يبتدئ فيها بقل يا أيّها الكافرون» و فى الثانيه التوحيد (0). 


.* أبواب القراءه ب 77ح‎ 72١ :© الاحتجاج ”: 587: الغيبه: /29/9 الوسائل‎ -١ 
.١ ح‎ ١8 أبواب القراءه ب‎ 8١ :5 الكافى *: 12ح 77 التهذيب 1: ع/اح 071 الوسائل‎ -١ 
ح ؟.‎ ١8 أبواب القراءه ب‎ 8١ :5 الكافى *: 918 ح 75 التهذيب 1: #/اح 0716 الوسائل‎ -“ 


ص: 51/4 

وامنها: قراذه الجمعد و الأعلى ليله الجمعه. 

و منها: قراءه الجمعه و المنافقين فى عشاء الجمعه؛ و ظهرهاء و صبحهاء و صلاه الجمعه؛ و صلاه عصرها. 

و منها: قراءه الجمعه و التوحيد فى صبح يوم الجمعه و عصرها. 

وامتهاة قرالزه الجمعى التوحن ليله الجبعه 

و منها: قراءه الجمعه و الأعلى فى صبح يوم الجمعه. 

و منها: قراءه الجمعه و التوحيد فى مغرب يوم الجمعه. 

ومتهاة قراءه الجمعه و الأعلى فى عشاء ليلة البجمعه: 

وتقياة #رانمهل أت وهل أناتكداق ,ميض الاقية بو اللفميسية الأول :فى لر كه الأرلن هبو بالقاته قن القائية: 


و منها: قراءه عم و هل أتى ولا أقسم و شبهها فى الغداه» و سبح اسم أو الشمس.ء أو هل أتاك و نحوها فى الظهر و العشاء» و 
التوحيد و النصر و الزلزال و نحوها فى المغرب و العصر. 


الخامس: ما يُسَحبٌ فى خصوص بعض النوافل» 
وهو أمور: 


منها: قراءة سوره الجحد فى الأولى» و التوحيد فى الثائيه من المغرب» و فيما عداهما ما اختار. و روى: أله يقرأ فى الثالئه الفاتحه 
و أوّل الحديد إلى قول عَلِيمٌ بذاتٍ الصَّدُورء و فى الرابعه الفاتحه و آخر الحشر .)١(‏ 


ونتيا: قراءة التوسيه فى الأولى: اللععداق الاعرواف الركمق قي النسره و ركم الزوالهو و كس بعد المقرية و 
ر كعتين هن أَوّْل صلاه الليل» و ركعتى الإحرام. 


ومنها: أن يقرأ فى نوافل الزوال فى الركعه الأولى: الفاتحه و التوحيد. 


-١‏ مصباح المتهجد: /الل الوسائل ©: 8٠‏ أبواب القراءه ب ١5‏ ح ؟. 


ص: لا 
وفى الثالثه: الفاتحه. و التوحيد» وآابه الكرسى. 
و فى الرابعه: الفاتحه؛ و التوحيد, و آخر البقره» و أمن الرسول إلى أخره .)١(‏ 


5 5 3 َه 6 و لاد وى و 
وق اللخاسه اللاكهدو لويد ومين آناث فق آل عيراة إن فى علق العكاات والاذكى إلى قولة الك ١‏ تعلت 
الماك 03 


و الااير , 1 
و فى السادسه: الفاتحه, و التوحيد و آيه السخره إِنّ رَيَكمٌ الله الى حَلَقَ الكلطازات وَالْأَدْضَ إلى قوله إِنْ يحمت الله ريت من 


القفيية 2 

ع و لا ء لا 3 3 و 3 
و فى السابعه: الفاتحه و التوحيدء و آيات من سوره الأنعام وَ جَعَلوا لله شرَكاءً الجنَّ إلى قوله و هُوَ اللطيف الخبيرٌ (5). 
واقن االقاسست القاتسهه و النونحف و الف ووه لسر هن ركد 121 1ن لفون هالا جل إلى ار ف 


قال: فإذا فرغت فقل: «اللهم مقلب القلوب و الأبصارء ثبت قلبى على دينكك. و لا تزغ قلبى بعد إذ هديتنى» وهب لى من لدنكك 


رحمه. إِنْكك أنت الوهّاب» سبع مرّاتء ثم تقول: «أستجير باللّه من النار) سبع مرّات. 
زوع أله تبشحت فى كل ركم قراب الفافحههو القدرء و الوحيل» و آيه الكرسى 223 


و منها: قراءه الجحد و التوحيد فى ركعتى الفجر. 


.588 -١84 البقره:‎ -١ 

؟- آل عمران: .198-١9٠‏ 

* الأعراف: 28. 

ع- الأنعام: .٠١"‏ 

ودالع اكع 

#- مصباح المتهجد: 5 الوسائل *: 8٠‏ أبواب القراءه ب ١5‏ ح 7. 
- الكافى *: 1*6 ح 18, الوسائل 5: 8٠‏ أبواب القراءه ب 1 ح ". 


ص: ا 


و منها: قراءه سوره الواقعه و التوحيد فى صلاه نافله العشاءء و فى الخبر: «من اشتاق إلى الجنّه و صفتهاء فليقرأ الواقعه» و من أحبٌ 
أن ينظر إلى صفه النار» فليقرأ سوره لقمانء و من قرأ الواقعه كل ليله قبل أن ينام» لقى الله و وجهه كالقمر ليله البدر» .)١(‏ 


و فى خبر آخر «من قرأ الواقعه كل ليله أحبه الله و أحبه الناس أجمعينء و لم يرَ فى الدنيا بؤساً أبداً ولا فقرأء ولا فاق ولا 
آفه من آفات الدنياء و كان من رفقاء أمير المؤمنين عليه السلام؛ و هذه السوره لأمير المؤمنين عليه السلام خاصًه؛ لم يشركه فيها 
أحد» (0). 


و منها: قراءه هل أتى فى الركعه الثانيه من صلاه الليل. 
واعتياة قراءه الأخلاص فى الركعين الأولبيق هن ضلاه اللبل» فى كل واشده فلكتي علا ليتققل و الب بيتة وييق الله ذنت: 


و منها: قراءه التوحيد مرّه مرّهء أو ثلاثاً ثلاثاً فى كل واحده من ثلاثه الوتر» و كلّما فرغ من الثلاثه قال: «كذاكك أو كذلك الله 


رتى). 
و منها: قراءه المعوّذتين فى الشّفع: الفلق فى الأولى؛ و الناس فى الثانيه» و التوحيد فى الوتر. 
و منها: قراءه المعوّذتين و التوحيد فى الوتره ليقال له: يا عبد الله قد قَبِلَ الله وتركك. 


و منها: قراءه تسع سور رويت عن النبى صِلَى الله عليه و آله و سلم فى ثلاث ركعات الوتر؛ فى الأسولى: التكاثر» و القدر و 
الزلزال» و فى الثانيه: العصرء و النصرء و الكوثرء و فى المفرده من الوتر: الجحدء و التوحيد» و تنت 00. 


وهتها: أن يقرأ فى صلذة الليل ليله الجمعة»فن الأول : التحمد و التوحيلة 
-١‏ ثواب الأعمال: ع١‏ ح ”2 أعلام الدين: 0/8 الوسائل *: 8 أبواب القراءه ب 58 ح 5 و . 


؟- أعلام الدين 20/8 ثواب الأعمال: ١‏ ح ١‏ الوسائل 5: 8 أبواب القراءه ب 58 ح ". 
- مصباح المتهجد: 177 الوسائل ©: 749 أبواب القراءه ب 2ه ح .٠١‏ 


ص: الع 


وفى الثانيه: الحمد و الجحد. و فى الثالثه: الحمد و الم سجده. و فى الرابعه: الحمد و المدثرء وفى الخامسه: الحمد وحم 
سجده. و فى السادسه: الحمد و الملككء و فى السابعه: الحمد و يسء و فى الثامنه: الحمد و الواقعه و المء ثم يوتر بالمعوّذتين و 
الإخلاص. 


وفى روايه: أن السابعه منها الحمد و سوره الملكك. و الثامنه الحمد و هل أتى .)١(‏ 


.١ مصباح المتهجد: 178. الوسائل 5: 748 أبواب القراءه ب ه ح‎ -١ 


ص: 5/7 

كتاب الذكر 

و فيه مقامات: 

الأوّل: فى أن ذكره تبارك و تعالى من أعظم الطاعات» 


و شهد بذلك الكتاب فى كثير من الآآياتء و الأخبار المتواترات» و السير القاطعاتء من أيَام أبينا آدم إلى هذه الأوقات, و هو 
و العقل به شاهد, مُستغن عن أن يكون له من النقل مُعاضدء و لا يقتصر منه على الذكر الخفي» و إن كان رجحانه غير خفيّء فإنّ 


الإعلامن باللأسان أبلغ فى إظهار العبوديّه مثا لم يطلع عليه إنسانء و لكل منهما جهه رجحانء و بهما معاً جرت سيره الأنبياء» و 
الخلفات و اللناءنو السلحاء كه له يعني على عه اقلا خن كن 


الثانى: فى أن ذكره راجح على كل حال» 


فقد قال تعالى لموسى عليه السلام: «أنا جليس من ذكرنى» (1) و قال تعالى فى جواب موسى عليه السلام حيث قال: تأتى علىٌ 
مجالس أعزّك و أجلكك أن أذكرك فيها: «إنّ ذكرى حسن على كل حال» و قال تعالى له: «و لا تدع ذكرى على كلّ حالء فإِنَّ 
تركك ذكرى يقسى القلوب» (00). 


الثالث: فى أنه ينبغى ذكره تعالى فى كلّ مجلس» 
فعن النبى صلَّى اللّه عليه و آله 


.١ ح‎ ١ أبواب الذكر ب‎ 1١79 :5 الوسائل‎ 12٠ الكافى ؟: 97 ح #, عدّه الداعى:‎ -١ 
ح ”5 وص 784١١ب 7اح‎ ١ أبواب الذكر ب‎ 1١177 :* ال عدّه الداعى: 105؛ الوسائل‎ :١ الكافى 7: 5917 ح /ء علل الشرائع‎ -١ 
.١ 





ص: عع 


وسلم: «ما من مجلس يجتمع فيه أبرار و فيّداره فيقومون على غير ذكر الله إلا كان عليهم حسره يوم القيامه» )١(‏ و فى غيره 
إضافه «ذكر النبى و آله صلوات الله عليه و عليهم» إلى ذكره (5). 


الرابع: نُستحبٌ كثره الذكر؛ 


ليبحنه الله تعال ».و يكين لها يراه :مق النان و دراعه مق التفاق» والبذكره اللدم و قال قال لموسي» اجمل لبناتكك من ورا فيكف 
تسلم» و أكثر ذكرى بالليل و النهار تغنم 00). 


الخامس: الذكر فى الخلوات» 

فقد قال تعالى لعيسى عليه السلام: ألن لى قلبكك, و اذكرنى فى الخلوات (5. 
السادس: يُستحبٌ الذكر فى ملأ الناس» 

السادسن: تحت الل كرف ملا 83 الناس» 


فقد قال تعالى لعيسى عليه السلام: «اذكرنى فى ملأء أذكركك فى ملأ خير من ملك) (6). و فى البيت؛ لتكثر بركته» و تحضره 
الملائكه. و تهجره الشياطين. 


السابع: يُستحبّ ذكر الله تعالى فى كل واد» 
ليملا للذاكر حسنات. 

الثامن [يُستحب لدفع الوسوسه.] 

يُستحبٌ لدفع الوسوسه. 

التاسع: يستحبّ الذكر فى الغافلين؛ 

لأنّ الذاكر فى الغافلين كالمقاتل عن الغازين. 
العاشر: استحباب الذكر فى النفس» 


و رجحانه على (العلانيه من بعض الوجوه) (/0. 





.5 -١ أبواب الذكر ب ”اح‎ 1١0/8 :6 الوسائل‎ ١ الكافى ؟: 598 ح‎ -١ 

؟١-‏ الكافى ؟: 598 ح 7 الوسائل 5: 1١١8١‏ أبواب الذكر ب “اح ؟-8. 

*- الكافى ؟: 594 ح ,٠١‏ واج 6 52ح لى الوسائل *: 1187 أبواب الذكر ب هح 6. 

؟- الكافى 7: 807 ح 2# الوسائل *: *118 أبواب الذكر ب مح ”7. 

قد البزلةة تعداعه دمعوق على راع فتعلتزة العون روك ومتظراء و النفوس كفائاز لاا مفرداك الراغين: مارم 
#- الكافى 7: 594 ح 15 المحاسن: 89ح 8©, عدّه الداعى: 758 الوسائل 5: ١18‏ أبواب الذكر ب لاح -١‏ 6. 


/ا- ما بين القوسين لبن فى اس )2 «م). 


ص: 5/6 

الحادى عشر: يُستحبٌ ذكر الله تعالى فى السوق؛ 

ليكتب له ألف حسنه و يغفر له يوم القيامه مغفره لا تخطر على بال بشر. 
(الثانى عشر: إن للذكر فضيله خصوصيّه اللفظء و محلها اللفظ العربى» 


و تختلف مراتب فضيلته باختلاف فصاحته؛ و بلاغته» و فضيله المعنى» و يحصل أجرها بذكر أسمائه تعالى بالفارسيّهء و الروميه. 
و العربته. و قد يقال بتفاوت الأجر بتفاوتهاء و تقديم بعضها على بعض على نحو ما سبق فى ترجمه القراءه) .)١(‏ 


و لكل من الأذكار الخاصّه ثواب خاصٌ» 
و أنحاؤها كثير: 


ندياة المعنيق االاتبافه يكيو موه على عند غروق البان مقرل: #الحية الداوت العالنين عفرا كما هي أهله اق لذن عروق 
البدن مائه و ثمانون متحرٌ كه. و مائه و ثمانون ساكنه. 


و منها: التحميد أربع مرّات فى كل صباح. ليؤدّى شكر يومه» و فى كل مساءء ليؤدّى شكر ليلته. 

وافنهاة قزل «الحمد لله كما هو أهلةافاثه يشغل كان النتماء: 

و هنها: التحمد عند النظر إلى المرآم:فإنٌ الله أوجب الجه لكات كان يكثر النظر إليهاء و تكثر الحمد (88). 
و منها: التحميد عند تكاثر النعم. 

و منها: كثره الاستغفار؛ لأنّه خير الدعاء؛ و إذا أكثر منها رفعت صحيفته تتلألأء و عنهم عليهم السلام 
أمسفر ركق الخ اللبل جاقه موه فاق سيت فاففن بالفيان 


الالال ومقياة الأشكفا ريه و ضفري موقن كل سحلي كنا كان يفعل النن صل 


.1م١ ما بين القوسين ليس فى «س؛ء‎ -١ 

'- كذاءو المأثورة الحمد لله.وث العالمين كثيراً غلى كل حال انظر الوسائل © 1158 أبوات الذكرت 1 
*- انظر الوسائل ©: ١١92‏ أبواب الذكر ب ١؟.‏ 

*- مجمع البيان :٠١‏ “867, الوسائل ©: ٠٠٠١‏ أبواب الذكر ب 57 ح .١١‏ 


ص: 5/2 
اللّه عليه و آله و سلم (1). 


و منها: استغفار سبعين مرّه فى كل يوم و إن لم يكن عليه ذنبء و يتوب فى ليلته سبعين مرّهء كما كان يفعل النبى صلَى الله عليه 
و آله و سلم (5). 


و منها: الاستغفار و التهليل؛ لقول النبى صلَى الله عليه و آله و سلم: «هما خير العباده) (08. 
و منها: الاستغفار بالأسحار؛ فإنّ الله يدفع العذاب بذلكك. 
و منها: الاستغفار للوالدين الكافرين» إذا فارقهما و لم يعلم أَنّهما أسلما أو لا. 


و منها: التكبير» و التسبيح, و التحميد. و التهليل مائه مرّه كل يوم؛ لأنّ الأول أفضل من عتق مائه رقبه. و الثانى أفضل من سياق 
مائه بدنه. و الثالث أفضل من حملان مائه فرس فى سبيل الله بثرُّجها و لُجمهاء و ركبها. و الرابع يكون عامله أفضل الناس عملا 
ذلكك اليوم إلا من زاد. 


و منها: الإكثار من التسبيحات الأربع؛ خصوصاً فى الصباح و المساء؛ فإنّ التسبيح يملأ نصف الميزان» و الحمد للّه يملأ الميزان» 


ويننها: الفيلا :و النكي لآله لس طن م أحة إلى الله قال تمع القهليل و الدكبير» وايكره أن يقال: الله أ كو عن كل فى عديل 
يقال: من أن يوصف. و التهليل أفضل الكذكاى كنا لقعي الأعان كل 


و فى بعضها: إِنَّ اللّه تعالى قال لموسى عليه السلام: لو أن السماوات السبع؛ و عامريهنّ عندىء و الأرضين السبع فى كمه ولا إله 
إلا الله فى كفّهء مالت بهن لا إله إلا اللّه (ه). 


.١ أبواب الذكر ب 76 ح‎ 1٠٠١ :* الكافى 7: 88ح ع, الوسائل‎ -١ 

؟- الكافى ؟: 28ح ذه الوسائل *: 17١١‏ أبواب الذكر ب 78 ح .١‏ 

*- الكافى ؟: 200 ح 6, عدّه الداعى: 180, الوسائل *: 17١١‏ أبواب الذكر ب 78ح .١‏ 

؟- انظر الوسائل : 1777 أبواب الذكر ب 8؟. 

ه- التوحيد: ١ح‏ 26 ثواب الأعمال: ١0‏ ح ١‏ الوسائل *: 177 أبواب الذكر ب 58 ح ". 


ص: /ا/5 

و منها: قول: «لا حول و لا قوّة إلا باللّها؛ لأنْ من ألح فيها ينفى عنه الفقر (1)» و من قالها ترتفع عنه الوَسِوَسَه و المحزن. 

و مع إضافه «العليّ العظيم» يندفع عنه تسعون نوعاً من البلاء» أيسرها الخنق. 

و منها: أن يقول فى كل يوم عشر مرّات: «أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريكك له. إلهاً واحداً أحداً صمداًء لم يتخذ صاحبه و 
لا ولداً؛ ليكتب الله له خمساً و أربعين ألف حسنه؛ و يمحو عنه خمساً و أربعين ألف سيئهء و يرفع له خمساً و أربعين ألف 
درجه و ليكونن له حرزاً فى يومه من الشيطان و السلطان» و ليسلم من إحاطه كبيره من الذنوب به و ليكون كمن قرأ القرآن فى 
بؤمة الى شقره ده وي اللدالة يبنا فى الحلد: 


و منها: أن يقول فى كل يوم: لا إله إلا الله حمًا حقّاء لا إله إلا اللّه عبوديّه و رقَاء لا إله إلا الله إيماناً و صدقاً» (5)؛ ليقبل الله 


عليه بوجهه. و لم يصرف وجهه عنه حتّى يدخل الجنه. و فى روايه خمس عشره مرّه (00. 
و منها: أن يقول: «ما شاء اللّ لا حول و لا قوّه إلا بالله» سبعين مرّه؛ ليصرف عنه سبعون نوعاً من أنواع البلاء. 


ومنهاة أن يقول: «اللهم إِنى أشهدكده و أشهد ملاتكتكك المقزيين: و حمله عرشكك المصطفين: إتكك أنت اللهه لا إله إلا أنت 
الرحمن الرحيم» و أن محئّداً عبدك و رسولك. و أن فلان بن فلان إمامى و ولتى» و أن آباءه رسول اللّهء و عليّ» و الحسن» و 
السيريةع فلحناء وخلا عقن يعون الب الس وى أرلياى :على الك الح درن عليه أنوكه بو عليه بعك يوم القيا هه و أبراً من 
فلان وفلان» حتّى إذا مات ليلته دخل الجنه. 


١846 كذاء و الموجود فى الوسائل: من ألح عليه الفقر فليكثر من قول ولا حول و لآ قؤه إلا باللهه ينفى عنه الفقره الوسائل‎ -١ 
.8 أبواب الذكر ب 7 ح‎ 

داف الح): و انيتا بدل: انا 

“- ثواب الأعمال: 5*6؛ المحاسن: 7ح 5١‏ الوسائل ©: 1771 أبواب الذكر ب 58 ح 8. 


ص: //5 
وكيا أذ يفول قن 15 يوم مائه ناو له حول لذ ققى اله واللمة ليدقم اللدعنه انها سبعية نوعا عق النلكنه نوها اليني: 
يقول فى كل يوم مائه مرّه: «لا حول ولا قوّه إلا , فع سبعين نوعا من يسر 


و منها أن يقول عشراً قبل طلوع الشمسء و عشراً قبل غروبهاء و فى الروايه أنّها سنّه واجبه )١(‏ و هى: «لا إله إلا الله وحده لا 
شرك لنوالة الملكفه وله لبعد يحق و اسيكه وهر ضع لذ موك بده الكرةو سورعل كل قن قير 


و عشراً قبل طلوع الشمسء و عشراً قبل غروبها: «أعوذ باللّه السميع العليم من همزات الشياطين؛ و أعوذ بكك ربٌ أن يحضرون. 
إن الله هو السميع العليم)» و إذا نسيت قضيتء و روى بطور آخر (1)» و فيها واجب و مفروضء و من نسى شيئاً منه كان عليه 
القضاء (). 


و منها: أن يسح الله فى كل يوم ثلاثين مرّه؛ ليدفع عنه سبعين نوعاً من البلاء» أدناها الفقر. 

و منها: أن يقول فى كل يوم سبع مرّات: «أسأل الله الجنّهه و أعوذ به من النار»؛ لتقول النار: يا ربّاه أعذه منى. 
وهنها: آذ يقرل تاكقيق مود بلا إله: إلا الله الملكه البح المبين»؛ ليستقبل الغنى» و يستدبر الفقر» و يقرع باب الجنه. 
-١‏ الكافى ؟: 7ه ح 2١‏ الوسائل 5: ١١88‏ أبواب الدعاء ب 57 ح .١‏ 


؟- الكافى ”: “*ه ح "١‏ الوسائل ©: ١١88‏ أبواب الدعاء ب 97 ح 27 8. 


ما بين القوسين ليس 6 (ماء «اس). 


ص: 5/4 
و منها: أن يقول فى كل يوم سبع مرّات: «الحمد لله على كل نعمه كانت أو هى كائنه)؛ ليكون قد شكر ما مضىء و شكر ما بقى. 
ومنها: أن يقول: «لا إله إلا الله مائه مرّه؛ ليكون أفضل الناس عملا ذلكك اليوم إلا من زاد. 


ومني أن كول ناته هدو ثلا إله إلا الله [الملكك] الحن السديم» للعده اللدمى الفشروو زوين وسفية فى القراى سعجلب القت 


و يستقرع باب الجنه. 
وحتفا أن كت الله عفد النساء ماقد دكيوهة لمكوين كين اعت ماق فس 
عتما أن تقرل: اسحكاة اللماماتسوومة ليكون متركذ كر الله كفر ا 


و منها: أن يقول ما كان رسول الله صلَى اللّه عليه و آله و سلم يقوله فى كل يوم إذا أصبحء و طلعت الشمس: «الحمد لله رب 
العالمين كثيراً طئباً على كل حال» ثلاثمائه و ستّين مره شكراً. 

و منها: أن يحافظ على ما علمه النبى صلَى الله عليه و آله و سلم لأبى المنذر الجهنى, لما قال له: يا نبي الله» علمنى أفضل 
الكلام» فقال: «قل: لا إله إلا الله وحده لا شريكك له له الملكء و له الحمدء يحيى و يميتء بيده الخير» و هو على كل شى ء 
قدير, مائه مرّه فى كلّ يوم» فأنت يومئذٍ أفضل الناس عمّاء إلا من قال مثل ما قلتء و أكثر من قول: سبحان الله و الحمد لله و 
لا إله إلا اللّهء و الله أكبرء و لا حول و لا قوّه إلا باللّه العلى العظيم. و لا تنسينٌ الاستغفار فى صلاتكك. فإِنّها ممحاه للخطايا بإذن 
الله تعالى» (1). 


و منها: أن يقول أربعمائه مرّه شهرين متتابعين: «أستغفر الله الذى لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الح القيوم» بديع السماوات و 
الأرض من جميع ظلمىء و إسرافى على نفسىء و أتوب إليه ليُرزق كنز من علم أو كنز من مال. 


و منها: أن يقولء من كانت به عله على علته فى كل صباح أربعين مرّه مدّه أربعين يوماً: «بسم الله الرحمن الرحيمء الحمد لله 
رب العالمين» حسبنا الله و نعم الوكيلء تباركك الله أحسن الخالقين» و لا حول و لا قوّه إلا باللّه العلي العظيم». 


و منها: ما يقال فى الصباح و المساء» 
وهو عده: 
منها: أن يقول: «اللهمّ إِنّى أشهدك أنه ما أصبح و أمسى بى من نعمه و عافيه فى دين أو دنياء فمنكك. وحدك لا شريكك لكك. 


لكك الحمدء و لك الشكر بها علي حتّى 


.5١ الوسائل ©: ع11 أبواب الذكر ب 58 ح‎ :88 :١ أمالى الطوسى‎ -١ 


ص: لجنا 
ترضىء و بعد الرضاه إذا أصبح عشر مرّاتء و إذا أمسى عشرا ليَسمى بذلك عبداً شكوراً. 
و منها: أن يقول إذا أصبح و أمسى: «اللهمٌ إِنْى أشهدك أنه ما أمسى و أصبح بى من نعمه أو عافيه فى دين أو دنياء فمنكك. 


شرلا 


و منها: أن يقول إذا أصبح و أمسى: «أصبحت و ربّى محمودء أصبحت لا أشرك باللّه شيئاًء و لا أدعو مع اللّه إلهاً آخرء و لا 
اتخذ من دونه ولا و إِنْما وصف إبراهيم بالذى وفىء و دعى عبداً شكوراً؛ لأنّه كان يقولها. 


و منها: أن يقول قبل طلوع الشمس عشر مرّاتء و قبل غروبها عشر مرّات: ١لا‏ إله إلا الله وحده لا شريكك له له الملك. و لهُ 
الخواده يكبي و منيكةاى فو نم لآ عرض يذه الخيرة وهر على كل كن قدا 

: : 55 م ل 0 0 رلا ال ا : 
قال: عليه السلام ذلك فى تفسير أيه و سَبحْ بِحَمْدٍ رَبك قبل طلوع الشمس و قبل غرُوبها )١(‏ و ذكر أنْها فريضه على كل مسلم 
452 و مراده تأكيد السنّه. و ذكر الراوى زياده «و يميت و يحيى» فقال: له: «قل مثل ما أقول)». 

و فتدر عليه السلام به أيضاً قوله تعالى وَ اذْكؤ ربك فِى نَفْسِك نض دعا وَ جيف وَدُونَ الْجَهْر مِنَ الْقَوْلِ (#اء قال الراوى» قلت: 


بيده الخيرء قال: «إِنَّ بيده الخيرء و لكن قل كما أقول عشر مرّاتء و أعوذ باللّه السميع العليم حين تطلع الشمس. و حين تغرب. 
عشر مرّات)» (5). 


وفى روايه أخرى تقول: عشراأ قبل طلوع الشمس.ء و عشرا قبل غروبها: «أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين» و أعوذ 
بك رب أن يحضرون. إِنّ 


١دطه: 73١‏ 
-١‏ الخصال: 587 ح 8ه ح, الوسائل ©: 178 أبواب الذكر ب 54 ح ع. 
*- الأعراف: ه١5.‏ 
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صن اع 


اللّه هو السميع العليم)؛. (1) 


و منها: أن يقول ما كان علىٌ عليه السلام يقوله إذا أصبح: «سبحان الله الملك القدّوس» ثلاثاً «اللهم إِنَى أعوذ بكك من زوال 
نعمتكك, و من تحويل عافيتكك, و من فجأه نقمتكك, و من درك الشقاءء و من شر ما سبق فى اللَيلء الله إِنَى أسألكك بعزّه 
ملكك, و شدّه قوّتك. و بعظيم سلطانك, و بقدرتك على خلقك» ثم تسأل حاجتكك (). 


و ملها: أن يقول بعد الصبح: «الحمد لربث الصباح» الحمد لفالق الإوصباح) ثلاث مرّات «اللهم افتح لى باب الأمن الذى فيه اليس و 
العافيه» الهم هئ لى سبيله» و بص رنى مَخرجه. اللهم إن قضيت لأحدٍ من خلقك مقدره علي بالشرّء فخذه من بين يديه» و من 


خلفة و عن بسنةء و عن شمالةه ومح تحت قلفيه بو من فوق رأسهاو اكنتييما شكته ومه ضيت قنك و كيت نت 


و منها: أن يقول إذا أصبح و أمسى: «الحمدٌ لربٌ الصباح» الحمد لفالق الإصباح» مرّتين «الحمد لله الذى أذهبَ الليل بقدرته» و 
جاء بالنهار برحمته؛ و نحن فى عافيه و يقرأ أيه الكرسىء و آخر الحشرء و عشر آيات من الصافات» «و سبحان ربكك رب العزّه 
عتا يصفونء و سلام على المرسلين, و الْحَثْدُ لله رَبّ الْعالَمِينَ قث بان اللَّهِ جِينَ تُمْسُونَه وَ جِينَ نض بحُونَ» و لهُ الحمد فى 
السماوات و الأرضء و عشبا و حين تظهرونء و بُخْرِجٌ الى يق المققة و بُخْرِجٌ الْمَيّتَ مِنَ الْحَيّ» و يُحيى الأرض بعد موتهاء و 
كذلكك تخرجونء سبوح قدّوسء رب الملائكه و الروح» سبقت رحمتكك غضبك, لا إله إلا أنت سبحانك. إِنّى عملت سوءاً و 


ظلمت نفسىء فاغفر لى» و ارحمنى» و تب علىيّء إِنْكك أنت التواب الرحيم). 
و منها: أن يقول حين يطلع الفجر: «لا إله إلا الله وحده لا شريكك له؛ له الملكك و لهُ الحمد, بُحيى و يُميتء و هو حي لا يموت. 


بيده الخير»ء و هو على كل شىء قدير) 


.١ أبواب الدعاء ب 57 ح‎ ١١82 :© الوسائل‎ 0١ الكافى ؟: “ااه ح‎ -١ 
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ص: حرا 


عشر مرّات» و «صَلَى الله على محمد و آله) عشر مرّاتء و يسح خمساً و ثلاثين مرّهء و يهلل خمساً و ثلاثين مرّه» و يحمد خمساً 
و ثلاثين مرّهء فإنّه حينئذٍ لم يكتب فى ذلكك الصباح من الغافلين» و إذا قالها فى المساء لم يُكتب فى تلكك الليله من الغافلين. 


ومنها: أن يدعو بالدعاء المخزونء وهو أن يقول: ثلاث مرّات إذا أصبح و ثلاث إذا أمسى: «اللهم اجعلنى فى درعكك الحصينه 
التى تجعل فيها من تريد). 
و منها: أن يقول إذا أصبح و أمسى عشر مرّات: «اللهم ما أصبحت بى من نعمه أو عافيه فى دين أو دنيا فمنكك, وحدّك لا 


شريكك لككء و لكك الحمدء و لكك الشكر بها علي يا ربٌ حتّى ترضىء و بعد الرضاء؛ ليكون قد أدّى شكر ما أنعم الله به عليه 
فى ذلكك اليوم» و تلكك الليله. 


و منها: أن يكبر الله مائه تكبيره قبل طلوع الشمسء و قبل غروبها؛ ليكتب الله له من الأجر كأجر من أعتق مائه رقبه و من قال: 
(سيحان الله و عيدو كك الله عند معييناظة 313 11ف:زاذه الله تعالن . 

و ككهاة ان قل وى تس كات موانسة لحان للدي تتسر نو خم اميتيحوة وله اليد قن البدماواقى الأرقيد 
عشبا و حين تظهرون» حتّى لا يفوته خير فى تلكك اللّيل و يصرف عنه جميع شرّها. و إن قال مثل ذلكك حين يُصبح. لم يفته 
خير يكون فى ذلكك اليوم» و صرف عنه جميع شرّه. 


و منها: أن يُسبح الله تعالى مائه تسبيحه؛ ليكون أفضل الناس ذلكك اليوم إلا من قال مثل قوله. 


و يُستحبٌ الجلوس مع الذين بذ كروث الله تعالى؛ و مع الذين يتذاكرون العلم» فإن النب صِلَى الله عليه و آله و سلم قال: «بادروا 
إلى رنافى لبد قالواة يا برشو اللدما رباقى الحلد» قال ولق الشكره تقل 
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ينا 


ورف قي عم البراده اصن تاذ عايه السسلدم أنه قال لابنه: «اختر المجالس على عينكك» فاقوا مكةقرما يذ كروة الله تعالى» 
فاجلس معهم؛ فإن تكك عالماً نفعكك علمكث؛ و إن تكك جاهلًا علّموك. و لعل الله يُظلهم برحمه فتعتكك معهم؛ فإذا رأيت 
قوماً لا يذكرون الله فلا تعجلس معهم؛ فإنّك إن تك عالماًء لا ينفعك علمكك؛ و إن تكك جاهلًاء يزيدوكك جهلاء و لعلّ الله أن 
يظلهم بعقوبه فتعتّك معهم) .)١(‏ 


وعن النبى صِلَى الله عليه و آله و سلم: إن الملائكه يمرّون على حلق الذكرء فيقومون على رؤسهم., فيبكون لبكائهم, و يؤمّنون 
على دعائهم إلى أذ قال فقول الله لهم: اشهدوا أنَى قد غفَرتٌ لهم و آمنتهم مرا يخافونء فيقولون: ربّنا إن فيهم فلانء و لم 
يذكرك. فيقول: قد غفرتٌ له بمجالسته لهم, فإنْ الذاكرين ممّن لا يشقى بهم جليسهم» (). 


[بما ذا يتحقّق الذكر] 


و يتحقّق الذكر: بذكر أسماء الله تعالى» و صفاته الخاصّهء أو العامه, مع إراده الله منهاء مُفرده أو مُركبه» مُفيده أو غير مُفيده» و 


بما يرجع إليه من ضمير أو إشاره. 
و كذا بكل ما يشتمل على تعظيمه. و منه قول: بحول الله تعالى» و بكل ما فيه مُناجاه الله و تكليمه مع إفاده المعنى. 


و ذكر بعض حروف الكلمه ليس من الذكرء و كذا ما ذكر مُقلوباًء و ما نثرت فيه الحروف نثراء بحيث لا يترتّب عليها صوغ 
الكلمه. 


و الظاهر أن المحرّم منه لدخوله فى الغناء» أو فيما أضرٌ الناس» أو فى خطاب الأجنببات مع التلذّذ لا يعد من الذكر. 
و أسماء العلماء» و الصلحاءء و الأنبياء» و الأوصياء السابقين لا يلحق ذكرهم بالذكر و إن كان راجحا. 
و أما أسماء النب صلى الله عليه و آله و سلمء و الزهراء عليها السلام, و الأثمه عليهم السلام فلا يبعد فيها الإلحاق» لكنّ الاحتياط 


أن لا تلحق إلا مع الإضافه إلى ذكر 
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ص: عوع 
الله تعالى» فينبغى الاقتصار فى ذكرهم فى الصلاه على الإضافه أو الإدخال فى ضمن الدعاء؛ كالصلاه عليهم» و نحوها. 


و الإخلال ببنيه الكلماتٍ مُفسد لها فى الواجبات و المندوبات من الصلوات» ولا يستتبعها فى العباده فساد» سواء خرجت عن 
العربته إلى غيرها من اللغات» أو بقيّت فى الاسمء و دخلت فى المحرّفات. 


وأا الاخلال يما حرفن الشة هن إغرابات و تحوهاء عن الأمور الخارهات» فاإسادة مقصور على الواجبات» و يختصٌ فيهاء دون 
ما ذخلت قيهن العباذات::و دون ما كان فيها من الستدوبات:و يجرى مقلها فى الدنغوات. 


بخلاف قراءه ما في القرآن عن السوو و الأآبات» فَإنٌ المحافظه فيها على مشهوز القراءات من الأمور الواحبات لا المستوثاث: 


(و الظاهر أن كلا من القراءات و الذكر و الدعاء ليس من العبادات الخاصه التى عاقب على فعلها مع الخلوٌ عن نيه القربه» بل متنا 
عرقت ثرانها على العنة إلة إذا مغل شى م مها ضهن عبادد خاضة) 613 


وك السك أن يقال: الحمد لله منتهى علمه. قال عليه السلام: لأنّ علمه ليس له انتهاء» بل يقال: مُنتهى رضاه (5). 


١-ما‏ بين القوسين ليس فى الجا 
-١‏ التوحيد: 1*6 ح -١‏ 25 الوسائل ع: ١184‏ أبواب الدعاء ب 28 ح -١‏ ؟. 


ص: كارا 
كتاب الدعاء 
اشاره 


الدعاء مُستحبٌ فى نفسه عقلًا و شرعاًء و الآآيات و الروايات و الإجماع و الضروره شاهده عليه. و فيه معظم الشرف بعد شرف 
العبوديّه و الخدمه؛ لأنّ الداعى يكون فى مقام الخطاب و المناجاه و التكلم مع الله تعالى. 


١ 5 . ١ 1‏ 5 د ا د أن 5 و كن بلا 7 
و الاستكبار عنه حرام» بل مكفرء و فتدرت فى أخبار كثيره أيه إنَّ الْذِينَ يَشِ تَكبرُونَ عَنْ طََادَتَى سَيَدْخُلونَ جَهَنّم داخِرينَ )١(‏ 
أنهم المستكبرون عن الدعاء و العباده: الدعاء (7). 


و فى الخبر: «لو أن عبداً سدّ فاه و لم يسألء لم بُعط شيئاًء فاسأل تُعط» (). 

و فى آخر: «من لم يسأل الله من فضله افتقر» (6) إلى غير ذلكك. 

و للدعاء ثواب مقدّرء و مقامات و كيفتات» فلا بد فيه من بيان أمور تستحتث مراعاتهاء 
١-المؤمن:‏ 20. 

؟- الكافى ؟: 528 ح ١ش‏ عدّه الداعى: 9 الوسائل *: ٠١87‏ أبواب الدعاء ب ١ح -١‏ 5. 


*- الكافى 7: عع ح 2# عدّه الداعى: 259 الوسائل ؟: ٠١8‏ أبواب الدعاء ب ١‏ ح 2. 
*- الكافى ؟: /ا2ع ح ©, عدّه الداعى: 59) الوسائل ©: ٠١8‏ أبواب الدعاء ب ١ح‏ ع. 


ص: عوع 


ههاة التتحافظه عل العرنقه كان للذعاء فضا نى نيه اللفنظوبو هذا مخصوص بالألقاظ العر عسوو يخدلت مراقه أجرا باتولوفه 
فصاحةً و بلاغ (و فضًا من جهه المعنى» و هذا تستوى فيه اللّغات. و قد يقال: بترجيح بعض اللّغات على بعضء على نحو ما 


و منها: الأكثار من الدعاءء فقد قشر «الأوَاه) فى الروايه بالدعاء (5)» و فى اخرى: «سل تعط. إِنْه ليس من باب يُقرع إلا يُوشّك أن 
يُفتح لصاحبه) (0. 


و فى أخرى: (إِنَّ أمير المؤمنين عليه السلام كان رجا دَعَاءَ» (). 
وفى اخرى: «الدعاء ترس المؤمنء و متى تكثر قرح البابء يُفتح لكك) (2). 
وافى أخبار كثيره: (أكثروا من الذعاء؟ (غ 


وامتهاء استحاب الدعاء زياده غلى غيره من العبادات: قفى الأخبار: إن أفضل العباده الدعاءة و إنّه مااهخ شىء أفضل عند الله 
تاق من أن اسأل: و تطلب عا غعدة» و إن أحت الأعمال إلى الله تعاك. الدخافة و إن كرد الدعاء افضل من كثره القراءه) (0 


و منها: استحباب الدعاء فى الحوائج. و إلا تُرمى بالاحتقار؛ لقولهم عليهم السلام: (إنّ صاحب الصغار هو صاحب الكبار» (4). 
و منها: تسميه الحاجه, و إن كان الله تعالى أعلم بهاء كما فى الروايه (5). 
و منها: كون الدعاء قبل طلوع الشمس.ء و قبل غروبها؛ فإنّها ساعتا إجابه و غَفله. 


و منها: الدعاء بردّ البلاء؛ فإنّه يردّه» و قد أبرم إبراماً. 


-١‏ هذا لاهن ليس فى ١م)»‏ اس). 

1- الكافى ؟: 588 ح ١‏ عدّه الداعى: 29 الوسائل ؟: ٠١88‏ أبواب الدعاء ب 7ح .١‏ 

*- الكافى 7: /اعع ح 2# عدّه الداعى: 259 الوسائل ؟: ٠١88‏ أبواب الدعاء ب 7ح ؟. 

؟- الكافى 7: 588 ح لى عدّه الداعى: 28 الوسائل 5: ٠١88‏ أبواب الدعاء ب 7ح ”. 

ذ- الكافى 7: 588 ح ع, عدّه الداعى: 218 الوسائل 5: ٠١88‏ أبواب الدعاء ب 7ح 8. 

*- الكافى 8: لاح 2١‏ عدّه الداعى: 0٠‏ الوسائل 5: ٠١88‏ أبواب الدعاء ب 7ح 68 

- الكافى ؟: 528 ح ١‏ و ١‏ ولى عدّه الداعى: 215 الوسائل 5: ٠١89‏ أبواب الدعاء ب “اح ١و7‏ و*وع. 
8- الكافى 7: 6/8 ح © الوسائل ©: ٠١4١‏ أبواب الدعاء ب 8ح .١‏ 

9- الكافى 7: 5/8 ح ١‏ الوسائل *: ٠١931‏ أبواب الدعاء ب 0ح 2١‏ 7. 


ص: /اوع 


و منها: الدعاء عند الخوف من الأعداءء؛ و عند توقّع البلاء؛ فإنّه يرد البلاء و قد قدّر و قضىء فلم ببق إلا إمضاؤه. و يدفم البلاء 


النازل» و غير النازل» و يرد القضاءء و قد أبرم إبراماًء و يردّ ما يُقدّرء و ما لم يُقدّر. 


اوردق الأعات أنه أنفذ من سنان الحديد, و سلاح المؤمن» و سلاح الأقاف و مود اوعدو نوو السماواك و الأرقيى إذا 


اشتدٌ الفزع» فإلى الله المفزع» و خير الدعاء ما صدر من صدر نقىّء و قلب تقى .)١(‏ 


و منها: التقدّم بالدعاء فى الرخاء قبل تزول البلا قفى الأخبار: امن سله أن تسعجات لهافى الشده: فليكثر الدعاء فى الرخاء. 
تعرّف إلى الله فى الرخاء؛ يعرفك فى الشدّه. و من تقدّم فى الدعاء» استجيب له إذا نزل البلا-ء» و قيل: صوت معروفء و لم 


و منها: الدعاء بعد نزول البلاءء ففى الأخبار: «إنّه يقضر مدّه البلاء) (09. 
و منها: الدعاء عند نزول المرض و السَقم» روى عنهم عليهم السلام: «عليكك بالدعاءء فإنّه شفاء من كل داء» (5). 
و أن يقول المريض: اللهم اشفنى بشفائكك, و داونى بدوائكك, و عافنى من بلائكك. فإِنّى عبدك و ابن عبدكك. 


و منها: رفع اليدين بالدعاء» روى: أنّه التضرّع المراد بقوله تعالى وَل يَتَضَرّعُونَ و أن الرغبه: أن تبسط يديككء و تظهر باطنهماء و 
الرهبه: أن تظهر ظاهرهما. 


و التضرّع: تحريكك السابه اليمنى يميناً و شمانًا. 


والقتل؟ تحريكه النسباءه ابرض عرفهها إلى العماء او تطريهها: 


.,/ أبوات الدعاء ب‎ ٠١9 :© انظر الكافي ”: م28 ن أخبار الرضا (ع) 7: /1ا” ح 48. و عدّه الذاعي: 318 و الوسائل‎ -١ 
: نى وعيؤل اخبار 5 حَ عق بواب‎ 

؟- الكافى ؟: ”ا ح ١‏ دعوات الراوندى: 19 الوسائل ع: ٠١98‏ أبواب الدعاء ب 5. 

*- الكافى ؟: 51/١‏ ح 73١‏ الوسائل ©: ٠١9‏ أبواب الدعاء ب ١٠ح ١‏ 5. 

؟- الكافى 7: 8/٠‏ ح ١ء‏ دعوات الراوندى: 218 الوسائل 5: ٠١49‏ أبواب الدعاء ب ١١ح .١‏ 


ص: /594 

و الابتهال: تبسط يدكق و ذراعكك إلى السماء. و الابتهال حيبق ترى أسياب البكاء: 

و إذا سألت فببطن كفيكك. و إذا تعوّذت فبظهر كفيكك, و إذا دعوت فبإصبعيكك, و ورد غير ذلكك .)١(‏ 
و منها: مسح الوجه و الرأس و الصدر باليدين عند الفراغ من الدعاء. 


و منها: حُسن التئِهء و خسن الظنّ بالإجابه؛ لقوله عليه السلام: «إذا دعوت فأقبل بقلبك, ثم استيقن بالإجابه. و إذا دعوت فاقبل 
بقلبك. و ظَنّ حاجتكك بالبابء و لا يقبل الله تعالى دعاء قلب ساو أو لاو» (؟). 


الله تعالى ما لم يستعجلء فيقنط» و يتركك الدعاء. 


وعنها: ترك اللحن؛ ففل ورد أن فضيله الرجل تظهر بقرافه القرآن كما أنزل ىن ذعاته الله تعالى من بحيث لآ بحن 203 
و منها: الإلحاح فى الدعاءء» فقد روى: «و الله لا يلح عبد مؤمن على اللّه تعالى فى حاجته إلا قضاها الله تعالى له (5). 
و عن النب صلَى الله عليه و آله و سلم: «إِنَّ الله تعالى يُحبٌ السائل اللحوح» (8). 

و عنه صِلَى الله عليه و آله و سلم: «رحم الله عبداً طلت حاجه فلح فى الدعاء» (2). 

و فى التوراه: يا موسىء مَن رجانى ألم فى مسألتى /0. 

.1* أبواب الدعاء ب‎ 1٠١١١ :© ©؛ معانى الأخبار: 229 الوسائل‎ ١ الكافى ؟: 5/9 ح‎ -١ 

1- الكافى 7: “/ا8 ح -١‏ 0 دعوات الراوندى: ٠ح ,2١‏ عدّه الداعى: ٠١‏ الوسائل *: ١٠١١8‏ أبواب الدعاء ب 18 18. 
*- عدّه الداعى: 77, الوسائل 5: 1١١1‏ أبواب الدعاء ب 18 ح .١‏ 

؟- الكافى 7: ه/ا© ح 2# عدّه الداعى: 2150 الوسائل 5: 1١١9‏ أبواب الدعاء ب ١7ح .١‏ 

ه- دعوات الراوندى: ٠١‏ ح 18 عدّه الداعى: 150» الوسائل ؟: ١١١١‏ أبواب الدعاء ب ١7ح‏ 4. 


*- الكافى 7: هلا ح #, عدّه الداعى: 7؛ الوسائل 5: ١١١١‏ أبواب الدعاء ٠١‏ ح .٠١‏ 
- أعلام الدين: 2778 عدّه الداعى: 18» الوسائل 5: ١١١١‏ أبواب الدعاء ب 7٠١‏ ح .١١‏ 


ص: 949 


و فى زبور داود: يقول الله تعالى: يا ابن آدم تسألنى ما ينفعكك فلا أجيبكك, لعلمى بما ينفعككء ثم تلح علي بالمسأله فأعطيكك 
ماسألت 33 


وعفاعليه الماكر؛ [3 اللاجمالى لون إجايه التومن »اخنا التبماع صتواته وتسيهه واغيره يعجل بإجابةه تكفا لماع سيوف للق 


و منها: أن يقال فى الدعاء قبل تسميه الحاجه: يا الله عشراًء و يا رب عشراً و يا الله يا ربٌء حتّى ينقطع النفسء أو عشراً. و أىّ 


ربٌ ثلاثاء و ياأرحم الراحمين سبعاً. 
أو فى السجود: يا اللّه يا ربّاه يا سيداه. أو يا ربٌّ يا الله يا ربٌ يا الله حتّى ينقطع نفسه؛ لجاب التلبيه» و يقال له: سل حاجتكك. 


وعنيناة أن كر الله قعالك وى مسص و يحمدهة بو للفو ضبان على كينو ]له عبان يده قل الذغاء» لطب الحرن العيد؛ 
ليكون ذلكك مهرها. و لعله يتمنّى فى كل دعاء. 


وعتياة أن قال يعن الدعات افا الل لأ حول و لاقو الأبائله لقول الله عمال #(الفيو جاه 
و منها: قول: «ما شاء اللّها ألف مرّه؛ ليرزق الحيّح من عامه؛ فإن لم يرزق فيه أتره اللّه تعالى إلى أن يرزقه. 


وعتيا: الضلاة على مكدو الدافق أل اللاعاءة و وسطلةةى اغره فإنُ كل وغاء حزن عن السماء حكن بعل على فلابو 
آله. 


و قال النبى صلَى الله عليه و آله و سلم: «اجعلونى فى أوَّل الدعاء» و وسطه و اخره» (0. 
وقال الصادق عليه السلام 

عن كاقت. له إلى اللة مان حاجهقليد! بالصبلاة 

.17 ح‎ 7٠١ أبواب الدعاء ب‎ ١١١١ :6 الوسائل‎ 51١ أعلام الدين: 78 عدّه الداعى:‎ -١ 


.١ ح7١ أبواب الدعاء ب‎ ١١١١ :© الكافى ؟: 589 ح "0 قرب الإسناد: 78ح 188, أمالى الصدوق: 568 الوسائل‎ -١ 
.7“ أبواب الدعاء ب 92ح‎ ١١78 :© الكافى ؟: 547 ح ه عدّه الداعى: 18# الوسائل‎ -" 


ص: 6٠١‏ 
على محمّد و إله. ثم يسأل حاجته, ثم يختم بالصلاه على محمد و آله فإنّ الله تعالى أكرم من أن يقبل الطرفين» و يدع الوسط 


(0. و منها: التوسّل فى الدعاء بمحتّدد و آله. إن الصادق عليه السلام كان أكثر ما يلي فى الدعاء على الله بحقٌّ الخمسه: النبى 
صَلَى الله عليه و آله و سلمء و الأمير عليه السلام» و الزهراء» و الحسنين عليهم السلام (5). 


وعن أبى جعفر عليه السلام: (إِنّ عبداً مكث فى النار سبعين خريفاًء و الخريف: سبعون سنه. ثم إِنّه سأل اللّه تعالى بحقّ محمد و 
أهل بيته لما رحمتنى» فأوحى الله إلى جبرئيل أن اهبط إلى عبدى فأخرجه. فقال له تعالى: يا عبدى كم لبثت فى النار؟ فقال: لا 
احص يوك فالكو عت وبواضان» ار اناس فى به لاك هرا نوو لكتى وسودة على لمن 0111 ونالئق عيبا يق 
محمّد و أهل بيته إلا غفرت له ما كان بينى و بينه» و قد غفرت لكك اليوم» (). 


و الكلمات اللا-تى تلقّاها آدم من ربّه و سأله بحمّها أن يتوب عليه فتاب عليه: محمّرد» و عليّ» و فاطمه؛ و الحسنء و الحسينء 


عليهم السلام؛ فإنّه سأله بحمّهم أن يتوب عليه. و هى الكلمات التى ابتلى بها إبراهيم حيث دعا الله تعالى بحمّهم أن يتوب عليه 
فتاب عليه. 


وقال النبى صلَى الله عليه و آله وسلم: «يكره للعبد أن يزكى نفسه. و لكنى أقول: كانت توبه آدم, و نجاه نوح من الغرق» و 
نجاه إبراهيم من النارء و جعلها عليه برداً و سلاماء و رفع خيفه موسى حين ألقى العصا بالسؤال بحق محمد و آل محمّدا (5). 


و روى: أن يعقوب عليه السلام توسّل بهم فى ردٌ يوسف عليه السلامء فرُدٌ» (2). 


.١١ أبواب الدعاء ب 92ح‎ 1١17/ :5 الكافى ؟: 891 ح 18 عدّه الداعى: 2181 الوسائل‎ -١ 

.١ أبواب الدعاء ب /الاح‎ ١١8 :5 الوسائل‎ 2١١ ح‎ 28٠١ الكافى ؟:‎ -١ 

“- أمالى الصدوق: 0*8 ح 6؛ الخصال: 085 ح 4) معانى الأخبار: ١78‏ ح ١‏ ثواب الأعمال: 2180 تنبيه الخواطر ؟: 47 الوسائل 
ع: ١١79‏ أبواب الدعاء ب /الاح ؟. 

*- أمالى الصدوق: 18١‏ ح ©, الوسائل 5: ١١٠‏ أبواب الدعاء ب /الاح #. 

ه- أمالى الصدوق: 7١8‏ ح “2 الوسائل 5: ١١١‏ أبواب الدعاء ب /الاح ". 


6٠١ ص:‎ 

و عن أبى جعفر عليه السلام 

من دعا بنا أفلح» و من دعا بغيرنا هلكك, و استهلكك 
دلى إلى غير ذلك. 


وننهاة لدعا فى الجره السابع من اللِيلء و هو السدس الأول من النصف الثانى؛ فإنّه ما يوافقه مسلم يصلّى أو مطلقاً و يدعو إلا 


و ككها: الذغاء:عدق وله القلي» و ققعريره النلن» و حصول الاخلاض» و الشرف» من اللدعال #افقد'روض: إذا اقفية جلد قاو 
دمعت عيناكك» فدونكك دونككء, فقد قَصَدَ قصدكك (7)ء و إِنّ بالإخلا١اص‏ يكون الخلااصء و إذا اشتدٌ الفزع» فإلى الله المفزع 
ال" 


و منها: استحبابه مع البكاءء و التباكى مع تعذّرهء و لو بتذكر بعض الأقرباءء فكلٌ عين باكيه يوم القيامه إلا ثلاثه» باكيه من خشيه 
الله و غاضه عن محارم الله و ساهره فى سبيل اللّه. و من لم يجئه البكاءء فليتباك أو يعالج بتذكر بعض الأرحام. 


و منها: الدعاء فى الليل» خصوصاً ليله الجمعه و فى يوم الجمعه فعن الصادق عليه السلام: «إِنَّ فيما ناجى اللّه به موسى أن قال: يا 
ابن عمران» كذب من زعم أَنّه يحبنى» فإذا جنّه اليل نام؛ فإِنّ كل مُحبٌ يُحبٌ خلوه حبيبه. 

ياابن عمران؛ أنا مُطلع على أحتائى؛ إذا جنّهم اليل حوّلت أبصارهم فى قلوبهم؛ و مثلث عقوبتى بين أعينهم؛ يخاطبوننى عن 
المشاهده؛ و يكلموننى عن الحضور. 

يا ابن عمران» هب لى من قلبكك الخشوعء و من يدكك الخضوع, و من عينكك الدموع, و فى ظلم الليل ادعنى تجدنى قريباً» (8). 


و عن الباقر عليه السلام: ١إِنّ‏ اللّه تعالى ينادى كل ليله جمعه من فوق عرشه من أوّل الليل إلى أخره: ألا عبد مؤمن يدعونى لدينه 
أو دنياه قبل طلوع الفجر» فأجيبه» 


.١7 أبواب الدعاء ب /الاح‎ ١١57 :6 ح 185 الوسائل‎ ١07 أمالى الطوسى:‎ -١ 

1- قصد قصدككء من قولهم «أقصد السهم» أصاب و قتل مكانه. مفردات الراغب: 605. 

“- الكافى 7: 584 ح ؟» وص 5/8 ح لل الخصال: ١8ح‏ ©) تنبيه الخواطر 7: 218 الوسائل ©: ١١7١‏ أبواب الدعاء ب 18. 
*- أمالى الصدوق: 2,197 أعلام الدين: 787 الوسائل 5: ١١7‏ أبواب الدعاء ب ٠"اح‏ ؟. 


6٠" ص:‎ 

ألا عبد مؤمن يتوب إلىّ قبل طلوع الفجر فأزيده» و أوسع عليه؛ أ لا عبد مؤمن سقيم يسألنى أن أشفيه قبل طلوع الفجر فأعافيه أ 
لا عبد مؤمن محبوس مغموم يسألنى أن أطلقه من سجنه و أخلى سَربه (40 ألا عبد مؤمن مظلوم يسألنى أن أخذ له بظلامته قبل 
طلوع الفجر, فأنتصر له و أخذ بظلامته» فلا يزال ينادى بهذا حتّى يطلع الفجر» (1). 


وعن النبى صلَّى الله عليه و آله و سلم 


إذا كان آخر اليل يقول الله تعالى: هل من داع فأجيبه» هل من سائلء فأعطيه سؤله. هل من مُستغفر فأغفر له» هل من تائب 
فأتوب عليه ٠‏ 


2". إلى غير ذلكك. 
و منها: تقديم تمجيد الله تعالى و الثناء عليه» و الإقرار بالذنب و الاستغفار منه» و صلاه ركعتين. 
قال الصادق عليه السلام 


إذا طلب أحدكم الحاجه فليثنى على ربّه و ليحمده. فإنَ الرجل إذا طلب الحاجه من السلطان هيأ له من الكلام أحسن ما يقدر 
عليه فإذا طلبتم الحاجه, فمتجدوا العزيز الجتار» و امدحوه. و أثنوا عليه» تقول: يا أجود من أعطىء و يا خير من سُئل»ء يا أرحم من 
استّرحمء يا أحدء يا صمدء يا من لم يلدء و لم يُولدء و لم يكن له كفواً أحدء يا من لم يتَخذ صاحبهٌ ولا ولداًء يا من يَفعل ما 
يشا و يحكم ما يُريدء و يقضى ما أحبٌء يأمن يحول بين المرء و قلبه. يا من هو بالمنظر الأعلى يا من ليس كمثله شى ءء يا 


قال: و أكثر من أسماء الله تعالى فإنّ أسماءه كثيره» و صلّ على محمّد و آل محمّد, و قل: «اللهم أوسع على من رزقك الحلال 
ما أكفٌ به وجهىء و أؤدّى به عنى أمانتى» و أصِل به رحمىء و يكون عوناً لى فى الحج و العمره). 


-١‏ السرب: الطريق» و منه يقال خلٌ سربه. المصباح المنير: 77". ويقال: هو آمن فى سربه أى فى نفسه. و قيل فى أهله و نسائه. 
فجعل السرب كنايه. مفردات الراغب: 579. 

"- التهذيب ": دح 1١‏ عدّه الداعى: 8؛ الوسائل *: ١١70‏ أبواب الدعاء ب ٠ح‏ 8. 

*"- أعلام الدين: //9”» عدّه الداعى: 58؛ الوسائل 5: ١١50‏ أبواب الدعاء ب ٠"اح‏ ه. 


ص: وله 


ثم ذكر صلاه الركعتين» و قال: «إذا أردت أن تدعو الله فمتجده؛ و احمده؛ و سبحه, و هلله و أثن عليه» و صل على النبى صلى 
الله عليه و آله و سلمء و سل تُعط). 


وقالاقى وراتمه قال فك أوعق الله ماك تاجات ايعان فكت اخلث وصيده إل الوعاء عيه قن عام دي حية الذغاء 
استّجيب له؛ و هى أن تبدأ فتحمد الله تعالى» و تذكر نِعَمّه عندككء ثم تشكره, ثم تصلى على النبى صلَى الله عليه و آله و سلم» 
ثم تذكر ذنوبكك و تقرٌ بهاء ثم تستغفر منهاء فهذه جهه الدعاء» )١(‏ إلى غير ذلكك من الأخبار (5). 


و ملها: الدعاء عند هبوب الرياح» و زوال الشمسء و نزول المطرء و قتل الشهيدء و عند قراءه القرآن» و عند الأذان» و عند التقاء 
الصفين و عند دعوه المظلوم» و عند الزحفء و عند طلوع الفجر؛ فَإِنّهِ تُفتح أبواب السماءء و لا يكون له حجاب دون العرشء و 
قدّر وقت الزوال بمقدار ما يصلّى أربع ركعات مترسّلًا. 


و كل من أذّى لله تعالى مكتوبه؛ فلهُ بعدّها دعوه مُستجابه. 


و منها: الدعاء بعد قراءه مائه أيه من أىٌ القرآن شاءء ثم يقول: يا الله سبع مرّات» قال أمير المؤمنين: فإنّه لو دعا على الصخره 
لقلعها إن شاء الله عالى 5ل 


و منها: الدعاء بعد شم الطيبء و التصدّقء و الرواح إلى المسجد. 


و منها: الدعاء مع اجتماع أربعين إلى أربعه. روى: أنّه ما اجتمع أربعة رفظ عل أمز وحن قدعوا الله ال إلا تقواقرا عم إنجانه 
2 


و أنه ما من رهط أربعين رجلا اجتمعوا فدعوا الله فى أمر إلا استجاب لهم, فإن لم يكونوا أربعين» فأربعه يدعون الله عشر مرّات. 


إلا استجاب لهم, و إن لم يكونوا 


."0 ح 58» عدّه الداعى: ١؟, فلاح السائل:‎ 7٠٠١ الكافى ؟: ه58 ح ©, دعوات الراوندى:‎ -١ 
."١ أبواب الدعاء ب‎ ١١78 و الوسائل ع:‎ 25١ انظر الكافى ؟: 580 ح #- 4. و عدّه الداعى:‎ -١ 
أبواب الدعاء ب 77 ح ع.‎ 1١١ :© الوسائل‎ 01٠٠١ أعلام الدين:‎ ,1٠٠١ ثواب الأعمال:‎ -* 


*- دعوات الراوندى: 59 ح 0ه عدّه الداعى: .١10/‏ 


ص: وداه 
أربعه» فواحد يدعو الله أربعين مرّهء فيستجيب له (1). 


و منها: الدعاء مع التأمين, فإِنّ الداعى و المؤمّن ركان وق قمر كذ حدق 85 كك وله كان عوسي ذاضاء و هازوة 2 
الملائكه مؤمّنين (00. 


و كان الباقر عليه السلام إذا أحزنه أمرء جمع النساء و الصبيان ليؤمّنوا على دعائه (). 

و قال موسى بن جعفر عليه السلام 

من دعا و حوله إخوانه» و قال لهم: أمّنواء وجب عليهم التأمين» و إن لم يقلء فالأمر إليهم 

(0). و منها: تعميم الدعاءء؛ فعن النبي صلَى الله عليه و آله و سلم: «مّن دعا فليعم» فإِنّه أوجب للدّعاء» (2). 

وعنه صِلَّى الله عليه و آله و سلم: «مَن صلَى بقوم فاختصٌ نفسه بالدعاء دونهم فقد خانهم» (/0. 

و منها: الدعاء للمؤمنين بظهر الغيبء فإنّه أسرع إجابه» و يدر الرزق» و يدفع المكروه. و 'ينادى لأجله ملكك: و لكك مثلاه. 


ولأنّ النبى صلى الله عليه و آله و سلم قال: «يا علىء أربعه لا تُردَ لهم دعوه: إمام عادل و الوالد لولده» و الرجل لأخيه المؤمن 
بظهر الغيبء و المظلوم؛ لقول الله تعالى: و عزّتى و جلالى لأنتصرنٌ لكك. و لو بعد حين» (4). 


.١ أبواب الدعاء ب 98ح‎ ١١67 :5 عدّه الداعى: 21817 الوسائل‎ »١ الكافى ؟: ٠ه" ح‎ -١ 

.٠١ يونس:‎ -17 
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ص: 6٠06‏ 
و روى: أنّ الله قال لموسى: ادعنى على لسانٍ لم تعصنى به» فقال: يا ربّء و أَنّى لى بذلكك! فقال: ادعنى على لسان غيركك .)١(‏ 


وفى روايه: أن من دعا لأسخيه بظهر الغيب» نودى من العرش: و لكك مائه ألف ضعفء و أن من دعا لأخيه المؤمن بظهر الغيب» 
تود قن عتان السشاءكو لكف ركل بواتعده ,مائه الف 393 


وفى روايه: أنّه تنادى فى السماء الأولى بمائتى ألف» و فى الثانيه بمائتى ألف: و فى الثالئه بثلاثمائه ألف» و فى الرابعه بأربعماثه 
ألفء و فى الخامسه بخمسمائه ألفء و فى السادسه بستمائه ألفء. و فى السابعه بسبعمائه ألف ضعف (*0. 


و كانت الزهراء سلام الله عليها لا تدعو لنفسهاء فقال لها الحسن عليه السلام: يا أمَا لِمَ لا تدعين لنفسكك؟! فقالت: الجار ثم 
الدار) رع 


و منها: الدعاء للمؤمنين و المؤمنات؛ و المسلمين و المسلمات؛ ليرد الله عليه مثل الذى دعا لهم به من كل مؤمن و مؤمنه مضى 
من أوّل الدهر أو يأتى إلى يوم القيامه» و إذا أمر به إلى النار و سحب إليهاء قال: المؤمنون و المؤمنات: هذا الذى كان يدعو لناء 


و إن من قال كل يوم: «الله اغفر للمؤمنين و المؤمنات» و المسلمين و المسلمات» خمساً و عشرين مره كتب الله له بكل مؤمن 


مضىء و بكل مؤمن و مؤمنه بقى إلى يوم القيامه حسنه. و محا عنه سيّئه» و رفع له درجه. 


و منها: الدعاء لأربعين من المؤمنين قبل الدعاء لنفسه؛ ليُستجاب له فيهم؛ و فى نفسه. 


.١17 ح‎ 5١ أبواب الدعاء ب‎ ١١1/ :5 عدّه الداعى: 187» الوسائل‎ -١ 

؟- الكافى 208:7 ح #, الفقيه ؟: /ا1 ح 284 أمالى الصدوق: 789 ح 5. رجال الكشى 7: 887 ح 23١91‏ الوسائل ©: ١١9‏ 
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ص: 6٠9‏ 
نها: الدعاء على العدوٌ إذا أدير أو استديرء و يقال فيه: «اللهجم أطرفه سائه. وأ نهة): 
و و إدا ادبر أو استدبرء و يقال ف يله و ابح حر 


و فى خبر آخر: «اللهم إِنْكك تكفى من كل شى ء» ولا يكفى منكك شى ع فاكفنى أمر فلان بما شئت» و كيف شئتء و حيث 


قشو الى شعت انر 


و منها: الدعاء لطلب الرزق فى السجود فى المكتوبه: «يا خير المسئولين» و يا خير المعطين؛ ارزقنى» و ارزق عيالى من فضلكك 
الواسع, فإنّكك ذو الفضل العظيم). 
و روى: أنه لا ينبغى أن تقدّّد الرزق بالحلال» بل يقال: الواسع الطيب؛ لأنّ الحلال مخصوص بالأنبياء (7)» و هو معارض بأكثر 
منه» و يبنى على اختلاف المقاصد. 


و منها: ترك الدعاء من ثلا-ثه أو أربعه أو خمسه أو أكثر ممن لا تّستجاب لهم دعوه: مُتلف ماله و لو فى وجه حقٌّء و الداعى 
على جاره؛ و الداعى على امرأته» و الداعى لطلب الرزق و هو جالس فى بيته» و الداعى على جاحد حمّه و لم يُشهد عليه و 


و منها: الدعاء من أحد الثلا-ثه: الحاجء و الغازى, والمريض. وفى الحديث: «لا تحقر دعوه أحد؛ فإنه ُستجاب لليهودى و 
النصرانى فيكم و لا يُستجاب لهم فى أنفسهم» 0). 
و منها: تركك كثره الدعاء على الظالمء ففى الخبر: إن المظلوم قد يكثر من الدعاء على الظالم» فيكون هو الظالم» (5). 


و منها: تركك الدعاء على الملوكء فعن النبى صلَى اللّه عليه و آله و سلم: (إِنّ الله قال: أنا الله لا إله إلا أناء خلقتٌ الملوك, و 
قلوبهم بيدىء فأيّما قوم أطاعونى» جعلت قلوب الملوك عليهم رحمه؛ و أيّما قوم عصونى» جعلت قلوب الملوك عليهم 


.6 -* أبواب الدعاء ب 08 ح‎ ١١28 :6 الكافى ؟: ١ه ح ©, الوسائل‎ -١ 

.7 -١ أبواب الدعاء ب 88 ح‎ ١١81/ الكافى ؟: 007 ح 8- 4؛ قرب الإسناد: ٠8ح 1767 الوسائل ع:‎ -١ 
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ص: 6017 
سخطهه ألا لا تشغلوا أنفسكم بسبّ الملوك, توبوا إلى؛ أعطف قلوبهم عليكم) .)١(‏ 


و قال أبو جعفر عليه السلام 
قال اللّه تعالى: لا تولعوا بسب الملوككء توبوا إلى اللّه يعطف قلوبهم عليكم 


(5). و منها: الدعاء على العدوٌ فى السجده الأخيره من الركعه الثانيه من نافله اللَيلء فإِنّ رجلا شكا إلى الصادق عليه السلام بأنَّ له 
خارا عن تر يقن سن آل امتعروه قن كله باسمية و تعر و كلما نه عليه الخنة شر لهذا ال اققسي ينحنا الأموال إلى عفري 
محمّد, فقال عليه السلام له: «ادٌ عليه فى صلاه الليل» و أنت ساجد فى السجده الأخيره من الركعتين الأوّلتين» و احمد الله عرّ و 
جل و متجده. و قل: اللهم فلان بن فلان قد شهرنىء و نوه بى» و غاضنى و عرّضنى للمكاره؛ الله اضربه بسهم عاجل تشغله به 
عنّىء اللّهِمْ قرب أجله؛ و اقطع أثره» و عمجل ذلكك يا ربّ» الساعه الساعه) ثم ذكر أنه فعل ذلكك. و دعا عليه فهلكك (00. 


و منها: دعاء المباهله» و صورتها تُعلم من قول الصادق عليه السلام لأبى مسروق لما قال له: إِنّا نكلّم الناس» فنحتج عليهم: «إذا 
كان ذلك, فادعهم إلى المباهله» و أصلح نفسكك ثلاثاً) و فى ظنّ الراوى أنه قال: «و صم و اغتسلء و ابرز أنت, و هو إلى 
الجدّانه» و شبك أصابعكك من يدك اليمنى فى أصابعه: أنصفه وابدأ بنفسكك. و قل: اللهم ربّ السماوات السبع» و ربٌ 
الأرضين السبع. عالم الغيب و الشهاده الرحمن الرحيم إن كان أبو مسروق جحد حمًا و ادّعى باطلّاء فأنزل عليه حسباناً (8) من 
السماءء أو عذابا أليماًء ثم ردٌ الدعوه عليه» و قل: و إن كان فلاناً جحد حمّاء و ادّعى باطلّاء فأنزل عليه محسباناً من السماء أو عذاباً 
أليماً» ثم قال لى: «فإنّك لا تلبث أن ترى 


* أبواب الدعاء ب ”0 ح‎ 1١88 :© أمالى الصدوق: 799 ح 4: الجواهر الستيه: 118» الوسائل‎ -١ 
.* أبواب الدعاء ب 07 ح‎ 1١١88 : المحاسن: /117 ح 177» أمالى الصدوق: 744 ح 4؛ الوسائل‎ -1 
.١ أبواب الدعاء ب 08ح‎ 1١١88 :© الوسائل‎ 1٠١ الكافى 7: ١1م ح 0 مصباح المتهتجد:‎ 


مقرذات الراغب: 118 


ص: 6٠0‏ 
دلكف كه قال أبر فمروقاقرالله ها وحدثك جلنا لتحي إل 13 


و عن الصادق عليه السلام» قال: «تشبك أصابعكك فى أصابعه ثم تقول: الله إن كان فلاناً جحد حقّاء و أقرٌ بباطل» فأصبه 


بحخسبان من السماء» أو بعذاب من عند كف» فتلاعنه سبعين مرّه) ا" 


وفى روايه: «إذا أراد أحد أن يلاعن قال: الله ربٌ السماوات السبع» و ربٌ الأرضية السبع» و ربٌ العرش العظيم» إن كان فلاناً 
بعد لعي كقر برد كان لو عله بي انا مه السماة او عةا) البياه قد 


و ينبغى أن يكون بين طلوع الفجر. و طلوع الشمس. 
و منها: الدعاء بما جرى على اللْسان؛ لقولهم عليهم السلام: «أفضل الدعاء ما جرى على لسانكك» (5). 


و منها: الدعاء مُشتمًا على الأسماء الحسنى؛ فعن النبى صلَى الله عليه و آله و سلم: «إِنَّ لله تسعه و تسعين اسماًء من دعا الله 
0 


تعالق بها امضجب لقاو مق انحضاها دعل الجتهه: قال الله ععالن ف لله الأحالاة العمل كاذغرة لا ذف 

وحتينا: الدعاء للحاما بجعا هافن بطنها ذ كرا قبل الأرينه أشيرة لأنه بعد الكمال يدخل إنافى الساك أو الرجال؛ لقول أبن 
جعفر عليه السلام: «الدعاء لها قبل مضي أربعه أشهر؛ لأنّ النطفه تبقى فى الرحم ثلاثين يوماًء ثم تكون علقه ثلاثين يوماًء ثم 
تكون مضه ثلاثين يوم ثم تكون مخلقه و غير مخلقه ثلاثين يوماًء فإذا تمت الأربعه أشهر بعث اللّه ملكين خلاقين يصوّرانه» و 


يكتبان رزقه؛ و أنه شقى أو سعيد» (2). 


وهقهاة الدهاء مقرو نا بالبامن مقا فى أبناى الناين و الل يعر إل الل قائه جف 


.١ أبواب الدعاء ب 8ه ح‎ ١١217 :5 عدّه الداعى: 2518 الوسائل‎ 2١ الكافى ؟: ١ه ح‎ -١ 

-١‏ الكافى 7: 21 ح ع» عدّه الداعى: 5١18‏ الوسائل 5: ١١217‏ أبواب الدعاء ب 28ح ؟. 

- الكافى ؟: "الاح ذ» الوسائل ©: ١١128‏ أبواب الدعاء ب 8ه ح ع. 

*- الأمان من إخطار الأسفار و الأزمان: 14» الوسائل 6: ١١7١‏ أبواب الدعاء باب 87 ح ؟. 

ه- التوحيد: ١48‏ ح 4. أعلام الدين: 69 الوسائل 5: ١١71‏ أبواب الدعاء ب 2# ح ١‏ الأعراف: 180. 

#- قرب الإسناد: 'ه٠‏ ح 1787» علل الشرائع: 4 ح © الوسائل ©: 1١77“‏ أبواب الدعاء ب 86 ح 5 بتفاوت. 


ص: 6:94 

لال شيا دن الال أعطاة. 

و منها: الدعاء الذى لا يرِدُ» و هو: دعاء الوالد على ولده. فإنّه أقطع من السيف. 
و دعاء المظلوم؛ فإنّه لا يردّ» و لو كان فاجراً. 

و دعاء الوالد لولده لا يردّ» و الظاهر أَنْ حكم الوالده حكم الوالد فى المقامين. 


و منها: الدعاء مقروناً باجتناب الحرام؛ و ترك الذنوبء ففى الخبر: «إِنَّ العبد إذا سأل حاجه و توججه قضاؤهاء ثم أذنب ذنباًء قال 
الله تعالى للملكك: لا تفض حاجته) (1). 


فقا البع سلى اللتعليهو اله ويلك الفبخص قاله حت أن يُستجاب دعائى: «طهّر مأكلكك. و لا تُدخل بطنكك الحرام) (1). 
و منها: الدعاء مقروناً بترك الظلمء فعن الصادق عليه السلام 

إن الله تعالى يقول: و عرّتى و جلالى؛ لا أجيب دعوه مظلوم دعانى فى مظلمه ظّلم بهاء و لأحدٍ عنده مثل تلك المظلمه 
(0). و عنه عليه السلام 


إذا ظلم الرجل فظل يدعو على صاحبه. قال الله تعالى: إِنّ ههنا آخر يدعو عليكك, يزعم أنّك ظلمته» فإن شئت أجيبك, و 


(). و روى: أن الله تعالى أوحى إلى عيسى أن قل لظلمه بنى إسرائيل: إنى لا أستجيب لأحدٍ منهم دعوه و لأحدٍ من خلقى 


و منها: الدعاء مقروناً بلبس خاتم عَقيق أو فيرورّج روى: أنّه ما رفعت كف إلى اللّه تعالى أحبٌ إليه من كف فيها عَقيق (2). 


.١ أبواب الدعاء ب /امح‎ ١١08 :5 ح 215 الوسائل‎ 7٠١8 الكافى ؟:‎ -١ 

.2 أبواب الدعاء ب /امح‎ 1١078 :© عدّه الداعى: 219 23517 الوسائل‎ -١ 

عقاب الأعمال: "7١‏ ح 2# أعلام الدين: 604: الوسائل ©: 1١7/8‏ أبواب الدعاء ب ,8 ح .١‏ 

*- أمالى الصدوق: 787 ح *؛ دعوات الراوندى: 7١0‏ ح 378 الوسائل ع: 1١078‏ أبواب الدعاء ب 88 ح 7. 
ه- عدّه الداعى: 15١‏ فتح الأبواب: 1948, الوسائل ©: /10 أبواب الدعاء ب /8 ح #. 

#- ثواب الأعمال: 708 ح 4: الوسائل ©: 1١076‏ أبواب الدعاء ب 8م ح .١‏ 


6٠١ ص:‎ 

وعن رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلم 

إن اللّه تعالى قال: لأستحى من عبد يرفع يده و فيها خاتم فيروزج أن أردّها خائبه 
(1). وعن النبى صلَى الله عليه و آله و سلم: «من تخْتّم بالعقيق» قضيت حوائجه) (5). 
و فى خبر آخر: ١من‏ تخْتّم بالعقيق لم يقض له إلا بالتى هى أحسن' (2). 


و ورد النهى عن أن يقال فى الدعاء: «اللهمّ إِنَى أعوذ بكك من الفتنه» بل يقول: «من مضلات الفتن»؛ لأنّ الفتنه هى المال و الولد. 
و لأنه لا يخلى أحد مخ قسنه (2). 


و أن يقال: «اللهم اجعلق مدن تتفضر به لديتكك» (8 حتى يقد بقول: من الأخيار» مدلاء لأن الله تعالى بعصر لهذا الدين بأشه 


و أن يقال: «اللهم أغننى عن خلقكث؛ (2)؛ لأنّ الخلق يحتاج بعضهم بعضاًء بل يقول: «عن لثام خلقكك» (/0. 
و أن يقول: قى الدعاء.و غيره: «الحمد لله منتهى غلمه)؛ لأنّ علمه لا مُنتهى لهه بل يقول“ #منتهى رضاه): 
الصلاه على النبى و آله 

اشاره 

و منها: الصلاه على محمّد صلَّى الله عليه و آله و سلم و آله و فيها مقامات: 

الأؤل: فى فضلهاء و زياده الأجر فيها: 

و يُستحبٌ الإكثار من الصلاه على النبى صَلَى اللّه عليه و آله و سلم و آله» فقد 


-١‏ عدّه الداعى: 21١7‏ الوسائل 5: ١١078‏ أبواب الدعاء ب 8م ح ؟. 

.6 أبواب الدعاء ب 8م ح‎ 1١08 :5 الوسائل‎ 21١7 عدّه الداعى:‎ -١ 

*- عدّه الداعى: 2179» الوسائل 5: 1١0‏ أبواب الدعاء ب 6م ح ه. 

؟- نهج البلاغه: 58# حكمه 37) أمالى الطوسى: 28٠‏ ح 13٠١١‏ الوسائل ع: ١١88‏ أبواب الدعاء ب 84ح -١‏ 7. 
ه- رجال الكشى ؟: 888 ح 0/78 الوسائل 5: 1١07١‏ أبواب الدعاء ب ٠م‏ ح .١‏ 

*- الكافى ؟: 7٠١0‏ ح 2١‏ الوسائل : 1١1١‏ أبواب الدعاء ب ١مح .١‏ 

- الكافى 81٠ :١‏ ح ”2 التوحيد: 1*6 ح 5» الوسائل ©: ١١8‏ أبواب الدعاء ب 88 ح -١‏ 5. 


0١١ ص:‎ 


روى: أنه ما فى الميزان شىء أثقل من الصلاه على محمّد و آل محمد و إِنّ الرجل لتوضع أعماله فى الميزان فتميل به» فبخرج 
الصلاه عليه» فيضعها فى ميزانه فترجح .)١(‏ 


و عن النبى صلَّى الله عليه و آله و سلم 
من أراد التوسّل إلى و أن تكون له عندى يد أشفع له بها يوم القيامه» فليصل على أهل بيتى؛ و يدخل السرور عليهم 


(0). وعن الصادق عليه السلام: «إنّ النبى صِلَى الله عليه و آله و سلم قال لعلى عليه السلام: أ لا أَبشمّرك؟ قال: بلى إلى أن قال 
سادق حجريو عير أن الرجل سن انض ميان كور امد رالفياة على أفرديني تحمة ل أبرا انان ويلك 
عليه الملائكه سبعين صلاه؛ ثمم تحاتٌ عنه الذنوب» كما يتحاتٌ الورق من الشجر 450 و يقول الله: لتيكك عبدى و سعديكك. يا 
باتك » تق قعاى زا طليه ديق سلةه .واأنا أصاق عليه ع4 281 


و عن النبى صلَى الله عليه و آله و سلم 

ارفعوا أصواتكم بالصلاه علئء فإنّها ذهب بالنفاق 
(5). و رفع الغوف بالفيليا ميته ارقا 

وعن الصادق عليه السلام 


إذا ذكر النبى صِلَى الله عليه و آله و سلمء فأكثروا الصلاه عليه؛ فإِنّه من صِلى على النبى صِلَى الله عليه و آله و سلم صلاه 
واحده» صلَى الله عليه ألف صلاه؛ فى ألف صف من الملائكه. و لم يبقّ شىء مما خلقه اللّه تعالى إلا صلّى على العبد لصلاه 
الله و صلاه ملائكته» فمن لم يرغب فى هذا فهو جاهل مغرورء قد برئ الله تعالى منه و رسوله؛ و أهل بيته 


د 


.١ أبواب الذكر ب *”اح‎ ١7١ :* الكافى 7: 591 ح 18 عدّه الداعى: 180 الوسائل‎ -١ 

-١‏ أمالى الصدوق: 33١‏ أمالى الطوسى: 57 ح /ا345) الوسائل 6: ١5١19‏ أبواب الدعاء ب 57 ح ه. 

*- التحاتٌ: سقوط الورق عن الغصن. و تحاتٌ الشى ء أى تناثرء و تحاتٌ ورقه: أى تساقط. لسان العرب 7: 77. 
؟- ثواب الأعمال: 184 ح 2١‏ أمالى الصدوق: 52# ح 218 الوسائل ©: 177١‏ أبواب الذكر ب 88 ح .٠١‏ 

ه- الكافى 7: /اثلاح لك وص "59 ح 1٠‏ ثواب الأعمال: 140 ح »١‏ الوسائل ©: 111١‏ أبواب الذكر ب ع" ح ؟. 
#- الكافى ؟: 1ه" ح ع وص 547 ح 2, ثواب الأعمال: 180 ح »١‏ الوسائل ©: 111١‏ أبواب الذكر ب ع" ح ؟. 


6١١ ص:‎ 

و روى: أنّها أفضل العباده .)١(‏ 

و أن من أراد أن يُكفّر ذنوبه» فليكثر من الصلاه على محمد و آل محمد فإنّها تهدم الذنوب هدماً (5). 
و أن الصلاه على محمد و إله تعدل عند اللّه تعالى التسبيح» و التهليل» و التكبير (). 

و أن النبى صلى اللّه عليه و آله و سلم قال 

من صِلَى على صِلَى الله عليه و ملائكته» فمن شاء فليقلٌ» و من شاء فليكثر 

(6). و إِنّما اتخذ الله إبراهيم خليلًا؛ لكثره صلاته على محمد و أهل بيته (8). 


و أنّ الصلاه على النبئّ صلَّى الله عليه و آله و سلم أمحق للذنوب من الماء للنَا و السلام على النبى صلَّى الله عليه و آله و سلم 
أفضل من عتق رقاب (2). 


00 


الثانى: فى كيفيّه الصلاه و معناها 


فعن الصادق عليه السلام فى تفسير صَلوا عَلَيِهِ وَ سَلمُوا تَسلِيماً (4) أنّ الصلاه من الله رحمه؛ و من الملادئكه تزكيه؛ و من الناس 
دعاء» قال: «و سلموا: يعنى التسليم له فيما ورد عنه). 


-١‏ الكافى ؟: 89" ح 17» ثواب الأعمال: 182 ح ؟» الوسائل 5: 171١١‏ أبواب الذكر ب ع" ح ه. 

"- عيون أخبار الرضا (ع) :١‏ *79 ح 27 أمالى الصدوق: 88 ح ١‏ الوسائل *: 171١7‏ أبواب الذكر ب ”اح 7. 
*"- عيون أخبار الرضا (ع) :١‏ *79 ح 047 أمالى الصدوق: 28 ح 5؛ الوسائل *: 1717 أبواب الذكر ب ”اح 8,. 
؟- الكافى 7: 597 ح 7 الوسائل *: 171١7‏ أبواب الذكر ب 6" ح ع 

ه- علل الشرائع :١‏ *ح ”2# الوسائل 5: ١51١7‏ أبواب الذكر ب 7ح 4. 

ع- ثواب الأعمال: 180 ح ١‏ الوسائل ©: 17١7‏ أبواب الذكر ب اح .٠١‏ 

- ثواب الأعمال: 188 الوسائل ©: 171 أبواب الذكر ب 8ح .٠١‏ 


3 الأحدات: ع 


ص: 11م 


و عنه لما سمل عن كيفته الصلاه على محمد و آله أنّه قال: «تقولون: صلوات اللّهء و صلوات ملائكته؛ و أنبيائه» و رسله. و جميع 
خلقه على محمّد و آل محمّدء و السلام عليه و عليهم» و رحمه الله و بركاته)». و صلاه من صلّى بهذا النحو يخرج بها فاعلها من 
الذنوب كهيثه يوم ولدته أمه (1). 


و عن النبى صِلَى الله عليه و آله و سلم فى كيفتّتها «قولوا: الله صل على محمد و آل محترد؛ كما صلّيت على إبراهيم؛ و آل 
إبراهيم, إِنْك حميد مجيد, و بارك على محمّد و آل محمّد كما باركت على إبراهيم» و آل إبراهيم, إِنْكك حميد مجيدا (5). 


وعن الصادق عليه السلام: أنّه لا ينبغى أن يقال: «كما صلّيت» بل ينبغى أن يقال: «كأفضل ما صلّيت و باركت على إبراهيم» و 
آل إبراهيم, إِنْكك حميد مجيد» (12) و لهذا التشبيه وجوه غير خفته. 


الثالث: فى استحباب ذكر النبى صلى الله عليه و آله و سلمء و ذكر الأثمّه عليهم السلام» فى كلّ مجلسء و كراهه ذكر أعدائهم. 


فعن الصادق عليه السلام: «ما اجتمع قوم فى مجلس لم يذكروا الله و لم يذكرونا فيه إلا كان ذلك المجلس حسره عليهم يوم 
القيامه» (6). 


و عنه عليه السلام: «مَن ذكرٌ الله كتبّ اللّه تعالى له عشر حسنات»ء و من ذكرٌ رسول الله صلى الله عليه و آله و سلمء كتبّ له 


و هو يفيد أنَّ من ذكر الآل كذلكك؛ لاقترانهم برسول الله صلّى الله عليه و آله و سلم. 


.١ معانى الأخبار: 064 الوسائل ©: 1717 أبواب الذكر ب 8" ح‎ -١ 

1- أمالى الصدوق: 8١ح‏ ه أمالى الطوسى: 519 ح 488 دعائم الإسلام :١‏ 19 مجمع البيان 4: 278 الوسائل ©: 151١‏ أبواب 
الذكر ب 8"اح ع. 

“- قرب الإسناد: 5٠‏ ح 1١‏ الوسائل *: 171١‏ أبواب الذكر ب 8" ح 6. 

*- الكافى ؟: 597 ح 7 عدّه الداعى: 758 188 الوسائل : 1718 أبواب الذكر ب #”اح .١‏ 

ه- علل الشرائع ؟: 219 الوسائل *: ١7١0‏ أبواب الذكر ب 78ح ؟. 


6١5 ص:‎ 

و عن أبى جعفر عليه السلام 

إذاذ كرفا مق ذكر اللهاقعالن وى كر حدونا من ذكر الفيظاة 1 
الرابع: استحباب الصلاه عليه و إله» ليذكر ما نسى. 


فد روى عن الحسن عليه السلام فى جواب من سأله عن الذكر و النسيان: «إنّ قلب الرجل فى حُقٌ (4)5 و على الحَق طَبق» فإن 
صلَى عند ذلكك على محمّد و آل محمّد صلاه تاه انكشف الطبق عن الحَقّ» فأضاءَ القلب» و ذكرّ الرجل ما كان نسى؛ و إن لم 
يصلٌ على محمد و آل محمدء أو نقص من الصلاه عليهم, انطبق ذلك [الطبق على ذلكك] الحق» فأظلم القلب» و نسى الرجل ما 
كان ذكره» (*). 


الخامس: ختم الكلام بالصلاه على محمّد و آل محمّد 


كما مرّء وعن على عليه السلام؛ عن النبى صلَّى اللّه عليه و آله و سلم: «مَن كان آخر كلامه الصلاه عَليَ و على على دخل الجنّها 
2م 


السادس: رفع الصوت بالصلاه على النبى صلى الله عليه و آله و سلم, و آله عليهم السلام؛ 

إنّها تذهب بالنفاق» و قد مرّ. 

السابع: تكثير الصلاه على محمّد و آل محمّد» 

فعن الصادق عليه السلام: «مَن صلّى على محمد و آل محمد عشراً صلّى الله و ملائكته عليه مائه» و من صَلَى على محمّد 


.١ الكافى 7: 598 ح 5 عدّه الداعى: 788 الوسائل *: 1710 أبواب الذكر ب "اح‎ -١ 

-١‏ الحق: يُشبِه به الندى يعمل من العاج أو الخشب. 

“- علل الشرائع :١‏ 91 ح 2 عيون أخبار الرضا (ع) :١‏ عم ح ه"0 غيبه النعمانى 45 الاحتجاج :١‏ 78#, الوسائل : 1110 أبواب 
الذكر ب /ا"اح .١‏ 

*- عيون أخبار الرضا (ع) ؟: *م ح ا الوسائل ع: ١175١8‏ أبواب الذكر ب 78ح .١‏ 





ص: 6016 


525 س 000 5 س 2 وو يت لاا رَى 5 #ِ 
و آل محتّرد مائه صلى الله و ملائكته عليه ألفا» ثم قال: «أما تسمع قول الله تعالى هو الى يْصضَّلمى عَلتْكُمْ وَ مَلائكته ليُخرجَكمْ 
2 2 9 نار 0ه 5 1 

دي الطلطات: إلى الور و كات بالعؤييق تعيما 33 فد 


الثامن: ذكر الصلاه على محمد و آله» 


1 
كلما ذكر الله تعالى؛ فعن الرضا عليه السلام فى تفسير وَ ذَّكرَ اسْم رَبّهِ قَصَِلى () ليس معناه كل ما ذكر اسم الله تعالى قام 
للصّلاه؛ و إلا لكلف الناس شططاًء بل كلما ذكر اسم ربّه صِلَّى على محمد و آله (8). 


التاسع: تقديم الصلاه على محمّد و آله على الصلاه على الأنبياء؛ 
لقول الصادق عليه السلام: إذا ذكر أحد من الأنبياء» فقل صلى اللّه على محمد و آله و جميع الأنبياء (2). 
العاشر: أنه يتأكد استحباب الصلاه على النبى صلى الله عليه و آله و سلم متى ذكرهء أو سمع ذكره عن استماع و بدونه» 


من لسان صب أو بالغ» عاقل أو مجنونء كافر أو مسلمء مؤالف أو مخالفء. بإظهار أو إضمار أو إشاره» من غير فصل بين حروفه 
بكلام أو سكورت بحرك ذهب الهيئه» و لا قلب لحروفه. 


كان البناء على الندب» سهلّ الخطب فى التعدّد و الوحده. و قصد الأذيّه» و غيرها. 


ا-الأحرات: مع 

1- الكافى 7: 88" ح 15 الوسائل *: 1714 أبواب الذكر ب 80ح .١‏ 

أت الأعلن و 

؟- الكافى 7: ٠89‏ ح 218 الوسائل *: 17117 أبواب الذكر ب 80ح .١‏ 

ه- أمالى الصدوق: ١7ح‏ 4. أمالى الطوسى: 75 ح 48١‏ الوسائل : 1777 أبواب الذكر ب 87 ح .١‏ 





ص: 01 
الحادى عشر: إنْها لاتجب من دون موجب خارجئ» 


و إِنّما هى سنّه كما يظهر من الإجماع تحصينّاء فضنًا عن النقل» و من السيره القاطعه؛ إذ لو كانت واجبه لنادى بها الخطباء فى 
ُطبهم»؛ و العُلماء فى كتبهم؛ و لكثرت عليها التعزيرات؛ و التأديبات» و لكانت أظهر من وجوب سجود التلاوه» وردٌ السلام» و 
رفيا 


وق خلق التدعوات و الأذكان البشعيله على ذكره» و الؤبازات» و تحوهاء و كك الأذان يديك يمع كل إتنباث»و كان بع 
أن يعلم بذلكك الساف'و الضبياة» و كل إنسان: 


و حدر الإقامه» و طلب الدليل فى وجوب الصلاه فى التشهّد بعد الشهادتين» و فى التكرّر فى مثل دعاء القرآن أىٌ برهان على 
أنها لو وجبتء لتعلق الحكم بمُطلق الذكرء من اسمء أو وصف خاصٌء أو مشتركك قصد به ذاته الشريفه؛ أو ضميرء أو إشاره» و 
نحوهاء و هذا مُخالف للبديهه. 


فلا نرتضى القول بوجوب الصلاه فى العمر مرّهء ولا فى المجلس مرّهء فضلًا عن كل يوم مرّهء أو كلما ذكر أو سمع ذكره. و 
فيما دل على أنه أفضل العباده» و أفضل التسبيح أو بعض الأذكار الأخر و نحو ذلكك كفايه. 


ثم لا ينبغى الشكك فى أنّ الذكر فى الصلاه عليه لا يوجب الصلاه. و إلا لزم التسلسل. و كذلكك فى السلام عليه» مّمن سلّم أو لم 
يسلّم عليه» و بالنسبه إلى أهل داره فى مخاطباتهم و مكالماتهم؛ كما لا يخفى على المتتبع. 


(و لو ذكر الاسم لا بقصد إراده المسممى» بل مجرّد النسبه» دخل فى الذكر على إشكال. 

ولوذكر فى ضمن عامٌ لم يجر الحكم, و إذا استعمل لفظ فى معنيين هو أحدهما على القول به جرى الحكم. 
و الظاهر عدم عموم الخطاب له إذا ذكر نفسه. 

ولو صلَّى عليه بوجه محرّمء كغناء و نحوه. لم يكن مُصلياً. 


والى فالخضلت عليه ملتكه السحاء واتتحو لكف قوق وككر لفحت الصاذكف 


6١١7/ ص:‎ 

و الظاهر أن استحبابها عينى لا كفائى) .)١(‏ 

الثانى عشر: قد وردت أخبار كثيره تدل على وجوب الصلاه عليه إذا ذُكر» 

كقوله صلّى الله عليه و آله و سلم: «من ذكرت عنده» فنسى أن يصلّى علئء أخطأ الله به طريق الجنّه؛ (5). 
وعن النبى صلى الله عليه و آله و سلم 

أجفا الناس من دُكرت عنده فلم يصلّ علي 

(5). و قوله صلى اللّه عليه و آله و سلم 

من ذكرت عنده فلم يصلّ علئء فلم يغفر الله له» فأبعده الله تعالى 

(). و قوله صلَى الله عليه و آله و سلم لعلى عليه السلام: «من نسى الصلاه علي فقد أخطأ طريق الجنّه)؛. (0) 


و قول الرضا عليه السلام فى كتابته إلى المأمون: «الصلاه على النبى صلَى الله عليه و آله و سلم واجبه فى كلّ موطن؛ و عند 
العطاس», و عند الذبائح» (2) و غير ذلك. 


و قال النبى صلَّى الله عليه و آله و سلم: «البخيل حقًا من ذكرت عنده فلم يصلٌ علي» /0. 


وعن النبق صلَى الله عليه و آله و سلم: أنْه قال: «قال لى جبرئيل عليه السلام: من ذكرت عنده فلم يصلّ عليككء فأبعده الله 
تعالى» فقلت: أمين» ثم قال: و من أدركك 


-١‏ ما بين القوسين ليس 2 (س)» (م). 

.١ الكافى ": 590 ح لا ثوات الأعحمال: *”, عدّه الداعى: 187 الوسائل *: 171 أبواب الذكر ب 57ح‎ -١ 
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ص: 018 


شهر رمضان» فلم يغفر لهى فأبعده الله تعالى» فقلت: أفيوة قال: ومن أدركك أبويه أو أحدهماء فلم يغفر له فأبعده الله تعالى» 
فقلت: أمين») كي 


و فى خُطبِهِ لأمير المؤمنين عليه السلام: «إِنَّ الله تعالى أوجب الصلاه على النبى صِلَى الله عليه و آله و سلم, و أكرم مثواه لديه) 
00 


و وردت أخبار تدل على وجوب الاتباع بالصلاه على إله. كقول الباقر عليه السلام لما سمع شخصاً متعلقاً بالكعبه» و هو يقول: 
الله صل على محمّد: الا تبترهاء لا تظلمنا حقّنا قل: الله صل على محمد و أهل بيته) (8). 


و عن النبى صِلَى الله عليه و آله و سلم: «من قال صلَى الله على محمدء و لم يصل على إله» لم يجد ريح الجنّهء و ريحها يوجد 
من مسير خمسمائه عام) (5). 


و عنه صلَى الله عليه و آله و سلم: «من صلَى علي و لم يتبع بالصلاه على أهل بيتى» كان بين صلاته على و بين السماوات 
معرة حجاباءى قزل اللداله لك كفيو لا معلا كس :ااماذتكي لا هوا دساية ع للدي بال غيل الللاغليةدى البق 
سلم عترته» فلا يزال محجوباً حتّى يلحق بى أهل بيتى) (0) و ينبغى تعميم على و عترته» دون تخصيص بعضهم, فقد قال الصادق 
عليه السلام لرجل قال: الله صل على محتّدد و أهل بيت محتّدد: «يا هذاء لقد ضبقت عليناء أما علمت أن أهل البيت خمسه 
أصحاب الكساء؟! قل: الله صل على محمد و آل محمّدء فنكون نحن و شيعتنا قد دخلنا فيه) (2). 


و عن النبى صلَى الله عليه و آله و سلم: «لا تصلّوا علي صلاه مبتوره» بل صلّوا 


.1" أبواب الذكر ب 85 ح‎ 177١ :© ثواب الأعمال: ”4 ح 4 أمالى الصدوق: /اهاح ؟, المقنعه: 04 الوسائل‎ -١ 
.١18 أبواب الذكر ب 57ح‎ 177١ :* مصباح الكفعمى: 217, الوسائل‎ -١ 

*- الكافى 7: 789 ح ,5١‏ الوسائل *: 1716 أبواب الذكر ب 57ح 7. 

؟- أمالى الصدوق: ١7ح‏ #, الوسائل *: 1714 أبواب الذكر ب 57 ح 8. 

ه- ثواب الأعمال: 184 ح 2١‏ الوسائل ©: 177٠١‏ أبواب الذكر ب 85ح .٠١‏ 

ع- ثواب الأعمال: 189 ح 5 الوسائل ©: 177١‏ أبواب الذكر ب 85 ح .١١‏ 


ص: 6١9‏ 
على أهل بيتى معىء فإنّ كل نسب و سبب منقطع يوم القيامه إلا نسبى» (1). 


و ككل :هذه الأغيان لخدبة فن #زيلياغلى هن ترك .ذلك لقله الاكيزات: .و قتف العنانةة كما كل على ذلك أخبان صلةة 


الجماعه؛ و بعض صلوات النوافل» و بعض الأذكار. 


ولو نزل هذا و أشباهه على أنه لا يخلو أحد من الذنوبء و فعل هذا المندوبات تبعث على العفوء فإن لم تفعل قضت الذنوب 
بوقوع الانتقام» لم يكن بعيدا. 


الثالث عشر: (أنَ نداء النبن صلى الله عليه و آله و سلّم» و آله عليهم السلام» و سائر أولياء الله عليهم السلام» و ترجّيهم» و الاستغاثه بهم 
و الالتجاء إليهم, و الاعتماد عليهم؛ و التعويل عليهم و نحوها مرجعها إلى الله تعالى. 

الرابع عشر: أنه يستحبّ الإلحاح فى الدعاء» 

و طلب مساعده أهل الإيمان, و التوسّل بالقران» و سائر المحترمات. 

خاتمه: فى بيان الأحكام المُشتركه يبن القرآن و الذكر و الدعاء 

اشاره 

وهى أمور: 

الأوّل): أنَ اختلاف مقادير الثواب فى العمل الواحدء أو ذكر أكثريّه الثواب فى المفضول» 

الأوّل) (5): أن اختلاف مقادير الثواب فى العمل الواحدء أو ذكر أكثريه الثواب فى المفضول» 


أو تفضيل بعض على بعضء ثم تفضيل المفضول عليه» و كذا فى قراءه أو ذكر أو دعاء مبنىٌ على اختلاف معنى الدرجات و 
الحسنات» و اختلاف المكفر من السيئات» و مراتب السيئات» أو اختلاف الأمكنه و الأوقات. 


(الثانى: أنه يُستحبٌ الخضوع» و الخشوع, 


و الاستقرار» و المحافظه على جميع الاداب. و البكاء؛, و التباكى فيهاء و زياده الاعتماد فى القبول. 


.١17 أبواب الذكر ب 85 ح‎ ١17177 :6 المحكم و المتشابه: 19» الوسائل‎ -١ 


؟- ما بين القوسين ليس فى «م)» «س). 





6٠١ ص:‎ 

الثالث: التأنى و الترسّل فيهاء و الترتيل؛ 

و الأ كيدها عد الشعرء .وله تنثرها فثر الرمل: 

الرابع: أن يجتمع مع جماعه من المؤمنين فيهاء 

فركما قبل منده لقبول بعضهم؛ و كلما زادواء زاد الفضل. 
الخامس: أن لا تكون معار ضه بما هو أعمّ منها» 

من قضاء حاجه مؤمنء أو انتظار مُنتظر مُحترمء أو نحو ذلكك. 
السادس: أن يرفع صوته؛ لينتفع به من أراد متابعته» 

و يخفضه عند لزوم إخلال بغرض مؤمن لا يبلغ حدّ المنع. 
السابع: التدئر 

فى معانيها. 

الثامن: الاعتياد على أوراد خاصّه؛ 

حتّى يكون عاده له. 

التاسع: حسن الصوت فيها» 

مع عدم الوصول إلى حدّ الغناء. 

العاشر: إظهارها 

حيث يكون قدوه. و إسرارها لغيره. 

الحادى عشر: أن يستعيذ بالله من الشيطان أمامهاء 


لئلا يوقعها فى الهلكه. 


الثانى عشر: أن يتطهّر من الحدث 

و من الخبث على الأقوى. 

الثالث عشر: أن بحضر أهل بيتهء و أتباعه؛ 

ليأخذوا بعادته» و أهل المعرفه حتّى يسدّدوه عن الخطأ) .)١(‏ 
الرابع عشر: يجوز العمل بما نقل من خصوص ثواب الأوقات و الأمكنه» 


و مراتب الثواب» و سائر الخصوصيّات (مما دارٌ بين المباح و المندوب فيها وفى كلما ثبت استحباب أصله و جهات خصوصيته 
لمجتهد و غيره» على لسان مجتهد حيّ أو ميتء أو روايه صكحت أو ضعفتء مما يكون فى كتب الإماميه رضوان الله عليهم أخذاً 
عن دليل الاحتياط فى تحصيل الأجر) (1) كما يؤخذ عنه فى طريق الوجوب و الحظر. 


.1م١ ما بين القوسين ليس فى «س؛ء‎ -١ 

1- بدل ما بين القوسين فى «ح): فى شى ء منهاء و فى كلما ثبت استحباب أصله؛ و جهلت خصوصيته» بل فى كلّ عمل دار بين 
المستحبٌ و المباح» لمجتهد و غيره» بالأخذ من مجتهد حي أو مئّتء أو روايه صبحت أو ضعفت. ممما يكون فى الكتب الإماميته 
رضوان الله عليهم» و لسائر الظنون» بل بمجرّد الاحتمال المعدود احتمانًا فى نظر العقلاء أخذاً عن دليل الاحتياط فى تحصيل 
الأجر المستفاد من العقل و الشرع. و لا يعدٌ عاملًا بالظنّ من قياس و غيره. 





ص: 6١١‏ 
الخامس عشر: لو تداخل بعضها فى أحد الصور الثلاثه» أمكن إدخالها فى القصد؛ 


لتحصيل تمام أجر الجميع على الأقوى؛ و الظاهر غلبه اسم الدعاء حينئبٍ. (و فى الخروج عن الالتزام بواحد أو متعدّد إشكال) 
كك 


السادس عشر: أن الأظهر أنَ كلما وَرََ فيها من الوظائف» فهو من المُحسناتء و المُكمّلات» لاامن الشرائط اللازمات» 
إلا ما قضى الدليل بشرطيته. 

السابع عشر: أن الأقوى وجوب الدعاء عند الشدائد العظام, 

السابع عشر: أنّ الأقوى وجوب (؟) الدعاء عند الشدائد العظام؛ 

و الخطوب الجسام؛ بل يجب الرجوع إلى المخلوق مع رجاء الدفع. 

الثامن عشر: أن قراءه القرآن و الذكر و الدعاء إِنْما تجب أصاله فى الصلاه الواجبه» 

و فيما عداها سنّه مؤكده. و القول بالوجوب فى العمر أو فى اليوم بعيد. 

التاسع عشر: لو نذرَ أو عاهَدَ أو حَلفَ على الإتيان بشىء منهاء فأطلق» 

فالظاهر عدم الاكتفاء بما فى الصلوات؛ لقضاء العُرف بذلكك. 

العشرون: أنه لو التزم بشى ء منها سوى الذكر» 


لم يجز بما كان غير مُفيد من حروفء و كلمات. و لا بالمفيد مع الخروج عن الاسم عرفا كمجرّد قول: يا الله فى الدعاء. و لو 
جاء بلفظ النداءء دون الدعاء» أو مجدد الاسمء اكتفي بذلكك في الذكر. 
: و و مجرد اذ سيم : فى 


الحادى و العشرون: ما كان منها محرّماً لجهه من الجهات» خرج عن الحكم؛ 
وإن لم يخرج عن الاسم. 
الثانى و العشرون: أن ما خرج عن الاسم بالتصرّف 


بتقطيع أو بإدخال كلام خارج أو بقلب أو سقوط و نحوهاء خارج عن الحكم. 


الثالث و العشرون: أنَ خطاب النبئ صلى الله عليه و آله و سلمء و الأَثمَه عليهم السلام بصوره الدعاء» و الاستغاثه» 


و الاستجاره» و الالتجاء من العارفين 


-١‏ ما بين القوسين ليس فى (م)» اس). 
7- 2 الح) زياده: التعويذات بالقرآن و الذكر و. 
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ذكرهم مرجعه إلى التعلق بربٌ العالمين» فلا بأس بوقوع مثل ذلكك فى الصلاه. 
الرابع و العشرون: ينبغى اختيار أفضل الأزمنه و الأمكنه و الأوضاع لها 

إذا أراد تخصيصهاء و لم يرد الاستمرار عليها. 

الخامس و العشرون: يستحبٌّ الإنصات لكل منهاء 

ولا يجب فى قسم من أقسامهاء سوى قراءه الإمام على المأموم. 

السادس و العشرون: لكل مأثور منها عن أهل البيت عليهم السلام مزيّه على غير المأثور» 
الله أعلم بحقائق الأمور. 

السابع و العشرون: أن الجمع بين الفاضل و المفضول منها أولى من الاقتصار على الفاضل 


كما فى غيرها من العبادات؛ لأنْ المولى إذا أمر عبده بأوامر أراد الامتثال فى جميعها. نعم كثره المباشره للأفضل أفضلء و عند 
التعارضء و عدم إمكان الجمع تقدّم الفاضل. 


الثامن و العشرون: أنه لو دخل فى شى ء مشترك ببنهاء كان التعيين موقوفاً على النبّهء 

و لو خلت عن التعين (1): احتمل البطلان لعدم التنهه و الصبحه. 

التاسع و العشرون: لو دخل فى المشترك بقصد معيّن فى فريضه جار العدول إلى غيره فى غيره» 

ويورّع الأجرء و لا يرجع السايق إلى الحق يسبب العدول. 

الثلاثون: يجوز الاستئجار و نحوه من الأحياء للدّعاء لهم لا عنهم؛ 

و للقراءه و الذكر بمحضرهم لاستماعهم و نزول البركه عليهم؛ لا عنهم. و لا بأس بالنيابه عن الأموات فى الجميع. 
الحادى و الثلاثون: يجوز قطعهاء 


كغيرها من العبادات» مما لم يرد فيها النهى عن القطع. و إن رجم» جار له الإتمام من محل القطع مع كون المفصول كلاماً تامَء 


الثانى و الثلاثون: أنَ كلا من القراءه و الذكر و الدعاء لا بخلو من ثلاثه أحوال: 


لفظط 


-١‏ فى «س): التعيين. 


ص: 017 


مجرّد عن فهم المعنى؛ و معنى مجرّد عن اللفظ (1)» مقرون بالكلام النفسىء و جامع للأمرين. و الجميع مُستحبء لكنها مرتّبه 
فالمتقدّم منها مفضول بالنسبه إلى المتأخر. 


الثالث و الثلاثون: إن المؤسّس منها خير من المكزّر 

إذا كانا بقدر واحد و مزيّه واحده. 

الرابع و الثلاثون: أنه لا بأس بالتكلم بها 

مع قصد القربه و بدونها. 

الخامس و الثلاثون: أنه لو اشتبه أمر يبن مادّه لفظ أو هيئته اللازمه أو المفارقه,» 

و دارٌ الأمر بين محصور فأتى به أتى بهء و لو كان فى عمل يبطله الكلام» أشكل الحال. 

السادس و الثلاثون: أنه لو عيّن وقتاً لشى ء معيّن بطريق الالتزام مما يتعلق بحقوق الله» 

فأتى فيه بغيره صحح» و فى غيره يبطل. 

السابع و الثلاثون: أنه لو أراد إعاده شى ء مُرتبط بما قبله مُنفرداً أو مع المرتبط به ارتباط التوابع بالمتبوعات» 


أو المعمولاءت بالعوامل» من أفعال» و حروف؛. حرف غيرهاء أو ما يضاف إليها بمضافات» أو محذوف همزه الوصل بما سب 
حذفهاء أو جزء كلمه قد غلط فيه و نحو ذلككء لم (7) يكن عليه بأس. فإن أعادّ ما فيه همزه الوصل منفرداً قطعهاء و مع الوصل 


و لو غلط فى حركه أو تخفيف إدغام, أتى بالكلمه معها. 

الثامن و الثلاثون: أنه إذا داخل الغناء أو أذيّه مؤمن مثلًا شيئاً منها» جاءت المعصيه من جهتين» 

و فى غيره ممما لا تُعتبر فيه القربه و لا يدخله التشريع من جهه واحده. على نحو التعزيه و المدح و نحوها. 
التاسع و الثلاثون: إِنَ تلاوه كل واحد منها مكتوباً 


الأربعون: إن القرآن أفضلها كلاماًء و الذكر أرفعها مقاماًء 

و الدعاء أبين فى العبوديّه للواحد القَهّان و بذلك تجتمع الأخبار. 
الحادى و الأربعون: أنه لا بأس بنيابه المؤوف اللسان فيها عن صحيحه 
فى غير 


-١‏ فى اح): المرتبه. 
؟- فى (م)» اس): و لم. 





ص: 875 

الصلاه للإمام» و أمًا لَه فيها ففيها إشكال. 

الثانى و الأربعون: إذا اجتمع عنوانان منها أو أكثر فى محل واحد» 

تعدّد الأخر بتعدّد القصد. و التحق فى الحكم بالمقصود. 

الثالث و الأربعون: أنه لا بأس بالإتيان بشى ء منها فى الصلاهء فى أىّ محل كانء بقصد الأجر على المطلق» 
و إن لم يرد دليل الخصوصيه؛ قل أو كثر, ما لم يخلّ بالنظم» بل هو راجح؛ لكونه زينه الصلاه. 


و مع قصد الخصوصيه لا بأس مع العُذر و الجهل بالحكم منه. فالمسأله» و السمعله؛ و التكبيرات فى غير محالّها غير مُفسده؛ و لا 
فاسده. و مع عدم العُذْر تفسد, و لا تفسد على إشكال. 


الرابع و الأربعون: أنه يُستحبّ تمرين الأطفال عليها من ذكور و إناث» 

كما يُستحبٌ فى سائر المستحبّات و الواجبات. 

الخامس و الأربعون: أن جرى حكم العزائم و غيرها فى المُشتركات 

على اختلاف المقصود. 

السادس و الأربعون: أن الأقسام الثلاثه عبادات يتوقف احتسابها على النبّات» 

فمن احتسب بلا نه فقد شرّع فى الدين. و أمَا مع عدم الاحتساب لتعليم و نحوه فلا. 
السابع و الأربعون: أنه لابأس بقطعها مع قصد إتمامهاء و الاقتصار على القليل مع قصد الكثير. 


و يجوز قصد البعض دون البعض ابتداءء؛ و إن فاتَ ثواب الجمله؛ فلا بأس بتعمّرد الإتيان ببعض الزيارات و الدعوات المطوّله. و 


الثامن و الأربعون: أنه لا يجوز أخن الأجره على غير الواجب منها على المنوب عنه أو النائب الحتّين» 
إلا ما قام الدليل على جوازه. و تجوز النيابه عن الأموات بقول مطلق فى غير الواجب على النائب. 


التاسع و الأربعون: أن القراءه للقران مع اللحن غير سائغه» مع القصد لذاتهاء 


و أمَا قصد التعلّم و نحوه فلا بأسء و يجوز فى الآخرين. 


ص: 616 

الخمسون: أنَ من كان مُستأجراً على شى ء منهاء و كان فيه طولء فأخطأ فى شى ء منه» اقتصر فى الإعاده على محلّ الخطأء 

و لا حاجه إلى الإعاده من الأصلء مع كون المعاد كلاماً مفيداً. 

الحادى و الخمسون: أنه لو شك فى جزء منهاء و كان كثير الشك» 

فلا عبره بشكه مطلقأء و الإعاده )١(‏ ما لم يدخل فى غيره مجانساً أولاء و إن دخل فى غيره فلا شى ء عليه عزيمه لا رُخصه. 
الثانى و الخمسون: لو طلب طالب منه فعل شى ء منهاء و لم يظهر التبرّع» 

كان ل جره المثل. 

الثالث و الخمسون: أنه قد يرجّح المرجوح منها لزياده الرغبه إليه» 

و توقف زياده الخشوع و الخضوع و الإقبال عليه؛ و إراده الجمع بين الأوامرء فلا يكون تاركاً لبعض ما أمر به الواحد القاهر. 
الرابع و الخمسون: أنه تجوز تلاوه ما كان منها على اختلاف أحوالهاء 


لقضاء ما كان من الأغراضء من شفاء الأمراضء و غيرهاء غير أن الأفضل و المطابق أولى من المفضولء و ما لم يكن الغرض فيه 
من المدلول. 


الخامس و الخمسون: أنه تُستحب كتابه شى ء منها كاثناً ما كان لدفع شى ء من المضارٌ كائناً ما كان» 


مع ترجيح الفاضل و الموافق على غيرهماء و تعليقها بوضعها فى الرأس» أو بشدّها فى العضد الأيمن؛ لأنها أولى و إن لم يكن 
ذلكك لازماً. و ينبغى احترامها بالفصل مع الجنابه و نحوها. 


السادس و الخمسون: أنه يرجح فى الكتابه من موافقه العريبّه ما يرجح فى الكلام» 
و يجرى فيه من احتمال تفاوتها ما يجرى فيه هناكك من غير تفاوت» و يقدّم الفاضل هنا و الموافق على ضِدّهما كما هناكك. 
السابع و الخمسون: أن تعدّد الأمكنه فى الإتيان بها راجح فيهاء 


كما فى سائر العبادات» لتشهد الأراضى بذلكك. 


-١‏ فى (ماء «س): و لا إعاده. 
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الثامن و الخمسون: أنه لا يجوز التداخل فيها مع تعدّد الأسباب» 

بل تتعدّد بتعدّدها. و يجوز الإتيان بها على وجه القربه مع ضِمْ إراده الإعلام و نحوه بالعارض. 
التاسع و الخمسون: أن فعل شىء منها فى المكان المغصوب لا يفسدها؛ 


لعدم صدق التصرّف عُرفاَء و إن حصل التصرّف بالهواء و الفراغ حقيقه. و لو أتى به فى إله مُعدّه للتتصويت», فسد؛ لحرمتهاء و 
هكذا جميع عبادات الأقوال. 


الستون: أن الإنيان بها قياماً أفضل من الجلوس 


؛ ثم الاضطجاع على الأيمن أفضل من الأيسرء ثم الأيسر أفضل من الاستلقاءء فيترتّب الفضل على نحو مراتب الصلاه فى وجه 


قريب. 

الحادى و الستون: إِنْ الإسرار بها باقيه على الاستحباب أو محموله عليه فى نظر الناس أفضل من الإجهار» 

العف الترعداتوهن الث عن الاقذات و الحو 

الثانى و الستون: أنَ المتابعه فيها تختلف فى الفضل باختلاف المتبوع» 

و يحرم الاستماع لمن حرم عليه الإتيان بالمسموع لمملوكيته أو نحوها مع باعثيته» و فيما عدا هذه الحال يقوم الإشكال. 
الثالث و الستون: أنَ مَن فى لسانه آفه» أتى من الحروف بما أمكن» 


و تحتسب له الحروف السقيمه بالحروف الصحيحه. و إذا أمكنه التخلص بالإتيان بغير مؤوف مع قابلئته» وجب عليه فى الواجب» 


و ندب ف المندوب. 
الرابع و الستون: أنه يجب الإتيان بالمجانس منها عوض مجانسه مكزراً 


مع مطلويبه خصوصيته؛ و مستبدلًا مع عدمهاء و مع التعذّر كان الرجوع إلى غير المجانس منهاء محافظاً على المقدار بقدر 
الإمكان و على الأقرب فالأقرب. فإن تعذّرء فإلى التراجم الأقرب فالأقرب منها إلى العربته. 


و إذا أمكن التلفيق بين مرتبه عُلِيا و سفلىء قدّم الملقّق على السفلى؛ كل ذلكك بالنسبه إلى الواجب فى عمل واجب. 


و أن الستدوي قدو ها كان لازنا فى حمل عندوت أو دوبيا قف فى خرياق عد المرانتب فيه إشكال وى الأنان ماف 


شوواددء وفعو ل قح قد شكال 


ص: 6717 

الخامس و الستون: أنّه لا تجوز قراءه شى ء منها على ضوءِ مغصوب دهنه أو فتيلته أو ظرفه 
أو غير مأذون فيه من المالكك. 

ولو فتح كتابه للنظر بدون واسطته فوافقه» لم يكن بأس. 

السادس و الستون: لو وضع المضى ء فى آنيه ذهب أو فضه» 

لم تحرم الاستضاءه به فى أصحح الوجهين. 

السابع و الستون: لو قرأ شخص شيئًاً منهاء و لم يرض باستماع غيره» 


فالظاهر عدم البأس به. و منه يظهر أن رضا إمام الجماعه بصلاه المأموم ليست شرطاً فى الصحّحه. و الله ولي التوفيق. 


الجزء الرابع 


اشاره 


ص: 7 
كتاب الصيام 
[فى معنى] الصوم 


و هو: ترك المفطرات؛ أو الكفّ عنهاهء أو العزم على تركهاء أو مُشترك لفظاً أو معني بين الكلَ» أو البعض على اختلااف 
الأقسام. 


و فيه مباحث: 
الأوّل: فى فضيلته 


الصوم من مجمله الأركان الَتى نيت عليها فروع الإسلام و الإيمان و يمتاز عن باقى العبادات: بِأنّهِ القاطع للشهوات؛ المضعف 
للقوّه الحيوائيه عن طلب الملاددً المحظورات: و للقّه السبعيّه عن البطش بالمؤمنين و المؤمنات. المقؤى للقوه الملكه بتصفيه 
النفس من شوائب الكدورات. الكاسر للقوّه الشيطائيه عن طلب الكبر و الرياسات. المقرون بخلاء المعده؛ الى هو من أعظم 
الرياضات الّتى كادت توصل إلى العلم بالمغيبات. الباعث على إعطاء الصدقات. و رقّه القاب على الفقراء عند المجاعات. 
المذكر بجوع الآخره و عطشها؛ يوم العرض على ربٌ السماوات. المعرّف لمقدار النعم» الباعث على الشكر على ممرٌ الأوقات» 
المجرّد للعباده بتركك مَلاذَ الحيوانات» المصبحح للمزاج؛ المُغنى عن الأدويه و العلاجات, المانع عن الامتلاء المهتج للأبخره 


ص: / 


الباعثه على النوم و الكسل عن العبادات. الرافع لتكليف الخادم من الخدمات, الباعث على المشقّه الكليه الَتى بها يتتضاعف ثواب 
الطاعات. 


اعفار تضفهه النفس ناو ائعدة عرد الرياء» لتخفاته على الحشة و التكياله على الشف الكو الدين الأمور المتعلقه التفية 
المقصور سلطانها على رت البرئه» ورد فى بعض الأحاديث القدسته: «كل عمل ابن آدم له إلا الصوم؛ فإنّه لى» و به أجزى» .)١(‏ 


ولكونه مائعاً عق الكتهرة الرفكه قال ف سيد الركه وى فى يسم اللكاح ليشي الوم عصاء أسى »با سناهر الغياب عليكم 
بالصيام» (5). 


و لأنّهِ مُكمل للنفسء فلا تكون مَغلوبه للهوى, قال فيه سد الأنام صِلّى اللّه عليه و آله و سلم: (إنّه يبعد الشيطان كما بين المشرق 
و المغربء و يسوّد وجهه. و الصدقه تكسر ظهره. و الحبّ فى الله و المؤازره على العمل الصالح تقطع دابره» و الاستغفار يقطع 
وتينه 40 و لكل شى ء زكاه؛ و زكاه الأبدان الصيام» (5). 


و 00 بالصيام؛ أن ما عداه من زكاه تنمى الأموال: 
و مما يدل على أنه من أعظم العبادات: خلطه مع الولايه فى بعض الروايات» فعن أبى جعفر عليه السلام 
ِنْ الإسلام بُنى على خمسه أشياء: الصلاهء و الزكاه. و الحجء و الصوم, و الولايه 


.)4( 
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ص: 4 


وماروى فى عدّه روايات: (إِنَّ الصوم جْنّه من النار» (1). و «أنّ لكل شىء زكاه؛ و زكاه الأبدان الصوم» (5). و «أنْ خلوف فم 
الصائم أى رائحته أو طعمه عند الله أطيب من ريح المسكك» (2. و «الصائم فى عباده؛ و إن كان على فراشه؛ ما لم يغتب مسلماً 
1 


و إِنَّ من صام لله يوماً فى شدّه الحرّء فأصابه ظمأ وكل اللّه به ألصّ ملكك يمسحون وجهه و يم رونه بالجنّه حتّى إذا أفطر» قال 
اللدعفال دنا أطبيز ويحكف وروحكه: ملكت اشيدوا ألى قد عفرت لذ لهل 


وفى بناء هذا و مثله على الظاهرء فبلحق ما اشتمل عليه بالأحاديث القدسيه أو على التأويل وجهان. أقواهما الثانى؛ و فى بناء 
المسح و البُشرى على الظاهر أو التأويل وجهان. 


و أن نوم الصائم عباده» و صمته و نَفْسه تسبيح (2) و عمله مُتقتل» و دعاءه مُستجاب. 
و أنَّ للصائم فرحتين: فرحه عند إفطاره برفع الحرج عنه أو بتوفيقه أو بالمركب منهماء و فرحه عند لقاء ربّه. 
و أن العبد يصوم مُتقرباً إلى الله تعالى» فيدخله به الجنّه. 


و أنه يغفر له بصوم يوم. 


وأأنٌ لله مافتكه م وكلية بالدعاء للصائمين (/. 


.١ ح١ الفقيه 7: © ح 2198 الوسائل “: 784 أبواب الصوم المندوب ب‎ ١ الكافى *: 27 ح‎ -١ 

؟- الكافى 5: هع ح 217 الفقيه ؟: 58 ح 2134 التهذيب *: 19١‏ ح /الاشه 867 أمالى الصدوق: 44 ح ١‏ الوسائل /: 188 أبواب 
الصوم المندوب ب ١ح‏ ”. 

“- الكافى ©: م ح 1» الفقيه 7: هع ح 2307 الوسائل : 740 أبواب الصوم المندوب ب ١ح‏ 2. 

*- الكافى ع: *م ح 4) الفقيه ؟: © ح 2191 7١8‏ التهذيب *: 190 ح 8ه ثواب الأعمال: 0 ح ١‏ الوسائل 7: 591 أبواب 
الصوم المندوب ب ١ح‏ 17. 

ه- الكافى : هع ح 21٠‏ الفقيه ؟: هع ح 308 أمالى الصدوق: 57١‏ ح )4 ثواك الأعمال: #لاح ١‏ الوسائل 7: 199 أبواب الصوم 
المندوب ب “اح .١‏ 

8- فى «ح) زياده: و يقوى عدم اعتبار التتيه فى حصول الأجر. 

انظر الوسائل 7: 7189 أبواب الصوم المندوب ب »١‏ وص ١١7١‏ من أبواب آداب الصائم ب 9ح .١‏ 


٠١ ص:‎ 


و أن المؤمن إذا صام شهر رمضان احتساباًء يُوجب الله له سبع خصال: يذوب الحرام من جسده. و يقرب من رحمه ربّهه و يكفّر 
خطيئه أبيه آدم عليه السلام؛ و يهوّن الله عليه سكرات الموتء و يأمن من جوع يوم القيامه و عطشهء و يعطيه اللّه البراءه من النار 
و اتلعتسي نيراك لبه 5ه 


و أنّه مامن صائم يحضر قوماً يأكلون إلا سبحت أعضاؤه على الحقيقه. أو التأويل كما يجرى مثله فيما روى من مثله فى 
الجماداك من القهره و ادرو الندوو فدوها وجاك عليه الملاتكه الكل 


و أنَّ الله تعالى وكل ملائكه بالدعاء للصائمين» و قال الله تعالى: «ما أمرتٌ ملائكتى بالدعاء لأحدٍ من خلقى إلا استجبتٌ لهم) 
() و أن من كتم صومه قال الله تعالى لملائكته: «عبدى استجار من عذابى» فأجيروه) (6). 


و أن الصائم إذا رأى قوماً أكلون» سبحت له كل شعره فى جسده (8). 
و أن ثلاثه يُذهبن البلغم» و يزدن فى الحفظ: السواككء و الصوم. و قراءه القرآنء إلى غير ذلكك من الأخبار (2). 
المبحث الثانى: فى آدابه 


و هى كثيره» و أهممها: استعمال الجوارح فى الطاعات» و عصمتها من المعاصى و التبعات» فعن النبى صَلَى اللّه عليه و آله و سلم: 
«إِنّ من صام شهر رمضان إيمانا 


.8 ح١ انظر الوسائل /: 177 أبواب أحكام شهر رمضان ب‎ -١ 

؟- انظر الوسائل /: ١١7‏ أبواب آداب الصائم ب 4. 

*- الكافى 6: عم ح .1١‏ المحاسن: الاح 2154 الفقيه 7: 6 ح 2507 الوسائل 7: 189 أبواب الصوم المندوب ب ١ح‏ ”. 

*- الكافى 6: ع ح ٠١‏ الفقيه 7: ه؟ ح 2307 التهذيب *: 19١‏ ح 288 فضائل الأشهر الثلاثه: 1١١‏ ح 177 الوسائل ": 91 
أبواب آداب الصائم ب ١ح .١‏ 

ه- انظر الوسائل /: ١١7‏ أبواب آداب الصائم ب 9ح .١‏ 

#- انظر الوسائل 7: 147 أبواب الصوم المندوب ب .١‏ 


١١ ص:‎ 


و احتساباً و كن سمعه؛ و بصره. و لسانه عن الناسء قبل الله تعالى صومه. و غفر له ما تقدّم من ذنبه. و ما تأت و أعطاه أجر 


فَعق أهين المؤفعية عليه السلام: «عليكم فى شهر رمضان بكثره الاستغفار و الدعاءء فإِنّ الاستغفار به تغفر ذنوبكم. والدعاء 
يُدفع عنكم به البلاء» (5). 


وعن النبى صلَى الله عليه و آله و سلم: أنّه قال لجابر: «هذا شهر رمضانء من صام نهاره؛ و قام ورداً من ليله» و عفٌ بطنه و 
فرجه. و كف لسانه» خرج من ذنوبه كخروجه من هذا الشهر» فقال جابر: ما أحسن هذا الحديثء فقال النبى صلَى الله عليه و آله 
و سلم: «و ما أشدٌ هذه الشروط) (00). 


وعنه صلَى الله عليه و آله و سلم: «ما من عبدٍ صالح صائم يُشتم ف بر» و يقول: سلام عليكك. إِنّْى صائم, لا أش: ى كما 


شتمتنىء إلا قال الله تباركك و تعالى: استجار عبدى بالصوم من شتم عبدىء قد أجرته من النار» (5). 


وعن أبى جعفر عليه السلام: «إذا صمتٌ» فليضم سمعٌكك و بصرك و شعرك و جلدككثه. و عدّ أشياء غير هذا. قال: «و لا يكون 
يوم صومكك كيوم فطرك! (2). 


وعن الصادق عليه السلام: «إذا ضّ مت» فليم سمعك و بصركك من الحرام, و القبيح» و دع المراء» وأذى الخادم؛ و ليكن 
عليكك وقار الصائم» و لا تجعل يوم صومكك كيوم فطركك). 


و عنه عليه السلام: (إِنَّ الصيام ليس من الطعام و الشراب وحده. فإذا صمتم فغضًوا أبصاركم, و احفظوا ألسنتكم, ولا تنازعواء و 
لا تحاسدوا». قال: «و سمع النبى صلَى الله عليه و آله و سلم امرأه تسبٌ جاريتها و هى صائمه فأمر لها بطعام و قال لها: 


." ح١١ أبواب آداب الصائم ب‎ 1١6 :7 المقنعه: 000 الوسائل‎ -١ 

'- الفقيه ؟: لام ح ,18١‏ الوسائل 7: 7٠١‏ أبواب أحكام شهر رمضان ب 18 ح 5 بتفاوت. 

*- الفقيه ؟: #٠‏ ح 2785 الوسائل 7: الوسائل /: ١١‏ أبواب آداب الصائم ب ١١ح‏ ”؟. 

- الكافى 5: 88ح ه؛ الوسائل 7: ٠٠١‏ أبواب آداب الصائم ب ١١ح‏ ”؟. 

ه- الفقيه ؟: لام ح 07178 التهذيب ©: *19 ح 405 الوسائل 7: ١١8‏ أبواب آداب الصائم ب ١١ح ١‏ و لكن الروايه فيه عن أبى 


عبد الله (ع). 


ص: ١١‏ 
3 فقالت: إِنْى صائمه» فقال: أنتِ صائمه و تَسبِين جاريتكك؟! إِنْ الصوم ليس من الطعام و الشراب» .)١(‏ 


و فى الفقه عن الرضا عليه السلام: «إِنّ الصوم حجاب ضربه اللّه تعالى على الألسنء و الأسماعء و الأبصار و سائر الجوارح» و قد 
جعل اللّه تعالى على كل جارحه حقًا للصيام؛ فمن أدّى حقّهاء كان صائماً؛ و من ترك شيئاً منهاء نقص من فضل صومه بحسب 
عام كدر شع مني 1ك 


و عن الصادق عليه السلام: «ليس الصيام من الطعام و الشراب فقط» و لكن إذا صمت فليضم سمعٌك, و بصرككء و لسانك,؛ و 
بطنكك, و فرجكك, و احفظ يدك و فرجكك. و أكثر السكوت إلا من خيرء و ارفق بخادمكك» (*). 


و عنه عليه السلام: (إِنَّ الصيام ليس من الطعام و الشراب وحده؛ فاحفظوا ألسنتكم؛ وغضّ وا أبصاركم. و لا تنازعواء و لا 
تحاسدوا؛ فإنّ الحسد يأكل الإيمان» كما تأكل النار الحطب» (5). 


و فى تطبه النبى صلَى الله عليه و آله و سلم: «من صام شهر رمضان فى إنصات» و سكوت, و كف سمعه و بصره و لسانه و 
فرجه و جميع جوارحه من الحرام و الكذب و الغيبه تقرّبا قرّبه الله منه حبّى تمس ركبتاه ركبتى إبراهيم الخليل عليه السلام) 
ا" 


وعن الصادق عليه السلام: «إذا صام أحدكم الأَيَام الثلاثه فى الشهر. فلا يجادلنٌ 


-١‏ الكافى ؟: 41 ح 2 الفقيه ؟: /ا5 ح 78٠‏ مصباح المتهتجد: 089 التهذيب *: 19 ح 7ه الوسائل : ١١8‏ أبواب آداب 
الصائم ب ١١ح‏ ”. 

." ح٠١ فقه الرضا عليه السلام: 77 مستدركك الوسائل 7: 28" أبواب آداب الصائم ب‎ -١ 

- إقبال الأعمال: /الى الوسائل 7: 118 أبواب آداب الصائم ب ١١ح .٠١‏ 

*- الكافى 6: 84 ح 4. الفقيه ؟: لات ح 2,58٠‏ الوسائل 1١7:7‏ أبواب آداب الصائم ب ١١ح‏ ع. 

ه- عقاب الأعمال: 6 الوسائل 7: 1١7‏ أبواب آداب الصائم ب ١١ح‏ 2. 


١١ ص:‎ 

أحداًء ولا يجهلء و لا يسرع إلى الحلف و الايمان باللهه فإن جهل عليه أحد, فليحتمله) .)١(‏ 
و عن الباقر عليه السلام 

إن الكذبه تفطر الصائمء و النظره بعد النظره و الظلم قليله و كثيره 

(؟). وفى وصبه النبى صلى الله عليه و آله و سلم لأمير المؤمنين عليه السلام 

احذر الغيبه» و النميمه؛ فإنّ الغيبه تفطر الصائم, و النميمه تُوجب عذاب القبر 


(5). و يّفهم من مجموع هذه الأخبار: أن الحسنات فى الصوم يتضاعف ثوابهاء و المعاصى يزداد وزرُها أو عقابها. و يجرى مثل 
ذلكك فى جميع الأمكنه المعظمه. و الأوقات المشرّفه. 


و أنّه ينبغى أن يكون الصائم فى صيامه على أفضل الأحوال. 


و من الاداب (5): استقبال القبله عند النظر إلى الهلال؛ و التكبير» و رفع اليدين» و مخاطبه الهلال؛ و الدعاء بالمأثور» و هو كثير» 
و من جملته: «ربّى و ربّكك الله ربٌ العالمين. الله أهله علينا بالأمن» و الإيمان» و السلامه؛ و الإسلام؛ و المسارعه إلى ما تُحبٌ 


و تّرضىء اللهم بارك لنا فى شهرنا هذاء و ارزقنا خيره» و عونه» و اصرف عنا ضَرّه و شرّهء و بلاءه» و فتنته؛ (8). 


وخ فيقنا العبات: اله أرجب أن قال عن روك «التحسد لله الدع جلف و خلفكه نو قدو مناز لكفو بو يجطلكه حافت 
للناس» اللهمّ أهلّه علينا إهلانًا مُباركاًء الهم أدخله علينا بالسلامه و الإسلام, و اليقين و الإيمان» و البرَ و التقوىء و التوفيق لما 


تحبٌ و ترضى) (2). 


.١ ح١١ أبواب آداب الصائم ب‎ 17١ :7 التهذيب ©: 190 ح اهف الوسائل‎ 321١ الكافى : 88 ح 25 الفقيه ؟: 58 ح‎ -١ 
.4 ح1١ أبواب آداب الصائم ب‎ ١١8 :7 إقبال الأعمال: لال الوسائل‎ -١ 

*- تحف العقول لابن شعبه: .١5‏ 

؟- فى «م)» «س» زياده: التطلع إلى الهلال ليله الشكك و أوجبه البعض كفاية. 

ه- الفقيه ؟: اع ح 23789 فقه الرضا عليه السلام: 7» المستدركك /: 578 أبواب أحكام شهر رمضان ب ١17‏ ح .١‏ 

*- نقله عنه العلامه فى المختلف *: 68” مسأله ع4. و الشهيد فى الدروس :١‏ 180. 


١ ص:‎ 


و منها: السحورء فعن النبى صِلَى الله عليه و آله و سلم: «تسيحروا و لو بجرع الماءء ألا صلوات الله على المتسيحرين. إِنَّ الله و 
ملاتكنه يصلوة علن السسفرية و الشكهر ب 1ق 


و يشتدٌ استحبابه فى شهر رمضانء ثم مُطلق الواجب المعتّن» و بعدهما الواجب الموسّعء ثم المستحبٌ. 

و الظاهر تضاعف فضله بتضاعف فضل ما هو له. و كلما قرب من الفجر فهو أفضل. 

ف أففيلة: السويق الالو العمرة و التسعية الما 

و يُستحبٌ أن يكون فى السدس الأخير من الليل. 

و منها: تعجيل الفطورء إلا لمن لا تنازعه نفسه. فيؤخَره عن الصلاه» مع عدم المنتظرء أو يعارضه مر جح آخر. 

و منها: تقديم الصلاه على الإفطار, إلا مع وجود المنتظر أو مُنازعه النفس. كما فى الأخبار (). و يلحق به حصول الضعف عن 
الصلاه أو غيرها من العبادات» أو بعض المكاسب الضروريّات» أو فساد الزاد بالتأخير» إلى غير ذلكك من المرججحات. 


و منها: أن يقول عند الإفطار: «الله لكك صمناء و على رزقكك أفطرناء فتقتئله منَاهِ ذهب الظمأء و ابتلت العروق» و بقى الأجرء 
اللهم تقتل مناه و أعنًا عليهه و سلّمنا فيه» و تسلمه منّاا (8. و أن يقول طلباً للدّعوه المستجابه عند أوّل لقمه: «بسم اللّهء يا واسع 
المغفره» اغفر لى) فيغفر له (2» و ورد غير ذلكك (2). 


.4 أبواب آداب الصائم ب *ح # و‎ ٠١ :7 الوسائل‎ 21١١ :7 الفقيه 7: المح 2389 التهذيب ©: 198 ح 26 أمالى الطوسى‎ -١ 
.198 السويق ما يعمل من الحنطه و الشعير معروف. المصباح المنير:‎ -1 

*- الوسائل 7: ٠١77‏ أبواب آداب الصائم ب 7. 

ع- الكافى ؟: 90 ح 2١‏ الفقيه ؟: 2 ح 739/5 التهذيب *: 1949 ح #/اذه مصباح المتهجد: 088 الوسائل !: ٠١8‏ أبواب آداب 
الصائم ب مح .١‏ 

ه- إقبال الأعمال: .1١5‏ الوسائل /7: ٠١17‏ أبواب آداب الصائم ب *ح 4. 

*- انظر الوسائل /: ٠١0‏ أبواب آداب الصائم ب 8. 


1١6 ص:‎ 


و منها: الإفطار على التُحلوه و كان النبي صلَى الله عليه و آله و سلم يفطر على الرَطب فى وقته. و التمر فى وقته (0)) فإن لم يكن 
فعلى الماء الفاتر» إن الماء الفاتر يُنقَى الكبد. و يغسله من الذنوبء و يُطيِب النكهه و الفم» و يقوّى الأضراسء و بسكن العروق 
الهائجه. و المرّه الغالبه» و يقوّى العَددّق (5)» و يجلو البصرء و يقطع البلغم, و يُطفئ الحراره من المعده؛ و يذهب بالصداع (8). 
(). و روى استحباب الإفطار على اللَببن (8). 


و منها: قراءه سوره إن الرلناء عفن القطوو و التمحوو قفاري ديا أو مُوْخَراء مع الاتصال على الأقوى. روى عن زين العابدين 
عليه السلام: «أنَّ من قرأها عند فطوره و سحوره كان فيما بينهما كالمتشخط بدمه فى سبيل الله (2). 


و منها: إفطاره يوم صومه لدعوه أخيه المؤمن أو أخته المؤمنه إلى طعام أو شرابء قليل أو كثير» فى الصوم المندوب. و ربّما 
ألحق به الواجب الموسّع» حيث لا مانع من الإفطار. و لو تعارضت الدعوتان» قدّمت دعوه الإفطار على تأمّل. 


و لو كان الغرض مجرّد إفساد الصيام, لا تلذَّذه بالشراب و الطعام» قوى رجحان الصيام. 


روى عن الباقر عليه السلام: «من أدخل على أخيه السرور بالإفطار فى يوم صومه. حسب له بعشره أيّام) /0. 


.١ ح٠١ أبواب آداب الصائم ب‎ ١١7 :/ ح 2ه المحاسن: اله ح 02/87 الوسائل‎ ١87 الكافى ع:‎ -١ 

1- المرّه بالكسر: خلط من أخلاط البدن. المصباح المنير: 894 و اليحدّق واحدها حَدّقه و هى سواد العين. المصباح المنير: 0؟١.‏ 
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١8 ص:‎ 

و عن الصادق عليه السلام 

إذا أكل و لم يخبره بصومه. سب لهُ بصيام سنه 

(1). وعن الرضا عليه السلام 

أن الإفطار أفضلء و لو بعد العصر بساعه 

(45 ولا يبعد أن يقال باستحباب دعوته. 

و يتضاعف الأجر لمن أفطرء و لم يُخبر بصيامه. كما مرّ. و ليس له أن يقول: لست بصائم؛ لأنّه كذب. 


وهنها: المتحافظه فى هر رمضان على أغسالةة واصلواثةة و الاعتكاق و لاسيماف العشر الأواخره و تعويدانهدو خروزهة و 
مُناجاته» و دعواته الموظفات؛ و التشاغل فى أثامه و لياليه بالذكر و الدعاء. ولا سيما بالمأثور, إن دعاء الصائم مُستجابء ولو 
فى غير رمضان. 

وقزاءة القر انناو امنيا لسرن المق تلقابت الخصوفن عقن الا قاقد 

و إحياء ليله القدرء و يتحقّق باليقظه تمام الليل إلا ما شذّء مع الاشتغال بالعباده إلا ما شد 

و الاعتكاف. و لا سيّما فى العشر الأواخر. 

وتركك الهذر 20 و المراء. 

و الصلاه؛ و التدريس.ء و الموعظه؛ و صدلمه الأرحام؛ و قضاء حوائج االإخوان, و إجابه دعوتهم؛ كل ذلكك لمن صام فيه أو لم 
يضم غير أن الصائم أكثر أجراً. و يجرى هذا فى كل صيام. 

و يتضاعف أجر العمل بزياده فضيله الوقتء فليله الثالثه و العشرين أفضل من جميع ليالى شهر رمضان, و بعدها الواحده و 


العشرون منه» و بعدها التاسعه عشر» 
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ص: ١7‏ 
و بعدها ليالى البجمعات منه؛ و العشر الأواخرء و للبواقى أيضا تفاوت فى الفضل. 


و منها: الكون حال الصيام 22 شهر رمضان فى الأماكن المشرّفه. كالمشاهد» و المساجد» و فى مكان الاجتماع للعباده؛ مع 
التحرّز عن الرياء» و الخضوع. و الخشوع. وحضور القلب. 


و منها: القيلوله» و يراد النوم قبل نصف النهارء على الأقوى. و إن فسَرت فى اللغه بالنوم فيه (1). و الطيب» خصوصاً أوَّل النهار. 


و منها: الاستهلال لشهر رمضانء و لا سما مع عدم قيام الناس به» و قيل بوجوبه مطلقاً (4)7» و قيل به مع عدم القيام؛ و هما 
شاف ا الابعيادل هد ف مار الحيون خهوها دالياارنحان ك هو وكعاة: 


و منها: ترك قول: «رمضان فإِنّه يُكره» بل يقول: «شهر رمضان' و عُلَل فى الروايه: بأنّ رمضان اسم من أسماء الله تعالى (08. 
حتّى أنه ورد: أنْ من قال «رمضان» كفْرَ بصدقه أو صيام (5). 


و منها: ترك الشعر فى شهر رمضان؛ فإنّهِ يُكره فيه ليلا و نهاراًء كما يُكره فى الحرم؛ و للمّحرم, و يوم الجمعه, و فى اللّيل» إلا أن 
يكون شعر حقٌّ و خصوصاً ما كان فى أهل البيت عليهم السلام؛ لورود الرخصه. بل الأمر فيهنَ (2)؛ و المعارض محمول على 
التقته. 


و منها: ترك الجماع للمسافر و الامتلاء فى شهر رمضانء و لكل من أذنّ له فى إفطاره لمرض و غيره إلا فى التقيّهء فيقتصر على 


ما تندفع به» و ما كان لخوف يقتصر فيه 


-١‏ القائله: الظهيره» و قد تكون بمعنى القيلوله أيضاً و هى النوم فى الظهيره» و قال الليث: القيلوله نومه نصف النهار. لسان العرب 
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1١8 ص:‎ 

على ما يندفع به الخوف. 

و منها: تركك مباشره النساء فى غير الجماع. 

و منها: تركك الاستحمام؛ لما رُوى من كراهه دخوله على الريق .)١(‏ 

و منها: ترك الحجامه؛ و الفصدء و إخراج الدم؛ مع خوف الضعف. و الظاهر جريانه فى كلّ فعل يُخشى منه عليه الضعف. 


وتتيداء عر كف الكد] نو السعوطى و النقطر «الآاة بو إن اتقفسلت إل الجرف النانافانبا مكرر هدوف الممورطه و التقطيرةو 
الككن لقف اس كة أو رعزل طحنه إلى الاي كانه شديده. 


وعتهاءتر كك الشعو ا كب العو اللاطب أصالة قال مكزو دو زيما الحو يه الرطل بالفاوضي »و كل يطب 


و منها: ترك شُمٌ الرّيحان و هو كل نبت طتبء و لا سيّما التّرجسء و تخصيص الحكم بما يُسمَى رَيحاناً عرفا غير بعيد و 
المسك, و كل ذى رائحه شديده. فإنّها مكروهه. و ما عدا ذلكك يُستحبٌ كما سبق و فى بعض الروايات التعليل فى شمٌ الريحان 
بالتلدّذ 450 فقد يفيد عدم البأس فى الطيب بعدمه. 


و منها: تركك ابتلاع الريق إذا اجتمع فى الفم كثيراًء أو كان فيه طعم. فإنّهِ مكروه. 
و منها: تركك ابتلاع الرطوبات الخارجه من الصدر أو النازله من الدماغ؛ و الأخير أشدّ كراهية. 
و منها: تركك ابتلاع الرطوبه العارضه للريق حتّى يبصق ثلاث مرّات, و يقوى إلحاق دخول المذوق. 


وهنياة أن لأ مادو إلى الآفطان نع دمظله الارويه نفك كرو قن البماء علو إنجاة له ذلكهو و لوجر العلدد 


." ح‎ ١7 أبواب آداب الحمام ب‎ "1/7 :١ *م ح 558 مكارم الأخلاق: *؛ الوسائل‎ :١ الفقيه‎ -١ 
."7 الوسائل /: 58 أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب‎ ١ ح 2 التهذيب 6: /781اح ١لى الاستبصار ؟: 47 ح‎ ١١7 :© الكافى‎ -" 


١9 ص:‎ 


و منها: أن يتجتب ما يخشى منه الأمَؤْلَ إلى فساد الصيام أو شبهه فيه. كملا عبه النساءء و ذُوق المطعومات و المشروبات»؛ و 
المضمضه و الاستنشاق لغير الصلاه» و السعوط. و التقطير» و نحو ذلكك. 


و منها: تركك إظهار الصيام؛ مع الخوف من الرياء» و العُجبء و نحوهماء مما يفسد العمل؛ أو ينقص ثوابه. 


و منها: تركك دخول المرأه إلى الماء حتّى يصل إلى فرجها؛ لئلا تحتمله به. و فى إلحاق الخنثى و ممسوح الذكر بها قول ل0)) و 
لإلحاق المائعات بالماء وجه. و المانع عن دخوله إلى باطن الفرج رافع للكراهه. و جلوسها فى الماء أشدّ كراهه. و تركث استرخاء 
الذّبر فيه أولى. 


و منها: تركك المبالغه فى المضمضه. و الاستنشاق» و لو فى وضوء الفريضه. 
و منها: تركك قلع الضرس. 


و منها: تركك لبس الثوب المبلول» و مع العصر تخفٌ الكراهه؛ و إلحاق الالتحاف به قوىٌ. و ليس فى رش الماء على البدن و 
الرأس كراهه. و فى إلحاق وضع الخرقه المبلوله على بعض البدن وجه. 


و منها: تركك الاحتقان بالجامد» بل مُطلق إدخال الشى ء فى الذَّبْر أو الفرج؛ و كذا مطلق المنافذ مع خوف دخول الجوف. 
و منها: ترك النظر بشهوه و اللمس للنساءء و التقبيل؛ و الضمّء و الملامسه مطلقاً. 


و منها: ترك مُعاشره السفهاء. و حضور مجالس البطالين» و اَذَه فلا يجعل يوم صومه كيوم فطرهء بل يكون على أفضل 
الأحوال هن كل وه 


و منها: ترك السفر فى شهر رمضانء إلا لعارض قوىٌ دنيوىٌ» كحفظ مالٍ و نحوه؛ أو أخروىّ» كاستقبال مؤمن, أو تشييعه؛ أو 
زياره الحسين عليه السلام» أو باقى الأثمّه عليهم السلا و نحو ذلكك إلى ثلاثه و عشرين منه. فير خص فيه. 


ات اخهاره الشهيد فى اللمعه (الروضة البهية) + 0# 


ص: ٠١‏ 
المبحثٌ الثالث: فى شرائطه 
اشاره 

وهى قسمان: 

الأوّل: شرائط الوجوب» 


اشاره 


و 


وهى أمور: 
أحدها: البلوغ, 


فلا يجب كغيره من العبادات على غير البالغ» و لا يجب عليه اختبار العلامات, و لا تحصيلها بمعالجه الإ-نزال مثلًا. و لو علم 
الفحوله من دون ظهور شى ء منهاء محكم بالبلوغ على إشكال. 


و يعلم بخروج المنى فى نوم أو يقظه من الفرج» من الذكور و الإناث؛ و بنبات الشعر الخشن على العانه فى القسمين أيضاًء و 
بالعدد» و هو فى الذكور بلوغ خمس عشره سنه تامّه» و فى الإناث تسع سنوات تامّات. 


و الخنثى المشكل و الممسوح فى العدد كالرجالء و فى العلامتين الأخريين يُعتبر الحصول فى المكانين» متفقتين أو مختلفتين؛ 
إذ المدار على المخرج أو على الموافقه بينه و بين المصدر و لو حصلت إحداهما فى محل و غيرها )١(‏ فى الأخر من العلامات 
الاتيه» فكذلك. 


و بالإحبال و الإيلاد للرجال و الخنثى المشكل؛ و الحيض و الحمل و الولاده للنساء أو الخنثى المشكل. 


وقد يُعلم البلوغ باجتماع أمارات تفيد العلم» كنبات الشعر على العارض» و موضع الشاربء و الصدرء و البطنء و الظهر, و الأذن. 
والأتقييو الأبطه و تجرهاء و اظوو و اتر اتح الكرييه الا لدتغلى التوله تحق الآباط أواقى أفيول الامخافيو تحوها: 


و شدّه الرغبه إلى الجماعء و النظر إلى صور الحسانء و لمسهاء و قوّه اتتصاب 


١-فى‏ «ماء «س»): غير هما. 


ص: "١‏ 
الذكرء و غلظه الصوتء و تدوير على الثديين» و انفصال طرف الأنفء و نزول المذى عند الملاعبه و ثحوها. 
و قد يحصل العلم ببعضهاء كطول اللّحيه؛ و غلظ الشارب, و طول الشعرء مع الغلظ فى بعض ما مرّ. 


ولو وجد المنى فى الثوب المختصّء و حصل العلم» فلا بحث فى الثبوت»ء و مع قيام الاحتمال لا ثبوت على إشكال. و لو وجد 
فى المشتركء لم يحكم به على أحدهماء و يحتسبان بواحد فى مثل الجمعه؛ و نحوها. 


ثانيها: العقل» 
فلا يجب على ذى الجنون المُطبق مطلقاًء و الأدوارى حال عروضه. 
ثالئها: السلامه من المرض» 


و جميع المضارٌ التى بخاف منها على نفس مُحترمه؛ أو عرض محترم, أو من تلف شىء يجب حفظه. أو مشقه لا تتحمّل و نحو 
ذلكك. 


رابعها: الطهاره 

من دم الحيض و النّفاس. 

خامسها: السلامه من الإغماء الغالب على العقل. 

و لو كان العروض فى الأقسام الأربعه اختيارياً» تُوقب على الفعل بعد تعلّق الوجوبء و سقط الوجوب. 
سادسها: الخلوٌ عن السفر الموجب للقصر فى الصلاه» 


عدا ما استثنى منه» كصوم البدل فى طريق الحج. و صوم الحاجه فى المدينه؛ و كفاره الإفاضه من عرفات قبل الغروب. 


وأمّرا مالم يوجب القّصرء كسفر المقيم عشره أّام أو العاصى بسفره. أو كثير السفر ما لم ينقض حكمه بإقامه» أو المتردّد 
ثلاثين يوماً متنا هو بحكم الإقامه. فكالحضّر. 


و الخائف فى محله. و الخارج بعد الزوال من محل الصوم يصوم, و إن قصّر صلاته. و كذا الداخل قبله مُمسكاء لعدوله عن 


الإقامه بعد الزوال. 


و المُقصر صومه يتم صلاته لو (1) حصل موجب الإتمام بعد الزوال. و مواضع 


-١‏ فى ١ح):‏ ولو. 


ص: "3 


الد لتخيير مقصوره على الصلاه» واثة تفصيا الأحكام سبق فى كتاب الصلاه. 
سابعها: أن لا تكون مرضعه قليله القبن» أو شيخاًء أو شيخة» 


أو ذا عطاشء و هو داء لا يروى صاحبه. فإنّه لا يجب عليهم الصوم؛ و إن تمكنوا منهه و سيجى ء تفصيل الحال إن شاء الله 
تعالل.. 


ثامنها: أن لا يكون باعثاً على ضعفٍ يمنع عن مقاومه عدو طالب لقتله» 

أو هتكك عرضه. أو قتل نفس أو هتكك عرض محترمين» و نحو ذلك. 

تاسعها: أن لا يكون مانعاً عن تحصيل قوت ضرورى» 

و فى الحكم بالرجوع إلى السؤال فى تلكك الحال خصوصاً لأرباب العزّه و الجلال نهايه الإشكال. 
عاشرها: أن لا بخاف على نفسه من جوع أو عطش أو نحوهما؛ 


فإِنّه يجب عليه الإفطار حينئزٍ. و الأ-قوى أنّه لا يجوز له ابتداء» و إن علم بالعروض. و الظاهر أنّه لا يجوز الإفطار لو توقف عليه 
قضاء دين أو أداء واجبء كالجماع لمن مضى عليها أربعه أشهر إذا قلنا بفوريّته حينئذِ» أو كان لا يتمكن إلا فى النهار. 


وهل يجب عليه أن يقصد السفر و يخرج إلى محل الترتحص ليؤدّى الواجبء أو لا-؟ الظاهر الثانى. و متى اختلل شرط من 


الشروط فى جزء من النهار ارتفع الوجوب. 
القسم الثانى: فى شروط الصخه 


اشاره 


و 


وهى أمور: 


أوّلها: ما مرّ من شرائط الوجوب عدا مسأله الشيخ و الشيخه و ما ألحق بهما. 


و المميّز من غير البالغ عبادته صحيحه على الأصحٌ. 
ثانيها: الإيمان» 


فلا يصحح صومٌ غير المؤمن؛ مُسلماً كان أو لا. و سقوط القضاء عنه إذا استبصر لطفاً لا يستلزم الصبحه, بناءَ على أنّها موافقه الأمر. 
والقول بالصبحه بهذا المعنى» و البقاء على حالها حتّى يموت على حاله؛» كالقول بالكشف. بعيد. 


ثالثها: أن لا يكون فى شهر رمضان من غيره» 


ولافى وقت معيّن لغيره» فإن كان فى وقت أحدهما بطل. 


ص: 77 

رابعها: فراغ الذمّه من قضاء شهر رمضان فى غير الإجاره لمن أراد صوم الندب» 
و الأقوى لحوق مطلق التحمّلء و إن لم يكن عن إجاره بها. 

خامسها: أن يكون المحل مُنّسعاً له على وفق إراده الشارع. 

فلو شرع فى صوم تتابع الشهرين فى وقت لا يسلّم له شهر و يوم» بطل. 
سادسها: النتّه» 


اشاره 


2 


و تتحمّق بكون الباعث عليه هو الأمه؛ لأنّه اللنه. أو القرب إليه قرب الوجيه من الغلمان إلى السلطان, أو إلى رحمته؛ أو طلباً 
لرضوانه أو غفرانة» اوخوفا من سخطه أو شكرا لتعمه السايقت أو حلا لتعفه الحقه فى 'الدتنا أو الكخر أودفعا لعقوباث الدانا 
أو الآدخره؛ أو حياءً منه» أو قضاءً لما يلزم العبد من خدمه المعبود» أو للمركب منهاء إلى غير ذلكك» و قد سبق ما يُغنى عن 
التفصيل. و تختلف المراتب باختلاف القصود. 


و هى روح العملء فلو خلا منها كان بدناً بلا روح. 

1 ا : 57 
و ووه لحك علبها فى القر ف القيي قال اللدغتالى :1 اموا إلا قعذوا الله فخرصييق له الذي ل 
و ورد فى متواتر الروايات عن النبى صلَى اللّه عليه و آله و سلم و آله الهداه: «إنّما الأعمال بالتيات» (5). 
فتوقف الصوم عليهاء بل سائر العبادات من المعلومات» و هى فى جميع العبادات بالشرطيته أولى من الشطريّه. 
و فيها أبحاث: 
أوَلها: لا يُشترط فيها نيّه الوجه من الوجوب و الندب» 


و لا صفه الأداء» و القضاءء و الأصاله» و التحمّلء فلو لم ينوهاء أو نوى شيئاً منها فى محل ضدّه على وجه 
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لا ينافى التعيين» و لا يقتضى تغتر النوع» و لا التشريع» صِيّح. و كذا لو نوى صفه خارجه؛ صتم. و لو لزم منها التشريع؛ عُوقب, و لا 
فساد. 


نعم لو توقف التعيين على شى ء منها أو من غيرهاء لزمت ثيته. 

و كذا لو ردّد بين نوعين متغايرين» أو عتين أحد المحتملين» و إن أصاب الواقع. فمن ردّد بين شعبان و رمضانء أو بين أحدهما و 
كباس الشهور الى تظلب كوننهنا باللقصوضية أوخطلقاء أو ققق رنفاف أو شير ا لنهنا وجااطلء صوه التصرفي: أو 
مطلقاً مع اشتباه الهلال» بطلت ثيته. 


ولوعين سابقاًء صِيح مع إصابه الواقع فقط. و لو اتكشف الخلا.فء فسدء إلا فى شعبان؛ فتجزى عن رمضان ثيته إذا وافقت 
وقان ايقيا 


ولو أطلق و لم بُعيّن شهرء صحح حيث لا ترديد ولا اختلاف للنُوع أو كان اختلاف و اشتباه» و إلا لزم التعيين فى غير المعتيّن» أو 
المعتّن غير شهر رمضان على إشكال. 


ثانيها: يُشترط وقوع النيّه فى بعض أجزاء الليل فى الواجب المعيّن» 


و فيه )١(‏ مع العُرذر؛ لسهوء أو نسيانٍ أو جهل بالموضوع. و فى الواجب الموسّع مطلقاً فيها أو فى نهار الصوم قبل الزوال. وفى 
الندت فبها أو فيه إلى اللبل: 

و حيث تقع اليه فى محلّهاء يجزى استمرار حكمها. 

و نه النهار لا تؤثّر فى نهار آخرء و كذا ننه ليله لغير يومهاء فلكل يوم ثنه فى محلها. 

و من نوى فى أثناء النهار فى محل الجواز» حسب له بيوم تامٌ. 


و من وقعت منه التيه و لو فى أوّل الليل؛ ثم نامَ إلى اللّيله الأخرى. صصح صومه. 


-١‏ يعنى فى النهار. 


ص: إكا 

و حصول مُفسدات الصوم بعدها ليا أو نهاراً مع العرء من أكلٍ و جماعء لا ينافى حكمها. و حيث إِنّه لا يُشترط فيها الخطور, 
أغنى عنها احور 

ثالثها: لا يجوز العدول من نيّه صوم إلى غيره مُعيّناً كان أو غيره» 

فَرضاً كانّ أو ندباً» إلى موافقه فى تلكك الصفات أو مخالفه. 

ويتأدّى كل معن بتبه مخالفه مع العَُر فى وجه. و يمتنع مع العلم على الأقوى. و يتأدّى رمضان بتنه غيره» مع الجهل بالشهورء 
إلا إذا تبن فساد التنه الأولى» و بقى محل التنه. فيجوز العدول على الأقوى. 

رابعها: لو عقد نيه الصوم و دخل فيه» ثم نوى القطع متّصلًا أو منفصلًا 

أو القاطع, أو علم بالانقطاع, أو تردّد فيهاء لم تبطل. و فى الابتداء يفسد فى القسمين الأوّلين منهماء و يعصى سبيهما مع التعيّن 
و يجرى فى التردّد. و فى كراهه تركك المفطرات» و جميع المحرّمات؛ و فعل الواجبات يقوى ذلك. 

و فى الإجزاء مع عروض الارتداد فى الأثناء إشكالء و الفساد أوجه. 


ولو نوى الإبطال لزعم الاختلالم» فبانَ عدم الإشكالء فلا إشكال. و كذا لو زعم رجحان تركك الصيام, فبانَ الرجحان؛ و فيه 
لمحض هوى النفس نهايه الاشكالء و أمّا فى التردّد فى الأثناء» متوقّفاً على السؤال» فلا إشكالء و لا لذلكك فيه نهايه و لا 
إشكال. 


خامسها: لو علم أن عليه صوما مُعيّناً فى الواقع» مُشتبهاً فى علمه,» 


دائراً بين وجوب و ندب و نذر و تحتل بإجاره» وغير ذلككء نوى ما فى ذمّته. و لو قضت العاده بحضور نوعء أغنت عن 
إحضاره. 


سادسها: يجوز قطع نيّه الصوم المندوب و الواجبات الموسّعه فى أىّ وقت شاء من النهار» 


سوى قضاء شهر رمضان بعد الزوال فى غير التحمل بالإجاره؛ و أمَا فيهاء بل فى التحمّل مطلقاًء فيجوز ذلكك على الأقوى. 


و فى جواز العدول مع بقاء محل التيّه إشكالء أمّا لو عيّن السببء فظهر غيره» جدّد التعبيين» و لو فى شهر رمضان. و إن لم يلزم 


فى ابتداثه. 


سابعها: يُستحبّ أن ينوى الصوم بل سائر العبادات تبرّعاً عن الأموات» 


ص: 1 


الأنبياء» و الأوصياءء؛ و العلماء» و الأرحام؛ و غيرهم, و تشريكهم. و يتفاوت الأجر بتفاوت القشرو أرسهةه الوصل؛ و قد تلحظ 


و إهداء ما يُهدى من الأعمال إلى الأحياء من المؤمنين فيه ثواب جسيم. 

ثامنها: تقع نبّه القربه من الأجير؛ 

لأنّ الالترام ويه كالالتزام بالنّذْر. 

تاسعها: نيه الصبى المميّز و صومه و عباداته صحيحه على الأصحّ شرعيّه. 

ولو نات عن الأموات؛ وصل الأجر إليهم. ولا تجزى نيابته عن الواجبات ظاهراً. 
عاشرها: يُمرّن الصبى على الصوم و نيّتهء و سائر الأعمال و نبتها ببلوغ قسع سنين إذا كان ذكراء 
و قيل: سبع سنين» و روى: أنه إذا أطاق صوم ثلاثه أَيَام حايبة أمز بالصوء لكك 


و فى الأنثى ببلوغ سبع سنين فى وجه قوىٌ. 


و الظاهر أن الحال يختلف بالقوّه و الضعفء و التمييز و عدمه؛ فيختلف الحال باختلاف قابليه الأطفال. و لا تمرين فى المجانين. 
حادى عشرها: يُمرّن العاجز من الأطفال عن إتمام الأَيَام بصيام بعضهاء نصفها أو ثلثهاء 


أو أقلٌ أو أكثرء على حسب ما يُطيقء و يُلقّن ننه الصيام صوره. و يقوى استحباب تمرينهم بحسب الكيفته» بتقليل الطعام و 
الشراب مثنًا. 


ثانى عشرها: نيّه المسافر الوارد قبل الزوال 


ولم يطعم و لم يفعل شيئاً مفسداً للصوم حين وروده إلى دون محل الترخخصء فتيته حين السفر لا أثرَ لها. و كذا كل من أَذْنَ له 
فى التنه أثناء النهار ثنته حين الدخول فى الصيام» و يُحسب لهم صوم يوم تامٌ. 


ثالث عشرها: لو نوى صوماً بزعم أنه عليه و لم يكن عليه» فصامه» 

امل الأتير علفوو إن قر يكن حيداً بالسيه إلية: 

رابع عشرها: لو ضمّ إلى نيّه الصوم فى المبدأ أو فى العارض نبّه الرياء» فسد. 

ولو ضمٌ الراجح من تهذيب الأخلاق» و كسر الشهوه؛ و صفاء النفسء و نحوها زاد 
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أجره. و لو ضْمٌ مُباحاًء فإن كان غاورضاً والأصل القربه» فلك بأس: و لو كانا أصلبية» قالاً قو الصححه. و لو اختصٌ المباح 
بالأصاله أو كان المجموع أصنّاء فالأقوى البطلان. 


خامس عشرها: من فَسَد صومّهء و وجب عليه الإمساى بقيّه النهار 

مما سيأتى فى محله إن شاء الله تعالى لا تجب عليه التِه؛ لأنه ليس بصوم. 

سادس عشرها: مظنّه طروء العارض لا تثُنافى نيه الصيام, 

و مظنه زواله لا تسوّغهاء فلا عبره بتيْه الحائضء و المسافر» و نحوهماء قبل زوال العارضء بل لا بد من تجديدها بعد الزوال. 
سابع عشرها: لا مانع من النيّه فى أثناء الأكلء و الجماع» 

و نحوهما من مُفسدات الصوم. 

ثامن عشرها: تكفى اله الإجماليّه فى الصوم» 

فلا حاجه إلى التفصيل فيما بُمسكك عنه؛ فتكفى ننه الإمساكك عن المفطراتث إجمانًا. 
تاسع عشرها: لا حاجه فى نَبّه الصوم إلى معرفه حقيقته من كونه التوطين أو الكف» 
فيكون وجوديَّاًء أو التركك المشروطء فيكون عدمتَاً بل يكفى الإجمال. 

العشرون: لا حاجه إلى تجديدها إذا فعل بعض المفطرات 

بحيث لا يفسد الصوم, كالجماع سهواً و نحوه. 

الحادى و العشرون: تكرير النيّه يؤكدهاء 


فلو نوى و نسى ثم نوى» لم يكن عليه بأس. و لو نوى الأبعاض بعد ثيه المجموع بقصد البعضيهء فقد أكد التيه. 


الثانى و العشرون: قبل: دخول العُجب فى أثناء الصوم أو غيره من الأعمال رافع للقبول دون الصخه .»١«‏ 
وافن يعن الأخاوها يدل صل اله شين قو هن الأقوف: 

الثالث و العشرون: نبّه الخوف و الرجاء إن كانت على وجه المعاوضه الحقيقيّه 

فى 
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الدفع و النفع مع جار الأرض و السماء أبطلت العمل؛ و إن كان الغرض الوصول لتحصيل المأمول فلا بأس بهما. و عليه يُنَزّل 
قول بعقى الفضاتة ببظلان غباده الخوف.و الرجاء زه فمتى لوحظ أمر الله كان العمل لله 


الرابع و العشرون: من اغتسل للجنابه» و كان عليه صوم واجب» 


موسّعا كان أو مضيقاء و أمكنه الصوم نهاراء نوى الوجوب فى الليل لغسل جنابته. و لو اغتسل نهاراء و لم يكن عليه مشروط به و 
تعلّى وقت التنه. نوى الندب. 


الخامس و العشرون: إِنَ الرباء و العُجب المتأخرين لا يُفسدان» 

و الأحوط البناء على الفساد. 

السادس و العشرون: لا بد لكل يوم من نيه مُستقله» 

و لو من أيَام رمضان على الأقوى. 

السابع و العشرون: إذن المالك و الزوج مطلقاء و عدم منع الوالدين فى صوم التطوّع, 

ولا توقف فى الواجب الموسّع على الأقوىء و المحافظه على الاحتياط خصوصاً فى العبد أولى. 
الثامن و العشرون: الأخذ عن الفقيه المأمون المجتهد الح فى كل حكم نظرى» 

أمَا الضروريات فلا تحتاج إلى تقليد. 

التاسع و العشرون: أن لا يكون باعثاً على تعدّى حدود الشرع» 


فقد بلغنا أن بعض الصائمين يؤذى المسلمين» لخروجه عن الشعورء فيقع فى المحذور و التحمّظ له غير مقدورء و الله أعلم 
بحقائق الأمور. 


المبحث الرابع: فى موانعه و مفسداته و مفطراته 


اشاره 


و فى جعلها بتمامها مفطرات و جعل جميع مفسدات الصلاه أبين شاهد على أنّ تنه القطع فضنًا عن نيه القاطع و التردّد ليست من 
المفسدات. 
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ص: 53> 
وهى أهور: 


أوَلها و ثانيها: الأكل و الشرب. 


و منهما: الابتلا-ع للمُعتاد قدراً و جنساً وغيره» على النحو المعتاد و غيره» من غير فرق بين الطعام؛ و الشرابء و الجمادات؛ و 
الذباب, بالغاً فى القلّه أقصاها أو لاء مقروناً بالمضغ أو لاء جاهًا بالحكم أو عالماً به؛ غير أنّ ما وقع من الفقيه و مقأّمديه لا يجب 
تداركه. و إن تبدّل اجتهاده. 


ولو حصل له القطع بالفساد أعادوا و أعاد. 

و يصحح صوم الناسى» فرضاً أو نفل موسّعاً أو مضيقاًء و إن أتى بجميع المفطرات» سوى ناسى غسل الجنابه» كما سيجىء بيانه. 
ولو نسى نوع الصوم فظنّه ندب فذكر وجوبه بعد الإفطاره بطلّ. و من شكك فى صومه. فكالناسى. و طريق الاحتياط واضح. 

و يلحق به أيضاً المكرّه المسلوب الاختيار» و من سقطت ذبابه أو شى ء فى جوفه من حيث لا يدرى. 


و يفسد مع الخوف و بقاء الاختيار» كالتقيّه على نفس أو عرض أو مال محترم,ء و يلزم الاقتصار على ما يندفع معه الضررء و لا 
يجب الانصراف عن محل التقيّه إلى غيره مع الإمكان؛ على إشكالء و صاحبها أدرى بها. 


و من اضطر إلى المفطر لجلب قَوَّهِ فى الحرب اللا-زم لدفاع و نحوه؛ أو لحفظ نفس مُحترمه؛ أو مال يضر فواته» أو نحو ذلككء 
فأفطرء فسد صومه. و لا إثم عليه. 


و العلك, و ذوق المرقء و مضغ الخبز كما روى عن الزهراء عليها السلام (1) و زقٌ الطائر» و مصّ الخاتم» و جميع ما يُوضع فى 
الغو ذال متسل فعه الى به الى الجبرتك 
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لا بأس به و مع الانفصال مفسد. و يُكره مصّ النواه و شبههاء مع عدم لزوم الانفصال. 

و السعوطء و التقطيرء و الكحل من دون دخول الجوفء أو معه مع عدم القصدء لا بأس به. 
و ما دخل اتفاقاً من دون تعمد الإدخال فى المنافذ لا بأس به فى الجميع؛ على الأقوى. 


ولو تمضمض لغير وضوء. أو لوضوء لغير الصلاه؛ فدخل الماء جوفه. فسد الصوم. و لو توضّأ للضّ .لاه فدخلء فلا بأس به. و 
القضاء فى وضوء النافله أحوط. 


و فى إلحاق الاستنشاق فيه بالمضمضه؛ و مضمضه العُسل و استنشاقه بهما فيه وجه. 
و بقاء الرطوبه غير ضار لكن يُستحتٌ أن يبصق ثلاث مرّات. 
ولو أكل ناسياًء فظن فساد صومه فأكل عامداًء بطل صومه. 


و ماارتفع من المعده, و لم يبلغ فضاء الفمء فلا بأس به؛ دون ما بلغ فإنّه يفطر بابتلاعه. و ما تحدّر من الدّماغ» أو حصل فى 
فضاء الفم» أو خرج من الصدر من الرطوبات المتكوّنه فيها فلا بأس بهاء ما لم يبتلعها من خارج الفم. 


و أمّا ما كان من خارجء فمكث فى الأسنان حتّى خرج بنفسه أو بالخلال إلى فضاء الفم» أو تحدّر إليه» أو حصل فيه من غير 
الرطوبات» كلحم أو سنْ أو نحوهماء أو حصل فى الأنف أو الأذن فابتلع عمداً حتّى وَصَلَ الحلق و لا بأس بالواصل إلى الدماغ 


افسد. 
و لو كان عن طعنه أو مداواه جرح فلا بأس. 
ولو مصّ أحد الزوجين لسان الأخرء فابتلع من ريقه عمداً فسد صومه. و للاحتياط فى غير العمد وجه. 


و ما خرج من المعده إلى الحلق قبل البلوغ إلى فضاء الفم لا بأس بابتلاعه» و كذا المشكوكك فى بلوغه. 


ص: ا 
و يفسد ببلوغ المفسد من الفم إلى الجوفء بل إلى أقصى الحلق. 
ثم الخارج من المعده إن وصل فضاء الفم غفله أو قهراً أو عمداًء و لم يُعدَ مستفرغاًء وجب إخراجه. و مع الدخول عمداً يفسد. 


ولو أدخل شيئاً فى الجوف فقاءه من حينه فسد, حتّى لو دخل السافل من دون اختيار أو عن نسيان أو قبل الصبح, و بقى العالى» 
جاز إخراج السافل ما لم يدخل فى اسم القى ء. و لو دخل فى اسمه. بقى الداخل و الخارج على حالهماء أو فصلا إن أمكن. و 
إن دار بين إدخال الخارج و القى ء» قدّم القى ء. و الأحوط القضاء. 


ولو سقط شىء فى الفم؛ فدخل إلى حيث لا يمكن إخراجه إلا بالنطق بحرفين فصاعداً و هو فى الصلاه؛ أو كان فى ما و لا 
يمكن سجوده إلا بإدخال رأسه فى الماء» أو كان بحيث لو فتح فاه للقراءه دخل الماء فيه» و نحو ذلكك, فمع سعه الوقت للفريضه 
أو كون الصلاه نفلًا مطلقاً يقطع الصلاه؛ و مع الضيق يرعى حرمه الصلاه على إشكال. 


و مجرّد الطعم من حلاوه أو مراره أو غيرهما غير مُخْلٌه و إن بلغ الجوفء إلا أنْ يقرن بوصول بعض الأ-جزاء العرفيهه دون 
المنتقله لانتقال العرض إلى الجوف. 


والأقوى أن الدخول من غير المنافذ المعلومه كطعنه و نحوها غير مفسد. 


و لا حظرَ باستعمال المفطر قبل العلم بطلوع الفجرء و لو مع الظنّ القائم مقام العلم فى مقامه؛ ما لم يكن فى السماء عله فيقوم 
الظَنّ مقامه؛ فإن صادف طلوع الفجرء و لم يكن مُختيرا بنفسه» بطل مطلقا؛ و مع الاختبار يصحُ فى الواجب المعتّن فقط. و 
الأحوط إلحاق خبر العدلين بل العدل الواحد بالعلم فى جواز الإفطار» و وجوب الصوم. 


ولو قطع بالغروب أو ظنّ و بالسماء علّهه و لا-طريق له إلى العلم» فأفطر عملا بظاهر الشرع, فظهر الخلا-ف؛ مضى صومه؛ و 
الأحو ظبالقضاف 


ولو أفطر فى الصحو عملا بالظنْ الغير المبيح» أثم مطلقاء و يقضى مع الخطأ. 


ولو شكك فى حصول أصل المفسدء أو فى أنه قبل طلوع الفجر أو بعده. أو فى أَيّام 


ص: كنا 
أفطرها أنها قبل البلوغ أو بعده» أو حال الجنون أو الإفاقه» أو حال الإغماء أو الصحوء و استمرٌ على الشككء فلا قضاء عليه. 


ولا فرق فى ذلكك كله بين أقسام الصيام؛ و أقسام المفطرات؛ عدا المستثنيات؛ و ما لا يقضى بالفساد قد يمنع عن الانعقاد» كما 


إذا وقع مع انّساع وقت النثه. 
ثالثها: وصول الغبار الغليظ إلى الجوف» 


بإيصاله إليه» أو بفعل باعث عليه؛ منه أو من غيره» من غير فرق بين غبار التراب و الدقيق و النوره و نحوها؛ دون ما يوصله الهواء 
من دون قصد. و دون الخفيف منه. ودون الدخانء إلا لمن اعتاده» و تلذَّذ به» فقام عنده مقام القوت. فإِنّه أشدّ من الغبار. و دون 


البخار» إلا مع الغلبه و الاستدامه؛ فإنّه إذا فقد الماء قد يقوم هذا مقامه. و الأحوط تجتّب الغليظ منهما مطلقاً. 


ولا يلزم سدّ الفم و الأنف من غبار الهواء» و يلزم عتما يبحدث بكنس أو نسبٍ أو تقليب طعام أو حفر أرض و نحوها. و مع 
النسيان و القهر و الشكك فى الدخول فى الغلظ يرتفع المنع. 


و وصوله إلى الجوفء و خروج آثار الغبار بنخامته و بصاقه لا يبعث على فساد, و لا يدل على عِلَظه؛ٍ إذ قد يحصل من استمرار 
الخفيف. و لو خرج إلى فضاء الفم بهيئه الطين فابتلعه أثم» و أفسد صومه. و كمن ابتلع النخامه و البصاق من خارج الفم. 


رابعها: الارتماس عمداء 
و هو مفسك للصوم بأقسامه. 


و يحصل بغمس الرأس بتمامه و خروج الشعر وحده من الماء لا ينافى صدق التمام بما يُسمَى رمسا فلا بأس بالإفاضه و لو مع 


كر الماء: 
و أمًا سد المنافذ و إدخال الرأس فى مانع من وصول الماء إليه متّصل به فلا يرفع حكم الغمس.ء و فى المنفصل يقوى رفعه. 
ولا فرق بين الابتداء به حال الصوم؛ و استدامته. 


ولو تعمد الرمس فى صوم واجب معيّن مطلقاً أو غيره من أقسام الصوم محرّماء 


ص: إرذرا 


بطل صومه و غسله. و لو نوى حال الإخراج» قويت صححه الغسل. و فى غيرهما يبطل الصوم وحده. و الناسى لا يفسد صومه ولا 
غسله. 


نعم لو ذكر بعد الرمس. و لم يُبادر إلى الخروج» بطل صومه لا غسله. و إذا ارتمس فى المغصوب أو فيما كان فى إنيه من أحد 
النقدين ناسياً للصوم ذاكراً للنقدين و الغصبء يبطل الغسل وحده. 


هذا إذا نوى الغسل حين الرمس. و لو نواه حين المكث فى المعين, مع استلزام مضي بعض الزمان؛ بطل الغسل أيضاً. 


و لو نواه حين الإخراج أو مع عدم الاستلزام» قويت الصيحه. و إن بطل الصوم بالمكث. و إن توقف إخراج نفس محترمه أو مالٍ 
محترم عليه» أفسد الصوم من غير إثم» و صمح الغسل. 


ولافرق بين الغمس دفعهً و تدريجاً مع الانتهاء إلى حصول تمام رأسه تحت الماء حيناً. و لو اقتصر على إدخال بعضه فلا مانع» و 
إن كاذ ما فيه المتافك. 


و يقوى عدم إدخال باقى المائعات فى حكم الرّمسء إلا ما كان من المياه المضافه و نحوهاء فى وجه قوىٌ. 


والو شك فى دخول تنام الرأس: بتى على ضاق صومة :ولو أخيره:عدل أو عدلان بنتعوله بالتمائ قر بطلان الصيام: او ذو 
الرأسين يبطل بغمسهما معاًء ما لم يكن أحدهما زائداًء فيكون المدار على الأصلىء و طريق الاحتياط أسلم. 


ويا كان حاط تساف أو قير او مقرل من غي اغفانه أو الثاء ننسه زاغما أن الالقاء لا سي العماس الر اق بالقاء لا بعت 
على فساد. 


خامسها: القى ء عامداً مختاراً» 


ولو خرج من غير قصد فلا بأس بهء ولو كان عن ضروره فلا إثم فيه» و لكنّه مفسد للصُوم. و المدار على ما يُسمَى قيئاء فليس 
منه على الظاهر إخراج الحصاه. و النواه» و الخيط» و بعض الحيوانات فى وجه قوى. 


ص: 7 
ولو أدخل المغصوب فى جوفه ليله فوجب عليه قيئه نهاراًء فقاءه» فسد صومه. و كذا إن لم يفعل فى وجه قوىٌ. 


ولو أحس به ولم يكن مغصوباًء فأمكنه من غير عُسر حبسه. وجبء و إن أطلقه فسد صومه. و لو خرج إلى فضاء الفم فردّه 
فسد صومه و أفطر على حرام فى وجه قوىٌ. و لو رجع من دون اختياره» لم يفسد. و كلما وصل أقصى الحلق فردٌ قبل الخروج 
إلى الفم» فليس فيه شى ء مع العمدء و السهوء و الاختيار» و الاضطرار. 


سادسها: الحُقنَهُ بما يُسِمَى احتقاناً عُرفاً بالمائع 

مع تسميته مائعاً عرف و هى مع العمد و الاختيار مفسده للصوم. بأقسامه. 

ولو صب فى غير الدّبّر من قبل الرجل أو المرأه» أو جرح أو قرح أو طعنه أو احتقن بالجامد و إن ظلّه مائعاً إذ لا قطع لتِه القطع 
أو المشك و كك فى ميعاتدة أو أدخل الدواء بالمتحقتهاو أخرجه بها من غير صكه أو ضيه بالآله أو يدوتها دون المحلء أو فعل 


قماناً اولوت الاكساره كله بأ 


ولا-فرق فى الإفساد بين الدواء و غيره مع الإيصال إلى الجوفء و لا بين الواصل بالآله و بغيرهاء ولا بين القليل و الكثير. و 
المدار على حال الصبّء فلو أدخل الإله فى الليل» و صبّ فى النهار» فسد صومه. و بالعكس بالعكس و يُعرف المائعٌم بوضع 
جامدٍ فيه و إخراجه. فإن لم يتقاطر منه» فهو جامد. 


ولو نسى فصبٌ البعض و ذكرء أخرج الباقى مع الإمكان, و إلا فسد صومه. و لا بأس مع عدم الإمكان. 


و النظر فى الميعان» و عدمه على ابتداء الحصول فى المحلٌ» فلو وصل الجوف مائعاًء فجمّدّء بطل الصومء؛ بخلاف ما لو وصل 
جامداً فماع. 


و يُصدّق الحاقن فى الوصولء و الدخولء و الميعان» و خلافهاء و إن لم يكن عدلاء حيث لا يعلم كذبه فى وجه قوىٌ. ولا يلحق 
بذلك وصول الماء إلى جوف المرأه من جهه الفرج. 


ص: 8 
سابعها: الجنابه» مع العمد و الاختيار» 


إِمَا بإنزال المنى بدلكك أو خض خضه أو مُلاعبه أو غير ذلككء أو بالجماع قَبْنّا أو دُبراً موصولين» من ذكر أو أنثى لذكر أو ذكر 
لأنثى» إنسان أو حيوان» حي أو مئتء مع الإنزال و عدمه. مع غيبه الحشفه أواقنوها دن مقطوعها قعلاء 

فلو دخل بجملته ملتوياً» و لم يبلغ الحدّء و لو أرسل بلغ؛ فلا فساد فاعلًا أو مفعولًا. و لا-فساد مع النسيان و القهر المانع عن 
الاختيار» و الشكك فى الأصلء أو فى غيبه الحشفه. و الإيلاج فى غير الفرجين بلا إنزال» و إدخال غير الذكر من إصبع و غيره» و 
إدخال إله الطفل الصغير قبل نشرها )١(‏ على إشكال. 

و لوارتفع القهر أو النسيان أو طلع الصبح بعد إدخاله فنزعه من حينه» فلا بأس. و لو تراخى فسد الصوم. و لو طعنّ بزعم غير 
الفرج فدخل فيه من غير قصدء فلا شىء عليه» و كذا العكس؛ لعدم اعتبار نيه القطع. 

ولا-فرق بين دخول الذكر ملفوفاً أو مكشوفاً منتصباً أو ملتوياًء داخلّا بنفسه أو بحشوه. مفصولًا من عرضه أو لا؛ فإنّ الجميع 


مفسد للصوم. دون المساحقه و نحوهاء مع عدم الإنزال. 


ولا عبره بالشكك فى خروج المنىء و لو بعد الإنزال و قبل الاستبراء و إن وجب الغسل مع العلم بالخروج و الشكك بالخارج من 
الرطوبات, و لا بالاستبراء للمُحتلم فى نهار الصوم, و لا بجنابهِ مَن لم يعلم بجنابته إلا فى النهار على نحو ما مرٌ. و من تحرٌكك مثيه 
إلى المجرى و أمكنه حبسه لم يلزمه؛ خوفاً من الضرر. 


و جماع الخنثى لمثله مُشكنًا أو لاء قبا أو دُبْراً يقضى بالفساد على الأقوى. 


و من خرج منه المنى من غير قصدء فإن كان بعد فعل ما تقضى العاده بخروجه 


-١‏ فى «ح): نشوٌه. أقول: النشر البسطء و الانتشار الانتفاخ فى العصب. لسان العرب : 27١8‏ فيكون المراد من نشر آله الصبى 
تصلبها و انتفاخها. 


ص: م 


بعده» فكالقاصدء من غير فرق بين النظرء و اللمسء و الضمّ و التقبيل» و غيرهاء و إلا-فلا و الأ-حوط البناء على الفساد, مع 
خروجه مطلقاً فيما عدا النظر» من اللمسء و الضمٌء و التقبيل» و نحوهاء و لا سيّما فى المحرّم منها. 


و خروج منى الرجل من فرج المرأه لا يوجب غسلاء ولا إفطار. 
ثامنها: البقاء على الجنابه عمداً مُختاراً حتّى يطلع الفجر, 


فتعمّد المقارنه لابتداء النهار. مع الاستمرار» كتعمّد ابتداء الجنابه فى أثناء النهار» و منه إحداث سببها فى وقت لا يسع الغسل بعد 
حصوله. ولا التيتمم؛ و لو وسع التيمم فقطء عصىء و صحح الصوم على إشكال. 


والنوم ناوياً لعدم الغسلء أو متردّداً فيه على تردّد» و كذا النوم مسبوقاً بنوم مسبوق بالجنابه» عازماً على الغسل أو لاء و قضاء 
العاده بعدم اليقظه عزم على العدم, و النسيان هنا كالعمد فى لزوم القضاءء و الجهل بالحكم فى جميع الأقسام كالعمد فى لزوم 
القضاءء مع عدم خطور السؤال بالبالء و معه كالعمد فى لزوم الكفّاره أيضاً. 


والحكم ماش فى جميع أقسام الصوم» سوى صوم التطوّعء على الأصتم. 
و مطلق الإصباح فى العمد و غيره مفسد فى الواجب الموسّع. 


و تاركك التيمم؛ مع فقد الماء حتّى يصبحء كتارك الغسل. و الأحوطه بل يجب بقاؤه معه متيقَظاً حتّى يصبح فيه و فى كلما 
يصح فيه الصوم بالتيمّم عوضا عن الغسل. 


ولو تيقّظ بعد الصبح محتلماًء فإن علم سبق الجنابه عليه» ليبس المنى مئلّاه دخل فى حكم البقاء جنباً غير متعمّد حتّى يصبحء و 


إلاافهو كمن أجنب بالنهار من ذوى الأعذارء فلا يرق فيه بين الموسّع و غيره. 


ولو جامع فى الوقت الضيّق عن الغسلء أو أخحر الغسل عمد حتّى ضاق الوقت عنه ثم تيمّم» عصى و صحُ صومه و لا شىء 
عليهء و الأقوى القضاء و الكفارة. 


ولا يجب البدار على من احتلم بالنهار أو أخَره لبعض الأعذار و إن كان أحوط. 


ص: /777 
و غير العالم بالجنابه؛ لعدم الخطور أو الشككء ثم ظهر إصباحه بهاء لا شى ء عليه فى المعيين فقط. 


ولو شكك فى يوم أصبح به جنباً فيما مضى فى أنّهِ هل كان مما يفسده الإصباح جنباً أو لا. و أنه هل كان عن عمد فيفسد فى 
محلّه أولات أو أنّه صادف الفجر أو لا“ بنى على الصححه؛ أو أنه هل كان مما يجب قضاؤه أو لاء بنى على عدم وجوبه. و كذا 


تاسعها: البقاء على حدث الحيض بعد النقاء حتّى تصبح, مع العمدء و الاختيار» 


ما بترك الغسل أو التيمم فى محله. و فى الواجب الموسّع لا يفرّق بين العمد و غيره فى إفساده» و فى التطوّع لا بأس به مطلقاً 
على إشكال. 


و للفرق بين النومه الواحده للعازم على الغسلء و النومتين هنا وجه, و القول بالصيحه فيهما معاً أوجه. و لو حصل النقاء حيث لم 
يبِقّ مقدار فرصه الغسل أو بدله» أو اشتغلت بالغسل أو بدله فى وقت تظنّ سعته له. ففاجأها الصبح, أو لم تعلم بنقائها فى الليل» 
حتّى دخل النهار» صحٌح صومها المعّن أو المندوب» دون الواجب الموسّع. 


و النوم مع العزم على عدم الغسل أو التردّد بحكم عامد التركك. 

ولا يجب البدار على من جاز تأخَرها إلى النهار لبعض الأعذار و إن كان الأحوط ذلك. و مع ضيق الوقت عن الغسل و إمكان 
التيمّم يتعتّن التيمم. 

و الأحوط بقاؤها متيقَظه إلى الصبح. بل يجب كما فى بقاء الجنابه. 


عاشرها: البقاء على حدث النفاس بعد النقاء حنّى تصبح» مع العمد و الاختيار» 


ما بترك الغسل أو التيمّم فى محله. و الأحكام السابقه فى الحيض جاريه هنا؛ لأنّ دم النفاس و الحيض واحد بالحقيقه» و فى 
جميع الأحكام سوى ما استثنى» و ليس هذا منها. 


ص: 8 
تأخرتا عن الغسل مع الاختيار حتّى ضاق وقته, فتيممتاء عصتاء و فى صتحه الصوم إشكال. 
حادى عشرها: ترى المستحاضه التى بلزمها الغسل لصلاتها النهاريه ما يلزمها من الأغسال لها كلا أو بعضاء 


و فى توقف صومها على فعل الوضوءات قبل الأغسالء و ما لزمها من فرائض الصلوات؛ وجه قوىٌ. و لا توققف على وضوءات من 
يلزمها الوضوءات فقط. 


و تفصيل الحال: أنّها إن استمرٌ بها الدم القليل الى لا يثقب القطنه تمام النهار» لم يتوقف صومها على شى ء؛ إذ ليس عليها 
شرق الرقنوداتك لكل والجددهن العلراكة 


و إن استمرٌ الدم للمتوسّر طه الثاقب غير السائل» توقف الصوم على غسل واحد؛ إذ لا غسل عليها مع الوضوء إلا لصلاه الصبح؛ و 
ليس لباقى الصلوات سوى الوضوءات. 


و إن استمرٌ الثاقب السائل» توقف صومها على غُسلين: عسل للصبح, و آخر قبل الظهرين؛ و الأحوط مُراعاه غسل العشاءين. 
و يلزم الغسل للانقطاع كما يلزم للاستمرار. 


ومتى حدثت صفه توجب الغسل فى أثناء النهار بابتداء دم أو تغيير صفه غير موجبه إلى صفه موجبه. لزم الغسل قبل الصلاه 
الباقيه. 


ففى المتوسّطه و الكثيره» إن سبق الدم الظهرين» غسل للظهرين. و الأسحوط مُراعاه العشاءين. و لو انتقلت الوّسطى بعد صلاه 
الصبح إلى الكبرى, كان عليها بإضافه الأوّل غسلان. 


و الظاهر عدم وجوب تقديم غسل صلاه الصبح عليه؛ و الاحتياط فيه. ولا يتوقف صوم اليوم الاتى على غسل العشاءين لليله 
الماضيه؛ و لا المستقبله على إشكال. 


ولو شكت فى موجب الغسل بعد تمام اليوم فلا شى ء؛ و الأقوى وجوب البحث 


ص : وم 
فى الابتداء. و لا شى ء على الناسيه للاستحاضه أو للصوم و المجبوره على عدم الغسل و المختل غسلها لا عن عمد. 

و يفسد صومٌ جاهله الحكمء و النائمه» عازمه على عدمه أو متردّده. 

و فى جرى حكم النوم» مع العزم على الغسل كما فى الجنابه» من الفرق بين الوحده و التعدّد وجه. و القول بالصخه مطلقاً أصحح. 
و مؤخَره صلاه الصبح عمداً إلى بعد طلوع الشمس لو أتت بالغسل قبلها صحح صومهاء على إشكال. 

و الفاقد للماء تقصيره فى ترك التيمّم بدل الغسل كتقصير تاركك الغسل. 


ولا توقف للصوم على غُسل ممما عدا الأغسال المذكوره؛ كقُسل مس الموتىء فإنّ حدث المسٌ لا يمنع إلا ما يمنعه الحدث 
الأصغرء فلو صام الماسٌّ من غير غسل فلا بأس عليه. 

ثانى عشرها: تعمّد الكذبء و تعمد كونه على الله أو رسوله أو أحد الأثمّه الاثنى عشر عليهم السلام 

و إلحاق الزهراء عليها السلام أحوط فى نسبه الأحكام الشرعيّه مستفاده من قولٍ أو فعل أو تقرير» رجع عن الكذب و أخبر 
ادق موشنة او لقدعات ار لاهلا بالحكم أو عالماً به دون من عداهم من الأنبياء و الأوصياءء و دون الأمور العاديّه و 
الطبعتّه» و الاحتياط فى تسريه الحكم إليهماء و إلى القضاء و الفتوى. 

ولو نقل قول الكاذب عليهم أو قصدً الهزل أو قصدّ الكذب فبانَ صِدقاً إذ لا إفساد فى نيه القطع أو الصدق فبانَ كذباًء أو أفادَ 
المعنى بفعل أو تقرير أو كان تسيا للصوم. أو سيور أو فى مقام تقيّه» أو دون البلوغ ممزء فلا فساد. و طريق الاحتياط غير 
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أمّا لو حدّث بحكم صادقء ثم قال كذبتٌ؛ أو كاذب, فقال: صدقتٌء أو أخرج الخبر الكاذب إلى الإنشاء بعهدٍ أو يمين و 


23 


نحوهماء أو أخبر بخبر عن إمام مسند إلى واسطه, أو كذب ليلا فقال نهاراً: ما أخبرتٌ به البارحه صِدقء أو أخبر صادقاً 


ص: 8 


فى الليل فقال فى النهار: خبرى ذاكك كذبء أو سأله سائل هل قال النبى صلَى الله عليه و آله و سلم كذا؟ فقال: نعم؛ فى مقام 
لاء أو لا فى مقام نعمء أو أفاد المعنى بإشاره أو كنايه» ترتّب الفساد. 


و لا فرق بين أقسام الصيام؛ و لا بين ألفاظ الأغات. نعم يُشترط فيه قصد الإفهام؛ فلو تكلم بالخبر غير موجه خطابه إلى أحدء أو 


ثالث عشرها: خروج دم الحيض المعيّن فى نفسه أو بتعيينها 


و إن عدلت على إشكال و لو قطره منه قبل الغروب بدقيقه بعلاج و بدونه» مع العلم و الجهلء و التذكر و النسيان» و فى جميع 
الأحوال: 


رابع عشرها: خروج دم النفاس على نحو دم الحيض» 
بل هو من الحيضء فتجرى فيه تلكك التفاصيل. و لا فرق بين الخروج فيهماء و الإخراج. 
خامس عشرها: السفر بالغاً محل الترخُص قبل الزوال» 


مع الوصول إلى مككان يجوز فيه تقصير الصلاه. و الأسحوط مُراعاه محل الترحص فى الإفطار لمن تردّد فى أثناء المسافه ثم عزم 
من محل العزم؛ و إن كان الاكتفاء بالضرب فى الأرض بعد العزم أقوى. 


و كذا الحال فى كلّ من فارقٌ أسباب التمام» من سفينه» أو دواب, أو معصيه. أو تجاره. أو سعايه؛ أو بيادر زراعه. 


و أمّا فى الوطن و ننه الإقامه فلا تأمّلى فى اعتباره» و كذا الأحوط مُراعاه الصيام بعد تجاوز مقدار محل الترحص للراجع إلى 


سفينته أو دوائه» و نحو ذللكك. 


و الحكم بوجوب الإفطار فى السفر الشرعى جار فى جميع أقسام الصوم, ما عدا ثلاثه أَيَام متواليه للحاجه المعتبره فى المدينه 
المؤسّسه أننَام النبى صِلَى الله عليه و آله 


ص: اع 


وسلم أو مطلقاً ولا يسرى الحكم إلى قضاء منذورها و صوم ثلاثه أيَام بدل الهدى و صوم ثمانيه عشر يوماً بدل البدنه للخارج 
من عرفه قبل الغروب», و صوم الداخل إلى محل التمام قبل الزوال» و صوم الخارج بعد الزوال» و لم يكن أتيا ببعض المفطرات. و 
الأقوى عدم الفرق بين صوم التطوّع, و المنذور سفراً و حضراء و غيرهما. 


سادس عشرها: حدوث المرض الضارٌ ضرراً مُعتداً به بسبب الصيام» 

بزياده» أو بْطءٍ أو تقبيح صوره. أو نحو ذلك. 

سابع عشرها: عروض سبب الخوف على محترم من نفس أو غيرها من جوع أو عطشء أو تقيّه» أو خوف على مال» 
من نقدٍ أو جدس أو جمع زراعه أو ثمره يضرٌ إهمالها بحاله» و نحو ذلك. 

ثامن عشرها: عروض الجنون فى أثناء اليوم؛ 

و لو قبل الغروب بجزءٍ ما من الزمان» بما يُستمى جنوناً عُرفأ» دون التجل» و قله الفطانه» و زياده الَعِرّه (1). 
تاسع عشرها: عروض الإغماء و السكرء بعلاج و بدوفه» 


فى أىّ جزء كان من أجزاء اليوم؛ و الأحوط القضاء و الكمّاره فى ذى العلاج فى كل المُفسدات الشرعيه؛ من إغماءٍ و حيض و 


فرعم 
العشرون: عروض الرذه عن الإسلام أو الإيمان» 


بإنكار أصل أو جحوده. أو إنكار ضرورىٌ كصوم شهر رمضان و نحوه؛ أو سبّ النبيىّ صلَى الله عليه و آله و سلم؛ أو أحد الأئمه 
عليهم السلام» أو الزهراء عليها السلام» و نحو ذلكك. 


.88© الغرّه: الغفله. المصباح المنير:‎ ١ 
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الحادى و العشرون: منع السيّد عبدهء و الزوج زوجته» و الوالدين ولدهما عن صوم التطوّع بعد الدخول فيه بعد الإذن منهم. 
و إلحاق الواجب الموسّع به قوئٌء و الأقوى خلافه؛ و لو أذنوا بعد المنع فالفساد باقي. 

الثانى و العشرون: عروض منافاه بعض الواجبات» 

كتحصيل نفقه العيال» أو ما يُقضى به الدين مع مُطالبه الغريم» أو الجهاد الواجب و نحوهاء على رأىء و الأقوى العدم. 
المبحث الخامس: فى أنواعه 

اشاره 

و أقسامه أربعه: مندوب» و مكروهء و واجبء و حرام. 

القسم الأوّل: المندوب 

و ضروبه كثيره: 


منها: صوم ثلاثه أيَامم من الشهر: أوّل خميسء و آخر خميسء و أوَّل أربعاء من العشره الثانيه. و عليها استمرٌ عمل النبئ صلَى الله 
عليه و آله و سلم حتى قبضء و قد كان بُرههٌ من الزمان يصوم حتّى يقال: لا يفطر» و يفطر حتّى يقال: لا يصوم, ثم انتقل منه إلى 
صوم الاثنين و الخميسء ثم إلى صوم داود عليه السلام يوماًء و يوماً ل ل0. 


و عن الصادق عليه السلام: أن صوم تلكك الثلاثه أيَام يععدل صوم الدهر (5), و لعل المراد ممما عداهاء أو مع عدم نيه خصوصهاء 


-١‏ انظر الكافى ©: 84 ح ١‏ وص 95 ح 1 و الفقيه 7: 59 ح 3٠١‏ و التهذيب ©: ١م‏ ح 41, 418 و الاستبصار ؟: ١8‏ ح 
81 ععا6, و ثواب الأعمال: ه١٠‏ ح 18 الخصال: "4٠‏ و الوسائل 7: ١‏ أبواب الصوم المندوب ب ". 
؟- انظر الكافى : 44 ح ١‏ وص 48 ح "1 و الفقيه ؟: 69 ح 5٠١‏ و التهذيب ©: "١*‏ ح 41, 412 و الاستبصار ؟: 1٠8‏ ح 
68 ععا6, و ثواب الأعمال: ه١٠‏ ح 18 الخصال: "4٠‏ و الوسائل 7: *0 أبواب الصوم المندوب ب ". 


ص: فر 
يقال مثله: فى أن الفاتحه تعدل قراءه القرآن .)١(‏ و نحو ذلك. 


وهى الى أوصى بها النبى صلَى الله عليه و آله و سلم علئاً (5)» و الى تذهب ببلابل القاب أى همومه؛ و ور الصدرء أىّ 


وسوسته أو حقده وغضبه (). 


و عن النبئ صلى الله عليه و آله و سلم, قال: «إِنّى دخلت الجنّه فوجدت أكثر أهلها الله. و هم الغافلون عن الشرّء العاقلون للخير» 
الصائمون ثلاثه أَيَامِ من كل شهر» (6). 


و لعل المراد أكثرهم تَفعاًء أو أتْباعاًء أو الّذين لهم رتبه الحضور بخدمه النبى صِلَى الله عليه و آله و سلمء أو جنّه مخصوصه. أو 
من لهم أهلته. و يمكن تعميم صوم أىّ ثلاثه مما ورد فيها الخصوص أو مطلقا. 


و عن الرضا عليه السلام صوم خميس بين أربعاءين (8)» و فى روايه أبى بصير شهر على الأنوّلء و شهر وفق روايه الرضا عليه 
السلام» و هكذا (2). وعن الصادق عليه السلام التخيير بين الأوّلء و بين صيام الاثنين و الأربعاء و الخميسء و بين ثلاثه أيَام من 
كل شهر (0. 


و فى بعض الأخبار اعتبار النحو الأوّل مع تقييد الخميس الأ-خير بأوّل خميس من آخر الشهر (4)4 و روى مطلق الخميس و 
الأربعاء فى الأعشار الثلاثه» نقله فى الدروس (4) و الأوّل أشهر و أظهر. 


و منها: صوم أَيَام البيض من كل شهر: الثالث عشرء و الرابع عشرء و الخامس عشر. و سيت بيضاً لبياض لياليها. أو لبياض آدم 
عليه السلام بعد سواده لتركه 


-١‏ مجمع البيان :١‏ 017 جامع الأخبار: »17١‏ تفسير الدر المنثور :١‏ ه. 

؟- الكافى 8: 4/اح 7# الوسائل 7: 7١‏ أبواب الصوم المندوب ب ١١‏ ح ". 
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؟- قرب الإسناد: ه/ا© ح 1757 معانى الأخبار: “2707 الوسائل 7: "١1١‏ أبواب الصوم المندوب ب /اح 58. 
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8- الفقيه ؟: ١ه‏ ح 237 الوسائل 7: ١0‏ أبواب الصوم المندوب ب لاح . 
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ص: 58 
الأولى» و زوال السواد منه أثلاثاء فى كل يوم منها ثلثاً. 


فعن النب صِلَى الله عليه و آله و سلم أنّه قال لعليّ عليه السلام: «من صام أتّرام البيض: الثالث عشرء و الرابع عشرء و الخامس 
عشرء كتب الله له بصوم أوّل يوم صوم عشره آلاف سنه و بثانى يوم صوم ثلاثين ألف سنهء و بثالث يوم صوم مائه ألف سنهء 
ثم قال: هذا لكك و لمن عمل ذلك» .)١(‏ 


و القول بأنّ أيَامِ البيض الأربعاء و الخميسان (75). لا اعتداد به. 

و منها: صوم ثلاثه أَيَام من الشهر كيف أراد, و رُخص فى تقديمهاء و تأخيرها فى الشهرء و إلى الأيَام القصار و إلى الشتاء (). 
و منها: صوم ثلاثه من أوّل الشهر و ثلاثه من وسطه. و ثلاثه من أخره. روى: أنه صوم سليمان بن داود عليه السلام (5). 

و منها: صوم ثلاثه أيَام للحاجه» خصوصاً فى المدينه. 

و منها: صيام ثلاثه أَيَام للاستسقاءء آخرها يوم الاثنين. و قيل: أو يوم الجمعه (2) و لا بأس به. 

وميا ضياع كلاق أبام فق رسي الكالت عهرو و الزاع خهر و الكايس مطر مول ىداو 

و الظاهر أن صيام بعض الأيَام من المتعدّد اختياراً أو اضطراراً يلحقه ثواب الأصل و الخصوصيه. مع ملاحظه نسبه الكميه. و إن 


فاته كوات المتموعيه: كما فى تحوة من الأعمال: 


-١‏ الوسائل /: "7١‏ أبواب الصوم المندوب ب ١17‏ ح 2# نقلًا عن الدروع الواقيه عن كتاب تحفه المؤمن لعبد الرحمن بن محمّد 
بن على الحلوانى. 

7٠ هذا القول للصدوق فى علل الشرائع:‎ -١ 

*- الفقيه ؟: ١ه‏ ح 714 الكافى ع: ١0‏ ح ١‏ 2 ثواب الأعمال: ٠١‏ ح 214 التهذيب ©: #1 ح 48١‏ الوسائل /: 41 أبواب 
الصوم المندوب ب 4. 

- الدروع الواقيه: ”8» الوسائل 7: 77” أبواب الصوم المندوب ب ١17‏ ح ؟. 

ه- نقله عن أبى الصلاح فى الذكرى: 558. 


ص: 560 
و منها: صوم شهر رجبء فعن على عليه السلام 
رجب شهرىء و شعبان شهر رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلم؛ و شهر رمضان شهر الله 


(0) وعن الباقر عليه السلام: «من صام يوماً من أوّل رجب أو وسطه أواخره. أوجب الله له الجنّه و جعله معنا و فى درجتنا يوم 
القيامه» و مَن صامٌ يومين منه» قيلَ له: استأنف العمل» فقد غفر الله لكك ما مضىء و من صام ثلاثه أيَامِ من رجبء قيل له: قد غفر 
لكك ما مضى و ما بقى» فاشفع لمن شّئتٌ من مُنبى إخوانكك و أهل معرفتكك؛ و مّن صامَ منه سبعه أَيّام أغلقت عنه أبواب 
النيران السبعه؛ و مَن صامَ منه ثمانيه أَيَام فتحت له أبواب الجنّه الثمانيه» (8). 


و فى «المجالس» و «ثواب الأعمال»: عن النب صِلَى الله عليه و آله و سلم أنه قال: «رجب شهر الله من صامَ منه يوماً إيماناً و 
ابضها :ايكرت در قتواة اللهذال كير 


و مّن صام منه يومين» لم يصف الواصفون ماله عند الله من الكرامه. 

و من صام منه ثلاثه أنَام جعل اللّه بينه و بين النار حجاباً طوله مسيره سبعين عاما. 

ومّن صام منه أربعه أيَام, تُُوفيَ من البلايا كلهاء و الجنون, و الجذام, و البرصء و فتنه الدجال. 
و من صامَ منه خمسه أَيَامِ كان حمًا على الله أن يُرضيه يوم القيامه. 

و من صام منه سنّه أيَام خرج من قبره و نوره يتلألاً و يبع من الآمنين. 

و من صامَ منه سبعه أَيَام؛ علقت عنه أبواب جهنّم سبعتها. 

و من صاعءَ منه ثمانيه أيَام قَتَحَ الله له بكل يوم باباً إلى الجنّه يدخل من أيّها شاء. 

و من صام منه تسعه أَيَام خرج من قبره و هو ينادى: لا إله إلا الله و لا يُصرف وجهه دون الجنّه. 
و من صامٌ منه عشره أيَام؛ جعلٌ اللّه له جناحين أخضرين يطير بهما كالبرق 


.١18 ح‎ ١8 مسار الشيعه: 7؛ مصباح المتهتجد: 0/7 الوسائل 1: 88 أبواب الصوم المندوب ب‎ -١ 
.2 أبواب الصوم المندوب ب 78ح‎ "8٠ :/ فضائل الأشهر الثلاثه: 14 ح ع؛ الوسائل‎ .١ ح‎ ٠6 أمالى الصدوق:‎ -١ 


ص: 68 

الخاطف إلى الجنان. 

و مّن صامَ منه أحد عشر يوماًء لم يوافٍ عند الله أفضل منه. إلا من صام مثله أو زاد عليه. 
و مَن صامٌ منه اثنا عشر يوماً كساه اللّه يوم القيامه حُلتين خضراوين من سُندس و استبرق. 


ومّن صامَ منه ثلااثه عشر يوماًء وّضِدعت له يوم القيامه مائده من ياقوت أخضر فى ظل العرش» فبأكل منهاء و الناس فى شدّه 


ديك 

وها تقد أرئعا مشو رونا أغظاف للدتهالى م قوراف با لاكون راهه لذ ١‏ سدور لحان فل رمن 
ومن صاءَ منه خمسه عشر يوماً» وقف يوم القيامه موقف الآمنين. 

و من صام منه سنّه عشر يوماً كان من أوائل من يركبون على دوابٌ من نور تطير بهم فى عرصات الجنان. 

و من صامٌ منه سبعه عشر يوماًء وضع له على الصراط سبعون ألف مصباح من نور حتّى يمر بتلكك المصابيح إلى الجنان. 
و من صامَ ثمانيه عشر يوماً منه» زاحم إبراهيم الخليل فى قنته. 

و مّن صامَ تسعه عشر يوماً منه» بنى الله له قصراً من لؤلؤ رطب بحذاء قصر آدم عليه السلام و إبراهيم عليه السلام. 
ومن صامَ عشرين يوماً منهه يكن كمن عبد الله عشرين ألف ألف عام. 

و مّن صامَ واحداً و عشرين منه. شفم يوم القيامه فى مثل ربيعه و مُضر. 

ومن صامً اثنين و عشرين يوماء ناداه مُنادٍ من السماء: أبشر يا ولي الله بالكرامه العظيمه. 

ومن صام ثلائه و عشرين يوماً منه» تُودى من السماء: طوبى لكك يا عبد الله تعبت ليلا و نعمت طوينًا. 


و مّن صاعَ منه أربعه و عشرين يوماء هوّن الله عليه سكرات الموتء و يرد حوض 


ص: /517 
النبى صلّى الله عليه و آله و سلم. 


ومّن صامَ منه خمسه و عشرين يوماء فهو أولى الناس دخولا فى جِنْهِ عدن مع المقرّبين. و مَن صامَ منه سنّه و عشرين يوما بنى 
الله الة:قصرا سكتيا تاعماء و النايس فى الحينات: 


و من صاءَ منه سبعه و عشرين يوماء وسَمَ اللّه عليه القبر مسيره أربعمائه عام. 

و من صامَ منه ثمانيه و عشرين يوماًء جعل الله بينه و بين النار سبعه خنادق. 

و من صامَ منه تسعه و عشرين يوماًء غفْرَ الله له» و لو كان عشَّاراً (0)» و لو كانت امرأه فجرت سبعين مرّه. 

ومّن صام ثلاثين يوماً منه» نادى مُنادٍ من السماء: يا عبد الله قد عفر لكك ما مضىء فاستأنف العمل فيما بقى» (5). 


و منها: صوم شعبان» فعن الصادق عليه السلام: «مَن صا أُوّل يوم من شعبان» وجبت له الجنّه البنّه؛ و مَن صامَ منه يومين» نظر الله 
إليه فى كل يوم و ليله فى دار الدنياء و دام نظره إليه فى الجنّه؛ و مَن صامَ منه ثلاثه أَيَام زارَ الله فى عرشه) (08. 


و منها: صوم نصف رجب؛ لوروده بالخصوص فى بعض النصوص (28). 


و منها: صوم الاثنين و الخميس؛ لما روى عن النبئ صَلَى الله عليه و آله و سلم: أنه 


-١‏ العشّار: قابض العشرء و فى الحديث: إن لقيتم عاشراً فاقتلوه» أى إن وجدتم من يأخذ العشر على ما كان يأخذه أهل الجاهليه 
مُقيماً على دينه فاقتلوه لكفره أو لاستحلاله لذلك إن كان مسلماً و أخذه مستحلا و تاركاً فرض الله و هو ربع العشر. لسان 
العرب #: ١٠ال.‏ 

-١‏ أمالى الصدوق 579 ح ا وات الأعمال: ح 6 الوسائل “: 787 أبواب الصوم المندوب ب 78 ح 4. ملاحظه: الموجود 
فى المتن مضمون بعض الحديث. 

*- الفقيه 7: #ه ح 77 ثواب الأعمال: *8 ح ©؛ الوسائل !: “727 أبواب الصوم المندوب ب 58 ح 8 

؟- انظر الوسائل 7: "8٠‏ أبواب الصوم المندوب ب 18. 

ه- مصباح المتهتجد: 2722٠‏ الوسائل 7: 70 أبواب الصوم المندوب ب ١8‏ ح 7. 


ص: 5 
كان يداوم على صومهما ثرهه من الزمان .)١(‏ 


و منها: صوم يوم الجمعه؛ فعن الصادق عليه السلام: استحباب صومه؛ لأنْ ثواب العمل يضاعف فيه (7) و روى: مزيد تأكيد فى 
صوم الخميس و الجمعه فى شهر حرام 0). 


و منها: صوم يوم السبت من شهر حرام, فعن النبى صِلى الله عليه و آله و سلم: «مّن صامَ من شهر حرام الخميس و الجمعه و 
البق كك الله للصياده كته بره لق 


و ما روى من النهى عن صوم الاثنين (5)» محمول على التقتّهه أو قصد التبرككء كما صنع بنو أميْه لعنهم الله. و النهى عن إفراد 
الجمعه بالصيام حتّى يصوم معه غيره (2 محمول على التقيّه. 


و منها: صوم أوّل يوم من ذى الحيّجه. فعن الكاظم عليه السلام: أن صوم أوّل يوم منه يعدل صوم ثمانين شهراً (/4 و روى: أن 


ضوفة كنازه نقيق سئة لإلل و روقة كثاره سعية بعه زفق 
و منها: صوم ثامن ذى الحجه؛ فعن الصادق عليه السلام: إِنْ صوم يوم الترويه كقّاره سنه .)1١(‏ 


و منها: صوم تسعه أيّامم من أوّل ذى الحيجه جملهٌ فعن الكاظم عليه السلام: أنّها 


-١‏ قرب الإسناد: ©؛ ثواب الأعمال: ٠١‏ الوسائل 7: "7١‏ أبواب الصوم المندوب ب ١7‏ ح ؟. 

-١‏ عيون أخبار الرضا (ع): ؟: “اح 47. الخصال: 97ح 3 الوسائل 7: 7١١‏ أبواب الصوم المندوب ب 8 ح 5 ع. 

*- المقنعه: 0/8 الوسائل 7: /61” أبواب الصوم المندوب ب 70 ح 6. 

؟- المقنعه: 00/0 الوسائل 7: 761 أبواب الصوم المندوب ب 78 ح 6. 

ذ- الكافى ؟: ١58‏ ح ف التهذيب : "0١‏ ح )41١‏ الاستبصار ؟: ١78‏ ح 687 الخصال: 788 ح 28 الوسائل 7: 78٠‏ أبواب 
الصوم المندوب ب ١5ح‏ "وب ؟"'ح 8 

#- عيون أخبار الرضا (ع) 7: لاح 62 التهذيب ©: 10ح 488؛ الوسائل /: "١١‏ أبواب الصوم المندوب ب ٠ح‏ * ع. 

/- مصباح المتهتجد: 21, الوسائل 7: 776 أبواب الصوم المندوب ب 18 ح 7. 

8- الفقيه 7: اه ح 23737 الوسائل ": 776 أبواب الصوم المندوب ب 18 ح 2. 

4- الموجود فى ذيل الروايه السابقه: و فى تسع من ذى الحتجه أنزلت توبه داود عليه السلام؛ فمن صام ذلك اليوم كان كمّاره 
٠‏ الفقيه 7: امح 2770 ثواب الأعمال: 49 ح ”2# الوسائل 7: 76" أبواب الصوم المندوب ب 18 ح 8. 


ص: 4ع 


و منها: صوم كل يوم من المحرّمء أَىّ يوم كان؛ لقول النبى صلَى الله عليه و آله و سلم: «مَن صامٌ يوماً من المحرّمء فلهُ بكل يوم 


وعن النبى صلَى الله عليه و آله و سلم: إن أفضل الصلاه بعد الفريضه الصلاه فى جوف الليل» و أفضل الصوم بعد شهر رمضان 
صوم شهر الله الّذى يدعونه المحرّم) (6). 


ورود فى صوم تاسوعاء وعاشوراء: أنْ صومهما يعدل سنه (5». و الأولى أن لا يصوم العاشوراء إلا إلى ما بعد صلاه العصر 


و منها: صوم يوم التاسع و العشرين من ذى القعده؛ و روى: أنّه كفاره سبعين سنه (2). 
و منها: صوم يوم النصف من جمادى الأولى» ذكره الشهيد رحمه اللّه عليه /). 


و منها: الصوم عند الشدّهء فعن الصادق عليه السلام: «إذا نزلت بالرجل النائبه و الشدّه. فليضمء فإن الله تعالى يقول :ان عفتنا 
لا 
بالصّيِر وَ الصَّلاهِ (4) و الصبر الصوم» (4). و شكا رجل إلى الكاظم عليه السلام ضيق يده؛ فقال له: صم و تصدّق» .)1١(‏ 


.” الفقيه ؟: ”ضح 0731 ثواب الأعمال: 48 ح 5 الوسائل 7: 7 أبواب الصوم المندوب ب 18 ح‎ -١ 
إقبال الأعمال: ”040 الوسائل 7: 1" أبواب الصوم المندوب ب 18 ح ه.‎ -١ 

- إقبال الأعمال: “407 الوسائل 7: 1" أبواب الصوم المندوب ب 18 ح #. 

*- إقبال الأعمال: 40 الوسائل 7: 51" أبواب الصوم المندوب ب 18 ح 8. 

ه- الموجود أنه يكفّر ذنوب سنه. انظر التهذيب ©: 199 ح 408 407. و الاستبصار ؟: ع1 ح /, 4" و الوسائل 1: /الا" 
أبواب الصوم المندوب ب ١7ح‏ 3 ". 

#- الفقيه ؟: 8ه ح 584, الوسائل 7: 77" أبواب الصوم المندوب ب ١17‏ ح .١‏ 

بتالدروين الشردفية :11 

6 البقره: 60. 

4- الكافى ©: 2# ح / تفسير العتتاشى :١‏ 8 ح 08٠‏ الوسائل 7: 744 أبواب الصوم المندوب ب ”7ح .١‏ 
٠‏ الكافى : 18 ح 25 الوسائل !: 194 أبواب الصوم المندوب ب 7ح 7؟. 


ص: لله 


و منها: صوم الولد أو القرابه الأدنى عن الشيخ العاجز عن الصوم. أو المتعتدر عليه حال حياته» و عليه يتل ما دلّ على الوجوب 
كك 


و منها: الصوم للدعاء؛ لقول النبئ صَلَّى الله عليه و آله و سلم: «دعاء الصائم لا يرد (5). 

و منها: صيام أهل الشبق () من العرّاب؛ لأمر النبى صَلّى الله عليه و آله و سلم لهم بذلكك» (). 

و منها: صيام أَيَام الهجير؛ للأمر به (2). 

و منها: صيام النيابه حيث لا تجب بإجاره و لا بغيرها. 

و منها: صوم من نام عن صلاه العشاء حتّى ينتصف الليل. 

و منها: صيام الأولاد المميزين قبل بلوغهم. 

و منها: صوم يوم, و يوم لا؛ لفعل النبى صَلّى الله عليه و آله و سلم, و لأنّه صوم داود عليه السلام 00. 

و منها: صوم يومين و إفطار يوم؛ روى: أنه صوم مريم عليها السلام؛ (4) و فى هذا 

-١‏ التهذيب *: 79 ح 2894, الاستبصار ؟: ٠١‏ ح 26٠‏ الوسائل 1: ١87‏ أبواب من يصح منه الصوم ب ١8‏ ح 2١١‏ عن أبى 
بصير عن أبى عبد الله (ع) قال: قلت له الشيخ الكبير لا يقدر أن يصوم, فقال: يصوم عنه بعض ولده؛ قلت: فإن لم يكن له ولد؟ 
قال: فأدنى قرابته. 

؟- الكافى ؟: "0/٠‏ ح ©, الفقيه 7: 12 ح 668 أمالى الصدوق: 518: دعوات الراوندى: 70 ح 6# الوسائل ©: 1١87‏ أبواب 
الدعاء ب 88 ح ؟. 

*- شَبق الرجل شبقاً فهو شّبقَ: هاجت به شهوه النكاح, المصباح المنير: 07 

؟- الكافى ©: 180 ح ”» التهذيب : 19٠‏ ح 861 الوسائل 7: 144 أبواب الصوم المندوب ب 8. 

ه- انظر الوسائل 7: 798 أبواب الصوم المندوب ب ". 

#- انظر الوسائل /: 7١8‏ أبواب أحكام شهر رمضان ب .١18‏ 


- انظر الوسائل /: ١‏ أبواب الصوم المندوب ب 7. 
8- الوسائل 7: 77 أبواب الصوم المندوب ب 17 ح ”. 


ص: 0 


أمثاله إشعار بر جحان ما اعتاده الأننياء السابقون» و نحوهم. 
و إشعان ير ب يفول و تجحواهم 
و منها: صوم سنّه أيَام بعد عيد الفطرء و تركه أولى. 


و منها: صوم يوم الغدير الثامن عشر من ذى الحيجه. فعن الصادق عليه السلام: أنه يعدل صوم ستّين سنه )١(‏ و روى: أنّه يعدل 
صوم الدنيا 450 و روى: أنه يتعدل فى كل عام مائه حيجه. و مائه عمره مبرورات مُتقبلات» و هو عيد اللّه الأكبر 0)» و كانت 


الأنبياء تأمر الأوصياء أن يتَخذوا يوم نصب الوصى عيداً للّاس (). 


و منها: صوم يوم المبعثء و هو السابع و العشرين من رجب. و روى عن الرضا عليه السلام: أنه لثلاثِ مضين من رجب. قال 


وعن الصادق عليه السلام: أن صومه يعدل صوم ستّين سنه (2)» و عن الرضا عليه السلام: صوم سبعين سنه (/0. 


و منها: صوم يوم دحو الأ-رض. و هو الخامس و العشرون من ذى القعده. فعن الرضا عليه السلام: أن صومه يعدل صوم ستّين 
شهراً (4). 


و منها: صوم يوم مولد النبئ صلَى الله عليه و آله و سلمء السابع عشر من ربيع الأوّل. و قول الكلينى: إِنّه الثانى عشر (3)؛ ضعيف. 


وفى روضه الواعظين: روى أن صومه يعدل صوم ستّين سنه .)1١(‏ 


أت الموهوذ أنقل هن همل سكين ستة: أو كثازه مقو سند انظان الوستائل 27 0" أبواب الصوم المندوب ب ١6‏ ح 07 / 
1- روضه الواعظين: 8٠‏ الوسائل 7: 79" أبواب الصوم المندوب ب ١5‏ ح 215 و أنظر ح ١١‏ من نفس الباب. 

“'- التهذيب *: “17 ح 00317 الوسائل 7: 77 أبواب الصوم المندوب ب ١5‏ ح 8. 

- الكافى 5: ١18‏ ح »١‏ الوسائل 7: “77 أبواب الصوم المندوب ب ١5‏ ح ؟. 

ه- ثواب الأعمال: "لح 6 فضائل الأشهر الثلائه: اج 54 الوسائل : 48 أبواب الصو م المندوب ب ١6‏ ح 3 

_- المروى عنه (ع) دارم ستاو شي انو اخر سيعزة شق ار ارات ا 49 أبواب الصوم المندوب ب 16 و أنظر 
مستدركك الوسائل 7: 818 أبواب الصوم المندوب ب .١17‏ 

- ثواب الأعمال: “8ح 2 الوسائل 7: 779 أبواب الصوم المندوب ب 18 ح ؟. 

8- الفقيه 7: *ه ح 778. ثواب الأعمال: ٠١‏ ح ١‏ الوسائل 7: 7١‏ أبواب الصوم المندوب ب ١18‏ ح .١‏ 

4- الكافى :١‏ 9”ع. 

."0١ روضه الواعظين:‎ -٠ 


6١ ص:‎ 

و منها: صوم يوم المباهله؛ الرابع و العشرين من ذى الحيّعه. ذكره الأصحاب (1). 
و منها: صوم النيروز؛ لأمر الصادق عليه السلام به (5). 

و منها: الصوم لقضاء الحاجه؛ كما يظهر من تتبع الأخبار (). 

و منها: الصوم لصبحه المزاج و الغنى عن العلاج كما يظهر من بعض الروايات (6). 
و منها: صوم الاحتياط لمن كان عليه مظنّه الواجب أو مستحبٌ. 

و منها: القضاء عمّن فاته فى السفر شى ء من الأيَام؛ و مات فى شهر رمضان. 


و منها: صوم قضاء النفل» كصوم الثلاثه» و صوم الكفارات المندوبات» و نحوهاء و سيجى ء تفصيلها فى القضاء و الكفارات إن 
شاء اللة تعالو.. 


و منها: الصوم التمرينى للأطفال درجات بحسب ما يقدرون» من نصف اليوم و ثلثه» و أقل أو أكثر. 

و منها: صوم التأديية وهو الأسباكك اسععاراة و هدات القسمان خارجان عن حقيقه الصوم. 

و يُستحسٌ الإمساكك للمُسافر إذا ورد» أو نوى الإقامه. أو تم له الثلاثون فى أثناء النهار. 

ولا يبعد ذلك فى المقيم إذا عدل قبل صلاه فريضه تامّه» و لو علم الرمضائيه فى أثناء اليوم, و لا تلزم ثته. 


ويقوى ذلكك فى غيره من المعتّن» دون غيره» و المريض إذا عوفى قبل الزوال و قد فعل المفسدء أوبعد الروال مطلقاءو 
للحائض و النفساء إذا طهرتاء و الكافر إذا أسلم؛ و المجنون إذا عقل» و المغمى عليه إذا أفاق» و الصبى إذا بلغ فى أثناء النهار 


و أمًا من أفسد صومه عمد بحيضن أو ثفاس أو إغماء أو:جتونء قلا يبعد إيجات 
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ص: 07 

الإمساكك عليه؛ و إلحاق الكافر بهذا القسم قوئٌ. 

و أمَا تعمّد المفطرات فى غير محلّ الإذن» فيجب بعدها الإمساككء و كذا مع الإذن للخوف أو للشكك فتبيين من شهر رمضان. 
القسم الثانى: الصوم المكروه 

واشوحته امور 

منها: صوم الولد تطوّعاً من دون إذن والديه؛ و يُمنع منه مع المنع؛ على الأقوى. 


و منها: صوم الضيف تطروّعاً من دون إذن مضيفه؛ لنهى النبى صلى الله عليه و آله و سلم؛» (1) و قيل بتحريمه؛. (5) و لا يبعد إذا 


و منها: صوم صاحب البيت تطوّعاً من دون إذن ضيفه؛ لقول النبى صلَى الله عليه و آله و سلم: «لا ينبغى لمن عنده ضيف أن 
بصوم إلا بإذنه)؛. 20 


و منها: صوم التطوّع لمن عليه صوم واجب غير قضاء شهر رمضانء و إلا حرم على الأصحٌ فيهماء و قضاء الصبى المميز لا يمنع 
نفله على الأقوى. 

و منها: صوم يوم عرفه مع شكك الهلال؛ أو تسبيبه للضّعف عن الدعاء. 

و منها: صوم الدهر عدا العيدين» على الأقوى. 

و منها: صوم ثلاثه أَيّام بعد عيد الفطر بل لا تبعد كراهه صوم السنّه؛. () 


و منها: صوم التطوّع المضعف عن العبادات» أو عن القيام بحقوق الزوجات, أو 
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؟- فى الح): السنه. 


ص: م 


قضاء حوائج أرباب الحاجات, أو السعى فى بعض المكاسب الضروريّات» أو المضيّع لحقوق بعض الإخوان» كالش ركاء فى 
الخوان (1)» أو الباعث على نحول الأجسام كالهم» و من ليس لبدنه قوام؛ و من دعاه أخوه إلى الإفطار فبقى على الصيام؛ فقد 


رضى بالثواب الناقص عوضا عن الثواب التامّ. 


و منها: صوم يوم عاشوراء تامّاً منوى الصوم, و لعلّ ذلكك لكونه كان عيداً فى الجاهلته» أو لزياده العطش بحرقه القلب رحمةٌ من 
الله أو لإظهار الصبر و الرضا بقضاء الله بعد الوقوع, أو لأنّ بنى أميّه لعنهم الله كانوا يصومونه تبرّكاً أو شكرا فلا يَتشبّه بهم 


مؤمن. 

القسم الثالث: المحظور 

و أفراده عديده: 

منها: صوم يوم العيدين: الأضحى و الفطر. 


و منها: صوم أَيَام التشريق: الحادى عشرء و الثانى عشرء و الثالث عشر من ذى الحتجه. لمن كان بمنى؛ أو فى مكه؛ على الأقوى. 
منذوره أو لاء قضاءً أو لاء مبّضه كأن يخرج منها أو يدخلها قبل الزوال أولاء و أمَا فى غيرهما فلا بأس بصيامها. 


و منها: صوم الوصال؛ بأن يصوم إلى السحورء فيجعل فطوره سحوره. أو يصوم يومين مع ليله بينهما. 
و منها: صوم نَذْر المعصيه. 
قبل: و منها: صوم الدهر (7)) و هو حقّ مع إدخال العيدين. 


و منها: صوم الصمت؛ بأن يصوم صامتاً إلى الليل» مُتقرّباً بذلكك. 
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ص: 606 


و منها: صوم المريض المتضرّرء و الخائف على نفسه لتقتِهه و نحوها. نعم لو أمكن دفعها بمجرّد الذوق أو شرب الدخان قليلاء 


تعن و صِح الصوم؛ و صاحب الخوف أدرى به و مع الجهل أو غلبه الوسواس يرجع إلى غيره. 
و منها: صوم الحائض و النفساء. 

و منها: صوم المسافر حيث يتعتّن عليه الإفطار. 

و منها: صوم الزوج إذا وجب عليه الجماع فى النهار بعد مضي أربعه أشهر. 

و منها: صوم الحامل و المرضعه؛ مع الخوف على الحملء و الرضيع. 


و منها: المنذور حضراً و سفراًء و يكفى فى المسافه الموجبه للإفطار ثمانيه فراسخ» أربعه ذهاباًء و أربعه إياباء من دون قصد إقامه 
العشره على الغايه» كما فى الصلاه. 


و منها: صوم العبد تطوّعاً بدون إذن مالكه. و صوم الزوجه مطلقاً من دون إذن زوجهاء و صوم الولد مع منع أحد والديه و 
المطلقه رجعيّه بحكم الزوجه. و لا فرق بين الدائمه و غيرهاء و لا بين المدخول بها و غيرهاء و لا بين المملوكك المبغض و غيره» 


ولا بين المكاتب و غيره. 

و منها: صوم التطوّع مع شل الذمّه بقضاء شى ء من شهر رمضانء و الأحوط ترك التطوّع من عليه صوم واجب كائناً ما كانء 
مع إمكان الإتيان أناتمم كتاف هلية كناره كو فاك باس أن يصوم شعبان؛ و ذلك لأنّه لا يحصل التتابع به وحده أَما صوم 
إجاره النيابه فلا إشكال من جهته. 

و منها: صوم الأجير على فعل ما يقتضى الإفطار» أو عمل يقتضى الصوم ضعفاً على الإتيان به. 

القسم الرابع: الصوم الواجب 


اشاره 


و هو: صوم شهر رمضانء و صوم النذرء و العهد. و اليمين» و عوض دم المتعه. و صوم قضاء النيابه تحمّلا بإجاره أو قرابه» و صوم 


ص: 68 
المندوب و صوم الكقّارات الواجبه» و صوم الاعتكاف الواجبء و صوم عوض البدنه (1). 


واتتحفير العف فى مقامات: 


الأوّل: فى صوم شهر رمضان 

اشاره 

و فيه مباحث: 

الأوّل: فيما ينبت به دخول شهر رمضان و غيره» 
اشاره 

وهو أمورة 


أحدها: رؤيه الهلال؛ 


فمن راف وجب عليه صومه. انفرد برؤيته أولاء عَدلًَا كان أولاء فى السماء :عله أولاء شهدٌ عند الحاكم أولاء ردت شهادته أولاء و 


لا اعتراض عليه من حاكم و غيره. 
وفيما لو عارضه حقٌّ آدمى» كجماع مَن تضيّق وقت جماعها فى النهار. و صيام إجاره مُعيّنه فى ذلكك اليوم؛ إشكال. على أنّ 
الأقوى قبول قوله. 


ولا يجوز لأحدٍ من عياله وغيرهم تقليده ما لم يكن مجتهداً و إِنّما يازمه حكم نفسه؛ من وجوب الصيام برؤيه هلال شهر 
رمضانء و وجوب الإفطار برؤيه هلال شوال» و هكذا. و متى حصل له العلم من قوله» عمل. و متى رؤىء فهو لليله المستقبله» قبل 
الزوال أو بعده. و لا-عبره بتوهم الرؤيه أو ظنّهاء حتّى يكون منها على يقين» و حكم الرؤيه فى المرأه و الماء مع اليقين حكم 
السماء. 


ثانيها: عَنَ ثلاثين للشهر السابق؛ 


فإذا تم ثلاثون يوماء فاليوم اذى بعده للشهر المستقبل. و لا حاجه حينئذٍ إلى رؤيه الهلال» سواء كان ثبوت الهلال السابق بالرؤيه 


او 


-١‏ البدنه: ناقه أو بقره تنحر بمكه؛ سمّيت بذلكك لأنهم كانوا يسمُنونهاء و الجمع بدن ويدف الذكر و لاض فب سواف لسان 
العرب اللخ ار 


ص: /ام 


البينه أو غيرهما. و لو خفى الهلال شهوراً مُتعدده. فالعمل على ذلكك فى كلها حتّى يُعلم النقصان. 
ثالثها: الشياع المُفيد للعلم» أو الظنّ المؤاخى له؛ 


و مّداره على أن تلهج ألسُن الناس برؤيه الهلال» أو بمضى ثلاثين من الشهر الأوّلء من غير ضبطٍ لعددهمء من غير فرق بين أن 
يكونوا عقارا أو كباراء عبيداً أو أخواراء نساءً أوبوجالك عدولا أو فشاقأء مسلمين أو كارا مؤمنين أو مخالفين. 


ولو قامت الببنه بالشياع أو حكمٌ المجتهد به أو شاع حكمه به. أجزأ. 
رابعها: الشياع العملت؛ 


بوجدان أهل البلد العظيمه صائمين على أنه شهر رمضان. أو مُفطرين على أنه شوّالء أو مُقيمين العزاء على أنه عاشوراءء؛ أو 
حاجين على أنه الأضحىء أو زائرين على أنّه رجبء و هكذا. و الظاهر اشتراط حصول العلم هنا. 


خامسها: شهاده العدلين من الرجال دون النساءء و الخناثى المشكله على المُثبت للهلال» 
من رؤيهء أو كم فقيه. أو شياع؛ دون شهادتهما على الشهاده» فى صَحو أو غيم» من خارج البلد أو أداخله أو للق ححكي اعليل 
المجنهد أولةك زكاهما أولاه راث شهادتهما أولاء على إشكال: 


ولو تركبت الشهاده من رؤيتين» أو عدد و رؤيه؛ أو أحدهما و شياع أو كم مجتهد, أو شياع و حكم مجتهد, لم تؤثر شيئاء و 
إن اتفقا على شهاده العلم. 


و لو شهدا بالعلم من دون ذكر سببء قبلت شهادتهماء كما لو شهدا بفض بكارهء و وضع حمل» و أكلء و قى ء؛ و نحوها. 
ولو تضادًا بشهاده تدوير» و وضعء و جههيء و نحوهاء بطلت. 


و الأعوام يرجعون فى معنى العداله إلى العُرفء فمن دُعى مُتديناً خراء فهو عدل. 


ص: /6 

ولا حاجه فى هذه الطرق بأجمعها إلى الرجوع إلى الفقيه المأمون و مع الرجوع إليه يجب التعويل عليه؛ إلا فى مقابله العلم. 
سادسها: حكم الفقيه المجتهد المأمون بالنسبه إلى مقلديه» 

سواء حكم برؤيهِ أو ببينه أو غيرهما. و لو شهدّ من غير حكمء كان كغيره من الشهود. 

وفى الاكتفاء بنقل الواسطه العدل الواحد لحكمه قوّه. و طريق الاحتياط غير خفيّ, و التركك أحوط. 

و لو عدلَ عن اجتهاده عن اجتهاد. صحح ما مضى منه و من مُقلَديه بعد الفراغ» و فيه بعد الدخول فيه ما فيه. و لو فسد حكم الرؤيه 
أو الشهود أو الشياع أو العدل» فسد اعتبارها. 

سابعها: الرجوع إلى الثقه العدل ممّن لا يمكنه التوصّل إلى العلم» 

كالأعمى العاجز عن تحصيل العلم. 

ثامنها: كلما أدَى إلى حصول العلم بدخول الشهر من القرائن المحصّله 


المبحث الثانى: فى بيان ما لا تعويل عليه من الأمارات فى دخول الشهر 


كلما أفاد الظنّ و لم يكن حيّجه شرعيّه فى هذا الباب» فلا مّدار عليه كخبر العدل الواحدء و الجدولء و أمارات النجوم؛ و عدّ 
شعبان ناقصاً و شهر رمضان تاماًء و غيبوبه الهلال بعد غروب الشفقء و تطؤّق الهلال» و حدوث الظل من مقابلته لثلاث» و رؤيته 
قبل الزوال» و عد خمس من السنه الماضيه؛ و ستّ من الاتيه» و عدم طلوعه من المشرق لليلتين سابقتين» و سرعه شروقه. و بطئه» 
و بطء غروبه و سرعته؛ و تقدّم رام محاقه. و تأخَرهاء و ارتفاعه» و كبر جرمه. إلى غير ذلكك مما يفيد الظَنّ بسبق طلوعه أو 


تأخره 


ص: 004 
ما لم يحصل يقين من مجموع الأمارات. 
المبحث الثالث: فى تعدّى الحكم إلى غير محل الثبوت 


متى يثبت الحكم فى مكان بثبوت الهلال» تمشّى منه إلى الأماكن القريبه؛ فإذا ثبت فى مكه أو المشهد الرضوى أو بغداد أو بلاد 
الشام أو بلا-د أصفهان ثبت فى نواحيهاء و جميع البلدان المقاربه لهاء فالبصره تتبع بغداد» و المدينه كرو كه الشام» و 
مكذاو لسري إلى الباكة اناف قاذ بلبدق التراق مكة .ولأ بقذاة بأصقياقج و هكذا: 


ولو رؤى الهلال فى محلء ثمٌ انتقلّ إلى ما يُخالفه زادّ عليه إن زاد. و نقص إن نقص. و لو فرض الانتقال بعد الدخول فى يوم 
الصومء قويت مُراعاه الابتداء» فيقضى على نحو ما كان فى ذلك المكان. 


المبحث الرابع من انسدّ عليه طريق معرفه أوّل شهر رمضان» و ضاعٌّ عليه بين الشهور؛ 


لكونه مسجوناً فى بلاد المشركينء أو فى بلاد المسلمين» و لا يتردّد عليه أحد منهم؛ أو ممنوعاً عن الاطلاع بأىَ مانع كان» يصوم 
ما يغلب على ظنْه أنه شهر رمضان. 


فإ نلم يتكفت الجال إلى الخ أجرآه عمد الله؟ و إن انكشف الوفاق» فلا كلام؛ و إن انكشف الخلاف بالتقدّم» كما لو ظهر 
شعبان أو رجبء وجب عليه القضاء؛ و لو انتكشف بالتأخير» كشوّال و الأضحى و نحوهماء كان مجزياً. و يقضى خصوص 


المخالف إن خالف ببعض دون بعضء و يقضى يوم العيد. 


و الظاهر أَنّهِ مع انسداد باب الظنّ يسقط تكليف صوم الأداء» و إذا مضث السنه لزمه القضاء. و الأحوط أن يأتى بصوم شهر ناويا 
به احتمال كونه شهر رمضان؛ أمَا لو علم أنه فيه أو بعده» نوى ما وجب عليه و صام. 


واحتمال وجوب صوم السنه بأجمعها ضعيف. 


ص: 9 
وفى ناذر صوم الدهر بالنسبه إلى العيدين وجهان. 
المبحث الخامس يُكره السفر فى شهر رمضان 


حيث يكوة باعفاً غلى الأفطان قل انقضاء قلاثه و عشرين يوماً منهه .و يمسق بدغول:وقت الزوال منه. و الظاهر أن كلما قلت 
أيَام الصوم؛ اشتدّت الكراهه. و لو خرج قبل ليله الهلال إلى محل الترتحصء فلا كراهه. 


و رفع حكم التمام لتركك بعض الأسباب» من سفينه أو دواب أو مكسب يدور فيه و نحوهاء لا كراهه فيه. 
ومن خرجٌ إلى محل الترحخص قبل الزوال» أفطر مع اجتماع شرائط القصر مطلقاً. و إن خرجٍ بعد الزوال» أتمْ الصيام مطلقا. 


و من أصبح عليه الصبح فى محل الترتخصء جار لهُ استعمال المُفطرات؛ فإن استعملٌ شيثاً منهاء أو )١(‏ دخل بعد الزوال» فلا صوم 
لدمطلنا. 


و اتحدت له الأنساكك ارقا كذ حال البريقن اذايرا فى انام النيان إلى الروال: 

و مثل ذلك المعذور فى إهمال التنه إلى النهار و تتمشّى هذه الأحكام فى جميع أقسام الصيام من الواجب المعتين. 
المبحث السادس كل موضع تقصر فيه الصلاه عند السفر وجوباً أو جوازاً يلزمه فيه الإفطار 

فى شهر رمضانء سوى الخروج بعد الزوال» و تجاوز محل الترتحص فى النهار. 

و كلّ موطن تلزم فيه الصلاه تماماً يجب فيه الصيام, إلا من دخل أُوَّل النهار و قد استعمل المُفطر. 


فكل ما ذكر فى كتاب الصلاه؛ ممن يلزمهم التمام من الْمُقيم عشره أَيَام و المتردّد 


-١‏ فى (م)» اس ): و. 


ص: ١‏ 
ثلاثين يوم و العاصى بالسفرء و كثير السفرء يلزمهم الصيام. و فى مواضع التخيير يجب الإفطار. 
المبحث السابع شهر رمضان ليس عملًا واحداًء بل كل يوم منه عباده مستقله؛ 


فلا تجزى ثيه الشهر بالتمام عن ننه تفصيل الأيّامِ كما عداه من ضروب الصيام. و نه يوم الشكك من شعبان تقتضى الاجزاء إذا 
بانَّ من شهر رمضان. و ثنته من شهر رمضان كته التردّد تبعث على البطلان. 


المبحث الثامن وجوب صيام شهر رمضان من ضروريّات الإسلام» فضلًا عن الإيمان؛ 


فمن استحل تركه؛ و هو مسلم أصلىئء فهو مرتدٌ فطرىّء يقتلء و تقِسَم مواريثه» إن كان فى الإسلام مُعاشراً للمسلمين» غير ممنوع 
عن مواجهتهم» دون من لم تبلغه أمورهم. 


والفاكه على القرقن لد كور بم له التبيشية . 


ولو ترك و لم يستحلء عُزّر مرّتين» و قتله الحاكم فى وجهٍ فى الثالثه. و الاحتياط فى الرابعه. و هكذا فاعل كل كبيره يجرى 
عليه ذلك. 


ولا يجرى الحكم فى غيره من الصيام؛ و لا فيما عدا الجماع؛ و الشراب و الطعام؛ مع الكون على النحو المعتاد بين الأنام. 


و من فعل لشبِههٍ تعد شبههٌ عُرفء فلا بُحكم عليه بالتكفير, و إِنْما يُحكم عليه بالتعزير مع التقصير. و يعزّر المُجامع و المُجامعه عن 
تقصير بخمسه و عشرين سوطأء و المُكره منهما يتحمّل ما يلزمهما. 


المبحث التاسع يُستثنى من كراهه السفر فى شهر رمضان ما كان لتشييع المؤمن أو لاستقباله» 


ولو 


ص: زف 

يومين أو ثلاثه أو أكثر» و ما كان لحب أو عمرهٍ أو حاجه لا بدّ منهاء فإِنّ الخروج إلى السفر فى ذلك كله أفضل. 

والظاهر إلحاق زياره المشاهد. بل زياره الإ-خوان» و قضاء حوائجهم. و ما روى من رجحان الصوم على زياره الحسين عليه 
السلام )١(‏ محمول على التقيّه أو على حاله العزم على الجمع بينهماء أما مع الدوران فالزياره أولى. 


المقام الثانى: فى صوم النذر و العهد و اليمين 


يجب الوفاء مع جمع شرائطهاء من اشتمالها على الألفاظ اليخصوضه المقروتة بالقضدهو الكسال: و الأخيان :و الريككان: زو قه 
القربه فى خصوص النذرء و عدم المرجوحته فى الدين و الدنيا للأخيرين» و حصول الإذن من المولى و الزوج و الأب دون الأمّ» 
و الأجداد. على الأقوى. 


و لوعن مكاناً أو زماناً راجحين تعتّناء و الأقوى إلحاق المرجوحين. 


ولو التزم بصوم, لزم تفريقه أو جمعه أو خصوص عدده. فأتى به بخلاف ما سن متقرّباً بالخصوصيه و بالمُلزم» عصى من ثلاثه 
وجوه؛ و إن لم يكن مسنونا فى الأصلء عصى من وجهين؛ و مع عدم الالتزام» من وجه واحد. و يبطل فى الجميع» مع قصد 


والمكروه من الصيام كالمندوب فى هذا المقام. 


ولو انقلت الرجحانء انحلت النذور و العهود و الايمان. و لو علق شيئاً منها بواجب» تضاعف وجوبه. و لو علق الجميع والجادة 


ولو كرّر الواحدء و قصد التأسيس دون التأكيد, تكرّر حكمه. و لو علقها بصوم يوم؛ و كان قبل الزّوالك وجب صومه؛ و لو علقها 
بصوم معتن» جرّت فيه أحكام صوم شهر رمضانء فيجب تببيت النئّه لغير المعذور. 
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ص: أ 

و يجرى حكم الجنابه نسياناً و نوما و حكم المفطر مع الاعتبار و عدمه؛ و غير ذلك على نحو شهر رمضان. 
و لو علّقها بالعيدين ابتداء أو تعلقت اتفاقاً أو وافق اليوم المعتّن حيضاً أو نفاساً أو سفرأء سقط وجوب المعتن. 
وأأقا اللشاء فنص + نذكيةه يحورل الله 


ولو علقها على شرط فلم يحصلء فلا وجوب. و كل من نذر لغير الله تعالى. أو عاهد, أو حلف لغيره صياما أو غيره من 
العبادات» فلا حكم لفعله و قوله. 


ولو علقها ب «أيّام» امتثل بصوم ثلاثه فصاعداً. و الأحوط لمن التزم بصوم «حين» صيام سنّه أشهرء و لمن التزم بصوم (أَيَام 
كثيره) صيام ثمانين يوماً. و لو التزم بصوم «١شىء‏ أو جزءٍ أو سهم من الشهرا أجزأه اليوم الواحد, و فى المقام أبحاث كثيره تجى 
عاق حلي وشا الله تعالن: 


المقام الثالث: فى صوم بدل هدى المتعه 


إن الحا المتمتّع يلزمه الهدى. و هو واجب عليه؛ فإن عجز عن ذلكك, صامٌ ثلاثه و سبعه أَيَام كما سيجى ء تفصيله فى كتاب 
الحيّح إن شاء الله تعالى. 


المقام الرابع: فى صوم النيابه بالإجاره و نحوها من العقود 
و فيه مسائل: 


منها: أنه يُشترط الإخلاص للنائبء بأن يكون قصده فراغ ذمّته من الواجب لوجه الله تعالى» كما فى غيره ممما أوجبته الأسباب من 


النذور و نحوها. 


و منها: أنه لو علم أن المعامله وقعت على تأديه قضاء عن الميّتء جار له أن ينويه» أو على تبرّع عنه؛ نواه. و إن لم يُعلم الوجه 


و منها: أن النائب لا يستحقٌ الأجره إلا بعد العمل مع الإطلاق؛ لكن شا فى 


ص: ع 
زماننا إراده تقديمها عليه» فكانت كالمشروطه يُطالب بها قبل العمل. 


و منها: أنّهِ لا بدّ من مُباشره النائب بنفسه مع شرطها عليه؛ إلا أن يأذن الوصى و نحوه؛ فلو تعذّر فعله بنفسه؛ انفسخت الإجاره. و 
لا يلزم مع الإطلاق أو اشتراط جواز الاستنابه. و الألحول المحافظه عليها مع الإطلاق. 


و يجوز للنائب الاستنابه بإجاره» و الأحوط أن لا ينقص من الأجره المعيّنه له إلا بعد انقضاء بعض العملء و تكفى نيابه المتبرّع 
عن النائب. و لو مات أخرج (الوارث من) )١(‏ المسمّى مقابل ما بقى من العمل فى المباشره» و مقدار ما يستأجر به عنه فى 
المطلقه من أصل المال. 

و منها: أنه لو شرط لهُ زمان معتّن أو مكان معتّن» راجحاً أو مرجوحاً؛ لزم؛ كما أنّه لو شرط للصلاه زمان معن أو مكان معن أو 
نوع معيّن» كالجماعه و نحوهاء أو كيفتّه معّنه» كالتسبيحات الثلا-ثه بدل القراءه» أو تثليث التسبيح فى الركوع و السجود, لزم 
الشرطء و إلا فالإطلاق يُنَرّل على المتعارف فى الزياده و النقص. 

و أمَا الخصوصياتء كالسور الخاصّه و القنوتات الخاصّهء فلا لزوم فيها ما لم تشترط. 

و منها: أنه لا يجب البدار إليه بعد الاستئجار, و لا التأخير المؤذن للإهمال؛ بل يكتفى بعدم عدّه متهاوناً عُرفاً. و لو شُرط شىء. 
انع الشرط. 

و منها: أنه يلزم النائب القيام بما لزم المنوب عنهء من خصوص نوع العباده» و مقوّماتهاء و شرائطها المتعلقه بذاتهاء دون ما تعلق 


لخصوص الفاعلء فَإنّ لكلّ حكمه. 


و منها: أنه يجوز لمن فى ذمّته قضاء عن نفسه أو عن غيره أن يشغل ذمته بغيرهماء و يأتى بالمتأخَر قبل المتقدّم؛ مع عدم اشتراط 
وقت معن يلزم فواته» و عدم لزوم الإهمال. 


-١‏ فى ٠«س)»‏ (م): للوارث عن. 


ص: م 


و منها: أنه لو تعدّد المنوب عنه؛ عتّن كل عمل لصاحبه. و إذا نسيهماء و كانا مختلفين بالتقدّم أو التأخَر أو الصغر و الكبر» أو 
الصفه أو بعض الصفات و نحوهاء عُيِن بأحد القيود. و إن تعذّر عليه من جميع الوجوه. تعدّرت النيابه» و انفسخت الإجاره. 


و منها: أنه لو تعدّد المنوب عنه» و قد صام عن بعضهم من غير تعيّنء أعادَ ما صام. و لو علم أنه صام بقصد واحد معيّن عن اثنين 
ثم نسيه» بنى عليه» و نوى من لم يصم عنه. و لو كان مستأجرا للتبرّع عن جماعه دفعه على وجه الشركه؛ نوى الجميع؛ و لو 


انحصرت النيابه بواحدٍ و لم يشخصه. نوى صاحب الحقّ. 
و منها: أنّه لو كانت الإجاره مطلقه. جار أن ينوى الصوم فى أثناء النهار قبل الزوال و الأحوط تببييتها. 


و منها: أنّه لا تجوز النيابه عن الحىّ فى الصوم, و إن جار فى بعض الصلوات فى الحج و الزيارات» سوى ما يأتى من صوم النيابه 
عن الشيخ أو عن الشيخين. 


و منها: أنه لا تفرغ ذمّه المنوب عنه بمجرّد الاستئجار, و إِنْما تفرغ بفعل النائب العمل. 


ومني أن لكا شوزالعكانتهو التعرل لواب ان ] :لعفا ع الله هال ورونوتهًا بقان» إث كلثانت متينعه أعقار الأحر هو اللمتوي عننه 
العُشر الأخير. 


و كها اله تعحك الباتدعية الأنواقومن الأضا رون الأو مييافهو الحلمات وكافه المرمنيق تخصيها وحق كا كا اانه 


فتستوى فيه الأموات و الأحياء. 
وامنها: أنه شعيك البيادوه إلى عمل الباية و الاتياة بعك أحنين الوجؤي محاففلا على الاد انك الشرضية. 
و منها: أنّه لا مانم من استئجار الفاسق مع الاطمئنان» و لا يجوز للوصى استئجار العدل مع عدمه لغلبه النسيان مثنًا. 


و منها: أنه تصيّح الإجاره بطريق المُعاطاه من غير صيغه خاصّهء و يلزم بفعل بعض العمل أو التصرّف ببعض الأجره. فينوى الندب 
عند الدخولء. و إذا دخل و لو فى 


ص :88 
شىء من المقدّمات أو تع ما نوى الوجوب. 


و يجوز فيها اشتراط الخيار. و لو ظهر غبن للنائب أو المنوب عنه؛ تسلّط النائب و الوصئ مثلًا على الفسخ. على إشكال. و فى 
ثبوت خيار الغبن فى جميع الحال إشكال. 


وأو قال لاض اقتصرا خلى :لكك قفد كان لله أجزه المكل, 

و منها: أن صوم الإجارات داخل فى قسم المعاملات» فلا يمنع من صوم النفل» و لو قلنا بالمنع فيما عداه. 

و منها: أنّه تصيح معاوضه صوم بصوم بين النؤّاب» كغيره من العبادات» بعقد الصلح, مع عدم اشتراط المباشره. 

و امنيا ةيواز خيمان العناهت!إذا كاقى فى التاتهة دو إبراء لمعه مطلفا. 

و منها: أن النائب و إن لعاكيعل لاهن لاا أن يكون عارفاً قبل الاستئجار, و إِنّما يُلزم بالتعلم. 

و منها: أنه لو ادّعى فراعٌ الذمّهء قَبِلَ قوله. 

وتوا انار هد بون[ قدي ناعون قوق انسور شين وو جراعم لعي 

و منها: أن النائب إذا ماتّء و لم يعلم أنه أدّى ما عليه أولاء لم يرجع على ماله بشىء. 

و منها: أنه بعد موته لا يلزم ولده أداء ما عليه. ثم إن كان معيناً تعلق بماله ما قابلَ الباقى؛ و إن كان فى الذمّهء لزمَ الاستئجار له و 
جرى عليه حكم الديون. 

و منها: أنه إن نواه عن شخص فأراد العدول إلى غيره فى أثناء النهار؛ لظهور فراغ ذمّته من الأوّل و غير ذلكك, لم تصح. 
و منها: أنه لو استأجر الفضولي شخصاًء فأجارّ الوصيئ صحٌ. 
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و منها: أنه من انَخذ صوم النيابه و غيره مكسباء و حصلت به مئونه العام» فالزكاه عليه حرام» و عليه الخمس فيما زاد على المئونه. 


ص: ل 


وتمتها: آثه لا يجي على الرضع ولا وكيلةطلب الأقل و الأفغيل» بل بي غلى الأجرء المت شطهاو العفصن الموقى. و لو زاك قفن 
الأجره طلباً للأفضل من الشخص أو الزمان أو المكان, مع مُراعاه الغبطه؛ فلا بأس. 


وعتياة أله يجوز للوصي أن تاجر سه للر كيل أبضاء إة .دغل يحت اللفظه أو ولت القرائة على إرادة الفعل دوق الفاعل: 


و منها: أنه تجوز نيابه الرجل عن المرأه؛ و العبد عن الحرّ و بالعكس. و نيابه الصبيئ المميّزء و استئجاره من الوليّ» لكن لا يُعتمد 
غليه فى أذاء الواجه: و حجوق الثانة فى كل الطاعات عم الصيع المهز» و عق غير المفير معت إهداء الات إلى المئوت عه 
وهذه الأحكام كلها بالتمام جاريه فى الصلاه و الصيام. 


و منها: أنه لا حاجه إلى تسميه المنوب عنه؛ بل يكفى تعينه و تمزه بوجه من الوجوه. 
المقام الخامس: فى بيان صوم النيابه بالقرابه 


إذا مات الذكر المسلم المؤمن بعد استقرار القضاء عليه أومأتَ و هو مسافرء أو فاته الأداء» و لا تقصير عليه فيهن» و كان له 
قريب نَسَبِىَ» وجب على الولد الذكر الأ-كبر. و الأحوط مُطلق الولئّ الذكر الأكبر» و هو الأولى بالميراث» أى بأصله لا بقدره. 
مختضّاً به مع الانفراد» أو لكونه أكبر الأولياء» مع بلوغه و عقله حين موت المنوب عنه. ورث أو لا. و مع عدم الول يتصدّق من 
أصل ماله عن كل يوم بمدّ على من دخل فى مصرف الصدقات. 


و إن مات الوليّ و لم يقضء فإن لم يكن متمكناً من القضاءء فلا شى ء على ولتِه؛ و إن تمكنء فالظاهر الوجوب عليه. و تحتمل 


الأولياء على عدد الأيام كانَ الوجوب كفائئاًء كما لو كانا اثنين و اليوم واحد؛ فلو أتى به أحدهماء سقط عن الأخر, 


ص: /2 
ولو جاء باثنين مُقترنين» أجزاً. 


ولو أفطرا فيه بعد الزوال» قوى القول بعدم الكمّاره. و فى القول بالاكتفاء بالواحده أو لزوم التعدّد إشكالء و على الأوّل تكون 
كالصوم. و لو استأجر أحدهما صاحبه على النصفء صيح؛ و على الجميع صِحح فى النصف. 


و ليس للوليّ أن يجتزئ بالصدقه من ماله أو مال الميّت. نعم فى الواجب من شهرين متتابعين يقوى القول بجواز صيام الشهر 
الأول و التصدّق عن الثانى. و فى الكفاره المختره يقوى التخيير بين الصوم, و الإخراج من أحد التعالي و الأفوى تعلق الوهوف 
بمال الميّت»ء و فى الترتيب يلحظ الترتيب. و من كانا على حقو واحد يشتركان. 


ولواشتبه العٌذْر و عدمه و قابلتته عند الموت و عدمهاء لم يجب. و فى اجتماع العبد مع الحرّ و المبقضء أو الحرّ مع الأخير 
إشكال. 


و يقتصر فى المقدار على المتيقّن» كما فى صوم الإجاره؛ و صوم الإجاره يرجع إلى التركه؛ على الأقوى. 
و مع اشتباه الأكبر يُحتمل السقوط و القرعه, و التوزيع. و فى كقّاره الجمع إِنّما يلزم بصومها. 


و للتسريه إلى المقصضّر فى ترك الأداء» و لزوم النيابه عن الأمّهات من النساءء, و تعدّى الحكم إلى إباء الإباء» و إلزام غير البالغ» و 
المجنون بعد البلوغ و العقلء و قسمه القضاء على نسبه السهام وجه. و الأوجه ما ذكرناه. 


ولا يتحمّل صوم نيابه الإجاره على الأقوى؛ و يتحمّل ما عداه من قضاء أصلى أو تحمّلى بالقرابه أو غير ذلكك. 
ولو أوصى المت بإخراج صيام عنه فأخرج؛ سقط عن الوليّء على الأقوىء و للولى أن يستأجر و لا يُباشرء على إشكال. 
و من لم يتيقّن شغل ذمّه الميتء فلا شىء عليه. و ليس قول الميّت حبجه على ولده؛ و طريق الاحتياط لا يخفى. 


ولو تبرّع مُتبرّع عن المتّت» سقط عن الوليّ على الأقوى. و لو اعتبرنا مطلق 


ص: 4 
الوليّ» و تعدّد المنوب عنهم؛ ناب عن الجميع؛ و يقوى لزوم الأقرب فالأقرب مع تعذّر الإحاطه بالكل. 
و ولد الزنا لا يُدسب إلى الزانى» و لا يُلحق به و لا يتحمل عنه. 


ولا-دشىء للممسوح و الخنثى المشكلء و لا-عليهماء إن قصرنا النائب و المنوب عنه على الذكر من الأولاد و الأبوين. و إن 
عمّمنا فى المنوب عنه و فى النائب للولد و غيره أو قصرنا على الولد و قلنا بِأنْ الخنثى يكون والده و مولده» جرى فيها الحكم. 


وفى التوؤيع لو ساوينا بين الاين و البنت إشكال: 


و من علم أن على المنوب عنه صوماً لا يتعرف كثّيته. وجب عليه الإتيان منه حتّى لا يبقى عالماً ببقاء شّغل ذمّته. و الأحوط بلوغ 
المظنّه المعتبره بالوفاء. 


ولا يُتحمل عن المرتدٌ» و لاعن المخالفء و لو كان بصفتهما. 
و من اجتمع عليه قضاء النفسء و تحمل القرابه و الإجاره كان له الابتداء بما شاءً منها. 


و ما ذكرناه من الأحكام جار فى الصلاه و الصيام» و يظهر ممما مرّ حكم النيابه التبدعيه الندييه. 
المقام السادس: فق صوم القضاء 

اشاره 

وفيه مطالب: 

الأوّل: فيمن يسقط عنهم القضاء 

اشاره 

و هم أقسام عديده: 

الأوّل: الكافر الأصلى الذى لم يتشيّث بالإسلام إذا تاب» 


فإنّه لا يقضى ما فاته من صلاه و صيام. و لو كان مرتدًا عن فطره أو مله لزمه القضاء. و أما المتشتثون بالإسلام كالغلاه» و 
الخوارجء و المجسّمه بالحقيقه. و نحوهم فالأقرب لزوم القضاء عليهم. 


الثانى: المخالف لطريقه الحقّ» 


من أَىّ صنف كان من أصناف المسلمين» إذا تاب» 


ص: 07 


فإنّ صومه و صلاته باطلتان على الأصيّء لكن لا يجب القضاء عليه مع الإتيان بالصحيح على مذهبه؛ أمَا الصحيح على مذهبنا 
فقطء و الفاسد على المذهبين» فيجب قضاؤه. و لو كان خلافه ارتداد» احتمل وجوب القضاءء و السقوط أقوى .)١(‏ 


الثالث: غير البالغ» 


فلا يجب قضاء ما فات قبل البلوغ» و إن كان بعد التمييز» و يقوى استحباب قضاء ما فات بعد التمييز قبل البلوغ؛ لتوجه الخطاب 
إليه بناءَ على ما ذهبنا إليه من صححه عباداته. و بناءَ على القول بالتمرين يُستحبٌ للولىئ تمرينه قبل البلوغ. 


الرابع: المجنون» و المغمى عليه؛ 

فمتى حصل شىء منهما فى جزءٍ من النهار؛ فسدّ صوم ذلك اليوم؛ و لم يجب قضاؤه. و لو حصلا بعلاج و اختيار قبل تعلق 
الخطاب منيجزاً أو بعده و لو بقصد الاحتيال فى التخلصء فتتعدّد جهه المعصيه فالظاهر عدم وجوب القضاء أيضاً بعد الإفاقه» و 
الأحوط القضاء فى القسم الأخير لا سيّما الأخير منه. 

الخامس: الصوم عن المريض و الحائض و النفساء 

إذا ماتوا قبل وقت القضاءء أو بعده مع عدم التمكن من فعله. 

السادس: المريض إذا استمرٌ به المرض إلى شهر رمضان المُقبل» 


من غير فرق بين رمضان واحد و متعدّد, فإنّه لا يجب عليه القضاءء و إن صحح بعد ذلكك. و يُستحب له القضاء. 


أمَا لو كان المانع عند الأداء المرضء و مانع القضاء غيره» أو بالعكسء أو كان المانع ابتداء و استدامه غير المرضء فإنّه لا يسقط 
عنه القضاء على الأقوى. 


السابع: من وجبّ عليه صوم موقت» 
ولم يكن من شهر رمضانء و لا من النذر و العهد و اليمين» فلا قضاء عليه مع تركه. 


الثامن: من صامَ فى سفره» و لم يكن عالماً بأنَ المسافر حُكمه الإفطار» 


مضى صومه. و لا قضاء. 


-١‏ فى ١ح):‏ قوى. بدل أقوى. 


التاسع: نُستحبَ المبادره إلى القضاء مع عدم خوف الفوت» و إلا وجبت. 


ولاايكره فى عشر ذى الحتجه. و الروايه عن على عليه السلام؛ )١(‏ مدخوله. 

ولو اجتمع عليه قضاء و كفاره تخير فى التقديم و إن اختلفت فى السبق و اللحوقء و الأحوط تقديم الأول مع اتحاد السبب. 
ولو نذر إتمام الندبء لزم القضاء. و لو نذرٌ التتابع فى غير المتتابع» تابع قضاءه كأدائه» على إشكال. 

المطلب الثانى: فيما يُقضى و يُتدارك من أقسام الصيام 

اشاره 

وهو ضروب: 

أحدها: صوم عقدّ النذر و العهد و اليمين المتعلقه بوقت معيّن مع فوت الوقت» 

عيدا١‏ أل مشهوا ١د‏ توما مختاراً أو مضطرَاء و لو مع امتناع صدوره من الملتزم لحيض أو نفاس أو جنون أو إغماء أو مُصادفه وقت 
يتعدّر فيه الصوم كالعيدين و أَيَام التشريق فى منى من غير قصدٍ لها حال النذرء على إشكال يقوى فى الأخير. 

ولو عقدٌ صوم الدهر» و صبححناه» فلا قضاء لو أخل بشىء منه» و ينعقد فى غير المحرّم. 


ولوعقد بأحدها صوماً مندوباً لاقضاء له» كيوم الغدير و المولود و نحوهماء تعلق به القضاء بسبب العقد. و لو عقد شيئاً من 
القضاءء كان قضاءً فى نفسه. أداءً من جهه العقد. و لو عقد وقتاً ففاتَ الوقتٌّء كان قضاءً من الوجهين. 


والدكقليوها من اكيز ومقراق وح اومن وحي: #باوضة أداقه لكك والى دوك سيات الرشورى تهات قير 
رمضان و نحوه؛ جاز؛ فيصحُ الترامى مع اتحاد نوع الملزم و اختلافه و الجمع بين الأمرين» كما يصحٌ التكرار تأسيساً و تأكيداً و 


.18١ :١ دعائم الإسلام‎ -١ 


ص: 07 


ولواترة نبت جهات الالتزام فى الابتداء» لم يجب الترتيب فى القضاء. ولو عقدٌ صوم شهر مُعيّن ففاتٌ» قضاءٌ كما فات» هلالياً أو 
عددياة؛ بخلاق ما لو عَقَدّ شهراً مطلقاء فته يتخير فى القضاء ء كالأداء بين صوم ما بين الهلالين» و بين العددى. ولو التزم بسنه. 
احتسب الشهور هلاليه» و أكمل المنكسر من الأيَام فى وجه. 


وقضاء التذو و هبيه لآ درن على الآذة من الو الديى و تحر هماو إذ ضر نت أخيله. 


ولو عقد صوماً مُعّناً فى مكان معن ففاتٌ وقته قضاهٌ فى مكانه. فإن تعذَّر قضاءٌ حيث شاء. و لو جعلهما أصلين فى التزامين» أو 
جعل الصوم قيداًء اختلفٌ الحكم. 


و لو عقده متتابعاً أو متفرّق» قضاةٌ على نحو ما عقد, على الأقوى. و لو أطلق العقد. لم يجب التتابع فى الأصل و لا فى الفرع على 
الأصيحء و لا فوريّه فيه. 


وال متداكيوما حاك | 1 فى السفرء » كثلاثه أيَام الحاجه فى المدينه فى وقت معيّن» ففاتَ الوقت و أمكن قضاؤها فى محلهاء » قضاهاء 
و إن كان مسافراًء على إشكال. و إن تعذّر و أوجبنا قضاءها فى غير محلهاء قضاها فى الحضر دون السفر. و فى القسم الأوّل مع 
عدم قصد الحاجه إشكال. 


و لو علق العقد بالجائز و المحظور, صحح فى الأوّل دون الثانى. و لو علق بلفظ «زمان» كان خمسه أشهرء و بلفظ «حين» كان سنّه. 
ومن نذر صوماً معتّناً لم يحرم عليه السفر. و لو سافرء قضى و كفّر عن كل يوم بمدّء إلا أن يقد الحضر. و يحتمل سقوط 
الكفاره. و لو تعلق أصالهٌ بالحضر و بالصوم تبعاء أو بهما أصاله. لم يجز السفر. 


ثانيها: صوم شهر رمضان؛ 


فإله وهب قضاؤه على كل يمن فاته عبندا أو شمياناء أوتريه أو مرض» أو سفر معتبر» أو حيض» أو نفاس» مع يقين الفوات؛ فلو 
ظنْه من غير طريق شرع أو توهّمه. فلا يجب عليه. إوانتو و نكت تن حصيو الخرست 


ص: رذ 


حينئفٍ من بلوغ أو عقل و نحوهماء فلا قضاء مع جهل تاريخهماء أو العلم بتاريخ أحدهماء و إن كان المعلوم هو الموجب على 
الأقوى. 


و لو علم الفوات؛ و شكك فى فعل القضاءء أو ظلنّه من غير طريق شرعيئ» قضى؛ إلا إذا كان للقضاء وقت محدود. كما بين 
ومقبائى شفكه عد مقفةو الأخوط: القضناء فيه أرفيا: 


و كثير الشك لا-غبره بشكه و لاد ترتيب فى القضاء ما لم يُقود فى الإلزام. فلو نوى قضاء اليو الأخير من الشهر قبل الأوّل: أو 
قضاء الشهر اللاحق قبل السابق» فلا مانع. 


ولا فوريه فى القضاءء فيجوز التراخى فيه كغيره من الواجبات الموسّرعه ما لم يظنّ الوفاهء أو يدخل فى صفه الإهمالء فيتضيق. و 
من كثر عليه القضاء أتى منه إلى حيث يظنّ الوفاء» و مراعاه العلم أولى. و كثير الشكك يراععى حال أهل الاستواء. 


و لا تُعتبر نيِه القضائنهء و لا الخصوصيه إذا اختلفت الجهه من الأصاله و النيابه و نحوهماء إلا إذا لم يكن مششخخص سوى تعيين 
تلكك الجهات» كما مرّ فى مباحث التئات. 


ثالثها: ما يقضى استحباباً» 
وهو صوم ثلادثه أرَّام من كل شهرء فإنها تقضى إذا أخرت. و صوم النيابه عمّن استمرٌ به المرض من شهر رمضان إلى شهر 


رمضان الأخر؛ و فى إلحاق باقى الأعذار وجه. و قضاء الولد ثم الأقرب إلى الشيخين إذا أفطرا و كانا حتيين. و قضاء الولى عن 
المريضى إذامات قبل البرءه و التحائض و النفساء قبل الظهرء أثا عن الشافر فوانس على الولع مطلقاً. 


المطلب الثالث: فى أحكام القضاء 
اشاره 

و فيه مسائل: 

المسأله الأولى: الشيخ و الشيخه» 


أى: الكبيران اللذان يتعذّرء أو يتعسشر عليهما الصيام لكبرهماء يفطرانء فإذا قويا فليس عليهما قضاء. و الأحوط لزومه. كما عليه 


ص: ع7" 


المسأله الثانيه: ذو العطاش, 


و هو مرض لا يروى صاحبه؛ فَإنّهِ يجوز له الإفطار» و لا يجب فيه الاقتصار على ما يدفع الضرارء و الأحوط الاقتصارء و الأقوى 


عدم وجوب القضاءء و الأحوط القضاءء خصوصاً ممن يرجو البرء. 
المسأله الثالثه: الحامل المُقرب و المرضعه القليله اللبن لهما الإفطار مع الخوف على النفس أو الولد» 


و إن لم يبلغ المظنّه الموجبه. و يلزمهما القضاء إذا تمكتنا. 


والضابط فى هذه المسائل الثلاثه: وجوب الإفطار إذا بلغ حدّ الإضرارء و جوازه إذا بلغ المشقّهه و (1) لم يبلغ ذلكك المقدار. و 
يلزم القضاء فى الإفطار لخوف الضرارء دون ما عداه؛ ما عدا المسألتين السابقتين» و لا يُرخص فى الإفطار فى كل مشقّه ما عدا 
الثلاثه. إلا إذا بلغ الغايه. 


و هذه المسائل الثلاثه لا تجرى فيما عدا شهر رمضانء و إن كان معتّناء و لكن يلزم القضاء مع جواز الإفطار. 
الرابعه: لا قرقيب و لا موالاه بين أنواع القضاءء و لا أفراده 


كما مرّء و لكن يُستحبٌ تقديم الأهمّ فالأهم» فقضاء رمضان أولى بالتقديم من غيره فى حدّ ذاته. 

ولو أتى بواجب غير رمضان و عليه قضاؤه فلا بأس. و القول بالخلااف (7) مردود. أمّا التطوّع فلات و يجوز لو كان الواجب 
موسّعاً غير قضاء شهر رمضان. على الأقوى. و لو امتنع الإتيان بالواجب مُقَدَّما ككفاره التتابع فى شعبان أو لزم تأخير الواجب 
لنذر أو غيره؛ فلا إشكال. 

الخامسه: يُستحبٌ تحرّى أوقات فضيله الصيام لصوم القضاء» 


فالأولى لمن كان عليه قضاء أن يأتى به فى الأوقات المّعدّه لندب الصيام, غير أنه لا يقصد الإتيان بالصوم الموظف. 


السادسه: يجوز إفساد كل صوم مندوب و واجب موسّعء قبل الزوال أو بعده» 


سوى 


١-فى‏ ١ح‏ زياده: إن. 


ص: 2,8 


قضاء شهر رمضان. فَإِنّه لا يجوز إفساده بعد الزوال» فلو علم بالزوال تعتين الإتمام. 

السابعه: من أراد صوم التطوّع» و عليه قضاء شهر رمضان أمكنه نذره» 

فيخرجه عن التطوّع إلى الوجوب. فلا يبقى المنع. 

الثامنه: لو أتى بالواجب الموسّع من الصيام» من القضاء و غيره» 

فى وقث واجب معن منه بنذر أو غيره» فالأقوى فساد الموسّع. 

التاسعه: لو كان عليه قضاء نفسه و قضاء النيابه» 

فالأولى تقديم النيابه؛ لأنّها من حقوق الناسء و الأولى تقديم كل سابق على لاحت مع تساوى الجهات. 
العاشره: قد تقدّم أن صيام القضاء أصاله و نيابه ما لم يتعبّن سبب» 

و جميع الموسّعات الواجبات تجوز ثنتها قبل الزوال؛ و لا يجب تببيتها كالمعتين. 

الحاديه عشره: من أخر قضاء شهر رمضان إلى الشهر المُقبل عن عُذر» 


لم يكن عليه سوى القضاءء و كذا كل معذور فى إفطاره. ولو كان من غير تَمَذْرء كر عن كل يوم بمدّء وفى تعدّد الأمداد 
بتعدّد السنين وجه قوىّء و الأقوى خلافه. 


الثانيه عشره: كلما ذكرناه من المُفطرات فهو سبب للقضاء فى الصوم المستتبع للقضاء» 
و أما ما لم يكن له قضاء فقد فاتٌ فيه الصيام إلى يوم القيامه. 
الثالثه عشره: إذا دخل رمضان الثانى» و شك فى أنه أتى بما فاتَ من رمضان السابق أو لاء 


الرابعه عشره: لا يجوز لولى المبّت أخذ الأجره من مال المبّت أو من غيره على فعل ما وجب فعله عليه» 
ولو أخذها على فعل مستحبات العباده» فلا بأس. 

الخامسه عشره: لا يجب على نائب القرابه سوى الإتيان بمجرّد الواجب» 

وأمًا نائب الإجاره فمرجعه إلى المُتعارف فى جميع العبادات. 

السادسه عشره: لو دخلّ فى صيام و قد شك فى تعيّنه؛ لتعدّد جهات شغل ذمَته 

كقضاء عن نفسه و غيره» أبطله و لم يحتسب لشى ءٍ من تلكك الجهات. 

السابعه عشره: لو نوى قسماً من الصيام فدخلَ فيه» 


فبانَ أن اليوم مُعيّن لصوم مُعيّن غيره» احتملّ القول بصتحته عن المُعيِنء و الأحوط القضاء فى محله. 


ص: 2/ا 

المقام السابع: فى صوم الكفارات 

و فيه بحثان: 

الأوّل: فى يبان أقسامها 

و قبل الشروع فيها لا بذ من تمهيد مقدّمه» 


و هى: أنْ الصيام على أنواع: 


منها: ما حُحوطب فيه بالأداء» و لا قضاءَ فى تركه و لا كمّاره كصوم الكافر اذى أسلم بعد خروج وقت الأداء؛ و كالأجير فى وقت 
تضم إذاقاك الرقخوى الكالق الذي امه كذلكه. 


و منها: ما نوطب فيه بالقضاء فقطء كناسى غسل الجنابه» و مُستعمل الإفطار قبل الاعتبار فى الصوم المعين» و مطلقاً فى غيره» و 
مكرّر النوم ججنباً عازماً على الغسل قبل الصبح فغلبه الصبح؛ و المرتمس على إخراج نفس محترمه و نحوها إذا توقف عليه و كل 
مأذون له فى الإفطان و م دخل الماء فى فمه فسبقه إلى جوفه فى غير مضمضه الصلاهء و المفطر ثقية أو خوفاء و من غرض لهُ 
السفر أو المرض أو الحيض أو النفاس من غير علاج؛ و ناسى ننه الصيام إلى ما بعد الزوال فى الصوم الواجبء و من دَخْلٌ عليه 
النهار مُسافراً فدخل قبل الزوال و قد تناول المفطر سابقاًء أو دخل بعد الزوال مطلقاء و من مات بعد أن أفطر لَعُذْر بعد تمكنه من 
القضاءء و لم يتضق عليه رمضان المُقبل» و من برأ بين الرمضانين فعرض له مانع عن القضاء قبل دخول رمضان المُقبل. 


و منها: ما حُوطب فيه بالكفاره فقط. كالشيخ و الشيخه و ذى العطاش على الأقوى فيهاء و من استمرٌ عليه المرض من رمضان إلى 
رمضان المُقبل. 

ومنهاء ها خوطب قله باللداء وا التقياء #الراجيناك الموسّرعه. كصوم النذور و نحوها إذا مات عنهاء فإن وجب أداؤها على 
المنوب عنه»ء يجبٌ قضاؤها على الوليء و لا كفّاره. 


و منها: ما وجب عليه الأمداء و الكمّماره دون القضاءء كمن تعد الإفطار ثم عرضّت له فى أثناء النهار بعض الأعذار المسقطه 
للقضاءء كالجنون و الإغماء فى وجهٍ قوىٌ. 


ص: /"7 


و منها: ما وجب فيه القضاء و الكفاره؛ و لم يكن وجب فيه الأداءء كمن برأ بين الرمضانين و أخر إلى رمضان المُقبل من غير 


و 


5 


وختهادها وص قد التغنافو الآداء و الكناون و ومن أقظر عمد فى شور راق و تحره بأ مفطر كافومق ا كل نو شربةو 
جماعء؛ و قى » و ارتماسء و تركك ننه و رياء» وعُجبء و غيرهاء فكلّ محرّم مُفسدء و كل مُفسد فيه قضاءء و كل مَقضي فيه 
كتارم و سحن لنضيلة 


و منها: ما سقط فيه الجمعء و هو المَغميّ عليه» و الجنون من غير علاج أو مطلقاً فى وجه. و إن ترتّب الإثم. 


و أمَا أقسام الكفارات فهى أنواع: 
الأوّل: كفاره شهر رمضان» 


و تجب على من أفسد صومه عمداً بأىَ مُفسد كان, أو أخل بشرطٍ أىّ شرط كان و لو بالنيه» سواء حصل لهُ عارض ,ُنافى الصيام 
بعد الإفساد أو لا و منه ما إذا عرَّم على السفر و أفطر قبل بلوغ محل الترتحص. و مثله ما إذا رجع و أفطر بعد تجاوز محل 
الترخصء سواء كان عالماً بالحكم أو جاهلًا به من غير عذْرء و إلا فالقضاء فقط. 


ففيه مع عدم الإذن شرعاً كفاره كبرى» مُخيره بين العتق» و صيام شهرين متتابعين» و إطعام ستّين مسكيناًء سواء كان على مُحلل 
أو مُحرّم. و الأحوط فى الإفطار على المحرّم كا الجمع بين هذه الخصال الثلاثه المذكوره. 


و يجب لكل يوم كفاره واحده. و إن تعدّدت فيها المُفطرات. 
ولا كمّاره فى إفطار صوم واجب سوى رمضان و قضائه. و النذر و شبهه؛ و الاعتكاف الواجب. 


و لوازدرد الْمُحلْل و المّحرْم دفعةً» فالعمل على ما سبق إلى الجوف؛ و فى الدفعه يغلب المحرّم, و مع الشكك يغلب المحلل؛ و 
للعكس وجه. و لا يثمر رضا المالك بعد الإفطار» و الحكم يتبع الواقع. 


ص: 1,8 


ولو عدر فى الإفطار أو المحرّم, لم يتعلق به حكم. 

الثانى و الثالث: كفاره النذر و العهد 

لمن أخلّ بالوفاء عمداً؛ و هى كفاره مختره رمضائيه» على الأصخ. 

الرابع و الخامس: كفاره الظهار و قتل الخطأء 

و منه هنا شبيه العمد؛ و هى مثل كفّاره شهر رمضانء إلا أنّها مرتّبه: الصيام بعد الَجز عن العتق» و الإطعام بعد العَجز عن الصيام. 
السادس: كفاره قتل المؤمن عمداً ظلماً؛ 

و يجب فيها الجمع بين الخصال الثلاثه الرمضائيه. 

السابع: كفاره خُلف اليمين» 

و يجب فيها العتق» أو إطعام عشره مساكين» أو كسوتهم, مُخيراً بينهنَ؛ فإن عجرٌ عن الجميع, وجب صيام ثلاثه أيّام مرتباً بينهن. 
الثامن: كفاره الإيلاء؛ 

وه كثارة البغيف: 

التاسع: كفاره الإفطار فى قضاء شهر رمضان بعد الزوال؛ 


و هى إطعام عشره مساكين؛ فإن عجز صا ثلاثه أَيَام. و من أخر قضاء شهر رمضان بين الرمضانين من غير عُمذْرء فكفارته عن 


العاشر: كفاره الاعتكاف؛ 


وهى مخيره رمضانئئه. 


الحادى عشر: الشيخ» و الشيخهه» و ذو العطاش 

و هو داء لا يروى صاحبه و الحامل المقربء و المُرضعه القليله اللبن إذا خافتا على الولد؛ فإنّ الجميع يفطرون, و يتصدّقون عن 
كل يوم بمدّ. و'يُشترط فقد المتبرّعه؛ و القابله للأجره المتعارفه مع حصول الغرض و القدره على البذل. 

و مع استغناء الولد بالغذاء من دون إرضاع يقوى عدم الجواز» و يسرى الحكم إلى المتبرّعه» و المستأجره. 

وفى تسريه الحكم فيما لو أرضعت من أولاد الكفار و شبههم إشكال. 


ص: 272 

وهذه الكفاره فى مال الزوجه. على الأقوى. 

الثانى عشر: كفارات الحجخ 

الثالث عشر: باقى الكفارات من المفردات» 

اشاره 

ولها أفراد: 

أولها: جر المرأه شعرها فى المصاب 

بالنحو المتعارف بين النساءء و لا يُشترط التمام و الظاهر إلحاق الحلق و الإحراق به. و يستوى جرّها و جر غيرها عن أمرها. و لو 
قصرت فى الدفع ففى لزومها إشكال. و لو كان الجرّ لا للحزن. بل لدفع الوسخ أو القمل مثلاء لم يلزم فيه. و لو خلا عن العْذْر 
احتمل اللحوقء و فيه كفاره مخثره رمضائئه. 

ثانيها: نتف المرأه شعرها فى الممصاب 

بما يصدق عليه اسم نتف الشعر عُرفاً كلا أو بعضاًء و خدش وجهها مع الإدماء و هى و سابقتاها مُختضه بالنساءء و لو فعل شى ء 
مياق غير المضاب فلك كفاره:و شق الرتجل ثوبه فى موت ولده أواز وجنه خاضهو إن كانت ممه و لا شرق إلى الأمسيجه 
الظاهر عدم التسرّى إلى القلنسوه )١(‏ و الحْفّء و نحوهماء و فيها كفّاره يمين. 


ثالثها: النوم عن صلاه العشاء حتّى ينتصف الليل» 


و فيها الإصباح صائماً إن لم يكن مانع من الصوم؛ و إلا سقط. ولا يلحق به الناسى و السكران و العامد على الأقوى. و لو أفطر 
فى ذلكك اليوم عمداًء فليس عليه تداركه. و لا كفاره. و لو وافقّ السفر أو العيده سقط. 


رابعها: الوطء فى الحيض مع العلم به» على الواطئ دينار فى ثلث زمانه الأوّل» 


و نصفه فى الثلث الثانى» و ربعه فى الثلث الأخير. و إن كانت الموطوءه جاريته» يتصدّق بثلاثه أمداد طعام على ثلاثه مساكين؛ و 
قد مرٌ الكلام فيها مفضّلًا فى بحث الحيض. 


21-قاققلقنى الشى اه إذاغطاء و دوو النوق قه زانداة فال انق دزيةة و ممكق أن كرقة اتناف التلشوه منه. جمهره اللغه 
؟: .١ ١182‏ 


خامسها: نكاح المرأه فى عدّتهاء 

فعلى الناكح خمسه أصواع من دقيق. 

سادسها: تزويج امرأه لها زوج» 

و عليه خمسه أصواع من دقيق أيضاء و قيل: خمسه دراهم .)١(‏ و يحتمل التقييد بالعلم و الجهل بالحكم مع عدم العُذر. 
سابعها: الحلف بالبراءه كاذباً» 


و فيه إطعام عشره مساكين, و قيل: كفاره نذر (5). و قيل: كفاره يمين مع العجزء و كفاره ظهار مع القدره 0» و قيل غير ذلكك 
(6). و الحلف بالبراءه صدقاً و كذباً حرام. 


ثامنها: العجز عن الوفاء بصوم يوم منذور» 

و فيه إطعام مسكين مدّين؛ فإن عجرّ تصدّق بما استطاع؛ فإن عبجزء استغفر الله تعالى. 
تاسعها: ضرب العبد فوق الحدّ الشرعى 

لمن كان عليه حدّ أو مطلقاً؛ و فيه إطلاقه من الرقٌء و عتاقه. و ربّما بخص المسلم بل المؤمن. 
عاشرها: من نذر أيَاماً من الصوم فعجز» 


و منها: كفّاره تركك النوافل الرواتب من لا يقدر على قضائهاء و هى مدّ لكل ركعتين من صلاه الليل» و كذا لكل ركعتين من 
صلاه النهار؛ فإن لم يقدر, فمدّ لكل أربع ركعات؛ فإن لم يقدرء فمدّ لصلاه اليل و مدّ لصلاه النهار. 


و منها: كفساره من أتر القضاء (لاستمرار) (2) مرضه إلى ما بعد رمضان آخرء و هى عن كل يوم مدّهء و ربّما ألحق به سائر 


الأعذار. 


و روى عن الصادق عليه السلام: أن كفاره عمل السلطان قضاء حوائج 


.١88 هذا القول للسيّد المرتضى فى الانتصار:‎ -١ 

لقال نه ارم حتكزة فى الوسلة: وعم 

9 قال به الشيخ الطوسى فى النهايه: .017٠١‏ 

تقال ستلارة كفاره ظهار فقطء المراسم: 180 و كذا العلامه فى تحرير الأحكام !: 97؛ و قال يحيى بن سعيد: فى البراءه إن 
كذبت كماره ظهار. و روى كمّاره يمين؛ الجامع للشرائع: .5١6‏ 


0- بدل ما بين القوسين فى «س): و استمرٌ. 


/١ ص:‎ 


الاعوان لكل و كنا الاضيبات الاعقار تهاب لقنو كنار المعلس قاد ان شك روت وغايت ارق عد قاد 
(. و كفاره الضحكت: اللهم لا تمقتنى (). و روى فى اللطم على الخدّ الاستغفار و التوبه (2)» و يجزى الاستغفار عند الَجز 
عن خخصال الكفمارات أجمع . و كفّساره الصغائر ترك الكبائر. و كفارات الحج تجى ء فى محلّها بحول الله. و ورد فى كثير من 
العادات أنها كفازءمن الذثوتة 


البحث الثانى: فى أفرادها 
اشاره 

و فيها مسائل: 

الاولى فى العتق: 


يُعتبر فى الرقبه المُعتقه فى جميع ما ذكر الإسلام» فلا يجزى عتق الكافره» و لو كانت ممّن انتحل الإسلام. 


اعتبار النسب عُرفاً. 


ولا يُشترط كونها من الفرقه المحمّهء و إن كان الأحوط ذلك. 
ولا يجزى عتق أبعاض لو لفقت عادلت رقبه؛ ولا بعضو أفضى إلى السرايه. 


و يجزى عتق المكاتب اللذى لم يتحرّر منه شى . و أمٌ الولد و المدبّر» و الأ-نثى و الذكرء و الصغير و الكبير» و المريض و 
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نعم يُشترط أن لا يسبق إليها ما يقتضى العتق» كالتنكيل» و العمى» و الجذامء و الإقعاد» و بعض أقسام القرابه. 


ولو زعم أنّها مؤمنه فأعتقهاء فظهر الخلافء قوى الإجزاء. و الأحوط تكرير 


.1 ح 10 مشكاه الأنوار:‎ ١7 قضاء الحقوق للصورى:‎ -١ 
.* الكافى ؟: /81" ح‎ -'7 

*- مشكاه الأنوار: 500؛ عدّه الداعى: 702 البحار 1/8: /62. 
- الكافى ؟: 2ع ح 1٠‏ مشكاه الأنوار: 191. 


ه- التهذيب 8 هال ح .17١7‏ 


ص: "م 
الإعتاق برقبه مؤمنه» و إمضاء إعتاق الأولى. 
و يكفى فى ثبوت الإيمان وجودها فى بلاد المسلمين؛ و إن لم يسمع منها الإقرار بالشهادتين. 


و يُشترط تعيينهاء فلا يكفى عتق رقبهِ مبهمه. و نيْه القربه» و إيراد صيغه صريحه فى التحرير» كحرّرتكك, و أنت حرّء و أعتقتكك. 
مقرونه بالقصد, و الاختيار» و جواز التصرّف. و لا مانع مع إجازه الوارث للمريض و الغرماء للمدين المفلس. 


و يشترط الخلوٌ عن اشتراط العوضء و العتق, و التخيير .)١(‏ 
و تجزى مع العجز سائر اللغات؛ و مع العجز عن الجميع الإشاره؛ مع الكتابه و بدونها. 


ولو أعتق فضولَاء فأجاز المالك» لم يصح. 
الثانيه: فى الصيام» 

اشاره 

و هو أقسام: 

الأؤل: صوم شهرين متتابعين هلالتتين فى الخرّه 


و شهر فى العَبد مع عدم الانكسارء أو عدديِّين (؟) مع انكسارهما لعروقن عضن الأعذان الموجة للإفطار» و هلالي» و عددىٌ مع 
انكسار أحدهما دون الآخر. 


و يكفى فى تتابعهما اتصال الشهر الثانى بالشهر الأوّل» و لو بيوم منه؛ فمتى حصل شهر و يوم مع التتابع» جار التفريق فى الباقى؛ 
فلو ابتدأ بهما قبل شعبان بيوم ثم أتتمه كانّ مُتابعاً؛ و لو اقتصرٌ على شعبان وحدّه. لم ُتابع. 


ولو أخل بالتتابع اضطراراً لحيض أو مرض أو إجبار و نحوهاء فكالمتابع. و فى إلحاق من زعم إتمام الشهر و اليوم فأفطر با! 5 
للعغذر إشكال. 


و من عجرٌ عن صوم الشهرين و البدل» صامٌ ثمانيه عشر يوماً؛ فإن عجرٌ تصدَّقَ بما وجد, أو صام ما استطاع؛ فإن عجر استغفر 
اللّهء و لا شىء عليه. و الأحوط التصدّق 


١-فى‏ «ما لح): التنجيز. 


07 (ماء الح): عددين. 


ص: 7/ 
عاب عاض الأيام الثمانيه عشر إن أمكن مُقدّما على الصيام ما استطاع والاستغفار. 


ولافرق فى هذه الأحكام بين وجوب الشهرين بكفاره حج أو صوم, أو بنذرء أو غيرهماء ما عدا الإجاره؛ و ما صرّح به بمتابعه 


السك يوما: 


و من لزمه صوم شهر متتابع بِنَذْر و نحوه؛ أجزأه فى حصول التتابع صيام خمسه عشر يوما. وفى إلحاق ما وجب فيه شهر بغير 
الالمتزام بالنذر و نحوه» ككمّاره العبد فى الظهار و قتل الخطأ و نحوهما وجه. و الأقوى العدم؛ اقتصاراً على المنصوص. و لا 
يجزى التنصيف أو الزياده عليه فى التتابع فى غير ما ذكرء كصوم عشرين متتابعات و نحوهاء و لو نوى فى الكفّاره صوم الشهرين 
أو غيرهماء ممما يلزمه التتابع» و نوى التفريق أو ردّد عمداًء بطل و لو تابع؛ ولا بطلان مع السهو. 


ولو دخل فيهما قبل شعبان بيوم لاحتمال النقصان, فيحصل اليوم بعد الشهر, بطلّ مطلقاً. لا يكفى الدخول فى السنه الثانيه لو نذر 
تتابع السئتين. و لا يجرى نذر تتابع الشهور مجرى تتابع الشهرينء إلا إذا اعتبره فى كل شهرين منهاء فإنّه يرجع إلى الاكتفاء 
بوصل يوم من الشهر الثانى بالشهر الثالث. و لو تعدّدت عليه الكفارات المتتابعات فاكتفى بالوصل فيهاء و أخَر ما يجوز تفريقه 
بجملته» فلا بأس. 

الثانى: صوم ثلاثه أيَام فى كفاره اليمين و كفاره قضاء شهر رمضان» 

و يُشترط فيها التتابع. 

الثالث: صوم عشره أيَام و ثلاثه أيَام فى كفارات الحج» 

الرابع: صوم من آخر صلاه العشاء إلى نصف الليل فى اليوم الذى أصبح فيه 

وهو مستحبٌ على الأصح. 


الثالثه: فى الإطعام 


وهو لكل سكين لد لكين ستوة كدلو العشره خشره أمداد» و للواحد واحدء على الأصحم. 


ص: ع/ 


و ورد فى خصوص العجز عن صوم يوم منذور الصدقه دين على الفقير. و لا يجوز التكرار مع الاختيار فى الكفّاره الواحده 
على المسكين الواحد. و المراد بالمدّ: رطلان و ربع» و الرطل: ثمانيه و ستّون مثقانًا صيرفتاً و ربع من أىّ طعام كان من مأكول 
العاده» و يجزى الدقيقء و فى الخبز إشكالء و الأسحوط الحنطه أو دقيقها. و يجزى الإشباع عوض المَكُ من مأكول العاذه من 


الأقوات. 
و يجزى مجرّد دخوله إلى الجوفء و إن قاءَهُ بعد الشبع؛ و لو قاءَ فى الأثناء» قوى عدم احتساب الفائت. 


ولولم يوجد العدد فى محله. نقله إلى محل آخر. و لو تعذّر كرّر حتّى يستوفى العدد. و يستوى الصغار و الكبار» و العبيد و 
الأحرار» و الذكور و الإناث فى القسمين. و الأحوط احتساب صغيرين بكبير مع الانفراد فى الإشباع. 


و يُستحبٌ وضع الإدام ثلاو إضافه أجره ما يتوقف عليه الانتفاع. 
و قبض الولى مُعتبر فى التسليم» و إذنه فى الإشباع مجرّد احتياط. 


ولو كخالت يق الأطافية تعمل لكل مسكيق تزع آر لكي انحن من ترطيق مقا مجو 3 إعطاقاف قل بسي و لوبو كل المسكية 
فى القبض عنه صبّح» و لو كان الوكيل ربٌ المال؛ و يجرى فى جميع ما فيه تسليمء أمّا ما فيه إشباع فلا. 


و الصاع فيما روى فى الصاع (؟) تسعه أرطال» و هى أربعه أمداد. و المراد من الدقيق ما يُسمّى دقيقاً من المأكول المتعارف. 


و يجوز إعطاء الصوع بتمامها لمسكين واحدء و كذلكك يجوز إعطاء الأمداد المتعدّده فى كفّاره الشيخ و الشيخه و نظائرهما 


لمسكين واحد. 
و المراد من الدينار: الذهب القديم, و وزنه ثلاثه أرباع المكقال الصير فى : 


ولا تجزى القيمه و لا الجدس المغاير عوض الأمداد و الصوع و الدنانير» إلا أن يوكله على المعاوضه و القبض. 


.8:17 الإدام: ما يؤتدم به مع الخبز» الأدم ما يؤكل بالخبز أى شى ء كان. لسان العرب‎ -١ 
,789 معانى الأخبار:‎ -7 


ص: 6 
ول قعص المكدر عم أعطاة كفازه طفاما لذ اسن 


و المراد بالمسكين: العاجز عن قوت سنه» و وجدان الزائد عن السنه مع مقابله الديون, أو ما كان من مالٍ متّخْذ للاسترباح لا يفى 
ربحه بقوتٍ السنه. أو ملكك لا تفى فوائده بذلكك. أو المستثنى فى أداء الديون كالدار و أثاثهاء و دابه الركوب و أسبابهاء و 
الجاريه و ثيابهاء و الكتب العلميّه المحتاج إليهاء و الثبابء و الحلى العاديّه. و كلّ شى ء يُعدٌ من الضروريّات عاده لا يُنافى 
السكميز كن كان هالسدازعلن :ما سعى سبكنا أوقفيرا غرنا. 


و لو ظنّه فقيرأ» فبان غتئاً بعد تسليمه» استرجعه إن كان باقباء و إلا فلا ضمان عليه على الأقوى. 
و يجوز إعطاؤها بأقسامها للهاشمتين و غيرهم من الهاشمئين و غيرهم» كما فى باقى الصدقات عدا الزكاه. 


و ذو الكسب القائم بمئونته» و واجب النفقه على المعطىء أو على غيره مع غناهم بحكم الغنيّ على الأ-حوط. و الألقوى عدم 
البأس فى غير الزوجه و المملوك. و لا يعد إيجار النفس للعباده كسباً ما لم تُتتخذ صنعه. 


وابن السبيل فقير و إن كان غتاً فى بلاده. 
ولو عجر المُنفق أو امتنع» فلا غنى. و لو كانت حاجه ضروريّه وراء الإنفاق» جار الإعطاء لها. 
ولا تشترط العداله. 


ولوعلم صرفها فى المعصيه؛ لم يبز إعطاؤه؛ و لو علم أن فى منعه ردعاً عن المعصيه؛ فالأحوط منعه؛ للأمر بالمعروفء و النهى 
عن المتكر: 


و لو دفع شيئاً ظنّه من جنس الواجبء فظهر من غيره؛ أعاد. و لو قيل باحتساب مقدار ما فاتٌ منه مع التلفء كان وجهاً. 


و يكفى فى ثبوت الفقر ادّعاؤه» و مع عدم الادّعاء يجزى ظاهر الحال من غير حاجه إلى حصول العلم. 


ص: 82 
ولو سلّم فقيراء فصارَ غتباً بعد القبضء مضى الُحكم. و مع العكس و العلم لا يصح إلا بتتيه جديده مع بقاء العين» و مع التلف و 
العلم الإعاده. 


الرابعه: فى الكسوه 


يُعتبر فيها أن يكون مما يُعدّ لباساً عُرفاه من غير فرق بين الجديد و غيره؛ ما لم يكن منخرقاً لا يستر البدن. و ستر العوره و الرأس 
واليدين و القدمين و نحوها لا يغنى» فلا عبره بالعمامه و القلنسوه» و الخفٌء و الجورب. بل السراويل فى وجه قوىٌ. و يقوى 
الاكتفاء بالثوب الواحدء و الأحوط اعتبار الاثنين. 


و تجب مُراعاه العدد؛ فلو كرّر على واحدء بأن كساءٌ عشر مرّات» لم تحسب له إلا واحده إلا مع الاضطرار؛ لفقد مستحقٌ آخر. 


وتكترظل الأيمان المي الخاصٌ و الفقر» على نحو ما مرّ فى الإطعام» من غير فرق بين الصغير و الكبير و الحرّ و العبد» و الذكر 
و الأنثى. 

و الظاهر عدم إجزاء كسوه البالغ نهايه الصغرء كابن شهر أو شهرين. 

و لو كان الثوب غير ساتر لرقّه ضغفه حتى يتحقق الستر. 


و قبول الول شرط فى المولّى عليه. 


ولو بانَ عدم إيمانه» أو عدم فقره بعد قبضه. و العين باقيه» استرجعها؛ و مع التلف لا ضمان على الأقوىء ما لم يكن مفرّطاًء و 


تفرغ الذمّه بمجرّد القبض» حتّى لو سلب منه حينه أجزأ. 

ولا يُشترط اعتبار حال اللابس؛ فلو كسى المتجمّل ما لا يناسبه أجزاً. 

ولا يُشترط دوام اللبسء و أمّا حصوله فى الجمله فريّما يقال به» و الأقوى عدمه. 
و لو صار غَتياً بعد القبضء لم يجب ردّه. 

ولو سلّم الثوب إليه غير مخيط؛ لم يكن مجزياً. 


نعم لو وكله على خياطته بل لو أعطاه ثمناً أو غزلًا و وكله على جعله لباسأًء فلا بأس. 


ص: /ا/ 
ولا تجزى القيمه عن اللباسء و لو باع الفقير لباسه عليه ثم احتسبه عليه فلا بأس. 


ولا يجزى إعطاء لباس الرجال للنساء و بالعكس مع اشتراط اللبسء و مع الإطلاق وجهانء كإعطاء الكبير لباس الصغير» و 


الأقوى المنع. 


تتمّه فى بيان أحكامهاء و فيها أبحاث: 

الأوّل: فى أنه لا فوريّه فى شىء من الكفارات» 

ما لم تتضيّق بنذر و نحوه. 

الثانى: الكفارات عبادات تُعتبر فيها النيّه 

كغيرها من العبادات» و لا يجزى التبرّع فيها إلا-عن المتّتء و يجزى الفضولى إن تعقّبت الإجازه على إشكال. و لو تعدّدت 
أنواعهاء لزمت ننه التعيين فيها. حتّى لو نوى قسماً فظهر خلافه بطل. و لا يجب تعبين أفراد النوع الواحد؛ حتّى لو نوى فرداً فظهر 
خلافه. فلا بأس. 

الثالث: لو وجب العمل بنذ أو غيره من الموجبات» 

فأدخل ننه الكفاره فيه لم يكن مُجزياً عنها. و كذا لو أدخل بعضها فى البعض. 

الرابع: إعطاء الكفاره لأهل البلد أولى» 

و إخراجها مع الضمان لا مانع منه» و لآ ضمان على المجتهد فى إخراجها إذا راعى غبطه الفقراء. 

الخامس: لو تكرّرت أسباب الكفارات» تكررت. 


و السبب فى كمّاره الإفطار إفساد الصيام؛ فلا تكرار إلا بتكرّر الأيّام. و لو كرّر الجماع و الأكل و الشرب و أتى بجميع المفطرات 
فى اليوم الواحدء لم تجب سوى كقفاره واحده.ء و إن أثم بالمعاوده. 


ولو جبر زوجته على الجماعء دائمه أو غيرهاء فى الدّبر أو القبل» تحمل كفارتها مع كفارته إن كان ممّن تلزمه الكفّاره. 


وفى إلحاق المملوكه. و المحلله. و الأ-جنبته» و الملوط به. و النائمه. و الناسيهء و إلحاق الجابره بالجابر» و الجابر الخارجء و 


الدافع لأخدهما حّى ثرثت عليه الدخول» وجه قريب و خلفه أوجه. 


ولو كان المُكره أو المكرهه غير مكلفين فلا تحثّل. و إن كان المكره مُفطراً و هى صائمه؛ فلا يبعد الحكم بتحمّله عنها. و لو 
كد الدر أو العوة او الكنى مد سا 


ص: /8/ 


تكرّرت. و لو قصد التأكيد فلا تكرار مع عدم الفصلء و مع فصله و فصل الكفّاره تنبغى مُراعاه الاحتياط. 

السادس: لو عجز عن المرتبه الأولى» 

واذخل فى الثانيه و أنغهاء:ث قدر على الأولىء'مضى وا أجزات: و الوادت القدره فى الأثناء فكذلك,. و الأحوط العود. 
السابع: لو كان قادراً على المرتبه الأولى فأهمل» 

ثم عجر عنهاء أجزأته الثانيه» و هكذا. 

الثامن: لا يجوز تلفيق الكفاره من جنسين مُتغايرين» 

كنصف صوم, و نصف إطعام» و يجوز من طعامين. 

التاسع: يجوز التوكيل فى إخراجها 


حيث تكون ماليه؛ و يتولّى الوكيل (1) التيه. و تجزى ننه الموكل حين الدفع إلى الوكيل» و أمَا فى البدنيه فلا تجوز النيابه على 
الأقوى, إلا عن الميّت. 


العاشر: لو كفر من جنس» فظهر أنّ الواجب غيره» 

أعادّ الكفاره. 

الحادى عشر: الكفاره عن معصيه لا ترفع الذنب وحدهاء 

كما أن التويه كد لكفوى إذا اتضيعا رفغا ادنشاء الله تعالى : 
الثانى عشر: حال الكفارات كحال غيرها من العبادات 


لا بدّ من أخذها من المجتهد الحىّ من غير واسطه. أو بواسطه العدل» و نحو ذلك. فلو عمل من غير علم» كان كالسائر على غير 


الطريق, لا تزيده كثره السشير لد . 


ولو كفر بنوع عن اجتهاد أو تقليد» فعدلٌ المجتهد إلى غيره عن اجتهاد, لم تجب الإعاده؛ على الأقوى» كما فى باقى العبادات؛ و 
نا كان عن علم لا:تجب إعادته غلى إشكال. 


الثالث عشر: لو فعل المفطر الموجب للكفاره؛ ثْمّ عرض لهُ ما يُفسد الصوم اختياراً كالسفر» 
و لو شرع فى مقدّماته. كما إذا فعله بعد الخروج قبل بلوغ محل الترتحص- أو 


فون (م)» (اس): و ان الولى. 


ص: 4/ 


اضطراراً كالحيض و النفاس و الإغماء و نحوها لم تسقط الكمّاره. و لو ظهر حصول المفسد سابقاء كما لو ظهر له أنّه فعل المفطر 
مُصبحاً من غير اعتبار» فلا كفاره» و إن أثم بالتجرّى. 


الرابع عشر: لو مات و عليه صوم كفاره» تحمّلها الول عنه,» 


كغيره من أقسام الصيام؛ ما عدا الاستئجار. و ما لم يكن فوته لبعض الأعذار. و قد مرّ الكلام فيه مفصلًا. و لا تحمّل فيما لم يتعين 
فيه الصوم إلا مع عدم إمكان الأداء من التركه فى وجه قوىٌ. 


الخامس عشر: لا ترتيب بين القضاء و الكفاره ما لم يتعيّنا بمعيّن» 
و تقدّم السبب و تأخَره لا يقتضى الترتيب. 
السادس عشر: الصوم كله يجب فيه التتابع» إلا أربعه: 


صوم النّذر و ما فى معناهه و صوم قضاء رمضان و غيره؛ و صوم جزاء الصيد, و السبعه فى بدل الهّدىء و سيأتى فى كتاب الح 
إذشاء الله تعالى: 


السابع عشر: الظاهر عدم اشتراط تقدّم التوبه فى صختهاء 
فلو فعلها ثم تاب فلا مانع» و المحافظه على التقديم أقرب إلى الاحتياط. 
الثامن عشر: تجب المحافظه على المقادير فى الكفارات» 


فلا يجوز النقص فيها اختياراًء و لا-الزياده؛ لمخالفه الأأمر. وهل تجزى لو أت الناقص و أهمل الزائد بعد أو لا؟ الوجه عدم 
الإجزاء؛ لفساد النبه. 


التاسع عشر: تجب ملاحظه التراب» و الخليط» 


فإن كانا خارجين عن عاده الطعام, لزم حطهما من المقدارء و إلا فلا بأس بعد الاعتبار. 


العشرون: لو قدم الطعام إلى مريض يضرّه الطعام» 

أو يمنعه المرض عن أكله المعتاد» أو سلّم الملبوس إلى من لا يجوز له لبسه ليلبسه» فالظاهر عدم الإجزاء. 
الحادى و العشرون: يُستحبٌ تسليم الكفاره إلى المجتهد» 

والقول بالوجوب بعيد. 

الثانى و العشرون: ليس على المجتهد نيّه فى الدفع إن قبضها بحسب الولايه عن الفقراء» 


و إن تولاها غن المالكك كان وكينًا و أميناء فلا بن من النبه. 


الثالث و العشرون: أنه يُعتبر القبض فى تملكها كسائر الصدقات» 

و يقوى جواز احتسابها على المديون بجنسها. 

الرابع و العشرون: أنه لا يجوز العدول منها إلى غيرها من العبادات» 

ولا من بعضها إلى بعض. 

الخامس و العشرون: إذا تعدّدت الكفارات» و امتنع الجمع بينهاء 

بنى على الميزان» و كذا مع التعارض بينها و بين غيرها. 

السادس و العشرون: الجهل فى الحكم بمنزله العمد مع التقصير 

للخطور بالبال و إهمال السؤال. 

السابع و العشرون: أنْ فى اشتراط البناء على التوبه فيما فيه عصيان 

و القضاء فيما فيه قضاء فى صححتها وجهاً قوياً. 

الثامن و العشرون: أنه لو نذر صيام رمضان فى الاعتكاف فأفطر فى يوم منه بعد الدخول فى ثالث الاعتكاف 
كر فاؤناء و قبله كاري 

التاسع و العشرون: أنّ مَن كان عليه شى ء من الكفارات» فنسى تعيينه» أتى بجميع المحتمل مع الحصر» 


ص: 51١‏ 
كتاب الاعتكاف 


اشاره 


07 


ص: بوذن 
الأوّل: فى حقيقته 


فكو لبك مخصوص للعباده. معتاده أو غير مُعتاده. و لو قصد اللبث مجرّداً عن قصد العباده» أو العباده مجرّده عن اللْبثْ» لم يكن 
مُعتكفاً على الأقوى. و لو قصد ما يكون عباده بالعارض كالاكتساب الراجح, و عقد النكاح و نحو ذلكك؛ قويت صتحته. و الأقوى 
خلافها. 


و هو من جمله الطاعات المقرّبه إلى جار السماوات, فعن الصادق عليه السلام: أن النبى صلَى الله عليه و آله و سلم اعتكف أوَّلَا 
فى العشر الأولى من شهر رمضانء ثم فى السنه الثانيه فى العشر الوسطىء ثم فى السنه الثالثه فى العشر الأخيره» ثم لم يزل يعتكف 
فى العشره الأواخر ىك 


و عنه عليه السلام» عن النبى صلَّى الله عليه و آله و سلم: انّه إذا دخل العشر 


.6 ح‎ ١ ح "اث و الوسائل 7: 91 كتاب الاعتكاف ب‎ ١١ ح "2 و الفقيه ؟:‎ ١10 هذا مضمون ما ورد فى الكافى ؟:‎ -١ 


ص: كن 


الأشواخر شد المئزر» و اجتنب النساءء و أحيا الليلء و تفرّغ للعباده .)١(‏ و أنه فاته الاعتكاف سنه. فقضاه فى السنه الثانيه» بأن 
اعتكفق عقر بق يوماء عشراً للست الماقيهة و عفرا النته الحاضيره 3ل 


وعن النبئ صَلَّى الله عليه و آله و سلم: اعتكاف عشر فى شهر رمضان يعدل حتجتين و عمرتين (0. 
المبحث الثانى: فى شروطه 

اشاره 

وهى أقسام 

الأوّل: النيه 


و يُعتبر فيها قصد القربه بأىٌ نحو اتفق» على نحو ما تقدّم فى الصوم؛ من غير حاجهٍ إلى نه وجوب و ندبء و أداء و قضاء و 
نحوهاء فلا حاجه إلى تجديد نه الوجوب للدخول فى اليوم الثالث» أو لنذر الإتمام» و الالتزام به بأىّ نحو كان بعد الدخول فيه. 


و يُستحب التلفظ بالتيه على نحو الإحرام بالحج و العمره. 


و أن يشترط جواز المَّسخ متى أراده» فيشترط الإحلالى متى شاءء أو يشترط ذلكك إذا حصل ضار أو مانع. ولو شرط أمراً 
مخصوصاً و إن لم يكن مانعاًء أو مانعاً كذلككء أو فى يوم مخصوصء أو وقت مخصوص من ليل أو نهاره عمل على شرطه؛ و 
يندفع عنه حينئبٍ قضاء الوجوب و وجوب (5) الإتمام إلا فى التحتّلى و كراهه القطع فى غير الواجب. و لو كان واجباً بدذر و 
نحوه؛ فإن أخذ الشرط حين إجراء الصيغه. 
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ع- فى «س»: للوجوب. 


ص: 16 
فلا قضاء ولا ثم و إلا لزما. 


و تُعتبر المقارنه فى الشرط لعقد التيهء فلا أثر للمتقدّم و المتأخَر المنفصلء و فى اعتباره قبل الدخول فى الثالث وجه. و الأقوى 
خلافه. 


و تستوى اللغات فى صوره التيّه و شرطهاء و تتوقف على فهم العاقد. 
ولو شرط ثم أسقط حكم شرطه. فكمن لم يشرط. 
ولافرق فى العارض حيث يطلقه بين الإلهى و غيره. 


ولو زعم العارض فعزم على الخروج أو خرجء فتبين خلافه فإن كان فسخ و أحل بالإفطار بطلء و إلا صح و أتمه إلا أن تذهب 
صورته. و لو أدخل ننه الخروج فى يوم كذا لعلمه بحصول المسوّغ من الأمور المقرّرهء فلا بأس مع حصول الانعقاد سابقاً. 


و انبِه التفريق و القطع و الإبطال و الضميمه كتيتها فى الصوم و غيره من العبادات. 
ولو نوى اعتكاف تسعه أَيَام مثلّك فإن جعلها اعتكافاً واحداًء فتيته واحده. و إلا تعدّدت ثته بتعدّد اعتكافاته. 
ولو نواه فى شهرء فظهر فى غيره؛ أو فى يوم خميسء فظهر غيره» فلا بأس. 


ولو أدخل فى ثئته ما لا يصلح للاعتكاف من زمان أو مكان؛ كأن ينوى عشره أيَامِ وفيها عيدء و ينوى مكاناً و يدخل فيه غير 
المسجد؛ فإن كان مُشتبهاً صحح فيما يصح؛ و إن كان عن عمد بطل و يحتمل التوزيع. 


و الشرط بالنسبه إلى غير البالغ تمرينئ؛ لأنّه لا حرج عليه معه بدونه» ولا يصمح له اشتراط الفسخ فى اعتكافه لاعتكاف عبده أو 
ولده» أو اعتكاف آخر. 


ولق شكن فى أضن الاشتزاية او القاوض القغتووط ايند الدبهولنق على أعتل العلم: 
ولو شك :فى أمل لقم رتى خلن المناقه إن تعلق نقسه حك الحتيء أو كان كتير الشكده و ]لا فل 


و كذا لو شكك فى شى ء وقد دخل فى غيره؛ أو شكك بعد الفراغ. و لو فسد شرطه لم يفسد اعتكافه. 


ص: 18 
ولا يجوز التوكيل فى التبه و العقد و الشرطء و تجب مُقارنه النئه لأوّل الاعتكاف. 


و صوره الاشتراط على الأفضل بعد أن يقول: أعتكف فى هذا المكان أو المسجد ثلاثه أَيَامِ مع ما بينها من الليالى» أو أربعه» أو 
خسهة و هكذاو أشترط على رتى أن يحلى مى شدثه و إن ق ده بالعارض قال: اشترط على رثى إن صدتى صاكه أو متعتى 
مانع أن يحلنى حيث حبسنى, و من لم يُحسن يُتابع غيره بعد فهم المعنى. 

و النوم» و الغفله» و النسيان بعد انعقاد التنِه لا ينافى استمرار حكمها. 


ولو نوى الاعتكاف فقال: إن كان كذا فعلته» بطل إلا أن يكون شرظاً م ؤكداء كقوله: إن كان راجحاء أو إن كان المحلٌ 


ل : و نحو ذلك. 


واكيتوز مه عن الشك :و الأهرات دوق الأخاي ع الك سعر العدول بالتتيه عن اعتكاف إلى غيره» مع اختلافهما فى الوجوب و 
الندبء. و اتحادهماء ولا عن نيابه ميت إلى غيره؛ إلا إذا نوى اجا فبانٌ عدم وجوبه. فإنّ الأقوى جواز العدول إلى الندب» ولا 
يخلو من إشكال. 


و تُشترط فيها المقارنه» فلو قدّمها من غير إدخال الواسطه فى الاعتكاف بطلء و يكفى التبيبت على الأنقوى. و من أراد تمام 
الاحتباطء حافظ على أن يكون عند الفجر داخل المسجد مَتيقّظاً؛ ليقارن الفجر بنته بعد أن يكون ثوى مقارناً للغروب. و يكفى 
ظَنّ الغروب و طلوع الفجر مع وجود عله فى السماءء و فيمن فرضه التقليد كالأعمى, و من له مانع عن العلم؛ و فى غيرهما لا بدّ 
من العلمء أو ما يقوم مقامه. 


الثانى: الصوم 


فلا اعتكاف لمن لا يصمح منه الصوم, و لا لمن فسدّ صومه ببعض المُفسدات» و يكفى مُسمْى الصوم و إن لم يكن للاعتكاف» 
كصوم شهر رمضانء و ما وجب بالسبب و لو بالتحممّل» و صوم التطوّعء و المختلف. 


و لو خرج ناوى الإقامه فى المسجد لبعض الأعذار بعد انعقاد إقامته و لو بصلاه 


ص: /94 


فريضه كماماء أو بالدخول فى كالنديا إلى ها دوت المسافد كاويا للغودى الأقامه أو دوقهاة أو متردّداً فيه أو فيها مع العزم على الَود. 
صح اعتكافه. و لو عزم على المسافه و عدم العود بعد دخول محل الاعتكافء و لم يضرب فى الأرضء صم اعتكافه فى وجه 
قوىٌء و الاحتياط فيما عدا نيه الود و الإقامه أوفق بالجزم. و لو أدخل فى تنه الإقامه الخروج إلى ما فوق محل الترتخصء فلا 
إقامه له. 


و كل من انكشف فساد صومه» شن فساد اعتكافه. 


و لو تعيّن عليه الصوم فى مكان مخصوص. فنواةٌ فى محل الاعتكاف, فسدّ الصوم؛ و فسد الاعتكاف؛ و لو وجب الاعتكاف فى 
مسجدء فنواةٌ فى آخرء بطل الاعتكاف و صمي الصوم؛ و متى طرأ عليه بعض مفسدات الصوم من حيض أو جنون أو إغماء أو 
كفر أو نحوهنٌ» و لو قبل الغروب بثانيه» أى جزء من سين جزءاً من الدقيقه؛ لأنّ الدقيقه ستّون ثانيه» و الساعه ستّون دقيقه بطل 
اعتكافه. و إن وجب عليه بِنَذْر أو نحوه. قضاه من رأس. 


ومن أصبح ججنباًء أو أكل مُستصحباً لآيل أو ظاناً لدخوله أو فعل غير ذلكء و بنى على صححه الصوم, صم اعتكافه إن لم يكن 


و 


مُفسدا. 
و كل زمان يصيح فيه الصوم و لا مانع من الاعتكاف فيهء يصمح فيه الاعتكاف. إلا أنّ شهر رمضان أفضل أوقاته. و أفضله العشره 
الأخيره: 


و الظاهر اختلا.ف مراتب الرجحان باختلاف فضيله الصوم فى الأوقات و الشهورء فلفعله فى شعبان امتياز على رجبء و لرجب 
امتياز على غيره» و هكذاء و الأفضل الاتيان بالصوم الواجب لمن عليه صوم واجب من تحمل من غير إجاره أو بإجاره» و تركك 


الثالث: المكان 


و تشترط فيه الجامعيهء وا لمسجديّه؛ و الوحده. و الأقوى جوازه فى كل مسجد جامع. و لو تعدّد فى البلد الواحد» جاز الاعتكاف 
ف الك بعوالة بجر قن معد ارق و اده و الايلن 


ص: /5 
و تثبت المسجديه و الجامعيّه بالبئنه» و الشياع» و استعمال المسلمين» أو حكم الحاكم لمقلديه. 


و الأحوط الاقتصار على المساجد السيّه: المسجد الحرام» و مسجد النبى صلَّى الله عليه و آله و سلم؛ و مسجد كوفان» و مسجد 
النضرة» و مسجد المدائن» و.مسجد ثراثا. و الأحوط الاقتصار على الخمسه الأول..و أحوط منه الاقتصار. على الأربغه:الأول» مع 
المحافظه على تجنب الزيادات الحادثه بعد زمان أهل الشرع. 


و أمًا حائطه و بئره و قرارهما و سطحه و منبره و منارته و محاريبه ملحقه به ما لم يعلم خروجها عنه. و الأجنحه و مساند الجدران 


كل يوم بمكان. 


و جوامع غير أهل الحقّ كجوامع أهل الحقٌّ فى الصلاه و الاعتكاف و سائر الأحكام. غير أن الاعتكاف فيه مبنيئ على اتخاذ أهل 
الحقّ له جامعاً لصلاتهم. 


و لمتولّى المساجد كحاكم الشرع و نحوه ولايه عليهاء كولايته على جوامع أهل الحقٌ. 
وال تحوة ا تخد الستددتيية أو اتساج محلا سكاف الزالفلء 


وما فيكت إلى امعد الجامع مُلحق به. و الأحوط توقفه على الاستعمال. و تُعرف الحدود بالبينه و الشياع و الأوضاع و إخبار 
الخدمه. 


و حضره مسلم و هانى خارجتان من مسجد كوفان, و كذا موضع قبر المختار. 
ولو بانَ عدمٌ المسجديّه أو الجامعيّه فى الأثناء» بطل الاعتكاف. و الحدوث فى الأثناء لا يصبحح ما تقدّم. 
ولو كانت ببن الجامغين باب فاعتكف و ضار لكل من المسجدين شطر منهء فلا تبعد الصيعه. و الأحوط الاقتصار على الواحد. 


ولو تعذّر عليه المكث فى محل التبه؛ احتمل جواز الاكتفاء بجامع آخرء و الأقوى البطلان. 


ص: 14 


ولا يجوز الاعتكاف فى الروضه. و إن كان فيها فضل المسجد و زياده» ولا فى رواقهاء إلا إذا كان مُعدَاً للعباده لا للأحكام و 
نحوه. و لا فى الكعبه مع احتمال الجواز فيهاء و أولى منها حجر إسماعيل. 


و لو كثر المعتكفون فضاقٌ المسجد عن اللبث فيه لم يجز التناوب لكل واحد يوم. 
الرابع: اللبث فيه بنفسه 


ولا تصيح الوكاله و النيابه فيه» و يُعتبر فيه أن لا يخرج من البدن قدر مُعتدٌ به كنصفه و ثلثه» أمَا ما لا يُعتد به من بعض الأطراف 
فلا بأس بخروجه و إن خالف الاحتياط. و روى إخراج النبى صَلَّى الله عليه و آله و سلم رأسه للتنظيف؛. (1) 


ولو نوى الاعتكاف ببعض بدنه؛ لم يصحٌ مطلقاً. و الشعر لا-عبره به. و المدار على حصول مُسمّى الكون. قائماً أو جالساً أو 
تفيظها اوكا تمه او تقطرا. 


الخامس: استدامته 


فلو خرج من غير علَهِء أو خرج لعلّه فمكتٌ خارجاً لغير عله بطل اعتكافه. و النسيان و العثار و الإجبار و الجهل بموضع المكان 
أعذار لا تقتضى البطلان» و إلحاق جهل الحكم به قوىٌ. 


و يجوز الخروج للضروره الشرعيه» و العقلتيه» و العاديّه. و للأكل» و الشربء و الغُسلء و الإقامه للشهاده, و التحمّلء و لمقدماتها 
مع التوشف على الخروجء ورد الضالء و إعانه المظلوم» و إنقاذ المحترم؛ و عياده المريضء و تشييع المؤمن الحىّ» و جنازه 
المت و صلاتهاء و حضور دفنهاء و سننه» و استقبال المؤمن» و غسل النجاسات و القذارات» و الاستحمام لشديد الحاجه إليه» و 
شالف الحمعةوو التكده يل مطاق العاف فى مكدو ى كتوق فى واقوان قفرا تجاه الموزمووى إغانه سكن الم ميق 


."١8 : باب الاعتكاف» سنن البيهقى‎ 608 :١ صحيح البخارى‎ -١ 


ص: ل( 


خصوصاً المعتكفين على مطالبه» و الخروج معه رفعاً لخوفه. أو ردّاً لماله الضائع أو الشارد و المسروقء أو قياماً بحقّهه و انتظاره 
لدفع خوفه؛ و فعل ما فيه عَضَاضه فى المسجدء و إخراج الريح خارج المسجد. 


و يُشترط فى صيحته عدم الطول الماحى لصوره الاعتكاف. و يُحافظ على أقرب الطرق مع عدم الباعث على الطول من حاجه 
تدعو إليه. و يلزمه الرجوع على الفورء و أن لا يجلس تحت الظلاللء و إن جلس أثم, و لا يبطل اعتكافه. و الجلوسٌ لقضاء 


و الخروج لما تعلق بمصالح المسجد و آدابه» كإخراج كناسته. و الوضوء للحدث خارجهه. و القى ء, و الطبخ» و الخبز» و غسل 
الثياب» و نحوهاء و ما تعلق بمصالح نفسه من الإتيان بماءٍ أو حطب أو عَلّف لداتته أو نحو ذلكك, لا بأس به. و لا يلزم الاستئجار 
و الاستعانه و إن كان واجداء أو مطاعاً: و يشكل قن واجد المملوكك و الأجير: 


و من الحاجه: امتثال أمر المالككء و الوالدين» و الخادم لمخدومه و المتعلهم لمعلمه. و المُنَم عليه لصاحب نعمته؛ و معرفه 


الوقتء و التأذين» و جهاد العدوٌّء و مصاحبه المحرم للمرأه الجميله؛ و الخادم للمتشخصن أو المرأه الجليله» و القوىٌ للشيخ 


و من الحوائج: طلب الاحتياط فى غسل أو إزاله نجاسه أو نحوهماء ما لم يدخل فى الوسواسء فإن دخل فيه فسد الاعتكاف. 


و منها: ما لو احتاج إلى مسأله. و المُجتهد خارج المسجدء أو احتاج إلى قران» أو كتاب دعاءء أو شىء مما تتوقف عليه العباده. 
ولو أضرٌ به الشعر فلم يسعه الحلق فى المسجد خرجء و مثله طلى النوره و الحجامه و الفصاده )١(‏ و نحوها. 


و من الأعذار: مظنّه تمام الاعتكافء فتبيّن خلافه بعد خروجهه أو بعد ثيه فراغه. 


ا الفطد شق العرق قضيده يفضده قصضدا و فضاداً. لسان العى سر 


ص: 6١,‏ 
السادس: إباحته 
فلو وجب عليه الخروج لجنابهِ أو لعارض يخافه على نفسه أو عرضه أو غيره متا يوجب الخروجء فمكتٌ؛ بطل اعتكافه. 


ولا يصحٌ التطوّع به من الزوجه و إن كانت بالمنقطع؛ و المملوكك و إن كان مُبعضاً إلا أن يكون مهاياً فيعتكف فى نوبته» ما لم 
يؤدَ إلى ضعفٍ فى نوبه المولى إلا عن إذن الزوج و المالكك. (و الأقوى عدم التوقف على إذن الوالدين» لكن يُفسده منعهماء و 
لو دخلوا عن إذن فلهما فسخه ما لم يدخل فى محل الوجوب) (1) و الأ-قوى عدم التوّف فى الواجب الموسّع؛ و إن كان 
الاحتياط فيه. 


ولو كان ضدَاً للواجبء كما إذا كان مُنافياً لأداء دين الغريم المُطالب أو نحو ذلكك من الواجباتء فالأقوى الصيحه. و الأحوط 


الإتيان بعد أدائه. 

والوطضب مكانا من البسجد أو جلس على أقرائن مغصوف: فالكقوع الطلاة: و أغ) اللامن والبيجيول قلا بع على القساد 
على الأقوى. 

ولو وض فى المسجد تراب أو فراش مغصوب. و لا يمكن نقله» فلا مانع من الكون عليه. و لو جلسّ فى المغصوب أو عليه 


مجبوراً أو جاهلًا بالغصبء فليس عليه شىء. 


ومن سبق إلى مكانٍ فهو أحقٌّ به حتّى يُفارقه» أو يُطيل المكث غير مشغول بالعباده حتّى بحل بعباده المتعتّدين. و لو فارقه و له 
فراش أو شى ء مُعتدٌ به» بق اختصاصه إن كان خروجه لغرض صحيح لا يقتضى البطء المفرط. و وضع الخيط و العُود و الخرقه 
كلا وضع. و أمَا ما يسجد عليه و السبحه. فممًا يلحظ فى الوضع. و حدّ الانتظار إلى أن يحصل خلل فى نظم الصلاه و نحوهاء 
كلزوم الفْرَّج فى الجماعه بعد قول: قد قامت الصلاه» أو لزوم التعطيل مع الحاجه إليه. 


١-ما‏ بين القوسين ليس 52 (ماء «اس). 


٠١7 ص:‎ 

و السابق للحجره أولى بها فى السكنىء و لكن ليس له منع الشريكك ما لم يحصل ضررء بخلاف المدرسه. و تجرى؛ )١(‏ الوكاله 
فى الاختصاص حيث يجلس الوكيل فى مكان الموكل. و بقاع المسجد ممّا لها أعمال خاصّه يُقَدّم فيها مُريد الأعمال الخاصه 
على غيره. 

و تنبغى مُراعاه المراتب فى التقديمء و اختيار أفضل الأماكن .و الفسفوف: فللعلماء التقدّم على من عداهم, ثم الصلحاء, ثم بنى 
هاشمء و هكذاء و الأفضل أولى بالأفضلء و هكذا. 

و تختلف فضيله الاعتكاف باختلاف فضيله المكان؛ فللمسجد الحرام فضل على ما عداه؛ ثم لمسجد النبى صَلَى الله عليه و آله و 
سلم» ثم لمسجد كوفانء ثم لمسجد البصره. ثم مسجد المدائن» ثم مسجد براثاء ثم باقى المساجد مرتّبه؛ ثم ما زادت جماعه 
الناس فيه فضيلته زائده على غيره؛ و ما كان فى البقاع المشرّفه كالنجف و نحوه على غيره. 

ولو منع متولى المسجد كالحاكم و نحوه عن الاعتكاف لجكمه؛ من تقيّه و غيرهاء حرم و بطل. و لو عتين لبعض المعتكفين 


مكاناً مخصوصاً و منعه عن غيره؛ حرم لبثه فى غيره» و بطل اعتكافه. و لو خصٌ النساء بموضع و الرجال بغيره» لم تجز مخالفته» و 
كل من حرم عليه اللبث» لخوف على نفسه أو عرضه أوامر يلزمه حفظهه فلبتٌ» بطل اعتكافه. 


السابع: الزمان 


و أقلله ثلا-ثه أثرام غير مُتكسره. مبدؤها طلوع الفجر و ختامها غروب التحمره المشرقيْه من اليوم الثالث. و تدخل الليلتان 
المتوشطتاق: و لا مشترط وغول الأولى؛ ولو أدخلها دخلةء كما إذا تدر شهرا على الأقوئ. 


حاف «١ح):‏ و تجزى. 


ص: ٠١7”‏ 
ولو أضاف كسراً متقدّماً أو كسراً مُتأْخَرا لم (1) يدخل فى الاعتكافء و لم يحتسب من الثلاثه. 
والاحداظط بإ ذخال الدله الأوك و الأخيرة فغيت: وقى الآخره اهل فعنا. 


و لوعقدَ اعتكافاً قبل العيد بيومين» أو نذرٌ اعتكافاً أقلّ من ثلاثه مع نفى الزياده» و لو بإخراج ليله من المتوسّطتين» بطل نذره و 


و لاحل لأكرف قله أن نترئ أربعة و خمسة و عشره و هكذا. 
ولا تجوز ثلاثه و كسر فى وجه قوى. 


و متى أتى بيومين تامّين» وجبّ عليه إكمال الثالث؛ ما لم يكن مُشترطاً. و تمام اليومين يحصل بغروب الحمره المشرقيه من اليوم 


الثانى. 
و يُشترط التتابع فى الثلاثه» فلو فصل بين أجزائهاء بطل. و لو نذرها بشرط التفريق و الاقتصار عليهاء بطل. 
ولو لم يشرط عدم الزياده» أضافٌ إلى كل يوم يومين. 


ولو نوى شهر رمضان أو نذره؛ دخلت الليله الأولى. و لو نذر شهراً مطلقاًء لزمه التتابع. و لو قد جواز التفريق أو عممم؛ جار على 


وجه بصخ تابع أو فرّق. 


ولو بانَ سبق التيه على دخول اليوم؛ أعادها مُقارناً لدخوله. و لا بد من ثلاثه أَيَام تامّه بعد المُنكسر مع التيه مُقارنه لابتدائهاء و لا 


وافتكاف شهر رمضاة ما أو العقر الأوائعر لأايخل به الزياده.و التقصضاةة بخلاق التردين فى أصيل العنه: 


و لشرف الزمان مدخل فى تفاوت فضل الاعتكافء و أفضل الشهور شهر رمضان. و أفضله العشر الأواخر منهء و تتفاوث البواقى 
فى الفضل لتفاوتها فيه. 


و كل زمان لا يصلح للصوم لا يصلح للاعتكافء فلا يصحح من فرضه القصر إلا 


-١‏ «لم) ليست فى «(م). «س). 


١٠١ ص:‎ 


فى مسجد النبى صلى الله عليه و آله و سلم؛ للإذن فى صيام ثلاثه أيَام للحاجه. و كذا كل من أذن له فى الصيام من المسافرين 
يجوز له ذلككء إذا أمكن له الكون فى المسجد حين الصيام. 


و لو نوى الاعتكاف ذاهنًا عن الصيام فى الواجب الموسّع أجزأته نه الصوم قبل الزوال؛ و فى المندوب إلى الغروب فى وجه. 
الثامن: التمييز» و العقل» و الإسلام, و الإيمان» و جميع شرائط صحّه الصيامء و ارتفاع الموانع. 
و يبطل بالارتداد عن الإسلام أو الإيمان» و يجب عليه القضاء حيث يجبء بالإعاده من رأس. 


و يجب بشرط البلوغ و العقل وعدم المانع من شرع أو عقلء؛ و حصول أسباب الوجوب, كأمر مفترض الطاعه من المولى و 


الولد. 

المبحث الثالث: فى الأحكام 

اشاره 

و فيه مسائل: 

الأولى: الاعتكاف إذا لم يتعيّن بنذر و نحوه لا يلزمه إتمامه بالشروع فيهء 


ندباً كان أو واجباً موسّعاًء ما لم تغرب عليه الُحمره المشرقيّه من اليوم الثانى» و لم يكن قد اشترطء أمَا لو شرط فإِنْ له العمل 
محتقي القدرط يقل و مدر الحكم فى كل ثالث من سادسء و تاسع. و هكذا من الأيام التامّه. و الالتزام بالإتمام لمجرّد 
الشروع فى الواجب الموسّع و المندوب أوفق بالاحتياط. و لا- فرق بين دخول الثالث» و هو خارج المسجد أو داخله؛ و كونه 
خارجا عند دخوله لحاجه لأ يخل؛ للاكتفاء اله الأرك عن فد 


ص: ١6‏ 
الثانيه: يلزم قضاء الاعتكاف المعيّن الواجب بنّذر و نحوه» 


أو بالدخول فى ثالثه مع تركه أو إفساده عمداً علماً منه أو جهلًا أو سهواً. و لو مضى منه ما يصيح أن يكون اعتكافاً مستقلاء و 
ترك من الواجب بعضاً منه» قضاه بنفسه مع استقلاله» كما إذا ترك ثلا-ثٌ من تسعه منذوره. و مع إضافه ما يبعث على قابلته 
الاستقلال كالرابع من الأربعه المنذوره. فيلزم إضافه يومين إليه. هذا إذا لم يشرط التتابع و أما مع شرطه؛ فإن كان عن عر 
فكذلك, و إلا أعاده من رأس. 


و لو أخذ التتابع فى عقد الإجارهء فإن صرّح بالتتابع العٌُرفى» فالإعاده مطلقاء و لو صرّح بالشرعى» فالحكم ما تقدّم و مع الإطلاق 
الوجهان. و البناء على الشرعىّ أظهر. 


الثالثه: إذا نذر اعتكافاً فى زمان مُعبّن أو عاهد أو حلف فلم بأتِ به» 
لزمقه كفارة السب الموحت» 


ولو تعدّد السببء تعدّدت بتعدّده مع اختلافه جنساً؛ و مع اتحاده, فالاتحاد مع قصد التأكيد. و تتعدّد مع قصد التأسيس. و لا 
كفاره للاعتكاف. 


الرابعه: ما بحرم على المعتكف قسمان: 


أحدهما: مُفسد للاعتكاف» مُوجب لقضائه إن كان وانها مشا الأماله بنذر و نحوه. أو بالدخول فى الثالث فى وجه قوى» و 
فكله بالتعر ل مطلقا على القول هد 


وهو الجماع من أنثى لذكرء أو من ذكر لأنثى أو ذكرء و لإلحاق الحيوان به وجه قوىء من غير فرق بين الإمناء و عدمه. 


و تلزم الكفّماره فيه مع الوجوب أصالةً أو بالدخول فى الثالث على الأقوى؛ و هى كمّاره مخره رمضائيه واحده لينَاه و نُضاف 
إليها كفاره الصوم نهاراً إن كان ممما تلزم فيه الكفّاره» كشهر رمضان و قضائه. 


٠١8 ص:‎ 


والر حر روح مشكنن :ف اهز يشان تكروت عليه كنارسين مان واف حرفاو غير للا كران عليه بل لكل تعكة 
على الأقوى. و لا تجب فى الموسّع و المندوب قبل تعيّنهما فى وجه قوى. 


و يحرم الاستمناء و إن حرم لذاته للاعتكافء و إلحاقه بالجماع فى الأحكام لا يخلو من وجه. و الأقوى خلافه. 
الثانى: ما يحرم و لا يوجب إفساداًء و لا قضاءً» و لا كفّاره. و هو أمور: 


أحدها: النظر و التقبيل و الّمس بشهوه لمحلّل» كالحليل و الحليله؛ أو محرّم» كالأجانب و المحارم. و يقوى إلحاق المسّ و 
لضع من وراء الثياب مع الشهوه. و النظر بالمرأه. 


ثانيها: شم الطيب» مع استعماله و بدونه» و لا يحرم مجرّد الاستعمال. و لو ذهبت رائحته بالمزج أو بدونه» ارتفع المنع. و هو حرام 
فى نفسه و إن لم يكن عن قصدء فلو كان فى ثيابه غسله؛ أو ثياب جليسه؛ اعتزل عنه؛ أو فى مكان, خرجٍ عنه؛ إلا إذا سدّ أنفه 


و لو تعذّر اجتنابه لانتشار رائحته فى المسجد و عسّر عليه السدّء جازه و لا مانع. 
واخارق كن وهو طبري معور فك تطليج نه الكسة لخو كنا سواه 
وقة كان انمه سيلولا لأ ذامه لوفلة أن عله العكناله والأحوظ تمده له 


والمراد به: ما يتخذه المتطيب شماه أو أدهاناً أو بخوراًء أو لطوخاًء فما لم يكن متَخذاً لذلكك فليس من الطيب و إن طابت 
رائحته» كالهيل» و الكمّون, و الحبه الحلوا و السوداءء و الشيحء و البابونج» و نحوها. 


نعم يحرم شمٌ الريحان» و هو ما طابت ريحه من النبات أو ورقه أو أطرافه. كان أو لم يكن له ساقء و كذا الزَّعمّران على الأقوى. 
و ما كان طِيباً فى بعض البلدان مُتحَذاً للتطتب فيها دون غيرها يختصٌ بهاء و الأحوط تسريه المنع فى جميع البلدان. 


ثالثها: المُماراه» و هى المجادله و المغالبه طلباً للافتخار و إظهاراً للفضيله فى أمر دين 


١٠١317 ص:‎ 


أو دنياء حقّ أو باطل» فلو فعله عصى من وجهين؛ لحرمته فى نفسه. و للاعتكاف. و لو ناظر و بالغ فى المناظره حتّى آل إلى علوٌ 
الفبوظك: و اتحمز ان التضظنا لأطياد لسن كان انا بأفضل الطاعات, و إن لم يكن مع الح لكن تصفيه النفس إذا حمى ميدان 


رابعها: البيع و الشراءء أصاله؛ و وكاله؛ و ولايه. و لو باشر وكيله أو وله فلا بأس عليه إن لم يكن مُعتكفاً. و يعم التحريم ما كان 
بلسان العرب و غيره» و يختصٌ بالصحيح. و المعاطاه فيهما منهما على الأقوى. 


و لا منع فى باقى العقود: من نكاح و إجاره و صلح و هبه و وقف و نحوهاء ولا فى الإإيقاعات: من الطلاق و العتق و نحوهماء و 
لافى ضروب الاكتساب من الصناعات بأسرها. 


ولو اضطرٌ إليهما فلا بأس. 
و مع التحريم يصحٌ العقد على الأقوى. 
و البيع اللازم و ذو الخيار سيان فى المنع. 


ولو باع أو اشترى مُعتكفاًء و قبض أو أقبض محلا فيما يتوقف الملكك فيه على القبضء كالصرف و نحوهء عصىء و لو انعكس 
الحال فلا إثم. 


ولافرق فى تحريم المحرّمات بين الليل و النهار الداخلين فى الاعتكاف؛ إلا ما حرم للصوم. فإنّه يخصٌ النهار. 
و تحريم محرّمات الإحرام بأسرها كما نقل عن الشيخ لا وجه له. 


و تعميم تحريم البيع و الشراء لسائر العقود و الإإيقاعات و الصنائع» بل جميع المُباحات الخارجه عن العبادات؛ فى نهايه البعد. و 
أبعد منه ادّعاء فساد الاعتكاف بهاء و الكل مردود. 


المسأله الخامسه: بحرم عليه جميع مُفسدات الصوم, 


و يحرم عليه تسبيبهاء فشرب الدواء لحصول الحيض أو النفاس أو الإغماء محظور, و كذا مسبّبات الخروج كجرح 


١٠١8 ص:‎ 


نفسه أو إجنابها أو جنايه أو إتلااف أو نحوهاء و فعل ذلكك كله باعث على الاثم مع وجوب الاعتكافء و على فساده أيضاً و 
و إجنابها او جنايه او ! و نحو : ثم مع وجوب 1 
سوب التقاك قن اه 


السادسه: لا يجوز لها طلب الطلاق الرجعى مع وجوبه و تعيّنه. 
و إن طلقها خرجت إلى بيتها و قضت عدّتها ثم أتمت اعتكافهاء و لا يلزمها الخروج لعدّه أخرى. 
السابعه: لو أفسد اعتكافه» كان له الخروج من المسجد 


و استعمال المحرّمات فى الاعتكاف من النساء و غيرها فى المسجد و خارجه. عدا ما حرم لنفسه أو للمسجديّهه و إِنْما يلزمه 
القضاء مع تعينه عليه؛ و ليس كمفسد الحج و العمره حيث يبقى على الإحرام حتّى يأتى بالمحلل؛ بل حكمه مغاير له. 


نعم لو أفسد اعتكافه بنفس الجماع بعد الوجوب لا قبله لزمته الكفاره» و الأحوط تركك الجماع مطلقا مع لزوم القضاء. 
الثامنه: يُستحبٌ فيه المحافظه على العبادات» من تلاوه» أو دعاء» أو صلاه» 


أو كرون أو تعلم» أو تعليم» أو ذكرء أو تعزيه. أو مدح لأهل الهسو أو قر أو استماعهاء أو قضاء حوائج المؤمنين» أو 
خدمه المعتكفين» أو إصلاح بناء فى المسجدء أو كنسه. أو فرشه. إلى غير ذلكك. 


و رجح فى الدروس التلالوه و التدريس على الصلاه نباف» [لا وو كنا عليه ذفن صئلاة أو كيرهاء بانجاره أو بدونهاء 
فالاشتغال به أولى من فعل الندب. 


ولوعيّن عباده مخصوصه بنذر و نحوه؛ لم يعدّها؛ (5) إلى غيرها. و لو اشتغل بغيرهاء احتمل بطلانه و بطلان الاعتكاف؛ و 
الأقوى صححتهما. 


و العباده الفاقده للشروط أو المشتمله على الموانع دول عدهها. و ختاقه البتلدة مق 


اك الدووس الشرعنة ار 
-١‏ عدوته أعدوه: تجاوزته إلى غيره. المصباح المنير: 8917. 


ص: 6.9 


غير تقليد فى محل التقليد كالعدم. و لو تبيّن له فساد عبادته بأسرها من غير تقصير لفقد بعض الشروط أو وجود بعض الموانع» 
اكتفى بالعباده الصوريّه فى صبحه الاعتكاف على الأقوىء و إن قلنا بأن العباده شرط فى الاعتكافء و لا يغنى مجرّد اللبث. 


التاسعه: قد علم أن الاعتكاف لا يجوز أن تُعلق نيّته بمسجدين أو مساجد» 


فلا ينوى سوى الاعتكاف فى المسجد الواحدء و بعد تعذّره تستوى فيه جميع الجوامع؛ القريب إلى الأوّل و البعيد منه» و مع عدم 
العذر؛ )١(‏ يتعتين الأوّل على الأأقوى. و أمّا فى القضاء فيحتمل قورّاً جواز القضاء فى غير ذلكك المسجد من المساجد القابله 
للاعتكاف. و الأقوى لزوم الاقتصار على مسجد الأداء. 


العاشره: قد تبيّن أنَ كفاره الاعتكاف حيث تجب رمضانيّه» 


و يقوى وجوب المباشره فيهاء إلا عن الميّتء فتجوز فيها النيابه عنه» كما أنْ الاعتكاف و الصوم لا تجوز النيابه فيهما عن الحىّء 
و تجوز عن الميّت. 


الحاديه عشره: لا يجب على الولى تحمّل قضاء الاعتكاف عن الميّت» 
و إن كان الأحوط ذلكك؛ خروجاً عن الخلاف» و لوجوب الصوم له. 
الثانيه عشره: ما يوجب الكفاره فيه» كالجماع» يجرى فى الواجب المعيّن منه» 


وز أناكن الراحت الموسّع؛ و المندوب قبل تعتنهما فثبوتها فيهما محل إشكالء و الأقوى عدم الثبوت؛ كما أن الأقوى عدم تكرار 
الكفاره بتكدّره. 


و إِنّما تجب الكفاره مع التعمّد و الاختيار. و الجاهل بالحكم مع عدم المعذوريّه عامد. و ليس على الناسى و المجبور كفّاره. نعم 
يلزمهما القضاء مع التعتّن» و العوض 


١-فى‏ ١س‏ )ء (م): التعذّر. 





١٠١ ص:‎ 

فى الواجب الموسّع و الأحوط التكفير فى الواجب الموسّع؛ و المندوب. 

الثالثه عشر: لو نذر ثلاثه اعتكافات مثلاء فاعتكف كل تسعه أَيَام بنِيّه اعتكاف واحد» 

لزمه اعتكاف سبعه و عشرين يوماً. و لو خصٌ كل ثلاثه بتيه» أجزأته تسعه أيّام. 

ولو أطلقه؛ جارٌ فى كل مسجد جامع. و لو خضّه بمسجد معن أو ببعضه مع رجحانه و بدونه على الأقوى تعن و لم يجز غيره. 
ولو نذر لبث ثلا-ئه أيَّام مدا فى محل طاعه و ليس بمسجد جامع كالنجف و نحوهء وجب؛ لرجحانه؛ ما لم يحتسبه اعتكافاًء 
فيكون تشريعاً محرّماً. 

الرابعه عشر: من تعبّن عليه الاعتكاف» فعارضه حق لازم من أداء دين فورى أو إنقاذ ما يجب إنقاذه أو نحو ذلك هدمه 

و قضاه بعد ذلككء و لا كفّاره عليه. و لو كان من تسبيبه مختاراً بعد وجوب الاعتكافء كمّْر. 

خاتمه 

تُستحبٌ فيه المداومه على العبادات, و إحياء الليالى بهاء كما أن النبى صلَى الله عليه و آله و سلم كان كذلك. فإنّه إذا جاء 
العف الألواعرمه مر رشان صيرية عدف المسجداين شع و الكت قدو ند المدرو و لحي الات و ال 
بالعباده: و أحيا الليل. 

وقول الصادق عليه السلام: «أمَا اعتزال النساء فلا» )١(‏ مُراده به: أنّه لم يكن ليبعد عنهنّ بعد هجر و إِنّما هو اجتناب ممّْنا يُراد 


و يُستحبٌ طلب المعتكفين» و إضافتهم و الاجتماع معهم فى الدعاء و الأعمال» 


-١‏ الكافى 5: ١0/8‏ ح 2١‏ الفقيه ؟: ١٠١‏ ح 8١1‏ التهذيب *: 781 ح 9على الاستبصار 7: ١١‏ ح 8”ع, الوسائل !: 500 كتاب 
الاعتكاف ب 2 ح ". 





ص: ١١١‏ 
و تنبيههم على واجبات الاعتكاف و محرّماته و مكروهاته و مصحححاته و مفسداته. 


و ينبغى تجنْب مواضع الايتيياة 1ن الأحمد بالاحتياط عند احتمال عروض المفسدات, و الاقتصار على مقدار ما تندفع به 
الضرورات فى الخروج لقضاء الحاجات, و عدم إطاله اللبث خارج المسجد زائداً على الضروره؛ و عدم إطاله الجلوس على الخلا 
لقضاء الحاجه زائداً على الحاجه؛ و تحرّى أقصر الطرق لطلب الحاجه و عدم زياده التأنّى فى المشى خارجاً عن العاده» و عدم 
الكتوي دف القناذل تان التخلى مع المندوحه عنه و عدم مباشره المشاغل خارج المسجد مع حضور الأجير القابل» و عدم 
صعود المكان الكثير الارتفاع» و عدم الهبوط إلى المكان الكثير الانخفاض» خروجاً عن خلاف بعض الأساطينء و انحرافاً عن 
اتّباع الظنّ إلى العمل باليقين» و هكذا الحال بالنسبه إلى جميع ما فيه قيل و قالء و قد مرّت الإشاره إليه بالتفصيل. و هو حسبى و 
نعم الوكيل. 


00 


ص 11 
كتاب العبادات الماليّه 


اشاره 


١1١ ص:‎ 


ص: ١١0‏ 
كتاب العبادات الماليه و فيها أبواب: 

الأوّل فى المقدّمات 

اشاره 

وفيها مباحث: 

المبحث الأوّل أن متعلق التكاليف مختلف باختلاف أحوال المكلفين؛ 

البحت الأول أن 3ه كلق التكالت: مخلى الوق اخوال الفكلنيه؛ 
لاختلافهم فى طرق اختبارهم» فكانت على أقسام: 


منها: ما يكون الغالب فيه التعلق بالبدن؛ و إن تعلق بالمال فى بعض الأحوال كالصلاه؛ و الصيام؛ و الأمر بالمعروفء و النهى عن 
المنكر» و نحوها. 


١-في‏ «ح) زياده: ما جعا. 
فى (ح) زد 





١١8 ص:‎ 

و منها: ما يتعلق بالمال خاصّهء و إن تعلّق بالبدن على بعض الوجوه؛ كال زكاه» و الخمس.ء و نحوهما. 

و منها: ما يتعلق بهما معأ كالحج» و الجهاد» و نحوهما. 

ثم منها: ما يكون وجوبه بالأصاله كما مرّ. و منها: ما يكون بالعارض كالنفقات و الكمّارات» و جميع الملتزمات. 
المبحث الثانى فى أن الغرض من التكليف اختبار العباد» و إلقاء الحجّه عليهم» 


و لما كانت أحوال الناس فى الميل إلى الدئيا مختلفه: اختلفت اختباراتهم» فمنهم من كثر حرصه على الحياهء فاختباره بما ينافيها 
كالجهاد. 


و منهم من غلب عليه الكسل و حبّ الراحه» فاختبر بالصلاه و مقدّماتها و سائر ما فيها تعب البدن. 


و منهم من غلب عليه حبٌ الشهوات. من النساء؛ و من الشراب. و الغذاءء و اللعبء و اللهوء فاختبر بالصيام و النهى عن التعرّض 
للملاهى» و نحوهاء من الزناء و اللُواط» و الاغتياب» و القذفء و السبّء و شبهها من الحرام. 


رسيو نب عط خف لمان فكلت بالركاهرو عضي و الشقات كوا بلحقهانهى العاليانة :فى الرابه اندو الما 
و منهم من غلب عليه حبٌ الوطنء فأمر بالحج. 


و منهم من غلب عليه حب الرئاسه و الجاه و الاعتبار و الكبر» فكلف بالركوع و السجود, و الطواف و السعىء و نحوها ممما فيه 
تمام الخضوع و التذلّل (و لذلكك بذل جمع من الملاحده على ما نقل مانا كثيراً لنبينا صلَى الله عليه و آله و سلم على تركك 
تكليفهم بهذه الأمور الباعثه على الذلَّ قائلين: نحن سادات العربء فكيف نرفع أعجازنا و نضع جباهنا على الأرض و نحوها من 
العبادات؟! فأجابهم: بألى مأمورء و لست قادراً على أن أفعل شيثاً بغير أمر ريى. 


و منهم من مال إلى السفاهه أشدّ الميلء فاختّبر بتحريم الزناء و اللواط؛ و عمل الملاهى» و شرب الخمرء و الكذبء و الفحشء و 
الغيبه» و النميمه. و هكذا. 


ص: ١١17‏ 
و بعد التأمّل فى أحوال الخلق تعلم تفاوتهم فى رغباتهم» فيختلف الاختبار بحسب تكليفاتهم) .)١(‏ 


ل ويم الاين 180 فإن الصبر عام نجميع ما مو من الأقسام. 


المبحث الثالث فى بيان فضيله بذل المال 
المبحث الثالث فى بيان فضيله بذل المال 2 


ل ا ل ا 0 
على عل يقن ا في عل لله حل نأك مع زفي عن ع ون اهيبت يم يه ع 
و قوله تعالى مَنْ ذا الذى يُقرِض الله قزضا حر نا فيضاعِفة له اانا 425و الله بيقن لخر ماران وخر للازو تيه بعال 
عق ذا للدي مَفْرط الل كوه] عننا ضاعةة 1 َه أَبر كيم لها و قوله تعالى إِذ توا اله وضاً حصنا بف لك لفط إلى 
غير ذلك مما تضمّن مدح المتصدّقين و المتصدّقات و غيره» مضافاً إلى ما ورد فى الأخبار )٠١(‏ ممما يتعّق برجحان بذل المال» 
و بيان مقدار أجره مما لا يمكن عدّه بحساب, و لا جمعه فى كتاب. 


-١‏ ما بين القوسين ليس فى «س)» (م). 
؟- آل عمران: ؟157١.‏ 

''- فى «ص) زياده: عموماً و 00000 
5- ما بين القوسين ليس فى «٠س).‏ 

ه- الأنعام: .12٠‏ 

ع البقره: .52١‏ 

/- البقره: 0ع؟. 

تاديد 1 

4- التغاين: /17. 


.١ انظر الوسائل *: 100 أبواب الصدقه ب‎ ٠ 


ص: ١16‏ 
الباب الثانى: فى الأحكام المشتركه بين العبادات الماليه جلها أو كلهاء 
وهى أمور (): 


فنهاة النيتو قداسيق عفن أحواليا فى كتاب الطيارة والعدلاة قاذ زكاه و الاخنسن فشاهدا آرفن الذقى كبا سكي (رعذا 


المأخوذ قهراً فى أحد الوجهين) (1) و لا صدقه ولا نذرء و لا عتقء و لا وقفء و لا سكنى, ولا عُمرىء ولا تحبيس إلا مع التيه. 


و المراد بها: (قصد ينبعث عن) (12) داع تنبعثٌ به النفس إلى العمل خالصاً لوجه اللّه تعالى, إمَا لأهلئته تعالى لأن يُعبدء أو لأهلته 
العابد لأن يَعبّدء أو طلب القَرب المغتوى إليه» أو رضوانه» أو عفوه و غفرانه» أو نيل الشرف بخدمته و عبوديته» أو للحياء منه» أو 
رفع الجور الحاصل بمنع فوائد ماله» فينبعث عن إنصافه؛ و مروّته» أو لحصول رياضه تبعث على تصفيه ذاته عن تكثره و طغيانه» 
و هذان من مكارم الأخلاق المغنيه عن التنهه أو للوفاء بشكر جميع نعمه. أو رجاء ثوابه. أو الأمن من ضروب عقابه دنياوتين أو 


أخروئين» لا بقصد المعاوضهه أو لما تركب من الاثنين و الثلاثه فما زاد من هذه الوجوه؛ إلى غير ذلكك. 
و بها تختلف مراتب الأولياة و الصدّيقين» والمقرّبين» و العباد الراجين» و الخائفين. 


و يتولاها المالكك أو وليه أو وكيله (حال الشروع فى العقد أو) (؟) عند إيصال الحقّ إلى محله أو إلى يد المجتهد. 


-١‏ فى «ص» زياده: منها: اشتراط المعلوميه بحيث تؤول إلى التعين» فلا يجوز المردد بين مالين أو عبادتين و القدره على التسليم» 
فلو احتسبها عليه و هى عنده و اليد للظالم أشكلء و كذا المرهون و المحجر عليه و مع تغلب الإجاره أو ارتفاع المانع مشكل. 
؟- ما بين القوسين ليس فى «س؛ء ١م1.‏ 

'- ما بين القوسين ليس فى «س؛» ١م1.‏ 


ما بين القوسين زياده من ا(ح). 


ص: 118 


تجى ء إليه الحقوق من كل مقام, فالعباده تمت بالوصول إليه» و دفعه دفع أمانه» بل لو أوصل لا لوجه الله فلا بأس. و يجرى مثله 
فى العزل على إشكال. 


(يقوى إلحاق عدول المسلمين نهو مغ تعد الآحاد و الاتصال أو شبهه تجزى الميْه الواحده» و مع طول الفصل لا بد من التعدّد) 
لكك 


ولو داخلها الرياء المقارن بطلت» و يقوى فى العُجب العقارن أرضاء دوق المتاحدين [لق و إن كان الأول أهد إشكاناء 


(و ليس من العُجب ما كان لمقام العبوديّه و لا من الرياء ما كان للحضره القدسيّه و لا اعتبار بالخطور فى المقامين» و من الرياء 
ما كان للجنّ أو أهل السماء» كما قد يقع من بعض العارفين) 10. 


ولو ضمٌ إليها بعض ا لضمائم؛ فإن لم ثنافٍ القربه» كما إذا قصد معها التوصّل إلى أمور أخرويّه أو دنياويّه و كانت غير مقصوده 
بالأصاله 5 مساويه» فلا مانع» (و تبطل فى القسمين الأخيرين) (5) و (2). 


ولا بدّ من كونها مقارنه (للعقد أو الإقباض أو لهماء و على الأخر يكفى الاقتران بالعقد مع عدم الفصل الطويل) (2) فلا يكفى 
سبقها بمدّه تُنافى المقارنه عرفا و لا لحوقها مع عدم بقاء العين فى يد القابل لهاء و عدم شغل ذمّته. 


و الظاهر أن دفع الوكيل و قبض المستحقٌ مع تعن الجهه لهما متضمن للتيه؛ إذ لا تحمّق لها إلا بها. 


.) ما بين القوسين ليس فى ما اس‎ -١ 

ادأى ذوث الرياءو العجب المتاشر يرد 

"- ما بين القوسين ليس فى ما اس ). 

6- ما بين القوسين ليس فى ما اس ). 

ه- فى «ص» زياده: و قد مرّ تفصيلها فى مباحث الوضوء و الأحوط فى حضّه صاحب الأمر تولّى المجتهد أو من قام مقامه التيه 
عنه عليه السلام. 


#- ما بين القوسين ليس فى «س». 


١ ص:‎ 


(و يمكن على القول بوضع أسشماء العبادات للضّ حيح الاكتفاء بالا-سم من العارف فى الأصاله و غيرها فى جميع العبادات» و لو 
قصد القربه إلى غير الله للتوصّل إلى القّرب إلى اللّه دون التقريب؛ أجزأ فى وجه قريب) (1). 


ولو دفع إلى المستحقٌّ شيئاً من الحقوق قبل التعلّق» ليحتسبه بعد منها من غير إعلام و لا اطلاع على القرضء فاحتسبه منها بعد 


و يتولله ها المالكك مع قابليته و حضوره. أو وكيله. أو وليه مع نقصانه» من أب أو جد لأب» و هما فى الولايه متساويان كفُرسى 
رهان؛ فإن لم يكن أحدهماء فالوصيّ من أحدهما؛ فإن لم يكونواء فالمجتهد او قلسى إلا فعدول الستلمين رادا أو عقويو 
الول عن الغائب الكامل مع لزوم التعطيل بالتأخير أحد هؤلاء: و حصّه صاحب الأمر ججعلت فداءه من هذا القبيل؛ و إن كانت 
الولايه منه. 


ولا يجوز العدول من بعض العبادات إلى بعض بعد التسليم كلا أو بعضاً فيما سلّمه (45 و لو دفع دافع فضولًا ناوياً فأجاز صاحب 
المال أو وليه صحُ؛ و الأسحوط الإعاده (و لا سما فى صوره الغصب على القول بالكشفء و دفع المجتهد مع امتناعه مُجز عن 
دفعه من غير ثيه و الأحوط نيابته فيها عنه) (09. 


و لو دفع الأجنبى من ماله غير متبرّع فأجاز المدفوع عنه جميع ما صدر عنه؛ أو دفعاً 


.1م١ ما بين القوسين ليس فى «س؛»‎ -١ 

؟- فى «ص» زياده: أو بعد الدخول فيه و لو دفع شيئاً قبل حلول وقت العمل ناوياً به العمل من حينه لم يجز ذلككء و لو جعله فى 
نفسه قرضاً ليحتسب به زكاءٌ أو خمساً أو صدقه أو ما أشبه ذلك بعد حلول الوقت و لم يخبر المدفوع إليه و ظاهره الهبه مجاناًء 
فإن تلف فلا وجه لاحتسابه» و إن بقى جازء و الأحوط التوقف على قبوله و إخباره. و لو كان عليه واجب من نذر و شبهه و نسيه 
بالمرّه سقط وجوبه؛ و لو علم دورانه بين المحصور وجب الجميع؛ و لو نوى مردّداً بين الأعمال» لم يصح؛ و لو كان عملا واحداً 
و جهله. عين ما فى علم اللّه. و لو كان وكيلًا أو فضولًا عن جماعه. لزم تعيين المدفوع إليه. و إن كان واحداً و جهل نواها عمن 
هى له فى علم اللَه؛ و لو نوى متبرع عن المالكك أو الدافع؛ على إشكال فى الأسخير. و يجوز احتساب الدين على المديون مع 
قابليته زكاه أو صدقه أو خمساً أو نحوهاء و قد مرّ الكلام فى مسأله الضمائم و نيه الأبعاض و القطع و غيرها من المباحث فى باب 
أحكام الوضوء و الغسل بما لا مزيد عليه. 

'- ما بين القوسين ليس فى «س؛ء ١م1.‏ 


ص: ١١١‏ 
مخصوصاًء صح» و شغلت ذمّته له غير أن الشبهه فيه أقوى ممما تقدّمه. 


و يجرى مثل ذلكك فى المال المرهون و المحجر عليه مع إجازه من له الولايه (و لا يجزى مجرّد التبرّع إلا مع التلف ففيه وجه) 
لك 


و يُشترط فيها التعيبن فى أنواع العبادات» و لا يجوز الترديد بين عبادتين فما زاد إذا لم يكن بينهما تجانس.ء فلو ردّد بين الخمس 
و الزكاه مثلًا لم يصيح (و لا مانع فى آحاد الصنف أو العباده فيها. و فى الترديد بين أصناف الواحد إشكال) (5). 


ولو علم أن عليه شيئاً من عباده مخصوصه نواها عا يطلب به؛ و بُحتسب له فى علم اللّه. و مع الجهل المطلق إن كان له طريق 
تخلّص فَعَلّه و إلا لزم التكرار مع الحصر حنّى تفرغ ذمّته. و لو كان ولتِاً أو وكيلدا عن متعدّدين, فإن أمكن تمييزهم بوجه من 
الوجوه. لزم ذلككء و إلا دفع المطلوبء و أحال الأمر إلى علام الغيوب. 


ولو كان عليه حقٌّ مهم كدر و نحوه» و جهل جنسه. فإن كان جهلًا مطلقاً لا يمكن تشخيصه بالمرّه» انحل النَذْر؛ و إن دارٌ بين 
آحاد محصوره. لزم إعطاء ما به يحصل يقين البراءه. 


ولو دفع شيئاً عن نوعين مُشاعاًء لزم تعيين السهمين؛ و لو علم جنسه و جهل قدره. أعطى ما تيقّنهه و الأحوط إعطاء ما به يحصل 
يقين البراءه. و لو علمهما () و جهل وجهه لحق حكمه بمجهول المالكء يُسِلّم إلى الفقراء. 


و منها أنّه لو دفع زكاة مالٍء فنسى فدفعها مرّه أخرى, جار احتسابها من الأخرى, فى وجه قوىٌ؛ أمَا لو دفعها لاشتباه التعلق قبل 
الوقتء فلا. 


و منها: أن تكون التبه (بالتسليم أو) () الاحتساب بعد دخول وقت العمل؛ فإن دفع قبله أو احتسب لم بحسب له. مخطثاً كان أو 
متعمّداء إلا باحتساب جديد مع بقاء العين؛ أو بقاء 


١-ما‏ بين القوسين ليبس فى اس )2 ١م).‏ 
١؟'-‏ ما بين القوسين ليس 6 ١م‏ «اس). 
7 فين «ماء «س): علمه. 


ع- بدل ما بين القوسين فى «س): و التسليم قبل» و فى «م): بالتسليم قبل. 


ص: ١١١‏ 
شغل الذمّه؛ لعلم المدفوع إليه بذلك. 


ولو دفعها قرضاً وعلم المدفوع إليه بذلككء احتسبها عليه بعد دخول الوقتء مع بقاء قابلتتته» مع التلف و بدونه و إن شاء 
استوفاها منه على الحالين. 


ولو لم يعلم و بنى على الظاهر من كونها هبه؛ فإن تلفت وجبت الإعاده؛ ولا شى ء على المدفوع إليه و إلا فإن صدّقه المدفوع 
إليه (مقرًاً بالعلم قبل التلف. و عدم علم الدافع بحاله) )١(‏ كان له الاحتساب عليه مع بقاء قابليته إلى حين الاحتسابء و له الأخذ. 
و إن كذّبه و كان ممما يمكن الرجوع به كهبه الأجنبى مثلاء فله أن يسترجع فى ظاهر الشرع؛ و يُحتسب مع حصول الشروط و إلا 
فلا يبعد تقديم قول المدفوع إليه بيمينه» و كذا لو اختلفا فى أنْ الدفعم هل كان بعد دخول الوقتء أو لا. 


و منها: اشتراط عدم ردّ المدفوع إليه» فلو علم بكونها حمسا أو زكاه أو ذراً مثلّاك و ردّها لم تُحتسبء و يقوى فى الاحتساب فى 
الدين عدم مانعيّه الردّ مع العلم حين الدفع أو بعده. و لو دفع شيئاً منها غير معلم بوجهه. جاز احتسابه؛ و لو علم بعد ذلك. 


فالأقوى عدم جواز ردّه. 


ولو ظهر عدم (قابليته للدفع) (7) إليه» و لم (5) يكن أعلمه حتّى تلفء فلا شىء له (5). و إذا لم يكن من الدافع تقصيرء فلا 
ضمان عليه على الأقوى. و لو تقدّم منه أنّهِ لا يأخذ شيئاء من خمس أو صدقه مثلّاء فدفع إليه من غير إعلام؛ فالأقوى عدم البأس, 


و منها: اشتراط البلوغ و العقل (8) و قد مرّ بيانه و الرشد فى الدافع؛ و اشتراط الأوّلين فى الأخذء و يدفع الولى أو يأخذ عن 
المولى عليه و لو كان الجنون أدوارياً أو 


-١‏ ما بين القوسين ليس فى (م)» (س). 

؟- فى (م)» «س): قابليه الدفع. 

"- فى ٠س):‏ و لو لم يكن. 

5- فى «س): فلا شىء عليه. 

مسق نفو ثبافه مو البعتان و الالسلاوى لى سل نيدق قينا بنلكاتة تولى الولن اليد فى اللآبحات أن الاسهناتبة وى أشنا 
الول 


ص: ١77‏ 
البق كدلكنه على أض شه هال الفيكفه لكلو الولى ال الخرة أو البق 


ولو شكك فى بلوغه أو عقله أو سفهه؛ لم يصح دفعه؛ و الأحوط مُراعاه إذنهما معا (و إن حصل الشكك مع تراخى الزمان فى أنَّ 
ما صنعه كان حين البلوغ و العقل» أو لاء فالقول بالصبحه هو الوجهء و القول بالفساد ضعيف. و هكذا الحال فى جميع العبادات و 
المعامللات الصادره منه) 0" 


و لو شكك فى أن دفعه السابق بعد تجاوز المحلّ هل كان مع القابليه أو لاء بنى على الصححه. 


و منها: اشتراط إباحه (2) الدفع؛ فلو دفع من مال الغير بغير إذنه» أو من المرهون و المحجور عليه (5) و نحو ذلككء و لم تتعقّب 
الإجازه. بطل (8)» و لو تعقّبت صحُ. و أمَا لو دفع فى أرض محصوره مغصوبه أو فضاء كذلكك. أو دار أو فراشء أو فى كبس 
مغخصوب دعرو نحوه») أو كت ممصو فالأقرب البطلان» ولا أثر للإجازه» و فى مثل الفراش و اللباس إشكال. 


ولو احتسب بعد الدفع أو عضت دنا فى للق أو فعل ذلك مع مضادّته لواجب. فالأقوى الصيحه. و مع فساد الدفع و بقاء 
علمه و جهل الدافع. و لو كان جاهلًا بالغصب و حصول المانع وقع دفعه فى محلّه و احتسب له ممما عليه. 


و منها: أنّه إذا شكث فى شرطٍ أو شطر فلا يدرى هل عمل رياء مثلا أو لا. أخل 


-١‏ فى «ص» زياده: و لو شكك فى البلوغ و العقل و دفع مع الشكث لم يبن على الصيحه. 
"- ما بين القوسين ليس فى ما اس ). 

"- فى «ص» زياده: ما قارن التيه من الدفع أو الاحتساب. 

ع- فى «ص» زياده: أو مما تعلق به حق الغرماء. 

ه- فى «ص» زياده: إذ حكمه حكم الدفع من مال الغير. 

ع أضفناها من «ص). 


/ا- ما بين القوسين ليبس فى (ماء «اس). 


ص: ع١‏ 


بشى ء من المدفوع مع سبق بنائه على التمام أو لا و كان كثير الشككء أو مضى له بعد الدفع فاصله معتبره» فلا اعتبار بشكه فيهماء 
و مع بقاء المحلّ و اعتدال المزاج يأتى بالمشكوك به فى الباقى» و لو شكك فى أصل الدفع بتى على العدم. 


و إن علم أن فى ذمّته حمّاء و لم يعلم ما هوء فإن أمكن التخلصء كما إذا دار بين نصفى الخمس.ء و أعطى لفقراء بنى هاشم بتنه 
دفع اللازم؛ أو بين الخمس و الزكاه و الدافع هاشميئّء فيدفع إلى طائفته» أو من غيره إلى هاشميّ مع اضطراره ليكون ممّن يجوز 


و إن لم يمكن, قام احتمال القرعه و التوزيع على النسبه, و إدخاله فى مجهول الحال (1)» فيكون صدته للفقراء. و خير الثلاثه 
أوسطهاء و البناء على التكرار أوفق بالاحتياط. و لو كان الشكك فى وجوه غير محصوره. فالأقوى الأخير للد 


و منها: أنه لو شكك فى تحقّق شرط فى ندر أو نصاب فى زكاه أو خمس أو غيرها فيكون شاكاً فى أصل شغل ذمّته لم يجب 
عليه شىاء 
يه سى ع. 


ولو علم بالشغل؛ و شكك فى المقدارء فالأ-قوى وجوب الاختبار بالنظر فى حسابه و كتابه» و تركك العمل على الأصل. و مع 
التعذّر و رضا المجتهد و رضا صاحب المال يتولّى الصلح المجتهد عن أهل الحقوق مع صاحب المال (0. 


-١‏ بدلها فى (م)» «س): المالكك. 

-١‏ فى ٠اص»‏ زياده: و منها: أنه إذا شكك بعد التسليم فى شى ء منها خمس أو زكاه أو غيرهماء فإن كان بناؤه على فراغ الذمّه 
بذلك. كأن كتب ذلكك أو أخبر به الأشداء ثم حصل له الشكك و كان كثير الشكك فلا اعتبار بشكه مطلقاً و كذا إن كان بعد 
مضئ العمل مطلقاً إن كان شرط أو مانع بفاصله معتبره أو دخول فى عمل آخر إن كان فى شرطء و إن كان فى محلّه أتى 
بالمشكوكك به و إن لم يكن على حاله الفراغ أتى بالمشكوكك من الأجزاء. و لو شكك فى أصل العمل فلم يعلم أنّه أوصل شيئاً 
أو لا أتى بالمشكوك. و لو علم بشغل ذمّته و لم يعلم بأنّه زكاه أو خمس أو غيرهماء فإن وجد جهه جامعه نوى عن الواجب و 
دفع» كما إذا دار بين الخمس و الزكاه مثلّا و كان المعطى و الآخذ هاشميين» و إلا بنى على القرعه؛ و القول بالقسمه على نحو 
الصلح القهرى غير بعيد و لو شكك فى شغل ذمّته فلا يعلم أن عليه حمّا أو لاء بنى على العدم. 

"- فى ١«ص)‏ زيافددق لل كانرشكه لجهل مقدار ما فى يده فالأقوى وجوب استعلام قدره بضبط دفتره» و لو علم بشغل ذمّته و 
جهل مقداره؛ لزمه أداء المتيفّنَ و الأحوط إجراء صيغه الصلح مع المجتهد أو نائبه. و لو شكك فى الجنسء بأن لا يعلم أن فى 
ذته تمراً أو شيئاً من الحقوق أو نحو ذلكك و يخل بإعطاء جميع المحتملء و أمكن التخلص بالقيمه. وجبت عليه القيمه الدنياء و 
الأسحوط توزيع القيمه بنسبه محل الاشتباه» و الأولى منه فى باب الاحتياط إعطاء القيمه العليا. و لو شكك فيما يلزم فيه العين بين 
أعيان» و أعطى من الجميع؛ طلباً ليقين الفراغ؛ و لو تعذّر ذلك. أعطى من القيمه على الأقوى. 


١16 ص:‎ 


وتطيحا انل كت سد | رافص طليدو ها هو فق يقري أن الاتتو بن القيراق: وروي فاق لكي لامي اقطلاء الاير 
المشتركك من القيمه فى مقام إجزائهاء أدّاها؛ و إن لم يُمكن, و دار بين المحصورء قامٌ احتمال القرعه. و التخيير» و التوزيع» و 
إعطاء الجميع, و القيمه؛ و الأقوى الأخيرة ولو وادين غير المحصورء لزم إعطاء القيمه. 


منها؛ أله كو أخيرم و كله محصول الشتروظ قن الها أو ستيه قن خيرة عد لا كان أو قاسفا لقو لى قاض اسه الحاد لمن 
خارجء فعليها العمل. 


ويقوى الاعتماد على خبر العدل أنضاً. 


و منها: أنه يجوز أخذ الأمين و الحاكم؛ و الساعى (1) من مال من فى عين ماله أو فى ذمّته شى ء من الحقوق الواجبه و قد امتنع 
عن أدائها بإذن المجتهد (أو من قام مقامه. و مع تعذّر ذلكك يجوز له حسبه؛ و يرجع فى مصرفه إلى المجتهد) 10 فإن 7 
فإلى عدول المسلمين. و من كان عليه دين لهذا المانع فله إنكاره و تسليمه بيد المجتهدء و تبرأ ذمّته حينئذٍ. و إن كان الأخذ 
مديوناً للمانع أو فقيراً أو من بعض أهل المصارفء أخدّ لنفسه؛ أو احتسب عليها بإذن المجتهد. 


ومنها أنه لا يجوز الاحتيال فى إعطاء الأموال مه فلي الحاة اك فى : كراككى اعباس : أو مظالم. أو باقى ضروب 
الصدقات, كأن يبيع على المستحقٌ جنساً بكثير من الثمن فيحتسبه عليه» و إلا لأمكن فصل زكوات أهل الدنيا و مظالمهم بتمليكك 
مقدار مل ء فم الفقير المستحقٌّ للرّكاه و نحوها المشرف من العطش على التلف ماءء أو 


-١‏ فى «ص» زياده: على إشكال فى الأخيرء و مع قيام البينه يجب القبول؛ و فى خبر العدل الواحد إشكال. 
-"١‏ فى احا «ص؛: التارق» بدل الساعى 
"1- ما بين القوسين ليس فى (م). 


١" ص:‎ 


المستحقٌّ للخمس كذلكك بألف ألف كرّ من الذهب أو أكثر, ثم احتسابه عليهما دفعه أو تدريجاً فى الأوَّلِين» أو تدريجاً فى 
الأخير» و كذا الكلام فى باقى الصدقات فى النذر و غيرها. 


و أما الاحتيال فى نفى الشروط كالصياغه (1)» و العلفء و العماله» و التمليكك للغير فى أثناء الحول 050 و هبه البعض لثلا يتم 
النصابء و رفع شىء علّق عليه النَذرء أو العهد أو اليمين فلا بأس به. 


و أمَا الاحتيال فى الإتلاف و نحوه قبل تحقّق شرط النذر و نحوه ما لم يعلم عدمه ففيه إشكال. و القول بالتحريم لا يخلو من قوّه. 


ومنها: أن مدٌّعى الفقر ليأخذ مما يستحقّه الفقراء من زكاو أو خمسء أو نذور لهم و نحوهاء أو كفارات أو نحو ذلككء يُبنى 
على تصديقه. و أمّا مُدُعى النسب أو السببء كالعروبه» و ضدّهاء أو الله أو الميعلنه أو العقهه و تعوهاحيث يعاق بها التدو و 


شبهه. من وقف أو غيره» فالظاهر قبول دعواه» و الأحوط طلب البئنه عليه. 


ولو : علقت الدعوى بحقٌ مخصوص » كأن يدّعى الغنى ليقترض من الولىٌ مال اموا عليه أو العداله لياتم ماله إلى غير ذلك 
فلا تُسمع دعواه بلا بتينه (0. 


-١‏ فى «ص» زياده: لدفع وجوب الزكاه. 

-١‏ فى «ص» زياده: و إبطال السوم. 

- فى «ص» زياده: و منها: اشتراط الفقر فيما هو شرط فيه بالأصل كالزكاه و الخمس فى غير محل الاستثناء كما سيجى ء بيانه 
أو بالجعل كنذر أو وقف متعلقين به أو نحوهما. و يجوز إعطاء الفقير فى غير الخمس و فى غير ما عين فيه المقدار ما يكفيه مذّه 
عمره أو يزيدء و أما فيه فلا يزاد على مئونه سنته. و منها: أن الزكاه الواجبه الماليه و الخمس و النذر المعين و نحوهما مما يتعلق 
بالعين» فلو أدخل فلساً منها مع عدم العزم على إعطاء مقابله فى قيمه دار أو بستان أو حمام أو مزرعه أو مركب أو ملبوس أو 
نحوها ثمن كل واحد ألف دينار أو أكثر جرى عليه حكم المغصوبء فلا تصح فيها صلاه و لا غسل ولا وضوء ولا تغسيل و لا 
زكاه و لا جهاد و نحوها من الأعمال المشروطه بالتيه. و منها: أنه لو دفع شيئاً منها قبل وقته من زكاه أو خمس أو نذر و نحوهاء 
لم تصح؛ و لو قصد القرض و أخبر المدفوع اليه و حصل الاستحقاق مستداماً أو متجدداً بعد دخول الوقتء جاز احتسابه عليه و 


كذا لو لم يخبره و بقيت العين» و الأحوط هنا إخباره و قبوله. 


١717 ص:‎ 


و منها: أنه لا يتعيين مقدار فى المدفوع إلى المستحقٌء فيجوز دفع القليل و الكثير دفعه؛ و لو زاد على الغنى» ما لم يكن حمسا 
فإنّهِ (0) لا يجوز الدفع فيه زائداً على مئونه السنه؛ و ما لم يكن مأخوذاً فى التزامه قدر خاصٌء فإنّه لا يجوز تقديمه؛ و ما لم يكن 
فطرهء فإنّه لا يجوز فيها دفع الناقص عن الصاع إلا مع الاضطرار أو بعض الأسباب؛ كما سيجى ء فى تلكك الباب. 


و منها: أنْ كل ما تعلق الحقٌّ فيه من المال المعتّن» من خمس أو زكاه مال أو ندر فى مال معن و نحو ذلككء لا يجوز التصرّف 
بشىء منه لإشاعته؛ فيه إلا مع الضمان فيما يصيح الضمان فيه كالأوَلِين؛ فلو اشترى بعينه أرضاً محصوره. أو ماء كذلككء أو دارا 
أو حمّاماًء أو بُستاناء أو فراشاء أو ثياباء أو مركوباًء أو ظروفاًء أو نحوهاء فلا يصمح فيه أو عليه وضوءء و لا غسلء ولا تيمم» ولا 
صلاه؛ و لا تغسيل؛ و لا جهاد و لا شى ء من جميع العبادات الى تستلزم التصرّف المنهى عنه من جهتها. 


و لو كان الثمن مائه كرّ من الذهبء و الداخل فيه قيراطاً منه» جرى عليه حكم المغصوبء فى حرمه جميع التصرّفات. و لو ملكك 
شيئاً و فى عينه حق» تبغضت (1) الصفقه. و كان للمتملّك الخيار فى مقامه؛ إلا فيما ضمن فى مقام الضمان. 


ولا يجب الإخراج من المأخوذ من الكفّارء حريتبين أو ذميين أو من المخالفين على إشكالء و لا سما فى الأخير. 


و منها: أن قبضٌ الوكيل و الوليّ قبض الموكل و المولى عليه. و لو جعل للمستحقّ شيئاً هو فى يده أو يد وكيله أو وليه فلا 
حاجه إلى إقباض جديد. و لو جعل الول شيئاً فى يده للمولى عليه حصل القبض من غير ننه على الأصحٌ. 


و منها: أن القبض شرط فى جميع () الأموال المدفوعه بقصد القربه من واجب أو سنّه فلا يُملكك شى ء منها إلا بعد الإقباض» 
ولايكفى فى ذلكك مقاوله و لا عقد. 


.)س«١ كلمه («لا): غير موجوده فى‎ -١ 
حاف (ماء ٠س ): نقصت.‎ 


”- فى «ص» زياده: ما يدفع من. 


١78 ص:‎ 


ولا يجوز القبض من دون إذن من المالكك أو الوكيل أو الوليئ» و لو قبض بدون ذلك توقف على الإجازه» و يصمح حينئذٍ على 
الأقوى. 


الأوطمياة أ الاو لبناء أو غيرهمء فقد وصلهم فى مماتهم. و لعآمه أفضل من الوصل فى حياتهم, و كذا الأرحام و الجيران و 
الأصدقاء: 


و منها: أن العاجز إلا عن بعضها يُْقدَّم الراجح» و لو قدر على الجمع أو التكرار للأفضلء كان الجمع أفضل. 

ومتهاة آله خقى له الاقصاص فل تسوت قهاء قلعن كلرما ميصورا. 

و منها: أنّ من ليس له سوى السؤال لعدم المالء كان الراجح له ترك مندوباتهاء و الاقتصار فى السؤال على قدر الضروره. 

و منها: أنّها إذا تعلّقت بغير الله من نبي أو وصيّ أو ولي مع قصد التعبد لهم؛ بطلت (1)» و بعنت على العصيانء و إن كان المراد 
فى الحقيقه التعئد لله فلا بأس (5). 


و منها: أن ما تعلّق بالفقره من خمسء أو زكاه؛ أو نذور و نحوهاء مشروطه به. يُشترط فى المدفوع إليه أن لا يملكك مثونه السنه 
اثنا عشر شهراً هلائيه مع عدم الانكسارء أو أحد عشر شهراً كذلك و شهراً هلالياً ملفْقاً أو عدديّاً كذلكك. و هو الأقوى. 


و احتمال العدديّه فى الجميع ضعيف. و فى انكسار اليوم يحتمل الإتمام بيوم تامٌ) أو نقد ازماافاك من الكسن و لمله الأقري» أو 
على النْحو السابق» و طريق الاحتياط غير خفىّ. 


-١‏ فى (ماء «س): بقيت. 

اناف وص ناذه و جنيناء اف امل الفقر فرينا حكية الأبضال إلى الققراء بالأصل من ركاد أو عسي فى غير نحل الانتكاء أذ 
كفاره و تحوهاء أو بالجعل كتدذن أوعهد أو تخوهنا لخصوصن الققراء» و الغتى فيما شرطه الغتى >التذر للأغتياء و تحوة وهو 
عباره عن عدم تملك قوت السنه؛ و القدره على التكسشب لمن هو عادته بعمل صناعه أو كد بدن مما يسمى كسباً فأجير 
العبادات ليس من أهل الصناعات و إن قامت بمئونته على إشكال بمنزله الملككء و من عنده بستان أو حمام أو مزرعه أو تجاره 


لا يفى ربحها أو صنعه لا تفى بمئونه سئته فهو فقير. 


١19 ص:‎ 

و القادر على التكسّب بحيث لا يفى بمئونته» تجاره أو صناعه أو نحوهماء و من كان قابلًا لتعلّم الصنعه و كدّ البدن» و لم يكن 
من عادته؛ دخل فى سهم الفقراء؛ و الأحوط تخصيص غيره به. 

ومن صنعته الدخول فى إجراء العبادات» من الصلاه. و الصيام, و الحجّء و الزيارات» و نحوهاء إن اتّخذها صنعه و أغنته» خرجٌ 
من صفه الفقر. 

ومن عنده بستان أو حتّرام أو دار مثدما يستغلها و لم تضٍ غلّتها به» أو رأس مال لا يفى ربحه بمئونه سنته» و يكون فعله موافقاً 
لرأى العقلاء» فهو من الفقراء. 

وقد علتك بالنقا له ححفيقه عله القن » اذا سلق كذ أو قحو بمق قنه تلكذا الضفو اع اق فيلك لمقونة انه و كلها يشير 
من القيود فى العهود. فالمدار على حصو لها. 

و منها: أن يكون المُعطى بفتح الطاء غير واجب النفقه على المعطى بكسرها .)١(‏ 


و يقوى الجواز فى واجب النفقه على غيره» بل فى القسم الأوّل أيضاًء سوى الزوجه الدائمه و العبد, و الأحوط خلافه فيما يتعلق 
بالإنفاق. 


ولا بأس بدفعها إلى غير الإباء و الأمّهات و الذرارى من الأرحام؛ و إن دخلوا فى العيال عُرفاً. 
العُرفى» جار أخذه ليدفعها فى مصرف من يُنفق عليهم» و جاز لهم مع فقرهم أخذها. و لو حصلت ضروره زائده على النفقه» جاز 
أخذها للجميع. 


و منها: إسلام الدافع و إيمانه» و كذا عدالته حيث يكون وصياً أو وكينًا (1)؛ لتولّيه التيهه و هو غير مأمونء فلا يحصل بدفعه يقين 
فراغ الذمّه؛ لابتنائه على صححه التيْه» و هى خفيبه. و للقول بالا كتفاء بدفع النائب الفاسق»؛ للبناء على صححه فعل المسلمء وجه. 


-١‏ فى «ص» زياده: على الأقوىء و لا على غيره على الأحوط. حيث يكون الأخذ للإنفاق» و لو كان لضروره أو حاجه أخرى فلا 
بأسء و الأقوى جواز إعطاء واجب النفقه على الغير ما لم يكن زوجه أو عبداً أو خادماً بنفقته. 
-١‏ فى «ص) زياده: على الحو 


ص: 1 


و منها: إسلام المدفوع إليه و إيمانه و لو تبعاء دون عدالته» إلا-مع توقف منعه عن المنكر على منعه. و لا يُشترط الأوّلان فى 
المؤلّفه؛ لأنّهم قوم من الكمّمار, و لا-فى الصدقات المندوبه ولا الواجبه المتعلقه بهم. و تُشترط العداله فى العماله. و سيجىء 
بيانها فى محلها. و الأولاد يلحقهم حكم الآباء (1). 


و منها: رجحان الإظهار فى واجباتها مع أمن الرياء و العُجبء و الإسرار فى مندوباتها (إلا أن يكون ممّن يُقتدى به» و تختلف 
المرججحات باختلاف المقامات) (1). و ربّما جرت الأحكام الخمسه فيها. 


وامئها: استحباب تسليمها واجباتها و مندوباتها بيد المجتهد (4 و لاد يجب ذلك على الأنقوى إلا فى حضّه صاحب الزمان 
روحى له الفداء من الخمس: أو ما قيد تسليمها بيده فى نَذْر أو شبهه. 


و منها: أنه يجوز (6) للمجتهد أن يقترض على الوجوه عامّه و خاصًه. ثم يستوفى منها مع قصد شغل ذمّته و بدونه. 
و منها: عدم تعيين الردىء للإنفاق (2) إلا إذا قد فى باب الالتزام» و يجزى الوسطء و الأولى الإعطاء من الأعلى. 


ومنها: أن الممتنع عن أداء الواجبات يجبره المجتهد, أو من قام مقامه (2). و يتولّى الأنداء و التيه عنه مع امتناعه؛ و يؤدّى عن 


الغائب (/1 مع لزوم التعطيل بانتظاره» و يتولى 


١‏ - فى «ص» زياده: و منها: عداله الآخذ فى الزكاه فى وجه قوىٌء و الأقوى عدمه و فى غيرها لا تلزم إلا أنّه ينبغى حرمانه إن 
رجا التأثير فى تجنّبه فعل المنكر» فيكون من النهى عنه فى وجه قوىٌ. 

"١‏ ما بين القوسين ليس فى ١م‏ «اس). 

“- فى «ص» زياده: لأنّه أعرف بمواقعها. 

؟- فى «س)؛ء (م): لا يجوز. 

ه- فى «ص» زياده: بل يعطى من الأوسط و الأعلى من الأعلى. 

#- فى «ص) زياده: أو عدول المسلمين. 

- فى «ص» زياده: مع العلم بعدم الأداء وض السقر نا ساق بالعرة أو التاق هل فس الدومى الرحوت الشرهي»: 


ص: نا 


عنه التيه. و لو قيل بعدم التوقّف على التنِه فيه و فى جميع أنواع الجبر )١(‏ لم يكن بعيداً؛ إذ العباده إِنّما تتحقّق بفعله» و هو من 
باب الاستيفاء و المقاصّه (). 


و منها: أنّه لا يجوز للمضطرٌ الامتناع عن أخذهاء و الممتنع عنها كمانع أداء الواجب منهاء بل يجب عليه طلبها عند ذلكك. 
وعتية أن الأولى مخصيض من فى اليلد الى عه الكطاب قنهاءى لغل الأفضل تخصضيضن أهل اللنانها 223 


ولا يجوز تأخير ما تعلّق به سهم على نحو الشركه مع وجود محله (5 و عدم المانع من تسليمه على نحو يفضى إلى التعطيل. و 
مع الامتناع لو عزله و لم يفرّط و تلف لا ضمان عليه. 


ولو نقله إلى غير البلد مع عدم التخصيصء و مع عدم الإفضاء إلى التعطيل» و إمكان إيصاله فى البلد جاز» و ضمن مع التلف إن 


و منها: أن الأولى ترجيح الأرحام, ثم الجيران, ثم الأصدقاءء ثم شديدى الاحتياجء ثم العلماء» ثم الصلحاءء ثم الأقرب إلى الله 
فالأقرب (2). و الأولى التشريكك بين الأرحام؛ و غيرهمء و تختلف المراتب باختلاف قوّه الصفه و ضعفها و كثرتها و قلتهاء فقد 


يُقدّم مُوْخَره و قد يُوْخَر مُقدّم» و المدار على الميزان. 


و منها: تخصيص الأجلاء بما يُناسب حالهم؛ من إعطاء كرام الأموال جنساًء 


-١‏ فى «س): الخير. 

-١‏ فى ٠ص"‏ زياده: و منها: أن الفقير لا يجوز له ردّها مع الاضطراره و لا ينبغى مع الحاجه, و لو قصد الترفع و التكثر عنها أثم؛ ما 
لم يكن بوجه لا يناسب حاله. 

"- فى ١«ص)‏ زياده: و ينبغى المبادره فى مستحبهاء و يجب فى واجبها على وجه لا يعدّ متهاوناًء و يضمنها مع ذلكك. و يجوز نقلها 
مع الضمان على وجه لا يستدعى تعطيلًا كلياًء و الأولى تركه. 

*- فى «س): عله. 

ه- فى «س» زياده: و هكذاء و منها رجحان الاحتياط من جهه دخول النقص على آخذهاء بل كل ما زاده إكراماً و دفعم مخصصاً 


غنهه أزذاذ آخرا و كوايا. 


ص: ١7١7‏ 
ووصفا و قدرا و كيفيه. و كلما زاد فى إكرام الْمُعطى من المؤمنين كان أولى. 


و منها: رجحان الابتداء بالواجبات (1). ثم الأهمّ فالأهم من المندوبات. و يتعيين الابتداء بالواجبء بل الأوجب إن خاف العجز 


عن الأداء بعد الأداء. 


و منها: رجحان ألا يجعل للشيطان عليه سبيلًاه و ريما وجب. و من سبيله: إعطاء من يخدمه؛ و من يعظمه و يكرمه؛ أو يطعمه؛ أو 
يقضى مطالبه» و يتكفّل مأربه؛ فإنّه بُخْشى أن يكون قصدّ الدفع بمال الله عن ماله؛ فإن أراد إبعاد الشيطانء وف الأجره و جزاء 


الإحسان من ماله ثم دفع من وجوه القربه ما هو الموافق لحاله. 


وهتها؟ اشعاب: الدهاء 2ه لكل من أعطى شيا عن الأموال فقوي إلى ذى الغذه و الجلال من كل من وصل إلن ده الحق مق 
مجتهد أو ناه أو المستحق؛ لتشتدٌ الرغبه فى الإعطاء. و لدخوله فى () حسن الوفاءء» و لتخرج عنه غصضّه دفع المال؛ و لتسكن 


حور نه بعك اقبط انه للدي البوظني داعيو فك فى يدا راك 


و منها: مُراعاه المرججحات فى الزياده و النقصان من جهه غرامه أو كثره عيالء أو لأنّه عاش مرفه الأحوال و قد كان من أهل 
الدّول» فشمله قولهم عليهم السلام: «ارحموا عزيرٌ قوم ذلّ» (8). 


ونين آله تشترط الحديها قن كلنا ينظ اللفلكفتهي لآ بجوو أذ الغنه لتفسدو لا سينه تديش لو كان الجبلر كه عاشييا 
لاشتراط رقنته على أبيه (2) على القول بمضيه فيه» أو لكونه من ذرارى أبى لهبء أو لم يكن مسلم فى سلسله النسب لم يجز أن 
يأخذ من سهم الهاشمتين» و كذا غيره من (2) الفقراء و المساكين. و إذا دفع إلى المبقعض صيح منه ما قابل الحريّه. 


-١‏ فى «ص)» زياده: قبل الندب. 

فى لتر روقبع الملترع إل 

#- فى (ص» زياده: مكارم الأخلاق و. 

#- الكافى 8: 18٠‏ ح 1721 قرب الإسناد: #ء ح 73٠١‏ كنز العمال 1: ٠م‏ ح 68194. 
- فى «س): الله. 

وي «م)» «س) زياده: سهم. 


ص: ددا 


و منها: أنه يجوز الأكل و الأخذ من مال تتعلق الزكاه و الخمس و غيرهما بعينه بقصد الاستنقاذ من الممتنع عن الأداء فى الدفع و 
الاحتساب؛ كما يجوز من كلّ غاصب. و الأحوط مراعاه إذن المجتهد أو نائبه بعد العلم بهما مع الإمكان. و بعد ذلكك يدفعه إلى 
المستحقّ. و لو كان مستحمّا جاز له الاحتساب على نفسه مع إذن المجتهد أو من قام مقامه. 


و منها: أن جاهل الحكم بشىء من الواجبات إن لم يكن متصوّراً لها فى الخيال فليس عليه وبال» غير أنّه بعد العلم بحقيقه الحال 
يجب عليه قضاء ما يُقضى من المال و غير المال. و متى خطر فى باله الإشكال» وجب عليه السؤال. 


و منها: أنه لو جهل ما عليه من الحقّء أدّى حتّى لا يبقى له يقين ببقاء شغل ذمّتهه و هذا جار فى جميع البدثيات و المالئات. و 
الأحوط اعتبار الأداء حتّى يظنّء بل حتى يعلم الوفاء. 


و منها: أَنّها لو أراد التخلص من حقّ واجب عليه و لا يعلم مقداره» صالح المجتهد عليه؛ لأنّ أمر أرباب الاستحقاق إليه. و فى 
جواز التسليم حينئذٍ لوجه الصلح, مما عدا حقّ الصاحب جعلنى اللّه فداءه إلى الفقراء» أو إلى مجتهد آخر من دون إذنه إشكال» 
و الأقوى الجواز. 


وعقيناة اهنا أعسد هن المالة فى بوه وكا أو كسين أن رهما |1 اتدلقف :فيه شنرائط [اركامو اليس .و غرر هماه وهب 


و منها: أنه لو دفعها على زعم قابليه المدفوع إليه. فظهر خطوه؛ أو إلى المجتهد, فأخطأ؛ فإن بقيت العين و أمكن استرجاعهاء 
أنه حسف وا اش على كع ونوا كربا قرو لي كان الشطا لققن كرما رفك واتحسرن أعيلات 211 


و منها: أنه لا يملكك شىء منها قبل القبضء و لا يختصٌّ بها أحد مع عمومها قبله. 


١‏ - فى «ص» زياده: و منها: إِنَّ ما أخذ من المال من وجه زكاه أو خمس أو غيرهما لو حصلت فيه شرائط الزكاه و الخمس كما 
إذا بقى مسكوكاً عاماء أو اشترى به أنعاماً و بقيت كذلككء إلى غير ذلكك وجبت زكاته و لو قلبه فى التجاره مثلًا و ربح و تمت 


ص: ع 


فما يصنعه بعض الجهّال من إعطاء شىء مما يجب عليه لبعض المستحقّينء و طلب الإبراء منه أو الصلح معه لا وجه له. نعم قد 
يكون للمجتهد ذلك إذا رأى صلاح الفقراء. 


و منها: أنه لا يُشترط العلم بالمدفوع حين الدفع على نحو ما يلزم بالبيع» و يكفى فيه العلم فى الجمله. نعم تلزم معرفه ما يتوقف 
عليه فراغ الذمّه. 


و منها: أنه لو قبض شيئاً من الحقوق مختصّه بصنفء و قد كان عند القبض داخلًا فيه ثم خرج عنه من حينه» لم يجب عليه ردّهء و 
إن كانت العين باقيه. 


و منها: أنّه لو خرج المدفوع ناقصاً فى القيمه أو مَعيباًء جار للمدفوع إليه ردّه و قبوله على إشكالء و لا سيّما فى القسم الأوّل. و 
مع الردّ للمالكك الإعطاء لغيره؛ و له مع القبول إعطاء التتمّه أو الأرشء لو قلنا به لغيره أيضاًء و الأحوط تخصيصه بذلكك مع بقائه 
على الصفه. 


و منها: أنه لو احتال بالدفع و الردّ مكرّراً لم يجز ذلك. و لا سما مع الإجحافء فإنّ فتح هذا الباب يقضى على الحقوق بالتلف و 
الذهاب و لو قصد بالدفع إلى شخص تعدّد المدفوع إليه ثم العود إليه لم يجزء و حكم الفطره خاصٌ بهاء و يبنى على المسامحه 
فى السنن. 


و منها: أنه لو دفع شيئاً إلى المستحقٌء ثم ادعى عدم شغل الذمّهء أو ادّعى زياده المدفوع على الحقّ؛ فإن تلفء فلا شىء له مع 
عدم علم المدفوع إليه» و كذا مع عدم علمهما معاً. و مع جهل الدافع و علم المدفوع إليه يرجع عليه؛ و مع البقاء إن صدّقه 
المدفوع إليه ردّه إلى الدافع» و إلا فالقول قول المدفوع إليه. و لو ادّعى الدافع علمه حلفه على نفيه. 


و منها: أنّهما لو اختلفا فى صبحه دفعه أو )١(‏ قبضه. فالقول قول مدّعى الصححه مع يمينه» و على غيره إقامه البِنه عليه. و لو اختلفا 
فى الأصلء فالقول قول الدافع مع يمينه. 


و منها: أنّهِ لو دفعها و أقبضهاء لم يجز له ارتجاعها بعد تمليكه إِيَاها؛ لأنّه استوفى 


ادف (ماء «س» زياده: صحه. 


ص: ١‏ 
عوضها بوصول أجرهاء و ليس للمدفوع إليه الردٌ إلا بهبه جديده إن كان مما تصحّ هبته. 


و منها: أنّه لو ادّعى الدافع أنْ المدفوع الدعر تسكن أوالسن هة السعت ادق يدفع إليه» كان القول قول المدفوع إليه» و 
البينه على الدافع. 

و منها أنه لو دفع إلى القابل و غير القابل» أو أتى بالقابل )١(‏ و غير القابل» فإن كان عن جهل صحٌ فيما يصح و فسد فيما يفسدء 
و مع العلم إشكال. 

و منها: أنْ من تركك من يعول من واجبى النفقه» يجوز للمجتهدين ثم المحتسبين القبول له. و الإنفاق عليهم و مع فقرهم و 
الأخذ لهم يجوز أن يتصرّفوا به بعنوان القرض عليهء إن كان حقّهم من (1) حقوق المخلوقين» كحق الزوجه؛ دون الأرحام. 

و منها: أنّه يجوز للمُجتهد طلب الزكاه و إرسال السعاه و يلزم التسليم إليه و إليهم» إن لم يكونوا سلموهاء و يقوم مقام الإمام فى 


الأحكام؛ و كذا فى الخخمسء و جميع حقوق الفقراء؛ لأنّه ولتهم؛ و حضوره عباره عن حضورهم. 


و منها: أنّه يجوز له جبر مانعى الحقوقء و مع الامتناع يتوصّل إلى أخذها بإعانه ظالم, أو بمَعونه الججند.؛ كما له أن يتوضّلى 
بذلك فى تحصيل حقوق المظلومين؛ لأنّ الأصل عدم جواز التسليم إلى غير المُجتهد فى الحقوق العامّه؛ إلا ما قامَ الدليل على 
خلافه. 

و منها: أنه لا تجب الصيغه فى الدفع, و لا مُطلق اللفظ» بل يكفى مُجِرّد التسليم. 

و منها: أنه يجوز التوكيل فى إعطاء المحقوق و أخذها. 

و منها: أنّه لو دق مُجتهد أو مُقلد إلى مُستحقّ شيئاً بزعم استحقاقه» أو قبل الوقت بزعم دخوله. ثم انقلت رأى المجتهد, و هكذا؛ 
فإن كان لدليل قطعيئّ» نقض اجتهاده, و أعاد التأديه مع بقاء المدفوع, و تقليد المدفوع إليه إئّاه. و لو كان لظنئ» مضي الأمر بما 
فيه» كما لو كان لقطعيّ و تلف لعدم تقصيره. 


-١‏ بدلها فى «م)» «س): فى المقابل. 


؟- فى (ماء «س» زياده: جنس. 


ص: م 


ولو تعارض رأىٌ الفاضل و المفضول قبل الدفع» فالعمل على رأى الفاضلء و يجوز الأخذ بقول المفضول مع عدم إمكان 
الرجوع إلى الفاضلء و مع إمكانه فى غير بلد» و فى البلد الواحد على إشكال؛ كل ذلكك بشرط عدم العلم بمخالفه رأى 
المفضول لرأى الفاضلء و إلا تعن العمل بقول الفاضل. 


و منها: أن العبادات الماليه الواجبه تُقدّم على الوصيهء و تخرج من دون وصيهء ولا يُعارضها شىء من المالته المستحبه. و لا من 
البدنيه» واجبها و مُستحبها. 


ولو أوصى بها و بغيرهاء قدّمت فى الوصيّه؛ و لو تعارضت مع الديون أو بعضها مع بعضء وزع على الجميع؛ و مع التعارض وقت 
الحياه. يُقَدّم الأهم فالأهم. 


وها أندكتع كا عل أفواك واعحه لفق عات امو اليس تححق وميك وا فح وق اعطاكي نح لفق و لص دهاشت ل 


تعلق بالذمّهء ثم ذهبت أمواله. 


ومنها: أنّه لو علم أنه كانَ على المت واجباتء و لم يعلم بأدائه و لا عدمه. لم يجب أداؤها عنه. للخالق كانت أو للمخلوق» مع 


و منها: أنّه لو دف منها شيثاً و خالف التقتِه فى دفعه؛ بطل عَملّه. 

و منها: أنّه إذا اختلفٌ قصد الدافع و المدفوع إليه» فالمدار على قصدٍ الدافع مع عدم المرجح. 
و منها: أنّه يصدّق المالكك فى دعوى انتفاء بعض شرائط الوجوب. ولا يبقى للساعى اعتراض. 
و منها: أنه لو تصرّف بشى ءٍ يجب أداؤه فأعسر. حرمت مُطالبته» و ساوى الديون. 

و منها: أنه لا يجوز التداخل فى أقسامهاء فلا يدفع شيئاء و يحتسبه عن عبادات مُتعدّده. 


و منها: أنه لا يجوز العدول فى التيِه من عباده ماليِه إلى أخرى بعد الإقباض. إلا أن يرجع المال من المدفوع إليه إلى الدافع 
بتمليك جديد. 


ص: خرنا١‏ 


و منها: أنّهِ لو تعتبد بإعطاء مالٍ و استثنى منفعته له مُدّه معيّنه فى غير الواجب (و لم يككن مانع) )١(‏ استثناءً لا يُنافى ننه القربه» كان 
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و منها: أنْ مئونه النقل على المالكك, إلا مع خوف الفساد, إلا مع كونه متتيندا أوعن [ذة المحنيته قاث الترثه على اليصرف 
مع مُراعاه المصلحه. و العمل بالولايه. و لِلحُوق المحتسبين وجه. 


و منها: أنه يجوز دفع ما به تحضّل كفايه سنين» من جميع الحقوق الخاليه عن شرط سائغ مُنافٍ؛ سوى الخمس فإنّه لا يجوز دفع 
ما يزيد على كفايه السنه منه. 


و منها: أن المؤن تخرج من المالكك, مع عدم الشرط السائغ» إلا فى الخمس.ء و الزكاه على نحو ما سيجىء. 


و منها: أنّه لا يجوز دفع مملوك مسلم, أو قران» أو شىء محترمء إلى كافر ذم أو غيره؛ و لا دفع الأول إلى غير أهل الحقٌّء و 
فى الباقى إشكال. 


ومنها: أنّه ينبغى عدم إعانه الزوجه الناشزه حتّى تلجثئها الحاجه إلى زوجها. و كذا العبد الابق» و جميع أهل المعاصى؛ لير جعوا 
إلى الطاعه. و يتركوا المعصيه. 


الباب الثالث: فى الزكاه [الماليه] 
اشاره 
وهى فى الأصل بمعنى النموٌ و الزياده؛ أو الطهاره (#ك ف ميت بذلك لأنّها تنمى المالء أو تطهّره أو تطهّر دافعها من 


المعاصىء أو أعماله من المُفسدات» و هى أقسام: 


-١‏ ما بين القوسين ليس فى (م)» اس). 
"- فى (ماء «س» زياده: غير الواجب. 
- النهايه لابن الأثير ؟: 01" المصباح المنير :١‏ *8؟. 


ص: كردا 


أوّلها: الزكاه الماله و فيه مباحث: 


الأوّل: فى وجوبهاء 
و هو معلوم من تضاعيف الكتاب (1)» و السنّه المتواتره 50 و الإجماع» و ضروره المذهبء بل ضروره الدين. 


و مدكر وجوبها ببق أظهر المسلميق كافر عرقدٌ فطرى» إن العتندت تله و كان أحد أبويه مسلا و حكمة أن تتفل »و لا تقبل 
له توبه فى الدنياء و لا-فى الآدخره. و تُقِسَم مواريثه» و تَعتدٌ نساؤه عدّه الوفاه و تُوفى ديونه» و تؤدّى وصاياه مما كان قبل 
الارتداد» سوى ما كان من عبادات على الأقوى. و لو سَلِم من القتل بهرب أو غيره لم يختلف الحكم. و لو ملكك شيئاً جديداً 
حازه وفحرهاءعادت إلى الوازت: :هذا إذا كان رجلا 


عليها فى المطعوم بإعطائها الجشب منه؛ و الملبوس بإعطائها الحَشِن و الحَلّق منه» و المفروش و المكان حتّى تتوب أو تموت. و 
إذاثابت ورجعت ثاذناك عت فن الرايغه. 


و إذا كانت امرأه؛ كم عليها بالكفر و ربت تأديباً و استّتيبت؛ فإن تابت» فكك سبيلهاء و إلا حبست و استّخدمتء و ضيّق 


و حكم الخنثى المشكل كحكمهاء و كذا الممسوح. 


و التاركك غير المستحلء رجلا كان أو امرأه يؤدّب مرّه؛ فإن عادٌ أدب ثانيهٌ» فإن عاد أدب ثالثه» و قيل: يقتل (*). و الأحوط قتله 
فى الرابعه. و هكذا حال كلّ من صدر منه كبيره بتركك واجب يُعدَ تركه من الكبائر» أو فعل حرام يُعَدَ فعله كذلكك. 


و حكم الكفر بالإنكار جار فى جميع ضروريّات الدين البديهته من دين المسلمين. 

و روى: «أن (©) من لم يوْتٍ الزكاه لم يُقم الصلاه) (2). و أن النبق صل الله عليه 

-١‏ مثل الآبه “ا من سوره البقره» و الآيه * من سوره فصلت. و الآيه ٠١‏ من سوره التوبه. 
"- انظر الوسائل *: ” أبواب ما تجب فيه الزكاه ب .١‏ 

البيان: 7170. 


ع- فى «ص» زياده: أداءها شرط فى صبحه الصلاه و أنّ. 
ه- عوالى اللآلى ؟: هلاح 3٠١‏ كنز العمال 2: 584 ح ١91/88‏ و 1819. 


ص: 8 


و آله وسلم أخرج جماعه من المسجدء و قال: «لا تصلّوا فيه و أنتم لا تزكون» (1 و أن من منع قيراطاً أى نصف عشر المثقال 
الشرعي من الزكاه (؟) فليمُت إن شاء يهوديّا و إن شاء نصرائياً (5)» إلى غير ذلكك (16» و المراد: التشبيه بالكافر؛ لعظم الذنب. 


المبحث الثانى: فى فضلها 


روى عن الصادق عليه السلام: أنّ الله عزّ و جل يقول: «ما من شى ء إلا وكلت به من يقبضه غيرىء إلا الصدقه فإنّى ألقفها 
بيدى» ثم أربيها كما يربّى الرجل فُلوّه (ه) و فصيله (2), فيأتى يوم القيامه و هى مثل أحدء أو أعظم من أحد» 00. 


و بناء هذه الروايه و أمكالها على ظاهرها «بأن يكون المراة: أن الله يتولاها بحكبه فتربو بإرادتء و 1( يأمر الملائكه بتولبتهاة 


غير بعيد. و بناؤها على التأويل أقرب. 


و عن الباقر عليه السلام: لأن أعول بيتا من المُسلمين أسدّ جوعتهم, و أكسو عورتهم, خير من سبعين حبجه. كل حبجه خير من 


سبعمائه شيطان. و لا شىء أثقل 


-١‏ الكافى *: 0ه ح 5 الفقيه 7: لاح ,7١‏ التهذيب 6: 1١1١‏ ح 3717: المقنعه: 524 الوسائل *: ١7‏ أبواب ما تجب فيه الزكاه ب 
؟اح “7 

؟- فى «(ص) زياده: فليس بمؤمن ولا مسلمء و نحوه من منع قيراطا من الزكاه. 

*- الكافى #: ١ه‏ ح 15. المحاسن: 87 ذ. ح 38 جامع الأخبار: 7١7‏ ح 91ع. 

*- فى «ص» زياده:: و نحن و إن لم نقل بظاهرهاء لكنّها تدلّ على تشديد عظيمء و تنزيلها على المستحق قريب. 
ه- الفْلوّ: الجحش و المهر إذا فطم, و فيه ثلاث لغات: الضم و الفتح و الكسرء لسان العرب 15: 127. 

#- الفصيل: ولد الناقه إذا فُصل عن امّه. و الجمع فصلان و فَصّل. لسان العرب :١١‏ 801. 

/- الكافى ©: /ا ح 2 التهذيب ©: ٠١9‏ ح 0377 الوسائل #: 780 أبواب الصدقه ب لاح 7. 

8- فى «س» بدل «ولا: أو 

9- الكافى ©: ٠١‏ ح ١‏ ثواب الأعمال: ١184‏ ح ل الوسائل 0: 100 أبواب الصدقه ب ١‏ ح ؟. 

ب الكافى لاع ", 


ص: ١6‏ 
على الشيطان من الصدقه على المؤمنء و هى تقع فى يد الربٌ قبل أن تقع فى يد العبد (1). 


وعنه عليه السلام: لم يخلق الله شيئاً إلا-و له خازن يخزنه» إلا الصدقه. فإِنّ الربٌ يليها بنفسه و كان أبى إذا تصدّق بشىءِ 


وضعه فى يد السائل» ثم ارتدّه منه فقئله و لثمه» ثم ردّه فى يد السائل (7). و تأويل هذه الروايات غير خفيّ. 


و قال عليه السلام: «إِنْ صدقه الليل تُطفئ غضب الربٌء و تمحو الذنب العظيم, و تهرّن الحساب؛ و صدقه النهار تُنمى المالء و 
تزيد فى العمر» (2) إلى غير ذلك. و هى بظاهرها نَعمَ الصدقه الواجبه بأقسامهاء و المندوبه. و رجحان الصدقات المستحّات من 
الضرورئّاتء حتّى أنْ العقل مُستقل فى ثبوت رجحانها. 


المبحث الثالث: فى عقاب تاركها 


قال الله تباركك و تعالى الَّذِينَ يَكيرُونَ الذَّهَبَ وَ الْفِضّهَ (©) إلى آخر الآديه. و عن النب صلَّى الله عليه و آله و سلم: ما ين ذى 
زكاه مال تخل أو زرع أو كرم يمنع زكاه ماله إلا قلده الله تربه أرضه يطوّق بها من سبع أرضين إلى يوم القيامه (). 


و عن الصادق عليه السلام: أنْ مانع الزكاه يُطوّق بحبِهِ قرعاء أى ليس فى رأسها شعر لزياده سمّها تأكل من دماغه, و ذلكك قوله 
تعالى سَيْطوٌفُونَ لا بَخِلُوا يه يَوْمَ الام (ع). 


وعنه عليه السلام فى تفسير قوله تعالى سَبْطَوٌقُونَ كا بَِلُوا به يَوَْ الِْامَهِ إن اللّهِ تباركك و تعالى قال: ويا محمّد؛ ما من أحدٍ يمنع 
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من زكاه ماله شيئاً إلا جعل الله ذلكك يوم القيامه ثعباناً مطؤّقاً فى عنقه» يَنهشٌ من لحمه حتّى يفرغ من الحساب» (/0. 


.١ أبواب الصدقه ب "اح‎ 72٠ :# ح 73, الوسائل‎ 1١7 :© الكافى 6: “اح 2 الفقيه ”: لالاح 2182 التهذيب‎ -١ 

؟- الكافى 5: 8 ح 0# ثواب الأعمال: 17 ح 7 الوسائل 2: 7817 أبواب الصدقه ب 18 ح ؟. 

*- الكافى ©: 8 ح "0 التهذيب ©: ه١٠‏ ح 70٠‏ ثواب الأعمال: 107 ح 7, الوسائل: 77 أبواب الصدقه ب ١17‏ ح ؟. 

6- التوبه: ©*8. 

ذ- الكافى ": 80 ح ع» الوسائل *: ١١‏ أبواب ما تجب فيه الزكاه و ما تستحب ب "اح .١1"‏ 

#- الكافى #: 00 ح 18 الفقيه ؟: © ح 21١‏ أمالى الطوسى 5: 00 الوسائل *: ١١‏ أبواب ما تجب فيه الزكاه و ما تستحب ب ” 
ح ه. والآيه فى سوره آل عمران: .16١‏ 

- القرقر: الصحراء أو المكان المستوى (النهايه ©: 68). 


١١ ص:‎ 


و عنه عليه السلام: أنّهِ يُحبس بقاع قرقر أى سهله لينه لا يوجد فيها مخبأء و لا يُمكن الفرار فيهاء و يُسلط عليه شجاع (1) أقرع 
ومف وهر يه أنه نميا عم 3186| اراق ندا يوك الفحددى عق الذكته عن وله لاتقبينيا للق أ عفان خلدها بأطراف: النتائة 
كما يقضم الفحل 0 و الظاهر أن المراد: أنه يكسرها كما يكسر فحل الإبل الشى ء إذا عض عليه. 


و عن أبى جعفر عليه السلام: أنْ من بقى حقٌّ الله فى أموالهم يُبعثون من قبورهم مشدوده أيديهم إلى أعناقهم, و الملائكه 
يعتيرونهم» يقولون: هؤلاء لين منعوا خيراً كثيراً بسبب خير قليل (6). و هذه الأخبار تُبنى على ظاهرها. 


و عن الصادق عليه السلام: ما ضاح مال فى بر أو بحر إلا بتضييع الزكاه. و لا صيد طير إلا بتركه التسبيح (2): إلى غير ذلكك من 
الأخبار (2). 


المبحث الرابع: علتها 


عن الصادق عليه السلام و أبى الحسن عليه السلام: أنّ الله تعالى جعل فى أموال الأغنياء ما يكفى الفقراءء و إِنّما يُؤتون من مَنع 


و عن الصادق عليه السلام: أن الله تبارك و تعالى علم أن نسبه الفقراء إلى الأغنياء ربع عشرهم, فللفقراء من كل ألف خمسه و 
عشرون (1). 


-١‏ الشجاع ضرب من الحّات لطيف دقيق» و هو أجروها كما زعموا. لسان العرب ١/6‏ (شجع). 

.501 :8 القضم: الأكل بأطراف الأسنان. الصحاح‎ -١ 

*- الكافى *: ه١ش‏ ح 14 الفقيه ؟: هح .٠١‏ معانى الأخبار: 70ح ١‏ الوسائل 6: ١١‏ أبواب ما تجب فيه الزكاه ب "اح .١‏ 
*- الكافى *: 202 ح 277 عقاب الأعمال: 71/4 ح 7 الوسائل 6: 58 أبواب ما تجب فيه الزكاه ب 8ح ع. 

ه- الكافى ": ١ه‏ ح 215 الفقيه ؟: لاح 237 الوسائل *: ١5‏ أبواب ما تجب فيه الزكاه ب اح .١15‏ 

#- الوسائل *2: ١١‏ أبواب ما تجب فيه الزكاه ب ". 

/- الكافى *: 592 ح © الفقيه 7: ١‏ ح ١‏ دعائم الإسلام :١‏ 3 الوسائل *: 0 أبواب ما تجب فيه الزكاه ب ١‏ ح 4. 

8- انظر الوسائل ©: 48 أبواب زكاه الذهب و الفضه ب ". 


١7 ص:‎ 

و عن الرضا عليه السلام: أن علّه الزكاه الاختبار للأغنياء» و حنّهم على المواساه» و تذكيرهم فقر الآخره (1). 
و فى بعض الروايات: أن من أسبابها نموٌ المالء و حصول البركه فيه (5). إلى غير ذلكك. 

المبحث الخامس إنه لا يجب فى المال حقّ بالأصاله سوى الزكاه و الخمس. 


و ما ورد مما ظاهره وجوب إعطاء الضغث بعد الضغث (*) و هو لغدّ القبضه من الحشيش المختلط رطبها بيابسها (5), و المراد: 
القبضه من الزرع السنبل و ممما ظاهره وجوب الحفنه بعد الحفنه (0) محمول على الاستحباب» جمعاً. و كذا ما دلّ على أنَّ من 
الواجب على الإنسان أن يفرض فى ماله شيئاً مُقرّراً 'ُعطيه إن شاء فى كل يوم و إن شاء فى كل جمعه؛ و إن شاء فى كل شهر 
لك 


و أمّا ما وجب بالعارض بسبب الإنفاق أو النذور أو العهود و الايمان و نحو ذلك. فكثير. 
المبحث السادس أن الزكاه هنا متعلقه بعين المال على وجه الشركه؛ لا بالذمّهء و لا بالعين 


على نحو تعلق الرهن أو أرش الجنايه» و إن جاز الدفع من عين أخرىء و من القيمه؛ و الدفع من نوع آخر فى زكاه الإبل. و جواز 
التصرّف مع البناء على الأداء للدليل. 


فليس للمالك التصرّف فى المال مع بقاء الزكاه فيه إلا مع ضمانهاء فإن لم يضمن 


.7 ح‎ ١ الفقيه ؟: *ح 7؛ الوسائل #: 0 أبواب ما تجب فيه الزكاه ب‎ -١ 

1- انظر الوسائل *: ” أبواب ما تجب فيه الزكاه ب .١‏ 

“- الوسائل 2: ١7‏ أبواب زكاه الغلات ب .١1"‏ 

؟- المصباح المنير :١‏ 887. 

ه- مثل ما فى الكافى *: 060 ح 27 و التهذيب ©: ٠١6‏ ح 30 الوسائل #: 176 أبواب زكاه الغت ب ١17‏ ح .١‏ 
#- المعارج: 75. 


ص: ازشرذاا 


و نقله عن ملكه؛ تبغضت الصفقه. و كان للمُشترى مع جهله الخبار. و لو ترتّبت عقود عليها و على قيمتها و حصل ربح؛ فإن أجاز 
المجتهد عن الفقراء تلكك المعامله. ضرب الفقراء فى الربح, و إلا فللفقراء أصل السهم من أصل المال. و الأحوط إدخالهم فى 
الربح مطلقا. 


ولو ضمن البائع؛ و لم يؤدّء انتكشف فساد ضمانه؛ و رجع حقٌّ الفقراء إلى نفس المال. و ليس للمتملكك التصرّف فى شىء من 
المال قبل الإخراجء مع العلم بعدم الإخراج و عدم الضمان؛ لأنّْ السهم مُسْاع؛ و تصرّفاته بأسرها حرام. 


و الظاهر عدم لزوم إخراج زكاه (ما انتقل) )١(‏ من أهل الذمّهء و ما أخذ من أهل الحربء و الأحوط الإخراج. 
و كذا المأخوذ من غير أهل الحقّء لا سيّما إذا دفعواء و إن نجز (5) دفعهم» على إشكال. 


و حيث تعلّقت بالعين» لزمَ تقديمها على الدين» و عدم تكرّرها ببقاء مقدار ما ينطبق على النصاب أحوانًاء و عدم الضمان لو تلف 
المال أو بعضه بلا تفريط» و جواز أن يبيت الإمام قبل إخراجها من ماله. لو عملنا بروايه: «أنْ الإمام لا يبيت و فى ذمّته حقّ) و 
أبقيناها على إطلاقهاء و تقديمها على زكاه الفطره عند التعارضء و اشتراكها مع الخمس فى الإخراج مع التعارضء و عدم استثناء 
ما يُستثنى للمديون فى وجوب إخراجهاء و يتبع الساعى عن الإمام و الفقراء العين أو عوضها مع التلف بتفريط» و حرمه التصرّف 
بما تعلقت به من دون ضمانء و عدم تعلق النذر و شبهه بذلك السهم لو نذر التصرّف بماله من دون ضمان. و استحقاق السهم 
من الأرباح و النماء (9 مع إجازه المجتهدء و تبعيّه حصّه الفقراء بالإ.عراض» كما لو أعرض المالكك عن بعض المتساقط من 


سنبل» أو تمر أو زبيب» أو نحوها (و بالهبه من قبضه سنبل أو طعام أو تمر أو نحوها) (5) 


-١‏ ما بين القوسين ليس فى «م)؛ «س). 

"- فى ١س)»‏ (م): لم يجز. و فى ١ص):‏ لم نجز. 
مداق بس زنامهء خلى القول بالقر عد 

ع- ما بين القوسين ليس فى (م)ء اس). 


ص: ع1 


و الشركه فيما يحصل من البذر المتخلف لاعن إعراض و نحوه. و عدم جواز التصرّف بها على القول بالرهن؛ لأنَّ فوائد الرهن و 
نماءه رهن؛ و عدم تعلق أحكام المدينين به» فلو نذر لهم ناذر أو وقف عليهم واقف لم يدخل فيهم, و عدم لزوم الإعطاء بحساب 
الأصل لو يالك من غير عنناة إلى أتوام أخرلأتجل الححظ آر تعر سن السبالخ وو اروم قيجة الكل الواسوتفف النهالا املسم 
الإعواز» و تعلق حكم الوديعه فلا يسافر إلا بعد الضمان أو التأديه أو الوضع عند أمين» و إعطاء المؤن المصروفه بعد التعلق» و 
جواز التأخير» و عدم الضمان لو دفعها من غير اختيار كالوديعه. و تخصيص الفقراء بها دون الغرماء فى مال الميت و المفلس» و 
عدم دخولهم فى التقسيط مع القصور و عدم الدخول فى إرث الورّاث» و لا فى أمر الديون و الوصاياء و تبغض الصفقه و ثبوت 
الخيار لو باع الجمله. و عدم لزوم محذور لو التزم بأن لا يكون مشغول الذمّه مع عدم إخراجهاء و عدم جواز أخذ الرهن على ما 
فى الذمّه مع وجودهاء و عدم جواز ضمان من طلب منه قبل ضمانه» و طلب عوض النفقه. و المصرف مع الصرف عليهاء و 
اشتراكك ضمان الجنايه فى بعض الوجوه. و وجوب الحفظ لها كالوديعه و لزوم الحلف فى النذر و شبهه مع التعلق بملكك 
أربعين شاه و ليس عنده سواهاء (و جواز بيعها بحالٌ و مؤججلء و جواز جعلها رهناًء و جواز المصارفه و نحوهاء مما يُشترط فيه 
القبض فى التقدير عليها مع الغير) )١(‏ إن الدين غير مقبوضء و جواز المضاربه عليها (1) باقيه على حالها. 


و كون الدعوى للفقراء مع الغاصب أو السارق» و جواز الإنفاق عليها من مال الفقراء مع الغبطه؛ (و جواز أذ الأرش عن عيبها 
فى وجه) (2 و جواز أن يأخذ المالكك من الساعى أجره عليها لو تأخَر عن القبض» و صدق قوله لو قال: ليس فى يدى من مال 


الناس شى ع. 


.)م١‎ 2) ما بين القوسين ليس فى اس‎ -١ 
فى اما «س» زياده: فى النقدين.‎ -' 
ما بين القوسين ليس في لما «اس).‎ 


ص: م١‏ 
المبحث السابع لو اشترى أو تملك بوجه آخر» 


أو باع أو ملكك مانا فيه حقٌّ من زكاه و لم تكن مضمونه؛ كان الأخذ عاصياًء تجرى عليه أحكام الغصب؛ حتى لو كان فى ثمن ما 
قيمته قنطار من الذهب قيراط منه أو درهم حرم الكون فيه. و فسد ما يتبعه من العبادات» و استخدامه إن كان مملوكاًء و وطؤها 
إن كانت جاريه» و هكذا. و وجب تجتّب ما شرى بالذمّه مع العزم على الأداء منه. على قولء و تجنّب مال القرض مع العزم على 
الوفاء منه. و الأحوط تجّب ما كان أداؤه منه» و لو مع عدم العزم. و لو أجاز المجتهد التصرّف صحٌ. 


المبحث الثامن لا يُشترط الإيجاب و القبول» 


و يكفى مجرّد الدفع و الإقباض فى دفع الزكاه» لكن يُشترط أن يكون ذلكك من المالكك أو ولبه أو وكيله» فإذا امتنع» فَهَرَه 
الحاكم على الدفع. و إن لم يُمكنء تولاه المُجتهد أو من يقوم مقامه. 


واس للثق الأعد اللاعى اذلدرى لو كعدو الاسعذان أخذها الثقر أرغرهو سلهيا إلى البعتيلة ان عدي سلفيا إلى عدوك 
المسلمين ليدفعوها إلى المستحقّين؛ فإن لم يكونواء احتسبها على نفسه. 


المبحث التاسع: فيمن تجب عليه 

اشاره 

إنّما تجب علي من جمع عدّه صفات: 
أحدها و ثانيها: العقل» و البلوغ 


ببلوغ خمس عشره سنه تامّه من حين سقوطه بتمامه من بطن أمّه أو صدور حمل عنه فى الذكر 21 و فى اعتبار اليوم المنكسر 
و الهلالى 


-١‏ فى ١ح):‏ الذكور. 





ص: ع١‏ 


والعددى من الشهر بحث. و تسع كذلك» أو حيض» أو حمل فى الأنتى) أو احتلا-م» و المراد خروج المنى بأىّ نحو كان» أو 
نبات شعر خشن على العانه بمقتضى الطبيعه فيهما. 


والخنثى المشكل بحكم الذكر فى العدد. و يُعتبر فى حصول العلاهمه فيها أن يكون من الفرجين, أو على الفرجين» أو من 
أحدهما و على الأخرء و يقع على قسمين (1). 


و يكتفى بواحد من ذى الفرجين المتساويين مع العلم بالتساوى من كل وجه إن أمكن على إشكال. و مع العلم بزياده أحدهما 
المدار على الأصلىء و ربّما يقال بالملازمه بين الحصول من الزائد و بين البلوغ؛ و مع الشكك يُعتبر التعلّق بهما. 


ولا تجب على الصبى و المجنون. و لا ولتِهماء من غير تأمّل فى النقدين؛ و على الأصحُ فى الغت و المواشىء و إن استحبت 
فيهماء و المشكوك فى بلوغه أو عقله مع عدم ثبوته سابقاً محكوم بعدمهما فيه. 


و يُعتبر البلوغ و العقل من ابتداء الحول إلى انتهائه فى ذوات الحولء و حين التعلق فى غيرهاء حتّى لو جنّ فى أثناء الحول فى 
القسم الأموّل ثم عقل وقت التعلق» أو جنّ حين التعلق فى القسم الثانى» لم تجب الزكاه. أمّا لو كان عاقلا حين التعلّق ثم جُنّ) 
وجب على الول الإخراج. 


و يُستحبٌ للولى الإخراج من غلات الصبىئ و مواشيه. و ربّما يقال بتوجه الاستحباب إليه أيضاً مع تمبيزه» و هو بعيد بالنسبه إلى 
العبادات الماليه. 


و أمَا المجنون؛ فالحكم بالاستحباب فيه مُشكلء و الأحوط الترك فيهما. 
وأكا الانسحاب قل مالييا إذا افجراية الولق' أو مأكوته#القول مدا اقوس وعسكى العف فيه إن ناء الله تعالى: 
وما وجب فى مال المجنون من زكاه أو حقٌّ سابق على الجنون. أو استحبٌ فيه؛ أو 


-١‏ فى «ص» زياده: و لو خرج الدم من فرج النساء على وجه يحكم بكونه حيضاً لو كانت امرأه؛ و المنى من فرج الذكر ثبت 
البلوغ أيضاًء و فى اشتراط دوران الشعر على العورتين معاً وجه قوىٌ. 


1١ ص:‎ 


فى مال الطفل؛ يتولّى الول إخراجه. و لو تعدّد الأولياء جاز (1) لكل واحد منهم؛ فإن تشاحوا و أمكن التوزيع؛ ورّع عليهماء و 
يكون الضمان عليهماء فيؤدّى الولى العوض من مالهما. 


و لو طرأ الجنون مع التعلق بالبعضء كأن يجنّ بعد اصفرار البعض أو احمراره» أو صيروره بعض الحبّ شعيراً مثلماء رُوعى فيه 


النصاب» فيجب فيه مع بلوغه» و لم يجب فى الباقى. 


و إذا بلغ الطفل لم يمكنه الول من دفع زكاته حتّى يأنس منه الرشد بالاختبار لأنحواله بالتصوّف بأمواله. و لو دفع شيئاً إلى 
الفقيرء جاز الاحتساب عليه من الول مع بقاء العين و تلفها. 


والوملهها حزوله أوفن فممق الجال إلى الناضي: قلقت بإكلقفه أجاف نار فضي و ا تاها مق مال غنبنه إلى الول 
ليسلمها إلى أهلها. 


و كل من تعلق به ضمان شى ءء فإن كان مثلياء دفع المثل إن أمكن؛ و إن لم يمكنء أو كان قيمتاً و تلف. ضمن القيمه وقت 
الدفع فى الأوّلء و التلف فى الثانى» على أصحٌ الوجوه. 


ولو دفعها غير مَن تعلقت به عن المالكك من مال المالككء فأجاز قبل التلف» أجزأت. و كذا بعده؛ لأنْ القول بالكشف أقوى. 


ولو دفعها عنه من مال نفسه فأجاز؛ فإن كان قاصداً للتبرّع فلا شىء له؛ و إن نواها قرضاًء رجع. و الأحوط ترك الاحتساب فى 
جميع هذه الصور. و لو أمر الول الناقص بالدفع؛ و تولّى هو التئه غير مُكتضٍ بتنه الناقصء فلا بأس. 


ولو كانت عليه زكوات من جهات متعدّده؛ لم يلزم تعيين جنس المال فى التنه. و لو كان عن جماعه. لزم عليه تعيين المدفوع 


عنه. و لو كان واحداً و لم يعتنه دَفَعَها بتيه 


-١‏ فى «ص) زياده: الإخراج. 


١/8 ص:‎ 


ثالئها: الحزيه» 


فلا تجب على العبد, قنَا كان أو مدبراً أو مكاتباً مشروطاً أو مطلقاً لم يؤدٌ شيئاً من الضريبه. و لا على الأمه متّصفه بتلكك الصفاتء 
أو أمّ ولد. و لو تحوّر بعض منهماء وجب )١(‏ ما قابل الجزء الحرٌ. 


و يُشترط استمرار الحرئه من مبدأ الحول إلى حين التعاق فيما يُعتبر فيه الحولء و حضولها قبل التعلق مستمداً إلى حينه فى غيره» و 
يجرى هذا القول على قول من نفى ملكيه المملوك. و قول من أثبتها على الأصح. 


ولو أتلف المملوك عيناً فيها الزكاه من غير تفريط المولى» كان الضمان على العبد يُتبع به بعد العتق» و لا رجوع على المولى. و 
لو كان مغروراً من جانب المولى» و رجع الفقراء على العبد بعد عتقه فأدّى لهم؛ رجع على الغارٌء و استقر الضمان على مولاه. و 
إن لم يكن مغروراً من جانب المولى» فلا رجوع له عليهء إلا إذا كان المولى جابراً له» فالضمان عليه و لا رجوع له على عبده. 
ولو دفع بزعم أنه حت فبان عبداً؛ أو عبدء فيان خ2داء فسد؛ لفساد التيه فى الأخيرء و لانكشاف عدم السلطان فى الأوّل. و كما لا 
يجوز له الاعطاىء لا يجوز له القبول إلآ بإذن سعده سابقاً أو لاحقاء فإذا قبل» كان للسعد» و إن كان مأذوناً فى القيض لنفسه على 
صمح الوجهين» فتشترط قابليَه المولى لأخذها و لو كان فى سبيل الله لا بقصد التمليك, لم تدخل فى ملكك المولى. و لو كان 
مشتركاً؛ فإن كان مأذوناء ملك كلّ واحد من الموليين من المال بنسبه حصّته؛ و إن كان وكيلًاء كان بينهم بالسويه؛ و إن اختلفوا 
ف الامعطاقوغدعه ملكه الرسيق مقدار سق دوق غيره: 


ولو دفع إلى القابل و غير القابل من أىّ جهه كانت؛ فإن تعدّد الدفع, أو كان مع الجهل بالموضوع أو الحكم مع المعذوريه. 


صيح فى القابل دون غيره» و فى غير ذلكك 


١-فى‏ «صاء ١ح)‏ زباده: منها. 


١9 ص:‎ 

يقوى ذلكك, و الأحوط الإعاده. 

ولو ارتفع المانع فيما مرّ من الأقسام قبل الإقباض. عاد الولى فضولياً وتولاه مولاه» و بالعكس يحتمل ذلككء و الإجازه للمولّى 
عليه دون مولاه. 

رابعها: إمكان التصرّف بما يُطلق عليه ذلك عُرفاً» 

فلك ركفن التمكن هلق يعض العم فاك النادره و لا يشترط جميع التصرّفات فستكموا هن أول الحول إلى أخر إلا منهه أو مع 
ولتِه مع نقصه حيث يتعلق بالمولّى عليه» أو من وكيله. 


فلا زكاه فى مغصوبء و لا بعيد؛ و لا ضائع» و نحوهاء و لو فى بعض من الحول. ولا عبره بتمكن الولىٌ الشرعي بالنسبه إلى 
العاف أو السدور هذا 


و الظاهر اعتبار التمكن ممما فى يد الغاصب (ميجانا أو بالعوض اليسير فى وجه قوىٌ. و لو أمكنه الغاصب) )١(‏ من التصرّفء مع 
بقاء يد الغصب. فلا زكاه. و لو كان فى يد المالكك و فى البعد و الخفاء؛ إن أمكن الوصول إليه بمال لا يضر بحاله» و لا يزيد 
على مالهء صدقٌ التمكن» و إلا فلا. 


ولو أمكن أخذه بسرقه و نحوها من غير عُسرء دَخَلِ فى المتمكن على إشكال. و لا يخرج عن التمكن بعروض شى ء من قبله» 
كإغماء أو جنون أو ندر أو عهد أو نحوها من الموانع الشرعيه الاختياريّه المانعه عن التصرّفء فى وجه قوى. 


مرا ما يتعلق بالمخلوق» كأن يشترط عليه فى عقدٍ لازم أن لا يتصرّف حيث يصحٌء فالظاهر الحكم بانقطاع الحول به» و استثنافه 
(1) بعد ارتفاع المانع. 


و لو كان مريضاً مرض الموت» فهل يلحق بالممنوع من التصرّف فيما زاد على الثلثء أو لا؟ وجهان, أقواهما الثانى. 


ولو زعم التمكن أو خلافه فبانَ الخلافء بنى على الواقع دون الزعم. و لو رهنه أو 


.) ما بين القوسين ليس فى لما اس‎ -١ 
؟- فى ١س اء (م): استيفائه.‎ 


ص: لاا 
حجر عليه فى أثناء الحول» انقطع الحول. و لو آجَرَ (1) أو صالح على المنافع» لم يخرج عن صدق التمكن. 


ولا زكاه على الديّان و المقرض» سواء تمكنا من الأخذ و الاستيفاء, أو لا و مع الاستيفاء يُعتبر الحول من حينه. و إذا قبض 
المُقرض أو الديّان من المُستدين أو المُقترض (5). اعتّبر به الحول من حين القبض. و لو عزلاه مع الامتناع عن أخذه؛ و قبضه 
الحاكم أو عدول المسلمين» كان بحكم المقبوض. و إلا كان على حكم المٌُقترض و المُستدين» و مع عدمهم يقوى الاكتفاء 
العرل: 


ولو زعم القبض فبانَ الخلافء أو العدم فبان القبض, دارٌ الحكم مدار الواقع» على إشكال فى الأخير. 


و القدره على تسليم الزكاه ليست بشرط فى وجوبهاء فإن لم يقدر على تسليمهاء عَزّلّهاه و ترقب الإمكان, و إلا أوصى بهاء و 
أشهدٌ عليها مقبول الشهاده. 


والاد تعلق الركاء بالرقق عام ) أو خاضاء لتعلق سك العير نه و تعلق بعماته سحت بركون خاضاء أنه ملو لصاح الوقثك :وز 
كذا المحبوس بأقسامه؛ و لو فى بعض الحولء فى وجه قوى. 


خامسها: ملكيّه النصاب لمالي واحد» 


فلو اشتركك النصاب أو الأكثر منه بين اثنين أو جماعه؛ و لم يبلغ سهم أحدهم نصاباء لم تجب الزكاه؛ و لا تجب فيما يملكك 
بالقبض قبله» كالموهوبء و مال القرض.ء و السلم؛ و الصرفء و هكذا. و تجب فيما للبائع فيه الخيار؛ لأنّه ملكك من فى يده على 
الأقوى» و كذا الموهوب قبل التصرّف بالنسبه إلى المتّهبء و القرض بالنسبه إلى المقترض كذ لكك و غير ذلككء و لا بدّ من 
ذلكك فى تمام العام؛ فلو باعه أو وهبه فى أثنائها ثم عادّ إليه» احتسبَ العام من حين العود. 


اخبفي (م)» اس): أجبر. 


فى «ماء «س» زياده: أو من قام مقامهما. 


ص: ١0١‏ 
ولو بلغ النصاب مع الرطوبه الأصليّه ثم نتقص للجفافء فالمدار على وقت التعلّقء و لا اعتبار بالرطوبه العارضييه بحصول النصاب. 
و الأقوى اعتبار التصفيه من الخليط كالتراب و نحوه أصلياً أو عارضياً. و الأولى مراعاه الاحتياط فى القليل فى الأول (1). 
والوشك فى عضول النعبات: اله بحن الهو الأحوظ لكك 

ولو اختلفت الموازين فيه. أخذ بالراجح كثره أو ضبطاًء و مع عدم الرجحان فلا وجوب. 


و يستحبٌ أن يزكى «المال الغائب عن صاحبه سنين ولا يعلم مكانه؛ عن سنه واحده. و لو كان له طريق إلى العلم و لو يبذل 
يسير لم يدخل فى حكم الغائب (7). و ُستحبٌ زكاه الديّان لدينه إن أمكن تحصيله. بل القول بالاستحباب مطلقاً () لا يخلو 


من وجه. 
سادسها: أن لا يكون مخلوطاً بالحرام 


على نوجة لا يعرف مقدار الحرام:و لا-.صاحبه» و إن علم أن الحلادل أكثر هن التضات: واومرك عليه عرام يدك الحالة لم 
يجب فيه إلا الخمس؛ لأنْه لا يسوغ له التصرّف. و رما ألحق باشتراط إمكان التصرّفء و يقوى أن يقال: هو متمكن هن التصد 
بعد إخراج الخمسء فعلق به الزكاة: 


المبحث العاشر: فيما تجب فيه من المال 


اشاره 


لا تجب إلا فى تسعه أشياء: الغت الأربع» و هى: الجنطه» والشعيرهء والتمر» والزبيب؛ و البهائم الثلاث» وهى الوبل» و البقر» و 
الغنم؛ و النقدين» و هما الفضه و الذهبء فينحصر البحث فى مطالب: 


فق «ص١)‏ زياده: و لو لم يعلم بحصول النصاب. 
"- فى ١م):‏ الفائت. 
"- كما فى الجامع للشرائع ؟: 697: و المعتبر 7: 897. 


ص: ١07‏ 
المطلب الأوّل: فى الغلات 

اشاره 

و فيه مقاصد: 

الأوّل: أنه لا يجب فى الغلات مما عدا الأريع 


من ذرّه أو أرز أو سمسم أو ماش أو عدس أو حممص أو باقلا-ء أو غيرها مثا يكال أو يُوزن» فضنًا عن غيره. و لا تجب و لا 
تُستحبٌ فيما لا يدخله الكيل و الوزن من البقول أو الخضروات, و إن عرض له ذلكك فى مثل هذه الأيّام. و يُستحبٌ فيما عداها 
مننا بده الكبل و الوون .على الأقو: 


واو اخلفتة البنداة فيوساة لت كل والحده حكهها. 


و المدار على ما يُسمَى شعيراً أو حنطه أو تمراً أو زبيباً. و كل منها له نصاب مُستقلء فلو اجتمع ممما زاد على الواحد منها نصاب 
لامن أحدهاء فلا زكاه. 


ولو دخل قليل من الحنطه فى الشعير أو بالعكس مثلاء اعتبر الاسم؛ فإن تساويا و لم يق له اسم مخصوصء لوحظا منفردين فى 
إجراء الحكم؛ و إذا دخل المغشوش فى اسم أحدهماء فالمدار عليه» و طريق الاحتياط لا يخفى. 


المقصد الثانى فى أنه يُشترط فى تعلق وجوب الزكاه بها النصاب» 

واعو سمه أوسق و الوق سكون صساعاء قير #لدتماتة صاع. 

و الصاع: أربعه أمداد» فهو ألف و ماثتا ملٌ. 

و االمدٌ: رطلان و ربع» فالصاع تسعه أرطال عراقيِه قديمه. فهو ألفان و سبعمائه رطل بالعراقى. 
و الرطل: مائه و ثلاثون درهماًء على الأصيح» كل عشره منها سبعه دنانير. 


و الدينار الذهب الصنمى» ووزنه مثقال شرعى. 


ص: ؟8١‏ 


فالرطل العراقى و هو نصف المكى و ثلثا المدنى واحد و تسعون مثقانًا شرعياً. و المثقال الشرعى ثلاثه أرباع المثقال الصيرفى» 
فيكون الرطل ثمانيه و ستّين مثقانًا صيرفياً و ربعاً. 


و الدرهم: ستّه دوانيق. 
و الدانق: ثمان حبّات من أوسط حبّ الشعير. فالدرهم ثمان و أربعون حه. 
فلو بنينا الأوقئه المتعارفه على مقدار وزن الرطل العراقى» لكان النصاب ثمان و عشرين وزنه و ثلاث ححقق؛ عباره عن تغار و ثمان 


وزنات و رطل. و إن بنيناها على خمس و سبعين مثقالاء فهو خمس و عشرون وزنه و نصف و تسع أواق. و إن بنيناها على بقالى 
ا لمشهد الذى أوقيته مائه مثتقال» كان تسع عشره وزنه و أربع حقق و أوقتتين و ثلاثه أرباع أوقيه. 

و بالمن التبريزى القديم المذى هو عباره عن ستمائه مثقالٍ صيرفى ثلاثمائه من و سبعه أمنان و ثمن المنّ. و بالتبريزى العطارى 
الجديد, و هو عباره عن ستمائه (و أربعين مثقانًا صيرفياً. مائتين و ثمانيه و ثمانين مَنَ إلا خمسه و أربعين مثقانًا صيرفياء و بالمنّ 
الروك اللحد يد النقاك الذى هو عاردعم سعاتة كا ستال صير قح واتمائي كفا لاه ماقي زو كه [الالااو عمسي كن اله 
و بناء معرفتها على الدنانير؛ لأنّها أقرب للضبط من حب الشعير لشدّه اختلافه. و أن الدنانير لم تختلف فى الجاهليه و الإسلام 
على ما قيل» و نقل فيه الإجماع (0. لكن بعد النظر الدقيق يفرّق بين العتيق و غيره؛ فتنبغى مُراعاه العتيق. 


و هذا التقدير تحقيق فى تقريب؛ لأنْ الاختلاف فى الجمله لازم. 
و يسقط مقدار الخليط من تراب أو غيره من الوزن. و فى عدم مراعاه اليسير لو كان ممزوجاً من الأصل دون العارض وجه قوى. 
-١‏ ما بين القوسين ليس فى (س)» (م). 


-١‏ ليس فى «س). 
*- نهايه الإحكام ؟: ٠ع”,‏ الحدائق :١7‏ 894,. 


ص: 1١65‏ 
و يُعتبر فيها الجفاف وقت الاعتبار» لا وقت التعلق: و لا بأس بالرطوبه الجزتيه من الأصل. 
ولا يضاف شىء من الأنواع إلى غيره» و إِنّما لكل نصاب على انفراده. 


ولا تجب إلا فيما بقى منه نصاب بعد إخراج حصّه السلطانء إماميا أو غيره» أخذها بعنوان الخراج بضرب الدراهم و نحوهاء أو 
بالمقاسمه و أخذ الحصّه الموظفه له أو باسم الزكاه. 


و أما المؤن السابقه على التعلق أو اللاحقهء من بذرء أو أجره أرض» أو احروحق الأنباالضعار الشفله لتلكك السنه» أو تنظيف 
الكبار؛ ووه القراف | بو الالذيفة و المسادير انه الفاطوره .و الزكاشتددى العق ميتو الكداله و دده الحيوان العامل و 
مقرب الست رمي تت الب رو لاما راتحا و محرااي وروتوسرية سار لتر رادار 
ذلكك فالنصاب مُعتبر قبل إخراجها (1). و كلما تصدف به المالكك بعد تعلق الزكاه تتعلق به الزكاه. 


ولو شك فى يلوخ التصاب» بتى على الغدامء و لا يجب التفخص. و لو علم بوجوده و شكك فى ثقصانه» بنى على البقاءه بتخلاف 
ما إذا علو» و شكك فى المقندان» فإله يجب عليه الاختباز, و يصكق الوكيل فى ثوته و تقيهه.و إخراج الواجب» و مقندار الخارج 
من المؤن و غيرهاء و الأحوط الاقتصار على العداله. 


و الحبوب و الثمرات المتفرّقه زماناً أو مكاناً كغيرها ممما تتعلّق به الزكاه يضم بعضها إلى بعضء فيحصل النصاب من الضمٌ (5) 
فى العام الواحد. و لا يضم شى ء من الأربعه إلى غيره» بل لكل نصاب. 

و خليط الشعير و الحنطه يُلحظان فيه على انفراده مع كثره الخليط تخمياً إن لم يعزل» فإن عزل فما بلغ منهما النصاب وجب فيه 
دون غيره. 

و الشركاء يلحظ النصاب فى حضّه كل على انفراده» دون المجموعء و إن كانوا فى 


قي «ص١)‏ زياده: و أما اجره 
"- فى «ص) زياده: و إن لم يحصل من الانفراد. 


١00 ص:‎ 


بيت واحد و مأكل واحدء أو كان أبا مع ولده أو زوجاً مع زوجته. 


واتغتير النضات تفال التمرية» و الزبينيه و الحتطية» و الشعيركه يعد البروق هن الستبلء وها كان من ثمر التخل و العتب لا يكرن 
تمراً أو زبيباً يلحظ بالنسبه إلى غيره. 


المقصد الثالث فى أنّ الوجوب مشروط بالدخول فى الملك بملكيه أرض أو بذر» 


أو عمل بزراعه» أو غرسء أو مساقاه, أو بابتياع» أو هبه أو مهرء أو صلح, أو غير ذلكك. فعمّرال الزروع و البساتين من نيجار أو 
حدّاد أو جتق أو حافظء و نحوهم إن ملكوا الحصّه من العين قبل التعلق تعلقت بهم الزكاه, و إلا فلاء كما إذا استحقّوا مطلقاً لا 
من خصوص الزرع أو من غيره فقطء أو استحقّوا منه بعد تعلق الزكاهء فمن كان له سهم فى أصل الزراعه من العمّال أو غيرهم» 
أو حصل له ذلك قبل تعلق الزكاه باحمرار أو اصفرار أو نحوهماء و استمرٌ إلى حين التعلق» وجبت عليه؛ و إلا فلا. 


المقصد الرابع: فى بيان وقت تعلق الزكاه فى الغلات الأربع 


لا كلا-م فى أنه لا يجب إخراج الزكاه و تسليمها إلا بعد التصفيه. و الأقوى أنَّ تعلقها يكون ببدوٌ صلاحهاء و يحصل فى ثمر 
النخل بالاحمرار؛ و الاصفرارء و ما قام مقامهماء و فى ثمر الكرم بصدق العنبته» و فى الزرع بانعقاد الحبّ بحيث يسمّى شعيراً و 
حنطه» فمتى حصل ذلكك فى شى ء منهاء و كان بحيث يبلغ النصاب بعد التسميه تمراً أو زبيباً أو حنطه أو شعيراء أو بعد فرضه 
كذلكك. و إن لم يكن معدّاً لذلكك, تعلقت به الزكاه. 


ولو شكك فى حصول سبب التعلّق؛ أو شكك فى البلوغ على تقدير التصفيه؛ لم يجب الاختبار و الاحتياط فيه؛ أما لو علم البلوغ 
فلا يجوز التصرّف بشى ء منه إلا مع الضمان. و يجوز التسليم منه على الحسابء و إخراج الحصّه منه بالتمام» إلى غير ذلك من 
الأحكام. 


ص: ١68‏ 
المقصد الخامس: فى جنس ما يوّخذ 


لا يجوز أخذ الردىء عن الجيد ولا يجب تسليم الجدٍد عن الردى ء» بل يؤخذ من كل واحد مقدار ما يجب فيه؛ فلا يؤخذ 
الجعرور (0)؛ و لا معى فأره» و نحوهما عوض الجيّدء و الأحوط إعطاء الحصّه من الفاضل أو المساوى. 


و يجوز الدفع من العنب و البسر و الزرع قبل التصفيه على الحسابء و لا يجوز أن يعطى من جنس من الأجناس الأربعه عوض 
جنس آخرء إلا بالقيمه» و تحتسب القيمه فترجع إلى مسأله إخراج القيمه. 


ولو دفع فى محل آخر من الجنس.ء فلا بأس و إن تفاوتت القيمه؛ و إن أعطى من القيمه؛ أعطى قيمه محل الدفع؛ و الأحوط 


و الأقوى أن للمجتهد و مأذونه الأخذ من غير الجنسء و يرجع إلى الصاح بالولا-يه. و لو اختلف الساعى و المالكك فى جنس 
المزكى أو قيمته, قدّم قول المالكك من غير يمين» و له الدفع من القيمه» و إن أمكنت العين. 


ولو حصلت مصاحه للفقراء بأخذ الردىء جاز. ولو أخذ جدّداً فظهر رديئاء كان للعامل أو الفقير ردّه. و لو احتسب بالقيمه و 
أضيفت إليه التتمّهء فلا بأس. 


ولا يجب الإعطاء من العين» فلو أعطى المماثل أو الأعلى من خارجء فلا بأس. و لو وكل على الإعطاء فى محل آخرء جاز 
الأعطاوافيةامن اجنين أوهن قصاقه و لو و كل أيا غن الاعطاءه اقفو الأخوط اعهارة: 


المقصد السادس فى القدر المخرج: 
وغعو «الغض كمااش فى سنيحاً هن لماه الحارض على يونعه الأركن أو فى نهر أو قناه أو ثلج من عين أو غيرهاء أو كان عذياً بفتح 


العين أو كسرها 


-١‏ جعرور وزان عصفور نوع ردىء من التمر. انظر المصباح المنير: ٠١7‏ ماده جعر. 


ص: ١01‏ 
و سكون الذال زرع لا يسقيه إلا ماء المطرء أو بَعّا بفتح الباء و سكون العين النخل و الشجر و الزرع تشرب عروقه من الأرض من 
غير أن يُسقى. 


و اتصفف العشر) فيما سقى بالدوالى و الداليه: المنجبون» أغنين الدولاب اذى تديره البقرء و الظاهر إلحاق غير البقر بهاو 
الناعوره الّتى يديرها الماء» و شىء من خوص يشد فى رأس جذع طويلء و النواضح: و هى السوانىء و السانيه: الناقه الَتى 


وليس المدار على خصوص هذه الأشياءء بل المراد أن العُشر لا-زم فى كل مالا يخرج بالآلات و نحوها. و يدخل فى ذلكك 
مضافاً إلى ما سبق ما يخرجه بالمتح )١(‏ بدلو أو بظرف غيره؛ أو بغير متح و لو بكفيه. ولا فرق بين أن بقع منه أو من غيره» عن 
تبرّع أو عن أجره؛ من غاصب أو غيره. 

و إذا اجتمع الأمران »عسل على الأغلب زفانه لا-عدداً و لا نفعاً على الأقوى» و مع التساوى «ثلاثه أرباع العشر» و مع الشكك 


يخرج «نصف العشر). و الأحورط ثلاثه أرباعه» و الأخرط من ذلكك «العشر). 


ولو كان بعض من الزرع الواحد يسقى بالنحو الأول و البعض الأخر يُسقى بالنحو الثانى» كان (لكلّ حكمه. و لو كان الزرع 
مشتركاًء و اختلف الش ركاء فى كيفتِه السقى» كان) (؟) على من سقى موافق حص ته من غير علاج العشرء و على الثانى نصفه. و 
يصدّق قول المالك فى كيفته السقى. 


ولو سقى بالماءين دفعةً) بنهرين أو نهر واحد» لوحظ الاختلاف فى القلّهء و الكثره» و المساواه. و حكم الشكك عُلم ممما تقدّم. 


ولو سقى زارع بالدوالى مثلاء فجرى الزائد على زرع آخرٌ من دون علاج؛ احتمل فيه الوجهان» و لعل نصف العُشر أقوى. 


.198 :" المتح: جذبكك الرشاء تمدٌ بيد و تأخذ بيد على رأس البئر. المصباح المنير: 20 العين‎ -١ 
ما بين القوسين ليس ف اس )» (م).‎ -؟١‎ 


ص: ١6/‏ 
ولو أخرج الماء بالدوالى مثلًا على أرضء ثم زرعت فكان الزرع بعلا احتمل أيضاًء و الأقوى نصف العشر. 


ولو سقى البعل أو العذى بالدوالى عفواً من غير تأثير» لزم العشر و بالعكس بالعكس .)١1(‏ و لو شكك فى كيفتّه السقى» هل هو 
من موجب العشرء أو من غيره؟ بنى على الثانى؛ و الأحوط الأوّل. 


المقصد السابع: فى الخرص 
المقصد السابع: فى الخرص (1) 
وهو جائز و إن كان على غير القاعده. 


و مصلحته: أنه إن ضمن حصّه الفقراء. جاز له التصرّف كيف شاءء و كان الكل بحكمه. و مع () الضمان يكون أمانه فى يد 
المالككء و له أن يتصرّف بمقدار ما يُريد مع ضبطه. 


و محله: ثمره النخا و الكرم من غير إشكالء و يقوى جوازه فى الحنطه و الشعير فراراً من لزوم الحرج و الضيقء و يُحتمل قويًّا 
جوازة فيما تتعلق به الزكاه استحباباً مثنا بدخله الكبل و الوؤة» محافظة غلى السئهد 


و وقته: زمان أمن الافه باحمرار و اصفرار» و صيروره عنبء و انعقاد حبٌ على الأقوى. 
و لوظهر فى الخرص غبن فاحشء كان للمغبون الرجوع. و لو كان فى عدّه أمور» فليس له سوى فسخ (6) الجميع. 


و الظاهر جواز اشتراط الخيار» و جواز أن يقبل الساعى القبض مع الخرص عليه 


.)س«١ بالعكس الثانيه غير موجوده فى‎ -١ 
الخرص: الحرز فى العدد و الكيل. و الخارص يخرص ما على النخله» ثم يقسم الخراج على ذلكك. العين *: 117 خرص.‎ -" 
فى (حاء هما زياده: عدم.‎ -9 


5د فى «ماء «س): مسح. 


١04 ص:‎ 


و الظاهر أن التراضى شرط فيه. و لو رضى بعض الشركاء فقط. خصٌ بالخرصء و لو وقع الرضا على البعض دون البعض جازء و 
فى توقفه على احتمال الضرر وجهان. 


و فاعله الإمام أو نائبه الخاصٌ أو العام؛ لولايته على مال الفقراء. و يجوز للمالكك ذلك مع تعذّرهماء و مع عدم التعذّر الأحوط 
الرجوع إليهما. و إن كان القول بجوازه من المالكك مع ذلكك أقوى. 


ولا يُشترط فى الخرص صيغه. بل هو معامله (خاصّهء يكتفى فيها بعمل الخارص و بيانه. و لو جيئ بصيغه الصلح كان أولى. و 
هو شعاهله) 0 عرية؛ لأنها فصن وحده العرضن و المغز ف و:مان العية. 


ثم إن زاد ما فى يد المالك فله» و إن نقص فعليه» و إن تلف بآفه سماويه كلا أو بعضاً فنقص فليس على المالكك. و يُحتمل 
القول بأنّ المالكك لا يضمن ما تلف أو نقصء و لعل الأول أقوىء و لكل من المالك و الخارص الفسخ مع الغبن الفاحش. 


و يُشترط فى الخارص إن لم يكن مالكاً أن يكون عدلًا ضابطاً. و اعتبار العدلين أوفق بالاحتياط. 


ولو رجع الخارص من جانب الشرع عن خرصه بدعوى أنه زادَ فيه» قبل قوله. و لو ادّعى أنه أجحف بالفقراء» لم يُقبل بغير الببنه 
فى وجه قوى. و لو ادْعى العلم على المالك, كان له الحلف فى نفى علمه. و لو ظهر فسق الخارصء» بطل خرصه. و لو تجدّد بعد 
الخرص فلا بأس. و لو زاد من ربح الزراعه على مئونه السنه» وجب إخراج الخمس بعد إخراج الزكاه. 


المقصد الثامن فى أنه لا يرفع وجوب إعطاء الزكاه وجوب الخمس» 


بل يجب فيما زاد على مئونه السنه و المصارفء و ليس على نفس حصّه الزكاه خمسء كما أنه ليس فى حصّه الخمس 


-١‏ ما بين القوسين ليبس فى ١١س‏ ا» (م). 


ص: ١‏ 
ولو بقيت معزوله أعواماً غير معّنه لأحدٍ زكاه. 


و الخمس هنا أعمّ من الزكاه؛ لأنّه يلزم الزارع؛ و العامل» و الأجير» و مالكك الأرضء و مستأجرهاء و مشترى الزرع؛ و جميع من 
دخل فى قسم المكتسبين؛ و المحترفين .)١(‏ و إخراج الزكاه مقدّم على إخراج الخمس؛ لأنْ الخمس يجب فى مال المكتسبء لا 
فى أمانهٍ من مال الفقراء. 


المقصد التاسع أنها لا تجب إلا بعد إخراج حضّه السلطان 


فى مقاسمته أو خراجه أو أخذه بعنوان الزكاه ظلماًء و بعد إخراج المؤن المتعلقه بزرعه الُّذى تعلّقت به الزكاه؛ من تنقيه الأنهار 
الكبارء و القنوات, و سد التلّم؛ و قيمه البذر إن أخذ بالشمن» و عينه إن لم يكن بالشراءء و أجره الّقاح و التكبيس»ء و التركيس» و 
لتعكيس» و النواطيرء و المقاسمين» و الككبالين و الوكلاء» و الكتاب» و أجره الأرض؛ و قيمه الآلات» و العوامل؛ و ما يُعطى لدفع 
الظلم» و يوضع للهيبه» و لاعتبار حفظ الزرع» كإكرام العبورن اخره الحفاظء و الدواب الج ده العمّال 
كالحلاقين» و النجارين» و الحضّ ادين» و الدوّاسين» و الحدّادين» حيث لا يكون لهم سهم بالزرع متقدّم على وقت كعلقياة 3 
جميع المصارف المتعلقه قبل التعلّق و بعده متا عدا ما اتخذ للانتفاع به على الدوام» كحفر القنوات و الأنهار الكبار و بناء 
الجدران, و (فراخ) (1) الأشجار» و نحوها. 


ولا بحتسب منها ما ازداد على المُتعارف, و بذل مالا بُحتاج إليه» و ما دفعه إلى السلطان مع عفوه عنه» و ما بذل من قيمه أو 
أجره زائدّين لعدم التفتحصء و ما تبرّع به من عمل أو مال أو تبرّع به غيره؛ و لا ببذر نبتٌ لنفسه أو أعرض عنه صاحبه. ولا 
تخرج المُوّن فى غير الغلات. 


-١‏ فى «ص)» زياده: بخلاف الزكاه. 


ا فى (ماء «س): إخراج. 


ص: ١2١‏ 
المطلب الثانى: فى النقدين 


اشاره 

يُشترط فى تعلق الزكاه بهما شروط: 

أوَّلها: النصاب» 

و لكل منهما نصابانء أوَلهما شخصي و الأخر جنسيّ. 

فول ضاى الذهب:عقرون مثقا نا شرعاء غبار عن مقداز عشرين ديتارا ذه صتضاء عبازه عم ييه عشر مكقانا صيرفا. 
واثائيهماء أربعه دتائيره غباره عن قلاثه مفاقيل صيرفيهء فكل أربعه نصاب بلغت ما بلغك. 

و أوّل نصابى الفضّه: مائتا درهمء عباره عن مائه و أربعين ديناراً أى مثقانًا شرعياً مائه و خمسه مثاقيل صيرفيه. 


و ثانيهما: كل أربعين درهماً عباره عن ثمائيه و عشرين مثقانًا شرعتاء واحد و عشرين مثقانًا صيرفياً مما فوق المائتين بالغه ما 


و الزكاه فيهما ربع العشرء من كلّ أربعين واحد, ففى النصاب الأوّل للذهب أعنى العشرين مثقانًا شرعياً نصف مثقال» و فى 
النصاب الثانى أعنى كل أربعه أربعه من الدنانير قبراطان؛ لأنّ كل دينار عشرون قيراطاًء فالأربعه دنانير ثمانون قيراطاً و ربع 
عشرها قيراطان. 

و فى النصاب الأوّل من الفضّه أعنى المائتين درهماً خمسه دراهم؛ لأنّ عشر المائتين عشرون درهم. و ربعه خمسه. و فى النصاب 
الثانى أعنى الأربعين درهماً درهم؛ لأنّ عشر الأربعين أربعه» و ربعها واحد. 

و ليس فوق العشرين ديناراً زكاه حتّى تبلغ الأربعه دنانير» ثم ليس فوق الأربعه زكاه حتّى تبلغ الأربعه ثانياء و هكذا. و ليس فوق 
المائتين درهما زكاه حتّى تبلغ الأربعين» ثم ليس فوق الأربعين زكاه حتّى تبلغ الأربعين ثانيا و هكذا. 


والمنار علق عاقش نما ىقسي هدر كان از رقياءو تقراف انهه من المتجاتين 


١2 ص:‎ 


إلى :ردقه و لك تفاتا شى امن النقد يف الى الخ ويل مكبر اتات كل واسا مهنا على انقر انه :وا المعفرسن مهنا بلاحط 
بلوغ الصافى منه النصاب. 


و المغشوش منهما بغيره يعتبر بلوغه التصاب فرضاً إذا كان خالصاًء و مع الشكك لا يجب. و الأحوط إعطاء الزائد أو التصفيه. 


ولا تجب الزكاه إلا مع العلم العادى أو الشوعن ببلوع النصاب. و لو عَلِمَه و جهل المقدارء وجب الاستعلام على الأقوىء إلا مع 


ولا يمنع وجوب الزكاه دين. 


و من خلف نفقه لعياله لسنه أو سنين» فإن كان حاضراًء وجب عليه إخراجها مع اجتماع الشروط. و إن كان غائباً لا يعلم بالحال» 


فلا شى ء عليه. و لو علم بالزياده على الواجبء و لم يعلم بالبقاء» فلا شى ء عليه أيضاً على الأقوى. 
ولا يبعد تسريه الحكم إلى كلّ من أبقى مالا ليصرف فى صدقات أو خيرات أو مبرّات أو نحوها. و الأحوط خلافه. 
و يحصل النصاب باجتماعه من الكسور إذا حصلت الشروط. 


ولو كان بعض الجنس جدداً و بعضه رديئاء لم يجز تخصيص الدفع بالردى ء. و لا بالجيد ناقصاًء مُلاحظاً للقيمه. إلا أن يشغل 
ذمّه الفقير» ثم يحتسبها عليه» و للمجتهد ذلك مع مُراعاه غبطه الفقراء. 


ولو دفم شيئاء فظهر غبن على المالكك أو المدفوع إليهء كان للمغبون الفسخ. ما دام المدفوع باقياء و مع التلف لا رجوع للمالكك. 
و يقوى القول بلزوم تسليم الفقير تفاوت قيمه المثل. 


و ليس على الدافع و المدفوع إليه تصديق الأخر فى دعواه؛ و لكن لكل منهما حيث يكون مغبوناً أو يكون الجنس مَعيباً أو غير 
لحاس :م عزاء متاك تن لقي لوه كاد اهرب طلقم ونعاويس :ال طبريو اشرق امالك هر ردن د وتان 


ص: وف ١‏ 
الشرط الثانى: أن يكون مسكوكاً بسكه المُعامله» 


قديمه أو جديده. إسلاميه أو غيرهاء باق أثرها مع بقاء المغاملة فبها أو لأ ضاقيه أو تغفوشث ألغيت سكنه أو لعفت الأماكق 
أولاء اتخذ للمعامله أو لزينه الحيوانات أو النساء أو لغير ذلكك. 


فلا زكاه فى تبر و هو الذهب و الفضّه قبل الصياغه و فتاتهما أو نقار جمع تُقرهء و هى القِطع المذابه من الذَّهَبٍ أو الفضّهء و لا 
فى مَصوغ غير مسكوك, سواء قصدّ الفرار به من الزكاه أولات و سواء جعل على هيئه محرّمه يجب كسرها أولاء و سواء كان 
بفعل المالكك أو مأذونه أولاء و سواء كان فى تمام الحول أو فى بعضه. و لو ساعه من الزمان إذ ينكسر بها الحولء و سواء اتخذ 
للصرف أو للزينه أو لا. 

و لو كانت سكته غير سكه سلطان الوقت» فإن عمّت بها المعامله فكسكه السلطان و إلا فلا اعتبار بها. و لو فرض وقوع المعامله 
بغير المسكوكك فلا شى ء فيه» و الأحوط إلحاقه بالمسكوكك حينئذ. 


ولو حصل ربح زائد على مئونه السنه بترقى قيمه النقدين مع قصد الاكتساب» وجب أيضاً الخمس. 
الشرط الثالث: أن يحول عليه الحول. 


و المراد به هنا و فى الأنعام: أحد عشر شهراً هلاليه لو ملكك النصاب أُوَل الشهر, أو ملقّقه من أحد عشر هلاليه و شهر عددى لو 
ملكه فى أثناء الشهر أو أثناء اليوم؛ مع احتمال تكميل يوم أو كسر للشهر المنكسر. فلو حصل النصاب و بقى جامعاً للشرائط إلى 
هلال الثانى عشرء وجبت الزكاه. و جار إعطاؤها زكاه. ثم إن استمرٌ إلى تمام الثانى عشرء علم صبحه ما فعل. و الأظهر انكشاف 
عدم الوجوب إن لم يستمرٌ. ثم إن فقدٌ شىء من النصاب أو وهبه أو عاوض عليه و لو من جنسه؛ استرجعه بعد ذلكك؛ لخيارٍ أو 
غبن أو لاء قصد الفرار بذلكك قبل دخول الحول أو فيه و لو فى آخر جزء من اليوم أو لاء أو رفع شرطاً من الشروط كائناً ما كان» 
ولو فى جزء من اليوم؛ لم تجب الزكاه و سيأتى تمام الكلام فى بيان حول الأنعام. 


ص: ع١‏ 
المطلب الثالث: فى زكاه الأنعام 


اشاره 
و يشترط فيها أمور: 


أحدها: النصاب 
اشاره 


مُستمرًاً تمام الحول» و هو بلوغ أحد عشر شهرا فى الوجوب. و اثنى عشر شهرا فى الاستقرار» على نحو ما مرّ فى نصاب النقدين. 
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و لكل من النَّعَم الثلاث نصاب م مستقا 2( 
[النصاب الأول للإبل] 


فللإبل عرابيها و بخاتيهاء و يعبر عنهما بالعرببه و الخراسانيه اثنى عشر نصاباًء خمس تصْب فى خمس و عشرين منها: فى خمس 
شاه ثم لا شىء حتّى تبلغ العشره. و فيها شاتان, ثم لا شىء حتّى تبلغ الخمس عشره. و فيها ثلاث شياه؛ ثم لا شى ء حتّى تبلغ 
العشرينء و فيها أربع شيا ثم لا شى ء حتّى تبلغ الخمس و العشرين» و فيها خمس شياه. 

ثم إذا زادت واحده. و بلغت سنَّاً و عشرينء ففيها بنتٌ مخاضء و هى من الإبل ما دخلت فى السنه الثانيه. ثتم إذا زادت عشرا و 
بلغت سنا و ثلاثين» ففيها بنت لبونء و هى ما دخلت فى السنّه الثالثه. ثم إذا زادت عشراًء و بلغت سنّاً و أربعين» ففيها حِقّه و هى 
واعخلك فى اليه الر ارد 


ثم إذا زادت خمس عشره. و بلغت إحدى و ستّينء ففيها جَذْعَه و هى ما دخلت فى السنه الخامسه. ثم إذا زادت خمس عشره؛ 


و بلغت سنّاً و سبعين» ففيها بنتا لبون. ثم إذا زادت خمس عشره. و بلغت إحدى و تسعين, ففيها حقّتان. 
ثم إذا زادت ثلاثين فما فوق» فبلغت مائه و واحداً و عشرين؛ كان فى كل أربعين بنت لبون» و فى كل خمسين حقه. 
فنص بها إذن اثنا عشر: خمسء ثمٌ عشره. ثمم خمس عشره. ثم عشرونء ثم خمس و عشرونء ثم ست و عشرونء ثم ست و 


ثلاثون» ثم ست و أربعونء ثم إحدى و ستونء ثم ست و سبعونء ثمم إحدى و تسعونء ثم مائه و إحدى و عشرون. فهذه اثنا 
عقو تصناياً. 


١ ص:‎ 


ولو حال الحول على صغار ليس فيها السنّ الواجب أو كبار كذلكك, لزم إعطاؤه. و لو كان الكل مراضاًء لم يجب إعطاء 


و أسنان الإبل فيما يترتّب عليه اسم خاصٌ عشره: من حين التوأمد إلى بلوغ سنه حواره و بعده إلى بلوغ سئتين بنت مخاض» و 
بعده إلى بلوغ ثلاث سنين بنت لبونء ثم إلى بلوغ أربع سنين حَُقّه ثم إلى بلوغ خمس سنين جذعهه ثم إلى بلوغ ست سنين 
ثتتيهء ثم إلى بلوغ سبع سنين رباعتّه» ثم إلى بلوغ ثمان سديسء ثم إلى بلوغ تسع بازل» ثم إلى بلوغ العشر مخلف. 


قاقر أذ السدى” الأو لمد وس اننا" كما قوق معو قي لظ لهذ كر اقب تكع انا ذا بلقت الاعرى عفر فنا قوق أصنقت إل نا 


بلغت» كأن يقال: بنت إحدى عشره؛ اوتينث اتتى عقوى و هكذا: 


والظاهر أن الحاديه و العشرين كغيرها من الحدود جزء من النصابء لا شرط. فلو تلفت بعد الحول بغير تفريط. نقصت حص ه 
الفقراء بمقدار ما كان لهم منها. 


و طريق أخذ الحقٌّ منها فى غير النُضُب الخمسه السابقه: أن يدخل العامل فيها من جانب الإمام أو نائبه بإذن المالكك بطريق الرّفق 
إن أمكن, بخلاف البواقى» و يقسّمها قسمين» و يختير المالككء ثم يقسَم ما لم يختره قسمين و يخيره» و هكذا إلى أن يبقى مقدار 
الواجب. و لو بقيت واحده جرى فيها حكم الشريكين, و الأحوط البناء على القرعه. 


و مع غيبته يقوم المجتهد أو نائبه مقامه» فإن لم يكن قام عدول المسلمينء و للمالكك الاكتفاء عن ذلكك بترجيح سهم الفقراء 
و من وجب عليه ما سنّهِ أدنى بدرجه من الموجود عنده» كأن وجبت عليه بنت مخاضء و ليس عنده إلا بنت لبون, أو بنت لبون؛ 


وليس عنده إلا حقه؛ أو جقهء و ليس عنده إلا جَذْعَهء دفع الزائد و أخذ معه شاتين أو عشرين درهماًء و الخيار إلى المالك. و 


فى الاكتفاء بشاه و عشره دراهم وجه. و الأحوط خلافه. 


١8 ص:‎ 


ولو انعكس الحالء؛ كأن كان الموجود أدنى بدرجه: أضاف للعامل أو الفقراء أحد الأمرين؛ و الخيار هنا للدافع أيضيا :و الظاهن 
الاقتصار على ذى الدرجه الواحده؛ فلا خيار بين الأربع شياه و أربعين درهماً. 


ولو كان الأعلى المدفوع قليل الثمن؛ بحيث ينقص عن الأدنى (بأكثر من درجه أو يزيد بأكثر منها)؛ )١(‏ أو الأدنى كثير الثمن» 
بحيث يزيد على الأعلى, فالظاهر سقوط الجبران؛ مع احتمال البناء على التعتّد. 


و الظاهر اعتبار تماميّه المدفوع؛ فلو كان له نصفان فى بنتى مخاضء لم يجز دفعهما عنهاء بل يرجع إلى القيمه. 


و لو دفع المالك الأعلى تبرّعاً مع وجود الأدنى» جار على الأقوى. و لو دفعه فبان أنه لم يبلغ سنّ ما وجب عليه أو بلغ زائداً على 
الراجيء كان لهاابسرجاعم 


و فى جواز دفع القيمه عن العين وجه قوى يأتى الكلام فيه. و أمَا مع فقد السنّ الواجب فلا ريب فى إجزاء القيمه. 
و لو حال الحول على نصاب كله صغار احتمل فيه لزوم إعطاء الكبير» و توزيع القيمه. 
وقد يحصل من ضْمٌ الكسور نصاب» فيجزى حينئذٍ إعطاء المضموم فى وجه قوىٌ. 


ولو كان الكل مراضاًء لم يجب إعطاء الصحيح؛ و لو كان البعض كذلكك. قوى التوزيع. 
النصاب الثانى: للبقر» 


و يرجع إلى نصابين: 
أوّلهما: ثلاثون» و فيه تبيع ) أى: دخل فى السنه الثانيه. أو تبيعه كذلكك. 


ثانيهما: أربعونء و فيه مسنّه» أى: دخلت فى السنه الثالثه فما زاد. 


-١‏ ما بين القوسين زياده فى اح). 


١ ص:‎ 


و كأنهما فى الحقيقه راجعان إلى نصاب واحد. فإن انفرد بعض العددين بالوفاء من دون زياده؛ تعتّن» كأربعين و ماثئه و سنّين؛ 
لأنَا لو اعتبرنا الثلاثين» بقى الزائد من دون إخراجء فيدخل النقص على الفقراء؛ و بالعكس التسعون. و المائه و خمسون. 


ولو لزمت الزياده فى كل منهما؛ فإن كانت متفاوته» أخذ بما فيه صلاح الفقراء» كمائه و سبعين» و لو تساوت الزياده فيهماء 
كماثة و كلاثيق» أو تساويا ف عدمها عتهماء كمائه و عشريةء تختر المالكك فى اغتباز مااشاء م التضابية: 


و الأسحوط مُراعاه صلاح الفقراء بتقديم المستغرق على غيره؛ ثم الأقل عفواً على غيره؛ و يتختر مع التساوى فى الاستغراق» و 
يجزى )١(‏ مثل ذلكك فى النصاب الأخير من الابل. و إذا حصل الاستيفاء بالخلط منهما دون الأخذ بواحد منهماء كمائه و ثلاثين؛ 
بتى غلى التخلظ احتباطاً. 


و تفصيل الحال: أنه إذا كان ثلاثين» ففيه تبيع أو تبيعه. و إذا بلغ أربعين» ففيه مسنّه. و إذا بلغ ستّينء ففيه تبيعان» و إذا بلغ سبعين» 
ففيه تبيع و مسنه. و إذا بلغ ثمانين» ففيه مسئّتان. و إذا بلغ تسعين» ففيه ثلاث تبيعات. و إذا بلغ مائه و عشرينء ففيه ثلاث مسنات. 


و يحتمل التخيير بينها و بين أربع تبايع. و إذا بلغ مائه و خمسين فخمس تبايع. و إذا بلغ مائه و ستّين فأربع مسئات أو أربع تبايع و 


مسنه. 

و الأحوط أنَّ الاستيفاء إذا حصل بالأعلى و الأسفل قَدَّم الأعلى. 

و الجاموس من البقرء فيدخل فى الحساب مع غيره. 

و مع عدم السن الواجب يرجع إلى القيمه. و الملفّق كنصفى مسسّه أو تبيعه لا يجزىء إلا إذا كان النصاب ملفّقاً فى وجه قوى. 
و مع فقد الأدنى إذا رضى بدفع الأعلى قبل منه فى وجه قوى. 


ولا يجزى المدفوع من جنس آخرء إلا إذا احتسب بالقيمه» و أجزنا دفعهاء و سيجى ء الكلام فيه إن شاء اللّه تعالى. 


حاف «(ح): يجرى. 


ص: ١28‏ 
النصاب الثالث: للغنم 


وهو خمسه: أربعونء و فيها شاه. ثم مائه و واحده و عشرونء و فيها شاتان. ثم مائتان و واحده. و فيها ثلاث شياه؛ ثم ثلاثمائه و 
واحده. و فيها أربع شياه. ثم تبقى على هذه الحال إلى أن تبلغ خمسمائه؛ ففيها خمس شياه. لأنّها إذا بلغت الأربعمائه كان على 
كل عاقةاضاه بالقه ها بلشعه وما زاد عقو 


و يقوم الإشكال فى احتسابها خمسه. إذ لا ثمره فيها؛ لأنّ الثلاثمائه و الواحده تساوى الأربعمائه فى القدر المأخوذ. 


ويمكن بيان الشمرهفى تعلق الوحوف بالثلاثمائه و واحده دون ما زاد. و فى جهه الضمان. فإنّه إذا تلف مما زاد على الثلاثمائه و 
واحده شى ء» كان الضمان على المالكك؛ لبقاء النصاب الّذى هو متعلق الوجوبء بخلاف ما إذا تلف من الأربعمائه فإنّه يوزّع 
بين المالكك و بين الفقراء. 


وفى جواز التصّفق فيما زاد على الثلائمائه و واحده من غير ضمان؛ بخلاف الأربعمائه. 


واشيبا لو كان سقدياهرافا أو ضعافاًء فإن (1) كان منها ثلاثمائه و واحده صحاحاًء و لم تبلغ الأربعمائه» وجب الإعطاء من 
الصحاح, و إن بلغ وزع. 


و فى الرجوع من الفقراء على الغاصب و نحوه فيما زاد على الثلاثمائه و واحده. و فيما كان فى الأربعمائه. 
وفيما لو نذرٌ نوعاً أو حلف أن يؤدّى زكاه نصاب رابع» أو خامسء أو لا يأكل من مال زكاءء أو يأكل منه. 
وفيما إذا جعلت للتجاره» و كانت أربعمائه. 


(حافئ (م)» اس ): و. 


ص: ١89‏ 
وفى تخصيص ضمان الجنايه» إلى غير ذلكك. 
وفى بعض هذه الوجوه نظر. 


و يشترط بلوغ النصاب فى الأقسام الثلاءثه من البهائم للمالكك الواحدء فلو اشتركك بين الخليطين» و إن كان أحد الأبوين» فلا 
زكاهء و كذا فى غيرها. و لو ملكك من كلّ واحده من ثمانين شاه ثلثها مثلًا لم يحصل النصابء و لو كانت مشتركه بحيث يعلم 
أنّه مع القسمه يحصل له نصاب وجبت. 


و المتولّد المخالف لأبويه بالاسم يُعتبر اسمه, لا أصله. و لو لم يدخل فى الأسماء الثلاثه لم يتعلق به حكم. و لو تولّد من الجنس 
ما يدخل فى اسم جنس آخر فحكمه حكم الآخر. 


و 


و متى تعدّر فرض من الزكاه أخذت قيمته» و ما وجب فيه من الأنعام أنثى» كما فى الإبل و النصاب الثانى من البقرء لا يجوز فيه 


ولا تؤخذ هَرِمّه ولا ذات عواره ولا مريضه عوض الصحاح. و لو كان الجميع معيباًء جاز أخذ المعيب بشرط أن لا يكون عيب 


الخارج أشدّ من عيب الباقى. 


ولو رأى عامل الصدقات أو المتولى الشرعى صلاحاً للفقراء فى أخذ المعيبء فله أخذه. و لو تشاح المالكك و ولي الفقراء؛ مع 
كوة بعضها صحاحا و بعضها مراضاًء ينوا على القرعه أو الأشاعهه .و إعطاء مه الحضه المشاعه. 


و الواجب فى الشاه المأخوذه فى الغنم أو الإبل )١(‏ الجذع من الضأنء و هو ما بلغ سيّه أشهرء و الأحوط السبعه. ثم الثمانيه» ثم 
السنه..و القى هق المغزء و هو ها دغل قن القاتيهه و الأحوط فى الثالنه. و الضأن و المعر حسن واحده و باتضشعامهما يحصل 
التضاية 


وهل :فى كعاتب قيض لقب انيدي لأكرلة الكرورو: سيف و اح نتونفي الت ورين الترو هوا السمده الرويو لمان نز 


البهائم لأىّ سبب كان. و تجزى لو دُّفعت. 


١-أو‏ الوبل ليس فى «س)ء (م). 


ص: 8 


و لكن لا يجب دفعها على صاحب المالء و لا يجب دفع شىء من كرائم الأموال إلا إذا كان الجميع كراماء بل يكفى مع ذلكك 
إعطاء المتوسّط على الأقوى. 


ولا يدخل المتجدّد من كبار أو صغار فى حول المتقدّم؛ بل لكل حول منفرد و إن لم يتغتير حكم النصاب الأوّل بوجوده لو 
حتفيل مح فى زمات واحده كشييى بق الأنل ولوق كبياء واه إل الات عن شيينة أو اشرق ضيا ميو أن داه 
منها ولدث عشراء أو تجدّد بالتملّك معها ذلككء أو أربعمائه من الغنم مثلا يحصل معها أربعمائه» أو عشرون فيتاراً تحضل بعدها 


عشرونء و نحو ذلك. 

و إن كانت بحيث لو قارنت لم يكن فيها شىء كأربعين من الغنم ولدت أربعين؛ أو تجدّد بالتمليكك )١(‏ معها ذلككء فالأقوى 
أنه لا عبره إلا بالمتقدّم. 

و إن كانت بحيث لو قارنت حصل نصاب آخر و نسخ النصاب الأوّلء كما لو ولدت سته و عشرون من الإبل عشره. أو ثلاثون 
من البقر عشره؛ فالأقوى أن النصاب الثانى يُحتسب بعد أن ينقضى حكم النصاب الأوّلء و لا شىء فى الزائد على النصاب الأوّل 
فيما مضى من الحول الأوّلء كما إذا لم يستكمل النصاب أُوَّنًا ثم أتمته السخال و نحوهاء فإِنّ الحساب من وقت الإكمال. 

مالو فك | الواند متعاه اوجبارق بت على الأدله عمالو شكم قن وقك النقر لوقن الملكس فاته بق على الناخر وود 
الشرط الثانى: الحول على نحو ما فى النقدين» 

بمفتن اسعمران التساتب بتفسه ياف على الملك السارق» حامعا للدرائظ مولا انا اكنا هشر شنهراً غلاليه لو قارن بحصوله انشذاء 


الشهر و ملفّقه من شهر عددى أو المنكسر مع ما فات منه. و أحد عشر هلاليّه لو حصل فى أثناء الشهرء و لو فى نصف اليوم 
الأوّل فى وجه قوى. ولا ينافى ذلكك وجوب الإخراج بدخول الشهر الثانى عشرء فيكون تمامه شرط الاستقرار. و لو لم يتمّ» 


-١‏ فى «م)ء «س): بالتملكك. 


3 فى «س)» «(ص): فسخ. 


١/١ ص:‎ 


انكشف عدم الوجوب. و قد مر مثله. 


ولو بدّل ولو بالمجانس»ء أو وهبء أو تلفء أو جنّ» أو زال شرطاً من الشروط فى أثناء الحولء و لو بأقل القليل من الزمان» لم 


و إن مات أو ارتدٌ عن فطره؛ جُدّد وراءه الحول» و سقط اعتبار الماضىء و المرتد الملى يبقى حكم حوله؛ و يقهر على إعطاء 
الزكاه؛ و إذا استتيب ثلاثاً ثم قتل فى أثناء الحول» جدّد الوارث الحولء كالسابق. 


ولا زكاه بين النصابين فى جميع ما لوحظ فيه النصابء و يُسممى فى الإبل )١(‏ شنقاً (5» و فى البقر وقصاً (8)» و فى الغنم عفواً. 


و لو جمع الفقير من الزكاه نصاباء و حال عليه الحول» وجبت فيه الزكاه؛ و ما أصابه من زراعه أو غيرها و تعلق به الخمس وجب 
إخراجه بعد الزكاه. و إذا اكتسب بما أصابه من زكاه فربح زائداً على مئونه سنته» وجب عليه الخمس. 


الشرط الثالث: السوم و الرعى فى المرعى» 

فالسائمه هى المرسله فى مرعاهاء مقابل المعلوفه. و المُعتبر فيه صدق السوم عرفاًء فلا يقدح فيه علف اليوم و اليومين» فضلًا عن 
الساعه و الساعتين. فلا زكاه فيما يُعلف ليلا مثلّا و يسوم نهاراء و لا فيما يمضى عليه الشهران و الثلاثه مثلًا معلوفاً» فلا زكاه فى 
بهائم إيران و لا خراسان و لا أذربيجان إلا ما شذّ و ندر منهاء لأنّها تعلف الشهرين و الثلاثه لا تخرج إلى المرعى. 


ولافرق بين كون الإرسال من المالكك أو بإذنه أو الغاصبء و لا بين كون نبات 


-١‏ فى ١ماء‏ «س): الأول. 

اك السسق: قابيق القر ظعو و هونا زاد مق الآنا .على الشيمي إلى القشريى: قري التددية للهزو 1001 

*- جمع الوقص: أوقاصء و الشنق شناق» قال أبو عبيد: بعض العلماء يجعل الأوقاص فى البقر خاصه و الأشناق فى الإبل خاصه. 
قريب الحديك للفروى ادع 


ص: ١7/١‏ 
الأرض محلنًا أو محرّماً. و الأقوى إلحاق المرسل فى الزرع حيث يكون بالصحراء بالمعلوف. 
ولافرق فى المعلوف بين أن يعلف بنفسه. أو يعلفه المالكك أو مأذونه أو الغاصب من مالهما أو مال المالكك. و لا بين أن يكون 


ولو منع عن السوم إلا ببذل مال فبذله؛ دخلّ فى حكم السوم. و لو تغذّت بلبن» و لم يكن من السخال عن رضاع أو غيره؛ لم 
تكن سائمه. 

ولو رعت نبات الدار أو البّستان لم تكن سائمه؛ مع احتمال ذلك. خصوصاً مع سعتهما. و الظاهر إلحاق الفيغار المتفديه اللي 
بالسائمه دون الكبارء فيكون حولها من حين النتاج» من غير فرق بين أن ترضع من سائمه أو معلوفه أو منهماء و لا فرق بين 
استمرار الرضاع إلى تمام السنه و التركب منه و من السوم, و لا بين كون الرضاع بعوض أولاء من الشدى أولاء على تأمّل فى 
الأصلء و فى بعض الأقسام. 

الشرط الرابع: أن لا تكون عوامل» 


فلا زكاه فى العوامل. وإن كانت سائمهء كالمتخذة للحرث,ء و السقىء و الركوب. و الإيجارء و الدياسه؛ و إداره المدار» من غير 


فرق بين اتخاذ المالكك, و مأذونه» و الغاصبء و نحوهم. 


و المدار فى الصدق على العرفء فلو عملت قليلًا بحيث لا يبعث على صدق الاسم لم تدخل فى العوامل» و لا يلزم حصول العمل 
على الدوام؛ و لا يكتفى بحصوله فى بعض الأيام؛ بل المدار على صدقه عرفاً و لو شكك من الأصل فى صدق اسم السوم و 
العماله» سقط الوجوبء و لو شكك بالعارض قوى الوجوب. 


و يُصدّق المالكك فى نفى النصابء و السومء و الحول» و ثبوت العماله» و وقوع الدفع إلى المستحقّ, و نحو ذلك. و يجوز الدفع 
من العين» و من الخارج حيث لا يكون رديئاً والمال جيداً. 


و يجوز فى جميع ما سبق من الأقسام الدفع من القيمه أو العين. 


ص: ا 


ولا- يضم مال أحد إلى غيره» و إن كان خليطاً أو كان أباً و ابناً. و الزكاه الماليه متعلقه بالعين» كما مرّ. و لو جعلها معلوفه بعض 
العام أو سائمه فراراً من الزكاه لم تجب. و تضمٌ الأموال المتباعده من جميع الأجناس كما مر. 


ولا يجوز تقديم الزكاه على وقت الوجوب إلا قرضاًء ثم تحتسب مع بقاء القابليه. و لا تأخيرها قدراً معتداً بهه فلو أخَرها لعذر. 
من فقد المستحقّء أو منع مانع؛ أو مدّه يسيره طلباً للأفضلء لم يكن عليه ضمان. و كذا لا يجوز نقلها مع لزوم التعطيل؛ فلو نقلها 


و يجوز إعطاء القيمه فى جميع الأجناس. و الأ-حوط العين فى الأنعام؛ و لا يُشترط فيها أن تكون مساويه للمخرجء فلو كان 
النصاب كله صغاراً ليس فيه السن الواجبء أو كباراً كذلكك, لزم إعطاء الواجب أو بدله. 


و لو كان الجميع مراضاًء لم يجب إعطاء الصحيح, و لو كان البعض كذلكك قوى التوزيعء و لو تبرّع المالكك دخل فى قوله تعالى 
فَمَنْ تَطوّع حيرا فَهُوَ حير لَه (01. 


و المتولّد من غير النعم الثلاثه أو منهاء متحده الصنف أو لاء أو منها و من غيرهاء يتبع صدق الاسم, و يلحقه فى الحكم كما مرّ. 
المطلب الرابع: فيما نُستحبٌ فيه الزكاه,» 


اشاره 
وهو أقسام 
الأوّل: مال التجاره,» 


وهو الى يُملك بعقد معاوضه بقصد الاكتسابء على وجه المعاوضه بين مالين 40 ببيع أو صلح أو هبه معوّضه. و عامل 
المضاربه يدفع من سهمه إذا بلغ النصابء دون ما ملكك بالإسرثء أو الحيازه أو الهبه» أو الصدقه. أو الوقف. أو النكاح, أو 
الخلع» أو ملكك بالمعاوضه للقنيه» أو للوقف» أو الصدقه. أو الإيجار» 


-١‏ فى «م)» «س): و إن لم. 
؟- البقره: *18. 


'"'- فى ١«ص»‏ زياده: من الأعيان. 


ص: ع١‏ 
أو الجعاله» أو غيرها مما يتعلّق بالمنافع» على الأقوى. 


و يُشترط استمراره تمام الحول بالمعنى المتقدّم ذكره؛ سواء حصل فيه التبديل و التغيير أولاء و يشتدٌ الرجحان فيما لو استمرٌ 


و يُشترط قصد الاكتساب تمام الحولء فلو قصد القنيه أو الصدقه أو نحوهماء بدايه أو نهايه أو بينهماء انكسر الحول. و أن يطلب 
الفقبا يغفا إخراؤرأس المالء فإن كان لا بهد الا و ضبيعةه أو وضف زأس المال فآخر إتفاناً 1611 لطلب الفضل :و ]ة حفب 
اتفاقء فلا زكاه. 

و أن يبلغ النصاب المقرّر فى زكاه النقدين عيناً أو قيمه فيكون حالها كحالهما 470 فلو نقص فى أثناء الحول, و لو فى جزء ما 
من الزمانء انقطع الحول. 


و أن تجتمع شرائط الزكاه الواجبه سوى البلوغ و العقلء فالأ.قوى الاستحباب فى مال اليتيم» و المجنون» و الخطاب للولى. و 
يستحبٌ فيها الإخراج على نحو زكاه النقدين» و هو ربع العشر. 


واس سلقها بالقيه لابالدي» بس لعزا التأديه متها :ؤققا بولا بأل بالفزيى المتاار على تقد زاف لا نل البلد: 

وال اشرق لقنا للتجاره. كأربعين شاه أو عشتريى فكارا مطاف ق خال عليه الحول وبحت زكاه المال» و سقطت زكاه التجاره. و 
لو زرع أرضاً للتجاره و حصل النصابء تعلقت زكاه المال و التجاره» و إن زاد ربحه على مئونه السنه وجب (5) الخمس أيضاً. 
القسم الثانى: الخيل الإناث العتاق العريبّه» 


الكريمه الأصل من الطرفينء و البراذين الإناث خلاف العتاق» و فى كلّ واحده من القسم الأوّل ديناران» و من القسم الثانى 


.)س«١ كلمه («لا) غير موجوده فى‎ -١ 
فى «ص) زياده: فى النصابين.‎ -" 
فى «ساء (م): معها.‎ -'" 

؟- فى «م)ء «س» زياده: من الأعيان. 


ص: 1١17/6‏ 
دينار. و ليس فى الحميرء و البغال ما لم تتخذ للتجاره شىء. 


و يُشترط فى استحباب الزكاه فيهما البلوغ» و العقل؛ و الحريّه. و الحولء و السوم؛ و إمكان التصرّف من المالكك أو وكيله أو وليه 
على النحو السابق فيهن» (و أن لا تكون عوامل) )١(‏ ولا يكون من كسور لا تبلغ الواحده و مع البلوغ إشكال. 


الثالث: ما عدا الغلات الأريع 

ممما يدخله الكيل و الوزن مما عدا الثمار و الخضروات بعد إخراج المؤن. 
الرابع: غلات الأطفال و المجانين و مواشيهم 

على نحو ما تقدّم. 

الخامس: الخلىن 

المحمة غلى رأئ. 

السادس: الحُلى الّتى فْرَ بها من الزكاه 

حرو من الخلاف. 

السابع: المال الغائب» 

إذا مضت عليه أحوالء ثم وصل إلى يد صاحبه؛ فإنّه ستحب زكاته لسنه. 
الثامن: النماء الحاصل من العقارات المْتّخذه للنماء» 

كالحبا باضه بو الد كا كد ن الكافاكة وى السافية غروقا كاقت أو تقودا سال عليه الحول اول 
التاسع: زكاه المؤن 

المصروفه على الزراعه و الغرس. 

العاشر: زكاه العوامل 

من البهائم. 


الحادى عشر: زكاه الدين 


المقدور على ابشفائة أو مظلفا. 

الثانى عشر: زكاه ما تعلقت به المعاوضه 
على ما فيه الزكاه فراراً. 

الثالث عشر: زكاه ما شك فى تعلق الزكاه به 
احتياطاً. 

الرابع عشر: زكاه ما شك فيه بعد التسليم» 
و كذانجا تتوص مزع يبظ به أتد لا ير كن 


و يُشترط فى الجميع الحول؛ و إمكان التصرّفء و البلوغ» و العقل» فيما عدا المستثنى» و النصاب فيما يلحق بذى النصاب» و 
الحول فيما يلحق بذى الحول. 


و يُستحبٌ وسم إبل الصدقه فى المحل الظاهر منها كأفخاذ الإبل. 


١-ما‏ بين القوسين ليس فى «س)»» 





ص: 11.07 
المطلب الخامس: فى أصناف المستحقين و هم ثمانيه 


الأوّل و الثانى: الفقراء و المساكين 


وعبا كالظرق و الجان والسجرؤر. إذا احشيها اقزقاءو: ]ذا هرقا الجسبحاء فلا كرامعا فى صرق الركاه ضارا مضابرين فى 


ال 


و الشرط فيهما عدم ملكيه ما يقوت به سنته لنفسه و عياله الواجبى النفقه شرعاً أو عرفاًء و منهم الضيوف إن كان من أهلهاء زائداً 
على الديون حاله و مؤججله. وعلى المستثنيات فى الديون من فرس الركوب,. و عبد الخدمه. و الجاريه؛ و الفرشء و كتب العلمء 
لمن كان من أهلهاء بما يناسب حاله؛ من عددها و كيفتهاء و دار السكنىء و الظروف و الآلات المحتاج إليها فى البيوت» و ثياب 
العاده» و ثياب الزينه و لها مّما يناسب حال المالكك فيهنْ» و ما يحتاجه من الات الصنائع» و عقار» و رأس مال يستنميهاء و لا 
يزيد نماؤها على قوت السته؛ و لا ينكر عليه فى تبعيتهماء و مال موجود لا يتمكن من اللتصرّف به و لا الاقتراض عليه؛ و مال 
تعلّقت به حقوق واجبه من نذور و عهود و نحوهاء ولا يزيد الفاضل على مئونه السنه. و أن لا يكون صاحب صنعه أو حرفه تفى 
بوهم وتو ار طلى لتر يي غابا 2 انا تذ ريسن للم كا الاح رنواتو عه "> خراء الصدالاة و ايامو العف و تعره نال يكن 
صنعه كسائر الصنائع. 


والبتاء على اخدلاق الأحوال و الأطوارء فقد بعد ضاحب الخمسين غتاء و صاحب الألق فقيرأء فبلاحظ الحال فى المأكول» و 
الملبوس» و المفروشء و المركوب و المسكن. و غيرها؛ كيفتهٌ و كمه» و ارتفاعاً و اتضاعاًء و نحوها على نحو ما تقدّم. و وجود 
ما يناسبه منها لا ينافى فقره؛ لأنْها و إن تضاعفت قيمته لزمته أو للزوم حاجته إليها لا يعد من الغنى» و كذا صداق التزويج مما 
يوافق حاله مع الحاجه إليه. 


والمشغول بطلب العلم فقير» و إن كان ذا صنعه تعارض تحصيله. و لو تعتّن عليه طلب العلم؛ و انحصر طريق معاشه بهاو 
بأمثالها؛ أو كان شديد الحاجه جدَاً لا يمكنه 


ص: //ا١‏ 
الاستغناء» وجب عليه الأخذ. و يجب عليه الإخبار عن حاله. و لو امتنع» كان كمانع الزكاه. 


ولو كا ظالت العلى عها ف القركو اللا سناع للكدان» أو للرقاضه لدراده الوه أ اللتكات لعيقاء الالو في ذلك 
يا فى باسن 0 6 2 0 
كان له الأخذ من سهم سبيل اللّه. 


وصفتا الفقر و المسكنه متحدتان بالمعنى مع انفراد إحداهما عن الأسخرى؛ فتقوم كل واحده مقام صاحبتها مع الانفراد» و مع 
الاقتران متغايران» كما فى أيه الزكاه (1) فإنّ الأصح أن الفقير أحسن حانًا يتعفف عن السؤال» و المسكين أشدّ منه و يحتاج إلى 
شالج كما ان لالس ا هتاجن نا هعادو كل نويا فد . 


و تظهر الثمره فى باب النذورء و الايمان, و العهود. و فى باب استحباب التوزيع على الأقسام الثمانيه؛ لأنّ البسط غير واجبء بل 


و يُصدّق مُدّعى الفقره عُلم غناه سابقاً أو لاء من غير نه و لا يمين. و يجوز إعطاؤه دفعه فوق غناه. 


ولو دفع زكاته إلى الإمام أو نائبه العام أو الخاصٌء برئت ذمّتهه سواء أصاب الدافع المدفوع إليه فى دفعه أو أخطأ فيه. و لا 
ضمان على أحدٍ منهم. و لو دفعها بنفسه إلى الفقير بزعم فقره» و علم المدفوع إليه بأنّها زكاه» و كان من لا يستحمّهاء استرجعها 
منه مع التلف و بدونه؛ و مع علم الدافع لا رجوع مع التلفء إلا أن يكون بعد العزل. و إن لم يعلم بكونها زكاه؛ استرجعها مع 
بقائها دون التلفء و الحكم فى دفع الإمام أو نائبه مثله. 


ولا يجب فى دفعها تسميتها زكاه؛ و لا سما إذا كان الفقير ممّن يستحيى من اسم الزكاه. 
الثالث: العاملون 


المنصوبون لجمعهاء أو ضبطهاء أو حفظهاء أو حملها و نقلهاء و نحو ذلككء و لهم 


.6٠ :هبوتلا-١‎ 


ص: 178 
أخذ )١(‏ الأسهم الثمانيه على الاشتراكك بينهم إن تعدّدواء و الاختصاص إن اتحدوا. 


و فى جعل التوزيع على الرؤوسء أو على مقدار العمل» و فى ترجيح بعض على بعض لمرج_ح (1) أو لا وجهانء أقواهما 
الأوّلان. 


ولشترطة عند الهو دوق تقزرعي: وا أن لالتكرنرا متشدكين إن غانت عنالتنم اق زهان امزال تين رق فاشو ولو جتعاوا أخخراء أو 
() صولحوا على العمل بمعتّن من بيت (5) المال أو من متبرّع و نحو ذلككء لم يدخل فى قسم الزكاه؛ و لا يُشترط فيه شرائطها. 
ولو جمعوا بين العماله و الفقره كان لهم أخذ سهمين من الزكاه» و هكذا كل من تعدّدت جهات استحقاقه له الأخذ على 
عدادها. و متى دخلوا تحت الأججراء و نحوهمء كان للإمام و منصوبه عام أو خاضاً معاملتهم على جمع سائر الحقوق من خمس و 


سل 


غيره؛ لأنهم أولياء امود العامّه. 


ولو عملوا نصف العمل أو أقل أو أكثر. استحقّوا السهم إذا صدق عليهم الا-سم. و لو كان بصوره الإجاره و نحوهاء قضى 
بالتوزيع. 

و لو خانَ العامل أو فَسقَّه عُزل و لم عط شيئاً قبل إتمام العمل. و لون انعزل» و يقوى اعتبار التوزيع هنا. 

ولو نصب للعماله» فهل له عزل نفسهء أو لا؟ الأقوى الأوّل. و للعامل إذا انّسع عمله وضع الأخرافتت مده دوق الشاليى الأقرئ 
جواز ذلك مع الإذن» فيشتركون فى السهم. 

ولوعُين للعمل» فلم يُصب شيئاً من الزكاه؛ لامتناع المنصوب عليهم, أو تلف ما أخذه بعد قبضه لم يكن له شى ء؛ و مع 


الأتللاق هده أو للتفريظ عنمن أيضاً. 


و على العامل تصديق المالكك لو أخبره بالدفع» و ليس له أن يختار من المال 


في (ماء «س)» «(ص): أحد. 
؟- فى «ص)» زياده: دينى. 

1 بدل أو فى «ص)»: جمخ: 
"- بيت غير موجود فى إلم). 


ص: 1/4 
صفاياه. و ليس للمالكك إعطاؤه الردىء. و يُستحبٌ له الدعاء للمالكك بعد قبض الحقٌ. 
الرابع: المؤلفه قلوبهم 


والظاهر أَنّهم قسم من الكمّار ودوا الله و لم يقرّوا بالنبوّه لمحم د صلَى الله عليه و آله و سلم, فتألّفهم ليقرّوا بالإسلام و 
يعترفوا بالنبوه» و يجاهدوا مع المسلمين. و الظاهر أنّها حرام عليهم» و إن وجب إعطاؤها لهم. 


و يستوى هنا العبد و الحر و المكلف و غيره» فيجوز إعطاؤها لكل منهم مع حصول الغرض به. 


و الأقوى سقوط هذا السهم فى زمن الغيبه» و ثبوته لمن بسطت يده من الأثمه عليهم السلام بعد النبى صلى الله عليه و آله و 
سلم» و التخصيص بمن ذكرنا لمن كان له سهم من الزكاه. أمّا الدفع لتقويه الإسلام أو الإيمان» أو للاستجلاب إلى الطاعات» أو 
للاغانه.غلى أخذ الركوات و الضدقات و غيرها من الغبادات و تحر ذلكك؛ فهو داخل فن سيل الل قلا يختض بكافر و لا غيره: 


و الشرط فى إعطاء هذا السهم رجاء التأثير فى المعطى له» و عدم لزوم الخلل من جهه حسد قوم آخرينء فينتقض الغرض. 


وفى هذا القسم يجب البسطء مع توقف الغرض عليه. و لو دخلوا فى الإسلام و حصل الاطمئنان. فلا-شىء لهم؛ و مع بقاء 
اشرق مني نرم :لي با تكالر علي ريشي انهم لليه. 


و الظاهر أن هذا السهم مداره على حصول التأليفء فإن كانوا متعدّدين لا يألفون إلا بتمامه. سُّلُم السهم تامّا؛ و إن كانوا قليلين 
يحصل تأليفهم ببعضه. أعطوا بعضه؛ و لو حصل تأليفهم بلين الكلام؛ و حسن السيره» اقتصر على هذا الحالء و لم يبدل المال. 


الخامس: الرقاب 


و هذا السهم للمكائبين العاجزين عن تسليم مال الكتابه» لقصور السعى» و فقد 


ص: 1/6 


المتبرّع» و للمماليكك تحت الشدّهء و للمسلمين منهم فى أيدى الكفّمار» بل للتخليص من الرقنه مطلقاء و للتخليص من كقّارات 
العتق فى وجه قوى. و الأحوط حيث لا يقصد فى سبيل الله الاقتصار على القسمين الأوَّلِينء بل على الأوّل منهما. 


و هذا (القسم إن وجد ما يفى) )١(‏ به منها أعطى بتمامه؛ و إلا أعطى منه ما يتوقف عليه من كل الثمن أو بعضه. و يُسلم السهم 
بيد المولى؛ و لو كان فى سبيل الله جاز تسليمه إليه برضا المولى. 


ما ذكر من الشروظ. لو قلنا بها بانسبه إلى هذا السهم»:و إلا فلو جعل فى سبيل الله كان فك الرقاب مطلقاً منها على :ما سيأتى. 


ولو دفع إلى المكائّب متداء فحصل فكه من وجه آخرء أو أعتقه مولاده ميجاناء استرجع منه على الأقوى, إلا أن يُجعل من سهم 
آخر. و كذا لو دفع إليه و بان حرًا. 


ولو مات المحرّر من هذا السهم؛ كان ميراثه للفقراء؛ لأنهم الأصل فى باب الزكاه فكأنّهم أولياء نعمته. 


ولو قصر السهم عن عتق رقبه تامّه» جاز التبعيض. و فى تقديم الأكثر شدّه على غيره احتمال الإيجاب و الاستحباب. و الثانى 
أقرب إلى الصوابء و كذا تقديم الأعلى منزله على غيره؛ (و كذا باقى المرججحات) (5). 


السادس: المدينون 


وهم الغارمون» بشرط أن لا يكون (عندهم وفاء و لو مساوياً للدّين» و لا صنعه تفى به و أن يكون) (5) صرفه فى غير معصيه 


(؟) من واجب أو مندوب أو مكروه أو مباح. 


والناسىء و الجاهل بالموضوع. و الجاهل بالحكم مع عدم احتمال المعصيه عنده؛ و المجبورء و المضطرء لا يدخلون فى الخُصاه. 
و من ججهل حاله؛ و لم يعرف بالمعصيه 


-١‏ بدل ما بين القوسين: السهم إن وجد مانع. 

”- ما بين القوسين ليس فى ١م)؛‏ ٠اس).‏ 

'- ما بين القوسين ليس فى «م)؛ ٠اس».‏ 

*- فى «س» زياده: و كذا تقديم الأعلى منزله على غيره و كذا باقى المرجحات. 


ص: 1١8١‏ 
بحكم المطيع» سواء ادّعى الصرف فى الطاعه أولاء ولا يجب الفحص عنه. 


و لو جهل الحاكم حاله فأعطاه» و هو يعلم أنّه صرف فى معصيه حَرْم عليه الأخذ. و لو نسى حال نفسه. جاز له الأخذ. و لو دفع 
سهمه إليه» فصرفه فى غير الدينء أو إبراء الديّان ذمّته» أو أعطى فبانَ أنْ صرفه كان فى معصيه أو أنّه لا دين عليه» و علم أن 
المدفوع إليه من سهم الغارمين» استّعيد منه )١(‏ مع العزل» و مع عدمه لا يؤخذ منه مع التلف و علم الدافع» و يؤخذ بدون ذلك» 
و مع جهله يؤخذ مطلقا. 


الفقراء بين الرجوع إلى المعطى و الآخذ, و يرجع الأخذ بغرامته على الدافع. 


ولو لم يعلم المدفوع إليه بالحال» رجع على العين مع البقاء دون التلف. و لو كان له دين جاز احتسابه على المدين حياً أو متا 
من سهم الغارمين» مع الفقر فى الحىّء و عدم وفاء التركه فى الميتء أو كان وفاء و امتنع الاستيفاء فى وجه. 


ولو كان له على الديان دين» جاز له الاحتساب من الزكاه» و إسقاط ما على المدين. 


ولو استدان لطاعه؛ فصرفه فى معصيه؛ أو بالعكس.ء فالمدار على المصرفء دون القصد على إشكال. و كذا لو كان متردّداً فى 
الصرف. 


ولو استدانَ بقصدهما معا قوى التوزيع؛ و الأحوط الحرمان. 
و لو كان المديون ذا مال» و لم يكن عنده مال حين المطالبه» و تعذّر عليه القرضء قوى القول بجواز إعطائه من هذا السهم. 
السابع: فى سبيل الله 


الشامل لجميع العزف هق عاد كتاناك» أو قاطن أى مير روظنة» أو مدارسه 


-١‏ فى «ص) زياده: مطلقاً: 


ص: ما 


أو مشكحن» أو إحداث بنائهاء» أو وقف أرضهاء أو تعميرهاء أو وقف كتب علم أو دعاءٍ و نحوهاء أو تزويج عزّاب» أو تسيل نكل 
أو شجر أو ماء أو مأكول أو شىء من الات العباده. أو إحجاج أحدء أو إعانته على زياره. أو فى قراءه؛ أو فى تعز به» أو تكرمه 
علماء» أو صلحاءء أو نجباء؛ أو إعطاء أهل الظلم أو الشرٌ لتخليص الناس من شورّهم (و ظلمهم, أو إعطاء من ردفع ظلمهم؛ و 
يخلص الناس من شرّهم) (1) أو بناء ما يتحصّن المؤمنون به عنهم. أو يراه الأسناسة لدفاعهم, أو إعانه المباشرين لمصالح 
المسلسة من تجهيز الأموات» أو خدمه الساجدء و الأوقائ العامهه أو غير ذلكك من الأشياءة فيداخل جميع المصارف. و يزيد 
عليهاء و إِنّما يفارقها فى التنه؛ فلا يُعتبر فى المدفوع إليه إسلام» و لا إيمان» و لا عداله. و لا فقر, و لا غير ذلك. 

الثامن: ابن السبيل 

وثراد به: المسافر الذى لا تفقه عنده ولا يقدر على الاستدانهه و إن كان غغا فى محله. 


و لشترط عدر اتسفروعيان بكوة داخلًا تحت حكم من الأحكام الأربعه؛ إِمّا الوجوبء أو التدب: أو الكراههء أو الأباحه. فلو كان 
سفر معصيه لنفسه أو لغايته» لم بُعط شيثاً. 


و تعطى بمقدار حاجته. 
ولو أعطى ثم جاءه ما يكفيه فالظاهر الارتجاع مع البقاء» و مع التلف فلا رجوع. 


ولو حصل له من يقرضه من المال ما يدخل عليه بسببه النتقصان؛ لنفع يُطلب منه. أو لأخذ جنس إذا باعه بالنقد حصلت له 
غرامه؛ فإن كان ضارًاً بحاله أو فيه إجحافء لم يمنع من أخذ الزكاه. و إلا منع. و كذا لو حصل له من الصدقاتء فلم يقبل؛ لم 


١-ما‏ بين القوسين ليس فى «م). 


ص: الذااا 


و الظاهر أنّه لا يجوز إعطاؤهم زائدا على حاجتهم, و لو لم يكن من الزكاه إلا ما يخصٌّ سهما من السهام استحبٌ له تقديم ما 
فيه الرجحان. و لا تلزم فيه الخصوصيه فى الدفع» و إن توقف ثوابها عليها. و لو نوى سهما فظهر غيره؛ فلا بأس. 


المطلب السادس: فى أوصاف المستحقين 
اشاره 

و.هئى أمور: 

أحدها: الإيمان» 


و يتحمّق بالإقرار و الاعتقاد من دون عناد باللّهه و بالنبى صلى الله عليه و آله و سلمء و بالأئمّه الاثنى عشر عليهم السلام» من دون 
إنكار ضرورىء أو كفر نعمه» أو هتكك حرمه الإسلام بقولٍ صادق أو كاذبء أو فعل يقضى بالإهانه حتّى لو نقل كيفتّه بعض 
الأفعال المباحات القاضيه بالاستخفاف عن النبئ صِلَى الله عليه و آله و سلم مثلا كفره أو بُغض من تجب ولايته و محبته على 
جميع أهل الإسلام. و الجاهل و الشاكك فى شى ء منها كالمنكر لهاء و ضعيف الاعتقاد كقويّه. 

و الجاهل المطلق القاصر عقله عن الإدراككء أو البعيد بحيث لا يمكنه الوصول و السؤالء أو المربّى بين كفّار و نحوهم لا يمكنه 
الخروج عنهم للاستعلام» أو كان مشغولًا بالنظر حيث يقبل عذره لو اعتذره ليسوا من العُصاهء و لا يُعطون من الزكاه» فى وجه 
قوئ. و يُشترط ذلكك فيما عدا صنفين: المؤلّفه و فى سبيل اللّه. 

و يكفى فى ثبوت وصف الإيمان ادّعاؤه» و كونه مندرجاً فى سلكك أهله. أو ساكاً أو داخلًا فى أرضهم. ما لم يعلم خلافه. و 
الأطفال يلحقون بآبائهم و أمّهاتهم, و يكفى فى الإلحاق إيمان أحد الأبوين» و الجدّ القريب, و المالك بعد حصوله فى يده من 


دون (مصاحيه) )١(‏ أحد أبويه. 


و يُعطى سهم الطفل و المجنون بيد الولي الشرعى. و فى إلحاق البالغ المجنون بعد (كفره بأبيه) (1) المسلم إشكال. 


فى ١م‏ مصاححبته. 
-١‏ فى (ماء (اح):: كفر أبيه. 


ص: عم 
ثانيها: العداله» 


و يكفى فى إثباتها المظنّه الحاصله من النظر إلى ظاهر حاله» بحيث إذا سئل عنه من عاشَّره و خالطه. من أهل محلته أو غيرهم 


احتسيوة من أرباب الديانات :و الأماناث. 


وهى شرط فى العاملين حيث يعطون من سهم العماله» و أمّا لو جعلوا بإجاره أو جعاله أو نحوهماء فالنظر إلى الحاكم. و لا 
تُشترط فى غيرهم. و لا مانع من إعطائهم إلا أن يكون الحرمان مانعاً عن العصيان» فيدخل فى باب النهى عن المنكر. و الأحوط 
مراعاتها فى سهم الفقراء» و سهم المساكينء ثم الأحوط على تقدير إعطائهم الاقتصار على غير فاعلى الكبائر. خصوصاً شاربى 
الحدون 


و الظاهر أنه كلما هانت معصيته» كانت عطيته أرجح. و لا شكك فى عدم اشتراطها مع الإعطاء من سهم فى سبيل الله بل يتبع 
وتعطى أولاد فشاق المؤمنينء دون الكفار وباقى فرق العسلمين. 
ثالثها: أن لا يكون واجب النفقه على المالك» 


كالأبوين و إن علواء و الأولاد وإن نزلواء و الزوجه الدائمه؛ و المملوك. فإنْهم لا يُعطون من سهم الفقراء و المساكين من ماله 
و يُعطون من السهام الأخر إذا دخلوا تحت مستحقّيها. و الحكم فيما عدا الأخيرين بطريق الندب و موافقه الاحتياط. 


ولوكان أحدهم تجب عليه نفقه هو عاجز عنهاء كنفقه عبده أو زوحجته» أو آبائه. أو أولالده. جاز إعطاؤه لينفق عليهم» و 
مطاف اباد يولي ايسول واو نا سيان در انه لمات فاقيا كه تن وك قور الى احم يدوا ين التحو انيج 
و من نذرَّ أو عاهدّ» أو حلفٌ أن ينفق عليه بحكم واجب النفقه من الأنساب. أمَا الخادم الى وجبت نفقته بخدمته بمعامله صلح 


أو غيره» أو الذى كانت الخدمه حرفه لهء فلا يجوز له الأخذ من مخدومه و لا غيره؛ إلا فى حوائج ضروريّهء أو للتوسعه مع 


ص: 186 
دخولها فى الحاجه. 


و من وجبت نفقته على الغير» فإن كانت زوجته أو مملوكاً أو أجيراً للخدمه. أو كانت )١(‏ له صنعه كما مرّ لم يجز إعطاؤه إلا 


إذا وجبت عليه نفقه آخر و عجز عنهاء أو لزمته حاجه. أو جاءه ضيف يلزمه إكرامه؛ أو ضاق عليه أمر فأراد التوسعه. 


وق كافاهن الأسابه أو وحبالندر و تحر فالجراز مطلقا قرف الأمحرعل الل كه قا عد السيهب .و الإوجه الناشية 


حكمها فى المنع حكم غيرهاء و كذا العبد الابق» و الأجير الممتنع. 
و يجوز إعطاء زكاه الزوجه. و الأجير و المنذور له» و شبهه للزوجء و المستأجرء و الناذر» و نحوه مع استحقاقهم. 
ولو نذر ما وجب عليه من زكاه و غيرها متّما يعود أمره إليه لشخصء لم يجز إعطاؤها لغيره» و لو أعطاها لم تحتسب له. 


و تعطى زكاه القريب لقريبه ما لم يكن واجب النفقه» بل هو أفضل من غيره» سواء أدخله فى عياله أو لا. و لو أخخذ واجب النفقه 
زكاه أو غيرها من الحقوق بحيث حصلت له الكفايهه سقط وجوب الإنفاق عليه من جهه القرابه. و من أخذ للتوسعه أو لبعض 
الحوائج فاكتفى بهاء سقطت بذلك نفقته أيضاً. 


رابعها: الحريه» 


فلا يُعطى مملوك من سهم الفقراء؛ لأنّه لا يملك شيئاًء و يُعطى من سهم فى سبيل الله مع رضا مولاه» و مع عدم رضاه و 
اضطرار العبد يدفعها حاكم الشرع إليه. و لو كان مولاه عاجزاً عن نفقته» و كان فقيراًء أخذها لنفسه و دفعها إليه. و لو أريد تعينها 
للعبد» جعل دفعها إليه مشروطاً على المولى, و لزم ذلكك على الأقوى. 


ولو دفعت حصّته إلى المبغضء صمح منها ما قابل الجزء الحرّء و كان الباقى بحكم 


-١‏ فى «م)» اس ): كاسب. 


ص: 188 

المدفوع إلى العبد. و لو قبض حرًا فعاد رقا ملكها و صارت لمولاه مع بقائها إلى حين الرقيّه. 
خامسها: أن لا يكون هاشميّاً من ذريّه هاشم بن عبد مناف 

إذ| اتهاع د غين هاتني ا و أقامن كان عن ذرقه أخه البطلب :فكدات الثا. 


و ذريّه هاشم مخصوصه بذريه عبد المطلب و أولاده على ما نقل الصدوق أحدعشر (1). و ذريّه عبد المطلب مُنحصره من بين 
أولاده بذرئه أبى طالبء و أبى لهبء و العباسء و الحارث. و المعلوم منهم اليوم ذريّه أبى طالب عليه السلام» و ذريّه العتاس. 


ٍ ' : 0 0 
يعم المنع سهم الفقراءء و المساكين. و العاملين غير المستأجرينء و الغارمين و أبناء السبيل. و أمَا سهم الْمُوَلَفَهِ و فى الرّقاب مع 
فرضهما بارتداد الهاشمىء أو كونه من ذريّه أبى لهبء و لم يكن فى سلسله مسلمء و الحاجه إلى الاستعانه به (5)» و بتزويجه 
الأمه و اشتراط رقّه الولد عليه على القول به و فى سهم سبيل الله فعلى تأمّل. 


و يجوز إعطاؤهم من الصدقات المستحبه و الواجبه عدا الزكاه المفروضه 00 و الأحوط التركء و لا سما فى الأخير. و يجوز 
لهم الأخذ من الزكاه إذا قصر الخمس عن كفايتهم؛ و اشتدّت حاجتهم, ولا تقدّر بقدر على الأقوى. و الأحوط الاقتصار على ما 
تندفع به الضروره. 


ويثبت النسب بالشياع سا دف شاع أو قيام الببنه. و الظاهر الاكتفاء بادّعائه أو ادّعاء آبائه لها مع عدم مظنّه الكذب, و 


الأحوط طلب الحتجه منه على دعواه. أمَا اّعاؤه فى الفقر فمسموع. 


.507 :” الخصال‎ -١ 
؟- فى «ص) زياده: مع عدم التمكن من قتله.‎ 
فى «ص» زياده: و فى الزكاه المستحبه يقوى الجواز.‎ -" 


ص: /ا/ا 


و حكم الادّعاء للنّسب الخاصء كالحستيهء و الحسيتيه» و الموسويّه» و الرضويّهء حكم الادعاء للعام. و لا مانع من إعطائها لموالى 
بنى هاشم من عتقائهم» و خدّامهم. 

و من انتسب إلى هاشم بالأمّ )١(‏ لا يلحق ببنى هاشمء فله من الزكاه كما لغيره. و من جهل نسبه و جهلته الناس أيضاً كاللّقيط مثلا 
يأخذ من الزكاف لأ من الخمسه و الأحوط تينب :ما غذا زكاه الهاشمي. 


و لبنى هاشم أخذ الزكاه بهبه و نحوها ممّن أخذ منهاء و التصرّف فى الأوقاف المتّخذه من سهم سبيل اللّه. 
المطلب السابع: فى كيفيّه الإخراج 


يجوز للمالكك أو ولئِه أو وكيله الإ.خراج, و لا يجب حملها إلى الإمام و نائبه الخاصٌ مع عدم طلبه. و لا إلى الفقيه الجامع 
للشرائط مطلقاً مع عدم الاستدعاء؛ على الأقوى فيهما. و الأحوط ذلكك خروجاً من خلاف المفيد؛ (1) و الحلبى؛. () و يُستحبٌ 


تحويل أمرها إلى الإمام» و نائبه الخاصٌ أو العامٌ. 


ولا يجب بسطها على الأصناف الثمانيه» ولا التعميم فى صنفٍ منها. نعم يُستحبٌ البسط على الأقوى. و يجوز ترجيح بعض 
المستحقّين على بعض بجهه مرججحه؛ (5) و بدونها. و يُستحبٌ مع وجود المرججحء من حاجه. أو علم, أو تقوى, أو رحم, أو 
جوار؛ أو صداقه. أو نحوها. و ينبغى أن لا بخصٌ بها الأرحام؛ بل يجعلها بينهم و بين باقى المسلمين؛ و أن يخصّ المتجمّلين 
بصدقه المواشى؛ لأنّها أعرّ لهم؛ و غيرهم بصدقه النقدين و الغلات. 


ولا يجوز تقديم الزكاه على وقتهاء إلا على وجه القرض ثم إن بقى المقترض على 


اف «ص١)‏ زياده: أو الجدّه للأب أو الأم. 
-١‏ المقنعه: 507. 
*- الكافى فى الفقه: .١777‏ 


5- فى ١س):‏ من ححجه. 


ص: ملا 


حاله من القابليه لأخذهاء جاز احتسابها عليه» و أخذها منه. ولا-فرق بين أن يحصل له الغنى أو لاء و إن حصل له الغنى من 


أرباحهاء أو من خارجء أو خرج عن القابليه من وجِهٍ آخرء استّعيدت منه. 


و تجب المبادره بإعطائها حين حلول وقتها على نحو مبادره الأداء للغريم المطالب. و يجوز التأخير شهراً أو شهرين أو ثلاثه مع 
عزلهاء و طلب الأفضل. و لو لم يجد المستحقٌّ عزلهاء و انتظر حصوله. و لو أتحرها من غير عذر ضمنها. و لو فقد المصرفء و 
تعدّر النقل عزلهاء و أوصى بها و الأحوط صرفها حتفل فى سبيل الله من مصارف القربات» و لتقف على حد. 


ولا يجوز نقلها لغير المجتهد إلى مواضع بعيده؛ مع وجود المستحق فى البلد» أو موضع قريب منها. و لو أخرجها و نقلها لفقد 
المستحق» و عدم مصرف آخر فى البلد» فلا بأس» و لا ضمان مع التلف. 


ولو نقلها إلى بعض المواضع القريبه مع وجود المستحقّ جازء و عليه ضمانها مع التلفء ما لم يكن مجتهداً أو مأذوناً منه. و لو 
عصى و أخرجها فى غير صوره الجواز و وصلت إلى أهلهاء أجزأت. 


و الأفضل صرفها فى البلدء مع فقد المرجحات فى الخارج؛ بل إلى خصوص أهل البلد. 


و يجوز التسليم بيد المستحقء و بيد وكيله» أو ولته. و للمجتهد أن يدفع عن الغائب (و أن يقبض عن الغائب) (01)» و أن يبدّل 
| لصنف المستحقٌ بغيره (؟) مع مراعاه المصلحه؛ و أن يسقط شيئاً منها عوض نقل أو محافظه أو غيرهاء و أن ينقل زكاه إلى 
مستحقّ الخمس و بالعكس بطريق المعاوضه مع المصلحه على إشكال. 

و يجوز الأكل من مالٍ فيه زكاه غير مضمونه بقصد الاستنقاذ» و تسليم قيمتها إلى المجتهد. و ما يُعطى للمولّى عليه لا يُسِلّمِ إلا 


إلى وله أو المأذون من وليه و لو سلم بيده 


-١‏ ما بين القوسين ليس فى «س). 


'- فى (ماء «س): لغيره. 


ص: 1/4 
فأتلف لم يضمن و على المالكك دفعها مرّه أخرى. 


ولو دفع إلى وكيله زكاه أو نحوها ليفرّقها. و كان مستحمّاً لهاء لم يجز له أن يأخذ منها سهماًء إلا إذا علم بالفحوى إذنه بالأخذ 
لنفسه. فيجوز )١(‏ أخذ ما تقضى الفحوى بجوازه» و يستحقٌ أجره على عمله إن لم يعلم أن قصده العمل تبرّعاًء كما تقضى به 
العاده فى هذه الأزمان» و لو شرط الأجره فلا بأسء إلا أن يكون مجتهداًء فالأحوط له التبرّع. 


فلو مات و لم يود زكاته» أخرجت من أصل ماله كالديون؛ أوصى بها أو بعدمها أو لم يوص. و لو جهل حاله فى الإيصال و 


عدمهء فل" يجب الإخراج. 


ووز أن شط الفقير من الر كاد كقر) أن فلبلا تقض هنا بس ف التضات الأو لمن النقتديع أو الناتن» أوالاتى الأحرط أذالة 
ينقص عتما يجب فى النصاب الأوّل من نصف دينار أو خمسه دراهم, و أدنى منه فى الاحتياط أن لا ينقص عمّما يجب فى 


النصاب الثانى من النقدين من درهم أو قيراطين. 
ولو اجتمعث قن واحد أسباب متعدده من وجوه الاستيحقاق جاز إعطاؤه مق كل الجهاث البجدمعة. 
و الأقوى فى العبد المشترى من الزكاه أن ميرائه للفقراء» ترجيحاً لسهمهم على باقى السهام. 


و لوعتين المجتهد الشراء من سهم الفقراء مثلًا دون المساكين أو بالعكسء قوى اختصاص الإرث بذلكك الصئف. و لو جعل وقفاً 
خاضّاً من سهم سبيل اللّه. فميراثه للموقوف عليهم؛ و فى الوقف العام يقوى القول بأنّ ميرائه للإمام» و رجوع ميراثه للموقوف 


و يُستحبٌ الإعلان بإخراج الزكاه واضية أو متدويه هه الث لدع ويه الناتى و حى مشتوا خلى أذانهاء وني عافن إعطاتيادى لي 
لم يكن كذلك. فإن كانت مفروضهء 


-١‏ فى «ص) زياده: إذا. 


ص: للحا 
رجح إظهارهاء أو مندوبه رجح إسرارها. 


و ينبغى للدافع زياده الشكر لله على ما أجرى على يده هذه العباده العظيمه» و جعل الناس محتاجين إليه. و لم يجعله محتاجاً 
إليهم؛ و للأخذ الشكر له على ما جعل له من يعينه على دنياه» و الدعاء للمالككء و الشكر له فى مقابله إحسانه» و أن يقتصر فى 
مصارفه على مقدار حاجته؛ ليكون الفاضل من بعد أخذه للإبخوان أو لبعض أسباب الرجحان. و هذه السئن جاريه فى 
الأعماين ناز ال كواكه وساف الصدقات» 


الباب الرابع: فى زكاه الفطره 
اشاره 


و سيت بذلكك لتأثيرها فى الحَخلقء أو فى الدين» أو فى الصوم؛ أو فى المركب من الا-ثنين و الثلا.ثه» و لكلّ وجه. و له أثر. و 
وجوبها مقطوع به. و الكلام فيها فى مقامات: 


الأوّل: فى شروطها و هى أمور 


الأوّل: التكليف» فلا تجب على الصبىء و المجنئون المطبقء و الأندوارى إذا صادف وقث ابتداء الخطاب» و وقث الجنونء ولا 


الثانى: عدم الإغماء» فلو كان مُغمى عليه ابتداء وقت الخطاب, لم تكن واجبه و لا مندوبه. 
الثالث: الحريّه حين ابتداء الخطاب, فلا تجب و لا تُستحبٌ للمملوكك. قنَاّ كان أو مكاتباء مطلقاً أو مشروطاً أو مدبّراً أو أمّ ولد. 
مُبغضاً أو لا. و الأحوط أن يؤدّى هو عن الجزء الحرّء و المولى عن الجزء الرقٌء و يورّع بالنسبه. 


الرابع: الغنى» و هو من شرائط الوجوب, كما أن ما سبق من شرائطه و شرائط الصححه. و يحصل بملكه مئونه السنه لنفسه و عياله 


الواجبى النفقه شرعاً أو عُرفاً 


١5١ ص:‎ 

فلا تجب على الفقير و إن استحت له ملكك صاعاً بعد قوت يوم و ليله أو لا“ ملكك عين نصاب تجب فيه الزكاه أو لاء ملكك 
قيمه النصاب أولا. 

و الضابط: أنّ كل من جاز له أخذها لفقره لم يجب عليه إعطاؤها. و تحقيق معنى الفقر تقدّم فى حكم زكاه المال. 


المقام الثانى: فيمن تجب عليه و عنه 


بج على كل مكلف جاع لفرانفلها صائسا شور ريضناة ألا إخراجها عن تقس ووضمن يتلمع صيوفه أو إفطاردم غالما 
بعل ل دكا لوال إلداكردو السرو 115 ونال يونا لحلق لبللزرف أو القلاة :راجيا أو عانها أو مرجوحاًء ما لم 
و اللحوعل إعطاؤها تخ بدو له 13 مسلما أو لك موها أو لا قري أو لا عيلوله تكليفنة توعيه فقط: كلو غال هخ غير طلب وحيت» 
ولولم يل لم تجب. و إن وجبتء بقى الوجوب كما فى الزوجه المطيعه إذا قصّر و لم يعٌلهاء أو ارتفع كما فى الناشزء فلا تجب 
عن الزوجه و العبد و الإباء و الأولاد ما لم يعُلهم. 

ولو وفد عليه وافد» فإن أدخله فى العيال» و لم يذّق شيئاء وجبت و إن لم يقصد عيلولته. و أمَا الضيف: فالظاهر لزوم فطرته 
بمجرّد الضيافه و ليس المدار على الأكلء فلو لم يأكل» أو قاءه من حينه» جرى عليه الحكم. و الداخل غصباً ليس بضيف. و 


الخادم إذا أخذ أجرته و قام بنفسه. لم يلزم من جهته شى ع, و لو كان تعتّشه من المخدوم تبرّعاً أو شرطاء كانت فطرته عليه. 


والعبد المشتركك بين جماعه. و كل من تعدّد المعيل به» إن تبرّع أحدهم بالإنفاق عنه أجزأء و إن قاموا بها جميعاً سقطت فى 


وجه. و الأقوى وجوب قيامهم بها على نسبه الحصص. اا هيم كانت للقي كينا عق ننس شيعا مى ظرة قعل انمه 


-١‏ فى «ص) زياده: حوما 


ص: ١97‏ 
و فطره العبد فى زمن الخيار على من له العبد. 


ولوعال ألحدا قدراء تصا من قرابه أو أجيتىء أو وجوياً كروجة موسرهة قال كاه على التعيل» و لسن على المعال شتى عدو ل 
امتنع المعيل عن الأداء. وجب على المعال على الأقوى؛ و لو جهل الحال؛ فلا شى ء على المعال. 


و كل من فقد المانع من تعلّق الزكاه قبل غروب الحمره المشرقيه من ليله هلال شوّال» ثم استمرٌ على حاله إلى ما بعد المغرب» و 
أو مك دهن اران ايها للشرائط» تعلقت به الزكاه؛ فمن بلغ, أو أسلمى أو أعتق» أو صحا من الإغماء وعيت عليه واكل اف 
دخل قيمق تر كى عله كذلكك ويضث الز كاه غيهه كالمولود قبل القروت: و الضيق الواقل عذلكك: 


ولو دخل بعض العيال من ضيف أو غيره فى عيال آخر قبل الغروب, و استمرٌ إلى ما بعده. وجبت فطرته على الثانى. فالمدار 
إذن على الانضمام إلى العيال» لا على كونه عيانًا. و يُستحبٌ الأداء عن كلّ من دخل فى العيال أو انضعٌ إليهم قبل صلاه العيد 
بل قبل الزوال فى أقوى الأقوال. 


غاب عنه مخ تجب قفطرته بنى على بقاته) 1 و أذى عنه؛ عبداً كان أو غيره:.و لو غات المعيل: أذى عن غياله حيث كان..و لو 
وكل أحدهم فى التأديه عنه و عنهم فلا بأس. و كذا لو وكل أجنبباء و تُعتبر العداله فى الوكيل أو حصول الاطمئنان بفعله. 


و يُستحبٌ للفقير تأديتها إذا لم تضرٌ بحاله. و أدنى من ذلكك فى الفضل أن يكتفى بإداره ما يلزم للرأس على عياله» كلا أو بعضاً 
مديراً على الجميع ما يلزم للوّأس الواحدء أو على كل اثنين أو كل ثلاثه و هكذا و يزداد النفع فى الآخره بمقدار زياده الدفع ثم 
يدفع المدار إلى المستحقّين. و أدنى من ذلكك أن يرد بعد تمام الدور إلى بعض 


-١‏ ما بين القوسين ليس فى «س). 


ص: رذحا 
السابقين» و إذا كان بعض المدار عليهم من الأطفال و نحوهم, فالأحوط إنفاق الولي ما يقابله مضاعفاً بمقدار عددهم عليهم. 
المقام الثالث: فى جنس المخرج 


و الأقوى فيه أن المدار على القوت المتعاردف ف مكان الإخراج» حنطة كان» و را أو ثمراء أو ا أو أرزاً أو ذرّه» أو أقطاً 
ك3 أولناء أو ثمر البلوط» ايا أو الاحوفاة و الأحورط الاقتصار على سبعه: التمرء و الزييب» و الحنظه؛ و الشعيرء و الأرزء و 
الأقط. و اللبن. و أحوط منه الاقتصار على خمسه: الأربعه الأوّل مع الأقط. و أحوط منهما الاقتصار على الأربعه الأوّل. 


و الظاهر أن الأربعه الأوّل تجزى مع غلبتها و ندرتها. و ما عداها بشرط غلبه القوت. و ما عدا الغالب بالقيمه (5) لا بعينها. 


ولو تعدّدت أفراد القوت تخيرء و يجزى أن يخالف بين أفراد الأ-نواع مع اختلا.ف الرؤوسء فيُعطى عن كل رأس من نوع, و لا 
يعطى من نوعين عن رأس واحد إلا مع احتساب القيمه. و كذا ما كان من الدقيق أو الكين بو ها كان خارجا عن الأقوات :و 
إخراج التمر أفضلء ثم الزبيب» ثم ما كان أغلب قوتاً. و لو علم زياده انتفاع الفقير بنوع خاص أو بالقيمه. كان أرجح. 


المقام الرابع: فى قدر المخرج 


و هو صاع بصاع النبى صِلَى الله عليه و آله و سلم؛ عباره عن تسعه أرطال عراقيه» و قد تقدّم بيانها. و المقادير بحسب الوزن فى 
الوق مله قناة على أن الأرقبهبالسان العظار كنيية و عون تالا ضيرها يكرن حقين و ارين عكر يتقان 


-١‏ الأقط: ينُخذ من اللبن المخيض» يطبخ ثم يُتركك حتَى يمصلء و هو بفتح الهمزه و كسر الفاءء؛ و قد 7 كع القت اسع 
مع فتح الهمزه و كسرها. المصباح المنير: .١7‏ 
؟- فى (ماء «س): القيمه. 


ص: ع١‏ 


و ربعاً. و بعيار البقالى حيث إِنّ المشهور أنّ الأوقيه مائه مثقال صيرفيّه يكون جاركا و أربعه عشر مثقانًا و ربعاء فالصاع ستمائه 


و بالمنٌ التبريزى القديم: و هو عباره عن ستمائه مثقال صيرفيه منّ و أربعه عشر مثقال و ربع. و بالمنّ التبريزى الجديد العطارى: 
و هو عباره عن ستمائه مثقال و أربعين مثقانًا صيرفياً من إلا خمسه و عشرين مثقانًا و ثلاثه أرباع المثقال» و بالجديد البقالى: و هو 


عباره عن ستمائه مثقال صيرفى و ثمانين مثقالًا مِنّ إلا ثمن منّ و خمسه عشر مثقالًا و ثلاثه أرباع مثقال عن كل رأس. 


و لو كان شخصان على حَقَو )١(‏ واحمد دفعا صاعين؛ و يجوز الدفع من أىّ نوع كان من الأنواع السابقه. و لو دفع الأعلى مساوياً 
بالقيمه» جاز احتسابه بضعفه من الأسفلء و بدون المساومه لا يحتسب إلا على نحو احتساب الأسفل. 


و المدار على المسمى فى المدفوع, لا على خصوص ما يؤكل منه» فنوى التمر و نخاله الشعير دون قشور الأرز مثنًا داخلان فى 
التقدير. و يدخل التبن و التراب و الشعر و الرملء و نحوها ما لم يكن فاحشاً. و إدخال شى ء منها لإتمام الوزن لا وجه له. و 
الأحوط إضافه ما قابل الخليط من النوع المطلوب, و إعطاؤه؛ أو تقويمه صافياً إذا أريد دفع القيمه. 


والحمل علي أرطال العديته كرون ضياع وشيفاء أومكه فكرن عارء عم ماعن ينيد كل البعت: 
و المعمَرُ فى القيمه حين الدفع فى مكانه» لا حين التعلق. 


و تُعرف القيمه بالشياعء أو بتقويم عدلين» أو عدل واحد على الأ-قوى. و لو اختلف المقوّمون أخذ بالراجح. و مع التساوى و 
الاشتباه يؤخذ بالأكثر. و فى الاكتفاء بتعين القيمه حين الضمان بحث. و الفروع كالمخبوزء و المطبوخ, و العنب,. و البسرء و 
نخوها تحب بالقوية مظلنا. 


.١؟0 الحقو: موضع شدّ الإزارء و هو الخاصره. المصباح المنير:‎ -١ 


ص: ١56‏ 
المقام الخامس: فى مبدأ وقت الوجوب و جواز الأداء و آخر وقت الأداء 


أمَا مبدأ وقت الوجوب فهو غروب الحمره المشرقيه» و به يدخل شوّال» على أصم الأقوال. و المدار فى ذى العيال على المعيل لا 
المعال» فلا يجوز دفعها قبل ذلكك على أنّها فطره. 


ولو دفعت قرضاً فحسبت فطره بعد دخول الوقت مع بقاء المقترض على صفه القابليه جاز. و لو عدل فأراد الردّ منه و الإعطاء 
لغيره» كان له ذلكك. 


ولو ذهبت قابليته» استعادها و أعطاهاء أو أعطى بدلها. و لو دفعها زكاه مع علمه بعدم الجوازء مشتبهاً كان أو لاء كان له الردّء مع 
بقاء العين دون التلف. 


و مع العزل يستوى الحالان فى جواز الردّ» و لكن يتولاها المجتهد بعد خيانته. و لو لم يعلم الأخذ بالقرضء لم يجز الاحتساب إلا 
مع بقاء العين. 


و أمًا منتهى وقت وجوب الإخراج: فهو الدخول فى صلاه العيد, قدّمها عند طلوع الشمس. أو أرها إلى قرب الزوال؛ و إن لم 
يصلّهاء فإلى الزّوال. 


ولو أخَرها عن الصلاه؛ فظهر فساد الصلاه» جاز دفعها. و لو فات الوقتء فلا قضاء لهاء و إِنّما تُعطى صدقةً. 


هذا إذا لم يعزلهاء فإن عزلها جاز له تأخيرها؛ و إن عزل بعضهاء جاز له تأخير المعزول» و كانت زكاه. و مع العزل تكون أمانه 
يجب حفظهاء فلو أتلفها أو فرّط فيها ضمن. 


ولو سلمها إلى المجتهد. أو نائبه بَرئ منهاء و أتى بالرّاجح. و خرج عن محل الخلاف. 
و مع وجود المصرف تجب المبادره إلى تسليمهاء إلا أن يؤخرها لحكمه. فيجوز التأخير حيث لا يدخل فى الإهمال و التهاون. 
المقام السادس: فى مصرفها و مقدار ما يعطى منها 


أمَا الأول؛ فمصرفها مصرف الزكاه المالته. و الأحوط إخراج المؤلّفه و العاملين منها 


١ ص:‎ 


و إعطاء الباقين» و أحوط منه الاقتصار على الفقراء و المساكين. و لا تعطى زكاه غير الهاشمى إلا لمثله أو لهاشميّ مضطر. و 
زكاه الهاشميّ تعطى لمثله و لغيره. و قد مرٌ فى الزكاه الماليه ما يغنى عن الإطاله. 


و أمّا الثانى؛ فالظاهر أنّه لا يجوز إعطاء أقلّ من صاع أو قيمته للفقير, إلا إذا تعذّرء كأن تلف منه شىء بلا تفريط» أو تعدّدت 
المنّاك للعبد مثلّاء فلزم كلّ واحد بعضٌ صاع. و الأحوط أن يجمعوا مما لزمهم مقدار صاع إذا أمكن ثم يدفعونه» و مع النقص 
عنه يلحظ ما هو الأقرب إليه فى وجه قوىٌ. و يُستحبٌ حملها إلى الإمام أو نائبه الخاصٌ أو العامٌ. و القول بالوجوب ضعيف. 


المقام السابع: فى أحكامها 


و تُشترط فيها التيه كما تُشترط فى سائر العبادات. و قد مر الكلام فيها بما يغنى عن الإعاده. و المتولّى للتيه المالكك أو وكيله إذا 
دفع إلى الفقراء أو غيرهم من المصارفء و كذا إذا دفع إلى المجتهد, و ليس على المجتهد نه حتّى لو أوصلها إلى محلّها من 
غير نيه كفى إن قبض بولايته. لا بوكالته. 


و الاكتفاء بالتتْه وقت العزل دون الدفع أقوى؛ و ذلكك جار فى جميع ما يتولاه المجتهد و يقع فيه العزل. 


ولو وجبت على حي أو مدت زكاه مال أو خمسء و لم يمكن الجمع بين الفطره و بينهماء احتمل التوزيع بالحصصء و تقديمهما 
عليها؛ لقوّه وجوبهما. 


و لو عزل الفطره ثم امترّجَت بماله و لم يضمنهاء حرّمت تصرّفاته» كغيرها من الحقوق المعزوله. 
ولواجتمعت فطره إذا أعطيت للفقير أغنته أو زادت على غناه. جار دفعها دفعه واحده. 
ولو دفع شيئاً من جنس فظهر ناقصاًء لم يجز إتمامه إلا من ذلك الجنس. 


و لو خرج معيباً جاز إعطاء الأرش من جنس آخر على إشكال. 


1١91/ ص:‎ 

و يُستحبٌ فيها ملاحظه الرجحان من جهه الرّحمء أو الجوارء أو الفضيله أو الصلاح أو الأحوجته. و هكذا. 

الباب الخامس: فى الخمس 

اشاره 

وهو واجب فى الجمله؛ بالضروره من الدين على نحو وجوب الزكاه و الحكم فى تركه مثله فى تركهاء و فيه بحثان: 


البحث الأوّل: فيما يجب فيه الخمس 
اشاره 


وهو سبعه أمور: غنائم دار الحربء و المعادن» و الكنوز» و الغوصء و المكاسب. و أرض الذمّى إذا اشتراها من مسلمء و الحرام 
المختلط بالحلال. 


ره يعي قر شاك درفب ار عدي انمايا د عع ار راقالن اد سلاته تسريه او در انا برستي أو لاله أ 
نماء وقفء أو ربح. أو زياده فى عين أو قيمه من غير قصد الاكتساب فيها؛ فلو اشترى دارا أو أرضاًء أو بستاناًء أو حماماًء أو 
دكاناء أو قاباء أو ظروفاء أو فراشاء أو حيواناء لذ للاكينات:فزادث قيش أو ظير عازه قاذ ميق فيه ة وال قضد اللاكبنات 4 
و لو بالأخره فزاد بعد ذلكك» دخل فى حكم المكاسب على الأقوى. 


ولو شراه بقصد الاكتسابء ثم عدل إلى قصد القنيه (؟) قبل ظهور الربح» خرج عن المكاسب. و لو قصد الاكتساب بالنماء دون 
المثمن 0), دخل النماء فى المكاسبء دون زياده المثمن. و طريق الاحتياط غير خفيّ. 


-١‏ فى النسخ المخطوطه: مملوكه. 


"- القنيه: من قولهم: اقتنيت قنية حسنةً» و هو المال الذى احتجنته. جمهره اللغه 7؟: 91/4. 


9- فى ٠«س):‏ الثمن. 


ص: ١56‏ 
المقام الأوّل: فى غنائم دار الحرب 


كلما أخذ من الكمّار الحربيين من محمولء و غير محمولء أرض أو غيرهاء و لم يكن مغصوباً من مسلم, أو ذميّ, أو معاهد, أو 
معتصم بأمان» أو عهد بجهاد و عسكر مع النبى صلَى الله عليه و آله و سلم؛ أو الإمام؛ أو منصوبهماء أو بإذنٍ من أحدهماء ففيه 


وأمّرا ما أخذ بسرقه أو خدعهه. بمعامله أو بحيله» أو دعوى باطله» أو باسم الرباء أو نحو ذلككء فهو لأخذه؛ و فيه الخمس على 
الأصبح. 

و ما أخذ بالنحو الأوّل من غير إذن الإمام فالكل للأئمّه عليهم السلام. 

وقد أحلوا سلام الله عليهم جميع ما هو مختصّ بهم من الأنفال أو مشترك بينهم و بين ذراريهم من الخمس لشيعتهم الا-ثتى 
عشريه» من عقارات» أو مملوكية: أو مملوركات» أو أحناس: أو نقود؛ يلكوها بهبات أو بمعاوضات أو بغيرها من المملكات» 
من الغاصبين لحقوق الأثمه الهُداهء أو من تفرّع عليهم؛ و انتقل إليه لبعض الجهات. و من حلل منهم عليهم السلام حّهِم كلا أو 
بعضا لشيعتهم كل أو بعض» مضى تحليله. 

و الظاهر أن ما حواه العسكر من البغاه عن إذن الإمام بُخرَجٍ منه الخمس أيضاً. 

و ما كان من أموال المخالفين و غيرهم ممن لا يرى رأى الإماميه ممّن لم ينصب العداوه لأهل البيت عليهم السلام لا يجوز 
أخذه. بل يجرى عليهم أحكام المسلمين فى الدنيا. و أمَا من نصب العداوه لأحدهم عليهم السلام؛ فقد ورد فى بعض صحاح 


الأخبار إلحاقهم فى إباحه المال و إخراج الخمس بالكفار 010 غير أن إلحاقهم بهم فى غير حكم النجاسه. مما اضطربت فيه 
الأفكار. واتتزيل الناصت فيها غل الكثار كما ذكره الحلى (9 وجه ويه 


.5 و‎ ١ التهذيب 2: املاح 1187 و 1185 الوسائل 777:17 أبواب ما يكتسب به ب 48 ح‎ -١ 


ال افد عار 


ص: 1١919‏ 
و الكفر أقسام: 


الكؤلة ها سغفل يه المالاةد لسى يه التساء تو الأطناله ره كفن الأكاوز اللسسركو و القاح و السكم فى غير بوقث النقار 
مقدّراً بأقل قدر فى حقّ الملكك الجتار أو النبئى المختار صلَى الله عليه و آله و سلم, أو المعاد مطلقاً. و كفر الشركك بإثبات إله 


آخرء أو نبئ آخرء مع إثبات ما عداها و بدونه .)١(‏ 


القسم الثانى: ما يُحكم فيه بجواز القتل» و نجاسه السؤر» و حرمه الذبائح» و النكاح من أهل الإسلامء دون الس و الأس و إناحه 
المال؛ و هو كفر من دخل فى الإسلام» و خرج منه بارتداد عن الإسلام و يزيد الفطرى منه فى الرجال بإجراء أحكام الموتى أو 
كفر نعمه من غير شبههء أو هتكك رمه أو سبّ لأحد المعصومين عليهم السلام» أو بغض لهم (0)» أو بادّعاء قِدّم العالم بحسب 
الذانكه أووحده الرره أو الديك دهن العقية سيماه أز الحلول» او الاتقاف او الففيهه أو الحسكية أو المحايه للأعزاشن بو 
الأ-حوال أو () المكان على نحو الأجسام فيهنٌّ» أو الرؤيه على نحو المرئراتء أو الزوجه؛ أو الوالد, أو الولد» أو النسبء أو 
تفويض الخلق إلى بعض المخلوقاتء أو الوعيدء أو إنكار الشفاعه. أو عدم عود الأجسام؛ أو عدم تأليم جهئّم» أو إنكار وجوب 
الصلاه اليومته؛ أو الطهاره لهاء أو الصوم أو الزكاه» أو الخمسء أو الحجّ و نحوها من ضروريّات الدين» مع عدم السيق بشيفاه 
و لكن مع انتحال الإسلام. 


القسم الثالث: كفر النفاق» و هو عكس الجحود., و يجرى عليه أحكام الإسلام, ما لم يظهر الخلاف» فيخرج عن ظاهر الإسلام؛» و 
يلحق بالقسم الثانى. 


و الظاهر أن إخراج الخمس من الغنيمه بعد المؤن و السلب و الجعائل و ما يرضخه (6) 


-١‏ فى «ص» زياده: و منها كفر الغُلاه و شبههم من المثتين لإله غير اللّه. 

؟- فى «ص) زياقه: أو إتكار ضرورق من الدية من غير شبهة. 

'- فى «س)ء «(ص): و. 

ع- رضخت له رضخاً: أعطيته شيئاً ليس بالكثير» و المال رضخ. المصباح المنير: 18؟. 


٠٠١ ص:‎ 


الإمام للنساء و العبيد و الكفار و إن قاتلوا مع المسلمين؛ و لا نصاب هنا. 
المقام الثانى: فى المعادن 
جمع معدن من عدن أى أقام, لإقامه ما يحمل منه فيه» أو لإقامه الناس فيه لأخذ ما فيه. و هو هنا ما كان من الأرضء و خرج 


وهى جامده منطبعه» كالنقدينء و الحديد؛ و الرصاص. و الصفرء و نحوهنٌ؛ و غير منطبعه» كالياقوتء و العقيق» و الفيروزج» و 
البلور. و الكحلء و الملحء و اللؤلؤء و المرجانء و المغره؛ و الأحوط إلحاق النوره؛ و طين الغسلء و حجاره الرحى و الملاحه؛ و 


حجر النار» و نحوها؛ و مائعه» كالقير» و النفط. و الكبريتء و نحوها. 


و إِنّما يجب إخراج الخمس فيها بعد وضع المصارفء و حصول أوّل نصابى الزكاه على الأصيح فيهما. و الأحوط اعتبار الدنائير 
هنا. 


ولا يُشترط إخراج النصاب دفعة» بل يجب مع التعاقب؛ و إن حصل بين الدفعات إعراض. 


و لو اشترك جماعه فى إخراج معدنء اعمّبر النصاب فى نصيب كل واحدٍ منهم. و لو كان فى البين حائز و ناقل و سابكك؛ اختصّ 
به الحائز مع اشتراكهم فى النيه» و الناقل دون السابكك مع اشتراكهما فيها دون الحائز» و اختصّ السابكك مع خلوّهما عنهاء و كان 
للنّاقل المأمور الأجره, إلا إذا قصدوا الشركه بتوكيل بعضهم بعضاً؛ فإنّهِ يورّع عليهم جميعاً. 


ولا يصح إخراج الخمس من تراب المعدن؛ لقيام احتمال الاختلاف. و لو علم التساوى أو زياده المدفوع على الحقٌء لم يجز 
أيضاً؛ لأنّ الظاهر أنّ الخمس إِنّما يجب بعد ظهور الجوهر. 


والوبوصد معدق فى أرغن ممار كداقيو للنالكف و فى الفباحه للواحك. 


ولو بلغ النصاب حين الأخذء ثم نقصت قيمته عنه أو بالعكسء فالمدار على حين الاستنباط. و لو حصل النصاب من معادن 
متعدّده.» وجب الخمس. 


١ ص:‎ 


ولو وجد شىء من المعدن مطروحاً فى الصحراء فأخذ فلا خمس. و فيما يحتاج إلى العمل من التراب كالتربه الحسيتيه» و 
الظروفء و آلاات البناء لوجوب الخمس فيه وجه. 


وما شكك فى معدنيته فلا شىء فيه. 


ولو حصل شىء قليل منه فى مكانء فاستنبط مرّه بمقدار النصاب ثم انقطع؛ ففى دخوله فى حكم المعادن إشكال. و لو جعل ما 
أخذ من المعدن مكسباً وجب فى ربحه؛ مع جمع شرائط (1) الخمس. 


و يجب الخمس فى العنبر» قيل: هو روث دابه بحريه (1). و قيل: ينبع من عين (02. و قيل: يقذفه البحر إلى جزيره فلا يأكل منه 
حيوان إلا-ماتء و لا ينقره طائر إلا وقع فيه منقاره و إذا وضع رجله فيه سقطت أظفاره (5. و قيل: جماجم تخرج من عين فى 
البخر اكريما روكه أللت متقال قدو | ماص :امعر اك قله دشري ذوات لبد تفي يح )كله لسري 
فيطفو على الماء؛ فيقذفه إلى الساحل (/0. و الأ-قوى لزوم البناء على الصدق عُرفاً. و يقوى اعتبار نصاب المعادن فيه. و الأحوط 
عدم اعتبار النصاب فيه. 


المقام الثالث: فى الكنوز 


والكنز: المال تور فحت الأرض و المراة نا كان هن القدية ولكورا تقس أو بفعل فاعل. و هو لواجده. و عليه إعطاء 


ُمسه بعد المصارفء مع بلوغه حدّ النصاب الأول فى زكاه التقدين: عشرين ديتاراء أو مائتى درهم. و مع وجدانه فى 


-١‏ فى (ص)ء (ماء لح): الشرائط. 
+ القاموس العيضظ عا 
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بادعاة الخواة 19 از 


ص: لين 


أرض الكفار الحربيين» سواء كان عليه أثر الإسلام أو لاء و سواء كان فى أرض مملوكه أو دار مملوكه لهم, أو لاء أو وجد )١(‏ 
يعرفها من عُرف من أصحابهاء و لم تكن عليها سكه الإسلام. 


أمَا لو كان لها أهل ملكوها بغير الإحياء» أو به مع مضي مدّه يمكن فيها كونها لهم جميعهم أو بعضهم.ء فهى للمدّعى منهم من 
غير يمين» تعدّد أو انّحد. و لو تنازعوا بينهم» جرى عليهم حكم التداعى. 

وقول المالك مُقدَّم على قول المستأجرء إلا إذا استطالت مدّه المستأجر و ظهر أنّها ليست للمالكك. و لو انفرد المستأجر بالدعوى 
سمع قوله على الأقوى. و لو تعدّد المستأجرون, اشتركوا فيها كالملاك. و لو تنازعواء رجع أمرهم إلى التداعى. 


وإذا ككاقت فى أرضن السسلميق غير عمل وكه» أو مما كه 'و لبعز قينا المالكةةاو كات ليها سكه الاسلام فحكمها حك 
السابقه؛ غير أن الأحوط إجراء حكم اللقطه عليهاء يعرّف منها ما يجب تعريفه فى اللقطه و يتركك ما يتركك. 


وأكاها كاوق ارهن الكنار تتكرا فن حداو أو ف نظن شيدره أو كاه ونور بيرت أو حفي» أو حك خطح فيو اواجدة من 
غير مسن و كذالو كانى على وجه الأرغن البعردهة و ليد المسلمية :وال للكفار علبيه أى كان فى .دار حرية و إن كافك 
ف أرقن السلمو و كذا ها وشد قن قاوة السسلميوي نال حرط إعطلاء الحميى فو هده كلها 

وما وّجد فى بطن حيوان ملكك بالصيد كظبى أو حمار وحش أو سمكه أو نحوها فهو لواجده. كان عليه أثر الإسلام أو لاء و لا 
جاح إلى ريش ساشة و الأحورط إعطاءالكبسن بن إن كاف ملو كا بالسارع :او الل كان أعيله ساعاء عدف الملاكف الساشينوو 


قبل دعواهم إذا ادّعوه. و إن لم يعرفوه فهو له. سواء كان عليه أثر الإسلام أو لا. و 


-١‏ فى (ماء (ح): وجد له. وفى «ص): وجدانه. 


عون 
الأحوط إجراء حكم اللقطه فى القسم الأوّل. 


و لو جعل ما كان من الكنز مكسباء تعلق الخمس بربحه أيضاً. و الظاهر تخصيص الحكم بالنقدين» و غيره يتبع حكم اللقطه. 
المقام الرابع: فيما يخرج من البحر بالغخوص 


أخرج دفعه أو متعاقباء و مع الاشتراكك يُعتبر النصاب فى نصيب كل واحد. 


و يخرج الخمس بعد إخراج المصارف منه؛ و يضمٌ ما يحصل من الأجناس بعضها إلى بعض. 


الإخراج منه. و العنبر من الغوص أو بحكمه. و قد مرٌ بيان الخلاف فى حقيقته. 


و ما غرق فى البحر و خرج بنفسه فلأصحابه. و ما أخرجه المخرجون مع عدم تعرّض أهله للإخراج فهو لهم. و لو طالب صاحبه 
لم يجب إعطاؤه؛ و ما دام صاحبه عنده راجيا لإخراجه لا يجوز التعرّض له. و ما أعرض عنه لقابضه مطلقاً. و ما يخرج من الأنهار 
كدجله؛ و الفرات» و نحوهما يجرى فيه حكم ما غرق فى البحر. 


والخمين على القرراض إن كان اسيلادو إن كان أجيراً فعلى المستأجر. و المتناول من الغوّاص لا يجرى عليه حكم الغوص. إلا 
إذا تناول و هو غائصء مع عدم نيه الأوّل للحيازه. 


ولوغاصٌ من غير قصدء فصادف شيئاًء دخلَ فى حكم الغوص. و لو غاصٌ قاصداً للمعدن, فأخرج معه مانا آخرء فهل يورّع 
الفضرئ عليويًا؟ الأقرس تخصيصةه 


احفئ ١س‏ )» (م): ومالا يخرج. 


ص: ٠١5‏ 
بالمعدن. و لو قصد غيره فأتى به» قوى عدم احتساب المصرف عليه. و لو شركهما فى القصد, قضى بالتوزيع. 


و لو غاصٌ غوصات متعدّده» فأصاب ببعضها فى مقام واحد» قوى أخذ مصارف الجميع مما أصيبء بخلاف ما إذا اختلف الزمان 
أو المكان. 


و من غاص فأخرج حيواناً بغوصه فظهر فى بطنه شىء من المعدنء فالظاهر جرى حكم الخمس فيهء بخلاف ما إذا وجده على 
الساحل. و مثل هذه المسائل الفاقده للأقوال و الدلائل لا بد فيها من الاحتياط الكاملء و يُعتبر النصاب بعد إخراج المصارف 
عل الأقزفي وال اشر ينا حنمن العوفى وعن الفنيى ف ريح انا 

المقام الخامس فى أنه يجب الخمس فى أرض الذمّى إذا اشتراها من مسلم» 

أو كملكها ههه يقد نحاوضه كاف ما كانت ضلن الأقرئ:ن يشفت الحاق الملكك البكجان . 

و الظاهر عدم الفرق بين أرض الزرع. و البستان, و الدار» و غيرها فى وجه قوىٌ. 

و طريق الأخذ فى هذا القسم: أن يقوّم مشغولًا بما فيه بأجره للمالكك. 


ولا-فرق بين المسلم المؤمن و غيره و فى دخول المنتحل للإسلام الخارج عنه فى الحقيقه وجهانء و الأوجه عدمه؛ و مصرف 
هذا الخمس مصرف غيره من الأخماس ولا بين الأرض المفتوحه عنوه و غيرها مع جواز بيعها. 


ولو باعها الذمّى من ذمّى أو مسلمء تخبر أرباب الخمس بين الرّجوع على البائع و الرّجوع على المشترى. و للمشترى الرجوع 
على البائع بما قابل خمسها من الثمن. 


ولا يشترط هنا نصاب, و لا حولء و لا كثره الثمن, و لا قلته» فإنْ المأخوذ من الأرض لا من الثمن. و لو أسلم بعد العقد أو بعد 
القيض فيما يفوقث الملكك عليهه بقن وجوب الخمس: و قبل ذلكك لا وجوت عليه. 


ولواشتراها من مسلمء ثم باعها منه أو من مسلم آخرء ثم شراها منه» كان عليه 


ص: عدن 


خمس الأصل مع خمس الأنربعه الأخماسء و هكذا حتّى تفنى )١(‏ قيمتها (1). و لو اشترى الخمس أيضاً فى جميع الدفعات 
أخة نه نيه والى كزان دقن نكسا الكسيي: :و هكد 


و لو شراها من الإمام أو نائبه الخاصٌ أو العامّ» و شرط نفى الخمس أو تحمله عنه» بطل الشرطء و يقوى بطلان العقد أيضاً. 
ولو تملكك ذمّى من مثله بعقد مشروط بالقبضء فأسلم الناقل قبل الإقباضء أخذ من الذمّى الخمس فى وجه قوىٌ. 


ولو اشترى و شرط الخيار لنفسه و فسخ بقى مطالباً بعوض الخمس. و كذا لو رد بخيار العيب, أو الحيوان» أو الغبن» و نحوهاء 
أو بالإقاله على الأقوى فى الجميع. 


و ليس له الردٌ بدون إذن الناقل؛ إن جعلنا الخمس متعلقاً بالعين. و لم يكتف بضمانه؛ للزوم تبخض الصفقه فى البيع أو شبهه على 
البائع. و ليس للذمّى الخيار مع عدم علمه بلزوم الضرر عليه فى أخذ الخمس منه على الأقوى. 


المقام السادس فى أنّه يجب فى الحلال المختلط بالحرام مع عدم إمكان معرفه صاحبه و مقداره؛ و كونه عينً؛ 


فلو عرف صاحبه و مقداره» وجب الإيصال إليه؛ و لو عرفه دون المقدار» وجب صلح الإجبار» و دفع وجه الصلح إليه. ولو عرف 


المقدار دونه» تصدّق به عنه. 


ولو جهل مع العلم بزيادته على الخمسء فهو بحكم المعلوم حقيقه» يرجع فيه إلى الصلح., و كذا ما علم نقصه عن الخمس على 
الأقوى. و أمَا مع جهل صاحبه و مقداره بالندةء فيجت إعطاء الكمس متنه. 


و أمَا ما كان قد تصرّف به فصار فى ذمّته أو أدائه لغيره» فإن كان مع اختلاط أعيانه» 


حاف ١س‏ )»2 ١م):‏ تفى. 
؟- فى «ص) زياده: و تزيد. 


ص: ٠١8‏ 
جرى فيه الحكم المذكورء و إن كان قد تصرّف به شيئاً فشيئاء دخل فى حكم مجهول المالككء يعالج بالصلح, ثم الصدقه. 


ولو كان الاختلاءط من أخماسء أو زكوات» فيحتمل أن يكون كمعلوم الصاحب. و أن يكون كالسابق» و هو أقوى. و لو كان 
الاختلاءط مع الأوقاف, فكمعلوم الصاحب فى وجه قوىٌ. و لو حصل الاشتباه بين هذه الثلاثه» أو أحدها و بين غيرهاء أو بينها 
بعضها مع بعضء فالأقوى فيه الرجوع إلى الحكم السابق» و هو إخراج الخمس.ء إلا فى اختلاط الأوقاف. فإنّ علاجها الصلح. 


و إذا تملك شيئاً بمقابله ذلك المخلوطء أمكن الرّجوع فى الخمس إلى الناقل و المنقول إليه. 
ولو حصل مال فى يد الموروثء و لم يعلم بأنْهِ أخرج واجبه أو لاء لم يجب الإخراج. 


ولو كان مافيه الواجب مشتركاًء فامتنع أحد الشركاء عن القسمه أدَى غير الممتنع سهمه؛ و حل له التصرّف بمقدار أربعه 
أخماس حصّته. و لو أمكن جبره على القسمه جبر. 


و سمرت عدا )لكيس اضرف طايه الأحياس. 

و لو خلط الحرام مع الحلالى عمداً خوفاً من كثره الحرام لتجتمع شرائط الخمسء فيجتزى بإخراجه فأخرجه؛ عصى بالفعل» و 
أجزأ الإخراج. و لو عرف المالكك بعد إخراجه. ضمنه له. و لو عرف القدر زائداً على المخرج تصدّق بالزائد؛ و احتمل وجوب 
التصدّق بجميعة او الاكشاء السابق و لعل الأقزى هو الأزل.و لوظير تاقصاً أو سبناويا فلة مان. 


المقام السابع فيما يفضل عن مئونه السنه لنفسه» 


و نفقه عياله الواجبى النفقه» و مماليكه و خدّامه؛ و أضيافه, و غيرهم, و عطاياه» و زياراته» و حيّجاته فرضاً اد لدان قور 


ص: ا" 


و صدقاته» و مركوبه. و مسكنه. و كتبه» و جميع حوائجه مما يناسب حاله. سنه كامله ممما لم يكن عنده من أرباح تجارات» و 
زراعات» و صناعات, و حيازه مباحات قصد بها الانتفاع فى الدنيا؛ سواء حصل بارتفاع قيمه أو نماء أو غيرهما؛ لا من مواريث» و 


هبات» و صدقات. 


وافى المت .ررحم السواده كبا فيه الخنار هل سلف ةا القصبي» أو ين فى التلكف: الانستر ازو على الأول اله حرق الرة يعد 
ظهور الربح لتبغض الصفقه. و كذا الهبه المتى يجوز ردّهاء لو قلنا بتعلقه بها لخروج بعضها عن قابليِه الرده و هو أقوى من 
التصرّف. 


و ليس مضي الحول وقتاً للوجوب. و إِنّما يؤر إليه جوازاً؛ احتياطاً لمئونه السنه. 


فما بقى من ربح السنه الماضيه إلى دخول السنه المستقبله و لو كان مما سببه التقتير» و لم يُتَحخْذْ للقنيه» كالحبوب و نحوها يلزم 
إخراج خمسه. و كذا ما اتخذ للقنيه إذا أريد بيعه. أمَا إذا أريد بقاؤه فيجرى فى مئونه العام الداخلء و لا يُعتبر له الات جديده إلا 
بعد تلفها أو نقلها مع إدخال ثمنها فيما استجدّء و ليس له التجديد من الربح. و ليس له تجديد شىء )١(‏ من الخدم و المراكب 
و الآلاءت وغيرها مما بنيت على الدوام مع بقائهاء (أمَا لو تلفت فالجديد من المئونه) (5), و ما لم يبِنَ على الدوام يلحق بربح 
السنه الماضيه فيما بقى مما تراد قنيته من حول سابق إلى لاحق لا يُعتبر فى نفسه. و لا فى ربحه. و لكلنّه يدخل فى مصارف السنه 
الاتيه. 


و كلما اتخذ للاكتساب فظهر ربحه. تعلق به بزياده قيمه سوقء أو أثمار, أو إنتاج» أو فراخ أشجارء أو غير ذلكك. و ما أريد 


الاكتساب و الربح بفوائده» دخلت فوائده دون زياده أعيانه قيمه و عينا. 
و مالم يقصد الاسترباح به و لا بفوائده؛ و إِنّما الغرض الانتفاع بهاء فالظاهر أنه 


١-فى‏ «ص١)‏ زياده: للسنه الجديده مع بقاء ما فى بده. 


"- ما بين القوسين ليس فى «س)» وفى (حا» (م): فالجديد. 


ص: ٠7١8‏ 
كسابقه. وفوائده كفوائده. 
و تُحتسب المئونه من الرّبح المُكتّسب دون غيره على أصيّ الأقوال. 


و يدخل فى الاكتساب أخذ العسلء و المن» و الترنجبين» و الصمغ, و الشيرخشت,ء و السماقء و العفصء و الفلى (0)) و نحوها. و 
يدخل فى المئونه دار تناسبه» و زوجه كذلك. و ما يحتاج من ظروفء و أسباب» و غلمان» و جوار» و خيل» و فراش» و غطاءء» و 
لباس» و مراكبء و نحوها مما يليق بحاله. و ما بقى منها إلى العام الجديد يبقى على حاله؛ و لا يستجدٌ منه غيره للعام الاتى مع 


و ليس العام كعام الزكاه» بل اثنا عشر شهراً على نحو ما هو المعروف. 


و يلحق بالمؤن ما يؤخذ قهراًء أو يصانع به ظالم و ما يلزمه من حقٌّ ندر أو عهد. و نحوهماء أو حي أو ما يستحبّ له من زياره 


أو حجٌ مستحبّء و نحوهما. 
ولا يجبر حُسران غير مال التجاره بالربح منها. و الأحوط أن لا يُجبر خُسران تجاره بربح أخرىء بل يقتصر على التجاره الواحده. 


وما يدخله من الأرباح فى العام يلحظ مُجتمعاً أو مُرتَبَاً (1). و لكل عام ما يظهر من ربحه فيه. و لو دخله أرباح من جهات 
مختلفه متحده فى النوع أو مختلفه أخذت المئونه المحتاج إليها من جميعهاء مما دخل فيه الخمس أولا. 


و كلما اتخذ للانتفاع لا للاكتساب فليس فيه شى » زاد فيه زياده فى نفسه. أو فى قيمته. و كل مئونه من ربح عامها. 
وله الخيار إذا ظهر الربح بين الدفع فى مبدأ العام و بين الانتظار احتياطاً له. 
ولو اتخد من الدورة أو الأزواج؛ أو المراكبء أو اللباسء أو الفراشء أو المأكلء أو الظروفء أو الكتبء. أو الآلات ما يزيد على 


حاله كما أو كيفاًء دخل التفاوت فيما فيه الخمس. 


-١‏ فى «س» القلى» و فى «ص؛:: الجلود و القلى. 
؟- فى ((ص): راقبا 


ص: ال 


ولو اقتصد فى قوتء أو لباسء أو آلادتٍء أو مساكن, أو أوضاع. و لم يفعل ما يُناسبه» لم يُحسب التفاوت من المئونه على 
الأقوى, و أخذ الخمس من تمام الربح. و لو باح شيئاً مما يحتاجه جار له استجداده؛ و لو ربح به دخل ربحه فى الأرباح. و لو باع 
داره أو خادمه مثلاك جار له أن يستجدٌ عوضهما مما يناسبه. مع تكميل ما نقص من الربح بعد إعطاء ثمن ما بيع. 


ولا يُعتبر ههنا نصاب» بل يجب الإعطاء من القليل و الكثير. 


و صيد البرّ و البحرء و حيازه المباحات: من الماء» و الحطبء و الحشيشء و الكمأه» و نحوها من المكاسب. و لكل ربح عام 
مستقل. و القدر المُشتركك بين الرّبحين يوزّع عليهما. و لو حصل ربح فى المال المخمّسء وجب إخراج خمسه. 


و لوانّجر بما أصابه من الخمسء فربح زائداً على قوت سنه وجبّ عليه الخمس. و لو قبض شيئاً من الخمسء من نقد مسكوكك 
أو من أحد النعم الثلاث» فحال عليه الحول» وجبت فيه الزكاه. 


البحث الثانى: قسمه الخمس 
اشاره 

و ينحصر البحث فى مطالب: 
الأول: فى كيفيّه 


قسمته: يْقَسَم سنكة أقسام» ثلاثه منها للإمام» سهم بالأصاله. وهو سهم الإمامه. و سهمان بالانتقال إليه و هما سهم الله و سهم 
رسوله. و ثلاثه أسهم لأرحامه: من اليتامى؛ و المساكين. و أبناء السبيل. فيكون للإمام نصف الخمس.ء و النصف الأخر لأرحامه. 


و يُشترط فيهم الإيمان فى الأقسام الثلاثه. و المّقر فى القسمين الأؤّلين. و لا تُشترط العداله» و ربّما وجبت؛ للنهى عن المُنكر. و 
الحاجه فى حال العُربهه و إن كانوا أغنياء فى محلهم فى القسم الثالث. 


ص: 5٠١‏ 
و متى ارتفع الفقر أو اليتم أو الاحتياج» لم يعطوا من سهامهم شيئاً. 


ولا تجب القسمه على الأقسام» بل يجوز تخصيص أحدهمء ولا يجب البسط على الأفراد» بل يجوز التخصيص بالبعض دون 
العن: 


ولا يجوز أن يدفع إلى فقير أو يتيم ما يزيد على قوت سنته. و إلى ابن السبيل ما يزيد على الحاجه. و لا يُقدّر بقدر. 


و هذه السهام الثلائه مخصوصه بمن ينتسب إلى هاشم جدّ النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم من طرف الأبوّه؛ دون من انتسبٌ مِن 
خات» الأعته ققط و وا دوو انعسي إلى اع البطلييج 


و ذريّه هاشم مختصّه بذريّه عبد المطلب. و له عشره أسماء غير اسمه المشهور تعرفها العرب» و ملوك العجمء و ملوك الحبشه. 
و ملوك القياصره؛ و هى: عامر» و شيبه الحمدء و سيد البطحاء؛ و ساقى الحجيج, و ساقى الغيث» و غيث الوادى فى العام 


الجدبء و أبو الساده العشره» و حافر بثر زمزم. و له اسمان آخران. 


و أولاءده أحد عشر: عبد الله و أبو طالب و العتّاسء و حمزه. و الزّبين و أبو لهب» و ضرارء و الغيداق» و مقوّم, و حجلء و 
الحارث؛ و هو أسنّهم. و قيل: اثنا عشر بإضافه قشم (1). و قيل: عشره بإسقاطه؛ و جعل الغيداق و حجل واحداً (1). 


و بناته ستّ: أمّ حكيم و هى البيضاء, و برّه و عاتكه؛ و صفيه و أروىء و أيمه. 


وانحصر النسل بأربعه منهم: أبى طالبء. و العئاس» و أبى لهبء و الحارثء و المعروف منهم اليوم من انتسب إلى أبى طالب أو 
العتراسء و الذين بارك الله تعالى فيهم؛ و ظهر أمرهم ذريّه أبى طالب. و لو زنى هاشمى بهاشميّه» فليس لولدهما نسبء ولو 
زنت به مع اشتباهه أو عذره, فالولد من أهل الخمس. و بالعكس من المنتسبين بالأمَ لا خمس لهم. 


اد نيان الأرنف 29 
؟- الخصال 7: “81؟. 


ص: 51 


قيل: و ينبغى توفير الطالبيين على غيرهم (1)» و العلويين (7) على غيرهم 200» و ليس بالبعيد تقديم الرضوئء ثم الموسوى. ثم 
الحسنى؛ و الحسينى (©» و تقديم كل من كان علاقته بالأئمه أكثر. 


و يصدّق مدّعى النسب ما لم يكن متّهماً كمدّعى الفقر. 


و سهم الإمام يوصل إليه مع حضوره. و إمكان الوصول إليه» و مع عدم الإمكان لتقيّه و نحوهاء أو غيبته يُعطى للأصناف الثلاثه 
على الأ-قوىء و يتولى أمره المجتهد. و الأسحوط تخصيص الأفضل. و يتولّى إيصاله إلى مصرفه. و إذا تعذّر الوصول إليه» و لم 
يمكن حفظ المال حتّى يصل الخبرء تولاه عدول المسلمين. 


ولو دفع أجل إلى غيره و غير وكيله أو مأذونه مع الإمكان, وجبت الأعاقفيى الععين اللاتعارية و الاجوط البناء على الإعاده. و لو 
دفع إلى من ظنّه مجتهداً فظهر خلافه؛ فإن بقيت العين اسبّر جعت منه و إن تلفت. و كان عالماً بأنّه حقّ الصاحب» ضمن. و إن 
مذو ارجاعياتو كاك الدافع معدو الكل كيان اعلهدى إلا فس 


المطلب الثانى: فى كيفيه دفعه 


تُشترط فى صححته التهه بالمعنى الَذى مر بيانه مرارء من المالكك أو وكيله. إلا فيما كان من الذمَّى المشترى للأرض من المسلم 
فلا وجوب فيهاء و يحتمل وجوب تولّى الحاكم أو الأحذي الأقرى خلدفة: 


فلو دفعه بلا تنه أو نوى الرياء أو غيره من الأمور الدنيويه» وجبت إعادته» و أخذ ممّن فى يده مع بقائه و تصديقه و مع عدم 
التصديق إشكال و مع تلفه مع علمه و جهل الدافع. 


١-فى‏ الحاء اس اء (م): الطالبيين. 
دفي بعض النسخ زياده: و الفاطميين على غيرهم. 
'- فى «صاء اح): والغارمين. 


؟- فى م): 3 الحسينى. 


ص: 517 


الثلاثه. و لو عن فى الدفع و قبض فليس له العدول إلى غيره. 


و يجوز الدفع إلى صاحب الصنف. و إلى وصبه أو وليه الشرعىء و لو عدول المسلمين؛ أو وكيله. و لو دفع إلى المولّى عليه و 
تلفء لزمت إعادته» و مع بقائه لهُ أخذّه و دفعه إلى الولى إن شاء. 


و يجوز احتساب الدين على المدين؛ و لو كان غريمه مديوناً لصاحب الخمسء جازت مقاصته به مع التراضى. 


ولو أخلّ بالتيه الوكيل» فلا ضمان على الموكل» و ليس عليه الفحص عن حاله مع عدالته» و الأحوط أن لا يُستناب غير العدل 
فى الأحكام الخفيه الموقوفه على التيِه. 


ولا يجوز دفعه إلى المماليكك من بنى هاشم الّذين ملكوا بأسرء كذرارى أبى لهبء أو تبعته» أو شرطيه على القول بها. و يجوز 
الدفع إلى مواليهم. 


ولوقلنا بأنّ المماليكك يملكون مطلقاًء أو خصوص ما ملكهم الله من زكاه أو خمس و نحوهماء أو قلنا بأنّ التملكك شرط فى 
القابل للملكك و فى غيره يكفى الاختصاصء جاز الدفع إلى المملوكك من بنى هاشم. 


و إذا وجب الخمس» فإن شاء دفع من الجنس» و إن لتنا دفع من القيمه» و ليس له الدفع من الأندنى» بل إِما من الأعلى أو 
المساوى. 


وليس لهاشمى أن يُبرئ ذمّه أحد من حقٌّ الخمسء ولا أن يضيع حقوق السادات بأخذ القليل جدّاً عوضاً عن الكثير. و لو كان 
باختلاف يسير» جاز له شراؤه؛ ثم يحتسب المالكك ثمنه عليه. 


و يصدّق المالكك فى الدفع» حتّى لو قال للمجتهد: دفعت إلى مجتهدٍ آخرء فليس له معارضته. 


-١‏ فى (ماء «س): التعيين. 


ص: 5١7‏ 
المطلب الثالث: فى زمان دفعه 


اشاره 


تجب المُبادره إليه على نحو الدفع إلى الغريم المطالب. و لو أخر فى الجمله لطلب الرّجحان, فلا بأس ما لم يسم تعطيلًا. و كذا لو 
فقد المستحقء ولا يضمن مع (العزل و عدم التفريط على الأقوى. و كذا لو أبقاه فى ماله بمصلحه أهله» و لو تلف من المال شى 
بورع على السب ور جطن لتقل نوالا مع الح فصويل أرزوم أنين ولا شمن )113 ترمد قد المجفل تن اللدار 
عدم حضور المجتهد, و يرتفع ضمانه بتسليم المجتهد. 


ور المتسيد جات شق ان ميحد ة وال قيهن عري ين لتو فزلهو جيل الوروية ال منفة ف الل لين غير 
تفريط» فلا ضمان. و لو طلب المجتهد منه حقّ صاحب الزمان جعلت فداءه فلم يسلّمه. ضمنٌ. 


و فى تحقّق الإخلاص فى التيه بالنسبه إلى الدافع إلى الفقير ليردّه إليه فيأخذه أو يكوّر حسابه عليه إشكال. 
و لو خاف من الدفع اختبار الظالم فيطمع فيه. أو اختبار الفقراء فيهجموا عليه أو يؤذونه جاز تأخير الدفع, و ربّما وجب. 


ولو دفع إلى شخصء فقبل فضولًا عن آخرء فحصلت الإجازه؛ صح. و لو قبل المجتهد عن الغائب فالظّاهر إجزاؤه» كما لو دفع 


و يجب على المضطرّين من بنى هاشم طلب الخمسء و لا غضاضه عليهم؛ لأنْه حقّ الإماره و السلطنه و أولاد السلاطين» بخلاف 
الزكاه» و باقى الصدقات. فإنّها من أوساخ الناسء و أوساخ الأموال» و إن وجب أخذها عند الاضطرار. 


ولا بدو الاتطيال فى أخل التحقوق لو اتيم بدي اما ويلك لرويسيه أو بولده هذا 


-١‏ ما بين القوسين ليبس فى لما (اس). 


ص: ع1" 


حت يكون فقيراً بأد عق الفقراف أو يشترى من أحدهما شبنا سوى درهما بألف ديتار» نكن يكوق مديناء و هكذاء و لو فعل 
وقبل» عصى و ملك. 


دعن كشن وخ لسن دا ر عياف لكايه ع نال عر الع مدو قدي بو كالناى الى لجر ينه وب العدعى قن رجه 
و الخمس مشتركك بين الإمام و أرحامه كما مرٌ. 

و يختصٌ بالإمام الأنفال» و هى أقسام: 

منها: الأرض الّْتتى تملكك من غير قتالء ما بانجلاء أهلها عنهاء أو بتسليمها إلى المسلمين و هم فيها من غير قتال. 


و منها: أرض الموات» سواء ملكت ثم باد أهلهاء أو لم يجر عليها ملكك. و المراد بالموات ما لم ينتفع به لعطلته لانقطاع الماء عنه» 
أو لاستيلا.ئه عليه» أو لاستيجامه. أو كثره الشجر فيه» أو استيلاءء التراب أو الرمل عليه؛ أو ظهور السبخ فيه» إلى غير ذلكك من 
موانع الانتفاع. و لو عرف مالكها و قد ماتتء و كان ملكها بالإحياء» دخلت فى حكم الموات؛ بخلاف ما إذا ملكت بغير ذلك. 


و منها: رؤوس الجبالء و بطون الأوديف و الآجام؛ و لو كانت فى أرض مملوكه لغيره فى وجه قوىٌ. 
و منها: صواف الملوكك و قطعائهم من المنقول و غيره؛ من الأرض و غيرها مما يختصّ بهم. 

و منها: ما يصطفيه من الغنيمه من ثوبء أو فرسء أو عبدء أو جاريه. و نحو ذلك. 

و منها: غنيمه من غنم بقوّه الجند من غير إذن الإمام. 

ومنها: المعادن. 


و منها: ميراث من لا وارث له. و كل شىء يكون بيد الإمام مما اختصٌ أو اشتركك بين المسلمين يجوز أخذه من يد حاكم 
الجور بشراء أو غيره من الهبات و المعاوضات و الإجارات؛ لأنهم أحلوا ذلك للإمامتّه من شيعتهم. 


ص: 7١6‏ 
و منها: ما يُوضع له من السلاح المعدّ له. و الجواهرء و القناديل من الذهب» أو الفضّهء و السيوف. و الدّروع؛ و نحوها. 


و منها: ما يُجعل نذراً لإمام بخصوصه على أن يستعملها بنفسه الشريفه؛ أو يصرفها على جنده من الدراهم و الدّنانير. و جميع ما 
كلب العو ناسعد اد 


و منها: المال المعيّن للتسليم إليه ليصرفه على رأيه» و هذه الثلاثه و نحوها لا يجوز التصرّف فيهاء بل يجب حفظهاء و الوصيّه بها. 
و لو خيف فساد شىء منهاء بيع و جَعلَ نقداًء و حفظ على النحو السابق. 


ولوأراد المجتهد الانجار به مع المصلحه. قوى جوازه. 


ولو وقف عليه واقفء كان للمجتهد أو نائبه و إلا-فعدول المسلمين قبضه عنه. و لو خاف المجتهد من التلف مع بقاء العين» 


و لو ظهرت خيانه الأمين» أو خيف عليه من التلف عند شخصء انتزعه الحاكم؛ و جعله عند غيره. و كذا لو كان قرضاً و خشى 


من إفلاس المقترض أو من ورّائه. 

ولو احتاجت بعض الأممور المختضّه به إلى الإصلاحء و توقف على بذل المالء أخذ من ماله الأخر من قناديل» أو سلاح؛ أو 
فرشء. و نحوها تقبواو ها الح بمو را ذلك المُجتهد أو وكيله أو مأذونه؛ فإن لم يكن أحدهم, قام عدول المسلمين 
مقامهم. 

الباب السادس: فى الصدقات المندوبات غير الزكاه 

اشاره 

و فيها مباحث: 

الأوّل: فى الصدقات الداخله فى الهبات» 


اشاره 


و هى العطايا المتبرّع بها بالأصاله من غير نصابء و فيها مقامات 


ص: ونا 
الأوّل: فى فضلهاء 


و هو ثابت عقلًا و شرعاًء بل من ضروريّات الدين, و فى القرآن المبين وَ ها تفقوا مِنْ حثِر يُوَفٌ إِلَيِكُمْ .)١(‏ 


وعن النبى صلَى الله عليه و آله و سلم: «إنّ الله ليدفع بالصدقه الداءء و الدبيله» و الحرقء و الغرقء و الهدم؛ و الجنون. إلى أن 
عد سبعين نوعاً من السوء» (؟) و عنه صلَى الله عليه و آله: «الصدقه تدفع ميته السوء» 00. 


وعنه صلَى الله عليه و آله و سلم: «الصدقه بعشره. و القرض بثمانيه عشرء و صله الإخوان بعشرين» و صله الرحم بأربعه و 


عشرين» 6 
وعن الباقر عليه السلام: «صنائع المعروف تدفع مصارع السوء» (0). 


وعن الصادق عليه السلام: «داووا مرضاكم بالصدقه. وادفعوا البلايا بالدعاء. واستنزلوا الرزق بالصدقه. وهى تقع 0 بك الربٌ» 
قبل أن تقع فى يد العبد» (2). 


و يُستحبٌ للمريض أن يتصدّق بيده على فقير» و يأمره بالدعاء له. و يستحبٌ التبكير بالصدقه لدفع شرٌ يومه» و روى: أنّها تقضى 
الدوقع و قري المالو تخلف ال كد ابقر 


-١‏ البقره: ”/ا3. 
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ص: 71١17‏ 
و التوسعه على العيال. و إكرام الضيوفء و زياده الوقود فى الشتاء لهم من أعظم الصدقاتء. و إعطاء السائلء و لو كان على 
فرس. و كان عليه السلام إذا أعطى الفقير أخذها من يده فقبلها ثم ردّها إليه (). 


المقام الثانى: فى مصرفها 


و أفضله العلماء» ثم الصلحاء, ثم بنو هاشم, ثم الجيران» ثم الأصدقاءء ثم مطلق أهل الإيمان, ثم المخالفين» ثم الذمّيين» و تعطى 
لبنى هاشمء و الفقراء أولى من الأغنياء و مع تعارض الصفات تلحظ زياده العدد» و قوّه السبب. و إعطاء العدل أفضل من إعطاء 


غيره؛ و لو كان فى منع الفاسق نهى عن المنكرء قوى وجوبه. 
المقام الثالث: فى مقدارها 

7 5 لار 8 ارد و مو ]8 مم.ع لار “لا ده 
و حدّها: أن لا يبلغ بها إلى حيث يضر بحاله. و معياره مضمون قوله تعالى وَ لا تَجَعَل يَدَّك مَعْلولهَ إلى عُنقك و لا تَبْشطها كل 
03 مدع هت 2 9 3 لا ديرق د و - هو لا لأرع ى - 
لبط قَتَفُعْدَ ملوماً مَخسوراً (1) و مضمون قوله تعالى وَ الَّذِينَ إذا أَنَْقُوا ل يَسرِقُوا وَ لَمْ قروا وَ كانَ بين ذلك اما (. 
ولأحدّ لقليلهاء فتُعطى الدّمره» و شقّها. و ينبغى أن يُراعى حال المتصدّق عليه فى كثره حاجته و قلتهاء و علو منزلته و ضدعتها. و 
المقام الرابع: فى جنسها 


تسفحت بذل المحبوب»: كما تكره إغطاء الكيث (46 و أن يختاز لها من مختار 


-١‏ الكافى ؟: 4 ح "ا؛ وص ١١‏ ح 18-1 اتفسير العناشى 161/40 ثوات الأعمال: 17 ح 7 أمالى الطوسى: “/ا8, عدّه الداعى: 
68 الوسائل *: ١‏ أبواب الصدقه ب 79ح 2. 

"- بنى إسرائيل: 59. 

9 الفرقان: /ا2. 


؟- فى ١ص‏ اء اح): الجشب. 


ص: 718 
أمواله» خصوصاً لمن تناسبه كرائم الأموال لعزّتهه و نجابته. 


و يُلحظ ما هو الأنفع للفقير كالطعام فى وقت الغلاء؛ و التمر إذا عزّْء و اللحم و اللبن كذلكك. ولا يبعد ترجيح التمر و الزبيب 
على غيرهماء مع فقد المرججحات الخارجيّه. و ورد الحث على صدقه الماء (0)» و يلحق بها بذل الجاه؛ و الكلام الليّنء و مكارم 
الأخلاق؛ فقد ورد: أنكم لن تسعوا الناس بأموالكم» فسعوهم بأخلاقكم (). 


المقام الخامس: فى أحكامها 


تُشترط فيها نه القُربه على نحو غيرها من العبادات» و يتوقف تملّكها على الدفع و القبضء فيحصل الملكك بهماء و إن لم يكونا 
مع الصيغه اللفظيه. و لا يجوز الرجوع بها بعد ذلككء سواء كانت لرحم أو غيره. 


و الإسرار بها أفضل إلا لدفع التهمه. أو قصد القدوه و نحوهما من المرجحات. 


و يكره أن يتصدّق بجميع ماله إذا لم يكن محتاجاً إليه. و يكره السؤال و إظهار الحاجه و شكايه الفقرء إلا مع الاضطرار فيجب. 
و ليس طلب جوائز الملوك. بل عطاياهم مطلقاً خصوصاً ما كان من المزارع و العقارات بأقسامها من السؤال» كما هو ظاهر 
الخاله و الله الموفق للشيواية: 


:* الوسائل‎ )3١7 عدّه الداعى:‎ 17١ ح, أمالى الطوسى: 298 ح‎ ٠" ح 319 الفقيه ؟:‎ ١١١ :* الكافى ؟: لاه ح 25 التهذيب‎ -١ 
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ص اننا 
فنّ العبادات من الماليّات المحضه الداخله فى العقود, و الإيقاعات و الأحكام» 
اشاره 


وفيه كتب 


ص: ”3 


77١ ص:‎ 

كتاب العبادات الداخله فى العقود و ما يتبعها من الملحقات 
اشاره 

و فيه أبواب: 

الباب الأوّل: فى الوقف 

اشاره 

وفيه أبحاث: 

الأوّل: فى حقيقته 


الوقٌ: هو الحبسء و مأخذه من الوقوف بمعنى القيام بلا حركه فى مقابله المشى؛ لأنّه يحبس المال عن تصوّف صاحبه؛ أو 


و يُستعمل فى الشرع على وجه الحقيقه بطريق الوضع الابتدائى و الهجرى. أو على وجه المجاز المرسل» لعلاقة الكل و الجزءة أو 
الإطلاسق و التقيبدء على اختلا.ف الوجوه للحبس الخاصٌء أو لما دل عليه من الألفاظ المعتبره فى صيحته أو مطلقاء أو للدليل و 
المدلول على وجه الاشتراكك اللفظى أو المعنوى على بُعدٍء أو الحقيقه و؛ )١(‏ المجاز. 


-١‏ فى النسخ: أو. 


77١ ص:‎ 


و من مقوّماته على الأقوى: اعتبار القَربات؛ لاحتسابه من الصدقاتء و ظهوره من كلام أهل اللّغه ل( و الرّوايات (4)5 و فى 
الاستناد إلى الأصل وجه قوى 0( لا يخفى على ذوى الفضل. 


و من جمله المقوّمات: اعتبار الدوام على مر الأوقات؛ إذ بدونه يكون من المحبوسات لا من الموقوفات» و هو مُعتّبر فى الحبس» 
دون المحبوسء و دون آحاد المحبوس عليه (5)» و نقله إلى ثالث خارج منه (5) مخرج عنه. كإضمار نقله ببيع و نحوه. أو غيره 
من النواقل و لو بطريق المجاز. 


وما وضع على الانقطاع, أو قوفف الانتفاع بمنفعته على الفناء» كالمطعوم و المشروب» أو على الزوال بنذر و شبهه. أو على 
التزلزل بخيار أو شفعه و نحوهما؛ لا يصحٌ فيه. 


وهو من الأحكام القديمه الّتى جرت عليها الشرائع السابقه فى وضع الكنائس. و البع؛ و المساجد. و الربط (ع و الموارد» و 
الكتبء و المماليككء و نحوها. 


وهو محرّر لرقبه العقار و غيره على نحو تحرير العبد و الجوارء فإنّه ناقل للعين» مسلط على المنفعه» كالعتق للعتيق المشروط عليه 
الخدمه. 


واعل ركتبي شنافه و عقاسه وقوك الكتضما فى كون البلكفة فانه الفرو القول بانفصال الملكك فى القسم الثانى» الموقوف عليه 
غيرٌ بعيد. كما مال أعاظم الفقهاء إليه 40 و إن كان الأسقوى خلافه؛ و جريان الأحكام فيه على نحو جريانها فى الوقف العام؛ و 
فى متعلقات النذورء فإنّ الأقوى خروجها عن ملاكهاء و رجوعها كباقى 


.,229 انظر المصباح المنير:‎ -١ 

"- انظر الوسائل :١7‏ 747 أبواب الوقوف ب .١‏ 

- كلمه «قوى): غير موجوده فى اص). 

*- فى «ح): و دون آحادها. 

ه- فى ا(لح): منه. 

#- الرباط: الموضع الذى يبنى للفقراء مولّدء و يجمع فى القياس رُبْط بضممتين و رباطات. المصباح المنير: 18؟. 
- كالشيخ الطوسى فى الخلاف *: 809 المسأله * و المحقّق فى الشرائع 7: 177. 


ص: 7177 

الكائنات إلى من بيده لقا ادرو نك القزالهى لجان لبس لاني املكف البين زرو ناته 

و فى ذلكك دفع لمنافاته» لقولهم عليهم السلام: «الناس مسلطون على أموالهم» (1). 

ولا يبعد دخول التقييد بالصحه فى معناه» لقربه من العبادات بدخول القربهه كما أن القصود الاتى تفصيلها لا يبعد بعد إمعان 
النظر دخولها. 


البحث الثانى: فى صيغته 


و قد يكون معنى ثانياً له» فيقابل باقى الصيغء كما قابل معناه معانيهاء و لا بد من صيغه يحكم بدخولها تحت مدلوله؛ أو دخوله 
تحت مدلولهاء إمَا من دون ضميمه لصراحتها فيه» كوقفتٌ و قد يقال فيها: «أوقفتٌ» فى الإيجاب,. و «قبلتٌ» و رضيتٌ» فى القبول» 
حيث يلزم الإتيان بها. و قد يقال: بأنْ فى المسجديّه و نحوها لا تحتاج إلى قبول. 


أو مع فبعييه تجعلها بمكرله الصريحه» لقري معناها بذوتهاء فيزداد بها قربا كك انفلك و تصدقت» فى الأبجاب» و«أجرت ذلك 
و أمضيت فى القبول» فيكتفى بها بشرط أن يكون مع القرينه الصريحه؛ و فى الاكتفاء بقرينه الحال إشكال. و فى لفظ «حرّمتء 
و ملكت و قبلت التحريم و التمليك» معها بحث. 


ولا يصحُ بالألفاظ البعيده عن مدلوله: كبعت» و اشتريت» و آجرت,ء و استأجرتء و وهبت,ء و اتّهبت» و نحوهاء و لو مع القرائن 
المصرّحه. 


ولو بدّل ضمير المتكلم بضمير المخاطب أو الغيبه» قوى البطلان. و لا بدّ فيها من الماضويه و إراده الإنشائيه» فلا تجزى صيغه 
المضارع. و لا الصيغه الأمريه. و تجزى الجمله الاسميّه بلا قرينه فى الصريحه. و معها فى غيرها ما يلزم مقامها معها. 
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ص: ع" 


والأولى الاقتصار على قول: «هذا وقف؛. دون قول: «هذا موقوف», و لا يجزى فيهما قول: «نعم») فى جواب من قال: هل وقفت؟ 
أو هل قبلت؟ و لا لفظ الخبر مع إراده الخبر» و لا كلّ ما شّكك فى دخوله تحت المصداق و لو تبانا قُمدِّ على وضع لفظ له فى 
الابتداء أو بسبب الهجر بعد عصر أهل اللغه. 


ولو أتى بها بصيغه عربئه محرّفه. أو عجمبّه أو يونانيه» أو سريانيه و نحوها جامعه للشرائط السابقه» صحٌ. 


ولا بدٌ من تأخر القبول عن الإيجاب, وعدم الإتيان بشىء منه و لو بحرف حتّى يتم الإيجاب» و ليبس سكوت الوقف بمنزله 
الحرف. 


و لو اختلف الطرفان الفارسيّه و العريته مثلّاه قوى الإجزاء؛ و هو شرط بالنسبه إلى الطبقه الأولى. 
و لو عجز عن الألفاظ الصريحه مباشره؛ جاز له الإتيان بغيرهاء و لم يجب عليه التوكيل» و يلزمه تحرّى الأقرب فالأقرب. 


و لو عجز عن اللفظء أجزأت الإشاره مع الكتابه و بدونهاء و لا تجزى الكتابه إلا مع تعذّرهاء و لو اختصٌ العجز بجانب أو ببعضه. 


اعد التو ا جد 
ولو أمكن تحصيل القدره من حينه من دون فوت غرضء تعن عليه التعلم. و لو طرأ العجز فى الأثناء كان لكل حكمه. 


و الظاهر أنّه يغتفر (1) فى الثوانى ما لا يغتفر (7) فى الأوائل» فلا حاجه إلى الصيغه فى التوابع من النماء و نحوه مع اشتراط 
وقفتته» بل يقال بالنسبه إلى كل شرط. 


و يُشترط فيها عدم الفصل المخلّ بينهماء و عدم تفكيكك الحروفء حتّى تخرج عن الهيئه العربيه» و ليس فصل السعال» و 
التثاؤب. و التنفسر »و كل اضطرار عارض مُخلاء ما لم تذهب الصوره. 


و لو جاءتا بالصيغه بوجه محرّم كصوت رقيق لطيف من غير محرم, أو مشتمل 


-١‏ فى ١«ص):‏ يفتقر. 
-"١‏ فى ١ص):‏ يفتقر. 


ص: 77160 


على الترجيع» داخل فى مصاديق الغناء» أو فى صلاه الفريضه. أو غير ذلكك قوى القول بالصيعه؛ لأنْ التقّب بالمعنى لا ينافى 
العضباق بالتافظع علق إشكال: و لى وقعا الضوث زائذا غلى النشغارك» كان الحسمال الصه فه أقرى متنا عقدعه. 


و جميع ما تقدّم تستوى فيه صبغ العقود. و فى الوقف أشدّ اعتباراً؛ دخول القربه فيه. 


واعتبار الإيجاب و القبول القوليين فى الوقف الخاصٌ قوىء و القول بالاكتفاء بالفعلى فى القبول لا يخلو من وجه. و فى العام 
يكتفى بالقبول الفعلى؛ و القول بعدم الاحتياج إلى القبول مطلقاً لا يخلو من وجه. 


وذوالرأسين لبدنين على حقو واحد لواحدٍ إن علمت أصالتهماء اكتفى بلسان أحدهما؛ و إذا علمت زياده أحدهماء أو كانت 
محل شككء أجزأ الواحد منها على الأقوى. و لا سما على القول بأنّ صدق المشتقّ يتحمّق بالخلق و الفعل دون القيام. 


ولو تورّع الإيجاب أو القبول على اللسانين؛ فالظاهر البطلا-ن فى الجانبين. و لو خاطبه اثنان أحدهما موجب و الأسخر قابلء 
فأوجب بلسان و قبل بلسان صبّح العقد. 


و لو كان ولاً أو وكينًا لاثنين» فأوجب بلسان عن أحدهما و قبل بلسان» صمّ؛ و ربّما كان الأمر فيه أسهل من غير مكان. 
ولو جوّزنا عليه وقوع التنتين» لأنّه ذو قلبين و إن كانت اليقظه و النوم فيهما متلازمان» أو نوى القربه فى أحد القلبين دون الأخر. 
صحح. و لو نوى فى الأخر ما ينافيهاء فالمسأله ذات وجهين. 


البحث الثالث: فيما يتعلق بمطلق المتعاقدين 


اشاره 


وهو أمور: 
أحدها: قصد اللفظ منهما جنساًء و نوعاًء و صنفا» و شخصاًء 
و إن حصل الجميع دفعه؛ فلو ألقياه عن جنون أو صبا مانعين عن الإدراككء أو غلط, أو سهوء أو شّكرء أو إغماء. أو دهشه أو 


جوع. أو عطش» أو مرض » أو هم أو فرح أو جبر سالبه 


ص: 7 


للإدراك. مخرجه عن الشعور, لم يصحح. 


ولو قصد لفظاً فجاء بغيره فسد. و لو قصد بعضاً منه فى إيجاب أو قبول؛ أو بعضاً منهما أو من أحدهماء فسد الفاقد و صحٌ 
الواجد و أتمُ إن لم يترتب خلل من جهه الفصل. 


ولو قصد لفظاً من ألفاظه فجاء بغيره منهماء قام احتمال الصيحه, و الأقوى البطلان. و لو كرّر اللفظ مراراً مردداً فى القصد. بطل 
معان كان أو لذ 


و لوعتين الجميع صم الأوّل و لغا الثانى» و لو قصد المجموع إشكال. 
ثانيها: بناء كل منهما على قصد صاحبه» 


فلو علم أحدهما بعدم قصد صاحبه بطل و إن كان فى الواقع قاصداً؛ لأنّ حقيقه قصده موقوفه على قصده. و يكفى فى معرفه 
قصده ظاهر الحالء و بناء المسلم على الوجه الصحيح فى الأقوال و الأفعال. 


ثالثها: قصد الإنشاء فى تحصيل مضمون العقد» 

فلو قصدا أو أحدهما إخباراً أو إنشاء من غير ذلكك من ترج أو تمنّ أو دعاء أو نحوها بطل. 
و لوقال: وقفت هذا الإبل و وقفت ذاك, و لكن قاصداً للإنشاء» صح. 

رابعها: قصد الدلاله» 


فلو زعم الإهمال و أتى به بطلء و إن كان موافقاً غير مهملء و لا تجب معرفه الدلاله التفصيليه» و يكفى فى مقاصده المعجم 
بالنسبه إلى صيغ المعربء و بالعكس القصد الإجمالى» ولا حاجه فيه إلى التفصيل. 


خامسها: قصد المدلول» 


بأن يقصد استعمال اللفظ فى معناه» فإن قصد اللفظ و الدلاله» و لم يقصد خصوص المدلولء أو ردّه فى المدلول مع اتحاد 
الصيغه أو تعدّدهاء بطل» و لو قصد بلفظ معنييه» أو مجازيه؛ أو حقيقته و مجازه على وجه الترديد» بطل. 


سادسها: قصد التأثير من الصيغه المعيّنه» 


فلو ألقاها من دون قصدء أو مع قصد حصول من غيرها بَطْلَ. و لو أوقع الصيغه معلقاً لها بما يحتمل التأثير احتياطاً فى تحصيل 
المطلوب. صحٌ. 


و لو قصده مرةّداً بين الألفاظ المتكرّره قَسَدَ. و لو كرّر و قصد التأثير بالجميع» صحح 


ص: 7717 
ما تقدّم» و لغا ما تأخَرء و فى العقد بالمجموع إشكال. 
سابعها: قصد الأثر و طلبه و إرادقه» 


فلو قصد التأثير من دون إراده منه لما يترتّب عليه من الأثرء لم يصحح. و المراد بقصد التأثير و الأثر العرفيان» لا الشرعيان؛ حتّى لو 
فند و نتن لا طرق المائل الشرعيه كان مهيح 


ثامنها: قصد كلّ منهما فى خطابه شخصاً معيّناً بالاسم أو الإشاره» 
فلا يجزى قصد المبهمء و فى الاكتفاء بالتعيّن مع الأوّل إلى التعبين وجه. 


و هذه القصود بجملتها تُعتبر فيها المقارنه» فلو وقع إيجاب أو قبول أو بعض منهما أو من أحدهما خالياً عنها أو عن بعض منها 


اسه 


و هى جاريه فى جميع العقود الجامعه للإيجاب و القبول» و فى إيجاب الإيقاعات؛ و يجرى مثلها إلا ما شد فى العبادات. 
و لو قصد بإجرائها الاحتياط فى تحصيله صح. 

تاسعها: أن يكونا أصليين» أو وليّين» أو وكيلين» أو مختلفين» 

تاسعها: أن يكونا أصليين .)١(‏ أو ولثين» أو وكيلين» أو مختلفين» 

فمن كان خارجاً منهم و تولَّى طرفاً من الطرفين» كان فضولياً فيه» و إن تولاهما كان فضولياً فيهما. 

و من كان ذا وكاله مقئده و أهمل القيد» أو ذا ولايه لكل غائب فعقد حيث لا مصلحه مثلاء دَخَلَ فى قسم الفضولى. 

و مثل ذلكك صاحب المال المحجور عليه لَفلّس أو سَفَهِ أو رهانه أو حقّ مقاصّه أو نحو ذلكك. 


ثم صبحه الفضولى فى هذا الباب» و فى كلما يدخل فى قسم العبادات الصرفه أو الداخله فى المعاملات لا تخلو من إشكال لو 
(؟) كان من غير الغاصب. و أمّا فيه فالإشكال أشدٌ. 


و إذا عقد الوقف عن المالكك فالاشكال فيه أضعف مما إذا عقد لنفسه؛ و إذا عقد لنفسه زاد الاشكال؛ لبعده عن تحقّق القربه 


فوق ما سبق. و على فرض صححته تتضممن 


-١‏ كذا فى النسخ. و الأنسب: أصيلين. 
-١‏ فى (ص): و لو. 


ص 1 
الإجازه أمرين: ملكيته لتوقف الوقئ عليهاء و ثبوت الوقئ عنه. 


والأديغة القر لبان منغ يهنا اقرف مو مكف فى ظرروتين العاداةه #الأخنانيء و الكرانعةنظرا إلى أن القريد هنا السيف 
كباقى القربات؛ و لدخوله فى قسم المعاملات. 


و فى استحقاق الوليّ أو الوكيل الأجره مع إطلاق الأمر و عدم ظهور التبرّع من خارجء وجه قريب. 
عاشرها: تعيين النائب» 


فلو كانت الولايه على متعدّدينء أو الوكاله كذلكك. لزم تعيين من عقدوا عنه بالاسم أو الأشارة» و يكفى الأول إلى العلم اليقينى 
للك 


و يجرى الحكم فى الوكلا.ء عن الوكلاء؛ فلو وقفوا حصّه مشاعه تصلح أن تكون لأداء متعدّدين لو قبلوا عن واحد من المنوب 
عنهم ولا تعيين» ولا أُوْلَ إلى التعيين» بطل الوقف. و لو عتين ما زعم أنه غيره فأصابه. فالأقوى البطلان. 


حادى عشرها: سماع كل واحدٍ منهما ما أوقعه صاحبه» 

أو علم الصدور بالقرائن على وجه الفور مع العجر, فلو علم الصدور لا من طريق السماع مع القدره عليه» بطل على إشكال. 

و فى لزوم الاستماع بالإصغاء وجه قوى. 

ثانى عشرها: قصد كلّ منهما إسماع صاحبه أو إفهام ما يوجهه إليه مما يقوم مقام اللفظء 

فلو استرٌ بالخطاب فوافق السماع, فلا عبره به. على تأمّل. و يُعتبر فى جميع ما مرّ مقارنته» فكلّ ما كان مفصولًا لم يكن مقبولًا. 


ثالث عشرهاء رابع عشرهاء خامس عشرهاء سادس عشرهاء سابع عشرهاء ثامن عشرها: البلوغ» و العقل» و اليقظه؛ و التذكر» و الصحوء و 
الإفاقه» و الاختيار» و الشعور» 


فلا يصحح من غير البالغ» مميّزاً أو لاء بلغ عشراً أو لا؛ و لا من المجنونء إطباقياً أو 


-١‏ 1 «ص): التعيين. 





ص: الحم 


أو أمواريا حال الجنون» أصاله و ولا-يه و وكاله وكير لاقل كياد (01)أحد الطرفين أو بعض منهما أو من أحدهما أحد 


و مع الث 7 فى عروض الجنون يبنى على العقل» و فى عروض البلوغ يبنى على الصباء و كذا فى عروض كل كمال و نقص. و 
إذا حصل الشكك فى الوقوع حال النقص أو الكمالء فإن كان حين العقد و لم يعتضد أحدهما بأصلء بنى على الفساد. و أصاله 


صبحه العقد لا تنبت صحه العاقد. 


فلو تقدم له حالا-ن: حال عقلء و حال يعتوران على الدوام» و شكك فيه» بنى على الفساد. و إن كان بعد التفرّق و الدخول فى 
حال آخرء بنى على الصبحه. و قد 'يستفاد من قوله: «إذا شككت فى شىء و قد دخلت فى غيره فشككك ليس بشى ء) (7). 


و الخنثى المشكل و المثقوب الذى لا يعلم حاله يبنى فى بلوغ العدد فيهما على حكم الذكر. 

ولوكان لأحدهما وكيلان: ناقص لم تصحح وكالته. و كاملء و وقع الاشتباه فى مصدره.؛ بنى على الصبحه على إشكال. 

ولو وقع شىء منهما مرّهَ حال الكمال؛ و مرّه حال النقصان على وجهين مختلفين» و لم يتميز أصلًاء احتمل الحكم بالبطلان» و 
الأقوى القرعه. و جميع ما ذكر من شرائط الوجود, فلا يغنى العلم فيهما عن الواقع. 

البحث الرابع: فيما يتعلّق بخصوص الموجب 


اشاره 
وهو أموره 

أحدها: نيّه التقرّب بإيقاع الصيغه و قصد معناها و تأثيرها و أثرها 

على وجه عقت ههها لقو اللعروى مم االداقى الوذ الوجهين, و مع الاكتفاء بالصوره مع عدمه. 
و هى شرط بالنسبه إلى الأصيل» و الولى» و الوكيل؛ و الفضولى على الوجه 


-١‏ فى «ص): صادق. 
-١‏ التهذيب ”: 87ح 57 الوسائل ه: 78 أبواب الخلل ب 77 ح .١‏ 


ص: عرف 


القوىٌ» فلا يكفى اقترانها بالإجازه. و لو جاء بها الأصيلء و قام بالصيغه الوكيلء لم يجز فى وجه قوى. و يحتمل الإجزاء مع 
المقارنه» و تشترط فيهاء فلو أتى بها متقدّمه منفصله أو متأخره جاء الفساد. 


و الوجه عدم اعتبار الوجه؛ كما فى سائر المعاملات لشفا ادن معان القرل مها الريحة قن قير 
ولا بدٌ من تعيين جهه الوقف فيها فى العموم و الخصوص و التشريكك و الترتيب و نحوهاء فلو ردّد فيها لم يصحح. 


و لو أطلق ثم عيّن؛ فلا تبطل )١1(‏ الصححه. و لو حصل الشكك فى تعيين المراد من الصيغه المتقدّمه؛ بنى على الأقلّ من كلا 
التسعيو و لآ ثنافيها هنا من ديه الصيعة يحب خضب مكان أر الات أو لبان أو قلت أ مخاء كصلا و يدها 


ولو نوى جههٌ فليس له العدول إلى غيرها بعد الشروع فى الصيغه حتّى يُعيد ما أتى به معها. 


و ننه القطع أو الإبطال أو الترديد بعد تمام الصيغه قبل الإقباض من الطرفين أو فى أثنائهما لا تقتضى فساداً. و قبل الشروع فى 
العقد يقوى كونها مُنافِيةَ لها. 


و كذافى مسأله العٌجب و الرياء من الموجب المقارنين لا المتأخَرينء و مسأله التبعيضء و مسأله اختلاف المراتب باختلاف 
الجهات» و هى ثمره تقدّم بحثها. 


ثانيها: قصد الدوام من الوجوه» 

ثانيها: قصد الدوام من الوجوه (5), 

فلو قصد الانقطاع عالماً أو جاهنًا أو خلا عن قصده بطل» و إن كان مما لا ينقطع. 
ثالثها: أنه يجوز له إدخال نفسه فى الوقف إذا كان مأذوناً بالخصوص أو العموم 

ثالثها: أنه يجوز له إدخال نفسه () فى الوقف إذا كان مأذوناً بالخصوص أو العموم 
على وجه يشمله من الواقف أو من الشرعء وليَاً كان أو وكينًا. 

ولا ينبغى التأمّل فى الشمول مع إراده الجهه. و فى غيرها كقوله: قف على أهل بلد 
-١‏ كذا فى النسخ و الأنسب: تبعد. 


-١‏ كذا فى النسخ و الأنسب: الموجب. 
؟- فى الح): نفيه. 


ص: غرف 
كذاء و على بنى تميم؛ و هو داخل فيها إشكال. و الأقوى فى مثله الدخول. 


ولو أطلق الأممر بالوقف. كان الأ.قوى عدم جواز إدخال نفسه. و لو أدخل نفسه و لم تكن قرينه تفيد دخوله جاءه حكم 
لقوق 


رابعها: أن الإذن بالوقف أو الأمر به بصيغه «قف» يفيد الإذن بالوقف التام بتبعيّه الإذن بالمقدمات» 
كتخليصه من الموانع» والإقباض» و نحوها. 


بخلاف ما لو قال: أجز بصيغه الوقفء فإنّه لا يفهم منه سوى إحاله قصد القربه و باقى القصود إليه. 


البحث الخامس: فيما يتعلق بخصوص القابل 
اشاره 
وهى أمور: 


أحدها أنّه يلزم أن يقبل ما ألقى إليه على نحو ما وُجّه إليهء 

فلو وججّه إليه مطلق فقبله مشروطاًء أو مشروط فقبله مطلقاًء أو عام فقبله خاضاًء أو بالعكس. أو تشريكك فقبله ترتيباً أو بالعكس» 
لم تصح: 

ثانيها: أنه لو تعلق الإيجاب بجماعه؛ فقبل بعضهم» احتمل القول بالصحه فى الجميع» و البطلان فيه و التوزيع. 

ولو تقدّم القبول على الإيجابء ثم جاء به بعده» فإن قصد به التأسيس صححء و إن قصد به التأكيد لما مرّ ففيه الوجهان. و يجرى 
الكاخرقى كل سيق ا عدت بي القناة روج صمي فى عفد أن إيقاع على أت تخت أكان: 


البحث السادس: فى الواقف 


اشاره 
و المراد منه: من يعود الوقف إليه» و يجرى مع تولّى الإيجاب ما يجرى فى الموجب. 


9 شروطه قسمان: 


أحدهما: ما تنوقف الصخه على انّصافه به» 


. ما جرى 
وا خرى قةامع ما حجر 


صسص: 7177 
(فى إذا توالى) )١(‏ الإيجاب أمور: 


أجدفة أذ كرق فالكاء إذ لا-.وقف إلا-فى ملك, فلا يصمح وقف غير المالك. و لا الوقف علدة و إن كان ميضض] #السكير 
عليه» و الوقف العام إذا سبق إليه و المباح قبل الحيازه إذا وقع عليه أو وصل إليه» و الحريم المتعلق بأملاكه؛ و ما تعلق به عقد 
موقوفه صيحته على قبض بناءً على لزوم الوفاء به و إن لم يكن مملكاً. 

ثم إن يكن ملكاً لأحدٍ بطل من أصله. و إن كان ملكا لأحد توقف على إجازته مع الغصب و بدونه؛ و مع نيته عنه و عن نفسه 
و فى صححتها بقول مطلق إشكالء و مع الغصب بقسميه أيضاًء أو الأخر منهما أشدّ إشكانًا. 

و تستتبع الإجازه فى القسمين الأخيرين حكمين: نقل الملككث. و حصول الوقف. و صححه الفضولى فيما تُعتبر فيه القربه مخصوصه 
بما تجزى الو كاله فى ثبته. 

ولو أجاز عقده دون ثتته بطلء و لو أجاز العقد أولا (7) الفصل بإجازه القربه لم تصحُ. و لو قصد الفضولي وجهاًء كالوجوب 
كلل فأجاقه كديا أمكد القول بالصة, 

ما لو قصد العموم أو التشريككء فأجاز الخصوص أو الترتيب» حكم ببطلانه» و يهون الأمر من جهه الغصب و نحوه أنْ القربه هنا 
أوسع منها فى باقى العبادات. 

و لا تجزى ننه القربه فى الإجازه عن ننه الفضولى, و الجمع بين التتْه فيها و فى الإقباض بعد ننه العقد أولى, و اعتبار التتبه فى 
الإجازه على النقل أقرب من الكشفء و يجرى مثل ذلكك فى فضولى الإجازات. 


ولو باع أو وقف بين الإجازتين» صيّح على النقل» و فسد على الكشف. 


ولو تكثّرت العقود من الفضوليين دفعه فأجاز الجميع بَطلّ» و يحتمل القول ببقاء حكم الإجازه؛ و يجرى ذلك فى تعدّد 
الوكلاء؛ و مع الترتيب يصيّ الأول و يلغو الباقى؛ و لو أجاز واحداً مردّداً بطل. 
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-١‏ الظاهر فيما إذا تولى. 


-١‏ كذا فى النسخ. 


ص: ارذرفا 


ولو ترامت العقود» فإن كانت متجانسه؛ كانت إجازه الأعلى مقتضيه لصححه ما هبط عنهاء دون ما عليهاء و فى المختلفه ينعكس 
الال 


و يجرى فى كلّ من قدت وكالته بعقد, فأتى بالعقد خالياً عن القيد كان فضولياًء و تجرى الفضوليه فى العقد و الإقباض و فيهما 
عا بق |بكاوه العقد لا تستلزم إجازه الإقباض» بخلاف العكس. 

ولو وقف ما يملكك و مالا يملكك» صصح الأؤل» و توقف الثانى على الإجازه. و لو وقف عاماًء فأجاز خاضًاً مشمولًا له صحح فى 
وجه؛ء و لو انعكس الحال قوى القول بالصيحه فى الخاصء و نحوه ما لو جمع بين ما يصمح الوقف عليه» و ما لا يصحح. 

ثانيها: أن يكون تامّ الملككء بثبوت سلطان تام لا معارضٌ له؛ فلا يصمح لراهن, و لا مفلّسء و لا محجور عليه» لسفهء أو جهه 
مقاصّه أو تعلق حقٌّ خيار لغيره» أو تعلق حقّ شرعى مُنافِ» من نذر أو عهد أو يمين» أو وقفيه خاصّه على القول بالملكيه فيها؛ و 
كرة فضولا فى الشبيه الأرليبو باطنا فى البراكن. 

ثالثها: عدم الفساد عليه» بل وصول النفع فى الدنيا أو الآخره إليه؛ فلو وقف ما فيه فساد عليه بنفسه أو بوكيل الولى مولى عليه 
كان فاسداً. و لو جمع بين ما فيه الفساد و غيره: اختصٌّ حكم الصبحه بغيره. 

رابعها: عدم المعارض الشرعى بالنسبه إليه. و لو قال: أوقف مالى عنككء أو أوقف مالك عنْى» قضى بملكيه الموقوف عنه. ثم 
وقفيته عنه. و فى تنزيله على التملسك الميّانى أو مع العوض فيضمنه وجهان. و لعل الأدخير أقوى. و مع الفضوليه فى ذلكك و 
تحمّق الإجازه يقوى عدم الضمان. و لو وقف ثم ملك لم يصحء و تحتمل الصبحه مطلقاً و فى خصوص ما إذا أجاز. 
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القسم الثانى: ما يتحقق فيه الشرط منه أو من ولبّه أو وكيله باتصافه أو اتصاف نوّابه» 


وهو أمور: 


أحدها: القدره على التسليم و لو بشفاعه شفيع لا تبعث على نقصان لا يرضى به 


ص: ع 
الاق ديلل نا لايد اله 


فلا يصح وقف الطير فى الهواء» و السمكك فى الماءء و الحيوان الوحشى إذا ذهب مع الوحوشء و البحرى إذا دخل فى البحر» مع 
عدم رجاء العود فيها. 


و يقوى إلحاق البعير الممتنع» و العبد الابق» و المال فى يد الغاصب القوىء و تغنى القدره على التسليم عنها. و لو كانت القدره 
مسقي ايض عضن بالفيسه 


ولو جمع المملوك و غيره. و تامّه و غيره» صحّ فى القابل دون غيره. 

ولا بد من القدره الشرعتته و الفعليه» فلو منع من التسليم مانع شرعىّ؛ كان بمنزله المانع العقلى. 

و الظاهر أن دائره التسليم و الإقباض هنا أوسع من دائره الرافع للضمانء فيجرى فيه احتمال الاكتفاء بالتخليه. 
ولو منعناه هناككء و القدره من نوّابه مُغنيه عن قدرته. فلا تكون من الشرائط المختصّه به. 


ثانيها: العلم بالرجحان أو مظته (1) منه مع قابليته» أو وله أو وكيله؛ و مع الشكك أو الوهم لا يصحٌ إلا مع قصد القربه 
الاحتياطيه. و الظاهر أنْ الرجحان على نحو ما سيجىء من الشرائط الواقعته. و لو جمع من معلوم الرجحان و غيره» صيّح دون 


غيره. 


الثها: السلامه من النقص؛ سواء كان البلوغ أو العقلء و العوارض الرافعه للشعورء فإنّه يجزى حصولها فيه مع المباشره؛ و فى 


رابعها: الاختيار؛ فإنّه يجزى حصوله فيه أو فى نوّابه. و لو جمع فى جميع الصور السابقه بين القابل و غيره» صِحٌ فى القابل دون 
غيره. 


خامسها: السلامه من الحجر؛ فلا مانع من جهته مع إطلاق نؤابه. و لو شكك فى 


-١‏ فى الح): كله 


ص: 7760 

بسي لمعنل الما واو سيف انمق اوها لد فاق دوة الاخز موق غلن السركية ود افرى هيدا نات 
النقصان. و لا وجه لاعتبار التاريخ. 

البحث السابع: فى الموقوف 

اشاره 

وكين في اموه 

أحدها: أن يكون مذكوراء 

فلو قال: وقفت, و لم يذكر شيتاء أو ذكر لفظاً مهملاء أو مما لا يراد وقفه. بطلّ. 

ثانيها: أن يكون موجوداً حين الوقف؛ 


إذ المعدوم لا يتعلّق به حكم. إلا ما دل الدليل عليه» فلو قارن حرف منهما أُوَلَا أو آخراً عدمه بطلء و يلزم تقدّمه عليها ليحصل 
العلم بالاقتران» و الأول إلى الوجود لا يفيد فى الأصول 10 و يفيد فى التوابع. 


فلو وقق ما يكون من الحملء أو التماء المستعدٌ للبقاء: أو النخل أو الشجرء بطل بخلاق ما إذا وق الأصولء و.شرط بعضها. 
و هو شرط وجودى لا يغنى عنه العلم مع مخالفه الواقع؛ فإذا وقف ما علم وجوده فانكشف عدمه؛ انكشف فساده. 
ولو وقف معدوماً و موجوداًء صح فى الموجود؛ و لو شكك فى طرف الوجود بعد العدم أو بالعكس» تى على الخال السابق. 


و لو وقف شيئاً فظهر من غير الجنس» كجماد ظهرٌ حيواناء أو حيوانٍ ظهرٌَ إنساناً» أو فضهٍ ظهرّت ذهباًء أو حمار ظهرَ فرساء أو 
جمل ظهرَ فيلًا و هكذاء التحق (1) بالمعدوم على الأقوىء و لعل أخبار التيه تشهد به. 


وال تلت لمق اختلافاً فاحشاً مع وحده العلينة كأن:وقت عزعا إل نظيو 
-١‏ فى ١ح):‏ الوصول. 


؟- فى «ص:: التحقق. 
*- التجدّع من الدوابٌ قبل أن ين بسنه. و من الأنعام هو أوّل ما يستطاع ركوبه. و الأنثى جَذّعه. العين :١‏ ١7؟.‏ 


ص: 778 
باولا لكك أو طدلاء فظهر شيداء فنيه وسهاق كترسى وفان: 


و لو كان الاختلاف بالعيب المفرط و الصبحه, أو بسبب القيمه مع الغبن الفاحشء فترتّب الضرر العظيم عليه» حكم بالصيحه على 
إشكال. و لا سما فيما إذا كان الضرر مسبباً عن تدليس الموقوف عليه. 


ورئما رجعت المسأله إلى تعارض الاسم و الإشاره» و فى أصل الحكم وجوه و احتمالات القول بالفساد و بالصيحه مع اللزوم» و 
بها مع الخيار. 


َه 
ع 


و يتمشّى الحكم فى جميع الصدقات المندوبه و أمنا الواجبه فالظاهر فيها خلاف ذلك فلو دفع فى خمس أو زكاه شيئاً رجع به 
و أعطى بدله؛ و كذا القربات المنضِمه إلى باقى المعاملات على الأقوى. 


ثالثها: التعيّن بذاته أو بالتعيبن» 


فلو وقف عبداً من العبيد أو بهيمه من البهائم أو قال: هذا العبد أو ذاك. بطل» و كذا لو علّقه بمفهوم الفرديّه؛ لأنّه لا ربط له 
بالوقفته. 


ولافرق بين أن يكون التعيين بالاسم أو الإشاره أو الصفات و القيود المعيّنه للشخص. 


و لو علق الصيغه بكلى موصوف بما يرفع الجهاله. قوى القول بالصيحه إن لم قم الإجماع على خلافه؛ لأنّ الحقيقه تتعين بتعيين 
الشخصء و تعيينه يتم بالإقباضء و فى الاكتفاء بالكليات فى العبادات و أمر الصدقات» من الواجبات و المندوبات» نظر. 


ولو رتب فقال: و أمَتى الفلانيه وقف و إن لم تكن فالاخرىء بَطَلَ الوقف فيهما. 


ولو جمع بين المعيّن و غيره؛ اختصٌ الفساد بغيره. و لو وقف بهما بَطلّ. و الظاهر أن لفظ الجزء؛ و السهم. و الشى ء؛ و الكبير» و 
القديم هنا من المبهم؛ قصراً لما خالف القاعده عن المتيّن. 


رابعها: أن يكون معلوماً حين العقد أو أدَى إلى العلم بعده. 


ولو وقف متعيناً غير آئل إلى التعيين» كعبد حكم به فلان مثلّا و قد مات الحاكم قبل أن يعلم حكمه؛ أو أكبر 


"98 :١ يقال بزل البعير يبزل بزولًاء إذا فطر نابه فى تاسع سنينه» و الذكر بازلء و الأنثى بازل لا تدخلها الهاء. جمهره اللغه‎ -١ 


ص: خرف 
العبدين سنا و لا يعلم ذلكك إلا فى بلاد النوب أو الحبشه. بَطل. 


و الظاهر أن الأنول إلى التعيين مجر فى التبدعاته .و الضدقات الواجبات و المندوبات» فإنٌ المذاقه فيها لخوق الغين فيها لبس 
على نحو البيوع و الإجارات. و لو جمع بين المعلوم و غيره» تطل فى غيره. 


خامسها: أن يكون عيناً» لا منفعه» و لا دَين» 


فلو وقف منفعه أو ديناً أو جمع بينهما بَطَ. و لو جمع بينهما أو بين أحدهما و بين العين» وزّعَ على نحو ما سبق. و فى إلحاق 
الطبيعه الكليه بالعين إشكال. 


سادسها: أن يكون محلا يجوز الانتفاع به فى نفسه» 


و بالنسيه إلى خصوص الموقوف عليهم؛ فلا يصحح وقف الأصنام؛ و الصلبان» و آلات اللّهو و آلات السحرء و الشعبذه» و كتب 
الضلال» و نحوها ولو كان لرضاضها نفع. 


ولو قصد مادّتها بانياً على إتلاف الصوره؛ أو شرط إتلافها () توه القول بالصتحه. 

سابعها: أن لا يكون نجساً أو متنجساً لا يقبل التطهير» 

فلا يجوز وقئ الخنزير» ولا كلب الهراش» و يقوى جواز وقف كلب الصيد. دون الكلاب الثلاثه فى وجه قوىٌ. 
ثامنها: أن يكون له منفعه فى حدٌّ ذاته 


و فى حقٌّ الموقوف عليه و إن لم تكن بالنسبه إلى الواقفء فلا يجوز وقف السنانير» و السباع» و الوحوشء و الحشار» و حيوانات 
البحر مما لا نفع فيها. 


تاسعها: أن يكون مما يُنتفع يبقائه» و لا يخد يختص نفعه بغنائه» 


كمطعوم, و مشروبء و وقود, و سراج. و طيب ينتفع به برشء أو لطوخ, أو بخورء أو شّ» أو وضع على مطعوم أو مشروب و 
نحوه. و عقاقير» و أدويه؛ و آلات الغسل كصابون و نحوه. 


عاشرها: أن يكون قابنًا للانتقال إلى الموقوف عليه أو الموقوف له» 


فلو لم يكن جائز النقل» كالوقف عامّه و خاصًه لمصحف أو عبد مسلم و سائر المحترمات 


-١‏ فى النسخ: و لو قصد مازلها ثانياً على إتلاف الصوره شرطاً إتلافها. 





ص: كرف 


وفى إلحاق المملوك المؤمن» و سائر المحترمات الإيمانيه فى الوقف على غير أهل الحقٌّ وجه قوىٌ» و الوقف على المستباح 
المال مق الكفاو لا بجر 


و أمرا المعتصم بشىء من العواصم لوجه راجح. فلا بأس بالوقف عليه؛ ما لم يكن من المحترم؛ و لو كان المانع عهداً أو يمينا 
صِح دون النَذر. 


حادى عشرها: أن لا يكون مُعيناً على معصيه مقارنه لوقفيته» 


كوقف السيف و غيره من الات السلاح على أعداء الدين و الحرب قائمه؛ و لا سيّما وقت انعقاد الصفوفء و وقف الات معدّه 
لعمل اللّهوه و قول الزور و كتابه المظالم؛ و نحوهاء و كذا غير المعدّه مع شرطيتها أو عليتهاء و مع العلم مجرّداً إشكال. 


ثانى عشرها: أن لا يكون من الأراضى المشتركه بين المسلمين» 


كالمتابر)الأسواق» وطرق الممناميف :و الكرض المتعرطه غديرهة رفيا شرل غير الساركنورو لديا الحقويو و اكببال 
خروجها عن التموّل. 


البحث الثامن: فى الموقوف عليه 

اشاره 

وفيه مقامان: 

الأوّل: فى شروطه؛ 

و هى كثيره: 

منها: أن يكون مذكوراًء فلو قال: هو وقف و أطلق بَطلَّ» و لو قامت قرينه حالٍ أو مقالٍ على تعتّنه )١(‏ صحم. 

و منها: وجوده؛ فلو ذكر معدوماً فى أوّل الطبقات أو وسطها أو آخرهاء ولم يشاركه غيره؛ بَطْل الوقف. و هو شرط فى مبدأ 


الوقفء فإِنْه لا مانع من الوقف على 


-١‏ فى «ص): تعيينه. 





ص: 779 

موجود. ثمم من يوجدء كما أنْ القبول و القبض كذلك. 

و منها: أن لا يكون مرتدّاً فطرياً من الذكور المعلومه ذكوريتهم. 

و منها: أن يكون غير الواقف؛ فلو اختضت الطبقه الأمولى به. كان منقطع الأموّل باطلّماء و فى الوسط منقطع الوسطء و فى الأخير 
منقطع الأخير. و إن شاركه غيره؛ بطل فيه و صحح فى غيره» كما فى كل عقد جامع بين جامع للشروط و غير جامع. 

ولو أدخل أحد الشخصين على حقو واحد صاحبه؛ فإن ظهرت الوحده؛ جاء الحكم, و إلا صم الوقفء و لو تعلق بعام و قصدت 
آحاده بطل فى حقّه و إن كانت له جهه و قصدت جهته. و وجدت فيه دخل فى الوقف. و لو دخل فى الجهه ثم خرج. ثم دخل 
ثم خرجء و هكذاء دخل حين دخلء و خرج حين خرج. 

و منها: أن يكون قابًا للتمليك؛ فلو أوقف على جماد أو ناقه أو بقره أو مملوك, جرى فيه مع الاتحاد و الاشتراكك ما جرى فيهما 
فيما سبق. و لو حصلت فى مثلها جهه رجع إليها و صتم الوقف. فالوقف على المساجد, و الربط» و المدارسء و نحوها وقف على 
المسلمين. و الوقف على المبغض موزرّع و على أمّهات الأولاد بوجهٍ يوافق العتق صيّحء لا بدونه. 

و منها: أن يكون موجوداً حين العقدء فلا يجوز ابتداء الوقف على من سيوجدء و لو فى أثنائه. 

منينا: أذ يكوك قاردا كن التملك فلو وف ملو كا هل اند عتوديت بطل الرقت» و الظاهر بطلاف الملكك: إن'قلنا يدهو العتق 


أيضا. 


و منها: أن يكون بارزأء فلا يجوز الوقف على الحمل و إن كان قابنًا لملك الميراث بشرط ترتّبٍ الخروج حتاً. و الفرق بينه و بين 
الوصيّه أن الانتقال فيه حين المقال» و فى الوصئّه بعد حلول المتئه» فالملكيه فيها تعليقيه لا تنجزيّه. 


و منها: أن لا يترتّب عليه تقويه أهل الباطل فى أصول أو فروع؛ مع العذر و بدونه» فلا يصيح الوقف على الزناه» و الفواحش» و 
السرّاق» و المحاربين» مع ملاحظه الوصفء و لا الكفار» و المحالفين» و الأخباريين القاصرين أو المعاندين للمجتهدين 


ص: 75١‏ 
و المحرّمين لشرب الدخاخين» كما لا يجوز الوقف على )١1(‏ التوراه» و الإنجيلء و البيع؛ و الكنائسء و بيوت النار. 
ولو وقف الذمّى على الكنيسه» أمضينا وقفه بمقتضى جزيته» و فى صوره الجمع بين القابل و غيره نظير ما مرّ. 


و منها: أن يكون ممن ينتفع بالوقفء و لا مانع له شرعاً و لا عقن و لااعاده» فلو كان عبثاً بالنسبه إليه و إن لم يكن كذلك فى 
نفسه بَطلَّ. و منه ما لو وقف قليل على كثيرء فيكون لكل منهم سهم لا ينتفع به لقلته» فلا يمكن وصول المنفعه منه إليه. 


و منها: أن يكون متعتّناً فى نفسه أو بالتعيين» فلا يصح على مُبهم صرف لا يؤول إلى التعيين. فلو وقف ذلك ملاحظاً فى أوّل 
الطبقاتء انقطع أوَّله و فى الوسط وسطهه. و الآخر أخره» و فى صوره الاشتراكك ما مرٌ من التوزيع. 


و منها: أن يكون قادراً على التسليم مع عجز الواقف عن التسليم؛ فلو سلبت قدرتهما بَطل. 


و منها: أن يكون من لا يُرجى انقطاعه؛ و بطؤ استمراره؛ فلو لم يكن كذلكك, رجع حبساً. و لو اتفق انقطاع ما لا يرجى انقطاعه. 
كذا إذا انقطع أهل بلد الموقوف عليهم مع التخصيص لهم, و فى مسأله المتّحد و الجامع يجى ء ما مرّ. 


و لا يُشترط إيمانه» بل و لا إسلامه. مع عدم مُنافاته القربه» كما إذا قصد تأليفهم و دفع عداوتهم للمؤمنين» و لو تأمّلنا فى صححته 
خضّصنا ذلك بالوقف المتعلق بهم بالخصوصء أو بالداخلين فى الوقف المخصوص. 


ولا ينبغى البحث فى دخولهم تحت الموقوف على المستطرفين مثلاه من رُبْطء و قناطر» و موارد» و هكذا. 


-١‏ فى نسخه زياده: أهل. 


ص: أفرف 
المقام الثانى: فى بيان مصاديق عناوينه 


وهى عديده. و الضابط فيها تنزيلها على ما كان فى حال التخاطبء من لغْهٍ أو عُرفٍ عام أو خاصٌء عرفى أو غيره» أو حقيقه 
مجمل خالٍ عن القرينه» أو أريد معن مجازى و لا قرينه فيه» و لا تصديق لملقيهه حكم ببطلانه. 


منها: لفظ المسلمين» و ذكر فيه وجوه: 

منها: أن المسلم من اعتقد الشهادتين. 

و منها: أنه من اعتقد الصلاه إلى القبله» و إن لم يصلء إذا لم يكن مستحلا. 

و منها: أنه معتقد وجوبهاء مع عدم تركها. 

و منها: أنّه من وافق مذهب الحقٌء فجميع من خرج عن مذهب الإماميّه ليس بمسلم. 


و منها: أنه كذلك إذا كان الواقف مؤمناًء و لعلّ الأقوى هو الأوّل. و الظاهر خروج الخوارج و النواصب و المجتّه .مه و المشبهه 
على الحقيقه» دون المجتره و المفوّضه. هذا بحسب الحقيقه, و إلا فكلّ عباره )١(‏ تحمل على مصطلح مصدرها. 


و من ادّععى اختصاص وصف الإسلام ببعض أهل الباطل فقد كابر و عاند أهل الإيمان» و لا ريب أنه من حزب الشيطان. 
و منها: لفظ المؤمنين» و هم و الإمامه واحدء و قيل: يُعتبر تركك الكبائر بناءَ على أنّه ثلث الإيمان (5). و الظاهر أنه صادق على 


طائفه واحده؛ و هى الفرقه الجعفرئه الاثنا عشريه. 


-١‏ فى احاء (ص) عباده. 
؟- المقنعه: 506 الحدائق 57 ,3١7‏ 


ص: زفف 


واشتراط القول بعصمه أئمّتهم قريب بعد التأمل فى طريقتهم؛ و متى صدر عن قوم نُزَّل على مصطلحهمء و اشتراط تجتّب الكبائر 


و منها: لفظ الشيعه؛ و هم من شائع علتاً عليه السلام فى الخلافه بلا فصل. 


و منها: القرشيهء و الهاشميه و العلويّه» و الفاطميه» و الحستنه. و الحسيتيه» و الموسويّه» و الرضويّهء و هم كل من انتسب إلى 
قريش» و هاشم و علىّء و فاطمه؛ و الحسنء و الحسين» و موسىء و الرضا عليهم السلام من طرف الإباء من غير أن يدخله )١(‏ 
فى السلسله إحدى الأمّهات. 


وقد يقال: بأنّ النسبه إلى الطبقه العُليا مشروطه بعدم بلوغ السفلىء و العباسيّه و الأمويّه من انتسب إلى أمه و العباس من طرف 
الأب كما مرّء و الجعفريّه من كانوا على مذهب جعفر بن محمد عليهما السلام» و الناووسيه؛ و الزيديّه» و الكيسائيه. و الفطحائيه. 
و الإسماعيلته» و الحنفةه و الشافعته» و المالكيه, و الحنبةه من انتسب بالمذهب إلى المنسوبين إليهم, و كذا جميع أهل 
المذاهب. و الواقفه من ذهبوا إلى الوقف على الكاظم عليه السلام. 


و الجيران؛ قيل: بعد أوّل داره أو بابها عن مقدار أربعين ذراعاً بذراع اليد 450 و قيل: أربعين داراً (0, و ظَنّى أن الحَكمَ العرف» 
وهو مختلق باختلاق سعه الوطن و ضيقة: و سعه الدارء و ضيقها. وقد يقال بالاختلاق: لاختلاق الأشخاضص: 


و العتره؛ الذريّهء و الخاصٌ من قومه. و العتره الأسخصٌ من قرابته» و هم أخصٌ من العشيره و أعمٌ من الذريّه. و قيل: الأقرب لبنا 
لكك 


و القوم: أهل لغه الواقف من الذكور خاصًه. و قيل: يدخل فيهم الإناث (شى 


-١‏ فى «ص): يدخل. 

؟- المقنعه: 507» اللمعه (الروضه البهته) 0: 59. 
الحدائق 537: .3١١‏ 

ع- المقنعه: 2200 الجامع للشرائع ا/ا؟. 


ه- المراسم: /4. 


صسص: 71537 
وقيل: ذكور أهله. و عشيرته .)١(‏ 
و سبيل الله: كل قربه» و قيل: الجهاد و الغزاه و الحجح و العمره (؟). 


و سبيل الثواب قيل: الفقراء و المساكينء و يبدأ بأقاربه (”). و فى سبيل الخير: أنه الفقراء» و المساكينء و ابن السبيل» و الغارمون» 
و المكاتبون» و الفقراء من لم يجدوا قوت سنتهم. و المساكين: من كانوا كذلككء و ألحت بهم الحاجه حتّى ذَلّوا. 


و البائسون: من أصابهم التعب (5) فى تحصيل المعيشه؛ و لم يقفوا على حاصل. 


ولو جعل مال الوقف بعد أولاده أو غيرهم إلى الفقراءء عمٌ. و قيل: يختصٌ أقاربه (2). و ربّما نَل على إراده الأفضل. و لو وقف 
على مواليه و لم يعتّن» بطل؛ لإجماله؛ لكثره معانيه. و قيل: يُوزّع لتك و ربّما قيل: ذلكك فى المفرد (/0. و لو لم يكن له سوى 
قسم واحدء اختصٌ به. 


ولو قال: على مستحقّ الخمسء اختصٌّ بالذكور من أولاد الذكور من بنى هاشم دون خصوص أولاد أبى طالب و العباس» كما 


ولو قيل: على نسل هاشم أو النبيّ أو ذريّتهماء عم الذكور و الإناث» و يتساوون فى أصل الاستحقاق و المقدار. و لو قال: على 
كتاب الله لم يبعد أن يَقسَم على نحو الميراث» و لو قال: على من انتسب إِلىَء لم يبعد اختصاصه بمن اتصل بالذكورء كما قيل 
(5). و الأحوط التعميم؛ لقضاء العرف. 


.500 :77 المقنعه: 628, الحدائق‎ -١ 

"- الخلاف ": مم الجامع للشرائع: نضلة 

"- المبسوط ": 7398. 

5- فى ١ح)‏ و«ص:: البقر و ما أثبتناه من نسخه بدل. 
ه- المختلف حجرى ": 5958 

2- الشرائع اا 

/ا- الخلاف ”7 8ع6. 

8 النهايه: 044. 

9- اللمعه (الروضه البهيه) ": 187. 


ص: عع" 


ولو وقف على الأأقرب إليهء نُرّل على الإدرث. و لو كان له مانع؛ فْرِض عدمه. و لو قال: على الأ.قرب إلى» و لم يكن سوى 
الأخيره» اختصٌ بالخلصاءء و خرج بنو الأوّلات. 


ولو وقف على الفقراء» اختصٌ بأهل مذهبه. ولا يجب استيفاء فقراء البلد و لا يختصٌ لهم )١(‏ فضلًا عن غيرهمء و لو بيع جاز و 
لا ضمان فى النقل و لو بغير إذن المجتهد, و الفرق بينه و بين الزكاه واضح. و الأحوط الاقتصار على الثلاثه فما زاد. و قيل: بلزوم 
ذلكك (5). و الفرق بينه و بين الزكاه ظاهر. 


ولعل الفرق يقضى بالاكتفاء بالواحدء و الرجوع إلى المجتهد لا ينبغى تركه, ولا تجب التسويه فى غير المحصور و الأقارب 
للمنتسب من الذكور و الإناث؛ و يقسَم بالسويه؛ و الأعمام و الأخوال بالسويه. و لو وقف على البِرٌ أو فى الب فهو كل قربه. 


ولو وقف على الفقهاءء؛ و كان من العلماءء نُزّل على المجتهدينء و إلا نرّل على المتعارف بين الأعوام؛ فيدخل فيهم من كان 
ماهراً فى علم عربيه أو كلام أو جحكمة: دون النجوم و الهيئه» أعلاهم؛ و أوسطهم. و أدناهم. 


ولو وقف على الصوفيه» و كان عارفاً ورعاًء نرّل على المعرضين عن الدنياء المشغولين بالعباده. و ربّما اعتبر مع ذلك الفقر» و 
العداله. و ترك الحرفه ما عدا () ما لا يُنافى العزله» كالغزل و الخياطه و الكتابه و نحوها فى اصطلاح الأعوام و ربّما يدخل 
بتعميم العلماء فى هذه الأَيَام أهل الطريقه الباطله أو الأعمم. 

ولا يُشترط سكنى الرباط» و لا لبس الخرقه من مسح (» و لا من زى مخصوصء و فى كثير من هذه المقامات كلام يظهر بعد 
التأمّل. 


و بيان حقيقه الحال: أنه يرجع كل خطاب إلى المتفاهم فى اصطلاح التخاطبء ثم 


-١‏ كذا فى النسخ و الظاهر: بهم. 
"١‏ اللمعه (الروضه البهنه) ": /ا/١.‏ 
7 في «ص )» ااح): ما عداه 


؟- فى «ص): مسبح و قد تقرأ مسيح و الكل مبهم. 


ص: حرف 


إلى القرائن» حاليتها و مقاليّتهاء و لو اجتمع عنوان لا يوافق الشرع مع غيره» صحح غيره دونه. و لو وقف على الشبابء و الكهول؛ و 
الشيوخ, و العجائز اعتّبر العرف. 


البحث التاسع: فى الناظر 


اشاره 
و هو قسمان: أصلى شرعى و جعلى ما لكى. 
القسم الأوَّل: الناظر الشرعى 


و محله: الأوقاف العامّهء من المساجدء و المدارس. و الربطء و القناطرء و المقابر» و جميع ما وُقف على وجه العموم, و لم يعن 
الواقف ناظراء فإن عتيّن كانت للمعنء و المجتهد ناظر عليه إذا أخل أو أفسد. 


و مع عدم المنصوب تكون النظاره للمجتهد بعد غيبه الإمام عليه السلام و روحى له الفداء؛ لأننّه قائم مقامه فى الأحكام؛ فله 
المباشره بنفسه. و نصب قَيْم من قبله يتولّى إصلاحها و تعميرهاء و فتح أبوابهاء و سدّهاء و حفظهاء و هدم عمارتهاء و بيع آلاتهاء 
ونحو ذلك. 


وإن رأى الصلاح فى منع أحدٍ من الدخول فيهاء أو رأى نصب إمام عوض إمام أو خادم عوض خادم» وجب اتباعه. 


و الظاهر أنه تتشترط فيه الحريه. فالرق و المبغض ليس لهما قابليه. و لو نصبه المجتهد ثم ماتء بقى على حاله؛ حتّى يحصل 
سبب العزل. 


ولو تعذّر أو تعسّدر الرجوع إلى المجتهد. قام عدول المسلمين عنه و يكفى الواحد. و لو لم يمكنه نصب العدل و لا توكيله. 
وكلاقاسقا أميا. و لمعي عله البباشرسى له 


-١‏ فى النسخ فيما إذا نصب. 


ص: 78 
طلب الأجره على نظارته. 


و تجرى )١(‏ النظاره الشرعبّه فى الوقف الخاصٌ إذا كان بعض الموقوف عليهم ناقصاًء وليس لهم ولي إجبارىء ولا وصىّ 
منصوب من قبله. إن النظاره إذن إلى المجتهد كالوصايه. 


و يُشترط فيها فى المقامين العداله و قابليّه النظر؛ لكونه من أهل النظر و لو فسق انعزل من دون عزلء و لو عادت ولايته لم تعد 
نظارته؛ و كذا لو طرأ عليه مُزيل العقل ثم عقل» و فى المغمى عليه تأمّل. 


و لو نَصَبَ مجتهد ناظراًء ثتم اطلع مجتهد آخر على عدم قابلئّته عزله؛» (5) و لو لم يكن و اطلع عليه عدول المسلمين؛ عزلوه. 


ولو بلغ الناظر بعد نظارته رتبه الاجتهاد» فليس له التخلف عن أمر المجتهدء و لو تبن لمن نصبه من المجتهدين عدم قابليته 
عزله. 


ولو نصبه للنظاره فى عدّه أمور. فظهرت قابلته لبعض دونء بعضء خصّه بما هو قابل» و عزله من غيره. 


و للمجتهد أن يعدّد نصب بدله دون الثانى» و لو أطلق بنى على الاستقلال, و لو قَسَمْ النظاره على الأموال» اختصٌّ كل واحد بما 


عن له. 
وله جعل الواقف و أولاده و أرحامه و غيرهم كاثناً من كان ناوا 
القسم الثانى: الناظر الجعلى 


الناظر الجعلى من المالكك أو أوليائه أو من المتولّى الشرعى و قد تقدّم ذكره على مال الموقوف عليهم؛ على نحو الناظر على 
الوصىء و هو قسمان: ناظر على الوقف العامٌ» و ناظر على الوقف الخاصٌء و فى المقامين تُعتبر العداله و القابليه لمعرفه المضارٌ و 
المنافع» و تقع على أنحاء: 


-١‏ فى ١ص!:‏ و تجزى. 


؟- فى «ص!:: عزل. 


صسص: /731 

العوماة ولا التصويت قن سب اموز مقن الاا كر للمركرق عليه مدرفق روك القواقاه اليه 

انيها: أن يخلّى إليه أمر السهام فى الزياده و النقصان. 

ثالثها: أن يخلّى إليه أمر الإدخال و الإخراج» فيعطى من شاءء و يمنع من شاء. 

رابعها: أن ينظر فيما يتعلق بالصلاح و الفساد, مع بقائه فى يد الموقوف عليه. 

خامسها: كذلكك مع البقاء فى يده كالودعىّ. 

سادسها: أن يكون مرجعاً على نحو المقلد و المجتهد, فلا يتسلط على شى ء سوى الحكم إذا رجع إليه الموقوف عليه. 
سابعها: أن يكون منصوباً لرفع التزاع بين الموقوف عليهم. 

ابيا أذ كرف متعوة ارقن البحنا تاي جاده لخي لز 

ثم المركبات كثيره؛ و الظاهر عدم المانع فى جميع الأقسام؛ لأنّ الوقوف على ما وقفها صاحبها. 


ثم النظاره لا تحتاج إلى الإيجاب اللفظىء و يكفى فى القبول أن يكون نقلي و لا يلزمه القبول إلا إذا أوصى إليه ناظر مأذون فى 
الوصيه بها و لم يردّها عليه» حتّى تعذّر عليه نصب غيره لموته أو ضعفه. 


وله أخذ الأ-جره؛ مع تقرير الواقف أو الحاكم, من فوائد الموقوف أو من خارج, لأمن أعيانه. و كذا مع عدم التقرير فى وجه 
قوئّء و يقوى أنه ليس له عزل نفسه مطلقاً إن لم يّقم إجماع على خلافه. و أنه يجب على الناس القبول كفايةً. 


و تشتركك (1) هذه الأحكام بين المنصوب الشرعى و المالكىء لكننّها فى الأوّل أظهر؛ و ليس لمن نصبه أو غيره عزله؛ إلا مع 
ترتّب فساد أو حصول اشتراط» و مع الفساد أو سلب القابليه؛ لارتفاع عداله أو حدوث جبران» فيعزل بلا عزلء و يعود إذا عاد 
بحاله. 


-١‏ فى «ح): و تشركك. 


ص: را 


و لو عزله الحاكم من غير تقيبد» لم يعد على إشكال. و لو عدّد النظار و صرّح بالاستقلال أو الانضمام فذاك. و لا حاجه إلى 
نصب البدل مع فقد أحدهما فى القسم الأوّل على الأقوى. 


ولا يجوز للحاكم ذلكك و يتعتّن فى القسم الثانى كما مرّء و مع الإطلاق يظهر الاستقلال. و لو صرّح بالترتيب أو تعين الأوقات 
أو المسال أو التبديل أو التغيبر امتنع» كما إذا صرح بالتعديه أو عطف ب «ثم) و الفاء» و لو عطف بالواو فالظاهر التشريكك. 


و متى ماتٌ الناظر فى الوقف الخاصٌء و لم يوظف غيره؛ رجع الأمر إلى الحاكم و يقوى انقطاع النظاره و الرجوع إلى الموقوف 
عليهم. و إذا اختلف النظار مع الاستقلال اقترعواء و مع الاشتراكك يخترهم إن بقيت عدالتهم (1). و إلا نصب بدلهم. 


و إذا امتنع أحدهما دون صاحبه؛ نصب الحاكم بدله؛ و لو نصب لنصب النظار. فنصب و انعزلء انعزل منصوبه؛ و مع الوكاله لا 


ينعزل. 


وله جعل النظاره لنفسه و لولده؛ وغيره و غيرهم؛ من الموقوف عليهم وغيرهم؛ موت داء أو معدّداء شركاء أو مرتّباء مع 
الاستقلال و الانضمام و التلّس فى ابتداء الوصف لا بعده. 


ولو فسد شرط النظاره؛ مع إراده الاستقلال فى الشرطء لم يفسد الوقف. و لو أقرٌ بنظاره غيره منفرداً» لم تثبت و انعزل» و يرجع 
الأمر إلى الحاكم, و يهمل الموقوفء و كذا فى كلّ ناظر تطلب نظارته. 


و ربّما يقال: بأنّ الوقوف إذا أطلقت كان النظر إلى الحاكم» و هو فى الوقفء و يقوى فى القسم الأوّل رجوعه إلى ورثه الواقف 


من حين موت الموقوف عليهم. لا لورثتهم» ولا يُصرف فى وجوه البرّ حينئل. 


-١‏ «ص): يخيرهم أن تعتبر عدالتهم» أقول: و يحتمل كونه تصحيف: يجبرهم, أو يجيزهم و فى نسخه: بخيرهم بدل يخترهم. 


ص: بو" 
البحث العاشر: فى الشرائط الأصليه 


اشاره 
وهى أمور: 
أحدها: الدوام» 


فلو كان منقطع الأوّل أو الأخر أو الوسط أو المركب منهما بَطَلَّ. و الانقطاع إمَا بعدم الموقوف عليه فى بعض الأحوال المذكوره. 
أو بذكر مالا يقبل الملكك فيه من جماد أو بهيمه أو مملوكك, أو من لا يجوز الانتقال إليه» أو قطع السلسله بشىء منها. 


ولو وقف على بعض فلا انقطاع؛ و يجوز جعل تمام السلسله مبقضين. و ليس من القطع أن يقف على زيد سنه ثم من بعدها 
على عمرو. 


و منقطع الأوّل لا يدخل فى وقف ولا فى حبسء و كذا منقطع الوسط على الأقوى. 


و منقطع الأخر يدخل فى الحبس إن كان مما عادته الانقطاع و إلا صرف الموقوف فى الأوقاف على النهج الشرعىء و لو خلا 
عن القبض لأنّ الموقوف عليهم فى أوّل الأسحوال المذكوره كان منقطعاًء و لو كان ممْنا لا ينقطع عاده؛ فاتفق انقطاعه من الأخر, 
مضت وقفيّته» بخلاف ما كان فى المبدأ و الوسط. فَإِنّهِ يتبع الواقع. 


ولا يشترط دوام المنفعه بدوامه على الوقف على الأقوى؛ و يصحح وقف الدراهم. و لو ردّد بين الدوام وغيره؛ أو بين الوقف و 
التحبيس أو غيره من العقود» أو ذكر ما يحتمل الدوام و عدمه أو علق الدوام على شرط أو صفه و لم يكن مؤكداًء بَطل. 


و لو جمع بين ما يدوم و ما لا يدوم. صحح فى الدائم دون غيره» على نحو ما تخلف شرطه. 
ولو وقف ما للغير فيه خيار أو شفعه بطل» و يحتمل الانتظار و الكشفء و لو كان له الخيار صيح و بطل خياره. 


ولو جعله حبساً ثم وقفاء كان منقطعاً. و لو جعله خاصًاً ثم عاماً أو بالعكسء لم يكن من المنقطعء كما لو جعله حبساً ثم ترتيباً أو 


بالعكس. 


ص: هنا 


ولو انقطع بعض الطبقه الأمولى؛ رجع إلى الباقى؛ و لم يجر عليه حكم الانقطاع. و الأقوى أنّ القطع فى الابتداء مفسد وجوده و 
قصده دون الأخيرينء فإنّهما يفسدان بالقصد فقط على الأقوى. 


ولافرق بين الانقطاع بسبب موقوف أو موقوف عليه أو فقد قابلئته. و تحبيس الأعيان و إيجارها قبل الوقف لا ينافيانه» و لا ينافى 
الدوام انقطاع المنفعه المقصوده. 


والومعريتك النناجد أذ ادارب أن اتمطات نطلل لانتس ارتقاعه لقران الل عر ارا لال مح وده سوفن الرقف على 
اله 


و يجوز للمجتهد إيجارها لزراعه و نحوها مع ضبط الحجج مخافه تغلب اليد. 
و أمًا الآلات؛ فإن فسدت عادت إلى حكم ملكك الموقوف عليهمء كثمره الوقف. لكنّها تباع لإصلاح الوقف لا الموقوف عليهم. 


و لو وقف بشرط عوده ملكاً له أو لغيره بَطلّ, و الانقطاع من جهه الموقوفء و كذا الموقوف عليه إذا كان مرجوٌ الدوام, و كذا 
الجهات الملحوظه بالوقف, كالوقف على المشاهدء و المساجد, و الكعبه؛ و نحوهاء و ريّما رجع إلى الوقف على المسلمين. 


و أمّا الوقف على صاحب الزمان روحى فداه فلا بأس؛ لتحقّق معنى الدوام بالنسبه إليه» و لرجوعه إلى نحو ما ذكرء و يتولّى 
المجتهد القبض عنه؛ و قد يقال: بأنّه قابضء لقدرته على التسلم, و لو أدخل فى مبدأ ننه القطع لا بعد العقد بطل. 


فلو نوى البيع فى صوره الجواز على القول به لم يجز. 

ثانيها: إخراج الواقف نفسه عن الموقوف عليهم فى جميع الطبقات» 

فلو وقف عليها مفردءً فى أوّل الطبقه. كان منقطع الأول و كذا فى غيره؛ و لو أدخلها مع غيره خرجت. 

و دخل هذا لو كان الملحوظ الذوات» و (1) أمّا مع ملاحظه الصفات و الجهات فيدخل مع الاتصافء فإذا زالت خرجء و إذا 


رجعثت دخل. 


-١‏ الواو غير موجوده فى «(ص). 


ص: إدرهكنا 


ولو شرط عوده إليه فى وقف أو عند الحاجه أو وفاء ديونه أو الانتفاع به مدّه أو إعطاء نفقه زوجته أو مملوكه بَطلء و يقوى 
عدم البأس فى العمودين. و لو شرط أكل أهله صحٌ. 


و لو شرط إجاره عباده تجوز عن الأحياء. و كان حب كزياره و حيّجه و نحوهماء قوى البطلان. 


ولو شرط ردّ مظالم عنه أو صدقه أو عباده أو أداء ديون لزمته فى حياته و نحو ذلككء قوى القول بالصيحه. و كذا لو وقف على 
مصارف الأموات فمات و يمكن إلحاق ذلكك بتبدّل الجهات, و يمكن أن يقال بتبدّل الموضوع بذهاب الحياه و لو قال: أدخل 
فى الوقف إن كان كذاء أو ردّد بين الدخول و عدمه صحٌ. 


ولو أخرج نفسه فى الابتداء» فأدخلها فى القصد فى الأثناء فى ضمن صيغه الإيجاب أو القبول أو بينهماء فسد فى حقّهما إذا 


تضقنت 013110 و إلا فسدت» و أفسدت. 


ولا يفسد لو كان بينهما و بين القبض إذا قبضها للموقوف عليه فى وجهء و ما لا يجوز إخراجه عن نفسه لتر أو عهد أو غيرهما 


من أنواع الالتزام لا يصحح وقفه. 
ثالثها: القبض عن إقباض مَن لهُ ذلك أو مستمرًاً فى يد الواقف» 


مع ولايته و قصده عن المولى عليه أو أطلق و لو نوى الخلاف فالأقوى الجواز» و فيه نظر أو فى يد الموقوف عليه مع الإذن منه 
أو من ولتْه أو وكيله» و هو شرط فى الطبقه الأولى فقط. 


و يكفى مجرّد الرضاء و لا حاجه إلى صيغه و لا لفظ. 


ولا مانع من التسليم فى مواضع غصب على الأقوى؛ لأنَّ القربه و إن كانت معتبره فى العقد. لكن الظاهر أَنّها ليست كسائر القَرَب 
المعفزه فى اداع الضرقة. 


ولكلن القريه ادنك مخ الآكن فيها زعا قر فقن الحؤمن البدلر كك أو اليصنهتق أو تحريفيا كافر بال و كالدامم الموق تم علي 
بطل على إشكال» و يحتمل لحوق المخالف به. 


-١‏ فى : ٠.‏ 0ق لي" 


ص: 507 


وقبض المسجد الصلاه فيه» و الرباط النزول فيه» و الجسر العبور عليه» و المدرسه القراءه فيها» و قد تلحق المطالعه» و المقبره 
الدفن فيهاء و هكذاء و لا يُشترط فيها الفوريّه. 


و لو قبض بعضو محرّم أو آله محرّمه. قوى الجواز. و لو جمع بين مقبوض و غيره؛ لم يصح إلا فى المقبوض. 


ولو قبضه أو أقبضه لا بعنوان الوقف. أو قبض ما لم يكن موقوفاً بزعم أنّه منه» بَطلّ. و لو قبض الفضولى فأجيز قبضه فى الجميع 
أو فى البعضء صم ما أجيزء غاصباً كان أو لا. 


ولو نوى القبض عن نفسه بَطل. و لو تكوّرت العقود و القبوض و أجيز قبض منهاء صِحح عقده. و الظاهر الاكتفاء فيه هنا بالتخليه 
و إن لم يكتضٍ بها فى باب الضمانء و كذا القول فى باب الهبات» و الصرفء و السلّم؛ و المضاربه. و التفريغ للمانع من الانتفاع 
شرط فى القبض. و لا ينبغى التأمّل فى الاكتفاء بالتخليه فى المشتركك. 


ولو تعدّد الموقوف عليهم؛ فقبض بعض دون بعض»ء صمح فى خصوص سهم القابض. و لو وقفه على المرتهنء و كان مقبوضا 


فى يدهء لم يؤثر قبضه للرهنيه» بل لا بد منه و من الإذن فيه من جهه الوقفيه. 


و الظاهر عدم اشتراط ننه الخصوصيه. من عموميه» و خصوصيهء و تشريككء و ترتيب. و لو وقفه صحيحاً و قبضه بعد أن صار 
معيباء صيح» و لا خيار كالعكسء و مع تبدّل الحقيقه يقوى البطلان. 


رابعها: الرجحان بحسب الدين أو الدنيا؛ 
لتحقّق إمكان نيه القربه بكل منهما؛ لأنّ كلا من الوجهين مراد لربٌ العالمين؛ لأنّه يريد لهم جلب الصلاح و دفع الفساد. 


ولا يجب ذلك فى سائر الطبقاتء و إِنّْما يُعتبر فى الطبقه الأولى و ليس عليه البحث عن غيرهاء و لا يغنى الرجحان الذاتى عن 


العارقيي: 


فلو كان تركه محظورا أو مكروهاً بحسب اللدين أو الدنياه كان صحيحا؛ و لو كان 


ص: 7037 
فعله كذلكء لم يكن كذلك. 
و المراد ما ثبت فيه أحد الوصفين لذاته. لا باعتبار معارضه ما هو أرجح منه. و إلا لم تنعقد أكثر الوقوف. 


و هو شرط بحسب الوجود, فلو زعم راجحيته أو مرجوحبته. و كان الواقع على الخلافء كان المدار على الواقع. و لو انتقل من 
الجن إلى الم جو ينه وقرت از والتكد يرق ان جالة اله ميحد مكيف انل ولاخل فى نيم المحظوان: 


و لو شكك (1) بين ما وقفه راجح و مرجوح؛ صم فى الأوّل؛ و بطل فى الثانى. و لو حصلت الصفه المنافيه للانقعاد بعد الأخذ فى 
العقد قبل إتمامه» لم ينعقد. و لو حدثت بعده قبل القبضء قوى احتمال الصححه. 


فلو وقف من كان عليه دين للتخلص من الغرماء؛ و كان من المستثنى فى الدين» أو كان مستطيعاً به لو بقى مالكاً له إلى خروج 
القافله. صتم. و لو كان بعد الاستطاعه و يلزم عليه بذلكك تعذّر الحيّ» ففيه وجهان. 


ولو قصد حرمان الوارث» فإن كان مما تترججح مساعدته أو تساوى غيره» قام احتمال الفساد. و لو كان مما يترجح حرمانه 


كمخالف أو ظالم أو مرتكب الكبائر صحٌ. 


والظاهر أنْ القربه فيه و فى باقى الصدقات ليست على نحو غيرها من العبادات الصرفه. و المدار على الرجحان فى حقٌّ الموقوف 
عنه دون الواقف من ولي أو وكيل؛ لأ القربه عنه لا عنهم» فلو كان محظوراً فضنًا عن أن يكون مكروهاً فى حقّهم لحصول ما 
يُنهون بسببه من الصيغه صحح. 


خامسها: قصد القربه» 
ولا تغنى نيه التقرّب بنفس العقد و معناه» بل لا بد منها بملاحظه العوارض. و لو قصد التقرّب ببعض الموقوف عليهم فى الطبقه 


الأولى دون بعضء صيح فى حق المتقرّب به خاصّه. و كذلك إذا تعدّدت الموقوفات» فقارن القصد 


-١‏ كذا يحتمل كونه تصحيف: شرّكك. 


ص: 705 
بعضاً منها دون بعضء جاء حكم التوزيع فى وجه قوىّء و قد تقدّم الكلام فى تفاصيل أحكامها. 
سادسها: أن يجمع بين شرائط الصيغه؛ و الموجب, و القابل» و الموقوفء و الواقف» و الموقوف عليه» 


على نحو ما تقرّر سابقا فمتى اختل شرط منها فيه بَطلّ. و لو جمع بين الواجد و الفاقد» صيح فى الواجد دون الفاقد. 
البحث الحادى عشر فى الشرائط الجعلتّه الصادره من المالك أو من نوّابه» 


اشاره 
والبيث العله فيان وس عل انمره« ميحيهة و فافدة: 
أمَا الصحيحه: 


فهى كل ما لم يشتمل على ما ينافى مقتضى العقد أو الشرع؛ و هذه يجب الوفاء بها إن رجعت إلى أحوال الوقف و كيفتاته؛ لأنّ 
المؤمنين عند شروطهم, و هى الوقوف على حسب ما وقفها أهلهاء و من هذا القسم اشتراط الناظر على التفصيل السابق. 


و منه اشتراط تعميره من فوائده و منافعه. أو من مال عينه الواقف له من نفسه. مستمرّاً أو لاك أو من مال الموقوف عليهم؛ و 


وافى هذا لو قصرت فوافده عن أن تكون لهاقابلفه الدخرل فى فضارقه: رجعت إلى غيره كنا نت فى محله إن شاء الله فى 
مقابله نظاره أو سياسه أو حفظء فَإنٌ الأقوى جوازه. 


و فى التزام أهل الوقف بما شرطه الواقف من مالهم إشكال. 


و الطروط سياه شرط لمانا قل عاو الى العرط الشمعسا اجر فى عسانه او يعد موف كلدو لوتشرطيا لأرحامةه أو 


شرط أن لا ينتفع به إلا فى جهه معتنه صح. 


فى النسخ زياده: لا. 


صن ة؟ 


و منها: ما يتعّق بالموقوف عليهء من شرط علمه. أو صلاحه. أو قابلئته للانتفاع به »)١(‏ أو تزويجه. أو قراءته. أو قرابته» إلى غير 


ذلككء ثم قد يشترط أنه إذا ذهب الوصف خرج ولا يعود» و قد يشترط العود كلما عاد. 


و منها: ما يتعلّق بالموقوفء فيُشترط فيه استعمال خاصٌء مع وجود منفعه خاضّه. أو هيئه أو كيفتيه كذلك و شبهه. و ما يقئد 
بالزمان أو المكان. فيفيد الاستعمال يزمان و مكان خاصٌ ين, و ما قيّدت إجارته بعدد مخصوص. و قد يضيف إلى ذلكك أنه إذا 


تعذّر ذلكك رجع إلى غيره» و غير ذلكك. 


و يجب العمل بوفق الشروطء فإن تعذّرت لخراب المكان و عدم الإمكان فى خصوص ذلك رجع إلى غيرهما. و الأحوط مراعاه 
الأقرب فالأقرب إلى الحقيقه. 


والترديد فى الشرط أو شرط الشرط ليس كالترديد فى العقد. 
ولا يُثمر الشرط سوى الوجوب. فلو أخلٌ به فلا خيار للواقفء و الظاهر أَنّه نما يقضى بتركه لا باستعمال الوقف. 
ولو دخل الشرط فى عققد الفضولىء فأجاز المالكك العقد و الشرطء صبحا معاء و له إجازه العقد دون الشرط على إشكال. 


ولو تعدوت الشروط عمل مسميحياء.و لو كانت من الفضول وحي العمل ينا اجو متهاو عفن الشرظ تعفن العقدالسبه 
إلى المبغقض. و لا تتوقف صبعه العقد على قبض الشرط. 


و منها: اشتراط أن لا يؤاجر أكثر من سنه؛ أو لا تكون الإجاره لشخص واحدء. أو لا يعود إلى مستأجر سابق قبل مضي سنتين» أو 
لا يؤجر لأعراب: و هكذا. 


القسم الثانى: الشرائط الفاسده» 
وهى ضروب: 


منها: ما يُنافى حقيقته» كشرطٍ يقتضى الانقطاع» كاشتراط الخلوٌ منه فى بعض 


(حافئ النسخ زياده: أو عن رسه. 


ص: 0ك 


الزمان» أو اشتراط رجوعه إلى غير القابل للملكك فى تمام الطبقه» أو اشتراط الرجوع إليه وحده فى بعض الزمانء أو اشتراط بيعه 
أو هبته أو باقى المملكاتء أو وقفه على غير الموقوف عليهم؛ و نحو ذلكك. فإِنّ ذلكك فاسد مفسد. 


و منها: ما يقتضى القدح ببعض شرائطه. كاشتراط الواقف البقاء فى يده؛ و عدم إقباضه؛ أو اشتراط دخوله فى الموقوف عليهم؛ 
أو اشتراط أن يكون لقرابته. 

و منها: ما يقتضى فساده فى بعض الموقوف عليهم و يوزّع بالنسبه» كشرط دخوله فى ضمن الموقوف عليهم. و ربّما يُفرّق بين 
دخوله على طريقه الاشتراط» و بين دخوله فى الضمن فيفسد و 'يفسد فى الأوّلء ولا يفسد فى الثانى. و نحوه ما إذا أدخل غير 


و منها: ما يتضمّن اشتراط فعل حرام أو تركك واجب. و إِنْما قدم عليه عن جهل يُعذر فيه أو غفله بحيث تجامع نيه القربه» و لا 
كلام فى فساده. و إِنّما البحث فى إفساده. 


و منها: ما يتضمن رجوع منفعه الوقف إليه فى بعض الأزمنه ميجاناء طالت أو قصرت. 


أن كر الأج علن حضاف أوخته أ تلقيعه ار حفظه نلاة إفكال. 


و منها: أن يشترط مانًا على الموقوف عليهم خارجاً عن فوائده. و لو شرط أموراً أخرويه تتعلّق بحياته أو مماته» فالحكم كما مرّ. 


و منها: أن يشترط قسمه الوقف فى غير محل الرخصه. و جميع الشروط الفاسده مفسده للوقف فى الجمله. إلا-مع ظهور 
الانفصال؛ كاشتراط الناظر. 


البحث الثانى عشر: فى أقسامه 


و ينقسم إلى عامٌ» و خاصٌ؛ ثم مطلق» و مقئد؛ و تشريككء و ترتيبء و أقسام 


ص: /8017 7 
التركيب كثيره: 


أمَا العامٌ؛ فمنه ما يصرّح فيه بالعمومء بأن يعلقه بموضوع ذى أفراد غير محصوره. كالوقف على السادات, و المشتغلين» و العرفاءء 
و العلماء؛ و الفقراء» و المساكين» و بنى هاشم, و الحستئين» و الحسينيين» و هكذا. 


و منه ما يرجع إليه» كالوقف على الجهات العامّه من المساجدء و المدارسء و المشاهد, و الربط» و القناطر» و نحوهاء فإِنّه يرجع 
إلى الوقت على كافه المؤسشية بل المسلميىة بل .عاقه المستطرفيق. 


و منه مطلق كما مر و منه مقدّد» كأن يقدّد العلماء أو الفقراء أو المدارس أو الربط مثلًا بصنف خاصٌء أو أهل إقليم خاصٌء أو 
ل ا 


و منه ما فيه تشريكك كما مرّء و منه ما فيه ترتيب» كأن يرتّب صنفاً من العلماء على صنف آخرء أو أهل إقليم على أهل إقليم» أو 
يقسّم السنين عليهم سنه بعد سنه فى وجه قوى. 


الإطلاق و التقيبد» فيقف على مطلق الفقراء أو على فقراء آل فلان مشرّكاًء فيحكم بالتنصيف أو مرئباً. 


و يجرى فى الخاصٌ نحو ما جرى فى العام من الأقسام الثمانيه» و يجرى الإطلاق و التقييد و التشريككء و الترتيب فى الموقوف. 
و تتعدد حينئذٍ جهات التركيب )١(‏ فى جميع الأقسام؛ و بعضها لا يخلو من إشكال. 


و العموم و الخصوصء و الترتيب و التشريكك. و الإطلاق و التقيبد» كما يكون فى الأنواع و الأفراد» يكون فى الأزمنه» و الأمكنه. 
و الأوضاعء و سائر العقود. 


ثم قد يكون بين المتجانسات» و بين المختلفات» فلو حصل الترديد بين العموم و الخصوصء و الإطلاق و التقييد» و التشريكك و 
الترتيب» مع التجانسء قَدّم كل سابق 


-١‏ فى (ص): الترااكبت. 


ص: /70 
على لاحقه. و يحتمل العكس و التخالفء و أمّا مع التخالف فيتعتين التخالف. 


ولو صدر فى الفضولى إجازه العقد لحقه القيد إلا-فيما عدا الأخيرين» فيحتمل صححتها فى الناقص» و يجوز التخصيص فى 
المدارسء و الربطء و المقابر» و الموارد» و نحوهاء و فى التخصيص بالمساجد إشكال. 


و الترتيب فى الموقوف على معنى أنه يكون طبقات» طبقه بعد طبقه» خصوصاً بالنسبه إلى ذى المواليد كالمولود من الحيوان و 
الخارج من الفُسلان (1). فيكون ذا قسمين: ترتيب و تشريكك على نحو الموقوف عليه غير بعيد؛ و مثل جعل الترتيب مقروناً 
تساف المر قرف علي 


ولوقال: الأعلى فالأ-علىء فالمراد الأعلى مما يحبسه فالأعلى؛ فير جع إلى الترتيب» و كذا الأوّل فالأوّلء و المقدّم فالمقدّم؛ و 
السابق فالسابق» و نحوها. 


ولا يفيد الترتيب الذكرى ترتيباء سواء صدر من حكيم و غيره؛ و كذا العطف بالواوه كما فى صوره آحاد الجمع؛ و الجمع بلفظ 


الأع ‏ أو ما يقوم مقامها. 
و يُستفاد من العطف ب «ثم) و «الفاء»» و إراده ترتيب الذكر أو الرتبه خلاف ظاهرها. 


ولوقال: على كذا أمر بعد كذاء أو بعده على فلان» أفاد الترتيب» و يفهم ذلكك و إن كانت إراده أن المعدوم بعد الموجود غير 
يعدووق كذ ا الن قال واحدا سل الحدة أو فرداً بعد فرد» على الأقوى. 


و الظاهر من قوله: بطناً بعد بطن» و ظهراً بعد ظهرء من ظاهر اللغه الترتيب» و بالنظر إلى العرف إشكالء لظهورها فى إراده التعميم 


و الاستغراق عرفاً. 


والو قال: بطناً بطناء أو ظهرا ظهراء أو واحداً واحداً لم يف سوى التعميم. 


.89/ الفَسِيل: صغار النخل و هى الودئّء و الجمع فسلات. المصباح المنير:‎ -١ 


ص: 3209 


ولو قال: على نحو وقف فلا-ن؛ و قد علمه. كان على نحوه؛ و لو لم يعلمه احتمل الجواز؛ اكتفاءً بالتعيّن» و الأول إلى التعيين» 
فلك رق سمي تخصيضف و إطللاقه و عقنائة و عق كدو يدوي القيناد الجيالتهو لآ بعد القول بالفيعه اهنا ف 
أمر الشرع» و يلحق به جميع الشرعيّات من الصدقات و غير الصدقات. 


و أظهر فى الجواز ما إذا وقف شيئاً على نحو ثم غفل عن حقيقته» و كان مرسوماً فى صكك يمكن الرجوع إليهه فوقف شيئاً على 
نحوه» ولا ينبغى الشكك فى الاكتفاء بالإشاره مع القرب و الضبط. 


ولو ردّد بين حالين أو ثلاث أو أكثر من تلكك الأحوال فسد. 
فلو قال: وقفته على أولادى, فإن انقرضوا و انقرض أولادهم فعلى المساكين» احتمل الانقطاع و عدمه. 
و حصول الفساد فى بعض أفراد العام بخضّه و لا يبطله» و فى بعض أفراد المطلق يقيده و لا يفسده. 


و لو وكل فى الوقف مطلقاً» احتمل التفويض»ء فيفعل ما شاء؛ و الإبهام» فيفسد. و لو وكل مطلقاً صيح» و كان الأمر إليه فى تعيينها 
ما يشاء. ولو تعدّد الوكلا-ء و اختلف المتعلق, تعييّن المتقدّم, و مع الاجتماع حاله كحال المقارنه فى )١(‏ المتجانس يقضى 
بفساده. 


البحث الثالث عشر: فى الأحكام 


اشاره 
ولا بدٌ فيها من بيان أمور: 
أوَّلها: فى ببعه 


لا يجوز نقل الوقف عن الموقوف عليهم بوقضٍ و لا بيع ولا هبه و لا صُلح و لا غيرها 


في الح): وفى. 


582٠ ص:‎ 


من المملكات. و الانتقال عن حكمهم إلى حكم نفسه بعتق أو انعتاق» ما لم ينسلخ عن الوقفء فيدخل فى الملكيات؛ كما هو 
الظاهر من إطلاقه» و المعروف من مفهومه و مصداقه. و لبنائه على الدوام» كما قضت به أقوال الأثمّه و أفعالهم عليهم السلام. 


ولآله لوجازافق عقن أوقات يثائف لجاز فى أبناتةة 83 و لأله متعاق بالأعقاب» قببعه:داخل فى الغصب و الغذوان بلا اركاب 
فلا فرقٌ بينه و بين أن يبيع أحد الشركاء مانا مشتركاً بينهم ثم يتصرّف بالثمن لنفسه و لا ينالون منه شيئاًء كما يظهر أنه كذلكك 
من أقوال المجيزين و من أدلتهم. 


و دعوى الشهره البسيطه فضلًا عن الإجماع فى محل المنع, و الشهره الم ركبه لا اعتبار بها؛ لفقد المظنّه أو ضعفهاء و الإجماع فى 
محل المنع. 
والبس كن الأخبان المسكد البينا ها تسر نودو ولكلستيا و الى لير لبن انق النظ أن الوقت الماذون كن ببعه ها كان 


محبوساً على قوم من دون أن يكون داخلًا فى اسم الوقف. 


فالخروج عن القواعد المحكمه. و ترك ما قضى به العقل و الشرع من تحريم الظلم و العدوانء ثم أكل مال الناس بالباطلء أو ما 
كان مستحقاً لهم و إن لم يكن ملكا لهم لمجرّد روايتين أو ثلاثه لا دلاله فيهاء خروج عن ضابطه الفقاهه. 


ثانيها: فى اضمحلاله 


فى أن ما ينتهى إليه الوقف بنفسه أو بآلاته إلى الاضمحلال» لعدم إمكان صرف تلكك الأعيان فيه أو فى وقَضٍ آخرء بمنزله نماء 
الوقفء. و فوائده. فلو خلقت الثياب أو الفرش أو الوسائد أو السيوف أو السهام أو الرماح موقوفه بحيث لا ينتفع بأعيانهاء و لم تبقّ 
صوره للانتفاع إلا بأثمانهاء و كذلك الأمر فى الآلات؛ و جميع المتعلّقات فى 


-١‏ كذافى النسخ. 


ص: ا" 


المساجد (1)؛ و المدارس. و الربط» و نحوها من الموقوفات» ترجع ملكاً للموقوف عليهم؛ لأنّه بعد انسلاخ الوقفته لا محيص عن 
الملكيه. فتكون من أملاكك الموقوف عليهم. 


فما كان موقوفاً على المساجد و نحوها يكون مملوكاً للمسلمين» و ما كان على المدارس ملكك للمشتغلين» فيّباع بحكم الشرع و 
يجعل وقناً على تحو ما كان إن أمكة. 


ذل كان عورا ار تجانا لامها على ويا كانه اوتتلل برقت عرو لكان الالدم اتسيف كدو فى السارقى :درق 
صرف الأعيان فى غير محلها و صرف الأثمان فيه يقَدّم الثانى على إشكال. و إذا اختلفت أبعاضه؛ أعطى كل حكمه على 
خصوص ذلك الموقوفء أو على غيره الأ.قرب فالأ.قرب» كما نقول ذلكك فى الفاضل مما عن للوقف إذا يُرى (؟) احتياجه فى 


وما يختصٌ التصدف بالحاكم لعدم انحصار الماك فلا يقوم مقامه تلزن سواه. و لو عدم الموقوفء أو كان بمنزله العدم» كأن 
اترق عليه الثناة مدلاء زحفيع انه إلى غير عينا أو كيمة: 


ثالنها: فيما يثبت به 

يشت ا 

أحدها: حصول العلم؛ لآلا هيدر كك الأحكام اصابام ررمي موضوعاتها و أحكامها. 
ثانيها: البتنه الشرعليه. و لا حاجه إلى الرجوع فى قبولها إلى الشرع إلا فى القضاء و الحكومه. 
ثالثها: خبر العدلء و يُقبل فى الأوقاف العامّه» كالمساجد و المدارس و نحوهاء مع 


-١‏ كذا فى «ح)ء (ص): و الأنسية: بالمساجد. 


حفن النسخ: يرد. 


صسص: 327 
خلوّها عن المعارضء دون الأوقاف الخاصًه. 
رابعها: إقرار صاحب اليد مع مقبوليه إقراره. 


خامسها: استقلال يد الموقوف عليه» و بذلكك يثبت جميع ما أضيف إلى المساجد من أراضىء و جدران» و فرشء و آلات» و 


سرج و ظروفء و نحوها داخله فى يد المسلمين بالدخول فى مساجدهم و مدارسهم مثنا. 


و يُبنى على دخولها فى الوقف ما لم يعلم الخلاف» فالمشكوك فيه منها محكوم بوقفه؛ و ما عَلِم وضعه فيها و عدم إجراء صيغه 
الوقف عليه؛ و ما لم يقبل الوقف, كالشمع و الأدهان المتّخذه للتطييب و الإسراجء فهى من باب الاختصاص بالمسلمين» بل من 
أملاكهم؛ لأنّ الله تعالى أمر بالإعطاء. و يكفى فى التمليكك الميجانى الإيجاب و القبول الفعليين» و قد حصلا. 


سادسها: الشياع الباعث على الظنّ المتاخم مع العلم» و إن لم يبلغ العلم؛ لأنّه أحد السبعه الى تثبت بالشياع» على ما ذكروه» و فى 
الحقيقه هى كثيره. 


سابعها: استعمال المسلمين لها على نحو ما يستعملون الأوقاف من دفنهم؛ و صلاتهم. و منهم تلقاهم فيه طبقه بعد طبقه على نحو 
الوقفيه. 


ثامنها: حكم المجتهد به فإذا حكم بوقفتته» جرى حكمه على سائر الفقهاء و مقلّدِيهم» و إن كان مفضولًا و هم فضلاء. 


تاسعها: وجدان علالمه الوقف على وجه تطمئنٌ النفس به من محاريب على نحو المساجدء أو وضع أماكن للكتب مثلًا بحيث 


عاشرها: الكتابه إذا كانت مضبوطه مرسومه. بحيث تظهر منها الصبحه و إن لم تبلغ العلم. 
حادى عشرها: أن يرى منهم من الاحترام و التعظيم ما لا يكون إلا للمساجد و المشاهد العظام. 


ثألى عشرهاء أن نرى نناء لا تاس غير الأوقاق كالقناة:و الأشكال النخروطه الى لا تعتاد إلا للمقافات» كما جرت علية العاده. 


ص: إرذفا 
رابعها: فى قسمته 
لما كان المستحقّون جميع البطونء و لا تُعرف سهامهم, و لا يُعرفون لمن» يكون للقسمه وجه بأىّ نحو يكون. 


و بيان الحال على وجه التفصيل دون الإجمال: هو أنْ الموقوف من دار أو بستان و نحوها مما يقبل القسمهه. إمّا أن يكون وقفه 


من متعدّد أو متّحد. على موقوف عليه؛ متعدّد الجهات أو متّحدها. 


فما كان من القسمين الأوّلِين تصحح قسمته» سواء كان فى الوقف العام كأن يوقف على المسجد و المدرسه و العلماء و الفقراء و 
مكداء أو بالعتاضفه علامن غير تشريكه قن الاعدان و لاغود إلبه فى الأماه أو فى خام+ كأن قف علن أولاده تصفاً وعلى 
أرحامه النصف الأخر من دون عَود كذلكك؛ إذ لا مانع و لا منافاه لها مع الوقف. و فى الصورتين الأخيرتين لا تصتح لما ذكرناه. 
و لوقال: وقفته موزّعاً على نحو ما اخشاره أو يختار فلا-ن؛ أو وقفته على وضع الأرصاد التى يقت .مها فلان» ففى إدخاله تحت 
السهام المنفيته نظراً إلى الأوّل» فيصير كوقتين» و يتكشف بالاختيار» و القسمه؛ لأنّ الشرعيات و القربات مبتئه على المسامحه وجه 
1ك 

فإذا حصل شقاقء دار أمرهم بين المهايأه (1) و إيجار بعضهم شريكه حصّته من النصف الشمالى مثنًا بحص ته من النصف 
الجنوبى إلى ما شاؤوا من السنين» أو اصطلاحهم على ذلكك. و إن امتنعوا جبرهم الحاكم على أحد الأمرين. 

و لوعن سهاماً مختلفةٌ باختلاف الأجناس أو الأنواع أو الأصناف أو الأشخاص أو الطبقات أو الأمكنه أو الأوقات أو غيرها من 
الجهات» و جعل لكل فريق من الرجال 


دفي النسخ: زياده: وفى مثل. إشكال و أولى. 
-١‏ قد تقرأ فى النسخ: المهانه؛ قال الفيومى: تهايأ القوم جعلوا لكلّ واحد هيئه معلومه و المراد النوبه. المصباح المنير: 860. 


ص: ع 


والنساء فى كل سنه أو فى سنه كذا سهماً معيناًء أو كان ناذراً قبل الوقف إن لم نجعل النذر مخرجاً عن الملكك أو حالفاً أو 
معاهدا على قسمته فى كل سنه بين الفريقين» على نحو كذاء ثم وقفء قسم. و قسمه المشتركك بين الوقف و غيره بإفرازه عن 
غيره لا مانع منهاء و لا يلزم بيع الوقف؛ لأنّها إفراز شرعاً لا بيع. 


و فى موضع جواز القسمه يتولاها الخاصٌ أو الولى أو الموقوف عليه أو الوصى أو الناظر» إن دخلت فى عموم ولايتهماء و إلا 
تولاها الحاكم, و إلا العدول. 


يس ١‏ كم بمنع القسمه فى المشتركات من طرق و نحوهاء لنحو المانع منها فى الوقف. و لو تعدّدت الجهه فيهاء كما إذا 
جعا تفيلق» شوقا و تصنت ريثا علن وحنة الاشاعله | نصف وقف عاما و : عرد وعبات م وان قا 1 اح كار دقام ع دف 


القسمه. 

والو لير شاقن القسه | عيليقهو لنلها ميق على الكغرف أر أ الر شك فرت لكا 

و المتولّى لقسمه المشتركات و للوقف مع عدم المتولى المجتهد. 

و لواشترط القسمه حيث لا تصح. بطل الشرط و العقدء بناءَ على أن الشرط فى الوقف متصل. 
خامسها: وقف المشاع منه 


كأن يقف نصفاً مُشاعاً من أرض أو حيوان )١(‏ ناطق أو صامت. و لا مانع منه» كما أنه لا مانع من بواقى النواقل» كبيع و صلح. 
أو هبه و تصدّق, و نحوها ممما تتوقف صيحته على القبض و غيره. و يكفى فى القبض هنا التخليه؛ و يجوز بيع النصف الملكى. و 
دقرتب القريداسل عنضه الوقت فى عشدغاق) كان أو خاضاء ولس #الملكك و يحزز شراء خضو هن عبد يكو مرفر فا * 
إعتاق الموقوف باطلء عامّاً كان أو خاضًاً 


حاف النسخ زياده: أو. 


ص: 7260 
على الأقوى فى خصوص الوقف العامّ. 


ثم إن بقى على حاله فلا كلام» و إن أراد القسمه اقتسموه. فإن بأن الفساد فى البعض فَس د الوقف. و إن ظهر عَبِن أو ظهر غيره 
فكذلك فسدت. لعدم تحقّق معناها على إشكال. 
و لو وقف شيئاً فظهر الفساد فى حصّه )١(‏ منه. جاءه حكم الإشاعه. و إذا وقف جزءاً مُشاعاً على فريق» ثم وقف آخر عليهم على 


ذلك النحوء أو عليهم و على غيرهم و شرّك بينهم فى بعض الطبقات, امتنعت القسمه. 

و تصيح بين الموقوف و الجزء المملوك. و بين الموقوفين عامّين أو خاصّين أو مختلفين» مع عدم الااشتراكك فى شىء من 
الطبقات. و دعوى أن وقف المشاع يقتضى كون الوقف ابتداء أو بالأخره (1) بعد القسمه ملكا و وقفاء لا وجه لها بعد قيام الأدله 
على فسادها. 

و الفرق بين الإفراز و التمليك غير خفيّ على ذكىٌّ. 

ولو وقف جزءاً مشاعاً أو مقسوماً و ظهر الخلاف صمح على إشكال. 

سادسها: أنه لا شفعه فى الوقف» 

فلو وقف أحد جزءاً مشتركاء عاماً أو خاضًاًء فلا شفعه فيه» كسائر التمليكاتء مما عدا البيع. 

و تنبت الشفعه فيه و فى آلا-ته فى مقام جواز البيع إذا بيع» و كان مثا تتعلقت به الشفعه و تجتمع فيه شرائطهاء و هل لصاحب 
الوقف شفعه إذا اجتمعت شرائطها؟ وجوه. ثالثها: الفرق بين العام و الخاصٌء فتثبت فى الثانى دون الأوّلء أو بين ما إذا كان 
الموجود من الطبقه واحداً أو متعدّداً» فتثبت فى الأوّل دون الثانى» و يتوججه مع الوحده. و القول بأنّ الانتقال إلى الطبقه الثانيه بعد 
فقد الأولى و لا شركه. أو على القول بثبوتها مع الشركه؛ و هو ضعيفء أو القول بأنَّ شركه المعدومين كلا شركه. 


-١‏ فى النسخ: حضته. 


احاقى الح بالأجره. 


ص: م 

سابعها: أنَ المستنبط من نفس الموقوف قد يملك بالفصل» 

مع أنه كان وقفاً حال الوصلء كالتراب المفصول من أراضى الأوقاف العامّه عدا المساجد فإنّه يعود ملكا و يباع على حاله أو 
بعل صيرورته أخرا لله اوظرونا أو نحوهاء و عظام الفيل» و بعض الحيوانات. 

فلا بأس ببيع التربه الحسيتيه مع الفصل» حيث نقول بأنّ أرض كربلاء وقفء ولا بملكيه الظروف المصنوعه. و الآجُرٌ المتّتخذ من 
أرض النجفء و إن صحّ أنّها وقفها الدهاقين (5). 

كما أنه لا بأس بصنيع مثل ذلكك من المشتركات. كالطرق النافذه؛ و الأسواق. و المقابر» و الأرض المفتوحه عنوه. فإنّها إذا 
فصلت تغر حالها كتير الات الوقف إذا بطل الانتفاع بها. 

ثامنها: أنَ الوقف العام إذا تم وقفه انسلخ عن حكم الواقف 


المالكك ساوى من لم يكن مالكاً. 


و الاستصحاب بعد تغئر الموضوع لا يُنظر إليه و التقيبد لا يفيد شيثء فمرجعه على تقدير التقيبد فضلًا عن الإطلاق إلى المجتهد؛ 
لأنّه بعد الخروج عن يد الواقف و فقد المتولّى لا متولّى سواه. 


فإذا رأى الصلاح فى هدم دار و جعلها حمّاماً» أو حْمام و جعله داراًء كان له ذلككء أمَا بعد الخراب أو التعطيل فلا تأمّلء و يقوى 
فى غيره ذلكك. و أمًا مع الشرط 


.* الآجرٌ: الآبن إذا طبخ» بمدٌّ الهمزه و التشديد أشعر من التخفيف الواحده آجرّه؛ معرّب. المصباح المثير:‎ -١ 
؟- الدهقان: يطلق على رئيس القريه و على التاجر و على من له مال و عقار» و الجمع دهاقين بضم الدال و كسرها. المصباح‎ 
.35١١ المئير:‎ 


ص: وضنل 


المنصوص أو المفهوم» كوضع المدارس و الربط مثلاء فللمجتهد الوضع على غير الهيئه السابقه مع الخراب؛ مع تعشرها أو تعذّرها 
لعدم المتولّىء و لا يزيد حكمها على مال الغائب إذا حصل ضرر عليه ببقاء ما وضعه على حاله. 

ركاذ شك بقن اللوطته ور سيان يون على عنددها ادو أن لاقف تلطا نارفا ماقم ر تلو الو اهن العو فهو التببادة المعظيةو 
جميع الأوقاف؛ لأننّه غالباً يتوقف على الهدم, وقد علم أن الواقف إِنّما أراد بوقفه بقاء جدارها على ذلك الحال على وجه 


التعّديه التعليليه دون الشرطيه. 
و كذا سقفه و أوضاعهه ليبقى انتفاعه على مرور الأيَام, و إلى ما بعد سنين و أعوام» و على ذلكك لا يجوز النقض؛ لأنَّ فيه نقضاً 
لغرض الواقفء و لا وضع شى ء من الات السقف فى الجدران. و لا العكس. 


نعم إذا ثبت الاشتراط بحكم الشرع» كما فى أصل المتحدية: أو العرفت» كناافى المذارتين و كتر ومن الأوقاق اقاله جوز حدما 
و تغبير أوضاعها من دون تغيير موضوعاتها. 

و أما الأوقاف المعدّه لاكتساب الفوائد و المنافع» كالأوقاف الخاصّهء فإن الظاهر منها الإذن فى تغييرها و المنع عن تعطيلهاء و 
ندره منفعتهاء فضلًا عن عدم الدلاله على تخصيصها. 


الآخره من غير تخصيص بالمصلّين و المشتغلين مثلّاه كما يْصَِمٌ فى المباحات. إلا أنَّ الغرض المعدّه له مقدّم على غيره. 


فلو أخلٌ المكتسبون و المتعبدون بالأغراض المعدّه لها كأن يعمل عملا أو يقرأ قراءه رافعاً لصوته» أو يدرس كذلكء أو يعمل 
صتعة تسل عل أمثوات عالت فكل رصلوات التضليةفرضا أو تنا فى المساجدء أو يخل بدرس المدرّسين أو فهم المتعلمين 
أو مطالعتهم حرم ذلكك. 


والسبب فى ذلك أن تقدّم المنفعه المعدّ له شرطاً مفهوم فى الوقف. و معلوم من 


ص: 8 


الشرع فى السيره و الإجماع, كما لد يخفى. 
تاسعها: أن القبض إن نجعله عباره عن التخليه فى جميع المقامات» 


فلا بد من القول بذلك فيما إذا حصل مانع عن غيره أصلىء كأن يكون ما لا يُنقل و لا يُحوّلء أو شرعيّ كما إذا كان مشتركاء 
فإنٌ قنضن المشمر كك يتوقثف على الاسعدانة. 


اوها حفيل مسي لكام لمان ما لقع فى به إقكاق أن دك الحالة وقد لز كك وديم قف الخال وات ارك ود 


ينسدء فلا يقوم به أحد. 


فالذى يظهر بعد إمعان النظر أن التخليه التامّه كافيه فى تحقق معناه؛ إذ ليس معنى القبض فيه سوى قيام الموقوف عليه مثلا مقام 
الواقق و يكورن سلطه كساطه 


وقد يقال بالفرق بين أن تكون الشركه مع الواقف و بينها )١(‏ مع غيره» أو يقال بالفرق بين ما فيه الإ.ذن من غير سؤال و ما 
يتوقف على السؤال. 

عاشرها: أنَ أمّ الولد لما لم جز نقلها إلى مالي بشى ء من النواقل لم يِجُز وقفهاء 

و فيها وجوه ثلاثه, ثالثها الفرق بين العام و الخاصٌ. 


و اذى يظهر بعد إمعان النظر أنَا إن قلنا بعدم انتقال الوقف إلى المخلوق مطلقاًء و إِنّما يرجع إلى المالك الأوّل الى بيده 
الملك على نحو ما كان إن لم يحدث شىء سوى الخروج من يد المالكك الصورىء التحقيق كالعتيق» و هذا مبنى على أن 
الممنوع فى أمٌ الولد هل هو نقلها من صاحبها أو انتقالها إلى خارج؛ و على الأوّل لا مانع» و على الثانى يمتنع. و إن فرّقناء بين 
الوقفين فى المقام, اختص المنع بالوقف» الخاصٌء و عم الجواز العام. 


-١‏ فى «ص؛:: بينهما. 


ص: الحم 
حادى عشرها: أنه إذا قامت البيّنهُ على أن الشى ء الفلانى وقف بهذه العباره» و أقوال المالى كذلى» 


بُنى على أنه صحيح جامع للشرائط» سواء قلنا بأنّ لفظ الوقف موضوع لما قام به الأثر» فيكون مدلولًا له أو قلنا بأنّه موضوع 
للصيغه؛ لأنّ الظاهر منه الصيغه المؤثره؛ لأنْ المطلق ينصرف إلى الفرد الشائع؛ و الفرد الكامل. 


ولو شهدّت على أنه أجرى الصيغه على نحو كذاء و قال: قال: هو وقف أو أقرٌ بذلكك. فالظاهر أنه ذكر ذلكك قبل التصورّفء بنى 
على مجرّد الصيغه؛ و إن تمادى الوقف» بنى على جمعه الشرائط على إشكال. 


و يجرى مثل هذا الكلام فى جميع ما يتوقف على القبضء من الهبات» و الصدقات و الصرف. و السلّم؛ و فى جميع المعاملات و 
العقوذ و الأرقاعات. 


ثانى عشرها: وقف المريض فى مرض نشأ عنه الموت يخرج من الثلث» 
مع دخوله تحت اسم المرض عرفاء فلا يدخل فى الحكم ما استند الموت فيه إلى قتل أو مرض مستقلٌ لم ينشأ عنه. 
نعم لو نشأ عنه كان بحكمه. و لا يدخل فيه بعض الأمراض التى لا يعرفها سوى المَذّاقء و أهل البصيره من الأطباء. 


و من قدّم إلى الصلب, أو أشرف على الغرق» أو السقوط من السطح, أو أكل شىء من السم فمات» و قد كان وقف بعد حصول 
السبب لا يسرى إليه حكم المرض. 

و فى حكمه جميع التبرّعات من الهبات» و الصدقات؛ و جميع زيادات المعاوضاتء و تكفى المظنّه فى استناد الموت إلى ذلكك 
المرض. 


ولو شكك فى حدوث مرض جديد» بنى على عدمه. و لو أوقع الصيغه صحيحاً و أقبض مريضاًء كان المدار على الإقباض: و لو 
كان فى أثناء الصيغه بجميع الأقسام صب كان أولى. 


ص: 88 


ولو رتّب فى أداءء أو بينه و بين غيره من القرباتء بدأ بالأوّل فالأسوّلء و لو اشتبه الترتيب أقرع؛ و هكذا جميع ما يتوقف على 
القبض. 


ولو وقف الفضولى و أقبض»ء فأجاز المالكك حال المرضء كان من الأصل على الكشف فى وجههء و من الثلث على النقل. و لو 
زاد على الثلث» صحٌُ فيما ساواه و بطل فى الزائد» إلا مع إجازه الوارث. 


ثالث عشرها: أن كلّ وكيل ترى قيداً اعتبره المالى» 
من صفه» أو زمان» أو مكان» أو شرط إِنْما عهد به المالكك إليه رجع فضولياً يتوقق على الاجازه. 
رابع عشرها: أن كلّ من تعلق به ضمان الوقفء عامّاً أو خاضاء لتلفِ أو تعدّ أو تعويض» من أهله أو لاء 


وفى ضمان من كان من أهله بتئه الغصب وجه قوىء لزمه ضمانه بمثله إن كان منه مثليٌء و بقيمته فى القيميء أو يجعل وقفاً 
على النحو السابق إن عامّاً فعاماء أو خاصًّاً فخاصضًاً على نحو ما كان, و لا يحتاج إلى صيغه جديده؛ و لا قبض جديدء فقد يُغتفر 


فى الثوانى ما لا يغتفر فى الأوائل» و يجرى فى التوابع ما لا يجرى فى المتبوعات. 

خامس عشرها: أنه لا يدخل فيه خيار» و لا خيار الشرط» 

فلو شرطه فيه فسد الشرط و العقّد و إن قصد به الاستقلال ففى فساد العقد إشكال. 

و لا خيار الاشتراط؛ فلو اشترط شرطاً سائغاً كان ثمرته وجوب الوفاء به» و مع التخلف عنه يكون غاصباً و يُجبر عليه» و لا فساد. و 
لا خيار من جهته. 


ولا-خيار الحيوان» ولا خيار التبعيض, و لا خيار العيب, و لا خيار التدليسء و لا خيار العَبن» و لا غيرها على إشكال فى بعض 
الأقسام. 


ص: 7/١‏ 
سادس عشرها: أن نفقه الموقوف تلزم الموقوف عليه فى الوقف الخاصّء 


أمَا على القول بالملكك فواضح. و على الأخر باعتبار انحصار منافعه فيه فهو كالمملوكء و عند ذلكك يمكن أن يقال فى الوقف 
العام» فيؤخذ من سهامهم من الحقوق إن كانوا من أهلهاء و إلا وجب الإنفاق من بيت المال. 


سابع عشرها: ملك المنافع للموقوف عليهم» فى عامّه للعموم» و خاصه للخصوص» 


و يجرى فيها حكم الأملاك. و منها نتاج الحيوان و فُسلان )١(‏ الشجر و ما يتبعهاء مع عدم اشتراط الوقف فيهاء فإن شاءوا باعواء 


ثامن عشرها: لا يجوز للموقوف عليهم نكاح الموقوفه 


مع القول بالملكيه و عدمه؛ عامّاً كان أو خاصّاًء فلو وطئ أحدهم كان ضامناً للعُقر (1)» و قيمه الولد» و يكون مصرفه مصرف 
النماء. و الفوائد تعطى لأهل الوقفء و ينقص منه مقدار حسّته على الأقوى. 


تاسع عشرها: وقف الحامل لا يدخل فيه الحمل المتكوّن قبل العقد» 
و ما كان بعد تمام العقد من الفوائد, و لا ثياب المملوك. و لا سرج الفرسء و رحلهاء و لا الطلع المؤئّر 0 
-١‏ الفسيل صغار النخل» و هى الوّدىٌء و الجمع فسلان. المصباح المنير: */ا6. 


.18٠ عقر المرأه: بُضعهاء و المراد ديه فرج المرأه إذا غُصب. جمهره اللغه 7: 2/28 العين ؟:‎ -١ 
.٠١7١ :7 يقال أبرت النخل آبره. إذا لقحته. و النخل مأبور. جمهره اللغه‎ -* 





صس: 717/7 


ولا الثمره الخارجه عن الأكمام (01): و لاما كان فى السفينه أو الضتدوق: و لقاب السيف :و تحوى و لأدها يوضع فيه 
المصاحف و الكتب و الأجناس و النقود. و كل مظروف بالنسبه إلى ظرفه ممما لم يحكم العرف بكونهما بمنزله الواحد. 


العشرون: أنه إذا جُنى على الموقوفء كانَ الاستيفاء للموقوف عليه 


قصاصاً كان أو ديه أو مثلما أو قيمٌ» إن كان خاصًاًء و كان من القصاص إلى الحاكمء و الديه فى مصرف الموقوف عليهم إن 
لحوقها بالسابق. 


الحادى و العشرون: أنّه لو كان الموقوف وصياء أو مجتهداً و لم يكن ناظر شرعى أو كان» فهل يكتفى بنفسه عن غيره أو لا؟ 
الأقوى عدم الاكتفاء, و لا فرق بين القن و المبغقض. 

الثانى و العشرون: أن الموقوف لا يملى شيئاء 

و جميع ما بيده للموقوف عليهم. و إذا أبقى شيئاً بعد موته كان للموقوف عليهم؛ و حاله حال النماء» و فى المبغض يورّع. 
الثالث و العشرون: إذا اختلط الوقف بالحرام و جهل الصاحب و المقدار» أخرج الخمس لبنى هاشم 


.5١ قد تقرأ فى النسخ الإشمام: و الكمْ بالكسر وعاء الطلع و عطاء الور و الجمع أكمام. المصباح المنير:‎ -١ 





ص: رذذا 
و حلء أو يرجع فيه إلى القرعه؛ أو إلى الصلح القهرى. 
الرابع و العشرون: أنه لو دار بين الأفواع من عامَ و خاصٌء و مطلق و مقيّد» 


و تشريكك و ترتيبء و مما يعم الذكور و الإناث» وما يخص أحدهماء أو ما يعم الرحم و غيره و الوارث و غيره» و ما يخصٌ 
أحدهماء فالحكم تقديم الأوائل على الثوانى؛ فلو دار بين الملكك لمن فى يدهم و بين الوقف. حكم بالملكك. و قد مرّ بيان شطر 


منه. 

الخامس و العشرون: أنه لو أخذ من مال الزكاه شيئاًء و جعله المجتهد وقفاً فى سبيل اللّه» 

كان ميراثه إذا أعتق لأهل الزكاه. 

السادس و العشرون: أنه لا يجوز وقف المشتركات على أرباب الحصص جميعاً من مجتهد و غيره؛ 

لأنه من الوقف على المالككء و التخصيص رافع للشركه. و الوقف على أربابها سائغ من المجتهد. 
السابع و العشرون: أنه لو وقف على جماعه؛ فقبل بعض» و رد بعض» 

جرى الوقى فى القابل و أعقابه و أعقاب الرادٌ» دونه. 

الثامن و العشرون: أنه لو وقف على غير القابل» فصار قابلًا فى أثناء العقد 


أو بعده قبل القبض و كذا فاقد الشرط و صبحته إذا وجدها كذلك بَطل. 


ص: عا" 
التاسع و العشرون: أنه إذا وقف شيئاً على جهه, فزادت فوائده على مصارفه, 


جعل الزائد فى أمثاله الأ.قرب فالأقربء و إذا وقف مربّباً أو وقفه جماعه كذلك. فكان المتقدّم مجزياً و الأخر لا مصرف له 
احتمل البطلان فيه» و قصر الصبحه على المتقدّم» و الصبحه فيه» و صرفه على أمثاله. 


الثلاثون: أنه إذا نذر أو عاهد أو حلف أن بقف شيئاً معبّناً على نحو 


فنسى فجعله على نحو آخرء قوى البطلانء و لزوم الإعاده. و لو نذره على نحو مطلق؛ فنسىء فجعله بنحو آخرء احتمل البطلان و 
لزوم البدل» و الصححه و لزومه. 


الحادى و الثلاثون: أن نفقه الموقوف من المالى على الموقوف عليهم إن قلنا بملكهم» 

و إلا ففى كسبه. فإن عجز رجع إليهم» و لو عتق معارض كانت نفقته على نفسه. 
الثانى و الثلاثون: أنه إذا قتل الموقوف عليه قصاصاً بَطْلَ الوقف» 

و إذا قتل بوجه تضمن ديته إلى الموقوف عليهم. فالأقوى أنه يازم شراء عوضه و وقفه. 
الثالث و الثلاثون: أنه إذا أجر بطن من البطون الوقف إلى مذّه» 


ثم انقرض المؤجر قبل انقضاء المدّه انفسخت الإجاره؛ و رجع المستأجر بمقدار مقابل ما بقى له من المدّه عل تركه المؤجر. 


ص: 1/6" 


و إذا أجره الناظر و كان عاتَراً» أو المجتهد و المنصوب من الواقف على العموم؛ مضت إجارته على البطون؛ و إن كان ناظراً 
عاضا سنن معدوف أو اوقات مخصوصه معيّنه فى السنين» مضت الإجاره على مقدار سلطانه؛ فإن زاد» رجع كالأوّل. 


الرابع و الثلاثون: أنه بعد أن تبن أن الوقف يصحّ من بعض أقسام الكفار» 


و أهل الباطل من المسلمين» كان ذلكك بين قسمين: ما عن للعباده من البيع و الكنائس و المساجد و المدارس و نحوهاء و ما 
لسن 'كذلكه: 


فالقسم الثانى يشتركك )١(‏ فيه الجميع؛ و أما الأول فالظاهر تحريمه عليهم. لأنّه عن للعباده» و معناها الصحيحه التى تُطلب شرعاًء 
ولا تكون إلا من أهل الحقّء و تكون مخصوصه بهمء و إن أجريناهم لاقتضاء الحكمه مجراهم. 


الخامس و الثلاثون: أنه ليست الوقفيه كالحريّه 
فى أن الأصل ثبوتها حتى يعلم خلافهاء و إِنّما الحال فى الوقفته بالعكس, فهى كحال الحريّه العارضيه. 


ولو وجد شىء مكتوب عليه الوقفته و معه رسوم معتبره» حكم بوقفيته» و إن لم يبلغ حدّ العلم» و إلا-ضاعت الأوقاف؛ لأنّ 
الكثير منها كالكتب و نحوها لا بحصل فيها شياع, و لا تقوم عليها ببنهه و إِنّما طريقها الكتابه» و الظاهر من أحوال السلف استمرار 
سيرتهم على ذلكك. 


السادس و الثلاثون: أنه إذا وجد شى ء فى يد مسلم قد تصرّف به تصرّف الملا فى أملاكهم» 


أو اذعى 


-١‏ فى «ص): تشتركك. 





ص: 0" 


ملكيته و قد علم أنه كان وقفاًء حكمنا بالوقفته على قولناء و احتمال تقليد الغير قبل ثبوته لا اعتبار به. و على قول من جوز بيع 
الوقف لبعض الجهاتء مع احتمال شىء منها يحكم لصاحب الدعوى و للمتصرّف بالملكك. 


السابع و الثلاثون: أنه لو علم أن على شى ء بداً متصرّفهء ثم جهل صاحبها جهلًا مطلقاً 
بحيث لا ترجى معرفته» و لم يعلم أنه وقفه أو لا؟ دخل فى حكم مجهول المالكك, يتصدّق به على الفقراء. 
الثامن و الثلاثون: أنه لا بأس بأخذ شى ء للتبِرَى من الأوقاف بعد أولها إلى الخراب» 


كنقض المساجد دون ترابها و حصاها و المشاهد المشدّفه. و الكعبه» و ثيابهاء و فرشهاء و آلاتهاء و نقض صناديقهاء و نحو 
ذلك, و يقوى جواز بيعها و نقلها و انتقالهاء و فى تسريه ذلكك إلى فاضل الشمع و الأدهان وجه قوى. 


التاسع و الثلاثون: أَنْ جميع الأوقاف العامّه من مساجدء و مدارس» و مقابر» و رُبْط» و نحوها إذا خربت و تعطلت» جاز للحاكم إيجارها 
لو منع آخرء مع ضبط الحجج و الإشهاد؛ ليغلب وضعها على أصلها. 
الأربعون: إن الأوقاف كالمساجد و نحوها للحاكم أو من قام مقامه التصرّف فيها لمصالحهاء 


كحفر بثر» و غرس شجر للاستظلالء و بناء بيت للخدّام» و وضع مكان مرتفع للأذان» و نحو ذلكك. 


ص: /71/1 

و كل شى ء لا ينتفع به يجوز إخراجه؛ و تراب المسجد و حصاه إن دخل فى الكناسه ا 
الباب الثانى: فى الحبس 

اشاره 

و فيه مطالب 

الأل: فى بيان حقيقته 


الحبس فى اللغه: المنع عن الحركه أو التصرّف بعين أو منفعه. و قد يُعبر عندهم بالوقف. 
و فى العرف العاءٌ: المنع عن الحركه بقِيدٍ أو سجن أو نحوهماء و قد يقال أو نظر و نحوه. 
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و فى الشرع على وجه الحقيقه المبتدئه أو المنقول أو المجاز: عباره عن حبس المنفعه و بقاء العين على حالهاء فنسبته إلى الوقف 
كنسبه الإجاره إلى البيع و نحوه., ممّا تنقل فيه العين و تتبعها المنفعه. 


وش هيبا لأله هين النالكة صن الصف ف الحقعه: أو فحيين التقعه عن صوق الدالكف بهاء وعد تعقيق أنه معت 


جديد شرع يكون بمنزله المجمل. 


فكلما يحتمل دخوله على وجه الشطريه أو الشرطيه يحكم بدخوله؛ لأنّ الأصل بقاء الشى ء على حاله؛ و عدم تأثير العقد فيحكم 
باعتبار القربه فيه» و فى التعبير عنه بالوقف و إدخاله فى أقسامه و فى أقسام الصدقات أَبِينُ شاهد على ما قلناه. 


الثانى: فى بيان صبغته: 


يُعتبر فى الإيجاب فيها ما هو صريح فيها بنفسه» كحبست و عمرت و أرقبت؛ أو مع القرينه» كأسكنت, و سبلت» و خض صتء و 


وقفتء و تصدّقتء و نحوهاء ولا تص من دونها. 


ص: 7178 
ولا يجوز ما كان من الألفاظ بعيداً منه» مع القرينه و بدونهاء كلفظ بعتء و آجرتء و وهبت, و نحوها. 


وكذافى القبول» فم القسم الأنؤل: قبلت» و رضيت. ومن القسم الثانى: سمعت و أطعت» و امتظلت. ومن القسم الثتالث: 


اشتريت» و اتهبت. 


و يُشترط فيهما: القصود المذكوره فى صيغه الوقف. و الإنشائيه» و الماضويّه و ترتيب القبول» وعدم الفصل الطويل بينهما؛ و 
عدم نثر الحروفء و تغنى الجمله الاسميه مُفيده معنى الماضويه من الصريحينء و لا تشترط العريته» بل يكتفى بجميع اللغات» و 
يجزى القبول الفعلى عن القولى على أصح الوجهين. 


و فى اشتراط إباحه القول فى ذاته؛ لصدوره من مستقل أو مأذونء و بالعارض ولا يقرر فى الغناء» و سماع غير المحارم» و عدم 
رفع الفوت كارا للعاده وحه. 


ولا يكفى قول «نعم» فى جواب من قال هل حبست؟ عن الإيجابء و يقوى الاكتفاء بها فى جواب من قال هل قبلت؟ و يجرى 
هنا مثل ما ذكرنا فى صيغه الوقف. 


الثالث: فى بيان مطلق المتعاقدين» 
و يُشترط فيهما ما مرّ فى باب الوقفء فيجرى فيهما الثمانيه عشر المذكوره هناكك. 

الرابع: فى بيان ما يختص بالموجب» 

و يجرى ما ذكرناه فى حكمه. 

الخامس: فيما يختصٌ بالقابل» 

و يجزى عنه أيضاً ما جوّز هناكك. 

السادس: فى الحابس: و شروطه 

شروط الواقفء من ملكك العين و المنفعه» فلا يصحح حبس المحبوس عليه و لا المستأجر, و لا جميع ما كانت عينه أو منفعته لغير 


الحابس. و تماميّه الملككء فلا يجوز حبس الوقفء و الرهن» و مال المفلسء و ما فيه خيار أو شفعه. و إن كان القول بالصححه مع 
الكشف فيهما غير خالٍ عن الوجه. 


ص: 71/4 

و يجرى فى الفضولى و أحكامه مثل ما مرّء و باقى الشرائط المذكوره هناكك جاريه هنا. 

السابع: فى المحبوس» 

و يُعتبر فيه مثل ما ذكرناه» من كونه مذكوراًء فلا ينعقد بإطلاق قوله: حبست؛ و موجوداً حين الحبسء فلا ينعقد فى المعدوم؛ و 
متعتئناً بذاته أو الأول اليد و معلوماه و صن لأ جتقيه و الأ دعاء و علدنا كابلا الطوى الآ ها عق يو تاقما تفعا تعفر نيقابلا 


الاتشال إلى السعرون علدو ضر تمي على معضيةة رقابلا لثقاء يطدان زساة الحسى ؤظفاء و غير غاضل ف مشر كات 
المسلمين. 


الثامن: فى المحبوس عليه» 
و يجرى فيه من الشروطء و حكم المفاهيم و المصاديق نظير ما جرى فى الموقوف عليه. 
التاسع: فى الناظر» 


و يجرى هنا حكم القسمين: أمَا الأصلى فحيث يكون المحبوس عليه ناقصاً و لا ولى له و أمّا الجعلى فلا أرى مانعاً منه. فله أن 
د عل فا | خاها و بعاضا مطلقا وعققدا, 


و ابعر فى المقاميخ. .ما اعبر فى ناظر الوقف شرعاً فق الشرعي: و فى الجعلى حيث يكوة متعلقاً يبعضن الأعقاب» و تجزى مثل 


أحكامه فى الأجره و غيرها نحو ما جرى هناكك. 


العاشر: فى الشروط» 


اشاره 
وهى قسمان كما ذكر هناك أصليه شرعيه» و جعليه مالكيه. 


القسم الأوّل: الشروط الأصليه» 


اشاره 


و هى مع الإضافه إلى ما اعتبر فى الصيغه؛ و فى الموجبء و القابل» و الواقفء و الموقوف عليه و الموقوفء فإنّه يجرى فى 


صيغته. و من حبسه. و قابله» و الحايسء و المحبوس عليه أمور: 


أحدها: عدم الخروج عن ملى الحابس أو قصد الخروج» 


و اعتبار الانقطاع» 


ص: 3/1 


فينقلب انقلاباً تقيبديَا فلو جعله دائماً مع الخروج دخل فى الوقفء و خرج عن كونه حبساً. و فى جواز الانقطاع من الابتداء أو 
البرك أو الوسظ يحفه و الأتر مصراده. 


و كل وقف منقطع الأسخر عاده راجع إلى حكم الحبسء و لا بأس بدوام الحبس و دوام المحبوس عليهء مع عدم النقل من 
الحابس إلى غيره أو إليه» و لا فرق فى قطع الابتداء و الوسط و الآخر و المركب بجميع وجوه التراكيب بين أن يتركك الذكر أو 
يذكر غير القابل من مملوك و نحوه. 

ثانيها: القبض 

على نحو ما ذكر فى الوقفء لتسميته وقفا» و فى انقلابه وقفاً إشاره إليه» و دخوله فى قسم الصدقات» و قبض الولئ. و لو تعدّد 
المحبوس عليهم» و قبض بعض دون بعضء» صم للقابض دون غيره؛ و قد مرٌ بيان معنى القبضء و جريان حكم الفضولى فيه و 
بيان أحكامه. 

ثالئها: القربيه» 

لمثل ما ذكرناه فى مسأله القبضء و قد تبئِن حالها بما لا مزيد عليه. 

رابعها: إخراج الحابس نفسه عن الحبس» 

فإن سين على كقنية :كيناء يطل الخين قه: إن كلا فك دو ]إن عضا فعض 


خامسها: الرجحان 


لتمكن تنه القربه على نحو ما مرّء و لو جمع بين جامع الشرائط و غيره اختصٌ الوقف بالجامع. 
القسم الثانى: فى الشرائط الجعليه» 


اشاره 


ومنها صحيحه. و منها فاسده. 


القسم الأوّل: الصحيح منهاء 


و 


وهى أمور: 


منها: اشتراط النظاره للحابس أو أولاده و أرحامه؛ أو غيرهم. مرثّباً أو مُشتركاً أو منضمّاً للرّمان أو المكانء و نحوهما على نحو ما 


و لو أطلق فلا ناظر» و مع عدم كمال المحبوس عليه يتولاها الولى الإجبارىء ثم الوصئء ثم الحاكم. 


و منها: اشتراط الترتيب أو التشريككء أو الصنفين فى زمانين» أو القسمين, و منها: اشتراطه فى المحبوس عليه من علم أو صلاح 


ص: 51 
و منها: ما يُشترط فى المحبوس من صفه خاصّه و وضع خاص. 


و منها: اشتراط التعمير من منافعه» أو من مال الحابسء أو المحبوس عليه» إلى غير ذلكك. 
القسم الثانى: الشرائط الفاسده» 


وهو كلما نافى العقد. كاشتراط عدم انتفاع المحبوس عليه أو اشتراط أن تكون المنفعه للحابسء أو أن ترجع إليه قبل تمام 
الحبس» أو أن يؤجره فى مدّه الحبس» أو اشتراط انتقال العين إلى المحبوس عليه» أو اشتراط تركك واجب أو فعل حرام أو 
اشتراط ما لا نفع فيه» و نحو ذلكك. و متى اشترط فيه شرط فاسد فسَدٌ. 


الحادى عشر: فى أقسامه: 


اشاره 
وهى ثلاثه: سكنى» و عمرىء و رقبى. 


و الأموّل أعمٌ من الأسخيرين من وجهء و بين الأسخيرين تباين» و هى معان شرعيّه حقيقته تعبيتيه أو تعتتيه» و الجميع داخل تحت 


الحبسء و إِنّما ينطبق على الخصوص بالقيد الأوّل. 

و يُعتبر فى الجميع صيغ ثوافق معناهاء مشتمله على الإيجاب و القبول» مشترطه بشروط صيغه الوقف السابق ذكرهاء و الظاهر 
الاكتفاء بالقبول الفعلى. 

القسم الأوّل: السكنى» 


وضنكتها: اكتكه وى سنضه بالعيناكن عاق لما أطلق أو فين بالعمر أو العده فكاة غسرى و رق مواقد ثزاد رهما عايج 
عن ذكر العم و المذه فتكرق نناهه ليماء و الأسكان فد علق بأمكله أودوو دده أو بت خاصٌ من .دار أو يعض ينه على 


نحو ما شرط. 
القسم الثانى: العمرى» 


و هى ما تعلق بعمر الحابس» كأن يقول: أعمرتك الدار مدّه عمرى. أو بعمر المحبوس عليه» كأن يقول: مدّه عمرككء أو أَيَام 
عمرككء أو بعمر خارجي. و لو أطلق التعمير فسدت؛ للجهاله. ما لم تقُم قرينه التعيين أو أعمرناكك مع التعدّدء تحققت العمرى, و 
يقوى مثله فيما لو قتيد بعمرى بهيمه أو بقاء جار 


ص: 58١‏ 
أو ركب. و لو عدّد الأعمار أو رقبه و قد بانقضائهاء دخل فى العمرىء و يجزى أن يقول: هى لكك عُمرَك أو عُمرى. 


القسم الثالث: الرقبى» 


مأخوذه من الارتقاب» و هو ما قد بزمان معلوم» كسنه أو سنتين أو ثلاث» و لو أسكن سنتين بإيجاب واحدء كأن يقول المالكك: 
أسكنتكك كذا كذا زماناء و كذا مده عمرى: اجتمعت العمرى و الرقبى. 


ولوقال: بمقدار عمر فلان» و قد مات و علم المقدار» دخل فى الرقبى. 
و ينقسم بأقسامها الثلا-ثه: و عام لجميع المنافع» و خاصٌ إلى تشريكك و ترتيب» و مركب منهماء مع الاتصالء و فى الانفصال 
إشكال. 


الثانى عشر: فى الأحكام, 


و هى عديله: منها: أَنّهِ يجوز للحابس ببع المحبوس و نقله بأنواع نقل الملككء و رهنه؛ و عتقه. و وقفه, و إجارته فى مدَّه بعد 
انقضاء مدّه الحبس أو فى منفعته غير المنفعه المحبوسه. و حبسه كذلك. و فى النقل بالعوضء مع عدم علم المنقول إليه يشبت 
الفاق 


و منها: أنه لا يثبت شىء من الخيارات من خيار شرط و غيره ولا يثبت الخيار مع الغبن و استحقاق الشفعه؛ و إذا كان للحابس 
خيار بطل الخيار» و صمح الحبس. 


و منها: أنّه لا يجوز للمحبوس عليه الإيجار» و إسكان من عداه سوى توابعه؛ و له إدخال الضيفء و طالب الحاجه. 


و منها: أنه إن خرب المحبوس و انتقل عن صورته» بطل الحبس. و لو انهدمت جدران الدار أو الحمّام مثلاء بطل. و يحتمل بقاء 
تعلق الحكم بما بقى من أرض و غيرها. 


و منها: أن الحبس إن قتٍد بعمر أو بمدّه معتنه» لزم إلا بعد ذهاب ذلكك العمر. و تلكك المدّهء فيعود إلى الحابس أو ورثته. و يلزم 
المشيورين كله والشى لها الزة كينا العا قد الرة فضلا عن عيرم 


ص: 7/87 

و منها: أنه إذا حبس القابل و غير القابل» أو على القابل و غير القابل» صحٌ فى القابل» دون غيره. 

و منها: أنه لو حبس الفضولى فأجاز المالكك. صحح. و يجرى فيه ما جرى فى الوقف. و كذا فى إجاره القبضء و إجازه الإجازه. 
و منها: أن تيه القربه ثتقارن بها الصيغه. و لا تشترط فى الإقباض. و الإتيان بها فيهما أقرب إلى الاحتياط. 


ونيا انيدان علقرك عمل المانكه وزجاكه روعت إلى توا تعدو إن صلقيها عم النشر فدات حتف إلى الماك بودن أجل 
معه عمر أولاده أو غيرهم» رجع بعد موتهم إلى ذلك. 


و منها: أنّه لا يجوز الرجوع فى العمرى و الرقبى» و يجوز فى الإسكان المطلقء و ربّما يؤذن بعدم اشتراط العمريه. 
و منها: أنه إذا ردّد بين العمر و الوقف فسد إسكانه. 
و منها: أن المالكك إذا باع فسد إسكانه؛ لا إرقابه» و لا إعماره. 


و منها: أنّه لو حبس العبد أو الأمه على خدمه مسجد أو مشهد أو معبد» أو الفرس و البقر فى سبيل الله خرج عن الملكك بالعقد, 
و كان لازماء بخلاف الحبس على الإنسانء فإِنّه يعود إلى الحابس بعد انقضاء المدّهء ما لم يكن شرط فيتّبع. 


و منها: أنّ حبس العين لا يقتضى حبس نتائجهاء و مواليدهاء إلا مع الشرط. 


و منها: أن حبس المشاع لا مانع منه» سواء كانت الحضّه الأخرى وقفاً أو طلقاء و لا يمنع المالك عن القسمه فإذا قسّم انحصر 


حقٌ المحبوس عليه فى حصضّه الحابس. 


و منها: أنه لا تصيح القسمه بين المحبوس عليهم؛ مع تعلق الحبس بالأعقاب» و مع عدمه و رضاهم بقسمه المالكك لم يكن بأس 


ونا أن اللجرون لا ككر 3 1 لدت :3 لس مو لذ يعت :زر الدتما فته ناتك «الندكء يفاوق فوهك على 


المحبوس عليه إخراج ما أحدث منه من كناسه و نحوها. 


ص: ع" 


و منها: أنّه لو حبس شيئاً لم يكن له الانتفاع به إلا فيما لا يدخل فى المنفعه المحبوسهه و له التردّد إليه لإصلاحه من الفساد» و لو 


و منها: أنه لا بأس بتحبيس أمّ الولد» و المكاتب المشروط أو المطلق قبل التأديه» و الجزء بعد أداء البعض»ء و إذا حصل شرط 
الحريّه انفسخ التحبيس الجائز و بقى اللازم إلى بوققه ونقد يقال :بانتساخه أبضاء وك الاتفال إلى مالكك آخر يبقى اللازم. 


و منها: أنه لو دار بين الحبس و الوقف احتمل تقديم الأول و يُحتمل الثانى لتحقّق اليد بالقبضء و لا سيّما على القول بالملك. 
والأقوى تقديم الأول 


و منها: أنه لو حبس فى زمن موته حبساً لازماً أخرج مقابله منفعته من ثلثه. هذا آخر ما كتبه قدّس الله روحه و نور ضريحه فى 
العبادات الداخله فى العقود و لنشرع فيما كتبه رحمه اللّه فى الجهاد, و الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر إن شاء الله تعالى. 


ص: 16 


كتاب الجهاد 


اشاره 


ص: 21 


ص: 7/7 
الجهاد 

و فيه أبواب 

الباب الأوّل: فى المقدمات 

اشاره 

و فيه مباحث: 

المبحث الأوّل: فى بيان معناه و الإشاره إلى مصاديقه و أنواعه. 
الجهاد ينقسم» من جهه اختلاف متعلقاته» إلى أقسام خمسه: 


أحدها: الجهاد لحفظ تِيضه الإسلام 


إذا أراد الكمّار المستحقّون لغضب الجبار الهجوم على أراضى المسلمينء و بُلدانهم و قراهم» و قد استعدّوا لذلك و جمعوا 
الجموع لأجله؛ لتعلوا كلمه الكفرء و تهبط كلمه الإسلام» و يضربوا فيها بالنواقيسء و يبنوا فيها البيع و الكنائسء و يعلنوا فيها سائر 
شعائر الكفر» و يكون الشرع باسم موسى و عيسى عليهما السلام» و يشتدٌ الكفر و يتزايد باستيلاء القائلين بالتثليث و غيرها من 
المناكير, النافين فى الحقيقه لوحده الصانع الخبير» كالفرقه الأروسيه خذلهم الله بمحمّد و إله. 


ص: ك0 


و الواجب هنا: أنه إن حصَل من يقوم بذلككء سقط عن المُكلفين؛ و إلا وجتٍ على جميع أهل الإسلام ممّن له قدره على الهجره 
و مدخلته فى إذلال العدوّء و كل من له قابليه لجمع الجنود و العساكر أن يقوم بهذا الأمر مع غيبه الإمام و حضوره عليه السلام» و 


تعثر الاسكذان معدو حضور المحتهد و غيته على تحر ما سيج + و له الأخل من أمؤال المسلفين بقدن الحاحه 

ثانيها: الجهاد لدفع الملاعين عن التسلّط على دماء المسلمين و أعراضهم بالتعرّضء بالزنا بنسائهم» و اللواط بأو لادهم, 

و يجوز للرئيس المّطاع فى هذا القسم أن يأخدّ من أموالٍ المُسلمين ما يتوقف عليه دفع عدؤّهم. مع قيامهم بالدفع؛ مع حضور 
الإمام عليه السلام و عدم تسلطه أو غيبته؛ و حضور المُجتهد. و غيبته» و طلب الإذن منه أولى. 

ثالثها: الجهاد لدفعهم عن طائفه من المسلمين التقت مع طائفه من الكفار» 

فخيف من استيلائهم عليها. 

رابعها: الجهاد لدفعهم عن بُلدان المسلمين و قراهم و أراضيهم» 


و إخراجهم منها بعد التسلط عليهاء و إصلاح بّيضه الإسلام بعد كسرهاء و إصلاحها بعد ثلمهاء و السعى فى نجاه المسلمين من 
ادق الكتوى الناكفين: 

و يجب على المُسلمين الحاضرين و الغائبين إن لم يكن فى الثغور من يقوم بدفعهم عن أرضهم أن يتركوا عيالهم و أطفالهم و 
أموالهم؛ و يهاجروا إلى دّفع أعداء اللّه عن أولياء الله. 


فمن كان عنده جاه بذل جاهه. أو مال بذل ماله» أو سلاح بذل سلاحه. أو حيله أو تدبير صرفها فى هذا المقام» لحفظ بيضه 
الإسلام» و أهل الإسلام من تسلط الكفره اللثام. 


ص: 521 


وهذا القسم أفضل أقسام الجهاد. و أعظم الوسائل إلى ربٌ العباد» و أفضل من الجهاد لردّ الكفار إلى الإسلام» كما كان فى أَيّام 
النبى عليه و إله أفضل الصلاه و السلام. 


و من قُتل فى تلك الأقسام» يقف مع الشهداء يوم المحشره و الله هذا هو الشهيد الأكبرء فالسعيد من قتل بين الصفوفء فإنّهِ عند 
الله بمنزله الشهداء المقتولين مع الحسين عليه السلام يوم الطفوفء قد رُخرفت لهم الجنان و انتظرتهم الحور و الولدان» و هم 
فى القيامه أضياف سيد الإنس و الجانٌ. 


فمن عَلِمَ بأنّه يجب عليه أن يقبل منّى الكلام, و يأخذ عنّى الأحكام الوارده عن سيد الأنام» فليخرج سيفه من غمده؛ و يرفع رمحه 
من بعده؛ و ينادى بأعلى صوته: أين غيرّه الإسلام؟ أين الطالبون بثارات شريعه سيد الأنام؟ أين من باعوا أنفسهم بالجنان و الحور 
و الولذانةو فى روضا 33 الرت الرؤوق الرخمن؟ أبن عيبد سعد الأوضياء؟ أبن الظالبون لأن يكونوا مخ شهداء كربلاه؟ أي 
الدافعون عن شريعه سد الأمم؟ أين الذين روى فى حقّهم: أنْ أكثر أنصار صاحب الأمر العجم (1). 


خامسها: جهاد الكفر و التوجّه إلى محالّهم, للردّ إلى الإسلام, و الإذعان بما أتى به النبئى الأمَى 


المبعوث من عند الملكك العلام» عليه و آله أفضل الصلاه و السلام. 


و هذا المقام من خواصٌ النبئ و الإمام» و المنصوب الخاصٌ منهماء دون العام؛ و يختصٌ به بعض الأحكام؛ كما سيجىء بيانه فى 
تفصيل الأقسامء و باقى الأقسام يشتركك فيه جميع الأنام. 
فكل من هذه الأقسام الخمسه مندرج فى الجهاد على سبيل الحقيقه. و يجرى على قتلاهم فى المعركه كم الشهيد فى الدنيا و 


الآخره؛ فيثبت لهم فى الآخره مع خلوص 


-١‏ فى «ح): ورضا. 
"- إثبات الهداه 7: 47 ح 88٠‏ بحار الأنوار 87: 29" وص ٠/الاب‏ 70ح /1ه1. 


591١ ص:‎ 


اندها أعده الله للشبهداء مق الدرحات التفيضوو المرافي العاتسدو المشاكة السو الحاءالداقمدفبى الرغيو اف الدى هو أعلى 


من كل مكرمه. 


و يسقط فى الدنيا وجوب تغسيلهم و تحنيطهم و تكفينهم إذا لم يكونوا عٌراهء فيدفنون فى ثيابهم مع الدماءء و لا يُنزع شىء منهاء 
سوق ما كان من القراء.و الجلودة و سور ما كان إنقاوؤه تضدا روا عظيماً غلن الؤوله إذا ققل بين الضفين و أدركة السلموة و 


لم يكن به رمق الحياه. 

و تفترق الأربعه المتقدّمه عن الخامس بوجوه: 

أحدها: أنه يُشترط فى الجهاد بالمعنى الأخير 

وتغو ها ريك به الججلب إلى الإسلام ضور الإمام أو نائبه الخاصٌء دون العاء» و لا يُشترط فى الأقسام الأربعه المتقدّمه ذلك. 


فإِنّ الحكم فيها: أنه إن حَضَ رٌ الإمام و وسّدت له الوساده توقفٌ على قيامه. أو قيام نائبه الخاصٌ. و إن حضرهء و لم يتمكن» أو 
كان غائباً و قام )١(‏ النائب العام من المجتهدين الأفضل فالأفضلء فهو أولى. 


و إن عَجَرٌ المجتهدون عن القيام به وجب على كل من له قابليِه السياسه و تدبير الحروب و ججمع العساكر إذا توقف الأمر على 
ذلك القيام به و تجب على المسلمين طاعته» كما تجب عليهم طاعه المجتهدين فى الأحكام؛ و من عصاه. فكأنّما عصى الإمام. 


ثانيها: أنه يُستئنى من المكلفين أصناف فى وجوب الجهاد بالمعنى الأخير» 


كالمريض مرضاً ضارا و الفقير العاجز عن النفقه مع عدم الباذل» و الراجل (5): و العبد, و الأنثى, و الخُنثى» و الممسوحء و من 


عارضه الواجب من دين حال تطالب به أو نفقه واجبه» أو حي أو طاعه الوالدين» و نحو ذلكك. 


١-فى‏ ١ح‏ زياده: مقام. 
كله هود بال اسمن لنس السوالة الشكنه دن العواة فى هن اليه اود 


ص: 505 


ولا يُشترط فى الأربعه السابقه شىء من ذلككء بل المّدار فيها على القدره و عدم العجزء فيجب على كل قادر على النصره» من 
قريب أويعيدة الحتبور فى عسكر المسلميق وجوياً كفاما لا سقط إلا إذا قام يه قن به الكفايه: 


ثالثها: أنه لا يجوز التخلّف عن الهُدنه و الأمان» و الصلح, و العهد» 
ولا يجوز الاحتيال بالكذب و التزوير فى القسم الأخيرء و لا بأس بذلكك فى الأقسام الأخر إذا قوى الكفّار و خيف الضرر. 
رابعها: أنه يختصٌّ المحاربه فى القسم الأخير بما كانت مع الكفار لجلبهم إلى الإسلام. 


و أمّرا فى الأقسام الأسخر, فلا يُفرّق بين الكفّار و بين المسلمين و المؤمنين إذا أرادوا ما أراده الكفّار و إن كانوا على خلاف 
مَذهبهم؛ لطمّع الدنيا و حبٌ الرئاسه. 


خامسها: أنه يُلحظ فى القسم الأخير عدم زياده الكَفَار على الضعف 
أواخلى عشرة أمثال كما كان سابقاًء و ليس فى الأقسام الأخر حك ل إلا بالقدره و عدمها. 
سادسها: أنه لا يجوز الجهاد بالمعنى الأخير فى الأشهر الخُرّم, 


بخلاف الأقسام الأخر؛ و إن تساوت» حيث تكون الحرب مع من لا يرى لها تحرمه أو مع المبتدئ )١(‏ منهم بالحرب. و أُمنا بالنسبه 
إلى الحرم؛ فلا مائع فى الجميع. 


سابعها: تخصيص الوجوب فى القسم الأخير بِمَرّهِ فى السنه» 

ولا تحديدٌ فى الأقسام الأخر. 

ثامنها: لزوم الدعاء إلى الإسلام قبل مُحاربتهم فى القسم الأخير» 
فإن أبوا و امتنعوا حوربواء ولا يلزم ذلكك فى الأقسام الأخر 


تاسعها: أنه ليس للإمام الأخذ من أموال المسلمين قهراً 


للتوصّلى بها إلى الغرض المطلوب فى القسم الأ-خيره و يجوز للرئيس أن يتناول من الأموال إذا لم يكن عنده ما يقوم بكفايه ما 
يضطرٌ إليه من العساكر فى الدفع عن الأمور الأخر. مقدار ما يكفيه فى حصول الغرض. 


-١‏ فى النسخ: المبتدأً. 


ص: 517 

عاشرها: أنه لا ينقض عقد الجزيه؛ و الأمان» و الهُدنه» و الصلح» 

و القين إصرار الكفار على عدم الانقال الها امرواج مخ الانباهنن بطلطية سضيول واحد من الأقسام الأريعة: 

حادى عشرها: أنه لا يجب بذل مال يضر بحاله فى القسم الأخير» 

و يازم ذلكك فى الأقسام الأخر جميعاً على الأظهر. 

ثانى عشرها: أنه تجب قسمه الغنائم بين المُجاهدين فى القسم الأخير 

عازن ا لتقشيال اللسقورد و غات الألبداء لخر قيذا نو قلف الت رق سان صبرفها على السونااكربون لقت كط لكين عبرم 
ثالث عشرها: أنه لا ينبغى القتل بالسمء و لا الهجوم عليهم, 

ولا تبييت العدوّ بالليل فى القسم الأخير» و الأوقات كلها متساويه فى الأقسام الأربعه. 

رابع عشرها: أنَ الغنيمه إذا جاءت بها سريّه بغير إذن الإمام تكون للإمام» 


و الظاهر أنه مخصوص بالقسم الأخير؛ لأنْ ذلك لا يجوز لغير الإمام؛ فهو حمّه. و أمَا ما كان من غيره؛ فهو للفرقه المُقاتله تُقشم 


م إنَ هناك أنواعاً أخر من الحرب السائغه أو الواجبه بحسب الشرع يُطلق عليها اسم الدفاع» 
اشاره 

ولا تندرج على سبيل الحقيقه فى اسم الجهاد. 

وهى أقسام ثلاثه: 


أحدها: الدفع عن نفسه فى مُقابله عدو أراد قتله» 


فإِنّه يجب عليه المُقابله متى احتملّ حصول السلامه بالدفاع؛ و إن علم أنّهِ مقتول لا مَحاله بحيث يَقثّل و يُقتّل فى الان الواحد. 


استحبٌ له ذلكك. و قد يقال بوجوبه. 

ثانيها: الدفع عن عرضهء أو عن نفس مؤمن أو عرضه» 

فيجب عليه ذلك مع ظنْ السلامه؛ و لا يجوز بدون ذلك. 
ثالثها: الدفع عن ماله أو مال مؤمن» 


فيستحبٌ الدفاع عنه. و لا يجب إلا مع ظنّ ترنّبٍ التلف على فَقَدِه كأن يؤخذ منه الماء. و إلى أجله؛ و هو فى مهلكه. 


ص: رذ 
فير جع إل الدفاع عن النفس. 


و هذه الأقسام الثلاثه تُسمى دفاعاًء و إطلاق الجهاد عليها غير شائع. و لا يجرى على المقتول فيها كم الشهيد فى الدنيا من جهه 
تغسيلٍ و نحوه. و إن عدوا فى الآدخره من الشهداءء؛ و حاله كحال من أدخل فى اسم الشهداء مع موته حتف أنفه من غير قتل» 
كالغريق» و الحريق؛ و المبطونء و المت المدينه (0)) أو نفاس» أو طريق طاعه؛ أو غربه» إلى غير ذلكك. 


المبحث الثانى: فى ببان فضيله الجهاد 
اشاره 


الجهاد أفضل الأعمال بعد العقائد الإسلاميّه و الإيمائيه» حتّى من الصلوات اليوميّه و إن كان لها فى نفسها مَزيد فضل عليه لكنَهُ 
أفضل بحسب الجهات الخارجبه؛ لأنّ الطاعه لله و العبوديّه له فرع محبته. و العمل بجميع التكاليف مرجعها إلى حبّ الله؛ لأنّ 
المَحبٌ الحقيقى يتلدذ بخدمه الخوية ا كلما قعل العحوت محبوب. 


فمتى أطاع فى أشقّ الأشياء عليه على زياده إخلاصه بالنسبه إليه فأوّل مراتب المُحبٌ بذل المال فى رضا المحبوب, ثم تعب البدن 
و تركك اللذاتء ثم بذل نفس الولد الذى هو بمنزله النفسء و لذلكك جاء المدح من العزيز الكريم فى حقٌّ النبئى إبراهيم فى 
عزمه على ذبح ولده إسماعيل 310 و لم يبلغ و الله مرتبه خاتم الأنبياء» و لا البضعه البتول الزهراءء و لا الأثمّه الأمناء فى رضاهم 
بقل سعد الشهداء سيوف الأعداء و بقائه مطروحا على الأرى ورأسه معلق على القثاءو قل أولاده و أرححافه و أضحابة ومنب 
بناته و عياله» و حملهم على السنان فى نهايه الذل و الصَغارء و وقوف سباياهم بين يدى أشرٌ الأشرار فى كمال الذلّ و الضغار. 


-١‏ كذا. 


,.1١١١-١١٠١ الصافات:‎ -١ 


ص: 5915 
و بعد ذلكك الرضا بذهاب النفس فى رضا المحبوب» كما اختار سيد الشهداء لنفسه القتل فى رضا ربٌ السماء. 


ثم ما صدرٌ من سيد الأوصياء ما هو أعجب و أغرب و أبهر؛ لأنّ بذل النفس بائتاً على الفراش من غير ضرب ولا تعب المبارزه و 
دهشه الحرب أعظم فى الحُبٌء و أكبر شأناً عند صاحب اللبّء فبذلٌ النفس أدلٌ على الحبّ و الاتصال بربٌ العباد من الصوم, و 
الصلاه و الحج و الخمس و الزكاه. 


ثم إن ما فى القرآن المُبين من الآبات؛ و ما فى كتب أحاديث النبئى صلّى الله عليه و إله و الأثمّه عليهم السلام من الروايات» أبينٌ 
شاهدٍ على فضله و عِظَمِ شأنه» و رجحاتنته» مُضافاً إلى إجماع فِرَق المُسلمين» بل قيام الضروره عليه من المذهبء بل من الدّين. 


1 0 
مذينا: قولة تباركك و تعالى َال فى سيل اللاي نزو اف ابره ومن ياي فى حيل الت أ يفيه 


لك 5 
تعؤف لزنه أجرا عماج[ كم 7 دوت فى ميل الو مق عفن بن ا ا وَ اللا و لواب الذي يلود 
أخرجنا من نه اقرب الطالم ًا و جل لا , بن لَدُنْك وَلكا و اجعل ل من لَك دير اين آمنوا يون فى ميل اللو 

لاء لاء م لا 027 
الِّينَ كمَرُوا بُقاتلُونَ فى سَبِيل الطاعُوت فَقَاتلوا أَولاء الَِّطانٍ إن كيد الشيطانٍ كان صَِيقاً (1. 
5 م له ع د 
ليا نها: قو تعالى و يدوام ينتطع من قرو من :6ط حتفيو نَ به عدو الله 4 وع دُوَّكُمْ وَ آحَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ ا 


5 م 1 
لتكفوتهه الله بعلمهة و ل تفقوا وخ شي ءِ فى سَبِيل اللَهِ يُوَفَ إِلَبكم وَ أنه م لا تظلمُونَ (5). 


و منها: قوله تعالى: 


ادالشسات دع 
"- الأنفال: .6٠‏ 


ص: 59160 
عو ل اه : 1 

لا يَشتوى الْقَاعِدُونَ مِنّ الْمؤْمِنِينَ َ عَُ وى الصّرَِ وَالْمماجدُونَ فى سيل الله أ ه: وَ أَنْفْسِهِمَ اميه بأملالهغ 
2 لا 

ولو لس مار كرت نامور ل ل ال عه لت 1 


خحْمَهُ وَ كان اللهُ غفورا رَحِيما (). 


0 
ار 0 00 
وجنهاة كولجل اسحه و 1 لقو ين مأو فى عي ال مب أحبة ند ونهم زافق رجي ب انَاهُمُ قم الوق كفا 3 
كوورة لذبن ل منكترا روم رق كلدو أن عون علقي بو لاقع رون د زوة بنعمه ون الله وَفَضْلٍ وَأنَّ الله لا يُضِيعٌ 
أَجْرَ الْمَؤْمِنِينَ (07. 
000 راك عد صعرف نين لما بوي ل لاس ا ا د 2 و أ ّ ف 
و منها: قوله تعالى وَ الذِينَ آمَنوا وَ هاجَرُوا وَ حَاهَدوا فى سَبِيلٍ الله وَ الَذِينَ آوَوَا وَ نَضَِرُوا أوليك هم الْمَؤْمنُونَ حمًا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ و 
رز كرِيمٌ 220 
الك 
وهنا : قوله جل شأنه و كابِنُوا الْمُفْرِكين حاف للا بقَايلوتكُم كاهو عُلَمُوا أنَّ الله مع الْمُتَقِينَ (6) 
وعتهاء قولة سل كرد اتفقوا نان 3 2ل 0 لامِدُوا بأَظالِكمْ قوسن لم عواقي رن قفر تائرة و 


1 
نا : قوله تعالى إِنَّ الله ا 00 


عمًا فى التواءِ وَ الْإنُجيل و الْقُوَآنِ وَ مَنْ أَؤْفلِ بَِهدِهِ مِنَ اللَِّنَا ستَِشرُوا بعكم الى بإ بعتم به وَ ذلك هُوَ الْمَوْرُالَْظِيمُ (2). 


آذ 


4 


0 1 1 
ا 0 
وعدها كرله ان لا ا ١‏ لذي مالآ كوو اين دا لوا هنذا ونا فى الأ أذ كثا ىد كا 


1 
0 اليل ال حدر فى تلروع ليع وي لله بلا تَعْمَلونَ بَصدَيرٌ وَ لَئِنْ فيك فى سبل الله 
1 
مُثمْ لَمَغْفِرَةٌ مِنّ الله وَ رَحْمَةٌ خَمرٌ مما يَجْمَعُونَ وَ لَيْنْ مُنَمْ و قتُِم لَإِلَى الله * تَخْسَّدونَ (/0. 


.428 -النساء: هة‎ ١ 

'- آل عمران: 189 .١ 01١‏ 
الأنفال: ع7. 

ع التوبه: 8”,. 

ه- التوبه: ١؟.‏ 

ع- التوبه: .1١١‏ 

/- آل عمران ١828‏ 188. 


ص: 598 

م 97 0 [] م 7 لأ رمء 3 
0 
و قال سبحانه آ يا لين آمنُوا ذا لِك وله كا ا وال يراع تعر دع 


مها و تسا ‏ أنهاذن آسه لحضل لحم فى سيل له ل إلى لأ 00 رَضِةَيْتمْ لالدلا مِنَ 
الأخده 5 نلك متاح العلا الدّليا فى الْآخِرَ إِلَا فيل نا َنْفِرُوا يُعَذْبْكم عَذَاباً أليما وَيِثِمَئِدِلٌ قَوْ زم عَيركُْ ولا تَضوٌوة طَيا وَاللَهُعَلل 
كل شَئ ءٍِ قَدِيرٌ (0. 
1 و , 
و منها: قوله تعالى وَالَّذِينَ ]جروا فى سبل الله م ُوا أو ا 
نكن وتو بر له أيه عل اف 
ٍ لا 


عل و :© ل ددسي سل 


د 


و منها: قوله عر شأنه ل أن نمكم ل 0 
إن أله بك شرا أو الأتكو يع ولا يَجَد 


و منها ول تعالى انو فى حي الب أ اله مَيَفْدِيهغ وَ يط لخ بَالَهُْ وَ مَدْخِلهُمْ الْجَنّهَ عَرَمَها لَه ل أبّهَا 
ا 0 الل 


8 


فَرَوْتَمْ من المت 00 وَ 


ل وَليَا وَ 


2 
م 


.5٠١ آل عمران:‎ -١ 
؟- الأنفال: هع.‎ 
."4 "4 التوبه:‎ 

ع- الحج: 04 29. 

ه- الأحزاب: .١1/-١8‏ 
*- محمّد: 5 لل 


/ا- الصفئف: ©. 


ص: 74 


1 1 1 
ثلا 
ومنهالك أَيْوَا اَذه وار 4 ا ع عاب ألم مون بسالله وَ وس وله و تُجاهَدُون ؛ الله 


ار لخم خير اكع إذ خثر رن بن لك وبح و جك ملب نه خرى زتعا أو ماوق كي 
ل 


اكه 
و أمَا الروايات الوارده فى ذلى 


فهى أكثر من أن تحصىء و نشير إلى مله منها: 


فعن رسول الله صلّى الله عليه و إله أَنّهِ قال فى حديث: «و من خرج فى سبيل الله مُجاهداًء فله بكل خطوه سبعمائه ألف حسنه؛ و 
يُمحى عنه سبعمائه ألف سيئهء و يُرفع له سبعمائه ألف درجه؛ و كان فى ضمان الله بأ حتف مات كان شهيداً» و إن رجمٌ رج 
مكقورا لق مجان عازه 205 


و عنه صَلّى الله عليه و آله و سلم: «فوق كل ذى بر بِرَ حتّى يقتل الرجل فى سَبيل الله فإذا قتل فى سَبيل الله فليس فوقه بره (). 


و عنه صلَى الله عليه و آله و سلم: «للشهيد سبع خصال من اللّه: أؤل قطره من دمه مغفور له كل ذنب. و الثانيه: يقع رأسه فى 
حجر زوجتيه من الحور العين» و تمسحان الغبار عن وجهه. و تقولا-ن: مرحباً بكك. و يقول هو مثل ذلكك لهما. و الثالثه: يُكسى 
من كسوه الجنّه. و الرابعه: يبتدره خزنه الجنّه بكل ريح طيبه نهم يأخذه معه. و الخامسه: أذترف مترلك و (البنادمفة يقال اروص 


اسرح فى الجنّه حيث شئت. 


اداالصيف» 312111 
؟- عقاب الأعمال للصدوق: هع”؛ الوسائل :1١‏ ؟١‏ أبواب جهاد العدوّ ب ١‏ ح 0؟. 
"- الكافى 2: اه ح 7 التهذيب #: 177 ح 704, الخصال: 94 ح "١‏ الوسائل ٠١ :١١‏ أبواب جهاد العدوٌ ب ١ح .5١‏ 


ص: 591/8 

و السابعه: أن ينظر وجه الله و إِنّها لراحه لكل نبي و شهيد» (1). 

و عنه أيضاً: «خيول العّزاه فى الدنيا خيولهم فى الجنّه و إِنّ أرديه الغزاه لسيوفهم» (5). 
و عنه أيضاً: «اغزوا تورثوا أبناءكم مجدا» (8). 


وعنه صلَى الله عليه و آله و سلم: إن جبرئيل عليه السلام أخبرنى بأمر قرّت به عينى و فرح به قلبى قال: يا محممدء من غَا غزاه 
فى سبيل اللّه من أُمّتكك, فما أصابه قطره من السماء أو صداعء إلا كانت له شهاده يوم القيامه» (6). 


وعنه صِلَى الله عليه و آله و سلم: «الخير كله فى السيفء و تحت ظل السيفء ولا يقيم الناس إلا السيفء و السيوف مقاليد 
الجنْهِ و النار» (2). 


وعنه أيضاً: «للجنّه باب يقال له: باب المُجاهدين» يمضون إليه» فإذا هو مفتوح, و هم متقلّدون بسيوفهم, و الجمع فى الموقف. و 
الملائكه تركب بهمء قال: فمن تركك الجهاد ألبسه الله ذلهٌ و فقراً فى معيشته, و محقاً فى دينه إِنَّ الله أغنى أمّرتى بسنابكك 
خيلهاء و مراكز رماحها» (2). 


و روى الكلينى بإسناده عن الصادق عليه السلام: «إنّ أبا دجانه الأنصارى اعتمم يوم أحد بعمامه. و أرخى عذبه العمامه (/) بين 
كتفيه» حتّى جعل يتبختر» فقال رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلم: إِنّ هذه المشيّه يبغضها الله عرّ و جل إلا عند 


.5١ ح١ أبواب جهاد العدوّ ب‎ 9:1١ ح 308 الوسائل‎ 17١ :# التهذيب‎ -١ 

1- الكافى ه: “اح ”2 ثواب الأعمال: 550 ح 5؛ الوسائل :١١‏ 0 أبواب جهاد العدوٌّ ب ١‏ ح ". 

*- الكافى ه: 8 ح 213١‏ الوسائل :1١‏ 9 أبواب جهاد العدوٌ ب ١‏ ح .١18‏ 

*- الكافى 8:0 ح ل التهذيب #: ١7١‏ ح 2508 ثواب الأعمال: 2770 أمالى الصدوق: 527 ح 7 الوسائل 7:1١‏ أبواب جهاد 
العدوٌ ب ١ح .٠١‏ 

ه- الكافى ه: ١‏ ح 2١‏ التهذيب *: ١77‏ ح 251١‏ ثواب الأعمال: 770 أمالى الصدوق: 52# ح 1١‏ الوسائل :١١‏ 0 أبواب جهاد 
العدوّ ب ١ح .١‏ 

*- الكافى ه: 7 ح 5, التهذيب #: 17 ح 11 أمالى الصدوق: 581 ح ١‏ ثواب الأعمال: 0 ح ', الوسائل :١١‏ 0 أبواب 
جهاد العدوّ ب ١ح‏ ؟. 

/ا- عذبه العمامه: طرفها. جمهره اللغه :١‏ 8:", 


ص: 519 
القتال فى سبيل الله تعالى) )١(‏ 


و روى الشيخ بإسناده عن عثمان بن مظعونء قال: قلت لرسول الله صلّى الله عليه و آله و سلم: إن نفسى تحدّثنى بالسياحه و أن 
ألحق بالجبال» فقال: «يا عثمان, لا تفعلء فإنّ سياحه أمّتى الغزو و الجهاد) (5). 


وعن مولانا أمير المؤمنين عليه السلام أنّه قال: فى خطبه له: «أمّا بعد: فإن الجهاد باب من أبواب الجنه. فمن تركه رغبه عنه 
ألبسه الله الذلّ» و سيم الخسف 0 و ديث () بالصغار (2)) (2). 


و عنه صلوات الله عليه: «أما بعد فإنٌ الجهاد باب من أبواب الجنّهء فتحه الله لخاضّه أوليائه إلى أن قال هو لباس التقوى؛ و درع 
لله الحصينه؛ و جنته (/0 الوثيقه» فمن تركه ألبسه الله ثوب الذلء و شمله البلاء» و ديث بالصّغار و القماء (4)) و ضرب على قلبه 
ال لا ا ل 
اللة يلشيه 3 و بت أتذامكم رق 0١١‏ 


وعنه عليه السلام أنه خطب يوم الجمل فقال فى خطبته: «أيّها الناس» إِنّ الموت 


8 البحار 91: 9 ح‎ 2١ :# ح 237 السيره النبويه لابن كثير‎ ١ أبواب جهاد العدوٌ ب‎ 4 :١١ الكافى 2: 8 ح 1, الوسائل‎ -١ 

؟- التهذيب #: 177 ح 2373٠١‏ رياض الصالحين: //ا» الوسائل ٠١ :١١‏ أبواب جهاد العدوٌ ب ١‏ ح 2357 كنز العمال : 588 ح 
ع0 .٠‏ 

جين الفنف: أن كناو الزح لان الغري 17 ا 

؟- يقال ديقت الرجل تدييثاء إذا ذللته. جمهره اللغه 1: ,89٠‏ 

ف الشغار الذل مي للع ف واس قال صر فلن وقم أ ذل الأضداد للسجستانى: ١2‏ رقم *4. 

#- معانى الأخبار: 04ح ١‏ نهج البلاغه :١‏ 27 خطبه 58 الوسائل :١١‏ 0 أبواب جهاد العدوّ ب ١ح‏ 58. 

1- الجنْه: ما واراكك من السلاح جمهره اللغه ١‏ *. 

8- يقال: صغر فلان و قمؤ أى ذلَّ. الأضداد للسجستانى: 7١8‏ رقم 45. 

4- محمك: ل. 


.77 نهج البلاغه: 29 خطبه‎ 2,3١8 ح‎ 1١ الكافى ه: * ح ب التهذيب ع:‎ ٠ 


ص: لمانا 


لا يفوته المُقيم» و لا يعجزه الهارب» و ليس من الموت مُحيص.ء و من لم يُقتل يمتء و إِنْ أفضل الموت القتل» و الذى نفسى 
بيده لألفٌ ضربه بالسيف أهون علي من ميته على فراش» .)١(‏ 


و عنه عليه السلام: «إنّ الله فرضٌ الجهاد, و عظّمهء و جعله نصره و ناصره؛ و الله ما صلّحت دنيا و لا دين إلا به؛ (5). 


وعن مولانا الباقر عليه السلام: «إنّه كتب فى رسالته إلى بعض تُلفاء بنى أَميه: «و من ذلكك ما صنع فى الجهاد الذى فضّله الله عر 
و جل على الأعمالء و فضّلى عامله على العمّال تفضينًا فى الدرجات. و المغفره» و الرحمه؛ لأنّه ظهر به الدين» و به يدفع عن 
الدين» و به اشترى الله من المؤمنين أنفسهم و أموالهم بأنّ لهم الجنّه بيعاً مُفلحاً مُنجحاًء اشترط عليهم فيه حفظ الحدود, و أوّل 
ذلكك الدعاء إلى طاعه الله تعالى من طاعه العباد» و إلى عباده الله من عباده العباد و إلى ولايه اللّه من ولايه العباد» الخبر (). 


و عنه عليه السلام: «الخير كله فى السيفء و تحت السيفء و فى ظلّ السيف» (5). 
و عنه عليه السلام أيضاً: «إنّ الخير كل الخير معقود فى نواصى الخيل إلى يوم القيامه» (8). 
و عن مولانا الصادق عليه السلام: «من قتلّ فى سبيل الله لم يعرّفه الله شيئاً من 


-١‏ الكافى ذ: ؛0 ح ع نهج البلاغه: 18٠‏ كلام 177» أمالى الطوسى: 7١8‏ ح 2508 الوسائل 8:1١‏ أبواب جهاد العدوٌ ب ١‏ ح 
5 البحار 91: 1١‏ ح 77. 

؟- الكافى 3: / ح ١‏ هدايه الأمّه ه: 1ه ح * الوسائل 9:1١‏ أبواب جهاد العدوٌّ ب ١ح‏ 18. 

*"- الكافى 2: *“ح © تفسير نور الثقلين ؟: 28؟ ح 88" الوسائل :١١‏ 8 أبواب جهاد العدوٌ ب ١ح‏ فى و فيه: ما ضع الجهاد. 

ع- الكافى 0: 4 ح أمالى الصدوق: 587 ح ١‏ الوسائل :١١‏ 9 أبواب جهاد العدوٌ ب ١‏ ح 218 روضه الواعظين للفتال ؟: 
فنا 

ه- الكافى ه: فح نك دعائم الإسلام :١‏ 760 مكارم الأخلاق: 17 تفسير نور الثقلين *: 7" ح 15ء الوسائل :١١‏ 4 أبواب 
جهاد العدوٌ ب ١ح‏ 18. 


ص: لين 
سييئاته) (1)» و عنه عليه السلام: «الجهاد أفضل الأشياء بعد الفرائض» (5). 


و روى الكلينى بإسناده عن أبى بصير قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام: أىّ الجهاد أفضل؟ قال: «مَن عُقَرَ جواده و أهريق دمه 
فى سبيل الله (). و روى البرقى بإسناده عن منصور بن حازم, قال: قلت لأبى عبد اللّه عليه السلام: أىّ الأعمال أفضل؟ فقال: 
«الصلاه لوقتهاء و بر الوالدين» و الجهاد فى سبيل اللّه تعالى» (6). 


المبحث الثالث فى بيان حُسن التكليف و قبح قول من قبحهء 

اشاره 

قد حكم العقل بيْسنه» و دلّ على رجحانه» بل وجوبه بوجوه عديده: 

أوّلها: أنَ بديهه العقل تحكم بأنَ صاحب العظمه و الجبروت» و الملك و الملكوت» يحسن منه إظهار عظمته و جبروته» 


و ملكه و ملكوته. حتّى يعلم أَنّهِ الله و لا معبود سواه. 


فإذا لم يظهر منه أمر» و نهى» و زجرء و وعدء و وعيد» و كتاب» و حسابء و ثواب» و عقاب» ضَ خف أمر سلطانه» و لم يعلم علو 
شأنه و لم تظهر عظمته؛ و لم تعلم حكمته و لم يعرف غضبهه. و رحمته؛ فتنقص من الصفات صفه الغضب. و الرضاء و الرحمه. 


و الصفح. والنقمه. 
ثانيها: أنه يجب خلق الممكنات مختلفه الحقائق و الصفات» 
ولولا اختلافها لظن أنّها واجبه قديمه. و ليست من الممكنات الحادثات» و لذلكك اختلفت الجمادات» 


.19 ح١ أبواب جهاد العدوٌّ ب‎ 9 :1١ الكافى ه: 6ه ح 2, الوسائل‎ -١ 

؟- الكافى :ع ح ف التهذيب 8: ١7ح‏ لاءلل مشكاه الأنواره 182 «الوسائل 211" أبوات جهاد العدوٌّ ب ١‏ ح 4. البحار 37: 
ه"'ح 75" روضه الواعظين للفتال ؟: ؟ع". 

*- الكافى 0: *ه ح / الوسائل :١١‏ © أبواب جهاد العدوٌ ب ١ح‏ /ء البحار /91: ١١‏ ح .7١‏ 

ع- الكافى 7: 188 ح ؟, الوسائل ١7 :١١‏ أبواب جهاد العدوٌّ ب ١ح‏ 238 البحار ٠7 ح1١ :٠٠١‏ المحيجه البيضاء : 578 رياض 
الصالحين للنورى: ."7١7‏ 


ص: لحر 
و جميع أنواع الحيوانات فى الأشكال و الألوان» و الهيئات و الصفات. 


و بذلكك ظهرت قدرته على جميع المقدورات» و علمه بجميع المعلومات» و لو لم تختلف أحوال المكلفين بوجه لا يوجب 
الجبر» لنقصت صفه العفو عن المذنبين» و الصفح عن الخاطئين. 


و حيث حصل الاختلاءف بينهم عن اختيار, لا عن إكراه و إجبار» وجب بمقتضى الحكمه كشف أحوالهم, و إظهار ما يقع من 
أفعالهم؛ ليصل إلى كل ما يستحقّه. 


و يأبى العقل و العدل و الحكمه مساواه العبيد فى إنعام المولى من دون مزيّه لصاحب القابليّه و عدم الفرق بين صاحب الصفه 
المرضيّه و بين المتصف بأدنى الصفات الردئه. 


فوجب بذلكك الاختبار بتوجيه الأوامر و النواهى من الملكك الجبار ليتممّز الأخيار بطاعتهم عن الأشقياء الأشرار» و يظهر المستحقّ 
لرضا الرحمن و دخول الجنان. و الفوز بالحور العين و الولدان؛ و ينتكشف حال المستحقٌ لغضب الجبار و الدخول فى عذاب 
النار؛ و لثلا يقولوا: لولا أرسلتٌ إلينا رسولًا يبن لنا الأحكام و يعرّفنا الحلال من الحرام. 


ثالثها: أن التكليف فى نفسه من أعظم اللطف و أكبر النعم؛ 


لاستدعائه حصول الشرف التامٌ و المنزله الرفيعه فى أعلى مقام؛ حيث إِنَْ صفه العبوديّه لله و الخدمه له» و شرف الحضور و 
القيام بين يديه» و توجيه الخطاب فى الدعاء و المناجاه من العبد إليه» و بذلك تحصل له المرتبه العظمى و المزيّه الكبرى» و 


القدر العظيم؛ و الفخر الجسيم. 
رابعها: أن المبدأ الفيّاض جل و علا يجب عليه بمقتضى فيضه و لُطفه و كرمه أن يفيض نعمّه على عباده» 


و يجعلهم غرقى فى بحار لطفه و كرمه. 


و إذا غمرتهم النعم» و شملهم اللطف و الكرمء و لم يصدر منهم صوره العوضء أخذهم الخجلء و أحاط بهم الفشل؛ لعدم 
صدور المقابل» و وجدان العبد 


ص: ”7037 


فمن أعظم نعماء الله عليه و إحسانه التامٌ إليه» أمره له بالطاعات» و تجنّب المعاصى و التبعات؛ ليرى نفسه أنّه قد أدّى بعض ما 
يقابل تلك النعم السابغات» و إن كان كسحاب ترد البحرء ثم تمطر عليه من مائه فإنّ الكل منه. و كلما كان من اليسن صادر 


عنه. 
خامسها: أن جميع ما أمر به بعد التأمل التام ترى فيه صلاحاً للمأمور: 


إِمّا فى إصلاح عقله أو نفسه أو بدنه؛ أو أمر خحارجى يرتبط به و جميع ما نهى عنه لا يخفى على صاحب الذهن الوقاد أنه لا 
يخلو من فساد, حتّى أن بعض العقلاء ادّعوا أَنّهم يعرفون أحكام الشرع أصولًا و فروعاً بإدراك عقولهم من تتع الأدله. و بعض 
الأطاء ادّعي أن جميع الأغذيه المح مه تعرف بمقتة الطتٌ. 
باع ادعى الالجميع 0 تعركب بمعتصى 


و بعد بيان ذلك: كان من الواجب على الله بمقتضى لطفه بيان الأحكام لجميع المكلفين من الرعيه؛ و بذلكك يعلم المستحقّ 
للثواب من المستحقٌ للمؤاخذه و العقاب. 


و الكريم إذا خلى من الحكمه, جاز له أن يبنى القصور المشيّده؛ و النمارق الممهّرده؛ و المأكل و المشارب الطيّبه» و يضع فيها 
الكلاب و الخنازير. و العاصى إذا لم يشمله عفو الله تعالى أدنى رتبه منهاء و أمّا الحكيم فيضع الأشياء فى مواضعهاء و يعطى كل 
عبد من عبيده ما يستحقّه. 


سادسها: أنه باعث على ترتّب اللذات بالخدمه, 


و الخطاب و المناجاه لجدّار الأأرض و السماوات» و أىّ لذَهٍ أعظم من القيام بين يدى مالكك الملوككء و مكالمته و توجيه 
الخطاب إليه. 


سابعها: اشتماله على لذه الوفاء» 


و الإتيان بصوره الجزاء لتلكك النعم التى ملأت ما بين الأرض و السماء. 


ص: ع 

ثامنها: أنه أقرب فى رجاء نيل النعم» و دفع النقم» 

و تؤهم أن الإتيان بالقليل فى مقابله ذلك اللطف الجزيل الجليل باعث على العكسء مردود بأنْ قدر النعمه عند المُنعَم عليه 
بمقدار احتياجه إليه» إلى غير ذلكك. 

المبحث الرابع أنه لمَا علم أن للواجب جل و علا مَطالب يُريدها من العبد؛ لصلاح يعود إلى العبد لا إليه؛ 


لأدنّه تعالى غنىٌ بذاته عا عداهء و إلا لكان مَحتاجاًء و لم يكن هو الله و على مناهى, يتربّب على العبد منها الفساد» فنهى عن 
فعلها المكلفين من العباد. 

فقد وجب على الله إخبارهم بما أراد و ما نهى عنه لترتّب الفساد. 

و لما كانت طرق الأخبار بأوامره و نواهيه محصوره بأمورء هى هذه المذكوره. لزم اختيار المختار منهاء و تعيين ما يصدّر انتفاع 
المكلفين. 

فمنها: أن يخلق الله سبحانه صوتاً فى بعض الأجسام, من هواءٍ أو ماءِ أو شجر أو حجر أو مدرء و ذلكك لا يوافق طريق الامتحان و 


الاختبار» و لم يعلم أن ذلكك من الله بل جوّز أن يكون من الشياطين أو من بعض الجانٌ أو غيرهم من الأشرار. 


و متهناء أن ترسئل عفن الملتتكه أو عدن الجاة» و ذلك أيضا لايوافق الامتحان: مضافاً إل أنهم إن لم يأتوا بمعجز لهم؛ لم 
يسمع كلامهمء و ارتفع عن العباد ملامهم؛ و إن أتوا ببعض المعاجزء جوّز المكلفون قدرتهم عليها من دون استناد إلى الخالق؛ 
لأنهم لا يعرفون حقيقتهم» و يحتملون قابلئتهم. 

و منها: أن يُرسل شخصاً من نوعهم؛ يعرفون حقيقته و مقدار قابلتته» و يحيلون استناد المعاجز إلى قدرته؛ و بمقتضى الحكمه لا 
يجوز صدور المعجز عنه؛ و إلا لانقطع طريق العرفان» و ما هو المحبوب أو المكروه عند الملكك الديّان. 


بل لا بد أن تظهر حاله إنا بإظهار صفات النقص في من ححفّه العقل أو زياده الجهل: أو بارتكابه الأفعال الردئة التى يهتدى بها 
أدنى الجهّال فيه إلى عدم القابليه» أو 


ص: حر 


بظهور أنْها تصوير ليست مستنده إلى قدره البصير الخبير» أو بادعائه دعاوى تنكرها العقول» و لا تدخل عندهم فى حبّز القبول» 
إن غر ذلكف م الأساتب الدالاغلى ال ساك كذات وو مقد مرثات. 


ققد انحصر طريق مغرفه تكاليق رت الأرض و السماء بإرسال الرسل و الأنبياء. 
و طريق معرفه نبوٌّتهم و رسالتهم بالوتيان بالمعجزات و خوارق العادات. 


فالاتقطاع عن النبئ انقطاع عن العبوديّه» و إعراض عن جميع تكاليف ربٌ البريّه: فالكفر بواحدٍ من الأنبياء كفر بخالق السماء و 
مبدع الأشاء: 


المبحث الخامس [لزوم معرفه النبى المبعوث] 


اشاره 


أنه قد تبتين مما تقدّم أن طريق معرفه أوامر اللّه و نواهيه لا يتوضّ لم إليها إلا بواسطه الأنبياء» و أن معرفتهم لا يتوضل إليها إلا 
بشهاده الآيات و المعجزات. 


فمن الواجب العينى على كل مكلف أن يجدّ و يجتهد فى معرفه النبيئ المبعوث لإبلا-غ الأحكام.؛ و تمييز الحلالى و الحرام؛ و 
المنكر له منكر لثبوت الأحكام الشرعيه نافٍ لوجوب الطاعه و الخدمه لربٌ البريّه» و هو على حدّ الكفر بالربوبيه. 


وقد دلت العجرات الباهره و البراهين الظاهره غلى أن القن الشحوت إليناء و المفروضن طاععه مق الله غلينا أعلى الأثبياء قذراء.و 
أرفع الرّسل فى الملا الأعلى ذكراء الذى بترت الّسل بظهوره؛ و خلقت الأنوار كلها بعد نوره محّد المختار» و أحمد صفوه 
الجبار» ذو الآيات و الظاهره و المعجزات المتكاثره؛ الّتى قضّْ رت عن حصرها ألسّن الحْسَابء و كلت عن سطرها أقلام الكتّاب, 
كانشقاق القمرء و تضليل الغمام؛ و حنين الجذع؛ و تسبيح الحصىء و تكليم الموتى؛ و مخاطبه البهائم» و غرس الأشجار على 
الفور فى القفاره و إثمار يابس الشجرء و قضّه الغزاله مع )١(‏ خشفيها 10), 


.فى الح): صبح» بدل مع. 
؟- الخشئف: ولد الغزال. المصباح المنير: ا 


ص: 708 


و خروج الماء من بين أصابعه. و انتقال النخله جمله ثم رجوعهاء و انتقالها نصفاً بعد نصفٍ إليه و شفاء الأرمد لما تفل فى 
عينيه» و يقظته بعد نوم عينيه» و إخبار الذراع له بأنّه مسموم, و انتصاره بالرعب بحيث يخافه العدوٌ من مسير شهرينء و أنّه لا يمرّ 
بشجر و لا حجر إلا سجد له. و بلع الأرض الحدثين من تحته» و عدم طول قامه من حاذاه على قامته و أن إيصاره من خلفه 
كإنضاركن أمامته و ]كنار لين فى يشا أ معبدء و إشباع الجمّ الغفير من الطعام القليل» و طيّ البعيد إذا توججه إليه» و نزول 
المطر جشذ اسستستقائه و.دغاته على تراقه فقاصات قوائه فرسهء اث عفاعنه وأطلقك» ورؤغائه على عام بن القلفيل وازيق لما أراذا 
قتله» فهلك عامر سريعاًء و قتل زيد بصاعقه, و اتساع القدح الضيّق لدخول كمه فيه عند وضوثئه؛ و انفجار الماء من بثر دارسه 
لوقو ماء وعوي الكيادار التصار ناف عر اح اناد فوا ونطتن الى وعوماة عه كنا عون انعدو ازدة اتن 
تراب» و رد عين بعض أصحابه بعد سقوطها إلى محلّها و استقامتها فيه» و تسبيح الطعام فى يديه و ارتعاش الحكم بن العاص 
حتى مات لاستهزائه به» و عمى الناظر إلى عورته» و برص امرأه خطبها من أبيها فاعتذرت كاذبه بأنّها برصاء فصارت برصاء. و 
تأثير قدميه فى الأعرض الصلبه. و عدم تأثيرهما فى الرخوه؛ و إضاءه جبينه كالقمر المنير» و إضاءه أصابعه كالشموع؛ وعدم 
ظهور الظل له إذا وقف فى ظلّ الشمس أو ضوء القمر. و عدم علوٌ الطيور عليه و عدم وصول الذباب و البق إلى بدنه» و ظهور 
سبع عشره تلمع كالشمس فى بدنه؛ و نبات الشعر على رؤوس الأقرعين بوضع يده عليهاء و إعطائه الجريده لبعض أصحابه عوض 
سيفه» فصارت سيفاً بإذن الله و إعطائه عرجوناً لشخص فى ليله مظلمه فأضاءء و نبات الشجر فى فم الغار و تعشيش الحمامين» و 
نسج العنكبوت فيه» و مسح ضرع شاو لا لبنَ فيها فدرّتء و دعواه النصارى إلى المباهله فعلموا صدقه. و أبوا و دفعوا الجزيه. و 
حصول المهابه له فى القلوب؛ مع حسن أخلاقه؛ و بشاشته و تواضعه؛ بحيث لم يتمكن أحد من إمعان النظر إلى وجهه؛ و لم 
ينظر إليه كافر أو منافق إلا ارتعش من الخوفء و إطاعه الشمس له فى التأنّى فى الغروب مرّه و فى الطلوع اخرىء و إطاعه 
افده لفيارت فق 


ص: 7017 


الأأرض و سلمت عليه؛ و دعائه على بعض اجترأ عليه بأنّ الله يسلّط عليه كلباً من كلابه. فسلط عليه أسداً فقتله» و بخور عرقه 
الشريفه أطيب فى كل عطرء و حدوث الطيب من ماء بثر لوقوع البصاق من فيه فيه» و إعطائه جوامع الكلم. و تهنئه اه من السماء 
وها رأثت من كراماته حين الحمل .و بعد الولادهة و إغمار الأحبار عته قبل ولادته بسنيق: و تزلزل إيوان كسرى عند مبلاده حثى 
سقط منه أربع عشره شرافه» و غوص بُحيره ساوه. و خمود نار فارسء و لم تخمد قبل بألف سنه. و اضطرار الأحبار و الرهبان عند 


ولادته حتى رآه بعضهم, و رأى خاتم النبوّه بجسمه الشريف فحذّر اليهود منه. و قال لهم: إِنّه نب السيف. 


و إخباره بالمغتبات» كإخباره عن عترته الطاهره واحداً بعد واحداء و ما يجرى عليهم من القتل و السبى من بنى أميْه و بنى 
العتّاس» و إخباره عن أهل النهروان» و إخباره عن وقعه صفينء و عن قتل عمّاره و أنّه تقتله الفئه الباغيه» و أن آخر شرابه من 
الدنيا ضياح من لبن )١(‏ و إخباره عن وقعه الجمل» و خروج عائشه على على عليه السلام و نباح كلاب الحوأب عليها. 


و إخباره عن خلفائه الاثنى عشرء و إخباره عن دوام ملكك النصارىء و إخباره عن على عليه السلام من أنه يقتل بضربه فى شهر 


رمضان على أمّ رأسه فتُخضب شيبته من الدماءء و إخباره عمّما يجرى عليه و على الزهراء بعد موته. 


و إخباره بقتل الحسن بالست» و قتل الحسين فى كربلاء بعد شهاده أصحابه غريباً وحيداً» و إخباره عن ما يجرى على وَلَّدِه الرضا 
فى طوسء و دفنه فيهاء و إخباره لجابر بملاقاه الباقر» و إخباره بموت أبى ذرٌ وحيداً غريباً. 


وإخباره بشهاده جعفر الطبار و زيدء وعبد الله بن رواحه فى وقعه مؤته (5) و إخباره بقتل حبيب بن عدى فى مكه. و إخباره 


بأذملكة السليية اأخذاعك أطزاتف الأرفيء و إخارة البال الذى أعده عن العاتن فى مكو إخباره بالظفر يكين 


-١‏ اللبن الضياح: إذا مزجته بالماء» ويقال له: ضياح و مضبّح و وضصيح. جمهره اللغه إلى ارده 


"- فى «ص): تبوكك. 


ص: ار 


و إخبار عن رجل من المجاهدين من أهل النار فقتل نفسه» و إخباره بموت النجاشى حين موته فصلى عليه بالمدينه» و إخباره 
بقتل الأسود الكذّاب ليله قتله» و هو بصنعاء اليمن. 

و إخباره بأنّ واحداً من أصحابه و كانوا مجتمعين يكون من أهل النار. فارتدٌ واحد منهم و قتل» و إخباره بقتل أبى بن خلف 
الحويض لننا.. 

و إخباره يوم بدر بمصارع أصحابه و تعيين مواضعها على نحو ما وقع, و إخباره بأنَّ فاطمه عليها السلام أسرع لحوقاً به من أهل 


ونه و إخبان شسائهيأنٌ أطوليق بذا فى الضذقات أزل لاحقه.ه. 


و إخباره عن الأنبياء السابقين» و عمّا فى الكتب المنزله عليهم من رب العالمين؛ مع أنه كان يتيماً لم يُودع عند المعلمين, و أميا 


و إخباره عن أمّته بأنْها تنتهى فرقها إلى ثلاثه و سبعين» و إخباره عن صحيفهٍ كتبت و دُفنت فى الكعبه؛ و إخباره عن مقدار دوله 
بنى أميّهء و إخباره بعٌُقد السحر الملقاه فى البئر» و إخباره عن بعض أسرار نسائه. 
و إخباره بعدم إيمان كفسار بأعيانهم؛ و إخباره عمّن رجع عن جيش أسامه. و إخباره عن موت شخص نجا من خارج فجاء و 


كشف عنه فرؤيت أفعى فى ثيابه» فسأله هل تصدّقت؟ فقال: نعم» فقال: «دفعت عنكك الصدقه) إلى غير ذلك. 


ثم ما صدر من الخلفاء الراشدينء و التابعين» و تابعى التابعين» و الأقطابء و الأبدالء و الأوتاد» و العلماء من المسلمين من 
كرامات و مواعظ؛ و خطبء و مناجاه؛ و دعوات مشتمله على بليغ المقامات» و فصيح العبارات بحيث لا يمكن صدوره إلا 
بفيض من باسط الأرضينء و رافع السماوات جميعه راجع إليه. و عائد فى الحقيقه عليه» و هو مثا لا يطاق سطره بكتاب, و لا 


حصره بحساب. 
و فى جمعه لمكارم الأخلاق التى قَامَ عليها من الجميع الاتفاق» 


مع أنه تربّى يتيماً من الأمّ و الأب» بين أعراب لم يذوقوا طعم الكمال و الأدبء قد تداولهم الإسلام مدّه 


ص: احان 


تزيد على ألف و مائتين من الأعوام» فلم يعدلوا عمًّا كانواء بل لم يزالوا يتزايدون على الجفاء و الغلظه آنا بعد آنٍ. 


2 


فإنّه صلى الله عليه و آله و سلم كان أسخى الناسء لا يبيت عنده دينار ولا درهم, و إن فضل و لم يجد من يعطيه و جاءه الليل 
لم يأو إلى منزله حتّى يفرغ منه. و ما سأله أحد شيئاً إلا أعطاه» و كل من سأل منه شيئاً على الإسلام أعطاه. 


و أنّ رجلا سأله فأعطاه غنماً بين جبلين» فرجع إلى قومه, فقال: أسلمواء فإن محمداً يُعطى عطاءً من لا يخشى العاقبه. 

و كان أشجع الناس: فعن على عليه السلام أنه قال: «كنا نلوذ بالنب صلى الله عليه و آله و سلم يوم بدر.» و كان أقرب الناس إلى 
العدوّء و عنه عليه السلام: أنّهِ قال: «إذا حمى البأسء و بقى القوم, اتّقينا برسول الله صلَى الله عليه و آله و سلمء فلم يكن أحد 
أقرب إلى العدوّ منه؛ و كان أكثر الناس تواضعاً فإنّه كان يخصف النعلء و يرقع الثوب» و يجيب الدعوه؛ و يعود المرضىء و 
يشيع الجنائز» و يزور المؤمنين» و لا يترفع على عبيده و خدمه. و يطعمهم مما يأكل» و يركبهم خلفه. 


و يركب الفرس مرّهء و البغله مرّهء و الحمار كذلكك, و يمشى مرّهء و يجلس حيث ينتهى به المجلسء و يبدأ مَن لقاه بالسلام» و 
من قام معه لحاجه لم يتحرك حبّى ينصرفء و إذا لقى أحداً من أصحابه بدأه بالمصافحه. ثم أخذ بيده فشابكه؛ ثم سدّد قبضه 
ع 


و كان أكثر جلوسه بأن ينصب ساقيه جميعاً و يمسكك بيديه عليهماء و لم يُعرف مجلسه من أصحابه؛ و كان أكثر جلوسه مستقبل 
القبله. 


و كان قبل النبّه يرعى الغنم» و كان يأكل أكل العبد؛ و يشدّ حجر المجاعه على بطنه و لا يجلس إليه أحد و هو يصلَى إلا 
1 صلاته و أقبل عليه. و قال له: هل لكك حاجه؟ فإذا فرغ من حاجته عاد إلى صلاته. 


و كان لا يقوم ولا يقعد إلا بذكر الله و كان تعب نفسه بالصيام؛ و كذا بالصلاه» حتّى وَرَمَت قدماه. 


ص: 7٠١‏ 
و كان وصولًا للأرحام؛ قاطعاً لهم إذا حرفوا عن طاعه الملكك العلام» رحيماً بالفقراء» شفيقاً على الضعفاء؛ عطوفاً على الجار, و لا 


زال يوصى به حتّى خيف أن يفرض له سهماً بالميراث. 


لا .يقاس صلوات اللمه عليه بأحدٍ من من كان قبله» و لا بأحدٍ من يكون بعده. ففى النظر إلى أخلاقه الكريمه و أحواله 
المستقيمه كفايه لمن نظرء و حيجه واضحه لمن استبصرء ككثره؛ الحلم و سعه الخلق؛ و تواضع النفسء و العفو عن المسيئين» و 
رحمه الفقراء» و إعانه الضعفاء؛ و تحمل المشاقٌ فى رضا الملكك الحق, و جمع مكارم الأخلاق» و زهد الدنيا مع إقبالها عليه و 
صدوره عنها مع توججهها إليه» و له من السماحه النصيب الأكبر» و من الشجاعه الحظّ الأوفر. 


و كان يطوى نهاره من الجوع و يشدّ حجر المجاعه على بطنه؛ و يجيب الدعوه. و كان بين الناس كأحدهم, حَسَن السلوكك مع 
الغنى و الفقير» و العظيم و الحقير» حتّى أنْ بعض اليهود رجع إلى الإسلام بمجرّد ما رأى من سن سيرته. 


وككاق انزو بقبيع قن اللبله المظالمية و راتحه تفوق على واتخه المسكق و الأذق و له صاش فرق على حامق كل البشية 


مع خروجه من طوائف الأعراب الّذين لا يعرفون طرائق الاداب. 


ولا زال الشرع يندبهم, و الوعّاظ تعظهم, و الخطباء تخطبهم, ممما يزيد على ألف و مائتين و عشرين من السنين» فما تغتيروا عن 


أحوالهم, و لا تركوا القبيح من أقوالهم و أفعالهم. 


و كفى بكتاب الله معجزاً مدى الدهر. حيث أقرّت له العرب العرباء» و أذعنت له جميع الفصحاء و البلغاء» و ختيروا بين السيف و 
معارضته» فاختاروا السيف؛ لعجزهم عن الإتيان بمثل بعض آياته. 


قد شهدت بنبوّته الكتب المنزله من السماءء و كتب الرُّسل و الأنبياء: 
اشاره 


منها: ما فى التوراه و هو حتجه على اليهود و النصارى فى سفر دباريم 


1 دن 


الفصل الثامن عشر فى السوره الخامسه منه» و هى: «نابى ميقر يخاما حيخا كامونى ياقيم لخا أدوناع ألوهخا الأوتشماعون كخل 
أشرشا تلتا ميعيم أدوناى الوهيخا لجورب بيوم هفًاهال لأ-مور لو أوسف لشموعاات قول أدوناى الاى الوهاى واثت هااش 
هكدّولاه هازوت لوارّءه عود ولواموت ويؤمرادوناى هيطيبوا شرد برّو نابى اقيم لهم ميقرّب أحيهم كاموخا ونانتى دبارى بفيو و 


دبّر إليهم اكه كل اشراصوتووها ادها ايقن أشرلوا يشمع ال قبازاق اشر ودين ياشمى بوتي أدزش معيهوا: 


و معناه: أنَّ نبتراً من شيعتكك و من إخوتكك يقيمه لكك الربٌ إلهك. فاسمع منه. كما سألت الربٌ إلهكك فى حوريب بعد يوم 
الاجتماع» حين قلت: لا أعود أسمع ضوك الرث البو دولا أرق هده النان العظيمه بف لكك أموتك: 


فقال الربٌ لى: حسن جميع ما قالواء و سوف أقيم لهم نبياً مثلكك من بين إخوتهم و أجعل كلامى فى فمه و يكلّمهم بكلّ شى 
ءِ أمره به» و من لم بطع كلامه الُذى يتكلم به باسمى أكون أنا المنتقم منه (1). 


و محل الشاهد منها: أنّ الله خاطب بنى إسرائيل بأنّه يخرج لهم نب من بينهم من إخوتهم, و ليس لبنى إسرائيل إخوه من 
الطوائف ادّعى أحد منهم النبوّه سوى بنى إسماعيل. 


و قد أطلق الإخوه فى التوراه على الأعمام فى قوله لبنى عيسى: «و وتاعير و المفتى اجنحم بنى إسرائيل» و على الأجانب فى قوله 
«ويشلح موشه ملقا خيم مفّارش آل ملخ أدوم كه أمر أجنجا يسرائيل». 


ثم إِنّه قد اتفق اليهود على أنّه لا يخرج نبئ من بنى إسرائيل صاحب كتاب و شريعه من بعد موسىء و قد قال فى الآآيه: «كاموخا» 
يعنى مثلك, و حكايه عن موسى «كمونى» يعنى مثلى, مع أن المسأله تقضى بأنّهِ ليس من بنى إسرائيل؛ لأنْ فى 


.18 سفر تثنيه باب‎ 7١7 عهد عتيق:‎ - ١ 


ص: لضن 


آخر التوراه قبل تمامه بسطرين: «و لو قام نابى عود بيسرائيل كموشه) و معناه: أنه لا يكون نبىئ من بنى إسرائيل مثل موسىء و هو 
أبين شاهد على النبئ الموعود ليس من بنى إسرائيل» فليس إلا من بنى إسماعيل؛ إذ لا نبي مانعاً و منّا و منهم بعد موسى من غير 


بنى إسرائيل و بنى إسماعيل. 


وعتيا منافن الوراء ا يضاف أو ل راقن هيريخاء آخر لااراشان هوياوليم» من قوله: ايومرادوناى مسيّنى بِأَوَذْرحَ مساعير لوهُوء 
فيغامها و فاران)». 


و معناه: أن النور الإلهى أشرق من طور سيناء جبل موسى, و ظهر فى ساعير جبل عيسى, و أضاء و وضح غايه الوضوح فى جبل 
فاران» و هو جبل مكه. 


و منها: ما فى لااراش لخلخا من التوراه» من قوله: «و ليُشماعيل شمعتيخنا هِنّهِ تّرخى اتو وهفريتى اتووهر بتينى أتوا بمادماد ستينم 
كَسَر فستيام يوليد ونثاتو لكرى كادول». 


و معناه: أن الله وعد أن يجعل من ذريّه إسماعيل اثنا عشر شريفا و يجعل لهم عشائر و قبائل و «بمادماد» يوافق اسم محمد صلى 
الله عليه و آله. 


و منها: ما فى الإنجيلء ففى الفصل الثالث و الثلا-ثين من إنجيل يوحنا: «إن كنتم تحبوننى التفظو] وضاباع »2 آنا أسال الأت 
فيعطيكم فارقليطا آخر, ليثبت معكم إلى الأبدا. 


و فى الفصل الرابع و الثلاثين: و الفارقليط روح القدس الّذى يرسله الأب باسمىء و هو يعلمكم كل شى ء؛ و هو يذكركم كل ما 
قلت لكم؛ ثم ذكر بعد الإشاره إلى مضيه إلى الأب و رجوعه. و أنه ينبغى أن يفرح أصحابه بذلك: «لست أتكلم معكم أيضاً 
كثيراً؛ لأنّ رئيس هذا العالم يأتى» و ليس له في شى ء» و لكن ليعلم العالم أَنّى أحب الأبء و كما أوصانى الأب كذلك أفعل). 


وفى الفصل الخامس و الثلاثين منه: «فأمَا أن جاء الفارقليط الذى أرسله أنا إليكم من عند الأب» روح الحيق البذ كن التو 
هو يشهد لأجلى» ثم ذكر بعد ذكر انطلاقه إلى من أرسله: «و خاطرى لأجله من الكتابه على قلب أصحابه لكنى أقول الحق: إِنّه 


ص: م 


خير لكم أن أنطلق لأ-بى, إن لم أنطلق, لم يأتكم الفارقليط» فإذا انطلقت أرسله إليكمء و إذا جاء ذلكك, و هو يوبّيخ العالم على 
الخطيئه؛ و على البو و على الحكم. أمّرا على الخطيئه فلأنّهم لم يؤمنوا بى. و أمّرا على البرّ؛ لأنى منطلق إلى أبى» و لستم تروننى 
أيضاً. و أمَا على الحكم. فإنّ رئيس هذا العالم قد يدين» و إن لى كلاماً كثيراً أقوله لكمء و لكتّكم لستم تطيقون حمله الان» فإذا 
جاء روح الحقٌّ ذلككء فهو يرشدكم إلى جميع الحق؛ لأنّه ليس ينطق من عنده. بل يتكلم بكلّ ما يسمع؛ و يخب ركم بما سيأتى» 
ذلك يمي دنى؛ لأنّه أخذ مما لى؛ و يخب ركم جميع ما هو للأبء فهو لى؛ من أجل هذا قلت: إِنّ مما هو لى يأخذ و يخبركم) 
إلى غير ذلكك من الآيات» تركنا التعرّض لها خوف الطول و لزوم الملال. 


أمَا ما فى الكتب باقى الأنبياء فكثيرء نذكر قليلًا منه: 


منه: ما فى كتاب يشيعنا: «وهايه لهم دبارادوناى كى صاولا صاوصا لا صاولا قاوقالا قاوزعير يتام زعير شام كى بلعفى شافه و 
داكشون ديك بدّبرال هاعام هازه أشرامر الوهيم وو ون كيهو لعا وات عيبا و كيد وال إن تووم وهيه و لهم 
ديارادوناى صاولا صاوصاولا صا وقاولاقا وفاولا قاوزعير شام زعير شام لعن يلخوا و كشلوًا حور و نشير ونُوقشوو تلخادر). 


و محل الشاهد: أنّ الذى يظهر من هذا الكلام وصف النبئ المبعوث أن شريعته وصيّه بعد وصيه. و كيله بعد كيله» بعضها فى 
مكان؛ و بعضها فى مكان آخرء لا كشريعه موسى يؤتى بها جمله. 


واه ناف كنات يشنيها أرضا شيعا أتخم شيرو ولادوناى شير وخاداش تهلا تومِقِصَهِ ها اومى يُوردى ها يام وملأوا ايم و 
ليثيبهم ليسا و مَدِبار وعارو حص ريم تشبت قادار يارانو ويشبنى سلع مَلئوش هاديم يصوحو يِاسِمُوا لادّوناى كابور و تها١‏ بوّياايم 
يكيدّوا/ و يظهر من هذه الكلمات: الإخبار عن شريعه تسبح تسبيحاً جديداً 1 كتسبيح لأنه السالفه» و يذكرون الله ذكراً 
كذلكك. و يصيحون بالذكر على الجبالء و الظاهر أن 


ص: عم 
المقضود.ه أذان المسلمين: 


وشوناق كاب يغيداة | شارف عانق اشاح وواضتيرق واقانا قات كنات روس عل وحقياط كرف بوش ارانضدن 
لو يشارلو يُشمع يا حوص قولّو فاته راصوص لو يسكور و فمشتاه كها لو يكنته لا مت يوصى مشباط لو يكهه و لو يارفص عديا 
سيم بأرض مشباط لتورته ايم يبحلو) و يظهر من هذه الكلمات وصف النبىّ المبعوث بأنّه المصطفى المختار مُظهر الشريعه؛ و 
مُقيمها فى الأرضء لا يقع منه السكر. 


و منه ما فى كتاب نحمانء و هو قبل نينا بأربع و ثلاثين سنه. و زعم اليهود أنه خرج من بطن امّه نبيا. 


و قضدته أن أباه «لانلاهاس» كان غود مالحا و روجته «راحيم) م نحمان بقيت لد تلنك مله مديده» فالتمست «راحيل» زوجها 
«لانلاهاس» أن يدعو الله لها بالحمل» فحملت بنحمان» فحين وضعته و خرج إلى الدنيا أخبر بأمور أخافت الناس» فوضع يده 
«لانلاهاس» على فمه فانقطع كلامه اثنا عشر سنه. 


فلم تزل أمّه تبكى و تقول: دعوت لى فأعطانى الله ولداً أخرسء فأدعو الله يُطلق لسانه» فقال لها «لانلاهاس): أخاف أن يخبر 
بمثل أخباره السابقه. فقالت: أدعو الله أن يُطلقه و يحول بينه و بين الكلام المخيف. 


فدعا الله فأطلق» فذكر أخباراً و وضع كتاباً مرتّباً على حروف الهجاء. مشتملًا على أخبار عن الحوادث المستقبله» و حتّى ربّما 
فهم منه قصّه كربلا-ء» و قتل سييد الشهداءء و قتل الشهداءء و السبى» و نحوهاء و اشتمل على ذكر النبى صلى الله عليه و آله و 
سلمء فأخفاه اليهود, حتّى أظهره الله. 


و منه: «ايتا أمَتا من عزج برياثا عابدا هدمتا تأييد ابن أماتاا و معناه: الإخبار عن امّه تزعزع الترانا العانةه لجان بع ]دراه الأمةه 


ولا يكون ذلكك إلا من نينا و هو ابن هاجر. 


و منه: ايشيرن أَبِيا و مسحا ميا لايَهَوَلهِ اذكاذ يّصح ملكا محمد كايا أعابايا وتطمغ 


ص: 7١16‏ 
هُويا و يهى كليليا نحراكدت مطاول أتوت قص مطامتعبد فطأطأ و هو احسف طينا ذا ملكا). 
و فى جمله «من خزف الطين» و كنايه عن العرب؛ لأنْهم كانوا يسمونهم خزف الطينء لأنّه سريع الانكساره إلى غير ذلكك. 


وفى كتاب دانيال ما يفيد ذلكك: كطيف طافه بخت نصرء و له قصّه طويله مذكوره فى كتابه» لا تناسب هذا الكتاب المختصرء 
ففسّره دانيال» و طيف رآه دانيال فيه الحيوانات. 


و أصرح من ذلك فى الدلاله قوله: «و يُرمى الاى عرب بيقور القيم و شملشماوث و تضّدِق قدّوش» فإنّ ظاهره لا زال يمرٌ اليل 
والنهار إلى ألفين» و ثلاثمائه سنه» فيظهر القدّوس. و الظاهر أن المراد بالقدّوس الإسلام؛ لأنْ ما بين ولاده إسماعيل و ظهور 
الإسلام ألفين و ثلاثمائه سنه. 


ثم لا يخفى على من تتنع الآثار؛ و اطلع على صحيح الأخبار أنه جرت عاده الجدار و الفاعل و المختار على أن كل من ادّعى 
النبؤه كاذباً أفسد الله أمره» و حط بين الناس قدره؛ و لم يكن لدعواه دوام؛ و لم يخف حاله على العلماء و العوام» و شريعه نبئنا 
صلَى اللّه عليه و آله و سلم لم تزل تزداد نوراه و تنجلى بين الورى بدواً ظهوراً. 


[مناقشه اليهود و النصارى] 
اشاره 


ثم العجب كل العجب من قوم يعترفون بنبوّه موسى و عيسى و غيرهما من الأنبياء السابقين» و ينكرون سيد الأؤّلين و الآخرين» 
نهم إن ادّعوا عدم حجيه المعجزاتء لزمهم إنكار جميع النبوّات» فتنتفى الوسائط فى إثبات الشرائع بيننا و بين ربٌ السماوات. 


وإن ادعوا نفى المعجزات عن نبئناء فما بالهم لا ينفون المُعجزات بالنسبه إلى أنبيائهم مع تقدّم عهدهم و زياده بعدهم؟ فإِنّ 
إنكار التواتر بالنسبه إلى من بعد عهده و طالت سلسلته أقرب من إنكاره بالنسبه إلى القريب. 


و تجويز السحر على المعاجز جار فى المقامين؛ على أن السحر فى أيَامم موسى كان أكثر 


ص: 7١8‏ 
شيوعاً و أشهر وقوعاً؛ و العرب ليسوا من أهل الفكر, و لا لهم قابليِه بالنسبه إلى السحر. 


و إن زعموا ثبوت نبوّه الأنبياء السابقين بوجود الكتب المنزله من ربّ العالمين» فالقران أولى بالاعتبار فى الدلاله على نبوّه النبئ 
المختار؛ فإنّْه أعظم من كل معجزه و برهان» و قد اعترف بالعجز عن مباراته أعاظم الأحبار و الرهبان. 


[مقايسه القرآن مع سائر الكتب و ما فيها.] 
اشاره 


و أمّا باقى الكتب المنزله فأعظمها و أكبرها منزله التوراه و الإنجيلء و لا يمكن أن يجعلا فى مقام البرهان؛ لأنّهما مغتران و 
محرّفان» و فيهما ما لا يليق إسناده إلى الملكك الدئّان. 


أمَا التوراه 


اشاره 
فلوجوه كثيره: 
أحدها: ما يقتضى نفى الاعتماد على التوراه 


لوجوه: 

أحدها: قصّه هارون» وقد ذكرت فى ثلاثه مواضع: 

أحدها: أن هارون أمر بصنع العجلء و أمر بنى إسرائيل بالحيّ له فى يراش كى يتار. 
ثانيها: إقرار هارون بصنعه. 


الثها: أن الله غضب على هارون من جهه صنع العجلء و أراد أن يهلكه و هم لا يشكون فى نبوّه هارون. و إذا جوّزوا على 
الأنبياء أمر الناس بعباده من ليس أهلًا للعباده لبعض المصالحء كخوف تفرّق بنى إسرائيل» جاز أنَّ الأنبياء كاذيون فى كل ما 
يدّعون لبعض المصالح. 


فأىٌ مانع من أن تكون التوراه ليس بمعجزه؛ لأننّه إنْما اشتمل على قصص و تواريخ من قوله: ابوشيت بارا الوهيم) و هو أوّل 


التوراه» إلى أخره و هو «ويمت موسى» أن يكوث مكدويا. 


و كذا الإنجيل لا إعجاز فيه» فيجوز أنّ موسى و عيسى صنعاهماء و أسنداهما إلى الله لبعض المصالح؛ إذ لا فرق بين المصالح 
المستمرّه و المنقطعه. بل المستمرّه أولى» فيلزم من صححه توراتهم عدم إمكان إثبات نبوه موسى و عيسى. 


ص: ضر 
ثانيها: إسناد الأنبياء إلى فعل القبائح: 


منها: أنّ لوطاً وطأ بنتيه لما خرج من «صوعر؛ خوفاً من الخسفء. و قعد فى مغاره جبل مع بنتيه» فزعمت البنتان أن الخسف عم 
الخلق» فلم بق إنسان, فرأت الكبيره أن تسقى أباها خمراً ليجامعهاء فبات معها و جامعهاء ثم أشارت الكبيره بذلكك على الصغيره 
ففعلت اغبي ثم حملتا و وضعتا ولدين» أحدهما «مواب» و الثانى «بنعمى؛» و كان زوجاهما باقيين فى «صوعرا و أخذهما 
الخسف مع أهلهاء و حمر أبيهما حينئذٍ مائه سنه. 


ومنها: أن يعقوب جمع بين الأمحتين «لثا»» و «راحيل» بنتى خاله «لابان» بعد ما هرب من أخيه «عليار»» و لها فى التوراه قصّ > 
ويا 


ومنها: أنْ اشخيم بن حامور) زنى ب «دنيا» بنت يعقوب. 


و منها: «أن يهودا» جامع زوجه ابنه لما مات» و خرجت و جلست له فى الطريق مزينه» فجامعها و ولدتء و لها فى التوراه قضّه 
لطيفه. 


و منها: أن «روبين بن يعقوب» جامع سريه ابنه «بلها. 
و منها: أنّ هارون» و «مريم؛ قالا فى حقّ موسى: إِنَّ اللّه كلمه كما كلّمناء و نسبوا إليه عملًا مع امرأه حبشيه» فصارت مريم برصاءء 
فدعا لها موسى فعوفيت. و نحو ذلكك كثير. 


ثالثها: ما يُنافى تنزيه الله تعالى 


وهى عدليله: 
مقهاة أ الله كاوق تجالبا على باب الفيه: 
و منها: أنْ الله ندم على خلق بنى آدم بعد ما رأى من المعاصى. 


و منها: أن آدم وحوّاء سمعا صوت الربٌ ماشياً فى الفردوس عند مهبٌ الهواء بعد الظهر, فاستترا من وجه الربٌ فى وسط الشجرء 


فقال لآدم: أين أنت؟ فقال: سمعت صوتكك و اختفيت لأنّى عريان. 


71١18 ص:‎ 

و منها: أن الربٌّ نزل ليرى البناء الّذى بناه بنو آدم. 

و منها: أن الله تراءى لموسى فى العليقه. و رأى أنّ الله جاء لينظرء فغطى وجهه لخوفه أن ينظر إلى نحو اللّه. 
و منها: سجود يعقوب لأخيه «عليار) سبع دفعات» و قال له: إِنَى رأيت وجهكك كوجه الله فارض عنّى. 

و منها: أنه قال الربٌ لموسى: إِنَى جعلتكك إلهاً لفرعون» و جعلت هارون نبياً لكك. 


و منها: أنه لا يعير أحد منكم. فإِنّ الربٌ جاء ليضرب المضربين» إلى غير ذلكك مما لا يُحصىء مضافاً إلى أن التوراه قد اختلف 
فيها اليهود: 


5 : فن أنكر |( ٠.‏ الخامس «سفر هدباريم)» و أن التوراه على ما ذكره اليهود» و قد ذهب من أيديهم لما أجلاهم بخت نصر 
إلى الشرقء و بقوا فى أطراف بابل سبعين سنه, و كتبوه جديداً أخذاً من نقل من حفظه. 


ثم إنّهم معترفون بأنّ المعظم من أحكامهم الّتى كتبوها فى «مشنى» لم تكن مرسومه فى الكتب المنزله. و لا فى كتب الأنبياء» و 
إنْما كانت مودعه من موسى فى قلب يوشعء ثم أودعها فى قلوب العلماء» و بهذا المضمون أيه فى التوراه. 


و من الغريب أنْ الصلاه الى كسائى عتدهم «تفلوت» لا مأخدّ لها من التوراه» و ادّعوا أن مأخذها من هذه الآيه و هى: ١اشمع‏ 
يسرائيل أدوناى الوهنوا دوناى آحاد) و معناه: اسمع يا إسرائيل» رئى معبودى والحدة أن الصلاه عندهم ثلاثه: تفللات شحريت» و 
تفلات منحه؛ و تفلات عربييت» فالشين الاولىء و الميم الثانيه» و العين الثالثه» و استفاده هذا الأمر العظيم من اللغز عجيب. 


و أعجب منه خلوٌ التوراه من ذكر الجنّه و كذا المعاد إلا بالإشاره؛ و جميع التهديدات فيه بالطاعون و القتل و النهب و نحوها 
من مضارٌ الدنياء فلا يبقى عليه اعتماد من وجوه عديده. 


و أمَا الإنجيل 
الكإعيار يه 


و كلامه منثور نثراً جار على مذاق الإشراقيين و المتصوّفين» قليل الأحكام 


ص: علض 


و الكلا-م» وهو عباره عن أربعه أناجيل: إنجيل متّى» و إنجيل لوقاء و إنجيل مرقصء و إنجيل يوحناء و فيها اختلاف عظيم» و 
أخبار متضادّه. كما لا يخفى على من تتبع فيهاء و لنشر إلى جمله منها: 


منها: الاختلا.ف فى نسب المسيح على ما ذكر فى الفصل الأوّل من إنجيل متّىء و الفصل العاشر من إنجيل لوقاء فإِنَّ نسب 
يوسف الذى يدعى أبا للمسيح ينتهى إلى إبراهيم عليه السلام بتوسط تسعه و ثلاثين من الإباء على ما فى إنجيل متّى» و بتوسط 
تلاو شيي عن ماق انعا لؤقاد وق السام أيقا يلوت 


و منها: ما فى الفصل الرابع من إنجيل متّى: من أن يوسف أخحذ عيسى و أمّه ليلا و هرب إلى مصرء و كان هناكك إلى و فات 
«هيرودس» على نحو ما أمرته الملائكه فى المنام» فلمًا مات «هيرودس» ظهرت الملائكه فى «المنام) ليوسف و أمروه بأخذ الصبى 
و أمّه إلى أرض إسرائيل؛ و أخبروه بموت الّذين كانوا يطلبون نفس الصبى. 


فأخذ الضبى و أقهاو أتى يهما إلى أرض إسرائيل» فلمما سمع أن «حلادوس» قد ملكك على اليهوديّه بدل «هيرودس» أبيه خافٌ أن 
يذهب هناك,. فذهب إلى نواحى الجبل (0)» و سكن فى مدينه تدعى ناصره. 


ثم ذكر بعد ذلكك بلا فصل فى الفصل الخامس: أن تلكك الأيَام جاء يوحنًا المعمّدان يكرر فى بره اليهودئه: و كان يبشر بمجى 
ء عيسى عليه السلام» إلى أن قال: حينئفٍ أتى يسوع من الجليل إلى الأردنء إلى يوحنًا ليعتمد منه» فكان يمنعه يوحنا قائلا: أنا 
المحتاجء أنا أعتمد منكك. 


ثم ذكر بعد أن اعتمد يسوعء انفتحت له السماوات» و رأى روح الله ثم ذكر رسالته و دعوته.» و قد ذكر فى الفصل الثانى و 


الأربعية منه: أَنْ «هيرودس» سمع خبر يسوع فقال لغلمانه: هذا يوحنًا المعمّدان» هو قام من الأموات» فمن أجل هذه القوات تعمل 
به» و أراد بذلكك العجائب الّتى كانت تظهر من عيسى عليه السلام. 


-١‏ فى نسخه: الجليل. 


ص: رون 


ثم ذكر أن «هيرودس» كان قد قتل يوحمّا لعله مذكوره هناك و غيرها من الأباطيل؛ ففيه مخالفه لما ذكر فى الفصل الرابع من 
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جهتين: 


أحدهما: أن ما فى الفصل الرابع قد دل على أن ظهور عيسى بالدعوه فى أرض اليهوديّه. و إظهاره الخوارق إِنّما كانت بعد و 
فات «هيرودس» و ما هنا قد دل على أن «هيرودس» قد كان حباً بعد وقوع ذلكك واشتهاره. 


وكانيهياة أن ماهتا قد ل على أ روصا فد كله «هيرودس) تمده قل وقاتة فكت نمك لاقاد عسي إلأء بعد رجوعة مخ 


مصر إلى أرض اليهوديّه» و قد نصٌّ هناك على أن رجوعه من مصر كان بعد موت هيرودس و قيام ابنه مقامه. 


وقد ذكر أيضاً فى الفصل الثالث و الثلاثين من إنجيل لوقا: أن «هيرودس» سمع بجميع ما كان يجرى من عيسى فكان يرتاب؛ 
لأنّ بعضاً كانوا يقولون: إِنّ يوحنًا قام من الأموات, و بعض أنّ «إيلياه ظهر, و آخرون أنّ نبياً من الأوّلين قام؛ فقال هيرودس: أنا 
قطعت رأس يوحناء و فيه قبل ذلكك ذكر دعوته عليه السلام فى أراضى اليهوديّه. مثل «كفرناحوم) و غيرهاء و المنافاه بينه و بين 
ما ذكره ظاهره. 


و أفحش من ذلكك فى المنافاه: ما فى الفصل الثانى و الثمانين من إنجيل لوقا: أنّه لما أتى رؤساء الكهنه و الكتبه ليسوع بعد ما 
أسلمه إليهم يهود الاسخرويوطى إلى «بيلااطس» أرسله إلى «هيرودس»» لما علم أنه من الجليل» و كان «هيرودس» شائقاً إلى 
رؤيته لما كان سمع منه أشياء كثيره. 


ثم ذكر أن «هيرودس» احتقره مع جنده و استهزءوا به ثم ذكر أنه أرسله «هيرودس» إلى «بيلا-ءطوس» و صار «هيرودس» و 
«بيلاطوس» أصدقاء فى ذلكك اليوم» و كانوا قبل ذلكك أعداء. 


ثم ذكر فى الفصل الذى بعده حكايه أمر «بيلاطوس» بصلبه» لإصرار الكهنه و الكتبه عليه فى ذلكك, فكم من التنافى بين ذلكك و 


ما ذكر أُوَلّا من موت هيرودس قبل إتيان يوسف بعيسى إلى أرض اليهوديّه على حسب ما نقلناه. 


و منها: ما فى الفصل السابع و الثمانين من إنجيل متّى: أن التلاميذ قالوا ليسوع أين 


ص: حور 


تريد؟ نريد أن نعدّ لكك الفضيخ )١(‏ لتأكله فقال: اذهبوا إلى المدينه إلى فلان» و قولوا له: المعلم يقول: زمانى قد اقترب عندكك, 
اصنع الفضيخ مع تلاميذى. 


وقد ذكر فى الفصل السادس و الأأربعين من إنجيل مرقص: أن تلاميذه قالوا له: أين تريد أن تمضى و نعد لتأكل الفضيخ: 
فأرسل اثنين من ثلاميذه و قال لهما: امضيا إلى المدينه فسيلقاكما إنسان حامل جَدّه ماء» فاتبعاه إلى حيث يدخلء قولا لربٌ 
البيت: إِنّ المعلم يقول: أين موضع الراحه حيث أكل الفضيخ مع تلاميذى. 


والبخالقه بين الأول وهذامن وجهيد: 
أحدهما: أن ظاهر الأوّل تعيين الشخص. و هنا قد أبهم و اقتصر على ذكر العلامه. 
ثانيهما: أن المبعوثين هناك جماعه. و قد صرّح بأنّهما اثنان. 


و قد ذكر فى الفصل الثامن و السبعين من إنجيل لوقاء مثل ما حكيناه من إنجيل مرقصء إلا أن فيه أنه جاء يوم الفطير الّذى كان 
ينبغى أن يذبح فيه الفضيخ» فأرسل بطرس و يوحنًا قائدًا: امضياء و أعدًا لنا الفضيخ. 


وقد صرّح هنا باسم المبعوثين و فيه مخالفه لما تقدّم» حيث إن ظاهره أن إرسالهما لإعداد الفضيخ كان ابتداء منه» و قد نصّ فى 
الأولين أنّه كان بعد سؤال التلاميذ. 


و منها: ما فى إنجيل مرقص فى الفصل السابع و الأربعين أنه قال: ل «بطوس:: الحقّ أقول لكك. إِنكك اليوم فى هذه الليله» قبل أن 
يصيح الديكك مرّتين» تنكرنى ثلاث مرّات» و قد ذكر بعد ذلكك وقوٌ ذلك منه على النحو المذكورء و فى الأناجيل الثلاثه 
الباقبه أنه لن يصيح الديكك حتّى تنكرنى ثلاث مرّات. 


وقد ذكر فى كلّ منها تفصيل الإنكار. و المخالفه بين ما فى الأوّل و فى غيرها واضحه. 
ثم إِنَّ بين الثلاثه الأخيره اختلاف فى تفصيل الإنكار أيضاً. 


و منها: ما فى الفصل الثامن و الأربعين من إنجيل مرقص: إِنّ يسوع أخذ من موضع 
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ص: فض 


يدعى جسمائيه و نحوه ما فى إنجيل متّىء إلا أن فيه أن عيسى عليه السلام جاء مع تلاميذه إلى قريه تدعى جسمائيه. و قال 
للتلاميذ: اجلسوا هنا إلى أن أمضى و أَصلَّى هناكك؛ إلى آخر ما ذكرء و قد ذكر فى إنجيل لوق أنه أخذ فى جبل الزيتون» و فى 
إنجيل يوحمًّا: أنّه خرج مع تلاميذه؛ إلى يمين وادى الأردن» حيث كان بستان دخل إليه هو و تلاميذه. و ذكر أنّهم أخذوه 
هناك و المنافاه بين المذكورات ظاهره. 


و منها: ما فى الفصل الثالث و التسعين من إنجيل متّى: أن رؤساء الكهنه و الكتبه. و كل المحفل كانوا يطلبون على يسوع شهاده 
الزور ليقتلوه» فلم يجدواء فجاء شهود زور كثيرون فلم يجدواء أخيراً أتق شاهدا زور :و قالا“هذافال: إنتن أقدر أنقض شيكل الله 


و قد ذكر فى الفصل الخمسين من إنجيل مرقص: أن رؤساء الكهنه و جميع المحفل كانوا يطلبون له على يسوع شهاده. ليقتلوه 
فلم يجدوا؛ لأنّ كثيرين كانوا يشهدون عليه زوراء و ما كانت متّفقه شهاداتهم. 


فقال قوم: و شهدوا عليه زوراً قائلين: إننا نحن سمعناه يقول: إنى أنا أحلّ هذا الهيكل الْذى صنعته الأيدى؛ و فى ثلائه أيام أقيم 
آخر غير مصنوع بالأيدى. و المنافاه بين هاتين الحكايتين ظاهره؛ إذ هذه صريحه فى كون شهود الزور عليه فى ذلكك جماعه؛ 
كما أن الاولى صريحه فى كونهما شاهدى زور. 


رخفا عافن إتقيل وطاق الفصل القاعة و الثلانيح أن نهو الث أسلمة أحة عهدا و شوم قو عند ر وساء الكيقة وويكاء 
إلى ذلكك الموضعء و عيسى عليه السلام خرج و قال: من تطلبون؟ فقال: يسوع الناصرىء فقال لهم: أنا ذاككء ثم سألهم ين 
عمّن يطلبونء فقالوا ذلككء و أقرٌ لهم أيضاً بذلكك؛ فمسكوه و أخذوه. 


وقد ذكر فى إنجيل متّى إنجيل مرقص: أن يهود الى أسلمه جعل علامه للجمع الذين أتوا معه من عند رؤساء الكهنه و 
المشيخه أنّ الّذى يقتله هو فجاء و قتله» فوضعوا أيديهم عليه و مسكوه. و المنافاه بين الأمرين ظاهره. 


و منها: ما فى الفصل السادس و التسعين من إنجيل متّى» من أنْهم لما أتوا به إلى 


ص: إرفضن 


مكان يسمّى جلجلتّه أعطوه خلا مخلوطاً بم فذاق» و لم يرد أنّ يشرب. و قد ذكر فى الفصل الثامن و الخمسين من إنجيل 
مرقص: أنّهم أتوا به إلى موضع الجلجليه و أعطوه خمراً ممزوجاً بمرّ ليشرب. أمّرا هو فلم يأخذه. و المنافاه بين الحكايتين من 


وججتهسن: 


و منها: ما فى الفصل المائه من إنجيل متّى: أنْ فى حشيه السبوت صبيحه أوّل يوم من السبوت جاءت مريم المجدليه و مريم 
الاتخرع : قرا عردو ل رار ل امه ادك وت اننا اكه الوك راوز ال مائو انار وعارح لقي ل اكد لي 
فوقه» و كان منظره كالبرق»» و لباسه أبيض كالثلج؛ فمن خوفه اضطرب الحرّاس و صاروا كالأموات. فأجاب الملاكء و قال 
للنسوه: لا تخفن؛ لأنّى قد علمت أنْكنّ تطلبن يسوع المصلوبء ليس هو ههناء لأنّه قد قام كما قال: تعالين انظرن المكان حيث 
كان أيوب مطروحا. 


وقد ذكر فى الفصل الرابع و الخمسين من إنجيل مرقص: أنه لما جاء السبت ابتاعت مريم العد فوم : يعقوب و صالومى 
طيباً ليطبن و يطلبن إرّاه؛ و باكرا جدّاً فى أوّل يوم من السبوتء و وافين القبر إذا طلعت الشمس قائلاءت بعضهن لبعض: من 
يدحرج لنا الحجر عن باب القبر؟ فتطلعن و نظرن إذ الحجر قد دحرج؛ لأنّه كان عظيماً جدَاًء و لما دخلن إلى القبر نظرن شاباً 
جالساً عن اليمين» لابساً حله بيضاءء فانذهلنء أمَا هو فقال لهنّ: لا تذهلن» تطلبن يسوع الناصرى المصلوب و قد قام» ليس هو 
ههنا. 


وا المافاء: كه وك الأول طاهرها الى غير :كفني التعا نمك ا كر المكالقات الى مهال فمذورها عد شالق الأرضين:3 
السماوات. 


و ثم إِنّى أقسم بمن تفرّد بالقدم, و أبرز نور الوجود من ظلمه العدم؛ و جعل نبينا أفضل من تأر من الأنبياء و تقدّم» و صر أُمّته 
فى الظهور كنار على علم. أنه لولا ثبوت نبوه نينا بإعجاز القرآنء و بالمعجزات الّتى تكفى كل واحده منها فى قيام البرهان» و 
نضّه على كل شى ء قديم, لما ثبتت و الله نبوّه موسى و لا عيسى و لا نوح و لا إبراهيم؛ لقضاء ما فى الإنجيل و التوراه من 
الاختلافات الظاهرات بعدم صدورهما من جار السماوات» و يكونان على نفى النبوّه أدلٌ من الإثبات. 


ص: عم 


وأنا التعجرات قلحت عد طول العيثه ومادى الأومنة وبالأوقاة:و لاحملا انوا:من مله المرحرقاتة الصادرة من التهرة 
و النصارىء و باقى أهل الملل السالفات. 


ثم إِنّ بناء مذهبهم على التثليث» و الاتحاد» قالوا: فإن احتسبت ثلا.ثه: الأب و الابن و روح القدسء فلا مانع؛ إذ لا منافاه بين 
الحكم بالوحده و التثليث» و هذا كلام يضحكك منه الجهّال, و لا ترضاه بعد العقلاء الأطفال. 


فَانهته الدعوض لى عار كه حارت دمر الاتحاد مع اللّه لكل مجرّد ووحات لوقن اواك الاق البر كت امسا 2ق 


حيث جرى فيه» فيجرى ذلكك فى جميع الأنبياء و الأوصياء؛ و لو شئت لعدّيت ذلكك إلى جميع الأشياء. 


و صحٌ للإنسان أنّ يدّعى الاتحاد مع الملائكه, و الجنّ مع إنسان» كما انٌتحد عيسى» و كيف يرضى الجاهل فضنًا عن العاقل 
بصدور الأشياء المتضاده المتعانده من الواحد. 


و كيف يعبد الإنسان نفسه؛ فيصلى و يصوم؛ و يعمل الأعمال لهاء و كيف يجامع و يتلذّذ بأكل و شرابء و ينام» و يمرض» و 
يموت و يحيا و يولد مع اتّحاده بمن لا يكون منه ذلك. ما هذا إلا كلام سخيفء لا يرتضيه إلا ذو عقل خفيف. 


وااعسناق التفووين اليو دو العسارق! ما كأقلرة» وبينظروة ةيما نعمرة: إذا و قفرا من يلف :الله حيارى سكارى و ماهم 
بسكارى و ناداهم: يا عباد السوءء يا قليلى الحياء» يا قليلى الوفاء لِمَ لا أطعتم عبدى عله الإيجاد و سيد العباد محمد المختار, 
الْذى خلقت نوره قبل جميع الأنوار فإن لم تعرفوه فبما عرفتم نبوٌّه عبادى نوح, و إبراهيم» و موسىء و عيسىء و غيرهم مممن 
تقدّم من الأنبياء؟ فإن أجابوا بدلاله المعاجز و الآيات» جاءهم الجواب من ربّ الأرباب: إِنّ معاجز عبدى محمد أدلٌ من معاجز 
عبادى الأنبياء السابقين» و أولى بالاتباع؛ لأنّها أقرب عهداً و تلك أبعد, فإن كنتم تشترطون الرؤيه بالعيان» و لم تعتبروا الأخبار 
المرويه على طول الزمان أو جوّزتم السحر لزمكم الكفر بجميع الأنبياء. 


و إن اكتفيتم بالمعجزه؛ و بما وصلكم من الأخبار, فقلّه الزمان أدعى إلى صدقها. و إن استندتم إلى الكتبء فالقران أدلٌ منهاء و 
َقَلهُ معاجزه أكثر من نَمَلتكم مع أن أكثر 


ص: حفر 
المعاجز معاجز عبدى موسى. 


وقد يقول المعاند فى شأنها: إِنْها إِنْما كانت للغضب على فرعون, و قبطته» و رحمةً للمظلومين من بنى إسرائيل لما فعلوا بهم 
تلكك الأفعال الشنيعه» و لم يكن للإعجازء فمعاجز عبدى أصرح دلاله. 

المبحث السادس فى أسباب تفاصيل التكاليف» و يبان اللم فى وضعها على أنحاء مختلفه. 

اعلم أنّه قد ظهر مثا تقدّم أنّ الله تعالى إِنّما أمر العباد و نهاهم لبيان ما يستحقّونه من رضا اللّه و سخطه. و ثوابه و عقابه» و 
مراتب الثواب و العقابء و لا ينكشف حالهم إلا بتكليف ما يخالف هواهم, و إلا كانوا عبيدٌ هواهم, لا عبيد مولاهم, فجعلها 
على أقسام ليختبر بها جميع المكلفين من الأنام. 

اختبر بما يوافق حالهم: 

أحدها: من يكره المتاعب و هو فى الراحه راغب» متهاون متكاسل؛ أحت الأشياء إليه راحه بدنه؛ و قراره فى مكاته: فاختيره 
بادسوييا يترانت عليه تعب الأعقباءة و زيادة المشمّه والعناء.» فأمره بالصلاه. و الطهاره. و القيام على الأقدام؛ و تركك لذَّه 


ثانيها: من شغل قلبه بحبٌ المالء و لا يبالى بالنفس و الولد و العيال» فاختبره بإيجاب بذله فى الزكاه و الخمس و النفقات» و 
الوفاء ببعض أقسام التذور و العهود و الكفارات» و غيرها من الحقوق المالنات. 


الثها: من همه بطنه. فكأنّه من الأنعام؛ لا هم له و لا-عنايه إلا الشراب و الطعام؛ و بعض الملادً الّتى يحرّمها الصيام فاختبره 
بالتكليف بالصيام» و منعه من الأكلء و الشربء و الجماعء و نحوها. 


رابعها: من يكره الخروج من مكانه. و مفارقه أولاده و نسوانه» فهممه حبٌ الحضرء 


ص: 778 
و كراهه السفرء فاختبره بالأمر بالحج و العمره. ليظهر بذلكك أمره. 


خامسها: من بحب الحياه» و يكره التعرّض للحرب و المبارزه و الضربء خوفاً من الموتء و بذلكك غلب الجبن عليه» متى سمع 
صيحةً طارّ قلبه» أو سمع غوغاء الحرب و الضرب ذهب لبه فاختبره بالتكليف بالجهاد, و بيع نفسه برضا رب العباد. 


سادسها: من غلب عليه حب الرئاسه» و وقوف الناس بين يديه و تقبيل يديه و قدميه» و ركوعهم له. و خفق النعال خلفه. و 
صهيل الخيل عقبه» فاختبره بمنع التكثر و التجبر و احتقار عباد الله» و أمره بالتواضع للناس. 


سابعها: من يُحبٌ الملاهى» و يرغب فى اللهوء و الغناء؛ و اللعب بالقمار» و دق الطبول» و صوت المزامير» و الرقص»ء و أنواع 
اللذات القبيحه» و الشهوات» فاختبره بتحريم ذلك عليه؛ و منعه عنه. 


ثامنها: من همه رضا المخلوق عنه, و أن يُمدح فى المحافل» و أن يعتقد الناس بديانته و ينسبونه إلى التقوى و الصلاح, فاختبر 
باتجات القفت عغلية للموو الآمز بالمفروتك ىو النيى عن المتكر 
المبحث السابع: فى بيان سبب العصيان 


اعلم أن النفس سلطان على البدن, و أعضاؤه رعيّه لهاء و الحكيم الدليل المرشد للسلطان هو العقل» متى أصغى السلطان إلى 
الدليل؛» وا تمع لقوله» و استرشد بإرشاده» صلح أمر السلطان» و عدل فى الرعيه» و أمرهم بالصلاح» و نهاهم عن الفساد. و يزيد 
فى الرشاد» و يعين على سلوكك طريق السداد إرشاد رب العباد. 


و إن طغى السلطان على الدليل؛ و لم يصغ لقوله و لا-عملٌ بإرشاده و لا دلالته» و أخمذ على غير الطريق» ضل و أضل أتباعه و 
رعيّته» و صار يأمر و ينهى على غير بصيره؛ و يزيده فى الضلالء و ينتقل إلى أسو! حال» حيث يُحسّن له طريق الهلاك. فإنّه 
عدو مخيل مزوّر قد قلب الأمورء.و باشر الاضلال و الإفساد برعة من الدهور. 


فالعين فى إبصارهاء و الأذن فى سماعهاء و اللسان فى نطقه؛ و اليد فى بطشهاء 


ص: فض 


و الّجل فى مشيهاء و سائر حضور الأعضاء فى باب السلطان متهيئه لخدمته؛ إن أمرها بِححَسَن فعلته» أو نهاها عنه تجتّبته» أو دعاها 
إلى قبيح أطاعته. أو نهاها عنه تركته. 


فإن لم يقع اختلال فى السلطان لاختلال المُرشد أو لضعفه, و عدم الاستماع له لم يقع اختلال فى الرعتّه» و إلا اختلت. 


قاا خف الأعضاء قعلا الاغى أمر السلطائةة بل اف الحقيقة هى مده ف الالاكه وخالها كيال السساداكه و ملق النواخذه بها 
كتعلقه بهاء فكل صلاح و فساد ينتهى إليهاء و لا مؤاخذه فيه إلا عليهاء فكلّ قبيح يصدر من الإنسان مرجعه إلى النفس الأمّاره و 
الشنيطاقهى كل أس من الأمور الحبباة مره إلى العقل و مغوته الملكك الدئانة. 


المبحث الثامن: فى تقسيم المعاصى و جميع الذنوب و الخطايا بين قسمين: 


الأوّل: ما يتعلّق بالنفس و يصدر عنها من دون واسطه الجوارح, و إن توقفت المؤاخذه فى بعضها على الاظهار؛ كفساد العقيده؛ و 
الكريو الحسدي القسه الر بابد تفظن ولاه العو تشقن موسي مك (لندها الفقاةة اللاسزويو شك الركافة ماكر 
فى طريق الاهتداء إلى المظالم و الحيله و التزوير» إلى غير ذلكك. 


الثانى: ما يتعلق بها بواسطه الجوارح, كالزناء و اللواط» و الاستمناء» و الوطء فى الحيضء و نحوها مما يتعلّق بالفروج. و السبّء و 
الشتمء و القذف» و الكذب» و الغيبه» و النميمه» و الهجاء. و الغناء»ي» و البهتان مما يتعلق باللسان. 


و النظر إلى عورات غير الأزواج؛ و نحوهاء و النظر بشهوه إلى الذكور الْمّرد الحسان, و إلى الأجنبتيات من النسوان» و نحوها ما 


و استماع المومي:ن الكناة م الغيص و قدرها فنا علق بالأذتي: 
و الضرب للمظلومين؛ و قتلهم و أخذ المال الحرام و نحوه ممما يتعلق باليدين. 
و أكل الحرام و شربه و ابتلاعه» و أكل النجسء و نحوها ممما يتعلق بالبطن. و مثله و يجرى فى باقى الجوارح. 


و كل من القسمين ينقسم إلى قسمين: معاصى صغار و كبار. 


ص: 77 
و الصغار مع الإصرار بالعزم أو كثره التكرار ترجع إلى الكبار. 


و المراد: ما تعد كبيره فى نظر الشرع؛ حتّى يقال: ذنب عظيم, و إثم كبير» و يُعرّف ذلكك من ممارسه الشرعء كما أن معصيه 
العبد للمولى منها ما يستعظمها الناس و يقولون: عصى مولاه معصيهً عظيمةهً كبيرةً» و منها ما يسمّونها صغيره. و يجرى مثل ذلكك 
فى الطاعات. 


ولا نَخصٌ الكبائرٌ بعدد مخصوصء من سبع أو تسع أو اثنتا عشره أو سبعين» أو كونها إلى السبعمائه أقرب منها إلى السبعين» و 
لا بجهات مخصوصه. كالتوعٌد عليها بالناره أو الوجود فى القرآنء أو الثبوت بدليل قاطع؛ و لا بجهه عامّه بمعنى أن كل معصيه 
إذا نظرت إلى من عصيت كبيره» و لا بمعنى أن الصغيره تختصّ بالحدٌ الأسفلء و الكبيره بالحدّ الأ-على؛ و ما بينهما بُوصف 
بالكبى بالسيه إلى #اااتحكه وبالعيعن_بالنيسيه إلى ها فرق 


ويؤء,ّد مانقول: أن الكبر و الضّ كر قد يكون باختلا.ف الجهات» فغصبٌ مال اليتيم» و المؤمن, و العالمء و الإمام, و الجائع» و 
العطشان المشرفين على الموت كبيره» و إن قل و أهون منها ما ضادّهاء و ليس كذلك مال الكافر و إن اعتصم بالجزيه أو 
غيرها من أسباب العصمه. و هكذا أكثر المعاصى. 


ثم الصغائر مختلفه فى مقدار الضِّ خَره و كذا الكبائرء فقد تكبر حتّى تنتهى إلى ترتّب الكفر الإسلامىء أو الكفر الإيمانى» فأكبر 
الكبائر فساد العقيده» حتّى تبعث على سائر المرجوحات من المكروهات و غيرهاء فمنها صغائر» و منها كبائر. على نحو ما عرفت 
المبحث التاسع: فى تقسيم الواجبات 

و هى كالمستحتات» و منها صغائر تختلف مراتبهاء و منها كبائر كذلكك. فإنْها قد تعظمء حتّى تبلغ مرتبه يبعث تركها إلى الكفر, 
والكبر و الصغر فيها على نحوهما فى المعاصى. 


ص: اضر 


فالواجب المترتّب على ترك العقاب العظيم كبيره» و خلافه صغيره» و يعرف ذلك بممارسه الشرعء و يظهر ذلك بملاحظه ما 
أوجبه السادات على عبيدهم. فإنّ بعضاً منه يَسهّل أمره؛ و بعضاً يعظم وزره» و يشتدٌ بسببه الغضبء و تعظم المؤاخذه. و مراتبه 


عديده. 

و ترك الواجب الكبير معصيه كبيره» كما أن تركك المعصيه الكبيره واجب كبير. 

و ليس المدار فى كبر الواجب و صغره على الوجود فى القرآن, أو الثبوت بدليل قاطع, أو التوعّد على تركه بالنار» و نحو ذلكك. 
و أكبر المعاصى ما أدّى فعله إلى الكفر, و أكبر الواجبات ما أدّى تركه إلى ذلكك. 


ومن الواجبات العظام التى د شى ع أعظم منها بعل الؤيمان» و الإسلام: الصلاه» و الصيامء و الزكاه. و الخمس» و الح و الجهاد 
كن سيل اللض 


و بالكفر الإسلامى تستباح الدماء» و تُسبى الأطفال و النساءء و أخذ الأموال إلا فيما يستثنى لبعض العوارض كما سيجىء 
المبحث العاشر: فى أقسام الكفر 


و هو أقسام: كفر الإنكار» و كفر الشكك فى غير محلّ النظرء و كفر الجحود, و كفر النفاق بالنسبه إلى الواجب تعالى أو نبئِه صلَى 
الله عليه و آله و سلم أو المعاد» و كفر الشرككء و كفر النّصبء و كفر الهتكك بالقول أو الفعل كالتحقير و الإهانه بقول» أو تغوّط 
فى الكعبه. أو على القرآنء و نحو ذلك و كفر النعمه» و كفر إنكار الضرورىء و تجرى تلكك الأقسام بتمامها فى الكفر الإيمانى 
المتعلق بالنبيئ و عترته. 

ثم الكفر بأقسامه إسلامياً كان أو إيمائياً ينقسم إلى قسمين: أصلىء و ارتدادى فطرى تعلق بمن علق فى بطن امّه و أحد أبويه 
مسلم فى الإسلامىء و مؤمن فى الإيمانى؛ و لا-عبره بحال انفصال النطفه من الأصلاب و الترائب, و لا بحال حلولها فى الرحم 


قبل الانعقادء و لا بما بعد الانعقاد قبل التولد أو بعد الميلاد. 


و يجرى حكم الفطريه فى ولد الزنا على إشكال. 


ص: رون 
المبحث الحادى عشر: فى أحكام الكفر على الإجمال 


أمَا الإيمانى الأصلى منه و الارتدادى الفطرى و الملى» 


فلا ينقل فى الدنيا بحسب الدم و العرض و المال عن أحكام الإسلام؛ ما لم ينكر ضرورياً من ضروريّات الدين؛ يستلزم إنكاره 
إذكار نيه سق المرسلين. 


و أمَا الكفر الإسلامى» فلا خلو من أقسام: 
أحدها: الارتدادى 

اشاره 

وهو بجميع أقسامه بين قسمين: فطرى و ملى. 
أما المرتدٌ الفطرى؛ 


فإن كان ذكراً بالغاً عاقلا معلوم الذكوريه» لا خنثى مشكنًا و لا ممسوحاً فحكمه القتل؛ و يتولّى قتله الإمام» و من قام مقامه و 


الظاهر جوازه لكل أحد مع عدم التقتيه من حينه» من دون استتابه. 


و تعتدٌ نساؤه عدّه الوفاه» و تتزوّج بعد انقضاء العدّه و إن بقى حت و تّقسَم مواريثه بين ورثته بعد قضاء ديونه و إنفاذ وصاياهء و 
لو فى العباده على إشكال. 


و إن كان امرأه أو خنثى مشكنًا أو ممسوحاًء حبسّء و ضيق عليه فى ممطعمه؛ بحرمانه من الطعام الطيب» و تمكينه من الجشب؛ و 
مَشربهء بحرمانه من الماء البارد فى الصيف و المعتدل فى الشتاء» و تمكينه من الماء الساخن فى الجمله فى الصيفء. و البارد 
الشديد فى الشتاء. 


و فى اللباس و الوساد و الفراش و المكان؛ و عدم وضع من تسرٌ بصحبته معهاء حتّى تتوب أو تموت. 


فإن تابت و عادت» عمل معها ذلكك العملء فإن تابت ثالثه و عادت» قتِلتء و لا يقسَم ميراثها إلا بعد القتلّ. 


وأا الملى؛ 


فيستتؤى فيه الذكد والأني: و الممسوح و الخنثى المشكلء» فإن كانا عاقلين بالغين استتيباء فإن تابا و عادا ثانياً استتيبا كذلكك» 
فإن عادا ثالثه قتلا. 


ولافرق فى المرأه و الخنثى المشكل و الممسوح بين الفطرى منها و الملّى إلا فى 


ص: انم 

الحبس» و التضييق فى الطعام و الشراب. 

ولا يجوز أخذ مال المرتدٌ بقسميه؛ و لا سبى نسائه و أولاده و إن انعقدوا حال الردّه» أو كان جمع المال كذلكك, بل يرجع إلى 
الوارث أو الإمام. 

ثانيها: بالكفر الأصلى 

اشاره 

وهو قسمان: 

أحدهما: المتشبّث بالإسلام 

من المنافقين الْذين يظهر فى بعض الأحاة نفاقهم» و الناصبيين» و السابّين» و الهاتكين, و الخوارج, و الغلاه» ومُنكرى ضرورىئ 
الدين» مع تشئثهم بالإسلام. 


فيجوز قتلهم لكفرهم, و لا يجوز سبى نسائهم, و أطفالهم, و أخذ أموالهم؛ بل ترجع إلى ورّائهم كحال المرتدين. 
القسم الثانى: من لا تشبّث له بالإسلام» 


وهم على قسمين: معتصمين» و مستباحين الدماء أو العرض أو المال» فينحصر البحث فى قسمين: 
الأوّل: المعتصمين» و هم أقسام: 


أحدها: باذل الجزيه للإمام» أو منصوبه الخاصٌ أو العامٌ» أو الرئيس المّطاع من أهل الإسلام؛ من أهل الذمّه؛ )١(‏ أو من غيرهم. 
ثانيها: المؤمنون, ثالثها: المعاهدونء رابعها: المصالحون, خامسها: النازلون على الحكمء سادسها: المرضى و العاجزون» و سيجى 
ء الكلام فيها مفضّنًا. و أمَا المستباحون فسيجى ء الكلام فيهم أيضاً إن شاء اللّه. 


المبحث الثانى عشر: فى بيان ما يحتاج إلى رئيس مطاع و عسكر و أشياع و أتباع و ما لا يحتاج إلى ذلك. 
اعلم أن الحرب الجائز و القتل» و الضرب على قسمين: 


أحدهما: ما لا يحتاج إلى رئيس ماهر يجمع الجنود و العساكرء بل هو دفاع 


١‏ - بدل الْذْمّه فى الح): المدينه. 


ص: نفرض 


ولا يختصٌ به جليل و لا ذليلء و لا عظيم, و لا حقير» و لا رئيس صاحب تدبير» و لا نساء» و لآ ذكورء ولا شخص مجرّب 


اموق 


ثانيهما: ما يحتاج إلى رئيس مُطاع. له أشياع و أتباع» و رأى سديدء و بأس شديد. قابل للسياسه. و أهل للرفعه و الرياسه. له 
معرفه بمحارية الرؤساءة و قابثية لمتخاصمة الكفان.و الفشار و الأشقياء» إذا أمر انقادوا لأمره و إذا تهى و رجر انتهوا لزجرة: 


و هذا القسم يستدعى حصول الإذن من الواحد الأحد؛ إذ الأصل الله سلطان لأحدٍ على أحد.. فإنّ الخلق متساوون فى العبوديّه» و 


كحت الاشاارت ابر 


والادم كك لاتكوك إل لاحت الكرجاء و الغزة ود الحوروةاو كل مم بتي ما ذاه الملكية فين البواف كته 
الملكه الحقيقه» بل يراد بها الملكه الصوريّه على وجه العاريه» فلا وجه لإصدار النواهى و الأوامر إلا من منصوب من المالكك 
القاهر. 

ثم هذا القسم و هو الداخل فى اسم الجهاد ينقسم إلى قسمين: 

أحدهما: ما لا يتضمّن دفاعاً عن بيضه الإسلام, و لا عن النفوس و لا الأعراض و الحطام المتّصفه عند الشرع بصفه الاحترام. 

و إِنّما الغرض من جمع الجنود» و نصب الرايات و الأعلام هدايه الكفَاره و قهرهم على الإقرار بكلمه الإسلام بعد الإنكار و هذا 
منصب الإمام أو المنصوب الخاصٌ منه. دون المنصوب العام. 

الثانى: ما يتضمن دفاعاً عن بيضه الإسلام؛ وقد أرادوا كسرها و استيلاء كلمه الكفر و قوّتها و ضعف كلمه الإسلام؛ أو عن 
الدخول إلى أرض المسلمين و التصرّف فيها و بما فيها؛ أو عن عرضهم أو بلدانهم بعد الدخول فيهاء و يراد إخراجهم منها؛ أو 
عن فرقه من المسلمين التقت مع فرقه منهم» و كانت لهم قوّه عليهاء أو عن فرقه من المسلمين من أهل الحقّ بغت عليها فرقه من 


ففى ذلكك و إن وُجد إمام حاضر وجب عليه و لم يجز التعرّرض لهذا المنصب إِلَا 


ص : ”73707 


عن إذنه لمنصوب خاصٌ لخصوص الجهاد, أو مع مناصب أخر من قضاء أو إفتاء أو إمامه» أو نحو ذلك, و وجب على الناس 
المكلفين طاعته و سماع قوله. 


و إذا لم يدخل الجهاد فى مناصبه. لم يجز له التعرّض له. 
و إذا لم يحضر الإمام» بأن كان غائباً أو كان حاضراً و لم يتتمكن من استئذانه» وجب على المجتهدين القيام بهذا الأمر. 


و يجب تقديم الأفضل أو مأذونه فى هذا المقام؛ ولا يجوز التعرّض فى ذلك لغيرهم؛ و تجب طاعه الناس لهم, و من خالفهم 


فإن لم يكونوا أو كانوا ولا يمكن الأخذ عنهم و لا الرجوع إليهم؛ أو كانوا من الوسواسيين الذين لا يأخذون بظاهر شريعه سيد 
المرسلين» وجب على كل بصير صاحب رأى و تدبير» عالم بطريقه السياسه. عارف بدقائق الرئاسه» صاحب إدراك و فهم و 
ثبات و جزم و حزم أن يقوم بأحمالهاء و يتكلف بحمل أثقالهاء وجوباً كفائيا مع مقدار القابلين» فلو تركوا ذلكك عُوقبوا أجمعين. 


و مع تعيين القابلته. وجب عليه عيناً مقاتله الفرقه الشنيعه و الأروسيهء و غيرهم من الفرق العاديه البختيه. 


و تجب على الناس إعانته و مساعدته إن احتاجهم و نصرته. و من خالفه. فقد خالف العلماء الأعلا-م؛ و من خالف العلماء 
الأعلا.م» فقد خالف و الله الإمام و من خالف الإمام؛ فقد خالف رسول الله سيد الأنام» و من خالف سيد الأنام فقد خالف 
الملكك العلام. 


و لما كان الاستئذان من المُجتهدين أوقق بالاحتياط» و أقرب إلى رضا ربٌ العالمين» و أقرب إلى الرقته» و التذلّل و الخضوع 
لربٌ البريّه» فقد أذنتٌ إن كنت من أهل الاجتهاد. و من القابلين للنيابه عن سادات الزمان للسلطان ابن السلطان. و الخاقان ابن 
الخاقان» المحروس بعين عنايه الملكك المبّانء «فتحعلى شاه) أدام الله:ظاذله عن رؤوس الأنام فى أذ ما يتوقق علبه تدبير 


العساكر و الجنود و ردٌ أهل الكفر و الطغيان و الجحود. من خراج أرض مفتوحه بغلبه الإسلام» و ما يجرى و أمانه.» كما 


ص: عمسم 
سيجى » و زكاه متعلّقه بالنقدين» أو الشعير أو الحنطه من الطعام, أو التمر أو الزبيب» أو الأنواع الثلاثه من الأنعام. 


فإن ضاقت عن الوفاء» و لم يكن عنده ما يدفع به هؤلاء الأشقياء» جاز له التعرّض لأهل الحدود بالأخذ من أموالهم, إذا توقف 


عليه الدفع عن أعراضهم و دمائهم, فإن لم ينٍء أخدّ من البعيد بقدر ما يدفع به العدوٌ المريد. 


و يجب على من اتّصف بالإسلام» و عزم على طاعه النبىّ و الإمام عليهما السلام أن يمتثلوا أمر السلطان, و لا يخالفوه فى جهاد 
أعداء الرحمن. و يتبعوا أمر من نصبه عليهم؛ و جعله دافعاً عممرا يصل من البلاء إليهم» و من خالفه فى ذلك فقد خالف الله و 
استحق الغضب من الله 


و الفرق بين وجوب طاعه خليفه النبيئ عليه السلام» و وجوب طاعه السلطان الذابٌ عن المسلمين و الإسلام؛ أنّ وجوب طاعه 
الخليفه بمقتضى الذات» لا باعتبار الأغراض و الجهات: و طاعه السلطان إِنّما وجبت بالعرضء لتوقف تحصيل الغرض»ء فوجوب 
طاعه السلطان كوجوب تهيئه الأسلحه و جمع الأعوان» من باب وجوب المقدّمات الموقوف عليها الإتيان بالواجبات. 


و ينبغى لسلطاننا خلّد اللّه ملكه أن يوصى محل الاعتماد. و من جعله منصوباً لدفع أهل الفساد بتقوى الله و طاعته؛ و القيام على 
قدم فى عبادته» و أن يقسّم بالسويّهء و يعدل فى الرعته» و يساوى بين المسلمين» من غير فرق بين القريب و الغريبء و العدوٌ و 


الصديق, و الخادم و غيره؛ و التابع و غيره» و يكون لهم كالأب الرؤوف. و الأخ العطوف. 


و أن يعتمد على اللّهء و يرجع الأ-مور إليه» و لا يكون له تعويل إلا-عليه» و ألا يخالف قول المنوب عنه فى كل أمر يطلبه؛ تبعا 


ولا يسند النصر إلى نفسه يقول: ذلكك من سيفى و رمحى و حربى وضربىء بل يقول: ذلك من خالقى و بارثى ومدرى و 


مصوّرى و ربّىء و أن لا يتّخذ بطانه إلا من كان ذا ديانه و أمانه. 


ص: حارو 


و أن لا يودع شيئاً من الأسرار إلا عند من يخاف من بطش الملكك الجتار. فإنْ من لا يخاف الله لا يؤمن إذا غاب» و فى الحضور 
من الخوف يحافظ على الاداب» و كيف يُرجى ممّن لا يشكر نعمه أصل الوجود بطاعه الملكك المعبود أن يشكر النعم الصوريّه 
مع أن مرجعها إلى ربٌ البريّه؟! و أن يُقيم شعائر الإسلام» و يجعل مؤذنين و أثمّه جماعه فى عسكر الإسلام؛ و ينصب واعظاً 
عارفاً بالفارسيه و التركهه يِين لهم نقص الدنيا الدئيه» و يرغبهم فى طلب الفوز بالسعاده الأبديّه و يُسهّل عليهم أمر حلول 
السدديياة أن المرت لب سد رالا مقر حهم ووأ أذ مورك السهاده ها التعاددة و أن لبت ويد جح ده زه تقو عن قمر 
ذنبه» و يأمرهم بالصلاه و الصيام, و المحافظه على الطاعه و الانقياد للملكك العلام» و على أوقات الصلاه و الاجتماع إلى الإمام؛ 
و يضع معلّمين يعلّمونهم قراءه الصلاه» و الشكتيات و السهويّات؛ و سائر العبادات» و يعلمهم المحلّلاات و المحرّمات؛ حتّى 
يدخلوا فى حزب اللّه. 


الباب الثانى: فى بيان أقسام الحروب 


اشاره 
الحرب على ثلاثه أقسام: دفاع صرفء و جهاد مُتضمّن للدفاع» و جهاد صرف: 
القسم الأوّل: الدفاع الصرف 


و حكمه: أنّه إن كان دفاعاً صدَرفا كالدفاع عن النفس أو العرض أو المال» جار فى مقام الجوازء و وجب فى مقام الوجوب 
مُدافعه العدوّ» مُسلماً كان أو مؤمناء عالماً بالموضوع أو جاهنَا؛ لعدم علمه بإسلام الدافع و إيمانه, عالماً بالحكم أو جاهلًاء عامداً 
أو مخطثاًء قريباً أو بعيداًء ولداً أو أمَا أو أبأء على إشكال فى الأخير» بل فى سابقيه بالنسبه إلى الأخير من المدفوع عنه. 


و لكن المدفوع إن كان مُسلماً أو مؤمنًء قدّم وعظه و نصحه بالكلام الليّنء ثم الكلام الخشن إن وسع المقام؛ و رجا نفع الكلام. 


ص: 77"2 


ثم إن أدبر» و كان مأيوساً من عوده. أو صار جريحاً قد أمن من شرّهء فلا يجوز أن يتبعه ليصل إليه» أو يكرّر الضرب له ليجهز 


عليه و أما الكافر فقد هتكك بتجرّيه على المسلم حُرمته» و رفع به عصمته. و أبطل عهده و أمانه» و خرق ذمّته. 
القسم الثانى: الجهاد المتضمّن للدفاع 


من الأقسام المشتمله على مُلاقاه الأبطال من أهل الطغيان» و الضلالء و على إقامه الحربء و المبارزه المشتمله على القتل و 
الضربء فى الدفع عن بيضه الإسلام أو النفوس أو الأعراض أو الأموال الّتى حكم الله عليها بالاحترام. 


ففى هذه الأقسام يقاتلون» و يقتلون فرداً فرداًء و هتكت عصمتهمء و لم ينفعهم أمانهم» و عهدهم, و جزيتهم. 


و وجب على المكلفين الحاضر و الغائب من جميع المسلمين من غير فرق بين أهل المذاهب أن يشدّوا الرحالء و يتجهّزوا 
للحرب و القتال» و يرخصوا فى ذلكك النفوس و الأموالة إن وجدوا بهل الحدود دل أو رأوا بالمسافية فلك 


و على حضره السلطان أو منصوبه كائناً من كان أن يجدّ فى الطلبء و يجمع الناس من عجم و عربء و يجبرهم على القتالك و 
المبارزه مع الأعداء و النزال. 


و عليهم أن يُقبلوا عليه» و يتسابقوا من سائر الجوانب إليه و ينادوا بأعلى النداء قائلين له: أرواحنا لروحكك الفداء؛ ليشتدٌ عزمه. و 


قوق على محارية الأعداء جوم 


فإِنْ الجنود. و العساكر و إن كانت ذات عدد متكاثر بمنزله الفسطاط إذا سقط عمودها هدمت. 


و كما يجب طاعه الرئيس الكبير» كذلكك يجب طاعه من نصبه على عدد قليل أو كثير» فيما يتعلق بالسياسه و التدبير» و عليهم 
إرشاده إذا زاغ عن الصواب؛ و سلكك طريق الغ و الشكك و الارتياب. 


وعليه أن يجمع شملهم؛ و يسمع قولهم؛ و يستشيرهم فى الأمور و يتبشم فى وجوههم, و يظهر لهم الفرح و السرور. 


ص: وخرخرا 
الباب الثالث: فى ببان الشروط 


قد تقدّم بيان أقسام الجهاد و ذكرنا أنّها تقع على وجوه خمسه: هى ما يكون لحفظ بيضه الإسلام إذا أراد الكفّار الهجوم عليها. 
و ما يكون لدفعهم عن بُلدان المسلمين» و قراهم, و أراضيهم, و إخراجهم منها بعد سلطانهم عليها. 

و ما يكون لدفع الملاعين عن التسلّط على دماء المسلمين» و هتكك أعراضهم على نحو ما مرّ. 

و ما يكون لدفعهم عن طائفه من المسلمين التقت مع طائفه من الكفار» فخيف من استيلائها عليهم. 

وما يكون لأجل الدعوه إلى الإسلام» و إقرارهم بشريعه خير الأنام صلّى الله عليه و آله و سلم. 


و تُشترط فى القسم الأخير تنه التقدّب إلى الله تعالى؛ دون باقى الأقسام؛ مع احتمال اشتراطها فى الأقسام الأربعه الباقيه لا سيّما 
الأول و الرابع» و لو قيل: بأنّ قصد القربه إِنّما تتوقف عليه زياده الثواب. لم يكن بعيداً. 


ثم الحرب الراجح بأقسامه له شروط» تشبه شروط الصلاه» فمثل الطوبء و التفنككء و السيفء و الرمح, و السهمء و نحوها بمنزله 
الطهاره المائيه من الوضوء و الغسلء لا يجوز العدول إلى غيرها إلا مع الاضطرار. و يستحبٌ فيها أن تكون سالمه من صفات 
اقفوو كلما زاقت فى الكبال زاد.فضليا و أجرعاء قياف الما 


و العصا و الحجاره و نحوها بمنزله الطهاره الاضطراريه الترابيه» يحرم استعمالها مع وجود ما هو بمنزله الطهاره المائيه. 


و دابّه الركوب و مكان الحرب بمنزله مكان المصلىء فإنّ الصلاه لا تصيح فى مكان لا يستقرٌ فيه صاحبه, و لا زال يضطربء فلا 
يجوز فى مذهب أهل الرأى ركوب دابّه رديئه» أو الجلوس فى مكان منخفضء و العدوٌ فى مرتفع» و هكذا. 


ص: ل/رذرا 


وكذاقن اللابةقلباس المصلى هن القطق بو الكتان يو انان الحرت مو البحد بن 
و كذا فى الاستقبال؛ فإنّه لا يجوز فى الصلاه صَرف الوجه عن القبله» كما لا يجوز صَرف الوجه عن العدوٌ» و يجب استقباله. 


وكذا تستحبٌ الصلاه جماغة و كلما كيرت الجماعه. وزادت الصفوف كان أفضل؛ كذلك الحال فى الحرب. فإِن زياده 
صوق الحخرب تعة على زياد الأجر. 

و كذا يكره استقبال الحديد و النار فى الصلاه» كذلك يُكره الحرب حال استقبال الريح. 

وامكذا ينع للمقك أن لا بكوة تكاسلاء ولا مافسا بل .عقن أن ركو ترجه لعثلاى هدر من العيطان» كذلكك فن 
الحرب ينبغى أن يكون على حذر من العدوان» غير متهاونء و لا متكاسلء و لا متثاقل. 

ثانيها: و هو مشتركك بين الجميع: البلوغ» و العقلء و القابليه للنفع» و عدم تقوّى العدوٌ بحضوره. بزعم أنه من أوليائهم» و عدم 


تضرّر المُسلمين بوجوده معهم تضرّراً يفسخ اعتبار نفعه. و لو حصل بكثره السواد دفع ضرر فيما عدا القسم الأخير من الأقسام 
الأربعه السابقه عليه وجب على الوليّ إحضارهم. 


ثالثها: و هو خاصٌ بالأ-خير» و يشترك معه ما سبقه إن لم يترتّب دفع ضررء و هو: الحريّه؛ و السلامه من العمى, و الإقعاد. و 
المرض. و بلوغ حدّ الهمّ» و الفقر الباعث على العجز عن مسيره؛ و نفقته» و نفقه عياله؛ و لم يبلغ حدّ التعدّرء و أمّرا ما بلغ حدّ 
التعذّر فيشتركك فيه الجميع. 


رابعها: عدم منع أحد الوالدين» و عدم حلول الدَّين مع القدره على وفائه» و مُنافاه الخروج إلى الجهاد. و لم يكن مُتعيناء و ذلكك 


خا الا ينه 
خامسها: عدم وجود من تقوم به الكفايه» و يحصل به الغرض؛ لكثره الكفّار» و قله المسلمين. 


سادسها: الذكوره» فلا يجب على من علم خروجه عن حقيقتها» أو شكك فيه كالخنثى المُشكلء و الممسوح؛ و هذا مخصوص 
بالأخير أو القسمين الأوّلين: 


ص: 79 


سابعها: عدم المعارضه لشى ء من الواجبات الفوريّه» من حج إسلام, أو حج نيابه يجب السعى إليها فوراًء ولا يجامع الخروج 
إلى الجهاد, و كذا ما كان مُستأجراً عليه من الأعمال» و هذا مخصوص بالأخير ما لم يتعتين. 


ثامنها: أن لا يتوقف على تخلفه تهيئه الزاد و الأسباب التى تتوقف عليها استقامه عساكر المسلمين» كالاءت الحرب و الخيام 
المحتاج إليها و نحوهاء و لو أمكن من غيره؛ لم يتعّن إلا بتعيين رئيس العسكر. 


الباب الرابع: فى تفصيل أسباب الاعتصام 


اشاره 
و فيه فصول: 
الفصل الأوّل: بذل الجزيه للإمام, أو نائبه الخاصٌ أو العام 


أو رئيس المسلمين مع غيبه الإمام عليه السلام؛ قبل الأمر» باختيار منه» و انخفاض و تذْلل؛ مُشترياً لنفسه من القتل و لعرضه و 


ماله على نحو ما شرطء شراء المُكائبٍ نفسه من مولاه لا بوجه هديه أو ترفع. 


مقدانيها يطلب فته آمب السو من عن أو تقد شر عا غك الرزوسي أو الأرافبى أن القسر أوالحيواةه أزماع كينها 
غلى شكال قماعذا القسمين الأؤلية »وها يركب منيماء و الأمرط أن لآ مقصها عن كداز دجان 


و.يستوى الغتى :و الفقيرة و الرشيد و السفيه. و إن كان معسرأء اتنظر إلى ميسرة. 

و لاجزيه على الأطفال: و النساءء و المجانين» و الخنائى المشكله: و الممسوحين؛ لإلحاقهما بالنساء. 
و يقوى فى العبد الأخذ من مولاه. 

و فى الهمّ» و المُقعد و الراهبء و أهل الصوامع. و المجنون أفوازيا اشكال: 


و يجوز أخذها من ثمن المحرّمات و المحللات فى مذهبهم, من ثمن الخمرء 


ص: رضن 
والكر والصلي :وسيوبنات الأكراة :زو الأخرات) و الأنيات عتن تن أعاياء و ثر بالاجالهعلن المشترف. 


الخمر» و نكاح المحرّماتء و معاونه الكمّار و إيواء عينهم» و كشف الأسرار لهم بالرسل و المكاتبات» و ترغيبهم إلى قتل 
المسلمين» و التسلط على أعراضهم. و أموالهم. 


و يمنعون عن بناء كنيسه أو بيعه» و ضرب ناقوس.ء و إعلاء جدار على بناء مسلم من أهل الحقٌّ أو الباطل» و مساواته له ما لم 
يكن بناء المسلم فى الأرض على نحو السردابء أو كان مبناه على مرتّفع من الأرض. و إن خرجٍ الْمُسلِم على العاده فى الهبوط 
فلا بأسء على إشكال. 


ولو احتاج إلى تعليه داره؛ و بَذَّلَ للمسلم ما يرفع به بناءه» لم يجب القبول. و لا مانع من زياده حسنه و سعته على دار الْمُسلم. 
و فى تسريه الحكم إلى خاناتهم» و مدارسهم, و بيعهم, و كنائسهمء و أوقافهم الخاصّه دون العامّه الّتى تعمم المسلمين وجه. 


و يمنعون عن جميع ما يُؤخذ عليهم تركه. من تحسين الدور زياده على المسلمين» و ركوب السرج و الخيل» و لبس لباس فاخر 
من خز أو سمور أو شالء و وضع العلا-مه كشعر فى الوجه. منصلا بشعر الرأسء أو رقعه يخالف لونها لون الثوبء أو إزار 
مخصوص فوق الثياب للنساء» أو شى ء على الرأس لا تضعه نساء المسلمين على رؤوسهم.ء و نحو ذلكك. 


ولو تذمّم من إمام أو منصوبه الخاصٌ أو العامٌ» ثمم ترتص بعض المسلمين» فقبض المالء أجزأ فى ثبوت الذمّه. 
و يجوز أن يشترط عليهم ضيافه المسلمين و إيوائهم» و يشترط دوابا و خيلا لركوبهم. ولا تختصّ الضيافه بثلاثه أيام. 


و قبول الجزيه مخصوص بما كان من أهل الكتاب», كاليهود. و النصارى» و من لهم 


ص: اعم 
قي كانه كالبحؤس و الساشة وى السناموء إن ألحق الأخيران بأحدهم. 

ولو انقاب أحدهم عن مذهبه؛ و دخل فى مذهب آخر من مذاهب أهل الكتاب» ففى قبول الجزيه منه إشكال. 

و تكفى المُعاطاه الفعليّه فى عقد الجزيه؛ و سائر عقود الأمانء و يجرى فيه التوكيلء و الفضول مع الإجازه ممّن له الولايه. 
ولوظنّ من أهل الكتابء فعقد معه الجزيه» فظهر من غيرهم من دون تدليسء رد إلى مأمنه. 

و لو رجت الكتابى إلى الوثتيه بعد عقد الجزيه. انحل عقده؛ و لو عفا الإمام أو رئيس المسلمين؛ لم يختل عقد الذمّه. 


و العقد قد يعمٌ النفوس و الأعراض و الأموال» فيعصم الجميع؛ و إذا خصّء خصّ بما خصٌ المتذمّم من غيبه أو سبّ أو أذيّهِ ما 
لم ينته إلى ضررء و لاا يقضى باحترامه و إكرامه. 


و تكره بدأه الذمّى بالسلام» و إذا بدأ هو أجيب ب «عليكم» فقط. 
و تكره مُصافحته أيضاًء فإن فعل فمن وراء ثياب. 
و يستحبٌ أن يضطرّه إلى أضيق الطرقء و أن يُمنع من الجادّه. 


و فى استحباب وضع العلا-مه. و منع ركوب الخيلء و الحكم عليه بالركوب عرضاًء و حذف مقاديم الشعور و تركك الكنى و 
الألقاب الإسلاميه من دون شرط بحث. 


ولو تذمّم فى مملكه رئيس من رؤساء الحقٌّ أو الباطل» جرى تذمّمه فى حقّ جميع الممالكك. و لو تذمّم من رئيس» فأعطى 
الجزيه لغيره» لم يمض ذمامه. 


ولو بذل الكتابى الجزيه و قاءَ بشروطهاء وجب قبولها. 


ولو تحرّر بعضه. قامَ بما قابل حصّه الحرّيه من الجزيه؛ و أدَى المولى مُقابل الجزء الرق إن أوجبنا جزيه العبد على مولاه. و إلا 
لزم أداء ما قابل الجزء فقط. 


ولو كان رجلان على حقو واحدء اختبر بالإيقاظ بعد النوم؛ فإن لم يتيقَظا معاء و ظهر كونهما اثنين» أعطيا جزيتين. 


ص: 767 

و إن متظاهعاء كانا وتجداء و كات اديه نجد يدا الجليه: 

و يُصدّق مُدَعى الكتابه من غير بئنه. 

ولو ظهر فيما أذّاه عيب ردٌ؛ عليه» أو تَقصٌء أتمه. 

و ينبغى تأديه الجزيه على رؤوس الأشهاد؛ لعزّه الإسلام. 

الفصل الثانى من أسباب الاعتصام: الإقرار بكلمه الإسلام» 

فيحقن دمه مع الإقرار» قبل الإسلام و بعده؛ و يدخل فى الملكك هو و ماله لو كان ذلكك بعد الاستيلاء. 


الفصل الثالث: الأمان 
اشاره 


و إِنْما يجوز أو يُستحبٌ مع اعتبار المصلحه للمسلمين» و قد يجب إذا ترتّب على تركه فساد عليهم. و يجوز للواحد و المُتعدّدين 


و فيه مباحث: 
الأوّل: فى عقده 


ولا تعتبر فيه ألفاظ مخصوصه و يجزى فيه جميع ما أفاد معناه من لفظ عربى أو فارسى أو تركى أو يونانى أو سريانى أو غير 
ذلك. أو كتابه» أو إشاره على نحو أىّ اللغات كانتء و الرضا بمنزله القبول. و قد 'يلحق بالإيقاعات. 


ويجزى فى القول «أجرتكك) و«أمٌنتك) و«ذمّمتك» أو «١عصمتكك» )١(‏ أو «أنت فى ذمّه الإسلام أو تهدته أو حمايته أو رعايته 
أو ذمّهه المسلمين» على نحو ما ذكر. 


ويجزى مثل «لا تخف). و«لا تخش »2 ودلا تضطرب»» وهلا تحزن »» مع دلاله 


١-فى‏ («ح (ص ): أعصمتكك. 
فى الح 1م اصن 


سين 
الحال على إرادته. و مع عدم الإراده؛ يأمن المُشتبه بهاء فيردّ إلى مأمنه. 


ونحوه«قم» وقفء ولا تهرب و ألق سلاحكك. و نم من غير حرس,ء و نحو ذلكك» فلا دلا له فيه. ولو زعم المُشرك الدلاله 


عذِيَ و ردٌ إلى مأمنه. 

و إذا سيْلَ المتكلم» فقال: قصدت التأمين» التزم. 

و لو خرج الكفار من حصنهم مشتبهين» ردّوا إلى مأمنهم. و لو لم يكن لاشتباههم وجه؛ فلا أمان. 

الثانى: فى محله 

محله لغير الإمام و مأذونه الخاصٌ قبل الأسر. و إن كان فى مضيقء فلا أمان بعده إلا من الإمام أو مأذونه الخاصٌ. 

و لو أخبر المُسلم بالتأمين» و كان فى وقتٍ له ذلكك كما قبل الأسرء قبِلَ و لو كان فاسقاً؛ و إن كان بعده. لم يُقبل إلا مع البتينه. 


ولو شهدّ عدلان أو جماعه عدول بأنْهم أمنوه لم تُقبل شهادتهم؛ لأنّه فعلهم. و لو جاء المسلم بأسيرء و ادّعى التأمين قبل الأسرء 
لم يُقبل منه و إن وافقه المسلم, و له عليه اليمين. و لو أشرفٌ جيش المسلمين على الكفّاره و لم يبلغوا حدٌّ الأسرء جار تأمينهم. 


الثالث فى العاقد 


المجتهدون. و أمراء العساكر و نوّابهم؛ و حكامهم القائمون بسياسه عساكر المسلمين؛ مع عجز المجتهدين, مع الكفّار جمله» و 
أهل الصحارى و البلدان و القَرى» من دون تخصيص بقليل و كثير» مع مُراعاه المصلحه. 


ولا يجوز لباقى الرعله إلا تأمين الواحد منهمء أو الأكثر لواحدٍ من الكفّارء أو عدد 


7ن 
قليل» كالعشره و ما قاربهاء أو قافله قليله» أو حصن صغير. 


ولافرق فى المؤمّنين من المسلمين بعد إحراز العقل و البلوغ و الاختيار بين الأحرار و العبيد؛ و القوىّ و الضعيفء و الذليل و 
العزيز» و الحقير و العظيمء و الغنيّ و الفقير» و الذكر و الأنثى. 


واوعو: التامية للصبئء و المجنونء و الحرّء و العبد. و الذكرء و الأنثى من الكفار, و لا يقع التأمين من الكفار المعتصمين. 
نعم يجوز لهم و لغيرهم من أقسام الكفار أن يكونوا وكلاء من المسلمين. 

و يجوز التأمين من أهل الفِرّق المّبدعه من المُسلمين» ما لم يدخلوا فى أقسام الكفار. 

ولو عقده القابل» و أجازه القابل من دون سبق ردٌّء جار. 

الرابع فى أحكامه, 


اشاره 
وهى أمور: 


أوّلها: أن عقد الأمان لازم» 


فلا يجوز نقضه إلا مع الإخلال بشروطه. و مع الإطلاق يدخل العرضء و الأولاد, و الخدّام والأموال تبعاء و لا يدخل الأبوان و 
الأرحام. 


ثانيها: أنه لو دخلّ حربن دار الإسلام بغير أمان» فلا أمان على نفسه؛ و لا عرضهء و لا ماله. 
ولو كان مع بعض المسلمين أو معه تجاره» فزعم حصول الأمان بمثل ذلككء لم يكن مؤمّناً. و يرون إلى مأمنهم مع الاشتباه. 
ثالثها: أنه لو دخل بأمان مع ماله 


ثم خرج إلى دار الحرب متترّهاً أو لغرضء مع ننه الرجوعء و أبقى ماله. كان أمناً على نفسه و ماله. و إن قصدّ البقاء و تركك 


المال» أمن على ماله دون نفسه. و إن كان بتئه الرجوع من دون مالء أمن على نفسه. 


ولو بقى المال الباقى على الأمان» فأرسل فى طلبه. بعث إليه. و إذا مات فى بلاد الإسلام» و له وارث مسلم فى دار الحرب أو دار 
الإسلام» اختص به و إلا كان للإمام. 


ص: 760 

رابعها: أنه إذا دخلّ المسلم أرض العدوٍ بأمان» فسرق أو سلب شيئاه وجب ردّه؛ 

لأنْ الظاهر دخول شرط عدم خيانتهم عليه. و كذا لو استأذن المؤمّن. أمَا لو دخل بغير أمان. فمالهم كسائر المُباحات له. 
خامسها: أنه لو فك نفسه بمال يبعثه» و إلا رجع» فلا يبعد وجوب الوفاء إن تمكن من المال» 

و إلا فإن كان امرأه لم يجزء و إن كان رجلا فالأقوى فيه ذلكك أيضاً. 

سادسها: أنه يقتصر فى الأمان على متعلقه» 


فإن طلبوه للنفوس اختصٌ بهاء و أبيحت أعراضهم و أموالهم؛ و إن خصًوا الأعراض و الأموال أو الأبناء أو الإباء أو الأمهات أو 
الوه أو الألخواتك أ الأرحام؛ يحمل على الاختصاص. 


و إن خضوا الذرارى» دخل الأولاد و البنات» و ما توأد منهم. و فى الإباء تدخل الأمّهات و الأجداد. و كيف كان فكلّ خطاب 
يتبع مصطلح أهله فإن خاطبوا بالعربته بنى على اصطلاح العربء و هكذا اللغات الأخر. 


سابعها: أنه لو أمر رئيس العسكر بالرساله, 


أو أرسن وت ا بمصالح. وجب أن وكمان يلها : ونا عدا يرا حال عرو أهينا؛ لا كافر أو لاا تبدعاء .و لآ فاسقاء و لأا اماو 
لا قليل البصيره؛ فإذا أبلغهم الأمان» و سلّموا الحصنء أو خرجوا منه و كانوا داخلين» لا يجوز التعرّض لهم. 


و إذا حصلت لهم شبهه بمجرّد دخوله. فزعموا الأمن لم يجز التعرّض لهم حتّى يرجعوا إلى مأمنهمء و يعلموا بعدم الأمان. و إذا 


قال الرسول: ما أَمّنتهم» و زعموا التأمين» قدَّم قولهم مع القرينه. 
ثامنها: أن الأمان يجرى على نحو ما وقع» 


إن عاماً فعامٌ, أو خاظ) فخاصٌ. فإن خصٌ الشبان أو الشيوخ أو الرجال أو النساءء قصر الأمان على من خصٌ به. و لو زعم أحدهم 


تاسعها: لو اذّعى رئيس المسلمين أو الرسول خصوص الأمان» 


و ادّعوا العموم, قدّم قول المسلمين إلا مع القرينه. و مع الشبهه يردّون إلى مأمنهم. 
عاشرها: إذا أمَنوا شخصاً على شرط» 


كفتح باب التخصنء أو الدلاله على طريق 


ص : وعم 
يوصلهم إليه أو على أن يخرج منهم و يُعينهم؛ أو يذهب إلى محلّ آخر و هكذاء فإن فعل الشرط أَُمَن» و إلا فل 
حادى عشرها: إذا أمَنوهم بشرط مال أو نساء أو صبيه أو نحو ذلكى» 

و عملوا بشرطهمء أخذ منهم شرطهم؛ و لم يز التعزض لهم. 

ثانى عشرها: بقع الأمان على نحو ما يتعيّن به من عموم الأمكنه؛ و الأزمنه؛ و الأحوال» 

و خصوصهاء و عموم المؤمّن منهم, كجميع المُحاربين» أو خصوص بعض من أصنافهم أو آحادهم. 

ثالث عشرها: إذا جاء الرسول منهم» و علموا أنَ غرضه التطلع على أحوالهم» 

ليخبر الكقّار بها أو خافوا منه» جاز للمسلمين منعه عن الرجوع. 

رابع عشرها: أنه يجوز لرئيس المسلمين نقض الأمان» 


مع لزوم الفساد منه» أو فوات المصلحه. و ليس لغيره» و لكن لا يجوز التعرّض لهم, حتّى يبلغهم الخبر بإرسال كتاب يعرفون 
معناه» و يطمئنون إلى صبحته» أو رسول يعرفونه» و يعتمدون على خبره؛ و بدون ذلكك لا يجوز التعرّض لهم. 


وأو لحق الخير' عقا دون بعض» لد كلذ كي 

و يجب على رسول المسلمين التبليغ العام إن كان النقض عانَا و الخاصٌ إن كان خاضاًء و يكون ذلكك على رؤوس الأشهاد. و 
للمسلمين البناء عق هذا الظهورة فيحكموق بنقغن الأمان فن صق من وبجدوة. 

خامس عشرها: أنّ الأمان و خلافه قد يكون بالتحكيم» 

فإذا حاصر المسلمون حصناًء و ظهرت قدرتهم على بعض الكفار. و طلب الكفار النزول على حكم حاكم من المسلمين؛ إماماً أ 
غيره» رئيساً أو مرؤساًء جاز للرئيس قبول ذلكك. 


فإذا حكم بالتقورس أو الكفراضى أو "الأهدوال» اال “كن من الا-ثنين أو الثلا-ثه» أو بالعفو عنهمء أو أخذ الجزيه أو مال أو نحو 


ولا يجوز إنزالهم على كم الله إلا إذا كان معلوماً. 


و يجوز انّحاد الحاكم و تعدّده؛ و مع التعدّد إن اتَفقَا فلا كلام و إن اختلفا لم يمض 


ص: رضن 
الحكم, حتّى يِتّفْقَا أو يحكم غيرهما. و إن مات أحدهماء ضُمٌ إليه آخرء أو جدّد التحكيم. 
سادس عشرها: إنما يتّبع حُكم الحاكم إذا لم يخالف الشرع» 


و لم يتعمد الباطل؛ و لا يمضى إلا فيما فيه صلاح المسلمين؛ و يلزم العمل بحكمه. و لا يجوز التخلف عنه. و الظاهر عدم المانع 
من تسلسل الحكام, ما لم يلزم التعليل التعطيل» فإذا حكم بجعل حكم آخر» مضى حكمه. 


سابع عشرها: إذا حكم الحاكم بأمر» و أسلموا قبل فعله» 

فإن كان مهنا بتعلق بالنفوسء انفسخ الحكم, و إن كان تعلنا الأو لاد و الباء بو الأمر اله مض, 

ثامن عشرها: لو حكم الحاكم بما لا يجوزء لم يمض حُكمه. 

م إن كان مشدهاً أو معذوراً بأ نحو كان, لم ينعزل» و جاز حكمه بالموافق؛ و إن كان غير معذور و حكم بفسقه. انعزل. 
تاسع عشرها: لو حَكُموا مَن يختارونه من عسكر المسلمين جار 

ثم ينظر فيما يختارونء فإن كان أهلًا فبهاء و إلا تُفى من الحكومه. 

العشرون: يُعتبر فى الحاكم البلوغ و العقل حين الحكومهء و الحريّه» و الذكوره, و المعرفه بطريق الحكم 


و لو بالتقليد.» و الإسلامء و الإيمان» و العداله. و النباهه. و عدم النوم, و الغفله. و النسيان» و الإغماء. و السكرء و الجبر» و الخلو 
من الخوف و الاضطراب بحيث يُعتمد على قوله؛ و لا مانع من جهه العمى و الصمم مع إمكان التوصّل إلى معرفه المُراد. 


الحادى و العشرون: لا يُعتبر فى التحكيم و لافى الحكم صبغه مخصوصه» 


بن ذكقى افبتماتها بقن لقا يهماء ويل غلرهماء هن تنظ عون أوفارهي: ارمح غير لقه كانندها كاتك تكن تينما الاشازه 
المُفهمه؛ و الكنايه المصرّحه فى وجه قوى. 


و يكفى قول: «نعم) بعد قول: أ حكمتمونى؟ أ حكمتٌ على؟ و نحو ذلك. و يعتبر القول من المحكم, و يكفى الرضاء و لا يُعتبر 


فى المحكوم عليه. 


ص: مع 
الثانى و العشرون: موت الحاكم أو جنونه أو نسيانه لا يخل بالحكم» 


و يجوز تحكيم القرآنء و باقى الكتب السماويه. و كتب الحديثء و أقوال الموتى» و آرائهم المنقوله عنهم أو المسطوره فى 
كتبهم» فى وجه قوى. 


الثالث و العشرون: أنّ أمر التحكيم و قبوله موكول إلى الإمام 


أو نائبه الخاصٌء و تقوى تمشيته إلى المُجتهدينء ثم إلى رئيس المسلمين فيما لم يكن الباعث فيه على الخصام الجلب إلى 
الإسلام؛ و إلا فهو إلى الإمام عليه السلام. 


الرابع و العشرون: ئيس للحاكم بعد الحكم أن يرجع عن حكمه» 


بل يمضى حكمه؛ ولا للمحكم الرجوع عن التحكيم. إلا مع خشيه الفساد و لو كان مشروطاً فيه الخيار جار فيه الرجوع. 
الفصل الرابع: فيمن اعتصموا بالإسلام 

اشاره 

القسم الأَوّل: الّذين أسلموا قبل توجّه الجند اليهم» 

أو بعد توجهه إليهم قبل تسلّطه عليهم» فهذا القسم مُعتصم, أمن على نفسهه و ماله منقولًاء و ذراريه» و تابعيه» و حاله كحال من 
تقدّم إسلامه. لا يُطالب بشىء سوى العشرء أو نصف العشر زكاه فيما فيه الزكاه ليصرف فى مصارفهاء أو الخمس لبنى هاشمء 
ليصرف فى مصارفهم. إلا فيما لا يُنقل» فإنّه فى ء للمسلمين» و تجرى عليهم أحكام المسلمين. 

القسم الثانى: الذين أسلموا بعد الاستيلاء التامّ عليهم» 


فهؤلاء لا ينتفعون بإسلامهم بشى ء سوى درء القتل عنهم؛ و إن يحكم عليهم بالرق» استرقّواء و تملكك أموالهم و ذراريهم تبعاً 
لهم؛ و إن لم يسترقوا و فدوا أنفسهم ثم أسلمواء كان جميع ما يتبعهم من الأموال و الذرارى ممّا لم يقع الاستيلاء عليه لهم و ما 


استولى عليه خارجاً عنهم. 
القسم الثالث: الّذين أسلموا بعد الاستيلاء على بعض ما يلحق بهم» دون بعض» 


فهنا إن حكم عليهم بالاسترقاق» صارت جميع اللواحق ممما استولى عليها و ما 


ص: وعم 
لم يستولى للمسترقٌء و إلا كان ما دخل فى تصرّف المسلمين لهم؛ و ما لم يدخل له. 


و تحتد الإسلام برل «أشيد أن لذ له الذاالل حضف وسول الله أو يما ترادقها و لآ حمل غير معناها من أىّ له كانت» و 
بأَىٌ لفظ كان. فإذا قالها حكم بإسلامه؛ و لا يسأل عن صفات ثبوتيه. و لا عن سلبتِه و لاعن دلائل التوحيد و شواهد الرساله» و 
لا يتجسّس عليه فى أنه مُعتقد أو مُنافق. 


و يكتفى من الأخرس بإشارته. و إضافه لوك لسانه و كتابته أولى. 


و الظاهر عدم الاكتفاء بقول: «نعم»» فى جواب من قال: «أ تشهد أن لا إله إلا الله محمّد رسول الله صِلَى الله عليه و آله و سلم؟»» 
أو قول: «بلى» فى جواب قول: «أ تشهد أن لا إله إلا الله و أن محمداً رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم؟». 


و لا تُقبل منه لو قالها غلطأء أو غفله» أو حال نوم أو إغماء أو جنون أو دهشه تمنع عن القصدء و تقبل مع الجبر إن كان ممن لا 
يقرٌ على دينه» و من المنافق على الأقوى. 
الفصل الخامس: المعتصمون بالصلح 


إذا رأى الإمام أو نائبه الخاصٌ أو من قام بسياسه عساكر المسلمين ضّعفاً أو وهنا فيهم و رأى أن إيقاع الصلح من الفريقين 
أصلح للمسلمين» و أوثق بحفظ شريعه سد المرسلين» أوقع الصلحح بينهم و بين المسلمين على الوجه الأصلح على قدر ما يسعه. 


فإن أمكن الاقتصار فيه على حقن دمائهم أو استباحه ذراريهم أو نسائهم أو أموالهم» اقتصر على الممكنء إن كلا فكلّء و إن 


و مع التخبير ينتظر صلاح المسلمين بقدر الإمكان, و يأخذ بالأقل فالأقل على حسب ما يسعه؛ و إن لم يمكن إلا بتخصيص المال 
أو الذرارى أو النساء أو الطائفه فيوقع الصلح على بعض دون بعض» فعل. 


فلو وقع الصلح مع واحد أو متعدّد قليل أو كثير» وقع على نحو ما وقع. و لا يقع الصلح من غير الرئيس؛ إذ ليس حكمه حكم 
الأماث. 


و يكفى فيه جميع ما دل عليه من لفظ عربيّ أو غيره» من كنايه أو إشاره مع الدلاله 


76٠١ ص:‎ 

صريحا ينقتشن ذافيا أو القرائى الذافقه أو الشارضه. 

و يستوى حكم الصلح بين الرئيسين من الفريقين إلى جميع أهل الفرقء و لا يجوز أن يتولاه بعض الرعليه كما جاز فى التأمين. 
وس أذ كو قر نطة ين السلبية. كنا اجعونةا نوها رفاء عي ا ا موارم و لزن فقي كيين لقا الامو 

و إذا وقع الصلح على شى ء؛ وجب أن يكون معلوماً بين المتصالحين. 

و إذا فسد الصلح لفقد بعض شرائطه و لم يعلم الكفار بذلككء و دخلوا أرض المسلمين» كانوا آمنين حتّى يردّوهم إلى مأمنهم. 
و يجوز الصلح على أخذ الأراضى منهم أو المواشى أو الأشجار أو المزارع أو غير ذلكك. 

الفصل السادس: المعتصمون بالعهود و الايمان و النذور 

و مرجعها إلى الأمان إن تعلّقت به. و الهُّدنه إن تعلقت بهاء و يزداد بها تأكيداًء فيجتمع حينئذٍ معهاء و يتضاعف التأكيد بتكرّرهاء 
و تضاعفها. 

ولا بد من الإتيان بها على الوجه الشرعىء فلا تنعقد إلا باللهه و للّه. و المدار على كل لفظ صريح فى معناه» من عربى صحيح أو 
مُحرّفء أو فارسىء أو تركىء أو يونانى» أو سريانى» أو نحو ذلك. 

لذ تقد بالقزاةه وله بيافى الك المتوله من السمانة نوالا بالأنياة والأوصيات و لذ كنت الأنبياان وله قات الله المسر عق 
فإذا وقع اعدهاء وخا فى الآبساة النهده: ورمكرى الأتان عن ها صلق مم ختصوضى التقزين» أوالسات أو الأفوال» أو 
الأبناء» أو ما يع الاثنين أو الثلاثه أو الأربعه» و فى جميع المحاربين إن عم و فى البعض إن خصٌ. 


و يُشارك هذا القسم قسم المؤمنين؛ لرجوعه إليه فى أنه يقع من الإمام؛ و نائبه الخاصٌ و العام و من كل من دخل فى الإسلام 
من العاقلين البالغين» من غير فرقٍ بين 


ص: لهو 


الأسحرار و العبيدء و الذكور و الاناث: و الأغنياء و الفقراء؛ و الأعرّاء و الأذلاء؛ بالنسبه إلى العدد القليل» كالعشره فما دون و 
الحصن الصغير. 


ولا يجوز فى غير ذلكك إلا للإمام أو نائبه الخاصٌء إن كان فى مقام الجلب إلى الإسلام. و إن كان للدفع عن النفوس و الذرارى 
و الأموال» فإليهما أو إلى المنصوب العام, ثم إلى المتولى لعساكر الإسلام؛ بعد عدم بّسط الكلمه للإمام أو نائبه الخاصٌ أو العام. 
ولو حكم متولى العسكر بإبطال الآمان مع ما كان كانت عليه معصيتان. 


الفصل السابع: فى المهادنه 


و هى البناء بينهم على ترك الحرب. و الجدالء و المُبارزه و النّزال إلى مدّه معلومه على نحو ما يقع التراضى بينهم؛ و هى 


جائزه» وقد تجب. 
ولا يُعتبر فيها صيغه مخصوصهه بل يجوز بكل ما يُفيد إنشاءها من لفظ عربى؛ أو غيره؛ و إشاره. 


ولا تقع إلا بين العدد الكثير من الجانبين» و ليس لغير الإمام أو نائبه الخاصٌ أو العامٌ أو الأمراء و الحكام مع عدم قيام من تقدّم 
المهادنه؛ لأنّ سائر الرعتّه لا يرجع إليهم أمر الحروب. 


ولو وقعت مشروطه بعوض قل أو كثر أو بدخول من كان من أحد الفريقين إلى محال الفريق الأدخر, أو ما يكون فى مكان 
مخصو ص » اه مخصو ص » أو بسائر الشروط الشرعته أتبع الشرط. 


و تشترط فيها موافقه مصلحه المسلمين؛ فلو كان فى المسلمين قوّهء و لا صلاح لهم فيهاء لم يَجَرْ عقدها. 

ولا يجوز عقدها أكثر من سنه؛ مع قوّه المسلمين» و يقوى جوازها أربعه أشهر و مع ضعفهم لا يجوز أكثر من عشر سنين فى 
قول قوى. 

والقول بجواز ذلكك لصلاح المسلمين لضعفهم أقوىء و يجوز الإذن من الإمام و من قام مقامه» لمن أراد الدخول إلى بلاد 
المسلمين» لرساله أو تجاره أو مَصالح أخر. 


ص: إذنان 

مامنهم. 

الفصل الثامن: فى الأحكام المشتركه بين أقسام الاعتصام 
اشاره 

وهى أمور: 


أحدها: أنْها إن وقعت عامّه مصرّحاً فيها بالعموم, 


كأن تيمم أو يؤقن أو يُعاهد أو يصالح أو يهادن على النفوسء و النساءء و الذرارى فى كل زمان و مكانء و فى جميع الأحوال 
و الأوضاع, و لجميع الفرقه المحاربه. أخذ بعمومها. 


و إِنَّ خصٌ بقسم من تلكك الأقسام» أو ببعض خاصٌ من الطائفه. عمل على المخصوص. و إن أطلق. دخلت النساءء و الذرارى» و 


الأموال» و لو كانت فى مواضع أخر. 


و أمّا الأرحام من الإباء» و الأمهات, و غيرهمء و الأولاد البالغين فى طائفه لم يتعلق بها العقدء فلا يدخل فى الإطلاق» و المرجع 
إلى المتفاهم عرفاً. 


ثانيها: أنها لا تضادٌ فيهاء 

فيمكن الجمع بين الاثنين؛ و الثلاثه» و الأربعه» و الخمسه؛ فإذا انحل واحدء بقى الأخر. 

ثالثها: أنها لا تحتاج إلى صيغ خاصّه» 

و يكفى كلما دل على إنشائها من لفظ عربيئ أو غير عربى» أو إشاره: أو كنايه. و يجرى فيها الفضولىء فيصحُ بالإجازه. 
رابعها: أن العام منها و المُطلق يقتضى رفع الأذيّه عن الكفار بقول» أو فعل ضربء أو شتم أو إهانه مواجهه؛ 


ولا يقتضى رفع غيبتهم, و سبّهم, و الطعن فيهم على الوجه الشرعىء مع الغيبه. 


و تجوز مُناظرتهم؛ و إظهار معايبهم: و ذكر ما فى كتبهم المحرّفه لردّهم إلى الحقًء بل لمجرّد قيام الحتجه عليهم. 


و أمَا المقتّد و المشروط. فيتبع قيده» و شرطه. 
خامسها: أنه إذا شرط عليهم مال أو عمل أو شرط آخر» 


أو شرط لهم مع صلاح 


ص: 7037 

المسلمين» صمح الشرطء و لزم اتباعه. 

سادسها: أنَ كل مَن ظهرت منهُ خيانه للمُسلمين» 

بأن كان عيناً جاسوساً للكفّار يُوصل إليهم الأخبار» أو يسعى بفتنتهم, ليفرّق كلمتهم؛ و يوهن قولهم انحل عقده. 
سابعها: لو بانَ فساد العقدء و قد كان بعض الكفار ظنّوا صحته مذّه» فدخلوا أرض المسلمين» 

لم يُتعرّض لهم, و ردّوا إلى مأمنهم. 

ثامنها: أن الشرط الفاسد يُفسد العقد» 


و من الشروط الفاسده ردّ النساء المُسلمات إلى الكفّارء و ردّ المسلمين إليهم؛ إذا لم يكن لهم طائفه تمنعهم, إذا أرادوا حملهم 
على الكفر. 


و منها: إظهار المناكير من المعاصى الكبار كالزناء و اللواط» و شرب الخمرء و السحرء و ضرب النواقيس» و نحوها. 
تاسعها: لو جاءت معهم امرأه» فأسلمت» لم ترد. 


فإن جاء زوجها فأسلم قبل انقضاء العدّه أو علمت ذلكك كذلك,. فهى له؛ و إلا فلا. و لو علمت التقدّم قبل الانقضاء بعد الانقضاء 
ولم تزوّجء فكذلكك؛ و بعد التزويج فيه وجهان. 


و إن لم يكن دخل بهاء خرجت من يده حين إسلامها. و إن دفع إليها مهراً و لم يرجعء أخذه؛ و إن رجعء فلا شى ء له؛ و إن 
أخذه؛ فرجع فى العدّه ردّه إليها. و إن لم يدفع شيئاً سمى أولا فلا شى ء له. و إن اختلفوا فى الدفع أو الردّء كم بالعدم فى 
المقامين. 

عاشرها: لو تعرّضهم أحد من المسلمين أو المعتصمين أو غيرهم فى أرض المسلمين» وجبّ الذبٌ عنهم» 


و فى غيرها لا يجب إلا مع الشرط. 


حادى عشرها: لو بدّل أحدهم دينه» و لم يخل بالعقد» 


أَقرَ على ما كان عليه على الأ.قوى؛ و لو أخلّء كما إذا كان من أهل الكتاب» فخرج عن أهل الكتابء لم يقر على ذلككء و عاد 


حربيا. 
ثانى عشرها: لو نقض رئيسهم العقد» 


أو اجتمعوا ظاهراً على نقضه. انتقض بالنسبه إلى الجميع. و لو نقضه غيره؛ اختصٌ بالناقض. و لو انفصل أحد عن الرئيس أو 


ص: 7605 

قومه. و دخل دار الإسلام أزاة | ماه لعقك ل لد امقاي الى لالط كل سكا 

ثالث عشرها: إذا نقض عقدهم» لظهور خيانتهم أو لغير ذلى» 

واكك فا مويو أحرق كاري ردنا لكك تكن ال رن 

رابع عشرها: إذا أغارٌ قوم من أهل الحرب أو غيرهم» 

فأخذوا غنيمتهم منهمء فاستخلصها المسلمونء فالأقوى وجوب الردّ عليهم؛ إلا أن يشترطوا أن ذلكك ليس عليهم. 
خامس عشرها: إذا حصلت مُرافعه بينهم و بين المسلمين» 


أو فيما بينهم» مع وحده النوع و تعدّده. و رجعوا إلى الإمام أو المنصوب الخاصٌ أو العامٌ» تخبر بين الحكم بينهم, و بين الردّ إلى 
مذاهبهم. و إذا امتتع أحد الخصمين» و رجع الأخر إلى حكام المسلمين و قضاتهم؛ طلبوه للحضور. 


سادس عشرها: تجوز المعامله معهم ببيع» و شراء» و إجاره» و جعاله» 
و مزارعه؛ و مضاربه و تكره الأمانه عندهم من أىٌّ الأمانات كانت. 
سابع عشرها: تجوز الضيافه عندهم, و شرب مائهم» و قهوتهم» 


و أكل طعامهم حباء و طبخاء إن جاؤا به مع احتمال عدم الإصابه برطوبه. كأن يأتوا به فى ظرفء و قام احتمال أَنّهم عملوه» و لم 
يصيبوه؛ و أن العامل كان مسلماً. 


و ما تتوقف إباحته على التذكيه. يحكم بأنّه ميته إلا مع حبجه شرعيه تدل على الخلاف. 
ولو باع أحدهم الأخر خمراً أو خنزيراً و أعطى المسلم الثمن أو أعجاله وده اف 
ثامن عشرها: لا يجوز تمليك المملوك المسلم و إن كان من الفرّق المُبدعه,» 


عليه قهراً. 

تاسع عشرها: لا يجوز تمليك المصاحف»ء و كتب الأخبار» و الدعوات» و الطب و المواعظ لهم. 
ولو ملكها مسلماء نقات عن ملكه إلى غيره قهراً. 

العشرون: تجوز الصدقه المندوبه عليهم» 


و لا سما الأرحام منهم, و القرابات» 


ص: 76060 

خصوصاً الأبوين» ما لم يكن فى ذلكك تقويه على المسلمين. 

الحادى و العشرون: تجرى أحكامهم» و يمضى نكاحهم, و طلاقهم» 

و عتقهمء و وقفهمء و جميع ما كان منهم على وفق مذهبهم, و تجوز لنا معاملتهم على وفق مذهبهم و طريقتهم الَتى هم عليها. 
الثانى و العشرون: أنهم نَحِسُوا العين ذمَيهم و غيره 

كالكلب. و الخنزير؛ و ذبائحهم حرام. 

الثالث و العشرون: تحرم مُناكحتهم مع المسلمين» 


فلا يجوز لمسلم أن يكون زوجاً لبعض نسائهم ابتداء فى العقد الدائم كتاببا بل و لا غيره» و كذا فى الاستدامه؛ و المتعهه و 
ملكك اليمين لغير الكتابيه؛ و أمّا فى الكتابته فلا مانع. 


الرابع و العشرون: أنهم لا يُغسَلون» و لا يُحنّطونء و لا يُكفنون» 


ولا يُصلَى عليهم, و لا ردفنون» إلا لخوف تأذى المسلمين من رائحتهم. و هذه التسعه الأخيره مُشتركه بين الكتابى و غيره» و 


المُعتصم و غيره. 

الخامس و العشرون: أنّ المسلمين يعينونهم على الكفار إذا دهموهم؛ 

لتشبثهم بالإسلام؛ و ترتّب قوّه الإسلام؛ و إذا قامت الحرب فيما بينهم» أعانوهم. 
السادس و العشرون: لو أخذ منهم مسلم مالّاء ردّه عليهم» 


ولا تردٌ النساءء ولا الذرارى بعد الإسلام أو وصفه. 


السابع و العشرون: أنه ينحل العاصم من جزيه و غيرها بإخلالهم بأمور المسلمين» 


بأن يكونوا جواسيس للمُشركين, أو مخذلين للمسلمين» أو موقعى الفتنه بينهم» و نحو ذلكك مما يقتضى وهن الإسلام. 


ثم الأذى يظهر بعد إمعان النظرء و التأمّل فيما بلَعَنا من السيرء و آيات نفى الحرجء و أخبار نفى الضرر أن العقود الأربعه: «من عقد 
الذمّه و ضرب الجزيه و تقريرهاء و عقد الأمان» و عقد العهد حيث نجعله عقداً مُستقلاء و عقد الصلحء و ما يذكر فيها من 
الشروطء و يجرى فيها من الأحكام» إن صدّرّت من المُسلمين و من الكفار فى رفع اليد عن جبرهم و إقامه الحرب معهم من 
جهه الإسلام» فتلكك لا يتولاها سوى الإمام أو نائبه 


ص: 0 


العاف 814 لمي لأهه سواحجيا العسا كرفو التكترة و اتح سه الكنان تعلييي إلى الاتاان و شفكون الشرة الستكمياه 
صٌ؛ إذ لب ل سواه جمع ب مع 1 على 
التأمين منه؛ إذ لا يمكن صدور الحرب إلا عنه. 


و إن صدّورّت لحقن الدماء» قّ حفظ النساء و الذرارى و الأموال» فذلك لا يختص بالإمام, و إلا لفسينك النظام» و رئما أذذى الحال 


فالضروره الإلجائيه قاضيه بجواز صدور تلك العقود بعد غيبه الإمام أو حضوره قبل بسط كلمته من المنصوب العام» كبعض أهل 
الحقّ من المُجتهدين» رضى الله تعالى عنهم. 


فإن ظهر عجزهم؛ وجب عليهم الإذن لرئيس المجند و العساكر فى إيقاع هذه العقود مع الكفار» مع اجتماع شروطها؛ فإن لم يأذنوا 
فى ذلككء و لا قاموا بالأمر» خرجوا عن طاعه صاحب الأمر. 


روحب ع على 188 :له الباق قرام ميا نوو ويفا تفصينا كز نافيك القام للكت 

و يصرف حاصله فى تجهيز عساكر المُسلمين» فإن زاد شىء رجعه إلى المُجتهدين ليقسّموه فى فقراء المسلمين. 
الفصل التاسع: فى تفصيل أحكام عقد الذمّه 

اشاره 

و قد مرّت الإشاره إليها إجمالًاء و فيه مباحث: 

أحدها: فى نفس العقد 


لا يُشترط فيه صيغه مخصوصه. بل يكفى مُطلق إنشاء لفظ عربئء و غيره» من كنايه» و إشاره» و قبول المدفوع إليه» و جميع ما 
ذل غلى إظاءالكاقن أمانا إقا علرح تفسه اوعرفيه أو أراويده ودماله قدرا برق الجال مقرضة عليه رفس التسلمية. 


و فى جواز تخصيص الأمان ببعض الأشياء المذكوره عدا النفس دون بعض مع الشرطء فإن أطلق أو عمّم عّ» و إن خصٌ خصّء 


وجه فوى. 


صسص: /7017 

ثانيها: فى العاقد 

وهو الإمام أو نائبه الخاصٌء دون النائب العامٌ» و رؤساء أهل الإسلام؛ لو كان دفع الجزيه منهم لارتفاع الجبر لهم على الإسلام؛ 
لأنْ الجهاد فى ذلك مخصوص بالإمام أو نائبه الخاصٌ. 

و أمَا ما كان قبوله لدفع فسادٍ عن المسلمين, حتّى لا يُعينوا عليهم الحرييين» أو حتّى تقل جموعهم, و تنكسر شوكتهم, أو لأجل 
مطتلحه كُراة المستلفي :و فقراتين إلى غير الكقة يوق من الفتصوب العاء» و الرؤساء و السكام ديت لا .يقوم :بها المتصوت 
العامٌ. 

و إذا عقد المسلمون معهم, لزمهم الوفاء بعقدهم. ما لم يخرقوا الذمّه بارتكاب بعض ما ينقضها من الأعمال. 

ثالثها: فى المعقود له 

لا يصح عقد الذمّه إلا مع أهل الكتاب, كاليهود و النصارى؛ أو من له شتبه كتاب» كالمجوس و السامره و الصابئه إن دخلوا فى 
أحد الأقسام الثلاثه جرى عليهم حكمهم., و إلا فلاء كما قيل: إِنّهم يعتقدون أنّ الكواكب السياره إلهه (1). 

و من رجع عن مذهب من مذاهب أهل الكتاب إلى مذهب آخرء استمرٌ على عقده على الأقوى. 


ويدخل فى العقد على الألقوى أهل الصوامع؛ و الرهبان» و المعمَّدون (5). و السفهاءء و المفلسون إةجاشرعا الأولياء» و اله 
باشروها بأنفسهم, و يدخل الفقير» و يُنظر إلى ميسره. 


ولا يدخل العبد إلا أن يعتق» و لا الصبىئّ إلا أن يبلغ» و لا المرأه ولا الممسوح 
-١‏ تفسير التبيان 7: 047 المصباح المنير: 577. 


-"١‏ كذاء و يحتمل كونه تصحيفئ: المعمّدون, و عمّد الولد غسله بماء المعموديّه؛ و المعموديّه أوّل أسرار الدين المسيحى و باب 
النصرائيه» وهى غسل الصبى و غيره بالماء باسم الأب والابن و روح القدس. المنجد: 89 (عمكل). 


ص: /60 


ولا المخنثى إلا بالتبع» و لا المعتوه و هو الواسطه بين العاقل و المجنون ولا المجنون المطبق؛ و لا الأدوارى فى بعض أقسامه؛ و 
هى أربعه: (من يعتوره الجنون) )١(‏ غير مُتتابع» و هذا يُلحق بالمُطبق. و من يعتوره قليلًا من التتابع» و الظاهر أنه كسابقه. و من 
يعتوره كثيراً من غير تتابع» و يقوى فيه أن المدار على الأ-كثر. و من (1) يعتوره كثيراً من التتابع» و يقوى فيه التوزيع» و طريق 


الاحتياط غير خفى. 


و إذا ارتفع الصغر و حصل البلوغ أو الجنون فحصل العقلء ربت عليهم. و إن ضَّربّت امرأه أو غيرها ممّن لا جزيه عليه على 
نفسها جزيه. فلا تلزم بشىء. 


و يُشترط رضا المعقود لهم؛ بل لو عُقد عليهم قهراً لم يصحء و تتبع النساء و الأولاد الصغار فى الجزيه. و إذا بلغوا وضعت عليهم 
الجزيه. و لا يدخل الإباء و الأمهات علوا أو سفلوا و باقى الأقارب إلا مع الشرط. 


و الاثنان على حقو واحد إن كانا واحداً فلا كلام؛ و إن كانا اثنين» فاعتصام أحدهما يستدعى اعتصام الأخره فيما يتعلق بالبدن؛ 


حذراً من السرايه» و يتمشَّى ذلكك فى جميع أسباب الاعتصام. 


و إذا ماتٌ مَن عليه الجزيه بعد الحول» أخذت من تركته؛ و إن مات فى الأثناء» أخحذ منه على النسبه. و إن أسلم فى الحول أو 


بعدذه» لم يؤْخذ منه شى ء. 
و تنبغى كتابه أسماء أهل الجزيه» و أوصافهم و أنسابهم الرافعه للاشتباه» و ضبط أتباعهم» و لواحقهم. 
رابعها: فى المعقود به 


ينبغى لمتولّى الأمر عن إذن صاحب الأمر أن يسأل و يفحص عن أحوال من يُريد إيقاع الذمّه معهم؛ ليفرّق بين الغنى و الفقير و 
المتوسّط» و يكون على بصيره من الأمر. 
ثم المضروب لا يكون إلا من المال فى هذا المقام, دون باقى جهات الاعتصامء 


-١‏ بدل ما بين القوسين فى النسخ: يريقون الجنون هو. 


"- فى (احا» «ص): ممن» بدل و من. 


ص: 7609 
فلا يجوز عقد الذمّه على أطفال و عيالء و إن جار فى باقى طرق الأمان. 


و يجوز ضربها على الرؤوسء و الأراضىء و الأشجاره و البهائم؛ و المركب من الاثنين؛ و الثلاثه» و الأربعه» و يجوز أن يكون من 
التقنه :و الحسن» و المركتب منهما. 


و وظيفتها: التأديه فى كلّ سنه مرّه» و يقوى جواز الأقلّ و الأكثر مع الشرط. 


و تقديرها إلى رئيس المسلمين الداخلين فى أرضه. و لا يلزم الأخذ بخصوص ما وقع من أمير المؤمنين عليه السلام من أن على 
لفق اخاعف رهما ابلاهاء وغل التشقط فرطقة أرسة وعتفرو ةنو هن الس عله كاكدو انعرف 1ه 


و يجوز اشتراط ضيافه المسلمين أو غيرهم من رُسل الحربتين» و يكتفى بها جزيه وحدها أو مع الانضمام إلى غيرهاء أو تجعل 
شرطاً خارجاً. و لا يجب الخروج عن دورهمء بل حالهم كحال المسلمين» و الظاهر أنه لا بأس بأن يشترط عليهم ذلكك. 


و يشترط وضع المساكن و البيوت و نحو ذلكك. و إذا ججعلت الإضافه جزيه أخذ على الغنى غير ما يؤخذ على غيره. 


خامسها: فيما يلزم لهم بعد عقد الذمّه على الإطلاق» 


وهو أمور: 


منها: عصمه نفوسهم, و أعراضهمء و نسائهم, و ذراريهم, و أموالهم إلا ما شرط خروجه من المالء و لا يجوز سبّهم» و شتمهم, و 
ضربهم, و تخويفهم, و أذيّتهم مُشافههً؛ و مع الغيبه لا بأس بشتمهم, و سبهم؛ و غيبتهم. 


و منها: عدم منعهم عن كنائسهم, و عباداتهم؛ و شرب الخمور, و أكل الخنازير» و نكاح المحارم» و ضرب الناقوسء و استعمال 
الغناء و الملاهى» و نحو ذلكك مع التستّر فى ذلكك. 


.8 أبواب جهاد العدوٌ ب 88 ح‎ ١١8 :١١ المقنعه: 71/7 الوسائل‎ -١ 


ص: لمانا 


ولوقتل متمن يستحل الخنزير خنزيراء أو أراق خمرا مع تستّرهم» ضمن قيمته عندهم, و لا شى ء مع التظاهر. و لو غصبهم وجب 


رده. 
ولو ترافعوا إليناه وجب الحكم عليهم, أو ردّهم إلى أهل ملتهم: ليحكموا عليهم بمقتضى شرعهم. 


و يجب دفع المسلمين و الكقّار عنهم إذا كانت محالّهم مع المسلمين؛ و كذا مع بُعدها على إشكالء و يلزم مع الشرط. و شرط 
عدم الذبٌ عنهم لا يقع صحيحاً على إشكال. 


و منها: تمكينهم من الخروج إلى الأ-سواقء و الدخول فى المعاملاءت مع المسلمين» و رمه خيانتهم؛ و أكل أموالهم» و رمه 


إهانتهم» فيما عدا المستثنى» و يحرم إكرامهم بوجه يترتّب عليه أذيّه المسلمين» و سقوط محلهم. 


سادسها: فيما يلزم عليهم 

اشاره 

و هو أقسام: 

أحدها: ما لا تنعقد بدونه الذمّه» 


و مع الإخلال بواحد منها تختل الذمّه و هو أمور: 


أحدها: عقد الجزيه لرئيس المسلمين و لو كان من غير أهل الحقّ إذا فقد الرئيس من أهل الحقٌ على أنْها جزيه. قد حفظوا 
أنفسهم بها من استرقاق» و استباحه الأعراضء و الذرارىء و الأموال. 


ثانيها: تسليمها بيد الرئيس المطاع أو نائبه» فلو سلّموها بيد بعض المُجند أو الرعيّه لم تكن جزيه. 
ثالثها: التزام أحكام المسلمين» و دخولهم تحت الرقيه لهم. 


خامسها: عدم إظهار سبّ النبى صلى الله عليه و آله و سلمء أو الأثئمه عليهم السلام» أو إعلان سائر المُنكرات فى دار الإسلام» 
كإرجال الخنازير جهاراً لأجل الأكل فى دار الإسلام؛ و التظاهر بشرب الخمرء و نكاح المحرّمات. 


ع ا 
سادسها: عدم تكرّر هتكك أعراض المسلمين و المسلمات أو قتلهم. 
الثانى: ما يفيد تركه مع الشرط» 


و يمنعون عنه مع عدم الشرط» من دون نقضء فإن قاتلوا اتتقفضت تسو ين الطلدو و هو امور 

أحدها: تركك الزثا بالمسلمات. 

ثانيها: تركك نكاح المسلمات. 

ثالثها: تركك اللواط بأولاد المسلمين. 

رابعها: تركك فتنه المسلمين عن دينهم. 

خامسها: عدم قطع الطريق على المسلمين. 

سادسها: عدم إيواء عيون المشركين. 

سابعها: عدم المعاونه على المسلمينء بدلاله المشركين على عوراتهم؛ و مكاتبتهم» و إرسال الرسل إليهم فى ذلك. 


ثامنها: استعمال ما فيه غضاضه و نقص على الإسلام من دون إظهار سبّ للنبى صَلَى الله عليه و آله و سلمء و من هو بمنزلته» فإنّه 


تاسمه أؤال ببندوا ساكحا عن الكثار مكدر وات الحرس: 


عاشرها: تركك تكرّر دخول المساجد. 
الثالث: ما يجب عليهم» شط أو لم يُشرطء 


ولا ينقض الذمّهء شرط أو لم يُشرط. و هو أمور: 


أحدها: أن لا يبنوا كنيسه أو بيعه فى بلدهِ مصرها المسلمونء و لا فى بلدهٍ ملكوها منهم قهراً أو صُلحاً؛ و إن أحدثوا شيئاً نُقِض. و 
لهم الاستمرار على ما كان سابقاًء و كذا إصلاح المنهدم. و يكره للمسلم بأن يؤجر نفسه للإصلاح. 


ولو وجد فى بلد المسلمين شيئاً منهما أبقيا على حالهما؛ لاحتمال بنائهما على الوجه المأذون فيه» بأن كانت بعيده ثم اتُصلتء أو 


صسص: 707 


ولو شرطوا فى عقدهم إبقاء الكنائس» أبقيت. و إن صولحوا على أن الأرض لهمء كان لهم بناء كنائسهم و بيعهم. و لو شرطوا 
عليهم النتقض» نقضوا. 


ثانيها: عدم تعليه بنائهم الم تحدث على جاره المسلم مؤمناً كان أو لا داخلًا فى حقيقه الإسلام أو صورته. وفى جواز المساواه 
بحث. و المرتدٌ لا رمه له. ولا يدخل فى المتشئثين هنا. 


و يختصٌ الحكم بأهل محلّته» دون غيرهم؛ و لو خرج عن البلاد فعل ما أراد. 
ولو كان بناؤه على أرض عاليه أو بناء المسلم فى سرداب و لذلكك حصل ارتفاعه فلا بأس. 


وو أشتري: دارا غالة من لم» لم يجب عليه الهدم. و لو اشتراها من ذمّىء لم يكن بناؤه على الوجه المأذون فيه» هدمت. و لو 


انهدمت لنفسهاء فلا يجوز رفعها. و الظاهر أنّ الأمر يجرى فى بيعهم و كنائسهم. كما يجرى فى دورهم. 
ثالثها: تركك ضرب النواقيس و نحوها. 

دياك اللكحول في الماح مين دون اكد اماد 

خامسها: عدم استعمال الزينه. 

سادسها: تركك بيع الخمر و الخنزير على المسلمين. 


سابعها: تركك شراء القرآن و العبد المسلم, و كذا الكتاب المشتمل على أخبار النبى صَلَى الله عليه و آله و سلم؛ أو الخطبء أو 
المواعظة أو الدعوات» أو الزيارات» أو عضن المقنفات)» كقظعةه من كوت الكعةه أو ترات عخذد للحاده ز الث كف من الأماكن 
المشرّفه. ثامنها: تركك استرهان شىء من المذكورات. مع الوضع فى أيديهم؛ و كذا الحال فى استئجارهم لها. و الضابط أن 
يتركوا التسلط على جميع ما فيه إهانه الشرع من جهه سلطانهم. 


تاسعها: أن لا يجلسوا للمسامره و المعاشره أو يطيلوا الجلوس فى معبر المسلمات من شوارع أو مشارع أو محل يجتمعن فيه لبيع 
غزل أو غيرهء كما أعتيد فى العراق» إلى غير ذلكك مما فيه غضاضه على المسلمين. 


ص: ذفان 
الرابع: ما لا يجب إلا بالشرط» 
ولا ينقض العهد و إن شرطء. و ينبغى اشتراطه. 


وهو التمييز عن المسلمين بأمور أربعه: فى اللباسء و الشعر و الركوبء و الكنى. 


ففى اللباس؛ لبس ما يخالف لون لباس المسلمين» و شد الزنار فوق ثوبه إن كان نصرائئاً و بجعل خرقه فى عمامته أو خاتم 
رصاص أو حديد فى رقبته» و أن لا يلبسوا الثياب الفاخره» كالشال و نحوه. 


و فى الشعر؛ بحذف مقاديم الشعورء أو إطاله بعض شعر الرأس بما يغاير وضع المسلمين؛ و عدم فرق شعورهم. 


و فى الركوب؛ المنع من ركوب الخيل؛ و السروج. و ركوبهم عرضاًء و وضمٌ الرجلين من جانب واحدء و عدم اتخاذ السلاح؛ و 


واشى الك ألايكثوا يكن المسلمين: 

و يستوى هؤلاء مع غيرهم من المعتصمين فيما يتعلق بضعف المسلمين؛ و هتكك أعراضهم؛ و إضلالهم. 
الباب الخامس: فى باقى أقسام الكفار و من بحكمهم 

اشاره 

و فيه فصول: 

الفصل الأوّل: فى الكفار المتشتئين بالإسلام» 

اشاره 

الداخلين فى مبناه» الخارجين عن معناه» و هم أقسام: 

أحدها: الخوارج» 


وهم المتديّنون بببغض على أمير المؤمنين» و سيد الوصبين عليه السلام. و المعروف منهم اليوم قوم يسكنون المسقطء و البنادر 


التى حولهاء و دينهم مبنيى على حُبَ الشيخين, و بُغض الصهرين: على بن أبى طالب عليه السلام و عثمان بن عفان. 


ص: عام 


وهم قسم من الكفارء لإنكارهم ضروريًاً من أكبر ضروريّات الدين» و قد هتكوا رمه الإسلام بهتكهم حُرمه من كان أصله و 
أَسَهء و طعنوا على رسول الله بطعنهم على من جعله الله نفسه. 


و قد كدذّبوا الآيات المتكاثره. و الأخبار المتواتره» و ردّوا على كتاب الله و كذّبوا أخبار رسول الله صِلّى الله عليه و آله و سلم. 


وجحدوا نا عدن عد دن المجزاك .و ظليه متهن الكراناكه الى ليتعكايها القن أفل اضرو البواديهى غتى بها الحادق 
فى كل وادىء و نادّت بها الخطباء على منابرهاء و أذعنت بها الملوكك من أكاسرها و قياصرهاء و أقرّت بها الأعداى حيث لم 
يسعهم إنكارهاء و سلّمت لها الأضداد, فلم يمكنهم إلا إظهارها. 


تقاصر عن وصفه من عداه حتّى زعم العلاه أنّه اللّه. 


للا تحص صفاتهء و لا تتحصر مفاخره و كراماته» متى وقعت على أحد الشدّه أو بعض المتاعب نادى باسم على بن أبى طالب 
عليه السلام. 


فلو أن البحر مداد. و الأقلام من جميع أشجار الوهاد. و الإنشس 3و3 الجن َس اب» و الملائكه كتّاب» ما أحصوا فضائله» كما هو 
مدر ع قوري اباد ارق 


ثانيها: النواصب» 


و الناصب يطلق على معان: 

أحدها: المتديّن يبغض علي أمير المؤمنين» أو أحد الخلفاء الراشدينء فبتّحد مع المعنى المتقدّمء أو يكون أعمٌ منه. 

ثانيها: المتظاهر ببُغض على عليه السلام» أو أحد الخلفاء؛ و إن لم يتّخذه ديناء و هو أعمٌ ممما تقدّمه. 

ثالثها: المُبغض كذلك مطلقاً مُتظاهراً أو لا وهو أعم من القسمين السابقين. و هذه الأقسام مُشتركه فى تحهّق الكفر فى 


الحقيقه؛ لتواتر الأخبار النبويّه بأنْ مُبغض 
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ص: إغيانا 
علي أو أحد الخلفاء كافر .)١(‏ 
وقد يقال: باستلزامه إنكار ضرورى الدين. 


و هذه الأقسام الثلاثه تستباح دماؤهمء دون أعراضهم و نسائهم و أموالهم؛ كالمرتدٌ على الأقوىء و فى النجاسه كالكقفار. 
ثالئها: الغُلاه» 


وهم القائلون بأنّ واجب الوجود و خالق الخلائق هو على عليه السلام أو غيره» و المعروف منهم هو القسم الأوّل. 


و هؤلاء كفا و كفرهم أظهر من كفر من تقدّم» لكن يُدخلون أنفسهم فى الإسلام؛ و هو برىء منهم, فهم مُتشبّثون؛ لإقرارهم 
بنبوّه النبى صلَى الله عليه و آله و سلمء و إجرائهم أحكام المسلمين على أنفسهم؛ و دخولهم فى ضمنهم. 


و هؤلاء فى إفراطهم أعجب من السابقين فى تفريطهم» أين من تعرضه الأ-عراضء و تغلب عليه الأمراضء و تؤلمه الأوجاع؛ و 
يؤذيه الصداع؛ و تخطفه المتيه عن الاتصاف بكونه ربّ البريّه؟! ثم أين من يلد و يولد عن النسبه إلى الواحد الأحد؟! و إذا 
وقعت حرب بين المتشبّثين بالإسلام» و بين من لم يتشبّث به من الكفَارء أعانَ المسلمون المتشبثين؛ لأنّْ فى ذلكك تقويه الإسلام. 


و إذا وقع فيما بينهم» أعانوا من عدا الغُلاه على الغلاه» ثم غير المتظاهر بالنصب على المتظاهرء ثم المتظاهر على المتدين. 
و يمنع الجميع عن دخول المساجدء و الحضرات المنوّره. 
و بعض أقسام المسلمين و إِنْ خرجوا عن الطريقه الحمّه فى بعض الأ-صول و الفروع؛ داخلون فى عنوان المسلمين» و يجرى 


عليهم ما يجرى على أهل الحقّ من عصمه الدماء» و الأعراضء و السبى, و المال» و طهاره السؤرء و حلّيه الذبائح» إلى غير ذلكك. 
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ص : 729 
فهم مسلمون فى الدنياء يجرى عليهم أحكام الإسلام؛ لطفاً من الله لحفظ أهل الحقٌّ منهم, فإذا ماتوا خرجوا من حكم الإسلام. 


وأو مراتب الخروج التجهيز» من التغسيلء و التحنيط. و التكفين» و الصلاه؛ و الدفن إلا مع الخوفء. و اخره الخلود. و قد 
يدخلون فى اسم النواصبء و إن لم يكن الإطلاق شائعاًء و هم أربعه أقسام: 


أحدهم: من نصب خليفه لرسول الله على غير حقّء و لذلكك يدعون بالنواصب. 


ثانيهم: من نصب العداوه لأهل الحقَّ؛ لنصبهم خليفه حقّء أو عدم إقرارهم بما نصبوه من خليفه باطل» فسمِّوا بالنواصبء و هم 
قسمان: 


قسم دخلوا فى اسم أهل الحقّء و خرجوا عنهم بإنكار بعض ما ثبت عند أهل الحقّء كالواقفته أو بإثبات غير ما ثبت عندهمء 
كالفطحيه. أو بالجمع بين الأمرين. 
و قسم خرجوا عن الاسمء و كان بينهم و بين أهل الحقّ كمال المباينه و المضادّه. 


و الأقسام الثلا.ثه السابقه الأَوّل و الثالث و الثانى بأقسامها الثلاثه مشتركه فى الحكم بالتنجيسء و عدم إباحه الذبائح» و عدم 
عضتمة الدماء عند الأنحشاءة فى وجةا قزق .و أن الأعراضن :و الدوازى :و الآموال:«تتعصومة على الأقرنء كما قن الرقة ولا 
عصمه لماك الغلاه. 


ولا يجرى فى جميعهم حكم الفطرى من جهه الارتداد, و لا من جهه الانعقاد» على إشكال فى الأخير. و إذا أظهر أحدهم التوبه 
قبل الاستيلاء عليه أو بعده فقد حقّن دمه. 


و أمّا المنافقون المكتوم أمرهم, فيلحقهم أحكام المؤمنين» و يُعاملون كمعامله النبىّ لهم من قبول شهاداتهم, و إجراء جميع 
أحكام المؤمنين عليهم. و إذا ظهر منهم ما أبطنوه من الخلاف» جرى عليهم حكم ما أظهروه. 
و الخارجون عن الإيمان بردّه عن فطره إيمائيه أو مله كذلككء أو بإنكار ضرورى من ضروريّات الإيمان يلحقون بغير النواصب 


من أهل الباطل. 


و أمّا السابٌ للخلفاء الراشدين» فهو كالسابٌ للنبى صلى الله عليه و آله و سلم, بحكم عليه بحكم المرتدٌ الفطرىء و إن كان 
إمناامة ملا على لاقو 


ص : /اع" 
الفصل الثانى: فى البغاه 
البغى: هو الظلم, و التعدّى, و كل ظالم باغ. 


و إعانه المظلوم على الظالم فى دفع الظلم عنه فيما يتعلق بالأعراض و النفوس واجبه على المكلفين وجوباً كفائيا. فتجب المحاربه 


و يجب النهى عن التعرّض للأموال؛ لأنّهِ نهى عن المُنكر. و تستحبٌ المحاربه فى الدفع عن أموال المظلومين؛ مع ظنّ السلامه. 
ولو علم أن ذهاب مالهم مُستتبع لذهاب نفوسهم, رجع إلى الأوّل. 


و فى إجراء الحكم فيما لو كان الظالم من المؤمنين» و المظلوم من الكمّار المعتصمينء أو الكفّار المتشثين» أو المسلمين 
الخارجين عن طريقه الحقّ» فيما لو توقف على قتل نفس مؤمنه؛ و لم يغن مجرّد النهى عن المنكرء يقوى العدم. 


ثم لو بغت فرقه من المؤمنين على أخرى منهم, فغلبت المظلومه الظالمه؛ فليس لهم أن يجهزوا على جريحهم. و لا يتبعوا 
مُدبرهم» إلا مع بقاء احتمال رجوعه. 


ولا يجوز لمن أضمر البغى أو أظهره بلسانه التعرّض له قبل الشروع فيه. 
و كل هال اقغعبه البظلوموق وف .ره إلى اللالسوى »و لو كاتوا مق غير الفزق العيحقب ؤ المظلوموة من أهل البح 


وإ كاتا تسسعليه نوناد أهل الحقٌّ أو أموالهم لأمر صدر مثله منهمء جاز لأهل الحقٌّ معاملتهم بمذهبهم؛ و أن دارا 
دماءهم, و أموالهم فى حرب و غيره. و أما الأعراض و الذرارى» فلا يجوز التعرّض لها. 


و يدخل فى الببغاه كل باغ على الإمام أو نائبه الخاصٌ أو العام ممتنع عن طاعته فيما أمر به» و نهى عنه» فمن خالف فى تركك 


زكاه أو خمس أو ردٌ حقوق حاربوه. 


و لحاكم المسلمين الحامى لبيضه الإسلام, و الدافع عن دماء المسلمين و أعراضهم إذا اضطرٌ إلى ذلك مُحاربته. و لو استنصر 
لطائفه منهم لحفظ بيضه الإسلام فامتنعواء 


ص: ليان 


جاهدهم. و جبرهم على النصره. و إذا قتل منهم قتيل» فلا وزرء و لا غرامه. 


واالمقادو مح إطافق الباغية الناغون على أحد الخلقاء الراشتدا ين بعد أن ند له الوساده» و تكون عصا الشرع بيده قائمه 


بشروط: 

أحدها: تفرّدهم عن الإمام» و الامتناع عن التبعتّه» و الدخول فى ضمن الرعبّه» فى بلده كانوا أو قريه أو صحراء. 

ثانيها: أن يكون لهم قؤهء و كثره. و شوكهء فلا يفل جمعهم إلا بعد جمع الجموع. و إقامه الحرب. و إلا لزم الدفع بالأسهل. 
ثالثها: أن يكون لهم شبهه. لا يعذرون فيهاء بسببها خرجوا عن طاعه الإمام. 

رابعها: أن لا يُمكن ردّهم بالمُناظره و إلقاء الخجج. 

خامسها: ألا يمكن دفعهم و ردّهم إلى الطاعه بإيقاع الفتنه بينهم أو بغير ذلكك؛ سوى الحرب. 


و يجب على الخليفه المنصوب من الله مُحاربتهم؛ و مُقاتلتهم, حتّى يرجعوا إلى الحقّ؛ و له أن يستعين عليهم بأهل الذمّه» و بباقى 
فْرّق المُعتصمين من الكفار. 


ولا يجوز له قتلهم قبل المُقاتله» و لا يجهز على جريحهم. و لا يتبع مُ.دبرهم, إن لم يكن لهم رئيس يرجع إليه» كأهل البصره؛ و 
أهل النهروان. 


و إن كان لهم رئيسء كأهل الشام فى صفين جهز على جريحهم. و أتبع مُدبرهم؛ و لا- تُسبى ذراريهم, و لا نساؤهم, و تحرم 
أموالهم مما لا يحويه العسكر, و مما حواه» و لا ضمان فيما تلف منها حال الحرب. 


و إذا تابوا و أنابوا رفع عنهم الحربء و صاروا كحال باقى الرعته. 


و إذا قبض أحد منهم فى حال الحربء عٌُرضت عليه التوبه. فإن قبل خرج عن حكم البغى, و إلا انتظر به الفراغ من الحربء و 
تُعرض عليه التوبه» فإن تاب فيهاء و إلا فإن لم يُحَف منه وقوٌ شر أطلقء و إلا حبس. 


و لو استعانوا ببعض الكفّار من المعتصمين و غيرهمء أو ببعض المؤمنينء أو أدخلوا النساء و الأطفال منهم, قوتلوا معهم. 


ص: الجمارا 


وعن نشزهم النوسن قن التركدة قيو من ايداع قإذا أدركه أصحابه و لسن يه فق الحياة وقوه نابه وحهائة من غير 
تحنيط بعد الصلاه عليه. 


و مقتول أهل البغى لا يُصلَّى عليه و لا يغشّلء و لا يكمّنء و لا يُدفن» و حكمه حكم الكمّار. 
و تّقام الحدود على أهل البغى إن صدرت أسبابها حال البغى» و ليسوا بمنزله الكفار الأصليين. 
ولا ينبغى الطول فى هذا المقام؛ لأنّ المسأله مبته على وجود الإمام؛ و هو أدرى بتكليفه. 


و يمنعون عن دخول المساجد المشرّفه» وعن دخول حضرات الأنبياء و الأوصياء. و فى بيع المصحف و العبد المسلم عليهم 
إشكال. 


الفصل الثالث: فى الكفار الخالين عن أسباب الاعتصام 
وهو التشبّث باسم الإسلام؛ من الملتئين كانوا أو غيرهم. 


ومن أشقى أشقيائهم» وألعن لعنائهم» فإنها شديده العناد» كثيره البغى و الفساد» كافرون بالنعمه و نساؤهم خاليه عن العصمه. 
الطائفه الشقيّه المدعوّه بالأر وس و هؤلالء الخالون عن الاعتصامء لا احترام لدمائهم» و لا لنسائهم. و لا لأعراضهم: و له 


لأطفالهم, من بناتهم أو أبنائهم. 


و تفصيل الحال فى المقام: أنَّ ما يقع استيلاء المسلمين عليه إِنْ توقّف على إقامه الحرب و الخصام, فهو داخل فى باب الاغتنام» 
المُستند إلى مُحاربه أهل الإسلام؛ و سيجى ء تفصيل الكلام فيه إن شاء الله تعالى. 


و إِنْ كان من دون وقوع حرب و خص ام؛ مع الكفَرَِ المَجَرَهِ اللثام» فالحكم فيه أنّه إذا استولى مسلمٌ من الفرقه المُحقّه أو غيرها 
على كافر غير معتصمء كان له إراقه دمهء و أخذ ماله» و سبى عياله» و أسر أطفاله. 


و إذا استولى على شى ء من العيال أو الأطفال أو المال: جار له تملكهه بسرقه كان 


ص: 8ن 
أو سلب أو غلبه أو التقاط. ولا يجوز قتل النساءء و لا الخناثى» و الممسوحينء و المجانين» و المعتوهين. 


ولو أسلم قبل الاستيلا-ء على ماله أو أطفاله أو نسائه؛ عَصَمْ نفسه و ماله؛ و ما يتبعه من النساء و الأبناء» دون الأقارب» حتّى 
الأقياتة و الاباءة 


و أمَا بعد الاستيلاء» فإنّما يسلم نفسه و ما عداه لمن أخذه. 
و يجب على الأخذ إعطاء الخمس لبنى هاشمء و يجب تسليمه نصف الخمس و هو حقّ الإمام بيد المجتهد. و هو النائب العام. 


ولا يجوز التوصّل إلى الأخذ بإنكار الوديعه و العاريه» و يجوز بإنكار الدين إذا كان عن مُعامله لا بالقرض الحسنء لثلا ينقطع 
سبيل المعروف و بإنكار الرهن. و المُضاربهء و المزارعه؛» و الإجاره؛ و نحوها. 


ولو أخذه المسلم مُستأمناء فليس داغلًا تحت الإيداع؛ فيجوز له جحوده. و لو كان الحربى أباً للمسلم أو أمَاء قوى عدم الجواز 
فى حقّهما. وفى تمشيه ذلكك إلى الأجداد و الجدّات وجه قريبء و فى تمشيته إلى مُطلق القرابات بُعد. 


و لو طلب الكافر يمينه حلف؛ لأنّه لا شى ء له بعد أن جَعَلّه المسلم لنفسه. و فى لزوم اليبنه فى التملكك وجه. 


ولو كان المأخوذ مُشتركاً بينه و بين المسلمء أو بينه و بين المعتصم, اقتصرٌ فى الأخذ على سهمه. و ردّ الباقى إلى صاحبه؛ و كذا 
وشا كرو دف الأخن: 


ولو ظهر أنه كان مغصوباً من مُسلم ردّه عليه إن أمكنت معرفته. و إن أيس منها تصدّق عنه. 
و لوادّعاه المُسلم أو المُعتصم, لم تُقبل دعواه إلا باليينه. 
ولو أخذت امرأه منهم, فبذلوا مالا فى ردّهاء فإن بقيت على كفرهاء جار ردّها؛ و إن أسلمتء لم يجز ردّها. 


و كذا المملوك و الصبى لا يْرِدّه وصف الإسلام أو لا؛ لأنّه محكوم بإسلامه؛ تبعاً للسابى. 


ص: 3/١‏ 
ولو استولى جماعه على المسروق أو السلب مثلاء اشتركوا فيه. و لا يجوز لأحدهم التصرّف بالوطء بعد الاستبراء. 
و يجب على المالكك الاستبراء بحيضه قبل الوطء, إلا إذا كانت المرأه آيسهء أو علم عدم الدخول بها. 


ولو أسلمت بعد الاستيلاء» بقيت على الرقه. و لو ادّعت بعد الاستيلاء أنها كانت مُسلمه من قبل» لم يُسمع قولهاء إلا إذا قامّت 
ينه شرعيه» أو حصل العلم. 

و لوعلم وجود أولاد صغار مع أولاد المسلمين؛ و أمكن عزلهم. عزلوا. و إن توقف على الأخذ جمله؛ مع العزم بعد ذلك على 
العزل» حَرّم إن كان فيه إدخال الرّعب على أولاد المسلمين» و لكن يترتّب الملكك. 


ولا يجوز التصوّف بالبنات قبل أن يتم لها تسع سنين» فإن تصرّف بها فأفضاهاء فإن جعل مُخرج بولها مع مخرج غائطها أو 
مخرج حيضها واحداً فالأحوط تجنّبها مع الدوام» و إن قوى القول بِأنّها ليست بحرام. 


و كل حربى زعم الاعتصام, و ظهر عليه الخلاف. فالتعرّض له حرام؛ حتّى يرجع إلى مأمنه. 


و لو دخل الكفار فى أراضى المسلمين, و اختلطوا معهم؛ لم يجز التعررّض لأحدٍ قبل معرفته. و يجرى على اللقطه حينئذٍ ُحكمها 
المقرّر لهاء و يحكم بتذكيه الجلود إذا ظهر عليها استعمالها. و يحكم بإباحه ما فى الأسواق. 


ولو كان بعض أولادٍ المسلمين فى أراضى الكفّارء امتنع السبى منهم؛ حتّى يتميّز الكافر منهم» و فى استباحه المال إشكال؛ و فى 
الطهاره يحكم بها حتّى يعلم الكفر, و كذا فى النكاح و باقى الأحكام, إلا مع الاشتباه فى محصور. 


و متى انعقد الولد و أحد أبويه مسلم؛ حَُكمَ بإسلامه إن كان من زنا على إشكال. و إن كان من كافرّين» كم بكفره. و إن كانا 
زانيين على إشكال. 
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ولو زنى المُسلم بزوجه الكافرء فولدتء كم بكفره تبعاً لأّه» و قضاءً لحقٌّ الفراش. و لو كان لقيطاً يتبع من استلحقه. مُسلماً 
كان أو كافراً. 


ص: زور 
الباب السادس: فيما يتعلّق بالمحاربه و المقاتله 


اشاره 

و فيه فصول: 

الفصل الأوّل: فى أنه ينبغى الاستعداد» 

و تهيئه أسباب الجهاد, مما يترتّب عليه إرغام أهل الكفر والعناد» و هو امن 


منها و هو أهمها وجود الرئيس المّطاع؛ و صاحب الرأى الحرىٌ بالاتباع» و الجامع لمحاسن الأقوال و الأفعالء المُتلذَّذ ببذل المالء 
و إعطاء الأموال» ذى هيبه تخضع لها الأبطال» و تذلّ لها فحول الرجال؛ القابل للرئاسه؛ الخبير بفنون السياسه. سن السيره» جتيد 
البصيره؛ إذا غضب هابه الأسد الضرغام؛ و فى سائر الأحوال طلق )١(‏ ذلق بسّدام؛ العادل فى الرعته. القاسم بالسويّهء لا بالمتهوّر 
فى الحرب. و لا بالجبان المضطرب. إذا اشتدٌ الجدال و سمع الضربء ذى تدبير و حكمه؛ و عزم فى الأمور و همّه؛ سلاحه 
الدعاء؛ و قوّته من الاعتماد على ربٌ الأسرض و السماءء لَه فى آخر الليل حنين» و ضّراخ؛ و بكاء؛ و أنين؛ مُحافظ على أوقات 
الصلاه؛ مُلا-زم للعمل بأحكام الله تعالى» راغب فى الحربء طلباً للأ-جر و الشواب» و رجاء للفوز بالجنه و السلامه من أليم 
العقاته 


و ينبغى لرئيس المسلمين أن لا يخرج معه مُحذَّلاء وهو المزهد فى الخروجء و يتعلل فى الحرّ و البرد أو نحوهما؛ ولا المُرجف. 
و هو القائل: هلكت سريه المسلمين (5)؛ و لا مَن يتجّ.س على عورات المسلمينء لغير الكافرين» و لا من يُوقع العداوه بين 
السلمية؟ و لمق نام إلبه الكثارة و لآ الضان الى تكفى م فراره: 


0801 طلق الوجه: أى فرح ظاهر البشرء متهلل» و طلق اليدين سخىء و طلق اللسان: أى فصيح عذب المنطق. المصباح المنير:‎ -١ 
أقول: المراد هنا المعنى الأَوّل أو الأعم منه و من الثانى.‎ 

-'١‏ قال الفيومى: أرجف القوم: أكثروا من الأخبار السيئه و اختلاف الأقوال الكاذبه حَتّى يضطرب الناس منهاء و عليه قوله تعالى 
وَ الْمُوْجِفُونَ فى الْمَدِيئَهِ. المصباح المنير: .57١‏ 


ص: إرذخرا 
فيختلٌ العسكر باختلاله. 


و منها: اجتماع العساكر و الجنود من أهل الإسلام» بمقدار ما يجزى فى إذلال الكفره اللثام؛ فإن لم يحصل الاجتماع منهم» مع 


و يجب عليهم السعى على الرؤوس فضنًا عن الأقدام, إذا طلبهم الرئيس للمحاربه و الخصام, و عليهم امتثال أوامره فى كيفته 


مَواقف جنوده و عساكره. 


إن أمرهم بلقاء الأعداء بانفرادهم» سمعوا قوله؛ أو اختار الدخول معهم, الكعو علدو ذا الى تحيينا منهم بالانفراد انفردواء أو 
بالاتحاد مع أصحابه اتتحدواء و إذا أمر بتقدّم صف أو تأخره لم يتخلفوا عن مقتضى طلبه و أمرهء و إذا عتيّن لهم حدوداً لم 
يتجاوزوهاء أو أوقاتاً اقتصروا عليهاء و لم يتعدّوها. 


وعليهم أن يقوموا له على الأقدام؛ إذا كان فى ذلكك تقويه كلمه المسلمين و الإسلام؛ و الله يدخلوا فى الحرب إلا بعد 
استجازته؛ و لا يعملوا عملا مهما إلا بعد العلم بإرادته؛ و أن يحيطوا به إحاطه الثياب بالبشرء و يدوروا عليه دوران الهاله على 
القمر» فإنّهم خيمه, و هو عمودهاء إذا قام قامت, و إذا مال مالت, و ما استقامت. 


وإذا نصب لهم رؤساء مُتعدّدين على كل ألف أو مائه أونتحسيين أو أفل أو أكثر رئيس» وجب اتّباعهم» كما وجب اتباعه. 
و يجب عليهم الرجوع فى أمورهم إلى وزير أقامه مقامه. و أمرهم بالرجوع, و فوّض أمر المناصب إليه. 


وإذا حصل فيهم زياده على الكفايه و أراد بعضهم الانصراف إلى أهله. لم يجز ذلكك إلا بإذنه» نعم لو تم العمل» و استغنى عن 
الجميع» و لم يبقَ له حاجه إلى بعض منهمء جاز لهم الانصراف من دون إذن. 


ومنها:إعداد الأسلحه. و الخيول و الدروع على مقدار الحاجه إليهاء فإنّها من شروطهه. و يلزم الترتيب فيهاء كترتيب الطهاره 
للصلاه. 


منها: طهاره اختيارئه كبرى» كالبندق» و السيف. و الرمحء و السهم. و الخشبء 


صسص: 7/6 
فهو كالأغسال الرافعه للحدث الأكبر» و يختلف فى المرتبه كاختلافها. 


و منها: ما هو كالطهاره المائيه الاختياريّه الصغرىء الرافعه للحدث الأصغرء كالخنجر و السكين, و ما صنع من الحديد على وضع 
العصا. 


و منها: ما هو كالطهاره الترابيه الاضطراريّه الغير الرافعه» كالحجاره.» و العصا من الخشبء و الضرب بالكفين أو القدمين» و نحو 
ذلككء على اختلاف مراتبها. 


فلا يسوغ للمجاهد اختيار المرتبه المتأخره؛ مع التمكن من المتقدّمه و لا بدّ من طهارتهاء كطهاره الماء و التراب؛ فلا يجوز 
استعمال النجس منهاء كاله البندق» و باقى الامت السلاح إذا لم يكن لها صلاحيه و قابليهء فإذا أمكن تطهيرها من النجاسه 
بإصلاح أو صيقل وجب؛ و إذا تعذّر عذر» كمن صلَّى بالثوب النجس. 


ومئنها: إعداد الجن الواقيه من لباس الحديد و نحوه. فإِنّ هذا اللباس واجب على القادر إذا كان فيه حفظ للنفس و وقايه» و 
تسلط على الكفّار أهل الشقاوه و الغوايه. 


وهى شرط عند مُلاقاه أعداء الله كشرط اللباس للصلاه؛ و يترئّب بترتّبه» فبعضه كاللباس المُحيط بتمام العوره» و بعضه 
كالمحيط ببعضهاء و بعضها كاللباس المُعتاد. و بعضها كالخارج عن الاعتياد إِنّما يسوّغه الاضطرار» كوضع الحشيشء و ورق 
الأشجارة فإن .قفن القلاره :صل :وجكاهل بل لباس: 


و منها: إعداد الخيل و المراكب. فإنّها مكان المٌجاهدء و هو كمكان الصلاه. فيختار من الخيل الجياد السالمه من العيوب المخله 
بالاستقرار لاضطرابهاء و عدم استقرارهاء فيشتغل المجاهد عن التوججه إلى الجهاد, و من العيوب الأخر المانعه عن النفع. و الباعثه 
على الضررء كما لا يجوز الصلاه على المكان المتحرّككء المانع عن الاستقرار» من بيت تبن أو رمل لا يتلتبد أو دابه و نحوها. 


ومنها: إعداد الطعام و الشرابء و وفورهماء و حمل آلا-ته» و أوضاعهما. و كلّما كان الزاد أدسمء فهو لجلب القوّه أحكم, و 
لذلكك دخل فى التقويه على جميع العبادات من الصلاه و غيرهاء و فى ذلك قال سيد الأوصياء مخاطباً للغذاء: «لولاكك ما عبدت 
وت الأرفن وا السفاء: 


ص: هاور 


و منها: أنّه لا يجوز القتال بجمع الجنود و العساكر و نصب الرايات فى جهاد الكفار لجلبهم إلى الإسلام إلا مع الإمام أو نائئه 
الخاصٌ دون العا و فيما عداه من الأقسام يُشاركك الإمام فى الحكم المنصوب العام و من قام بهذا الأمر من الأمراء؛ و الحكامء 
مع عدم تمكن الإمام و النائب الخاصٌ و العام. 


و منها: أنّه ُستحبٌ البدأه بالأصلح؛» )١(‏ فيغلب على الاستحباب. 


و منها: أنّه إذا التقى الصفَانء لم يجز الفرار, إلا مع عدم ظنّ السلامه إلا أن يكون لمصلحه الحربء كطلب السعه. و استدبار 
الشمس و الهواء و الغبار و شعله النار أو طلب موارد المياه» أو المواضع المرتفعه؛ أو تسويه لامه الحرب؛ (1) و نزع شىء يفسد 
أمره» أو لبس شىء يصلحهه أو تحيز إلى فئه. قليله كانت أو كثيره» قريبه أو بعيده» يتقوّى بها فى القتال أو يستنجدها؛ () على 
إشكال. ٠‏ 


و يجوز الفرار عمّا زاد على المثلين» كالمائه عمّا زاد على المائتين فى جهاد جلب الإسلام؛ و فى بواقى الأقسام لأحدّ له سوى 
القددره 
افيد 


و فى القسم الأوّل لو زادت قوّه المائه على المائتين» حرّم الفرار على الأقوى, و مع ظنّ السلامه فيه بقول مُطلق يستحب الثبات. 
وفى الحاق تراعاه الضعف فى الواحد و الآثتين بمحارية العساكر وجه قوى. 

و منها: أنّه تجب مُواراه الشهيد» دون الحربى و لو اشتبهاء عرف المسلم بأنّه كميش الذكر صغيره؛ و الكافر بامتداده. 

ثم إن أمكن استعلامه باللمس من وراء الثيابء أو رؤيه حجمه من خلفهاء أو بوضع الطين أو النوره» لزم؛ و إلا جاز النظر» و 
الأحوط دفن الجميع. 

و إذا اشتبه لمقطوعيه الذكرء أو لكونه حُحنثى أو ممسوحاً إلى غير ذلكك, دُفنَ 


-١‏ فى النسخ: البدأه به أصلح 
؟- اللأمه: الدرع. المصباح المنير: .02٠‏ 


'"'- فى نسخه فى ١ص):‏ يستنجد بها. 


ص: را 


الجميع؛ احتراماً للمُسلم. 


و تجوز المحاربه بجميع الأ-نواع المرجوٌ فيها الفنتح» كهدم المُخصون و البيوت» و الحصاره و نصب المجانيق» و منع السابله من 
الدخول و الخروجء و إن كان فيهم صبيان أو نسوه أو بعض المسلمين. 


ومنها: أنه بكره فى الجهاد للجلب إلى الإسلام إرسال الماءء؛ و إضرام النار. و قطع الأشجار إلا مع الضروره و إلقاء السم» و 
التبييت,. و القتال قبل الزوال» و تعرقب الدابه» و إن وقعت به. 


ويكره فى الجميع نقل رؤوس الكقار إلا مع نكايه )١(‏ الكفار بجرح أو غيره بالناقل» خصوصاً إذا كان من الرؤوس. 


و ملها: أنْ الشروط فى المبارزه مُعتبره» فإن شرطا الوحده لم تجز الإضافه. و إلا جازت. و مع الشرط و فرار المسلم لضعفه تجوز 
إعانته» و إذا استنجد أصحابه انحل الشرط الواقع بينه و بين خصمه. 


و تجوز الخخدعه فى الحرب للمبارز و غيره. و لا تجوز ابتداء (7) من دون إذن الرئيس. 
و منها: أنّه تجوز الاستعانه بأهل الذمّه و غيرهم من المُعتصمين» و المش ركين المأمونين» و العبيد المأذون لهم, و المراهق. 


ومئنها: أنه لا يجوز الغدر بالكفّار, و لا الغلول حال الحربء و لا التمثيل» و لا قتل أحد من نسائهم أو صبيانهم أو الخنائثى أو 
الممسوحين المجهولى الحالء و إذا قاتلوا قوتلواء و كذا إذا جعلوهم ترساً. 


و تنبغى شدّه المحافظه على تركك قتل النساءء و إذا تترّسوا بالمعتصمين جبراً فكذلك, و لا ينقض ذلك العقد بينهم و بين 
المسلمين» و مهما أمكن التحرّز من قتلهم لزم. 


و إذا تتدسوا بالمسلمين جبراًء و لا مندوحه فى التحرّز عنهم قوتلواء و تلزم الكمّاره فقطء و مع المندوحه يلزم القّود و الكفاره 
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معا. 


.19/8 :١ النكايه: الغلبه. لسان العرب‎ -١ 


"- فى النسخ: و لا يجوز ابتداء. 


ص: وخر 


و منها: أنه لا يجوز ابتداؤهم بالحرب مع قله المسلمين و ضعفهم, و لا يجوز التأخير مع انقطاع المساعدين و ترادف )١(‏ المعينين 
للكمًا 
ر. 


و منها: أنه يُتبع م دبرهمء و يُجهز على جريحهم., و لا يُمثْل بهم. و منها: أنه ينبغى الدعاء عند الحرب بما يجرى على اللسان, مما 
قنعو طلب اللفودواو أنقتله ادعام المسوية إلى شعه الأرضع كد أن هك فيه مده العرانة و ترفى قن لقنابلة 


وجوههم., مع قول: شاهت الوجوه. 
الفصل الثانى: فى الاستيلاء بالحرب و الجهاد 


و كلما يؤخذ بجمع الجنود و العساكر و نصب الرايات؛ و لم يكن عن إذن ولى الأأمر. مع حضوره و استقلال كلمته» لم يكن 
للغانمين فيه شى ء. و إِنّما هو له خاصًه؛ لأنّ المحاربه بهذا الوجه بدون إذن الأمير لا تباح. و لا يُستباح بها. 

و كذا إذا كانت المُحاربه حال الغيبه. و كانت للجلب إلى الإسلام؛ فإنّ إقامه الحروب و جمع الجنود لذلكك غير مُباحه؛ و لا 
يُستباح بها. 

و أمَا إذا كان لحفظ بيضه الإسلام» أو الدفع عن المسلمين من الأقسام الثلاثه الأخر. فيقوم الرئيس فيها مقامه؛ تأشبا داق للحت 
المأذون فيه» و لتوقف حفظ المسلمين و الإسلام على إجراء هذه الأحكام؛ لأنها إن تركت اختل النظامء و لزم الفساد العامً و 
تقويه كلمه الكفرء و ضعف كلمه الإسلام. 


و محص ل القول فى ذلكك: أن من يستولى عليه من البالغين الذكور لا يجوز قتل المجنون منهمء و المعتوه, و الشيخ الفانى» و 
المُقعدء و الأعمى» و كلّ من لا قابليه له فى الحربء و لا تتوّس به الكفار. 


و أمَا البالغون العاقلون» فإن استولى عليهم و الحرب قائمه. قتلواء و أمَا بعد 


-١‏ ترادف القوم: تتابعوا. المصباح المنير: 70؟. 
1- الكافى ه: 58 ح 2١‏ الوسائل ٠١5 :١١‏ أبواب جهاد العدوّ ب 0ه ح .١‏ 


ص: لذ 


انقضاء الحرب فيحرم قتلهم» و يتخير رئيس المسلمين بين المنّ» بشرط أن يكون فيه صلاح المسلمين؛ و ليس على ولي الأمر 
شرط و بين الفداءء؛ و الاسترقاق. و لا يسقط هذا التخيير بالإسلام بعد الأسر. 


و أمَا الإسلام قبل الأسرء فمُلحق لهم بالمسلمين. 


ولا يكفى فى الإلحاق أن يقول: أنا مثلكم أو أنا مسلمء حتّى يأتى بالشهادتين. و لاا فرق فى الحكم المذكور بين أن يكون قد 
علم منه قتل بعض المسلمين أو لاء و لا يُطالب بديّه و لا قصاص بالنسبه إلى ما سبق. 
و الخنائى المُشكله و الممسوحون من البالغين لا يجرى عليهم حكم الذكور فى القتل فى محله؛ و الظاهر جريان حكم النساء 


و الاثنان على حقو واحد, مع علم تعدّدهماء بإسلام أحدهما يعتصم الأخر من القتل كباقى جهات الاعتصام؛ خوفاً من سرايته 
دون المال. 


ولو أسلم أحدهماء و دخل فى جيش المسلمين؛ فاستولى على صاحبه؛ ملكه. و لو استأسره غيره تشاركا فى منافع محل الاتحاد. 
و تتبعه أحكام كثيره. 


ولد كا اتج اافوطنا متيييهه اننا رجح جانب الإسلام» ومع الشكك فى البلوغ يحكم بالعدم ولا يقبل إقراره بالاحتلام فى هذا 
المقام. 


و يجب الاستعلام بالسن أو نبات الشعر مع الإمكان و لو علم بلوغه أو عدمه. فظهر الاشتباه» بنى الحكم على الواقع. 


و كلما فى أيدى أهل الحرب ملكك لهم. و ليس بمنزله الممباحات تُملكك بالحيازه» بل إِنّما يُملكك بالقهر, و الغلبه. و الأخذ, و 
النهب. و ضروب الاستيلاء» فمجدّد الحصول فى أيدى الموتاميه :لا قطن ملكا بن المسفلدن إن كان لواحد اختص به و إن كان 
لمتعدّد اشتركوا فيه. 


و لما كان الحاصل بالحرب مُستنداً إلى القهر و الغلبه» و هى مشتركه بين جميع المجاهدينء اشتركوا فى الغنيمه» و ليس لغيرهم 
55006 


ولا يخرج عن الاختصاص بالمجاهدين إلا فيما دلّ الدليل على تعميمه للمسلمين» 


ص: 7/94 

أو تخصيصه لبعض المجاهدين. 

وما كان كارجا عن حل الحرب :و اعض يودنواحة كان لخاضة >اللب.: 

و من هرب من الأطفال أو النساء قبل الاستيلاء؛ و استولى عليه أحد من المجاهدين:ء اختصٌ به. 


و لو قبض على المغتنم اثنان أو أكثرء اشتركوا على التساوى فى المركبء و إن كان أحدهما أقوى من الأسخر أو قابضاً على 
الأقل. 


ولوأزمن شخصء و قبض آخرء كان للمُزمن. 


و كل من سبق كان أولىء و لو اختلفوا رجع إلى مسأله التداعى؛ و سيجى ء تفصيل الكلام فى سائر الأحكام عند بيان أحكام 
الاغتنام. 


الفصل الثالث: فى بيان نُبذه من الأحكام» مما يتعلق بغير القسم الأخير من أقسام الجهاد» 
اشاره 
وهى أمور: 


أحدها: أنه يجوز صرف الصدقات الواجبات 


كزكاه المال» و زكاه الفطره؛ و ما به ردّ المظالم» و مجهول المالككء و المال المنذور لوجه اللّه )صرف فى محال القربات» و 
غيرهاء و الصدقات المندوبات فى جميع الأقسام؛ مع توقف كمالها عليهاء بل صرفها فيها أفضل من صرفها على الفقراء» و 
الساكيت و الرقابه و أناء السييل, 


و أمَا مع )1١(‏ التوقفء فلا يجوز صرفها فى غيرها. 
ثانيها: أنه يجوز لمقوّم العساكر و رئيسها المطاع الأخذ من خراج الأراضى و الأشجار و المزارع» و مال الجزيه» 
ومال الصلح مع الكفار, و صرفه فى تقويه الجنود. بخبل» و أسلحه؛ وزاده و دوآاب تحمل الأسبات: 


ثالثها: أنه يجوز له أن يدفع من مال الخراج» و مال الجزيه؛ و الزكاه,» 


ورد 


-١‏ فى الح) زياده: عدم. 





ص: ا 


المظالم؛ لبعض طوائف الكقّارء فضِلًا عن المسلمين؛ لتأليف قلوبهم. و الاستعانه بهم على أعداء الدين. 
رابعها: أنه يجوز جبر الناس من المسلمين و غيرهم على الحربء و الجهاد؛ و المُحاربه معهم على ذلى 


رابعها: أنه يجوز جبر الناس من المسلمين و غيرهم على الحرب. و الجهاد؛ و المُحاربه معهم )١(‏ على ذلكك 


حتّى يقهرهم على إعانته و مُساعدته و منعهم عن الرجوع إلى أهلهم؛ إلا مع الاستغناء عنهم بغيرهم, أو اليأس من عرودهم؛ 
لتفرّقهم» و نشد تشتت كلمتهم. 


خامسها: أن من قتل فى محل الحرب من الأقسام الأربعه» [بجرى عليه ما يجرى على الشهيد بين يدى الإمام.] 


و أدزكه االسلتورن بع الاجر عليه فى الدائنا دن هه التشييل و التكفرى ما ينترى على الشهيك بين يداك العام : 


فلا يجب تغسيله؛ و لا غسل بدنه من النجاسه؛ تقدّمت أو تأخّرتء دماً أو غيره» و يدفن بثيابه الطيب ("لك مع إحرامه أو لاء متأثّره 
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أو لاء مات بالقتل حين الحرب أولا قتله كافر أو مسلم, عمداً أو خطاأ. 
و ينزع عنه الفرو و الجلود. كالنعلين؛ و الحُفين. 
ولا يجب بمسشهم غسل المسّ فى وجه قوى. 


و أمَا بحسب الآخره. فجميع الأقسام يحشرون فى زمره الشهداء. مع النبئ» و الإمام عليهما السلام. 
سادسها: أنّه يجوز استعمال الات اللهو و اللعبء و الغناء» و الأمور المُشجعه للنّاس إذا توقف عليها نَظم الجنود» 
و قطع دابر المعاندين إخوان الشياطين. 

سابعها: أنه تجب صلاه الفريضه مع الخوف من تسلّط العدوٌ 


لو أتمّت قصراً فى الكم؛ فيصلى ركعتين فى الوطنء و الحضرء و السفرء و إذا خاف مع القيام جلسء و إذا خاف من الجلوسء 
صلَّى ماشياًء ثم راكباًء أو يتخيرء و لعلّه الأقوى, مومثاً برأسه لركوعه و سجوده؛ و إن مَنع عن الإيماء بالرأس مانع» أومأ بعينيه. 


-١‏ يعنى: و تجوز المحاربه مع الناس. 


"- فى النسخ: متى بدل متّت. 
'- كذاء و يحتمل كونه تصحيف: و الطيب, أو مع الطيب» أو يوضع له الطيبء أو الطيبه. 


ص: ينل 


وإذا خاف من الطول قصر فى الكيفء فينقص ما شاء من الإتيان به من السوره. ثم من الفاتحه. ثم تركهاء ثم الاقتصار على ما 
أمكن من الركوع أو السجودء إلى أن ينتهى الحال وقت القتال إلى عدم التمكن إلا من التكبير» فييدل كل ركعه بتكبيره» و لا 
تلزمه مُراعاه القبله مع عدم التيسر» و تلزم مُراعاتها فى تكبيره الإحرام إن أمكن. 


ثامنها: أنه إذا كان فى بدنه أو بعض ثيابه نجاسه, 


ولم يتمكن من الغسلء أو لبس البدل» صلّى بهاء و جاز له التعرّى إن أمكن. 
و(1) إذا كان الماء عنده أو قريباً منه و خاف من استعماله. تيمم بالتراب» ثم بالأرض الخاليه منه. ثم بغبار السرج و الرحلء ثم 
بالطين» ثم بالثلج احتياطاً. 


تاسعها: أنه يجوز لبس ما لا تجوز الصلاه به فى الصلاه» 


من حريره و ذهبء و جلد ميته» و نجس العين» و غير مأكول اللحم؛ و لباس الغصبء و نحو ذلكك حيث يتوقف الجهاد على 
اللبسء و كان مُتعتناء دون غير القسم الأخير. 


و يجوز لبس الحرير لإرهاب العدوٌ و إخافته. 
عاشرها: أنه يجوز التوصّل إلى دفعهم بجميع أنواع الجيّل» 


من إرسال الرسلء و المكاتيب الكاذبه الدالّه على هرب المسلمينء و قلتهم؛ و ذلّتهم؛ ليأمنواء و يتركوا الحذرء حتّى تقع عليهم 
جنود المسلمين» و هم غير مُستعدّين. 


و بحفر آبار و نحوهاء وطم أفواههاء حتّى إذا توبجهت جنودهم., و وصلوا إليها وقعوا فيهاء و بإحراقهمء كأن يضعوا تحتهم مكانا 


خالا من دون شعورهم. و يضعوا فيه البارود» و يضعوا فيه النار. 


و بإغراقهم بالماءء و بإدخال السم فى طعامهم و شرابهم؛ و هدم الحصونء و استعمال المنجنيق» و غير ذلكك. و الاقتصار على 
الحرب بالنحو المتعارف أولى. 


حادى عشرها: أنه لامانع من مُقاتلتهم و فيهم مسلمون لا يمكن عزلهم عنهم» 


سواء كانوا مجبورين أو مختارين. و لو عٌرف المسلم بعينه» و علم أنه مقَوّم للكفار 


5-١ 
لنسخ: و إلا.‎ 


ص: 787 
و مؤيّد لهم؛ جاز قتله. 
ثانى عشرها: أنه إن ظنّ أنهم يندفعون بالقول بحيث لا تزيد جرأتهم على المسلمين» قدّمه على غيره حفظاً. 


و إن ظَنٌّ أن الكلام الخشن و التهديد و التخويف يدفعهم» 2 به» و اقتصر عليه. و إن ظنّ عدم التأثير» أو زياده جرأتهم؛ قدم 
البمت. 


ثالث عشرها: أنه لو أمكن التحصّن منهم بالقلاع» و حفر الخنادق» مع استبلائهم على أرض المسلمين أو مع خوف بقائهم» 
فيؤول إلى كسر بيضه الإسلام» لم يجز ذلكء و تجب مقاتلتهم, و الخروج إليهم لحفظ بيضه الإسلام. 
رابع عشرها: أنه يجب على العلماء إعانه الرئيس المتوجّه لدفع الكفار» 


و حفظ بيضه الإسلام» مع ضعف المسلمين» و وعظ الناس» و نصحهم, و أمرهم بالمعروفء و الاجتهاد فى الجهاد. 
ومن خالفء و قدروا على تعزيره؛ عزّروه» و إذا توقف على الضرب ضربوه. 


و أن ينادوا فى الناس: أين غيره الإسلام» و المجتهدون فى نصره خاتم الأنباء امم التهدون كان شيين كربلا انها الناس: 
الدنيا دار فناء» ليس لكم فيها مقرّ و الموت أمامكم, و لا خلاص لكم منه فبيعوا أنفسكم برضا اللّهه و الجنّهء قبل أن تموتوا مع 
الخيبه» و الخسران, و الحرمان من الجنّهء و نعيمهاء و الحورء و الولدان. 


خامس عشرها: أنه كما يجب على الرئيس المطاع نظم الجنود و العساكر» و جعل كل فى مقامه المناسب له كذلك يجب عليهم استماع 
كلامه» 


و إذا حصل له اشتباه» وجب عليهم تنبيهه. 


و يجب عليه الاحتياط فى حفظهم. و أن لا يتقدّم فى الحرب إلا مع الاضطرار؛ حدر د نوت عل كير شر كه المتلفية: 
سادس عشرها: أن يجعل له من أصحاب الرأىء و التديير» و الديانه» و الأمانه جمعاً يستشيرهم فى الأمور» 


إن من استشار ضمّ إلى عقله عقولًا أخر. 


سابع عشرها: أن يُكثر البشاشه و التبشم فى وجوه أصحابه, 


و يزيد اللطف على من له مزيّه على أصحابه؛ و يكثر اللوم على من قصر فى المحاربه أو فْرَ؛ ليقع المجاهدون فى الغيره. 


ص: 7/87 

ثامن عشرها: أن يتخذ خطبباً واعظاً ينادى عسكر المسلمين» و يزهدهم فى الدنياء 

و يرغٌبهم فى الجنهه و حورهاء و قصورهاء و يبتين لهم مراتب الشهداء و قربهم عند باسط الأرض و رافع السماء. 

تاسع عشرها: أن يجعل الحرّاس فى جميع أطراف العسكر, 

حوله؛ و بعيداً عنه؛ حذراً من هجوم العدوٌء )١(‏ بحيث يبقى بعد وصولهمء و قبل وصول العدوٌء (؟) فرصه تأهّبهم و استعدادهم. 
العشرون: أن لهم أن يتوصّلوا إلى إذلال العدو بما شاؤوا من الطرق» 


كقطع الشجرء و سدّ المياه» و سد طرق المؤنء و هكذا. 


و يأتون بما أمكن من الحّلى من إظهار القله فى الجنود؛ و تفريق العساكرء و الموعد معهم فى وقت مخصوص. فيهجموا عليه 
بجملتهم أو وروا نتفيون الحلق بينهم» و قيام العداوه؛ و تفرّق الكلمه أو بالخروج فى الليلء للهجوم على العدوّ مع إبقاء 
الفوانيس و النار المضرمه فى الخيام» ليزعم العدوّ أنّهم فيها. 


أو بإرسال من يمكنه الوصول إليهم؛ ليخبرهم بضعف المسلمين أو قوّتهم على نحو ما تقتضى المصلحه. 


أو بإرسال من يظهر الحرب من المسلمين» و عداوته معهم, فيجعلهم إلى مكانء و يكون بينه و بين المسلمين موعد فى وقت 
معيّن» حتّى يدور عليهم الدوران. 


الحادى و العشرون: أنه ينبغى للرئيس المطاع إذا علم توقف التسلط على الكفار 

على أن يأمر جنوده و عساكره أن يلبسوا لباس الكفارء أمرهم بأن يلبسوا لباسهم, و لا يجوز لهم التخلّف عن قوله و اتّباع قوله. 
الثانى و العشرون: أنه ينبغى للرئيس المُطاع أن ينصب للعسكر رؤساءء» مترتّبين» 

و يأخذ عليهم العهد و البيعه على أنّهِ إن فقد الأوّل لا يحصل فيهم اختلال» و يكونون 


١-فى‏ ١ح‏ زياده:: و يكون. 
؟- فى احا زياده: و. 


ص: 785 
مع الثانى» كما كانوا مع الأوّل على تلكك الحال» و يجرى على هذا المنوال. 
الثالث و العشرون: أنَ الحرب فيما عدا القسم الأخير لا يختصّ بالواحد مع العشره فما دون» 


ولا بالواحد مع الاثنين» بل يتبع مظنّه القدره. و لا يحدّ بمرّه فى السنه. و لا أقل» و لا أكثر. 


وافيما عاق بالدفع عن العرض أو النفس لا يفرّق بين الرجالء و غيرهم عليه؛ مع الإمام أو بدونه فى إجراء حكم الشهيد من عدم 
وجوب تغسيله. 


الرابع و العشرون: أنه لا مانع من قتل النساءء و الصبيان» و المجانين» و المرضىء و المشايخ الفانين من الكفار إذا كانوا معهم فى 
الحرب» 


تترّسوا بهم أو لاء إذا أخل عزلهم بطريقه الحربء و كلّ من قاتل يقتل» و كذا من كان دلينًا أو مُعيناً برأى أو فتنه» و نحو ذلكك. 
الخامس و العشرون: أنه لا مُؤْاخذه فى قتل المسلمين إذا دخلوا مع الكفار و تنرّسوا بهم» 

و كان عزلهم مُخلا بإقامه الحربء و لا قصاص فى قتلهم, و لا ديه؛ و لا كمّاره على القاتل» و يؤدّى من بيت المال. 

السادس و العشرون: أنه يجب دفن المقتول من المسلمين فى المعركه؛ مع اليقين بدخولهم فى القتلى؛ و ترك الكفار. 

و إذا حصل الاشتباه» فرق بين كميش الذكر و غيره كما مرّ. و الأحوط دفن الجميع؛ احتراماً للإسلام؛ و لا اعتبار بالقرعه. 
السابع و العشرون: أنه يُستحبّ مؤكداً المُرابطه, 


و هى الإرصاد فى قرب مواضع الكفار؛ خوفاً من هجومهم بغته على المسلمين و الظاهر وجوبها كفايه مع ظنّ حصول الضرر 
بدونهاء مع الخوف المُعتبر. 
وتشر المقدار الذى تسيل ينه الفعره و بد تل هليه الغرضن ب أقله ثلادثه أيَام و أكثره أربعون يوماً» و كلما زادء زاد أجره. و 


سكان )١(‏ الحدود إذا أعدّوا أنفسهم للإعلام» رزقوا ثواب المُرابطين. 


-١‏ فى النسخ: مكان. 


ص: 7/6 
و يجرى حكم المرابطه» مع حضور الإمام؛ و غيبته» و لا حاجه فيه إلى طلب الإذن. 


و يلحق بها بتحصيل الثواب من أعدّ جواسيسء يذهبون إلى الحدود. و يخبرون حال العدوٌء و يتوقعون وصول الخبر إليهم 
بأحواله» من ضعف و قوّه وعزم على غزو المسلمين و عدمه. 


و من يعد بعض خدّامه؛ و غلمانه أو خيله أو بعض دوابّه للمُرابطين» و من فعل ذلككء لنفع المجاهدين من عسكر المسلمين, فله 
ذلك الأسجر العظيم. و كلما زاد فى حُسن المدفوع, وزياده قابلثته» أو اشتدّت الحاجه إليه» زاد أجره بمقدار زياده قابليته» و 
الحاجه إليه. 


الثامن و العشرون: أنه يجب على كل ذى رئاسه فى إقامه جنود أو سياسه عساكر أو أمر أو نهى فى الرعيّه 

على نحو يوافق الشريعه من السلاطين و غيرهم أن يُعلم من سن سيرته أنه مأذون من صاحب السلطنه الإدلهتّهء الذى نصبه 
جاكنا غلل الخدى روث الرةسيانهث الزماق أطال الله بقانه'و عدا اكد رفيو هك ] “فرحة آرم النتصوو عله ضلن رحد 
العموم من المجتهدين الحافظين للشريعه المحمديه. 

التاسع و العشرون: أن من علم الإذن له بسبب قابليّته» كان له منع من عداه من الرئاسه, 


فلو أن بعض من لم يكن له قابلِه أراد التقدّم فى أمر الرئاسه. و ليس له قابلِه السياسهء كان ظالماً للمقتول» مُخلا فى النظامء باعثا 


الثلاثون: أنه ينبغى للمجاهدين خسن التوكل على الله» 


و الاعتماد و الوثوق به و الاطمئنان بقوله تعالى كم مِنْ فِنهِ فلل عَلْبَتْ فَِهَ كثِيرَة )١(‏ و أن لا يعتمدوا على قوّتهم و أسلحتهم؛ و 


كترعهبةى سيق امهب فان الله عست من توكل عليه و انلك إليه: 
الحادى و الثلاثون: أنه يجب على من قامّ هذا المقام, 
ورأى أنه منصوب (5) من 


١-البقره:‏ اخرفة 
حفن النسخ: مطلوب. 


ص: كلا 


الإمام و العلماء الأعلام أن يحسن سيرته بالعدل فى الرعيّه و القسمه بالسويّه. و أن يساوى شفقته و حسن سيرته بين العدوّ و 
الصديقء و القرابه و الغريب. 


و يتحدّر من تلبيس العمّرال الذين يصوّرون له صوره الحرام بصوره الحلالمل» و ينصرون الظالم على المظلوم بأخذ القليل من 
المال. 


فما الرعتّه إلا-غنم لها صاحبء هو الله قد أحال التصرّف فيها إلى الأنبياء و الأثمه. ثم جعلت أمانه فى يد ارام انها 
رُعاتهاء و لها حساب بعدد معدود» فيطلب منهم المُحافظه عليهاء و على منافعهاء من نتاجهاء و صوفهاء و ألبانهاء و أدهانهاء و أذنوا 
لهم بالتصرّف ببعض فوائدها على مقدار حاجتهم, و أخذوا عليهم حفظها من الذئاب» فمتى قصّروا فى شى ء من ذلكك, استحقّوا 
المؤاخذه من المالكك. و من أعظم الذئاب شرار العمّالء الذين لا يفرّقون بين الحرام و الحلال. 


الثانى و الثلاثون: أنه ينبغى لرئيس عسكر المسلمين أن يأمرهم بحسن النيّه, و الاعتماد على رب البرته» 


والتتحاففك على ظاغه اللندو قزايه العويداشذو آبات الحنل» و الذعرات التسف له على طالب اللصيره و الظلفر من اللس وحمل 
الوياكل و القورة و تريه سقك الشتهداده إلى غير 5لكف هن الأشياء: 


الثالث و الثلاثون: أن يرفعوا الأضغان و العداوه فيما يبنهم» 


و يكونوا كنفس واحده. و يتناسون ماوة بينهم من الفتن» و يروا أنه كأ خلقوا الان من تم العدم. و إذا وقعت با 


الرابع و الثلاثون: الدعاء عند التقاء الصفين بالمأثور,» 
و منه دعاء النبى صِلى الله عليه و آله و سلم: «اللهم مُنزل الكتتاب» سريع الحساب» مجرى السحاب اهزم الأحزاب» يا صريخ 
المكروبين» يا مُجيبٍ دعوه المضطرّين» يا كاشف الكرب العظيم» اكشف كربى و غمّى؛ فإنّكك تعلم حالى» و حال أصحابى' 


لكك 


5- الجعفريات: 3١‏ مستدركك الوسائل ٠١4:1١‏ أبواب جهاد العدوّ ب عع ح 17 الجامع الصحيح 5: 190 ح 180/8ء التاج 
الجامع للأصول ؟: 7307٠١‏ بتفاوت. 


ص: كن 


الخامس و الثلاثون: أنه يحرم الفرار عند التقاء الصفوف» 
مع مظنّه الظفر بالعدقّء و مع الشكك فى ذلكك. 


الفصل الرابع: فى المرابطه 


الرباط فيه فضل كثير» و ثواب جزيل؛ روى سلمان عن النبى صِلَى اللّه عليه و آله و سلم: «أنّ رباط ليله فى سبيل الله خير من 
صيام شهر و قيامه؛ فإن مات» جرى عليه عمله الذى كان يعمله و أجرى عليه رزقه و أمن الفئّان (1) و عنه صَلَى الله عليه و آله و 


سلم: «أنّ كلّ متت يختم على عمله. إلا المُرابط فى سبيل الله فإنّه يدوم له عمله إلى يوم القيامه» (1). 
و عنه صل الله عليه و آله و سلم: «عينان لا تمسّهما النار: عين بككت من خشيه الله و عين باتت تحرس فى سبيل اللّها (). 


وعنه صلَى الله عليه و آله و سلم: «حرس ليله فى سبيل الله أفضل من ألف ليله يقام فى ليلها و يُصام فى نهارها؛ (5) إلى غير 
ذلكك من الأخبار. 


وبا عرائيه فى 1ه ل فالمرابط بنفسه و ماله و عياله مع عدم الحرب عليهم أفضل الأقسامء ثم النفس وحدهاء ثم المال 
وحده من العبيد و الخيل و الإبل و نحوهاء ثم الأجراء. 


الكفار أشدّ بأسأء يكون الرباط فيه أفضل. و كلما اشتدٌ الاحتياج إليه» زاد فضله. 


-١‏ عوالى اللآلى ": 1/17 ح /0 صحيح مسلم وما جَ 53, سنن ابن ماجه 3: “وح ع2/ا” لاعلا كنز العمّال ©: 1ح 
٠١6"‏ بتفاوت يسير. 

."28 رياض الصالحين:‎ ٠١1717 كنز العمّال ع: 8ح‎ -١ 

*- كنز العمّال ع: /91” ح 0٠١0176‏ رياض الصالحين: 29". 

ع- كنز العمّال ©: 54ح لان ل لاف .١ ١‏ 


ص: 1 


وإن توقف عليه حفظ بيضه الإسلام أو نجاه المسلمين» وجب كفايه» فتجب طاعه الإمام مع حضوره. و المتولّى لمقاتله الكفار 
من أمراء المسلمين مع التعتّن .)١(‏ 


و المرابطه الموظفه لا تنقص عن ثلاثه أيام» ولا تزيد على أربعين» و لكن لو زاد زاد الأجرء و لو نقص نقصء و لا تدخل الليله 
الأولى؛ و الأخيره منهماء:و المتكسر فى البذايه يكمل من الغايه. 


و كلما زاد فى التفتحص عن حال المشركينء و كثر به الإخبار عن أحوالهم على المسلمين؛ كان ثوابه أعظم. 


و لو اشتركك اثنان أو أكثر فى عبد أو دابّه تشاركا فى الأجر على نسبه السهام. و لو ارتفع العدوٌ بطلت المُرابطه» و لو نقصت عن 
ثلاثه أيّام. 


ولو زاد المُرابطون على قدر الحاجه. فإن ترتّب على الزياده ضررء اقتصر على مقدار الحاجه. 
و فى إعانه المرابطين بالإنفاق و إعطاء السلاح ثواب المرابطه. 


وقد يزيد فضل المرابطين فى زمان الغيبه مع الأمراء» و الحكام لحفظ بيضه الإسلام» أو لحفظ دماء المسلمين أو أعراضهم من 
الكفره اللثام على المُرابطين؛ بل المُجاهدين مع الإمام لمجرّد جلب الكفار إلى الإسلام. 


و ينبغى للقائم بتدبير عساكر المسلمين أن يوزعهم على الثغور» على وجه يندفع به المحذور. و يجب على المُرابطين طاعه رئيس 
المسلمين. 


و إذا احتاج المرابطون إلى ضمٌ بعض الكفّار إليهم مع الأمن منهم؛ فعلوا ذلكك. 
و إذا افتقروا إلى بناء الحصون أو حفر الخنادق» فعل لهم و صرف فى ذلكك وجه الزكاه و الخراج و نحوهما. 


و يشاركك الرباط فى الثواب إن لم يكن منه الإقامه فى مكان لحفظ بعض المسلمين من السرّاق أو بعض المضارٌ و ربّما زاد 
أجره عليه لبعض العوارض. 


ولو ألزم نفسه بمُازم من نذر أو شبهه برباط مُطلق أو مقد بمدَّه معيّنه» فذهب العدوٌ 


-١‏ فى «ح): التعيين. 


ص: 579 
قبل الدكول فيه اتدل .و لو كان هعة الداسول:فى اعد قحل قينا بقن 


ولو استؤجر عليه فى مدّه معيّنهه فذهب العدوٌ قبل الدخول فيه» انفسخ من أصله و بعد الدخول ينفسخ فيما بقى» و يأخذ من 
الأجره مقدار ما عملء و إن تم أخذ تمامهاء ولا يجب ردّها عليه ولا على وارثه إن مات. 


و ليس للمُرابطين إقامه الحرب بغير إذن الإمام أو منصوبه فى ذلكك المقام فى الجهاد الباعث على الجلب إلى الإسلام. 


و أمَا ما كان لحفظ بيضه الإسلام, أو حفظ المسلمين من أعداء الدين» فيجوز لكل أحدء بل يجب و يلزم الاستئذان من رئيس 
عسا كر السلميق إن كان 


و إذا وجب الجهاد و الرباط كفايه؛ و لم يقّم به أحد, لم يز أخذ الأجره عليه. 


ولو قامت الحرب بين المُرابطين» و الكفار» كان المقتول منهم من الشهداءء و يجرى عليه حكم الشهيد فى التجهيز إذا قتل بين 
الطقيم: 


وما وقع به الرباط من غلام أو فرس و نحوهما باقيان على حكم المالك, و إن جعل وقفاً على المُرابطين استمرٌ باستمرار الرباط 
و إن انقطع الرباط كان الوقف حبساًء و رجع إلى ملك الحابس ثم ورّائه. 


و يُستحبٌ اتخاذ السوّاعين المُجدّين فى السيره و الخيل السريعه. حتّى إذا حدث عندهم أمر وصل سريعاً إلى المسلمين. و إن 
أمكنهم اتخاذ الطيور المُعلّمه لأنّها أسرع وصولًا كان أولى. 


وأولى من ذلك اتخاذ طبول وآلات ذوات أصوات عاليه فى مواضع متعدّده فى جهه واحده أو متعدّده ليسمع الأوّل الثانى» ثم 
الثانى الثالث» و هكذا. 


وفوق ذلكك أن يكون بينهم؛ و بين باقى المسلمين علامات» كالات يجعل فيها نار تتصاعد إلى جو السماءء فيراها القريب» ثم 
منه إلى مَن بعده. و هكذا. 


أو إيقاد نار على مواضع مرتفعه فيراها القريب, ثمم يصنع مثل ذلكك, و هكذاء إلى غير ذلكك. 


و ينبغى للمُرابطين أن يلبسوا لباساًء و يركبوا أفراساًء و يضعوا لهم معلماً يعلمهم 


ص: لجنا 
كيفيّه الحرب و الضرب. 


و ينبغى لرئيسهم أن يختبر أسلحتهم فى أكثر الأوقات؛ و يتعرّف حالهم فى معرفتهم بالضربء و يمتحنهم ببعض الأخبار» و يزيد 


و كل من وطن نفسه على إيصال الأخبار. فله فضل المُرابطين؛ و إن لم يكن معهم, لكنه لا يستحق مما جعل نذراً لهم؛ لخروجه 
عن حقيقتهم. 
الباب السابع: فى الغنائم 


اشاره 
و فيها فصول: 
الأوّل: فى أنّ المباحات إذا لم تسبق عليها يد مالك 


من نباتات؛ و أشجاره و ما فى حكمها من كما و حيوانات بحر أو بِرّ و أطيارء و نحوها لا تدخل فى أحكام الغنائم مما يشتركك 


فب ةالمجاهدوةه بل يكنطن كل .هن خازه 
نعم إذا حازه الكفار و دخل فى أموالهم, و لم يخرج عنهم بالإعراض منهم دخل فى حكم الغنائم. 


و إذا شكك فى تملكه. و ظهرت عليه أمارات التصرّفء كشجر مقطوع, و عسل مجموعء و طير مقصوصء حكم بملكيته. و 
احتسب غنيمه؛ و إلا كم ببقائه على أصله. 


و لو ملكوا شيئاء و أعرضوا عنه» جرى عليه حكم المُباح؛ و لو شكك فى إعراضهم عنه» جرى عليه حكم أملاكهم. 
الفصل الثانى: فى الأسارى المملوكين بالأسر 

اشاره 

وهم قسمان: 


أحدهما: الذرارى» 


من الذكور الذين لم يبلغوا حدّ التكليفء و المجهولين الذين 


صن لوم 
لا يمكن الاطلاع على حالهم» فيحكم بعدم بلوغهم. 
ثانيهما: النساء و9 الخناثى المشكله, و9 الممسوحون» 


من غير فرق بين البالغ منهم و غيره؛ و لا بين الصغير و الكبير؛ فإنهم يملكون بالأسر و القهرء دون مجرّد النظر أو وضع اليد. 
ولا يُشترط استمرار القهرء فيبقى على الملكك إذا فر. 

ولو قبضه المسلم أو حمله على ظهره؛ أو على دابته من دون قهرء بانياً عدم تملكه أو واكنا إليه الأمرء لم يملكه. 

و إذا حصل القهر قضى بالملكته» و إن لم تكن ببنه على الأقوى. 

كل ذلكك إذا كانوا من ذرارى الكقّار الحربتين» غير المعتصمين إلا إذا خصّ الاعتصام بما عداه من الأحكام. 


و حال الاعتصام العام كحال الإسلام؛ و حال المتشيثين» و اعتصام الأب. و تشبثه كحال إسلامه يسرى إلى الذرارىء و يُعتبر 
حصوله فى رأى مقطع (1) من الزمان كانء من حين انعقاده إلى حين بلوغه؛ و يسرى من الأجداد و الجدّات أيضاًء فتكون 
السرايه من الأعلى إلى الأسفل» دون العكس.ء و اعتصام الذرارى بعصمه الأمّ تع الشرط. 


ولو شكك فى البلوغ؛ اعتبر ببلوغ العدد إن أمكن أو بوجود الشعر الخشن على العانه. و يُعتبر باللمس و بالنظر ما لم يستلزم النظر 
إلى العوره» و مع انحصار الطريق» و التوقف عليه لا مانع منه. و لا اعتبار باخضرار اللحيه أو الشاربء و بالشعر الخشن تحت 
الإبط» و حول الدبر» وعلى الصدرء أو اليدينء أو الرجلين» ولا بغير ذلكك من الرائحه الكريهه فى المغاين» و غلظه الصوت, و 
انتفاخ الثندى, و شدّه الميل إلى النساءء إلى غير ذلككء إلا مع إفاده العلم. 


و الخُنثى المشكل و الممسوح يُعتبر عدد بلوغ الذكر. و فى الشعر يعتبر محل العانه 


-١‏ فى النسخ: فرأى مقلد. 


ص: 97" 
فى الأوّلء و دوره على الفرجين فى الثانى. 
و لو تعلل باستناد الشعر إلى العلاجء لا إلى الطبيعه؛ لم يُقبل منه إلا مع قرينه دالّه على تصديقه. 


و تسترقٌ نساء الكفار الذين أسلموا قبل الظفّر بهم. و الحمل من المسلم إن كان زوجاً أو مُسترقاً لا يمنع من ملكهاء إلا أن الولد 
لا سلطان عليه. 


و ينفسخ النكاح بأسر الزوجه؛ كبيره أو صغيره» أسر زوجها أو لا؛ و بأسر زوجها الصغير» أسرت أو لا؛ و بأسر الزوجين» كبيرين 


أو صغيرين؛ و باسترقاق الزوج الكبير» لا بمجرّد أسره. 


ولو أسرت زوجه الذمّى» بطل النكاح إلا مع الشرط و لو كانا مملوكين تخير الغانم» و لا ينفسخ حقّ المسلم فى المنافع بإجاره 


أو جعاله أو صلحء أو بوجوه أخر من رهانه أو حجر فلس أو حقّ خيار أو شفعه دار و نحوها. 


ولا يسقط دين المسلمء و الذمّىء و سائر المعتصمين. و المتشبّثين عن الحربى بالاسترقاق, إلا أن يكون الدين للسابى؛ إذ لا 
يكون لصاحب المال على ماله مال. 


و يقضى الدَّين من ماله المغنوم إن سبق الرقٌ الاغتنام؛ لتقدم الدّين على الاغتنام» و بالعكس يُطالب به بعد العتق. 
و لو اقترناء فالأقوى تقديم حقٌّ الاغتنام» و يطلب بعد العتق. 

و لو صولح أهل المرأه المسبيه على إطلاقها بإطلاق أسير مسلم فأطلقوه. لم يجز إعادتها. 

ولو كان بعوض جازء ما لم يكن استولدها مسلم. 

و الطفل المسبئ تابع لإسلام أبويه. فإن أسلم أحدهماء تبعه فى الإسلام؛ و إن سبى مُنفرداء تبع السابى فى الإسلام. 


كل و أسلم فى دار الحرب ألحق أولاده به الذين لم يكن سبيهم قبل إسلامه» دون زوجاته و أولاده الكبار. و حقن دمه. و 
عصم ماله المنقول, 


ص: اوم 
دوة الأرضيج و العقازاك فانها التسلقي كنا سس م و عمل المسية تبعها فى الملكة: 


و كو كانت كافرة ا وبوطتها السطلم بالزنتاه أو شككاقن لحمل باندامق المسل أو الكائر حكم بشلكه الست ذو لو شيك اراءء 
فلحقها ولدهاء فأسره غير من أسر الأمّ كان لمن أسره. 


ولو أسرت مع ولدهاء كره التفريق بينهماء و لا يجوز لمن أسر امرأه أن يطأها أو يمسّدها أو ينظرها بلذه و شهوه مع دخولها فى 
الغنيمه؛؟ للاشتراكك فيها. 


ولو اختصّت به؛ فلا يجوز وطؤها فى الفرج قبل الاستبراء بحيضه أو خمسه و أربعين نوما إن كانع م ذوات الحهن» إل إذا 
علم عدم وطئها؛ لعدم قابليتهاء» أو كانت لام رأه أو اليو أو حائضاء أو حامًا. 


لكن لا يجوز وطء الحاملء إلا أن يعلم أنّه كان من زناء و لو أخبر الثقه على فرض إمكانه جازء و يجوز ما عداه على إشكال. 
و يجوز الصلح عن حقٌّ بعض الغانمين من الأسراء بشىء بعد الاغتنام دون بيعه» لنظر الرئيس فيه و فيما قبل الاغتنام إشكال. 


و أمَا النذر» و العهد, و اليمين فتصيح فى الحالين» و لو فر الأسير بعد الأسر و التملك, فوجد فى غنيمه أخرى لمجاهدين أخر 
كان للأوّلين. 


و لو ادّعى الإسلام السابق على الاغتنام قبل» و إن ادّعاه بعده لم يقبل. 
و لو أثبته قوم» فقبضه آخرونء كان للممثبتين على إشكال. 


و حكم الأسراء حكم باقى الأموالء يخرج منها الخمس بعد إخراج المؤنء و يجعل نصفين: نصف لبنى هاشم» و نصف لصاحب 


الأمر روحى فداه. 
و هذا القسم يجب تسليمه بيد المُجتهد؛ لأنّه وكيل الإمام» و لو عصى الرئيس و لم يود و اشترى منه أحد, أو انّهبء حل له. 


و لو كان فى الأسراء من يُعتق قهراً على من أسرّه عتق نصيبه منه و قوّم باقيه عليه فى وجه قوىء و لا يُعتق على غيره. 


ص: عاوم 
الفصل الثالث: فيما لا ينقل كالأراضى و ما يتبعها 

اشاره 

من سقوفء و بنيان» و بيوت» و جدران. و مياه و أنهار» و نخيل؛ و أشجارء و نحوهاء و هى أقسام: 
الأوّل: أرض من أسلم أهلها طوعاً قبل الاستبلاء عليهاء 


وهى لهم, و ليس عليهم سوى الزكاه مع الشرائط» و الخمس فى فوائدها على نحو غيرها من أراضى المسلمين. 
ولو أسل بعض من أهلهاء و بعض لم يُسلم؛ جرى على كل حكمه. 

ولو أسلموا بعد الاستيلاء» خرجت من أيديهم. و لو تركوهاء و ذهبوا عنهاء كانت للمسلمين. 

و يعتبر فى الإسلام الإقرار بالشهادتين» مع التوحيد فى الأولى؛ و يكفى الإطلاق فى الثانيه. 

ولو صرّح بنفى التوحيد فى النبوّه؛ لم يدخل فى الإسلام. 


ولو كان كفره بسبب تخصيص فى أمر التوحيد و الرساله» كأن زعم أن الله ربٌ الإنس أو الجنّ فقطء أو أن نينا صلى الله عليه 
و آله وسلم مبعوث إلى العرب فقطء توقف الإسلام على التعميم. 


وكذالو كان, بسبب الاشتراكك فى الرساله توقف على نفى الشريكك و لو كان مع إنكار ضرورى كنفى الملائكه و الأنبياء» و 
نفو وصوت: الفالاه مسلا قر نت هك تاتس و يعي القصص عد بعال الفيقانة: ترضها وملتها: 


نعم لو صرّح بنفى ما يتوقّف التوحيد على إثباتها أو إثبات ما يتوقف على نفيها لم يكن مسلماً. 
الثانى: الأرض التى ترك أهلها عمارتها للمسلمين كانت أو للمعتصمين أو للمتشتثين» 


إن للإمام أن يسلمها بيد من يعمرهاء و يأخذ طسقها؛ و هو ما ينبغى أنّ يقرّر عليها لأربابها. و لو منعهم عنها مانع جاز له ذلكك 
أيضاء و ليس لأربابها منعه عنها. 


ص: لحان 
الثالث: الأرض الموات بالأصل» و ما فى حكمها 


و يُعنى بها: مالا قابليِه لها للتعمير بالفعلء لبعدها عن الماءء, أو ارتفاعها عنه. أو لغلبته عليهاء أو لاستيجامهاء أو كثره نبتها أو 
شجرهاء أو غلبه الرمل أو التراب عليهاء بحيث يستدعى تعباً كلياً فى إحيائها. و المدار على ما يُسممى مواتاً. 


ثم إِنْ أحياها مُحيى كائناً من كان بعد الغيبه» كانت ملكاً له» يملكها من شاءء و يوقفهاء و يجرى أحكام الملكك عليها. 


وكليا الأرض الحافى نسبيا كالأراضى الحارجه فى تطوة الأنهار أو الى تخدبها الأمطاره أو الرطوية الساريه إليها فق بطر 


الأرضء و نحو ذلكك. 
إن كلّ من عمل بها عملا كان أولى بها. 


و يتحقق الإحياء بأنحاء مُختلفه على ما يُناسبهاء ففى المزارع بالإصلاح, أو حفر الابار أو الأنهار أو التسويه» أو رفع الشجر أو 
الماء الغامر لهاء و نحو ذلكك. 


و فى المساكن بالبناء و التسقيف بخشب أو صر أو نبات و نحوهاء و لا يشترط نصب الباب. 
و فى الغرس بنحو ما فى الزرع. 


و لو فعل دون ذلكك. بإداره حفرء أو وضع أحجار دائره عليهاء أو نحو ذلككء كان تحجيراً مُفيداً أولويّه؛ لا ملكا فلا يصح ببعه 
ولكن يورث كسائر الحقوق. 


نعم لو كان فى أرض حته فى نفسهاء قوى القول باقتضائه التمليكك؛ و يصح الصلح عليه. 


ولو أهمل الإتمام» فلوليئ الأمر إلزامه بالإحياء» أو رفع اليد عنهاء و لو امتنع» أذنَ لغيره فيها؛ فإن اعتذر بشاغل؛ أمهل مدّه يزول 
نها ادر 


والو تفنيا ينا دن الققر ا وكيس كان له الأو لرتسى له فت له ملك 


و 


و يعتبر فيه أمور: 


ص: انا 


ثانيها: إذن الإمام مع الحضور عموماً أو خصوصاًء و مع الغيبه أو ما فى حكمها يملكها المُحيى بالإنذن العامّه» و يجرى عليها 


ثالثها: أن لا تكون مملوكه لمُسلم أو كافر مُعتصم أو مُتشبّث بالإسلام, إلا إذا تركك عمارتهاء فإنّ الإمام يقبلها ممّن شاءء و يعطى 
المالك ما يضربه عليهاء مما يُناسبها. 


رابعها: أن يكون المُحيى مُسلماًء لا كافراء و فى تمشيه حكم الإحياء إلى المتشئثين إشكال. و لو فرض إذن الإمام» فالأمر لمن له 
لمن 


خامسها: أن لا يتقدّم تحجير محججر و لا عمل عامل يضيع بالإحياء» فمتى شرع فى التحجيره و لزم الضرر عليه» لم يجز الإحياء. 
ناذسهاة أقلا ذكرة تشيرا العادم كدرفات وم ابو لو كان شير عير ينها . 


سابعها: أن لا يكون من الحمىء كما يحميه النبئ أو الإمام لإبل الصدقه و خيل المهاجرين, و ليس لآحاد المسلمين الحمى إلا 
فى أملاكهم. فإِنَ لهم المنع من رعى الكلاء النابت فيها. و لو زالت المصلحه عن الحمىء جاز الإحياء من دون إذن الحاكم على 
الأقوى. 

ثامنها: أن لا يكون ممما يحصل إحياؤه من المجاوره» كمجارى الماء المنحدره من أرض إلى ما يقرب منها يتم به الإحياء لهاء أو 
اللخوات الت لاامجرئ للماء إلنها من التهر إلآ منها. 

تاسعها: أن لا تكون حريماً مرفقاً لعامر يجرى منه ماؤها أو ينحدر عليها لإصلاحهاء ولا وضعت عليه يد سابقه» و ألا تكون 


حريما لعامر. 


فحريم الدار: مطرح ترابهاء و كناستهاء و مصبّ مائها من ميزاب أو نحوه؛ و ثلوجهاء و مسلكك الدخول و الخروج إليهاء و موضع 
وقوف الذابة الحاملة و الشتخض القاتته و الجلوين عند بان الذان .و كل شىء. يقتضى الادران بالدانء كُحفو كن أو بالوعة أو 


نهر ضارّه بهاء و نقص الاعتبار من تغوٌّط أو وضع كسافه. 


و حريم القريه: مطرح القمامه و التراب و الرملء و مناخ الإبل» و موضع البصاقء و المجالسء و ملعب الصبيان؛ و مكان 
الاحتطاب». و مسيل المياه» و مرعى الماشيه» فلهم 


ص: 7917 

المنع عن جميع ما يضرٌ بذلك. 

ولافرق فى ذلكك بين المؤمنينء و باقى المسلمينء و المتشبثينء و أهل الذمّه؛ و سائر المعتصمين. 

و حريم الشرب: مطرح ترابه» و محل الجواز» و الوقوف على حافتيه. 

و حريم العين: ألف ذراع فى الرخوه, و خمسمائه فى الصلبه؛ و التوزيع على النسبه» فى المختلفه. و الظاهر أنْ حال القناه كحالها. 


و حريم بئر الناضح للزرع: سدّون ذراعاء و حريم بثر المعطن لسقى الإبل و شبهها أربعون ذراعاء ولا فرق فيهما بين أن تكونا 
مختصتين أو مشر كتين بين المسلمين. 


والأظهر أن المدار على الضررء لا على مجرّد التعتتد» و المدار على ما بين القعر إلى القعرء لا ما بين الظهر إلى الظهرء و فيما بينها 
تعتبر مرافقهاء و لو اجتمعت أجزاءء اعتبر الأكثر» و يحتمل الجمع. 


فإن فعلا دفعه ألزما معاً. و لو زادوا على السبع. قوى جواز إحياء الزائد كاه او قرس 


ولا-فرق فى الطريق العام بين ما كان فى بلدٍ أو قريه. و لو اتفق أهل القريه على الاقتصار منعوا عنه. و لو ترك الاستطراق» و 
احتمل العود» بقى حكم الحريمء و إلا فلا. 


عاشرها: أن لا يكون مُقطعاً من النبق صلَى الله عليه و آله و سلم أو الإمام عليه السلام؛ كما أقطع النبى صلَى الله عليه و آله و 
سلم بلاللى بن الحارث العقيق» و أقطع الزبير حفر فرسه بِضِمْ الحاء عدوه. فأجراه حتّى قام» فرمى بسوطه. فقال: أعطوه من حيث 
وقع السوطء و أقطع وائل بن حجر أرضاً بحضرموت. 


حادى عشرها: أ لا يتعلق بها حنّ لأموات المسلمين الساكنين فى أرضهمء فلو 
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ص: 579/8 

كانت مقبره للمسلمين» لم يجز إحياؤها بزراعه و غيرها؛ لأنْها محياه بالدفن فيها مملوكه للمسلمين. 

ثانى عشرها: أن لا يكون مكان سوق المسلمين الساكنين عندهم. 

و فى هذين لو ذهبت حالته الّتى كان عليهاء مع ضعف احتمال الود جدّاً جار إحياؤهماء بشرط أن يكون الأموات رفاتاً. 

ثالث عشرها: ألا يكون من الأوقاف العامّه. فلو كان وقفاً عاماًء لم يجز إحياؤه. 

رابع عشرها: أن لا يترتّب على إحيائها ضرر على المسلمين» من حفر يخشى وقوعهم فيه» أو نحو ذلك و هذا شرط فى الجوازء 
وف نولش المشوعله إشكال: 

الرابع: الأرض التى صُولح عليها أهلهاء 

و هذه إن وقع الصلح مع أهلهاء بأنْها كانت لهم باقيه على ملكهم؛ و يملكونها على الخصوصء و يتصرّفون فيها بالبيع و غيره. و 
لو باعوا على مسلم» كان مال الصلح على الكافر. و دخول الموات و خروجه مبنىّ على الشرط. 

و إن صولحوا على أنّها للمسلمين» و لهم السكنىء و عليهم الجزيه» أو بدون جزيه. كان العامر منها للمسلمين» و الموات للإمام 
خاصّهء كالمفتوحه عَنوه؛ و للإمام أن يشترط عليهم حصّه من الأرض أو من خارجها. 

الخامس: الأرض الّتى جلى عنها أهلها و تركوهاء 

وهى لولي الأمر خاصّهء إن شاء باعهاء و إن شاء وهبهاء و إن شاء قبلها بالنصف أو الثلث أو الأقل أو الأكثر إلى أىْ مدّه شاء؛ و 
له نزعها بعد انقضاء المّدّه و تقبيلها من آخر. 

و كلما صل للمتقبل من مال القباله فيه العشر وتضف العشرة.و الظاهر أنه يلزمه الخمس فيما زاد على متوضه» ومتوته عياله: 


وى جلي شقن دوة عضىء كاو الكل سكم ولو خرجر امنا لآ فد العلا 


ص : 4و8 


ثم رجعوا قبله» جرى عليهم ما يكون بينه و بينهم. 

السادس: الأرض التى كانت مُحياه فى أيدى الكفار» ثْمّ ماتت» 

وهى فى أيديهم, و الحكم فيها كالحكم فى أرض الموات من الأصل يحكم عليها بحكم الأنفال خاضّه لوليٌ الأمر. 
السابع: الأرض التى كانت مُحياه بأيدى المسلمين» 


و الحكم فيها: أنها إن كانت مملوكه بالإحياء ثم افق كان إعباوها كإحاء زاك الأص] »»يدلكها القدي» كنا أن سبب 
التحجير فيها إذا اندرس» رجعت إلى أصلها. 


و إن كان الملك لا عن أحياء؛ بل عن بيع و شراء أو ميراث أو غير ذلكك من الأسباب, فإن عمرها المالكك فهو أولى بهاء و إن 
تركك عمارتها أعطاها ولي الأمر لمن يعمرهاء و عتين عليه قدراً من الحاصل لصاحبها. 

الثامن: الأرض المفتوحه بالقهر و الغلبه» 

كأرض سواد الكوفه و ما ماثلهاء و الحكم فيها أنّها للمسلمين كافه. أهل الحقّ منهم. و كذا أهل الباطل على إشكالء لا يختصّ 
بها واحد منهم. 


و يستوى فيها ذكورهم و إناثهم» و يدخل فيهم الخنائى المُشكله و الممسوحونء كبارهم و صغارهم, عقلاؤهم و مجانينهم من 
الأحرار و للمبقضين سهام على مقدار ما فيهم من المرّيه و فى إلحاق المماليكك وجه الحاضرون منهم مع المجاهدينء و الغائبون 
الموجودون منهم حال الاغتنام» و المتجدّدون على نحو الوقف المشتركك بين الذرارى ينقطع فيه ملكك من ماتء و يتجدّد لمن 


هو آت. 


غير أنّ ذلكك مخصوص بالمُحيى حال الفتح» و إن مات من بعدء فلا يجرى فيه حكم الموات بحيث يملكه المُحيى؛ لسبق ملكك 
المسلمين له. 


ولا يختصٌ بشى ء منها أحد من المسلمين إلا تبعاً لآثار التصرّف فى المساكنء 


ص: لين 


و الحمّامات. و البساتين» و نحوهاء فإنّها تكون للمتصرّف ما دامت الآثار باقيه يتصرّف فيها ببيع و شراءء و باقى أنواع التمليكك 
شاءء و يدخلها فى الوصاياء و الأوقافء غامّه كمدارس و.مساجد و ريط أو غير ذلكك و خاضةه فإذا ؤالت الآثارء رجعت إلى 
حالها الأولى. 


وأمًا التصرّف فيها بالزراعات, و الإجارات للزرع» فمرجعها إلى الإمام» يقبلها لمن أراد. مع مُراعاه مصالح المسلمين. 


و يصرفها فى المصالح العامه؛ و إن دخل فيها غيرهم بالتبع من سد الثغور و بناء القناطر» و الربط» و إصلاح الطرقء و مّعونه 
الغزاه و المجاهدين و المرابطين» و أرزاق الولاه و القضاه. 


و ما كان منها ميتاً قبل الفتح فهو لوليَ الأمرء لا يجوز التصرّف فيه إلا بإذنه. فإن تصرّف فيها أحد بغير إذنه أعطى طسقها. 

و فى حال الغيبه» أو عدم بسط الكلمه مع عدم إمكان الرجوع يملكها المُحيى؛ لحصول الإذن فى ذلكك, حتّى يظهر ولي الأمر. 
و كل أرض فتحها المسلمون حال الحضور و حال الغيبه مأذون فى فتحها عموماً: فتدخل فى الاغتنام عن إذن ول الأمر. 

ولو توجه الغزاه إلى أرضء فاختلف حال أهلها فى الإسلام؛ و الجلاء؛ و العنوه» و الصلح, كان لكلّ حكمه. 

التاسع: الأرض المفتوحه بغزو الكفار عن إذن المسلمين للمسلمين» 

و حكمها حكم ما فتح بغزو المسلمين عنوه» و جلاءً» و صلحاًء و هكذا. 

العاشر: ما فتح بغزو الكفار للمُسلمين من غير استئذانهم» 

والظاهر أن حكمها حكم السابقه. 

الحادى عشر: ما فتح بغزو الكفار 


بقصد أن يكون لهُمء ثم يجعلونها للمسلمين من غير قتال» و يجرى فيها أنّها كسابقتيهاء و يحتمل إلحاقها بأرض الجلاء» و 
دخولها فى الأنفال» فيكون لولي الأمر. 


الثانى عشر: الأرض التى استولى عليها الكفار» 
اشاره 


ثم انتزعها المسلمون بأىّ نحو كانء و الحكم فيها البقاء على الحال الأولى. 
و بيان حال الأراضى الَّتى تسلّط عليها المسلمون يتوقّف على بيان ما علم منهاء و تقرير القاعده فى مجهولهاء فيكون البحث فى 
مقامات: 


الأوّل: أنَ ما كان فى أيدى المسلمين من الأراضى العريبّه» و العجميّه؛ و الهندتّه» و غيرهاء 


و جرى عليها خراج أمرائهم, و استقرّت عليها أيديهم» محكوم عليها بحكم المفتوحه عنوه. 


و الحكم فيها: أنْها يصرف نماؤها فيما به صلاح المسلمين» سواء فتحت بسيوف أهل الحقّ من المسلمينء أو أهل الباطل» فى 
زمان الحضور أو الغيبه. 


فإن كانت يد خليفه من خلفاء النبى صلَى الله عليه و آله و سلم مبسوطه. كان أمرها إليه» و إلى نائبه الخاصٌء يقبلهاء و يؤجرهاء 
و يبيحها لمن يشاء» و يصرف فائدتها فى مصالح المسلمين» على نحو ما ذكر. 

و إن لم تكن يد الخليفه مبسوطه. قام النائب العام من العلماء الأعلا-م مقامه. فلا يجوز لأحدٍ أن يتصرّف إلا بإذنه مع قيامه 
بذلك. و تيشر الرجوع إليه. 

و إلا رجع الأمر إلى ولاه المسلمين» الجامعين للجنود و العساكرء القائمين بالدفع عن بيضه الإسلام؛ و عن المسلمين» يؤجرونها 


أو يقبلونها ممن شاؤواء و يصرفون حاصلها على العساكر و الجنود الحافظه لبيضه الإسلام» و طرق المسلمينء و التعدّى عليهم من 
الظالمين. و لا يجوز التصرّف فى ذلك إلا عن إذنه. 


و يجرى مثل ذلكك فيما يلحق بالمفتوحه عنوه؛ و فى الجزيه, و مال الصلح. 


ولو توف حفظ بيضه الإسلام؛ وحفظ المسلمين على أخذ فوائد الأراضى المختصّه بول الأسمر. كان ذلكك من أفضل 
المصارف. و لو عصت طائفه من طوائف المسلمين على رئيسهم, لم يجز لهم التصرّف من غير إذن المجتهد. 


ص: 507 
و يجوز أن يؤجر (1). و أن يؤدّى كولي الأمر ميجاناً على الأقوى. 


و يجب على ركس التسلميخ أن ستاآذن المجتهد فى تصدفه بأراضى المسلمين» و تحوها. 
المقام الثانى: أنَ يد المسلمين و رئيسهم شاهده بأنَ أرض الموات الّتى عليها اليد للمسلمين» و قضت المظنّه بحسب العاده بسبق إحيائهاء 


و أنّها كانت مُحياه حين الفتح» و بقيت على هذه الحال أو ماتت بعد ذلكك, فيرجع محياها إلى المسلمين. 


و الظاهر أنّ كل موات فى أرض فيها مظنّه الإحياء للمسلمين كاقّه لا يملكك بالإحياء؛ بل يرجع بسببه إلى ملكك المسلمين؛ و يلزم 
صرف حاصله فى مصالحهم, و يعطى المٌحيى الطسق إلا ماظن سبق مواته» كرؤوس الجبالء و بطون الأوديه» و نحوهما. 


المقام الثالث: فيما ظهر حالها من الأراضى 
اشاره 

وهى أقسام: 

الأوّل: ما ظهر أنْها من مفتوح العنوه» 


وهى عدليده: 
أؤلهاد أرقن سواة القراق فى فى مده دمع الفرس:#اعشيها الحليفة الداتى: 


و حدّها فى العرض: من منقطع الجبال بحلوان» إلى طرف القادسيه المتصل بعذيب من أرض العربء و من تخوم الموصل طولًاء 
إلى ساحل البحر ببلاد عبادان: من شرقى دجله. 


و سمّيت هذه الأرض سواداً؛ لأنْ الجيش لما خرجوا من الباديه» و رأوا سواد شجرهاء سمّوها السواد ثم بعد فتحها أرسل إليها 
ثلا-ثه أنفس: عمّرار بن ياسر على صلاتهم أميراء و ابن مسعود قاضياً و والياً على بيت المال؛ و عثمان بن حنيف على مساحه 


الأرض. 


١-فى‏ نسخه ف «ص): و أن بأذن. 


ص: ارين 


و جعل لهم فى كل يوم شاهء شطرها مع السواقط لعمار؛ و شطرها الأخر للآخرينء و قال: ما أرى قريه يؤخذ منها فى كل يوم شاه 
إلا أسرع خرابها .)١(‏ 


و روى: أن ارتفاعها كان فى عهد الخليفه الثانى مائه و ستِّين ألف ألف درهم 720 و لما أفضى الأمر إلى أمير المؤمنين أمضى 
ذلك؛ لأنّه لم يمكنه المخالفه, و الحكم بما عنده. 


فلما كان فى زمان الحيجاج رجع إلى ثمانيه عشر ألف ألف درهم. فلمًا كان وقت عمر بن بن عبد العزيز» رجعت فى أوَّل سنه 
إلى ثلاثين ألف ألف درهم. و فى السنه الثانيه رجعت إلى ستّين ألف ألف درهم. 


و قال: لو عشت سنه أخرى لأرجعتها إلى ما كانت عليها فى أيَام الخليفه الثانى 0 فمات تلكك السنه (). 
و استثنى بعضهم من أرض السواد (الحيره) مُدّعياً أنُّها تحت صلحاًء و لم يشبت. 
ثانيها: أرض مكه. و ما يتبعها من قرى و أبنيه و توابعء إن النبى صَلّى اللّه عليه و آله و سلم فتحها عنوه؛ ثم أمّنهم بعد ذلكك. 


روى: عن النين صلى الله عليه و آله و سلم أنه قال لأهل مكه بعد الفتح: هما ترونى صائعاً بكم 14 فقالوا: أخ كريم؛ و ابن أخ 
كريمء فقال: «أقول كما قال أخى يوسف: لا تثريب عليكم اليوم, يغفر اللّه لكم. و هو أرحم الراحمين» (2) و روى أنه أعتقهم» و 
قال: «أنتم الطلقاء» (28). 


ثالثها: أرض خيبرء و ما يتبعهاء فإِنْ النبى صَلَّى الله عليه و آله و سلم فتحها بالسيفء فقبل سوادها و بياضهاء يعنى أرضها و نخلها. 
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ص: 5.05 

رابعها: الرى» فقد نقل أنّه فتح عنوه (1). 

خامسها: بعض أراضى خراسان, كما نقل فى أراضى نيشابور (5). 

الثانى: ما يظهر أنْها فتحت صلحاًء 

و هى ملحقه بمفتوحه العنوه؛ لوقوع الصلح غالبا على أن الأرض للمسلمين, و لأنّ وضع الخراج؛ و يد المسلمين عليها مجح 
لذلكك. ثم هى أقسام: 

منها: أرض نيشابور من أرض حُحراسان فى إحدى الروايتين» و قيل فتحت عنوه (8). 

ومنها: بلخ. 

و منها: هراه. 

و منها: ترشحء و توابعها من أرض خراسانء قيل: و بعض آخر من المذكورات فتح عنوه (5). 
و منها: حمى» و حمص. و طرابلسء و أتباعها من أراضى الشام. 

و منها: طبرستان. 

و منها: أذربيجان. 


و روى: أن دمشق فتحت بالدخول من بعض غفله بعد أن كانوا طلبوا الصلح من غيره (2)» و أن أهل أصبهان عقدوا الأمان. و 
قيل: إِنّْ مكه فتحت صلحاً (2). 


و منها: الحيره فى أرض الكوفه على ما قيل (/0. 
الثالث: ما بظهر أنّها فتحت بإسلام أهلها طوعاًء 
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ص: 5:06 
و ريما ألحق به فى بعض الأنقال أرض البحرين .)١1(‏ 


و الظاهر إجراء حكم المفتوح عنوه فى الجميع» سوى ما علم فى هذا الزمان» و أن التصوّف لا يجوز لأحدٍ فى زمان الغيبه إلا 
عن إذن المُجتهدين إن لم يكن سُلطان متوجه لإصلاح أمور المسلمين» و إلا حرم التصرّف بغير إذنه. 


وأكل هو برق فى ننه شيا من الأماذ كته و أمكق أن ركون لا جيه مملكه ب على :ملكة, 
الفصل الرابع: فيما لا يقسشم من الغنائم 
اشاره 


و 


و.هو أمور: 
أحدها: المُحياه وقت الفتح من الأرض المفتوحه عنوه 


بمعنى القهر و الغلبه و ما فى حُكمها من أرض أسلم أهلها عليها ثم تركوها خرابا. و أرض صولح أهلها على أنّها للمسلمين. فَإِنّها 
تبقى على ملكك المسلمين على مرور الأعصار, حتّى يرث الله الأرض و من عليهاء مشاعه بينهم؛ لا تختصٌ بواحدٍ دون واحدء إلا 
أن يتصرّف ببعضهاء بجعلها داراً أو حَمَاماً أو مسجداً أو دكاناً أو بستاناً و نحو ذلك, فتدخل فى حكم الأملاءك ما بقيت 


معموره. فإذا خربت رجعت على حالها. 


و ليس للغانمين فيها خصوصيه. ولا لهم امتياز على غيرهم, و لا للإمام إلا ما كان له؛ لدخوله تحت العموم؛ أو من سهم الخمس 
إن قلنا به» و الظاهر خلافه. 


عدم الخروج عن المُعتاد. و له الإجاره للأرضء و الجعاله» و الصلح عليها بأىّ عوض أراد. و له ضرب الخراج بقدر معيّن من نقدٍ 
أو جنس ليصرفه فى مصالح المسلمين. و يعتبر أن لا يكون خارجاً عن الحدّ الْمُناسب 


84 الروضه البهتّه !: 2119 فتوح البلدان:‎ -١ 


ص: 508 
ليا عرفاءو علق باعدلاق الأوماةه و الرغاكه و الأمكده و الأوقات: 


وقد كانت أرض السواد, كما نقل قد وضع الخليفه الثانى على كل جريب النخل ثمانيه دراهم» و على جريب الرطبه و الشجر 
سنّه دراهم» و على جريب الحنطه أربعه دراهم» و على جريب الشعير درهمين (0): و أمضى ذلك على عليه السلام فى أيّامه. 


و عن علي عليه السلام: أنّه وضع على الجريب من أربعه رساتيق بالمدائن على جريب الزرع الغليظ درهماً و نصفاً و على الوسط 
درهماء وعلى الرقيق ثلثى درهمء و على جريب الكرم عشره دراهم؛ و لم يضع على النخل شيئاء سوى أَنّه جعل شيئاً منه للمارّه و 
ابن السبيل .)١(‏ 


و الجريب: عباره عن مائه ذراع طولًا فى مائه عرضاًء عباره عن عشره آلاف ذراع باليد الهاشميّ» قدره أربعه و عشرون إصبعاً 
عرضاً مكشره عباره عن عشره آلاف ذراع. 


و الدرهم: عباره عن نصف مثقال فضه صيرفى» و ربع عشر مثقال. 


و لرئيس المسلمين أن يفعل ما هو الموافق للقواعد عند أهل الخبره» و يصرفه فى حفظ بيضه الإسلام و المسلمين» كما كان ولىّ 
الأمر يفعل ذلكك. و التأسّى به لازم. 


و يجوز شراء مال الخراج من السلطانء و الصلح عليه و كذا مال المقاسمه؛ و استئجار الأراضى. 
ثانيها: أرض الأنفال» 

و هى مختضه بالنبئ صلَّى الله عليه و آله و سلم, و من قام مقامه. لا يُشاركهم فيها أحد و هى أقسام: 
أحدها: قطائع الملوك من الأراضى المنسوبه إليهم. 
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ب لمعح 0. 


ص: /5017 

ثانيها: أرض الموات» كرؤوس الجبال» و بطون الأوديه. 

ثالثها: أرض بادَ أهلهاء و لم يعلم لهم أثر. 

رابعها: أرض مملوكه مات أهلهاء ولم ببق لهُم وارث. 

خامسها: أرض جلا عنها أهلهاء فاستولى عليها المسلمون. 

سادسها: أرض سلّمها أهلها طوعاًء من غير أن يوجف عليها بخيل و لا ركاب, كأرض البحرين. 
سابعها: أرض خرجت عليها سريه من المسلمين بغير إذن الإمام فى أَيَام حضوره فاستولت عليها. 
ثامنها: أرض ملكت بالإحياءء» ثم ماتت. 


و هذه الأقسام مخصوصه بالنب صلَى الله عليه و آله و سلم و خلفائه عليهم السلام» ولا خمس فيها فى وجه قوىٌ, فإن حضروا 
كان الأمر إليهم و يفعلون فيها ما شاؤوا. 

و مع حضورهم و إمكان التمكن من أخذ الإذن منهم يجب استثذانهم, و أن لا يعملوا فيها شيئاً من غير إذنهم. 

وإِنّما للناس منها حقٌّ الاستطراق» و الشربء و السكنىء و مع عدم إمكان الاستئذان مع الحضور أو الغيبه يتولاها المجتهدون, و 


يؤجرونهاء و يزرعونهاء و يصرفون فوائدها فى جهات الطاعات. و أنواع القربات» كإعانه الفقراء» و مساعده الضعفاءء و بناء 
القناطر و الرّبط» و غير ذلكك. 


فإن تعذّر عليهم ذلكك, أذنوا سلطان المسلمين فى ذلكك. فإن لم يأذنوا فى ذلككء و لم يمكن قيام غيره به وجب على رئيس 
المسلمين ذلكك. 

و أفضل المصارف و أولاها: بذلها فى تقويه عساكر المسلمين و المجاهدين, الحافظين لبيضه الإسلام؛ و دماء المسلمين» و 
أعراضهم. 


و هذه تملكك بالخلافه, لخليفهِ ليد خليفته» و لا تنقل بملككء بل تبقى على هذا النحو إلى أن تصل إلى يد صاحب الزمان. 


ص: مع 
ثالئها: صفايا الأموال» 


إن لوليٌ الأمر أن يصطفى لنفسه من الغنيمه من الأقسام الخمسه قبل القسمه: الجاريه الحسناءء» و الفرس الجتده و الدرع الممتازء 
و السيف القطاع, و الثوب النفيسء و محاسن الأموال ممما يشتهيه؛ و يهبه إذا لم يكن فيه إجحاف بالغنيمه» و ليس له ذلكك بعد 
القسمه؛ و له الاختيار لما أراد بعد عزل الخمس من الأربعه الأسهم الآخر. 


رابعها: السلب» 

فمن سلتٍ واحداً من الحربتيين وقت التقابل» فأخذ ثيابه أو سلاحه أو فرسه الّتى كان راكباً عليها مع اشتراط الإمام له ذلكك. أو 
م إخون عسوعا أرصيوا: كان كوه م قل للنكدا المسيف يو اتن مدعل بزان تخروطه وها يداك جنه او هي أ مور 
أحدهاء أن يكون السلوب مقن يجوز قتلف دون من كان عن الصبيان أو المجانين أو النساءء أو كان شيحاً فانياً. 

ثانيها: أن تكون الحرب قائمه. 

فالنيناء أن يكوة مخاطرا فى دغتوله بين الكفار آنا لو كان بعد افران المشر كين قل الخختصاصض. 

رابعها: أن يكون له نصيب فى الغنيمه» بأن لا يكون محَذّلَا ولا مُعيناً على المسلمين. 

خامسها: أن لا يكون عاصياً للإمام فى دخوله فى الحرب. 

منامحهاة العيد إذا فل يلاه اق سليه مولاة. 

سابعها: أن السلب؛ )١(‏ يخرج من أصل الغنيمه لا من سهمه. 


ثامنهاء أن السلب إنّما يسحقه القائل دون غيرة: 


-١‏ فى الح): التسلب. 


ص: اين 


فاسعها: أن السلن بخص بالمتضل دو اللتقصل»العية و الدوات الى علبيها الأحمال» و السلاحء و الثياب, و الدراهم, و 
غيرها ممما ليس معه من الغنيمه: لا يجرى عليها حكم السلب. 


وها كان يحتاجه فى القتال كالدرع؛ و الجوشن» و المغفره» .و الختجره و السكين يعد من السلب. 


و المتّخذ للزينه أو غيرهاء كالخاتمء و التاج» و السوار و الطوقء و الهميان للنفقه» يقوى أنّه من السلب. و الدابه الّتى يركبها راكباً 
يها أرغاز لاعنها قايقا عن لحامها و ره مو اللبليه دوقنها قاد خلفه 


عاشرها: أنه لا تقبل دعوى القتل استحقاق السلب إلا بالبئنه» و الاكتفاء بالعدل الواحد لا يخلو من قوّه. 


ولو اشتركك اثنان فى السلب» و كانت إذن ولع الأأمر غامه لهماء اشتركا في و إن كانوا أكثر من ذلكك» فكذلكك على تسبه 
العدد. دون القوّهء من غير فرق بين الاتفاق فى الركوب و عدمه. و الاختلاف, مع اشتراكهما فى قبض الشى ء الواحد, و لا بين 
القابض للأقلّ و الأكثر, و لا بين القابض بيد واحده أو يدين. 


خاسهاء الرضي 

وهو تخصيص ولي الأمر بعض من لم يستحق سهماً من الغنيمه بشى ء منهاء على حسب ما يرى من المصلحه من المقدار. و من 
التسويه بينهم و خلافهاء و هو أقسام: 

منهم: النساء و الخنائى المُشكله؛ و الممسوحون ممن حضر ليداوى الجرحى» أو يندب الرجال» أو يحملوا القنلى» أو غير ذلكك. 


و منهم: العبيد إن جاهدواء فإنّهم لا سهم لهم, و لكن يرجح لهم ول الأمر ما يراه» مع مراعاه المصلحه فى الأصلء و له المساواه 
بينهم و الاختلاف. و الأولى ترجيح الراجح. 


ولافرق فى المأذون فى القتال و غيره فى عدم استحقاق السهم؛ لكنّ العاصى 


ص: ٠ع‏ 
لمولاه لا يستحقّ رضحاًء و الرضح له يعود إلى مولاه. 


ولا-فرق بين المدبّر. و المكاتب المشروطه و المطلق مع عدم تأديه شى ء. و أمّ الولد. و غيرهم, و لو حُتق قبل القسمه أخدّ 
سهماً. 


و يجوز جعل الرضح أكثر من السهم, و المبقض يسهم له بمقدار الحريّه» و يرضح له بمقدار سهم العبوديّه. 


و منهم الكمّار المستعين بهم المسلمون على الجهاد. فإِنّهم لا سهم لهم فى الغنائم» و لكن يرضح لهم على نحو ما تقتضب 
المصلحه. 


و الرضح من أصل الغنيمه» و لا رضح بين المميّز و غيره» و لا بين المرتفع و غيره؛ حتّى أنّهم لو ولدوا بعد الاغتنام قبل القسمه 
استحقّوا السهام. 


سادسها: ما وضعه ولي الأمر من الجعائل على حفظ أو رعى دواب 


غير ذلككء فهذا يختصّ به المجعول له؛ و يخرج من الأصل. 


سابعها: ما يجعل لنفقه الغنيمه من النساء, و الأسارىء و الحيوانات» 

فإنّها تخرج من أصل الغنيمه على مقدار الحاجه؛ و وفق المصلحه. 

ثامنها: ما يحفظه ولى الأمر لخوف بعض الحوادث المتوقفه على بذل بعض الأموال» 
وليس هناكك مندوحه عن الغنيمه. 

الفصل الخامس: فى قسمه الغنائم 

اشاره 


و فيها مباحث: 


الأول: فى ألما يتعلق بها حقوة 
فى أنّها يتعلّق بها حقوق الغاذمين أعياناً أو منافع أو حقوقاً 
2 و حعو 


على وجه 


ص: ١١؟‏ 


الاشتراكك بين المجاهدين» ممّن عدا الخارجين بالاستيلاء» من دون احتياج إلى ننه. 


و يتعتين شخصها و مقدارها بعد إخراج ما يخرج منها للمخصوصين بالتسليم» فكانت فيما بين الاستيلاء و التسليم ملكا للغانمين 
من غير تعيين. أو باقيه على ملكك الكفّار و إن تعلق بها حقٌّ الاختصاص. أو منتقله عنهم و مالكها الملكك الجبارء كالأوقاف 
العامّه. أو هى ملكك بلا مالكك إن كان معقولًا. و أوَلها أولاها. كما أنَّ نصف الخمس مع اشتراكه بين فقراء الهاشمئين» و الزكاه 
مع اشتراكها بين الفقراء و المساكين, إِنْما تختصّ بالمعين بالتعيين. 


وى كوله كاشنا أو ناننا وجيناقة أقراهيسا القاق وضن تدر الماء الك كقدية أضسات التذور مدلا فيكو صبرت بعتن 
الغانمين ببعض الغنيمه فى غير ما استثنيت بعضيّته مستتبع لضمان حصص الباقين» على نحو تصرّف الشريكك. 


الثانى: فى أنّ البناء على الاشتراك هو الموافق للحكمه المقتضيه للمصلحه المانعه عن المفسده؛ 


لأننّه لو كان الحكم مبتداً على الاختصاصء لاشتغل المجاهدون بجمع المال عن القتال» و عن مُبارزه الرجال» و لقامت الحرب 
فيما بين المجاهدين, و اختلٌ نظامهم, و تفرّقت كلمتهم, و لا-نحرف الكفار عنهم, ثم مالوا عليهم ميله واحده؛ بعد اشتغالهم 
بجمع المال» و يكثر الحسد فيما بينهم» و زادت البغضاء و الشحناء كما يُدَّعى ذلكك فيمن وقعت بينهم الحرب. و لم يكن بناؤهم 
على الاشتراكك. 


الثالث: أنه لا بد من اتباع سيره النبى صلى الله عليه و آله و سلم و الخلفاء الراشدين فى القسمه» 
للزوم التأسَى بهم فى أقوالهم و أفعالهم. 
و لأنّ من تولى الأمر من الخلفاء؛ استند فى عمله إلى سيره النبيّ صلَّى الله عليه و آله و سلم. 


و لأنْه لو كان طريق آخر أوفق بالحكمه؛ و أقرب إلى الصواب لمالوا إليه» و لم يكن لهم عمل إلا عليه. 


ص: ؟اءع 
الرابع: أنّ الحكم متمش فيما بعد الغيبه و شبههاء 


حيث لا يكون للخلفاء يد مبسوطه بالنسبه إلى ما عدا الجهاد للجلب إلى الإسلام؛ لأنّ ذلكك مخصوص بالنبى صلى الله عليه و 
آله و سلم و خلفائه عليهم السلام؛ و بمن نصبوه بالخصوص. دون العموم. 


و أمّرا الأقسام الأخرء فالحكم فيها أنه إذا لم يمكن الرجوع إلى الخلفاء الراشدينء قام المنصوب العام من المُجتهدين مقامهم. و 
إن عجزوا و امتنعوا عن الإذنء قام الأمراء و الرؤساء مقامهم؛ و إلا لانهدم ركن الدين» و استحلت الدماءء» و الأعراضء و الأموال 
من المسلمين. 


و أىّ مصلحه للمسلمين تُصرف فيها أموالهم أعظم من حفظ دمائهم و أعراضهم؛ و أىّ محل أولى لصرف مال الأنفال مع غنى 
ولى الأمر عنه من حفظ بيضه الإسلام؛ و حفظ دماء المسلمين و أعراضهم, و تقويه مذهبهم. 


الخامس: فى القاسم 


و يتعتين ولي الأ-مر أو نائبه الخاصٌ أو الوكيل من أحدهما فيما يترتّب على الجهاد للجلب إلى الإسلام؛ و فى الأقسام الأدخر 
كذلكك مع الإمكان. 


ومع التعزّر كما فى الغيبه» يرجع الأمر إلى النائب العامٌ. و مع عجزه عن القيام بما يصلح النظام» يرجع الأمر دم إمكانها و 
بدونها مع عدمها إلى السلاطين من أهل الحقٌّ و الحكام. 


فلا يجوز لأحدٍ من المهاجرين و المجاهدين و لا من غيرهم تولى ذلكك من غير إذن؛ فإن تبرّع متبرّع» مضى مع المصلحه و 
الإجازه ممن له الاختيار. 


و تعتبر ف القاسم المعرفه» و زياده البصيره» و العداله. م فقد الناظر العدل» و إلا ففى عداله الناظر كفايه. ويجزرى الواحد» و 
الأحوط مراعاه الاثنين. 


ولو تبرّع القاسم بلا أجره فلا كلام و إن جعل له شى ء؛ كان له الأمر, و إن أمر 


ص: "لع 


على الإطلاق؛ كان له أجره المثل. و لو تعدّد القاسمونء اشتركوا فى الأجره؛ و اقتسموا على قدر عملهم. 
السادس: فى المقسوم له 


لا سهم للعبيدء و النساءء و الخناثى المُشكله و الممسوحينء و الكفّار و المعتصمين, و غيرهم؛ و لا للمتشتثين بالإسلام من 
الغلاه» و الخوارجء و الأقسام الثلاثه من النواصبء و المشبهه. و المجتّ مه على الحقيقه» و المجثره. و المفوّضه فين أمر الخلق» و 
القائلين بالحلولء و الاتّحاد» و وحده الوجود.ء ووحده الموجود. و نحوهم فى وجه قوى. 


و من كان من أهل الباطل؛ و لم يدخل فى اسم الكفّار؛ يقوى دخوله مع أهل السهام. و من كان مُبعَضاً يستحقّ من السهم ما قابل 
جزأه الحرٌء و يدخل جزء الرق فى حكم الرضح. و من زال مانعه قبل الاستيلاءء أو بعده قبل القسمه. فالظاهر دخوله معهم» و 


ولارضح للمخذّل» و هو من يخذَّل المجاهدين؛ و يسعى فى حلّ عزمهم عن الجهاد؛ و لا للمُرجفء و هو المخيف للمسلمين» 
حتّى يمتنعوا عن الجهاد؛ و لا لمن كان عيناً للكفار» يرسل لهم الأخبار لطمع الدنياء و إن لم يكن منهم؛ و لا للمُحتال الْذى لا 
بريد القعال»اى له لمق برخي الكفمار على الحرب و النزال» و نحوهم. و يُعتبر حضور المقسوم لهم أو وكلائهم؛ و إذا رأى ولىّ 
الأمر فساداً بالحضورء لم يحضرهم. 

السابع: فى المقسوم 


لا يقسَم إلا ما فيه الاشتراكك بين الغانمين» و أمَا ما كان مختضّاً كالأنفال» و الرضحء و الجعائل» و نحوها فلا قسمه فيه. 


وفن جواز تعيين وك الأمر تع معنا قل الأخد فى الحرتث لمدين أو لجماعهمخصوصة غلى وه الش ركه غير الشسلت إشكال: 


ص: علاع 


و بعد الأخذ فى الحربء ثم بعد فراغه أشدّ إشكالًاء و لا تجوز القسمه فى | لمشترك بينهم مما لا يُنقل» كالأرضين المفتوحه عنوه 
أو بالصلح, على أن الأرض للمسلمين؛ لاشتراكها بين المسلمين» من وجد وقت الغنيمه» و من لم يوجد. 


ولا يقسم ما كان من المُحرّمات» كالخمرء و الخنزير» و آلات الملاهى» و كتب الضلالء و إن جاز إبقاء الخمر للتخليل» و حفظ 
كتب الضلال للردّ. و كذا جميع ما يتوقف على التذكيه من الجلود, و ما يُعمل منهاء و اللُحوم؛ و الشحوم ما لم يعلم بن المسلم 
ذكاه؛ فما يُعمل من الجلود و العصب للسيوف أو لغيرها من الأسلحه و غيرها محكوم بأنّها جلود ميته. 


الثامن: فى مكان القسمه 
يستحبٌ ترك القسمه فى أرض الحرب؛ حذراً من اشتغال المسلمين بهاء فيجد الكفّار لهم فرصه. و الأولى أن يكون فيما يبعد 
من أرض المسلمين عنهم. 


و ينبغى اختيار المناسبه للغنيمه» فإن كان فيها بهائم من بعير و غنم, فينبغى اختيار مواضع النبت؛ و إن كان فيها إبل» اختير مواضع 
الشجرء كلّ ذلكك مع كثرتهاء و لزوم طول قسمتها. 


و إن كان فيها سبى؛ استحبٌ اختيار أرض سالمه من الجبال و الشجر؛ خوفاً من هربهم؛ و كذلكك إذا كانت أجناسا أو قود 
خوفاً فق النداق» وعكذا: 

التاسع: فى زمان القسمه 

يفن كأخير القشمةه إلى أن تجتمع الغنيمه» و لو قد مت أُوَنَا فأونَاء بأن يقسم ما حصل بالمناضله الأولى أو اليوم الأولء ثم يقسم 
ما حصل بالمناضله الثانيه أو اليوم الثانى» جاز على كراهه. 


و لو علم زياده رغبه المسلمين بذلك, أو كثره احتياجهم؛ إذ لم يكن عندهم ما يموّنهم» كان ذلك أرجح. و ينبغى أن يكون 
ذلكك بعد إخراج الصفايا لول الأمرى 


ص: 51١6‏ 
و الرضح. و الجعائل» و نحوها. 


والى كانت الخعاله جرءا تشاغاء :فازاة ولع الأهى اقراعها بحل التسمد راق بط كل ماح تكن تدان ما يفقهه حجان على 
إشكال. 


و ينبغى تأخيرها حتّى يحصل الاطمئنان التامّ من جهه هجوم الكفاره و إلى وقت النهار السالم من الثلوج و الأمطار. 

العاشر: فى كيفيّه القسمه 

يلزم تعديل السهام بحيث لا يحصل حيف على جانبء فما كان من المكيل و الموزون من المُتجانسء قسّم كيلا أو وزناء و فى 
غير المتجانس يُعتبر التعديل» فإن حصل فيهاء و إلا احتاج أحد الطرفين إلى أن يضِمٌ إليه ما يبعث على التساوى. 

و ليس لأحد الغانمين اختيار فى تعيين شى » بل يبنى الأمر على القرعه بعد التعديل. 

و يلزم التقويم فيما يحتاج إلى التعديل» و يكتفى بقول العدل الواحدء و الأحوط الاثنان. 

الحادى عشر: فى مقدار السهام 

للراجل سهم و إن زاد نفعه على الفارسء و للفارس سهمان: سهم له. و سهم لفرسه. و لصاحب الأفراس ما زاد على الواحده؛ و 


إن كثرت ثلادثه أسهمء لا يزاد ذلكفه و رذيلغت المافاسن غير قرق بين الحفق الدى أبواد غريناةو و البرزذوة القاى أبواه 


مفحفاف و لابين البح النق رمعي بو انه سحوسة الوق الل أيه برذوة و اتعرضة 


ص: ماع 


ولاسهم للحطم من الخيل؛ و هو الذى ينكس. و القحمء و هو الكبير الهرم؛ و الضرع؛ و هو الصغير؛ و الأعجف. و هو المهزول؛ 
و الرازح» و هو الّذى لا حراكك به. 


ولو دخل المعركه راجلًاء ثم ملك فرساً قبل الاستيلاء أو بعده قبل القسمه» أسهم لها فى وجه قوىٌ. 
و لوقاتل فارساًء ثم تلفت فرسه. أو باعهاء أو أخذها المشركون قبل الحيازه» أو بعدها قبل القسمه» لم يسهم لها على إشكال. 


ولاسهم للمغصوب مع غيبه صاحبه؛ و مع حضوره يّسهم له. و يكون لصاحبه دون الغاصب. و المترضّ د للجهاد يُعطى من بيت 
الال فلو كانوا فى السقن بر أتوا فل خلى عاك :فى الك أعظوا لها سيهاها. 


ويسهم للمريض مع صدق اسم الجهاد عليه. 

الثانى عشر: فى الأحكام,؛ و فيها مطالب: 

الأوّل: آله لاد يجوز التسيدى لأحد نش ومن القليمه قبل التسمف لبر كوت ذائهة ولا لبس لبامنء أو فرش فرافية و ل باخيد 
و يجوز فيما كان من الطعام أو الدهن أو اللحم» مع ردّ الجلود» و الصوفء و علف الدوابء مع رد الزائد ممما ذكر فى الغنيمه. 
الثانى: إذا وجد شيئاً من الغنائم فى غير محل الحربء أو فيه بعد التفرّق» كان له. 

الثالث: أنّه لا قسمه إلا بعد إخراج الخمسء و يجب تسليم نصفه إلى المجتهد بعد غيبه الإمام. 


الرابع: أنه إذا توقف حفظ بيضه الإسلام و دماء المسلمين و أعراضهم على ترك قسمه الغنائم» و صرفها فى دفع الكفار 


صرفث. 


الخامس: لو عَنِمَ المسلمون شيئاًء و عليه علامه مسلمء دخل فى الغنيمه؛ إلا أن تقوم القرائن القاطعه على مدلولها. 


ص: /ااع 


السادس: أنه إذا جاء صاحب العين المحترم المال قبل القسمه. أخذهاء و بعدها يغرم الإمام لأهلها شتا على إشبكال 4و انال 


السابع: أنّهِ إذا غلٌ من له سهم مع الغانمين» لا يجرى عليه حكم السارق, و من لم يكن له تعلق معهم يجرى عليه حكمه؛ و فى 
أهل الأنفال إشكال. 


الثامن: أنّه لا يجوز لصاحب سهم بيعه إلا بعد القسمه و تميّز سهمه. و يجوز الصلح بعد الاستيلاء» و فيما قبله إشكال. و حال 
الرضح و الجعائل قبل القبضء كحال ما قبل الاستيلاء. 


التاسع: أنّه تكره التفرقه بين الأمَ و ولدهاء و إن رضيت الأم؛ و إن خَفْت الكراهه ما لم يبلغ سبع سنين. و فى إلحاق الجدّه 
إشكال. 


و الظاهر تمشيه الكراهه إلى كل مربّيه إذا كان منعطفاً عليهاء و لا كراهه فى باقى المحارم إلا مع الانعطاف. 
ولو باع الولد» و شرط بقاء أمّه معه. أو التزم بذلككء ارتفعت الكراهه. أو خفّت. و لا بأس بالتفرقه فى العتق. 


العاشر: أنه يجوز الاستيجار على الجهاد. كما يجوز على الرباط؛ ما لم يتعتّن على الأجير و يأخذ ذلك زائداً على سهمه من 
الغنيمه. و لو شرط المستأجر عليه كون السهم له. ففى الجواز إشكال. 


الحادى عشر: لا يجب إخراج الزكاه و الخمس المتعلقين بالمال حال الكفر, و إِنّما يجب الخمس من حيث الاغتنام. 


الشانى عشر: أنّه يجب إخراج الخمس قبل قسمه الغنيمه» و لو كان الصلاح فى أن يؤر بعد القسمه. ثم يخرج من كل سهم 
خمسه عمل عليه» ولا يجب إخراجه من الرضح و الجعائل على إشكال. 


الثالث عشر: أنه لو وضع صاحب السهم سهمه الّذى اختصٌ به بعد إخراج الخمس فى تجاره أو صناعه أو زراعه؛ فاجتمعت فى 
فوانوه تراط الكته و أل كام وندي عاوناب ى وتكديها ف مستانيكنا. 


ص: لمن 


خاتمه 

اشاره 

وفيها مباحث: 

الأوّل: فى أحكام الارتداد 

اشاره 

وفيه مقامان: 

أحدهما: فيما يتحقّق به الارتداد 

الارتداد بالمعنى المُتعارف: الكفر بعد الإسلام» كما أنّ الارتداد الإيمانى هو الإتيان بما بُخرج عن الإيمان. 


وحيث كان الإسلام عباره عن الاعتقاد بمضمون كلمتى الشهاده. و هى: «أشهد أن لا إله اله للك عند وسو اللم» أو مع 
قولهماء و كان مقتضى ذلك الاعتراف بجميع ما جاء به النبق صلَى الله عليه و آله و سلم و ثبت عنه ضروره؛ ترتّبٍ الارتداد على 
نقض الإسلام بإنكار أو جحود. أو نفاق» أو شكك» أو عناد. 


أو إنكار ضروره فى حقٌّ الواجب تعالى» أو نيئه» أو المعاد. 


أو إنكار ضرورىٌ من ضروريّات الدين» كاستحلال تركك الصلاه؛ و الزكاه» و الحجّ» أو صوم شهر رمضانء أو شركء أو كفر 


نعمه. 
أو هتكك حرمه بقولء كسبٌ لله أو لنبتِه صلى اللّه عليه و آله و سلمء أو لخلفائه الراشدين. 


أو فعل» كإلقاء القذارات فى الكعبه. أو عليهاء أو على قبر النبى صلى الله عليه و آله و سلم, أو على القرآنء أو وضع الأقدام 
عليه» أو على أحاديث النبى صلَّى الله عليه و آله و سلم استخفافاً. و كذا فعل جميع ما يقتضى الاستخفاف بالإسلام. 


ولاحكم بصدور ما يقضى بالردّه من الصبى» و المجنون حال جنونه؛ و النائم» و الغافل» و الساهىء و الغالط» و الجاهل 
بالموضوع أو الحكم, و المجبور» و المغمى 


ص: 51١94‏ 
علي و السكزافق :إن كان غاما ف شكرمه و الحضناة الخارج عن الاختيار. 


ولو صدر قول أو فعل باعثان على الردّه من دون علم بحاصل ما يراد منهماء فلا ردّه» و كذا إذا ادّعى شّبهه أو تقيّه مع قبول 
احتمالهما عند العقلاء» أو حصل معه غضب أخرجه عن الاختيار» درأ عنه. 


و لوعلق السبّ بما يراه عند الله تعالى من أب أو أمّ أو ولد أو زوجه و هكذاء أو علقه بمالا يقضى سبه بارتداد» كأمٌ النبق صلَى 
الله عليه و آله و سلم أو زوجته» فإن قصد بسبٌ المضاف سبّ المضاف إليه» كما هو المتعارفء كان ارتداداًء و إلا كان عاصياً 


ونع لني الأذ :ون كان هارلاء 
و لافرق فى كلمه السسٌ بين أن تكون عريبه ملحونه أو لا. و لو قصد الست بلفظ لا يفيده زاعماً إفادته» كان ساباً. 


ولو صدرت بعض كلمه الردّه حال الكمالء و أتمّها حال النقصء لم تكن ردّه؛ و فى العكس إشكالء كما أن كلمه الإسلام لا 
تقبل منه فى تلكك الأحوالء و كذا لا تقبل عقوده و إيقاعاته فى تلك الحال. 


و تقبل دعواها منه مع قيام الاحتمال المرضى عند العقلاء. 


و يثبت بالإقرار و لو مرّهء و يقبل منه التنزيل» مع احتمال التأويل؛ و بشهاده العدلين عند الإمام أو نائبه الخاصٌ أو العام. و لو 


و يعتبر ثبوت عدالتهما عند الحاكم, و لا يكفى الثبوت عنده؛ و لا عند غيره. 
و لوعٌرضت على المسلم كلمه الشهادتين» فأبى عن النطق بهاء لم يحكم عليه بشىء إلا مع القرينه. 


ولو نسب إلى الله تعفن الضتفات المستلزمه للحدوث,ء كالجسميه؛ و العرضيّهء و الحلولء. و الاتّحاد. و الكون فى زمان أو مكان 
عامّين أو خاصين» أو الأكلء أو الشرب» أو اللبس» أو اشرق أو الغطاء. أو الرؤيه؛ أو اللمسن» أو الظل على وجه الحقيقه. أو 
الأبّهء أو البنوّه أو الزوجته» و نحوهاء و أراد لوازمهاء حكم بارتداده. 


ص: 5١‏ 
و لو أسند إليه الظلم حالّاء دخل فى حكم فاعل الكبيره» يُستتاب ثلاثاً أو أربعاًء و يقتلء و مع الهزل يعزّر للتجرى. 


ولو وقعت كلمه الردّه من اثنين فما زاد» لم يحكم على واحد منهما بشى ء. و إِنّما يحكم بتنجيسهما فيما يقضى بدخولهما معا 
فيه» و يحتسبان بواحد فى عدد الشهاده» و الجمعه. و الجماعه. 


و الاثنان على حقو واحد إن علم متذعياء اخمط. الأرقداه باضه و إلا كانا مركذا رادا 


واإتكان الك المه لمن السدات وحملة الأنياء و الأرعياء السابقين» و خصوص ما قامت الضروره على نبوٌّتهم كنوح, و 


إبراهيم» و موسى, و عيسىء و نحوهم يقضى بالارتداد. 
و لو ختبر بين القتل و الردّه» و اختار الردّه» فلا شى ء عليه» و وافق ظاهر الشرعء و إن اختار القتل عليها أخطأء و أجره على اللّه. 


والويوكفه الجارر يق وذقيةء كرى مقع فاعسا الأخيره أصاتةو الاعفي وق احسابه مركدا إشكال. و إن أمكته صن 
خلاف الظاهر بالتوريه» وجب. 


المقام الثانى: فى أحكامه 

اشاره 

المرتد: إمّا فطرئٌ» قد انعقدت نطفته من مسلم أو مسلمه حال إسلامها مبدأ إنسان سبق كفره حال الاتصال أو الانفصالء قبل 
البروز أو بعده. قبل الوصول إل الرحم أو بعده قبل الانعقاد. 


و يُقابله الملى» فمن انعقد من كافر أسلم بعد بلوغه, ثم ارتد» أو أسلم أحد أبويه بعد انعقاده قبل بلوغه. ثم ارتذ» كان ملياً. 


ثم الوصفان إِمّا أن يكونا فى ذَّكرٍ معلوم الذكووقه أو ان كذلكة» أو مشفيه الجال 


ص: ”ع 


بين الذكر و الأنثى» أو بين المتحد أو المتعدّد فهاهنا أقسام: 


أحدها: الفطرىٌ من معلوم الذكوره؛ و حكمه جواز القتل» لكل أحد فى حضور الإمام و غيبته» و وجوبه على الإمام» مع بسط 
كلمته. 


ولا تُقبل توبته ظاهرا و لا باطناء نجس العين» يعاقب على تركك العبادات, و لا تصح منه. و لا مانع من ذلكك بعد أن أهمل 
المقدّمات باختياره. 


وتبين منه أزواجه» و يقضين عدّه الوفاه» و يتروّجن. 


و تنفذ وصاياه فى الطاعات» من عتق» و وقفء و صدقه. و صلاه؛ و صيامء و حجّ» و شبهها كالتدبير على إشكال. و تنفذ فى غير 
الطاعات. 


و تقسّم أمواله الداخله فى ملكه قبل الردّه بعد إخراج الديون و الواجبات الماليه و الثلث من الورثه على إشكالء من غير فرق بين 
الأعيان و الديون الحاله: و المؤجلهء و الصداق المؤجل من الدين. 


و الردّه قبل الدخول توجب تمام المهر. و فى المتجدّد بعد كالواقع فى فخ نصبه قبل ردّته بعد ردّته بحث. 


وفيما يتجدّد بالحيازه أو الالتقاط أو الاتّهاب احتمالان» أحدهما: الرجوع إلى الوارثء و الثانى: البطلان و البقاء على ما كان؛ 
لأنّه كالمتت, و لا يخلو من رجحان. 


ولا يحكم بفطريّته إلا عن علم أو مأخذٍ شرعىّ» و بدون ذلكك يُحكم بالملته. 

و المنعقد من نطفه دخلت فى رحم. ثم صارت إلى رحم آخر بالمساحقه فانعقدت فى الثانى» تُعتبر فيها الحال الثانيه. 

والنطفه من الزانى و الزانيه لا تثبت فيها الفطريّه على إشكال. 

ولا تفاوت فى الإسلام المرتد عنه بين ما يكون إيمائياً أو خالياً عن الإيمانء و بين كونه فيه تشبث بالإسلام كالخوارج و الغلاه و 
النواصب. 

ثانيها: الفطرى من معلوم الأنوثه» و حكمه: أن تُستتاب بما يُرجى عوده به لا بخصوص ثلاثه أَيَام فإن تابت أطلقتء و لا شىء 
عدباو الخدت نف السكيو حمل هلا ف الما كز ب سرك لانن قرافي الطاء نا خالا شكق لذ ين 


ص: لمع 
الردى 5 منهاء وتضرب أوقات الصلاه. 


فإن تابت» أخرجت. و إلا حلت فيه حتّى تموت. فإن خرجت بعد التوبه. ثم عادت فعل بها ما مرّء فإن عادت, قتلت فى الثالثه. 
و الأحوط الرابعه. 


والفطريه إِنْما تجرى فى الكفر الأصلى» دون التشئثىء فلا تجرى فى المتشبّثين بالإسلام, الْمُقرّين بالشهادتين و المعاد. كالقائلين 
بوحده الوجود و الموجود, و المجسّمه. و المشبهه على الحقيقه» و المجره» و المفوّضهه. و أقسام المتصوّفه؛ و فى الغلاه إشكال. 


و هؤلاء الحدّ للإمام أو نائبه الخاصء و مع فقدهما النائب العام. و فى القتل المستند إلى السبٌ يستوى الجميع. 

ثاقها و امهنا العلى المعلوم الذكوره أو 252 التأديب مرّهء ثم مرّه ثانيه» ثم يقتل» و الأحوط التأخير إلى الرابعه. 
خامسها و سادسها: الفطرى و الملّى من المشتبه» كالحُنثى المشكل, و الممسوح؛ و حكمهما: إجراء حكم الأننى قينا 
سابعها و ثامنها: فى الاثنين على حقو واحدء فإنّه إن اختبرا بالإيقاظ, فتيقظا معاء و علم اتّحادهماء جرى عليهما حكم الواحد. 


و إن اختلفاء و علم تعدّدهماء و حصل الارتداد من واحد معن أو مشتبه تعيّنه القرعه أو غيرهاء جرى عليه حكم المرتدٌ» فيما لا 
يتعلق بالفعل و البدن دون ما يتعلق بهما؛ خوفاً من السرايه أو المؤلمه؛ و لو أمكن ذلك من دون خوف حكم به. 


و لو كان خنثى أو ممسوحاً حصل اشتباه آخرء و جاء الحكم المتقدّم. 
ولو تاب مستحق القتل» و قتله من لم يعلم بتوبته» فلا قصاص. و عليه الديه. 
ولو طلب حل الشبهه أنظر فإن لم يرجع قتل. و لو أكره على الإسلام من لا يقرّ على دينه قتل منه و لا يقتل من غيره. 


ولا يسترقٌ المرتدٌ بقسميه» ولا نساؤه» و أولاده؛ و يُشترط فى قبول توبته حيث يكون قابنا الإقرار بقبح ما صدرٌ منه من إثبات أو 


نفى قضى بردٌته. 


و إذا علق الولد قبل الردّه فهو مسلم, و إذا علق من أبويه حال ارتدادهماء فإن بلغ 


ص: ع 


مسلماً فلا كلام؛ و إن وصف بالكفر استتيبء فإن لم يتب قتل؛ و إن تاب ثم عاد» قتل فى الرابعه. و ولد الناقض للعهد إذا بقى 
أمانه عندناء انتظر به البلوغ» فإن وصف الإسلام فبياكو لقان الى الدكيد دلت نيوو القارة إلى مام 


و يترتّب على هذه الأقسام أحكام: 


فنها: أنه لأ مسرن مرك و هفده و إق تلضفت يدان الخوب :نلا الأطفالو وى لا السام 


و منها: أنّه إذا انعقد منهما بعد الارتداد ولد دار بين أمور ثلاثه: إجراء أحكام الكثاره و إجراء أحكام المرتدّين» و إجراء أحكام 
المسلميق» :و لعل الأوسيظ أوسط: 


ومنها أنّه لو قدل مسلماً» قتدل به قصاصاًء و قدّم على قتل الردّه» و لو قتل للردّه قبل القصاصء فلا ضمان على القاتل. و لو قتل 


و لو عفا ولي المقتول؛ قتل بالردّه. 


ولوقتل شخصاً خطأ قبل الردّه؛ كان الضمان على العاقله. و لو قتله خطأ أو أتلف شيئاً بعد الرده» فلا ضمان فيهماء و يؤدّى من 
اله إن كاهلاء أن تعتة لهال 


وامآ كان عليه من عقوق أو ديرق نؤخله قبل الرذه تكوخ اله سبها إن كانت فطرتد و فى (الفطرئ) 33 شكال و عقل 
العاقله غير الفطرىء و الفطرى مع صدور مبانيه؛ (7) قبل الردّه» و فيما بعدها على إشكال. 


ات كذاءتو الأشني: الملئ, 
ع يحتمل كونها تصحيف: ما فيه. 


ص: عع 
و منها: أنه تقبل توبه المنافق» و إن توقفث على صفاء الباطن. 
و منها: أنه إذا طلب الحيّجهء أجيب إليها إن لم يكن فطريّاًء أو كان على إشكال. 


و منها: أنه لا تُقبل منه جزيه و لا تصح منه مناكحه مع مثله أو مع مسلم أو كافره و لا يرتفع حدثه؛ أصغر أو أكبرء ولا يؤثر 
تيممه إباحه» و تستمرٌ نجاسته و لا تحل ذبيحته. و لا تجرى عليه أحكام المسلمين» من تغسيل أو تحنيط أو تكفين أو دفن بين 
المسلمين أو بين الكفارء و لا تدرأ عنه غرامه المتلفات», و لا عقوبه الجنايات. 


و منها: أنّهِ لا يُنفق عليه من ماله لو لم يقدل إن كان فطرياً. و يحجر عليه بمجرّد الردّه من غير احتياج إلى حكم الحاكم لو كان 
مله و يُنفق عليه من ماله ما دام حتَا و كذا من تجب نفقته عليه. و فى بطلان تصرّفاته مطلقاً أو بشرط الموت على الردّه وجهان 
أقو اهما الأؤل و :إذا نات فتالة لوارثه لآ زبيت المال: 


و منها: أن زوجته تبين منه فى الحال إن كان فطريّاًء و تعتدّ عدّه الوفاه و إن لم يدخل. و إن كان ملت وقف على انقضاء العدّه 
المعتبره فى الطلاق» و إن رجع فيها رجعت. و إلا فلاء و مع عدم الدخول تبين فى الحال. 


ولو إركةك العرراء قبن الدع لمجا نكم سه فل أنه العلام فكعت وهيف و لاقل ولانه لعل مولإميو ران كان رم تقل 


ولاولذه ذكر) أو أن. 
ولايكفى صدور العباده منه فى ثبوت توبته صلاه أو .هناما أو حيّجا أو غيرهاء و إن كان فى دار الحرب؛ لقيام الاحتمال. 


و لوقتله معتقداً بردّته» فبانَ الخلافء فلا قود على الأقوىء و يُلحق بشبه العمد. كمن اعتقد قصد شخص قتله بقدومه إليه أو 


استحقاقه القصاص عنه؛ و فيمن قصد ابنه أو عبده فبانَ الخلافء الظاهر الخلاف. 
و منها: أن جهاد أهل الردّه مقدّم على غيرهم مع عدم المانع» و تجوز إعانه المعتصمين على المرتدّين؛ لأنْهم أعظم خطيئه. 


ومنها: أنهم يُمنعون عن دخول المساجد, و الحضرات, و يجب عليهم أداء ما لحقتهم من الحقوق» من قصاصء و ديهء و أموال» 
وقضاء العبادات. 


ص: ”6 
المبحث الثانى: فى المحاربه 


اشاره 
وفيه أبحاث: 
الأوّل: فى المحارب اسم فاعل 


القدّاله أو إله إله وضع فيها اله الرخصة اح ام ل ب أو ظانا البجفة 
الفساد» أو مريداً لقتل أو عتكك عرضر» أو أسر.رجال أو أطفال أو نساءء أو أذ مال بلك أو قريه أو جبال أو .و هاد أو فى بحر من 
جزيره أو سفينه. 

ذكراً كان أو أنثى أو خنثى أو ممسوحاًء صحيحاً أو مريضاًء مع حصول الخوف منه. لا ردءاً متعوّداً عن محل المحاربه» مترصّ داً 
لإعانه المحارب وقت احتياجه؛ أو تعطفاً خوفاً من الهجوم غلية نوالا متنهباًء بأن يأخذ قهراء ثم يهرب», ولا مختلصاً بأخذ حقّه و 
لأعيقا ل تنحش مفو فاليا لسكة مد اقباههو لاقن غل اسكامة. 

الثانى: فى المحاورّب اسم مفعول. 


واتسرقه ]لآ كرة مظلويا يكن راف أو قضاض] على الرسحه الماذوق فيس و لا كاكرا سنعاجا فى أرفهة أو أرضن المسلميو: 
أو معتصماً و لا متشبثاً باسم الإسلام؛ مع خروجه عنه؛ و لا مسلماً خارجاً عن الفرقه المُحقّه على إشكالء نعم يعزّر فيما إذا عصى 
كسائر العصاه. 

الثالث: فى الأحكام, 


وهى أمور: 


أحدها: أنّه تجب إقامه الحدّ عليه» و يتخثر المحارب بين أمور أربعه 


ص: 578 
أحدها: القتل بغير نوع الصلب. 
ثانيها: الصلب. 


ثالثها: القطع من خلاف اليد اليُمنى من أصول الأصابع الأربعه. و الرجل التُسرى من المفصل فى قبْه القَدَّم و يترك له العقبء و 
الأولى حسمهما بالدهن. 


رابعها: النفى من محله إلى محل آخرء و يُكائّب أهل المحالٌ بالنهى عن معاملته» و مؤاكلته» و مجالسته. و مخالطته إن لم يتب 
فإن تاب ارتفع الحرج عنه. و مع عدم التوبه و العود يكون الخيار بين الثلا.ثه الباقيه. ثم إن لم يتب رجع الخيار إلى الثنتين. ثم 
يتعيّن الواحد. ثم يقتل. 


ثانيها: أنه لو تاب قبل القدره عليه» فلا حدّ عليه. و لو تاب بعد قبضهء فلا اعتبار لتوبته. و لو ادّعى تقدّمهاء لم يُقبل منه إلا بالبينه 
وهى شهاده عدلين؛ دون الواحدء» ودون النساء» ودون الشاهد و اليمين. 


ثالثها: أن المحاربه تثبت بشاهدين عدلينء و لا تقبل فيها شهاده النساءء» و لا بشاهد و يمين؛ و تثبت بإقراره و لو مده واحده. 
رابعها: أن هذا الحدّ و سائر الحدود يتولاها الإمام أوكافة الخافة مو بيعت العدار يرجع الحال إلى النائب العام من المُجتهدين» و 
من أذنوا له» لئلا تتعطل الأحكام. و اللّه ولي التوفيق. 

المبحث الثالث: فى الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر 

وهنا راجكاة واجاة فى مكل الرجورب: مندوبان فى محل الندب, مع جمع الشرائط الاتيه عقلًا؛ اتدكوليما قن ياب شكر 
المُنِعِم؛ و نُصره الله و تقويه الدين» و الشرع المبين. 

و شرعاً؛ بدلاله الآيات القرآنيه» كقوله تعالى و لَتَكنْ مِنكم أَمَّ وَدْعُونَ إِلَى الْحَثِرِ وَبَأمْرُونَ بالْمَغْرُوفٍ و يَنْهَْنَ عَنِ الْمنْكر وَ 


لل ا 0 


ص: اع 


ا ا 0 ل 
و قوله كلتم خَيْرَ أَمّهِ أخرجث للنّاس تَأمْرُونَ بالمَغْرُوفٍ و تَنْهَونَ عَن المُنْكر .)١(‏ 


لا 31 ل 
و قوله الَِّينَ إنْ مَكنَاهُمْ فى الَوْض اموا الضّلاة و كوا التلكاة و أمَدوا ِالْمَغْرُوفٍ وَ نَهَوْا ء عَن الْمُنْكرٍ (؟). 


42 لا 
0007 7 القن ارا فوا القمك و أفلك اراز و83 اند و اناك مان ع تلك ين الآراك 
و بدلاله الأخبار المتواتره النبويّه و الإمامه: فعن النبى صلَى الله عليه و إله: «لا يزال الناس بخير ما أمروا بالمعروفء و نهوا عن 
المنكرء و تعاونوا على الب فإذا لم يفعلوا ذلككء تّرعت عنهم البركات» و سلط بعضهم على بعضء و لم يكن لهم ناصر فى 
الأرضي :ولا فى السمام) (كلد 


وعنه صلَى الله عليه و آله و سلم: «إِنّ الله عزّ و جل ليبغض المؤمن الضعيف الذى لا دين له» فقيل له: و ما المؤمن الذى لا دين 
له؟ قال: «الُذى لا ينهى عن المنكر» (2). 


وعنه صِلَى الله عليه و آله و سلم: «أصل الإسلام الإيمان باللّه ثم صِلَّهِ الرحم, ثم الأمر بالمعروفء و النهى عن المنكر» (2). 


وعنه صِلَى اللّه عليه و آله و سلم: أنه كان يقول: «إذا أت عراكيث الأمن بالمعروف: و النهن عن المدكر اع كله يعن إل 


بعض فليأذنوا بوقاع من الله 


.١٠١ آل عمران:‎ -١ 

77 الح:‎ -١ 

8 التحريم:‎ -'٠ 

*- التهذيب *: 18١‏ ح “/ا» المقنعه: 4٠١8‏ تنبيه الخواطر (مجموعه ورّام) 7: 172. مشكاه الأنوار: /الل» الوسائل :١١‏ 98 أبواب 
الأمر بالمعروف ب ١‏ ح 18 البحار 91: 95 ح 40. 

ه- الكافى 3: 4ه ح 18., الوسائل 97:١١‏ أبواب الأمر بالمعروف ب ١‏ ح "1. 

#- الكافى 88:0 ح 4 التهذيب *: 178 ح 280 تنبيه الخواطر (مجموعه ورّام) ؟: 17, الوسائل :1١‏ 548 أبواب الأسمر 
بالمعروف ب ١‏ ح .١١‏ و تتمه الروايه: فقال الرجل: فأىٌ الأعمال أبغض إلى الله تعالى؟. قال: «الشركك باللّه ثم قال: ثم ماذا؟ 
قال: «قطيعه الرحم؛»؛ قال: ثم ماذا؟ قال: «النهى عن المعروف و الأمر بالمنكر). 


ص: /57 
تعالى» إلى غير ذلكك من الأخبار النبويّه (0). 


و عن أبى عبد الله عليه السلام: «إنَ الله عزّ وجل ؛ بعث ملكين إلى مدينه ليقلباها بأهلهاء فلما انتهيا إليها وجدا رجلًا يدعو الله و 
يتضرّع فقال أحد الملكين الا لحت شيا عق أراخم رج قاد إلق الله معالن »رو ذكر ماكاق» فقال: امن لذ ارت يقال 
لم يتمعر وجهه غيظاً لى قط» (5). 


وعنه عليه السلام أنّهِ قال لقوم من أصحابه: «قد حقّ لى أن أخذ البرى ء منكم بالسقيم» و كيف لا يحقّ لى ذلكك و أنتم يبلغكم 
عن الرجل منكم القبيح» و لا تنكرون عليه» و لا تهجرونه؛ و لا تؤذونه. حتّى يتركه) (07. 


و عن أمير المؤمنين عليه السلام: دأنّ الله قال و الْمَِْنُونَوَ الْمُؤِْنَاتٌ بَعْضْهُع أَولياء بتغض بَأمرُونَ بِالْمَغرُوفٍ وَيَنْهَنَ عَنٍ الْمَْكرٍ 
لكل فبدأ الله تعالى بالأأمر بالمعروق»ه و النهى عن المنكرء و الأنمر بالمعروف و النهى عن المُنكر فريضه مئه» لعلمه بأنّها إذا 
أتيعر اتيك استقامت الفرائض كلهاء هتينها و صعبها؛ و ذلكك أن الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر دعاء إلى الإسلام» (8) 
إلى أخره؛ و غير ذلكك من الأخبار المتواتره (2) 


ومعنة سان الاج و الس ععة بن العاركك النسفيية لدووظلي واليماة وجري 814415 عمد دوعي على المقلدية كقانه 
وجوباً كفائياً. 


و يُستحبٌ الأمر بالقسم الواجب و المستحبء و النهى عن المحرّم و المكروه مع 


17 :7 تنبيه الخواطر (مجموعه ورّام)‎ ١ الكافى ه: 09 ح 1» التهذيب 8: /17 ح 8ه"؛ 289 عقاب الأعمال: 0 ح‎ -١ 
8 أبواب الأمر بالمعروف ب ١ح هه ؟1. 1 18 البحار 1: 47 ح‎ 98 :١١ الوسائل‎ 

؟- الكافى 0: 08 ح لل الوسائل 8١ :١١‏ أبواب الأمر بالمعروف ب * ح ؟, البحار 91: © ح :2٠‏ /2. 

“- الكافى 8: 184 ح 18١‏ التهذيب *: 187 ح 20/8 المقنعه: 409 تنبيه الخواطر (مجموعه ورّام) ؟: 178 الوسائل 5١8:١١‏ 
أبواب الأمر بالمعروف ب 7ح ؟ 

ع التوبه: ./١‏ 

ه- تحف العقول: /7737, الوسائل :1١‏ 607 أبواب الأمر بالمعروف ب ” ح 4 البحار 97: 9/اح 0 


قع انظر الوسائل 511" أبوات الآمر بالمعروف تت 


ص: ارون 


المعرفه و عدم المانع؛ مع عدم مظلّه التأثير فى الواجب و المحرّم, و مطلقاً فى المستحبّ؛ مع عدم التقتّه» و عدم لزوم المفسده. و 
البلوغ و العقل؛ لنوم أو غفله أو نسيان أو بدونه. 


و يجب الأمر بالواجب و النهى عن المحرّم وجو كفانا قتروط أريعه عفر 

أحدها: التكليفء بجمع وصفى البلوغ و العقل حين الأمر و النهى. 

ثانيها: العلم بجهه الفعل من وجوب و حُرمه. و مع الاحتمال يدخل فى السنّه للاحتياط. 
ثالثها: إمكان التأثير» و مع عدمه يلحق بالسنّه. 

رابعها: عدم التقِه و لو بمجرّد الاطلاع. 

خامسها: عدم ترنّبٍ الفساد الدنيوى على المأمور أو غيره بسببه. 

سادسها: عدم مظنّه قيام الغير به. 

سابعها: مظنه الوقوع مممن تعلّق به الخطاب. 

ثامنها: ألا يتقدّم منه أو من غيره خطاب يظِنٌ تأثيره. 

تاسعها: عدم البعث على ارتكاب معصيه أو تركك واجب للمأمور أو غيره بسببه. 
عاشرها: عدم ترئّب نقص مخل بالاعتبار على الأمر. 

حادى عشرها: فهم المأمور مُراد الأمر. 

ثانى عشرها: ضيق الوقت فى الوجوب الفورى. 

ثالث عشرها: عدم معارضه واجب مضيّق من صلاه و نحوها. 

رابع عشرها: كون المأمور ممّن يجوز له النظر إليه أو اللمس له إذا توقّف عليهما. 

ولا يجب على الله شى ء منهما بطريق الإلجاء؛ لقبح الإلجاء منه» و لفوات ثمره التكليف. 


و يجب الاقتصار فى حقّ الوالدين و المولى على الكلام اللين» و فيما عدا ذلكك يجب الانتقال بعد عدم حصول الثمره من تلكك 
المرتبه إلى الإعراض فى غير الزوجه, ثم إلى الكلام الخشنء ثم الأخشن, و هما يقدّمان على الإعراض بالوجه. ثم على 


ص: بكرن 


جعلها خلف الظهرء ثم هو على الهجرء و بعد ذلكك فى المقامين ينقل إلى الضرب غير المبرح» دون الجرح و القتل؛ إلا فى مقام 
الحد. 


و يجب بالقلب مع الجوارح. و مع تعذر عملها يقتصر عليه. 
إذا أظهر الندم قبل إحضاره من دون ظهور أنه للخوفء حرم التعرّض له. 


والحدود و التعزيرات بأقسامها على نحو ما قدّرت فى كتاب الحدود مرجعها إلى الإمام أو نائبه الخاصٌ أو العام فيجوز للمجتهد 
فى زمان الغيبه إقامتهاء و يجب على جميع المكلفين تقويته» و مساعدته. و منع المتغلب عليه مع الإمكان. و يجب عليه الإفتاء 
بالحقّ مع الأمن. 


ولا يجوز الرجوع إلا إلى المجتهد الحىّ حين التقليد و إن مات بعده مباشرهء أو عن كتاب ثابت صدوره عنه بطريق قطع أو 
بإخبار عدلين أو عدل واحد سليم الغلط. 


ولا يضرٌ احتمال عدوله فى بعض مسائله و لا العلم بالعدول عن بعضها من غير تعيين» و مع التعيين يرجع عن المعتن أو عن 
وانله غدل فصلا غم عدلية, 


ثم الاحتياط» ثم موتّقء ثم مظنون الصدق و لو فاسقاًء ثم الشهره و الإجماءء ثم الروايات مع قابليته لفهمهاء ثم كتب الأموات, 
ككاي الآقا نو الله كد كتهو المكيادية مة مامد تدواو كس اليحفقة و القهية الأول ثم باقى الفقهاء. ثم بعض المتفقّهه» و 
يجتهد فى تحصيل الأقوى فالأقوى من الظنون. 


ولا يجوز الترافع إلا إلى المجتهد؛ فمن ترافع إلى غيره» خرج عن جاده الشرع. 
و للنّاس بطريق الاحتياط و طريق الصلح غنى عن المجتهد فى أغلب الفتاوى و الأحكام. 


و يسهل الخطب على من لم يبلغ مرتبه الاجتهاد من عالم؛ و حاكم عادل أو ظالم إذا شهدت عنده البئنه العادله بثبوت الحقّ 
الحكم على المشهود عليه بالتسليم» كما لو علم من باب الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر. 


و يسهل أيضاً كمال السهوله فى حقٌّ من طلب اليمين. فإنّه لا يكون إلا للمجتهد. و الحلف فى إثبات الدعوى فى غير مجلسه لا 
يفيد ثبوتء بإيقاع الصلح بين المُنكر 


ص: اع 
و المدّعى بإسقاط الدعوى باليمين» أو ثبوتها بيمين الردٌ. 


فتخرج المسأله عن حكم المرافعات» و تدخل فى قسم المعاملات» و يستوى فى ذلكك العوام و المجتهدون, كما فى الصلح على 
إيقاع العقود و الإيقاعات. 


و زعم أنّ ذلكك داخل فى الصلح على الحرام فلا يصحٌ مردود, بأنْ ذلكك مسدود فى باب الأحكام,؛ و إلا لم يجز لمدع يعلم 
بشبوت حقَّهه وعلم المنكر به تحليف المُنكرء و لا للمنكر الرد مع علمه بعلم المُدَّعى. ْ 
ولا يجوز لغير المجتهد تولّى القضاء إلا تقته و إذا ولاه حاكم جائر فلا إثم عليه» و مع عدم الجبر الإثم عليهما معاً. 

ولا يجوز لرئيس المسلمين أن ينصب قاضياً أو شيخ إسلام إلا عن إذن المجتهد, و يجب عليه الرجوع إلى المجتهد أوَنَا إن 
أمكنه ثم الحكم. 

و مع التقيه لا يجوز القضاء فى أمر القتل مطلقاًء و لا فى أمر الجرح مع الخوف على المالء و فى النفس لا بأس على الأقوى. 

5 صوق ساف الفعدير لك :جتن إذا تو تن بعلن الاح والتروت ف الواتحت :تو التو هو السك يو اننا اعد فسعصنوض 
بالمجتهد الاق حن التولى: والو كان امرامء وعنده لخح اق المخض »و مث ركاءفق المشتركة: و الزوجة دائمة:و مقعةة 


مدعو لبها أولاة اليظلفة و الرجهة والات الأذقى» وبتوئ لحوق باقى الإباء من الأب به» و لا يجرى ذلك فى المبغض» و 
الرقيق المكاتب. 


ولو أقامَ المجتهد المنصوب من السلطان حدّاء وجب عليه نيه أنّ ذلك عن نيابه الإمام؛ دون الحكام, و اللّه أعلم بحقائق 
الأحكام. 


هذا تمام ما كتبه» قدّس الله روحه و نَوْرَ ضريحه. فى الجهاد و الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر, و لنشرع فيما كتبه رحمه الله 
فى الحجّ و العمره إن شاء الله تعالى. 


ص: ع 


ص: رضنا 


كتاب الحخ 


اشاره 


وراعم 


ص : 5760 

كتاب الحج بفتح أوّله مصدراء و كسره اسماً له» و يشتمل على أبواب: 
الأوّل: فى المقدّمات» 

اشاره 

و فيه أبحاث: 

الأوّل: فى ببان معناه 


الحج فى اللّغه على معانء هى: مُطلق القصدء و القصد المتكرّر و الكىّ, و القدوم, و كثره التردّد, و الغلبه بالحيجه ()؛ و 
أشهرها القصد. 


و فى الشرع على جهه الوضع المبتدأء دون النقل» كما هو الأصح فى سائر الحقائق الشرعيّه الموضوعه للعبادات بالمعنى الأخصٌ 
لقصد الكعبه مطلقاًء أو متكرّراً. 


أو مع قصد مُطلق المشاعر للإتيان باسك الخاصٌ مقروناً بالأعمال جامعاً لشرائط الصيخحه على الأصي, كما فى باقى العبادات 
بالمعتى المذ كورة و الذلكك تدور الأسماء 


١-انظر‏ القاموس المحيط :١‏ 188» و العين ": 5. 


عر ع8 


مدانهاء كملت أجراقها أو نقصيت :و لذن الثمره و الأحكام و الحكمه الما عاق نهناء.و الشادو حند الأطلاق و ته السب 
شاهدان عليها. 


أو نفس الأعمال» أو مع الأقوال. واجبها و مندوبهاء أو الأوّل فقط. 
أو قصوضن الا ركان المفسد #كباعيدا و سهواء أو عمداً فقط مع صبحتها. 
وقد تظهر الثمره فى النذور و نحوها. 


و الأقوى هو الأموّل من الأقسام, مقترناً بالقيود المذكوره؛ و يزداد رجحاناً على القول بالنقل؛ لأنّه يقرب من التخصيص.ء فيكون 
أولل قا ترسو المحايدو ان تحصيهاءوهر ارق مقا شاه متصسيه. 


ولا يجب على الناسكك معرفه معناه» و لا معرفه تفصيل المناسكك على نحو ما تناه حال ابتداء الدخول فيه» بل تكفى معرفه 
الأعمال على الإجمال» و أنه طالب للاثيان بأعمال ترتبط بالوصول إلى الكعبه مغايره لما غذاها من صلاه و زكاه و تحوهماء 
كما لا يجب ذلكك فى سائر العبادات, و إلا لزم الفساذ فى عباداث جمهور العباف قله أن يضوقها حين فعلها ونا فأؤلاء.و لاسينا 


من يعسر عليه البيان» كغير أهل اللسان. 

ومع كفي هه لاقي كل هري الإشناق: [للثوه لاك ويم لذ و مرفي اعتنال الإأهس| كك الاشكل ىو لسر ور السشفهى اللميدا دفن 
بعض المعانى اللقوية و كذا الشرعتيه على الوضع الابتدائى» و النقلى؛ و الهجرىء فتختلف المعانى باختلاف المقاصد. 

البحث الثانى: فى مقدّماته 

اشاره 

وهى أقسام: 

القسم الأوّل: فيما يتعلق بالسفر 

اشاره 


و 


وهو أمور: 


أوّلها: رجحانه فى ذاته» 


فعن النبئ صَلَى الله عليه و آله و سلم: «سافروا تصيحواء 


ص: وخرفرا 


وجاهدوا تغنمواء و حجوا تستغنوا» .)١(‏ 
ثانيها: رجحانه لغيره» 


فعن الصادق عليه السلام: «فى حكمه آل داود عليه السلام: أن على العاقل أن لا يكون ضاعناً إلا فى ثلاث تزوّد لمعاد» أو مرمّه 
أى مصلحه لمعاشء أو لذَّهِ فى غير محرّم) (5). 


و نحوه عنه» عن آبائه» عن النبى صِلَى الله عليه و آله و سلم؛ مع إضافه: «يا علئ؛ سر سنتين بِرّ والديكك؛ سر سنه صل رحمك. 
سر ميدًا عد مريضاًء سر ميلين شيع جنازه» سر ثلاثه أميال أجب دعوة» سر أربعه أميال زر أخاً فى الله سر خمسه أميال أجب 
الملهوفء سر سنّه أميال انصر المظلوم» 0). 


و استحبابه للحي و زياره الأثمه و طلب الأمور الراجحه تواترك نه الأخار كد 
ثالثها: استحباب الوصيّه عند إرادته» 

فعن الصادق عليه السلام: «من ركب راحلته فليوص' 460 

رابعها: الغْسل عندهء و الدعاء, و أفضله المأثور» 


وهو: بسم الله و باللّهه ولا حول و لا-قوّه إلا باللهه و على مله رسول الله و إله الصادقين عن الله صلوات الله عليهم أجمعين» 
الله طهّر به قلبى» و اشرح به صدرى. و نوّر به قبرى, اللهم اجعله نوراء و طهوراء و حرزاء و شفاءًَ من كل داء و آفه وعاهه و 
سوءء و ممما أخاف و أحذرء و طهّر قلبى» و جوارحىء و عظامى» و دمى» و شعرىء و بشرىء و مخىء و عصبىء و ما أقلت 


الأرض منّىء اللهمّ اجعله لى شاهدا يوم حاجتى و فقرى و فاقتى 


-١‏ الفقيه ؟: ١07*‏ ح 1/2 المحاسن: 68" ح 27 الجعفريّات: /ا2» دعائم الإسلام :١‏ 67" الوسائل 8: 710٠‏ أبواب آداب السفر ب 
"اح ا بحار الأنوار /91: 59 ح ١؟.‏ 

؟- الفقيه ١17:7‏ ح 0/87 فقه الرضا (ع): 200١‏ الوسائل 8: 7*8 أبواب آداب السفر ب ١‏ ح .١‏ و كلمه: «أى مصلحه) من 
المؤلف. 

“- الفقيه : 781 ح 7 الك مكارم الأخلاق للطبرسى: 78©: الوسائل 18 768 أبواب آداب السفرب ١ح‏ ”. 

ع- انظر الوسائل 8: 78٠‏ أبواب آداب السفرب .4-١‏ 

ذ- الكافى ©: 087 ح ٠١‏ الفقيه ؟: ١4‏ ح 1818 التهذيب 5: *8١‏ ح 1811١‏ الوسائل 8: 787 أبواب آداب السفر ب ١1١‏ ح ١‏ 


وفيه: راحله. 


ص: كرفا 


اللكفة با رثك العالغين الكف على كل كن قدي لقا 
خامسها: توديع العيال عند التوجّه إليه» 


بأن يصلى ركعتين» و يدعو بعدهماء فعن النب صلَى الله عليه و آله و سلم: «ما استخلف أحد على أهله بخلاافه أفضل من 
ركعتين يركعهما إذا أراد الخروج إلى السفر» يقول: اللهمٌ إِنّى أستودعكك نفسىء و أهلى» و مالى» و ذريّتى» و دنياى» و آخرتى؛ 
و أمانتى» و خاتمه عملىء فإذا قالها أعطاه الله ما سأل» (؟). 


و كان أبو جعفر عليه السلام إذا أراد سفراً جمع عياله فى بيت ثم قال: «اللهم إِنّى أستودعك الغداه نفسى و مالى و أهلى و 
عافيتكك و فضلكت) (*). 


وعن النبى صلَى الله عليه و آله و سلم: «ما استخلف العبدٌ فى أهله من خليفهِ إذا هو شد ثياب سفره خيراً من أربع ركعات 
يصلَيهنَ فى بيته» يقرأ فى كل ركعه منها فاتحه الكتاب و قل هو الله أحدء و يقول: الله إِنّى أتقرّب إليك بِهنّ» فاجعلهنٌّ 
خليفتى فى أهلى و مالى» (5). 


وروئ: أله يقرأ فى الأولى من الركعتين بعد الحمد سوره الاخلاض: و فى الثانيه بعد الحمد القدر (8). 
سادسها: التصدّق أمامه بما تيشر» 
و ورد فى عدّه أخبار: أنْها دافعه لنحوسات الأيّام (2). 


-١‏ الأمان من إخطار الأسفار لابن طاوس: #؛ الوسائل 8: 788 أبواب آداب السفر ب ١1١‏ ح ؟. 

-١‏ الكافى ©: 787 ح ١‏ الفقيه 7: ١77/‏ ح 4/84 التهذيب ه: 9 ح 187 المحاسن: 9ع" ح 14 الوسائل 8: 770 أبواب آداب 
السفرب 18ح .١‏ 

*- الكافى ©: 18 ح 7 المحاسن: "8٠‏ ح 0 الوسائل 8 7378 أبواب آداب السفرب 18ح ؟. 

- فى «ح) من نسخنا زياده: و ولدىء الأمان من إخطار الأسفار: 5 الوسائل 8 7178 أبواب آداب السفر ب 18 ح ”. 

فد الأماة هن إخطان الأمقاة 21 


ع- الفقيه ؟: 100 ح 4/8١‏ المحاسن 8: 8ع" ح 17 الوسائل 8: 777 أبواب آداب السفر ب ١8‏ ح .7-١‏ 


ص: و 
و يُستحبٌ أن يقال عند التصدّق: اللهم إِنَى اشتريت بهذه الصدقه سلامتى و سلامه سفرىء و ما معىء الله احفظنى, و احفظ ما 
معى» و سلمنىء و سلم ما معى» و بلغنى» و بلغ ما معى» ببلاغكك الحسن الجميل. 

سابعها: التعقم» 

فعن الصادق عليه السلام: «ضمنت لمن خرج من بيته معتماً أن يرجع إليه سالماً» (1). 


ثامنها: التحنّ بإداره طرف العمامه تحت حنكه» 


فعن الكاظم عليه السلام: «أنا ضامن ثلاثاً لمن خرج معتماً تحت حنكه يريد سفراً: أن لا يصيبه السرقء و الحرقء و الغرق» (5). 
وعن الصادق عليه السلام: «من خرج فى سفره و لم يدر العمامه تحت حنكه فأصابه ألم لا دواء له فلا يلومنّ إلا نفسه» 0. 
و عنه عليه السلام: «من خرج من منزله معتمّاً تحت حنكه يريد سفراً لم يُصبه فى سفره سرقء و لا حرقء ولا مكروه) (8). 


وعن النبئ صلَى الله عليه و آله و سلم: «لو أن رجلا خرج من منزله يوم السبتء معتماً بعمامه بيضاء قد حنكها تحت حنكه ثم 
أتى إلى جبل ليزيله من مكانه لأزاله عن مكانه» (ه). 


و يظهر من الأخبار استحبابه فى غير السفر أيضاً (2). 
تاسعها: اصطحابٌ عصا لوز فى سفره» 


فعن النبى صلى الله عليه و آله و سلم: «من خرج فى سفره و معه عصا من لوز مرّء أمنه الله تعالى من كل سبع ضار و من كل 


لصّ عاد. و من كل ذات حمّمهء حتى يرجع إلى منزله» و كان معه سبعه و سبعون من 


-١‏ ثواب الأعمال: 777 ح .١‏ مكارم الأخلاق: 158, الوسائل 8: 7 أبواب آداب السفر ب 04 ح ؟. 
-١‏ ثواب الأعمال: 777 ح 7؛ المحاسن: 97ح /388, الوسائل 8: 77 أبواب آداب السفر ب 84 ح .١‏ 
"- الفقيه :١‏ 106 ح 1ل الوسائل *: 197 أبواب لباس المصلى ب 78ح ه. 

*- الكافى ©: 2١‏ ح ع الوسائل *: 797 أبواب لباس المصلى ب 8؟ ح #. 

ه- الأمان من إخطار الأسفار: ٠١‏ الوسائل 8 77 أبواب آداب السفر ب 4ه ح ”#. 

انظ الوسائل 8832# آبوات لباتى المبصل 12 


ص: رض 
المعقبات يستغفرون له حتّى يرجع و يضعهاء (1). 


و روى: أن الأرض تُطوى لحاملهاء و أنه يُنفى عنه الفقرٌ و لا يجاوره الشيطان. و أن آدم أصابته وحشه فشكا إلى جبرئيل عليه 
السلام» فأشار إليه بقطعهاء و ضمّها إلى صدره؛ و فعل فذهبت عنه الوحشه (5). 


و فى الخبر: «تعصّواء فإنّها من سنن إخوانى النبيين» و كان بنو إسرائيل الصغار و الكبار يمشون على العصىء حتّى لا يختالوا فى 


مشيهما 00 


و يقوى نسخ الرجحان فى الثامن و التاسع فى هذه الأزمان؛ لخوف الوقيعه. و حفظ العرضء فيدخل فى حكم لباس الشهره. 
عاشرها: ما يفعله عند باب داره إذا توجّه إلى السفر» 


فعن أبى الحسن عليه السلام: «لو أن الرجلّ منكم إذا أراد سفراً قام على باب داره. تلقاء وجهه الّذى يتوه له. فقرأ الحمد أمامه 
وعن يمينه وعن شماله؛ و المعوّذتين أمامه وعن يمينه وعن شماله و قل هو الله أحد أمامه و عن يمينه و عن شماله؛ و أيه 
الكرسى أمامه و عن يمينه و عن شماله ثم قال: اللهمّ احفظنى و احفظ ما معى» و سلّمنى» و سلم ما معىء و بلغنى» و بلّغ ما معى 
ببلاغكك الحسن الجميلء لحفظه الله و حفظ ما معه. و بلغه و بلغ ما معه» و سلمه و سلم ما معهء أما رأيتٌ الرجل بُحفظء و لا 
يُحفظ ما معه. و يبلغ» و لا يبلغ ما معه) (5). 


و عن الصادق عليه السلام: «إذا خرجتٌ من منزلكك فقل: بسم الله أمنتٌ بالل توكلت على الله و لا حول و لا قوّه إلا باللّ اللهم 
إِنّى أسألكك خير ما خرجت له. و أعوذ بكك من شرٌ ما خرجت له الله أوسع على من فضلككء و أتمم على نعمتكك, 


”17* :8 الفقيه ؟: 178 ح 0/88 ثواب الأعمال: ؟؟؟ ح ١ه الأمان من إخطار الأسفار: عع؛ مكارم الأخلاق: 76 الوسائل‎ -١ 
.١ ح١5 أبواب آداب السفر ب‎ 

١8 الأمان من إخطار الأسفار: 6# الوسائل 8: 77 أبواب آداب السفر ب‎ .١ ح‎ 7١7 الفقيه ؟: 17 ح 0/417 ثواب الأعمال:‎ -١ 
ح ادع‎ 

“- الفقيه ؟: 102 ح 0/88 مكارم الأخلاق: ه5؟, الوسائل 8: 770 أبواب آداب السفر ب ١7‏ ح ؟. 

*- الكافى ©: 787 ح ١ء‏ الفقيه 1: ١77/‏ ح 4/4٠‏ التهذيب ه: 8 ح 187 المحاسن: "8٠‏ ح ١‏ الوسائل 8: 777 أبواب آداب 
السفرب 9١ح .١‏ 


ص: 6١‏ 
و استعملنى فى طاعتكك, و اجعل رغبتى فيما عندككء و توفنى على ملتكك و مله رسولكك صَِلَى الله عليه و آله و سلم» (1). 


وعنه أيضاً عليه السلام: «إذا خرجت من بيتكك تُريد الحيّ و العمره إن شاء الله فاقرأ بدعاء الفرجء و هو: لا إله إلا الله الحليم 
الكريم, لا إله إلا الله العلى العظيم» سبحان الله ربٌ السماوات السبع. و ربٌ الأرضين السبع؛ و رب العرش العظيم, و الحمد لله 


م قل: اللهمّ كن لى جاراً من كل جبَارٍ عنيدِء و من كل شيطان رجيم. ثم قل: بسم الله دخلت» و بسم الله خرجتء و فى سبيل 
الله الليع إلى أقكام ين يدف سيان و علق يع الله فااشاء للقن سغرى هق لاكرته أو فسيقه» الليك آلك امعان على 
الأنون كلبادو نك الفياحك فى اللستروو لكيه من الأغل» الوذ طون ,ضلها سغر نك وناطر لذ افيه بو كرفا فيه باتكو 
طاعه رسولك صلَى الله عليه و آله و سلم؛ الله أصلح لنا ظهرناء و باركك لنا فيما رزقتناء وّ قِنا عذاب النار اللهمّ إِنَى أعوذ بكك 
من وعثاء السفر (47 و كآبه المنقلب» و سوء المنظر فى الأهل و المال و الولدء الله أنت عضدى و ناصرىء بكك أحل و بكك 
أسيرء الله إِنّى أسألك فى سفرى هذا السرورء و العمل لما يرضيكك عنّىء اللهم اقطع عنّى بُعدّه و مشقّته و اصحبنى فيه» و 
اخلفنى فى أهلى بخير و لا حول و لا قوّه إلا باللّه العليّ العظيمء اللهمّ إِنّى عبدكك. و هذا حملانك. و الوجه وجهك. و السفر 
إليك. و قد اطلعت على ما لم يطلع عليه أحد غيركء فاجعل سفرى هذا كقّاره لما قبله من ذنوبى» و كن عوناً لى عليه؛ و اكفنى 
وعثه و مشقّته» و لقَّنى من القول و العمل رضاكك؛ فإنّما أنا عبدك, و بكك و لكك» (). 


-١‏ الكافى ؟: 7ه ح ف المحاسن: "8١‏ ح 8 الأمان من إخطار الأسفار: ٠١0‏ الوسائل 18 718 أبواب آداب السفرب 14 ح ع. 
1- وعثاء السفر: استعاره لكل أمر شاقٌ من تعب و إثم. المصباح: 28) و قد أستعير من الأرض السهله الكثيره الرمل تشقّ على 
الماشى. جمهره اللغه :١‏ /ا؟6. 

0 الكافى 0 18ح 3 التهذيب 6: 6ح ودخاة الوسائل لالخف أبوات آداب السفر ب 4ح زه وفى نسحخه من نسخنا ومن 


نسخ المصدر: مَريد» بدل رجيم. 


ص: ؟عع 


و عن الرضا عليه السلام: «إذا خرجت من منزلك فى سفر أو حضر فقل: بسم الله أمنت باللّهه توكلت على اللّهء ما شاء الله لا 
حول ولا قوّه إلا باللهء فتلقاه الشياطين» و تضرب الملائكه وجوههاء و تقول: ما سبيلكم عليه» و قد سمّى اللّهه و أمن به» و توكل 
غلى اللاو قال ها شام اللاه لا تخول :و لا قو إلا باللده 001 


و عن أبى جعفر عليه السلام: «من قال حين يخرج من باب داره: أعودٌ باللّه مما عاذت به ملائكه الله من شدٌ هذا اليوم الجديد 
الْذى إذا غابت شمسه لم يعٌُدء و من شرٌ نفسىء و من شر غيرىء و من شرٌ الشياطين؛ و من شِرٌ من نصب لأولياء الله و من شرٌ 
الجنّ و الإنسء و من شرٌ السباع و الهواءً» و من شرٌ ركوب المحارم كلهاء أجير نفسى باللّه من كل شرّء غفر الله له و تاب عليه» و 
كفاه المهمٌ» و حجزه عن السوءء و عصمه من الشرً) (5). 


حادى عشرها: ما يفعله عند الركوب» 


فعن الصادق عليه السلام: «إذا جعلت رجلك فى الركاب فقل: بسم الله الرحمن الرحيم, بسم الله و الله أكبرء فإذا استويت على 
راحلتكك و استوى لكك محملكء فقل: الحمد لله اأذى هدانا للإسلام؛ و علّمنا القرآن» و من علينا بمحمّد صلَى الله عليه و آله و 
سلم؛ سبحان الله سبحان الله الذى سكير لنا هذا و ما كنا له مُقرنين» و إِنَا له لمنقلبون» و الحمد لله ربٌ العالمين؛ اللهم أنت 
الحامل على الظهرء و المُستعان على الأسمر, الله بلغنا بلاغاً يلغ إلى خير» بلاغاً يبغ إلى رضوانكك و مغفرتككء الله لا طير إلا 
ولك و لالض اللي كني لشاف ع د11 


وعن النبى صلى الله عليه و آله و سلم: «إذا ركب الرجل الدابّه فسمّى, رَدِفه مَلّك يحفظه حتّى ينزل و إن ركب و لم يسم 
رَدِفه شيطان فيقول له: تغنّ» فإن قال: 


.# الوسائل 8: 779 أبواب آداب السفر ب 14 ح‎ ٠١ ح 1/47 المحاسن: ٠8ح “, الأمان:‎ 1١/ الفقيه ؟:‎ -١ 

؟- الكافى ؟: 87" ح ع و فى الفقيه ؟: 174 ح 1/47 بتفاوت؛ المحاسن: 8٠‏ الأمان: ٠١‏ الوسائل 8 18١‏ أبواب آداب السفر 
ب 19ح 7. 

*- الكافى ع 6ح 2 التهذيب 0: مح م١1‏ الوسائل ال أبواب آداب السفر ب اج ل وفيه: و إِنًا إلى ربنا لمنقلبون. 


اعم 


لا أحسنء قال له: تمنّء فلا يزال يتمنّى حتّى ينزل. و قال: من قال إذا ركب الدابّه: بسم الله لا حول و لا قوّه إلا باللّه الحمد لله 
التق هدانا لهذا ونيا ك3 لنيقدق لرلة 1 هذانا' للد الآ مه سيعاة الله الذق سك لها هقاروينا كنا لمق نوه شتات للقي 


دائته حتى ينزل» (0). 


وعن النبى صلى الله عليه و آله و سلم أيضاً أنّه قال: «يا علئ» ليس من أحدٍ يركب الدابّه فيذكر ما أنعم اللّه به عليه ثم يقرأ أيه 
السخره ثم يقول: أستغفر الله الذى لا إله إلا هو الح القتيوم, الله اغفر لى ذنوبىء إِنّهِ لا يغفر الذنوب إلا أنتء إلا قال السيّد 
الكريم: يا ملائكتى» عبدى يعلم أنّه لا يغفر الذنوب غيرى» اشهدوا أَنّى قد غفرت له ذنوبه) (5). 


وعن الصادق عليه السلام: أنه كان يقول إذا وضع رجله فى الركاب: «سبحان الله الذى سحر لنا هذاء و ما كنا له مقرنين, ثم 
سبح اللّه تعالى ثلاثء و حمد الله ثلاثء ثم قال: ربٌ اغفر لىء فإنّه لا يغفر الذنوب إلا أنت» (*). 


' لاع 0 0 
عجوم الناسين عله تناه الاو مدت ونعل مايه قر 12110 فى لكو الققاريا نوجه آلو لمكي وقالهاماقر ا الجن ١‏ 
2 القو اي رركي كاففه إلذ فرل ميا سالا عفقور) نهو لقارنيا أثقل على الدواتٌ من الحديد (6). 


وعن أبى جعفر عليه السلام: «لو كان شىء يسبق القدر لقلت: قارئ إِنا أنزلناه فى ليله القدر حين يسافر» أو يخرج من منزله) 
الا" 


-١‏ الكافى *: 06٠‏ ح 211 التهذيب ع: ١88‏ ح 04 ثواب الأعمال: 7١1‏ ح .١‏ المحاسن: 8ع ح 2٠١‏ الوسائل 18 787 أبواب 
آداب السفرب ١7ح‏ "» و الآيه فى سوره الأعراف: 26# و آيه السخره فى سوره الزخرف: "1. 

؟- الفقيه 7: 118 ح 0/948 أمالى الصدوق: 5٠١‏ مجلس #/اح 2# المحاسن: 787 ح 50, الوسائل 8: 787 أبواب آداب السفر ب 
حم 

“- الفقيه ؟: 174 ح 915/؛ المحاسن: 887 ح 7ع وص 2 ح 17١‏ الوسائل 8 187 أبواب آداب السفر ب ٠١‏ ح 0 بتفاوت. 
- مكارم الأخلاق: ؟75, الوسائل 8: 184 أبواب آداب السفر ب 76 ح #. 


ه- مكارم الأخلاق: 18 الوسائل 8: 584 أبواب آداب السفر ب 75 ح ©؛ و فيه: من منزله سيرجع. 


عن 6ع 


ثانى عشرها: زياده الاعتماد» و التوكلء و الانقطاع إلى الله تعالى» 
0 3 - 
و قراءه ما يتعلق بالحفظ من الآيات و الدعواتء و قراءه ما يُناسب ذلك. كقوله تعالى كلا إِنْ مَعَى رَبّى سَ مَهْدِين 20 و قوله 
٠‏ و و لا 5 3 3 7 0 
نغالى إ؟ يَعرل لللجي 0 قف ة إن الله و طاو دعا الترعب واتحو ذلكف: 


ثالث عشرها: تحسين ما يصحبه من الزاد و الراحله فى السفر» لا سيّما سفر الحجخ» 


فعن النبى صلى الله عليه و آله و سلم: «من شرف الرجل أن يُطتب زاده إذا خرج فى سفر» (*). و عنه صِلَى الله عليه و آله و 
سلم: «إذا سافرتم فاتّخذوا سفره. و تنوّقوا فيها» يعنى بالسفره: طعام المسافر (5). 


و عن علي بن الحسين عليهما السلام: أنه كان إذا سافر إلى مكه إلى الحج تزؤد من أطيب الزادء من اللُوز و السكرء و السويق 
السسى عن «الشرف و السحلى الذقى كيه الخلواء 481 


وعن النبى صلَى الله عليه و آله و سلم: «ما من نفقه أحبٌ إلى الله تعالى من نفقه قصد, و يبغض الإسراف إلا فى حب أو عمره) 
(2). 


وعن الصادق عليه السلام: «أنْ من المروءه فى السفر كثره الزاد» و طيبه» و بذله لمن كان معكك» (/01. 


.91 الشعراء:‎ -١ 

.8٠ التوبه:‎ "١ 

“- الكافى 6 :اح لاع الفقيه ؟: 18 ح "لل المحاسن: ٠2ح‏ الى الأمان: 8ه الوسائل 8: 7٠١‏ أبواب آداب السفر ب 67 
ح ١‏ مستدرك الوسائل 8: 7١8‏ أبواب آداب السفر ب ٠"اح .١‏ 

*- الفقيه ؟: 18 ح 2١ل‏ المحاسن: ٠2ح‏ ؟لى الأمان: 8ه. الوسائل 8: "١9‏ أبواب آداب السفر ب 5٠‏ ح 5, و لكن الروايه فيه 
عن أبى عبد الله (ع). 

ه- الكافى 8: ١‏ ح 88©, الفقيه ؟: 18 ح الاك المحاسن: "2٠‏ ح *لى الوسائل 8: "٠١‏ أبواب السفر ب 5١‏ ح 27 و فيه: 
التص بو لمحن 

©- الفقيه ؟: 181 ح 7”لل المحاسن: 89" ح 1/7 الوسائل 8: ٠١8‏ أبواب وجوب الحيّ ب هه ح »١‏ وص 08” أبواب آداب 
السفر ب 8ح ١‏ البحار 98: 177 ح 6. 

"- الفقيه ؟: 197 ح #لالى أمالى الصدوق: 88 ح 2# الوسائل 8: ”٠١‏ أبواب آداب السفر ب 57ح ". 


ص: معع 


و يُستثنى من استحباب التنوّق فى السفر السفر إلى زياره الحسين عليه السلام» فعن الصادق عليه السلام, أَنّه قال لبعض أصحابه: 
شافون قر أبن عمد الله عليه السلام؟» قال له: نعم» قال: «تتخذون لذلكك سفره؟» فقلت: نعمء قال: «أَمَا لو أتيتم قبور آبائكم و 
أمّهاتكم لم تفعلوا ذلك». قال» فقلت: فأىٌ شىء تأكل؟ قال: «الخبز و اللَبنَ) .)١(‏ 


وعنه عليه السلام أيضاً أنه قال: «بلغنى أنَّ قوماً إذا زاروا الحسين عليه السلام حملوا معهم السفره فيها الجداءء و الأخبصه (5) و 
أشباهه. و لو زاروا قبور آبائهم ما حملوا معهم هذا» 0). 


رابع عشرها: اتّخاذ الرفقه فى السفرء و ذُكره الوحده» 


فعن النبئ صَلَّى الله عليه و آله و سلم: «الرفيق ثم السفر» (8). 
و عنه صلَى الله عليه و آله و سلم أيضاً: «أ لا أخبركم بشرٌ الناس؟ ثم قال: من سافر وحده, و منع رفده؛ و ضرب عبده) (8). 


وعنه صلَى الله عليه و آله و سلم أيضاً أنه قال لعليّ عليه السلام: «لا تخرج فى سفر وحدككء فإنّ الشيطان مع الواحد» و هو من 
الاثنين أبعد» يا عليّء إِنّ الرجل إذا سافر وحده فهو غاوء و الاثنان غاويان, و الثلاثه نفر» (2). 


.# أبواب المزار ب /الاح‎ 575 :٠١ الفقيه ؟: 18 ح 18ل المحاسن: ٠ع“ح *لى الأمان: 08 الوسائل‎ -١ 

7- الأسخبصه: جمع خبيص. فعيل بمعنى المفعول. المصباح المنير: «12, و الخبص: خلط الشى ء بالشى ء. و به سُمَى الخييص: 
جمهره اللغه .59٠ :١‏ 

“- الفقيه ؟: 18 ح 14ل ثواب الأعمال: ١١8‏ ح "1 كامل الزيارات: 174 ح ١‏ الأمان: 88 الوسائل 8: ١9‏ أبواب آداب 
السفر ب ١8ح »١‏ وج 810:٠١‏ أبواب المزار ب /الاح ع. 

*- الكافى : 78 ح 0 الفقيه ؟: 187 ح ”الل المحاسن: 1ه ح ,2١‏ الأمان: “'3) الوسائل 8 744 أبواب آداب السفر ب "١‏ ح 
.١‏ 

ه- الفقيه ؟: 18١‏ ح ١8‏ ىل المحاسن: عه ح 2٠‏ الأمان: ٠ه‏ الوسائل 8: ٠١‏ أبواب آداب السفر ب "٠‏ ح 8. 

#- الكافى 8: 0ح ه#ع, الفقيه 7: 14١‏ ح ١4‏ المحاسن: 82" ح 8ه الوسائل 8 ٠١‏ أبواب آداب السفر ب ٠ح‏ ه. 


صل 8+2 


و عن الكاظم عليه السلام: لعن رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلم ثلاثه: الأكل زاده وحده؛ و النائم فى بيت وحده؛ و الراكب 
فى الفلاه وحده)» .)١(‏ 


وعن الصادق عليه السلام: «البائتٌ فى الث وَحدّه شيطان» و الاثنان مه و الغلاثه انس») ركمو الله بالضم و التشديد: الصحابه 
20 


و عنه عليه السلام أنشا: «الواحد شيطان. و الاثنان شيطانان» و الثلاثه بيه و الأاربعه رفقه) 2 
و عن النبيئ صلَّى الله عليه و آله و سلم: «أحبٌ الصحابه إلى الله أربعه» و ما زاد قوم على سبعه إلا كثر لغطهم» (8). 


وعن الكاظم عليه السلام: «من خرج فى سفر وحده فليقل: ما شاء الله لا حول و لا قوّه إلا بالله» الله آنس وحشتىء و أعنى 
على وحدتى. و أدّ غيبتى) (2). 


خامس عشرها: المحافظه على مكارم الأخلاق فى السفر» 


فعن الباقر عليه السلام, أنه كان يقول: «ما يُعبأ بمن يَوْمٌ هذا البيت إذا لم تكن فيه ثلاث خصال: لق يخالق به من صحبه؛ أو حلم 
يملكك به من غضبه. أو ورع يحجزه عن محارم اللّه تعالى» (/0. 


و عن الصادق عليه السلام: «وَطن نفسكك على حسن الصحابه لمن صحبت فى 


.2 ح7١ أبواب آداب السفر ب‎ "٠١ :8 ح ١٠ل فقه الرضا (ع): 80 الوسائل‎ 18١ الفقيه ؟:‎ -١ 

؟- الفقيه ؟: “187 ح 15ل المحاسن: 82ح 04 الوسائل 8: "١١‏ أبواب آداب السفر ب ٠"اح .٠١‏ 

*- انظر القاموس المحيط 6: 11/4. 

ع- الكافى 6: 7١ح‏ 62# الفقيه ؟: 187 ح ١1ل‏ المحاسن: 88" ح 8ش الوسائل 8: ”0١‏ أبواب آداب السفر ب ١7ح ,/١‏ 

ه- الكافى 8: "١*‏ ح ع68, الفقيه ؟: "181 ح ١٠ل‏ الخصال: 778 ح "ى الوسائل 8: 7199 أبواب آداب السفر ب «لاح ". 

#- الكافى 5: 584 ح 215 الفقيه ؟: 18١‏ ح 17١ل‏ تفسير نور الثقلين !: 727 ح على الوسائل 8: 189 أبواب آداب السفرب ١0‏ ح 
.١‏ 

/ا- الكافى : 18 ح 2١‏ الفقيه ؟: ١1/4‏ ح ١٠٠ل‏ التهذيب 2: ه55 ح 21859 الوسائل 8: 507 أبواب أحكام العشره ب ”ح 2. 


ص: /5181 
حسن خلقك, و كس لسانكك, و اكظم غيظككء و أقلّ لغوكء و تفرش عفوكك, و تسخى نفسكك» (1). 


وعن الصادق عليه السلام أيضاً: #أنّ لقمان قال لابنه: يا بنين إذا سافرت مع قوم فأكثر استشارتهم فى أمركك و أمورهم. و أكثر 
التبسم فى وجوههم.؛ و كن كريماً على زادكك بينهم؛ و إذا دعوك فأجبهمء و إذا استعانوا بكك فأعنهم؛ و استعمل طول الصمت و 
كثره الصلاه» و سخاء النفس بما معكك من دابّه أو ماء أو زاد» و إذا استشهدوك على الحقٌّ فاشهد لهم و اجهد رأيكك لهم إذا 
استشار وكك. ثم لا تعزم حتّى تثنت و تنظرء ولا تُجب فى مشوره حتّى تقوم فيها و تقعد و تنام و تأكل و تصلى و أنت مستعمل 
فكرتكك و حكمتكك فى مشورتك» فإِنَّ من لم يمحض الْنُصح لمن استشاره سلبه الله رأيه» و نزع منه الأمانه؛ و إذا وأيثك 
أصحابكك يمشون فامش معهم. و إذا رأيتهم يعملون فاعمل معهم, و إذا تصدّقوا أو أعطوا قرضاً فأعط معهم, و استمع لمن هو 
أكبر منكك سنَأ و إذا أمروكك بأمر و سألوكك شيئاً فقل: نعم» و لا تقل: لاء فإِنْ «لا» عَىَ و لوم. 


و إذا تحبرتم فى الطريق فانزلواء و إذا شككتم فى القصد فقفوا و تأمرواء و إذا رأيتم شخصاً واحداً فلا تسألوه عن طريقكم. و لا 
تسترشدوه. فإِنّ الشخص الواحد فى الفلا-ه مريب» لعله يكون عيناً للصوصء أو يكون هو الشيطان الذى حركم؛ و احذروا 
الشخصيق أيضا إلا أن تروا مالا أرىء فإ العاقل إذا يضر بعيده شيئاً غرف الحق مته بو الشاهد يرى ما لا يرق العائب: 


يا بن إذا جاء وقت الصلاه فلا تؤتحرها لشىء» صلها و استرح منهاء فإنّها دّين» و صل فى جماعه و لو على رأس زح يعنى 
الحديد فى طرف الرمح (1) و لا تنامنّ على دابّتكك فإنّ ذلكك سريع فى دبرهاء و ليس ذلكك من فعل الحكماءء إلا أن تكون فى 
محمل يمكنكك فيه التمدّد لاسترخاء المفاصل. و إذا قربت من المنزل فانزل عن دائتكك. و ابدأ 


-١‏ الكافى ع: 88” ح ”0 الوسائل 8: 507 أبواب أحكام العشره ب 7ح ؟. 


ص: معع 


بعلفها قبل نفسك فإنّها نفسك. و إذا أردتم النزول فعليكم من بقاع الأرض بأحسنها لوا و ألينها تربه» و أكثرها عشباً. فإذا 
نزات فصل ركعتين قبل أن تجلسء و إذا أردت قضاء حاجتكك فأبعد المدى فى الأرضء و إذا ارتحلت فصل ركعتين» ثم ودّع 
الأرض الّتى حللت بهاء و سلّم عليها و على أهلهاء فإنّ لكل بقعه أهلًا من الملائكه و إن استطعتٌ أن لا تأكل طعاماً حَنّى تبدأ 
فتتصدّق منه فافعل. و عليكك بقراءه كتاب الله تعالى ما دمت راكباً و عليكك بالتسبيح ما دمت عاملًا عملا و عليكك بالدعاء ما 
دمت خاليء و إإتاك و السير فى أوّل الليل» و سر فى أخره؛ و إياكك و رفع الصوت فى سيركك» (1). 


سادس عشرها: توديع المسافر و تشييعه و إعانته» 


فعن النبى صلَى الله عليه و آله و سلم أنّه كان إذا ودّع المؤمنين قال: «زوّدكم الله التقوى» و وججهكم إلى كل خير» و قضى لكم 
كل حاجه؛ و سلم لكم دينكم و دنياكم؛ و ردّكم سالمين إلى سالمين» (18). 


وعنه صلَى الله عليه و آله و سلم أنّه كان إذا ودّع مسافراً أخذ بيده ثتم قال: «أحسن الله لكك الصحابه. و أكمل لك المعونه» و 
سهّل لكك الحزونه. و قرّب لكك البعيد, و كفاك المّهم, و حفظ لكك دينكك و أمانتكك و خواتيم عملك, و وبجهك لكل خير 
عليكك بتقوى الله استودع الله نفسككء سر على بركه الله (*). 


وعن النبى صِلى الله عليه و آله و سلم: «من أعان مؤمناً مسافرا نفس الله عنه ثلاثاً و سبعين كربه: و أجاره فى الدنيا و الآخره 
من الهم و الغمّء و نفس عنه كربه العظيم يوم يغصٌ الناس بأنفاسهم» (6). 


و عن الباقر عليه السلام: «من خلف حاجاً فى أهله بخير» كان له كأجره؛ كأنّه 


-١‏ الكافى 8: 68" ح /ا88 الفقيه 7: 19 ح على المحاسن: هلا ح 168. الأمان: 49: الوسائل 8 77 أبواب آداب السفر ب 
لمح 3١‏ 

"- الفقيه ؟: 18٠‏ ح ه١ى‏ المحاسن: 98ح #ع, الوسائل 8: 7917 أبواب آداب السفر ب 79ح .١‏ 

"- الفقيه ؟: 18٠‏ ح 2١لى‏ المحاسن: 8ح 67 الوسائل 8: 598 أبواب آداب السفر ب 79ح ؟. 

- الفقيه ؟: 197 ح ه/الى المحاسن: 81ح 48 48: الوسائل 8: "١‏ أبواب آداب السفر ب 8ع ح .١‏ 


عر عع 


يستلم الأحيفا 1ك 
سابع عشرها: اختيار الأَيَام السالمه من النحوسه من الأسبوع» 


وهى السبت. و الثلاثاء» و الخميسء و الجمعه؛ فعن الصادق عليه السلام: «من كان مسافراً فليسافر يوم السبتء فلو أن حجراً زالَ 
عن جبل يوم السبت لردّه الله تعالى إلى مكانه» و من تعذّرت عليه الحوائج. فليطلبها يوم الثلاثاء» فإنّهِ اليوم الى ألان اللّه فيه 
الحديد لداود عليه السلام) لا" 


و عن النبى صلَى الله عليه و آله و سلم: «باركك الله لأمَتى فى بكورها يوم سبتها و خميسها» (00. 


رلا و رلا > م 5 سل 
و عن الصادق عليه السلام فى تفسير قوله تعالى فإذا قضّت الصّلاة فانتشرٌوا ف الأرض: «إن الصلاه صلاه الجمعه» و الانتشار بو 
السبت» (9). 


وعن النبئ صلَّى الله عليه و آله و سلم: أنه كان يُسافر يوم الخميس (2). 


وعن الرضا عليه السلام أنّهِ قال لمن أراد الخروج يوم الا-ثنين: «إِنّى أحبٌ أن تخرج يوم الخميس» (2). و عن النب صلى الله 
عليه و آله و سلم: «أنّ يوم الخميس يوم يُحَبِه اللّه و رسوله» ألا-ن الله فيه الحديد لداود عليه السلام» (/0. و هو محمول على 
التقه» أو أنه كانت الاثنان. 


.١ الوسائل 8: 10 أبواب آداب السفر ب 87 ح ١ه البحار 44: /941 اح‎ 215١ حا/١ المحاسن:‎ -١ 

-١‏ الكافى 8: 15 ح ٠١09‏ الفقيه ؟: 10# ح 2ع/ء الخصال ؟: 88" المحاسن: هع" ح ل الأمان: ٠‏ الوسائل 8: 707 أبواب 
آداب السفر ب 2 و3 ووب ”اح 3 البحار /ا3: 7 ١‏ 0 

“- الفقيه ع: 71/١‏ ح الى الأمان: 0 الوسائل 8: 707 أبواب آداب السفر ب “اح ©. 

- الفقيه ؟: 107 ح /ا/0 عيون أخبار الرضا (ع) ؟: 57 ح 8؟1ء الخصال: 97" ح 48 المحاسن: 62 ح لل الوسائل 8: 707 
أبواب آداب السفر ب ”ح .١‏ و الآيه ٠١‏ من سوره الجمعه. 

ه- الفقيه :١‏ 17 ح 2/88 الأمان: ٠‏ الوسائل 8: 789 أبواب آداب السفر ب /اح ١‏ البحار 88 /ا6 ح .١‏ 

#- المحاسن: 17" ح 18ء الوسائل 8: 58١‏ أبواب آداب السفر ب لاح 4 البحار 88: 9ح .٠١‏ 

/ا- قرب الإسناد: /اه و فى الفقيه ؟: 177 ح 84 صدر الحديثء الأمان: ٠‏ الوسائل 8: 72١‏ أبواب آداب السفر ب /اح .١١‏ 


ص: لخكرا 
و عن الصادق عليه السلام: «لا بأس بالخروج ليله الجمعه) .)١(‏ 


وعنه عليه السلام أيضاً: «يكره السفر و السعى فى الحوائج يوم الجمعه. من أجل الصلاه. فَأمَا بعد الصلاه فجائزا (7) و عليه 
يُحمل النهى المطلق. 


و رُوى مرسنًا كراهه الخروج من بلاد المعصومين يوم الخميس (0), و هو موافق لاعتبار ما دلّ بظاهره على تخصيص السبت بما 


و أسلم الأيَام و أرجحها يوم السبت و الثلاثاء» و قريب منهما يوم الخميس. و أمّا ليله الجمعه و عقيب صلاه الجمعه؛ فما ورد فيها 
ومن لقن لأ فيد ال ححاة. 


ثامن عشرها: تجنّب الأيَام النحسه من الأسبوع» 


وهى: يوم الأحد. روى: أن له حدًا كحدّ السيف (2). 
وعن الصادق عليه السلام: «السبت لناء و الأحد لبنى أميه» (/0. 


و يوم الا-ثنين [عن الصادق عليه السلام أنّه قال لجماعه أرادوا الخروج يوم الاثنين] «كأنكم طلبتم بركة يوم الاثنين؟ فقالوا: نعم» 
فقال: «و أىٌ يوم أعظم شؤماً من يوم الاثنين» يوم فقدنا فيه نبينا صلى الله عليه و آله و سلمء و انقطع فيه الوحىء لا تخرجواء و 


اخرجوا يوم الثلاثاء» (8). و ورد نحوه فى غير واحد من الأخبار (8). 


.# أبواب آداب السفر ب لاح‎ 72٠ :8 الوسائل‎ ٠ الفقيه ؟: 17 ح /اع/ء المحاسن: اع" ح 10 الأمان:‎ -١ 

؟١-‏ الفقيه :١‏ “70 ح 1781١‏ الخصال: 97ح 48. الوسائل 8: 712٠‏ أبواب آداب السفر ب لاح ع. 

*- التهذيب 2: ٠١17‏ ح 2188 الوسائل :٠١‏ 578 أبواب المزار ب 8لاح .١‏ 

*- الفقيه 7: ١106‏ ح 0# الوسائل 8: “787 أبواب آداب السفر ب “اح ع. 

ه- انظر الفقيه ١7“ :١‏ ح 2178١‏ و الخصال 7: 797 ح 48. و المحاسن ”: 51 ح 17. و الوسائل 8: 712٠‏ أبواب آداب السفر ب 
لاح 6# 

#- الفقيه ١1/ :١‏ ح 1788 بتفاوت» الخصال 7: 787 ح 2١‏ الوسائل 8: 780 أبواب آداب السفر ب لاح “. 

- الفقيه ؟: 176 ح هالا المحاسن 5: 68” ح ل الوسائل 8: 787 أبواب آداب السفرب ”اح 5 ه. 

8- الكافى 8: ١‏ ح 597, الفقيه 7: 1 ح 1/7 المحاسن: 781 ح 18 الوسائل 8: 78 أبواب آداب السفر ب 5 ح 2١‏ البحار 
ع2: 338 ٠ع.‏ وما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر. 

9- الخصال 7: م7 ح /ات المحاسن 5: /ا*" ح -١8‏ 18 قرب الإسناد: 799 ح /2117 الوسائل 8: 100 أبواب آداب السفر ب ؟ 


اح 3 البحار 62 2 ل 03٠6‏ ١ل.‏ 


ص: 50١‏ 
وها ذل على الخلاق 113 موافق لمذهث أهل الخلاف. 


و عن العسكرى عليه السلام: أنه قال لمن كره الخروج يوم الاثنين: «من أحبٌ أن يقيه الله شر يوم الاثنين» فليقرأ فى أوّل ركعه 
من صلاه الغداه سوره هل أتى) (5). 


و يوم الأربعاء» فقد روى فى كراهه السفر فيه عدّه روايات» خصوصاً آخر أربعاء فى الشهر (). 
تاسع عشرها: اختيار الأَيَام السالمه من النحوسه من الشهور: 


منها: اليوم الأوَّل؛ فعن الصادق عليه السلام: أنه يوم مُبارك لطلب الحوائج, و طلب العلم, و التزويج, و السفره و البيع» و الشراء» و 


و منها: اليوم الثانى؛ فعن الصادق عليه السلام: أنّه يصلح للترويج» و السفر. و طلب الحوائج, و التحويلء و الشراءء و البيع (0). 


و منها: اليوم السادس؛ فعنه عليه السلام: أنّه صالح للتتزويج» و من سافر فيه فى بِرَ أو بحر رجع بما بُحبّء و يصلح لطلب الحوائج 
و السفر و البيع» و الشراء (2). 


و منها: اليوم السابع؛ فعنه عليه السلام: أنه صالح لجميع الأمورء مُبارك مُختار يصلح لكل ما يراد فيه ركب نوح السفينه؛ فاركب 
البحر» و سافر فى البرّه و اعمل ما شئتء فإنّهِ يوم عظيم البركه (/0. 


و منها: اليوم التاسع؛ فعنه عليه السلام: أَنّه يوم خفيف صالح لكل أمر تريده؛ فابدأ فيه بالعملء و من سافر فيه رُزْق ماله و يرى فى 
سفره كل خيرء و أنه يوم صالح محمود مبارك يصلح للحوائج و جميع الأعمال (4). 


.7 الخصال: 78ح 27 اختيار معرفه الرجال ؟: 78 الوسائل 8: 180 أبواب آداب السفر ب ع,  /. البحار 08: 89ح‎ -١ 

.6 أمالى الطوسى: 77 ح 784 الوسائل 8: 100 أبواب آداب السفر ب 8ح‎ -١ 

عيون أخبار الرضا (ع) :١‏ /ا7» علل الشرائع: 091 الخصال: 2848: الأمان: 007 8 الوسائل 8 702 أبواب آداب السفر ب 8. 
- مكارم الأخلاق: ع©, الدروع الواقبه: /. الوسائل 8: 795 أبواب آداب السفر ب 70 ح ١‏ ؟. 

ه- مكارم الأخلاق: ع©, الدروع الواقيه: /. الوسائل 8: 795 أبواب آداب السفر ب 0” ح ١‏ ؟. 

#- مكارم الأخلاق: 5/6 الدروع الواقبه: ا الوسائل 8: 795 أبواب آداب السفر ب 707 ح ١‏ ؟. 

- مكارم الأخلاق: 5/6 الدروع الواقبه: ا الوسائل 8: 795 أبواب آداب السفر ب 70 ح ١‏ ؟. 

8- مكارم الأخلاق: #/ا؟ الدروع الواقبه: ا الوسائل 8: 795 أبواب آداب السفر ب 70 ح ١‏ ؟. 


ص: "مع 


و منها: اليوم العاشرء فعنه عليه السلام: أَنّهِ وُلِد فيه نوح عليه السلام» يصلح للبيع و الشراء و السفر. و هو صالح لكل حاجه سوى 
الدخول على السلطان؛ و صالح لابتداء العملء رفع الله فيه إدريس مكاناً علياً (0. 


و منها: اليوم الحادى عشر؛ فعنه عليه السلام: أنه صالح لابتداء العملء و البيع» و الشراءء» و السفره و لجميع الحوائج, ما عدا 
الدخول على السلطانء و المعامله» و القرض ل 


و منها: اليوم الثانى عشر؛ فعنه عليه السلام: أنه يوم صالح للتتزويج» و فتح الحوانيت» و ركوب البحرء و البيع» و الشراء» و فيه قضى 
موسى الأجلء فاطلبوا فيه حوائجكم (). 


و منها: اليوم الرابع عشر؛ فعنه عليه السلام: أنّه يوم صالح لكل شى ء؛ و هو جد لطلب العلم, و البيع» و الشراء» و السفرء و ركوب 
البحرء و لطلب الحوائج» و كل عمل (5). 


و منها: اليوم الخامس عشر؛ فعنه عليه السلام: أنّه يوم سعيد صالح لكل حاجه. و لكل الأمورء فاطلبوا فيه حوائجكم. فَإنّها تُقضى, 
و صالح لكل عملء إلا من أراد أن يقرض أو يقترض (ه). 


و منها: اليوم السابع عشر؛ فعنه عليه السلام: أنه يوم صالح مختار محمود صافٍ. فاطلبوا فيه ما شئتم» و تزوّجواء و بيعواء و اشترواء 
وازرعوا (2). وفى روايه أخرى: أنه متوسّط تّحذر فيه المنازعه و القرضء ثقيلء فلا تلتمس فيه حاجه (/0. 


و منها: اليوم الشامن عشر؛ فعنه عليه السلام: أنّه يوم سعيد مختار صالح لكل شى ء. من بيع» و شراءء؛ و زرع؛ و سفر و طلب 
الحوائجء و الترويج 02). 


و منها: اليوم التاسع عشر؛ فعنه عليه السلام: أنّه يوم سعيد صالح للسفرء و المعاشء و طلب الحوائج؛ و طلب العلم؛ و لكل عمل 
(8). 


لاق الا 


-١‏ مكارم الأخلاق: 
"- مكارم الأخلاق: 
"- مكارم الأخلاق: 
؟- مكارم الأخلاق: 
ه- مكارم الأخلاق: 
#- مكارم الأخلاق: 
- مكارم الأخلاق: 
8- مكارم الأخلاق: 
4- مكارم الأخلاق: 


6/ا, الدروع الواقيه: 
6/ا, الدروع الواقيه: 
6/ا, الدروع الواقيه: 
6/ا, الدروع الواقيه: 
6/ا, الدروع الواقيه: 
6/ا, الدروع الواقيه: 
6/ا, الدروع الواقيه: 
6/ا, الدروع الواقيه: 
6/ا, الدروع الواقيه: 


8 11 الوسائل 6: 
8 11 الوسائل 6: 
8 11 الوسائل 6: 
8 11 الوسائل 6: 
11 الوسائل 6: 
11 الوسائل 6: 
8 11 الوسائل 6: 
11 الوسائل 6 
11 الوسائل 6: 


*9؟ أبواب آداب السفر ب /717» 2738 البحار 28: 
79 أبواب آداب السفر ب 717 2738 البحار 28: 
79 أبواب آداب السفر ب /71» 2738 البحار 28: 
59 أبواب آداب السفر ب/71» 2738 البحار 28: 
79 أبواب آداب السفر ب /71 2738 البحار 28: 
79 أبواب آداب السفر ب /71 2738 البحار 28: 
79 أبواب آداب السفر ب 31 38, البحار 08: 
19 أبواب آداب السفر ب /731. 38, البحار 08: 


19 أبواب آداب السفر ب 731 38, البحار 08: 


لاق الا 
لاق الا 
لاق الا 
لاق الا 
لاق الا 
اا اا 
اال الا 


اال ارلا 


ص: 587 

و منها: اليوم العشرون؛ فعنه عليه السلام: أنه يوم جد مُختار للحوائج» و السفر» صالح» مسعود, و مباركك )١(‏ و فى روايه: متوسّط 
صالح للسفر و الحوائج. 

و منها: اليوم الثانى و العشرون؛ فعنه عليه السلام: أنه يوم صالح لقضاء الحوائجء و البيع» و الشراءء و السفرء و الصدقه. سعيدء 


مُباركء مُختار لما تُريد من الأعمال» فاعمل فيه ما شئتء و المريض فيه يبرأ سريعاًء و المسافر فيه يرجع مُعافاً (5). 


و منها: اليوم الثالث و العشرون؛ فعنه عليه السلام: أنه يوم صالح لطلب الحوائج. و التجاره و التزويجء و من سافر فيه غنم» و 
أصاب خيراً مُختار» جندء خاضّه للتزويج و التجارات» سعيد مباركك لكل ما تريد» للسفرء و التحويل من مكان إلى مكان, و هو 


و منها: اليوم السادس و العشرون؛ فعنه عليه السلام: أنه يوم صالح للتفرة:و لكل أمر يراد سوى التزويج 2450 و فى روايه: سوى 
التزويج و السفرء و عليكم بالصدقه (ه» و فى أخرى: يوم صالح متوسّط للشراءء و البيع» و السفر, و قضاء الحوائج (2). 


و منها: اليوم السابع و العشرون؛ فعنه عليه السلام؛ أَنّهِ يوم صالح لكل أمرء جيد مختار للحوائج؛ و كلّ ما يُراد صافٍ مباركك من 
النحوس» صالح للحوائج إلى السلطان و إلى الإخوان و إلى السفر إلى البلدان» فالقّ فيه من شئتء و سافر فيه إلى حيث أردت 
ا 


و منها: اليوم الثامن و العشرون؛ فعنه عليه السلام: أنه صالح لكل أمرء مباركك سعيد (4). 


و منها: اليوم التاسع و العشرون؛ فعنه عليه السلام: أَنّهِ يوم صالح لكلّ أمرء و من سافر فيه أصاب مانا جزيلًاه مختار جةٍ.د لكلّ 
جاح شاركه سعد قريييه الأمرة 


-١‏ مكارم الأخلاق: 
"- مكارم الأخلاق: 
"- مكارم الأخلاق: 
؟- مكارم الأخلاق: 
ه- مكارم الأخلاق: 
#- مكارم الأخلاق: 
- مكارم الأخلاق: 
8- مكارم الأخلاق: 


6/ا, الدروع الواقيه: 
6/ا, الدروع الواقيه: 
6/ا, الدروع الواقيه: 
6/ا, الدروع الواقيه: 
6/ا, الدروع الواقيه: 
6/ا, الدروع الواقيه: 
6/ا, الدروع الواقيه: 
6/ا, الدروع الواقيه: 


1١ -8‏ الوسائل 8: 79 أبواب آداب السفر ب /الا. 38 البحار 8ه: «8- 8/. 
1١-8‏ الوسائل 8 79 أبواب آداب السفر ب /الا 38, البحار 8ه: «8- 8/. 
٠8 -4‏ الوسائل 8 794 أبواب آداب السفر ب 757. 
٠8 -4‏ الوسائل 8 794 أبواب آداب السفر ب 757. 
٠18 -4‏ الوسائل 8 7945 أبواب آداب السفر ب 757. 
4- 18٠ء‏ الوسائل 8 794 أبواب آداب السفر ب 757. 
٠18 -4‏ الوسائل 8 794 أبواب آداب السفر ب 757. 


4- 1©8ء الوسائل 8 745 أبواب آداب السفر ب 77. 


ص: 585 
يصلح للحوائج و التصرّف فيها .)١(‏ 


و منها: اليوم الثلاثون؛ فعنه عليه السلام: أنّه يوم جد للبيع» و الشراءء و التزويج. سعيد مُبارك يصلح لكل حاجه تُلنَمسء مختار 
جيد لكل شى ء, و لكل حاجه. منجح, مفلح, مفرّجء فاعمل فيه ما شئت, و القَّ فيه من أردتء و خذء و أعطء و سافرء و انتقل» و 
بع؛ و اشتر فإِنّه صالح لكل ما تُريده موافق لكل ما تعمل (5). 


و هذه الأيَام المذكوره منها ما هو خالٍ عن شبهه النحوسات. و منها: ما فيه ذلكك, كالعاشر بالنسبه إلى الدخول على السلطان؛ و 
الحادى عشر بالنسبه إلى الدخول على السلطان, و المعامله» و القرضء و الخامس عشر بالنسبه إلى من أراد أن يقرض أو 
يقترضء و السابع عشر لما فى بعض الروايات من أنه متوسّط تحذر فيه المنازعه» و القرض ثقيل فلا تلتمس فيه حاجه؛ و السادس 
و العشرون بالنسبه إلى التزويج» و فى روايه إلحاق السفر به (0). 


العشرون: تجنّب الأيَام النحسه من الشهور: 


منها: اليوم الثالث؛ فعنه عليه السلام: أنه يوم نحس (5) مستمرٌه فاتّق فيه البيع» و الشراء» و طلب الحوائج و المعامله. فإنّه لا يصلح 
لشى ء» قد قتلّ فيه قابيل هابيل» لا تسافر» و لا تعمل عملا و لا تلقى فيه أحداً (ه). 


و منها: اليوم الرابع؛ فعنه عليه السلام: أنّه يوم صالح للزرع؛ و الصيدء و البناء» و التزويج» و يُكره فيه السفر» فمن سافر فيه خيفٌ 
عليه القتل و السلب أو بلاء يصيبه (©). 


و منها: اليوم الخامس؛ فعنه عليه السلام: أَنّه يوم نّحس مُستمرٌ عليه عسر لا خير فيه» فاستعذ باللّه من شرّهء فلا تعمل فيه عملا و لا 


تخرج من منزلك (/0. 
و منها: اليوم الثامن؛ فعنه عليه السلام: أنّه يوم صالح لكل حاجه من بيع أو شراء 


.57 الوسائل 8: 19 أبواب آداب السفر ب‎ ,188 -١74 مكارم الأخلاق: ع/ا©, الدروع الواقيه:‎ -١ 
الوسائل 8: 19 أبواب آداب السفر ب 7؟.‎ »155 -١74 مكارم الأخلاق: 25/6 الدروع الواقيه:‎ -١ 
.57 الوسائل 8 1418 أبواب آداب السفر ب‎ ,188 -١74 مكارم الأخلاق: ع/ا©, الدروع الواقيه:‎ - 
.57 الوسائل 8: 197 أبواب آداب السفر ب‎ 158 2٠ ع- مكارم الأخلاق: ع©, الدروع الواقيه:‎ 
.57 الوسائل 8: 19 أبواب آداب السفر ب‎ 1758 -2٠ ه- مكارم الأخلاق: ع©, الدروع الواقيه:‎ 
.57 الوسائل 8 19 أبواب آداب السفر ب‎ 1750 2٠ مكارم الأخلاق: 6/6 الدروع الواقيه:‎ -# 
.57 الوسائل 8 197 أبواب آداب السفر ب‎ 1750 2٠ مكارم الأخلاق: 6لا الدروع الواقيه:‎ - 


ص: 506 
و يُكره فيه ركوب البحر و السفر فى البرّء و يصلح لكل حاجه سوى السفرء فإنّه يكره فيه برا أو بحراً .)١(‏ 


و منها: اليوم الشالث عشر؛ فعنه عليه السلام: أنه يوم تحسء فائّق فيه المنازعه و الخصومه و كل أمرء و اتّى فيه جميع الأعمال؛ و 
استعذ باللّه من شرّهء و لا تطلب فيه الحاجه. فإنّه يوم مذموم (5). 


و منها: السادس عشر؛ فعنه عليه السلام: أنّه يوم نّحس لا يصلح لشى ء سوى الأبنيه» و من سافر فيه هلككء مذموم لا خير فيه فلا 
قبا قفويو اللي قنه حا سد و امتمل راللدد فى ته الئل 


و منها: الحادى و العشرون؛ فعنه عليه السلام: أنه يوم نّحسء فلا تطلب فيه حاجه؛ و من سافر فيه خيف عليه؛ فاستعذ باللّه من شرّه 
م 


و منها: الرابع و العشرون؛ فعنه عليه السلام: أَنّه يوم نٌحس مستمرٌ مَسُوم مكروه لكلّ حال و عمل» فاحذره؛ و لا تعمل فيه عملا 
والاكلق فيه أجدادى اقعن فى مر لكفهى ابعل باللدهيع قدو و لا تطلن فيه أمرأ عق الأمزرء فقد ول قهفرعرق 1ه 


و منها: الخامس و العشرون؛ فعنه عليه السلام: أَنّهِ يوم نتحس» فاحفظ نفسكك منه. و لا تطلب فيه حاجةً» فإنّه يوم شديد البلاء» 
ردىء مذمومء يحذر فيه من كلّ شى ء, مكروه» ثقيل» نكدء فلا تطلب فيه حاجةً» و لا تسافر فيه» و اقعد فى منزلكك, و استعذ 
باللّه من شرّه (ع). 


و أشدّها كراهه الكوامل» و هى سبعه: الثالث» و الخامس. و الثالث عشرء و السادس عشرء و الحادى و العشرونء و الرابع و 
العشرون, و الخامس و العشرون. 


توق من الأيام سبعاً كوامنًا و لا تخذ فيهنٌ عُرساً و لا سفر 


ولا مرق ير ا و لكدار عمترض والانزت النتلظاة فالحدر الحدن 


6 1378» الوسائل 8: “797 أبواب آداب السفر ب 77. 


-١‏ مكارم الأخلاق: 
؟- مكارم الأخلاق: 
"- مكارم الأخلاق: 
؟- مكارم الأخلاق: 
ه- مكارم الأخلاق: 
#- مكارم الأخلاق: 


6/ا. الدروع الواقيه: 
6/ا, الدروع الواقيه: 
6/ا, الدروع الواقيه: 
6/ا, الدروع الواقيه: 
6/ا, الدروع الواقيه: 
6/ا, الدروع الواقيه: 


178 الوسائل 8 7947 أبواب آداب السفر ب 757. 
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1378ء الوسائل 8 7947 أبواب آداب السفر ب 757. 
2 178» الوسائل 8 797 أبواب آداب السفر ب 77. 


2 178» الوسائل 8: “797 أبواب آداب السفر ب 77. 


ص: 5808 

و لبسكك للثوب الجديد فخله و نكحكك للنُسوان» وغرسكك للشّجر 
ثلاثاً و خمساً ثم ثالث عشرها و من بعدها يا صاح فالسادس العشر 
و حادى و العشرون حاذر شرّها و رابع و العشرون و الخمس فى الأثر 
و كل أربعاء لا تعود فإنّها كأيّام عاد لا تبقى و لا تذر 

رويناه عن بحر العلوم بهمّه على بن عم المصطفى سيد البشر )١(‏ 

و نظمها بعضهم بأخصر من ذلكك فقال: 

مدكف برعي برقع قبل عفرن للا بقارن 

فمنقوطها نحس كله و مهملها قل عليه العمل (؟) 


و روى عن الصادق عليه السلام: أن فى السنه اثنى عشر يوماً نحسات»؛ فى كل شهر منها يوم؛ من اجتنبها نجاء و من زل فيها 
هوىء ففى المحرّم الثانى و العشرونء و فى صفر العاشرء و فى ربيع الأوّل الرابع» و فى ربيع الثانى الثامن و العشرونء و فى 
جمادى الأولى الثامن و العشرونء و فى جَمَادَى الثانيه الثانى عشرء و فى رجب الثانى عشرء و فى شعبان السادس و العشرون» و 
فى رمضان الرابع و العشرونء و فى شوّال الثانى» و فى ذى القعده الثامن و العشرونء و فى ذى الحيجه الثامن (00. 


و روى عن أمير المؤمنين عليه الصلاه و السلام: أَنّها أربعه و عشرونء فى كل شهر يومان؛ ففى المحرّم الحادى عشر و الرابع 
عشرء و فى صفر الأوّل منه و العشرون» و فى ربيع الأوّل العاشر و العشرون» و فى ربيع الثانى الأوّل و الحادى عشرء و فى ججمادى 
لوال القاقيى و اللجادى عاد ودى ل مدي الناقيه: الزن و شاد ماين و فى ,وسنت ادف شد و اكاك عشره راقن ادال 
الثاني عشر و السادسن و العشرونة واف شير رنقيان العفروة و الثالعه و'فى شوال السادسن و العام:وافن ذى القعذه 


."1 :١5 أورده فى البحار 22: 0ش و الحدائق الناضره‎ -١ 
."1 :١5 ؟- أورده فى الحدائق الناضره‎ 


*"- البحار 22: '2» مستدرك الوسائل 8: 7٠١0‏ أبواب آداب السفر ب ١7ح‏ فل بتفاوت. 


ص: /81؟ 
السادس و العاشرء و فى ذى الحيجه العشرون و الثامن؛ و هذان الطريقان رواهما بعض العلماء .)١(‏ 


و روى فى بعض الأخبار: «لا تعادوا الأيام فتعاديكم» (5). و لعلّ المراد ينبغى التوكل على الله تعالى» و رفع النظرء فلا منافاه فى 
اللي 


ويكره السفرٌ و القمرٌ فى العقرب؛ فعن الصادق عليه السلام: «من سافر أو تزوّج و القمر فى العقرب لم ير الحُسنى) 0. 
و الظاهر أن الْمُراد من العَقرب البرج دون الصوره. 
ولا بدٌ بعد الفراغ من الكلام فى هذا المقام من إمعان النظر فى عِدَّه أمور: 


أحدها: أن ما تعلق به السعد و النحس من الأيَام لا تدخل فيه الليالى» و لا يخرج منه ما بعد الزوال مطلقاًء و لا خصوص ما بين 
غروب الشمس إلى غروب الءحمره المشرقه» و لا ما بين الفجر إلى طلوع الشمس؛ فالليالى مسكوت عنهاء فتبقى على أصل عدم 
الكراهه. 


ثانيها: أن المراد من السفر ما يُسمّى سفراً عرفا فلا فرق بين ما فيه القصر و غيره» فيجرى بالنسبه إلى من فرضهم التمام و الخارج 
من دار الإقامه» و محل التردّد ثلا-ثين يوماً مبتدءاً فى السفر على الأظهر, و الخارج متردّداً يأخذ بالاحتياط» فيجرى عليه حكم 
السبفر. 


الثها: أنّ احتساب مبدأ السفّر من الخروج من منزله» دون المحله و البلد» و محل الترتحص على الأظهر. 


ولا ترتفع الكراهه و لا يثبت الرجحان بخروج دابّه أو رحل (5) أو أسباب. 


.6٠ :١5 رواهما الفيض الكاشانى فى تقويم المحسنين على ما فى الحدائق‎ -١ 
." ح‎ 7٠١ :8 البحار‎ ,6٠ معانى الأخبار: *17, الخصال 7: 0942 دعائم الإسلام ؟: 150» تفسير نور الثقلين ه: 12" ح‎ -7 
.١ ح١١ الوسائل 8: 72# أبواب آداب السفر ب‎ ,3١ الفقيه ؟: 17 ح 0/1/8 المحاسن: ا ح‎ 8١8 ح‎ ١1/0 :8 الكافى‎ -* 


*- فى ااح): رجل. 


ص: 6 


رابعها: أن المدار فى الشهور على العرينه؛ لظاهر الإطلاق. و فى بعض الأخبار: ما يظهر منه اعتبارٌ الفارسيّه (1) و الأولى تجنّب 
الأمروم ها 


خامسها: أنه يظهر من بعض ما ظاهره التعليل بولاده شريف كنوح و ضدّه كولاده فرعون» و حدوث ذنب عظيمء كقتل قابيل 
هابيل؛ (؟) أنه يجرى الحكم فى كل ما وقع فيه مثل ذلككء بل ربّما يتمشّى فى الأوقات الشريفه و أضدادها. 


سادسها: أن ما فيه الحرق و الغرق و إصابه المال و الخير و برء المريض (*) منزّل على الغالبء أو على الاقتضاء, ما لم يمنع مانع» 
أو على أن ذلكك متمم للسبب؛ لأنّا نرى تخلف ذلكك فى كثير من الأوقات. 


ايديا أن المَدار على الام و الشهور على محل الخروجء فلا يضر اختلافها باختلااف الأقاليم» فمصادفه أَيَام انعد ف عي مح 
الخروج لا تنفع» و كذا مصادفه أيّام النحس لا تضرٌ. 


و الإشكال هنا يحتاج إلى التوجيه على نحو سائر الأوقات الشريفه و خلافهاء بخلاف ما تعلق به فعل خاصٌء كليله القدر مع 
الحكم بنزول القرآن فيها و نحوهاء فإنّها مُحتاجه إلى ذلك. 


كانكيا: أن الأخان الععنه :و أقرال يعفى العلياء اولك بالاعيان طنها فى أدله الس ؛ لآن رجحان الاحتياط فيها واضح لا تعارضه 
شبهه التشريع إلا على وجه ضعيف. و مثل ذلكك يجرى فى كلادم المنيجمين؛ و أحكام الأ-عوام؛ و دعاوى النساء؛ و لا سيّما 
العجائز و التفألات و التطئرات. و الطيره المنهى عنها فى الأخبار متعلقه بمن يعتمد على ذلكك و يحكم به. 


تاسعها: أنه لو عارضها راجح أقوى منهاء لغا اعتبارهاء كطاعه الوالدين» أو حجٌ» أو زياره مع ضيق الوقت. و لو قلنا بارتفاع 
النحوسه مطلقاً فى طرق الطاعات لارتفاعها بالعنايه من ربٌ العالمين» أو باصطحاب الملائكه الحافظين» لم يكن بعيداً. 


.188 -١18 :4* الدروع الواقيه: 6ه البحار‎ -١ 
الوسائل 8: “791 أبواب آداب السفر ب 07؟.‎ 5٠ ,2* الدروع الواقيه:‎ -" 
الوسائل 8: "791 أبواب آداب السفر ب 0؟.‎ 58٠ ,* الدروع الواقيه:‎ -" 


ص: 61 


عاشرها: أنّه لو جعل التعارض بينهاء قدّم ما هو أقوى دليلاه كنحوسات أيَام الأسبوع على أيَامِ الشهر, و ما هو أشدّ ضرراً على 
الأضعف. و ما تعدّدت جهته على متّحد الجهه, أو ما زاد تعدّده على مقابله. و مع تعارض التعدّد و القوّه فيه» يؤخذ بالميزان. 


حادى عشرها: أنّه لا يجب تجنّب النحوسه فيما رنّب الشارع عليها احتمال القتل و نحوه؛ لأنّ هذا الاقتضاء لا يبعث على الخوف 
العُرفِيَ الذى يوجب التجِنّب. 


ثانى عشرها: أن الظاهر من الأخبار أنْ الصدقه تدفع النحوسه (1) و الظاهر أن ذلك منرّل على رفع شدّتهاء و إلا لم يبقّ لاعتبار 


الأوقات وجه؛ إذ لا يوجد من لا يقدر على التصدّق بزبيبه أو شق تمره و نحوهما. 


كالك هشرهاء أذاما دكرمو الأداته لأسن النقم اللداله قن العافانةةفاث من اللخطاراك ا مرحيف بالأعالق غير بتاملة و 
حكم لتربّبٍ المنافع الدنياويّه دون الأخرويّه فتَعد من الاداب؛ و قد تترتّب عليها الأمور الأخرويّه بسبب القصد و التيه» و هذه 
ها 


رابع عشرها: أنه قد ورد: أنه ل بأس بالعمل ببعض ما يترئّبٍ عليه نحوسه كالأربعاء؛ ردّاً على أهل الطيره؛. 70 و ربّما تسرى 
الحال إلى الجميع. خامس عشرها: أنه قد يقال: إِنّه لا ينبغى الاصطحاب مع من خرج فى يوم تتحس. خصوصاًء لو كان فى سفينه 
و نحوهاء خوفاً من عموميه الفساد. و لو أنّ شخصاً خرج من دون عزم سفر فى يوم نحسء ثم عنّ له السفر احتمل تعلّق الحكم 
به فيعود» ثم يحتمل ملاحظه وقت عزمه. 


سادس عشرها: أنّ ما فيه طىّ الأرضء و ضرب الملائكه وجوه الشياطين» و لقاؤهم لهم؛ و ردف المَلكك و الشيطان» و قول: تغنّ 


و تمنّ» و قول اللّه: عبدى يعلم 


١-الفقيه‏ ”: اح "ىلاو 85/ا. المحاسن: 17ح 17 


؟- الفقيه 3 الاح ٠ىى,‏ الخصال: 6ح "ل تح"ف العقول: م3 الوسائل م" أبواب آداب السفر ب لح كا ”م 26 


ص: ين 


أنّه لا يغفر الذنوب غيرى؛ اشهدوا أنّى قد غفرت له و أن القارع أثقل من الحديدء و نحوها مما ورد فى الأخبار (0): الظاهر 
بناؤه على التأويل» و البناءٌ على الظاهر فى كلها أو بعضها غيرٌ بعيدٍ. 


القسم الثانى: ما يتعلق يبيان فضله 


ويكق فهة تقتة الرقوة على الله تعال وو الوصول إلى نس قير قنيئه وق القيى على فياحت اليقةى الأخار الداله 
عليه كثيره: 


أوّلها: ما رُوى عن أبى جعفر عليه السلام: أن الحا إذا أخذ فى جهازه؛ لم يخط خطوء فى جهازه إلا كتب الله له عشرّ حسنات» 
و محا عنه عشرَ سيئاتٍء و رفع له عشر درجات, حتّى يفرغ من جهازه متى فرغ؛ فإذا استقلت به راحلته لم تضع خمّاً و لم ترفعه 
إلا كتبٍ اللَهُ له مِثْل ذلكك حتّى يقضى نسكه. فإذا قضى نسكه. غفر اللّهِ له ذنوبه» و كان فى شهر ذى الحبجه» و محرّم؛ و صفرء و 
ربيع تكتب له الحسنات؛ و لم تكتب عليه السيئات إلا أن يأتى بموجبه؛ فإذا مضت الأربعه أشهر خلط بالناس (5). 


البوانما زو فى الج على اللناغله و الهو ينك الداقال قن اراد لخت جمت قال له: اتن أريك العفو اناري مقيل: 
فمُرنى أن أصنع بمالى ما أبلغ به مثل أجر الحا «انظر إلى أبى قبيسء فلو أنّ أبا قبيس لكك ذهبه حمراء فأنفقته فى سبيل الله ما 
بلغت ما يبلغ الحاجء إن الحا إذا أخذ فى جهازه لم يرفع شيئاء و لم يضعه إلا كتب الله له عشر حسناتٍء و محا عنه عشر 
ستيئات» و رفع له عشر درجات؛ فإذا ركب بعيره لم يرفع خمّاً ولم يضعه إلا كتب الله له مثل ذلكك؛ فإذا طافٌ بالبيت خرج من 
ذنوبه» فإذا سعى بين الصفا و المروه خرج من ذنوبه» فإذا وقف بعرفات خرج من ذنوبه» فإذا وقف بالمشعر الحرام خرج من 


ذنوبه» فإذا رمى الجمار خرج من ذنوبه). فعدّد 


-١‏ تقدّمت فى آداب ركوب الدابه» و أنظر المحاسن: 2ح ,٠١*‏ و ثواب الأعمال: 71ح 2 و أمالى الصدوق: ٠5ح‏ ”لاو 
أمالى الطوسى 7: 1378» و الوسائل 8: 787 أبواب آداب السفر ب .٠١‏ 
-١‏ الكافى : 78 ح 4. التهذيب : 19 ح 40 الوسائل 8: 57 أبواب وجوب الحيّ ب 78ح 8. 


عن 


رسول الله صلى الله عليه و إله كذا و كذا موقفاً إذا وقفها الحا خرج من ذنوبه, ثم قال: «أَنَى لكك ما يبلغ الحا؟» قال الصادق 
عليه السلام: «ثمم لا تكتب الذنوب عليه أربعه أشهر إلا أن يأتى بكبيره» (1). 


وفى الحديث: (أنّ من الذنوت ما لا يكفره إلا الوقوف بعرقهة (1097 


الثها: ما رُوى عن النبى صلَى الله عليه و آله و سلم أيضاً أنه قال لرجل من الأنصار: «إِنّ لكك إذا توبجهت إلى سبيل الحجّ ثم 
ركبت راحلتككء ثم قلت: بسم الله و الحمد لله ثم مضت راحلتكك. أَنّها لم تضع خفًاً و لم ترفع خفَاء إلا كتتٍ الله لكك حسنة» و 
معجا عنكة سلدة؛ فإذا أحرمة» و فيته كان لكه يكل عليه لينها عشر عسناضه و محاضكك عفد رعناتك» فإذ| ظفك باليك 
أسبوعاً كان لكك ذلك غنه الله تعالى أعهد وناخز يبشدى أن يعذيك يفده ابد فإد|اصليك الركفين علت المقام كان لكت 
بها ألفا حيجه مُتقله؛ فإذا سعيت بين الصفا و المروه» كان لكك مثل أجر من حح ماشياً من بلده» و مثل أجر من أعتق سبعينَ رقبه 
مؤمنه؛ و إذا وقفتٌ بعرفات إلى غروب الشمس. و كان عليك من الذنوب مثل رمل عالجء أو بعدد نجوم السماءء أو قطر المطرء 
كقرها انلكف نكا وميك العبان كان اكه 1 مرا عقر يداك تكن للك نينا مشا | عوط كه لقا لكر اكه 
كان لكف بكل شعره حسعه لتكت لكف فيما ستقبل من عم ركقة فإذ| عدي أو فحرث ودتتكده كان لكك بكل قطره من دمها 
حلم تكب اكه اها سيل من عدر كتوعإذا ورك اليك ومقك أسوعار و مليف الكو علت النقان شرب ملك عل 
كتفيكك. ثم قال لكك: قد غفر الله لك ما مضى و ما يستقبل» ما بينكك و ما بين مائه و عشرين يوماً» (08. 


.١ التهذيب : 19 ح 048 و فى المقنعه: 788 صدر الحديثء الوسائل 8: 79 أبواب وجوب الحيّع ب 87ح‎ -١ 
أبواب إحرام‎ 7١ :٠١ مستدركك الوسائل‎ 1١5 عدّه الداعى لابن فهد: 0ه عوالى اللآ.لى ؟: ”7 ح‎ 19 :١ ؟- دعائم الإسلام‎ 


الحي ب ١7‏ ح ع. 


*- الفقيه ؟: 11 ح 40١‏ التهذيب 2: ٠١‏ ح /اث» أمالى الصدوق: ©8١‏ ح 55 الوسائل 8: ١80‏ أبواب أقسام الح ب 7ح 7 


ص: كع 


رابعها: ما زُوى عن على بن الحسين عليهما السلام أنه قال: «حبجوا و اعتمروا تصحح أبدانكم, و تتّسع أرزاقكم, و تكفون مئونات 
عيالكم». و قال: «الحايٌ مغفور له. و موجوب له الجنهء و مُسِتَائف به العمل» و محفوظ فى أهله و ماله) (1). 


خامسها: ما روى عن الصادق عليه السلام أنه قال لمن قال: إِنّى وطنت نفسى على لزوم الحيّ كلّ عام بنفسى أو برجل من أهل 
بيتى بمالى» فقال له: «و قد عزمت على نفسكك؟) فقال له الرجل: نعم) فقال: «إن فعلت فأيقن بكثره المال و البنين» 50). 


سادسها: ما رُوى عنه عليه السلام أيضاً: «أنْ الحيجاج يصدرون على ثلاثه أصناف: صنف يُعتقٌ من النار. و صنف يخرج من ذنوبه 
كيوم ولدته أمّهه و صنف بُحفظ فى أهله و ماله» فذلكك أدنى ما يرجع به الحاح» (). 


سابعها: ما روى عن النبى صِلَى الله عليه و آله و سلم: «أنّ الحاح ثلاثه» فأفضلهم نصيباً رجل غفر له من ذنبه ما تقدّم منه و ما 
تأَخَرء و وقاه الله عذاب القبر؛ و أمَا الذى يليه فرجل غفر له ذنبه ما تقدّم منه» و يستأنف العمل فيما بقى من عمره؛ و أمّا الى 
يليه فرجل حفظ فى أهله و ماله) (©). 


ثامنها: ما رُوى عن الصادق عليه السلام: «أنَّ أدنى ما يرجع به الحاج الى لا يُقبل منه أن يُحفظ فى أهله و ماله» فقال له قائل: 


بأىَ شىء يحَظ فيهم؟ فقال: «لا بحدث فيهم إلا ما كان يحدث فيهم و هو مُقِيم معهم) (2). 


تاسعها: ما رُوى عن الصادق عليه السلام أيضاً فى الحديث القدسى: «من 


." ح‎ ١ ثواب الأعمال: ١/اح ؛ الوسائل 8: 0 أبواب وجوب الحيّح ب‎ ١ الكافى ©: 787 ح‎ -١ 

.١ ح 208, ثواب الأعمال: ١/اح 6؛ الوسائل 8: 945 أبواب وجوب الحيّج ب 52 ح‎ 1٠ الكافى 6: 787 ح 0 الفقيه ؟:‎ -١ 

“- الكافى ©: 788 ح ع. وص 727 ح 8٠‏ التهذيب 8: 7١‏ ح 44؛ ثواب الأعمال: ”اح 4؛ الوسائل 8: 80 أبواب وجوب الح 
وخا 1 

*- الكافى ©: 77 ح 4" الفقيه ؟: ١8‏ ح ١6ع,‏ دعائم الإسلام :١‏ *194, الوسائل 8: 28 أبواب وجوب الحج ب 78ح 7؟. 


ه- الكافى : 104 ح 337, الوسائل 8: 27 أبواب وجوب الحيّ ب 78ح .١١‏ 


ص: انوع 


حج البيت بلا نه صادقه. و لا نفقه طتبه» وهب الله له حقّهه و أرضى عنه خلقه؛ و من حي بتيه صادقه و نفقه طتبه» جعله الله فى 
الرفيق الأعلى مع النييين و الصدّيقين و الشهداء و الصالحين» و حسن أولئكك رفيقاً» (1) إلى غير ذلكك من الأخبار. 


و فيما سطر من الأخبار بعض كلماتٍ يُشكل فهم المراد منها: قوله عليه السلام: «لا يُكتب عليه ذنب إلى أربعه أشهره فَإنّه يُشكل 
الأخذ بظاهره؛ لمنافاته لظاهر الكتاب و السنّه. و إن خصّصنه بغير الكبائر؛ لما يظهر من تتئع الأخبار» و ما قضى به العدل من أنّ 
أموال الناس لا تغفر إلا أن يقال: بأنّها و إن قلت داخله فى الكبائر و ما يظهر مما دل على لزوم النهى عن المنكرء و لزوم التعزير 
من غير فرق بين الكبير و الصغيرء إلا أن يقال: بِأنّ رفع المؤانطة الأخترويه له متت رفع الدنياويه» كما فى تعزير الأطفال. 


ثم لو نزّلناه على الصغائر» اشترطنا عدم الإصرار؛ لثلا يدخل فى المعاصى الكبار. 
واقنا كل خلى أن الماضكه لا يكفوة عليه شيناء فتكون ذلريه ميتورة لأ يدرب علها قضبحة: و إثما أمرها إلى الله تعالن . 
ثم إن الأخذ بظاهره يقتضى تجرّى الناس على المعاصى و عدم المُبالاه بارتكاب الذنوب فى أثناء الأربعه. 


و منها: ما تكوّر فى الحديث المتقدّم من قوله: «غفرت ذنوبه) مع أنّ الغفران لا يتكرّر بالنسبه إلى الحال الواحدء و يمكن توجيهه 


بوجوه: 
منها: أن يُراد أنّ كل واحدٍ من تلكك الأعمال صالح لتسبيب غُفران الذنوب. 
و منها: أنّ اللّه تعالى يتكرّر منه قول: «قد غفرتٌ لكك» و فيه دلاله على تمام القرب» و شَّرَف الخطاب. 


و منها: أن يُراد أن لكل صنف من الذنوب سبباً فى العُفران. فكلّ فعل يُغفر به من الذنوب مالا يُغفر بغيره. و يؤّرده قوله عليه 
السلام: (إِنّ من الذنوب ما لا يُكفْره إلا 


,* أبواب وجوب الحجّ ب ”لح‎ ٠١7 :8 الفقيه 7: 187 ح #6ع» الوسائل‎ -١ 


ص: عع 
وهثها: أن ثراد التوزيع فيما عدا الأول على المستقبل. 


و منها: أن يراد بتكرّر الغفران: بلوغه إلى مرتبه الرضوانء يراد أنه تعالى يقول له حتّى يبلغ درجه الرضوانء و الظاهر أن المكتوب 
قول الحقيقه. فلا يختلف. 


و منها: ما تضمّنته من الاختلاف فى رفع الحْفٌ؛ إذ فى بعضها حسنه و سيئه» و فى بعضها عشرء و مثل ذلكك كثير فى تقدير ثواب 
الاعحال ةو ترصضية إِما باختلاءف مراتب العاملين» و إمّا باختلااف التتيات» و إمّا باختللاف عوارض العمل من تعب و نحوه. و إما 
بادلا معتى اللحستات و السفات» و إن باخفلواق الجهاك: و العوارض؛ لأن كرات الحثيقه لا يختلف: 


و منها: قوله صلى الله عليه و آله و سلم: «إذا صليت ركعتى الطوافء كان لكك بها ألفا حيجه. و إذا سعيت بين الصفا و المروه» 
كان لكك مثل أجر من حب ماشياً» (5) حيث إِنّ الحج مُشتمل عليهاء فكيف تكون مُنفرده خيراً منها و من غيرها معاً. 


ومثل ذلكك يتمشّى فى مثل أنّ الفاتحه تعدل القرآن, و توجيهه: إِمّا بإراده ما عداهاء أو قراءتها بوجه مخصوصء أو إراده 
المُبالغه» بمعنى أنّ قارءها كأنّه لم يفته شى ء من القرآن» أو يراد دخولها من حيث القرآنيه دون الخصوصيه. و مثل ذلكك يجرى 


فيما تقدّم. 


القسم الثالث: ما يتعلق بوجوبه و وجوب العمره 

وهو أمور: 

منها: أن وجوبّ الحج مما أجمع عليه المسلمون, الموافقون و المخالفون: و قَضَت به سيرةٌ المسلمين؛ و قامّت على وجوبه و 
وجوب العغمره ضروره المذهبء و عليه ضروره الدين. 


-١‏ دعائم الإسلام :١‏ 59 عدّه الداعى لابن فهد: 0ه عوالى اللآلى ©: 8" ح 1١5‏ مستدركك الوسائل ٠ :٠١‏ أبواب الإحرام ب 
1 حع. 
"- التهذيب : ١٠ح‏ 0ه. 


ع8 


2 ار 0 ىه 0 م‎ 0 ١ 
و دل عليه مؤكددا غايه التاكيد صريحٌ الكتاب المُبين فى قوله تعالى وَ لِلهِ عَلى الناس حج الْبَِتِ مَنِ اشرمطاع إِلئِه سَبِيلا وَ مَنْ كفْرَ‎ 


قَإنَ الله عن عن الْعَالَمِينَ )١(‏ بحكم اللام الدالّه على الاستحقاقء و ربطه باللّه تعالى» و اقتضاء «على» و عموم «الناس» المقتضى 
للأمر» و الأمر بالأمر على الفاعله لا البدليه» و ذكر الاستطاعه و تعميم السبيل» و تسميه تاركه كافراً و التأكيد ب («إنَّ»» و ذكر 
الغنى» و اسميّه الجمله. و خبريّتهاء و التعميم بعد التخصيص. و تقديم الخبر فيهاء إلى غير ذلكك. 


و كذا الروايات المتواتره: 
1 2< لاك إن 39 
و منها: مافى جواب الصادق عليه السلام عن معنى قوله تعالى وَ لِلهِ عَلى الّاس حََح البتِتِ «أنْ المُراد الحج و العُمره جميعا؛ 


لأنهما مَفروضان» كأن مُراده عليه السلام: أن العمره محكوم بفرضيتها فى السنّهء و لا طريق لاستفادتها من الكتاب سوى هذه 
الآبه. و عن معنى «الحيّح الأكبر أنّه الوقوف بعرفات؛ و رمى الجمارء و «الحيّح الأصغر» العُمره؛ و اتّقاء ما يتقيه المُحرم فيهما (5). 


وعن الصادق عليه السلام: «الحي على الناس جميعاً صغارهم و كبارهم؛ فمن كان له عدر عذره الله تعالى» (5). و المُراد 
بالصغار المُكلّفونء و ربّما يقال: بأنّ المُراد الأعّ» و أنّه يجب على الناس أن يكلّفوا الصغار بالحج إذا لزم التعطيل. 


97 ش ا 0 م 2 
و عن الكاظم عليه السلام: «أنْ الله فرض الحجّء و ذلكك قول الله تعالى وَ لِلهِ عَلى الْاس حَح البِيتٍ مَنِ اشْ بطع إِليه سَبِيلا وَ مَنْ 


كَفَرَ قن الله عنِنٌ تن الْعَالَمِينَ قال الراوى: قلت له: مَن لم يحب منّا فقد كفر؟ قال: «لاء و لكن من قال: ليس هذا هكذا فقد كفر) 
لد 


-١‏ آل عمران: /ا3. 

1- الكافى : 788 ح 2١‏ الوسائل 8: ” أبواب وجوب الحيّ ب ١ح‏ 7. 

*- الكافى : 88 ح ”2 الوسائل 8: ١١‏ أبواب وجوب الحيّ ب 7ح ". 

*- الكافى *: 72# ح ذ» التهذيب 5: ١8‏ ح 58 الاستبصار 7: ١58‏ ح 588؛ الوسائل 8: ٠١‏ أبواب وجوب الحيّ ب 7ح .١‏ 


ص: 28؟ 


وعنه عليه السلام أيضاً: «من مات و لم يحب حيجه الإسلام؛ لم يمنعه من ذلكك حاجه تجحف به. أو مرض لا يطيق فيه الحيّ» أو 
سلطان نع للك يوووا أو هبراقا اقل 


ل ١‏ لا 0 0 ايه 0 ل ء 
و عنه عليه السلام أيضا: فى قول الله تعالى وَ لِلهِ عَلى النّاس حِح الْبَيِْتِ مَن اسْتطاع إِلئِهِ سَبيلا «هذه لمن كان عنده مال و صححهء و 


إن كان سوّفه للتجاره فلا يسعه. فإن مات على ذلككء فقد تركك شريعةً من شرائع الإسلام؛ إذا هو يجد ما يحج به» و إن كان 
دعاه قوم أن يحيجوه فاستحيى فلم يفعله فإنّه لا يسعه إلا الخروجء و لو على حمار أجدع أبتر) (5). 

وعن قول الله عزّ و جل وَ مَنْ كفَرَ يعنى: من تركك (00. 

وعن الصادق عليه السلام أنه قال: «من مات و هو صحيح مُوسِر لم بحب فهو مممن قال الله عر و جل وَ تَحْشّرْهُ يَوْمَ الْظيِامَهِ أغملا» 
فقال له من سمع: سبحان اللّه أعمى؟ فقال: «نعم, إِنّ الله أعماه عن طريق الحقّ» (8). 


و فى خبر آخر: «عن طريق الجنّها (ه). إلى غير ذلكك من الأخبار (2). 


و منها: أنه يجرى عليه حكم ضرورىٌ الدين كالصلاه اليوميه و نحوهاء و على بعض أجزائه ما يجرى على بعض أجزائهاء فمن 
استحل تركه من دون شبهِهٍ يُعذر فيها فهو مرتدٌ فطرىٌ أو ملى يجرى عليه حكمهما. 


-١‏ الكافى ع: ١84‏ ح ١‏ الفقيه ؟: 1178 ح 1٠#‏ عقاب الأعمال: 18١‏ المحاسن: 84ح "١‏ الوسائل 8: ٠١‏ أبواب وجوب الحج 
ب لاح .١‏ 

1- التهذيب 2: 18 ح 47 الوسائل 8: ١8‏ أبواب وجوب الحجّ ب مح .وب ١٠ح‏ 7 

*- التهذيب : 18 ح 85 الوسائل 8: 7٠١‏ أبواب وجوب الحبّح ب لاح ؟. 

*- الكافى *: 788 ح ©) التهذيب 8: 18 ح 4١‏ الوسائل 8: 18 أبواب وجوب الحج ب # ح “7 و الآيه فى سوره طه: 17. 

ه- الفقيه ؟: ١1‏ ح 21737 التهذيب 8: 18 ح 227 تفسير القمى ؟: 28, الوسائل 8: ١77‏ أبواب وجوب الحيّ ب مح 7. 

#- انظر الكافى ©: 3528, و الفقيه 7: 2318 و التهذيب : 18 ح 22١‏ 227 *ه و الوسائل 8: 18 أبواب وجوب الحجح ب 8. 


ص: /6 
و من تركه مُتهاوناً لا مُستحلًا جرى عليه أحكام فاعل الكبائر من القتل بعد التعزير مرّتين أو ثلاثاً على اختلاف الرأيين. 


و الآديه المُكفّره إذا بُتيت على ظاهرها من إراده الكفر الحقيقى منزّله على القسم الأوّل و شاهده عليه. و فى الأخبار السابقه 
صراحه باختصاص الكفر بالمُستحل )١(‏ و ما دلّ على الحكم به فى مطلق التاركك مقتّدء أو مقصود به المبالغه. 


ومنها: أن إبجانه قفي" | ساييها اقل غلم و ركفقه كبائر البر كاك من الراجياك (و المندوبات» تثبت) (5) الركتيه. إلا 
ما قام الدليل على خلافه. 


و منها: أنه يجب فى العُمر كالعٌمره مرّهء و قد قامَ عليه إجماٌ أهل الحقّ تحصينًا و نقلًا. و رما تُدَعى عليه ضروره المذهبء بل 
ضروره الدين» و يقضى به نفى الحرجء و دلّت عليه الأخبار (0. 


فعن الرضا عليه السلام: فى عله فرض الحح مرّه واحده: إِنّ الله وضع الفرائض على أدنى أهل القوّهء فمن تلكك الفرائض الحجّ 
المفروض واحداًء ثم رغٌب أهل القوّه على قدر طاعتهم» (5). 


وما ورد مما يدل على خلاف ذلك لا يُعوَّل عليه كما روى عن الصادق عليه السلام: من أنّ الله تعالى فرض الحي على أهل 
الجده (8) فى كل عام (2). 


.١ أبواب وجوب الحيّ ب 7ح‎ ٠١ :8 ح 588؛ الوسائل‎ ١58 :7 ح 58 الاستبصار‎ ١8 :3 الكافى ©: 788 ح 0 التهذيب‎ -١ 

؟- فى «ص): و فى المندوبات (المندوب) تشبتء و فى اح): وفى المندوبات ثبتت. 

“- عيون أخبار الرضا (ع) ؟: ٠٠١ ,4٠‏ علل الشرائع: *1؟, ه٠,‏ المحاسن: ١92‏ ح ه68 فقه الرضا (ع): 251 الوسائل 8: 217 
أبواب وجوب الحبّح ب ”اح ."-١‏ 

*- علل الشرائع ؟: 500 ح ذ» عيون أخبار الرضا (ع) 7: 217١‏ الوسائل 8: ١‏ أبواب وجوب الحجّع ب “اح ". 

ه- الجدّ: الغنى المصباح الدضرة #قاز قد مق ما جحل الله [لانساة من الحظوظ الديوية ذا مفزذات الراغ» 4 (جد) 

8- الكافى ع: ١88‏ ح © التهذيب : ١8‏ ح 7ا5, الاستبصار ؟7: ١8‏ ح 687؛ علل الشرائع: 500 ح هه الوسائل 8: ١١‏ أبواب 


وجوب الحجخ ب آخ2 م 


ص: ممع 


و عنه عليه السلام أيضاً: «الحج فرض على أهل البجده فى كل عام .)١(‏ 


ل 1 الا ل 0 ايه تأر ع دك 
و عنه عليه السلام أيضا أنه قال: «إِنْ فى كتاب الله عزّ و جل و لِلهِ عَلى الْنّاس حِح الْبئِتِ فى كل عام مَن اسْتطاع إِلئِهِ سَبيلا (5؟) و 


يتكى جازم على ابعنا دون الجيلة الأنيكه و سكن تأويله ياواه تاكن الرحوي افتعلى الظرف بالترش وى أن الوجوت على 
من دخل تحت الصفه مجدّداًء و لا يخلو منه عام أو بأنه لا يختصّ الوجوب بزمان دون زمان» أو على الوجوب الكفائى و إن 
سبق منهم الحج؛ لثلا يلزم التعطيل» أو على شدّه الاستحباب. 


وهع عل بظاهر هذه الأخياره ككن علماتا اراز وق تحمل على الفقله أو ترون تلن فحن الأدله: 


و منها: أنه يجب على الناس الحج بأنفسهم كفايةً» أو إحجاج غيرهم مع عدم تمكنهم إذا لزم التعطيل. و نحوه يجرى فى زياره 
النبى صلَى الله عليه و آله و سلم على الأقوى. و ربّما يتمشّى الحكم إلى جميع ما يدخل فى تقويم الشريعه» كزيارات الأثمه 
عليهم السلام» و قراءه القرآنء و صلاه النوافل» و تشييع الجنائز» و عياده المرضىء و نحو ذلك. 


فعن الصادق عليه السلام: «أنّه لو عطل الناسٌ الحج. لوجب على الإمام عليه السلام أنْ يجبرهم على الحبّ, إن شاءوا و إن أبواء 
إن هذا البيت إِنّما وضع للحجّ) (6). 


وعنه عليه السلام أيضاً: «لو أن الناس تركوا الحجج؛ لكان على الوالى أن يجبرهم على ذلكك. و على المقام عنده؛ و لو تركوا 
زياره النبى صلَى اللّه عليه و آله و سلم» 
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ص: ومع 


لجبرهم الوالى على ذلكك؛ فإن لم يكن لهم أموال؛ أنفق عليهم من بيت المال» .)١(‏ و يمكن تمشيته إلى المُجتهدينء ثم عدول 
المؤمنين. 


و عنه عليه السلام أيضا: الو تركك الناسٌ الحج لما نوظروا العذاب» (7). و عن أبى جعفر عليه السلام: الواغطل الناصس النيك ننه 
واحده لم يُناظروا». أو قال: «أنزل عليهم العذاب» 020. 


و منها: أنه يحرم تسويف الحجّ» و يجب فى سنه الاستطاعه على الفور؛ للإجماع محصّدئًا و منقولًا بل الضروره, و لظاهر الأمر و 
عموم نحو «من مات و لم يحم فليمُت يهوديَاً أو نصرائياً» (6) فإنّهِ لولا الفوريّه لعَذِر أكثرُ المكلفين. 


و فى أخبار المنع عن التسويف إلى أن يموت (8)؛ و ما دلّ على وجوب الإجبار على الإمام عليه السلام أو الوالى ظهور فيه (2). 


الباب الثانى: فى أقسامه 
اشاره 


و النظر فيها فى مقامات: 
المقام الأوّل: فى أقسامه الأصلته و هى ثلاثه أقسام: تمنّع» و قران» و إفراد. 
و يفرق الأوّل عن الأخيرين بسبق العمره عليه؛ و التمنّع بها إليهه و فى الأخيرين 
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ص: ىن 


تتأخّر عنهماء و بأنّ إحرامه من مكه بعد الإحلال من العمره. و إحرامهما من الميقات الموافق لهماء و بأنّه مخصوص بالنائى» و 


هما مخصوصان بالقريبء و أنه مختص بوجوب الهدى دونهما. 
و يفترق القرآن عن الإفراد بسياق الهّدىء و خلوهما عنه. 


و يشترك الجميع بباقى الأعمال: و هى التنِهه و التلبيه» و اللبسء و الإ-حرام بالحجٌ» و الوقوف بعرفات» و المبيت بالمشعر و 
الوقوف به؛ و رمى جمره العقبه» و الذبح. و قد يلحق به الأكلء و الحلق» و التقصيرء و طواف الزياره» و ركعتاه؛ و السعى؛ و 
طواف النساءء؛ و ركعتاه» و المبيت بمنى ليالى التشريق» و رمى الجمرات الثلاث» و ينحصر البحث فى ثلاثه أقسام: 


الأوّل: التمتّع 


اشاره 


و طريقه: أن ينوى الإ-حرام بالعمره المتمبّع بها إلى الحج و الأولى أن يأخذ قيد حجٌ التمبّع و يحرم؛ و يلبس ثوبى الإحرام؛ ثم 
يلبى» ثم يطوف» ثم يصلَّى ركعتى الطوافء ثم يسعىء ثم يقضرء ثم ينوى إحرام حج التمتّع من مكه و يحرم و يلبى؛ و يلبس؛ 
ثم يقف بعرفات» ثم يبيت بالمشعرء ثم يقف فيه؛ ثم يرمى جمره العقبه» ثم يذبح أو ينحرء ثم يحلق» ثم يذهب إلى الكعبه إلى 
طواف الزياره ثم يصلّى ركعتيه ثم يسعى» ثم يطوف طواف النساءء ثم يصلى ركعتيه؛ ثم يعود إلى منىء ثم يبيت فيها ليلتين» و 
يرمى الجمرات الثلاث. 


تأفعال عيرهه تحائيب و أقكاله ستعه صر فيسووعيها مه و ستتروة و إن أقندة ارين يهنا و الأكل من السدق ونه 
العمره و الحج. كانت العمره عشره و الحجح عشرين. 


و إن احتسبت مبيت كلّ ليله فعلّد و كذا رمى كل جمره. زاد العدد و الأركان من العمره التِهء و الإحرام بهاء و التلبيه» و لبس 
ثوبى الإحرام» و طوافهاء و سعيها؛ و من الحجّ التيْه» و الإحرام, و التلبيه» و الوقوفان» و طواف الحبجّء و سعيه؛ و الترتيب ركن 


57/١ ص:‎ 

فيهماء ولا يفسد الحج عمداً سوى الوقوفين» و يجى ء البحث فيه من وجوه: 

الأوّل: فيمن يتعيّن عليه 

تعن حيجه الإسلام على النائى مع الاختياره فلو أتى بأحد القسمين الأخيرين لم يجز عنه. 


والمراد بالثائ +من كدت دازم عن الأقرى كنا بظهر فق الكنات :و السكف واحتيال محلية أو بلده أو هيد محل الترخض لا 
وجه له. و يستوى البناء» و الصهوه و المستأجره. و المعاره» و المغصوبه فى بلد مستوطنه عن الكعبه» أو المسجد الحرام المؤسشّس 
قنديماء أو عن مكه على ها يفهج من بعض الأخبار (1) فيدور الأمر بين القديمه وبين ها كان منها حال الأخد فى السعى و إن 
اختلف ما بينه و بين الوصول إلى الغايه» و لعل الأقوى هو الأوّل بثمانٍ و أربعين ميًا تحقيقاً فى تقريب» كسائر ما قدّر بالمسح أو 
الوزن؛ لتعذّر الضبط الحقيقى فيه؛ لتوقفه على ضبط الأوزنه الموقوف على ضبط الأصابع و الشعيرات و الشعرات؛ و أيضاً اعتبار 
المسح فى الفضاء دون الطريق» و على اعتبار الطريق يُعتبر حين الشروعء فلو تبدّل فى الأثناء. لرفع المانع» لم يتبدّل الحكم. 


و المراد بُعد الوطن للمتوطن بالاستقلال أو بالتبع» و يتولّى المتبوع القصد. 


و ذو الوطنين متقاربين أو متباعدين» فى بلد أو بلدين» من غير فرق بين ما استطاع فيه و غيره و غيرهماء ولا بين المغصوب و 
غيره؛ و لا-ما بينهما مسافه و غيره» تطرح أيّام السفر بينهماء و يحتمل احتساب السفر إلى أحدهما من وطنيه و لا يجرى فيما زاد 
عليهما بسير أكثرهما إقامهٌ» و مع المساواه يتخر» و الأحوط الالتحاق بأهل مكه. 


واكلتر الفط يوالع ميا افعبدد مدن القول ب الالعداق جعاشرص كه أو الشخير ليشن نمق وعم 


.8 انظر الوسائل 8: 1817 أبواب أقسام الحج ب‎ -١ 


57/١ ص:‎ 

و لو قصد التوطن بعد الإحرام؛ يعدل عمّا كان عليه» كما لو فسخ فقصد التوطن حول مكه بعده: و ما أقام بسيّه أشهر فعدل عن 
وطنه فليس بوطن على الأقوى. 

و الأقوى أن هذا الشرط علمى لا وجودىء فلو زعم مسافه يترتّب عليها قسم فأحرم بتيته» فظهرت ممما يترنّب عليها غيره» بقى على 
حكم وعم على إشكال» فالمقزم يمكه ستتين قن التالقه يمتزله أهل مكف .و قى التكسر من الشهور أوعن أتامها وسنومة أقوانها 
اعتبار تمام الشهر و اليوم المنكسرين فقطء و بقاء السنتين على حالهاء و المدار على صدق الاسمء و ما يدخل فيه من حين البقاء. 
ولو أقام فى غيرها ذلك المقدارء لم يُعتبر حكمه. و إن كان قريباً. و فيما دون محل التر تحص (احتمل الالتحاق) )١(‏ بهاء و 
يحتمل تمشيه الحكم إلى الإقامه بما دون الثمانيه و أربعين ميلداء أو فيما دون المسافه و لا بدّ من دخول الليالى فى الإقامه و 
الأقوى عدم (الإلحاق) (5)» فالخروج إلى ما دون محل الترتحصء بل ما دون المسافه مع تكميل ما يساويه من بعد على تأمّل. 


و لو نوى الاستيطان الدائم بمكه؛ و مضى عليه سيّه أشهرء فهو بمنزله أهل مكه؛ و يحمل عليه ما دلّ على الاكتفاء بسنّه أشهر» و 
لا يبعد الاكتفاء بمجرّد نيه الاستيطان. 


و يراد بمكه: محلّها القديم؛ و إن ارتفع بناؤهاء و الأقوى إضافه ما استجدّ من البيوت فيما لو خضّصنا الإقامه بها. و فى تمشيه باقى 
الوجه الثانى: فى شروطه؛ و هى أمور: 
منها: التيه» و ِعتبر فيها نه الحج و كونه تمبّعاء و لا تشترط فيه ننه الوجه بل يكفى الداعى كما سبق فى غيره من العبادات» و قد 


-١‏ فى «ص»:: احتمال الإلحاق. 
؟- فى «ص): الحلق. 


ص : 51/7 
و منها: تقدّم العمره المتمتّع بها عليه و الإتيان به بعدهاء و لا يجوز الدخول فيه قبل تمامها اختياراً. 


و منها: الإ-حرام بالحجٌ من مكه فى بطن البناء القديم» أو مطلقاًء و الثانى أقوى. و لو وضع إحدى قدميه فى كاكرف 
خارجه. أو أخرج بعضاً آخرء اتّبع العرفء و أفضلها المسجدء و أفضله المقام أو الحجر. 


و منها: الإتيان بالعمره و الحيّ فى سنه واحده؛ و ارتباطها به» و كونها معه كالعمل الواحد على الأقوى. 
و منها: وقوعه مع العمره فى أشهر الحجء و هى شوّال» و ذو القعده و ذو الحيجه. 


و قيل: عشر من ذى الحتجه (1)» و قيل: محرّم. و عن بعض: لفظ تسعه و عشر؛. (1) و قيل: ثمان (). و ربّما كان النزاع لفظياً؛ لأنْ 
لكل وجها موافقا قول غيره من وجه آخر. و يجب أن يقع الإهلال بهما فيها. 


و منها: ما تقدّم من البعد عن الكعبه بثمانيه و عشرين مينا. 

القسم الثانى: حجّ الإفراد 

و طريقه: أن يحرم من مكه إن خرج منها حاجّاً أو من أحد المواقيت. و ينوى حح الإلفراد ثم الإدحرام, ثم يلتِى» و يلبسء ثم 
يأتى بأعمال حب التمدّ سوى الذبح, أو النحر. و يجى ء البحث فيه من وجوه: 

أحدها: أنّهِ إِنْما يجب فى حتجه الإسلام على من لم يبلغ فى البُعد مقدار ثمانيه و أربعين ميلًا. 

ثانيها: أن إحرامه لا يلزم أن يكون من مكه. إِنْما يلزم أن يكون من الميقات المعدّ له. 

ثالثها: أن يقدّم على العمره المفرده. 

.5 ١6 مروج الذهب‎ ٠١ المراسم:‎ -١ 


.07* الغنيه (الجوامع الفقهيه):‎ -١ 
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ص: عع 


القسم الثالث: حجّ القران. 


اشاره 

وهو حج الإفراد أفعالًاه و شروطاء و إِنّما يزيد عليه بسوق الهدى منويّاً فى الحج. 
و هذه الأقسام الثلاثه لا بدّ من البحث فيما يتعلّق بها حمجه. و هو أبحاث: 

البحث الأوّل: فى أنها فى حدّ ذاتها من دون ملاحظه أمر خارجى مشروطه بشروط: 
ندها ما كتر كلق غليه الصتحه ونعى امور 


أحدها و ثانيها: الإسلام؛ و كذا الإيمان ما لم يتَصف برجوع إلى الحقّء على تفصيل تقدّم فى مباحث العبادات» و يجب على 
فاقد الوصفين. 


لو تَجَدد لدف الأثناء (إذا "كانك صيّحه) )١(‏ بعض منه موقوفه على البعض الأدخر. و مع عدم التوقّف و التمكن من الإتمام 
فيحتمل الصيحه و عدمهاء و لعل الأوّل أقوى. 

رابعها: التمييز» فلا يصيح من غير المميّز» و إن صمح للوليئ أن يحب به. 

و منها: ما يتوقف عليه الوجوب مع حصول أسبابه. كالبلوغ, فإن غير البالغ مميزاً يصح منه على الأصحح؛ و لا يجب عليه بوجه من 


الوجوه. 


و الحريّه» فإِنّ العبد لا يجب عليه بالأصاله. و إِنّما يلزمه إذا أمره مولا-ه قنَاّ كان أو مبعّضاًء أو مدبراً أو أمّ ولد سواء قلنا بأنّه 
يملكك أو لا. 


وعلى القول بالملك؛ لا فرق بين أن يملك ما به تحصل الاستطاعه أولا. 


وجه التمام» و كان (1) مجزياً عن حتّجه الإسلام. 


-١‏ يبدل ما بين القوسين فى «ص): فصحه. 


؟- فى «ص): يكون. 


ص: هرا 


وهل تعتبر الاستطاعه عليهم فى وجوب الإتمام أو لا؟ وجهان. اقرانهيا |أفات ين كاع ل كه مق تصولها على القريل بعدم اشتراطها 


بالنسبه إليهم. 


و لو كان الوقت باقياً و أمكنهم الرجوعء لم يجب عليهم, و الأحوط لهم الرجوع؛ و لو تقدّم منهم الطواف و السعى على الصبى 
و العبد؛ لاختلاف النوع, و لاعتبار ننه الوجه على القول به كما فى العدول من فرض إلى نفل و بالعكسء فى وجه قوىء و فى 


والظاهر أَنْ صيحه الحج تقضى بصحّه العُمره» فيجب حينئذٍ هَدىء و على فرض عدم الصححه يُحتمل سقوطهاء و يحتمل لزوم 
عمره مفرده؛ فينقلب الحج إفراديّا و يجب الإتمام فوراً. 


ولوجُنٌ حال وقوف المشعرء و صم فيما عداه» بطل الحجّ و بالعكس بالعكس. و لو كان العبد ناوياً الوجوب بوجوبه بإيجاب 
مولاه» احتمل لزوم تجديد ننه الوجوب بقصد السبب الجديد. و لو أتى باختيارى عرفه عاقلًاء ثم استمرٌ جنونه» أجزأء بناء على أنَّ 


وقوف عرفه يجزى عن وقوف المشعر و غيره. 


ولو بلغ الصبىء و تحرّر العبد» و لم يعلما إلا بعد مجاوزه المشعر أو إتمام الحجّ فالظاهر الإجزاءء» و أَنّ الشرط وجودى لا علمى. 
ولو علما فى المشعر بعد ثيه الوقوفء لزم تجديد التنه» بناءَ على اعتبار الوجه» و لو أفسدا بعد حصول أحد الوصفينء لزمهما 
الإتمام و القضاء. و النائب إذا جَنّ و عقل عند وقوف المشعرء أجزأت نيابته» و استحقٌ تمام أجرته» على إشكال. 


ولا يصح من المميز مباشره الحج بنفسه إلا عن إذن الولي» و هو ولي المال من أب أو جد لأب من طرف الأب أو وصيّ أو 
حاكم أو عدل محتسب مع الغبطه» و يُستحبٌ للوليّ الإذن فيه؛ ثم جميع ما يلزم من الغرامه كزياده نفقه السفر و حرمه )١(‏ فساد 


الحجّ 


١-فى‏ «ص): خوف. 


ص: اع 


لو أفسد هه و الكثارات وتحرها فعلى الولك..و يقرى آله إن فصن الثوات لتفسه فالغرامه عليه و إن كاق لمستلحة الصيي» فعلى 
الصببي . 


و للولي أن يحرم عن الذى لا يميّز ولا يبعد أن يجوز ذلكك لأمّه و يقوم عنه فى كل قول أو فعل لا يمكنه الإتيان به» و بُحضره 
جميع المواقف. 


و يُستحبٌ له ترك الحصى فى كف الطفلء و وقوع الرمى منه. و لوازم المحظورات. و الهدى. و النفقه الزائده على نفقه الحضرء 
والذبح فى المتمبّع من غير المميّز و كذا المميّز و للولى أن يأمره بالصوم؛ و مع عجزه يصوم الوليّ عنه» و لو رجع المولى أو 
3 الولى قبل الشسن كان له ذلكف. 


ولو أحرم بعضٌ المولّى عليهم من دون إذنء و ارتفع الحجر عنهم فى المشعرء لزمهم تجديد التيه من الميقات. فإنٌ تعدّر فمن 


مو صعه. 

والو أفسدك اللدوة: :وجي عليه القضناء و على الولى تمكيته هنه.و لو أحدت ماايوجب كفاره مكيره بيخ المال و العمل» وحن 
عليه العملء و لا يلتزم المولى ببذل المالء و كان له منعه أيضاً عن الصوم ما دام فى ملكه؛ لأنّه لم يأذن له فى السبب. و أما 
ضومة يذل القدفن شلرهة البذل له أو الإذن فيه» و للزوج و المولى معاً منع الأمه المزوّجه عن سفر الحيّ و مطلق الأسفار. 

و المبغض إن تهايا الشريكك معه و وقت نوبته بالسفر إلى الحج أو غيره من الأسفار فليس للوليّ منعه. مع عدم لزوم الضرر عليه 
و إذا عقد الإحرام فى نوبته» و هى قاصره عن الوفاء بالتمام» فالظاهر الصبحه مع الإجازه؛ و إمكان نه القربه. و لو زعم الحريّه عند 


الموقف. و نوى حبجه الإسلام؛ بقيت صحيحه على حالها على الأصحٌ. و لو نوى حمجه الإسلام؛ بزعم الحريّه أو البلوغ من المبدأ 
من دون إذن» أو أجر نفسه كذلكك» بَطل؛ و تحتمل الصاحه بالإجازه. 


و من ادّعى البلوغ أو الحريّه و لا معارض له؛ صُدّقت دعواه؛ و مع المعارض يصدّق 


-١‏ فى ١اح):‏ إلن: 


ص: ذا 


مُدّعى البلوغ بالاحتلام بلا بتبنه» و بغيره لا بد من البنه. و مدّعى الحريّه إن كان لخصمه المدعى لرقئته سبق فى ملكيته. لم يحكم 
بالحريّه فيه إلا بالبنه» و إلا صدّق قوله من دون ببنه. 


و إذا أفسد حبجه بالجماع مّن بلغ أو تحرّر قبل الوقوف بالمشعرء لزمه الإتمام و القضاء و حبجه الإسلام بشرط الاستطاعه إذا 
اشترطناها بالنسبه إلى أهل مكه و من قاربهم؛ و إلا فمطلقاً. و يجب تقديم حتجه الإسلام على القضاء؛ فلو عكس بَطَلَ القضاء و 


لا يجوز العدول اختياراً من نوع منهما إلى غيره. 
البحث الثانى: فى أنه كما لا يجوز بالاختيار للنائى فى حجّه الإسلام حال الاختيار أن يعود فى الابتداء 


أو أن يقرن 200 و لا للمفرد و القارن أن يتمبّع كذا لا يجوز العدول فى الأثناء» و لو غصب الهدى فلا يرجع إلى أحد القسمين 
الأخيرين على الأقوىء و لا للقارن أن يُفردء و لا للمفرد أن يقرن. و إذا لم يسق فى الابتداءء لم يدخله السوق فى الأثناء بالقران» 
فلا يعدل عنه اختياراً إلى غيره» و لا من غيره إليه مع الاختيار. 


وأا العدول عن التمبّع إلى الإسفراد» و من الإلفراد إليه اضطراراً؛ فلا مانع منه. فمن القسم الأوّل ما إذا ضاق الوقت عن الإتيان 
بطواف العمره و سعيهاء أو حصل من يمنع عن دخول مكهء أو عن إتمام العمره» أو حصل مانع شرعى من ححيض أو نفاس يمنع 
عن دخول المسجد فيمتنع الطوافء أو خوف خروج القافله من خوف الطريق أو جنابه» بناءً على عدم استباحه التعرّض 
للمحترمات بالتيمم. 


والوعيق مله تدر أو شبيه على أن يكورث أول ايوق عرفاضه ففتان الوقة خخ لوقاف للدي قف وخر لد فى الضيق: أو اتعلدل 
النذر وجهانء أقواهما الثانى» ثم إن ارتفع المانع قبل نه العدول بقيت على التمتع» و بعد العدول و الوصول إلى عرفات 


-١‏ فى الح): يفرق. 


ص: 517 
يجب بقاؤها على عمرته. و كذا بعد العدول قبل الوصول على الأقوى. 


ولو اتكشف عدم المانع بعد تمام الحج. مضى حتجه. و بعد العدول قبل الوصول مع بقاء الوقت يلزم الرجوع على الأقوى, و بعد 
الدخول فى أعماله قبل تمامه أقوى )١(‏ خلافه. 


و لو عَرَض لها الحيضٌ أو النفاسٌ أو أي مانع كان فى وجه بعيد إن طافت أربعه أشواط و صِلّت صلاه الطواف» بعد تمامه قبل 
طواف الزيازه: ولو كانت ظاهرة وقك الطواق:و الصلاه دون باقى الأفحال+ ضعت غمره و لو طافت أقل من الأربعة» ولو بشى 
ء يسير» قطعت طوافهاء و لا سعه لهاء و أحرمت بالحجٌ و إن كان أيّام الطواف. و إن ظهر لها الخطأ فى حيضها قبل العدول أَنَمْتء 
و إن ظهر بعده قبل الدخول فى الأعمال» و كذا بعد تمام الحج أو قبله بعد الدخولء قوى القول بصبعه الحج» و العدول من 
الإفراد و القرآن إلى التمبّع فى مقام الاضطرارء كما إذا علم بامتناع الإتيان بالعمره المفرده بعد الحبّ» أو حصول مانع آخر. و أما 
العدول من التمتّع و الإفراد إلى القران فلا وجه لها. 


البحث الثالث: فى أنه لا يجوز جمع نسكين فما زاد متماثلين» كححّتين» و عمرتين» 


متساويتين بالصنف أو مختلفتين؛ و لا نسكين متغايرين» كحبجه و عمره فى ننه واحده؛ لحصول المغايره؛ و عدم المقارنه؛ و لأنَّ 
لكل عمل نيه مستقله. كما لا يجوز إدخال نُك فى آخر بعد الدخول فيه مع قصد التبعيض. أو مع الرجوع إلى واحدٍ فى غير 
المستثنى» و لا الجمع بين جزئين متّصلينء أو منفصلين» كطواف و ركعتيه» أو سعى. 


و لو كان معذوراًء و ذكر بعد فوات الوقوف بالمشعرء بَطلَ ححتبهء و لو ذكر قبله جدّد التي و صب حتجه» و جاهلٌ الحكم بحيث لا 
يخطر بباله سوى ما فعله يدخل فى 


-١‏ كذا فى النسخ و الظاهر: يقوى. 


ص: اع 
المعذور. و غيره كالعامد. 


ولا- بدٌ من اتصال كل عمل بتته» و تولى العامل التبه إلا-فى غير المميزه فإنٌ الولئ يتولاها عن نفسهه أو عنه: على اختلاف 


الوجهين. 


البحثُ الرابع: فى أن الواجب منقسم إلى واجب أصلى إسلامى؛ و واجب بالسبب» 

اشاره 

إِمَا بنيابه أو نذر أو عهد أو يمين أو إفساد» و إلى مندوب. فينحصر البحث فى مواضع: 
الأوّل: الواجب الأصلى من الحجّ بأقسامه,» 

اشاره 

و كذا العمره لا يجب بعد القدره و عدم النقص لجنون أو صغر إلا بشروطه: 

أحدها: الاستطاعه» 

اشاره 


و المراد بها هنا على وجه الحقيقه؛ تعييتياً أو تعتنتيء فى الشرع أو عند المتشرّعه؛ أو على وجه المجاز فى الأوّل وجدان أمرين: 
أحدهما: الزاد» و ثانيهما: الراحله» فيكون البحث فى مقامين: 


الأوّل: فى الزاد» 


و المراد به هنا: ما يذه المسافر من عين طعام و شراب متعارفين أو لاء كترياق» و تنباككء و قهوه أو دواء و نحوها إذا اشتدّت 
الحاجه إليهاء أو لباس», أو فراش» أو غطاءء أو وطاءء أو وعاءء؛ و نحوها ممما يحتاج إليهاء عيناً أو منفعةٌء خارقه أو عاده. ليكن؛ )١(‏ 
تركها عيناً أو قيمهً» فالمثل أو الزائد عليه مع القدره عليه و وجود الباذل. و يختلف الحال باختلاف الأحوال و المحال و الأوقات 
و الأمكنه و الجهات؛ لنفسهء و خدّامه و راحلته؛ و أضيافه؛ و المترددين إليهء إن كان فى تركك ذلكك ممن ينكر عليه تركه. 


المقام الثانى: فى الراحله,» 


و هى معتبره فى الاستطاعه؛ فيما يتوققف على المسافه. و المراد بها: ما يناسبه. قوّه و ضعفاً لا شرفاً و ضعه. إلا مع الإغراق عيناً أو 
قيمهٌ؛ (5) مع الإجحاف و عدمه إذا كانت مقدوره أو منفعه أو أجره كذلك,. بمحمل 


-١‏ كذا. 


؟- فى ١ح)‏ زياده: إلا. 


ص: لا 


يناسبه؛ أو أوسعهء أو بدونه» مع عدم الاحتياج إليه» قدر على المشى أو لاء قدر على الركوب أولاء من أهل مكه أو ما يقاربها 
على إشكال (أو لا) (41 و يدخل معها سرجهاء و رحلهاء و نعلها و باقى أسبابهاء و قائد» و سائق» و خادم, متتحده أو متعدّده. 
طاقه أو عاده (؟) يحل تركها. 


و يُعتبر فيهما معاً أن يصحباه ذهاباً و إياباً إلى منزله أو محله. أو لم يكن له وطن. و يقوى الاكتفاء بوصول البلد مع عدم خروجها 
عن المتعارف: .و يحل الأكتفاء يمبد] محل الترخص. 

و أن يكون من الفاضل على مقدار الدين الحال أو المؤجلء و لو كان أجله متأخَراً عن عامٌ الحج على إشكالء و من الفاضل عن 
المسكن و عبد الخدمه. و جاريتهاء و ثياب البذله و التجملء و السلاح. و عن المرأه» و الفراشء و الغطاء و الوساده و الأوانى» و 
مئونه واجبى النفقه. و من ينكر عليه فى عدم الإنفاق عليه» ممما يناسب حاله. كمّاً و كيفاً إن وجدتء و يشترى عوضها إن فقدت, 
و شاء ذلكك فيما له اختياره» و لا يحتسب قيمتها من الاستطاعه؛ على إشكال. 

و يباع ما زاد على العدد المحتاج إليه» و كذا ما زادت قيمته عن مقدار الحاجه فإنّه يباع و يُشترى عوضه بأقل من قيمته. 


5 


و يقرب إلحاق فرس الركوب و ما يتبعهاء و السريّه. و آلات الدار المنفصله؛ و بيت الدابّه مع حاجتها إليه» و نفقتها و جل 
يحفظها عن البرد و الحرٌء و بيت الرحى. 


و من الفاضل عن مئونه يدعها لعياله الواجبى النفقه. شرعاً أو عرفاً حتّى يرجع إليهم. 
و ما يرجع إليه من حمّجه من عمل أو رأس مال يكتسب به و يقتضى الغنى سنين. 
ولا يسقطن رأس مال التجاره, و لا ما يستنميه من عقارات و أراض»ء و بساتين و أشجار مع زيادتها على ما ذكروه؛ بخلاف ماله 


من فروض يطمئنٌ بحصولهاء فَإنّه 


-١‏ ما بين القوسين ليبس فى ااا 
-١‏ فى «ص) زياده: لا. 


5/١ ص:‎ 

يجب عليه الاقتراض عليهاء دون ما امتنع أخذها شرعاًء للإفلاس مثلاء أو لمانع آخر. 

و الظاهر دخول منافع الوقف الخاصٌ و نمائه» و إن تعدّدت السنونء و احتمل موته و رجوعه إلى غيره؛ على إشكال. 
و لو كان ملكه الكثير رهناً على شى ء يسير و اطمأنٌ بالقدره على فكه حكم باستطاعته. 


ولو وهب مالّاء أو تحص لل مبيعاً يشتريه و يفضل فيه» أو عرض عليه أن يكون أجيراً فى طريق الحج» أو بذلت امرأه لرجل» أو 
رجل لا مرأه على الزوجته» دواماً أو متعهه عقداً مجرّداً أو مع الدخولء لم يجب القبول؛ و بعد تحقّق القبول فى الهبه أو البيع أو 
الأحارم محف الأمعطاعة: 


ولو بذل له على الحجء عدلًا (0) كان أو زاداً أو راحله؛ عيناً أو قيمه» أو وهب له بخصوصه أو بالعموم فى وجه. من واححد أو 
أكثرء دفعهٌ أو تدريجاًء من دون ضِمْ عباده من زياره و نحوها. و لو تمكن من أخذ ما يكفيه من وقضٍ عام أو مُباح كذلك, لم 
ولا يمنع الدين من استطاعه البذل» و على خصوص الحجّء و عم البذل ذهابه و إيابه» زاده و ثيابه و راحلته» و مئونه عياله إلى 
الرجوع إليهم؛ و يحصل له اعتماد على الباذل وجب عليه. و إن كان البقاءٌ على البذل غير لازم للباذل» و يجوز له الرجوع فيه إلا 
مع التزامه ينَذر و شبهه. و لا حاجه فيه إلى التزامه (5) بنَذر أو شبهه. 


ولو بذل له بعض و عنده زائد على المستثنى؛ يجب عليه» ولا يتوقف الوجوب على القبول. و لو بذل له بشرط خدمه أو عملء 
لم يجب. و لو كان بصيغه ملتزمه وجب. و لو ترتّب نقص عظيم على القبول لم يجب. و القول بالفرق بين العبادات و غيرهاء و 
بينها و بين مقدّماتهاء و بين واجباتها و مندوباتها فى اعتقاد النقصء لم يكن بعيداً. 


98 عِدلٌ الشى ء بالكسر: مثله من جنسه أو مقداره و بالفتح ما يقوم مقامه من غير جنسه. المصباح المنير:‎ -١ 


"- فى («(ص): إلزامه. 


ص: الع 


ولو مات الباذل أو جنَ أو تحجر عليه فَسَدِدَ البذل» و يجب تخصيص المبذول بطريق الحيٌح حتى قيمته» فلا يجوز صرفه فيما 


يخرج عن الطريق إلا ما قضى العرفٌ بدخوله. 
ولا تقعرمل غتن البافل و إلها تشترطل أن لأ مكون مشبوعا من النضدت: 


وفى اعتبار تحقّق الاستطاعه بدخول السنه بعد انقضاء أيَامِ الحجّ من السنه الماضيه» فيجب الحفظ إلى وقت ذهاب القافله» أو 


بحصولها و لو من قبل بسنين؛ فإن لم يتمكن فى السنين الماضيه. أخَر ما عنده إلى زمان المكنه» أو يوقف مسير القافله. 


وهذا البحث إِنّما يجرى فيمن يقطع طريقه إلى مكه بأقلّ من سنه و أما غيره فيُعتبر فيها منه حصولها فى وقت يسع الوصول. و 
قد يكتفى فيه بمجرّد الحصول. 


و لو تعلق حصول الاستطاعه أو البذل على سلوك طريق مخصوصء تعين. 


ثم الاستطاعه شرط وجودىّء فلو ذهب المالّ أو عَدَّل الباذلٌ قبل الرجوع إلى الوطن» و لم يكن عنده تتمّه» لم يكن مستطيعاً. و لو 
أتلثف ماله أو مال الباذل أو ردّه على صاحبه؛ و تسكع لزمه الحج» و أجزأ عن حيجه الإسلام. و لو أتلف ماله أو حصل الورود 
بعد الوقوف بالمشعرء احتمل الإجزاء فى وجه ضعيف. 


ولو خرج إلى الحج بقصد الندب راكباً أو ماشياء فقلّ مصرفه لمرض قلل أكله. أو رجاء 00 أو عدم الاحتياج إلى بذَلٍ لدفع 
خوف و نحو ذلكك قبل الدخول فى الحج, كان بحكم المستطيع. و إذا كان بعد التمام أو الدخول لم يكن. 


ولو خاف على أهله أو ماله المعتبر و إن لم يكن فى تلفه عليه ضرر من التلفء أو من جحود الغارمين» أو من تعدّى الظالمين 
إذا سافره و لا يندفع بالتوكيل؛ جاز له التخلف. 


.77١ كذاء و الرجاء يأتى بمعنى الخوفء انظر المصباح المنير:‎ -١ 


ص: الع 


ولايجج عليه لطلاق 5 
يجب عليه الطلاق قبل الدخول ليستطيع بالنئصه 5 
الرسوى له القتاق مقا 3 يستطيع بالنصفء و لا قبول بذل الزوجه عليه و إن كان كارهاً 
فسخ فى مقام الخيارء و لا الرجوع بالهبه؛ بخلاف الإباحه نه 


« * * على ٠.‏ كي 1 ع . 9 8م 4.6 
) ) إتلا 


مؤْجلا عند سير الرفقه. 
ل | 8 08 0 
س2 كا أو جمال غررف مادو اله أ ّ 
لمستطيع و د ل غيره» ماذونا فيه أو مغصوباء صحح. 
ولو سبقت )١١‏ الاستطاعه في الأ ضيه 5 
عه فى الاعوام الماضيه» فسعى إلى الحجّ الخوو 
ج مع فء عصى و صحح حجه. 


ولوطافأ ال أ 5 أ تب 
وصلى أو سعى أو وقف اور الحما : 

: من الغصب. و معه من لبا أ : أ 2 

مخصو باس أو غيره» أو لبس ثوبا للإحرام. 


أو اشترى يعين مغضويةة بطل ما غعمل: 


لوت من | ام ق: : 5 3 9 
جم م قناطير من الذ أو د له طا 
00 9 1 هب» و يِل له ذلكء لم يستطع, إلا إذا كان عنده من الحلال ما ِ لا عه لو 
و فان كانت ثات 00 نم به ا .0 
1 5-6 ْ 1" 1 هو مسافر» إن كانت ثابته لو كان فى وطنه. فهو مستطيع» و إن ا الوة 5 ٠و‏ 
موضع أعما لحح. - 1 ت عن ة : 1 
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قوى. 


و السفينه بحكم الراحله و لو توقف على عمل سفينه عملها 


-١‏ فى «ص) زياده: له. 
ادا فى الس 
فى النسخ, و يحتمل كونه تصحيف: افتقد. 


ص: 5/8 

و لو كان له عبيد لا يمكنه بيعهم أو خدم عليهم حمله» لم يكن مستطيعاً. 

و التمكن بالقدره الإلهته بتسخير بعض الوحوش مثنًا ليس من الاستطاعه. 

و الاستطاعه الشرعبيه مخصوصه بالحتّجه الإسلاميه؛ و لا يُعتبر فى غيرها من أقسام الحج الواجب سوى الاستطاعه العرفيه. 


ولا يستطيع والد بمال ولده؛ و لا العكسء فضْنًا عن باقى الأنساب و الأسباب. ولا يجب على واحد منهم بذل الاستطاعه لآخر. و 
ليس البذل للبذل من البذل إلا مع قصد التوكيل» أو فضولًا مع الإجازه» و فى لزوم القبول للبذل عن الغير إشكال. 


و يُعتبر فى الاستطاعه مضافاً إلى ما سبق وجودٌ المحرم مع المرأه إن كانت مممّن تحتاج إليه» لنجابتهاء أو من جهه الخوف على 
هتكك حرمتهاء و إلا اكتفت بنفسها مع استغنائهاء عن غيرها أو بمن يقوم بخدمتهاء و يجب عليها. 


و على جميع من احتاج إلى خادم أو زوجه أو سريّه أو غيرها القيام بمئونته. و يلزم بذل ما لا يضِرٌ بالحال لدفع من يخافه فى 


طريقه قل أو كثر. 


و يختلف مقدارٌ ما تحصل به الاستطاعه باختلاف الأشخاص و الدخول و اختلاف العوارض. و الظاهر أن سبب الاستطاعه و إن 
تأخَر مقدّم على الواجبات الأخر, و إلا لارتفع الحكتٌ عن المستطيعين بسبق نذر فى عدم الخروج عن أوطانهم أو عهد أو يمين» 
كما أن من علق شيئاً منها بعدم الخروج عن بيته يوم الجمعه لا يرتفع وجوب الجمعه عنه. 


ولو تضرّر بركوب الراحله؛ و قدر على المشى من دون ضررء أو النفع به فى وقع موضعه و (1) كان مالكاً لهاء سقط الحج على 
إشكال أمَا () لو نذر المشى إلى الحج فى عام الاستطاعه فامتنع عليه الركوب شرعاً كان مستطيعاً. 


ثانيها: عدم المعارضه بشى ء من الواجبات المخاطب بها فى الابتداء. 
و أمّا ما يعرض 


دفي ١ح‏ زياده: ما. 
حاف الح): أو. 


ص: 6 

فى الأثناء مما يسوّغه الاضطرارء كالتيمّم للوضوء و الغسلء و الصلاه مع نجاسه البدن أو الثياب» و أكل المحرّمات للزوم 
الاضطرار المبيح له فلا يضرٌ. 

ثالثها: أن يتيشر المسير» 

اشاره 

و يتوقف على أبحاث: 

منها: إحراز الصحّه و القوّه» 


مع التضرّر المعتبر مع عدمها فى الركوب بكل نوع يتيت.ر له و إن تيدر له ذلك بمصاحبه طبيب استصحبه. و قام بما يلزمه أولا 
يلزمه إذا لزمه به» و توقف اصطحابه عليه» و صحب الدواء معه. 


و العمى» و العرج» و الإقعاد» و نحوها غير مائعه مع عدم المنع» و إن احتاج إلى القائدك» و المعدّل» و الحامل. وجب اصطحابهم» و 
القيام بما أرادوه. 


و ليس الحجر للسفه من الموانع» غير أَنّه يلزم الولى أن يجعل له صاحباً محافظاًء و يقوم بما يطلبه. 


و من عجز عن ركوب البرٌء تعن عليه البحر؛ أو طريق أحدهماء تعتّن عليه الطريق الأخر. و إن لم يقدر على الركوب ابتداء و 
أمكنه التطتب قبله» لزمه ذلكك. و إذا قضى الطبيب العارف أو التجربه بضرر الحركه. و لم يمكن ذلككء سقط عنه الحبّ. و إذا 
اختلف الأطباءء أخذ بقول أعلمهم أو أكثرهم عدداً مع ارتفاع الخوف بقوله. 


و منها: التثبتت على الداتّه» و عدم الخوف الشديد من الركوب 
مع صيححه البدن» أو مرض و ضعف لا يضرّهما الركوب. و إذا احتاج إلى رديف أو نحوه. وجب عليه البذل له على نحو ما أراد. 
إن لم يبلغ الضرر. 


ولو توقف الوصول على حركه عنيفه لا قابليه له أن يتحمّلهاء و يحصل عليه العسر الشديد بسببها و لا-علا-ج لهاء لم يكن 
مستطيعاً. و لو كان الإمكان موقوفاً على قله المسافه. و كان ذلك موقوفاً على حمل خيام و الانضياف إلى قافله عظمىء و أمكنه 


القيام بذلك؛ وجب عليه فعله. و لو توقف على قوم يحفُون به من جوانبه؛ و أمكنه تحصيلهم؛ وجب. 


و منها: انساع الوقت لقطع الطريق» 


بحيث إِنّه يظنّ أنّه يدرك واجبات الحج أركاناً و 


ص: ؟6 


غيرهاء و يحتمل الاكفاء بإذراكك المقسد تركها عمداء و يحتمل الاكتفاء بإدزا كم .ها بفسد تركه غمدا و سهواء و لعل الأول 
9 


ولو توقفت سعته على ركوب راحله سريعه المشىء أو سائق مخصوصء وجب تحصيله ما لم يترتّب على ذلكك ضرر عليه أو 
ظلم الحيوان. 


فلو استطاع فى ذلكك العام, و لم يبِقَ من الوقت ما يسعء ارتفع الوجوب فى عامه. و لو مات يّقض عنه. و لو زعم السعه. فبانَ 
خلافهاء لم يستقرٌ فى ذمّته؛ و فى العكس يُحتمل الاستقرارء فيأتى به فى المستقبل إن لم يوافق الإتيان به» و إن وافق مع قصد 
الاحتياط. وجهان. أقواهما الثانى. 


و يجرى (1) فى كل من زعم عدم المال أو حصول المانع أو عدم التكليف فبانَ خلافه. و يُلحق به كلّ من زعم حصول شرط 
فرنّبِ عليه حكماً فبانَ خلافه. 


و لو أنسع الوقت للحي وحده» أو للعمره كذلكك» ثزم الإتان بم تعلق به الامكان. و يجب عليه تركك السنن و الإتاع بالأعمال إذا 
توقى غلييا الأذراكة. 


و منها: خلوٌ الطريق عمًا يمنع من سلوكه» 


فلو حصل المانع» و لم يمكن رفعه بما لا يضرٌ بالحال فلا وجوب. من دون فرق بين ما يضر بالنفس قتا أو جرحاً مضرًاً أو 
العرض أو المالء على طريق القهر و الإذلال» من عدو أو لصٌّ أو سرع أو ظالم متغلبٍ أو نحو ذلكك. و إن وجد طريقاً سالماًء لزم 
سلوكه و إن بَعُد مع التمكن من أسبابه برا أو بحراً. 


ولو توقف دفعه على دفع المال باختياره أو إجباره من دون إضراره وجب. و لو كان الدافع غيره» كان مستطيعاً و إن لم يملكك 
مقدار المدفوع. و لو وجد بدرقه (1) يندفع بها العدؤء و توقف اصطحابها على بذل مال غير ضَارٌ لزم بذله. 


ولوافتقر فى المسير إلى القتال» و اطمأنٌ بالسلامه» وجب عليه السير و المقاتله» 
-١‏ فى (١ص؛:‏ و يجزى. 


"- البدرقه: كلمه فارسيّه عربتها العرب» و هى تفيد الحراسه و الخفاره. حاشيه ابن بِرَّى على كتاب المعرّب: .2١‏ و بعضهم يقول 
بالذال و بعضهم بالدال و بهما جميعاً: المصباح المنير: .8٠‏ 


ص: /ا/ع 


مسلماً كان العدوٌ أو كافراً. و لو علم بأكثريّه نفر المانعين من المسلمين» سقط الحيّ و لو خاف من العدوٌ بسبب سفره أن يقتل 
مؤمناً أو يهتكك عرض مؤمنء سقط الوجوب, و فى وجوب البذل إشكال. 


[منها فى أنّه إذا اجتمعت الشرائط و أهملء أَنْمَ»] 
اشاره 


البحث الخامس (1): فى أنه إذا اجتمعت الشرائط و أهملء أَثِم» و استقرٌ ما استطاعه من الحجٌ و العمره فى ذمّته» فيجب عليه 
أداؤه فورا متى تمك منه» و لو لم يتمكز إلا مشياء و يجتزئ بأقل ما د يمكنه من مأكول و ملبوس و فراش و غطاء و نحوها. فإن 
امتنع عليه بعد ذلككء أو أمكنه و تركه حتّى ماتء فلا يخلو من قسمين: 


الأوّل: أن يموت قبل الإحرام؛ و دخول الحرم. 


فإن كان ذلكك؛ وجب فوراً على الوليّ الشرعيّ من وصى أو حاكم أو من يقوم مقامه حال غيبته من عدول المسلمين إخراج 
حتجه و عمره قضاءً عنه» و مع الوفاء بأحدهما فقط يتخير بين الأمرين» و الأقوى تقديم الحج. و يتعتّن ما فرض عليه؛ من تمنّع أو 
قران أو إفراد من الميقات المجزى له, و لا يلزم إخراجها من بلد الموتء و لا بلد الاستطاعه؛ و لا الوطنء إلا مع الوصيّهء فبخرج 
مقدار الميقاته من الأصلء و التفاوت من الثلث. 


ولو كان عليه دين و وفى المال بهما معاً فلا كلام؛ و إن قصر وزّع عليهما؛ فإن وفى بأصل الحي فقط دون العمره أو بالعكس, 
اختصٌ به ما وفى. و إن وفى بكل منهما مفرداً عن الأخرى دم الحج إفراداً أو قراتاً على الأقوى» و يحتمل التخيير. و إن لم يف 
بشى ءٍ منهماء رجع إلى الدين؛ فإن زاد رجع إلى الوارث. و إن علم الوفاء مع التأخير بواحدء و مع التقديم لا يفى بذلكك. أو علم 
الوفاء بواحد مع التقديم» و بكليهما مع التأخير» أخر. 


و الزكاه؛ و الخمسء و مجهول المالك, و نحوها مع بقاء العين مقدّمه عليه و على الدين. و بعد فقد العين يكون كالدين»؛ و فى 
النذور و العهود و الأيمان ذات وجهين؛ 


-١‏ فى (ص): الثانى. 


ص: لم6 


و تقديمه عليها أقوى الوجهين. 


و لو كانت عليه حيجات إسلاميّه» قضائيه. و تحمّليهء و نذريّه. و عُمَر كذلك. و لم يفٍ بالجميع بنى على الترجيح للأهمّ فالأهم, 
أو الأقدم فالأقدم» أو من زادت جهات وجوبه على غيره. و صور اختلاطه كثيره تظهر؛ و يظهر حكمها بعد التأمل. 


القسم الثانى: أن يموت بعد الإحرام» 
و الكون فى الحرم آنا ما بعده؛ منوياً أو لاء بجميع بدنه أو ببعضه على وجه يتحمّق الصدق العرفى؛ محرماً أو محلاء فى الحلٌ؛ بعد 


الخروج من الحرم؛ أو فى الحرم» مختاراً فى حصوله فيه أو مجبوراًء عالماً به أو جاهلًاء عالماً بالحكم أو جاهلًا عاصياً فى دخوله 
أو مطيعاًء مستقرًاً عليه الحج فيما سبق من الأعوام أو فى عامه مع الإهمال و التمكن من الإكمال. 


وفى إلحاق التمكن من دخول الحرم, و الإهمال بذلك التمكن ممكنء و فى إلحاق باقى أقسام الحيَ الواجب و المندوب سوى 
حب النيابه لمشاركته حي الإسلام فى أخذه من الأدلّه إشكال. 


الظاهر أن المتمبّع بالعمره بمنز له الحاخ» وف تمشيها ال العمره المفرده. وا نهء أو الحاح به تعد. و ف , الحاق 
و الظاهر . مير فى المسي و جرح يذه او الحاح به بعك و فى 
الجنون بالموت. حتّى إذا عاد إليه العقل بعد مضي وقت الحجّ أو العمره لم يُعدّ خروج عن قواعد الإماميّه» و فى تمشيه الحكم 
على من استمرٌ على إحرام العام السابق إشكال. 

الموضع الثانى: فى الواجبات بالأسباب الخار جيّه» 

اشاره 

وهى ضروب: 

الأوّل: النيابه 

اشاره 

و فيها أبحاث: 


الأوّل: فى النائب» 


و يُشترَط فيه أمور: 
طياء ما كر دوك علنيا الصف وعنهاة ما رتو فك علنها الج ا 


أكانيا غجر فنك [لقيقة عا عوقوو لعفا مدي العمل » فلي كات التستون ادو را 


ص: 5/94 
وصادف رد العقل فى وقوف المشعرء أجزا. 
و التمييز؛ فغير المميّز كالبهيمه لا يصحٌ منه شىء. 


و الإسلامء والإيمان» وعدم اشتغال ذمّته بواجب مضيق يتمكن منه) و إذن السيّد لعبده» و إذن الزوج لزوجته.» و إذن الولى 
للمميّزء ولا يتوقف على إذن الوالدين. 


و أمًا ما يتوقف عليه الإجزاء و إن كان صحيحاً. فهو البلوغ, فإنٌ عمل الممتّز صحيح, لكن لا يُجتزأ به فى فراغ الذمّه؛ لعدم ظهور 
انيه و عدم اقتضاء العقد وجوبه عليه فلا يكون مؤتمناً عليه» ولا يقوم المندوب مقام الواجب فيما لم يقّم عليه دليل. و مثله 
العداله إن كان الاستئجار لفراغ الذمّهء و لخفاء النتيهه و عدم العداله الموجبه للوثوق» و إن كان المندوب فلا بأسء و احتمال 
الإجزاء كما فى عدد الجمعه, و انعقاد الجماعه, و كل فعل يتوقف على القصد و التيه أو يؤخذ فيه ذلكك كذبح الهّدى و العقيقه 
و محين اسان الى مكان كذا يقصد كذامو النبابة قن الأذان و الإقانه عع المضله دو هدر ذلك لا بكاو من قوه) و اليش 
ذلك بحكم الولا-يه و التيابه؛ لأنّ الخطاب توه إليه» فالفعل فعله» و ليس نائباً فيهه فإذا حصل الاطمئنان» قوى القول بعدم 
البطلان» و بمثل ذلكك يقوى جواز نيابه الألثغ. و الفأفاء و التأتاء عن الصحيح مع دخول صلاه الطواف. و لا بأس بنيابه الرجل عن 
المرأه» و بالعكس. 


الثانى: فى المنوب عنه» 
و يُشترط فيه أمور: 
الإسلام؛ فلا تجوز النيابه عن كافر مليَاً كان أو لا. 


والإيمانء فلا تجوز النيابه عن غير الإمامى» من فرق الشيعه كان اهيا كان أده ناضعا أو لأه مستضعفا أو لا. و ف 
استثناء الأب خاضّه دون الم و غيرها وجه. و الأوجه خلافه؛ لظاهر الكتاب و السنّه .)١(‏ و ما دل على جوازه و إن صح سنده شاد 
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ص: لجنا 

و التعيين بالقصد, و يُستحبٌ باللفظ» فلو استأجر أحد شخصين مع الإبهام؛ لم يصحم. 

و قابلّته للنيابه فلا يجوز استئجار غير القابل و نيابته. 

الثالث: فى العمل 

و يُشترط فيه: المعلوميه و تعيين أنه عمره أو تمبّع أو قران أو إفراد عند وقوع العقد. و لو عرض له لزوم العدول بسبب من 
الأسباب أجزأ. و أن لا يعارض واجباً آخر قد شغل الذمّه سابقاء و هو قادر على الإتيان به» و يمتنع اجتماعه معه. و أن يكون ما 
يجزى عن المنوب عنه لو كان حياً. 


الرابع: فى عقد النيابه 


وهو قسمان: إجاره و جعاله» و يجرى )١(‏ فيهما التأصيل و التوكيلء و الفضولتهء و المعاطاه» و يتمشّى فيهما الشروط و الأحكام 
على نحو ما إذا تعلّقت بغير الحج و العمره. 


ولو تبّع متبرّع بالحج أو العمره عن حىّ أو مّتء صخ عنهما فى المندوب و فى الواجب عن الميّت و نائبه» ما لم يشترط عليه 
المباشرهء و عن الحيّ مع عجزه فى وجه. و تجوز النيابه فى السنه تبرّعاً عن واحد و متعدّدين» و كذا يجوز عقد الاستئجار فى 
المستحبٌ من واحد و متعدّدين. 

الخامس: فى أحكام النيابه: 

اشاره 


وفيه مطالب: 


الأوّل: أن النائب فى حجّه الإسلام أو مطلقاً فى وجه إذا مات بعد الإحرام و دخول الحرم على نحو ما مر فى المستطيع نفسه تكون حجّته 


تامه» 
ويجرى عن 


-١‏ فى «ص): يجزى 


صن اع 


المنوب عنه. و يستحقٌ الأجره بتمامهاء و لا نيابه بعمل مسقط لما فى ذمّه المنوب عنه؛ كما لو استأجر على حجٌ تمبّع فعدل إلى 
الأفراة أو بالعكس: و كمافن ثانت الصلاه إذا تقض منها شيعا لا بخل بها: 


ولا يجرى )١(‏ فى غير الموت من الأعذار» من جنونء أو صدّ من عدوٌّء أو حصر من مرض.ء و نحوها. و لا فى غير حيجه الإسلام؛ 


ولو شرط عليه أنّه لو مات قبل الإتمام و لو بعد الدخول فى الحرم و الإحرام لم يستحقٌ شيئاًء اتبع الشرط على إشكال. 
المطلب الثانى: فى أن النائب إذا مات بمرض قبل أن يحصل له مجموع الأمرين: 


الإحرام و دخول الحرم, أو جَنّ» أو صّدَ بعد أو حصر بمرضء و نحو ذلككء فلا يخلو من أحوال: 


الأوّل: أن تكون الاستنابه بعقد إجاره أو جعاله أو غيرهما صرّح فيه بالتعلق بمجرّد العمل» فتكون المقدّمات لمصلحه النائب» و 
ليس للمنوب عنه فيه مدخليه. و فى هذا القسم لا يستحقٌّ النائب شيئاً فى هذا العمل و ليس عليه الإتيان به فى عام آخر إن تعلق 
العقد بخصوص العام الى حصل العارض فيه. و إن ضمن الإتيان به لم تجب إجابته؛ و إلا بقى فى ذمّته» يأتى به أو يُستناب 


عنه. 


الثانى: أن يصرّح بالتعلّق بالعمل فى مقاماته» فهاهنا تُوزّع الأجره على النسبه مع ملاحظه المصارف و التعب و نحوها إن تعلق 
بالعامٌ المخصوص. و مع الإطلاق يبقى الحجّ فى ذمّته يأتى به أو سسعاب عنه: 


الثالث: أن يطلق فى العقد, و هنا إِنْ تعلق العقد بتلكك السنه المعتّنه» انفسخ العقد و بنى على التوزيع على نحو ما مرّ؛ٍ لأنّ ظاهر 
الإطلاق ينصرف إلى التعلق بالجميع. 


-١‏ فى ١«ص):‏ يجزى. 


ص: 517 
و إن لم يقد بتلك السنه. بقى مشغول الذمّه بالحجّ» يأتى به أو يُستناب عنه و لو اختلفا فى الإطلاق و التقييد بُنى على التقييد. 


و يجرى مثل ذلكك فى الزيارات» و مقاصد التجارات»ء و العبادات» و جميع ما يترتّب من مصارف داخله كثوبى الإحرام؛ و 
الهَّدى فى التمّ والقران؛ أوخايجه 4الكناراته» و الندل لدفع الصد و نحو ذلكك على النائب إلا مع الشرط. و فى التوزيع 
يقتصر على الأوّلين: هَدى التمبّع و الثوبين. 


والو اسعيب انؤماء فاركة أوبراع مدهت أهل الخلاق ف الأشاء و عاد قبل النتغول فى العدا قرع القول «الضشه فتهماة و بعد 
الفراغ منه أو فى أثنائه» ولا يمكن العود إلى ابتدائه» قامّ احتمال الصيحه فى الثانى دون الأول ولو رجع عن المقصد من دون 
عذرء فلا شىء له. 


ولو استؤجر على عملين: حج وعمره فأتى مختاراً بحج غير تمنّع» أو بعمره مفرده» و كان خاليا عن شرط الجمع؛ أخذ من 
الأجره ما قضى به التوزيع. 


ولو استؤجر على أحدهما فقطء جاءه كم المقدّمات. 


ولا يجب على المستأجر كمال نفقه الأ-جير إذا قصرت. و لا على الأجير ردّ الفاضل إذا زادت» و إن استحبٌ له ذلككء ما لم 


يِضير على نفسه. 


و التبرّع فى المندوب و الواجب عن الميّت لا بأس به؛ و تبرأ ذمّته» وعن النائب فيه إشكال. و يجوز التبرّع فى المندوب عن 


و لو سبق المتبرّع الأسجير؛ احتمل: انفساخ الإجاره؛ و بقائهاء و رجوعه ندباً. و لو استأجر نائبا فنسى فاستأجر آخر, فحبجا معاّء 
كاقت العاننه تدياءو لى ازا مرج الو كيل فى كه نعيةا كإساخيفة ملا فيل النظلاة و الصكة لتق التحقيقه فبهما: 


المطلب الثالث: فى أن الأجير إذا اشترط عليه شروط» 
اشاره 


فلا يخلو إِما أن يوافق من جميع الوجوه فلا كلام؛ و إن خالف فلا يخلو من أقسام 


ص: *اوع 
الأوّل: أن تكون مخالفته فى تبديل النوع» 


ولا يخلو من قسمين: 
إِمَا اختيارى كما إذا استؤجر على تمتّع» فأفر» أو بالعكس. و فى هذا القسم لا يستحقٌ أجره على الغايات و لا المقدّمات. 
و اضطرارىء و فيه يستحمّها على المقدّمات و الغايات. و لو كان فى الإتيان بالنوع الأخر صلاح للميّت فقط فقد استحقٌ الأجره 


الثانى: أن تكون مخالفته فى المقدّمات» 


و يقع على أنحاء: 
منها: الاختلاف فى الطريق» كأن يشترط عليه الحي من طريق البصره؛ فيحجٌ من طريق الكوفه» و فى هذا يحتمل وجوه: 
منها: عدم استحقاق شى ء على الغايات و المقدّمات؛ لأنْ المقتيد ينتفى بانتفاء القيد. 


و منها: الفرق بين أن يكون أفضل من المشروطء فيستحقٌ الجميع؛ و أن يكون مفضولَاء فلا يستحقّ شيئاً. و قد يلحق المساوى 
بالأفضل. 

و منها: عدم الاستحقاق على قطع الطريق إذا كان مفضولًاء بخلاف الفاضل. و قد يلحق به المساوى. 

و منها: عدم الاستحقاق على الجميع مطلقاء لأنْ المدار على الغايه» دون الطريق. 

و منها: أنّهِ إن علم أن الاشتراط لطلب الصلاح؛ فسلكك أصلح منه؛ استّحقّ على الطريق و الغايه» و إلا لم يستحقٌ شيا أو استحقّ 


مع نقص التفاوت من الجميع أو الطريق. و القول بعدم الاستحقاق على الطريق مطلقاً سوى محل الاجتماع و الاستحقاق على 
مقدار الغايه وجيه لولا ما يظهر من الروايه المنجبره بالعمل الدالّه على استحقاق الأجره على الجميع بقول مطلق (5). 
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ص: عاوع 


ولا بد من تقييدها بما إذا لم يشترط عليه فى ضمن العقد إلا أجره له على الطريق إن خالف شرطه و إن شرط عدم الأجره على 
الغايه أيضاً فلا يبعد الجواز و بما إذا لم يضطرٌ إلى طريق آخرء فإنّ الظاهر من إطلاق الإجاره أن الشرط مشروط بالاختيار إلا 
أن يدخل فى الشرط الاضطرار. 


الثالث: أن يكون الاختلاف فى شروط أخر» 


الثالث: أن )١(‏ يكون الاختلاف فى شروط أخر» 


كخروجه من بلدٍ مُعيِنء أو فى زمانٍ مُعيِنء أو على ميقاتٍ مُعيّنء أو مع أصحاب مُعينين» أو راكبا حيواناء أو لابسا لباسا معتئّين 
أو طوافه أو سعيه أو شى ء من أعماله بكيفتهِ مُعتنهه إلى غير ذلكك ممما ليس فيه نصّء قام احتمال: لزوم إعطاء الأجره تماماً مطلقاً؛ 
لحصول الغايه المقصوده بالأصاله» و فى خصوص ما إذا عدل إلى الأفضلء و قد يُلحق به المساوى. 


و الرجوع إلى أجره [التفل] أن العامله قفية: بالسقى قن بغخصوض النواقله :و تضضت حصول الآذن دن قر سهيه علي 
تقدير المخالفه» و النقص من المسمّى بمقدار التفاوت. 


و الفرق بين أن يكون الشرط من المستأجرء فيجىء فيه ما مرّء و أن يكون من المؤجر فيستحقٌ المسمى. 


والظاهر أن الشرط إن أخذ فى الاستحقاق. فلا شىء؛ و إن أخذ على وجه الإلزام الخارجىء أخذ من المسمّى بمقدار النتقص. و 
الظاهر فى هذا المقام هو الأوّلء و المسأله فى غايه الإشكال. و اللّه أعلم بحقيقه الحال. 


المطلب الرابع: فى أن الأجير إذا صُدَ أو أحصرء فتحلّلَ بذبح القَدىء لم يُجبر على القضاءء 
ونإة كافت الأتجاره حطاته على إشكان: فق إن عاق المع فليا عن 


-١‏ فى احا زياده: لا. 
-١‏ هذا معطوف على قوله: «لزوم إعطاء الأجره تماماً» المتقدّم. 


ص: 6 


المستأجرء تختر المستأجر فى الاستئجار ثانياء و إن كان واجبا وجب الاستئجار؛ و يرد الأجير ما قضى به التوزيع من الأجره. و لو 
اشترط عليه استحقاق الجمع على العمل إن تعلقت به الإجاره» و على المجموع إن تعلقت به. صح. و مع اشتراط عدم الاستحقاق 
إلا بالتمام لا استحقاق. و مع اشتراط التوزيع مع النقص يقوى الجوازء و يحتمل العدم؛ لترتّب الجهاله. و يضمن الصادٌ ما ترتب 
عليه من الغرامه. 


المطلب الخامس: فى أن من تعدّدت عليه حجّات لتعدّد أسبابهاء فوجبت عليه الاستنابه لعجزه؛ جاز أن يستنيب نوّاباً متعدّدين فى سنه 


و من كانت عليه حتّجه واجبه تجب عليه فيها المباشره» لم يجز له الإتيان بمندوبه» و فى النيابه عنه فيها وجهان, أقواهما الجواز. 
المطلب السادس: فى أنه لو وجب عليه حجّ لنفسه» فنواه ابتداء عن غيره أو بالعكس؛ 


أو لواحدء فنواه عن آخرء عمداً أو سهوأء لم يجز عن أحدهما. و إن عدل بقصده فى الأثناء عمداًء فكذلك. و مع العدول سهواء 


يبقى على حكم ننته الأولى. و يجرى مثل ذلكك فى نوّاب العبادات من صلاه و غيرها. 
المطلب السابع: فى أن الإقاله مع التراضى من الحاكم جائزه» 


و كذا من الوصى؛ لأنّ الوصايه ولايه» عتمم فى الوصايه فلا يبقى إشكال أو أطلق؛ لأنّ الوصايه ولايه على الأصحء لا وكاله. ثم 
إن كان الفسخ قبل التلنس فلا كلام» و بعده توزّع الأجره على النسبه. و يُراعى فى جواز الإقاله صلاح المنوب عنه؛ كما إذا وجد 


و أمَا لو كان المستنيب حا فالإقاله منه أو من وكيله عليهاء و لا تجوز مع النتقص 


ص: عوع 


ولا مع الزياده. 
المطلب الثامن: فى أنه يجوز للنائب أن يستنيب مع الإذن» 


اسم الإطاااق سدم أشتراط لماه ره أو نميا لققلامى قري العاف كرراقه الأ جرو وو اكترهاء م عجره عن الفول واقارقه على 
الأ.قوى. على نحو النائب فى سائر العبادات؛ لجريان حكم المعاملات فى هذا الباب؛ لدخوله فيهاء من غير فرقٍ بين إتيانه ببعض 
العمل و عدمه و بين الاستئجار بالأقلّ و الأ-كثر, ما لم يعلم من حال المستنيب عدم الرضا بذلك, كما هو الظاهر من حال 
المستنيبين. و مع القصد فى ابتداء الأخذ يدخل فى الحيل و التزوير» و من يتعاطى ذلكك من الناس لا اعتماد عليه فى أمر الدين. 


المطلب التاسع: فى أنّ الثالث فى العبادات فى حجّ أو غيره عليه الإتيان بالشرائط المعتبره فى حقّهء لاا فى حقّ المنوب عنه؛ 

لأنّ المطلوب منه بالذات الأعمالء و المقدّمات تطلب من الفاعل لصيحه فعله. فما يطلب من جهه الفاعل يلحق فيه كلا حكمه؛ و 
ما يطلب للفعل يشتركان فيه. فعلى النائب ذكراً أو أنثى» ناقصاً أو كاملاء عن ناقص أو كامل حكم نفسه. و أمَا فى نوع العمل؛ 
فيلزمه الإتيان بما يلزم المستنيبء فعلى القريب النائب عن البعيد أن يتمبّع» و على البعيد النائب عن القريب أن يأتى بأحد 
القسمين الأخيرين. 

المطلب العاشر: أنه يجرى فى عقد النيابه ما يجرى فى عقد البيع و الإجاره» 

من خيار وصضٍء و شرطه و غبن» و عيبء و اشتراط» و تدليس»ء و هكذاء فلو استأجره على أنه عالم عارفء أو شرط عليه الخيار, 
أو ذكرت أجره كله على العمل مع أنّها تقابل أضعافه. أو ظهر عيب فيه» أو اشترط فيه شروطء أو دلّس نفسء جاء الخيان و 


١-فى‏ ا(ح): فهمهما. 


ص: /591 

المطلب الحادى عشر: فى أنّه لو استطاع بأجرته» 

فإن شاء عاد و رجع إن أمكنه ذلك. و إلا أقام حتّى يأتى بحبجه الإسلام. 
المطلب الثانى عشر: فى أنه لا يلزم النائب سوى الإتيان بالمسى» 


فلو أ «القار او ركه مو فرق ذه و كان لها أن يطؤف عن تقبنه وطن غير عفوغا أو أخيرا. 


وظله طاقي الور راع تله ظلنه سرض ونا مه اميعر لين و وار مدمترو و علدو المي كل ز فارويدي كر له أو هن كان يفيدا 
عنه من نبى أو وصيّ أو مقرّب» ولا صلاه زياره» ولا استئذان» و لا تكبير» و لا عمل كعمل عاشوراء؛ و لا دعاء منصوص فى 
وداع أو غيره؛ إلا مع قيام شاهد حال أو مقال على اعتبارها فيها. و قد يختلف الحال باختلاف المحال» فيكون من قرائن الأحوال. 


المطلب الثالث عشر: فى أنه تجوز النيابه تبرّعاّء 


من دون استئذان من له الولايه» فى واجب إسلامى و غيره و مندوب» من حج و عمره. 


وعن الأحياء خصوص المندوب. مع الإذن و بدونه. على المنع و بدونه. ولا تجوز فى واجب إسلامى و غيره عن المغصوب و 


و 
و يجرى نحو ذلكك فى الزيارات؛ فتجوز بأقسامها عن الأموات:؛ و لا يجوز عن الأحياء منهاء إلا ما كان من المندوباث. 


و تجوز النيابه عن الأموات بجميع المندوبات من قراءات»؛ و أذكار؛ و دعوات» و صلوات؛ مرتّبات و غير مرتّبات» مبتدات و غير 
مبتدات. ولا يجوز عن الأحياء إلا ما نص عليه فى الروايات؛. )١(‏ 


المطلب الرابع عشر: فى أنه إذا أوصى الميّت بحجّ واجب أخرج من الأصلء إسلاميًاً كان أو لاء على الأصح. 
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ص: انا 


ثم إن عن القدرء و وسع البلديّهء أخرجت من البلد» و احتسب قدر الميقاتيه و هو ما كان أقرب من المواقيت إلى مكه من 
الأصلء و الزائد من الثلث. و إن لم يسعء أخرجت ميقاتيه. 


و جميع ما يوصى فى الندب يخرج من الثلث ميقاتياً إلا مع القرينه و سعه الثلث. و مع إجازه الوارث يخرج جميع ما يخرج من 
الثلث من الأصل. 


ولو قصر عن الوفاء بالقسمين» تصدّق به عن الميّت؛ لعزله عن حكم الوارثء و جعله له» و للروايه ()» سواء كان القصور حين 
الوصّه أو بعدها. 

المطلب الخامس عشر: فى أنه يستحقّ الأجير الأجره بالعقد إذا وافق» 

و إن خالف فلا يستحقّ شيئاء ولا يجب تسليمه إلا بعد العملء إلا مع قرينه تدلّ على تسليمه كلا أو بعضاً قبل العمل» و نحوه 
أجير الزيارات و الصلاه و الصيام و نحوها على نحو المعاملات. 


ولو أوصى بحب وغيره. قَدّمِ الواجب المالى على الواجب البدنى» و الواجب البدنى على المستحبّء و مع الضيق فى القسمين 
الأخيرين يُقدّمِ كل سابق على لاحقه. و مع التعارض فى القسم الأوّل يقوى تقديم الحجّ؛ حيّجعه الإسلام على عمرته؛ ثم هما على 
غيرهما منهماء ثم غيرهما على غيرهما. و مع التساوى فى المرتبه يوزّع» و مع عدم إمكانه يتخر. و يضعف احتمال القرعه. 


و لولم يعيّن العدد فى حج أو عمره أو عباده أخرى, اكتفى بالواحد؛ اشتمل على صيغه أمر أولا. و لو صرّح بالتكرار مقدّراً 
اقتصر عليه» و إن عمّم أو أطلق» كرّر من الثلث حتّى يفنى. و لو قصر عن التكرار المقدّر. جعل ما لسنتين أو أكثر لسنه. 


-١‏ الفقيه ©: ١8‏ ح #"٠ه,‏ الوسائل 17: 519 أبواب أحكام الوصايا ب لا" ح ؟. 


ص: 99؟ 
المطلب السادس عشر: فى أنه يُشترط علم الأجير بمقدار الأجره و الأعمال فى الجمله؛ 

لئلا- تلزم الجهاله و انّساع الوقت لما استّؤجر له. و لا تلزمه المبادره مع التعيين مع أوّل دفعه» بل يجوز له التأخر مع الاطمثنان 
بالإدراك مع الرفقه الأخرى. و لو قال له: حج عنّىء و أطلق» أو من حج عنّى فله جزاؤه أو حجٌ عنّى بما شئتء فحج» استحقٌ 
أجره المثل. و كذا لو ردّد بين حي و عمره؛ و إن صرّح بالتسميه. 

المطلب السابع عشر: فى أنه لو لم يتمكن الأجير فى السنه المعيّنه» انفسخت الإجاره؛ 

فإن أريد منه العمل فى سنه أخرىء لزمَ تجديد الإجاره. و لو كانت مطلقةٌ» بقيت فى ذمّته. و مع الإطلاسق و اشتراط الفور أو 
التراخى» يعمل بالشروط. و مع الإطلاق. يُنزّل عرفاً على الفور. فإن أهمل فى الأولى» صار فوراً فى الثانيهه ممتدّاً مع صبحه الإجاره 
فى العام المتقدّم؛ و فى صحّحتها مع التأخير أو الإطلاق؛. )١(‏ 

المطلب الثامن عشر: فى أنه يجوز للأجير فى حم أن يعتمر عن نفسه» و فى عمره أن يحي عن نفسه» أو عن منوب آخرء مع إمكان الجمع» 
و يعود إلى الميقات مع إمكان العود إليه» و مع عدمه يحرم من حيث ما أمكنه. 


ولو أحرم من غير الميقات الموظف مع المكنه؛ فسد عمله. و فى احتساب المسافه على نفسه فيردٌ إليه بمقدار ما قصد من الطريق 


لنفسه وجهء غير أن الفرق بين من قصد نفسه بالأصاله و من قصدها بالتبع أوجه. 
المطلب التاسع عشر: فى أنه لو فاته الحجّ بتفريطه؛ تحذلل بعمره عن نفسه؛ و ليس له شى ء. 
و إن لم يكن عن تفريط, كان له من المسممى بمقدار ما عمله قبل الفوات. 


-١‏ كذافى النسخ» ويحتمل سقوط كلمه «وجه) أو «إشكال). 


ص: لله 


ويمصمل إقافة أحزه عله لققهاعن مضه و الل الأول أولوو امال اجر الضل ضعت 
المطلب العشرون: فى أنه لو أفسد حجّهء كان عليه قضاؤه عن نفسه فى القابل. 


ثم إن كانت الحيجه معيّنه انفسخت. و على المستأجر استنابه أخرى يستأجر هو بها أو غيره. و إن كانت مطلقه. بقيت فى ذمّته» و 
ليست الفوريّه تعّتيه و عليه حججه ثانيه» و القول بوجوب الثالثه غير بعيد. 


المطلب الحادى و العشرون: لو عيّن النائب و القدر تعيّنا؛ 


فإن زاد القدر عن الثلث و لم جز الوارث» أخرج ما يحتمله الثلث؛ فإن رضى به المعّن» قدَّم على غيره» و إلا استؤجر غيره. و 
يحتمل الاقتصار فيه على أجره مثله من الميقات أو البلد على اختلاف الرأيين. 


و لوعن النائب فقط و أطلق القدرء فإن رَضى بما يخرج من الثلثء قدَّم على غيره» و إلا اسؤجر غيره. و فى العكس يتخير فى 
النائب» و مع إطلاق القدر فالظاهر أنّه لا يجب الاقتصار على أقلّ المجزىء و لا طلب أعلى الأفراد من النوّاب؛ بل يجوز اعتبار 


المطلب الثانى و العشرون: فى أنه إذا شرّى فى النيابه» و جعل قطع الطريق لواحدء و العمل لواحد» 


أو شرّك فى الطريق أو فى العمل مع إمكان فصله؛ لم يكن بأس. و فى الاستنابه فى عام الطريق أو بعضه لمن لم يكن من قصده 
الذهاب إلى القصد إشكال. أمَا لو قصد فمّنع أو عدلّء فلا إشكال. 


المطلب الثالث و العشرون: فى أنّ المنوب لو ظن نفسه بالغاء فظهر الخلاف؛ 


فإن 


6٠١ ص:‎ 


كان بلغ (حين) )١(‏ مجاوزه المشعر» أجزأه عن حيجه الإسلام, و إلا فلا. 
المطلب الرابع و العشرون: فى أنه إذا قطع بعض المسافه» فخرج عن الإسلام أو الإيمان» 


فرجع حيث يُقبل رجوعه فى مقام الردّه ثم أتم» أجزأ ما فعله. و لو قطع بعض المسافه أو كلها حال الارتداد» ففى استرداد ما 
قابلها حيث تتعلق الإجاره بالمجموع و عدمه وجهانء أقربهما الثانى. 


المطلب الخامس و العشرون: فى أنه لو كان عازماً على قطع الطريق أو بعضه أو الوصول مع القصد للعمل المستأجر على مثله أو غيره» 


من دون إيجاب عليه فى حب أو عمره أو زياره أو غيرها [جاز]؛ كما يجوز الاستئجار على سائر الأعمال على ذلكك النحو. و لو 


وجب بموجب آخرء فلا. 
المطلب السادس و العشرون: فى أنه لو صحّ المنوب» و لم يعلم النائب حنّى أتمّ العمل» 


فإن أدركه الموت قبل التمكن من الح فى العام الثانى: أجزأ عن حتجه الإسلام كما إذا لم يصح. و لو علم أو تبعه بعد صححته: 
قام احتمال الصبحه و اللزوم» فيعدل بتئته إلى الندب؛ و الفساد, و لعل الأوّل أولى. 


المطلب السابع و العشرون: فى أنه إذا اسئُنيب عن منوب فى سنه مطلقه على حجّ التمنّع» فتأخر حنّى تم للمعضوب فى مكه أكثر من 


سين »2 


فانقلب حبجه إفراداً أو قراناًء احتمل الانفساخء و الإجزاء من غير ردّء و مع الردّء و الانقلاب ندباًء و يستنيب المخغصوب غيره» و 


لعل الأخير أقرق..وقن وحوب العدول :الع حلي قرفن الأجراء بقسمية و غدمه وجهاق: :و الأقرب: النات : 


-١‏ قد تقرأ فى النسخ: حدّ. 


المطلب الثامن و العشرون: فى أنه إذا ارتدُ المغصوبء, فخرج عن الإسلام أو الإيمان» فهل تكون ردقه مفسده فى الأثناء كالابتداء» أو 5 


و الأقوى الأوّل. ثم على تقديره. هل يأخذ الأجير الأجره اما لحصول المفسده من غيره» ولأ الأول أولى. 


وإذا حصلت الرده من النائب على وجهٍ يمنع من الإتمام» لم سعحى شيئاً على الأقو..و إذا اسعتيب: غدل ففسق و قلنا باشتراط 


العداله فى الابتداء» و سوّينا بينه و بين الاستدامه انفسخ العقدء و لم يستحقّ أجره على ما وقع منه فى أحد الوجهين. 
المطلب التاسع و العشرون: فى أنه إذا تأخْر النائب مختاراً فضاق وقتٌ الحجّ المستأجر عليه» فأتى بغيره» 


أو عدل إلى غيره فى الأثناء؛ قامَ احتمال الانفساخ؛ و الصيحه مع عدم الإجزاء و الصحه مع الإجزاء. و لعل الأوّل أولى. و على 
القول بالإجزاء فى القسمين أو فى الأخير فقط يحتمل الردٌ من الأجره بمقدار نقص العمل. 


المطلب الثلاثون: فى أنه إذا استّنيب فظهرت استطاعته» أو أن عليه حجًا واجباً فى ذلك العام 

احتمل الانفساخ و لااشىء له. و يحتمل الصيحه و الإجزاء مطلقاًء و يحتمل الفرق بين ما يكون الظهور قبل الوقوف بالمشعر و 
بعده» فينفسخ فى الأوّل و يعدلء و يردٌ ما وصله من أجره الحج. و أمَا ما سبق منه من عمره, فيأخذ مقدار أجرتها. و يحتمل عدم 
أخذ شى ء منها؛ لدخولها فى الحجّ؛ و يحتمل الصيحه عن المنوب عنه مطلقاًء بناءَ على أن الحكم يدور مدار العلم دون الوجود. 


المطلب الحادى و الثلاثون: فى أنه إذا استُنيب عن المغصوب فى حجّه الإسلام» فظهرت عدم استطاعته؛ 


فإن علم النائب بذلكك قبل الأخذ 0 السفر و الاستعداد» احتمل الفساد» و ليس للنائب شى عو اللزوم» و الانقلاب إلى الندب. و 


إن علم بعد 


ص: وله 


الشروع قبل التمام و قلنا بالازوم فلا كلام؛ و إن قلنا بالانفساخ, لزم التوزيعء إلا مع التقييد فى الوصبّه. 
المطلب الثانى و الثلاثون: فى أنه يجوز حي كل من الرجل و غيره؛ و الصروره و غيره فى ثمان صور» 


المطلب الثانى و الثلاثون: فى أنه يجوز حج كل من الرجل و غيره؛» و الصروره )١(‏ و غيره فى ثمان صورء 


إلا مع التقييد فى الوصيهء و النيابه فى الطواف و ركعتيه عن المت مطلقاًء وعن الحيّ الغائب و فشر بمن بَُِدَ بمقدار عشره 
أميال» و الأقوى الرجوع فيه إلى العُرف أو المغمى عليه» و المبطون. و الظاهر إلحاق كل معذور. 


ولأ يجوزعن الك العاف وك لو توقت على الهم حمل و الأرك بل الأحوط أن تشمل بعك ابعة قدمية على الأرهو. 
و للحامل و المحمول معاً نيّه الطواف مع التعدّد فيهما أو فى أحدهماء فيُحتسب بطوافين أو طوافات» و إن كان الحامل أجيراً على 
إشكال. 


المطلب الثالث و الثلاثون: فى أنه إذا مات من عليه حجّه واجبه؛ و لم يوصء أو أوصى بخلافهاء 

أو بأضدادها من غير الواجبات الماليّهه وجب على الولى إخراجهاء مقدّمه على غيرهاء و على غيره مع عدمه حسبه. و لو كان له 
مال وديعه عند شخص. و علم أن الوارث ممتنع عن الإخراج, اقتطع منها ما يفى بالبلديه إن أوصى بهاء و بالميقاتيه إن لم يوص. 
و يجرى مثله فى جميع الواجبات الماليه من الديون و غيرها. 


المطلب الرابع و الثلاثون: فى أنه يُستحبٌ للنائب أمور: 


دياه أقديهن الحدرف لقظاء و أت باسمه فى المواطن و المواقف. و عند الإحرام؛ و عند الذبح. وقد نْصّ عليها فى الروايات 
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١‏ - بدل ما بين القوسين فى «ح): و الضروره. 
1- الوسائل 8: 1١‏ أبواب النيابه فى الحبّح ب .١18‏ 


ص: 6٠١5‏ 
و يقوى لحوق جميع الافعال بها. 
و منها: ردّ الفاضل من أجرته إذا لم يضيّق على نفسه. و الإكمال له من المستأجر إذا نقصت عليه نفقته. 


و منها: أن يكون نائباً إذا لم يكن عنده شى ء يحصل به الغرض؛ توصّلا إلى تحصيل الأجر و الشرف بالوصول إلى حجٌ بيت الله 
و إلى زياره قبر رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم. 


وككهاة أذاق بالافعال :و الآفزال على الحيي الآحرالدو'قبيك على الزاحب الذى قاف كنس يد غردنن الأعمال مدعاء كنا 


يُستحبٌ لمن حب عن نفسه النيابه فيما تصحُ النيابه فيه عن غيره. 

المطلب الخامس و الثلاثون: فى أنه إذا أجر نفسه فى حم أو عمره 

يجب على الأجير الإتيان بما شرط عليه حتّى الطريق. 

الضرب الثانى: فيما يجب فيه القضاء و ما لا يجب 

اشاره 

وفيه مطالب: 

الأّل: فى أن من شغلت ذمته بحي أو عمره» وجب الإتيان به؛ 

فإن كان القائك سكا وده أ عمره: وحدها لأ الذنه قن شغلة يواسل أتى وى إن شغلت بهمامعاه ألى بالجميع» من غير 


لحقت عام المسير» أو خصّته )١(‏ و كان التأخير عن تقصير. 


ولو استطاع أحدهماء كان الحج قراناً أو إفرادً» أو العمره مفرده» و عمره التمّ 


(- فق لاح): حصضته وقد تقرأ فى «ص): حصر. 


ص: 6٠06‏ 
لا تنفرد عن حبجها. 


وال اسغطاعيياء و سكن يرن واسلم لزنه الآكان بالتسى' إن كان ماكر البجاق بش كد مكو والخدور ف مق الأجره 
ما قضى به التوزيع» و إن كان مقصّراً فى ترك الإتيان بالآدخر, ما لم يكن الجمع مشروطا؛ أمَا مع الشرط فقد تقدّم ما يفيد 
حكمه. 


ومن أحرم للحج بأىّ سبب كانء ثم تعذّر عليه لزمه التحلل بعمره مفرده. فإن كان مطلوباً بحي و عمره. بقى مشغول الذْمّه 
بالحج وحده. و الظاهر أنّه لا يجوز له البقاء على إحرامه إلى السنه المستقبله» و أنّه لو بقى عصى و اجتزأ بإحرامه. 


و لو كان حيجه مستحباء تحلّل بالعمره؛ و لا حج عليه فى القابل؛ و يلزم الإتيان بمثل ما فاتٌ من تميّع أو إفراد أو قران مع الوجوب 
عليه و المكنه منه» و يسقط عنه إذا انتقل إلى العمره باقى الأفعالك و يُستحبٌ له الإقامه مع الناس فى منى أنَام التشريق. 


المطلب الثانى: فى القضاء بسبب الإفساد فى الحجّ لكلّ من جامع فى قبل أو دبر» أنزل أو لاء 


متعللة أو فيحدامة هده أو أمه؛ أو لاءط بعد الإحرام فى حج واجب إسلامىٌ أو لا أو فى حجٌ مستحبّء قبل الوقوف بتمام بدنه 
بالمشعر ليلًا فى وجه. فسد حبجه. و لزمه إتمام حبجه الفاسد» و قضاؤه من قابل على نحو ما كان واجباً عليه» بقى على الاستطاعه 
الشرعبه أو لا. 


ولا يجوز له التأخير. و لو أخَرء التزم بالقضاء فوراً فيما بعد و هكذا. 
والظاهر أن الفاسد فرضه. و القضاء عقوبته. 


وأو اسحين يناده أو جامع فى غير الفرج, أو كان غاقنًا أو جاعلاء كلا باب لو افد حقه الثماف كان عله الققان و عكذا 


إلى أن يأتى بحبجه صحيحه. 
المطلب الثالث: فى الإفساد فى العمره. 


كل من جامع فى عمره مُفرده أو متمبّع بهاء على نحو ما مرّ فى الحج» قبل 


ص: 4ه 


الطواف أو فى أثنائه أو بعده» قبل السعى أو فى أثنائه» فسدت عمرته؛ و عليه قضاؤها فوراً فى وقت يصمح فيه. ولا يجب عليه فى 
المفرده قضاء حح إن لم يكن واجباً عليه؛ لعدم التلازم بينهما. و أمّا المتمبّع بها؛ فلا يبعد القول بلزوم قضاء الحج معهاء و إن لم 
يكن واجباً عليه؛ للتلازم بينهماء و إن كان القول بعدم لزوم ذلكك أقوى, و سيجىء تمام الكلام فى غير مقام. 


المطلب الرابع: فى أنه لا يجب القضاء على الكافر إذا سبقت استطاعته» 
و إن وجب الأداء عليه و شغلت ذمّته به» و بالقضاء أيضاً إذا لم يستمرٌ على الكفر ثم ذهب المال من يده ثم أسلم بعد ذهابه. 
فلم تبقّ له استطاعه لحي و لا عمره. 


و إن بقيت استطاعته لأحدهماء وجب عليه مع التمكن منه. فلو مات قبله» فلا قضاء عليه (1)؛ و يساويه ما كان فى فسحه النظرء و 
لقال كو مقن اط 


و إن أدركته الاستطاعه» و لو فى المشعرء نوى و وقف و أتممء ولا أثر لها بعده. 


ولو كان مسلماً حين الاستطاعه فح ثم ارتدٌء كانت حيجته ماضيه. سواء كانت ردّته فطريّه أو ملّتِهه و لا قضاء عليه» و إن أسلم 


و إن كان وقت الردّه مستطيعاًء شغلت ذمّته بالحج و العمره و إن ذهبت استطاعته قبل الإسلام» بقى على شغل الذمّه و صح منه. 
إن قبل الإسلام منه. 


و إن رجع عن الردّه و أسلم و قبل منه الإسلام و أدركك المشعرء جدّد التنه و أتم. و إن كان نائبًء أجزأت عن المنوب عنه. 


و إن ارتدٌ فى أثناء عمل متّصل الأجزاءء كصلاه الطواف» فسد بخصوصه و فى المنفصل لا يترتّب عليه فسادء و يبقى الإحرام 


ولو أحرم حال كفرهء لم ينعقد إحرامه و يدخل فى حكم الكافر الأصلى المنكر 


-١‏ فى (ص): له. 


ص: ام 


لوجود الصانع» و المشرك. و الجاحدء و المنافق» و المعاند» و كافر النعمه» و عبده بعض المخلوقات, و منكر النبوّه و المعاد. و 
فى حكم المرتدٌ: السابّ» و هاتكك الحرمه و الناصب فى أحد الوجهين» و منكر الضرورى. 


و لو كان مستطيعاً حال الردّه أو قبلهاء و استمرٌ على الردّه» لم يض عنه. و لو لم يستمرٌ عليها و تاب» قضى عنه. و لو كان منشأ 
الاستطاعه هو الكفر أو الردّه» فلا اعتبار لها. و يجرى حكمها فى جميع العبادات من صوم و صلاه و خمس و زكاه. ما لم يبق لها 


المطلب الخامس: فى قضاء حجّ المخالف و عمرته إذا استطاع المخالف حجّاء أو عمره أو هما حال خلافه؛ و لم يأت بهما» شغلت ذمّته 
يهماء 


وعوقب عليهما؛ و كذا إذا أتى بهما و لم يستبصر. 

و أما إذا أتى بهما و استبصرء فإن كان أتى بهما تامّتين صحيحتين على المذهبين» فلا كلام فى صيحتها. 

و إِنْما يبقى الكلام فى أن الإيمان كاشف أو ناقل أو مسقطء و الوجه الأخير أوفق بالقواعد. 

و كذا إن ترك ركناً يقضى بالفساد عندنا و عندهم» حكم بالفساد» كما إذا تركك ما يقضى بالفساد عندهم لا عندنا. 


و يجرى الحكم فى العامّه بأقسامهم, و الفِرّق المبطله من الشيعه, كالفطحيه و الناووسيه و الزيديّه و نحوهم, و المرتدٌ هنا كغير 
المركد» و القطر #الملى. 


و إذا استبصر قبل مجاوزه المشعرء أتم» و كان حمجا واقعياً. 


و إذا كان على مذهب و جاء بالحجج صحيحاً على وفقه» ثم عدل إلى مذهب آخرء فذهبَ إلى فساده؛ ثم استبصرء حكم بالصيحه. 


و بالعكس العكس. و الظاهر تمشيه الحكم إلى الناصب. 


ولو حجج مؤمناً ثم ارتدٌ إلى الخلاف» مضى حتّجه و إذا استبصر لم يعد. 


6٠08 ص:‎ 


و إذا اعتمر أو حج مخالفاًء و بقى عليه العمل الأسخر و استبصر بينهماء صم الماضىء و أتى بالباقى. و لو كان نائباء صحح عن 
المنوب عنه» أو سقط عنه. ولو كان تدعا قرا #الظاهى وضول الأعحر الي صاحبه. 


ولو ناب )١(‏ المخالف النائب عن مثله» ثم استبصرا أذ جر أ :وقنما [ذا اص الحتوف عفه دوق اللا برض ذلك 


و هذه الأحكام يجرى مثلها فى العبادات البدئنه» و أمَا الماليه المحضه كالخمس و الزكاه؛ و ردّ المظالم؛ و مال مجهول المالكك. 
والتحوه فاك تعد تأديتها إلى أهل مذهبه تأديهً. و إِنْ أدّاها إلى أهلهاء و أمكنت منه الته لزعمه أنْهم من أهل مذهبه فلا يبعد 
الإجزاء. و يضعف الاحتمال مع عدم إمكان التيّه. 


المطلب السادس: لو أفسد العبد المأذون» أثم» و قضى حال الرق» 


والبس للمولى :متغة إن كان الأفساة لاغق خسان ولو كان عن اسان الحمل ذلكهه وا أله يلزهه يعد الحريهو لعل الأخير 
أقوى, و فى القسمين يحتمل وجوب نفقته على المولى» و يضعف الاحتمال فى القسم الأخير. 


ولو أعتق فى الفاسد قبل الوقوفء أجزأه مع القضاء عن حتجه الإسلام و بعده لا يجزى, و حتجه الإسلام مقدّمه. 
المطلب السابع: تجرى فى القضاء و سائر ما وجب بالأسباب الخارجيّه الاستطاعه العادته,» 


ولا يتوقف كحي الإسلام على الاستطاعه الشرعيّهء فإذا تبترت له بركوب أو مشى أو تلفق» لزمته. و الظاهر أن حكم البذل 


و كلذ افو مقفعه قشاعاء و معي على اكد كن أن مسح ولجده. 


و يلزم فى حيّجه القضاء ما يلزم فى الأداء؛ فإن مات قضيت عنه من أصل المال 


-١‏ فى «ص): تاب. 


ص: 0 


كححجه الإسلامء مع وجوب الأداء وعدمه. 


المطلب الثامن: إذا بلغ الصبىء و أعتق العبدٌ» و عقل المجنون قبل الوقوف بالمشعرء 


و وقعت منهم ننه الحج حيث تتوقف الصحه على التيهء فأفسدوا حتجهم؛ لزمهم الإكمال و القضاءء ندباً كان المنوى أو واجباً 
إسلامياً كان أو لاء على الأقوى. 


الضرب الثالث: فى النذرء و العهد» و اليمين 

اشاره 

وفيه مطالب: 

المطلب الأوّل: فى أنه لا بد من إجراء الصيغه فيها على النحو المقرّر فى مباحثهاء 


ولا يكفى الإضمار. و فى إجراء حكم الوكاله فيها إشكال. 
ثم إن عن نوعاً خاصًاً من قران؛ أو إفراد» أو عمره مفرده. التزم به و لا يجزى الإتيان بغيره؛ و لا تلزم الزياده عليه. 


ولوعتين حجٌ التمدّ أو عمرته؛ التزم بالإتيان بهما معاً. و لو أطلق أو ختير فيه بين الاثنين و الثلاثه و الأربعه بجميع أقسام التخبير» 
تخبر. و يُلزم بجمع الحجّ و العمره مع قيد التمتّع. 


ولو عدّد الأقسام» تعددت الأحكام. و لو كرّر المجانس مؤكداً, اتُحد الحكم. و لو كرّرءٌ مؤسّساء تعدّد. 
المطلب الثانى: فى أنه يُعتبر فى صحّتها التمييز» و العقل» و القصدء و الاختيار» و الإسلام» و الإيمان؛ 
فالاغيرة بما ندر من غير من أو عد نون أوعن سكر أو غفله؛ أو إغماءء أو سهوء أو نوم؛ أو غلط. أو دهشه. أو جبر» أو 


نيه أو كقرة و إن كان الحادث منياق تناد السيعه و الو صادفت خوفا والحدا أومتاخرا أووسطا. و يحرف هل ذلكن فى 


جميع صيغ العبادات» و فى المعاملات: فيما عدا الأخيرين. 


ص: 6٠١‏ 
على أصل براءه الذمّه فيما يتعلق بحكم نفسه. و إن ترتّب عليه خصومه للغير حكم بالصيحه. و اشتغال الذمّه له. 


المطلب الثالث: فى أنها إذا تعلقت بحجّ أو عمره أو زباره» و نحو ذلكء و لم يصرّح ببلديّتهاء و ميقاتيتهاء 


فهل ينصرف إلى البلديّهء أو تغنى الميقاتيه و يتبعها حكم النيابه فيها؟ و لعل الأظهر فى العرف إراده البلديّه. 

و يجرى فى نيابه الزيارات مثل ما ذكرناه فى نيابه الحج, إلا-فى مسأله الموت بعد دخول الحرم و الإ-حرام» وفى دخول 
المندوبات فى باب الملتزمات فى الصلاه و الحجّ و العمره و الزيارات نظير ما تقدم فى حكم النيايات. 

المطلب الرابع: فى أنْها إذا تعذّر القيامُ بجميعهاء و انحصر فى بعضهاء فما الّذى يُقدم منها؟ 

و تحقيقه: البناء على المعادله و الترجيح فى شدّه الوجوب و ضعفه. ففى المتخالفات الظاهر تقديم حتجه الإسلام على النيابه» و 
النيابه على النذرء و النذر على العهد, أو بالعكس. و هما على الإيمان. 


و فى المتجانسات: يُنظر فى المرججحات الباعثه على شدّه الوجوب. فما قارنها قدّم على غيره؛ فاليمين المغلظ لإيقاعه فى الكعبه 
أو أخك الستاجد الأريعب أو قن الخضرات المتورى أو فى ناقى النساجده أو عد القران» أو عبد فبوو يعضن الأولباء أو العلمات 
أو فى المجالس المعظمه. و هكذا مقدّم على غيره. و يُراعى اختلاف المراتب بينها. 

وعالتظر إلى الساقاض دي الكولر سكن الرجحات» فلو عانق مق عليه مك مائق. وعنيل 5 متسلقه بالمال وجي على الولين 
الشرعىّ توزيعه عليها إن أمكنء و إلا بُنى على الترجيح. 


و القول «بخروج ما عدا حمّجعه الإسلام و النيابه من الثلث» لا يخلو من قوّه. 


ص: 0١١‏ 
المطلب الخامس: فى أنه يشترط فى الملزمات الثلاثه إذا صدرت من زوجه داثمه» أو متمتّع بهاء 


أو مُطلقه رجعته أو عبدٍ قنّ» أو مكاتب, أو مدبّر» أو مبغقضء أو أمَ ولد أو ولد أن يكون عن إذن الزوج؛ و المولى؛ و الأب 
القريب» دون الإباء البعيده» ودون الأ فإن لم تتقدّم الإذن وفعت باطله. 


و الاقتصار فى التعميم للثلاثه على خصوص المملوكك. و الزوجه. و فى الولد على خصوص اليمين» ثم القول بالانعقاد و التسلط 
على الحلء و القول بالتوقف على الإجازه على تقدير الاشتراط» غير بعيد. 


المطلب السادس: فى أنه إذا فات شىء منهاء عن تقصير و مطلقاً فى النيابه و تعقّب الموتُ» قضى من أصل المال» 
كسائر الواجبات الماليه. 

والقول بخروج ححٌ النذر و أخويه من الثلث غيرٌ خالٍ عن الوجه. 

و إلحاق غير المقضر به قريب. 


و القول بلزوم الاستنابه مع العمره كما فى المغصوب غيرٌ خخالٍ عن الوجه. و لو تكلّف المغصوب ففى الإجزاء عنه نظر. 
المطلب السابع: فى أن الأقسام لا تتداخل» فلا يجزى الإتيان بقسم عن غيره» 

ولا يجزى قسم منها عن حتجه الإسلام, أطلقت» أو قدت بغير حيّجه الإسلام. 

و إذا تعدّدت بجميع أقسام التعدّد على المحلّ الواحد, أجزأ الواحد. و فى التركك يتضاعف الإثم و الكقاره و جميع الأحكام. 
المطلب الثامن: فى أنه لا يتوقف وجوبها على الاستطاعه الشرعيّه» 


وقد بين المراد منهاء بل على الاستطاعه العرفته. و الظاهر أنه تستثنى فيها المستثنيات فى الديون؛ و حكمها كحكم غيرها من 
زيارات و نحوها ممما وجب بالأسباب. 


6١١ ص:‎ 

المطلب التاسع: فيمن التزم بحجّ أو عمره أو زياره و نحوها بكيفيه مخصوصه» 
اشاره 

وفيها مقامان: 

الأول أن يلتزم بطريق الاستئجار و نحوه 


بحج أو عمره أو صلاه أو زياره أو نحوها بكيفته مخصوصه قضى بها الشرطء أو انصرف إليها الإطلاق. 


و الحكم فيه: أنّه إذا أخذ قيد مميّزاً و أتى به مع وقوع ننه القربه فى محلهاء كانت للمنوب عنه ميجانا ولا يستحقٌ الأجير عليه 
كينا و إن تعلقت بالأصل تعلقاء و بالقبد لخر تقصن .متها مقدان النفاوت بين مافبه القيد وغيره: 


المقام الثانى: فيما كان الالتزام بطريق النذر أو العهد أو اليمين» 
اشاره 

و فيه مباحث: 

الأوّل: فى أنَ من التزم بواحدٍ من طرق الالتزام» 


بأن يمشى أو يركب أو يبض إذا حج أو اعتمر أو زار» لا يجب عليه شى ء من الأعمالء لكننّه لو فعل أحدها و كان راجحاً فى 
النذر غير مرجوح فى غيره و لم يفعل» عصى و كفرء و كان عمله صحيحاء و أجزأ عن حيّعه الإسلام. 


الثانى: فى أنَ من التزم بالحجّ مطلقا تخيّر» 
و إن كان مقتّداً بالمشى أو بالركوب أو بالتبعيضء لزمه الإتيان بالقيد إذا لم يكن مرجوحاً؛ راجحاً كان أو لا. فإن قدر على 


الوصفين» و لم يأتِ بهما لاعن عذر؛ خالف فى الكلّ؛ أو بخض فى غير محل التبعيضء أعاد مع الإمكان. و قضى عنه بعد موته 
إن كان مطلقاًء و فى غيره تلزمه مع ذلكك الكقّاره. 


و إن كان معذوراً فى تركه قضى مع الإمكان. و لا شىء عليه. و لا يجزيه أن يعيد الجزء الذى أخل به فقط. 


و إذا تعدّر عليه مع القيد أتى به خالياً عنه؛ فيركب إذا عجز عن المشىء و لا يلزمه السوق» و يستحبٌ له ذلكك. و إذا أمكنه 
المشى على الجسرء تعن عليه» و فى لزوم تقديم الأقل عرضاً على غيره وجه. 


وفى تسريه حكم المشى إلى الزحف أو المشى على البطن بُعد. و أمّا مشى 


0١7١ ص:‎ 

كخدوون الور #القاا فر دكفر ل دض الف : 

و إذا كان فى طريقه مَعبر» عبر الراكب على نحو المعتاد» و الماشى واقفاً فى المعبرء عم المشى الطريق أو خصٌ محل العبور. 
و فى تقديم الانحناء على الجلوس. و الجلوس على النوم مع تعذّر القيام وجه. و إذا التزم بعبور البحر سقط الحكم عنه. 

ولو نذر الحفاء (1) حين المشىء أو حين الحجّ و نحوه. لم يلزمه إلا بعد حصولهما. 


ولو نذر العمل مقّداً به و كان راجحا لزم» و مع تركه من دون عذر يُعيد العمل. و فى الحكم بوجوب المشى متنعلًا و تركك 


الركوب وجه قوّى. 

وباك جره القن المتعدر يدان المدكم من 

ثم إن عتين الزمان أو البلديّه أو الميقاتيه لفظاً بلا قصد إذ يُغتفر فى الثوانى ما لا يغتفر فى الأوائل تعتينء و إلا فظاهرها البلديّه 
بخلاف النيابه. 

الثالث: فى أن النذر للحجّ و غيره و تفرغ الذمّه بالفراغ 

من طواف النساءء و لا تدخل العمره المفرده فى إطلاق الحجح فى غير المتمتّع لا يصيح من غير الإمامىّ من المسلمين» و إذا عمل 
بمضمونه ثم استبصرء قام احتمال الصححه فيها. 

و أمَا اليمين و العهد حيث لا يشترط فيه القربه فيصحٌ منه. 

ولو كان الخلاف بعد النذر بقى على صتحته. و إن عاد إلى الحقّ قبل الوقوف بالمشعر صيّح الحبّ» و فرغت الذْمّه منه. 


ولو تعلق نذره أو شبهه بالصدقات فأدّاهاء قام احتمال وجوب قضائها؛ لأنّه وضعها فى غير محلّها. و لو وضعها فى محلها و أمكن 
تسد الك ب و النوك الصف 


ثم الحكم بصحه النذر و الحج مشروط بموافقه مذهبه؛ لا مذهبناء كما قرّرناه سابقاً. 


-١‏ فى الح): الخفاء. 


6١5 ص:‎ 

الرابع: فى أنه إذا تعيّنت عليه حجّه الإسلام غلبت ما عداهاء تقدّم سببه أو تأخر. 

و إذا تعلق بعض الأسباب بمعنى فى حي أو غيره من العبادات» و جى ء به لجهه أخرى أخيره بَطلَّ. و لو كان ناسياً أو ممنوعاً عن 
مقتضى السبب المتقدّم أو غير متمكن منه. صح ما أتى به. 

و إذا كان على المت حيجه الإسلام و حتجه نذر أو مطلق الملتزمه. قدّمت حتجه الإسلام؛ و استحبٌ للولي قضاء حيجه الالتزام. و 
نذر الإحجاج إذا زاحم نذر الحجّ بطل حكمه. و يخرج من أصل المال بعد موت الناذر. 

الموضع الثالث: فى أنه يستحبٌّ الحجّ و العمره أصاله عن نفسه بالضروره. و الإجماعء و الأخبار المتواتره» 

حيث لا يكون مُلتزماً بواجب فى سنه معينه» و يريد فعل المستحبٌ منهاء فإنّه يقع باطنًا. 


و النيابه فيه تبرّعاً و بأجره عن المت و الحيئّء فقد رُوى أَنّه: أحصى فى عام واحد لعلىّ بن يقطين خمسمائه و خمسون رجلا 
يحيجون عن على بن يقطين صاحب الكاظم عليه السلام و أقلهم بسبعمائه دينار» و أكثرهم عشره آلاف (1). 


ثم الحجٌّ المندوب يتوقف على إذن المولى؛ طالت مسافته أو قصرت. من غير فرقٍ بين القَنّء و المدبّر» و المكاتبء و أمٌ الولد» و 
المبقض إن لم يهاياء أو هاياه و قصرت نوبته عن الوفاء بواجبات الحجٌ. فإِنٌ لم يستأذن ابتداء فلا عمل له. و كذا كل عمل 
ستدعئ طول أو مشئه #الاسكاق و الأتهاء و مدرهنا: 


و ما كان يسيراً لا ينافى خدمه المولىء فالظاهر جواز إتيانه به من دون استئذان» إن لم يمنعه المولى؛ أو لم يعلم بمنعه. و إن منعه 
فى الأثناء» و كان العمل مما يجوز قطعه. قطعه. 


و أمَا الولد ذكراً كان أو أنثى فلا مانع من دخوله تحت العبادات بغير إذن والديه. 


120 التهذيب 8: ١اعع ح‎ -١ 


ص: 6١6‏ 
و إن منعاء فإن كان العمل يستدعى طول و يتربّب عليه استيحاشهما و تأذّْيهماء فليس له الدخول فيه إلا مع ارتفاع المنع. 


والظافر أن 3لكه يدرى فى الأسقار ايده لمنوه الذهه ب كوة جاع تدع الب دوق ها كاق ابناج #الاكيات از 


ربّما يتمشّى الحكم إلى الأجداد و الجدّات. 


الباب الثالث: فى أفعال الحجّ بأقسامه الثلاثه و العمرتين 
اشاره 


و هى أقسام: 

الأوّل: ما يشتركك بين الجميع. 

الثانى: ما يشتركك بين أقسام الحج فقط. 
الثالث: ما يشتركك بين العمرتين فقط. 
الرابع: ما يخصٌ ححٌ التمتّع. 

الخامس: ما يخصٌ حح القران. 
السادس: ما يخصٌ حح الإفراد. 
السابع: ما يخصٌ عمره التمتّع. 

الثامن: ما يخصّ عمره الإفراد. 


فانحصر البحث فى مقامات: 


[البحث فى أفعال الحج] 


اشاره 


المقام الأوّل: فى بيان الأفعال مفضّله و فيه مطالب: 
المطلب الأوّل: فى ما يشتركك بين الأنواع الخمسه. و هو التنِهه و هى نيه النوع» و أجزائه المنفصله؛ و منها: الإحرام. 


ص: 6١8‏ 
والصلاه» و السعىء و الترتيب. 
وقد تقدم البحث فى كيفيّه اليه و أحكامها فى هذا الكتاب, و ما تقدّمه من كتب العبادات» فانحصر البحث فى سبعه مقاصد: 


الأوّل: الإحرام 

اشاره 

وفيه فصول 

الفصل الأوّل: فى المقدّمات» 

اشاره 

و فيه مباحث: 

الأؤل: فى ما يستحبّ قبل الشروع فيه 


وهو أمور: 


1 ما بده , التوزيع من أُوّل ذى القعده فى مطلق الحجّ و إن كان فى حج التمبّم آكد, و يتأكد عند هلال ذى الحبجه و 
كلما قرب من الإحرام زاد تأكيده. 


و فى العمره مفرده أو متميّعاً بها مقدار ثلاثين يوماء تمبّعيَه أو إفراديّه» و إن كان فى الأوّل أشدّ» و يستحبٌ عند الخروج إليهاء و 
كلما قرب إلى الإحرام زاد تأكيداً. و ربّما يقال بتبعض الأجر فى تبّضهاء فكل الوقت أفضل من بعضه. و الأبعاض يختلف ثوابها 
بالطول و القصّر. 

و تعميم الحكم فى اللحيه للزّائد على قبضه لا يخلو من إشكال. 


و الظاهر عدم التمشيه إلى لحيه المرأه» و فى دخول شعر الأ-نف. و الأذن. و الرقبه و الحاجبين فى شعر الرأس وجه. و الأوجه 
خلافه. 


و يستحبٌ الفداء لمن لم يوفر. 
ولا يدخل فى اللحيه الشعر البالغ إلى ما فوق الصدغء و لا ما كان بعيداً عن الحنكك. و يمكن تسريه الحكم إلى الخنتى و المرأه. 


و لافرق فى كراهه الأخذ منه بين ما يكون بحلقء و ما يكون بتقصير. 


ص: 1ه 
و الظاهر تمشيه الحكم إلى الصبى المميّزء و أمَا غير المميّز إذا حب به الولى؛ فلا يخلو من ظهورء لكنّه فى الأوّل أظهر. 
و لو ختبر بين الرأس و اللحيه؛ و منع عن الجمعء فتوفير الرأس أولى. 


و من وجب عليه الحلق لبعض الأسبابء و تعلّقت به شدّه الاستحباب بحيث يزيد على هذا وجب عليه فى الأوّل ترك التوفير و 


استحبٌ له فى القسم الأخير. و التوفير فى الحجّح أشدٌّ استحباباً منه فى العمره, و فى التمتع أشدّ منه فى أخويه. 


وهنهاة تنظيق حسدهء و فض أطفارة و الأخلامن شاربة وطلى جسده و إبطيةة وعاتته و دوثه الحلق» و دوثهما الست»و 
دونها الحرق و الاستياك, و رفع السغب .)١1(‏ ولا ترتيب فيها. و يستحبٌ إعاده التنظيف. و إن لم يطل الفصل. 


أعطى من الأجر ما يقتضيه التوزيع. 


و منها: ذكر النائب اسم المنوب عنه فيه كغيره من الأفعال. 


و منها: الغسلء و مع فقد الماء التيمم فى وجه. و محلّه الميقات. ولا بأس بتقديمه مع خوف عوز الماءء و إذا وجده أعاده. و فى 
كرة الوجحداة تاققاء أو لوا كسيب الاعاده وحهاةه أقراهما الثاني 


ويكفئ غسل أوَل اللبل لباقبه» و غسل أول النهار كذلكف. 
و روى: إجزاء غسل الليل للنهار» و بالعكس (). 


و مع النوم تستحبٌ إعادته؛ و قد يلحق به مطلق الحدثء أكبرَ كان أو أصغرّ. و فى كونه ناقضاء أو لاء لكنّه يبعث على استحباب 
الإعاده. وجهان. أقواهما الثانى. 


و إلحاق باقى الأغسال المستحبه به فى حكم النقض و الاستمرار لا بأس به و يجوز تداخله مع الأغسال كغيره منهاء و الترتيب» و 
الارتماس فيه» و فى الاستحباب يقدّم على ما سبقه من الاداب. 


.197 :١ كذا فى النسخ. و يحتمل كونه تصحيف «سهل» و هى رائحه العَرّق. المصباح المنير‎ -١ 
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ص: 018 


و هو من جمله العبادات المعتبره فيها النتّات» بخلاف الباقيات» فلو أتى بها من غير يِه فلا تشريع بخلافه» و لو دخل فى الإحرام 
بلا غسلء استحبٌ له الإتيان به بعد إعادته الغسل. 


و المدار على الإحرام» الإحرام الأول قل ا "عضن المارة و العا اه به أحكام الإحرام. 
و لو سها فنوى الغسل لإحرام الحيّ و هو معتمر أو بالعكس. فالأقوى الصيحه. بخلاف ما إذا قصد غير الإحرام. 
ولوقلم أظفاره بعد الغسل لم يعد» و يستحبٌ مسحها بالماء. 


و منها: الصلاه قبل الإحرام؛ و أفضلها الظهر مؤدّاه أو مقضيه» ثم مطلق الفريضه مؤدّاه أو مقضتهء أصلته أو تحمّليه أو ملتزمه بنذر 


أو شبهه فى وجه. 
ثم صلاه ست ركعات تطوّعاء ثم أربع» ثم اثنتين» و كل مقدّم أفضل من متأخّرء و كل فاضل من قسم أولى من مفضوله. 


ولو أتى بصلاه التطوّع أُوَلَاء ثم بالفرضء كان أولى. و لا بأس بصلاه الإحرام فى جميع الأوقات» و إن قلنا بكراهه المبتدأه فى 


بعض الأوقات. 
ولو أحرم من غير صلاه؛ المستحبٌ له الصلاه ثم إعاده الإحرام. و المدار على الإحرام الأوّل. 
و يُشترط عدم الفصل الطويل بين الصلاه» و الدخول فيه» و ليس منه الفصل بالتعقيب على النحو المتعارف. 


ولو لم يكن عليه صلاه مكتوبه» استحبٌ أن ينذر نافله؛ لتكون واجبه. ولا يلزم الإتيان بشىء من السنن إلا- فى حي النيابه 
بالإجاره و نحوها إذا نص عليها أو قضى بدخولها العرف و لو بالنسبه إلى المستأجرين. 


و منها: التصريح بالتيه بأن يقول: اللهم إنى أريد الإحرام: إلى أخره. و يستحبٌ أن يقرأ فى كل ركعتين منها فى الأولى الحمد و 
الإخلاص. و فى الثانيه الحمد و الجحد. 


فعن الصادق عليه السلام: «لا تدع سوره الإخلاص و الجحد فى سبعه مواضع 


ص: 01 


الركعتين قبل الفجرء و أَوّل نوافل الزوال» و أوّل نوافل المغربء و أوّل صلاه الليل» و ركعتى الإ-حرام» و ركعتى الفجر إذا 
أصبحتٌ بهاء و ركعتى الطواف» .)١(‏ 


وفى الكل فى الأولى التوحيدء و فى الثانيه الجحدء سوى ركعتى الفجرء فإِنّها بالعكس. 


المبحث الثانى: فيما يقارنه من الاداب من جهه كونه إحراماً 


و 


وهو أمور: 
منها: التلفّظ بالمنوئء إن حا فحباًء و إن عمره فعمره؛ و إن كان تمبّعاً أو قراناً أو إفراداً أو عمره تمتّع أو إفراد صرّح بأسمائها. 


و منها: الاشتراط على اللّه بأن يحله حيث حبسه. و إن كان حيّدًا أضاف إليه قوله: «إن لم يكن حتّجه فعمره» و سيجىء بيان 


رف 
و منها: أنّه لا تحتاج كل تلبيه إلى ننه مع القول بوجوبهاء بل تكفى نيه الجمله. 


و منها: أنّه يكره دخول الحمام للترفه» بل مطلق الترفه» ولا بأس بدخوله لتنظيفه؛ أو خدمه الداخلين» و نحو ذلك. 


و المراد به: ما أعد للماء الحارء و الهواء الحار» فالمسلخ ليس منه؛ و لا ما جعل على هيئته و وضع فيه الماء البارد» إلا أن يستلزم 
ترفهاً. ثم يكره دلك الجسد فيه. مع عدم الإدماء و إسقاط الشعرء و معهما يحرم. 


و منها: أن يذكر النائب اسم المنوب فى المواقفء و عند الأعمال. 


وعنياة أله ككره لبه الشادق كشا من كان و كتضناغق الكراعه بتضاعفهاء ولس من ذلكك قول: فيكم با رك و تخروة 2 


ينبغى أن يكون بدلا عنها ديا سعد). قيل: أو نحوه (5). 
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ص: رده 


و منها: ما يقال بعد الصلاه: فعن الصادق عليه السلام: «إذا انفتلت» فاحمد الله و أثن عليه و صل على النبي صلَى الله عليه و آله 
و سلمء و قل: اللهم إِنَى أسألكك أن تجعلنى ممّن استجاب لكث, و أمن بوعدككء و اتبع أمركك. فإنّى عبدكك, و فى قبضتك, لا 
أوقى إلا ما وقبت, و لا أوخذ إلا ما أعطيت. و قد ذكرت الحجّ, فأسألك أن تعزم لى عليه على كتابك و سنّه نبتيكك, و تقوؤينى 
على ما ذ ضعفت عنه» و تسلم منّى منا سك فى يسر و عافيه» وا جعلني و وقد كف الاين بسكاو ارنقبية و سمّيتء و كتبت. 


اللهم خرجت من شقّه بعيده» و أنفقت مالى فى ابتغاء مرضاتكك, اللهم فتمم لى ححّجى و عمرتى. 


اللهم إِنَى أريد التمتع بالعمره إلى الحج على كتابكك و سنّه نيك فإن عرض لى شىء يحبسنى؛ فحلنى حيث حبستنى بقدركك 


اللهم إن لم يكن حيجه فعمره» أحرم لكك شعرى, و بشرىء و لحمى» و دمى, و عظامى» و مخىء و عصبىء من النساءء و الثياب» 
والطيب» أبتغى بذلكك وجهكك,. والدار الآخره) لكك 


وروى بأنحاء أخر (45 و هذا أجمع, و أنفع. 


المبحث الثالث: فيما يتعلق بكيفيته 


و 


وهو أمور: 


أحدها: التتيه و يعتبر فيها القربه» و متى خلا الإ-حرام عنها عمداً أو سهواً بطل. و ننه النوع تعتنه» فلا يضر إطلاقه بين الحج و 
العمره» و بين ضروبهما. و لو أطلق النوع, و قند الإحرام» فرجع إلى تقييد النوع» صِحء و إلا فلا. 


و لوعن فى مقام التخيير و نسى تختير» و العدول إلى العمره فى محل الجواز 
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ص: إفريره 


أحوط. و لا يغنى التعن عن التعيين فى النوع» فيبطل الإطلاق و الترديدء و الأول إلى التعيين لا يغنى عنه» فلو أهل بما يعت نوعين 
أو أكثر» أو قال: «كإهلال فلان» لم يصحٌ. 


و إهلال علي عليه السلام قضيّه فى فعل؛ و لا ريب أن علمه البشرى تعلق بهذه المسائل و غيرها من ظهر الغيبء أو بتعليم النبئّ 
صِلَّى الله عليه و آله و سلم قبل وقوعها. 


ولافرق بين أن يهل كإهلال فلان» و بين أن يقول: أصلَى كصلاه فلان أو أصوم كصومه و لا اعتبار بالنطق» كما فى غيره من 
العبادات» و إن استحبٌ فيه و فى الاعتكاف. و لا ثمره فى الإظهار إذا خلا عن الإضمار. 


ولو جمع بين الأمرين فى جميع العبادات فلا بأسء إلا فى الصلاه بعد قول: «قد قامت الصلاه؛ و إن ردّد بين نوعين أو أكثر أو 
جمع بطل. و لو نطق بشى ء عمد أو سهواء و أضمر غيره منع الحكم الإضمارء و ألغى الإظهار. 


ولو شرط فى الاستئجار أو قضى عرف الأجراء به لزم كسائر السنن, و لا يلزم فيها الاشتراط» و صورته الإحلال من الحبس إذا 
عرض عارض. 

ولو شرطه مطلقاً أو معلقاً له بمشيته أو بمشته غيره أو قدّده بعدم العٌذرء أو بمشيّه الله تعالى فى أحد الوجهينء بَطلّ. و تظهر 
ثمرته فى الصدّ أو الحصر عن الحج أو العمره المندوبتين» أو ما اختضّت استطاعته بذلكك العام. و يجرى ذلكك فى جميع الموانع» 


فلا يبقى عليه حجّ واجبء و لا إحرام لازم. 


وفى خصوص الحجٌ يقول: «إن لم يكن حجه فعمره» و لو كان الحجّ و العمره مستقرٌّى الوجوب. بقى الالتزام» و إِنْما الثمره فى 


عدم استمرار الإحرام؛ فيحلٌ و يقضى. 
المبحث الرابع: فى بيان حقيقته 


وهو عباره عن حاله تمنع عن فعل شى ء من المحرّمات المعلومه؛ و لعل حقيقه الصوم كذلك. فهما عباره عن المحبوسيّه عن 
الأمور المعلومه: فيكوتان غير القضذء و التركك: 


ص: 77ج 
و الكفّء و التوطين؛ فلا يدخلان فى الأفعال, و لا الأعدام .)١(‏ 


بل هما حالتان متفرّعتان عليهاء ولا يجب على المكلفين من العلماء فضنًا عن الأعوام الاهتداء إلى معرفه الحقيقه؛ و إلا للزم 
بطلان عباده أكثر العلماء و جميع الأعوام. 


الفصل الثانى: فى التلبيه 
اشاره 


تثنيه اللب» بمعنى الملازمه أو الإقامه أو الإجابه أو القصد أو المحبه أو الإخلاصء و قد جمع بين الاثنين» فما زاد من باب الجمع 
بين معانى المشترككء. أو الحقيقه و المجاز. 


و المراد: أنَّ الله ناداه بالحيّ مثلًا فلباه. 
و الكلام فيها ع مواضع: 
الأوّل: فى يبان كيفيّتها الموظفه 


والأقوى أنْ الواجب أربع تلبيات» يأتى بهن كيف شاء من الصور الوارده فى الروايات (1). 

ولو أخذ بعض التلبيات على نحو ما فى روايه» و كمل الباقى من غيرهاء فلا مانع» و هى كثيره: 

منها: لبيك اللهم لنيك, لبيك لا شريكك لكك لببيك. إِنْ الحمد و النعمه لكك و الملك. لا شريكك لكك. 
و منها: لبيك اللهع لبيك لبيك لا شريكك لك لنيك. 


و منها: لتيك الله لبيك. إِنّ الحمد و النعمه لكك و الملك, لا شريكك لككء لنيكك ذا المعارج ليك إلى أن قال: و اعلم أنه لا 
بِنّ لكك من التلبيات الأربع الع كن أو الكلام» و هى الفريضه. و التوحيد, و بها لتبى المرسلون. 


-١‏ فى نسخه: الإعلام. 


"- انظر الوسائل 3: ٠ه‏ أبواب الإحرام ب .6٠‏ 


ص: 077 
و منها: تيك اللهم لبيك, لا شريكك لكك لبيكك, لبيكك ذا المعارج لببيك. لبيك بحبجه تمامها عليك. 


و منها: لييكك اللهمٌ ليك لبيك لا شريكك لكك لبيك إن الحمد و النعمه لكك, لا شريكك لكك لبيككء و هذه الأربعه 
مفروضات. 


و منها: لييك الله لتيك. لبيك لا شريكك لكك لبيك. إِنْ الحمد و النعمه لكك و الملك. لا شريكك لكك. 

و منها: لبيك اللهم لبيككء لتيكك لا شريكك لكك لتيكك. إِنْ الحمد و النعمه و الملكك لكك لا شريكك لكك. 

و منها: لنيكك الله لبيك؛ لبيك لا شريكك لكك لبيك إِنّ الحمدء و النعمه لكك و الملككء لا شريكك لكك لبيك. 

(و منها: لبيك اللهم لييكك. لبيكك لا شريكك لكك لبيك. إِنْ الحمد و النعمه لكك و الملكك, لا شريكك لكك لبيكك) (1). 


و منها: لبيكك اللهم لتيك, لبيك لا شريكك لكك لبيكك. إِنّْ الحمد و النعمه لكك و الملكء لا شريك لكك لبيك بمتعه بعمره 
إلى الحج (5). 


و فى كلا-م بعض الفقهاء ما لا يوافق الروايات من الهيئات 40 و يظهر من بعض كلماتهم وجوب ما يزيد على الأربع (5) و هو 
مردود بالإجماع و الأخبار (ه). 


ولا حاجه إلى الإتيان بفتح (إِنَا مرّه فى وجه ضعيف و كسرها أخرى» و تقديم «لك» على «الملكك) 3 تأخيرهاء و لا إلى 
الإتيان بالتلبيه مرّه قبل قوله: «إِنْ الحمد لكك» إلى أخره. و بعدها أخرى. و التلبيه بعد «لا شريكك لكك» و قبلها. 


-١‏ ليس فى «ص). 
”- انظر الوسائل 3: ٠ه‏ أبواب الإحرام ب .6٠‏ 
#كالدووس 7607/91 إرشاد الأذهان 1-1 
ع- الاقتصاد: .:”"٠١‏ 


ه- انظر الوسائل 3: 0٠‏ أبواب الإحرام ب .6٠‏ 


ص: ازفدة 


و يجب الإتيان بها على الوجه المشروع؛ فلو عصى بها مولاه» أو عنى للإشاره إلى الطعن على مؤمنء أو أزعج بها العاملين أو 
غيرهم حتّى خيف عليهم [لم يصحٌ ]. 

م ارجات يهااعلى التعدو المالرك »قاو قصل الاروف أو بدّل حرفا أو شر كديقيرها أواوسكوقه أو سكرنا ربد عونا بعل قن 
الصيغه. » أو فكك إدغاماء أو بدّل فتح الكاف بحركه أخرية أو عنيع بين مدر كنها وتهمره اللي :فى التارع سدور اليه سدد 
بين الوقف مع السكونء و كذا مع الحركه فى وجه آخر و إبقاء الهمزه» و بين الدرج و حذفها. 


و الممنوع عن الإتيان بها لنقص فيه أو لغير ذلك يعقدها بقلبه» و يحرّك لسانه, و يُشير بيده قاصداً لمعناها. فتلبيه الأخرس» و 
تشهّده. و قراءته القرآن فى الصلاه: تحريكك لسانه؛ و إشارته بإصبعه. 

و من عجز عن بعضها أتى بالبعض الأخر مع العقد, و مقارنته» و يحتمل قصر هذا الحكم على خصوص مؤوف اللسان. 

و إذا عجز عن الجميع؛ أتى بالترجمه الموافقه للأدب. و لسان العرب مقدّم على باقى الأ-لسنء و يحتمل تقديم العجمى على 
البواقى» و فى تقديمها على المحرّف العربى أو المحرف العربى عليها إشكال. 


و يقوى القول بوجوب الاستنابه» ثم القول بوجوب الأ-مرين معاً غير بعيد. و يجزى إيقاع صورتهاء و قصد معناها مجملا عن 
ووه وق ارو ل سنن لخلاب ظرر مدصي الى فوسل أوتسلكف مالاو ووفك لعي 


الثانى: فيما يستحبٌ من الإضافه إليها 


يُستحبٌ بعد التلبيات الأربع أن يقول: «إِنّ الحمد و النعمه لكك و الملك, لا شريكك لكك لبيكك. لبيك ذا المعارج لبيك. لبيك 
داعياً إلى دار السلام تبيكك. لبيك غفار الذنوب لتيككء لبيك أهل التلبيه لتيكك. لبيك ذا الجلال و الإكرام لكف مرهوما و 
مرغوباً إليكك لبيكك, لبيك تبدأ المعاد إليكك لبيكك, لبيك كشّاف الكرب العظام لييككء ليك عبدك و ابن عبديكك لنيك. 


ص: 010 


و فى بعض الأخبار بعد قول: لتيكك تبدأ المعاد إليكك لتيك: «تستغنى و نفتقر إليكك لنيكك, لبيكك مرهوباً و مرغوباً إليكك لنيك, 
تبيكك إله الحقٌّ لييك. لبيكك ذا النعماء و الفضل و الحسن الجميل لتيك. لبيك كشّاف الكرب العظام لتيك. لبيك عبدك و 
ابن عبد يك لنيكك؛ لبيكك يا كريم لنيكث؛ (1). 


و زياده: «بمتعه بعمره إلى الحسّ) (؟) أو زياده: «بحبجه تمامها عليكت) (*)) و زياده: «أتقدب إليكك بمحم د و آل محمد لبيك) 
رعيو فى بعضها: «لتيكك فى المذنبين لبيكك) (8). 


الثالث: فيما يسسحبٌ فيها 


اشاره 


و 


و هو أمور: 
أحدها: أنه ينبغى للملبّى أن يرى نفسه بمحضر الخطاب» 


حتّى كأنّه يرى عظمه ربّ الأربابء فيهترٌ من الخشيه و الهيبه عند ردّ الجواب, و أن يعزم على الانقياد و الامتثال عند تلبيته» و 
القيام بما خاطبه به من عبادته. 


ويلبس ثياب الحياء و الوقار» و يتذلّل كمال التذلل بين يدى العزيز الجبار, فإنّ اللفظ إذا تجرّد من هذه الأحوالء كان شبيهاً 
بألفاظ المجانين و الأطفال. 


فكم من الفرق بين مخاطبه العشّاقء و مخاطبه الكاذبين بالحبٌء المتصفين بالنفاق. 


و كم من الفرق بين من أشبه فى معرفته باللّه بين من دخل النار فأحرقته. و من دخلها فمسّدته» و من دنا منها و ما أصابته» و من 
اهتدى إلى معرفتها بالآثار» و من لم يعلم بوجودها إلا من الأخبارء جعلنا الله و إيَاكم من أهل الحبّ الصادق» و شغل قلوبناء و 
ألسنتنا عن ذكر المخلوقين بذكر الخالق. 


-١‏ التهذيب : 94١‏ ح 370٠‏ الوسائل 4: 87 أبواب الإحرام ب ٠5ح‏ ؟. 

.١ ح5٠ ح 409 الوسائل 4: ”0 أبواب الإحرام ب‎ ١188 :١ التهذيب : 8ح //37» الاستبصار‎ -١ 
." ح‎ 5٠ الوسائل 4: ”0 أبواب الإحرام ب‎ 2301١ التهذيب : 97 ح‎ 

*- المقنع: 29 مستدركك الوسائل 4: 18١‏ أبواب الإحرام ب 37 ح 8 

ذ- الكافى : 78ح ع, الوسائل 4: 05 أبواب الإحرام ب 5٠‏ ح 5. 


ص: 0 
الثانى: أنه يستحبٌ تجديدها فى كل حين؛ 


لأنها شعار للإحرام؛ و متضممنه لجواب الملكك العلام؛ مع كثير من الأذكارء كما تضمّنه ما مرّ من مضامين الأخبار (1). 


وقنووقة أذ هن فى شعي هنو قن إحرامة إبناناً و احشيابا أشي الله له الى ملكفد م امتمسن النازه و مر اقمع القاقه بو أله 


ما من مُحرم بُضحى ملتياً حبّى تزول الشمس إلا غابت ذنوبه معها (4)5 و فى مرفوع جابر: «ما بلغنا الروحاء حتى ببتّمت أصواتنا». 
و يتأكد استحبابها عند كلّ صعود على أكمه أو شجره أو دابّه أو نحوهاء و هبوط منها أو من الوادى» و حدوث حادث من نوم 
أو يقظه أو ملاقاه أحد. و صلاه مكتوبه أو نافله» و فى الأسحار. 

الثالث: أنه يستحبّ الجهر بها للحاجّ من الرجال» دون النساء و الخناثى 

على طريق المدينه حين يحرم إن كان راجنّاء و إذا علت راحلته البيداء إن كان راكباً. و لا مانع من العكس. و لو أتر التلبيه إلى 


غلك البيذاء أو قبل :لكك راجلا أو .راكاء فلا بأسن, 


لاوط أن يقرن التلبيه بيه الإ.حرام, و المراد بعلوٌ البيداء مبدأ علوّها عند أوّل ميل على اليسار و الحكم باستحباب تأخير 
الجهر عن زمن الإ-حرام بمقدار قليل من الزمان» بل تأخير التلبيه من الأصل للحاج على طريق المدينه و غيره متمبّعاً أو لاء و 


و المرجع فى معرفه السرٌ و الجهر إلى العُرفء و البيداء على ميل من ذى الحليفه, و ذو الحليفه ماء لبنى جُشَّم على سنّه أميال من 
المدينه (9). 


الرابع: ان تنتهى التلبيه استحباباً 


ولا يبعد الوجوب للحاحٌ متميّعاً أو مقرناً إلى الزوال من يوم عرفه» و إلى مشاهده بيوت مكه القديمه للمعتمر عمره التمبّع» و 
يحصل 


.8٠ أبواب الإحرام ب‎ 0٠ :9 الوسائل‎ -١ 
.١ ح5١ ؟- الكافى : 7*0 ح لل الوسائل 4: 0# أبواب الإحرام ب‎ 
.١58 انظر المصباح المنير:‎ - 


ص: 6717 
بالوصول إلى عقبه المدنيين» و غير المبصر يرجع إلى المبصرء و الماشى فى الظلام إلى الخبير. 


و المعتمر بالعمره المفرده (1) إذا خرج من مكه إلى أدنى الحلّ يقطع عند مشاهده الكعبه؛ و إلا-فمن حين دخول الحرم. و 
يستحبٌ تأخير الجهر للحاج من مكه إلى الإشراف على الأبطح. 


و يظهر من بعض الأخبار استحباب ترك التلبيه إلى بلوغ الردم (5): و الردم كالأبطح, و الظأهر عدم لزوم موضع معروف ترى 
ا 


و الذى يظهر من اختلاف الأخبار عدم لزوم الإسرار و لا الإجهار بالنسبه إلى الحدود, و لا المقارنه للإحرام» و الأحوط الإتيان 
بالتكبيرات سرّاً عند عقد الإحرام» ثم يجهر بها فى موضع الإجهار. 

الرابع: فى حكمها 

اشاره 

و ينكشف و 

أحدها: النئه» 


و الظاهر الاكتفاء فيها بتيه الإحرام» مُستدامه كسائر الأجزاء المرتبطه؛ لأنّها من التوابع» و الأحوط أن ينوى التلبيات الأربع بعد (*) 
إحرام عمره التمبّع أو حبّجه أو قسيميه أو العمره المفرده لوجه الله فقد بانَّ أنه لا تجب النييه من أصلهاء و لا تلزم قيودهاء و لا 


يفسد تركها عمداًء و لا سهواً. و يغنى استدامه نيه الإحرام عنهاء فإن لم يستدم ثنته الإحرام؛ وجبت تيتها. 


ولو نوى ما زاد على الأسربع على وجه الجزئيه أو ما نقص عنها على وجه التمامه أو أدخلها فى غير النوع الذى وظفت له على 
وجه العمد. بطلت من أصلها. و إذا كان ذلكك مع السهوء صححت. و ألغى الزياده و أتمٌ النقيصه, و عدل إلى النوع المراد. و لو 
قصد إدخال الزائد فى الأجزاء بعد الفراغ» شرّعء و لم يفسد الماضى. 


-١‏ فى نسخه: المتمتّع بهاء بدل المفرده. 
؟- الكافى 5: 58 ح .١‏ الوسائل 4: © أبواب الإحرام ب 52 ح ع. 


*- فى «ص): بعقد» و فى نسخه فيه: لعقد. 


ص: 01 


و لو تركك ننه الإحرام و نحوها من الأجزاء المنفصله و لم )١(‏ يكن مُستديماً لتيه المجموعء بَطَلَّ و لو استدام» احتملت صححته. 
ثانيها: أنها فى ححّ التمنّع و الإفراد و العمرقين بمنزله تكبيره الإحرام فى الصلاه» 


غير أن التكبير يُعتبر فيه المقارنه دونهاء فلا ينعقد الإحرام بمحرّمات الإحرام من جماع» و صيدء و طيبء و نحوها. 


و يتختير القارن فى عقد إحرامه بهاء أو بالإشعار المختصّ بالبدن أو التقليد المشتركك بينها و بين غيرهاء فَإِنّهما قائمان مقام التلبيه. 
ولو جيئ بأحد القسمين ثم بهاء أو بالعكسء كان (1) الأخير سنّه. 


والبدن ارين شهدا عنيا للا تتشي إخراماءن لآ مكريما. 


ولو أتى بأحدهماء ثم بالآخر على قصد السنّه ثم بان فساد الأوّلء فالأقوى الصبحه. 
ثالثها: أنه يستحبّ بعد الإتبان بها أحد أمرين: 


إما الأشعان للقدة بشق الجاتب الأيمن من سنامهاء و لطخ ذلكك الجانب بذلكك الدم قاضدا للاشعان بأنه هدي» و إذا تكثرت 


لاف أى ردك علي الواخددحخل ونيانو اتعرهعاييا وشمانا 


و الظاهر أنْ ذلكك تخفيف و رخصه. ولا بدّ من استغراقها بالإشعاره و هو أن يشقّ جلدهاء أو يطعنها حتّى يخرج الدم» و يظهر 
من الأخبار الاختصاص بالسنام (5). 


و إِما التقليد؛ و هو مشتركك بين التدن و غيرهاء و يتحقق بتعليق نعل قد صِلى المقلد فيه. و يستحت أن يكون تخلقاًء و أن يكون 
معقولاء و الأحوط الاقتصار عليه» و إن كان القول بإجزاء الخيط و السير و نحوهما لا سما إذا صلَّى فيها قوياً. و أقرب منها باقى 
ملابس القدم؛ مع الصلاه فيها. 


فق الح): ولولم. 
؟- فى «ح): كما أنّ. 
٠“‏ الفقيه ؟: 7١9‏ ح 488: الوسائل 8: 7٠١١‏ أبواب أقسام الحج ب ١١ح .١15‏ 


ص: 0 


ولا-فرق فى الصلاه بين الفرض و الندبء و لا بين اليوميه تماماً أو قصراً و غيرهاء و لا بين التحمّليه و غيرها. و الظاهر عدم 
جريان الحكم فى صلاه الجنازه» و فى الاحتياطيه يقوى الجواز. و لو صلّى بعض الصلاه؛ لم يجزء و الفاسد من الصلاه لا عبره به. 


الجمع بينهماء و إذا جمع فله حل القلاده فى الأثناء على إشكال. 


و الأقوى اشتراط المباشره إلا مع العجز, و تُعتبر التي فيهماء و الأحوط تعبين العمل الذى أحرم له. 


و يُستحبٌ القيام فى الجانب الأيسر للإشعاره و أن تُشعر باركه؛ و أن يستقبل بها القبله ثم تناخ» و دخول المسجدء و صلاه 
ركعتين» ثم الخروج إليهاء و إشعارهاء و قول: «بسم الله اللهم منككء و لككء اللهمّ تقدّلل منّى) و لو كان المشعر و المقلد 
مغصوبين, أو آلتا الإشعار و التقليد مغصوبتين بطلا. و لا يبعد ذلكك فى غصب المكان. و لو لم يعلم بالغصيه» قوى الجواز. 


و لوعلم فى الأثناء بغصبته المُشعر أو المقلّمد أو النعل» استبدلَ به غيره» و لا يبعد القول برجوع الحجّ إلى الإفراد. و فى المقام 
أيغاق كثره تج :إن قاء اللد هال فى نسائل الهدى: 


الفصل الثالث: فى لبس ما يلزم المحرم 
اشاره 

و فيه مباحث: 

الأوّل: فى حكمه 


يجب اللبس على المحرم بجميع أقسامه فلا يجوز أن يحرم عرياناً. 


و المدار على تحمّق اسم اللبس عُرفاء فلا يتحقّق بالتعصيبء و لا بمجرّد الطرح. و لا مع التجافى كثيراً. و فى الملصوق و ما وضع 
نحو على الكيس إشكال. 


و ليس بشرطٍ فى صبحه الإحرام؛ بل هو واجب خارجىء و يجوز تقدّمه 


ص: كرذه 

على التلبيه» و تأخره. و لا تجب المباشره فيه» بل تكفى فيه مباشره الغير. 

و المدار على كونه لابساً على نحو (1) الآباس» فلو سقط لباسه فى بعض الأوقات أو نزعه بسببء لم يخلّ (؟) به» و يلزم تداركه 
من دون فصل طويل. و لو كان لابساً سابقاًء اكتفى به و لا حاجه إلى نزعه ثم لبسه. 


الثانى: فى عدد الملبو س 


لا حدٌ له فى جانب الزياده» و لا يجوز الاقتصار على ثوب واحد مع الاختيار» و لو بدّله مرّه أو مرّات» بحيث لا يخرج عن اسم 
اللابسء فلا بأس, و إن كان الأفضل أن يطوف بما أحرم به. 


ولو كان الثوب محشوّاً أو كانت ثياب متعدّده خيط بعضها إلى بعض فتكائفت»؛ كانت بحكم الواحد. و لو لبس ثوباً واحداً 


طويلاء فاتزر ببعضه و؛ () ارتدى بالباقى لم يجتزئ به فى وجه قوىٌ. 
الثالث: فى شروطه 


يُشترط أن لا يكون مذهّباً للرجال و الخناثى, و لا حريراً خالصاً لهم و فى الحرير للنّساء إشكالء و الأقوى الجواز. 
و أفالة كي مخطور ابر لاحسكي] طر العتوافنة. 


ولا من جلود الميته» و لا من أشعار أو أوبار أو جلود ما لا يؤكل لحمه. و لا مما اتّصل به شىء من فضلاته. أو دخل فيها شىء 
فخ أحراتم سو الها جلدا و سيرفاء و هدار تيه علن العروت وق الجلود كلها إشكان. 


ولا ممالا يستر البدن به وحده. و لا من غير معتاد اللبس» كالمصنوع من الحشيش و الليف و باقى النباتات. و الظاهر أنّه لا بأس 


به إذا صنع بصوره اللباس» كما نقل عن 


-١‏ فى «ص)» زياده: لبس. 
؟- فى نسخه من نسخ «ص): يحل. 
9- فى الح): أو. 


ص: م 
بعض صلحاء الناس. 


و أن لا يكون من المخيط إلا مع التعذّره فيسوغ له إلقاؤهما عليه منكوساًء و قلب ظاهرهما إلى باطنهماء و سيجى ء تمام الكلام 
فيه» و تكفى استدامه اللبس عن ابتدائه» و يجوز تقدّمه على التلبيه» و تأخَره و لا يتم الإ.حرام باللبس قبل التلبيه» فله استباحه 
المحرّمات بعذه وقبلها. 


ء؛ و الأحوط فيها أن ينوى اللبس للإحرام بنوع خاصٌ من أقسام الحج أو من قسمى العمره. 

الرابع: فى كيفيّته 

يكفى على الأقوى ما يتحقّق به مُسمّى اللبس عرفا ممما )١(‏ يدخل فى اسم المئزر و الرداء عرفاً. و قيل: يُعتبر فى الإزار ستر ما بين 
السرّه و الركبه. و فى الرداء ستر المنكبين (7). 

ولها آداب: 


منها: أن يترر بأحدهما كيف شاءء. و يتوشّح بالآخرء بأن يدخل طرفه تحت إبطه الأيمنء و يلقيه على عاتقه الأيسرء كالتوشّح 
بالسيفء و يرتدى به فيلقيه على عاتقيه جميعاً و يسترهما به. 


ولا يتعين شى ء من الهيئتين» بل يجوز التوشّح به بالعكس بإدخال طرفه تحت الإبط الأيسرء و إلقائه على الأيمنء و الظاهر أنَّ 
التوشّح يشملهما معا. 
و منها: أن لا يعقد الإزار على رقبته» و لكن يثنيه على عاتقه. 


و منها: أن يشدٌ الإزار بشى ء سواه من مكه (*) أو غيرهاء و فى مكاتبه صاحب الزمان روحى له الفداء فى جواب (من سأله) (ع). 
هل يجوز للمحرم أن يشدّ المتزر 


-١‏ فى «ص): بما. 

؟- المداركك لا: ع/اآء الكفايه: /0. 
- كذاء و يحتمل: تكه. 

؟- فى ١ح‏ مسأله. 


ص: م 


على عنقه بالطول؛ أو يرفع من طرفيه إلى حقويه و يجمعهما إلى خاصرته؛ و يعقدهماء و يخرج الطرفين الأخيرين من بين رجليه. 
و يرفعهما إلى خاصرته؛ و يشدّ طرفيه إلى وركيه؛ فيكون مثل السراويل يستر ما هناككء فإنّ المئزر الأوّل كنا نتزر به إذا ركب 
الرجل جمله أو كشف ما هناك, و هذا أسترء فأجاب عليه السلام «جائز أن يتّزر الإنسان كيف شاء إذا لم يحدث فى المئزر 
حدثاً بمقراض ولا إبره يخرجه عن حدّ المئزر و غرزه غرزاً ولم يعقده ولم يشد بعضه ببعضء و إذا غطى السرّه و الركبتين 
كليهما فإنّ السنّه المجمع عليها بغير خلاف تغطيه السرّه و الركبتين» و الأحبٌ إلينا و الأكمل لكلّ أحد شدّه على السبيل المألوفه 
المعروفه جميعاً إن شاء الله تعالى» (1)» و تظهر بعض السئن منها. 


و منها: أن يكون من القطن؛ لأنّه لباس النبئ و الأثئّه» و لم يكن النبى صلى الله عليه و آله و سلم يلبس الشعر و الصوفء إلا من 
عله وقد أحرم بثوبى كوْسّف لكك عاميين؛ عبرى؛ و أظفار (4 و ربّما يقال باستحبابهما لذلكك. 


و منها: أن يكونا أبيضين؛ لكونها خير الثياب» و أفضلهاء و أحسنهاء و أطيبهاء و أطهرها. 


و منها: أن لا يكونا أسودينء لكراهه لبس السود (29) إلا فى ثلاثه: الخفٌ: و العمامه» و الكساء؛ و لأنّه لباس فرعونء و للنهى عن 
الإحرام بالثوب الأسود (8). 


و منها: أن لا يكونا مصبوغين بالعُضْفر و نحوه ممما فيه شهره. و زاد بعضهم كل مصبوغ بطيب غير محرّم (2). 


و منها: أن لا تكون وسخه؛ لقول أحدهما عليهما السلام: «فى الإحرام بالثشوب 
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ص: 0177 
الوسخ لا أقول حرام؛ لكن تطهيره أحبٌ إلى (). 


و روى: كراهه النوم على الفراش الأصفرء و المرفقه الصفراء (؟)» و ألحق بعضهم كل مصبوغ (*). 
الخامس: فيما يتعلق بأحكامه 


يجب شراء الثوبين أو استيجارهما بثمن المثل أو ما زاد ما لم يلزم الضرر الكلى إن لم يكونا عنده مملوكين أو مستعارين مثلا و 
إذا عجز عن الاثنين» لبس الواحد. و فى لزوم لبس شىء من الثوبء و التسثّر بالثياب و نحوه وجه. 


و يُستحبٌ أن يكونا سالمين من الشبهه و القذاره» شريفين بالصلاه بهما أو بالتبرك بالأماكن المشرّفه» و عمًا على المحرم بهما و 
لو ثانياً إلا مع الشرط إلا فى العبد و الصبىء و قد مرّت الإشاره إليه. 


و يُستحبٌ اتُخاذهما للكفن» و جعلهما محلا للعباده» و لا يخرجان عن الملكك. فإن شاء باعهما بعد الفراغ أو تصدّق بهما. ولو 
دار الأمر بين البقاء عرياناء و بين لبس المحرّم بالأصل كالمغصوب. و الحرير و المذهّبء لمن يحرم عليه» و جلد الميته» و نحو 
ذلك قدَّم العراء» و فيما حرم للإحرام يحتمل ذلك. و التخيير. 


و غير المكلف شارك المكلف فيما حرم للإ-حرام؛ و فيما حرم لذاته إشكالء و الأحوط الاشتراككء و مع الغفله» و السهوء و 
النسيان» و الجهل بالموضوع يحصل العذر. و إذا ذكرء عمل بمقتضى الذكر. 


و لو كان الثوبان مشتركين بين محرمين» و أمكن استقلال كل واحد بواحد» وجب. و يحتمل المهايا بهماء و الاقتراع. و لو كان 
المشتركك واحداًء و ليس عندهما غيره؛ قام احتمال وجوب القسمء فيحرم كل واحد منهما ببعضء و الاقتراع» و المهاياه. 
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ص: عم 


ولو نسى لبسهماء لبسهما حيث ذكر. و لو تعذّر اللبس»ء و أمكن الإتيان بما يشبهه من لصوق أو لفٌّء احتمل وجوبه. و لو استعار 
ثوباً أو ثوبين جاز للمستعير الرجوع بهما قبل لبسهما بقصد الإحرام» و كذا بعده على إشكال. 


ونقرق الأشكال قما إذا أغار ثريا الضالام للا مما إذا كافك ورضا. 
ولو تعذر جمعهماء و يمكن من الواحدء ففى الحكم بالتخيير. 


أو ترجيح المئزر على الرداء أو بالعكس إشكال. و لو طالء و أمكن جعله اثنين» وجب. 
الفصل الرابع: فى أحكامه 
اشاره 


وفيه مطالب: 


الأوّل: فى أنه يجب الإحرام مقيّداً بنوع من أنواع الحجّ» و العمره وجوباً أصلباء 

اشاره 

لمن تقدّم وجوب النسكك عليه» و شرطيًاً لغيره على كل من أراد دخول موضع مكه القديمء دون الجديد, بكلّه أو بعضه. حيث 
يُسمى دخولًاء بل دخول الحرم أيضاً فى وجه قوىٌ أراد الوصول إلى الكعبه أو لاء من أهل مكه أو من خارج. 


و يجوز أن يتولى الإ-حرام عن المجنون, و الصبىء و المغمى عليه وليه أو غيره» و لا يلزم الإ.حرام عنهم, و لاعن المريض» و 
المبطون. و كل معذور. 


ومن أفسد إحرامه أتمّه» و فصل به. و قضى ما فعله. و إذا لم يتعيّن عليه نوع كان مخيراً فى عمله. و إن تعن تعتين. 


و إذا نسى الإ-حرام أو جهله أو تعتّرد عدمه. وجب عليه الإتيان به من محل ينعقد إحرامه فيه» و إلا فمن موضع الإمكان. و من 
فعل ذلكك مره أو مراراً. عصىء و لا قضاء عليه إلا أن يكون واجباً عليه من قبل. 


ولو اشتبهت الحائض و النفساء و المستحاضه؛ فزعمت أنّها لا يلزمها الإ-حرام إلا مع الطهر, وجب عليها الإ-حرام من أدنى 


و إذا أحرم المخالف من الميقات على وفق مذهبه؛ ثم استبصر قبل دخول مكه أو 


ص: لفلوله 


بعده اجتزأ بما فعل. و إذا أسلم الكافر بعد مجاوزه الميقات» رجع إليه فى وجه قوىّ» و يحتمل اختصاص الحكم بمن دخل من 
خارج الحرم. 


و ليس من البعيد أن يقال: إن الحكم لكل من خرج منهاء غير أن تمشيته إلى ما دون محل الترسخص محل كلام. 


و إذا بلغ الصبىء أو أفاق المجنون, أو تُوفى المريضء أو ارتفع عذر المعذور بغير هذه الأمور قبل الدخول فى مكه أو الحرم 
وجب عليه الرجوع إلى الميقات. 


و إن دخل أو تعدّر عليه الرجوع إلى الميقات؛ فإلى أدنى الحلء فإن تعدّر فمن موضعه. 

ولا يبعد أن يقال: إن المعذور لا يعود بعد الدخولء و يختصّ العود بالعامد, و لا يبعد لحوق الجاهل بالحكم به. و تخصيص 
الحكم بمن أراد حيّجا أو عمره تمبّع. دون من أراد العمره المفرده خصوصاً إذا قصد الدخول بعد مجاوزه الميقات غير بعيد. 

و يُستئنى من ذلك أمور: 

أحدها: من يتكرّر دخوله فى كل شهر من حطاب» و حشّاش» و راعء و ناقل ميره» 


و صاحب ضيعه يتكدّر إليها دخوله و خروجه. و من عادته تلقّى الركبان لبيع أو شراء أو التترّه أو الخروج للمحافظه أو العباده فى 
المساجدء و الدوران فى محال الطاعه؛ إلى غير ذلكك. 


و يشترط عودهم قبل مضى شهر. و لو مضى لهؤلاء شهر بين الإحرامين» لم يجب عليهم على إشكال. و لو خرج من هؤلاء خارج 
لغير عمله المتكرّر. وجب عليه الإ-حرام. و لو أخذ منهم حلبهم أو حشيشهم أو حطبهم فى الطريق» لم يرتفع حكمهم. و إذا 
تجاوزوا محل تردّدهم, و خالفوا مقتضى عادتهم, ارتفع حكمهم. حتّى يصير مُعتاداً. 


و الظاهر تمشيه الحكم إلى من كان تردّده فى معصيه؛ كعمّال الظلمه؛ و تبديل الصنائع لا يغيّر الحكم. و إذا خرج فى عمل عازم 
على تكرّره» ألحق بمن تكرّر منه على إشكالء و لا يلحق بهم من تكرّر سفره إلى المواضع البعيده. 


ص: 12 


ثانيها: من سبق له الإحرام قبل مضى شهر عددى ثلاثين يوماء 
و له اعتبار بحساب الليالى من ابتداء إحرامه» له إحلاله على الأقوى. فيعتبر من حين التلبيه» و قل يقال: باعتبار زمان التنه. 


ولو تجرّد الحج أو العمره عن الإ-حرام مع النسيان» حتّى دخل فى العملء أجرى عليه حكم الإحرام. و كذا الكلام فى تمشيه 
الحكم إلن إحرام الحجٌ و العمره الفاسدين. 


و لو شكك أو ظنٌ من غير طريق شرعى بانقضاء المدّهء حكم بالعدم. 

و يجرى الحكم فى إحرام المميّز على الأقوىء فلو بلغ قبل الدخول بعد الإحرام اجترأ به. 
و يقوى الاكتفاء بإحرام الولى عن المجنون. فلو عقل قبل الدخول اجتزأ بإحرام الوليّ. 
وهل الحكم على طريق العزيمه أو الرخصه وجهان, أقواهما الثانى. 


ثم الحكم يقتضى تخصيصا بحكم الفصل بين العمرتين لو قلنا بوجوبه» و بحكم وجوب الإحرام من مكه فى حجٌ التمنّع» إلا أن 
يقال: بِأنّه يحرم بعمره مفرده. و بعد الإحلال ينوى الحجّ» و فيه منافاه لارتباط عمره التمدّ بالحح. 


ثالثها: من دخل بقتال مُباح فى زعمه أو فى الحقيقه,» 


فلو اتكشف له عدم الإباحه بعد الدخول؛ دخل فى غير المحرم. و فى أصل الحكم؛ ثمْ فى تعميمه لغير النبى صلَى الله عليه و آله 
و سلمء و لغير قتال الكفار من قتال دفاع و نحوه إشكال. 


و إلحاق العبيد الواجب عليهم خدمه مواليهم و البريد بعيد. 
الثانى: أنه لا بجوز لمحرم إنشاء إحرام آخر بنسك آخر أو بمثله قبل إكمال الأوّل» 
و يجب إكمال ما أحرم له من حج أو عمره؛ واجباً أو مندوباًء إلا ما سيجى ء فى باب التقصيرء و فى العدول؛ و فى مثل حدوث 


الحيض بعد الأربعه أشواطء و فى الصدّ و الحصر. و فى وجوب الاتيان بالحج بعد الإتيان بعمرته مع ندبه و قصد التمتع بها إليه و 
عدمه وجهان. أقواهما الثانى. 


ص: وذرده 
الثالث: أنه يجوز لمن نوى الإفراد 


قيل: و كذا القارن» و لو (1) لم يكن متعتاً عليه (7) بعد دخول مكه الطوافء و السعىء و التقصيرء و جعلها عمره التميّع» بشرط 
أن لا يلبى مرّه أو أكثر بعد الطواف أو السعى قبل التفصير. فإن لبى ناوياً للمتعه أو ناوياً لخلافهاء أو ذاهلًا عن التنه» عاد إلى 
إفراده» و بطلت متعته. و لا عبره بالتلبيهه عن سهو أو غلط أو نحوهماء ولا بما جيئ بها بوضع محرّم؛ لاشتمالها على الغناء» أو 
لمنع مفترض الطاعه عنها. و مجرّد تغتّر القصد غير مفيد إِنْما المدار على التلبيه. 


الرابع: أنه مما يرفع وجوب الإتمام اشتراط الحل على الله بعد الحبس من المحصور 


الرابع: أنّه مما يرفع وجوب الإتمام اشتراط الحلّ () على اللّه بعد الحبس من المحصور 


بمرض أو جرح أو كسر و شبهها من عوارض البدن. فإنّ الشرط حيث يقدّد بالعذر يرفع وجوب إتمام المندوب و الواجب فى 
تلكك السنه من حج أو عمره و يرفع استدامه الإحرام و يحلّل المحرّمات من النساء و غيرهاء و يرجع إلى أهله حلالًاء و يجزيه 
الهدى فى محله. ثتم إن كانت ذمّته مشغوله؛ عاد البعيد فى السنه الثانيه. 


و إن لم يكن اشترطء أرسل بهديه؛ ولا يحلق حتّى يبلغ الهدى محلهء و يبقى على إحرامه من النساء حتّى يأتى بحج أو عمره» و 
يحل منهما؛ إلا فى عمره التمبّعء فإنّه لا يلزم فيها طواف النساء. 


ولوا 0 6 بهن الس ا بالسببته جاء حكم الحصر. و إن كان كل منهما جزء عله احتمل ذلك, و عكسه. و الظاهر 
أن التحلل رخصه لا عزيمه. 


و أمَا المصدود. فلمًا كان تحلله بذبح الهدى فى محل الصدّء فلا يبعد أن ثمره الاشتراط سقوط الهدى. 


و قد يقال: بأنّه مجرّد تعد و قيل: ثمرته سقوط الهدى (5)» و قيل: سقوط 


-١‏ «لو) زياده: من اح). 
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ص: اذه 


القضاء »)١(‏ و يكتفى بهدى السياق عن غيره» و سيجىء الكلام فيه. 
الخامس: أنه لا منافاه بين الحيضء و النفاس» و الجنابه» و سائر الأحداث كباراً و صغارا» و بين الإحرام. 


و كذاغسل كل حدث لا ينافى وجوب الحدث الأخرء سوى غسل الجنابه. و كذا جميع أغسال السننء لا منافاه بينها و بين 
الأحداثء و يقوى ذلكك فى الوضوءات الغير الرافعه. 


السادس: أنه لا يجوز الجمع بين إحرامين لنسكين» متماثلين أو متغايرين بالأصاله» و النيابه» و التلفيق» إلا من الولى 


إذا أحرم بالصبى فيقصد نفس و المولّى عليه معاء فيما يظهر من الأخبار (5). فلو أحرم بحج و عمره معاء أو بحجٌ واجب عن 
نفسه؛ و غيره؛ أو عمره كذلككء أو عن متعدّد من المنوب عنه تطل. و فى المستحث لا يضِدٌ الاشتراكك. 


السابع: أنّ العزم على فعل المحرّمات فى حال عقد الإحرام يُنافيه» 

و يحتمل عدم المنافاه و أمّا علمه بالإجبار فيها أو وقوعها بأجمعها مع النسيان» فلا منافاه فيه. 
الثامن: فى أنْ ترك لبس الثوبين أو لبس ما لا يسوغ للمحرم لا يفسد» 

و إِنّما هو واجب خارجي. فلو أحرم عرياناً أو لابساً ما لا يجوز لبسه عمداً» فلا يخلّ بإحرامه. 
التاسع: فى أنه إذا نوى نسكاً واجباء و أحرم ندباًء 


و بعد أن دخل فى الأفعال أو أتمّها ذكر أنه مطلوب بواجب فى ذلك العامٌ» ففى تنزيله منزله من تركك الإحرام» فيصحح نسكه؛ و 
يكون كالتاركك» أو يصيح إحرامه و ربّما تظهر الثمره فى النذر و شبهها وجهانء و لعل الأقوى هو الأوّل. 


العاشر: فى أنه إذا عقد لواحد من التلبيه أو الإشعار و التقليد» 
كان الثانى سئه. 


الحادى عشر: فى أنه يكره دخول الحمّام؛ و دلك الجسد» 


وجمعهما أشن كراهه. 

الثانى عشر: يكره الاحتباء للمحرم» 
الثانى عشر: يكره الاحتباء (1) للمحرم؛ 
كما يكره فى | لمسجد الحرام. 


.190 :3 التهذيب‎ -١ 
./١ 7٠ ح٠١‎ :2 التهذيب‎ -" 


*- احتبى الرجل: جمع ظهره و ساقيه بثوب أو غيره؛ و قد يحتبى بيديه. المصباح المنير: .17١‏ 


ص: الوذه 
الفصل الخامس: فى مواقيت الإحرام 
اشاره 


و هى جمع ميقات من الوقتء و هو مقدار من الزمان. و المراد هنا على وجه النقل أو المجاز, و احتمال الاشتراكك لقدمها غير 
بعيد أماكن مخصوصه موظفه لإحرام لحي و العمره. لا يجوز الإحرام للمختار فى حح أو عمره إذا مرّ بها إلا منها. 
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و هى سنّه: العقيق» و مسجد الشجره. و الجحفه, و يلملم» و قرن المنازل» و مكه. 


و اعصيها قي عغره 3ه يإضاف متول قن ميزله ألزب إلى مكه من الخسيه الج د كورةة و محاذاء الميقات لمن لم ممق مدير 


حاذاه» و أدنى الحل؛ و فح لإحرام الصبيان. 


و إذا بّنى على ذلككء أمكن احتساب موضع الإمكان لمن تعذّر عليه الرّجوع إلى الميقات» و محل النذر و ضيق عمره رجب. 
فيكون اثنا عشر (5)) فينحصر البحث فى مقامين (00: 


الأوّل: فى أقسامها 

اشاره 

وهى ثلاثه عشر قنينا: 

الأوّل: العقيق» 

اشاره 

كما مرّء و يُسمى به عدّه مواضع» وضع لكل موضع: 
أحدها: ماء السيل» 


د 


و لخمسه مواضعء كل واحد فى مكان من خمسه أماكن: المدينه» و تهامه. و الطائفء و نجدء و اليمامه» و سنّه مواضع أخرء و 
المعنى هنا موضع تهامه. 


و يدخل فيه أربعه مواضع: أحدها بريد البعثء و لعله سممى بذلكك؛ لأنّه موضع بعث الجيش. و الظاهر أنَّ له معنيين» يدخل فى 
العقيق بأحدهماء و يكون هو المسلخ أو 


-١‏ الدروس ا 
؟- فى «ص) زياده: أو ثلاثه عشر. 
"'- بدلها فى «ص): مقامات. 


ص: كرده 


ثانيها: المسلح 


بالحاء المهمله واحد المسالح» و هى المراقب مأخوذه من السلاح أو من السلح, و هو ماء الغدير» أو بالخاء المعجمه؛ لأنّه يسلخ و 


ينزع فيه الثياب. 


و المراد به: أوّل العقيق على الأصح فتوى و روايه (7)» و هو أفضل ما يحرم فيه من العقيق. و الظاهر أن كل ما بد منه» و ما بعد 
من المواقيت أفضل من القريب. و الظاهر اعتبار وجود المبدأ فى مبدأ الشرع» فلا يتبدّل. 


ثالثها: غمره 
عا ورد صرود رح ريط العقيق. مكاناء و فضنًا دون المسلح إلى مكه مكانا سو دوه فضلا. 
رابعها: ذات عرق 


بعين مهمله مكسوره. فراء مهمله ساكنه آخر العقيق بحسب المكائيه و الفضلء و هو كيلملم و قرن المنازل على مرحلتين من 
وكدعان الأقرع: 


و سمّيت غمره باسمهاء لغمرها بالماء» و ذات عرق لقله مائهاء و الظاهر جواز الإحرام اختياراً و اضطراراً من المواضع المذكوره و 


الظاهر دخول «و حرها فيه» و عدم دخول «بريد أوطاس» لهذا 

و كيف كانء فالمدار على اسم العقيق فى زمان صدور الأخبار» و مع عدم العلم بالتغيير» يبنى على مصطلح اليوم. 
وهو ميقات لأهل نجد. و العراق» و من فى جهتهم إذا جاءوا على طريقهم. 

الثانى: مسجد الشجره» 


وذكر بعضهم: أنه اختبره» فكان من عتبه باب المسجد النبوىٌ المعروف بباب السلام إلى عتبه مسجد الشجره بذى الحليفه سبعه 


عشر ألف ذراعء و سبع مائه و اثنان و ثلاثون ذراعاًء و نصف ذراع (6). 


و يحتمل أنْ اختلاف التحديدات؛ لاختلاف محال المدينه و العمارات. 


.” أبواب المواقيت ب‎ 7١0 :8 الوسائل‎ -١ 

1- الفقيه ؟: 199 ح 407) الوسائل 8: 771 أبواب المواقيت ب “اح 6. 

“- قال ابن شبيب: الغور من ذات عرق إلى أوطاسء و أوطاس على نفس الطريق. معجم البلدان :١‏ 581. 
ع- خلاصه الوفاء بأخبار دار المصطفى: 857 و حكاه عنه الفاضل الهندى فى كشف اللثام 0: 117. 
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وهو ميقات لأهل المدينه» و من مد عليهاء وهو معروف. 

وقد يتوهّم بعض الناس بمسجد آخر يُسممَى مسجد على عليه السلام. 

و الظاهر دخول السقائف فيه؛ و الأولى تجتّبهاء و الإحرام فى الموضع المكشوف منه. 

و هو قطعه من ذى الحليفه بضِمٌ الحاءء و فتح اللام و بالفاء ماء من مياه بنى جشم, ثم سمّى به الموضع. 


وقد يُطلق على مسجد الشجره على سنّه أميال من المدينه. و قيل سبعه .)١(‏ و قيل: أربعه (5). و قيل: خمسه ("). و قيل: ثلاثه 
(؟). و قيل: ميل (5). و قيل: مرحله (2). و سمّى ذا الحليفه لتحالفهم فيه» أو تصغير حَلّفَهِ واحده الحلفاء نبت معروفء و هو عن 
مكه على بعد عشر مراحل. 


الثالث: الخحفه, 


وهى بجيم مضمومه؛ فحاء مهمله ففاء على سبع مراحل من المدينه» و ثلاث من مكه. و بينها و بين البحر سنّه أميال» و قيل: 
ميلان (). 


وأقل »كانت قريه حجان غلن اتين وكلاتن ملاهن مكد لق 


و هى ميقات أهل الشام» و مصرء و المغرب, و كل من مرّ عليها اختياراً إن لم يمرّوا بمسجد الشجره. تُسمَى المهيعه؛ بفتح الميم» 
وإسكان الهاء. و فتح الياء» و العين. 


وقد يقال: مهيعه» كمعيشه من الهيع, و هو السيلان. 


-١‏ معجم البلدان ؟: 98 ماده «حلف». 

.26"7 حكاه عن ابن حزم فى خلاصه الوفاء:‎ -١ 

تدك امه انق بوط 11211 

#دنقلة عن الانتوى فى خلاضه الرفاء 869و ذكزه قن المضباح المتيرة182, 
ه- المبسوط :١‏ 9* المنتهى ؟: /281. 
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1- ذكره فى كشف اللثام 3: 7117. 

فت العافويى اسم اكه م 


ص: زفرده 

و سمّيت ججحفه؛ لأنّ السيل أجحف بها و بأهلهاء و هى ميقات أهل المدينه» و من مرّ عليهاء و على ذى الحليفه. مع الاضطرار. 

و إن مرّ عليها من دون دخول المدينه أو مع دخولهاء و عدم الدخول بمسجد الشجره., جاز الإحرام منها اختيارأء على تأمّل فى 
الأخير: 


الرابع: يلملم, و ألملم» 


قيل: و الثَانى أصلء فرجع بتخفيف الهمزه إلى الأول (0)» و قد يقال: يرمرم. 
والمعروف أنه جبل (7)» و قيل: واد 0)؛ فإن أمكن الجمع فيهماء و إلا وجب تكرير الإحرام. 


و هو على مرحلتين من مكه؛ ميقات لأهل اليمن» و من يمرٌ عليه من جهتها. 
الخامس: قرن المنازل 


بفتح القاف. و سكون الراء خلافاً للجوهرىٌ: حيث زعم الفتح» و زعم أن أويساً القرنى بفتح الراء منسوب إليه (8). 


و اتّفق العلماء على تغليطه فيهماء و أن أويساً منسوب إلى بنى قرن بطن من مراد. و يقال له: قرن التعالب» و قرن بلا إضافه و هو 
جبل مشرف على عرفات» على مرحلتين عن مكه (2). 


و نقل: أن قرن الثعالب غيره» و أنه جبل مُشرف على أسفل منىء بينه و بين مسجدها ألف و خمسمائه ذراع (2). 


و قيل: هو قريه عند الطائفء أو اسم الوادى كله (ا» و قيل: القرن بالإسكان اسم 


-١‏ معجم البلدان :١‏ 276 و ذكره فى كشف اللّثام 0: 10؟. 
باك القاموس البخفل 18/6 ماده (لمه 

'- إصلاح المنطق: .218٠‏ و نقله عنه فى كشف اللثام 0: .51١6‏ 
ع الصحاح ©: 5١8١‏ ماده «قرن). 

ه-انظر النهايه لابن الأثير ©: 05. 

#- ذكره فى كشف اللثام 0: .5١8‏ 

- القاموس المحيط *©: 788 ماده «قرن). 


ص: م 


الجبلء و بالفتح الطريق »)١1(‏ و الذى ينبغى الأخذ بالاحتياط» و ربّما وجب عدم الترجيح. 
السادس: موضع مكّه القديم الكائن 


وقت توجّه الخطاب أو مطلقاً فى وجه؛ و لا اعتبار بالبنيان» و لا بالموضع الجديد, و لا بالمشتبه بين الأمرين. 

و ما عدا الأخير ممما تقدّم ميقات لكل عابر عليهاء قاصد قراناً فى الحجّ» أو إفراداً» أو عمره تمبّع أو عمره إفراد غير تابعه الحجج. 

و مكه ميقات لحب التمبّع لساكنيها و غيرهمء و العمره المفرده ما لم يكن بعد الحيّه فيكون ميقاتها أدنى الحلء و لحب الإفراد و 
القران لأهل مكه المتوطنين بهاء و مَن فى حكمهم. 


السابع: مُحاذاه أقرب المواقيت إلى مكه» لمن يِوْمَّ مكه» 


و يلزمه الإحرام؛ و لم يمرٌ بميقات» و تكفى المحاذاه العرفيه» و لا تشترط الحقيقته» و يكتفى مع البعد بالمظنّه. 


والسهير و غير البين بتلدان. فن ذلكق و مسمل اعبار محاداة الأعده و التخيرء و الأكرب إلية و بخص التكير نضوره 
تساويهما بالنسبه إليه و من جهل المحاذاه تقدّم احتياطاًء و من انكشف فساد زعمه, فظهر له عدمهاء رجع إليها مع الإمكان و إلا 


مضىء و قد يقال: بالمضيّ مطلقاًء و من حب أو اعتمر بالبحر راعى المحاذاه. 
الثامن: مَنزل من كان منزله أقرب إلى موضع مكه القديم, أو مطلقاً فى أحد الوجهين» 


ولو بأقل القليل من أقرب ميقات إليهاء و أقرب جزء منه» فى حب كان أو عمره على الأقوى» بشرط كونه وطناء داراً أو صهوه أو 
عرقي 
ولواختصٌ القرب ببعضه أجزاأ. 


و لو كان له طريقان: أحدهما أقرب. و الأخر أبعدء اعتبر الأقرب. و الظاهر أنْ المدار على قرب الفضاء. 


ولو كان من الأعراب يبعد و يقربء لوحظ وقت القصدء مع احتمال تقديم 


ا-ذكره فى كشف اللنام هذ 512, 


ص: 56م 
القرب على البعد» و العكس. 


ولو كان له وطنانء لوحظ الأكثر سكنىء و مع التساوى يتخئر» و يحتمل ترجيح القرب على البعد» و خلافه. و الظاهر أن أهل 
مكه من هذا القسمء و يشاركون فى الحكم. و أن هذا رخصه. فيجوز له. بل يستحبٌ الإحرام من الميقات. 


و التابع يجرى عليه حكم المتبوع فى التوطن و عدمه. و لو اشتبه الأقربء تعن الميقات, مع البناء على الرخصه. و إلا لزم الجمع 
من باب الاحتياط» و يكتفى بالمظنّه فى ذلككء و لو من خبر الأعراب. و مع مساواته مع بعض المواقيت يتعيّن الميقات. 


و المدار على توطن البقعه. فلا-فرق بين المنزل المملوكء و المستأجرء و المستعار؛ و المخصوب و إن كان مع البقعه. و الوطن 
الشرعى مع العدول عن العرفى لا يفيد. و تنزيل الإقامه حينئذٍ منزله المتوطن فى الأخبار )١(‏ لا يجرى فى هذا الحكم. و فى مبدأ 
العدول عن الوطن قبل الخروج منه إلى سفر يقوى إلحاق خروجه بخروج المتوطن. 


التاسع: فخ 
أمير المؤمنين عليه السلام؛ و هو الحسين بن علىٌ بن الحسن بن الحسن بن الحسن بن أمير المؤمنين عليه السلام. 


و قيل: موضع بدك :9ه و قل عن مكه الل والسل#واة دقن يواعد الله يح حمر 0 و الأصك الأزلة ريما رجح البعالى 
الأخر إليه و هو ميقات للصبيان. 


ولا يلحق بهم المجانين إذا حي بهم الأولياء على طريق المدينه» لبعد الميقات عن مكه فيعسر عليهم طول الإحرام» و إن كان 
عبورهم على المواقيت الأخر أحرم بهم منها. 


و المراد بالصبى: من لم يُفطم؛ لأنّه المتيقّنء و غيره يبقى على حكم غيره؛ و هو 


-١‏ التهذيب ذ: #/ا6 ح 258 الوسائل 8 191 أبواب أقسام الحج ب 8ح ”و ع. 
؟- لسان العرب : 57 ماده فسخ, القاموس :١‏ 78. 

"- نهايه ابن الأثير : 5١8‏ باب الفاء مع الخاء. 

*- القاموس :١‏ 778 باب الخاء فصل الفاءء معجم البلدان لياقوت الحموى ©: /77. 


ص: 60560 
ميقات التجريد, و الإحرام معاً على الأقوى. 


ولا يجب على الأولياء الإحرام بهم؛ ولا تكليف من دون البلوغ مميّزأ فضنًا عن غيرهم بالإحرام. و لهم أن يدخلوهم مكه من 
غير إحرام» و لا تجريد ثيابء و إن جاز» بل استحبٌ لهم ذلك. لكنّهم إذا أحرموا بهم أجروا عليهم أحكام المحرمينء و التزموا 
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بما يلزمهم من هدى تمتّع أو كفارات» تعمّدوا فيها أو أخطأوا؛ و أدّوا عنهم أقوانًا و أفعانًا لا يمكن صدورها منهم. 

العاشر: محل الإمكان لمن تعذّر عليه الإحرام من ميقاقه من دون تعمّد لتركه» 

كبية تجاوز فاته تاسياء أو جهل بالموضوع, أو بالحكم فى وجه؛ أو صدّ صادًء أو خوف. و لم يمكنه الرجوع إلى الميقات» و 
لا بقى له ميقات يحرم منه. فإنّه يلزمه البدار فى محل ارتفاع الأعذار. 


فإن لم يرجعء أو كان تركه فى المبدأ عن عمدء أو لم يُبادر بالإحرام فى مكان العُذْره فسد عمله» لفساد إحرامه. و أمّا المريض و 


المبطون, فيقوى عدم وجوب العود عليهم, و إن كان الاحتياط فيه. 

ولو أمكنه دفع العدو بمالٍ لا يضرٌ بالحال وجب. و لو لم يمكن إلا بالقتال مع الاطمئنان بعدم ترتّب ضرر على البدن و المال 
فى مقاتله الكفّار أو المسلمين و المخالفين و الموالين وجب على إشكالء و لا سما فى القسم الأخير. 

الحادى عشر: المكان المنذور فيه الإحرام» 

وهو متقدّم على المواقيت. و فى تسريه الحكم إلى من نذر ذلكك على عبده أو مولى عليه آخر إشكالء و الأقوى العدم؛ كأن 
ينذر الإحرام لحي أو عمره من الكوفه أوعم ابوارندى تخوسياء :كوو التدوو مانا له. 


و يختصٌّ الحكم بالنذر من بين الالتزام» بل بنذر الشكر دون الزجرء و دون التبرّع. ولا يبعد أن يقال بالتسريه إلى باقى ضروب 
الالتزام من العهد و اليمين» و إن كان الأقوى ما ذكرنا. 


ثم إن كان ما أحرم له حيّجا أو عمره تمتّع؛ لم يجز الدخول فى الإحرام المنذور إلا فى أشهر الحجٌء فإن كانت الأشهر تفى له 
بالوصول صِحٌُ, و إلا فلاء و القول بالصحه 


ص: 2 


مطلقاً غير بعيد الوجه. ثم إذا أحرم لزمه أحكام المحرم. 
الثانى عشر: مكان خوف تقضى رجبء فلا يدرك عمرقه» 


الثانى عشر: مكان خوف تقضى رجب. فلا (1) يدركك عمرته» 

سواء كان تأخره عد اسار أولا. 

و لو بان عدم الضيق بعد الإحرام أعاده؛ و الأحوط أن يعيد مطلقاً عند بلوغ الميقات. 

ولو كان إحرامه لحجّ أو عمره غير رجيّه. لم يجز التقدّم؛ و الحكم مختصٌّ بخوف الفوت للضيقء أما إذا خاف لجهه أخرى فلا. 
و فى تسريه الحكم إلى النائب ميجاناً أو بأجره وجهان. 

الثالث عشر: رأس مسافه تساوى أقرب المواقيت إلى مكه لمن لم يكن له مُحاذاه لبعض المواقيت» 

وقبل: ادها 0ه ف[ ؟ بالعفي لوقنل برجوعه إلى ادق الله ب الى يسمكن القتول ابرجحوين لق كه تظريقا بد 
بالمواقيت» أو يحاذيها ما لم يكن له مانع يمنعه. 

ولو زعم المساواه فأحرم, ثم انكشف الخلافء فإن كان أتمٌ العمل تمْ» و إن حصل له العلم قبل الدخول فى العمل عاد؛ و فى 
الأثناء وجهانء و مع الاضطرار لا كلام. 

الرابع عشر: أدنى الحل إلى الحرم, 

فيخرج من الحل المتصل بالحرم» ثم يدخل الحرم, و يُعتبر الاتصال العرفى بالحرم. و لو أحرم مع الفصل الطويل» أعاد عند قرب 
الحرم. 

وهو ميقات للعمره المفرده بعد الح قراناً أو إفراداً أو تمتعأء.و كل معتمر عمره مقرده من بظن مكه لأهل مكة» و غيرهم على 


طريق الرخصه لا العزيمه. فلو خرج إلى أحد المواقيت» و أحرم منه فلا بأس» بل هو أفضل. 


-١‏ فى (ص): فلم. 
»| لمنتهم ؟: الا 


#دإرشاد الأذهان 101 


؟- القواعد 5١7 :١‏ الرسائل العشر لابن فهد: 707. 


ص: رده 


بينهما بالخروج إلى عرفات. 


و كل هن لم يشمكن من اللمواقنت.و آرادالدغول إلى مكب قميقاته أذثى الحل: 


للحم اك ه من أهل مكه و مجاوريها الإحرام من الجعرانه بكسر الجيم و إسكان العين» و تخفيف الراء. وقيل: 
بفتح الجيم» و كسر العين؛ و تشديد الراء (0): و هى موضع بين مكه و الطائف من الحلٌّء بينها و بين مكه ثمائيه عشر مياه و قيل: 
سبعه أميال 13 قيل: هو سهو (0). 


أو من الحديبيه بضمّ الحاء» و فتح الدال المهمله؛ ثم ياء مثنّاه تحتائيه ساكنه. ثم باء موخده. ثم ياء مثناه تحتائيه» ثم تاء تأنيث و 
هى فى الأصل اسم بثر خارج الحرم على طريق جدّهء عند مسجد الشجره. الّتى كانت عند بيعه الرضوان. 


قيل: هى دون مرحلين من مكه (كك و قيل: على تجو مرحله متها لهك و قبل :على تسعه أمبال من المسجد الحرام 220 بو قبل: 
اسم شجره حدباء» سئّيت بها قريه هناكك ليست بالكبيره 40 قيل: إِنّها من الحلّ (8)» و قيل من الحرم (8)» و قيل: بعضها فى 
الحل» و بعضها فى الحرم (10)» يقال إنّه أبعد أطراف الحل إلى الكعبه (11). 


.881 :١ السرائر‎ -١ 

-١‏ المصباح المنير ١١ :١‏ ماده جعر. 

“- كشف اللثام 0: .5٠١‏ 

؟- المصباح المنير :١‏ 129 ماده «حدب). 

ه- تهذيب الأسماء: القسم الثانى: .8١‏ و نقله عن النووى فى كشف اللثام 0: ١7؟.‏ 

#- نقله عن الواقدى فى المصباح المنير :١‏ 189 ماده «حدب»» و فى كشف اللثام 0: .57١‏ 
- تهذيب الأسماء: القسم الثانى: ١‏ و انظر القاموس المحيط :١‏ 0ه و معجم البلدان ؟: 579. 
- حكاه فى كشف اللثام 0: .5٠١‏ 

9- حكاه فى كشف اللثام 8: .7٠١‏ 

.57١ المصباح المنير: 189 و نقله عن مالكك بن أنس فى معجم البلدان ؟:‎ -٠ 

.5739 المصباح المنير: 4 معجم البلدان ؟”:‎ ١ 


ص: ارده 


أربعه (0ك و قبل :على فرسخين على طريق المديئه يه عسجد أمير المؤمنيقة ومسجد زيق العاتديخ'و مسجد عائقه. وش هئ 
تنعيماً؛ لأنّ عن يمينه جبلًا اسمه نعيم» و عن شماله جبل اسمه ناعم, و اسم الوادى نعمان (5؟» و يقال: هو أقرب أطراف الحلّ إلى 
مكه ("). 


و معرفه الحل موقوفه على معرفه. مقدار الحرم؛ و هو بريد فى بريد و على معرفه حدوده من الأ-طراف. و عن الصادق عليه 
السلام: «أنّ الحجر الأأسود لما أنزل من الجنّه. و وضع فى موضعه. جعل أنصاب الحرم من حيث يلحقها نور الحجر عن يمين 
الكعبه أربعه أميال» و عن يسارها ثمانيه أميال» (5). 


وتغل: أن آم لها أهيظ إلى الأرض لم :يام يتك الشيظاةه قبعت الله لوسلاتكه احاطوا كه من حوائنها بحرستوله فجواضيههم 
حدود الحرم. فلمًا بنى إبراهيم الكعبه علمه جبرئيل المناسكك و حدود الحرم. فأعلمت بالعلائم» حتّى حدّدها قصى. 


ثم هدم بعضها قريشء فأعادوها بعد أن أخافهم الله و الملائكه معهم. و فى عام الفتح حدّدها تميم بن أسد الخزاعى» ثم فى 
زمان عمرء ثم فى زمان عثمان (2). 


وقد اختلف الأنقال فى التحديد, و بعضها لا يلا-ئم ما أجمعوا عليه» من أنّه بريد فى بريدء إلا أن ينرّل على أن التحديد فى 


السهلء و الحدود فى الجبل؛ أو العكس. و المدار على الحدود المعروفه بين الناس» و يكفى فى معرفه المجهول سؤال الأعراب 


و نحوهم. 


-١‏ القاموس المحيط ©: ”اا ماده النعيم. 

5 معجم البلدان ؟: 84 ماده التنعيم» و ليس فيه «مسجد أمير المؤمنين ومسجد زين العابدين). 

"- المصباح المنير :١‏ 87 ماده انعم). 

6 الفقيه :١‏ اح علل الشرائع: 11ح »١‏ التهذيب ”7: *7اح "1 الوسائل ”: 75١١‏ أبواب القبله ب 2 3 
ه- أخبار مكه لأبى الوليد الأزرقى ؟: .178-1١171/‏ 


ص: 0594 

المقام الثانى: فى أحكامها 

اشاره 

وفيه أبحاث: 

الأوّل: فى أنَ المواقيت بأسرها عباره عمًا يساوى الأسماء من تخوم الأرض إلى عنان السماءء» 
فلو أحرم من بثر أو سطح فيها راكباً أو ماشياً أو مضطجعاً و فى جميع الأحوال فلا بأس. 
الثانى: فى أنه إذا أحرم, و بعض من بدنه فى الميقات» و بعض خارج اتبع العرف» 

و يحتمل اعتبار المداقّه» و عدم التعويل على المساهله العرفته. 

الثالث: فى أنّ الإحرام من أبعد المواقيت إن يتمكن من غيره 

و من أبعد قطع الميقات الواحدء أفضل من القريب. 

الرابع: أن كل من يمرّ على ميقات قاصداً دخول مكّه فى حجّ إفراد أو قران أو عمره تمتّع» 


ميقات آخر صحٌ. و إن لم يكن شىء من ذلككء تحلل بعمره مفرده من أدنى الحل. 


ولو كان معذوراً لصدّ أو مرض أو إغماء أو دهشه أو جنون أو نوم أو نسيان أو جهل بالموضوع و الظاهر لحوق جهل الحكم به 
أو لغير ذلككء ثم ارتفع العذرء و أمكنه الرجوع رَحََ. و إن تعدّر و تمكن من ميقات آخر أحرم, و إلا فمن محله. 


و يحتمل عدم وجوب الرجوع على المريضء و تجوز النيابه عن المريض و نحوه فى الإحرام» بل تستحبٌ. 


و من تجاوزه قاصداً غير مكه. أو خالياً عن القصدء أو كاثناً مممن لا يلزمه الإحرام» ثم أراد حبجا أو عمره تمّع َرَحَ إلى ميقات. 


فإن تعذّره فمن أدنى الحل. فإنٌ تعدّر فمن محله. 


ومن قصد عمره مفردهء خرج إلى أدنى الحلء؛ من أهل مكه أو غيرها. 


و من أحرم قبل الميقات لنذر مثلاء اجتزئ به لحي أو عمره. 
الخامس: فى أنه لو بعثته التقيّه على ترى الإحرام من الميقات» أضمره فى نفسه» 


وبعى 


ص: للذله 


على صوره المحلّ حتّى ترتفع عنه. و إذا استمرّت إلى آخر المناسككء فلا بأس. 
السادس: فى أنه إذا أحرم من ميقات فأفسدء لم يكن له تجديد الإحرام فى ميقات» 
ولافى غيره» بل يبقى على حاله: بخلاف التاركك المعذور. 

السابع: فى أنه تكفى المظنّه فى معرفه المواقيت الناشئه من قول الأعراب» و لو من واحد. 


و الأحوط: طلب العلم ثم أقوى الظنون؛ مع التمكن» من دون عسر. 


و لو حصل التعارضء أخذ بالترجيح. و مع التساوى» و حصول التردّد من غير مخبرء يلزم الجمع بين المحتملات إن أمكنء و مع 
عدم الإمكان يتخير» و يذهب إلى ميقات آخر احتياطاً. 


الثامن: فى أنه لو نذر أو عاهد أو حلف على أن يحرم من ميقات» فمرٌ بغيره» انحل نذره. 

وقينا لب كان مستأجرأًء مع اشتراط غير ما مر عليه. يحتمل ذلك و البقاء على حكمه السابق؛ و فساد الأجارف و الأول أولى: 
التاسع: فى أنه لو حصل جهل فى مبدأ الميقات» قدّم الإحرام و اللبس و التلبيه» 

و استمرٌ على التئِه و التلبيه حتّى يعلم مصادفتها الميقات. 

العاشر: فى أنه لو كانت دويره أهله مسامته للميقات» جازت المحاذاه من خارجهاء 

والأكعرط الاتسرام يان والو كانت ف الميقانعه الم تكن ايا تجطيرمريه الفسه إل قواقبيكه لخر 

الحادى عشر: لو نوى بزعم أنه ميقات, فظهر الخلاف بالتقدّم» عاد. 

و إن ظهر بالتأخرء لم يعد على إشكال. و لو انعكس الأمرء و أمكن حصول نبْه القربه منه» صحح. 


الثانى عشر: فى أنه لا يجوز إدخال إحرام على إحرام» 


وليس العدول منه. ولا إدخال عمل فى عمل» تجانس أو اختلفء إلا ما استثنى. 
الثالث عشر: فى أنه تجوز نيابه الرجل و المرأه و الخنثى بعض عن بعض فى الإحرام و غيره» 
و يتبع النائب المنوب عنه فى الأنواع» و فى الصفات الخارجه له حكم نفسه. 

الرابع عشر: فى أنه لا يجوز الجمع بين نيتى إحرامين» 


ولا بين نسكين فى غير الولى و المولّى عليهم؛ من يجوز للمولى القيام عنهم, بما لا يصح وقوعه منهم. 


ص: ١ههة‏ 

الفصل السادس: فى محرمات الإحرام 
اشاره 

و البحث فيها فى مقامين: 

الأوّل: فى أقسامهاء 

اشاره 


و ما يلحقه من صفات المحرّمات» و هى من أحكام الإحرام؛ و الحرم. 


و يختصٌ الإ-حرام بحرمه أمور سبعه عشر قسماً: الصيد, و النساءء و الطيبء و الادهان, و لبس المخيطء و لبس الخفّينء و 
الاكتحال بالسواد» و النظر فى المرأه» و إخراج الدم» و قصّ الأظفار نو إزاله الشعر» و الفسوق» و الجدال. و لبس الخاتم للزينه» و 
الحنّاء للزيته» و تغطيه الرأس للرجلء و التظليل» و لبس السلاح. 


و يلحق بها قلع السنٌّء و ليس فى دليله سوى لزوم الكفاره» و تغسيل الميّتء و ليس من محرّمات الإحرام الاغتسال للتبريد؛ و هو 
ضعيفء و قطع الحشيشء و الشجر, مع أنه من أحكام الحرم دون الإحرام. 


أوّلها: الصيد 
اشاره 


و أصله: ركوب الشىء رأسه و مضه غير مُلتفت (1). 


ثم جعل ابتداء أو نقلًا مصدراً بمعنى الاصطياد» أو اسماً بمعنى المصيد يعممان المحلّل و المحرّم فى كتاب الصيدء كما يؤذن به 
التقسيم فيه» فللكتاب وضع خاضص. 


أو الخلاف الجارى هنا جار فيه؛ إذ القوم بين معمّم للحرام و الحلال؛ استناداً إلى مثل قول أمير المؤمنين عليه السلام: 


ضيف النلركه تنالو ىو أراضب و إذا ركنت قصيدئ الأبظال 283 


و قول العرب: سيد الصيد الأسد (. و قولهم: ليث تزبّى زبيه فاصطيدا (6). 


-١‏ مقاييس اللغه ": 178" ماده «صيد). 

الالقلة غنه الراوندى فى فقه القرآن 1: 8 و الفاضل فى كشف اللثام لم 
*- حكاه الفاضل فى كشف اللثام 8: 71" 

©- تهذيب اللغه »5٠ :١8‏ لسان العرب #: 18 ماده «زبى)». 


ص: 7ذه 
وقول الصادق عليه السلام 

| أحردعه قائق ضبد الذوات كلياء إل الأفى و المقيو القاره 
(0). و إلى عموم الأخبار فى الكمّارات للمحلّلات و بعض المحرّمات. 


و بين مخصّ ص بالمحلل؛ نظراً إلى أنه الفرد الظاهر عند الإطلاقء و لمقابلته بالجزاء. و لترئّبٍ منع الأكل» و كونه ميته على ذبحه 
فى الحرم أو من المحرمء إلى غير ذلكك ممما يظهر من تتئع الأخبار (5). 
و بين معمّم للحلال؛ و بعض أفراد الحرام» من الأسد, و الثعلبء و الأرنبء و اليربوعء و القنفذ. 


و يمكن أن يقال: نه عباره عن الحلال فى الشرع كاثناً ما كان» فلأهل مكه صيدء فالخنازير صيد عند النصارى دون غيرهم. 


أو يقال: هو عباره عن المستحلٌ و إن لم يكن حلانًا مما يأكله الأعراب مُستحلّين له صيد عندهمء أو يقال: هو عباره عما يؤكل» 
و إن كان حراماً باعتقاد اكله. 


و الظاهر التعميم» غير أن الشائع الحلالم» فيحرم من الصيد و هو الممتنع بالأصاله. من حلال اللحم مطلقاًء على تأمّل فى صدقه 
كبار المحرم إلا ما استثنى. 


أما ما تعلّق بالحرم (؟) فلما يظهر من تتبع الأندلّه أن الحرم موضع الأ-من لآحاد الإنسان و الحيوان؛؛ و أن تحريم التعدّى فيه 
و أمَا ما تعلق بالإحرام؛ فلما يظهر من تعليل الاستباحه لبعض المحرّمات بكونها 
-١‏ الكافى ©: 2 ح ”2 العلل: 8ع ح 7؛ الوسائل 4: 188 أبواب تروك الإحرام ب ١ح‏ ؟. 


؟- الوسائل 4: ١84‏ أبواب كفارات الصيد ب ع ه م 7. 


9- فى «ح) كباره حرامه. 
؟- انظر الوسائل 4: 178 أبواب تروكك الإحرام ب 8 


ص: اإذغاة 
صارت مؤذيه للحيوان أو الإنسان» و من قول الصادق عليه السلام: «انّقَ قتل الدواب كلها إلا الأفعى و العقرب و الفأره» .)١(‏ 


وقول أبى الحسن عليه السلام فى جواب من سأله عن المحرم, و ما يقتل من الدواب: «يقتل الأسودء و الأفعى) (؟) إلى أخره 
إلى غير ذلكك من الأخبار ("). 


و وردت الرخصه فى عدّه حيوانات من الحتّه» و العقرب. و الفأره. و الكلب العقوره و السبعء و الذئب إذا أرادتكء و كلما 


تخاف أذيّته» و رمى الغراب, و الحداءه. و تنفيرهما عن ظهر البعير (5). 


و يحرم من المحرم التعرّض له مُباشره أو تسبيباًء فيحرم اصطياده و ذبحه, و أكله و قتله. و الإشاره إليه و الدلاله عليه و 
الإغلاق عليه» و تنفيره» و تخويفه؛ و ربطه؛ و حبسه. و إحداث أمور تقتضى تفطن الناس إليه» من ضحككء و حركاتء و أوضاع 
تنبئ عنه» أو التماس أن يذهب إلى مكان هو فيه» أو شجره أو صخره هو حولهاء لمن يُربد صيده. و لا يعلم مكانه» أو إعطاء 


سلا » أو ندبه. أو اخ هاء مع قصد ذلكك. !| مر ذلكك. 

6 3 عير ع ع عير 
وإق اذك أو تعرو يع تكون ذكاته بدلكه كان مين والراساده المجل: 
و إن قبض الجراد» كان قبضه تذكيه, و إن فعل حراماً على إشكال. 


ولو رماه محرماًء فصاده بعد الحلء عصى و إن حل؛ بخلاف العكسء فإنّهِ يحرم به. و كذا لو قطع به بعض الأوداج مُحرماً 
فأتمها مُحلًا و العكس كالعكسء على إشكال فى الجميع. و لا فرق بين العالم بالحكم, و الجاهل به» أو بالموضوع. و الناسى» و 
الغافل 
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ص: 0605 

الأعمى ولا بين المذبوح فى الحلء و المذبوح فى الحرم. 

و الفرخ و البيض كالأصل. 

و إحرام فاسد الحجٌ كإحرام صحيحه. 

ولو ألقاه فى ير» أو التعضي بسي قطمته المح[ عضي عو حا 

ولو استندت تذكيته إلى مُحلٌ و محرم؛ فكان كل واحد جزء علّه. حُرم. و إن كان كل واحده عله مستقله. حل فى وجه قوى. 
اناف ين قو ايالخلل لان 


و لو اصطاده المحرم, أو أغلق عليه؛ أو أشار إليهه فعصى الله بفعله» ثم ذبحه المّحلٌء حل للمحلء و ليس عليه غرامه للمحرم؛ لأنّه 
ويطك 


ولو و كل وكيلّا محلا-فى الذبح عصىء و وكالته باطله» و حلّت لغيره» و له بعد الحلّ. و لو ذبحه و بقيت حياته إلى أن أحلّ 
لقافحده سول على إشكال: 


و يجرى فى إحرام الصبىئ المميّز ما يجرى فى البالغ. 


ولو ذبحه أو أصابه محلاء فمات بعد إحرامه» حرم, و بالعكس بالعكس. 
و يُستئنى من ذلك شيئان: 
أحدهما: الصيد البحرى» 


وهو: ما يبيض و يفرخ فى الماءء من بحر أو نهر أو هور أو عين أو بئر و نحوهاء عكس البرّىء فإنّه يراد به ما يبيض و يفرخ فى 
البرّْ. و ذو النوعين المختلفين كالسلحفاه يُلحق كل نوع منه ما يوافقه. 


وما كان منصوصاً كالجراد, و النعام» و الحمام. و شبهها غتيه عن البحث. فالجراد إذا كثرء فإن خصٌ طريقاً اجتنبت؛ مع عدم 
لزوم العسر. و إن عمّ الطريق» لم يجب الاجتناب؛ كما فى عموميّه غيره من المحرّمات. و إن اختلفت قله و كثره اختار الأقل. 


و إِنْما الثمره فى غير المنصوص. و المشكوك فيه يجرى فيه الاحترام» فعلى الأعمى 


-١‏ فى الح): حل. 


ص: هده 
و الماشى فى الظلمه تجب ما يجده من حيوان أو لحم و نحوهما. 

و لو وجده فى يد مسلم محرم حكم بِأنّه بحرىٌ» ولا يبعد إلحاق ما يحصل بمحلّ لمحله. 

و ما يعيش فى البرء و تكوّنه فى البحر بحرىء كالسرطان, و نوع من السلحفاه يلحق بالبحر. 

و ما تكوّنه فى الب و تعتّشه فى البحر كالبط» و نحوه من صيد البرّء و ربّما يقال: بأن التعتيش يسبب الإلحاق. 

وقد يقال: بتحريم صيد البحر من المحرم. 

و المتولّد من برىٌ و بحري يتبع الاسم» و المشكوكك فيه يلحق بالبرىٌ على إشكال. 

و غير الممتنع بالأصاله فى بر أو بحر وحشياً كان أو لا ليبس بصيدء فيخرج عنه الدجاج الوحشىء و القرقرء و نحوهما؛ لأنّهما لا 
يدخلان فى الممتنع كالدجاج الأهلى. 

ثانيها: الحيوان الأنسى بالأصاله,» 

وإن توحش بالعارضء كما أن ما كان على العكس يجرى عليه حكم العكس.ء و لا-فرق فى المقامين بين المملوكك و المباح 
غير أن الأول يزيد بضمان قيمه لصاحبه ولا بين الصغيرء و الكبير» ولا بين المجتمع و الأبعاض المتفرّقه. 

و المتولّد بين الوحشى و الإنسى يتبع الاسمء و المشتبه تغلب عليه الحرمه من جهه الاحترام. 


و ما (لم يكن) )١(‏ له اسم آخرء كالسبع المتولّمد بين الذئب و الضيع؛ أو المتولمد بين الحمار الوحشى و الأهلى إن دخل فى 
الوحشى كالسمعء حرم, و إلا فلا. و المتولّد بين المتماثلين و مخالفه الاسم يتبع الاسمء و يحتمل تبعتتهما. 


و على ما استفدناه من بعض الروايات حرمه اصطياد (7) و من بعض التعليالات 


-١‏ فى «ص:: كان. 
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ص: 06 


حرمه قتل جميع الحيوانات المتوخشه. و إيذائها ()» و جميع الحيوانات الصغار إلا ما قام الدليل على خلافه؛ و الحيوان البحرى 
إذا باض فى البرّء و أفرخ فيه» و بالعكس لم ينتقل حكمه إلى أولاده» بل يتبعون مكان ولادتهم كالجراد. 


ولا يدخل فى ملكك المحرم و هو معه. لا ببيع؛ و لا بميراث» و لا بهبه» و لا صداقء و لا غير ذلك. و إذا صحب ما يملكه من 
الصيد معهء زال ملكه عنه. و لو كان بعيداً عنه (5) فى بيته أو غيره» لم يزل عنه. و إذا أحلّ دخول الموروث إن كان بعيداً أو 
أخل قبل القسملة وماكن الشكه التتصويه 


ولا يجوز الأكل من الصيد اختياراء و مع الاضطرار لا مانع منه» و لحم الميته مقدّم عليه إن لم يعط مطلقاًء بخلاف العكسء و 
بخلاف المغصوبء و نجس العين من الحيوان فى حياته و مماته» و النجاسه العينبه كالخمر» و شبهه. 


ولا يجوز لمن فى الجلّ أن يضرب ما فى الحرم, و بالعكس. و لو ضرب ما فى الحلّ و ذكاه المحلّء عصى و حلّ. و إذا صاد 
المحرم؛ و ذبح المحل» حل للمحلء و الجزاء على المحرم. 


و حمام الحرم حرام فى الحل على المحلء» دبسيا أو قمريّا أو غيرهما. 


ولو حفر بئراً أو وضع حجراً أو مزلقه قاصداً بها أذيَّه الصيدء للانتفاع أو غيره و نحو ذلكك» عصىء و ضمن. و إذا عدا الصيد. 
فخاف منه» و فعل به ما لا يمكن دفعه إلا به» فلا عصيان, و لا ضمان. 


و يكره صيد ما يوم الحرم» و ما فى حريم الحرم؛ و هو بريد من كل جانب من جوانب الحرم؛ و لا فرق فى الحكم بين الدبسىء 
والقمرىء و غيرهما. 


و مذبوح الحرم و إن كان بعضه فيه ميته و يستحبٌ دفنه. 
وال | دونه عله كرما احا م ارستلس ورؤال تكد عه على شكال 
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7 فك الح): منه. 


ص: “ااه 
و لو كان وديعه أو عاريه. سلّمه الحاكم أو عدول المؤمنين )١(‏ قبل الإحرام. و دخول الحرم. و إن لم يسلمه» أرسله» و ضمنه. 


ولو باعه المحرم فخرج معيباًء فليس له تسليمه إلى المحرم. نعم له الفسخ. و التسليم إلى الحاكم, أو نائبه. و إن كان الخيار 
والقاهر على القبض يضمنء دون المقهور. 
و من أخرج صيداً من الحرم لزمه ردّه؛ و إن كان مقصوصاً أو مريضاً أبقاه حتّى يتمكن من الطيران» و فى وجوب بذل الدواء 


إشكال. 


ولا يجوز نتف شعره. و صوفه. و نحوهماء و لا حلقهماء و نحوهماء ولا التنفير» ولا التخويف. و لا فرق بين القمرى والدبسىء» 


و غيرهما. 


و الفهد و كل سبع إذا دخل (1) إلى الحرم أخرج منه» و روى: «أن ما كان من الطير لا يصف فلكك إخراجه» 20. 
الثانى: من المحرّمات» مما لا يُسمَى لصغرهاء و حقارتها أو لعدم امتناعها صيدا» 


وهو مشتركك بين الحرم و المحرم كالسابق من هوام جسد الإنسان كالقمل و البرغوثء و ما يتولمد فى الجروح من صغار 
الحيوان» أو جسد الحيوان من قراد أو حلم أو ما يتولّد فى دبرها أو خروجهاء أو ما توأمد فى غيرهماء كالمتوأمد فى التم و 
القر اكب و النياف هبو الأملعمة المنتثه» و غير المتو ليل كالذباب, و البعوضء و الخنفساءء و سام أبرص. و الزنبور» و الدود. و الدباء 
وإذاعمم شىء منها الطرق» و تساوت كثره و قله تخير و لا مانع. و إن اختلفت قله و كثره. رجح الأقل. و إن اختضّت بطريق» 


يجتنب المختصّء و سلكك الخالى. 


و لودار بين ركوب ما يكثر القتل» و خلافه» قدّم الأخر. و فى لزوم المشى حيث لا يتربّب عليه قتل» أو كان ما يترئّبٍ عليه أقل» 


-١‏ فى نسخه: المسلمين. 
؟- فى «ص) زياده: التتراء 
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ص: هه 
مثا يترثب على َيه بده 


و لو دار الأمر (بين الأضر) )١(‏ كالقتل مع الجرح و الكسرء أو هما مع التنفير فى النوع الواحد و بين أيسر تجنّبٍ الأضرء و مع 
الاختلاف فى غير ما مرٌ. 


ولا يجوز إلقاء القمل عن جسد الإنسان» بل ينقلها (7) إلى مكان أحرز منه أو مساو له. و لا الحلم عن البهائم» و لا نقلها إلى 


الأخرز أو المساوف ةو الالدوهل تيه عن و أن 
قيل: أوّل ما يكون القراد قمقاماء ثم جماناًء ثم قراداًء ثم حلماً (). 


ولا بختصّ التحريم بما ب 7 معداحو ل بتسوصن ١‏ تنع» بل يعم جميع الحيوانات محلله و محرمه. سوى المؤذيات» كالحيه. 
و العقرب. و الفأره. إلا ما قامت البديهه على جواز ذبحه؛ و أكل لحمه للمحرم و فى الحرم, كالنعم الثلاث. 


و كما لا يجوز القتلء لا يجوز الجرح. و الإضرارء و التنفير» و الإلقاء فى مهلكه؛ و الوضع فى محل وطء الأقدام و نحوها. 

الثالث: النساء, 

فيحرم الوطء لذكر أو أنتى أو خنثى» فى فرج أو دبر» من إنسان أو حيوان» حيّ أو ميِتء مع بلوغ الختان و عدمه. مع الشهوه و 
بدونهاء مكشوفاً أو ملفوفاًء منزنًا أو لاء قويّاً أو ضعيفاً. 

و موطثه الأنثى و الخنثى من واطئ كذلكك. 


واللمس »و النظرء و الإسماع, و الضمٌ من وراء الثياب مع الشهوه. لمحلا أو محرّمء ذكرا أو أنثى» و التقبي| لمحلل أو محرّم؛ من 
النساء» غير محرّم. بشهوه أو بدونهاء و فى الذكر مع الشهوه؛ و التفكر فى محرّم بشهوه. 


ولا يبعد تمشيه الحكم إلى مس (5) الصور أو تقبيلها بشهوه. كل ذلك مع العلم بالحكم و الجهل. و يجرى الحكم فى المحرم 
مع المحله؛ و بالعكس. 


.)ح١ ليبس فى‎ -١ 
؟- فى «ص) زياده: من مكان.‎ 
ماده حلمء والفاضل الهندى فى كشف اللثام 0: ؟/.‎ ٠١8 :0 نقله عنه فى تهذيب اللغه‎ -'٠ 


ع في الح): حسن. 


ص: 00 
و فى معناه: الاستمناء باليد» أو التفخيذ, أو الملاعبه» أو التخيّلء أو النظر إلى الصورء أو غير ذلكك. 


و يحرم العقد دواماً و متعه» و أصاله أو ولايه أو وكاله. لو كان العقد منه لغيره محلًا أو مُحرماًء أو من غيره له» أو فضولًا. و يقوى 
دخول التحليل فيه» و يفسد العقد. و الوكاله على تأمّل فى الأخير. 


ولو وقع بعض الإيجاب أو القبول حال الإ-حرام» كان كوقوع الكلّ على إشكال. و لو وكل محرم محرماً أو محلاء فوقع العقد 
حال إحرام الموكللء بَطْلَ العقد. و يقدّم قول مدّعى الوقوع. و تحرم الشهاده عليه و إقامتها بين محرمين» أو محلّ و محرم» و 
حمل الغير على الوكاله أو الإقامه على إشكال. 


ولو تحمل محرماًء و ادّى محلاء فلا مانع. 


و ليست الرجعه منه؛ و لا مانع من الفسخ و الطلاق» و شراء الجوارى» و إن قصد جعلها من السرارى. و الخبر لا يلحق بالشهاده. و 
فى تخصيص الشهاده بشهاده العدل» و لو عقد قبل التلبيه أو فى أثنائها و أتممه قبل تمامهاء فلا بأس. 


ولا مانع من الشهاده على العقد الفاسد, و لا عقد الوكاله؛ و لا الصداق, و لا القسم, و نحو ذلكك. 


و تكره للمحرم الخطبه. 
الرابع: فعل المحرّمات: و ترك الواجبات من المحرم حين الإحرام» 


و منه و من المحل فى الحرم؛ فيكون الحرام لنفسه حراماً لغيره. 


إن فعل المعصيه من المحرم حال الإحرام» و المصلى حال الصلاه» و كل عابد حال العباده يضاعف وزر المعصيه عليه؛ لأنّه أقام 
نفسه مقام العبد الذليل» بين يدى المولى الجليل» و أقام نفسه مقام الحضور. 


و يتضاعف فى الحرم؛ و فى سائر المحترمات من المشاهدء و المساجدء على مقدار الشرف و الفضل؛ لاشتمال ذلكك على زياده 
هتكك الحرمه؛ بل فى الأزمان» من الشهور المعظمه. و الأيام. 


ص: هده 
و لذلك زادت ديه القتل فى الحرم و فى الأشهر الحرم. 


فكل وجب أو محرّم يشتدٌ وجوبه و تحريمه إِما باعتبار شرف فاعله أو زمانه أو مكانه» و يتزايدان بزياده الشرفء و يضعفان 
بضعفه. و كذا يشتدٌ الندب. و الكراهه. و يتزايدان على ذلكك النحو. 


و الظاهر اشتداد الوجوب و التحريم بزياده الشرف فى بُمَع الحرم. و لو دار أمر المضطر بين ارتكاب الأشدّ و الأضعفء قدّم 


الاضعف. 


فمن أتى بمعصيه من قتلٍ أو نهب أو سلب أو غيرها من المعاصى محلا فى الجل» عوقب عقاباً واحداً. و إن كان محرماً فى الجل 
أو محلا فى الحرم» تضاعف عقابه. و إن كان محرماً فى الحرمء زاد استحقاقه. 


ثم يزداد فى المسجدء ثم فى المقامء و الحجرء ثمم تحت الميزابء و بين الركن و المقام؛ ثم عند الحجر الأسود, ثم عند الركن 
اليمانى و المستجار» و هكذا. 


ولو (1) اختلف الزوجان فى فساد العقد. لوقوعه حال الإحرام؛ و صيحته, قدّم قول مُدَّعى الصبحه مع اليمين» و يقضى على الأخر 
بلوازم الزوجته. 


بحساب الأجانبء إلا إذا أجبره (7) الحاكم على المنام معهاء و القيام بالحقوق. 


و لبس لها المطالبه قبل الدعوله و القبض بمهرء وال بعض مهرة وا ليس له الرجوع عليها إلا مع الطلاق» فيأخذ النصف من المهر 
المدفوع. 


الخامس: الطيب» 
اشاره 


و يحرم استعماله شمّاً من متّصل أو منفصلء أو لمساً و رشَّاء و لطخاء و بخوراً و سعوطاً و تقطيرا و احتقاناء و شرباء و اكتحانًا و 
اققبالا 09لا بدة أو اوتنه اهداء أل اامعدافيس علرنا أو أصاله ماشه أومواسطه قليلا أو كقراء 


حاف لحل «ص) زياده: اذعت الزوجه وقوع العقد حال الإحرام و لو. 
ادق الح): أخبره. 
*- فى «ح): إيصانًا. 


ص: هاه 
مستقلا أو مضافاء ما لم تقض الإضافه بسلب الصفه؛ من جميع ما يسمّى طيبا مع بقاء صفته» و عدم زوال رائحته. 


فالفارق العُرف فيما لا يستفاد من النصّء و ما استفيد من النص كالمسكك. و العنبر» و الكافورء و الزعفران» و العود» و الورس 
كك 


ثم إنَّ ما رائحته طتبه منه ما لا يُعدٌ طيباً بنفسه و لا بدهنه من الثمار» كالتفاح» و السفرجلء و نحوهما من أقسام الفواكه» و من 
الأبازير كالكمون. و السعترء و الحبه السوداءء و الهيل؛ و نحوها. 


و منه ما لا يكون بنفسه طيباًء و دهنه طيبء كالرارنج» و نحوه. 

و منه: ما يعدٌ طيباً بنفسه؛ و لا يتخذ منه الدهن؛ كأكثر أقسام الطيب. 
و منه ما يعدّ طيباً بنفسه و بدهنه» كالورد؛ و القرنفل؛ و الصندل. 

و منه: ما يعد دخانه دونه» كالبنفسج, و نحوه. 


و يشتدٌ التحريم بشدّه الرائحه» و كثره المستعمل» و يضعف بخلافهما. و عند الاضطرار و التعارض يؤخذ بالترجيح. 
وتفصيل الحال: أنْ غير المنصوص أقسام: 


منها: ما نبت للطيبء و يِتّحْذْ منه الطيب» كالورد و الياسمين و الخيرى و الكاذى و النيلوفر. 


و منها: ما نبت للطيبء و لا يؤخذ؛ (؟) منه كالفواكه من التفاح و السفرجلء و الدارصين» و المصطكىء و الزنجبيل؛ و الشيح؛ و 
القيصوم, و الإذخرء و حبق الماءء و السعد. 


و متهاة ما نبت للطبب» وب يعد منهه كالريحانا» و تحوه»:و كلما شك فى,صدق الاسم عليه؛ لا بجر تحكم الطب عليه وما 


شكك فى زوال صفته» يحكم فيه بزوال صفته. 


.18 انظر الوسائل 9: 4 أبواب تروكك الإحرام ب‎ -١ 


"- فى «ص): يتخك. 


ص: م 


والمدار صدق الاسم عليه شائعا و أما النادر كما يتخذه بعض الأعراب مثلاء و يسمّونه دون غيرهم طيباً فلا عبره به» و يقوى 
تخصيص المنع بهم. و ما اختلف حاله يقوى ملاحظه القصد به. و ما تجدّد صدق الاسم عليه يتبع الاسم. و يحتمل أنْ المدار فيه 


على زمان صدور الأخبار» ولا فرق فيه بين الصحيح و غيره فى ثبوت صفته. 
و يجوز العبور فى مكان فيه الطيب» و يجب أن يجعل فى منخريه شيئاً يمنع وصول الرائحه؛ أو يقبض على أنفه. 
و إن كان على ثوبه أو بدنه شى ء من الطيب» وجبت عليه إزالته بخارج عن ثيابه و بدنه إن أمكنء و إلا فيهما فوراً. 


و يجوز له العبور فى مكان فيه الطيب» مع قبض الأنف» وعدم اكتساب الثياب و البدن. و إذا مات المحرم, فلا يجوز أن يقرب 


إليه الكافور أو غيره من الطيب فى تغسيل أو تحنيط أو غيرهما. 

و الأحوط أن يبعد عنه بحيث لا يشمّه لو كان حا و إذا أصابه وجب على الولئء ثم على الناس إزالته. 

ولو لم يوجد من الماء سوى ما فيه الطيب, يُمْمِ و دفن بلا غسل. 

و يستثنى من الطيب خلوق الكعبه» و زعفرانهاء دون ما سواهماء و يحتمل إلحاق جميع ما يعتاد تطيببها به بهماء دفعاً للحرج. 
و يقوى لحوق خلوق قبر النبى صلَى الله عليه و آله و سلم بخلوق الكعبه. 


والخلوق ضرب من الطيب فيه صفره. و قيل: هو معروف مركب من ثلاثه دراهم زعفران» و خمسه من الذريره» و درهمان من 
الأشنه. و من كل واحد من القرنفل و القرنه درهم» يدق ناعماًء و يُنخل» و يعجن بماء ورد» و دهن, حتّى يصير كالرهشى فى 
قوامه» و الرهشىء السمسم المطحون قبل أن يعصر و يستخرج دهنه (1). 


و بعضهم ألحق تجمير الكعبه (4)7 و بعض جوز الجلوس فيهاء و هى 


-١‏ نقله عن ابن جزله المتطتب فى منهاجه فى كشف اللثام 0: 9" بتفاوت. 
"- المنتهى ؟: 02/82 مجمع الفائده 9: 580. 


ص: 687 

مطيبه (40 بخلاف الجلوس فى سوق العطارين؛ و عند المتطتبين. 

و روى: نفى البأس عن الرائحه الطيبه بين الصفا و المروه. و أنه لا يجب حبس أنفه (5) و لا يبعد العمل بذلكك. و القول بجواز 
ذلكك فى كل موضع تردّدٍ يُوضع فيه الطيب من المشاعر؛ دفعاً للحرج و الضيق. 

و يُكره له شم الرياحين» و هى أطراف كل بقله طَيبه الريح إذا خرج عليها أوائل الشروق. 

و قيل: كلّ نبت طيب الريح من أنواع المشموم (*). 

وقيل: هو ما لساقه رائحه طبّبه» كالورده و وردء و ما لورقه رائحه طبّبه كالياسمين (5). 


و قيل: هو نبت طيب الرائحه أو كل نبت كذلككء أو أطرافه أو ورقه» واصله ذو الرائحه» و خصٌ بذى الرائحه (2) الطيبه ثم 
بالنبت الطب الرائحه» و حرم (2) بعضهم غير ريحان مكه للحرج 1/0). 


ولا يجوز التطتب بما يبقى (8) أثره من خصوص الرائحه مع الممازجه؛ و بدونها. 
السادس: حبس الأنف» 


و عدم حبسه عن الرائحه المنتنه» من جيفه» أو غائط» أو ماء متعفن؛ أو غير ذلك. و لو حصلت مع الطيب فى مكان واحد. غلب 
حكم الطيب حكم الخبيث, فيسدٌ أنفه على إشكال. 


.508 المسالكك ؟:‎ -١ 

؟- الكافى *: 8*8" ح ف الفقيه 7: 770 ح 3٠١88‏ التهذيب ه: "٠١‏ ح 3٠١18‏ الاستبصار 7: 18١‏ ح 6 الوسائل 9: 98 أبواب 
تروكك الإحرام ب 3١‏ ح .١‏ 

عاد القيااية الأيى القن ؟: 184 ماده «ريح)» مجمع البحرين ؟: 27" ماده «الريح). 

؟- حكاه عن المطرزى فى كشف اللثام 8: 10١‏ و انظر العين *: 191. 

ه- القاموس المحيط :١‏ 77 ماده «روح). 

9 فى «(ص): حرمه. 

/ا- المختلف #: ”/. 


/- فى الح): ينقى. 


ص: عم 
و لو كان أنفه مسدوداً قبل الوصول لأجل الدفع؛ وجب الإطلاق. و إن لم يكن له فلاء على إشكال. 


ولو تجنّب الطريق فلا بأسء و كل غالب من الرائحتين مضمحل للأسخرى عمل عليه» و ألقى المغلوب. و لو اختصّ الطيب أو 


السابع: لبس المخيط و ما أشبهه من ملصقء و ملبّد و غيرهما للذكر و الخنثى المشكل» 


من نفسه أو من و غيره. ابتداء أو استدامه. مخيطاً بخيوط معتاده» من قطن أو كان أو إبريسم أو صوف أو شعر أو غير معتاده من 
جلود أو من خوص أو ليف أو نبات أو نحوها و الأحوط إلحاق الخصف بالخياطه قليل الخياطه أو كثيرهاء محيطها أو غير محيط 
(4)0 كبيراً أو صغيراً مما يسمّى لبسا لا فراشاًء و لا وساداًء و لا محمولاء ولا بيتأ» و لا دثاراًء و لا مجروراًء و لا مرتفعاً فوق 


المعتاد» و لا ملصوقاء و لا معلقاء و لا مثبتا فى حزام؛ و لا موضوعا على الوجه خوفاً من وصول الهوام. 


فالمحرّم اللباس المخيط» و كل لباس يشبهه. مما ثدعى قميصاً و قبا» و سراويل» وعمامه؛ و برنساًء و خْمَا و قلنسوه؛ و جه و 
درّاعه؛ إلا أن يكون طيلساناً معوى بإنسان مزروراً أو غير مزرورء و الأسخير أحوطء و إن كان مزروراًء فحلٌ الأزرار أحوط وهو 
بفتح الطاء و اللام؛ و قد تُكسر اللام؛ و قد تضم تارمل عو ييه لباس العجمء مدوّر أسود أو يكون سراويلء مع فقد الإزارء أو 
يكون قميصاً مطروحاً على العاتق لفاقد الرداء» أو قميصاً منكوساًء من دون إدخال اليدين فى الكثّين. 


والابيم طضان الاللن بان ومن اللظيلء سو علطتي 

الثامن: القفاز, 

ِنَّ القفْاز كرمّان ضرب من الحلى متّخذه للمرأه» ليديهاء و رجليها (0. 
-١‏ فى «ص): الخبث. 


؟- فى احا زياده: مكيف أو غير مخيط. و فى «ص» كلاهما. 


'- كذا فى جمهره اللغه *: 17. و معجم مقاييس اللغه 0: 16 ماده قفز. 


ص : 6260 


و قبل: القفاز أن تقفزها المرأه إلى كبوت المرفقين» فهو ستره لهاء و إذا لبسث برقعهاء و قفازيها فقد تكلدث» أى اسعرت؛ و 
يتَخذان من القطنء فبُحشى له بطانه. و ظهره من الجلود و اللبود (؟). 


وقيل: هو شىء يُعمل لليدين» بُحشى بقطنء و يكون له أزرار» يزر على الساعدين من البرد» تلبسه المرأه فى يديها (). 
والظاهر أنه أقسامء و باختلافها اختلف الكلام. 


و من لبس المخيط غفله أو نسياناً. وجب عليه نزعه فوراً. و إذا اضطرٌ إلى لبس المخيط أو شبهه قدّم الأخير. و كذا إذا دار بين 


الكثير و القليل. 

و إذا دار بين أن يكون عرياناً أو يلبسه. لبسه. 

و الظاهر عدم إلحاق المخصوف كالنعل بالمخيط. و يجب التجتّب عن المشتبه» لعمى أو ظلمه أو شكك فى الموضوع. 

و يجوز لبس المنطقه. و شدّ الهميان و هو وعاء الدراهم و الدنانير على الوسطء و شد الدراهم بالثوب, و فى التسرّى إلى ما يشبه 


ذلك وحه. 


التاسع: لبس الخفين» 


واكلما يستر ظهر القدم منضوداً أو مع الساق أوسقة كالحررب و الكت التفوصيو وو التمقكه واتهيوها قار ار لأ امعان 
بالبطن. 


ولا بأس بساتر بعض الظهرء إلا إذا عد ساتراً عرفاء و اعتبرنا المسامحات العرفته. و يجوز مع الاضطرارء ولا يجب شقّه و إن 
كان الاحتياط شديداً فيه. 


ولو كان مخيطاً حرم لبسه من وجهين؛ ولا يجب مع الاضطرار قطعهما من أسفل الكعبين» و مع وجود النعل أو عدم الاحتياج 
إلى اللبس بلا شقٌء و لا قطع. و فى تعميم 


.4١ :© الصحاح #: 447 ماده قفزه نهايه ابن الأثير‎ -١ 
تهذيب اللغه /: 707 ماده «قفز).‎ -" 
و الصحاح *: 8917 ماده «قفز).‎ 


ص : 688 

الحكم للنساء و الخناثى المشكله وجه. و الأوجه خلافه. 

وهل يراك الستر من كل .وتجةء قل حك :ما حل قلا بأسن» أوددق ححيت الشبعةهو إن كان حاكاء وجياةه و لفل الأقرى الثاني : 
ولو حصل الستر بمجموع أشياء لو انفرد أحدهما لم يكن؛ دخلت فى حكم الساتر على الأقوى. 

و بعض القدم بعد القطع ككله. و فى إلحاق القليل إشكال. 


والستر بالطين» و نحوه؛ و بغير طريق اللبس كوضعه عليهاء و وضعها تحت الغطاء ليس من السترء و لا فرق فى المنع بين الابتداء» 
و الاستدامه» و لو كان سالماً غافلك ثم تفطن لزمه النزع فوراً. 


و لو اختلف صاحما الحقو الواحد فى الإحرام والحلء فأراد العيخل اللبس» و المحرم خلافه, قدّم الأوّل على إشكال. 
العاشر: ستر الرأس بما فوق الرقبه» عدا ما يُسمَى وجهاً فى اللّغه و العرف 


و ليس الأذنان من الوجه بساتر مُعتاد أو غير معتاد» من طين أو تراب أو شمع أو عسل أو دواء أو حناء أو وضع طبق أو خشب أو 
عصابه سوى عصابتى القربه و الصداع أو ارتماس )١(‏ بماءٍ أو وضع فيه أو فى غيره من المائعات أو وضع تحت غطاء أو على 


ولا بأس بصب الماءء» و غيره من المائعات و فيها و فى خصوص العجير منها إشكال و لا بوضع بعض اليدينء كما يُرشد إليه 


نوم الزشيزه 
و فى جواز التلبيد بالصمغ و العسل بجمع الشعرء و وضع الحناءء و الدواء و نحو ذلكك إشكال. 


ولافرق بين الابتداء و الاستدامه. فلو سها فاستدام» وجب الرفع فورء و يستحب له التلبيه بعد الرفع» و القول بالوجوب غير بعيد. 
و فى إجزاء كلمتها أو لزوم الأربع بالطور المخصوص وجهان, أقواهما العدم. 


-١‏ فئ الح إرماس. 


ص : /68 
ولا بين كونه بالمباشره و فعل الغير. 


و ذو الرأسين الأصاتِين يجرى عليه الحكم فيهما و ذو الأصلى و غيره كذلكك فى وجه. و الأ-وجه الاختصاص بالأصلىء و مع 
الضروره يقتصر على أقلّ ما يندفع به. و إذا اضطرء اقتصر على الواحدء ثم على البعض إن دفع الضرر. 


و لودار بين التجافى و غير قدّم الأوّل. و لو دارَ بين الساتر عُرفاً وغيره» كان الثانى أولى. و لو كان قد ألزم نفسه بملزم شرعىء 
انحل. و الظاهر جريان حكم المنع فى غير الضعيف ممما يحكى لون الرأس على إشكال. 


و ليس من الستر ما تجافى عنه كثيراً كالبيت» و الصهوه. و الخيمه. و فى القليل إشكال. و لو وضع الساتر على الساتر» تكرّرت 
معصيته. و لو اضطرٌّ اقتصر على القليل. 
ولو اضطرٌ إلى أصل الساتر لواجد الثخين» احتمل وجوب تخفيفه. و لو أراد تغطيه وجهه؛ وجب عليه كشف ما يتوقف عليه العلم 


يكشف رأسه: 


الحادى عشر: ستر الوجه للمرأه» 


فإِنّ إحرامها فيما يُسمَى وجهاً عرفاء و وجب عليها كشف بعض رأسها. 


تجوز لياو قد يحب إذا أرافت الشتز عن الأجاتب سدل القناع» أى إرسالة مق رأسها إلى طرق أنفهاة و الأفرى جوازه إلى 
الذقن» و إلى النحر. 


ولا يجوز العكسم ولا إضانه التوى وصيها الآ قذر ما حير القدلط عله 
ولأايقن عل الذ الكست عل انرق 
و تحرم تغطيه الوجه ابتداء» و استدامه» و مباشره و بواسطه. و لو سترته سهواً أو نسياناء وجب عليها الكشف فوراً. 


و ذات الوجهين يجرى عليها حكم ذى الرأسينء و لو تعارضت مقذهتا وحوب سغر الر أن للصلاه» و وجوب الكشف للإحرام 
قدّم الأوّل. 


ولو تعارض وجوب الستر عن الرائى بناءً على وجوبه فيه» و بين الكشفء قدّم الأولان فى المقامين. 


ص: /0 


ولواضطرّت إلى قناع تسدله. لتعمل بالوظيفتين» وجب فيه بذل المال ما لم يضر بالحال» و ستر البعض كستر الكلء و القليل 
كالكثير» فأصل التحريم و إن تفاوت العقاب فى المقدار. على نحو التفاوت فى المقدار. 


ولافرق نين الرقق بالسافه ونين الأحراره و الخراتر, 
و لو كان الستر ملتزماً ببعض الملتزمات الشرعيّه» انحلت, و لو قطع أعلى الوجه و الرأس. قام الأسفل مقامه. 


ولو كان حرج أو جرح أو كسر فى موضع من الرأسء فتوقف على وضع الجبيره لمسح ما فوقها فى غسل أو وضوء؛ وضعت مع 
الاقتصار على موضع الحاجه. و فى الشعر المتدلّى الخارج عن حدود الرأس إشكال. 


و اللحم المتدلى من الرأس و المرتفع إلى الرأس بحكم مصدره ما لم يعفر. 

و فى وجوب حلق لحيه المرأه و شاربها للإحرام مع ستر بعض الوجه احتمال ضعيف. 

والظاهر وجوب الاختبار على الخنثى لمعرفه هذا التكليف. بل سائر التكاليف. و تأخذ بالأشق. مع تعذّر الاختبار. و فى هذا 
المقام عند الصلاه يجب على الحدّ أن تستر رأسهاء و تكشف وجههاء و فى غير الصلاه تكشفهما معاً. 

الثانى عشر: التظليل للذكر أو الخنثى فوق رأسه سائراء 

بأن يجلس فى محمل أو كنيسه أو عماريه مظلله أو شبهها. 

و فى التظليل من الجوانب و المشى تحت الظلال سائراً إشكالء و الأقوى فى الأوّل الجواز و فى الثانى المنع. 


و أمرا المشى تحته فى المنزل؛ و فى الطريق؛ مع الوقوف فى الأثناء فجائزء و الأحوط فى الأخير التركك. و لو كان ناسياً فذكرء 


وجب عليه رفعه فوراً. 


و لو سار حامنًا شيتاً يظلّله من خشب أو حطب أو فراش و نحوهاء لم يكن مظللّء 


ص: اده 
و التظليل فوق نصف الرأس فيه من الإثم بنسبته» و هكذا على إشكال. 


ولو اضطرٌ إلى التظليل» تظلل و لو كان الستر تحت ما يسير معه؛ من بناء و غيره؛ فلا مانع منه. و لا فرق فى تحريم ما يتحرّكك 
بح ركته بين أن يكون خارج المساكن أو داخلهاء و لا فى إباحه ما لا يتحرّركك كذلك. 


ولا مانع من التة تظليا للنساء» و لا من التظليل ببعض بدنه؛ و فى بدن غيره إشكال. 


و الظاهر دخول التظليل بما يحكى فى التظليل. و أمًا ما كان على نحو الشباك و الشبكه. فالظاهر عدم دخوله و لو وضع عليه 
غير أنه يلزمه الاقتصار على مقدار الضروره؛ فيقتصر فى الوقت و الكم على مقدارهماء و فى الكيف من جهه الثخن و الرقه 


ولو سكن الظلالء فتحدكك تحته أو بالعكس فلا بأس. 


ولو توقف تظليل المضطرٌ على وجود آخر معه؛ كما أنه لو دار بين القليل و الكثير؛ قدّم الأوّل. و المحاذى للرأس من الجانبين 
بحكم ما عليه فى وجه قوىٌ. 


و لو دار بين الأمرين؛ قدم الأوّلء أمَا لو تعدّدت فالظاهر تعدّد المعصيه. 
الثالث عشر: الاكتحال بالسواد بنفسه أو بمباشره الغير مطيّباً أو لاء 


للزينه أو لات بميل كان أو ورود»ء ابتداء دون الاستدامه» فلا يجب الإزاله على الأقوى» و قد يلحق به جميع ما أعدّ لزينه العين» 
قصدت به أو لا و يعم الحكم الرجالء و النساءء و الخناثى. و لو كرّر الاكتحال مع بقاء أثر الأوّل؛ و حصول آثر عد يك فق 
الجديد.» تكون الإثم. و مع عدم حصول الأثر يقوى التحريم أشاء و غلى جل النداز غلى الزيئه يقوى الخلاف. 


موبرس شقن تللق مالتسال والعر كاعري مظاق الزرههه ان ليقي كانت أو الى شير هين 


ولو اكتحل قبل الإحرام؛» فإن بقى أثره من غير قصد البقاء فلا بأس» و مع القصد إشكال. و لو كان الكحل أحمر أو أصفر و لا 
زينه. فلا بأس. 


ص: ١٠م‏ 

الرابع عشر: النظر إلى وجهه أو سائر بدنه دون بدن الغير بمرأه تكشف عن الحال مع قصد الزينه» 

و الأحوط الاجتناب مع القصد و بدونه. إلا إذا كان للاجتناب و نحوه. 

ولو نظر فى جسم صقيل حاكك أو ماء بقصد الاهتداء إلى طريق الزينه كان عاصياً على الأقوى. 


ولو جعلها الغير أو اتفقت فى مقابله وجهه. قوى القول بوجوب تغميض النظرء أو صرفه عن مقابلتها. 


و لا- فرق فيه (1) و بين الابتداءء و الاستدامه» فلو كان قبل الإحرام ناظراً إليهه و استمرٌ وجب صرفه عنها. و كلما كانت المرأه 
أقوى فى كشف المرئى» كانت حرمتها أشدّ فى وجه قوى. 


الخامس عشر: قصّ الأظفار أو إزالتها بوجه آخر قطعاً أو حكا أو أسا أو غيره جميعها أو بعضها 


أو ببعض منها أو بالأسنان كلا أو بعضاً و إن وزع الاثم على النسبه» بنفسه أو بغيره بعد الإحرام؛ فإن فعله قبل الإحرام فلا بأس» و 
إن كان المقصود بقاءه بعده؛ و لا يدخل قطعها مع غيرها من الكفّ أو الإصبع أو طرفه. 


ولا فرق بين قضها بقصد الزينه» و بدونه. و مع الاضطرار لا مانع منه. و يقتصر على أقِل ما يندفع به الضروره. و لو فصل منه شيئا 
لينفصل بعد الإحرام عصى فى وجه قوى. 


ولو قطع شيئاً من الظفرء و بقى معلقاً لم يدخل فى حكم القطع و إن قصد انفصاله بعد ذلك, ولا بأس بثقبها. و سرحهاء و 
حكهاء و تخفيفها من فوقهاء و لو نسى فقطع بعضاً منها أو بعضاً من بعضهاء ثم ذكرء تركك الباقى على حاله ما لم يكن منه أذيّه. 


السادس عشر: إزاله الشعر تنوّراً أو حلقاً أو نتفاً أو قضاًء بنفسه أو بغيره» 
للزينه أو 


-١‏ فى «ح): و لا فرق بينه و. 


ص: الام 

غيرهاء عن الرأس أو اللحيه أو غيرهماء من الأصل أو الأطراف أو بعضاًء قليلًا و لو نصف شعره أو كثيراً. 
ولو قطع عضو فيه شعرء لم يجر عليه الحكم. 

و الظاهر عدم الاختصاص بالظاهرء فلا يال شعر باطن الأنف» والأذن على الأقوى. 


ولو حصل ضرر من نفس الشعرء كالنابت فى أجفان العين» و فى الحاجب مع الطول و تغطيه العين» و نحو ذلككء فلا بأس 
بإزالته» و يقتصر على أقِل ما يندفع به الضرر. 


وال افهله إل السعابة و نرتقت عق الأزالب أزالة.و لر كا مفض ولا 213 بالعارزضن» قاو باس بفصله. ولا يجوز وضع النوره 
قبله» إذا ترتّب عليها الإزاله بعده. 


و لو اضطرٌ فدار الأمر بين القصّ و الحلقء قدّم الأوّل. 

السابع عشر: الادهان بالدهن مُذاباً أو مستنبطاً من اللبن» مطيّباً أو لا 

و إن تكرّر الإثم فى الأوّل بالمباشره أو بفعل الغير؛ فى الرأس أو غيره من أعضاء ظاهر البدنء فى الشعر أو البشره. و لا منع فى 
الباطن. 

ثم إن كان فيه طيب» حرم استعمال ما يبقى أثره إلى ما بعد الإحرام و إلا جاز. 

ولو باشر دهناً بفمه أو بده أو باقى بدنه» فانبعثت إلى مثل الادهان» لم يكن منه. 

ولافرق بين أن يدهن للزينه كما يصنع الأعراب أو لغيره؛ و لا بين الأدهان مأكولها و غيره» طاهرها و نجسهاء عيناً أو بالعارض. 
ولو كرّر الادهان» تكرّر الاثم. 


ولو اضطرٌ لوسخ أو قمل يضر بقاؤه» و تتوقف إزالته عليه و دار بين القليل و الكثير» و المطيب و غيره؛ قدّم الأول و الأخير على 


و لا بأس بأكل غير المطتئب من الدهنء و التسعٌطء و الاحتقان به. و لو توقفٌ 


افق (ص): 006 


ص: ١لاه‏ 


طهارته الاختياريّه على الادهان؛ مع ضرر الماءء احتمل جوازه؛ و الرجوع إلى حكم الجبائر فى محله أو التيتمم. 


ولو خالط الدهن غيره» فإن أخرج استعماله عن اسم الادهان فلا بأس به. و لا يسرى حكم البدن إلى الثياب و إن كانت من 
جلود. 


ولو نسى فأدهنء فإن كان فيه طيب»ء و بقى أثره» وجبت إزالته. و إن خلا عن الطيبء فالظاهر عدم الوجوب. 

و كلما كان منه أطيب رائحهء كان أشدّ تحريماً. و كريه الرائحه أولى من السالم, و لا بأس على المحرم إذا أدهن بدن الغير 
بدهن و إن سرى إلى بدنه. 

الثامن عشر: إخراج الدم بنفسه أو بغيره اختيارًء بحجامه أو حك رأس أو بدن أو سواى 

أو قلع سنّ أو غير ذلك ابتداءء و لا بأس بالاستدامه. ما لم يحدث ما يقضى بالزياده» فلا يجب قطعه. و إذا اضطرٌء اقتصر على 
أقل ما تندفع به الضروره. 


ولو فعل قبل الإحرام ما يقتضى الإدماء بعد الدخول» عصى فى وجه قوى؛ بخلاف ما إذا فعل فيه ما يقتضى الإدماء بعده. و لا 
يلحق القيح بالدم ما لم يكن مخلوطً به. 


و لو شكك فى كونه دماً لم يحرم إخراجه. و الأحوط اجتنابه. ولا يجب تركك الحرب للدفع عن المالء فضنًا عن الدم و العرض 


كونا كن الادماء: 
ولافرق بين الظاهرء و الباطن. 


و من كان معه بواسير و أمكنه الانتظار فى التخلى الإحلالل؛ لم يجب عليه ذلك. خصوصاً مع خوف الضررء و لا يجوز له 
التكلق بالتعضرء و تحوه. 


و وضع بعض الحيوانات لمصّ الدم نوع من إخراجه و إن لم يظهر إلى خارجء بل استقرٌ فى بطنه. و كذا الاستفراغ دماً مختاراً. 


ولو دخل من خارج إلى باطن فأخرجه لم يدخل فى حكم الإخراج. و لو حركه من الباطن إلى محل آخر من الباطن» لم يكن 


عليه حرج. 


ص: ام 
التاسح عشر: الفسوق» 


وهو الكذب فى الشرع أو عند المتشرّعه. أو مجازاً تعلق به الحكم, عباره عن الإخبار بخلاف الواقع, متعلد دأ على 'وحجه يتوت 
عليه العصيان. 


لا خصوص الكذب على الله و رسوله أو أحد الأ-مّه ولا-على الله خاصّه و لا على ما يعم الكذب و السباب, ولا ما يعم 
الكذب و المفاخره. و لا ما يعت الكذب و البذاء و اللفظ القبيح. و لا ما يعم المعاصى الّتى نهى المحرم عنهاء و لا ما يعم جميع 
المعاضى التى نهى المكلفوق عتهاء كما هو أظهر المعائى اللغوئة. 


و الخبر المخالف للاعتقاد ليس من الكذبء. و إن عصى بسببه من جهه التجرّىء و يتحمّق بالقضيه الواحده؛ و يزداد الإثم إذا 


تعدّدت. 
و ما كان من الإنشاء يتضمن الإخبار» كإنشاء المدح و الذمٌ فى غير المحل. 
و ألفاظ الوعد و الوعيد مع عدم العزم على مداليلها يجرى عليها الحكم فى وجه و إن خلت عن الاسم. 


وليس الهزل و حكايه الكذب من الكذب. و من نقل قصّه متضمنه لأخبار يظنّ صدقهاء فظهر له فى الأثناء خلافه» وجب عليه 
قطعها. 


ولا يجب عليه أن يعترف بالكذب بعد زوال العذرء و كذا مع التعمّد إذا لم يكن مما يترّب عليه ضررء و إن توقف رفع الضرر 
على الاعتراف بالكذب لزمه الاعتراف. 

العشرون: الجدال» 

و هو فى الشرع أو عند المتشرّعه أو مجازاً فى الأوّل دون الثانى أو فيهما قول: لا و الله و بلى و الله و يترتّب الحكم على إحدى 
الصيغتين» لا بشرط اجتماعهما على الأقوى. 


ولو سبٌ أو اقتصر على القسمء أو بدل لا أو بلى أو الاسم الأعظم أو «واو؛ القسم بمرادفهاء أو أتى بالمرادف من لغه أخرى. لم 
يقع منه جدال. 


وافن اللغهة أقرى المعاق #مطلق الخصومه 


و لو أتى بالصيغتين لا بقصد القسمء لم يكن مجادلا. و لو جاء به بقصده فى غير مقام الخصومه ألحقت بالجدال على إشكال. 


ص: ؟/ام 

ولو أتى بهما ملحونتين» قوى القول بعدم جريان الحكم فيهما. و لا فرق بين الاقتصار عليهماء و بين إضافه فعلت أو لم أفعل. 
و همده الخدال اسدا و شكنا هده اللريعة 

ولا يلحق به قول: لاهاء فإنّهِ يتضممّن طلب الاسمء و لا ياهناه» و أما قول: بل شأنيككء فهو من قول الجاهليه. 

و يُضاف إلى تحريمه لذاته تحريمه للإحرام, و بالنسبه إلى الحرم كسائر المحرّمات. 

ولو كرّر القسمء زاد فى الجدال؛ و استحقّ خوف ما كان عليه من الوبال. 


ولو توقف عليه إثبات حقٌّ أو إبطال باطل» لم يكن فيه بأس على الأقوى. 
الحادى و العشرون: لبس الخاتم بقصد الزينه» 


وقد يلحق به الحلقه, و ما يُوضع فى الإصبع للزينه» من أىّ نوع كان» و يستوى فى الحكم الرجالء و النساءء و الخناثى. 


ولو قصد غير الزينه سنه أو غيرهاء أو خلا عن القصدء فلا بأس. و لو كان اللبس بفعل الغير» من دون طلب أو معه. غير قاصد 
للتزيين» قاصداً به التزيّن أو لاء فلا بأس على اللابسء و لا على الفاعل؛ و إن كان محرماً. 


و إن قصد اللا-بس محرماً التزيّن» استحقٌّ المؤاخذه. و لو قصد باللبس قبل الإحرام الزينه» و استمرٌ على هذا الحال إلى حال 


الإحرام؛ أو لبس قبله غير قاصد لهاء ثم قصدها حين الإحرام؛ حرم الأبس فى وجه قوىٌ. 


و لو وضعه فى غير محل اللبس من الإصبعء فلا يبعد تحريمه؛ و إن تعدّد الملبوس تعدّد العصيانء كما إذا تعدّد اللبس و اتُحد 
الملبوس. 


و كلما كان أدخل 7(كافى الزينف كان أشك تحريماء و تظهر الفمره فى الملجا إذا دان أمره بين الأدعل» واغيرة: 
الثانى و العشرون: لبس النساء الحلى للإحرام» و الملبوس للزينه مع المشهوريّه و الظهور» 
كالقرط و القلاده المشهورتين» و إظهار المعتاد دؤاناو مكدب وقد لحن دنا 


-١‏ ف الح): داخًا. 


ص: هلاه 
المحلله» و يقوى إلحاق الأجانب به. و فى إلحاق المحارم وجه قوىٌ. 


و يجرى المنع فى حقٌّ الرجل و الخنثى المشكل و الممسوح على الأقوى, فتكرّر المعصيه من وجهينء و لا فرق بين الابتداء و 
الاستدامه و لا بين المباشره و فعل الغير. 


ولا بأس بالمحمول و الموصول ما لم يدخل فى حكمه؛ كالموضوع و القرامل من ذهب أو فضّهء و لا يدخل فى الحكم للبس 
قباء مذهب أو مفضّضء و إن دخل فى النسج. 


الثالث و العشرون: الحناء للزينه في الكفين» 9 الرأس» و القدمين» 


و يُلحق بها جميع ما يتزيّن به إذ لا خصوصيه لها من حمره أو كتم أو خطاط أو وشم أو نحوها. 


ولو كانت للتداوى أو لقصد السنّه أو مع الخلو عن القصدء فلا مانع. و لو تقدم الخضاب على الإحرام؛ لم يكن بأس»ء قصد الزينه 
حال الإحرام أو لاء على إشكال فى الأوّل. و المدار على حصول الزينه المتعارفه» و فى غيرها مع قصدها إشكالء و لو وضعهاء و 
لم يكن قابله للتأثير أو كان دونها ما يمنع التأثير أو رفعها قبله فلا بأس. 


و كلما انّسع محلّها أو اشتدٌ لونها زاد وزرهاء و تختلف فى احتسابها زينه وعدمه باختلاف المحال؛ ولا فرق بين أن يضعها 
بنفسه؛ و بين أن يضعها له غيره» و لو قصد الزينه فى الابتداء» ثم عدل عن القصد لم تجب الإزاله» و قد يقال: بأَنْ إخفاءها أولى 


من إظهارهاء و يجرى ذلكك فى كل زينه فى وجهٍ قوىٌ. 
الرابع و العشرون: لبس السلاح أو حمله بنفسه أو على غيره» 


مع قصد الدفع به على إشكالء و هو إله الحربء و أظهر أفرادها السيفء و الرمح, و السهمء فتحرم مطلقاً. 

و قد يُلحق بها إله البندق اختياراًء ابتداء و استدامه مباشره أو بفعل. و ليست البيضه و الدرع منه و إن حرما من وجه آخرء و كذا 
جميع ما أعده للحفظ. دون الضرب. و لو صحبت منها شيئاً للتجاره أو سائر أنواع التمليكث أو على وجه الوديعه أو الرهانه من 
دون لبس فى الملبوس» لم يكن بأسء و مع اختلاف العاده أو المحال فى جعله سلاحاً يتبع كل عادته. 


ص: عم 


وما كان من الاءت الحرب غير ملبوس ينبغى إخفاؤه خصوصاً ما كان مُعَدَاً للبس» و يشتركك فى الحكم الإحرام و الحرم؛ و مع 
الاضطرار لا بأس به. و يلزم إخفاؤه فى الحرم. 


الخامس و العشرون: قلع السنّ فى نفسه» مع عدم الإدماء» 


و إن تعمّد الإدماء تعدّدت المعصيه. و لا فرق بين قلعه بنفسه, أو مُباشره الغير؛ مع العلم و الإذن. و لو قطع معه لحم, و لم يخرج 
عن مصداق قلع السنّ» حرم. و فى إلحاق الكسر به وجه. و يتعدّد العصيان بتعدّد الأسنان. 
السادس و العشرون: قطع الشجر و الحشيش النابتين فى الحرم» 


اشاره 


مشت ركين مع شى ء من الأرض أو منفردين» مباشره أو بواسطه حجر و نحوه؛ من قرب أو بُعد. 


و كذا جميع أنواع الإتلاف من إحراق و غيره» و أسباب الإعداد لحصول شى ء من ذلكك. و ما يمكن إنباته بعد قلعه» و وصله 
بعد قلعه. يُلزم به الفاعل فى وجه قوى. 


و ماقلع بنفسه أو بسبب غير الإنسان لم يبقَ لهُ حرمه الحرم بالنسبه إلى غير الفاعلء» بل إليه» و إن عصى بفعله. و لا يلحق به 
الكمأه و الفقع (1 و ما كان من المعادن. 


و يستوى البرّى و البحرى. و تحترم الأغصان الخارجه بنبات الأصول فى الحرم, و الأصول الخارجه بالأغصان الدّاخله فيه. 
و يُستثنى من ذلك أمور: 


منها: ما يكون بالإنبات» فإنَّ للمُنبت التصوّف بكلٌ الوجوه فى وجه. و الأقوى المنع من ذلكك إلا أن يكون قد نبت فى ملكه بعد 
ملكسى الأخرط اعقاو عصرضي كانيهى الأحرظ ينه أنه مكو قذي تاقد 


و يلحق به على الظاهر إنبات غيره عن إذنه» بل غير إذنه على إشكال. 


و إن دخل شى ء منها فى الملكك. و شى ء من مباح الحرم؛ قويت الحرمه. للحرمه. و كذا لو توقف قلع ما يجوز قلعه على قلع ما 
لا يجوز قلعه حرّم القلع» و إن 


-١‏ الفقع: الأبيض الرخو من الكمأه. لسان العرب 8: ؟8؟. 


ص : /الاةم 
فات النفع» و للقول بالجواز حينئذٍ وجه. و مع ترتب الضرر يقوى الجواز؛ لحديث الضرر .)١(‏ 
و لو كان الوضع قبل تملكك الدّارء و النبات بعده؛ اعتبر حال النبات و لو نبت حال الخيار» جرى عليه الحكم و إن فسخ. 


ولو زعم الملك. فظهر الخلاف بعد النبات أو الإنبات» فالمدار على الواقع دوره زعم. و الدار المغصوبه. و المستأجره, و المعاره 
لا يلحق بدار الملكك. 


و الشجره و الحشيش النابتان فى إناء أو حجر من غير طين الحرم و أحجاره؛ أو على حصر و بوارى» أو على خشب و نحوه لا 
يلحق بحكم الحرم. 


و يقرب أن لا يلحق بحكمه ما كان منه أيضاًء و الظاهر دخول ما نبت على السطح و الجدران. 
و منها: شجره الفواكه من النخلء و الرمّان» نبت بنفسه أو أنبت»ء متعارفه أو لاء فثمره العوسج و شبهه منها. 


و يلحق بذلك كلما اعتاد المخلوق إنباته» و لو لم يكن له ثمره ينتفع بهاء كالشجر الذى ينبت للسقوف. و الأبنيه و الأبواب» و 
الأعتاب. 


و منها: الإبذخرء و هو حشيش طيب الريح معروف. و لو خالطه حشيشء و لم يمكن فصله عنه. اجتنب الكلء و مع الاشتباه 
يجتنب على الأقوىء و لا يبعد تحريم قطعه لغير ثمره. 


و منها: عود المحاله» و هى البكره التى يُستقى بها من شجر الحرم, و فى استثنائها بحثء و الأقوى عدم الاستثناء» و على القول 
بالاسثناء» يحتمل الاقتصار على حال الاتحصار. و لو توقف حال المحاله على أعواد متعدّده أو أبعاض يضم بعضها على بعض» 
دخلت فى الرخصه. 


:١ ح *, ع ه» مسند أحمد‎ ١7 أبواب إحياء الموات ب‎ "١ :17 ح 5 الوسائل‎ 7١١ :" ح ١ه العوالى‎ ١1 :“ التهذيب‎ -١ 
إن‎ 


ص: //اةم 

المقام الثانى: فى أحكامها 

اشاره 

و فيه أبحاث: 

الأوّل: فى أنْ ما ذكر من الحرام ينقسم إلى أقسام: 


منها: ما يشتركك بين الحرم و الإ-حرام» و الذكور و غيرهم, و هو أربعه أقسام: الصيد, و قتل المحرّمات» و ارتكاب المعاصى 
بترك الواجبات و فعل المحرّمات» و لبس السلاح. و إن قل صدوره من الإناث. 


و منها: ما يخصٌ الحرم, و يجرى فى الذكور و غيرهم, و هو قسم واحد يجمعه قطع النبات و الشجر. 
و منها: ما يخصٌ الإحرام و الذكورء و هو أربعه أقسام: لبس المخيطء و ستر الرأسء و الاستظلال؛ و لبس الخفين. 
و منها: ما يخصٌ الإحرام و الإناث» و هو ثلاثه أقسام: لبس القفَازِين» و لبس الحلىء و كلما يكونان فى الذكورء و تغطيه الوجه. 


و منها: ما يشتركك بين الذكور و غيرهم؛ و يخصّ الإحرام» و هو خمسه عشر قسماً: النساء على الرجال» و بالعكسء و الطيب» و 
الادهان» و قبض الأ-نف من الرائحه الخبيثه» و الاكتحالء و الحناءء و إزاله الشعرء و النظر فى المرأه» و قصّ الأظفاره و إخراج 
الدم؛ و لبس الخاتم؛ و قلع السنّء و الفسوق, و الجدالء و تغسيل المحرم بالكافور بل مطلق الطيبء و إن كان فى غير ماء الغسل. 


و يتعلق الخطاب بالولى و من يقوم مقامه و يبطل الفعل؛ و تلزم إعادته» و ليس الميّت محرماً و إِنّما ذكرناه إلحاقاًء كما ذكرنا 


قطع الشجر فى محرّمات الإ-حرام؛ و إِنّما هو من محرّمات الحرم على المحل و المحرم. و ألحق بعضهم بمحرّمات الإ-حرام 
الاغتسال بالماء البارد (0)» و هو ضعيف. 


البحث الثانى: فى أن كلما حرم على المحرم فعله بنفسه» بحرم على الغير فعله به 


َُ 


.5١* الكافى فى الفقه:‎ -١ 


ص: ام 


جبره. و مع القدره على منعه و يحرم ذلكك فى جميع المعاصى, كبارها و صغارها؛ لأنّ الظاهر من منع الشارع كراهه وجودها 
من المكلف بإيجاده أو إيجاد غيره» كما يظهر من تتع الآثار» و استقراء مضامين الأخبار (1). 


البحث الثالث: فى أنه إذا التزم بأحد الملزمات الشرعيّه بفعل ما يرجح فى نفسه من المحرّمات الإحراميّه» 


كوطءء و حلق (4)7 و تطئبء و إخراج دم؛ و قصّ أظفار» و نحوها فى وقت يتعتّن للإحرام؛ ثم وجب عليه الحيّ أو العمره» انحل 


ندره. 


و احتمال إلحاقه بغير المستطيع؛ لا وجة له. كما إذا نذر شيئاً ينافى السعى أو غيره من المقدّمات. و فى امتناع انعقاد إحرام الحج 
والعمره المندوبين وجه.» و اله خلافه. 


البحث الرابع: فى أنه إذا اضطرٌ إلى واحد من محرمين أو محرّمات وجب عليه الاجتهاد فى غير ما هو أشدّ إثماء و غيره» 


فيقدّم الثانى على الأوّلء و إذا اختلفت مراتب الواحدء و الأقوى و الأضعف قدّم الثانى فيه كالسابق» و إذا لم كن فيا يرجع 
الى اهل المي 


البحث الخامس: فى أن جميع المُحرّمات إذما تحرّم بعد إتمام التلبيات الأريع» 


فلو أتى بشى ء منها قبل الدخول فيهاء أو قبل تمامها و إن بقى من الرابعه كافها؛ () فلا بأس. و كذا مندوبات الإحرام و 
مكروهاته إِنْما تثبت أحكامها بتمامها. 


البحث السادس: فى أنه يلزم على الأولياء إذا أحرموا عن المولّى عليهم أو جعلوهم مُحرمين أن يجنبوهم ما يتجنّبه المُحرمون» 
و أن يأمروهم بما يجب على المُحرمين. 

البحث السابع: فى أنه ليس منها مُفسداً للحج أو العمره» و إذما يتضمّن استعمالها عصياناً؛ 

سوى الجماع قبل الوقوف بالمشعرء مقروناً بالتيهه فلو كان قبل الوقوف أو قبل نتته» أفسد. 


البحث الثامن: فى أنّ التحريم فيها بن على حصول ما يجرى عليه حكم الإحرام 


./ 2 انظر الوسائل 4: 184 أبواب تروك الإحرام ب ع, ه‎ -١ 
؟- فى «ح): حلف.‎ 
فى النسخ: رأيها.‎ -" 


6/١ ص:‎ 


فى حي و عمرهء صحيحتين أو فاسدتين» سواء كان فى أثناء أجراء بهل >القراف :و السسى و الرقر فى و شكرها أو لا؛ لكنّها 
تتفاوت فى زياده الوثم و نقصه. بنسبه زياده الفضل و نقصه فى محل وقوعها. 


[الثانى فى الكفارات] 

اشاره 

الفصل السابع: فى كفّاراته و فيها مقامات: 

الأوّل: فى يبان ما ليس فيه كفاره أو يجوز التعرّض لهُ من الحيوان للمُحرم و فى الحرم» 

اشاره 

و هو أقسام: 

الأوّل: كل مِوذ قصدّ المُحرم بأذيّه فى الحلّ أو الحرم» 

فإنّه يجوز له قتله» و لا يجب عليه تحرّى الأندنى فالأدنى فى دفع الأذيّهء فلو أمكن دفعه بالنهر؛» )١(‏ جاز له قتله» فضنًا عمما دونه 
من المراتب على الأقوى. 


و إن ظنّ بل شكك فى إرادته. جار لَه ذلكك أيضاء فإِنْ المدار على الخوف. و لو توقف دفعه بالقتل على قتل غيره من الحيوانات» 
جاز قتلها. 


ولو أراد فعدل قبل الوصولء لم يكن بحكم المُريد إن حصل الاطمئنان بعدوله» و إلا كان بحكمه. 


يجرى عليه حكم المُريد. و إن أراد قتل ما يحرم قتله على المحرم من صيد البرٌ جاز قتله للدّفع عنه فى وجه قوىٌ. 


ولوأذى المُحرم أو غيره» ثم انصرف حال الانتقام منه.» أو؛ (؟) كان وتتوةوسيا ارنورة مَوْدْ سواه» كان بحكم المؤذى. و إن 
كانت الأذيْه جزئيه. حتّى لا تعد فى العُرف أَذيّهء لم تكن بحكم الأذيّه. 


و إذا تعرّض الحيوان» فحمله على قصد الأذيّه قتله و إن عصى. و للفرق بين 


-١‏ بالنهر: يعنى بالزجر. 
؟- فى النسخ: و لو بدل أو. 


ص: 6/1 


الكليهء و الجزئيه وجه. 

الثانى: كل سبع من أسدٍ أو ذئب أو فهد أو نحوها أو طائر أدخل أسيراً إلى الحرم بجوز إخراجه لمن أدخله و لغيره من الحرم» 

ورئما يقال: يوجوبه على # د خله؛ و لا كفاره فيه» مُحرماً كان عه تكفا كان المردخل أو لاء سيق من دون قهر فى دخوله 
أو مشهوراً أو مقيداً. 


ولا يجوز التعّض لما عدا المستثنيات» و لا تجوز أذيّته زائداً على ما يتوقّف عليه الإخراج مما لا يؤدّى إلى ضرب أو جرح؛ و 
إلا أبقاه. 


ولا يجوز إخراجه من بعض أمكنه الحرم إلى مكان آخرء إلا من الكعبه؛ أو المسجد الحرام, أو دور مكه. اط قهاة عونا يوق 
عارض أذيْتها للمتردّدين. 


و إذا أدخله لا بقصد الأسرء بل لإطعامه و سقيهء فلا يجرى عليه الحكم. و كذا لو أدخله بزعم السبعيتّهء فظهر الخلاف؛ بخلاف 
الخلاف. 


الثالث: فى أنَ كل حيوان يؤذى حيوانات الحرم أو سُكانه من الناس» 


وقدعٌرف بذلكء فإنّه يجوز قتله من المُحرم و المُحلّء و فى الحل و الحرم؛ و طرده و إبعاده. مممن تشمله أذيْته و غيره» و لا 
كفاره فيه. 


الرابع: فى أنه يجوز قتل الأفعى» و العقرب» و الكلب العقور» 


و الفأرفى الحواناة الصغار و ما تحت الأقدام مع استغراق الطريق» من غير كمّاره. و فى رمى الحدايه و الغراب مع الأذيّه و 
بدونها إشكال. 


الخامس: فى أنه لا كفاره فى قتل شى ء من المُحرّمات» مما يجوز قتله وما لا يجوز» 
سوى قتل الأسد فى الحرم؛ من محل أو محرم. بشرط عدم إرادته الأذيّه و قد يُلحق به قتل المحرم. فإنّ فيه كبشاً يذبحه رباعياء 


أوعنا ريدت لقع و داقر وه العمة وغروى لا يعد الشقييصن باللولو ير لأ كنارو اق سره و شدريه ولا ناز ومين 
الكفاره و التحريم. 


وعدا قتل الزنبور» وهو الذباب اللسشاع عمدأء و فى إلحاق غير اللسّاع مما شاكله فى الحجم وجه فإنّ فيه كفا من طعام و إن لم 
يكن مُحرّماء إذا صدر من المُحرم. 


ص: 6/7١‏ 
ولا يغنى البدل ولا القيمه عن الطعام؛ و يعم جميع المطعومات, و الأحوط الاقتصار على البرّ. 
و فى كل من الثعلب و الأرنب شاه من الغنمء ضأناً أو معزاًء و الأوّل أحوط. 


و فى كل من القنفذ و الضبّ و اليربوع جدىء و هو من المعز ما كان فى السنه الأولى »)١(‏ و قيل: من حين ما تضعه أمّه إلى أن 


يرعى و يقوى 2310 و قيل: من أربعه أشهر إلى أن يرعى (06. و ربّما قيل: إِنه من سنّه أشهر أو أربعه (6). 
و فى القمله كن من طعام؛ و فى الجراده حلانًا أو حراماً مثلهاء و فى كثير من الجراد شاه حل أو حَرُم. 
ولو أغرى مُحل أو مُحرما فقتل» لم يُعدٌ قاتلا و القاتل المغرى لا المغرى. 


ولو أغرى حيواناً» أو سبب فكان المباشر ضعيفاًء جرى عليه حكم القاتل. و لو أصاب حجراً فقتل المُصابء أو دحرج شيئاً 
فحرّك غيره» فقتل المتحرٌ كء كان الْمُصيب و المتحدّ كك قاتلين. 


و الظاهر تخصيص جوز القتل بالمؤذيات مع الخوف منها. 

المقام الثانى: فى بيان كفارات المحللات و أحكامها 

اشاره 

و فيها مباحث: 

الأوّل: فى كفاره قتل النعامه» 

اشاره 

وفيها بحثان: 

الأوّل: كفّارته بَدَنَ محرّكه الدال الهدى إلى مكّه من الإيل و البقرء من ذكر أو أننى» 
و يُعتبر فى سنّها ما يُعتبر فى هدى التمنّع على الأقوى. 


ولا تجزى قيمتها من جنس أو نقدء و لا بد لها من الغنم أو غيره من النعم» و الأحوط الاقتصار على الأنثى من الابل. 


.47 انظر المصباح المنير:‎ -١ 
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ص: إوذيلة 


فإن عجر عن البدنه لعدم وجودها و وجود ما يشتريها به قوّم المتوسّط من البّدن أو أدناها قيمه عند مقؤّمين عارفين تطمئنٌ النفس 
بتقويمهم مطلقا و إلا فعدلين. و فى الاكتفاء بالعدل الواحد. و عدم الفرق بين الرجال و النساء فى المقامين وجه. 

و مع الاختلا.ف فى التقويم يُؤخذ بالأكثر و الأعدلء و مع التعارض بين الوصفين يُعتبر الميزان» و مع التساوى يُؤخذ بالأقل» و 
ثم بعد التقويم تُفضٌ القيمه على الطعام و الأقوى تعيّن البرّ سالماً من خليط زائد على المُتعارف من تراب أو غيره» و الأحوط 
إضافه شى ء عوض المتعارف على ستّين مسكيناً لا يبجد قوت سنه لقيام البينه على ذلككء أو لمجرّد ادعائه» و عدم اتّهامه لكل 
المّدار على الثمن حال الإقباض و إِنْ تغتر التقويم على إشكال. 

فإِنْ عجر صامَ ستّين يوماء عن كل نصف صاع يوماء ولا يصوم عا زاد على سنّين يوماً. 

و إذا انكسر البرّ فنقص أقلٌ من نصف صاعء أكمل يوماً تاماً؛ إذ لا وجه للتبعيض, و الأحوط صوم تمام الستّين إذا نقص البدل. 
فإن عجرٌ عن صيام الستّين» صام ثمانيه عشر يوماًء و الأحوط الإتيان بالمقدورء و إن زاد عن المقدار المذكور؛ لقوله عليه و إله 
السلام: «لا يسقط الميسور بالمعسور» 0ك 

و إن عجز بعد صيام شهر عن صيام الشهر الأخر, فأقوى الاحتمالات لزوم الإتيان بالميسورء و يحتمل الاكتفاء بتسعه؛ لأنّها عوض 


السير و يختمل الستقوط: كرا إلى أن العرفي الذى جحل افيه التسعه عوضيا عن الور مقصورا عق تلك الضيوري :فاو تيك 
بدلئته فيما عداها. 


.5١8 عوالى اللآلى ؟: 08 ح‎ -١ 


ص: م/م 


و فى فرخ النعامه و هو الصغير من أولادهاء كما يقال: لكل صغير من حيوان طائر أو لاء فرخ صغير من الإبل» و يحتمل الاكتفاء 
بصغار البقرء و الأحوط اعتبار البدنه. ولا يشترط الوحده فى السنّء و الأحوط اعتبار البدنه فى الصغير» كما فى الكبير؛ لصدق 
لاسب خلنه: 


الثانى: فى الأحكام التابعه لهاء 

اشاره 

والبحث فيها يستدعى بيان امون 

أحدها: أن على المُحرم فى كسر كل بيضه من بيض النعام إذا تحرّى بها الفرخ بكره 


بين ابنه المخاض و البازل أنثى البكرء و هو الفتىّ ما لم يبزل (01)» فإذا بزل» فهو جملء و هى ناقه (5). 


وقيل: هما ولدا المخاضء و اللبون» و الحِقّء و الجذع. فإذا أثنى فهو جملء ثم هو بعير حتّى يبزل 5 و قيل: البعير هو البازل 
لعى و قيل الجذع (ه). 


و إن كان يحرم فى الحرم فعليه القيمه مع ذلك. 


الثانى: أنه يلزم على المُحرم إن لم يتحرّى فيها الفرخ لصغر أو لا يُرسِل فحوله الإبل 


مما لا يظنّ عدم إنتاجه أو بشرط مظنّه الإنتاج و إن كان محرماً بالاختبار أو الإخبار فى إناثِ كذلكك, بعد إعدادها فى وقتٍ و 
مكانٍ و حال و على وضع يوافق ذلككء مع الملك للطرفين أو طرف واحدء أو عدمه مع السلطان على النتاج؛ فما نتج كان هدياً. 


فإن عجز عن الفرق من الجانبين أو جانب واحدء أو الإرسال لبعض الموانع» أطعم عن كلّ بيضه عشره مساكين» لكل مسكين مُدَ 
0 


"818 :8 بزل البعير بزولًا: فطر نابه بدخوله فى السنه التاسعه. المصباح المنير: 28 العين‎ -١ 
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*- نقله عن ابن الأعرابى» تهذيب اللغه :١‏ 777. 

#دعيزيب اللقه 1 0ن ال د عا 


ه- القاموس المحيط :١‏ //". 
©- فى «ص») زياده: أو لاو لا أولدت وبعدالإرسال يفرخ. وفى نسخه فى «ص»: أولا و منه أو ؤلدث ولا أولدت وبعد 


الإرسال يفرخ. و فى «ح): أو لا أولدت و بعد الإرسال يفرخ. 


ص: 6/6 

فإن عجز صام ثلاثه أيَامم فى الحرم لوقت العقد .)١(‏ 

الثالث: أنه إذا اشترى محل بيض نعام لمحرم, فأكله, فعلى المحرم عن كل بيضه شاه» 

و على المحلّ عن كل بيضه درهم. و لو جمع بين الأكل و الكسرء لزمه بكره مع الشاهء و على المشترى ما لزمه. ولا فرق بين 
كون الشراء فى الحل أو الحرم. 


ولو كان المشدري مُحرماً لزمه ما لزم المحلء و لا- زياده» و إن تضاعفت المؤاخذه. و إن اشتراه لا بقصد المحرّم, فتناوله 


ولأدفرق ين الشراء و ماقي الملكات» والأديين الحقود اللاتؤمه و التهائزة و لافرق بين أكل البعض صحيحا و مكسوراء قاو 


عطيوها و مكو نا 
ولواشتراه المُحرم لنفسه. فلا شى ء عليه من جهه الشراء» و إن عصى به. 


و إن اشترى نصفى بيضه منفصلينء قوى الإلحاق. و فى إلحاق نصفى البيضتين» أو أثلاث ثلاث بيضاتء لم يبلغ الإلحاق تلكك 
القوّه. 


5001 لمحرم ليأكله بعد الإحلال؛ أو ليأكله محرماًء فأكله بعد الإحلال» فليس على المشترى شى ء» و إن عصى فى 


القسم الثانى. 
و إذا تحرّك فيها الفرخ» لم يتبدّل حكم المُشترىء و يكون على الكاسر الأكل لكسره بكره. و لأكله شاه. 


الثانى: فى قتل القطاه و ما أشبهها 


من الحجل و الدرّاج و نحوهما حَممل من الضأن قد فطم, و رعى الشجر. و حدّه: أن يفصل عن أمّه و يكمل أربعه أشهر, و لا 
يتجاوز السنه» و يسممى خروفاء و الأنثى خروفه. و رخل (). 

و قيل: ما بلغ سنّه أشهر (5), و قيل: هو الجذع من الضأن (6). قيل: و إِنّما سممى حملَا؛ لأنه محمول أو لقربه من حمل أمّه (8). 
-١‏ فى نسخه العتمه بدل العقد. 


؟- انظر أدب الكاتب: 2188 و فقه اللغه: .١12/‏ 


بوك ميجمع البحرين 6 اا حياه الحيوان للدميرى ١‏ اللا 


#تالقاموين البحول © عابم 


وتورداث الواقى: 5 


ص: 0/6 


وفى كسر بيض القطا صغير من النعم إذا تحرّك منه الفرخ, و القول باعتبار المخاض من الغنم ضعيف (1). و إن لم يتحرّكك 
الفرخ فيه» و أرسل فحوله الغنم و قد يجتزئ بالفحل الواحد فى إناثها بعدد البيضء مما يظنّ فيها حصول الولاده. أو مما لا يظنّ 
عدمها فيه» فما نتج كان هدياً. و لو خرج منها توأم فزاد عدد النتاج على عدد البيضء كان الزائد هدياً أيضاً على تأمّل. 


ولو لم يحصل نتاج؛ أو حصل ناقصء أجزأ الإرسال. و فى اشتراط الفورء و الاكتفاء بالتراخى, و الجمع و التفريق وجه. و الأوجه 


عدمه. 


و إن عجز عن الإرسالء للعجز عن الأصل أو عن الفعل» أطعم عن كل بيضه عشره مساكين. فإن عجز, صام عن كل بيضه ثلاثه 
أيَام» و يحتمل تقديم الشاه على الإطعام. 


الثالث: فى الحمام» 


تسوه عنيزاضة تظلف :على" المل كن و المو ا وظائر ين لذ بأل البوشيو كر اق طرق هن الطيوي #القو اسك و التمارك الل 
و الرواشين» و ساق حر و القطاء و أشباه ذلك. و عند العوام هى الدواجن فقطء و ربما خضّوها بالّتى تسكن البيوتء و تفرّخ فيها 
سا" 


و قيل: الحمام اذى لا يألف البيوت» و الذى يألف اسمه اليمام (8). 
و قيل: اليمام الذى يسكن البيوت و ما شاكله (2). 


وقيل: أسفل ذنب الحمامه مما يلى ظهرها فيه بياضء و أسفل ذنب اليمامه لا بياض فيه (2). 


"60 :١ هذا القول للشيخ فى التهذيب 3: 01 و المبسوط‎ -١ 

ات اشيرق صرب :فى لطي انكر تمرك يوا المح اقعرله وو الج الما رطا ستعهرة الله 9 #ولتيات الرامة القاف وقان 
الفبوى: فمرق مكل روم رومت الأنثى قمريّهء و الذكر ساق حر و الجمع قمارى. المصباح المنير: 818 

*- انظر الصحاح 3: 1402 و المصباح المنير: ؟18. 

- نقله عن ابن سيده فى لسان العرب 5: 2188 و عن الكسائى فى المصباح المنير: .١187‏ 

ه- أدب الكاتب: 58. 


ع- حكاه عن كتاب الطير لأبى حاتم فى حياه الحيوان :١‏ ع0/. 


ص: /ا/6 
و قيل: الحمّام كلما يهدر, و يرجع صوته. أو يعبٌ الماء بأن يشربه كرعاً (1). و قيل: لا ينفكك الهدر عن ألعبٌ (5). 


و كفاره قتل كلّ حمامه شاه على المُحرم فى الحلء و درهم على المّحل فى الحرم؛ و هما معاً على المُحرم فى الحرم. و الأحوط 
اعتبار الأكثر من القيمه و الدرهم. 


(و فى فرخها حمل) (0 على المُحرم فى الجِلَّء و نصف درهم على المّحلٌ فى الحرم. و يجتمعان على المحرم فى الحرم. 


وفى كسر كل بيضه بعد تحرّك الفرخ حملء و قبله درهم على المُحرم فى الحل. و فى كسرها بعد التحرّكك من المُحلٌ فى 
الحرم نصف درهم. و قبله ربع درهم» و يجتمعان على المُحرم فى الحرم. 


ولو نفّر الحمام من الحرم, فعاد» دم شاه على الْمَذى نفّره عن الجميع؛ و إن لم يعد ففى كلّ حمامه شاه. و إن عاد البعض ففيه 
شاه و فى غيره لكل حمامه شاه. و الأولى إلحاقه بغير المنصوص. و على الأوّل راد بالتنفير التنفير عن الحرم, و بالعود العود إليه 
د 


و الشاكك فى الود يبنى على عدمه. و فى الأقلّ و الأكثر يبنى على الأقل. 


وفى اختصاص الحكم بالمُحل فى الحرم» فمن المحرم فيه جزاءان أو لا وجهان: أقواهما الأوّل. وفى تسريه الحكم من الواحده 


مُجتمعه إليها منفرده وجه قوى. 


ولو أغلق باباً أو نحوها على حمام الحرم, و فراخ» و بيض فيه. فإن أرسلها سليمه. سبب العصيان من دون ضمانء و إلا ضمن 
المُحرم الحمامه بشاهء و الفرخ بحملء و البيضه بدرهم. و المُحل الحمامه بدرهم, و الفرخ بنصف درهم. و البيضه بربع درهم, و 
لا شى ء مع العلم بالسلامه و الشكك بالتلف يُلحق بالتلف. 


.684 :١ قواعد الأحكام‎ -١ 

1- حياه الحيوان للدميرى :١‏ 68" 

'- بدل ما بين القوسين فى «ص»» «ح): و فى فرضها و فى فرض جهله. 
*- فى «ص» زياده: و عن الذكر و إليه» و عن كلّ مكان يكون فيه و إليه. 


6/١ ص:‎ 


ولو نتفٌ ريشه من حمام الحرم؛ : تصدّق بشىء وجوباً باليد الجانيه إن نتف باليد. و فى تعدّد الصدقه بتعدّد الريش مع الأخذ 
جمله أو بعضاً وجه. 


و لو ضرب المحرم بطير فى الحرم على الأرض فماتء فعليه دم. 

وإذا حصل نقصء ضمن النقصء و لا تسقط الصدقه و لا الأرش بالنبات. 

و فى تسريه الحكم إلى الإزاله وقير البعت من قطم أو حري اوصوهناءةوق تنو الرين: شكال 
ولا يجوز صيد حمام الحرم فى الحلّ من المّحل على أصح القولين. 

الرابع: فى كلّ واحد من العصفورء و القبّره» و الصعوه؛ مُدَّ من طعام. 


و روى: أن كل واحد من القَمرئٌ» و الدبسى» و السمانى» و العصفورء و البلبل قيمته» فإن أصابه المُحرم فى الحرمء فعليه قيمتان, 
ليس عليه دم »)١(‏ و قد تنزّل القيمه على المَدّ. 


و فى نقل الجراده الواحده و رمى القمله كن من طعام؛ و فى كثير الجراد شاه. 

الخامس: فى كل من بقره الوحش و حماره بقره أهليّه, 

فإن عجز عن البقره قوّمهاء و فض ثمنها على البرّء أو على الشعير أو التمر أو الزييب أو على كل ما يُسمَى طعاماًء و أطعم 
المساكين» كل مسكين نصف صاع. إلى أن يطعم ثلاثين مسكيناً. و الزائد على الثلاثين له. و لا يجب الاستكمال لو نقص عنها. 
فإن عجرّ. صام عن كل نصف صاع يوما. فإن عجر فتسعه أيّام. 


السادس: فى الظبى شاه 


فإن عجز قوّمهاء و فض ثمنها على البرّ أو غيره مما مرّ و أطعم كل مسكين مُردّين إلى عشره مساكينء و لا يجب الزائد على 
عشره. و لا الإكمال. فإن عجز عن الإطعام, صام عن كل مدّين يوماً. فإن عجز صام ثلاثه أيَام. 


.7" الوسائل 4: 767 أبواب كثارات الصيد ب © ح‎ ,127*٠ ح 7 التهذيب ه: ح 708 وص غعع ح‎ "4٠ :© الكافى‎ -١ 


ص: 6/9 

ولو شرب لبن ظبيه فى الحرمء و كان مُحرماء فعليه دم و قيمه اللبن. و يحتمل تسريه الحكم إلى ما ماثلها. 

والوضرتب ظي للضي عضر فيه الحم وحوى عقر الشاه لحما مطلتاء أو مش عل وعنؤه المشد 36 ذل و عتما وعورف عر 
الثنمن؛ لصدق العجز عن العين. 


السابع: فى كسر قرنى الغزال نصف القيمه» و فى كسر واحد ربعها. 


وفى عينيه القيمه» و فى إحديهما النصف. و فى كسر إحدى اليدين أو الرجلين نصف القيمه. و يجزى عن الصغيرء و المريض» و 
المعيب مثلهاء مع مُجانستها فى الوصف و الكبر» و السليم أفضلء و الذكر عن الأنثى, و المماثل أفضل؛ لأنّه أوفق بالاحتياط. 


وأواختلق الكسر كلوقا تاسشاء و اعدلق التركن و العب نيا #العوى و العبيء أو العرج و الإقعاد» أو أحد الأخيرين مع 
أحد الأؤلين مكلاء أو شدّه و ضعفاًء أو إضافه قيمه. لم يجتز بالناقص عن الكامل. 


ولو زاد عدد الناقص حتّى ساوى الكامل بالقيمه» أو كانت قيمه الناقص أكثرء لم يجتز بها على الأظهر. و لا يجتزى بالقيمه عن 
العين» و لو زادت على قيمتها أضعافاً مضاعفه. 


ولو عجز عن الكامل أتى بالناقص.ء و قدّمه على البدل فى وجه. 
والو تعذرغليه الكامل »و أمكنه محالجه الناقضن كي يكمل + غالجه بها لايضه وحاله و كذا إذا وجك بأكثر مخ كمن الكل: 


و لو جاء به مع جهله فذبحه. و خرج موافقاًء و وقعت منه التيه فلا مانع. 
الثامن: يستوى الحمام أو اليمام الأهلى المملوك و غير المملوك من حمام الحرم و الوحشى منه فى القيمه» 


المخصوص به أو الكائن فيه مطلقاً. 


اق نسحخه: المشاركك. 


ص: جه 


وقد يعت الحمام و غيره من الطيور الّْمَى فى الحرم, و الظاهر تخصيص العلف بالحبوب, و الأسحوط الاقتصار على القمح. ثم 
الظاهر الرجوع بعد التعدّر إلى التصدّق بالقيمه. 


ثم هل يلزم إرصاده خوفاً من السارق حتّى يتم» و حفظه من شركه بعض البهائم» و لا بدّ من وضعه فى زمانٍ قابل» و مكانٍ خال 


عن المانع من المتردّدين و غيرهم, ظاهر بارز» لا فى ماء, و لا فى طين, و لا حاجز آخرء و يجوز وضعه مرّه أو مرّات. 
و يجب أن يكون سليماً من الوصف الباعث على أذْيّه الحمام. 
و مع الشكك فى الحماميه أو الحرمئه لم يجر حكمهما. 


و تفرغ الذمّه بمجرّد الوضعء فلو جاءه السيل و أخذه. أو أكلته البهائم» أو أطارته الربح» لم يضمن. و لو قدر على الدفع؛ و لم 
يدفع» ضمنّ على إشكال. 


ولو حبس شيئاً من طيور الحرم غاصباًء و أطعمه. أجزأ. و هل يكتفى بالواحدء أو لا بد من كثره؟ وجهان. 
التاسع: بخرج عن الحامل إذا ضاع الحامل أو قتل مما له مثل من النعم حامل منهاء 


فإن تعذّر المثل و وجب البدلء قوّم الجزاء حامنًا. 


ولو ساوى الحامل فى القيمه اكتفى بقيمه الحامل من دون ملاحظه الحملء و يحتمل لزوم إضافه شىء للحملء لا تزيد على 
قيمهه الحامل» و الأول أقوئ, 


و لو شكك فى الحمل نكم بتبعتته. 

و يعتبر التقويم على ما هو عليه من احتمال القزاقي الاق وو الناكرو نو يمد القلووى انا قشني الزياوه يلح اراق كن بود 
ولو قتل الحامل و نجا حملهاء لزمه المثل من الحائل» و يحتمل لزوم حامل مسقط إذا أمكن. 

و لو علم بالحمل فغاب عنهاء و احتمل الإجهاض فى مدّه الغيبه ضمن حاملًا فى وجه. 


ولو أصاب واحده من عدّه فيها حامل و غير حامل» و تمكن من الفحصء. وجب 


04١ ص:‎ 

غليه الفخضى..و لو تعذز الفحضنء ب على ما قلت قبته أو الحائل» أو الحامل» و اللقرعة وجه. 

ولافرق فى الحمل بين أن يكون بنطفه منعقده على تأمّل أو علقه أو مُضغه فما فوقهاء و فى العلقه إشكال. و يحتمل فى الفداء 
أن يساوى حمله حمل المفدى فى الدرجه على الأقوى. 


العاشر: لو ضرب الحامل فألقت حملها ميّاه و بقيت على حياتهاء و علم سبق موته على الضرب» 


فو اوت مامح امنيا هاما و عديفاء كنا فض تارب القمه للفقايه على حفن الأعقاني كالنديدو النجل وو تسوقنا: 


و كذا يضمن تفاوت ما بين إجهاضها وقت الضربء و إجهاضها فى أوانها إن كان تفاوتء و يحتمل ضمان التفاوت و إن لم 
يكن تفاوت بين الإجهاضين. 


ولو شكك فى سبق موته على الضرب أو توهّم؛ لعدم حصول الظنّ بأنْ الموت مستند إلى الضربء لم يضمنء و يحتمل الضمان؛ 
االو شكدوفى وصول الفنرية لبها فاضهاة: 


ولو ظهر استناد الموت العارض للجنين إلى الضرب» ضمن الجنين بجنين مثله» أو بصغير من جنسه. 


والوهاها فعا غن إستاطه هيافد كلد كه فى الكو و الضقرويق البوفيى الفكق والفية :و السلشفيو الذكرزة و الأنر له 
السمن و الهزال» و نحو ذلكك. 


و لو عاشا من غير عيبء فلا شى ء سوى الإثم» و لو عاشا مع العيب؛ أو عاش أحدهما كذلك. لزمه الأرش. 
و إذا ضرب الحامل فضاعت,. كان عليه فداء حامل. 


ولو اشترك فى الضرب اثنان مُجتمعان أو مُترتّبان» كان الغرم عليهما معاً. و إن وقع الضرب من واحد بين جماعه؛ احتمل لزوم 
الفداء على الجميع على وجه الشركه؛ أو على كلّ واحدء أو القرعه. 


والى اكيوضيو و قم بالقرت خيارا أو جاملاءقأحها: ,وضول الشريه 


ص: 0947 

إلى الحامل» لم يلزم منه شى ء. 

و إذا علم وصول الضربء و شكك فى الأثر. أو كان الضرب باعثاً على الغيبه 00 ضمن. 

ولو أزمن محرم صيداًء و أبطل امتناعه» احتمل وجوب تمام الجزاء؛ لأنّه كالهالك؛ و الأرش. 

روطو التصويل: ذا إسال مه بالمار اف ]ينه عد مع أخرض كما فى النعامه و الدرّاجء لزم الأرشء و إلا فكل الثمن. 


ولو كان أعرجء فإنّ فيه ضمان التفاوت. و كذا لو كان أعرج أو مُرْمنا فزاد وصفه. و لو قتله محرم آخرء ضمنه بقيمته أعرج أو 
تهنا 

ولو شكك فى بقاء زمانته فضًا عن أن يحصل له ظنّ بسلامته لم يضمنء و يحتمل الضمانء استصحاباً لما كان. و الظنْ من غير 
طريق شرعى يُلحَق بالشككء و يقوى العمل (1) عليه فى أسباب الضمان. 


و لوقتل أو أتلف مالا تقدير لفديته من حيوانء طير أو غيره» أو بيض أو سفر أو صوت فى وجه قوىٌ فعليه القيمه. 


و يقوى أن يقال: فى البطه؛ و الإوزه» و الكركى و مطلق الطيور مثا هو أكبر من العصفور و إن لم يكن منصوصاً عليه شاه؛ لعموم 
أن فى الطير شاه؛» () و قد يخصٌ ذلكك بما هو أكبر من الحمام؛ إذ فيه شاه فمقتضى الأولويّه تسريه الحكم, و قد يلحق 


و خصٌ بعضهم الشاه فى خصوص الكركى. و أسنده إلى روايه؛. (5) 


-١‏ فى «ص): العيبه. 

-١‏ فى «ص): وا يقوى الإجماع. و فى ١ح):‏ و يقوى الإجماع العملء» و المثبت من نسخه فى «ص). 

*- التهذيب : 76# ح 37١١‏ الاستبصار 7: 7١1‏ ح 287 الوسائل 4: 197 أبواب كقارات الصيد ب 94ح 6,. 
عب الوسيله لل النضيلفة ا 


ص: ذه 


ولو زعم أنه لا تقدير لفدائه أو بالعكسء فظهر فساد زعمه. أعاده. و يحتمل عدم لزوم الإعاده فى حقّ المعذور و لا سيّما فى 
ضح السكينه و تلديم و تر غدل المعنيلة وعم الجثلن موتميماء جاه الرميان: 


الحادى عشر: العبره بتقويم الجزاء وقت الإخراج؛ 


لأنّ الواجب الأصل هو الجزاءء و ما لا تقفدير لفديته وقت الإتلاف؛ لأنّه وقت الوجوب. و العبره فى قيمه الصيد الذى لا تقدير 
لفديته بمحلّ الإتلاف؛ لأنّه محل الوجوب. و فيه قيمه البدل من النعم بمنى إن كانت الجنايه فى إحرام الح و يمكه إن كانت 
فى إحرام العمره؛ لأنّ المدار فى التقويم و محل التصدّق على محلّ وجوب الذبح. 


ولو تعدّدت أوقات الإخراج و الأمكنه. وزّع على الأبعاض على نحو ما يقتضيه الزمان و المكان. 

ولو حصل اشتباه فى المكان أو الزمان» فعمل على الخلاف» رجع إلى الواقع. 

الثانى عشر: إذا شك فى كونه صيداً أو لاء بِرَياً أو بحرياء فلا ضمان. 

ولا يبعد ترتّب العصيان فى صوره العمدء و الظاهر وجوب الاستعلام من جهه الضمان إذا عين المقتول» و أمكن استعلامه. 


ولا يجوز للأعمى ولا المُبصر فى الظلمه و لا الجاهل قتل ما لا يعلم حاله» و يجب عليهم السؤال؛ فإن تعدو لبد الم وهب 
الاجتناب. و لو نشأ الشكك من جهه التعارض بين الشهود أخذ بالترجبح من جهه الأعدليه و الأكثرئه. 


ولو شهد العدلان, ثم عدلاء فإن كان ذلكك بعد إتمام العمل مضىء و إن كان بعد الإتيان بالبعض» جرى الحكم على البعض 
بمقنضى الشهاده المعدول عنهاء أو على الكل فى وجه ضعيف. 


و لو عمل على تقويم العدلين» ثم شهد الأعدل أو الأكثر بالخلافء جاء التفصيل السابق. و يعتبر الترجيح بالأشهر. و بكون بعض 
المقؤمين أعرف و أنظر. 


الثالث عشر: يجب أن يرجع فى التقويم إلى عدلين عارفين. 


ولو كان أحدهما القاتل أو هما قاتلين» لم يعوّل على شهادتهماء و إلا عوّل عليهاء و فى المقامين إشكال. 


ص: 041 
أمَا الأوّل: فلأنٌ مطلق قتل الصيد من دون إصرار لا يُعدٌ من الكبائر. 
و أما الثانى: فلأنه حكم لنفسه و عليهاء و إذا تعمّبت التوبه ارتفع المحذور الأوّل. 


ولو قطع القاتل بالقيمه» و لم يكن ظاناً على نحو المقوّمين, فلا يبعد الاكتفاء بقطعه. و الأحوط الرجوع إلى المجتهد فى ذلكك 
مع إمكانه. 


ولو اختلف الشهود. بنى على الترجيحء و مع التعادل فى العداله يؤْخذ بالأكثر 433 و يجب على العدول الشهاده كفايه» و يجوز 
لهم أخذ الأجره فى وجه قوىٌء و أمَا لو احتاط بدفع الأكثر من القيمه» اكتفى عن الشهاده. 


و إذا تعذّر العدلان» احتمل وجوب الصبر مع الرجاء؛ و مع اليأس يرجع إلى أقوى الظنون. و يحتمل جواز الرجوع إلى ذلكك مع 
الرجاء أيضاً. و لو أراد محض الشرعء و عدم إعطاء الزائد» وجب عليه طلب العدلين. و لو توقف على بذل ما يوصله وجب عليه 
ف 


الرابع عشر: لو فقن العاجز عن البدنه مثلًا البرّء انتقل إلى القيمه» 


و يحتمل قوياً الاتتقال إلى باقى الأطعمه؛ لقربها إليه» و لما يظهر من ترجيح مُطلق الطعام على القيمه. 
و فى الاكتفاء هنا بالستّين مسكيئاً إن زاد عليهم فى الأصل إشكال. 


و مع القول بتقديم مُطلق الطعام على القيمه يتخير بين الأأطعمه؛ و يقوى ترجيح الأقرب فالأ.قرب, كالشعير عوض الحنطه. ثم 
الدخنء ثم الذره» و هكذاء و يحتمل الانتقال إلى الصوم بمجرّد العجز عن البرّ. 


ولو اختلف الشركاء فى التعديل؛ قوّم كل ذى سهم سهمه عند عدلَّيه و أخذ فى حصّته بقولهم. [و يحمل] فقدان التقويم على 
الفقد المتعارف فى بلد الإسخراج» دون الجنس.ء إلا-فيما دل الدّليل على اعتبار الجنس فيه. و لو كان المتعارف مُختلفاًء أخذ 
بالأشهر و لو اختلفا بالرغبه» و يحتمل الاكتفاء بمقابلهما. 


-١‏ فى النسخ: بالأكبر. 
-١‏ فى ١ح):‏ و لو توقف على بذل ما لا يوصله لا الغنم وجب عليه. 


ص: 050 


الخامس عشر: يجزى عن الصغير الّذى له مثل من النعم صغير مثله فى الحجم, و يجزى الكبير عنه» 


فلا يجزى أعور عن أعمىء و لاعن أعرجء و لا العكس. و لا الأشدّ عرجاً عن الأضعف. 


و يجزى الأضعف منهما عن الأشدّء و كذا أعرج اليمين عن أعرج اليسار و بالعكسء و يجزى المريض عن المريضء إذا لم 
يختلف المرض جنساً و لم يكن مرض الفداء أشدّ: و يجزى الصحيح عن غيره» و الأضعف عن الأشدّ. 


و يجزى الذكر عن الأنثى: و بالعكس» مع صدق اسم الفداء عليهما. 

ولا تجزى القيمه مع عدم الأعراض. 

ولو دفعه على أنه مثل» فظهر أدنى منه. جاء كرويو لو كانه عليه كقارة أخرى توافقه» لم يجز الاحتساب. 

لادان علن ما تعلوها فى العريفء 

و لا تطلب المماثله بالقيم عن مماثله الحجم, و لا تعتبر المُمائله فى اللون» و تناسق الأعضاءء و حسن الشعرء و الصوفء و نحوها. 
السادس عشر: لو حصل المُبدل بعد الإتيان بتمام البدل أو تسليمه مضى على حاله؛ بقى البدل لو تلف. 

ولوعزله و لم ينفقه» احتمل ذلكك؛ لتعتّنه بالعزل» و خلافه لظهور أن العزل لم يكن فى محله. و لو تلف بعد العزل» قوى عدم 
الضمان على نحو الزكاه. 


و لو حصل المبدل بعد الإتيان ببعض البدل. احتمل الاكتفاء بالبدل و إتمامه. و عدم الالتفات إليه فالالتزام بالبدل و الإتمام من 
الشدل كيدا بت ذو البدال :ان كانا فابلين لوزي 


الى كنات مسسكا اهو كر مو اللتمالال وهو سدق طن له كل هن مان[ كول الزوسه؟ لتوقت أذاء الوائعي عليه و 
يحتمل الانتقال إلى الدرجه الثانيه. 


ص: 004 

ولو أمكنه تريية البذل أو هداواته بحيث ساوف الميدلة أو الشراء هخ سكاق آخر مع جواز التأخرء لزم. 
المقام الثالث: فيما يتحقق به الضمان 

اشاره 

وهو ثلاثه: المباشره. و التسبيب» و وضع اليد» فينحصر البحث فى ثلاثه مباحث: 

الأوّل: فى المباشره 

اشاره 

والنظر فى أحكامهاء وهى عديده: 

منها: أن من قتل صيداً ضمنه» 


فإن قتله بوجه البدليِه أو غيرها محلا كان أو محرماً ثم أكله. تضاعف عليه الفداء. و يستوى ذبح المحرم و ذبح المُحلٌ فى الحرم 
و يجرى عليه أحكامهاء كما مرٌ. 


ولو ذبح المحلٌ فى الحلّ صيداً قد صاده المُحرم؛ حل على المُحلء و فى حمام الحرم كلام تقدّم. 
ولو ذبح المُحلٌ فى الحلّ صيداً و أدخله الحرم. حل المُحلٌ فى الحَرّم؛ دون المُحرم. 
ولو ذبحه أو نحره زاعماً أنه محرم أو فى الحرم؛ حل إذا اجتمعت شروط التذكيه؛ إذ لا اعتبار تنه الإباحه. 


و لو باشر القدل حال الإحرام أو فى الحرم جماعه. ضمن كلّ منهم فداءً كاملا فيما يجب عنه الفداءء أو قيمته فيما فيه القيمه. و 
كذا لو باشروا الجرح, لزم كلّ واحد أرش. 


ولو علم حصول الجنايه من واحدء. و اشتبه بين جماعه؛ احتمل لزوم التعدّدء و الاكتفاء بالواحد مورّعاً عليهم» و القرعه. 


و منها: أنه لو ضرب المُحرم فى الحرم بطير على أرض الحرم فمات بذلك الضربء فعليه دم و قيمتان» 


والقول بثلاث قيمات و هو ظاهر الروايه )١(‏ قوىٌ. و يحتمل 


-١‏ التهذيب ه: ٠لا‏ ح 21740 الوسائل 4: 757 أبواب كفّارات الصيد ب 58 ح ١‏ فى محرم اصطاد طيراً فى الحرم فضرب به 
الأرض فقتله قال: عليه ثلاث قيمات: قيمه لإحرامه و قيمه للحرم, و قيمه لاستصغاره إِيّاه. 


ص: 60917 
و حيث يحتمل أنْ منشأ القيمه من الاستخفاف بالحرم و بجاره جاء احتمال تسريه ذلكك فى غير الطيور من الصيد. 


و فى بعض الأخبار: أن على المحرم إذا قتل طيراً بين الصفا و المروه عمداً الفداء و الجزاء و يُعزّر و إن قتلهُ فى الكعبه عمداً كان 
عليه الفداء و الجزاء» و يضرب دون الحدء و يقام للناس لينكل غيره .)١(‏ 


ولو ضربه على بساط أو حصير مفروش أو شجر أو نبات فى الحرم؛ فكما إذا ضربه على الأرض. و التراب» و الشجرء و الحيوان» 


و لو ألقاه من علوٌ احتمل إلحاقه بالضرب على بُعد. 
ولو ضربه خارج الحرم؛ فمات فى الحرمء و بالعكسء فالمدار على مكان الضرب. 


و منها: أنه إذا شرب لبن ظبيه فى الحرم, فعليه دم و قيمه اللبن» 


و الموجود فى الروايه الجمع بين الإحرام و الحرم, و أنه جم بين الاحتلاب و الشرب (1). 


و فى تسريه الحكم إلى ما عدا الظبى تنقيحاً للمناط إشكالء نعم قد يقال: بسرايه الحكم بالنسبه إلى الدم فى جميع من أكل ما لا 
ينبغى أكله للمحرم عمداًء و يلحق الشرب به للروايه (), و قد يُلحق الإتلاف بالشرب. 


و لو جعله فى فمه خارج الحرم؛ و ابتلعه فى الحرم, عد شارباً فى الحرم. و لو 


." أبواب كفارات الصيد ب 58 ح‎ 76١ :9 الكافى 6: 98ح #, التهذيب 3: الالاح 17591 الوسائل‎ -١ 
.١ ؟- الكافى 5: 84 ح 1 وص 948" ح "؛ التهذيب 5: ١لا ح 21797 الوسائل 4: 769 أبواب كفارات الصيد ب 28 ح‎ 
؟» وص 784 أبواب بقيه‎ ١ التهذيب ذ: «/الاح 17817 وص ١/ا"اح 1 الوسائل 4: 765 أبواب كثارات الصيد ب 6 ح‎ 9 


كفارات الإحرام ب 8ح .2١‏ 


ص: /6094 
انعكس الأمرء لم يُعدَ شارباً فى الحرم. 


ولو رمى محلماء فقتل محرماًء أو جعل فى رأسه محلا ما يقتل القمل محرماً فقتله» لم يكن عليه شى ء؛ كل ذلكك إذا لم يق له 
قدره على الرفع حين الإحرام و مع القدره و التقصير يتحمّق الضمان. 


و كذا لو وضع شيئاً وهو مُحلٌء فقتل الصيد و هو محرم. 


و لو وضع شيئاً قاتلا خارج الحرم, فأطارته الريح إلى داخل الحرم؛ فقتل صيداً» احتمل ضمانه. 
و منها: أن أبعاض الصيد مضمونه على المحرم؛ ففى كسر قرنى الغزال نصف قيمته» 
و فى كل واحد الربع» و فى عينيه القيمه» و فى إحداهما اتسيف 


و فى كسر اليدين أو الرجلين القيمه» و فى كسر إحداهما نصف القيمه. و إن فعله المُحرم فى الحرم؛ كان عليه مع القيمه دم 


يهريعه. 

و إن صحٌ كسره. كان عليه ربع القيمه؛ و إن لم يعلم كيف انتهى حاله؛ كان عليه فداؤه. و إن حسن حاله عن الحال الأوّل أخذ 
بالنسبه. و كل شىء أخذ منه و ليس له مقدارء أخذت له قيمه واحده من المُحرم, و منه و فى الحرم قيمتان. و لو لم يكن له قيمه 
عصىء و استغفر» و تابء و ليس عليه شى ء» و يحتمل لزوم كف من طعام. 


ولو صحٌ العضو و مطلق البعض الفائت؛ بقى ضمان الجرح. و لو ضرب الصيد و لم يعلم بالإصابه» و وجد عضواً مقطوعاً لم يعلم 
منه») احتمل الضمانء و عدمه. 


و لو صالَ على المّحرم أو المُحلٌ فى الحرم أو غيره صيد فخاف منه ضرراً على نفسه» أو نفس محترمه» أو ماله أو مال محترم» 
و توقف الدفع على قتله» فقتله» أو على جرحه فجرحه. فلا ضمان عليه و لا إثم. 


ولو أتى بالأثقل مع الاندفاع بالأخفٌ. ضمنه فى الأثقل؛ أو ضمن التفاوت بين الأثقل و الأخفّ. ولوارتكب أحدهما مع إمكان 
الاندفاع بالهرب» احتمل الضمان» وعدمه. 


ص: 004 


و لو زعمه صائلًا عليه فجرحه أو قتله» ثم بان الخلاف» قوى القول بالضمانء و يحتمل عدمه. 
و منها: أنه إذا أكل الصيد فى مخمصه مضطراً بقدر ما يُمسك به الرمق» 

فإن تمكن من الفداء أكل و فداهء مقدّماً على الميته» و إلا أكل الميته» و قد مر الكلام فيه. 

و منها: أنه لو عم الجراد أو شبهه الطرق» لم يبقَ لهُ حُرمه» 


فلا تتربّب عليه حرمه, و لا كقّاره. و لو لم تكن فديته أو فصله زائداً على المتعارفء أو بقى واقفاً لا لحاجه بعد التعارفء فقتل» 


ولو تفاوتت الجراد فى الكثره و القلّهء اختار الأقلّ على الأكثر. و لو دار بين كثير الجراد و النملء سلكك طريق النمل. و كذا فى 
باقى صور التعارض. 


و منها: أنه لو رمى صيدا فأصابه و لم يؤثْر» عصىء و لم يكفر» و يستغفر الله. 


ولو رماه صحيحاً فجرحه؛ء ضمن أرش الجرح؛ و مع العيب ضمن أرش الجرح و العيبء و قيل فى الجرح مع البرء ربع القيمه 
»4 وقيل: التصدّق بشىء (). 


ولو رماه فهرب» ضمنه حتّى يعود إلى محله و لو لم يهرب و شكك فى إصابته أو جرحه؛ فلا ضمان. 
وهل يجب الفحص عنه بوجه لا تترئّبٍ عليه إخافته؟ وجهان, و الأصيّح العدم. 


ولو عرجه. ولم يعلم حاله؛ أو أصابه. و لم يعلم أنّهِ أثر فيه أو لا ضمن فداءه؛ و مع احتمال الإصابه و عدمها لا فداء على 
إشكال. 


ولو نقّره و لم يعلم أنّه نفر أولاء فلا ضمان. و لو نفره فعلم بنفاره و خروجه من 


0١ :١ إرشاد الأذهان‎ .٠١ المختصر النافع:‎ 898 :١ السرائر‎ 098 :١ "؛ المهذّبٍ‎ :١ المبسوط‎ -١ 
١ ؟- المراسم لسلار: زقناة الوسيله لابن حمزه:‎ 


ص: ليا 


الحرم» كان ضامناً. و كذا لو علم بنفاره» و لم يعلم بخروجه من الحرم و لا بعدمه. و لو علم بعدم خروجه من الحرم و شكك فى 
رجوعه إلى محله. فللقول بالضمان وجه. و لو علم برجوعه إلى محله الُذى نفر منه» فالظاهر ارتفاع الضمان. 


الثانى: فى التسبيب 

اشاره 

وهوف انا وحص :نا لالتت ولو تادر اوهو ا ور كيرد 

منها: ما لو وقع الصيد فى شبكه أو نقب جدار أو طين أو نحوها فخلصهه ثُمّ مات فى يده أو عيب» 


فإنّه يضمن إن مات بيده بالتخليص أو بغيره على إشكال. 


ولو خلصه من فم هرّه أو سبع آخرء و لم يكن هو المُغرى؛ فمات فى يده بما ناله من السبع» ضمن على إشكال. و لو كان 
فيضي ل 153 شمن على تراه في الري وو ريك إلى الله اليل 


ولوفتح الباب على صيد فدخل عليه سبع فقتله» أو رفع شيئاً حاجباً عن الوصول إليهء فوصل إليه مع قصد ذلككء ضَمِنَ و إلا فلا 
على إشكال. 


و مثل ذلكك ما لو أجرى ماء أو أجج ناراً يمنع الصيد عن الهربء أو سدّ الماء المباح عنه. فمات من العطشء و كذا لو زرع زرعاً 
أوغرس فجرا أو أنبت اتا قحا الضيف يطلبه» كمانك أن لى تحمل طعاننه أو بعصت وزعا أوسة انه المتارك قلة ضمانة: 


و منها: الدالٌ على الصيدء و أغرى الكلب به» 


وهو مُحرم أو مُحلٌ» والصيد فى الحرم و سائق الدابّه» و الواقف بها راجلا أو راكباً إذا جَنَت على الصيد بأىّ عضو كان من 
أغقاتياءو التاكزين النائر 3ك راكا إذا عتكى اسهااق تسوونديا أو.ضكرها ا وخهاو العاق على فيك مو الطيو و حيافها و 


غيره أو غيرهاء و موقد النار» و مُجرى الماء» و واضع ما يسبب الزلق» إذا ترتّب عليها إتلاف أو جرح. يترتّب عليه الضمان. 


ولو أغرى كاباً على صيد فى الحرم و هو فى الحلء ضمن. و لو أغراه عليه و هو فى الحلّ فدخل الحرم و تبعه حتّى جنى عليه 
فى الحل» لم يضمنه. و مع جهل الحال 


-١‏ فى اح): ثم لمء وقد تقرأ فى ١ص!:‏ ثم. 


"- فى (اح): السائق. 


ص: 2 
فى الجنايه فضلًا عن العلم بعدمها لا ضمانء إلا فى الإغلاق» و إن يشاركه الدالٌ فى العصيان. 
ولو ندب طفلًا إلى قتل أو جرح ففعله» كان النادب ضامناً. 


و لو عدل الدال عن الدلاله و المُغرى عن الإسغراء» فإن نقض ما فعل بأن رد المُغرى» و أضل المدلول حتّى لم يبقّ لفعله الأول 
أثرء فلا (1) ضمان. 


ولو اشتركق فى الذلاله أو اللطران داعو كاق النائر مخضا بالعضنء كان الضمان فنشنضا به و إن اشتر كك التاثره اشتر كف 
الضمان؛ تساوت أفراده قوّه و فنعا أو اختلفت. 


وال أغرى جناعة عذه كلانه أو أراسماعة فإ ن قلق كل واحد وراحن عمق من ترق الم لر حون غيرة. 


ولو رمى الصيد راميان» و أصاب أحدهماء و أخطأ الأخر. كان على كل واحد منهما فداء كامل؛ مع و الدلاله من الشخطئ 


وفى أصل الحكم. ثم فى تسريته إلى الرماه» و فعل غير الرمى إشكال. و على الجامع بين صفه الدلاله و الرمى و الإصابه يترتّب 
الفداء بثلاثه وجوه (7). 


ولو كان الرمى من المحرم فى الحرمء تضاعف الفداء على إشكال. و لو كان الشريكك فى الرمى من يعلم بعدم تأثير رميه فلا 
عبره برميته (). و لو اشتركك فى الرمى ناقص و كاملء أو ناقصان, أو مُحل و مُحرم, تعلق حكم كل بصاحبه. 


و لو كان الرمى واحد بقاتل» و من الأخر بجارح. جرى على أحدهما حكم القاتل» و على الأخر حكم الجارح على إشكال. 
ولو أو قد جماعه ناراًء فوقع فيها طائر. ضمنوا فداءً واحداً إن لم يكن عن قصد 
-١‏ أضفناه لاقتضاء المعنى و السياق. 


؟١-‏ فى النسخ قد تقرأ: بنيه وجوده. 
- قد تقرأ فى النسخ: بشرعته. 


ص: 8١"‏ 
و عمدء و إن كان عن عمدء فعلى كلّ واحد فداء كامل. 
ولو كان بعضهم عن عمدء و بعضهم لا عن عمد, أجرى الحكم فى العامدين و غيرهم على النحو السابق (1). 


و كذا لو اشتركوا فى ماء و طين قضى بهلاك صيد أو جرحه أو إعابته. و لو كان كل جانب تطبينه (؟) أو طينه من واحدء فوقع 
فى جانب واحد» كان الضمان على صاحب ذلكك الجانبء و يحتمل الاشتراكك. 


ولو خرج سليما فلا بأس» و لو خرج معيبا أو مجروحاء فالأرش مشتركك بين الجميع. و يستوى فى هذا من هو أشدٌ تأثيراء و من 


ولافرق بين أن يقع الصيد بعينه» و بين أن يقصد الوصول إلى ذلكك فيقع فيه. 


و لو رمى المحرم أو المحل فى الحرم صيداء فجرح أو قتل فرخا آخرء أو الآخر آخر و هكذاء ضمن الجميع. كما إذا رمى حجراء 


فتحرّككء و حك حجراً آخر أو غيره فى مرتبه أو مراتب. فإنّهِ يضمن جميع ما ترثّب عليه. 
ولو خافٌ من صوت 0( الرمى» فمات» أو سقط فجرح أو أعيب» ضمن الرامى على إشكال. 
ولو رماه» فهرب عن فراخه» فماتت» كانت مضمونه عليه. 


ولو رميت على يده أفعى أو عقرب. فدفعها عن نفسه؛ فوقعا على صيدء أو دفع سبعاء و تبعه حتّى وصل إلى الصيد مع انحصار 
الطريق» ضمن. 
ولو أمسكك المحرم صيداً فى الحرم» فمات ولده فيه ضمن. و لو أمسك الأم فى الحرم؛ فمات الولد فى الحلء فالأ.قوى 


الضمانء كما لو رمى من الحرم؛ فأصاب صيداً فى الحل. 


ولو نفر صيداً فهلكك لمصادفه شىء أو أخذه آخر ضمن. إلا أن يرجع إلى محله أو 


-١‏ يعنى: يتعدّد الفداء على العامدين» و على الباقين فداء واحد. 
-١‏ فى «ص»): حطيثه» وفى الح حطيته. 


3 فى الح): موت. 


ص: 07م 
و كره سليماً و يسكنء و إذا رجع كذلكك برئ من ضمانه. و لو تلف قبل ذلك بآفه سماويه» ضمن على الأقوى. 


وال تعددواء اسهد لقان إلى الجميع» بحيث كان كل واحد سبباً مستقلاء احتمل تعدّد الكقّاره على عددهم, و اتّحادها. و لو 
استند إلى المجموع؛ قوئ الاتتحاد و فيما لو تتابعث الأنصوات» احتمل الاختصاض بالفصوّت الأول: و الفصوّت الأخر و 
التشريكك. 


ولو كان التنفير لخوفٍ عليه من صِباد أو سبع أو نحوهما من المهلكات أو المؤذيات» احتمل سقوط القلبء و التغير. 
ولو نفر صيدا فنفر غيره من جهه نفاره» كان حكم التنفير جاريا فى الأوّل و الأخير. 


ولو نصب شبكه فى ملكه أو ملكك غيره وهو محرم, أو نصبها المُحل أو المُحرم فى الحرم, فتعلق بها صيد فهلكك كله أو بعضهء 
ضمن. و إن كان نصبها لصيد مؤذيات الصيد على إشكال؛ كما لو صاده و تركه فى منزله حتّى هلكك, أو سلمه لغيره فهلكك. 


ولو اشترك من فوق الواحد فى النصبء كان الضمان على جميع الشركاء. 
و يجرى الحكم فى الحبل و الخشب المنصوب للصّيد و نحوهما. و لو خرج منها سليماً» فلا ضمانء و إن ترثّب عليه العصيان. 


ولو حل الكلب المربوطء أو لم يُحكم رباطه؛ أو لم يُحكم رباط الصيدء فترئّب قتل الكلب» ضمن. و إن لم يكن مقضّراً فلا 
ضمان, و يحتمل الضمان؛ لحصول السبب. 


فلو أرسله و لا صيد فاتفق ذلكك, جاء فيه الوجهانء و لو كان الصيد مقدٍّداً ففلٌ قيده» فقتل صيداً آخرء احتمل فيه الوجهان: 
الضمانء و عدمه. و الظاهر الأوّل. 


ص: 5٠م‏ 
ولو كان قيد واحدء و كان عنده مؤذيان» فربط غير الضارٌ و ترك الضارٌء ضمن. و كذا يضمن مع العكس فى وجه قوىٌ. 
والو كان كله مريوطاء فحلء آخرب فالضيبان على اليحال. 


ولو حفر بئراً فى محل عدوانء فوقع فيها صيدء فهلكك ضمن. و إن كان فى ملكه أو مكان مباح. و لا تقصيرء فلا ضمان. و إن 
كان فى ملكه, أو المكان المُباح فى الحرم» ضمن» كمن نصب شبكه فيه» و يحتمل الضمان فى الجميع. 


ولو اشترك فى الحفر جماعه؛ تعلّق الضمان بهم جميعاً على السويه؛ و إن اختلفوا فى كثره العمل و قلتهء ما لم يبلغ فى الإغراق 
فى القلّه إلى حيث لا يُعدَ شريكاً عرفاً. 


ولو كان حفره لمصلحه الصيدء بأن قصد وقوع السبع و نحوه من المؤذيات فيسلم الصيد, أو كان الصيد مغموساً فى رمل أو طين 
فحفر عليه لتخليصه من الهلاكك أو مُطلق الأذيْه؛ فوقع فى الحفيره صيد آخر احتمل الضمان و عدمه. 


الثالث: فى اليد 
اشاره 


فمن قبض على صيد عصى و ضمنء و إن كان مملوكاً ضمن العوض للمالكك أيضاً. 

و المعنى باليد: الاستيلاء عليه بوضعه تحت القدمين» أو بين الرجلين» أو فى إله حبسء أو تحت ثوب أو نحوه ممما يتمكن منه. 
و يد الطفل و المجنون يد الوليّ مع اطلاعه. 

و مع القبض يضمن بكله مع تعلق التلف بكلّه و مع تعلقه ببعضه لبعض. 

و إذا أطلقه سليماًء فلا ضمان عليه إلا أن يكون قد أخرجه من و كره. فإنّه لا يرتفع الضمان عنه إلا بإرجاعه إليه و سكونه فيه. 


ولو أمسك المُحرم صيداً فى الحلء فذبحه مُحرم آخرء فعلى كلّ منهما فداء كامل. و لو كانا محرمين فى الحرمء تضاعف 
الفداء. ما لم يبلغ البدنه. و لو كانا محلين فى الحرم؛ لم يتضاعف. و لو اختلفاء تضاعف على المُحرم فقط. 


ولو أمسكه المُحرم؛ فذبحه المحل أو بالعكس. فليس على المحلّ شى ء؛ و يضمن المُحرم. 


5١6 ص:‎ 

ولو أمسكه للحفظ من السباع» أو لمداواه جراحته؛ أو ليطعمه أو يسقيه حفظاً له من التلفء و نحو ذلككء قام فيه الوجهان. 
ولو تعدّد الماسكون, جرى على الضعيف حكم القوئّء و يوزّع على الجميع بنسبه واحده. 

ولو أمسكك حيوانات متعدّده؛ و لم يعلم بأنَ المذبوح منها أو من غيرهاء قوى الضمان. 

ولو أمسكك صيداً على صيد» ضمنهما. و لو أمسكك السافل» لم يضمن العالى. 


ولو نقل المُحرم بيضاً عن مَحلّه ففسد بالنقل أو بغير ذلككء كان مضموناً على المحرم. و لو أحضنه طيراً فخرج الفرخ سليماًء أو 
كسره فخرج فاسداً» فالأقرب عدم الضمان. و لو حصل الشكك فى ذلك ترتّب حكم الضمان. 


ولو لم يعلم بأنْ البيض بيض صيد أو غيره» قوى الضمان. و لو لم يعلم بأنّه بيض أو بعض الحماماتء لم يلزمه شى ء. و لو شكك 
فى عدده بنى على الأقِلّ؛ و الأحوط مُراعاه الأكثر. 


صيد الحرم: 


و يحرم على المّحلٌ فى الحرم كلما يحرم على المحرم فى الحل إجماعاًء و فى مساواه الوزر أو ترجيح أحدهما على الأخر وجوه. 
أقواها ترجيح حُرمه الحرم. خصوصاً ما دخل فى المشاعر, ثم مكه. ثم المساجد, ثم المسجد (1). 


و يكره للمّحلٌ صيد ما يوم الحرمء و القول بالحرمه قوئّء فإن أصابه ثم دخل الحرم فمات فيه. ضمن فى وجه قوئ. 
و يتحقق كونه اما للحرم بتوجهه إليه ماشياً أو طاثرأء مقبلًا أو مدبرا مختاراً أو مُلِجَأء بنفسه أو محمولًا يوم به حامله على إشكال. 
ولو أمٌ أصلا فرعه فى الحرم أو بالعكس. فكأئْما أمّ الحرم. و لو كان فى الحرم 


-١‏ كذا. 


ص: ع9 
ما يؤذيه» فصاده للحفظ» كان ضامناً على الأقوى. 


و يكره صيد ما بين البريد و الحرم؛ و يُستحبٌ ما فيها من الجزاء احتياطاً. و تشتدٌ الكراهه فيما يقرب منه إلى الحرم؛ و كلما اشتدٌ 
قربء اشتدٌ كراهه. و ما خرج بعض منه عن البريد بحكم ما فى البريد؛ لدخول بعض الأخر فيه فيغلب احترامه؛ كما يغلب احترام 
الحرم على ما بعضه فى الحرم و بعضه خارج عنه. 


و من قتل صيداً فى الحرم فعليه جزاؤه. و إن اشتركك فيه جماعه؛ فعلى كل واحد فداء. 


ولا كراهه فى صيد ما يوم البريد» و هو حريم الحرم, و لا فى استعمال باقى مُحرمات الحرم منه؛ لأنّه من الحل» و تجرى عليه 
أحكامه. فيجوز تملك الصيد, و تذكيته. و لا كراهه فى صيد ما خرج منه من طيور. 


ولا تجرى فيه أحكام الشجر و النبات» و أحكام التنفير و نحوهاء و لو وجدت فيه طيور» فشكك فى أنّها طيوره أو طيور الحرم؛ 
حكم بأنْها من طيوره» دون الحرم. 


ولو رمى المُحلٌ فى الحل صيداً فى الحرم؛ أو رمى من الحرم صيداً فى الحل أو أصابه و بعضه فى الحرم, أو أصابه و كان على 
فرع شجره فى الحل» و أصلها فى الحرم أو بالعكسء ضمن. و فيما إذا كان الرأس كذلكك إشكال. 


و لو رمى ما شكك فى أنه من الحرم؛ لم يحكم له بحكم حمام الحرم, إلا إذا حصل الشكك فى محصور مع العلم بالاشتمال عليه. 
ولو ربط صيداً فى الحل» فدخل الحرم برباطه؛ حرم إخراجه. 

ولو دخل بصيدٍ إلى الحرم» وجب إرساله؛ فإن لم يرسله أخرجه عنه أولا ضمنه و إن تلف بغير سببه. 

و دخول بعض الصيد برباطه؛ و لو ببعض ريشه. كدخول كله. 

و كذا دخول الصائد داخل الحرم فى البيض أو الفراخ خارجه. فلا يتبعه فى الإحرام» بخلاف العكس للسبب. 


ولو حصل فى يده طائر مقصوص أو منتوف بطل امتناعه» وجبّ حفظه إلى أن 


ص: /ا١م8‏ 


يكمل ريشه؛ و يرسله؛ و عليه الأرش لو كان هو الناتف بإعطاء تفاوت ما بين السليم و غيره» و لا يسقط الأرش حفظه و عود 


ريشهء ولا فرق بين أن يكون هو القاصٌ له أو غيره. 


و يجب على القاصٌ و الناتف حفظه و إن لم يكن فى اليد. و لو اجتمع القاضصّ و صاحب اليدء كان صاحب اليد أولى بالتكليف 
على إشكال. 


ولو تعدّد القاصٌ أو صاحب اليدء وجب الحفظ على الجميع على السويّه من غير فرق بين قاصٌ الأكثر و الأقل» و يحتمل اعتبار 
التفاوت» و يتهايئون بينهم 41 و يحتمل الوجوب الكفائى؛ حذراً من ضرب المهايأه (4)5 و يحتمل الإقراع. 


ولو حينم عيذ يو لعز مريت | طاده زان للخراقانا الس و للا بكري عم الشناة مده إزسالةى إنقال حرطم 
ولا تكفى إعادته إلى مُطلق الحرمء بل لا بدّ من إرجاعه إلى و كره أو محله الَذى كان فيهء مع الاستقرار فيه. 

ولو كان بعضه فى الحرم؛ و بعضه خارج الحرم» فحكمه حكم ما كان تمامه فى الحرم. 

وواعودين رمي اعد بنك 

و لو رده فوجد فى و كره سبعاء لم يبز وضعه فيه» و عليه حفظه؛ فإن وضعهء ضمن فى علم التلفء و الشكك فيه. 

ولو نتف ريشه من حمام الحرم» تصدّق بشىء وجوباً باليد الجانيه. لا بالثانيه. 

ولو نتف بهما معاء احتمل وجوب التصدّق بهما معاً و التخيير» و لو نتفها بأصابع رجليه» تختير فى التصدّق بيديه و غيرهما. 
ولو اشتركك اثنان فما زاد فى النتفء وجب التصدّق على الجميع. و الناتف باله 


.668 تَهَايا القوم تَهَايواً من الهيئه: جعلوا لكل واحدٍ هيئه معلومه؛ و المراد النوبه. المصباح المنير:‎ -١ 
فى «ح) زياده: ويحتمل من ضرب ثلثها المهايأه.‎ -" 


ص: 8١/‏ 
بعضها بيده ناتف بيده فى وجه قوىٌ» و القرض بمقراض أو غيره و لو من الأصل لا يدخل فى النتف. 


ولو تعدّد الريش مترتّباء كان النتف متعدّداًء فتتعدّد صدقته؛ و إن اتحدء لزم الأسرشء و المدار على الاسم من غير فرق بين 
الصغار و الكبار. و فى التعدّى إلى غير الحمام نظر. 


ولو رمى بسهم من الحلّ فدخل الحرم؛ ثم خرج منه. فقتل صيداً فى الحل» فلا ضمان؛ بخلاف العكس. فإنّه مضمون فيه و 
يجرى الحكم فى كل جنايه استندت إلى إله قتلت أو جرحت خارج الحرم بعد أن صدرت من الحلّ و دخلت فى الحرم. 


إصابتهاء فقتلته خارج الحرم أو جرحته إلى غايه» ضمنّ. 


وفى تحريم صيد حمام الحرم على المُحل فى الحل إشكالء و يعنى به الحمام الى يسكن الحرم و يأوى إليه. و قد راد به 


حمام مخصوص. و قد يتمشّى إلى كل طير سكن الحرم؛ دون غيره من أقسام الصيد. 


و حيث نقول بتعلق التحريم يجرى عليه حكمه لو كان فى الحرم؛ من عدم جواز تذكيته. و حكم تقدّمه على الميته» و تأخحره 
نه 


و يجب فيما له فداء مخصوص على المحرم فى الحلّ القيمه على المحل فى الحرم. و يجتمعان على المحرم فى الحرم حتّى يبلغ 
البدنه فلا يتضاعف. و يقوى أنّ المدار على التقييدء فلو انّفق أن قيمه البدنه أقلٌ من قيمه البقره أو الشاهء لم يتختير الحكم. و 


ولافرق بين زياده قيمه البدنه على قيمه الصيد و نقصها عنها. 
وفى كونه على وجه الرخصه أو العزيمه» وجهان. 


ولو قتله اثنان فى الحرم؛ فعلى كلّ واحد فداء و قيمه إذا كانا مُحرمين» و إن كانا محلين فعلى كل واحد قيمه. و إن كان 
أحدهما محرماً» و الآخر محلاء فعلى المحرم 


ص: اك 
فداء و قيمه و على المّحلٌ القيمه. 


و لو جرحاه أو أعاباه فعلى جامع الوصفين أرشان» و على ذى الوصف الواحد أرش واحد. و لو جرحاه أو أعاباه ثم قتلاه. جرى 
حكم الأرش و الفداء أو القيمه عليهما. و تتعدّد القيمه فيما لم يقرّر له فداء مع تعدّد الوصفء و تتحد مع اتحاده. 


وفداء المملوك لصاحبه. فإن نقص عن القيمه أضيفت إليه الزياده؛ و إن زاد عليهاء فللمالكك الزائد على إشكال. 
وفداء غير المملوكك يتصدّق به» سوى فداء حمام الحرم, فإنّهِ يؤخذ به العلف له. و ما كان من النعم يذبح أو ينحر و يتصدّق به. 


و إن كان وقفاً فى محل يصح فيه الوقف. كان للموقوف عليهم. عائراً أو خاضًاًء و يجعل وقفاً بعينه إن أمكن, و إلا اشترى ما 


بجعل وقفاً عوضه. 

و لو ادّعى ملكيته مُدَّعء صُدَّق بلا يمين مع عدم المنازع. 

ولو كان مملوكاً من قبلء ثم أرسله مُعرضاً عنه» فلا شى ء لمالكه؛ و يرجع إلى حكم الصدقه. 

و منها: تكرّر الكفارات بتكرّر القتل و نحوه سهواً. 

و أمَا عمداً؛ فلا تكرار على الأقوى إلا فى إحرامين مختلفين. 

ولافرق بين القتلء و الكسرء و الجرحء و العيب, و كلّ سبب للضمان؛ سوى بعض ما نصّ عليه كالجراد و نحوه. 


وما دخل فى الاسم الواحد كالقتل للجراد الكثير إن فعل تدريجاً تعدّدت أحكامه. و إلا اتحدت,. ما لم يكفر فى الأثناء» فإن 
كفر تعددت. وال كور مكدر الآدات فى الأستدامهه و إن تضاعفت إثم» فالإمساكك و نحوه لا فرق بين قليله و كثيره. 


و منها: أنه يضمن الصيد بقتله عمد و سهواً» و خطأ. 


فلو رمى حجراً فأصاب صيداًء أو رمى صيداًء فمرق السهم و أصاب آخرء ضمن. 


2٠١ ص:‎ 


ولا يضمن المُجتهد ما أدّى رأيه إلى عدم ضمانه» و أتلفه» ثم عدل» فرأى ضمانه. و المقلد إذا قلّد المُجتهد فى عدم ضمان شى 
ء» ثم عدل بتيته إلى الضمانء و قد كان عمل بفتواه. 


ولو أوجب الشارع عليه قتل الصيد أو جرحه أو تنفيره؛ لحفظ نفسه؛ أو نفس محترمه لم يكن ضمان. إلا ما أوجب الشارع فيه 
الضمان و إن كان الباعث على الإتلاف الخوف. 

و منها: أن كل من وجبت عليه شاه فى الحجّ فى كفَاره الصيد» 

و عجز عنهاء فعليه إطعام عشره مساكينء فإن عجر صامٌ ثلاثه أيَام؛ و تقوى تسريه الحكم إلى العُمره. 

و الظاهر اعتبار مُطلق الإطعام؛ و الاكتفاء فى الإطعام بالإشباع» و إعطاء مد مدّ. 


و العجز عن الشاه يتحمّق بعدم التمكن منها سليمه و العجز عن البعض فى المرتبه الثانيه يتحمّق بالعجز عن الجميع, فيلزم التلفيق 
فى العجز عن البعض. و الأقوى أن العجز عن البعض عجز عن الجميع. 


و المتمكن من الشراء بأكثرء و من وجد بعض القسطنيات فى الديون ما لا بضطر إليهء يدخل فى حكم القادر. 
و منها: ما لا دم فيه كالعصفورء و الجراده؛ و الزنبور» 
و الضبّ إذا أصابه المحرم فى الحرم تتضاعف فيه القيمه» فإن قدّرت فى الشرع تضاعف المقدّر. 


و إن لم تقدّر كما فى البطء و الأوزء و الكركيّء و البلبل» و الصعوه و السمانىء و الطاوسء و ابن أوىء و ابن عرسء و نحوهاء 
ضعْف ما يحكم به العدلان. 


ولافرق بين أن يصيبه المُحرم فى الحرم و هو خارج عنه» و بين أن يصيبه و هو داخل فيه. 


ص: ١اع‏ 
الحرم» فقتل بعد الإحلال» فالمدار على حال الإصابه فى وجه قوىٌ. 


ولا-فرق فى لزوم التضاعف بين كون الصيد تمامه فى الحرم أو بعضهه و مع التبعيض لا فرق بين إصابته فى الجزء الداخل فى 
الحل» و الخارج عنه. و يستوى فى ذلكك المباشره و التسبيب. 


قحم حرو بعاد تمراشع فركنا ىن (لحوس لقال طايه اعري فياش نين 
و منها: ما يلزم المُعتمر من الكفارات مكانها مكّهء و ما يلزمه فى الح مكانه منى» 

وما يلزم المعتمر فى غير كفّاره الصيد» يجوز نحره بمنى. 

و الطعام المخرج عوضاً عن المذبوح تابع له فى محل الإخراج و لا يتعين الصوم بمكان. 
وريزاة بفكةدما كانت مؤشبه زنان عخطاب الترع »و عقيل عتم المسيحك متها 


ولو وضع بعض المذبوح حال الذبح فى مك؛؛ و البعض الأدخر فى الخارجء أو بعض المذبوح فى منىء و البعض الأدخر فى 
الخارج, لم يجتزئ على الأقوى. 


ولو ذبحه خارجاً عن الحدّء فتحرّك بعد الذبح, و لم تخرج روحه حتى دخلء دخل فى حساب الخارج؛ و بالعكس يدخل 


بحكم الداخل. 

و منها: لو كسرٌ المحرم بيضاً جاز أكله للمحل 

ولو فى الحرم؛ و ليس للمحرم عليه سلطان. و لو كان البيض مملوكاً لَه قبل الإحرام» فليس له منعه» و لا يطلب المحل الأكل أو 
المالكء و إِنّما الكمّاره على الكاسرء و غرامه المالكك عليهماء كل على مقدار ما يلزمه. و لو ظهر فى البيض فرخ سليمء كان 


و منها: لو أمر المحرم مملوكه بقتل الصيد» فقتله» ضمن المولى 


و إن كان المملوكك محلاء إلا أن يكون محلا فى الحلّ على إشكال. و فى لحوق مجرّد الاذن بالأمرء 


ص: ١١م‏ 

و تسريه الحكم إلى كل مولى عليه إشكال. 

ولو جبر المحرم شخصاً آخر مولّى عليه أو لا فالظاهر وجوب الكمّاره على الجابر. و لو أمر من فى الحرم شخصاً فى الحلّ على 
قتل صيد فى الحل» استحق المؤاخذه. و فى لزوم الكقاره إشكال. 


المقام الرابع: فى باقى المحظورات 


فى لبس المخيطء و الخفٌء أو الشمشكك. و شبهه دم شاه مع العلم و إن كان مضطرَ و إن انتفى التحريم معه. 
واستثناء السراويل لا وجه له. 


و لودارٌ أمره بين الملابس لجبره على أحدهاء أو لضرروره الحرٌ و البرد» لزم الاقتصار على ما تندفع به الضروره و تقديم الضيّق 
على الواسع و الأكثر خياطه على غيره. 


وفى تقديم الدثار على الشعارء و الأقرب لمماسته البدن ابتداء و استدامه. مباشره أو بالواسطه على غيره؛ وجه ضعيف. 


واقى اسععمال الطيب أكذا أصاله أو إداما ويخوراءء إظلاقوو شقاء و علرقاء ومساء و اتحتقاناء و اكيناناءو سبعوطاء ومقطيراء و 
فى الملبوسء و المفروش. و الموطوء و لو بفعله» و الوساده و نحوها حيث يشم الطيب منهاء دم شاه. 


ولا بأس بخلوق الكعبه. و إن كان فيه زعفران» و خلوق قبر النب صلى الله عليه و آله و سلمء و الكلام فيها قد مرّ. 


واف اسعمال الدهن التشعمل عن الطبب شاء فى الأخنان و الاضيطران ظاغراً كان أو باطنا كالسحوط و الققته اعداء و 


استدامه. 
وفى الأدهات بنا لسن فيه طبه بقوى ذلكف أيضا. 


و إذا وضع و استمرٌ فواحدء و إذا تعدّد بعد الإزاله فمتعدّدء و إذا مزج الواعا فى الب فرفيعها مجتمعه» كانت بحكم الطيب 
الواحد. و لو وضع فى أماكن متعدّده 


ص: ١١م‏ 
دفعه واحده. جرى عليه حكمه. و إن كانت متغايره كالثوب و البدن. 
و الظاهر أن اشتداد الرائحه )١(‏ باعث على شدّه التحريم» و كذا الكثره» ففى صوره التعارض يقدّم الخفيف. 


وفى قلم كل ظفر من يِدٍ أو رجل كف من طعام؛ و فى أظفار يديه أو رجليه أو هما فى مجلس واحد من دون تخلل تكفير دم 
شاه. 


و بعض الظفر ككله؛ إذ لا يعقل قصّ تمام الظفر» و فى زياده اليد و الرجل إصبعاً أو أكثر أو نقصانهما كذلكك إشكالء و الأقوى 


جرى الحكم فيهما. 

و لوقلم يديه فى مجلس. و رجليه فى آخرء فدمان. 

و على المُفتى بالقلم مُحرماً أولا مُجتهداً أو لاء لو قلم المُستفتى فأدمى إصبعه شاه. 

و الحكم فى الشخص على حقو واحدء مع الحكم بالوحده محل بحث. 

وفى إلحاق مطلق الإزاله لا سيّما الكسرء و القلع؛ و القطع إشكال. 

و فى إجراء الحكم على المفتى فى باقى المُحرّمات بُعد. و لو عمل بفتوى الميّت فلا رجوع على تركته. 

والو خعده العتدون دفعه أو ستعاقين هددكة و كان على كل واحد قافو اال 140 الاتحاد مطلقا أو حال الذفعة أو حال 
الترتيب فيختصٌ بالأوّل» و احتمال التخصيص بالمعتمّد من العلماء وجه قوىٌ. 


و إذا اشتركوا فى الاعتماد؛ فإن تعاقبواء احتمل الاختصاص بالأوّلء و أن يكون على كل واحد فداءء و أن يكون على المجموع 


فداء. 


ولا-فرق فى المُفتى بين أن يكون عاصياً فى فتواه أو لا و لو كان مُستفتياً غيره فأفتاه بالمنع مع اعتماده عليه ثم استفتى الأخر 
فأفتاه بالجوازء لم يكن على الثانى شى ء 


١-فى‏ النسخ: الواجبه» بدل الرائحه. 
؟"- فى الح): واحتمل. 


ص: اع 
و إن عمل بقطعه على إشكال. 


ولو نقل ناقل عن المُفتى التجويزء ففعل مُعتمداً على النقلء احتمل اللزوم؛ و على كل من الناقل و المنقول عنه شاه» و يحتمل 
اشتراكهماء و خصوص الناقل» و المنقول عنه. و العدم. 


و فى حلق الشعر أو إزالته بأىّ وجه كان منه أو من غيره بإذنه على إشكال من الرأس أو غيره» كلا أو بعضاً شاه أو إطعام عشره 
مساكين» لكل مسكين مدّ و الأقوى الاكتفاء بالسنّهء لكلّ مسكين مُدَان أو صيام ثلاثه أيَام. 


و القول بالتخيير بين إشباع عشره. و اثنى عشر مدّاً لسته و بالسنّه أمداد لسنّه و بالتخصيص بمن حلق عن أذىء و فى غيره تتعيّن 
القناف وديم الفا مظلقا لا كلل من يمك 


ولا يبعد القول: بِأنْ من حلق قفاه للحجامه لا شى ء عليه. 


مُعللا بالحرج. و فى تمشيته إلى الغسل و التيمُم وجه. 


وفى نتف الإلبطين شاهء وفى أحدهما إطعام ثللاثه هسنا كيقة سواء كان منه اوم غيرة بإذنه فى وجه. و فى إلحاق سائر أقسام 


الإزاله به وجه. 
و يورّع على النسبه فى التبعييض, و لإلحاق البعض بالكل وجه وجيه. 


و إذا بُنى على مطلق الإزاله» فلو قطع قطعه من لحم الإبط و جلده و معها الشعرء أو قضى النتف بقلع الجلد مع الشعرء لم يجر عليه 
حكم على إشكال. 


ولو نتفه دفعه واحده» كان نتفاً واحداً و لو نتف أُوَلَاء فأوَلَاه فهو واحد إن اتّحد المجلسء و لم يسبق التكفير. ولا فرق فى النتف 
بين أن يكون بأصابعه أو ببعض الآلات. 


8١6 ص:‎ 

و لو نتف قبل الإحرام؛ ليكون نقتاً بعده» فلا بأس. 

و الاثنان على حقو إذا حكم بالوحده يحتمل جعل الاثنين بمنزله واحد, و الأربعه بمنزله اثنين» و يحتمل احتساب الاثنين باثنين. 
وفى تغطيه الرأس بثوب أو ماء مطلقاً أو طين يفدى عن كل يوم أو عن تمام المدّه شاه و لا يتعدّد بتعدّد الغطاء. 


و فى التلبيد بالعسل أو الشمع أو الصمغ لدفع القمل أو الغبار يقوى عدم المنع. و ليس فى عصام القربه و ما يشبهه و لا فى 
الأقيك الذكقه خط وععوء شن 


ولا بأس بتغطيته بشىء منه» كيده و شعره ما لم ينفصلاء و لا يجوز تغطيته بشى ء من بدن غيره. 
و الوسخ المكتسب فى الرأس ما لم يحدث له جرم خارج عن العاده ليس بساتر. 


وكذا القملء» و البرغوث, و الصكبان إذا تكاثرت» و لم تخرج عن العاده. و أما القراد» و الحلم» و الدودء و الحيوانات المنفصله. 
فإذا تكاثرت, عدت ساتره. و تغطيه جانبيه بالوساده إذا كانت لينه فلا بأس بها. 
و فى التظليل سائراً شاه لكل يوم» قيل: و للمضطر لجمله الأيَام (1). 


و القول بأنّ لكل يوم مدّاً من طعام, و بأنَّ التظليل إن كان لأذى أو مرض فعليه فديه من صيام أو صدقه أو نسكك. و الصيام ثلاثه 
أثرام» و الصدقه ثلا-ثه أصوع من سنّه مساكين, و النسكك شاه؛ و باختصاص الفديه بالمضطرًّء و فى الحكم فيه» و فى بعض ما 
تقدّمه بالنسبه إلى شخصين على حقو واحدء مع الحكم بالوحده إشكال. 

ولو كان الظلّ رقيقاء قَدّم على الكثيفء و كذا تقدّم المتّحد على المتعدّد. و تشتدٌ (1) الحرمه للكثافه: و الكثره» و تضعف للرقّه 


و القله على إشكال. 


.018 الغنيه (الجوامع الفقهيه):‎ 75٠5 الكافى فى الفقه:‎ -١ 


؟- فى ١ح):‏ و تتعدد» بدل. و تشتد: وفى نسخه فى «اضص): و تتا كك. 


8١8 ص:‎ 


والمدار على التظليل من جائب الفوق» و فيما عذاه من الجهات إشكال: و لو فقد المقومين أخذ بالأكثر احنياطاء و يحتمل قوباً 
الأخذ بالأقل. و كذا لو حصل التعارضء و لم يكن ترجيح. 


ولو توقف التقويم على أجره مع بنائه على المداقه أعطاهاء و يُعتبر تقويم أهل الخبره منهم؛ و يعرفون بشهاده أهل الخبره لهم إن 
كان التاوعلي المدانه. 


وافئ الجدال غلاثا مادقا شاف و لاش فيا دوتيا سوى الاستعفان و التوية. 
و فى الثلاث كاذباً بدنه إن لم يتخلل التكفير, و فى الاثنين كاذباً بقره» و فى الواحده شاه. 


و المراد بالكذب: خبر مخالف للواقع؛ لا مخالف للاعتقادء و لا مخالفتهما معاء و إطلاق الكذب على الجدال مع أَنّه عباره عن 
قول: لا و اللّهء و بلى و الله و هو من الإنشاء لأنّ المراد كذب متعلقه. و رجوع مضمونه إلى الكذب. و المراد بالسلب سلب 
إحدى الصيغتين (1) لا كليهما. 


ولوأ عقي امهس أل لحك لحر :1ق سسا رقا ساق فل عدا 


و فى قلع الضرس شاهء و القول فيه بأنّ فيه مُدَاً من طعام ضعيف. و لا فرق بين أن يقلعه بنفسه أو يأذن لغيره فى قلعه. من غير فرق 
بين أن تكون داميه أو لا. 
ولو قلع ضرساً فانقلع آخر معه. لزمته كمّاره. و لو كان الضرس زائداً كان كغيره. و لو قلقله قبل الإحرام فقلعه بعد الإحرام, لزمته 


الكفّارهء بخلاف العكس. و لو كان مؤذياً لم يتخير حكمه. 


و الأضراس متساويه» صغيرها و كبيرهاء قويّها و ضعيفهاء صحيحها و مكسورها. و لو كسره و لم يقلعه» لم يجر عليه الحكم. و لو 


-١‏ فى «ص): الصفتين. 


"- فى (١ح):‏ لنبات الأجره وفى «ص:): لنبات الأخيرة. وما أثبتناه من نسخه «ص». 


ص: 1ع 

دخل فى حكم القلع. 

و فى قلع الشجره الكبيره من شجر الحرم بقره و إن كان محلاء و فى قلع الصغيره شاه» و فى أبعاضها القيمه. 
قيل: و يضمن قيمه الحشيش لو قلعه .)١(‏ 


و لو قلع منه شجره فغرسها فى مكان آخرء وجبت عليه إعادتها إلى الحرم. و فى وجوب غرسها فى محلها و الاكتفاء بالغرس فى 
أىّ مكان شاء من الحرم وجهان: أقواهما الأوّل. 


ولو أعادها و جفْتء فلم يؤثّر الغرس فيهاء ضمنها. و لو غرسها فتبتت» فلا كفاره. 
و تجوز تخليه الإبل و سائر البهائم لترعى شجر الحرم و حشيشه. 


وفى إلحاق ما كان أصلها فى الحرم و أغصانها فى الحلّ وجه قوىٌء و إجراء الحكم (1) إلى العكس غير بعيد؛ و لا سيّما مع 
كثره الأغصان فى الحرم. و يُلحق بذلكك ما كان أصلها بعضه فى الحرم و بعضه خارج فى وجه قوىٌ. 

و كلما فيه لفظ «العجزه الباعث على النقل إلى مرتبه أخرى لإيراد به مُطلق الفقره و إِنّما المدار فيه على حصول الضرر بالدفع. و 
فى إخراج مُستثنيات الديون مع عدم الاضطرار إشكال. 

و لو حصل العجز عن البعضء احتمل لزوم النقل؛ فحصول العجز عن المجموع بالعجز عن البعضء و يحتمل التوزيع إن أمكن 
التبعيض فى البدل. 


التوزيع» فكذلك. و فى غيره بحث. 


ا تالمسوط 01 
؟- فى النسخ: الحل» بدل الحكم. 


ص: 2/1 


ولا كماره على الجاهلء و الناسى, و المجنون, و الصبى فى شىء منهاء مع إحدى الصفتين الإحراميه و الحرميّه؛ إلا الصيد. فلا 
بد من الكفّماره عليهم فيه» و إن كان تعلق الوجوب فيه مختلفاًء فمنه ما يتعلّق بالفاعل» و منه ما يتعلّق بالولي فى ماله. و منه ما 
يتعلق به فى مال المولّى عليه. 


ولو صدرت الجنايه حين النقصء فمات بعد الكمالء أو بالعكس. فالمدار على المصدر. 


و يستوى جاهل الموضوع فى العٌذر و جاهل الحكم, غير أنْ جاهل الحكم مع خطور )١(‏ الشبهه بباله عاصء و جاهل الموضوع 
لا إثم عليه» إلا مع الاشتباه بالمحصور. 


و لواشترك من يضمن و من لا يضمن فى جنايه؛ لحِقّ كل واحد محكمه؛ و لزم ضمان الجميع على الضامن. 


ولو تعدّدت الكفاره مختلفة: كالضيدء و الوطءء و الطيب» و اللبسء تعدّدث كفاراتها؛ اتحد الوقت أو اختلقء كفر عن السابق 
أولا. 


ولو تكوّر السبب الواحدء فإن تقدّم التكفير» تعدّدت» فإن كانت مما يضمن بالمثل أو القيمه تعدّدت» فى مجلس واحد أو 
متعدّدء و إلا فإن كان مما لا يفصل الشرع أو العرف فيه بين المجلس الواحد و المتعدّد كالوطء تعدّدت. 


و إن تكرّر ما يفرّق فيه الشرع فى صدق الوحده و التعدّد عليه بين الوصل و الفصلء تكرّرت مع الفصل الزمانى» كالحلق» و 
القلم» و نحوهما. 


وال كه فى العددء بنى على الناقص. و الأوفق بالاحتياط الإتيان منها حتّى يطمئِنٌ بفراغ الذمّه. 


١-فى‏ الح: حضور. 


ص: ك2 


لوا بالكمّارات و علم فساد واحده لا على التعيين» أعاد الجميع. و لو اختلف الجنس و لم يتمكن من الجميع؛ قدّم الأهم» 
فالأهم. 


و يتحمّق تكرار السبب فيما يستمرٌّء كاللبسء و الطيبء (و التقبيل و التظليل) (0)» و مع الاستمرار لا تكرار» و إن استمرٌ الوزر 


باستمراره. 


ففيه إشكال. 


و يتعدّد الوطء بتعدّد الإيلاج» فلو أولج و استمرّ عُدَ إيلاجاً واحداً. و لو أخرج بعضاً منه» ثم أدخله مكرّراء لم يكن مكرراً. 
و يتعدّد الاستمناء بتعدّد الخروج, مع تعدّد السببء و تعدّد الخروج مع وحده السبب لا يقضى بالتكرار. 
و المدار فى الجميع على العُرف. 


و كل مُحرم أكلّ أو لبس مالا يحل له أكله و لبسه. فعليه شاه. و يتحمّق الأكل بالابتلاع؛ فلو أدخل فى فمه محلاء و ابتلع محرماً 
كتروو لكي ل كفازت. 


ولو أكل شيئاً من لحم الصيد محلا فبقى فى أسنانه أو بعض أطراف فمه أجزاء صغار إلى حين الإ-حراء؛ فابتلعها مُحرماً» فإن 
بلغت إلى حيث لا يُسمّى ابتلاعها أكلّاء فلا بأس, و الأحوط التركك. 


والعذار فى اللبس على :ها تسق لباساء فاق بأ بالعطاء عو الوطاةه بو الحم وى الملتضق من غير أث ولخل حخول الأبعاض شف 


وادكره الفعوى غنك العطار القباشر الطب و عفد الطب ذا قفيكالحلوسن 


؟'- ما بين القوسين ليبس في ا(ح). 


8٠١ ص:‎ 

ولم يشمّهء ولافديه عليه. و يجب على الجالس التباعد عتما عنده من الطيب؛ حذراً من أن يمسٌ ثيابه. 
ولاانن سس الإعفران غنده و الخلوق» :و الأحاط التحنب» 

ولو اكتسبت ثيابه من طيبه» وجب نزعها و غسلهاء أو تركها تذهب ريحها. 


وبكرة أبفا الوفوك هنةه إلا تدان الحاحة و تقرئ سرعة إل كل مكاة فيه طنية و وتجا يقال أن المظله كافيه ف تروت 


الكراهه. 
ولو كانت حوله روائح نتنه تغلب رائحه الطيبء فالظاهر ارتفاع الكراهه. 
و كلما كر خط العطال أو كافك الاسم اسك اشعدت الكراعم 


و يجوز للمّحرم شراء الطيب» و الخيط» و الجوارىء و تملّكها كسائر التملكات. و إن قصد الانتفاع بها بعد الإحلال. و لو قصد 
الانتفاع بها حال الإحرام» و كان شراؤها لذلك عصى و بطل العقد فى وجه قوىٌ. 


وإن باعها البائع لذلكك أو بشرطه. و قصد المشترى الانتفاع بالوجه الحلال» عصى البائع» و فسد العقد أيضاًء و مع العلم و الخو 
عن الشرطبه و الغلبه فى ترتّب العصيان و الفساد إشكال. 


ولو شكك فيما أراده المشترى أو ظنّ إرادته الحرام» فليس فيه بأس» و يُستحبٌ تركه. 


و يُعتبر فى الحلق مسمّاه. و لا تحديد بنصف الرأس أو ربعه أو بما يميط عنه الأأذىء أو بأربع شعرات أو ثلاث كما أفتى به 
العامّه. و لو كان أقل» تصدّق بشىء. و القول بالعدم, و بالتصدّق بشى ء عن كل شعره منه؛ و بالتصدّق بدرهم, و بالتصدّق 
بثلاث شياه لا وجه له. 


و أقسام الحلق و إن اشتركت فى التحريم و سببه الكفاره, أكثرها أكثر وزراً. و لو نسى فذكر فى أثناء الحلق» قطعه؛ و إلا كفّر. 


و إن أخذ الحلاق أجره؛ حرمت عليه. و وجب ردّها مع جهل المُعطى بعدم 


ص: حك 


الاستحقاق, و مع علمه أو علمهما لا رجوع مع التلفء و يرجع مع بقاء العين. و مع جهلهما و جهل المُفتى يثبت الرجوع مع تلف 
العين و بقائها فى وجه. 


و ليس للمّحرم و لا للمُحل مباشره المحرم بعمل يحرم عليه. و لا حمله عليه» فإن فعلا عصياء و لا كقّاره أَذِنَ لهُما أو لاء و لو 
أذن لهماء وجب عليه التكفير. 


و للشحرم أن يعمل على المُحلٌ عملًا يحرم على المُحرم؛ فيجوز للمّحرم أن يحلق شعر المحل. 
ولا يجوز لأحدٍ أن يجبر غيره على تركك واجب أو فعل حرام و إن لم يكن معصيه فى حقٌّ المجبور, و لا ذلكك ينكر فى حقّه. 
و يجرى مثل ذلك فى الجبر على تركك المستحبٌء و فعل المكروه. 


ومالم يصدق عليه اسم اللبس فى المخيطء لا كفّاره فيه» قيل: و التوشيح ليس من اللبسء فلا كفاره فيه (0)» و الأقوى خلافه. و 
المدار كما تقدّم على صدق اللبس عرفا و مع الشكك فيه يجب السؤال عنه فإن تعذّر (؟) استعلامه» جاز على إشكال. 


ولو صدق عليه الاسم فى إقليم دون إقليم» أو فى لغ دون أخرىء لحِقّ كلا حكمه؛ و يحتمل ترجيح المنع» و ترجيح المدار. 
المقام الخامس: فى بيان الضوابط المستفاده من الأخبار 


وحن أخورة 

منها أنّ كلّ مُحرم أكلّ أو لبس ما ليس له أكله أو لبسه متعمّدا» فعليه دم شاه. 

و منها: أن كل ما فيه على المّحرم فى الحِلّ الفداء. كان على المحلٌ فى الحرم فيه القيمه. 
و منها: أنه إذا اجتمعت صفه الإحراميه و الحرميه تضاعفت الكفاره إلا أن تبلغ البدنه. 


-١‏ قواعد الأحكام :١‏ /ا8. 


"- فى النسخ تعمدء بدل عدن 


ص: زوف 
ومنها: أن فداء المملوك و إن زاد على القيمه لصاحبه و فداء غيره للصٌدقه. 


و منها: أن كل من وجبت عليه شاه فى كمّاره الصيد, فعجز عنهاء فعليه إطعام عشره مساكين؛ فإن عجز صام ثلاثه أيَام فى الحجّ, 
و فى العمره على إشكال. 


و أقهاة أن كلا أ مه التكليت بن لعي مات تجياله أو عقده رطا أو شنان فلاس عنس الافيبا علق اليد 
و أمتهاة أذ كل .فا كان له متدرفن اليه ستيه ون ناوث خالقات القبمه الدوسه 
و أسهاة أن الكنارة تتكون سكور الققا : كنتداء سيران لا جيلا:ة لا هياا علن رشتكال: 


و منها: أنه لو قتل أو جرح صيداً و لم يعلم ما هوء أو كان عالماً فنسيه؛ فإن دارٌ بين ما له قدر مشتركك فى جزائه» أتى بالقدر 
المشترككء و إلا سقط مع الاشتراكك بين الجميع» و اختصاصه بالعض على إشكاك؟ الخصره و الأخير أهد إشكانا. 


و منها: أنه لو شهد عنده عدلان على صدور قتل أو جرح منه. وجبّ عليه العمل بشهادتهما من غير حاجه إلى كم المُجتهد. و 
فى العمل بخبر العدل الواحد منفرداًء أو مع عدلين من النساء إشكالء و كذا الحكم فى مسأله التقويم. 


و منها: أنّه لو قدل غير مستقرٌ الحياه» كالمذبوح, و المنحور, و نحوهما قبل خروج الروح؛ و كان مؤثّراً فى سرعه الأجل؛ قوى 


و منها: أنه لو ذبحه فسلبء أو أخذه السبع قبل التصدّق, فإن كان مفرّطاً ضمنء و إلافلا ضمان على الأقوى. 
و منها: أنه لو تصدّق به فخرج أخذ الصدقه غير قابل لكفر و غيره و لم يكن مُقصّراًء فلا ضمانء و إلا ضمن. 


و منها: أنّه لو تعلق الضمان به قبل الذبح و النحرء لزم البدل؛ و لو تعلق بعده. احتمل ذلككء و ضمان اللحم و القيمه. 


ص: إرذف 
و منها: أنه تعتبر الننه فى الكفارات إذا كانت من العبادات» كالصيام. و فى الفداء و الإطعام يحتمل وجهان. أقواهما الاعتبار. 


و منها: أنه يُعتبر فى شهود التقويم و التعديل بعد العداله باقى الشروط من عدم الاتّهام, و باقى الأحكام فى )١(‏ عدولهم عن 
الشهاده» و خروجهم عن العداله» و ظهور تزويرهم قبل العمل أو التلف فى البعض أو الكل» و نحو ذلكك. 


و منها: أَنْ قتل المشكوك فى جنايه» و كسر المشكوك فى فساده يُلحق بقتل الحىّ و الصحيح. و كسر المشكوكك فى تصوّر 
الفرخ يُلحق بكسر المعلوم عند التصوّر فيه. و فى وجوب الاستعلام مع جهل الحال إشكال. 


و منها: أنّه إذا كان بعض الصيد و الصائد فى الحرم و إن قل كان كما إذا كان التمام فيه. 


و منها: أن الكفارات مع التوسعه, إلا ما قام دليل على خلافه. و فى أنّْها رافعه للإثم باعثه على العفو بنفسهاء أو هى مجرّد تكليف 
و الرافع التوبه. أو الرافع هما معاه مع تقدّم التوبه أو تأخَرهاء أو مطلقاً وجوه. 


و منها: أنّ كلّ ما حرم من المحرّمات. فإِنّما يحرم بعد انعقاد التلبيه و الإتيان بها بتمامهاء و لا بأس بها فيما حرّمه الإحرام بالإتيان 
بها فى أثنائها. 


و منها: أنّه لا يجزى تسليمها قبل تحقّق سببهاء كغيرها من العبادات ذوات الأوقات أو الأسباب فيما لم يُقم فيه دليل على الجواز؛ 
فإن فعل ذلك عالماً بعدم الجوازء أو مع عدم علم الأخذ بالمنع» و حصل التلفء فلا ضمان. و مع البقاء يرد الأخذ ما أخذء مع 
توافقهما على ذلك. و مع الاختلاف يرجع الأمر إلى حكم الدعوى و الإنكار. 


و منها: أنّهِ يتحمّق العجز عن الكفّاره مع وجود ما لا يضرٌ فقده بالحال من مُستئنيات الديون على إشكال. 


و منها: أنّه إذا استندت الجنايه إلى سبب و مباشر» ضمن المُباشر, إلا مع قَوّه 


دفي الح): وفى. 


ص: ع 
السبب» وضعفه. 


و منها: أنّهِ إذا التجأ المُكلّف إلى فعل إحدى المحرّمات على المّحرم و هو مُحرمء أو إلى فعل بعض محرّمات الإحرام محلا أو 
مُحرماً قدّم الأضعف تحريماً على الأشدّ. و فى الدوران بين الجنايه حال الإحرام؛ و بينها محلا فى الحرم, يرجح جانب الحرم 
على إشكال. 


و منها: أنه لو كان مع المحرم صيد مملوك زالَ ملكه. ولا يضمن أخذه قهراً منه أو متلفه أو جارحه أو معيبه شيئاً. 
و منها: أنه لو أحرمء و قد باع صيداً له فيه خيار» لم يجز ردّه؛ و إن جاز فسخه. 


و منها: أنّه يجوز التوكيل فى التكفير. و فى التبرّع فيه و صيعه الإجازه فى الفضولى إشكالء و لا يجوز شى ء من الأقسام الثلاثه 
فيما كان من العباده بالمعنى الأخصّء كالصيام عن الحيّ. 


و منها: أن فى نقل الفداء و غيره من الكمّارات الماليّه فى غير ما عتين الشارع له محلا من محل إلى محل آخرء مع عدم التأخير 
المُدخل فى مصاديق الإهمال» كغيره من العبادات المالته إشكال. 


و منها: أنه يعزّر فاعل شى ء من المحرّمات بنظر الحاكم, و يختلف مقدار ضربه باختلاف مقدار ذنبه. 


و منها: أنّ من يضمن إرسال فحوله الإبل أو الغنم أو البقر له الإرسال فى نواحى مكه, في وكل عليها وكيلًا من أهلهاء ثم يذهب 
إلى أهله إن كان بعيداًء و لهُ عمل ذلك بعد الوصول فيما لم يكن فوريّاء ثم يرسله إلى المحل المُعدٌ للذبح أو النحر فيه مع الأمن 
عليه و مع التعذر يحتمل السقوطء و يحتمل الرجوع إلى القيمه إن لم يكن له بدل يعرف. و ما له بدل يُعرفء كالنعام؛ و بيضهء 
والدرّاج و شبهه و بيضه يرجع إلى بدله. 


و منها: أنّه لو صاد الكافر الأصلى صيداً فضلًا عن بعضء عُوقب فوق ما يستحقٌّ من العقاب, و إذا أسلم لم تلزمه كفاره. 


ولوفعل المخالف ذلك,ء و أدَّى كمّاره على وفق مذهبه؛ فإن كانت عباده و أدّاهاء 


ص: 414 


و رجع عن خلافه؛ مَضَّت كمّارته. و إن كانت ماناء و أذّاها إلى المستحقّين من الإماميه لجواز ذلكك فى مذهبه فكذلككه و إلا 
وحيك عله إغادتياة لالنوضهها فى غير ميحلها: 


و منها: أنه لا يجب الفور فى الكقّارات» إلا إذا قلنا بتوقف العفو عليهاء إلا-فيما يقف على فوريّته أو كان بدل فورىٌ. و إذا 
كرت علية الكفارات» ولم يمكنه الجمعء قدّم الأشدّ على الأضعف. 


ولا يجب ترتيبها على نحو ترتيب أسبابهاء و لا ما قضى سببه )١(‏ بالفوريّه. 

و منها: أنه يجوز التصدّق بالكفارات كغيرها من الصدقات. ما عدا الزكاه من غير هاشميّ على هاشمي. 

و منها: فى الاستمتاع بالنساء» و ما فى حكمه. فمن جامع روجته دواماً أو مُتعه حرّه أو أمه حرا أو غينداًء أنزل أو لأء قبلا أو ذيراء 
غيب الحشفه أو لاء حي أو مّت»ء من نوع الإنسان و فى باقى أقسام الحيوان لا يجرىء و إن ترتّبٍ العصيانء فهو من استمناءٍ أو 
غيره ذاكراً للإبحرام؛ عالماً بالتحريم قبل الوقوف بالمشعرء و إن وقف بعرفه؛ فسد حتّجه» و وجب إتمامه ندباً كان أو واجباً و 
وفى تسريه الححكم إلى أمته و إلى الأجنبته» و إلى اللواط إشكال. و لو حصل له الشكك فى الإدخال؛ فليس عليه شىء. 

ولو أدخله ملفوفاً برقيق» كان كما إذا كان مكشوفاًء و كذا مع اللفٌ بالكثيف. 

ولو أدخله موضوعاً فى خرق غير المنصوص إن لم يكن فيه استمناء و نحوه قام فيه وجهان. و عنى (1) الحكم, و غير البالغ» و 
مع الصغير» و مع الطفوليه إشكالء و يتولّى الحكم حيث يتعلق الولئ» و إذا فقدّء عدولٌ المسلمين. 


-١‏ فى ١(ص):‏ مسئبه. 
؟'- كذا. 


ص: عزف 


ولو جامع زوجته» أو أمتهى أو أجنيئه أو غلاماًء فى حجْ واجب إسلامى أو مندوب مع العمد و العلم» بعد الوقوف المجزى فى 
المشعرء و لو فى الليل مع الاضطرارء فلا يجب القضاء و تجب البدنه. و إن كان قبل التحلّل» أو كان قد طاف من طواف النساء 
ثلاثه أشواطء أو أقل» أو لم يطف منه شيئاًء أو جامع زوجته فى غير الفرجين» و إن كان قبل وقوف المشعر و عرفه. 


و إن كانت الزوجه مُحرمه مُطاوعه. فعليها أيضاً بدنه» و إتمام حتجها الفاسد و القضاء. 
و فى لزوم بدل البدنه هنا كما فى النعامه إشكالء و الأقوى عدم لزوم البدلء و إِنّما يجب الندم و الاستغفار. 


و القول بلزوم بقره عند تعدّر البدنه» ثم بسبع شياه مع تعذّر البقره» ثم قيمه البدنه دراهم أو طعاماً يتصدّق به فإن لم يجد صام 


عن كل مد يوماًء غير خالٍ عن القوّه. 


و أما القول: بأنّهِ مع العجز عن البدنه يلزم إطعام ستّين مسكيئاً لكل مسكين مُدَّء و مع العجز يصوم ثمانيه عشر يوماً» و القول بأنّ 
من وجبت عليه بدنه فى نذر أو كمّاره فلم يجدهاء كان عليه سبع شياهء و القول بمثل ذلك مع إضافه أن من لم يقدر يصوم 


ثمانيه عشر يوماً بمكه و فى منزله» و القول بن العاجز عن البدنه يقَوّمهاء و يفضٌ القيمه على البرّء و يصنع ما مرّ فى النعامه؛ بعيد. 


ولو أكرهها لم يفسد حتجهاء و وجبت عليه بدنه ثانيه» و يجرى فيها ما يجرى على بدنته. و إن أكرهته لزمتها الكمّارتان. ولو 
كانت مكرّهه قبل الإدخالء ثم تلّذت فرضيت من غير إدخال جديد, لم يلزمها شى ء على إشكال. 


ولو أدخل عن اختيار قبل الإحرام» فأحرما قبل الإخراج» فالأقوى تسريه حكم الحدوث إلى الدوام. 


ولو استمنى بيده أو غيرها من غير ججماع بمماسه حلالل أو حرام قبل المشعر على نحو ما مرّء لزمته البدنه خاضه؛ و الأحوط 
إلحاقه بالجماع فى وجوب القضاء أيضاً. 


و لو عبث بذّكره قبل الإحرام خاصه. حَتّى حصل لخروج المنى الاستعداد التام» 


ص: 17م 
فخرج بعد الإحرام؛ لم يبعد إجراء الحكم. 


و عليهما أن يفترقا بأن لا يجتمع أحدهما مع الأخر بدون ثالث مميّز عاقل» فوجود المجنون أو الطفل قبل التمييز معهما لا يقضى 
بالا-ختراق على الأ-قوى مع وقوع الجماع باختيار منهما إذا وصلا فى القضاء موضع الخطيئه إلى أن يقضيا المناسكك. و لو سلكا 
طريقاً لا يبلغهما إلى موضع الخطيئه فلا افتراق. 


و الأمقوى لزوم الافتراق فى الأداء أيضاً ما لم يبلغ الهدى محله. أو حتّى يقضيا المناسكك و يعودا إلى موضع الخطيئه (حتى يبلغا 
مكه و موضع الخطيئه) (1) أو حتّى يحلا أو حنتّى ينفر الناس و يرجعا إلى مكان الخطيئه و إن رجعا على آخر فلا افتراق» أو 
لزوم الا-فتراق فى الأداء إلى محل الخطيئه و إن أخلا قبله» و فى القضاء إلى بلوغ الهدى محله. و القول بالتخيير غير بعيدك و 
يمضى الفراق من الافتراق ما لم يكن فى عدّه رجعته. 


والمّدار فى موضع الخطيئه على الفضاءء فلو كان على جبل فقلع بقى الحكم. و لو جهل موضع الخطيثه؛ و دار بين محصوره لزم 
اجتناب الجميع؛ و فى غير المحصور يسقط الحكم. 


ولو أفسد قضاء الفاسد فى القابل» لزمه ما لزم فى العام الأوَّلء و هكذاء و لا يلزمه سوى حي واحد صحيح. 


ولو تكوّر الجماع فى الفاسد أو قضائه لم يتكرّر القضاءء و تكرّرت البدنه على تأمّل فى الأخير» و إن تكرّر الإثم» من غير فرق 


بين أن يكون فى نساءٍ متعدّده. أو امرأه 


١-ما‏ بين القوسين ليس فى ا(ح). 


ص: "2 
واحده؛ من جهه واحده» أو متعدّده. 
ولو بانَ له بعد القضاء صححه الحبّح السابق» لم يتغيّر الحكم المذكور. 


و لو جامع المحل عامداً عالماً أمته المُحرمه بإذنه؛ فعليه بدنه أو بقره أو شاهء فإن عجز فشاه أو صيام إن كان موسراً. و إن أمرها و 
هو مُعسرء ففى روايه: أن عليه شاه أو صياماً ()» و فى بعضها إضافه: أو صدقه (5). و قيل: إن لم يقدر على بدنه كان عليه شاه 
أو صيام ثلاثه أَيَام (). 


توقعت العتق و المُكنه. و فى تسريه الحكم إلى المبغضه أو المشتركه إشكال. 
ولو أدخل فيها مملوكة. ثم أعتقها و فرجه فى فرجهاء فإن أخرج من حينه لم يتغير الحكم, و إن أبقاه و تزوّجهاء و أخرجه من 
بعد أضيف حكم الزوجه إلى حكم الأمه. مع التمهّل بعد العقد. و إلا فالأقوى الاقتصار على حكم الأمه. و فى المسأله إشكال. 


و لو جامع المُحل زوجته. تعلّقت بها الأحكام مع المطاوعه؛ و لا شى ء عليه. و لو أكرهها فعليه بدنه» فيحملها عنها على إشكال. 
و لو أكرهها بدايه» ثم رضيت بالاستدامه» و كان يمكنها التخلّصء ألحقت بالمختاره؛ فيلزم كل واحد منهما كفّاره. 


ولو أبت بعد الرضاء و استمرٌ بجبره؛ أو جعل الخيار إليها أوَلَاه ثم جبرهاء احتمل التعدّد. 


ولو كان الغلاسم حرًا أو مملوكاً مُحرماً و هو محل أو محرم؛ و طاوع أو أكرهه ففى إلحاق الأحكام من الكفّاره و الافتراق و 
نحوهما إشكال. 


و يضعًف ذلك فى المبغض الحرّ. 


-١‏ الكافى ©: *لا" ح 2 التهذيب 3: "7١‏ ح 23٠١7‏ الاستبصار 7: 19٠‏ ح 2884 المحاسن: ٠١‏ ح 76 الوسائل 4: 78# أيواب 
؟- المحاسن: ١1ح‏ 275 الوسائل 4: 78# أبواب كفّارات الاستمتاع ب 8 ذ. ح ؟. 
- نزهه الناظر ليحيى بن سعيد: 05, اللمعه الدمشقئه: 884. 


ص: 21 


و يتحلّق الجبر بالخوف على نفس مؤمن محترمه من قثل أو جرح لا بتحقل ضرده. و مع الخوف على تفوس محترمه غير مؤمنه. 
١:‏ حَ 6 
و الأعراضء و الأموال لا جبر على إشكال. 


و لو جامع المُحرم بعد الوقوفين قبل طواف الزياره و هو طواف الحجٌ كفْر ببدنه؛ فإن عجز فبقره أو شاه و الأحوط الترتيب بين 
البقره و الشاه. و لا فرق بين أن يكون الجماع قبل الدخول فى الطوافء أو بعده قبل بلوغ النصفء أو بعده. 


و إن طاوع الموطوء مُحرماً الواطئ كان حكمه حكمه. و فى حكم تحتل الجابر منهما كقّمارتين: أصليه و تحملئه» و تحمل 
المْحل الجابر منهما للمُحرم كقّاره المحرم إشكال .)١(‏ 


و إذا وقع الجماع بعد الوقوفين مكرّرء تكرّرت الكقّاره. 
و لو استمنى بعد الوقوفين بمُحلّل أو مُحرم لم يجر عليه الحكم على إشكال. 
و يتحمّق التكرار بتكرّر الإدخال و الإخراج» و طول المكث لا يقضى به. 


و لو جامع بعد طواف الحجّ» قبل طواف النساءء أو بعد طواف ذلكثة أشواطامته أو أقل + قبدتك بن إن كان بعد تخمسه أشراط فل 
شى ء» و أتمٌ طوافه. و فيما بينهماء يُلحق بغير المنصوص. 


و يجرى الحكم فى المحرم فاعلا أو مفعولاء مع اختيار الطرفين. 


و مع الجبر من أحدهما يحتمل لزوم الكفارتين على الجابر. و لو كان الجابر محلاء جرى فيه الكلام. و مضى الكلام فى تحقيق 
معنى الجبر. 


و المُعتبر فى الأ-شواط تمامهاء و لا اعتبار بما ينقص و لو يسيراً؛ إذ المدار فى الأحكام الشرعته على الحقائق اللغويه, لا على 
المسامحات العُرفتيه. ثم بلوغ العدد إِنّما يعتبر حيث يكون عن علم أو مظنّه شرعته؛ و مع الشكك يلحقه حكم الشكك. 


ولو جامع فى إحرام العمره المفرده أو المتمبّع بها على إشكال قبل السعى عالماً عامدا» بطلت عمرته» و وجب إكمالهاء و 


قضاؤهاء و بدنه. و يُستحب أن يكون 


-١‏ فى «ص): احتمال بدل إشكال. 


ص: بتر 
قضاؤها فى الشهر الداخل. 


و أئرا المتمّع بهاء فيحتمل فساد الحجٌ بفسادهاء و وجوب طواف النساء لها؛ لأنْها بعد الفساد غير قابله لأن يتمبّع بها. فتكون 
كالمفرده. 


وفى جرى أحكام الزوجه فى الأجنبئات. و الإماء المستباحه بالملكك. و اللواطء و الاستمناء بالحلال أو الحرام كلام تقدّم نظيره. 
وفى حكمها بعد الفساد إذا عرض المانع من الطواف فى الرجوع إلى الح المفرد» فيلحق بالحج الفاسد» أو تبقى على أحوالها. 
و يجرى مثل ذلك فى الحج الفاسد إذا اتّفق انقلابه إلى العمره. 


ولو نظر إلى غير أهله بشهوه أولا فأمنى» فبدنه إن كان موسراً و بقره إن كان متوسّطاًء و شاه إن كان معسراً. و لو زعم أَنّها أهله 
فنظر إليهاء كان نظره كالنظر إلى أهله. و لو انعكس الأمرء فلا كفّاره و إن عصى بفعله. 


و المدار على خروج المنى من المحل المعتاد» على نحو ما بُبِن فى موجب غسل الجنابه. 
ولو كان من عادته الإمناء» فكالاستمناء .)١(‏ 
والمراد من الشهوه: الشهوه المُعتدٌ بهاء و لو كان النظر إلى أهله فأمنى» فلا شىء عليه» إلا أن يكون بشهوه يُعتدٌ بها. 


و لو قبل أهله بغير شهوه؛ فشاه» و مع الشهوه. جزور؛ من غير فرق بين الإمناء و عدمه على إشكال. و على المرأه لو فعلت فعليها ما 
عليه. 


ولو قبل من وراء حجابء لم يكن مُقبَلا. 
و الظاهر أن الحكم فى غير الوجه من الأعضاء؛ و فى جرى الحكم فى النظر إشكال. 


و لو قبلته هى؛ جرى الحكم عليها. 


-١‏ فى «ص): فكالاستمتاع. 


ص: الع 
وفى تسريه الحكم إلى تقبيل الأمه. و الأجنبته و المُرد (1)؛ وجه. 
وفى إلحاق العض بأسنانه و اللطع بلسانه بالتقبيل» وجه. و لا فرق فى هذا المقام بين الابتداء و الاستدامه. 


ولواستمع من مُجامع أو استمع كلام امرأه فأمنى من غير نظر إليهاء فلا شى ءء إلا أن يكون معتاداً للإمناء بذلكك. و كذا لو 
أخطرها بخياله و فكره؛ و إن عصى بالاستماع للكلام أو الجماع أو الفكر. 


ولو نظرء و استمعء و قبل» و كان كلّ واحد من هذه الأعمال قابلًا للاستقلال فى سبب الإمناء» تعلّق الحكم بالثلاثه. و فيما إذا 
استند إلى المجموع احتمل ترجيح الأسهلء و الأفعل مع احتياط الأخر. 


ولو أمنى عن ملاعبه فجزورء و كذا عليها مع المطاوعه» و فى التحمل مع الجبر وجه. و لو اختضت الملاعبه بأحدهماء و رضى 
الأخر. جرى الحكم عليهما. و لو كان أحدهما مجبوراًء فعلى الجابر جزوران فى وجه. 


ولو كانت الملاعبه بين أجنبيين» أو بين غلامين» أو امرأتين» سرى الحكم فى وجه. 


و لو كان الجابر بخلاف المجبور مُحرماًء قام احتمال التحمّل. و يجى ء الكلام فى حبس المنى فى هذا المقام و فيما تقدّم بغير ما 


و لو اشتبه المنى بغيره» فلم يعلم خروجه. حكم بعدمه. 


و لوعقد المحرم لمثله على امرأه فدخل بهاء فعلى كل واحد منهما بدنه مع العلم و العمدء و إن كان الدخول بعد الإحلالك و 
كذا لو كان العاقد محلاء و كذا لو عقدت لمثلها على رجلء محلّه كانت أو مُحرمه. 


ولو جبرهما جابر» احتمل تحمل الكفارتين عليه. و لو جبرها دونه أو بالعكس» 


-١‏ المُرد: جمع أمرد و هو الرجل الذى لا ينبت الشعر فى وجهه. 


ص: م 

تحمّل كفاره واحده و إن كان محلا. و لا فرق بين عقد الدوام و المتعه. 

و فى إلحاق صيغه التحليل وجه. و فى إلحاق الإجازه بالعقد بعد عقد الفضولى وجه. 

ولو عقد على أكثر من واحده؛ احتمل التعدّد بتعدّدهن, و لو تعدّدوا على واحده لنسيان» احتمل ذلك. 


ولو أفسد المتطوّع حبجه أو عمرته بالجماع قبل الوقوفء ثم أحصر فيه» كان عليه بدنه للإفساد» و دم للإحصارء و يكفيه قضاء 


واحده فى سنلته أو فى القابل. 


و لو جامع فى الفاسدء فبدنه أخرض خاضف لاقضاء اخن سواء كاق التكرار فى مجلس والحند أو متعدد كثر عن الأول أو لادو 
الظاهر أن الفرض الفاسدة, و القضاء عقوبه. 


و القضاء على الفور» سواء كان عن حتجه فوريّه كحيّجه الإسلام أولا. 

ولو أفسد النائب حيجه. احتمل الاكتفاء بحجه القضاء, و الاحتياط فى ثانيه. 

ولو أفسد بظنّ الوجوب, فظهر الندب أو بقصد النيابه» فظهرت الأصاله أو بالعكسء فالعمل على الواقع. 
و فيما لو دخل متطوّعاً فأوجب الإتمام بنذر و نحوه. جاءه حكم السبب الموجب على الظاهر أيضاً. 


[الثالث فى الصد و الحصر و أحكامهما] 

اشاره 

الفصل الثامن: فى أحكام الصدّ و الحصر و ينحصر البحث فيها فى مقامين: 

الأوّل: فى أحكام الصدّ 

اشاره 

المصدود: هو الممنوع العدق و كل مانع عن إتمام النسكك و فعله ففعله فعل العدوٌ و إن كان الباعث زياده المحته» و كراهه 


الفراق» أو كان منه ذلكك لتعلق بعض الأغراض له ببقاء المصدود من قضاء حوائج؛ أو صناعه بعض الأعمال؛ أو جلب شىء من 
المال» أو الانتفاع ببضع ء أو شوق إلى الرجال» أو غريم يطلب بدين و لا وفاء عنده فى تلكك 


ص : ام 
الحال» إلى غير ذلكك من الأحوال. 
و من الصدّ منع البهائم و شدّه الحرٌ أو البرد أو الطين أو المطر عن إتمام المناسكث. 


وفيه أبحاث: 
الأوّل: فى أنَ المصدود بعد الإحرام فى العمره عن الطواف أو السعى أو عن الموقفين أو أحدهما صدّاً يعم السبل» 


أو بخصٌ طريقاً لا يتمكن الناسكك من سلوك غيره فلا يتمكن من الذهاب مطلقاً إلا مع بذل ما يضر بحاله» أو لم يبقّ من الوقت 
أو من النفقه ما يفى من غير ذلكك السبيلء و لاما يجامع الانتظار إلى وقت آخرء أو بقى ذلكك مع عدم إمكان الانتظار تحلل 
بذبح هدي كائئاً ما كان» من إبل أو بقر أو غنم» فى سنّ تُعتبر فى الهدى, إن لم يكن قارناً سائقاً للهدى. 


و إن كان سائقاً للهدى, تحلل بذبح هديه الَذى ساقه. دون غيره؛ إلا مع تلفه. فيتبدّل عنه. 
و الحلق أو التقصير فى موضع الصدّ (مما) )١(‏ يصدق عليه فى العٌُرف ذلك. 
ولواشتبه به فذبح فى غيره أو حلق أو قضّرء أعاده على إشكال. 


ولا تجب المحاربه مع العدوٌء و لو مع ظَن الغلبه» إذا خيف منها ترتّب القتل أو الجرح أو ضرر الأعراض أو الأموال من النشاكك 
أو الأعداةة هوا كانوا كثارا أو سخلميةء مخالفين أو مؤمنين» و يحتمل التخصيص بالمسلمين أو المؤمنين إذا لم يكن خوف 
على الناسكين. 


ولو أمكن دفع العدوٌ بمالٍ لا يضرٌ بالحال» وجب دفعه بدفعه. 


ثم يتحلل بالحلق لتمام الرأس أو التقصير منه أو اللحيه أو الشارب أو ما عداها من الشعرء أو الأظفار» بما يسممى تقصيراً عرفاء و 
مع قطع الجلد لا يدخل فى الاسم. 


ولو تعذّر الحلق تعيّن التقصير بقرض بمقراضء أو بالأسنان أو بالقطع باليدء أو الإحراق بالنار. و يغنى نتف الجميع و حلقه عن 
التقصير» فضلا عن البعض» و تجرى 


-١‏ بدل ما بين القوسين ف (ح): لا. 


ع2 
فيهما المباشره أو الواسطه. 


ولولم يكن على رأسه شعرء احتمل الاكتفاء بإمرار الموسىء و يغنى التقصير و لو أتى بأحدهما سقط. 
الثانى: أنه إذا لم يكن ساق هدياًء و لا تحلّل بهدى آخرء بقى على إحرامه» 


ولا بدل له فى الاختيار. 


و أمًا فى الاضطرار؛ فمقتضى الإطلاقات ذلكك. فيبقى على إحرامه إلى أن يقدر عليه أو يتم نسكه فى وقت يصحُ منه. غير أن 
القول بثبوت البدل مخيراً فيه بين صيام ثلاثه أيَام أو إطعام سنّه مساكين و الأحوط تقديم المقدّم لا يخلو من قوّه. 


و لو عجز عنهماء و لو قدر على الذبح فى غير محل الصدّ لم يجز. 
ولو ذبح الهدى و لم يحلق و لم يقص, أصلاء أو ذبح أو قضّدر فى غير محل الصدّء بقى على إحرامه حتّى يأتى بأحدهما فيه أو 


الثالث: أنه لا يجوز له التحلل بمجرد احتمال المنع و خوفه, 


بل يتوف على وقوعه أو العلم. نعم لو خافٌ من وصول المانع على نفسه أو عرضه و أنه لا يكتفى بمنعه عن حتجه» كان 
ينوه . 


و إذا صدّ عن طريق» وجب عليه سلوكك الطريق الأخرء و لا يجوز له التحلل إلا مع العلم بحصول الضيق عن الإدراكك لو سلكه. و 
مع الاحتمال يجب عليه سلوكه؛ فإن أدرك الحح أو العمره المصدود عنها فبهاء و إلا تحلل بعمره مفرده؛ ثم يقضى ما فاته عام 


0 


الرابع: أنه لا يتحقّق الصدّ فى الحجّ إلا بالمنع عن الموقفين معاء الاختيارتين و الاضطرارتّين» و المختلفين. 


و المدار على ما يفوت الحج بفواته على اختلاف الآراء. 


ولا- يتحمّق بالمنع عن الطواف و ركعتيه؛ و السعىء و التقصير و المبيت فى منىء و أفعالهاء و إِنّما عليه أن يستنيب فى الرمى؛ و 
الذبح» و يحلق أو يقضّر متى أمكنه. و إذا تعذّرت عليه الاستنابه فى الرمى» تحلل؛ و هو أولى من التحلل عن الكل. 


ص: خرن 

و كذا فى الذبح. فإنّه إذا لم يستطع الهدى, أودّع الثمن من يذبح بدله بقّه ذى الحجه. 

ولا يتحمّق فى العمره إلا بالمنع عن الطواف أو السعى. 

الخامس: أنه يجوز التحلل من دون هدى مع الاشتراط فى وجه قوق» 

وقد مر بيانه. 

السادس: أنه لو حبس على مال مُسَحَقَء و هو متمكن منه» فليس بمصدود» 

ولو كان غير مستحقٌّ فهو مصدود. 

السابع: أنه لو صدّ عن مكه بعد إدراك الموقفين» 

فإن لحِقّ الطواف و السعى للحي فى ذى الحبجه صيح حتجه. و إلا استناب فيهما عند الضروره و وجب عليه الود من قابل لأداء 
نان المناسككة إن أمكن و الا انبنناب ثنياة قات أت ياهو أو ثاقه انحل و لبنين له التحلل بالصند غتهها أو عن متاك مق : 
بل يبقى على إحرامه. و القول بالتحلل لا يخلو من قوّه. 

الثامن: أنه إذا صدّ عن الموقفين أو عن أحدهما مع فوات الأخرء جاز له التحلل» 

ولا يجب عليه الصبر حتّى يفوت الحبّم؛ فإن لم يتحللء و أقام على إحرامه حتّى فاته الوقوف المجزىء فقد فاته الحيّ» و عليه أن 
يتحلل بعمره إن تمكن منهاء و لا دم عليه لفوات الحج. و فى جواز التحلل بعمره قبل فوات وقت الحجّ وجه. و يضمن فى القابل 
مع الوجوب. 

التاسع: أنه لو ظنْ انكشاف العدوّ قبل الفوات» انتظر؛ 


فإن انكشه أتم» و إن فات أحل بعمره مفرده. و لو تحلل» و اتكشف العدوً و الوقت متّسع» وجب الإتيان بالحج الواجب مع 
بقاء الشرائطء و لا يشترط فى وجوبه الاستطاعه من بلده و إن كان حي الإسلام على إشكال. 


العاشر: أنه لو أفسد الحج» فضدٌ فتحلل» جاز» 


557 بدنه الإفساد, و دم التحلل» و الحج من قابل. و يحتمل لزوم حيجه ثانيه عن الحيجه الواجبه» فتكون إحداهما عقوبه» و 


الثانيه فريضه. و إن أوجبنا العقوبه. لزم تأخيرها عن حيّجه الإسلام و نحوها. 


ص : ولع 
الحادى عشر: أنه إن تحلل المصدود قبل الفوات» و انكشف العدوٌ و الوقت باق» 

وجب قضاء الحبّ إن كان واجباً فيهاء و الأحوط الإتيان بها فى سنته» و إن لم يكن واجباً فيها. 
الثانى عشر: أنه لو لم يكن تحلل المصدود فى الحجّ الفاسد مضى فيه» 


و قضاه فى القابل واجباً و إن كان ندباً. و إن فاته تحلل بالعمره» و قضى واجباً من قابل و إن كان ندباًء و عليه بدنه الإفساد, لا دم 
الفوات؛ إذ لا دم فيه. 


والوفاقه و كان العدو باقياً بمتعه عن العمرى فله التحلل من دون عندول إلى العمره. و كذا إذا عدال إلى العمره:و كان العدوؤ 
باقيً» تحلّل منهاء و عليه على كل دم التحلل و بدنه الإفساد. و عليه قضاء واحد. 


الثالث عشر: أنه لو صدّ فأفسدء جاز التحلل, 
و عليه البدنه للإفساد» و الدم للتحلل؛ و القضاء. و إن بقى مُحرماً حتّى فات» تحلل بعمره. 
الرابع عشر: أنه لو لم يندفع العدو إلا بالقتال» لم يجب 


إن ظلر السلامه سواء كاتوا كقارا أو مسلفيةء م الفين أو مخالفين. و القول بوجوب المقاتله مع الاطمئنان بالسلامه حيث 


يكونون كقَّاراَ و الجواز حيث يكونون من المؤمنين» غير بعيد. 

الخامس عشر: أنه لو طلب العدوّ مالّاء 

فإن لم يكونوا مأمونين» لم يجب بذله. و إن كانوا مأمونين» و لا يضرٌ بذل المال بالحال» قوى وجوبه. 
السادس عشر: لو صدّ المُعتمر من أفعال مكه, تحلّل بالهدى» 

وحكمه حكم الحا المصدود. 


السابع عشر: أنه لو طرأ عليه الخوف على ما خلف من ماله و عياله» أو أرحامه, أو نفوس أو أعراض محترمه» 


كان بحكم المصدود فى وجه قوى. 
الثامن عشر: أنه لو خاف على ما يضطرٌ إلى صحبته» 


من عبدٍ أو خادم أو دابه أو محمل أو رفقه أو مأكول أو مشروب و نحو ذلكك؛ كان مصدوداً و لو خاف من العدوٌ أن يجبره 
على المُحرمات, أو ترك الواجبات»؛ كان كذلك. 


التاسع عشر: أنه لو تعارض الصادّ عن الحجّ» و الصاذ عن الرد» تبع الأقوى خطراً 


ص: اا 

و الأشد ضرراء و لو اويا بقى على قصلده: 

العشرون: لو حصل الصدّ و قد بقى ما بظنّ وفاءه بعد انصراف العدوٍ انتظره» 
و إلا كان له التحلل من حينه. 

المقام الثانى: فى المحصور 

اشاره 

وفيه بحثان: 

الأّل: فى بيان معناه» 


وهو المنوع عن دخول مكه فى العمره؛ أو الموقفين فى الحج على نحو ما مرّ بسبب المرض. و يلحق به الكسرء و الجرح؛ و 
القرح» و العرج الحادثء و الزمانه المانعه عن السير بجميع أقسامه. 


الثانى: فى أحكامه, 


اشاره 


و 


وهى أمور: 
الأوّل: أنه إذا تلبس بالإحرام و أحصرء 


فإن كان سائقاًء بعث ما ساقه؛ و إن لم يكن ساقء بعث هدياً أو ثمنه» و بقى على إحرامه إلى أن يبلغ الهدى محله. و هو فى 
الحج منى يوم النحرء و فى العمره مكه. فإذا بلغ الهدى محله أو ثمنه قبل شراء الهدى أو بعد شرائه على اختلاف الوجهين» و 
يبنى عليه ببلوغ الموعد الذى تبانيا عليه قضّرء سواء كان فى إحرام حب أو عمره» و أحل من كل شىء سوى النساء. 


ثم إن كان المحصور فيه من حب أو عمره واجباً وجب قضاؤه فى القابل؛ و إن لم يكن واجباً. استحبٌ له. لكن تحرم عليه النساء 


إلا أن يطوف لهنّ فى القابل فى حجتّه أو عمرته؛ واجباً أو لاء و يطاف عنه فى مقام الندب أو الوجوب و العجز. 
ولو بانَ عدم ذبح هديه. لم يبطل تحلله» و عليه الذبح فى القابل إلا فى العمره المفرده متى تيدر» و ليس على المتحلل من عمره 
التمتع طواف النساءء و لا يحرمن عليه على الأقوى. 


الثانى: أنه لو زال المرض قبل التحلل» 


لحِقّ بأصحابه فى العمره المفرده مطلقاًء و فى الحج إن لم يفتء لزوال العذرء فإن كان حاجاً و أدركك الموقفين على وجه يصحٌ 
أو أحدهما على اختلاف الآراء» صحح حيّجه. و إلا تحلل بعمرهء ولا يجزيه فى الإحلال ذبح الهدى؛ و قضى الحج فى القابل مع 


الوجوب. 


ص: /8 

ولو علم الفوات أو فات بعد البعث, و زال العذر قبل التقصير» ففى وجوب دخول مكه للتحلل بعمره إشكال. 
الثالث: أنه لو زال عذر المعتمر مفرده بعد تحلله» 

قضى العمره حينئٍ واجباً مع الوجوب. و ندب مع الندب, و لا حاجه إلى انتظار الشهر الداخل. 

الرابع: أنه لو تحلل القارن للصد أو الإحصارء لم يجب عليه فى القضاء قران» 

بل يبقى على حكمه السابق. و لو كان ندباً تختير فى الإتيان به و عدمه» و الأفضل فى الواجب و غيره الإتيان بمثل ما خرج منه. 
الخامس: أنّ السائق إذا أشعر أو قلد بعيره» 

عانه مهنا اسن ان تللف 

السادس: أنه بسقط لزوم الهدى فى الصدّ و الحصر مع الاشتراط» 

إن لم يكن أشعر أو قلد. 

السابع: أنَ حكم الصدّ و الإحصار إذما يتمشَّى بعد التلبيه» 

دون ما كان قبلها أو فى أثنائها. 

الثامن: أنه إذا اجتمع الصدّ و الحصرء و سبق أحدهما الأخرء قدّم الحكم المتقدّم؛ 

و إن تساويا قدّم الحصرء و قد يقال: بتقديم الصدّ فى المقامين» و بالحصر كذلك. 

التاسع: أنَ المدار على حصول الخوف فى باب الصدّء 


و على المظنّه فى باب المرضء و حصلت من طبابه أو تجربه و يترتّب عليه ما يُعدٌ تعُسراً عُرفاً. 


العاشر: أنه لو صدّ فتحلل» و بقى وقت للإحرام ثم جدّد الإحرام؛ و صدّء و هكذاء 

فكل إحرام له تحلل. 

الحادى عشر: أنه لو صدّ أو حصر فتحلل» 

فظهر عدمهماء أو ظَنّ عدمهماء أو كانا موجودينء فالبناء على ظاهر الحال على إشكال. 

الثانى عشر: أنه لو صُدَّه و خبّر بين الحجّ و العمره» اختار الحج. 

و يحتمل التخبير بينهما فى المفرده. أمّا المتمتع بها فلا معنى لاختيارها على الحج أو العمره المفرده. 
الثالث عشر: أنه لو سأل الصدّ أو صنع يبدنه ما بمرضه عصى» 


و جرى حكمهما عليه. 


ص: ونع 


الرابع عشر: أنه لو صدّ و معه من أحر م به» صنع معه ما صنع مع نفسه. 


و لو كان عبداً أحرم باختيار مولاه لزم مولاه ذلكك فى وجه. 
الخامس عشر: أنه روى هارون بن خارجه: أن أبا مراد بعث بدنه» 


و أمر الذى بعثها معه أن يقلمد و يشعر فى يوم كذا و كذاء فقلت له: إنّه لا ينبغى أن تلبس الثيابء فبعتنى إلى أبى عبد اللّه عليه 
السلام و هو بالحيره» فقلت له: إن أبا مراد فعل كذا و كذاء و إِنّه لا يستطيع أن يدع الثياب لمكان أبى جعفرء فقال: «مره فليلبس 
الثياب» و لينحر بقره يوم النحر عن لبسه الثياب)؛. 212 


و ليس فى الخبر تعرّض لبيان مكان الإشعار و التقليد» و لا لمكان الذبح؛ و لعل الّذى ينصرف إليه الإطلاق فى محل الاشعار و 


التقليد ما يمرٌ عليه من المواقيت» و فى موضع الذبح منى. 

وفيه إشاره إلى منع جميع مُحرّمات الإحرام؛ و لزوم كفاراتهاء كما ذهب إليه البعض (1): و يظهر منه الوجوب. و لو قلنا به فلا 
محيص عن الندبء و الحلى أنكر الحكم من أصله (8). 

فى العمره 

اشاره 

وهى: زباره البيت على الوجه الاتى» و فيها مباحث: 

الأوّل: فى حكمهاء 


بالإفساد» و بواجبها و مندوبها. 


و العمره الإسلاميه و المترتّبه على الإفساد فورئّتان. 


ولو استطاع لها دون الحج أو بالعكس.ء لزمه ما استطاع له. و لو تعارضاء قدَّم 
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»تالسرائن 21 مع 


ص: ٠8م‏ 

الحج. و فى تعارض موجباتها يجرى نحو ما جرى فى تعارض موجبات الحج. 

ولا يجوز الإتيان بالعمره للمستطيع, إلا بعد اليأس من الحجّ. 

الثانى: فى تقسيمهاء 

وهى قسمان: 

عمره متمتّع بهاء و هى فرض النائى مع تمكنه من الحجء و مع عدم التمكن منه ينقلب تكليفه إلى العُمره المفرده. 


و عمره مفرده» و هى فرض أهل مكه و حاضريهاء لا يجوز لهم غيرهاء إلا فى غير عمره الإسلام» يؤتى بها بعد انقضاء الحجّ» و 
إن شاء بعد انقضاء أيّام التشريق بلا فصلء أو فى استقبال المحرّم. 


الثالث: أنه يجوز نقل العمره المفرده فى أشهر الحجّ إلى العمره المتمبّع بهاء 

ولا يجوز فى غير أشهر الحجّ» و لا نقل المتمبّع بها إلى المفرده إلا مع الضروره. 

ولو كانت العمره عمره الإسلام أو منذوره أو عمره نيابه» ففى جواز نقلها إلى عمره التمتع إشكال. 

الرابع: أنَ العمره المفرده لا تختصٌ زماناً مندوبه أو واجبه مطلقه» 

و أفضل أزمنتها رجب. فإنّها تلى الحج فى الفضلء ثم عمره شهر رمضانء و لعلّ فضل الزمان يقتضى زياده فضلها. 
الخامس: أن صفه العمره المفرده و المتمتّع بها واحده» 


هى عباره عن الإحرام من الميقات السابق بيانه» و الطواف. ثم صلاه ركعتيه. ثم السعىء ثم التقصيرء و تزيد المفرده على المتمتّع 
بها بطواف النساء و صلاه ركعتيه. 


السادس: أَنْ العمره قد تجب بالنذر و شبهه» و بالاستئجارء و الإفساد» 


و فوات الحجّ فيتحلل بعمره و من وجب عليه الحيّ» فاعتمر متميّعاً وفاته الحي, حج من قابل» و اجتزأ بتلكك العُمره و بالدخول 
إلى مكه. بل الحرم فى وجه قوئّء مع انتفاء العّدْر كالدخول لقتال مباح أو مرض أويوق أو اقفاء الكران للدخرل #الحطانة و 
الحنادن, 


ومن أحلّ ولم يمض شهر رمضان. فإنّهِ يتخير بين الدخول بحب أو الدخول بعمره؛ و إذا تعدّد السبب تجانس أو اختلف تعدّد 
المستبء و فى الإفساد المتعذدّد مع 


ص: اعم 
المقاه المنعان ققاه و اعك 
السابع: أنه ليس فى عمره التمتّع طواف النساءء 


و يقوى القول بندبه؛ و يجب فى المفرده على كل مُعتمر من ذكر أو أنثى» صِبداً أو مكلفاً فحلًا أو خصياً أو مجبوباً أو صبتاً أو 
سوسا أو هن أن عهو ةا أن لأا لذذانه الرتعال على الشاءة و +العكسن» ونا أو فظرا أ لمسا. 


و يحرم العقد دقان ومق و عطي الوط أو اللعم أو النظر على الأقوى. 
الثامن: أنَ من اعتمر متمتّعاً ارتهن بالحج» 


ولا يجوز له الخروج من مكه قبل الحبج و لو اعتمر مفرداً فى أشهر الحي استحبٌ له الإقامه للح و يجعلها متعه» خصوصاً إذا 
قام إلى هلال ذى الحتجه. و لا سما إذا قام إلى الترويه؛ فإن خرج و رجع قبل شهر جاز أن يتمبّع بها أيضاً. 


و إذا كان بعد شهر وجب الإحرام للدخولء و إذا أحرم بعمره لا يجوز اق عقر انبل باللعية للزوم الارتباط. 
التاسع: أنّه يتحلّل من المُفرده بالتقصير أو الحلق إن كان رجلاء 

و الحلق أفضلء و تقتصر النساء على التقصير فى المتمتّع بهاء و لو حلق فى المتمتّع بها وجب عليه دم. 
العاشر: أنه مع الحلق أو التقصير فى العمره المفرده يحل من كل شى ء إلا النساء, 

فإنهنَ لا يحللن للرجالء و لا بالعكس إلا بطوافهنٌ. 

الحادى عشر: أنه يستحبٌ تكرار العمره مطلقاًء 

و لا حاجه إلى فاصله زمائيه أصِلَا لا سنه و لا شهرا و لا عشره أَيَام و لاغير ذلكك. 

الثانى عشر: لو أوجب على نفسه عمره التمتّع» وجب حجّه: 

و بالعكسء دون الباقى» من العمره المفرده أو الحيجتين. 

الثالث عشر: أنه لو أفسد حجّ القران أو الإفراد» وجب إتمامه» 

و قضاؤه دون العمره؛ إذ لا ملازمه بين الحجتين» و العمره. 

الرابع عشر: أنه لو كان الإفساد فى حجّ الإسلام وجبت العمره؛ 


لبعد حصول استطاعه الحجّحَ دون العمره» و كفاه عمره واحده, فإن كانت متقدّمه بأن كانت عمره 


ص: ”عع 
تمتّع» أجزأت عن العمره المفرده» و إلا أتى بالمفرده. 


هذا آخر ما كتبه جناب المرحوم المبرور الشيخ جعفر قدّس الله روحه, و نوّر ضريحه فى الحج و العمره و قد جف قلمه 
الشريفء و حال أمر الله العزيز الوّهاب بينه و بين إتمام الكتاب, و كان أمر الله قدراً مقدوراً. 


تم تحقيق الكتاب ليله العشرين من صفر ليله أربعين الإمام الحسين (ع) و القلب يعتصر أسىّء على يد أقِلَ العباد عباس تبريزيان 
عفا اللّه عنه. 


تعريف مركز 


بسم اللّه الرحمن الرحيم 
هَلٌ يَستوى الَّذِينَ َعلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلْمُونَ 
المقدمة: 


تأَسّس مركز القائمية للدراسات الكمبيوترية فى أصفهان بإشراف آية الله الحاج السيد حسن فقيه الإمامى عام ١578‏ الهجرى فى 
المجالاك الدفية والشافية والغلبية مهدا على النشاطات الخالصة والدؤوبة لجمع من الإخصائيين والمثقفين فى الجامعات 
والحوزات العلمية. 


إحزاراف السوسية 

نظراً لقلة المراكز القائمة بتوفير المصادر فى العلوم الإسلامية وتبعثرها فى أنحاء البلاد وصعوبة الحصول على مصادرها أحياناً. 
تهدف مؤسسة القائمية للدراسات الكمبيوترية فى أصفهان إلى التوفير الأسهل والأسرع للمعلومات ووصولها إلى الباحثين فى 
العلوم الإسلامية وتقدم المؤسسة مجاناً مجموعة الكترونية من الكتب والمقالات العلمية والدراسات المفيدة وهى منظمة فى 
برامج إلكترونية وجاهزة فى مختلف اللغات عرضاً للباحثين والمثقفين والراغبين فيها. 

وتحاول المؤسسة تقديم الخدمة معتمدة على النظرة العلميةً البحتة البعيدة من التعصبات الشخصية والاجتماعية والسياسية والقومية 
وعلى أساس خطة تنوى تنظيم الأعمال والمنشورات الصادرة من جميع مراكز الشيعة. 


الأهداف: 

نشر الثقافة الإسلامية وتعاليم القرآن وآل بيت النبيّ عليهم السلام 

تحر النان حصنوها الشبا ب على ؤواسة أدق فى السائل الدينية 

تنزيل البرامج المفيدة فى الهواتف والحاسوبات واللابتوب 

الخدمة للباحثين والمحققين فى الحوازت العلميةٌ والجامعات 

توسيع عام لفكرة المطالعة 

تهميد الأرضية لتحريض المنشورات والكتّاب على تقديم آثارهم لتنظيمها فى ملفات الكترونية 


السياسات: 

مراعاةٌ القوانين والعمل حسب المعايير القانونية 
إنشاء العلاقات المترابطة مع المراكز المرتبطة 
الاجتنباب عن الروتينية وتكرار المحاولات السابقة 
العرقى العلمى البنحت لالتغيادن والتعارماتة 


من الواضح أن يتحمل المؤلف مسؤولية العمل. 


نشاطات المؤسسة: 

طبع الكتب والملزمات والدوريات 

إقامةٌ المسابقات فى مطالعة الكتب 

إقامة المعارض الالكترونية: المعارض الثلاثية الأبعاد. أفلام بانوراما فى الأمكنة الدينية والسياحية 
إنتاج الأفلام الكرتونية والألعاب الكمبيوترية 

افتتاح موقع القائمية الانترنتى بعنوان : 7.6017أع /( اع 13أ0. الالالالالا 

إنتاج الأفلام الثقافية وأقراص المحاضرات و... 

الإطلاق والدعم العلمى لنظام استلام الأسئلة والاستفسارات الدينية والأخلاقية والاعتقادية والردّ عليها 
تصميم الأجهزة الخاصة بالمحاسبة؛ الجوال بلوتوث ١0©]0011ا|8.‏ ويب كيوسكك 1051!, الرسالة القصيرة ( (51175 
إقامهُ الدورات التعليميةٌ الالكترونية لعموم الناس 

إقامهُ الدورات الالكترونية لتدريب المعلمين 

إنتاج آلاف برامج فى البحث والدراسة وتطبيقها فى أنواع من اللابتوب والحاسوب والهاتف ويمكن تحميلها على أنظمة؛ 
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وتقدّم مجان فى الموقع بثلاث اللغات منها العربية والانجليزية والفارسية 


الكلمةٌ الأخيرة 


نتقدم بكلمة الشكر والتقدير إلى مكاتب مراجع التقليد منظمات والمراكزء المنشورات؛ المؤسسات. الكتّاب وكل من قدّم لنا 
المساعده فى تحقيق أهدافنا وعرض المعلومات علينا. 

عنوان المكتب المركزى 

أصفهانء شارع عبد الرزاق» سوق حاج محمد جعفر آباده اى» زقاق الشهيد محمد حسن التوكلىء الرقم 8 الطبقة الأولى. 


عنوان الموقع : : 16.11 100آ9. الالاثالالا 

البريد الالكترونى : 1>.11 11110901800 

هاتف المكتب المركزى ٠١70‏ وعع8الء 

هاتف المكتب فى طهران 17181/77//- ١7١‏ 

قسم البيع 917000109٠شؤون‏ المستخدمين 0918070001١9‏ 
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